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مقدمة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
* إطار رسالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة 
++ بالمملكة والرفع من مستواهاء وتمشياً مع جهودها 4 تنفين التحول للمعايير الدولية, 
قامت الهيئة بترجمة المعايير الدولية للتقرير المالي» وذلك بناءً على الاتفاقية الموقعة من مؤسسة 
المعايير الدولية للتقرير المالي ليكون مرجعاً ينهل منه العاملون 2 مجال مهنة المحاسبة. 
وتأمل الهيثة أن تكون النسخة العريية من المعايير 2 متناول ذوي الاهتمام والاختصاص من 
المهنيين والأكاديميين والباحثين بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص و2 العالم العربي بشكل 


عام بما يحقق مزيدا من الارتقاء بمستوى الأداء المهني المحاسبي. 


والله ولي التوفيق»» 


الأمين العام للهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 
د. أحمد بن عبدالله المغامس 





الموض وع الصفحة 
الباب الأول: ١‏ 
التحول للمعاييرالدولية 
© اعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية. ۱۰ 
متى سيتم تطبيق المعايير الدولية 2 المملكة؟ ٠‏ 
من سيطبق المعايير الدولية بنسختها الكاملة» ومن سيطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؟ ۱۱ 
هل يجوز للمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة تطبيق النسخة الكاملة من المعايير الدولية بدلا من 1 


معيار المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؟ 


هل تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة له ۱۲ 
علاقة بنطاق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؟ 


© وثيقة اعتماد معايير المحاسبة الدولية من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ۳ 

الباب الثاني: اه 

المعايير الدولية ينسختها الكاملك. 
إطار مفاهيم التقرير المالي or‏ 
المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ ”تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة“ ۸۱ 
المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ”الدفع على أساس السهم“ 1 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ ”تجميع الأعمال“ ١‏ 
المعيار الدولي للتقرير المالي > ”عقود التآمين“ 1۸۳ 
المعيار الدولي للتقرير المالي ه ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع؛ والعمليات غير المستمرة“ ۳ 
المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ ”استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها“ نف 
المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ ”الأدوات المالية: الإفصاحات“ 6 
المعيار الدولي للتقرير المالي ۸ ”القطاعات التشغيلية“ يفف 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات المالية“ 1۸۹ 
المعيار الدولي للتقرير ال مالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“ ۹ 
المعيار الدولي للتقريرالمالي ١١‏ ”الترتيبات المشتركة“ ولت 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”الإفصاح عن الحصص 2 منشآت أخرى“ A0‏ 





الفهرس 


الموضضطوع 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”قياس القيمة العادلة“ 
المعيارالدولي للتقرير المالي ١5‏ ”الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية“ 
المعيارالدولي للتقرير المالي ١5‏ ”الإيراد من العقود مع العملاء“ 
المعيار الدولي للتقرير المالي 15 ”عقود الإيجار“ (يبدأ التطبيق اعتباراً من ١/5019/1م)‏ 
معيار المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض القوائم المالية“ 
معيار المحاسبة الدولي ۲ ”المخزون“ 
معيار المحاسبة الدولي ۷ ”قائمة التدفقات النقدية“ 
معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء“ 
معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”الأحداث بعد فترة التقرير“ 
معيار المحاسبة الدولي ١١‏ ”ضرائب الدخل“ 
معيار المحاسبة الدولي ١5‏ ”العقارات والآلات والمعدات“ 
معيار المحاسبة الدولي ١9‏ ”منافع الموظف 
معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية“ 
معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ ”تار التغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية“ 
معيار المحاسبة الدولي ۲۳ ”تكاليف الاقتراض“ 
معيار المحاسبة الدولي 54 ”الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة“ 
معيار المحاسبة الدولي 7١‏ ”المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد“ 
معيار المحاسبة الدولي ۲۷ ”القوائم المالية المنفصلة“ 
معيار المحاسبة الدولي 758 ”الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة“ 
معيار المحاسبة الدولي ۲۹ ”التقرير المالي 2 الاقتصادات ذات التضخم الجامح“ 
معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ ”الأدوات المالية: العرض“ 
معيار المحاسبة الدولي ۳ ”ربحية السهم“ 


معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”التقرير المالي الأولي“ 
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الفهفرس 


الموض وع 
معيار المحاسبة الدولي 5" ”الهبوط 2 قيمة الأصول“ 
معيار المحاسبة الدولي 1 ”المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة“ 
معيار المحاسبة الدولي ۳۸ ”الأصول غير الملموسة“ 
معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”العقارات الاستثمارية“ 
معيار المحاسبة الدولي 4١‏ ”الزراعة“ 
تفسير(15810) ١‏ ”التغيرات 2 الالتزامات القائمة بالإزالة: والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة“ 
تفسير (1810) ۲ ”أسهم الأعضاء 2 المنشآت التعاونية؛ والأدوات المشابهة“ 
تفسير (15810) ه ”الحقوق 24 حصص ناشئة عن صناديق الإزالةء والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي“ 
تفسير (15810) ” ”الالتزامات الناشئة عن المشاركة 4 سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية“ 
تفسير (151810) ۷ ”تطبيق مدخل إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 9“التقرير المالي 4 الاقتصادات 
ذات التضخم الجامح ” 
تفسير (15810) ٠١‏ ”التقرير المالي الأولي والهبوط“ 
تفسير (15810) ٠۲‏ ”ترتيبات امتياز الخدمة العامة“ 
تفسير (15810) ١4‏ ”الحد على أصل منفعة محدد ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما“ 
تفسير(15810) ٠١‏ ”التحوطات لصاي استثمار 4 عملية أجنبية“ 
تفسير (©1581) ١١‏ ”توزيعات أصول غير نقدية على الملاك“ 
تفسير (1!1810) ١9‏ ”إطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية“ 
تفسير (15810) ٠١‏ ”تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 2 مرحلة الإنتاج من منجم سطحي“ 
تفسير (15816) ۲۱ ”الرسوم“ 
تفسير (15810) ۲۲ ”المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما“ 
تفسير (510) ٠١‏ ”المساعدة الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية“ 
تفسير (516) ٠٠‏ ”ضرائب الدخل- التغيرات 4 الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسهمها“ 
تفسير (510) ۲۹ ”ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات“ 


تفسير (510) 77 ”الأصول غير الملموسة- تكاليف الموقع الإلكتروني“ 
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الفهرس 


ال موضطوع الصفحة 
الباب الثالث: 11 
المعايير والآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير 
المحاسبة. 
معيار محاسبة الزكاة (المعدل). ال 
رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة على حقوق الملاك ب2 حال التراجع فيما بينهم 2 تحمل 1۱4۹ 


مصروف الزكاة والضريبة 2 الشركات المختلطة. 


رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة. 1100 
رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر. ۱۱۹ 
رأي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة قبل معاملة 117 


التجميع» أو توجد بينها أو بينها وبين الأطراف الأخرى المسيطرة على أحد أو كل أطراف معاملة التجميع علاقات 
أطراف ذوي علاقة.' 


استفسار حول المعايير الواجبة التطبيق على الأوقاف والمنشآت التجارية التي تستثمر فيها .' 116 
توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول استخدام خيار ”التكلفة المفترضة - أومء 0661760“ عند التحول إلى 117۷ 
المعايير الدولية. 

توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول كيفية التعامل مع العقارات والآلات والمعدات (الأصول الثابتة) المستهلكة ۱۱۹ 


دفتريا وليس لها قيمة متبقية ولا تزال تستخدم عند التحول إلى المعايير الدولية. 


توضيح من لجنة معايير المحاسبة بشأن كيفية التعامل مع التغيرات 2 أعمار الأصول أو 4 طرق استهلاكها نتيجة 31۷۱ 
لتجزئتها بحسب مكوناتها الرئيسية لغرض الاستهلاك وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )١5(‏ عند 
التحول إلى المعايير الدولية. 


الباب الرابع: 117٥‏ 

ملحق 

معيار المحاسبة الدولي ۱۷ والتفسيرات ذات العلاقة 
معيار المحاسبة الدولي ١۷‏ ”عقود الإيجار“. 11۷7 
تفسير ٤ )|۴۴۱٥(‏ ”تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار“ 14۱ 
تفسير (51©6) ٠١‏ ”عقود الإيجار التشغيلي- الحوافز“ 1۱4۷ 
تفسير (510) ۲۷ ”تقويم جوهر المعاملات التي تأخن الشكل القانوني لعقد الإيجار“ 1 


* اعتمدت لجنة معايير المحاسبة هذه الآراء الصادرة قبل التحول للمعايير الدولية لتكون جزء من المعايير والآراء الفنية المحلية المكملة للمعاييرالدولية. 


الباب الأول 


التحول للمعايير الدولية 


الباب الأول ١‏ 0 
- - التحول للمعايير الدوليهة 


اعتماد خطة التحول إلى المعايير الدولية 

سبق أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 2 عام ١١١١ه‏ (١٠١۲م)‏ خطة للتحول إلى معايير 
المحاسبة ومعايير المراجعة الدوليةء والتي يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة لدراسة لمعايير الدولية والنظر 4 مراحل التطبيق 
ومدى الحاجة لإجراء أي تعديلات لازمة عليها أو على الأنظمة والتعليمات الحالية ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة. وقد 
جام اعتماد الخطة وضما لتوصية لجنة ترجيهية شكلها المجلس لهذا القرض ككونت من كل من أفين عام الهيكة وركيسي لجن 


معايير المحاسية ومعايير المراجعة ونائبيهما > وممثل لوزارة الماليةء و هيئة السوق المالية, ومؤّسسة النقد العربي السعوديء والتي بنت 
بدورها توصياتها ب2 هذا الشأن على نتاج الدراسات والتوصيات التى قامت بها كل من لجنتى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة 
2 الهيئة. 


وقد تم تنفيد الخطة على اربع ورال ین كل مر مجموعة من المعايير المترابطة بغرض دراستها ومناقشتها مع ذوي 
الاهتمام ومن ثم اعتمادها وفقاً للاجراءات التنفيذية المعتمدة 2 خطة التحول لاعتماد كل معيار دولي. 


متي سيتم تطبيق المعايير الدولية 2 المملكة؟ 

زا اقرا ر نان الا اة فان تطبيق امار افو اادد ال وا الكاملة ر سيكون اعتبارا من بداية غام 
ءلم رلك عى اكتكلات الديعة ج اسوق اكالية آنا بالفسية للنففات الأكري فان التطبيق سبكون اعفار م يداية هام 
الى مع السماع تلاق القكاك الالحرض بالقطبيق اعفار فو يذاية عاك ۷ 

أما ما يخص معايير المراجعة؛ فإن مكاتب المراجعة مطالبة بتطبيق تلك المعايير على أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها 
ع دعاك أو يفده 

وقد اختارت الهيئة هذا التوفيت المستغبلي للتطبيق تنفيذا ها تضمنته خطة التحول من تقندير لحاجة البيئة المحلية 
الإا ا اعفن افا الدولية: حي تت الشطة اتبيه ون إلى الحابيى الدولية عى ان ات ن 
التحول إلى المعايير الدولية يرتبط بمراعاة البيئة التي ستطبق فيهاء والتفاوت بين القطاعات الاقتصادية ج قدرتها على 
اعات واک جلك الاير ووي الاعات اك القادرة غلى فل مخطانات كلف اا والكاكن سن ميدي 
فعلى سبيل المثال» قد تتوفر لدى المنشآت المالية القدرة على تطبيق المعايير الدولية 4 الوت الحالي: 4 حين آن قطاعات 
أخرى قد تحتاج إلى تهيئة فنية ومهنية لكوادرها قبل الإلزام بتطبيق متطلبات المعايير الدولية دفعة واحدة»ء ولذلك فإنه من 
فيو اام اسل الاعات الأخرى د الول إل اير الو يدون اح اال فف اع اعات اا هداد 
الكاب4. ويضاف إلى ذلك حرص الهيئة على إعطاء وقت كاف لدراسة المعايير الدوئية من كافة النواحي ذات العلاقة بالبيئة 
المحلية متضمنة الجوانب الشرعية والنظامية لمتطلبات المعايير» حيث نصت خطة التحول على إجراءات تنفيذية ركزت على 
الدراسة المقة لكل معيار ذولي وإشراك تخب الجتمع من :ذوى الاهتمام بمهنة اللحاسية والمراجعة مثل معدي القواكم 
اة راجن والسمخرهيق والأكاديميين واليلكافت الأقواضه فة مكطليات العابير ككل ميخ لضان تمدق 
الهدف من تطبيقها . 


المعايير الدولية بنسختها الكاملة؛ والمعيارالدولي للتقريرال مالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 

رقا للتوجة العامي بإعداد مجموهتين من سعايين المحاسية تمل الجموعة الأولى معابي ر المحاسبة الدولية قلتزم بها اتشات 
التي تخضع للمساءلة العامة (مثل الشركات المدرجة 4 السوق المالية والشركات المالية) ب4 حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات 
المشتمل عليها المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تلتزم بها المنشآت الأخرىء فقد نصت خطة التحول على اعتماد 
كلا المجموعتين من المعايير. ويوفر المعيار الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم متطلبات إفصاح أقل» ومتطلبات قياس 
أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي. 
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من سيطبق ال معايير الدولية بنسختها الكاملة؛ ومن سيطبق ال معيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم؟ 
وققاً لقرار مجلس الإدارة المتعلق باعتماد القسم الأول من ا معياز الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم فإن المنشات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم تعرّف لغرض تطبيق معايير المحاسبة بأنها تلك المنشآت التى تقوم بنشر قوائم مالية ذات غرض عام 
للمستخدمين الخارجيين» ولكنها لا تخضع للمساءلة العامة. 
ويوضح معيار التقرير المالي المشار إليه أعلاه أن المنشأة تعد خاضعة للمساءلة العامة (ومن ثم يجب عليها تطبيق المعايير 
الدولية وتسبكفيا الكاملة) اذاه 
.١‏ كانت أدوات حقوق الملكية أو أدوات الدين الخاص بها يتم تداولها ك سوق عام أو كانت هذه المنشأة 4 طريقها لإصدار 
مثل هذه الأدوات للتداول 4 سوق عام (سوق تداول وطني أو أجنبي أو سوق تداول خارج المقصورة سواء كان 2 الأسواق 
المحلية أو الإقليمية)ء أو 
؟. كانت تحتفظ بأصول بصفتها مستآمّن لقطاع عريض من المجموعات الخارجية كأحد الأنشطة الرئيسية لها. وتستو 
هذا الضابط معظم البنوكء والاتحادات الائتمانيةء وشركات التأمين: والسماسرة/المتعاملين 2 الأوراق المالية. وصناديق 
الاستثمارء وبنوك الاستثمار. 
وبمعنى آخرء فإن المنشآت الملزمة بشكل عام بتطبيق المعابير الدولية بنسختها الكاملة هي تلك المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة 
السوق المالية وتشمل الشركات المدرجة 2 السوق الماليةء أو ب4 طريقها للادراج أو لديها أدوات مديونية متداولة 2 السوق المالية. 
أو أنها منشآت مالية مثل صناديق الاستثمار. 


هل يجوز للمنشآت غير الخاضعة للمساءئة العامة تطبيق النسخة الكاملة من ال معايير الدولية بدلا من 
معيار ا منشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؟ 
فقا ا قوت نة مغائير الحاسية بك ال كاه يعو الماك غير الشاضحة لمعا العامة أن تق الاين 
الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة (۱۴8 اانا؟) بدلا من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
)١88 ۴r 51/155(‏ بشرطين: 
1 أن تطبق جميع المعابير الدولية للتقرين الكالي التي #ختطيق عليها : 
؟. أن تستمر 4 تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدوليةء ولا يجوز لها العودة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم ما لم يحدث تغير جوهري ا وضع المنشأة يجعل التكلفة والجهود العائية لإعداد القوائم المالية وفقاً 
للنسخة الكاملة لم يعد لها ما يبررها بالمقارنة مع تكلفة وجهود إعداد تلك القوائم وفقا للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم. ومثال ذلك ما يلي: 
أ. أن تتحول السيطرة على المنشأة إلى منشأة تطبق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم» على ألا تكون 
تلك السيطرة مجرد سيطرة مؤقتةء أو أن تنتهي سيطرة منشأة أخرى تطبق النسخة الكاملة. 
به أن شخضع الشركة غا مکل جوهرية عدي إلى شعديضن غير 2 حب الأهبال جل التكلفة والجهرب المالية 
لإعداد القواثم المالية وفقاً للنسحة الكاملة غير مبررة بالمنقعة المقابلة: 
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هل تعريف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
له علاقة ينطاق تطبيق ال معيار الدولي للتقريرا مالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم؟ 

لم تقم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بوضع تعريف للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم., وإنما اعتمدت المعيار الدولي 
للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهذا المعيار بدوره لا يعرف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وإنما يوضح 
خصائص تلك المنشآت التي لها الحق 2 تطبيقه والتي يغلب عليها عادة أن تكون من ضمن ما يعرف بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة 
الحجم. ولذلك فإن المعيار ج الحقيقة يحدد نطاق تطبيقه بغض النظر عن التعريف الذي تضعه دولة معينة للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم. وبحسب ذلك المعيار الذي اعتمدته الهيئةء فإنه يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة 
بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني. 





وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي (۴۴55|) والمعيار الدولي للتقرير المالي 

للمنشات الصغيرة ومتوسطة الحجم (51/85 ,10 ۴۴۸5|) للتطبيق في المملكة العربية 
السعودية 

وفقا لخطة التحول الى المعايير الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية 


لجنة معايير المحاسبة 


الهيثة السعودية للمحاسبين القانونيين 
تع اه - 0/12/لاا ءام 
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مغقدم4: 

رفا فة الكل إلى الاي الدولية العقمدة من مجلس إدارة الويكة السعودية للسحاسييق الفا ن ك اكاعة الات 
اة الا اكد يزع ال 189/9 أ انان 9/11 ا فاته شق تضميق كرارات اللجان اهاد المناميو 
الدولية 2 مستند مستقل لكل معيار يتضمن نص الفقرات المضافة أو المعدلة. وإشارات واضحة للفقرات الملغاةء ومع شرح واف 
لأساس الاستنتاجات التى توصلت إليهاء وإشارات مرجعية دقيقة للفقرات المتآثرة بالتعديل. 


ودفقا لخطة التحول فقد قامت الهيئة باعتماد إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولى بعد تطبيق عدد من الإجراءات 
التنفيدية لدراسة المعايير بشكل متعمق» ومنافشتها مع نخبة من ذوي الاهتمام. ووفقاً للاتفاق مع مؤسسة المعايير الدولية للتقارير 


المالية (5024100ناه ۴R8Sا).‏ قامت الهيئّة بترجمة نصوص ال عايير الدولية. 


وتتضمن هذه الوثيقة قرارات اعتماد الإصدارات الدولية الآتية: 








١‏ إطار مفاهيم التقرير المالي 

۲ معيار المحاسبة الدولي :١‏ عرض القوائم المالية 

۳ معيار المحاسبة الدولي ۲: المخزون 

٤‏ معيار المحاسبة الدولي ۷: قائمة التدفقات النقدية 

° معيار المحاسبة الدولي 8: السياسات المحاسبية: والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء 
5 معيار المحاسبة الدولي ١٠:الأحداث‏ بعد فترة التقرير 

۷ معيار المحاسبة الدولي ؟١:‏ ضرائب الدخل 

۸ معيار المحاسبة الدولي 5!: العقارات والآلات والمعدات 

9 معيار المحاسبة الدولي 17: عقود الإيجار 

۱۰ معيار المحاسبة الدولي 19: منافع الموظف 

۱۱ معيار المحاسبة الدولي :٠١‏ المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية 
۱۲ معيار المحاسبة الدولي :١١‏ آثار التغخيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية 

۳ معيار المحاسبة الدولي :۲١‏ تكاليف الاقتراض 

1 معيار المحاسبة الدولي 14: الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة 

5 معيار المحاسبة الدولي 15: المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد 

5 معيار المحاسبة الدولي ۲۷: القوائم المالية المنفصلة 

۱۷ معيار المحاسبة الدولي 18: الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة 
۸ معيار المحاسبة الدولي 19: التقرير المالي 2 الاقتصادات ذات التضخم الجامح 
۱۹ معيار المحاسبة الدولي ؟": الأدوات المالية: العرض 

12 معيار المحاسبة الدولي :۳۳١‏ ريحية السهم 

۲۳١‏ معيار المحاسبة الدولي :٠٤‏ التقرير المالي الأولي 
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۲۲ معيار المحاسبة الدولي :٠١‏ الهبوط 2 قيمة الأصول 

7 معيار المحاسبة الدولي ۳۷: المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة 

08 معيار المحاسبة الدولي 8: الأصول غير الملموسة 

۲٥‏ معيار المحاسبة الدولي ::٠‏ العقارات الاستثمارية 

"5 معيار المحاسبة الدولي :4١‏ الزراعة 

۲۷ المعيار الدولي للتقرير المالي :١‏ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة 

۲۸ المعيار الدولي للتقرير المالي ؟: الدفع على أساس السهم 

۳۹ المعيار الدولي للتقرير المالي *: تجميع الأعمال 

٠‏ المعيارالدولي للتقرير المالي :٤‏ عقود التأمين 

7 المعيار الدولي للتقرير ال مالي ه: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع» والعمليات غير المستمرة 

7 المعيارالدولي للتقرير المالي :٦‏ استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها 

۳۳ المعيار الدولي للتقرير المالي ۷: الأدوات المالية: الإفصاحات 

۳٤‏ المعيار الدولي للتقرير المالي ۸: القطاعات التشغيلية 

o‏ المعيارالدولي للتقرير المالي 9: الأدوات المالية 

3 المعيار الدولي للتقريرالمالي :٠١‏ القوائم المالية الموحدة 

۷ المعيار الدولي للتقرير المالي :١١‏ الترتيبات المشتركة 

۳۸ المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠:الإفصاح‏ عن الحصص 2 منشآت أخرى 

۳۹ المحيار الدولي للتقرير المالي :٠١‏ قياس القيمة العادلة 

E‏ المعيار الدولي للتقرير المالي :٠٤‏ الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية 

١‏ المحيار الدولي للتقرير المالي ١٠:الإيراد‏ من العقود مع العملاء 

٤‏ المعيار الدولي للتقريرالمالي :٠١‏ عقود الإيجار 

۳ تفسير ( ©1581) :١‏ التغيرات 2# الالتزامات القائمة بالإزالةء والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشايهة 
٤‏ تفسیر ( )|۴۴۱٥‏ ۲: أسهم الأعضاء 2 المنشآت التعاونية» والأدوات المشابهة. 

3 تفسیر ( :٤ )|۴۴۱٥‏ تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار 

5 تفسير ( 15810) ه: الحقوق 2 حصص ناشئة عن صناديق الإزالة: والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي 
۷ تفسير ( 15810) :٦‏ الالتزامات الناشئة عن المشاركة 2 سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهريائية والإلكترونية 
تفسير ( )|۴۴1١‏ ۷: تطبيق مدخل إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 9؟“التقرير المالي 2 الاقتصادات 
ذات التضخم الجامح ” 

:5 تفسير ( 15810) :٠١‏ التقرير المالي الأولي والهبوط 


۸ 


١ه‏ تفسير ( ©181) :٠٤‏ الحد على أصل منفعة محدد ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما 


o۲‏ تفسير( 15810) 15: التحوطات لصا استثمار 2 عملية أجنبية 
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or‏ تفسير ( ©181) 11: توزيعات أصول غير نقدية على الملاك 

64 تفسير ( )|۴۴۱٥‏ 19: إطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية 

هه تفسير( 151810) :7٠١‏ تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 2 مرحلة الإنتاج من منجم سطحي 
٦‏ تفسير ( ©1581) ١"؟:‏ الرسوم 

۷ | تفسير( )1۴۴۱٥‏ ؟!:المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً 

0۸ تفسير ( ©51) :٠١‏ المساعدة الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية 

۵۹ تفسير ( ©51) :٠١‏ عقود الإيجار التشغيلي- الحوافز 

1 تفسير ( 510) :٠٠‏ ضرائب الدخل- التغيرات 2 الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسهمها 
1۱ تفسير ( 510) ۲۷: تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار 

3 تفسير( 510) 19: ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات 

31 تفسير ( 510) :٠۲‏ الأصول غير الملموسة- تكاليف الموقع الإلكتروني 


4 المعيارالدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 











نص قراراعتماد إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية (1858) للتطبيق 2 المملكة العربية السعودية 

اف ا اة اساي افا معانين العاسية اثالية وممانير ا راا الو امراك اة لها 
التالية» الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي1858) ) وذلك للتطبيق ب المملكة العربية السعوديةء مع الأخذ ب الاعتبار 
التعديلات المشار إليها ج هذه الوثيقةء والتي تعد جزءٌ لا يتجزأ من متطلبات المعايير الواجبة التطبيق ب المملكة العريية السعودية. 


ملاحظات مهمة لقراءة هذه الوثيقة: 

١‏ التعديالات المدخلة غلى المعايير (إن وجدت) 4# مجملها تمثل اعتماداً لأحد البدائل المسموح بها أو إخصاحات إضافية أو 

۳ تم إدخال التعديالات أدناه على الإصدارات المعتمدة من مجلس معايير المحاسية الدولية وذلك كما ھی 2 ۱۷/0/۲ ٢م‏ 

4 'إذا قبت الإشارة ج قرات معيار إلى آي شيار دولي خر فالإقارة ستكوق للمعيان المعتمه للتظبيق ك اللملكة العربية 
السعودية ما لم يذكر خلاف ذلك ضمن التعديالات المضمنة 2 هذه الوثيقة. 

.٠‏ تقرأ عبارة “المعايير الدولية للتقرير المالي" أينما وردت باعتبارها “المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 4 المملكة العربية 
السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيكة السعودية للمحاسبين القانونيين". والمعايير الدولية المعتمدة 
هى المعايير الدولية كما صدرت من المجلس الدولى بالإضافة إلى المتطليات والإقفصاحات التى أضافتها الهيئة لبعض تلك 
المعايير وفقاً لما ورد 2 هذه الوثيقة. ويقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى هو ما تعتمده الهيئّة السعودية للمحاسيين 
القانونيين من معايير أوآراء فنية لمواضيع لا تغطيها المعايير الدولية مثل موصوع الزكاة. 


cor‏ ت ال CEES‏ ت 2 تعدیلات 3 2 إن وجدت 
وفيما يلي القرارات التفصيلية لاعتماد الإصدارات الدولية والتعديلات المدخلة عليها (إن وجدت) 
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أولاً: إطار مفاهيم التقرير ال مالي 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار مفاهيم التقرير المالي الدولي أخذا 4 الاعتبار 
التعديلات الآتية: 


التعديلات المدخلة على الفقرات: 

التعديل الأول (إضافة إلى الهدف رقم ): 

توسيع الهدف الثالث من هذا الإطار ليدخل ضمن عوامل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار مدى توفر معلومات عن طبيعة 
عمليات المنشأة وأدواتها المالية وأنواعهاء ومعلومات عن انواع تكاليف التمويل وعوائد الاستثمار. وتمت إضافة هذا العامل لأنه 
يعكس حاجة متخذي القرارات 2 البيئة السعودية المهتمين بتوافق عمليات المنشآت مع قيمهم الثقافية. 

وعليه يتم قراءة الهدف الثالث من إطار المفاهيم كما يلي: 


هدف؟ تعتمد القرارات التي يتخذها المستثمرون الحاليون والمحتملون حول شراءء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين 
أو الاحتفاظ بها على العوائد التي يتوقعونها من الاستثمار 4 تلك الأدوات؛ على سبيل المثال توزيعات الأرياح» ودفعات المبلغ 
الأصلي والفائدة أو زيادات سعر السوق. وك البيئات الاستثمارية التي تعطي افكمافا خاضا اة عا النضاة واا 
المالية وأنواعهاء فإن القرار الاستثماري يعتمد بصورة كبيرة على توفر معلومات عن طبيعة مثل هذه المعاملات والأدوات المالية 
وأنواعها . فعلى سبيل المثالء تحقق السندات والصكوك نفس الغرض للمنشأة (فرصة استثمارية؛ أو وسيلة تمويلية)ء ومع ذلك فإن 
قرارات المستثمرين 2 بيئة مثل بيئة المملكة العربية السعودية تتأثر بشكل مباشر بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع تلك الأدوات 
المالية وتكاليفها أو العوائد الدورية عليها. وقد يحجم هؤلاء المستثمرون عن الاستثمار 4 منشآت معينة بسبب نوع الأدوات المالية 
التي تتعامل فيهاء حتى وإن كانت ذات عوائد عالية ومخاطر منخفضة. وبالمثل» تعتمد القرارات التي يتخذها المقرضون والدائنون 
الآخرون الحاليون منهم والمحتملون حول تقديم أو تسوية القروض والأشكال الأخرى من الائتمان على دفعات المبلغ الأصلي 
والفائدة أو العوائد الأخرى التي يتوقعونها. وتعتمد توقعات المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين عن العوائد على تقديرهم 
لمبلغ؛ وتوقيت. صا التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة للمنشأة ودرجة عدم تأكد (التوقعات) حولها . وبالتاليء يحتاج المستمرون 
والمقرضون والدائنون الآخرون الحاليون منهم والمحتملون إلى معلومات تساعدهم على تقدير التوقعات عن صا التدفقات 
النقدية المستقبلية الداخلة للمنشأة. 


التعديل الثاني: التأكيد على أهمية عامل طبيعة البند عند تحديد الأهمية النسبية له (الخاصية رقم .)١١‏ 

2 البيئات الاستثمارية التي تعطي واا خاضا لتوافق عمليات المنشآت مع القيم الثقافية للمستثمرين: فإن القرار 
الاستثماري يعتمد بصورة كبيرة على توفر معلومات عن طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية. وذلك يؤثر 2 كيفية تقدير مستوى 
الأهمية النسبية للتقرير عن بعض أنواع المعاملات. ويتأكد ذلك 2 معاملات التمويل والاستثمار. ولتأكيد ذلك فقد تمت إضافة 
جملة إلى الخاصية رقم ١١‏ لتتم قراءتها على النحو الآتي: 

خاصية ١١‏ تكون المعلومات ذا أهمية نسبيةء إذا كان من الممكن أن يؤثر حذفهاء أو سوء عرضها على القرارات التى يتخذها 
المستخدمون على أساس المعلومات المالية عن منشأة معدة للتقرير بعينها . بعبارة أخرى. تعد الأهمية التسبية جانبا محددا من 
الملاءمة - للمنشأة - يستند إلى طبيعة البنود التي ترتبط بها المعلومات 2 سياق تقرير مالي لمنشأة بعينهاء أو على حجم هذه 
البنود أو إليهما معا. 
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الباب الأول 0 
- التحول للمعايير الدوليهة 


وتزداد أهمية عامل طبيعة البند 4 تحديد أهميته النسبية 2 البيئة الاستثمارية التي تعطي اهتماماً خاصاً لطبيعة عمليات 
المنشأة وأدواتها المالية وأنواعها. فعلى سبيل المثال: وبالإشارة إلى عامل طبيعة البند الذي يتطلب تاها مسقلا فاخ الراك 
المحملة على قائمة الدخل تنتج من معالجات ومعاملات مختلفة منها ما هو ناتج عن قروض تقليدية؛ ومنها ما هو ناتج عن 
مرابحات» ومنها ما هو ناتج عن الإيجار التمويليء ومنها ما هو ناتج عن التطبيقات الأخرى لقواعد القيمة الزمنية للنقود . وهذه 
الأنواع الشتافة فطلي إقصاسا مةك لتأثيرها المباشر على المستثمر المهتم بطبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية وأنواعها. 
وبالتالي» لا يمكن أن يحدد اللجلس هذا كا دا للآهمية النسبية؛ أو أن يحدد E‏ - ما قد يكون ذا أهمية نسبية 2 


موقف معين. 


ثانيا: معيارالمحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" أخذاً 
لش الاعتبار التعديلات الآتية: 


أولاً: توضيحات عامة: 

أينما وردت عبارة “من خلال الربح والخسارة" فهي تعني “من خلال الإثبات 2 قائمة الدخل": وتعني عبارة “مكونات الريح أو 
الخسارة" أينما وردت “قائمة الدخل". وتعني عبارة "الربح أو الخسارة" أينما وردت إما “قائمة الدخل" أو ”صا الدخل" حسب 
السياق. فعلى سبيل المثال تعني هذه العبارة 4 الفقرة ۷ صاك الدخل 2 سياق تعريف “الريح أو الخسارة". 4 حين تعني ب4 نفس 
الفقرة قائمة الدخل 2 سياق تعريف ”تعديلات إعادة التصنيف". وقد وردت هذه العبارات 2# المعيار 4 الفقرات (۷ ۸ 1٠١‏ ۳۸ء 
الل الب «AY‏ كلل «AY‏ خف خف كك حك كك كك ° 1°71 16ل). 


وذلك باعتبار أن مصطلحات “قائمة الدخل" و"صا الدخل متعارف عليها # بيئة المملكة العربية السعودية. 


ثانياً: التعديلات المدخلة على الفقرات: 

4 (تعديل): 

تم تعديل هذه الفقرة للإشارة لوجود معيار خاص بعرض القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح ‏ المملكة. 

ه يستخدم هذا المعيار مصطلحات تناسب المنشآت التي تستهدف تحقيق الربح» بما 4 ذلك المنشآت التجارية 2 القطاع العام. 
وإذا قاعت تم السماح المتشآت للمنشآت التي تمارس أنشطة لا تستهدف تحقيق الربح 4 القطاع الخاصء أو 2 القطاع العام 
بتطبيق هذا المعيارء فإنه قد يلزمها أن تعدل الوصف المستخدم لبنود مستقلة معينة ب2 القوائم المالية والوصف المستخدم للقوائم 
اكالية ثفيتها: 

4 (إضافة): 

يضاف إلى متطلبات البند (ن) من هذه الفقرة النص على عرض الالتزامات عن الزكاة المستحقة. تمت إضافة هذا المتطلب 
لالتزام الشركات السعودية بدفع الزكاة المستحقة. ويتم قراءة هذا البند كما يلي: 

(ن) الالتزامات عن الزكاة المستحقة وفقاً لتعريف معيار الزكاة السعوديء والتزامات وأصول الضريبة الحالية: كما عرفت ك 
معيان المخاسبة الدولي ١١‏ *ضراكب الدخل:. 
































١‏ 0 الباب الأول 
التحول للمعايير الدوليه _ 
(إضافة): 
تتم إضافة العناصر الآتية للافصاحات المطلوبة وذلك لتوفير معلومات للمستثمرين 2 البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم 
الاستثمارية بتوفر معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 


تعتمد التفاصيل الموفرة 2 التصنيفات العو على ا اك الاير ارو ريو الات وكتى ح E‏ 
المبالغ المعنية. . وتستخدم المنشأة - أيضا - العوامل المحددة 2 الفقرة /0 لتقرر أساس التصنيف الفرعي. و تتنوع الإقفصاحات 
كل بد شلى سبيل:أمكال: 

(أ) يتم تفصيل بنود العقارات والآلات والمعدات 4# ئات رار الحا ا 1 

علاقة, والمبالغ المدفوعة قد ماء وا ا . كما يجب تفصيل هذه الحسابات وفقاً لطبيعة التمويل الذي نشأت عنه 

وشروطه العامة (على سبيل المثال أرصدة مدینین ناتجة من تمويل تقليدي» تمويل مرابحة)» مع اخصاحات كافية تمكن 

المستفيدين من التفريق بين أنواع حسابات المدينين المختلفة؛ 


(ج) يتم تفصيل المخزون, وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲ “المخزون": 2 تصنيفات مثل البضاعة؛ ومهمات الإنتاج؛ والمواد الخام 
والإنتاج تحت التشفيل: والإنتاج التام؛ 
(د) يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين: ولبنود أخرى؛ 
زه يتم تفضيل راس اكال والاحتياطياف بذ قات رة حثل رآ اكال الدع وسلاؤة إصنذارالأسهة: والاحتياظيات: 
(و) يتم تفصيل الإفصاح عن الأصول المائية (متضمنة النقد. والاستثمارات) وفقاً لطبيعتها وشروطها العامة وذلك كما يلي: 
أ النقد. 
لآ ادلات الت مفصلة وق اط يها وشرو طا العامة م إغصناحات اة قك المستقيدية من التفريق بان ادلات 
الد اة 


. الودائع لأجل و لطبيعتها وشروطها العامة (على سبيل المثال ودائع تقليديةء وودائع مرابحة)ء مع إفصاحات 
كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الودائع لأجل المختلفة. 


۷ المبالغ المستحقة؛ مفصلة وفقاً لطبيعتها وشروطها العامة (على سبيل المثال إقراض تقليدي ومرابحة): مع إفصاحات 
كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين المبالغ المستحقة المختلفة. 


لا. الاستثمارات 2 الأسهم. مفصلة إلى استثمارات مباشرة؛ واستثمارات ى محافظ وصناديق استثمارية. مع تفصيل للأنواع 
المختلفة لتلك المحافظ والصناديق (على سبيل المثال صناديق متوافقة مع الشريعة؛ وصناديق غير متوافقة, وفقا للتصنيف 
الصادر من مدير الصندوق)ء هع اقصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بسن الأنواع المختلفة للاستثمارات. 

أا. الإفصاح عن الاستثمارات 4# السندات باستقلال عن الصكوك. مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها وشروطها العامة مع 
إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك. 

[3) تم قصل الآقغضاء عن الالقؤاضات اكالية (مقسمتة السب على الكشرف والداتون والالتزامالث اكالية الأخرى] وكا 
لطبيعتها وشروطها العامة كما 0 

حتى لو تم التعامل مع السحب على المكشوف على أنه ضمن إدارة النقد ومعادلات النقد. 
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الباب الأول ١‏ 0 
- - التحول للمعايير الدوليهة 


اأ المبالغ واجبة السدادء مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة (على سبيل المثال بنوك دائنة بقروض تقليديةء أو تورق» 
موردين تجاريين على أساس تقليدي أو مرابحة)؛ مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة 
لحسابات الدائنين. 

نأ . الإفصاح عن السندات باستقلال عن الصكوك» مع تفصيل لكل منها وفقا تطعا وشروطها العامة مع إفصاحات كافية 
تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك. 

۲ (إضافة): 
الأنشطة الرئيسة:؛ الإيرادات التمويلية (إذا لم يكن التمويل هو النشاط الرئيس للمنشاة). والإيرادات الأخرى. وتمت إضافة هذ 
المتطلب لأنه يمثل امتداد لما اعتاد عليه المستفيدون 2 المملكة من التفريق بين الإيراد من الأنشطة الرئيسة ومن الأنشطة الأخرى. 
إضافة إلى ذلك فإنه يوفر معلومات للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بفهمهم لطبيعة عمليات المنشأة وأنواع إيراداتها . 
كنا ياف ابا ماب هركن الركاة النخاضة افر وهلية فم كرا ى هذه الفقرة كنا يلى: 
۲ بالإضاقة إلى البنود المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالى الأخرى, يجب أن يتضمن قسم الريح أو الخسارة أو 
قائمة الربح أو الخسارة البنود المستقلة التي تعرض المبالغ التالية للفترة: 
(1) الإيراد» مع عرض منفصل لإيرادات الفوائد المحتسبة بطريقة الفائدة الفعلية. وعرض منفصل لكل من الإيرادات 
التمويلية أو إيرادات الفوائد الأخرى والإيرادات الأخرى؛ 
(1أ) المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء اثبات الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة. 
(ب) تكاليف التمويل؛ 
(بأ) خسائر الهبوط 2# القيمة (تشمل عكس خسائر الهبوط ب القيمة أو مكاسب الهبوط 2# القيمة) المحددة وكقاً للقسم 
ه-0 من المعيار الدولي للتقرير المالي 5؛ 
(ج) النصيب من ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الذي تمت المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق 
الملكية؛ 
(جأ) إذا اعيد تصنيف أصل مالي بحيث يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةء أي مكسب أو خسارة ناشئة 
عن الفرق بين المبلغ الدفتري السابق وقيمته العادلة 4 تاريخ إعادة التصنيف (كما عرف 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 
(1)): 
(ج ب) أي مكاسب أو خسائر متراكمة مثبتة 4 السابق 2 الدخل الشامل الآخر وتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة 
عند إعادة تصنيف أصل مالى لإخراجه من فة القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بحيث يقاس 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ 
(د) مصروف الضريبة والزكاة؛ 
(ه) [حدفت] 
(ه أ) مبلغ واحد لمجموع العمليات غير المستمرة (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي 0). 


(وط) [حذفت] 
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١‏ 0 اللاب الأول 
التحول للمعايير الدوليهة . 


۷ (إضافة فغرة: 
ثم إضافة رة جديذة يعد الفقرة رقم 4 الاشحراط إفصباحات إضاطية هن انواع الإنرادات االعروضة ك قافية اليل لمكن 
الستقيدين من الشريقيين اوا الإبراودات اة المر وة بك فة البخل وت فر وهات لمرن الذين فان ر كرات 
الاينتمارية بنهميه تة إيرادات الفا وضواقن اسستارانياء وعليه ك قراج هذه الفشرة كما يلى: 
AV‏ يجب أت تفصح المنشأة بالتفصيل عن إيراداتها كما تلن : 
5 الإيرادات من الأنشطة الرئيسة مفصلة حسيب الأنشطة الرئيسة للمنشأة مع اخصاحات كافية تمكن المستفيدين من 
التفريق بين الأنواع المختلفة للايرادات من الأنشطة الرئيسة. 
ادا اضرا هن الأبوانتاكا التمويلية أو ]يراد اه القواكد (إذا لم يك العمويل هو النشاظ الركيس للها الناتحة من ودا 
ووک ووا ك و ا هبو الحو اخ هل الخعار الهو والرابعاك وان قرا اة الزمقية 
لتقيو ت الت مخ إكتساحاك كافية كن اتسد من الق رين الأ الخطفة اي ا اتات ةة اللكدافة ربب 
أن تفصع التشاة عن إيرادات القواقد سخ الوداكم والتروشن الايد ة اا كان مبلقها: 


أآ. الإيرادات والمكاسب الأخرىء مفصلة حسب الأنواع المختلفة لهذه الإيرادات (على سبيل المثال تفصيل المكاسب من بيع 


الأصول المالية بحسب نوع الأصول المباعة). مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة لهذم 
الإيرادات والمكاسب الأخرى. 
١"‏ (إضافة) 
تمت إضاقة الزكاة 4 آخر سطر ع المثال الوارد 2 الفقرة. حيث تعد الزكاة أحد مصروفات الشركة المحملة على قائمة الدخل. 
وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 


...٠١”‏ وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف: 


الربح قبل الزكاة والضريبة 4 

1۰۲۳ (إضافة) 

تمت إضافة الزكاة 4 آخر سطر + المثال الوارد 2 الفقرة: حيث تعد الزكاة أحد مصروفات الشركة المحملة على قائمة الدخل: 
وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 


الربح قبل الزكاة والضريبة X‏ 

٠‏ (إضافة فقرة): 

تاق رة بعد الفقرة رقم 1١5‏ لاشحراظ إقصاحات إضافية حول انيت التعويل لتعطى قصيلا عن أنواع تكاليف الصويل: 
وذلك لأن هذا الإفصاح يوفر معلومات مهمة للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع 
تكاليف التمويل التي تتكبدها خلال الفترة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
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الباب الأول ١‏ 
کک التحول للمعايير الدولية 
ا مک أن شت افا عن كاف الق امصووظاف اقرا اة عن كروك اة وسات باستغلال عن 

تكاليف أتواع التمويل الأخرق مال الإيجار التمويلي والزابحات. وتطيق فوا عد القيمة الزمتية للنقود ١ء.الخ‏ مم إقصاحات 
كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للمصروفات التمويلية. ويجب أن تفصح المنشأة عن مصروفات الفوائد من 
الشروطى الد والنتدات اا كان د غا 


ثالثاً: معيار ا لمحاسبة الدولي ۲ "المخزون. 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲ “المخزون", الصادرعن 
مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


رابعاً: معيار المحاسبة الدولي ۷ "قائمة التدفقات النقدية» 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۷ “قائمة التدفقات النقدية" 
أخذاً 2 الاعتبارالتعديلات الآتية: 
التعديلات المدخلة على الفقرات 
١4‏ (إضافة) 
تمت إضافة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (و) لتشمل الزكاة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
4 ... من أمثلة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي: 
().. 
(و) المدفوعات النقدية للزكاة ولضرائب الدخلء أو المبالغ المستردة منهاء ما لم يكن من الممكن ريطها -بشكل محدد- 
بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية؛ 
()... 
0 (إضافة): 
يتم إضافة الزكاة إلى هذه الفقرة لاشتراط عرض المبالغ المدفوعة لسداد الزكاة المستحقة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما 
يلي: 
0 يجب أن يُفصح -بشكل منفصل- عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب على الدخل والزكاة ويجب أن 
تضتف على أنها خدفقات من الأنشطلة المتفشيلية: ما له يكن من المكق :ريظها د يشكل محدد = بالأنشطة الامكمارية 
والتمويلية. 
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١‏ 0 اللاب الأول 
التحول للمعايير الدوليهة . . 


ا معيار المحاسبة الدولي ۸ " السياسات المحاسبية» والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء» 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۸ "السياسات المحاسبية, 
والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء'» الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر 
من غيرأي تعديل. 


سادسا: معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ الأحداث بعد فترة التقرير* 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار ا محاسبة الدولي ٠١‏ “الأحداث بعد فترة 
التقرير": الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 


سابعاً: معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “ضرائب الدخل" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “ضرائب الدخل"؛ الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدر من غير أي تعديل. 


ملاحظة: أصدرت الهيئة السعودية نسخة معدلة من معيار الزكاة الصادر عام ٩۱۹۹ء‏ كما أصدرت رأياً فنياً حول عرض أثر 
الزكاة والضريبة على حقوق الملاك 2 حال التراجع فيما بينهم 4 تحمل مصروف الزكاة والضريبة 2 الشركات المختلطة. 


ثامنا: معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "العقارات والآلات والمعدات 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 15 العقارات والآلات والمعحدات" 
الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبارالتعديلات المشار اليها أدناه» والتي 
تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودي. 
التعديلات المدخلة على الفقرات 

١‏ (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة ٤١‏ وذلك لاشتراط أن يتم استخدام خدمات شخص مستقل ومؤهل بأعمال التقويم إذا 
اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات. 

وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة 2 القواتم المالية. وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص 2 المملكة تعد من المهن 
الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

۲ إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فتئّات العقارات والآلات والمعدات. فإنه يجب أن يقوم بعملية التقويم 
شخص مؤهل للقيام بأعمال التقويم» تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأةء ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة, ولديه 
خبرة حديثة 27 موفع ونوعية العقارات والآلات والمعدات التي يجري تقييمها . وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. 

۷ (تعديل) يعدل البند (ب) من الفقرة وذلك للاتساق مع الفقرة المضافة أعلاه برقم ١٤آ‏ التي اشترطت أن يتم استخدام 
خدمات شخص مرخص بأعمال التقويم إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لكل أو لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات. 
وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
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الباب الأول 0 
. _ التحول للمعايير الدوليه 
۷ إذا غرضت بنود العقارات» والآلات والمعدات بمبالغ إعادة التقويم» فإنه يجب أن يُفصح عما يلي بالإضافة إلى الإفصاحات 
المطلوية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي YY‏ 
(أ) تاريخ سريان إعادة التقويم؛ 
(ب) ها إذا كان قد تج إشراك متهن مستقل اسم المثمن المستقل ومؤهلاته؛ 
(ج) تحذفت] 
(د) [حذفت] 
(ه) لكل فئة للعقارات» والآلات والمعدات أعيد تقويمهاء المبلغ الدفتري» الذي كانت ستثبت به لو سُجلت الأصول بموجب نموذج 
التكلفة؛ 
(و) فائض إعادة التقويم» مبينا التغير للفترة وأي قيود على توزيع الرصيد على حملة الأسهم. 
4 (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة 4 وذلك لاشتراط إفصاح تفصيلي عن تكاليف الاختبار والتشغيل التجريبي لأصول 
المنشأة. 
وسبب هذه الإضافة الأهمية النسبية لمثل هذه التكاليف 4 بعض الصناعات التي تتميز بها المملكة العربية 
السعودية مثل الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز والتي لا يعالجها المعيار الدولي. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية 
كما يلي: 
5 بالإشارة إلى متطلبات الفقرة ١١(ه)‏ المتعلقة برسملة تكاليف الاختبارء فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عما يلى: 
(أ) طبيعة الاختبار أو التشغيل التجريبي المناسبة لظروف المنشأة. 
(ب) تكاليف الاختبار أو التشغيل التجريبي التي تمت رسملتها خلال فترة التقرير. 
(ج) الإيرادات التي تم حسمها مقابل تكاليف التجريب خلال فترة التقرير. 
(د) فائض إيرادات الاختبار أو التشغيل التجريبي على تكاليفه خلال فترة التقرير. 


(ه) أسباب أي تأخير للاختبار أو التشغيل التجاري عن التاريخ المخطط له. 


تاسعاً: معيار المحاسبة الدولي ١7‏ ”عقود الايجار: 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ١٠‏ “عقود الايجار' الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 24 الاعتبار التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند 
إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية: 


التعديلات المدخلة على الفقرات 
(1١5)(ه)(؛)‏ (إضافة) تضاف فقرة فرعية إلى متطلبات هذه الفقرة وذلك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل 
طرف ب عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل المستأجر وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر 


(إن وجدت). 
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0 اليباب الأول 
التحول للمعايير الدولية . . 
وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 
الإيجار على كل من المستأجر والمؤجر. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
ا 
(أ).. 
(ه) 
(0.. 
(؛) المتطلبات التعاقدية لكل طرف 4# عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه 
وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). 

(۷٤)(ز-ط)‏ (إضافة) تضاف فقرات فرعية إلى متطلبات هذه الفقرة وذلك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل 
طرف ب عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن 
وجدت) والآثار التعاقدية لفسخ العقدء ومقدار الأجرة المتراكم مستحق الرد 2 حال فسخ العقد. 

وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 
الإيجار على كل من المستأجر والمؤجر. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

۷ 

0 
(ز) المتطلبات التعاقدية لكل طرف 2# عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه 
وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). مع الإفصاح عن مبلغ الصيانة الأساسية إن وجدت. 
(ح) الآثار التعاقدية لفسخ العقد بتلف الأصل المؤجر بالقوة القاهرة وكون المستأجر يطالب أو لا يطالب بدفعات الإجارة 
اللاحقة. 
(ط) مقدار الأجرة المتراكم مستحق الرد 2 حال فسخ العقد (حق التملك المتراكم). 

ملاحظة: اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي ١5‏ ”عقود الإيجار“ والذي سيتم 

تطبيقه على الفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً من ١/١/۹٠١۲م‏ أو بعده» مع السماح بالتطبيق المبكر له. 


عاشراً: معيار المحاسبة الدولي 19 “منافع الموظف" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 19 “منافع الموظف' الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 24 الاعتبار التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند 
إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 


۸ (إضافة) تم توسيع تعريف "العائد على أصول الخطة" ليشمل الإشارة إلى الزكاة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما 
يلي: 
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الباب الأول ١‏ 0 
- - التحول للمعايير الدوليهة 


الاق على أضؤل النخظة هو الفاكنة وفرؤمات الآرياج والدخل الآتهن اة من أصول انقطة مع اكاسي او اشاقن 
الحقعة رق اة على صل النفظة, مروا ميا 

(أ) أي تكاليف لإدارة أصول الخطة؛ 

زا آي كا وصرية اة اعد اد من قبل القطة ؤاقياء بخادف الشررية الشينة ج الاك هات الاكترارية اهدي 

قياس اة الجالية تاكرام ا االحددة 

10 افا كنت إا الشار إلى الزعاف وعفد كم كرا سدم الققرة كما کي 

۶ عند تيد الماك على اصنول اة مارت لكشا كاف إدارةاصبول الخظة وا ركاه وضويينة راجا اداد موقل 
اتحطلة قانيا:بخاذف الشربية اا الأشحراضات ا كرا وة الستخدبة هان القزاء النفعة التحيدة اة و كح 
كات اة الاخ من العا عى أصرن الخظة: 

14 ا ات هة م ا رف 3 وذتك اى كام ال5 عن ك ةة أضول كملظ عاق الوطفين 
الجدوة ي الوب الاقضناح هن الأضنول اة الوار نظ القهره ۷١‏ و الى اطتاقتها الوك النسروية المحاسيين فاون 
إلى عبار اللحاسية الدولى ارقم 1 واه هة باصا عن اهيل الأضول اكالية: 

وسيب الاشاظة هر داقر اترات عن الواع الأمنوق اة على قرارات ارين :ف اة وه نتم فراع سدم اة 
الإطنافية كما يلى: 

1 بحي هل اا الفاح عن متاك أصول خط ماق اون اة تش ارب الاك اح عن الأضول اة 
الواود ف الققرة 01 و) الع أضافتها الويكة السعودية للمحاسبين الاين إلى مغياز التحاسية الدولى رقم 1:.واللتعاقة الام 
غم اص الأ اا 


حادي عشر: معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدة الحكومية" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “المحاسبة عن المنح 
الحكومية والافصاح عن المساعدة الحكومية", الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 
4 الاعتبار التعديلات المشارإليها أدناد, والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار 
الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

(؟17) (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة رقم ٠١‏ لاشتراط أن يتم قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق 
نشطة عن طريق مقيم تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشاةء ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقةء ولديه خبرة حديثة 
2 موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمهاء وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته 

وسبب هذا التعديل هو لزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية 2 تقويم المنشأة لأصولهاء وبخاصة أن أعمال التقويم المهني 2 
المملكة تعد من المهن الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
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5 8 البباب الأول 
التحول للمعايير الدوليه _ 
مهني معترف به وذي صلة. ولديه خبرة حديثة 4 موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمهاء وأن يتم الإقصاح عن اسمه 
9 مؤهلاته . 


ثاني عشر: معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ "آثارالتغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المحاسية الدولي "١‏ تار التخیرات 2 
أسعار صرف العملات الأجنبية": الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من 
غيرأي تعديل. 


ثالث عشر: معيار المحاسبة الدولي ۲۳ ”تكاليف الاقتراض" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲۳ ”تكاليف 
الاقتراض". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبارالتعديلات 
المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 
2 المملكة العريية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 
1 (إضافة) يضاف إلى مكونات تكاليف التمويل الوارد ج الفقرة السادسة التكاليف الناتجة عن معاملات المرابحة والتورق 
وغيرها من معاملات التمويل المتوافقة مع الشريعة. 
وسبب هذه الإضافة الاستجابة لمتطلبات البيئة المحلية. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
٦‏ يمكن أن تتضمن تكاليف الاقتراض: 
(أ) مصروف الفائدة المحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هي مُوضحة # المعيار الدولي للتقرير المالي ٩؛‏ 
(ب) [حذفت]. 
(ج) تخذفت]. 


(د) أعباء التمويل فيما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي المثبتة وضقاً لعيار المحاسبة الدولي 1١٠‏ “عقود الإيجار؟ أو المعيار الدولى 
القرير اكات 15 !تيد الاجا 
(ه) فروق تبادل العملة الناشئة عن افتراضات عملة أجنبية بالقدر الذي تعد تعديلاً لتكاليف الفائدة. 


(و) أعباء التمويل الناتجة من عقود المرابحة والتورق وغيرها من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة. 
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E‏ (إضافة) 

يضاف إلى متطلبات الإفصاح الواردة ج الفقرة السادسة والعشرين (1) والمتعلقة بالإفصاح عن تكاليف التمويل التي ثمت 
رسملتها خلال الفترة وجوب الإفصاح عن تكاليف التمويل مفصلة بحسب مصدر التمويل الناتجة عله (على سبيل المثال قروض 
تعليدية ررق 

زم إشافة هذا افطل ل اين الاين يسيم الفرف على ضار كات تعر وعليه كفم قرا هذه اقفر 
كما يلي: 

5 يجب على المنشأة أن تقصح عن: 

عة تعاتيق" لاائ الرس خادل القدرة متملة نسي حضون القويل الناقتية عنه على سل الكال. روش 

تقليديةء تورة ۹ 
(ب) معدل الرسملة المتتخد» اتد م كاك الاقتراض الزملة للرسيلة: 


رابع عشر: معيار المحاسبة الدولي 74 “الافصاحات عن الطرف ذي العلاقة" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 4" “الافصاحات عن الطرف 
ذي العلاقة", مع اللأخن 2 الاعتبار التعديل المشارإليها أدناه 


التعديلات المدخلة على الفقرات 
۵ (تعديل تعريف): 
يتم تعديل تعريف أعضاء الأسرة المقربين الوارد 4 الفقرة 4 بحيث يتسق مع التعريف المناسب للبيئة السعودية. وعليه يتم قراءة 
هذا التعريف الوارد 3 الفقرة التاسعة من المعيار كما يلى: 
أعضاء مقربون 2 أسرة شخص هم أعضاء الأسرة الذين قد يتوقع أن يؤثرواء أو يتأثرواء بذلك الشخص 2 تعاملاتهم 
مع المنشأة؛ ويشملون ما يعتبره القانون أو القواعد العرفية السائدة 2 البيئة التي تعمل فيها المنشأة أنهم أفراد مقربون من 
الشخص ذي العلاقة. و2 بيئة المملكة العربية السعودية يعد الأفراد المذكورون أدناه أفراد أسرة مقربين من الشخص ذي 
العلاقة: 
(أ) أولاد ذلك الشخص وزوجه. أو شريكه المنزلي. (الكلمات: شخصء وولد. وزوج تشمل الذكر والأنثى) ؛ 
(ب) أولاد زوج ذلك الشخص أو أولاد شريكة المتزلي؛ 


(چ( الوالدين والأجداد والإخوة وأولاد الأولاد لذلك الشخص أو زوجه» أو أي شخص آخر يعتمد على الشخص ذي العلاقة أو 
زوجه .الأشخاص الذين يعتعدون على ذلك الشخص أو يعتمدون على زوجه أو يعتعدون على شريكه ال منزلي: 
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خامس عشر: معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ “المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ “المحاسبة والتقرير من قبل 
خطط منافع التقاعد"؛ الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبار التعديلات 
المشار إليها أدناه, والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة 
العريية السعودية.ء 
التعديلات المدخلة على الفقرات 
٠‏ (إضافة) 
تمت إضافة الإشارة إلى الزكاة 4 الفقرة الفرعية (ب) (۸). وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
° 
0 
را 
()... 
(۸) الزكاة والضرائب على الدخل؛ 


۳٦‏ (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة رفقما ۲ء وذلك لاشتراط الإفصاح عن أصول والتزامات خطط منافع التقاعد ينفس 
أسلوب الإخصاح الوارد ل الفقرتين 78 (و) و(ز) اللتين أضافتهما الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى معيار المحاسية 
الدولي رقم۱ء والمتعلقة بالإفصاح عن تفاصيل الأصول المالية والالتزامات المالية. وإذا كانت أصول خطة المنافع تمثل أصولا 
مستثمرة مع شركة تأآمين» فيجب توفير إفصاحات كافية عن طبيعة هذا التأمين (تجاري» تعاوني) 

وسبب الإضافة هو تأثير المعلومات عن أنواع الأصول المالية والالتزامات المالية على قرارات المشتركين 2 الخطة. وعليه تتم 
قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلى: 

٦1‏ يجب أن يتضمن تقرير خطة منفعة التقاعد الإفصاح عن مكونات أصول والتزامات خطط منافع التقاعد بنفس أسلوب 
الإفصاح الوارد ‏ الفقرتين ۷۸ (و) و(ز) اللتين أضافتهما الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى معيار المحاسبة الدولي رقماء 
والمتعلقة بالإخصاح عن تفاصيل الأصول المالية والالتزامات المالية. وإذا كانت أصول خطة المنافع تمثل أصولا مستثمرة مع شركة 
تأمين. فيجب توفير إفصاحات كافية عن طبيعة هذا التأمين (تجاري» تعاونى). 

١٣ب‏ (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة رقم 1", وذلك لاشتراط الإفصاح بالتفصيل عن إيرادات استثمارات خطط منافع 
التقاعد مفصلة وفقا لطبيعة الاستثمار المحقق لهذه الإيرادات (على سبيل المثال: أرباح سهم فوائد على ودائع تقليديةء فوائد 
على سندات» عوائد على صكوكء عوائد على ودائع مرابحات...)» مع وجوب الإفصاح عن إيرادات الفوائد من الودائع أو السندات 
اوها ااا کان ميلدها. 

وسبب هذه الإضافات هو أهمية هذه المعلومات للمشترك 2 الخطة الذي يتأثر قراره بطبيعة أصول خطة المنافع والتزاماتها 
المالية ومصادر إيراداتها. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 


29 

















الباب الأول ١‏ 0 
- - التحول للمعايير الدوليهة 


لطبيعة الاس ایا فى قيةف اتو اف على سبي فال ارتا اسوه فراقد على وات کید شواكك: على نشو انض هو اكد لی 
هكولس ضواض على وان هرا ناك رف اا اک کی كانت اه ت مو ا ا ااا ضبرها من 
الأدوات المفاكقة أا كان مها 


سادس عشر: معيار المحاسبة الدولي ۲۷ "القوائم المالية المتفصلة' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲۷ "القوائم المالية المنفصلة", 
الصادر عن مجاس معايير المحاسبة الدولي كما صدرمن غير أي تعديل. 


سابع عشر: معيار المحاسبة الدولي ۲۸ “الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة» 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲۸ "الاستثمارات 2 المنشآت 
الزميلة والمشروعات المشتركة", الصادرعن مجاس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي 
تعديل. 


ثامن عشر: معيار المحاسبة الدولي ۲۹ “التقرير ال مالي 2 الاقتصادات ذات التضخم الجامح' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲۹ “التقريرال مالي 2 الاقتصادات 
ذات التضخم الجامح" الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صد رمن غير أي تعديل. 


تاسع عشر: معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ “"الأدوات المالية: العرض' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ “الأدوات المالية: العرض" 
الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه» والتي 
تعد عند إقرارها جزءً لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

۲ يشير هدف المعيار # الفقرة رقم ۲ إلى أنه يغطي كيفية تصنيف الفوائد والتوزيعات والخسائر والمكاسب ذات الصلة 
بالأدوات الماليةء وحيث أن بعض الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة التي تدخل 4# جوهرها تحت نطاق هذا المعيارء ينتج عنها إما 
عوائد أو تكاليف تمويل؛ فسوف يتم إضافة عبارة ”أو عوائد وتكاليف التمويل" إلى فقرة الهدف. وعليه تقرأ هذه الفقرة كما يلي: 

۲ الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئّ لعرض الأدوات المالية على أنها التزامات أو حقوق ملكية والمقاصة بين الأصول المالية 
والؤلة1 اناف اثالة؛ مهي كو على تصرف الآدواك اة من متظرى )ا دب هلك أا صوق مالينة وا ماك ما وآذوات 
حقوق ملكية؛ وعلى تصنيف الفائدة أو عوائد وتكاليف التمويل. وتوزيعات الأرباح» والخسائر والمكاسب ذات العلاقةء وعلى الحالات 
التي يجب فيها المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية. 
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عشرون: معيار المحاسبة الدولي ٠۳‏ “ربحية السهم" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 77 ”ريحية السهم' الصادر عن 
مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبار التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند 
إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

١١‏ (إضافة): 

يتم إضافة الزكاة إلى هذه الفقرة باعتبارها أحد مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

۳ عند تحديد ربح أو خسارة الفترة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم؛ تدرج جميع بنود الدخل والمصروفات الخاصة 


بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم والتي أثبتت 4# الفترة» بما 2 ذلك مصروف الضريبة والزكاة وتوزيعات الأرباح على الأسهم 
الممتازة المصنفة على أنها التزامات (انظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 


حادي والعشرون: معيار المحاسبة الدولي ٠٤١‏ "التقرير المالي الأولي" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠٤‏ التقريرالمالي الأولي٠‏ 
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثاني والعشرون: معيار المحاسبة الدولي 5" "الهبوط 2 قيمة الأصول" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "الهبوط 2 قيمة الأصول 
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي: كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثالث والعشرون: معيار المحاسبة الدولي ۳۷ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 7" 'المخصصات والالتزامات 
المحتملة والأصول المحتملة" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبار 
التعديلات المشارإليها أدناه؛ والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة 
التطبيق 2 المملكة العربية السعودية: 
التعديلات المدخلة على الفقرات 
(155) (إضافة) تضاف ققرة بعد الفقرة ٠١‏ لاشتراط الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض 
النفقات اللازمة لتسوية مخصص معين (على سبيل المثال: تأمين تعاوني» تأمين تجاري» ضمان تجاري). 
وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية © بيئّة المملكة العربية السعودية لمثل هذه المعلومات لمساعدتهم 2 الحكم 
على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
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(Î)‏ (إضافة) يوجب المعيار المحاسية عن الزيادة 2 قيمة المخصص الناتجة عن مرور الوقت باعتبارها تكاليف تمويل. وحيث 
أن معيار المحاسبة الدولي رقم ۲۳ الا يلزم بالإفصاح عن مكونات تكاليف التمويل المثبتة 2 الربح أو الخسارة فإنه يتم إضافة فقرة 
لهذا المعيار للإلزام بالإفصاح عن المبلغ المضاف إلى تكاليف التمويل المثبت 2 الربح أو الخسارة الممثل للزيادة 2 مبلغ المخصص 
الناتجة عن مرور الوقت, مع الإفصاح عن القيمة الإسمية للممعخصص إذا كانت محددة. 

وسيب هذه الإضافة حاجة مستخدمى القوائم المالية 2 بيئّة المملكة العربية السعودية لمعلومات عن مكونات تكاليف التمويل 
والقيمة الاسمية للمخصصات إذا كانت محددة؛ لمساعدتهم ب4 الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة. وعليه تتم 
قراءة هذه الفقرة الإضافية كما تلىئ: 

1 يجب الإفصاح عن المبلغ الذي يمثل الزيادة 2 قيمة المخصص الناتجة عن مرور الوقت المدرج ضمن تكاليف التمويل 2 
اقرب أو التكسارة لأف و ون آي الفا خزم القروة الا رة اه س إذا كانت وة 


رابع والعشرون: معيار المحاسبة الدولي 8" الأصول غير الملموسة" 
اعتمدت الهيئةا دية للمحاسبين القانونيين معيار الحاسية الدوثلى ۳۸ غبرالملموسة". 
: ل سبين الفانونيين معيار به الدولي صول غير ال لمو 
الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدرمن غيرآي تعديل. 


خامس والعشرون: معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العقارات الاستثمارية» 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "العقارات 
الاستثمارية". الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبار التعديالات 
المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 
المملكة العريية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

٢‏ (تعديل) تعدل الفقرة رقم ۲١‏ بحيث يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لعقاراتها الاستثمارية باستخدام مقيم تتوفر 
فيه صفة الاستقلال عن المنشأة» ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقةء ولديه خبرة حديثة 2 موقع ونوعية العقارات 

وسبب الإضافة زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية 2 تقويم المنشأة لعقاراتها الاستثمارية. وبخاصة أن أعمال التقويم المهني 
ج المملكة تعد من المهن الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي : 

٢‏ يتطلب هذا المعيار من جميع المنشآت أن تقوم بقياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري» إما لغرض القياس (إذا كانت 
المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة) أو الإفصاح (إذا كانت تستخدم نموذج التكلفة). ولأغراض إعداد القوائم المالية السنوية. 
فإنه يجب على تشجع المنشأة -ولكنها غير مطالبة على قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري على أساس تقويم من قبل خبير 
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تثمين مستقل لديه مؤهل مهني معترف به وذي صلة ولديه خيرة حديثة 4 موقع وصنف العقار الاستثماري الذي يتم تقويمه. 
ويجب أن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. 

٥‏ (تعديل) تم تعديل الفقرة الفرعية (ه) لتتلاعم مع التعديل المدخل على الفقرة رقم (77) أعلاه والتي اشترطت على المنشأة 
اتخ ادمات كير كوم مكل اكوم عشارانها الا ار وعلية عم كراج مد النشرة كما ولى: 

0 يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي : 

0 

تثمين مستقل حاصل على مؤهل مهني معترف به وذي صلة ولدية خبرة حديثة ج موقع رصن ف العقار الاستثماري الذي يجري 

e îvo‏ تضاف فقرة ٥ a‏ للمطالبة ا عن مبان ارات الانتمازية اة لادان واف 

ونم لاف مو جاقيى كلك افر مات على قراو اك ال نك ا ر خاد داكا هلك التد كات النهرية اة 
وتأثيرها على حساب الزكاة المستحقة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما تلى: 

پچ ل الال تا يكل مف عن زهان ك القادانث الا اة كمد تلايجا وبا الها ات الا اة 
المستفظ بها انتظاراً لارتفاع قي متها وك الث لم تعدو المنشةة ج تاريخ القرات الائية استخدامها المستقبلى: 


سادس والعشرون: معيار المحاسبة الدولي ١١‏ "الزراعة" 
اعتمدت الهيتئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 4١‏ "الزراعة“ 
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن ب2 الاعتبار التعديلات المشار إليها 
أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزاً من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 
المملكةالعرييةالسعودية 
أولا: تعديالات عامة: 
تعدل الأمثلة المخالفة للشريعة بأمثلة مناسبة ك ورودها 2 أي فقرة من فقرات المعيار (الفقرات 1 (٤‏ > قعلى سبيل المثال 2 
الفقرة ٤ء‏ يتم يتم استخدام مثال الأبقار ومنتجاتها بدلا من الخنازير ومنتجاتهاء ومثال أشجار الزيتون ومنتجاتهاء بدلا من أشجار العنب 
ومنتجاتها 


سابع والعشرون: المعيار الدولي للتقريرالمالي ١‏ "تطبيق المعايير الدولية للتقرير ال مالي لأول مرة" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرال مالي ١‏ ”تطبيق المعايير 
الدولية للتقريرال مالي لأول مرة"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ ب2 الاعتبار 
التعديلات المشارإليها أدناه؛ والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة 
التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 
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التعديلات المدخلة على الفقرات 

١‏ (تعديل) يتم تقييد الاختيارات التي يتيحها المعيار ب2 الفقرة رقم )١١(‏ فيما يختص فقط بإثبات الفرق الناتج عن إعادة 
تقويم العقارات والآلات والمعدات» بحيث يتم إثبات أي فرق ينتج 4 حساب إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية ويتم التصرف فيه 
لاحقاً وطق متطابات معيار المحاسبة الدولي رقم (17). 

وتمت هذه الإضافة لضمان الاتساق 2 المعالجات المحاسبية اللاحقة؛ وعدم إتاحة هذه الفروقات للتوزيع مباشرة. وعليه تقراً 
هذه الفقرة كما يلي: 

١‏ قى تخظق السياسات المحاسبية التى تستخدمها فة ذا قائمة مركزها المالى الامتتاحية المعدة وكقا للمعاير الدولية 
للتقرير المالي عن تلك التي كانت مستخدمة لنفس التاريخ باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام ”لها ب4 السابق. تنشأ 
التعديلات الناتجة عن أحداث ومعاملات قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. لذلك يجب على المنشأة أن تثبت 
فلك الديااف يكل ماو بف ا راع اغا أن إذا كان ذلك مكاسباء صقف آ خرو تحقرق الزلكية) بف تارج التحول الى الاير 
الدولية للتقرير المالي. وبشكل خاصء إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لقياس فتّة من العقارات والآلات والمعدات وفقا لمعيار 
المحاسبة الدولى 1ل فإنه يجب إثبات فائض إعادة التقويم 2 حساب فائض إعادة التقويم ضمن حقوق الملكيةء ويتم التصرف فيه 
لكا رك ات ما اة الو ف 

دهأ (إضافة) تضاف ققرة بعد الفقرة (ده) وذلك لاشتراط أن يتم استخدام خدمات شخص مستقل ومؤهل بأعمال التقويم 
إذا اختارت المنشأة استخدام القيمة العادلة عند التحول لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو عقاراتها الاستثمارية 
باعتبارها التكلفة المفترضة لهذا البند. 


وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة 2 القوائم المالية. وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص 2 المملكة تعد من المهن 
الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

دهأ إذا اختارت المنشأة استخدام القيمة العادلة عند التحول لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو 
عقاراتها الاستثمارية باعتبارها التكلفة المفترضة لهذا البند فإنه يجب أن يقوم بعملية التقويم شخص مؤهل للقيام 
بأعمال التقويم» تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة. ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة؛ ولديه خبرة 
حديثة بے موقع ونوعية العقارات والآلات والمعدات أو العقارات الاستثمارية التي يجري تقويمهاء وأن يتم الإفصاح عن 


ثامن والعشرون: المعيارالدولي للتقريرالمالي ۲ 'الدفع على أساس السهم" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيارالدولي للتقريرالمالي ۲ "الدفع على أساس 
السهم'؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدر. مع التأكيد على أن أحقية الشركة 2 
إصدارأسهم مقابل ما تحصل عليه من سلع أو خدمات يتطلب أساساً نظامياً خارج نطاق المعايير, فمهماة 
المعايير المحاسبية هي توفير المعالجة المحاسبية وما يتعلق بها من عرض وإفصاح للمعاملات التي يمكن 
للمنشآت تطبيقها 4 ظل إطار نظامي معين. 
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تاسع والعشرون: المعيار الدولي للتقرير المالي ۳ "نجميع الأعمال" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيارالدولي للتقريرالمالي " ”تجميع الأعمال": 
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي: كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثلاثون: المعيار الدولي للتقريرا مالي ٤‏ “عقود التأمين"' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي > "عقود التأمين"؛ الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 24 الاعتبار التعديلات المشارإليها أدناد؛ والتي تعد عند 
إقرارها جزءً لا يتجزأً من متطلبات ال معيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 
التعديلات المدخلة على الفقرات 
)٤(‏ (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة رقم )٤٤(‏ لمطالبة المنشأة التي ارس اعانا وكفا للتأمين التعاوني بالإفصاح عن 
معلومات معينة تتعلق بكيفية تعامله مع عمليات التأمين. 
وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 4 بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على طبيعة أعمال منشأة التأمين 
التعاوني بما يساعدهم على الحكم على مدى توافقها مع أحكام الشريعة. وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
٤ئ‏ يجب على المنشاأة التي تمارس أعمالها وفقا للتامين التعاوني الإخضاح عما يلى: 
.(أ) الإفصاح عن أسس اقتطاع الشركة حصتها من فائض عمليات التأمين (على سبيل المثال: رسوم وكالة تقتطع بعد ترحيل 
نسبة من الفائض لحملة الوثائق؛ رسوم وكالة أو مضاربة تسجل كمصروف ب قائمة دخل عمليات التأمين؛ حافز أداء 
بنسبة من الفائض. 
(ب) الإفصاح عن أمسن معالجة العجز 4 حساب عمليات التأمين (على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض حسن من حساب 
المساهمين لحساب عمليات التأمين). 
(ج) الإفصاح عن أتعاب الشركة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين باستقلال عن الأتعاب المتعلقة بالأنشطة التشغيلية للمساهمين 
4 قائمة دخل عمليات التأمين. 
(د) الإفصاح عن الصفة التعاقدية للشركة المبينة ب وثيقة التأمين بين الشركة والمؤمن عليهم (على سبيل المثال: وجود نص 2 
الوثيقة بأن الشركة مدير لعمليات التأمين ؛ أو وكيل ؛ أو مضارب؛ أو عدم وجود نص بذلك). 


حادي والثلاثون: المعيارالدولي للتقريرال مالي ه “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع؛ والعمليات 
غير ال مستمرة" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيارالدولي للتقرير المالي ه "الأصول غير المتداولة 
المحتفظ بها للبيع» والعمليات غير المستمرة"' الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من 
غير أي تعديل. 
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تاني والثلاثون: المعيار ا لد ولي للتقرير المالي ٦‏ "استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها ”" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرالمالي " "استكشاف الموارد 
المعدنية وتقويمها"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثالث والثلاثون: المعيارالدولي للتقريرالمالي ۷ "الأدوات المالية: الافصاحات" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيارالدولي للتقريرالمالي ۷ "الأدوات المالية: 
الافصاحات"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبارالتعديلات المشار إليها 
آدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية 
السعوديك. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

۲ح أ (إضافة) تضاف فقرة برقم ١٤ح‏ أء وذلك لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن الترتيبات التعاقدية للأدوات المالية وكيفية 
حساب عوائدها أو تكاليفها. 

وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير المعلومات الضرورية لمستخدمي القوائم المالية 2 البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم 
الاستثمارية بتوفر معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق الأدوات المالية وعوائدها أو 
تكاليفها مع الشريعة. وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلى: 

٣ح‏ أ يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة الترتيبات التعاقدية لحسابات الاستثمار والأدوات المالية الأخرى مثل السندات 
والصكوك والمشتقات سواء كانت مستثمرة أو مصدرة لتلك الأدوات. اضافة إلئ ذلك يجب على المنشأة الإفصاح عن كيفية حساب 
العوائد أو التكاليف التمويلية الناشئة عنها (على سبيل المثال: فائدةء ريع إيجارء مشاركة مطاقةء مشاركة 4 مجال محددء مشاركة 
بسقف أعلى أو أدنى من العائد» مرابحة متجددة). 

٣ح‏ ب (إضافة) تضاف فقرة برقم ١٤ح‏ ب» وذلك لمطالبة المنشأة بإفصاح منفصل عن مبالغ الأدوات المالية المشتراة؛ والمحولة 
والمناعة الى تمكل دؤونا على الأخرين وف خان اة اكالية: 

وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين 3# البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر 
معلومات عن أدوات الديون لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق هذه الأدوات مع الشريعة. وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

٣٤ح‏ ب يجب الإفصاح بشكل منفصل عن مبالغ الاستثمارات 2 أدوات الدين المشتراةء والمحولةء والمباعة خلال الفترة. التي 
تمذل دیوتا على الآخرين مثل السندات والصكوك والمبالغ المستحقة على المدينين. 

٣٤ح‏ ج (إضافة) تضاف فقرة برقم 45ح ج لمطالبة المنشأة بالإفصاح بالتفصيل عن مبالغ التمويل بحسب العقود التي تمت 
لتوفير هذا التمويل. 

وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين 2 البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر 
معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق هذه الأدوات وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة. 
وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلى: 
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٣ح‏ ج إضافة إلى الإفصاحات المطلوبة ‏ معيار المحاسبة رقم ١‏ (الفقرات المضافة رقم ۷۸وز) يجب على المنشأة الإفصاح 
عن مبالغ التمويل لكل نوع من أنواع العقود الآتية على حدة: 
أ- قرض تقليدي (تمويل نقدي مباشر). 
ب- قرض حسن. 
ج- مرابحة (بيع أو شراء سلع بالأجل). ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة مرابحة ما يلي: 
أ. أن تكون السلع محل المرابحة من غير السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة 2 أسواق التداول. 
آأ. أن تكون السلع محل المرابحة مما تحتاجه المنشأة لمزاولة عملياتها. 


شورق راء س بالأجل سه غير التشاكل الركسن اة الخرض ديعي نقدا على كرف كال وخ اسم الؤشرات على أن 


أ أن كرون السك من الع الط ةسل الأسوم :والعادم المقداوتظمق أسواق العداون: 
iآ.‏ أن يكون لها سوق ف ت تتداول فيه تلك السلع. 


ه- تورق مقترن بالتوكيل بالبيع: (شراء سلع بالأجل مع توكيل البائع ببيعها على طرف ثالث). ومن أهم المؤشرات على أن 
المعاملة تورق مقترن بالتوكيل بالبيع وجود نموذج توكيل بالبيع ملحق باتفاقية المرابحة. 


وت تمويل استصناع ووو ا و ا عدم 0 اح ويد + 


ز- إجارة تمويلية مستقبلية (إجارة أصول قبل اكتمال بنائها). 

ح- بيع مع إعادة الاستتجار إجارة تمويلية (اتفاقية بيع وإعادة إجارة والطرف البائع هو المستأجر. 

ط- أي عقود أخرى لم تذكر أعلاه. على أن يتم الإفصاح عن مبلغ التمويل لكل عقد على حدة. 

٣ح‏ د تضاف فقرة برقم ١٤ح‏ دهء لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المتولدة عن الأداة المالية. 
المتعلقة بمخاطر ملكية الأصول التي تمثلها الأداة بما 2 ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدتء ومخاطر المشاركة 2 ربح أو 
خسارة المصدرء أو وجود طرف ثالث ضامن لبعض المخاطر. 

وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين 2 البيئة السعودية عن مخاطر الأدوات المالية المعتمدة على أصول 
غير مالية والتى لا يغطيها المعيار. وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلى: 

٣ح‏ د يجب الإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المتولدة عن الأداة المالية المبنية على أصولء المتعلقة بمخاطر ملكية 
الأصول التي تمثلها الأداة بما 2 ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدت. ومخاطر المشاركة 2 ربح أو خسارة المصدرء أو وجود 
طرف ثالث ضامن لبعض المخاطر. 

١٤ح‏ ه تضاف ققرة برقم 47ح ه. لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن الأدوات المالية المركبة (على سبيل المثال: صكوك استثمار 


مركبة من أصول عينية مؤجرة وأصول مالية عبارة عن مرابحات) ونسبة كل مكون من هذه الأداة المركبة. 
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وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين 2 البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر 
معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق هذه الأدوات وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة. 
وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

5؛حه يجب على المنشأة الإفصاح عن مبالغ الأدوات المالية المركبة (على سبيل المثال: صكوك استثمار مركبة من أصول عينية 
مؤجرة وأصول مالية عبارة عن مرابحات) ونسبة كل مكون من هذه الأآداة المركبة. 


رابع والثلاثون: المعيار الد ولي للتقرير المالي ۸ “القطاعات التشغيلية" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار التقارير المالية الدولي ۸ القطاعات 
التشغيلية"؛ الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


خامس والثلاثون: المعيار الدولي للتقريرالمالي ٩‏ لأدوات المالية" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرالمالي 9 “"الأدوات المالية", 
الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي: كما صدرمن غير أي تعديل. 


ملاحظة: التطبيق الالزامي للمعيار الدولي للتقرير ال مالي رقم ٩‏ وفقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولي سيكون اعتباراً من 
١م‏ وتحث الهيئة الشركات على تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 17/1/١‏ ١٠م‏ ويمكنها بدلا من ذلك تطبيق معيار 
المحاسبة الدولي رقم ٠۹‏ بنسخته الصادرة من المجلس الدولي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الالزامي للمعيار الدولي 
للتقريرالمالي رقم 9 


سادس والثلاثون: المعيار الدولي للتقريرالمالي ٠١‏ "القوائم المالية الموحدة" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار ا لدولي للتقريرالمالي ٠١‏ "القوائم المالية 
الموحدة" الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غيرأي تعديل. 


سابع والثلاثون: المعيار الدولي للتقريرالمالي ١١‏ "الترتيبات المشتركة" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيارالدولي للتقريرالمالي رقم ١١‏ “الترتيبات 
المشتركة". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدوئي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثامن والثلاثون: المعيار الدولي للتقريرال مالي ٠١‏ “"الافصاح عن الحصص ب2 منشآت أخرى' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرال مالي ٠١‏ “الافصاح عن 
الحصص 2ے منشآت أخرى"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبار 
التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة 

التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 
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0 اللاب الأول 
التحول للمعايير الدوليهة : ١‏ 
التعديلات المدخلة على الفقرات 
ب ١١‏ (ب) (۷) (إضافة) 
تمت إضافة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (ب) (۷) حيث تعد الزكاة من مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
ب١١‏ لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة - ذات أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير» يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ).. 
(ب).. 
(0:. 
(۷) الربح أو الخسارة بعد الزكاة والضريبة من العمليات غير المستمرة 
ب۲١‏ (ز) (إضافة) 
تمت إضافة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (ز) حيث تعد الزكاة من مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
14 ف إلى ارات اة اا اطا وة سمي افر ب ا حيجن عن افا د افيح كل مرن شرك 
- ذي أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير عن مبلغ: 
(أ)... 
(ز) (ز) مصروف أو دخل ضريبة الدخل ومصروف الزكاة. 
ب١١‏ (ب) إضافة) 
تمت إضافة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (ب) حيث تعد الزكاة من مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي : 
ب١٠‏ يجب على المنشأة أن تفصح - بصورة مجمعة - عن المبلغ الدفتري لحصصها 2 جميع المشروعات المشتركة أو المنشآت 
الزميلة غير ذات الأهمية النسبية - بشكل فردي - والتي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. ويجب على المنشأة 
يها أن تمك > يكل متتل “هن اللبله الله لتصييها مما المشروهالة الشركة أو اة الزميلة من 
0 
(ب) الربح أو الخسارة بعد الضريبة والزكاة من العمليات غير المستمرة. 
ب١٠‏ أ (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة ب١٠‏ لاشتراط الإفصاح عن أسماء المنشآت الأخرى التي تمتلك المنشأة حصصاً فيها . 
وسبب إضاقة هذا الإفصاح لأثره الهام على المستثمر المحلي الذي تتأثر قراراته بطبيعة استثمارات المنشأة. وعليه تتم قراءة 
هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
ب1٠أ‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن أسماء كل المنشآت الأخرى المستثمر فيها بغض النظر عن الأهمية النسبية لهذم 
الاستثمارات. 
ب ١١ب‏ تضاف فقرة بعد الفقرة ب١١‏ لاشتراط الإفصاح عن معلومات إضافية عن المنشآت الأخرى غير المدرجة 2 السوق السعودية. 
وسبب هذه الإضافة أهمية هذه الإفصاحات للمستثمر المحلي الذي قد لا يتمكن من الوصول إلى القوائم المالية للمنشآت 
المستثمر فيها. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
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الباب الأول ١‏ 0 
- - التحول للمعايير الدوليهة 


أ- طبيعة نشا 

ب- الأصول المالية التقليدية مثل: الودائع لأجل 3 بنوك تقليديةء والاستثمارات 2 السندات. 

ج- الالتزامات المالية التقليدية مثل: القروض والسحب على المكشوف من بنوك تقليدية؛ والسندات. 

د- الإفصاح عن إيرادات الفوائد من الأدوات المالية التقليدية مثل: الودائع التقليدية والسندات أيا كان مبلفهاء بشكل منفصل 
عن بقية عوائد التمويل. 

ه- إذا كانت الشركة المستثمر فيها من الشركات المالية (بنك - شركة استثمار- شركة تمويل- شركة تأمين- وساطة مالية. 
ونحوها) فيجب الإفصاح عن تصنيفها إذا توفر (على سبيل المثالء متوافقة مع الشريعة - غير متوافقة) 2 السوق التي 
تعمل به. 


و- إذا لم يمكن عملياً توفير المعلومات أعلاه أو بعضهاء فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وأسباب عدم توفر هذه المعلومات. 


تاسع والثلاثون: المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ "قياس القيمة العاد لك" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرال مالي ١١‏ "قياس القيمة 
العاد لة' الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 


الأربعون: المعيار الدولي للتقريرال مالي ٠١‏ "الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرال مالي ٠١‏ “الحسابات المؤجلة 
لأسباب تنظيمية": الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 


حادي والأريعون: المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ "ايراد من العقود مع العملاء" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيارالدولي للتقريرالمالي ١ ٠١‏ «يراد من العقود مع 
العملاء" الصادر عن مجلس معايير المحاسبكة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


ملاحظة: التطبيق الالزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٠١‏ وفقاً مجلس معايير المحاسبة الدولي سيكون اعتبارا من 
0١‏ ممم وتحث الهيئة الشركات على تطبيق هذا ال معيار اعتباراً من ١/١/۷٠١۲م.‏ ويمكنها بد لا من ذلك تطبيق معياري 
المحاسبة الدوليين اللذين حل محلهما (أي معيارا محاسبة رقم ١١‏ ومعيارالمحاسبة رقم 16 ) والتفسيرات التابعة لهما بنسخها 
الصادرة من المجلس الدولي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الالزامي للمعيارالدولي للتقريرال مالي رقم ١١‏ 


ثاني والأربعون: المعيارالدولي للتقريرال مالي ٠١‏ “عقود الإيجار" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الد ولي للتقرير المالي ١١‏ “عقود الايجار" 
الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه» والتي 
تعد عند إقرارها جزءّ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 
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0 اللاب الأول 
التحول للمعايير الدوليهة 2 . 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

(0٠آ)‏ (إضافة) تضاف فقرة جديدة برقم (0٠أ)‏ وذلك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 4 عقد 
الإيجار المتعلقة بملكية الأصل المستأجر وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن 
وجدت). 

وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 
الإيجار على كل من المستأجر والمؤجر. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

1 لتحقيق متطلب الفقرة (i)‏ التى تتطلب الإفصاح عن طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمستأجرء فإنه يجب يحد 
أدنى الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 4 عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه 
وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). 

(٤۹آ)‏ (إضافة) تضاف فقرة جديدة برقم (54أ) وذلك لاشتراط إفصاح المؤجر عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 2 عقد 
الإيجار التمويلي المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت) 
والآثار التعاقدية لفسخ العقد» ومقدار الأجرة المتراكم مستحق الرد 2 حال فسخ العقد. 

وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 
الإيجار التمويلي على كل من المستأجر والمؤجر. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

٤‏ لتحقيق متطلب الفقرة كدرا) التى تتطلب الإفصاح عن طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمؤجرء فإنه يجب الإفصاح 
يحجد أدنى عما پلی: 

(أ) المتطلبات التعاقدية لكل طرف 2 عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه وترتيبات 

نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). 

(ب) الآثار التعاقدية لفسخ العقد بتلف الأصل المؤجر بالقوة القاهرة وكون المستأجر يطالب أو لا يطالب بدفعات الإجارة 
اللاحقة. 
ثالث والأربعون: التفسير الدولي (15810) ١‏ ”التغيرات 2 الالتزامات القائمة بالازالة والاعادة إلى 
الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (158/0) ١‏ ”التغيرات 2 الالتزامات 
القائمة بالازالة والاعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة"؛ الصادر عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولي كما صدرمن غير أي تعديل. 


رابع والأربعون: التفسير الدولي (128/0) ۲ " أسهم الأعضاء 2 المنشآت التعاونية: والأدوات المشابهة» 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باعتماد التفسير الدولي (128/0) ۲ "أسهم الأعضاء 
4 المنشآت التعاونية:؛ والأدوات المشابهة": الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير 
أي تعديل. 
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الباب الأول ١‏ 0 
ت التحول للمعايير الدوليهة 


خامس والأربعون: التفسير الدولي (15810) ٤‏ ”تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (15810) ٤‏ “نتحديد ما إذا كان ترتيب 
ما ينطوي على عقد إيجار"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


سادس والأريعون: التفسير الدولي (128/10) 0 "الحقوق 2 حصص ناشنة عن صناديق الازالة والاعادة 
إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيني" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (15810) ه “الحقون 2 حصص ناشئة 
عن صناديق الازالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي' الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءًَ لا يتجزأ من 
متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية: 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

(Î۲)‏ (إضافة) تضاف فقرة لاشتراط أن تقدم المنشاة المشاركة 2 صندوق الاستثمار المكون لأغراض مقايلة التزامات 
إزالة الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية الإقفصاحات المطلوية عن طبيعة الاستثمار التى تم إضافتها إلى المعايير ذات العلاقة 

وسبب هذا الإضافة حاجة مستخدمى القوائم المالية 2 بيئّة المملكة العربية السعودية لمعلومات عن طبيعة استثمارات المنشأة 
لمساعدتهم 2 الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

٣‏ يجب أن تقدم المنشأة المشاركة 2 صندوق الاستثمار المكون لأغراض مقابلة التزامات إزالة الموقع وإعادته إلى حالته 
الأصلية الإقصاحات المطلوبة عن طبيعة الاستثمار التى تم إضافتها إلى المعايير ذات العلاقة بالاستثمارات (أي المعايير الدولية 
للتقرير المالي رقم ۷« ورقم Ahi‏ 


سابع والأريعون: التفسير الدولي (12810) ٦‏ "الالتزامات الناشئنة عن المشاركة ے2 سوق محددة- نفايات 
الأجهزة الكهربائية والالكترونية" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (15810) ٦‏ “الالتزامات الناشئة 
عن المشاركة ب2 سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية", الصادرعن مجلس معايير 
المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 


ثامن والأربعون: التفسير الدولي (15810) ۷ "تطبيق مد خل إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة 
الدولي 79"التقريرال مالي 4 الاقتصادات ذات التضخم الجامح" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (15810) ۷ "تطبيق مد خل إعادة 
العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 9""التقريرالمالي 4 الاقتصادات ذات التضخم الجامح"", الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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0 اللساب الأول 
التحول للمعاييرالدولية ل . 


تاسع والأريعون: التفسير الدوئي (128/0) ٠١‏ "التقريرال مالي الأولي والهبوط" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (15810) ٠١‏ "التقريرال مالي الأولي 
والهبوط". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


الخمسون: التفسير الدولي (15810) ١١‏ ”ترتيبات امتياز الخدمة العامة" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ١١‏ "ترتيبات امتياز الخدمة 
العامة" الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي: كما صدرمن غيرأي تعديل. 


حادي والخمسون: التفسير الدولي (15810) ٠١‏ "الحد على أصل منفعة محدد ومتطلبات الحد الأدنى 
من التمويل والتداخل بيتهما" 
اعتمدت الهيتة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (158160) ١5‏ “الحد على أصل منفعة 
محدد ومتطلبات الحد الادنى من التمويل والتداخل بينهما"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسية 
الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثاني والخمسون: التفسير الدولي (12810) ٠١‏ “"التحوطات لصا استثمار4 عملية أجنبية ' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باعتماد التفسير الدولي )۱۴۴۱٥(‏ 15 “التحوطات 
لصابك استتمار2 عملية أجنبية:؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي 

تعديل. 


ثالث والخمسون: التفسير الدولي (15810) ۱۷ ”توزيعات أصول غير نقدية على الملاك" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ۱۷ ”توزيعات أصول غير 
نقدية على الملاك"؛ الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 


رابع والخمسون: التفسير الدوئي (15810) 19 "إطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفغسير الدولي (12810) ١9‏ “إطفاء الالتزامات المالية 
بأدوات حقوق الملكية". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي: كما صدرمن غيرأي تعديل. 
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الباب الأول ١‏ 0 
- - التحول للمعايير الدوليهة 


خامس والخمسون: التفسير الدولي (158/0) 7٠١‏ "تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 2 مرحلة 
oe‏ 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (158/0) ٠١‏ “تكاليف إزالة الطبقة 
الصخرية أوالترابية 4 مرحلة الانتاج من منجم سطحي"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسباة 
الدولي؛ كما صد رمن غير أي تعديل. 


سادس والخمسون: التفسير الدولي (15810) ۲١‏ "الرسوم" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (15810) ۲١‏ “الرسوم", الصادر عن 
مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 


سابع والخمسون: التفسير الدولي (128/0) ۲۲ “المعاملات بعملة أجنبية والعوض ال مستلم أو المدفوع مقدما" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (128/0) ۲۲ “المعاملات بعملة أجنبية 
والعوض المستلم أوالمدفوع مقدماً" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثامن والخمسون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٠١‏ “المساعدة الحكومية- عدم وجود 
علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية" 
اعتمدت الهيتة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) 
٠‏ “المساعدة الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية"؛ الصادرعن مجلس معايير 
المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


تاسع والخمسون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٠١‏ “عقود الايجار التشغيلي- الحوافز" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٠١‏ "عقود 
الإيجار التشغيلي- الحوافز' الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 


الستون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) 5" “ضراتب الدخل- التغيرات 2 الوضع 
الضريبي للمنشأة أو لحملة أسهمها" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السايقة (510) ۲١‏ 
"ضراتب الدخل- التغيرات 2 الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسهمها", الصادرعن مجلس معايير 
المحاسبة الدولي كما صدرمن غير أي تعديل. 
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0 اللساب الأول 
التحول للمعايير الدوليهة . . 


حادي والستون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ۲۷ ”تقويم جوهر المعاملات التي 
تأخذ الشكل القانوني لعقد الايجار" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ۲۷ 
"تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الايجار": الصادرعن مجلس معايير المحاسبة 
الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


ثاني والستون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (8/0) 19 “ترتيبات امتياز الخد مة العامة: الافصاحات” 

اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ١9‏ 

"ترتيبات امتياز الخد مة العامة: الافصاحات"؛ الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن 
غير أي تعديل. 


ثالث والستون: تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (810) ٠۲‏ “"الأصول غير الملموسة- تكاليف 
الموقع الإلكتروني" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (510) ۲ 'الأصول غير 
ا نكا نيف نف للك وني اساد عن مجلس معا اد رل كفا ری 
غيرأي تعديل. 


رابع والستون: المعيار الدولي للتقريرا مالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرالمالي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم أخذا 2 الاعتبار التعديلات الآتية وذلك للأسباب المشار إليها 2 المعاييرذات 
العلاقة أعلاه: 
أولا: تعديالات عامة: 

.١‏ تعدل عبارة “المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم" أينما وردت بعبارة “المعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد 3# المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين". والمعيار الدولي المعتمد هو المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم كما صدر 
من المجلس الدولي بالإضافة إلى المتطلبات والإفصاحات التي أضافتها الهيئة لبعض أقسام نك الان وكا لور بك هذه 
الوثيقة. ويقصد بالمعايير والإصدارات الأخرى هو ما تعتمده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير أو آراء فنية 
لمواضيع لا تغطيها المعيار الدولي مثل موضوع الزكاة. 

؟". أينما وردت عبارة "من خلال الربح والخسارة" فهي تعني "من خلال الإثبات 2 قائمة الدخل": وتعني عبارة “مكونات الربح 
أو الخسارة" أينما وردت “قائمة الدخل". وتعني عبارة ”الربح أو الخسارة" أينما وردت إما "قائمة الدخل" أو “صا الدخل" 


عسي ان 
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الباب الأول ١‏ 0 
ت التحول للمعايير الدوليه 

خانيا: التعحد يالات المد خلة على الفقرات: 

القسم رقم”: عرض القواتم المالية: 

۲٠-٣‏ يتم اشتراط قيام المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة عندما تقرر منشأة الإفصاح عن 
المعلومات القطاعية أو ربحية السهم. وتمت إضافة هذا المتطلب لتحقيق المقارنة بين الإفصاحات 4# هذا الخصوص. وعليه تتم 
قراءة هذه الفقرة كما يلي 

٠٠-٣‏ لا يتناول هذا المعيار الدولي للتقرير المالي عرض ال معلومات القطاعية: أو ربحية السهم» أو التقارير المالية الأولية من قبل 


المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. ويجب على المتشأة التى تقوم بمثل هذه الإقصاحات أن تصف أساس إعداد وعرضص المعلومات 
اقا الاين الذولية ذات العلاقة العتسدة من الويكة السعودية للمساسيية القائونيية. 


القسم رقم؛: قاتمة المركز المالي: 

ا كم إضاعة نامر ا9 ية لاحات الطلوية وؤلك اترفير رمات الو رين الذيق عكر كراراكيم الا اة 
بفهمهم لطبيعة عمليات الشركة ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

4-١١ايجب‏ على المنشأة أن تقصح إما ف قائمة المركز المائيء أو ج الإيضاحات, عن التضتيفات الفرهية الثالية للبتود المستقلة 
المعروضة: 

(1) الععارات والآلات راح ات ف التصتيفات الى اسب المنشاة: 

(ب) اال تة من المدينين الارن وقيرهم بعيت تعلير بتكل متفضل- الباق السكحقة على الأطراف ذات 
العلاقة, والمبالغ المستحقة على الأطراف الأخرى. والمبالغ المستحقة الناشئة عن الدخل المستحق الذي لم تصدر له فواتير 
بعد . كما يحب تفصيل هده الحسابات وفققا لطبيعة التمويل الذي نشأت عنه وشروطه العامة (على سبيل المثال أرصدة 
مدينين ناتجة من تمويل تقليديء تمويل مرابحة)» مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين أنواع حسابات 
المديئين المختلفة. 


(ج) المخزونء بحيث يظهر -بشكل منفصل- مبالغ المخزون: 
)١‏ المحتفظ بها لغرض البيع 2 السياق العادي للأعمال. 
؟) 2 مرحلة الإنتاج بغرض البيع. 
؟) # شكل مواد خام أو مهمات تستخدم 2 مرحلة الإنتاج أو 4 تقديم الخدمات. 

(د) المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم بحيث تظهر -بشكل منفصل- المبالغ واجبة السداد للموردين التجاريين؛ 
والمبالغ واجبة السداد للأطراف ذات العلاقةء والدخل والاستحقاقات المؤجلة. 

(ه) مخصصات منافع الموظفين والمخصصات الأخرى 

(و) فثات حقوق الملكية مثل رأس المال المدفوعء وعلاوة الإصدارء والأرباح المبقاةء وبنود الدخل والمصروف التي يتم ”كما هو 
مطلوب بموجب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي” تثبت ضمن الدخل الشامل الآخر وتعرض -بشكل منفصل- 2 حقوق 


الملكية. 
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التحول للمعاييرالدولية 


الباب الأول 


(ن) يتم تفصيل الإفصاح عن الأصول المائية (متضمنة النقد؛ والاستثمارات) وفقاً لطبيعتها وشروطها العامة وذلك كما يلي: 


ا 


.Vi 


النقد. 


لا فالات القن سفضلة وكفا اطعا وشتروظها الغامة. مم إقسائحات كافية تمق النتقيديق فن التفريق بين 


معادلات النقد المختلفة. 


. الودائع لأجل. مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة (على سبيل المثال ودائع تقليديةء وودائع مرابحة). مع إقصاحات 


كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الودائع لأجل المختلفة. 


: ابات الم تة مقي اة وف ليها وشووظها العامة (على سبيل الكال إقراضن تقليدى ومرابحة] مع (تصاحات 


كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين المبالغ تحت التحصيل المختلفة 


. الاستثمارات 4 الأسهم» مفصلة إلى استثمارات مباشرةء واستثمارات 4 محافظ وصناديق استثماريةء مع تفصيل للأتواع 


اللخظفة لفلف اللحاضكل والصشاديق إ على ميل الكقال مشاديق متو اشفة مع القريفة: ومشاديق قبر متوافقة وها اتف 
الصادر من مدير الصندوق). مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للاستثمارات. 


الإفصاح عن الاستثمارات 4 السندات باستقلال عن الصكوك؛ مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها وشروطها العامة: 
مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك. 


)ج( يتم تفصيل الإفصاح عن الالتزامات المالية (متضمنة السحب على المكشوف والدائنون والالتزامات المالية الأخرى) وفقاً 
لطبيعتها وشروطها العامة كما يلي: 


إقصائخات كاشية قك الستفيد يخ ضح التقريق بين الأنواع الكتلقة السب على اعرف وجب وكير هذا الإقضاع 
خی لوت التعامل هع الي ع الكش كه على انه سمخ إا ال وا ةلات ا 

الاك اة تماد عا خت طا رر طا الحافة (غلى سيل لقان ركف ا فة تروص ها م او ورن 
ورين تجا ق عت اسان كقليوى آي اة ا م اف ا ات كاطي ة كنك اا قن سح التفريف بية الا اة 
لحسابات الدائنين. 


الإفصاح عن السندات باستقلال عن الصكوك» مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها وشروطها العامة مع إفصاحات 
كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك. 


القسم رقمه: قائمة الدخل الشامل وقائمة الدخل 


ه-0 يضاف إلى متطلب عرض الإيرادات 4 قائمة الدخل» وجوب عرض الإيرادات 4 ثلاث مجموعات منفصلة: الإيرادات 
من الأنشطة الرئيسة؛ الإيرادات التمويلية (إذا لم يكن التمويل هو النشاط الرئيس للمنشأة): والإيرادات الأخرى. وتمت إضافة هذ 
المتطلب لأنه يمثل امتداد لما اعتاد عليه المستفيدون 2 المملكة من التفريق بين الإيراد من الأنشطة الرئيسة ومن الأنشطة الأخرى. 
إضافة إلى ذلك فإنه يوفر معلومات للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بفهمهم لطبيعة عمليات الشركة ومدى توافقها 
مع الضوابط الشرعية. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
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الباب الأول ١‏ 0 
. التحول للمعايير الدوليه 
٠-٠٥‏ يجب أن تدرج 2 قائمة الدخل الشامل - كحد أدنى- البنود المستقلة التي تعرض المبالغ التالية للفترة: 

(أ) الإيراد وذلك 4 ثلاث مجموعات منفصلة: الإيرادات من الأنشطة الرئيسةء الإيرادات التمويلية أو إيرادات الفوائد (إذا 
لم يكن التمويل هو النشاط الرئيس للمنشأة). والإيرادات الأخرى. 

(ج) النصيب من ربح أو خسارة الاستثمارات 2 منشآت زميلة (انظر القسم ٠١‏ "الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة“) و2 منشآت 
تخضع لسيطرة مشتركة (انظر القسم ٠١‏ “الاستثمارات 4 المشروعات المشتركة“) والتي تمت المحاسبة عنها باستخدام 
طريقة حقوق الملكية. 

(د) مصروفات الضريبة والزكاة باستثناء الضريبة المخصصة على البنود (ه)ء (ز)ء (ح) أدناه (انظر الفقرة 17,59؟) 

(ه) مبلغ واحد يشمل مجموع ما يلي: 

(1) الربح» أو الخسارة بعد الضريبة من عملية غير مستمرةء و 
(ن1) ENON Ss EN es‏ عند القراتى عن ha ON SNL‏ منها تكاليف البيع» أو المثبتة عند 
استبعاد صا الأصول التى تشكل العملية غير المستمرة. 

(و) الربح أو الخسارة (لا يعرض هذا البند المستقل إذا لم يكن لدى المنشأة بنود للدخل الشامل الآخر). 

(ز) كل بند للدخل الشامل الآخر (انظر الفقرة ٠,٥‏ (ب)) مصنف بحسب طبيعته (باستثناء المبالغ الواردة 4 (ح)) 

(ح) النصيب من الدخل الشامل الآخر للمنشآت الزميلة والمنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة التي تمت المحاسبة عنها 
بطريقة حقوق الملكية. 

(ط) مجموع الدخل الشامل (إذا لم يكن لدى المنشأة بنود للدخل الشامل الآخرء يمكنها استخدام مصطلح آخر لهذا البند 
المنفصل مثل الربح أو الخسارة). 

5-4 اتتم إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة رقم ١١-0‏ لاشتراط إفصاحات إضافية عن أنواع الإيرادات المعروضة 2 قائمة 
الدخل لتمكن المستفيدين من التفريق بين أنواع الإيرادات المختلفة المعروضة 2 قائمة الدخل. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
ه-؟١يجب‏ أ تقصح المنشأة بالتفصيل عن إيراداتها كما يلي : 

أ. الإيرادات من الأنشطة الرئيسة مفصلة حسب الأنشطة الرئيسة للمنشأة مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق 
بين الأنواع المختلفة للايرادات من الأنشطة الرئيسة. 

أ . الإفصاح عن الإيرادات التمويلية أو إيرادات الفوائد (إذا لم يكن التمويل هو النشاط الرئيس للمنشأة). الناتجة من ودائع 
وقروض وسندات تقليدية باستقلال عن المصادر الأخرى مثل الإيجار التمويلي والمرابحات» وتطبيق قواعد القيمة الزمنية 
للنقود ..الخ؛ مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للايرادات التمويلية المختلفة. ويجب أن 
تفصح المنشأة عن إيرادات الفوائد من الودائع والقروض التقليدية أيا كان مبلغها . 


الإيزاذات والكاسب الأخرى مفضئلة خب الأنراع الملختافة لهذه الإيراذات على سبل المقال تيل الكاسب هن بيع 
الأول :اكالية بسب توع الأضول المباعة )هم إقصاحات كاضة تمعن الست دين من القريع يبن الأقراع اللغتافة لهذ 
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١‏ 0 الباب الأول 
التحول للمعايير الدوليه _ 

٠١-٠‏ تضاف فقرة بعد الفقرة رقم ٠١-١‏ المضافة أعلاه لاشتراط إفصاحات إضافية حول تكاليف الول افك ك 
عن أنواع تكاليف التمويلء. وذلك لأن هذا الإفصاح يوفر معلومات مهمة للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بفهمهم 
لطبيعة عمليات الشركة ومدى توافقها مع الضوابط الشرعية. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

ه-؟٠١يجب‏ أن تفصح المنشأة عن تكاليف التمويل أو مصروفات الفوائد الناتجة من قروض تقليدية وسندات باستقلال عن 
تكاليف أنواع التمويل الأخرى مثلء الإيجار التمويليء المرابحات؛ وتطبيق قواعد القيمة الزمنية للنقود ..الخ. مع إفصاحات كافية 
تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للمصروفات التمويلية. ويجب أن تقصح المنشأة عن مصروفات الفوائد من 
القروض التقليدية والسندات أيا كان مبلغها. 

القسم رقم۷: قائمة التدفقات النقدية: 

٤-۷‏ يتم إضافة الزكاة إلى هذه الفقرة لاشتراط عرض المبالغ المدفوعة لسداد الزكاة المستحقة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة 
كما يلي: 

5-٠‏ الأنشطة التشغيلية هى أنشطة المنشأة الرئيسة المنتجة للايراد . وبناءً عليهء فإن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 
تنتج -بشكل عام- من المعاملات والأحدات والظروف الأخرى التي تدخل 2 تحديد الربح أو الخسارة. من أمثلة التدفقات النقدية 
من الأنشطة التشغيلية ما يلى: 

(ب) المقبوضات النقدية من رسوم الامتياز والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى. 

(ج) المدفوعات النقدية للموردين مقابل السلع والخدمات. 

(د) المدفوعات النقدية للموظفينء وبالنياية عنهم. 

(ه) المدفوعات النقدية لضرائب الدخل أو الزكاةء أو المبالغ المستردة منهاء ما لم يكن من الممكن ربطها - بشكل محدد - 

بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية. 
(و) المقبوضات والمدفوعات النقدية من استثمارات. وقروض وعقود أخرى مَحَتفْظل بها لأغراض التعاملء أو المتاجرة. والتي 
تتشابه مع المخزون المقتنى تحديدا لإعادة البيع. 

قد ينشاً عن بعض المعاملات» مثل بيع إحدى الآلات من قبل منشأة صناعية» مكسب» أوبكسارة تضمن د الربح. أو الخسارة. 
وبالرغم من ذلكء تعد التدفقات النقدية المتعلقة بمثل تلك المعاملات تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية. 

۲۲۷ يتم إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة ۲١-۷‏ لاشتراط إفصاح إضا2 حول تفاصيل فوائد وعوائد التمويل المقبوضة 
والمدفوعة وعوائد الاستثمارات مفصلة بحسب طبيعة التمويل أو الاستثمار الناشئة عنهء وذلك لأن هذا الإفصاح يوفر معلومات 
مهمة للمستفيدين الذي لديهم اهتمام بشرعية معاملات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

YY—V‏ يجب أن تفصح المنشأة عن مبالغ الفوائد وعوائد التمويل المقبوضة والمدفوعة وعوائد الاستثمارات مفصلة وفقاً لطبيعة 
كل تمويل أو استثمار مرتبط بها ما لم يكن تم الإفصاح عن ذلك 24 مكان آخر 2 القوائم المالية. 
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الباب الأول ١‏ 0 
. التحول للمعايير الدوليه 

القسم رقم" :١‏ العقارات الاستثمارية: 

تضاف فقرة إلى القسم رقم ١٠ء‏ بحيث يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لعقاراتها الاستثمارية باستخدام مقيم تتوفر 
فيه صفة الاستقلال عن المنشأة. ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقةء ولديه خبرة حديثة 2 موقع ونوعية العقارات 

وسبب الإضافة زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية 2 تقويم المنشأة لعقاراتها الاستثمارية. وبخاصة أن أعمال التقويم المهني 
2 المملكة تعد من المهن الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلى: 

كلما لأغراض إغداد القوائم المالية السنوية. يجب على المنشأة قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري على أساس تقويم 
من قبل خبير تثمين مستقل لديه مؤهل مهني معترف به وذو صلة ولديه خبرة حديثة 4 موقع وصنف العقار الاستثماري الذي يتم 
تقويمه:. ويجب أن يتم الإفصاح عن أسمه ومؤهلاته. 

القسم رقم۱۷: العقارات» والالات والمعدات: 

تضاف إلى القسم رقم ١١‏ فقرة برقم (/اا-واه) لاشتراط أن يتم استخدام خدمات شخص مستقل ومؤهل بأعمال التقويم 
إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئّة من فئات العقارات والآلات والمعدات. 

وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة 27 القوائم المالية. وبخاصة أن أعمال التقويم المهني الملرخص > المملكة تعد من المهن 
الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلى: 

۷-١١ه‏ إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات» فإنه يجب أن يقوم بعملية التقويم 
شخص مؤهل بأعمال التقويم, تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنتشاةق: ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقة. ولديه خيرة 
حديثة 2 موفع ونوعية العقارات والآلات والمعدات التي يجري تقييمها . وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. 
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الباب الثاني 


المعابير الدولية بنسختها الكاملة 


حق التأليف والنشر 


المعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم يتم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
Cannon Street, London, EC4M 6XH, United Kingdom.‏ 30 
Tel: +44 (0)20 7246 6410 Fax: +44 (0)20 7246 6411‏ 

Email: info@ifrs. org Web: www. ifrs. org 

رقم ردمك: ۹۹٦۰-۸۰۷-0۸-۲‏ 

حق التأليف والنشر لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي. جميع الحقوق محفوظة 

أعيد إخراجها وتوزيعها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإذن من مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 

قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإعداد الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت 

الصغيرة ومتوسطة الحجم» وتمت إجازتها من قبل لجنة المراجعة التي كونتها مؤّسسة المعايير الدولية للتقرير المالي. حقوق التآليف والنشر لهذه الترجمة 

تعود إلى مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي. ا ا 

.١‏ تمنح مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي مستخدمي الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (المستخدمين) الإذن بنسخ وطباعة ترجمة المعابير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لغرض: 

)١(‏ الاستخدام المهني» أو 

(۲) الدراسة والتعليم الخاص. 
الاستخدام المهني: يعني استخدام الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم بصفة المستخدم المهنية المرتبطة بتقديم خدمات المحاسبة التي تتطلب تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي 
للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لإعداد القوائم المالية و/أو تحليل القوائم المالية لعملاء المستخدم أو للأعمال التي يرتبط 1 
المستخدم باعتباره محاسيا. 
ولإزالة الشكء فإن الاستخدام المشار إليه أعلاه لا يشمل أي أنشطة استخدام تجاري للمعايير بخلاف التطبيق المباشر أو غير المباشر للمعايير 
الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم . على سبيل المثال وليس الحصر الندوات التجارية أو 
المؤتمرات أو التدريب التجاريء أو ما يشابهها من أنشطة. 

؟. لا يسمح للمستخدمين بنسخ أو طباعة الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم بأي شكل لا يقصد منه بشكل رئيسي أو ليس موجها بشكل مباشر أو غير مباشر لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.. وفيما 
يتعلق بأي استخدام آخر يقع خارج الاستخدام المسموح به بشكل صريح 2 هذا البيان, فإن المستخدمين ملزمون بالاتصال بموّسسة المعايير الدولية 
للتقرير المالي للحصول على ترخيص منفصل ومنفرد بموجب شروط وأحكام يتم الاتفاق عليها بصورة متبادلة. 

. باستثناء ما تم الإذن به صراحة 2 هذا البيان؛ فإنه ليس للمستخدمين الحق بدون إذن مسبق من المؤسسة 2# الترخيص أو منح ترخيص فرعي, 
أو النقل؛ أو التحويلء أو البيع؛ أو التأجيرء أو التوزيع لآي جزء من الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير 
المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم لأطراف أخرى بأي شكل أو وسيلة سواء كانت إلكترونية؛ أو ميكانيكية أو خلافها معلومة حاليا أو سيتم 
اختراعها. 

.٤‏ لا يسمح للمستخدمين بتعديل الترجمة أو إدخال تغييرات أو إضافات أو تحديثات عليها لإيجاد عمل مشتق منهاء إلا إذا سمح بذلك صراحة ضمن 
هذا البيان. 

إن النص الرسمي للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم هو ذلك المصدّر من قبل مجلس معايير 
المحاسبة الدولية باللغة الإنجليزية. ويمكن الحصول على نسخ منه من قسم المنشورات ب2 مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي. 
ارجا ع اكرات بشأن موكوهالت الانقر IFRS Foundation Publications Department‏ 


30 Cannon Street, London, EC4M 6XH, United Kingdom. a 
ق التأليف والنشر باللغة الإنجليزية إلى:‎ 
Tel: +44 (0)20 7332 2730 Fax: +44 (0)20 7332 249 ا ا‎ 
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إخلاء المسؤولية 
تم إعادة إخراج وتوزيع الترجمة العربية الرسمية للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم من 
قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما يتعلق بتطبيق هذه المعايير 4 المملكة العربية السعودية. 
لا يتحمل مجلس معايير المحاسبة الدولية والمؤسسة والمؤلفون والناشرون أي مسؤولية عن أي خسارة تقع على أي شخص يتصرف أو يمتنع عن التصرف 
اعتمادا على المواد التي يتضمنها هذا الإصدارء سواء كانت هذه الخسارة ناتجة عن إهمال أو غيره. 








إطار مفاهيم التقرير المالي 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار مفاهيم التقريرالمالي الدولي أخد 
الاعتبار التعديلات الآتية: 


التعديلات المد خلة على الفقرات: 
التعديل الأول (إضافة إلى الهدف رقم ؟): 

توسيع الهدف الثالث من هذا الإطار ليدخل ضمن عوامل اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار مدى توفر معلومات عن طبيعة 
عمليات المنشأة وأدواتها المالية وأنواعهاء ومعلومات عن انواع تكاليف التمويل وعوائد الاستثمار. وتمت إضافة هذا العامل لأنه يعكس 
حاجة متخذي القرارات 2 البيئة السعودية المهتمين بتوافق عمليات المنشآت مع قيمهم الثقافية. 

وعليه يتم قراءة الهدف الثالث من إطار المفاهيم كما يلي: 

هدف؟ تعتمد القرارات التي يتخذها المستثمرون الحاليون والمحتملون حول شراءء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين أو 
الاحتفاظ بها على العوائد التي يتوقعونها من الاستثمار 2 تلك الأدوات. على سبيل المثال توزيعات الأرباح» ودفعات المبلغ الأصلي 
والفائدة أو زيادات سعر السوق. وبك البيئات الاستثمارية التي تعطي اهتماماً نخاضا اط هة صغليات اة وادواقيا اكالية وانواهياء 
فإن القرار الاستثماري يعتمد بصورة كبيرة على توفر معلومات عن طبيعة مثل هذه المعاملات والأدوات المالية وأنواعها . فعلى سبيل 
المثال. تحقق السندات والصكوك نفس الفرض للمنشأة (فرصة استثماريةء أو وسيلة تمويلية). ومع ذلك فإن قرارات المستثمرين 
2 بيئة مثل بيئة المملكة العربية السعودية تتأثر بشكل مباشر بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع تلك الأدوات المالية وتكاليفها أو 
العوائد الدورية عليها. وقد يحجم هؤلاء المستثمرون عن الاستثمار 4 منشآت معينة بسبب نوع الأدوات المالية التي تتعامل فيهاء 
حتى وإن كانت ذات عوائد عالية ومخاطر منخفضة. وبالمثل: تعتمد القرارات التي يتخذها المقرضون والدائنون الآخرون الحاليون 
منهم والمحتملون حول تقديم أو تسوية القروض والأشكال الأخرى من الائتمان على دفعات المبلغ الأصلي والفائدة أو العوائد الأخرى 
التي يتوقعونها. وتعتمد توقعات المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين عن العوائد على تقديرهم لمبلغ وتوقيت. صا التدفقات 
النقدية المستقبلية الداخلة للمنشأة ودرجة عدم تأكد (التوقعات) حولها. وبالتالي» يحتاج المستمرون والمقرضون والدائنون الآخرون 
الحاليون منهم والمحتملون إلى معلومات تساعدهم على تقدير التوقعات عن صا التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة للمنشأة. 


التعديل الثاني: التأكيد على أهمية عامل طبيعة البند عند تحديد الأهمية النسبية له (الخاصية رقم .)١١‏ 

4 البيثات الاستثمارية التي تعطي اهتماماً خاصاً لتوافق عمليات المنشآت مع القيم الثقافية للمستثمرينء فإن القرار الاستثماري 
يعتمد بصورة كبيرة على تور معلومات عن طبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية. وذلك يؤثر 2 كيفية تقدير مستوى الأهمية النسبية 
للتقرير عن بعض أنواع المعاملات. ويتاكد ذلك معاملات التمويل والاستثمار. ولتأكيد ذلك فقد تمت إضافة جملة إلى الخاصية 
رقم ١١‏ لتتم قراءتها على النحو الآتي: 

خاصية ١١‏ تكون المعلومات ذا أهمية نسبية؛ إذا كان من الممكن أن يؤثر حذفهاء أو سوء عرضها على القرارات التي يتخذها 
اون على ساس امات N‏ بين بشارة شري قبن الأشمية القميية ا ندا عن الاه 

- للمنشأة - يستند إلى طبيعة البنود التي ترتبط بها المعلومات ي سياق تقرير مالي لمنشأة بعينهاء أو على حجم هذه البنود أو إليهما 
معا . وقوداد آهمية غامل طبيعة البكن ة تيد آهميته التسبية 2 البيقة الاستكمارية التي تعظي اهتماماً خاصاً لطبيمة غمليات 
المنشأة وأدواتها المالية وأنواعها.. فعلى سبيل المثال وبالإشارة إلى عامل طبيعة البند الذي يتظلب إفصاحا مستقلاء فإن الفوائد 
المحملة على قائمة الدخل تنتج من معالجات ومعاملات مختلفة منها ما هو ناتج عن قروض تقليدية» ومنها ما هو ناتج عن مرابحات. 
ومنها ما هو ناتج عن الإيجار التمويليء ومنها ما هو ناتج عن التطبيقات الأخرى لقواعد القيمة الزمنية للنقود . وهذه الأنواع المختلفة 
تتطلب إفصاحا مستقلا لتأثيرها المباشر على المستثمر المهتم بطبيعة عمليات المنشأة وأدواتها المالية وأنواعها. وبالتاليء لا يمكن أن 
يحدد على هد قدا وهنا للأهمية النسبية:؛ أو أن يحدد - مسبقاً - ما قد يكون ذا أهمية نسبية 2 موقف معين. 
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إطار مفاهيم التقرير ال مالي 
المقدمة 
يتم إعداذ وعرض القوائم المالية للمستخدهين الخارجيين بواسظة العديد من المنشآت حول العالم. على الرغم من أن هذه القواكم 
المالية قد تظهر متماثلة من دولة إلى أخرى. فهناك اختلافات ربما كان سببها التباينات 2 الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والغانونية وسيب كون البلدان الخدافة خاخة بك الحسبان احتياجات متلق مستخدهى القواكم اخالية عند وضع المتطليات 
ا 
وقد أدت هذه الظروف المختلفة لاستخدام مجموعة متنوعة من التعريفات لعناصر القوائم المالية» مثلء الأصول والالتزامات 
روق الللكية والدخل والصبروكات: وقد كح هن ذلك أيضا إلى استكد ام صضوايظ مختلدة لإثيات الود ف القواكم الحالية وذ 
التفطيل لأسن ك لعا :وكاشر أيضاً قطاق الى اة اة الى ثم العا يها 
ويتعهد مجلس معايير المحاسبة الدولية بتقليل هذه الفروقات من خلال السعي لمواءمة اللوائح والمعايير المحاسبية والإجراءات 
المتعلقة يإغداد وعرض القواكم الحالية. ويعتقد أن اكزيد من الكواّعة سيكون آفضل بالفركيز على القواكم اخالية العدة لغرض كوقين 
معلومات مفيدة 2 اتخاذ القرارات الاقتصادية. 
ك الجن أن الفواكم افا الى يت إعدادها لهذا تقرط فى الااحضاجات الات لظم ادن ولك نظر] وما 
يقارب كافة المستخدمين يتخذون قرارات اقتصاديةء على سبيل المثال: 
[1) لحد كرقيت الشراب ]و الاحتفاظ او الي لاس هار ك وق ملكية. 
(ب) لتقويم الإشراف أو مساءلة الإدارة. 
(ج) لتقويم قدرة المنشأة على السداد وتوفير المزايا الأخرى للموظفين. 
9 وي الضماق الا الغرضية اة 
وف التعديى السبياساك الصبرسية 
(و) لتحديد الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح. 
(ز) لإعداد واستخدام إحصاءات الدخل الوطني. 
(ح) لتد لتنظيم أنشطة المنشأة. 
ومع ذلك يقر المجلس» بأن الحكومات على وجه الخصوصء» قد تحدد متطلبات مختلفة أو إضافية لأغراضها الخاصة. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لا ينبغي أن تؤثر هذه المتطلبات على القواكم المالية المنشورة لصالح المستخدمين الآخرين ما لم تستوخ أيضاً 
احتياجات أولئك المستخدمين الآخرين. 
يتم إعداد القوائم المالية بشكل شافع وفقاً لنموذج محاسبة على آساس التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد ومفهوم المحافظة 
على رأس ال مال الاسمي. وقد تكون النماذج والمفاهيم الأخرى أكثر ملاءمة لتلبية الهدف من توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات 
الاقتصادية على الرغم من أنه لا يوجد إجماع على التغيير 3 الوقت الحاضر. ثم تطوير إطار المفاهيم هذا بحيث ينطيق على 
مرها كن السباخ السانسية وبشاهي رانين الخال واللحافظة على رای اتال 
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الغرض والوضعية 
يحدد "إطار المفاهيم" المفاهيم التي تحكم إعداد وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين. إن الغرض من إطار المفاهيم هو: 

(آ) أن يساعد المجلس 4 تطوير معايير دولية مستقبلية للتقرير المالي؛ و2 مراجعة المعايير الدولية الحالية للتقرير المالي؛ 

(ب) أن يساعد المجلس ك تعزيز مواءمة اللوائح» ومعايير وإجراءات المحاسبة المتعلقة بعرض القوائم المالية من خلال توفير 
باس لتحفيطن هناد التالجات اللحاسبية اليديلة المسموض ها يموخب المنانين الدولية للترير اكالى: 

(ج) أن يساعد هيئات وضع المعايير الوطنية 4 تطوير معايير وطنية؛ 

(د) أن يساعد معدّي القوائم المالية 2 تطبيق المعايير الدولية للتقرير الماليء و2 التعامل مع الموضوعات التي لم تشكل بعد 
مادة لمعيار دولي للتقرير المالي؛ 

(ه) أن يساعد ال مراجعين 4 تكوين رأي عما إذا كانت القوائم المالية تلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ 

(و) أن يساعد مستخدمي القوائم المالية ب4 تفسير المعلومات المضمنة ب4 القوائم المالية المعدة على أساس الالتزام بالمعايير 
الدولية للتقرير المالي؛ 


(ز) أن يزود أولتك المهتمين بعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية بمعلومات عن منهجه 4 صياغة المعايير الدولية للتقرير 
المالي. 


ولا يعد “إطار المفاهيم" معيارا دوليا للتقرير المالي» وبالتالي لا يحدد معايير لأي مسالة قياس أو إفصاح معينة. ولا شيء 2 
"إطار المفاهيم'" يُبطل أيا من المعايير الدولية للتقرير المالي. 


يدرك المجلس أنه 4 عدد محدود من الحالات قد يوجد تعارض بين ”إطار المفاهيم" وأي من المعابير الدولية للتقرير المالي. 
ل تلك الحالات التي يوجد فيها تعارضء تكون لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي الأولوية على متطلبات "إطار المفاهيم". 
بالرغم من ذلك. طالما أن المجلس سوف يسترشد ب ”إطار المفاهيم" 4 تطوير معايير دولية مستقبلية للتقرير الماليء وك مراجعته 
النغايين الدولية الحالية لري ر اكات كان عد مالا التمارضن نين “إظان ا اهي و الاير الدولية الغرين الالى موف تقاض 
بمرور الوفت. 


وسيّنقح “إطار المفاهيم" من وقت لآخر على أساس خبرة المجلس من العمل بموجبه. 


النطاق 
اول “إطان الفا ما ب 
(أ) هدف التقرير المالي؛ 
زي اتتاك الع ال مات اة اة 
(ج) تعريف» وإثبات: وقياس العناصر التي تتكون منها القوائم المالية؛ 
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المحتويات من الفقرات 

الفصل الأول: هدف التقرير المالي ذي الغرض العام 

مقدمة هدف ١‏ 

هدفء وفائدة» وحدود التقرير المالي ذي الغرض العام هدف ۲ 

المعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقريرء والمطالبات عليهاء 

والتغيرات 4 الموارد والمطالبات هدف ١١‏ 

الموارد الاقتصادية والمطالبات هدف ١١‏ 

التغيرات 4 الموارد الاقتصادية والمطالبات هدف ١٠١‏ 
الأداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس الاستحقاق هدف ١7‏ 
الأداء المالي الذي تعكسه التدفقات النقدية السابقة هدف ٠١‏ 
التغيرات ك الموارد الافتصادية والمطالبات التي لا تنتج عن الها المالي هدف ”١‏ 
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الفصل ١:هدف‏ التقريرالمالي ذي الغرض العام 


3 


مقدمه 


هدف ١‏ يشكل هدف التقرير المالي ذي الغرض العام الأساس ل “إطار المفاهيم". وتنبثق من الهدف - بشكل منطقي- الجوانب 
الأخرى ل “إطار المفاهيم" مثل مفهوم المنشأة المعدة للتقرير. والخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة والقيد عليهاء 
وعناصر القوائم الماليةء والإثبات: والقياس» والعرض والإخصاح. 


هدفء وفائدة» وحدود التقريرال مالي ذي الغرض العام 


هدف ۲ إن هدف التقرير المالي ذي الغرض العام' هو أن يوفر معلومات مالية عن المنشأة المعدة للتقرير مفيدة للمستثمرين 
والمقرضين والدائنين الآخرين, الحاليين منهم والمحتملين ج اتخاذ قرارات حول تقديم موارد للمنشأة. وتنطوي تلك 
القرارات على شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين أو الاحتفاظ بهاء وتقديم أو تسوية القروض والأشكال 
الأخرى من الائتمان. 


هدف ۲ تعتمد القرارات التي يتخذها المستثمرون الحاليون والمحتملون حول شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات 
الدين أو الاحتفاظ بها على العوائد التي يتوقعونها من الاستثمار © تلك الأدوات» على سبيل المثال توزيعات 
الأرباح» ودفعات المبلغ الأصلي والفاتدة أو زيادات سعر السوق. بالمثل: تعتمد القرارات التي يتخذها المقرضون 
والدائنون الآخرون الحاليون منهم والمحتملون حول تقديم أو تسوية القروض والأشكال الأخرى من الاثتمان 
على دفعات المبلغ الأصلي والفائدة أو العوائد الأخرى التي يتوقعونها. وتعتمد توقعات المستثمرين والمقرضين 
والداتنين الآخرين عن العوائد على تقديرهم لمبلغء وتوقيت. صا التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة للمنشأة, 
ودرجة عدم التآكد (التوقعات) حولها. وبالتالي: يحتاج المستثمرون والمقرضون والدائنون الآخرونء الحاليون 
منهم والمحتملون إلى معلومات تساعدهم على تقدير التوقعات عن صا التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة 
للمنشأة. 

هدف ؛ لتقدير توقعات المنشأة عن صا التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة؛ يحتاج المستثمرون» والمقرضون والدائنون الآخرون 
الحاليون منهم والمحتملون إلى معلومات عن موارد المنشأة؛ والمطالبات على المنشأة: ومعلومات عن كفاءة وفعالية أداء 
إدارة المنشأة وجهاز السلطة فيها" لمسؤولياتهم 4 استخدام موارد المنشأة. تشمل الأمثلة على مثل تلك المسؤوليات حماية 
موارد المنشأة من الآثار غير المرغوب فيها للعوامل الاقتصادية مثل تغيرات السعر والتغيرات التقنية وضمان أن المنشاً 
تلتزم بالقوانين واللوائح والنصوص التعاقدية التي تنطبق عليها . تعد المعلومات عن أداء الإدارة لمسؤولياتها مفيدة - أيضا 
- للقرارات من قبل المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين الحاليين الذين لهم الحق 2 أن يصوتوا على تصرفات 
الإدارةء أو - خلاف ذلك - أن يؤثروا عليها . 

هدف ه لا يستطيع العديد من المستثمرين: والمقرضين والدائنين الآخرين: الحاليين منهم والمحتملين أن يطلبوا من المنشآت المعدة 
للتقرير أن توفر معلومات - بشكل مباشر - لهم ويجب عليهم أن يعتمدوا على التقارير المالية ذات الفرض العام 2 
الحصول على كثير من المعلومات المالية التي يحتاجونها . وبالتالي؛ فإنهم يعدون المستخدمين الأساسيين الذين توجه إليهم 
التقارير المالية ذات الغرض العام. 


N“ of 


2١‏ جميع أجزاء ”إطار المفاهيم“» تشير مصطلحات التقارير المالية والتقريرال مالي إلى التقارير المالية ذات الغرض العام والتقرير المالي ذي الغرض العام ما لم يشر- 
بشكل محدد -إلى خلاف ذلك. 
؟ 2 جميع أجزاء ”إطار المفاهيم“؛ يشير مصطاح الإدارة إلى إدارة المنشأة وجهاز السلطة فيهاء ما لم يُشر- بشكل محدد - إلى خلاف ذلك. 
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هدف 5 بالرغم من ذلكء لا توفر التقارير المالية ذات الغرض العام: ولا تستطيع أن توفر. جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمرون 
والمقرضون والدائنون الآخرونء الحاليون منهم والمحتملون. ويلزم هؤلاء المستخدمين أن يأخذوا ب الحسبان الحصول 
على المعلومات ذات الصلة من مصادر أخرى» على سبيل المثال» الظروف والتوقعات الاقتصادية العامةء والأحداث 
السياسية والمناخ السياسي» والتطلعات المستقبلية للصناعة والشركة. 

هدف ۷ لا تصمم التقارير المالية ذات الغرض العام لتظهر قيمة المنشأة المعدة للتقرير؛ ولكنها توفر معلومات تساعد المستثمرين, 
والمقرضين والدائنين الآخرين» الحاليين منهم والمحتملين على تقدير قيمة المنشأة المعدة للتقرير. 

هدف ۸ لأفراد المستخدمين الأساسيين احتياجات ورغبات مختلفة من المعلومات» وقد تكون متعارضة. سيسعى المجلس» عند 
تطوير معايير التقرير المالي؛ إلى توفير مجموعة من المعلومات التي تلبى احتياجات أقصى عدد ممكن من المستخدمين 
الأساسيين. بالرغم من ذلك. لا يمنع التركيز على الاحتياجات المشتركة من المعلومات المنشأة المعدة للتقرير من تضمين 
معلومات إضافية تعد أكثر فائدة لمجموعة فرعية معينة من المستخدمين الأساسيين. 

هوف .5 وق إذارة المتقاة المعدة الطرير - أيضا = بالغلومات المالية من النشلة اترم من كه ل لزم الإؤدارة أن تتم على 
التقاريي اة ذات الغرئن العام نظرا لأنها قادرة على الحصول على المعلومات المالية التي تحتاجها من داخلها. 

عدف ١‏ كذ تجد الأطراف الأخشرى > ايضاً = هذل الجهات التتظيمية واهراد كجتنم بخلاف امس رين والمقترضين واتداكفين 
الآخرين. أن التقارير المالية ذات الغرض العام مفيدة. بالرغم من ذلك» فإن هذه التقارير غير موجهة - بشكل رئيس - 
إلى هذه المجموعات الأخرى. 

هدف ١١‏ تستند التقارير المالية. إلى حد كبيرء إلى التقديرات والاجتهادات والنماذج؛ بدلا من الوصف الدقيق. ويضع “إطار 
المفاهيم" المفاهيم التي تحكم تلك التقديرات والاجتهادات والنماذج. فالمفاهيم هي الهدف الذي يبذل المجلس ومعدو 
التقارير المالية ما ب4 وسعهم من أجله. وكما هو حال معظم الأهداف» فإنه من غير المحتمل أن تتحقق رؤية “إطار 
امقافيم؟ - يشكل كامل = تقرير مالي مكاليء علق الأقل ليس نف الأجل القتصيرء تظرا لأنه يُستخرق وق طويل لتقم 
وقبول وتطبيق طرق جديدة 4# تحليل المعاملات والأحداث الأخرى. ومع ذلك: فإن وضع هدف يُبذل أقصى ما يمكن من 
كله هر افر اسان إذا كان يراد لاتقو الخال أن يعون لكين فا دد 


المعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقريرء والمطالبات على المنشآة» والتغيرات 2 الموارد والمطالبات 


هدف ٠١‏ توفر التقارير المالية ذات الغرض العام معلومات عن المركز المالي للمنشأة المعدة للتقرير» حيث تمثل معلومات عن الموارد 
TALAN)‏ لمتشا واتظاتبانت a‏ للتغرير وكيك التقاريناكالية-أيضا د رمات هن اقل لاماك 
والأحداث الأخرى التي تغير الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليها . يوفر كلا النوعين من المعلومات 
مدخلات مفيدة للقرارات حول تقديم الموارد للمنشأة. 
الموارد الاقتصادية والمطالبات 

هدف ١١‏ يمكن أن تساعد المعلومات عن طبيعة ومبالغ الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليها المستخدمين على 
تحديد جوانب القوة والضعف المالي للمنشأة. ويمكن أن تساعد تلك المعلومات المستخدمين على تقدير سيولة وملاءة 
المنشأة المعدة للتقريرء واحتياجاتها لتمويل إضاك. ومدى نجاحها ب2 الحصول على ذلك التمويل. كما تساعد المعلومات 
عن أولويات ومتطلبات دفع المطالبات الحالية المستخدمين على التنبؤ بكيفية توزيع التدفقات النقدية المستقبلية بين 
أولئك الذين لهم مطالبات على المنشأة المعدة للتقرير. 
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عدف + أ ق اانا انك من اكدارى الافمياء ةيشع خف حلي قر الستكة تخرضات النشة الددة للتقرين عن 
التدطفات الت ة اة قنع مض اتاك النقدية الستعيلية - يشكل اقفر من اكوار الاقتضادية الوجودة: 
مثل الحسابات مستحقة التحصيل. وتنتج تدفقات نقدية أخرى من استخدام عدة موارد مجتمعة لإنتاج وتسويق سلع أو 
خدمات للعملاء. ورم آنه لا يمكن ريط طف التدشفات التقدية بموارد اقتصادية (أو مظالياث) بعينهاء فإن مستخدمي 
التغارين الثالية يكفاجوق رف طبيعة وميلة ازارد الفاح 0 اة عات النشاة اة لري 


التغيرات 2 الموارد اللافتصادية وا مطالبات 

هدف ٠١‏ تنتج التغيرات 2 الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليها من الأداء المالي لتلك المنشأة (أنظر الفقرات 
هدف -١7‏ هدف )23١‏ ومن أحدات؛ أو معاملات أخرى مثل إصدار أدوات دين» أو أدوات حقوق ملكية (أنظر الفقرة 
هدف .)5١‏ لتقدير التوقعات عن التدفقات النقدية المستقبلية من المنشأة المعدة للتقرير - بشكل سليم - يلزم أن يكون 
المستخدمون قادرين على التمييز بين كل من هذين النوعين من التغيرات. 

هدف ١١1‏ تساعد المعلومات» عن الأداء المالي للمنشأة المعدة للتقريرء المستخدمين على فهم العائد الذي أنتجته المنشأة على 
مواردها الاقتصادية. وتوفر المعلومات عن العائد الذي أنتجته المنشأة مؤشرا على مدى حسن أداء الإدارة لمسؤولياتها 
2 الاستفادة- بكفاءة وفعالية - من موارد المنشأة المعدة للتقرير. وتعد المعلومات عن تقلب ومكونات ذلك العائد مهمة 
أيضاً - بصفة خاصة - # تقدير درجة عدم التأكد حول التدفقات النقدية المستقبلية. وعادة تساعد المعلومات عن 
الآداء المالي السابق للمنشأة المعدة للتقريرء وكيفية أداء إدارتها لمسؤولياتهاء 2 التنبؤ بالعوائد المستقبلية للمنشأة على 
مواردها الاقتصادية. 


الأداء المالي الذي تعكسه المحاسبة على أساس الاستحقاق 

هدف ٠۷‏ تصف المحاسبة على أساس الاستحقاق آثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى على الموارد الاقتصادية للمنشأة 

لمعدة للتقرير والمطالبات عليها بك الفترات التي حدثت فيها تلك الآثار» حتى ولو حدثت المقبوضات والمدفوعات النقدية 

الناتجة عديا ف كترود مكتافة: ويس هذا حيماء نظرا لأن الغلوفاك عن الزايد الاقتصادية للستشاة اة الارن 
والظالبات هليها و اترات ك موازذها الاقتسيادية والطاتبات عا خلال كترة ما توفر اساب اهل لدي الأداد 
المالي السابق والمستقبلي للمنشأة. وليس معلومات - فقط - عن المقبوضات والمدفوعات النقدية خلال تلك الفترة. 

هدف 18 تعد المعلومات عن الأداء المالي للمنشأة المعدة للتقرير خلال فترة ماء الذي تعكسه التغيرات 2 مواردها الاقتصادية 
والمطالبات عليها بخلاف الذي يعكسه الحصول - بشكل مباشر - على موارد إضافية من المستثمرين والدائنين (أنظر 
الفقرة هدف .)3١‏ مفيدة 2 تقدير القدرة السابقة والمستقبلية للمنشاة على أن تولد صا تدفقات نقدية داخلة. وتبين 
تلك المعلومات مدى زيادة المنشأة المعدة للتقرير لمواردها الاقتصادية المتاحة؛ وبالتالي لقدرتها على توليد صا تدفقات 
نقدية داخلة من خلال عملياتهاء وليس فقط من خلال الحصول - بشكل مباشر - على موارد إضافية من المستثمرين 
والدائنين. 

هذف ١١‏ قد فشر العلومات عن الأداء اكالى للنتشاة اكمدة للتقرير :خلال رة ها“ أيضا - إلى ادى الذى تزداد فيه أو شن 
الموارد الاقتصادية للمنشأة والمطالبات عليها نتيجة أحداث مثل التغيرات 2 أسعار السوقء أو معدلات الفائدة؛ . ويذلك 
تؤثر على قدرة المنشأة على أن تولد صا تدفقات نقدية داخلة. 
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الأداء المالي الذي تعكسه التدفقات النقدية السابقة 

موق + اشبادن ارماك عن اكات الحو ال اة التقرير خلال ك ما + ايضا د الست دهن على دور قدره 
النشاة على آن تول مما شزكعات تة سستطيلية داخ ونين هلاه الماك كيفية بخصول النشاة العدة للتعرير 
على القن وكيقية شاق يما بف ذلك وماك من اقتراضها وسدييها اللدين: أو تورات الاي الكت أو اترات 
النقدية الأخرى على الستغرين: والعوامل الأخرى القى قد فؤكر على سيولة أو ملاءة الكنشاة. وسناهد العلومات عن 
الا كات اة الخد مين على ق ماه ا الى شري ويه اطا امو اة وا لهاو ودر 
سيولتها أو ملاءتهاء وتفسير المعلومات الأخرى عن الأداء المالي. 


التغخيرات 2 الموارد الاقتصادية والمطالبات التي لا تنتج عن الأداء المالي 

عدف ١‏ كن تهر انر ارد اقساد لعفا ا دة اشير واتطاليات لها يخا - لأسباب بخلاف الأداء المالي» مثل إصدار 
أسهم ملكية إضافية. وتعد المعلومات عن هذا النوع من التغير ضرورية لتزويد المستخدمين بفهم كامل لأسباب تغير 
الموارد الاقتصادية للمنشأة المعدة للتقرير والمطالبات عليها وانعكاس تلك التغيرات على أدائها المالي المستقبلي. 
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الفصل الثاني: المنشأة المعدة للتقرير 


/سیتم إضافته/ 
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المحتويات من الفقرات 
الفصل الثالث: الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة خاصية ١‏ 
مقدمة خاصية ١‏ 
الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة خاصية ٤‏ 
الخصائص النوعية الأساس خاصية ه 
الملاءمة خاصية ٦‏ 
التعبير الصادق خاصية ١١‏ 
تطبيق الخصائص النوعية الأساس خاصية ١٠7‏ 
الخصائص النوعية المعززة خاصية ١9‏ 
القابلية للمقارنة خاصية ٠١‏ 
القابلية للتحقق خاصية ۲١‏ 
تور رمات د اوفك ا خاصية ۲۹ 
القابلية للفهم خاصية ٠١‏ 
تطبيق الخصائص المعززة خاصية ۲۲ 
قيد التكلفة على التقرير المالي المفيد خاصية ه١٠‏ 
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الفصل الثالث: الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة 


مقدمة 


خاصية ١‏ تحدد الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة التي تناقش ب هذا الفصلء أنواع المعلومات التي من المحتمل أن 
تكرن أكخر شاقن المت رين والترضين والذاضيح الآلخرية: الحاليين ميم وا لحان يف خاد قرارات حول المنشاة 
المعدة للتقرير على أساس المعلومات الواردة ب2 تقريرها المالي (المعلومات المالية). 

خاصبية ٢‏ :قر التعارير اف روات خن المرارئ الاقخصانية للك اة الغرير: .وكذلك اللطالنات علق امقفاة اة 
للتقريرء وآثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التي تغير تلك الموارد والمطالبات. (يشار إلى هذه المعلومات ب2 
؛إطان اللقاهيم؟ على انها معلومات هن الظواشر الاتتسنامية |بوفشهال يحض التغارين اكالية + ايها “مواد فتسيرنة عن 
توقعات واستراتيجيات الإدارة للمنشأة المعدة للتقريرء وأنواع أخرى من المعلومات المستقبلية. 

خاصضية + قتطيق الخضافصن التوفية العلومات اكالية اكفيدة 8 على الات اكالية الحرضرة ك الف اكم الحالية. إضاقة 
إلى المعلومات المالية الموفرة بطرق أخرى. وبالمثل؛ تنطبق التكلفةء التي تعد قيداً شائعاً على قدرة المنشأة المعدة 
رور على ارو مارمات ماليا مفيدة. واترقم مر ذلك شل حت الانخبارات ع تين الله ان 
النوضية وكيد التعلفة للأتواع المختلفة من العاومات» على سبيل اال فد يخف تطبيقها ‏ على المقلومات 
اة هن ها هل وهات عن وارد الاتتضبائية الموهوذة وا تابات الجانية: وهلى الراك ك 
تلك الموارد والمطائيات. 


الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة 

خاصية 4 حتى تكون المعلومات المالية مفيدة. يجب أن تكون ملائمة وتعبر - بصدق - عما تستهدف أن تعبر عنه. تعزز فائدة 
المعلومات المالية إذا كانت قابلة للمقارنة. وقابلة للتحقق؛ وتتوفر 2 الوقت المناسب وقابلة للفهم. 
الخصائص النوعية الأساس 

خاصية 4 الخصائص النوعية الأساس هي الملاءمة والتعبير الصادق. 
الملاءمة 

خاصية 5 المعلومات المالية الملائمة هي تلك التي تكون قادرة على إحداث فرق 4 القرارات التي يتخذها المستخدمون. يمكن أن 
تون المعلومات قادرة على إحداث فرق ذا قرا حتى ولو اختار يعكن الاستخدمين عدم الاستفادة متها أو كانو]- 
ال = كل كلم يها من متساذر الخرض. 

خاصية ۷ تكون المعلومات المالية قادرة على إحداث فرق 2 القرارات إذا كان لها قيمة تنبؤيه؛ أو قيمة تأكيديةء أو كلاهما. 

خاصية ۸ يكون للمعلومات المالية قيمة تنبؤيه إذا كان من الممكن أن تستخدم كمدخلات ذ الإجراءات المستخدمة من قبل 
المستخدمين للتنبؤ بالنتائج المستقبلية. لا يلزم - بالضرورة - أن تكون المعلومات المالية نفسها تنبؤٌ. أو توقعاً ليكون لها 
قيمة تنبؤية. تستخدم المعلومات ال مالية التي لها قيمة تنبؤيه من قبل المستخدمين 2 إجراء تنبؤاتهم. 

خاصية 4 يكون للمعلومات المالية قيمة تأكيدية؛ إذا كانت توفر تغذية عكسية عن (تؤكد, أو تغير) تقويمات سابقة. 


٣ے‏ جميع أجزاء «إطار المفاهيم»» تشير مصطلحات الخصائص النوعية والقيد إلى الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة والقيد عليها. 
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خاضية 


٠‏ ترتبط القيمة التنبؤية والقيمة التأكيدية للمعلومات المالية ببعضها البعض. فالمعلومات التى يكون لها قيمة تنبؤٌدٍ 


غالبا - يكون لها قيمة تأكيدية أيضا. طعلى سبيل المثال: يمكن مقارنة معلومات الإيراد للسنة الحالية, التي يمكن أن 
تُستخدم على أنها أساس للتنبؤ بالإيرادات 4 السنوات المستقبليةء مع تنبؤات الإيراد للسنة الحالية التي تم إجراؤها 
ب السنوات السابقة. يمكن أن تساعد نتائج تلك المقارنات المستخدم على تصحيح وتحسين الإجراءات التي كانت 
تستخدم لإجراء تلك التنبؤات السابقة. 


الأهمية النسبية 


خاصية ١١‏ تكون المعلومات ذات أهمية نسبية؛ إذا كان من الممكن أن يؤثر حذفهاء أو سوء عرضها على القرارات التى يتخذها 


ادون على اسان وهات اكالية صن اة معدة للتقرير بعينها. كيار لخر ی الضيية جاتنا 
متحددا من الماكرمة - الها - يستند إلى طبيعة البنود التي ترتبط بها المعلومات بك سياق تقرير مالي لمنشأة بعينهاء 
أو إلى بعكم هذه البنود أو إليهما معا. وبالتالي» لك ايد المجلس خا كديا نوهد للآهمية النسبية»ء أو أن 
يحدد “ميقا - ما قد يكون ذا أهمية نسبية 4 موقف معين. 


التعبير الصادق 


خاصية ١١‏ تعبر التقارير المالية عن الظواهر الاقتصادية بكلمات وبأرقام. وحتى تكون المعلومات المالية مفيدة. يجب ألا تعبر - 


فقط - عن الظواهر الملائمة؛ بل يجب أن تعبر - أيضا - بصدق عن الظواهر التي تستهدف التعبير عنها. ولكي يكون 
اكيز ةا بشكل كامل؛ يجب أن يكون للوصف كاك کات یک يحب أن كين كاملا ومعاندا مكاليا من 
الخطا قطعاًء يعن الكفال آسرا قادرا [ذا كان قا تاتحفيق غلى الإطلاق. إن هدف الجلين هو عطي فلك الحهياكمن 
إلى الحد الممكن. 


خاصية ١‏ يشمل الوصف الكامل > جميع المعلومات الضرورية للمستخدم ليفهم الظاهرة الوضوقكاء يها ذلك تميع التوضيفات 


والتوضيحات الضرورية . فعلى سبيل المثالء سيشمل الوصف الكامل لمجموعة من الأصول - كحد أدنى -.وضفا لطبيعة 
الأصول 2 المجموعة و ركبا لجميع الأصول 2 المجموعة. وتوضيحا لما يعبر عنه الوصف الرقمي (على سبيل 
المثالء التكلفة الأصلية؛ أو التكلفة المعدلةء أو القيمة العادلة). وقد يستلزم الوصف الكامل لبعض البنود توضيحات 

لحقائق مهمة عن جودة ا الينود. والعوامل والظروف التي يمكن أن تؤثر على جودتها وطبيعتهاء والإجراء 


خاسية 18 يحل الوحت اناه مو العا ك اا اواد اة آو رهه قاف الاين لذ ركون موا أو ينطوي 


على محاباة: أو يكون مؤكدأء أو غير مؤكد» أو خلاف ذلك يشويه تلاعب لزيادة احتمال تلقي المعلومات المالية - بشكل 
مرغوب أو غير مرغوب فيه - من قبل المستخدمين. ولا تعنى المعلومات المحايدة معلومات بدون غرض. أو بدون تأثير 
على السلوفه على الك مانا كن لمات اثالية الاك ج التعريف د قادو على بات فرق يذ 
قراراك ادن 


خاصية ١6‏ يني العبير الصادق ا جميع الجوانب. ٠‏ ويعنى ي الخلو من الخطأ أنه لا يوجد أ خطاءء e‏ 


الظاهرة: وأنه قد أختير ب الإجراء المستخدم لإنتاج العقويالت التي يتم التقرير عنها بدون أخطاء 2 الإجراء. 2 
هذا السياقء لا يعنى الخلو من الخطأ الدقة الكاملة ك جميع الجوانب . فعلى سبيل المثال: لا يمكن تحديد ما إذا كان 
تقدير سعر غير مرصود أو قيمة غير مرصودة تقديرا دقيقا أو غير دقيق. بالرغم من ذلك» يمكن أن يكون التعبير عن 
ذلك افر ما ا وت اا رك و اش وكشي كان أله و وذ قم وضع طت ودود اجر 
التقديرء وإذا لم تحدث أخطاء 2 اختيار وتطبيق الإجراء المناسب لتطوير التقدير. 
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خاصية 15 ليس بالشرورة آن يت هن القيين الصادق ديس ذاكه -معاومات مقينة.خلى سييل لقال قن فاق النشاة اللعدة 
للتقرير عقارات وآلات ومعدات من خلال منحة حكومية. من الواضح أن التقرير عن اقتناء المنشأة لأصل بدون تكلفة 
سيعين: يصدق و ولكن - من المحتمل - ألا تكون تلك المعلومة مفيدة تماماً. مثال آخر أكثر وضوحا هو 
ير المبلغ الذي ينبغي أن يُعدل به المبلغ الدفتري لأصل ليعكس الهبوط ب قيمة الأصل . يمكن أن يكون هذا التقدير 
كفبيرا صادقا إذا طيقت النشاة العدة للتقرين إجراء مناسياء ووصفت التقدين - يشكل ضحم © ووظحت أ الات 
غدع تاكد تؤثر - بشكل جوهري د على ادير بالرغم من ذلكء إذا كانت درجة عدم التأكد 2 مثل هذا التقدير كبيرة 
جدا > فلن يكون هذا التقدير - بعينه ا . وبعبارة أخرى, تكون ملاءمة الأصل الذي يُعبر عنه - بصدق - محل شك. 
وإذا لم يوجد تعبير بديل يكون اكثر صذقاء خان هنذا التقدير يمكن أن يوفر أفضل المعلومات المتاحة. 


تطبيق الخصائص النوعية الأساس 

خاصية ١‏ حتى تكون المعلومات مفيدة: فإنه يجب أن تكون ملائمة - و2 ذات الوقت - مُعبر عنها بصدق. فالتعبير الصادق عن 
ظاهرة غير ملائمة: أو التعبير غير الصادق عن ظاهرة ملائمةء لا يساعد المستخدمين 2 اتخاذ قرارات جيدة. 

خاصية ۱۸ عادة ما يكون إجراء تطبيق ادكه النوعية الأساس أكثر كفاءة وفعالية كما يلي: (مع مراعاة آثار الخصائص 
د ة وقيد التكلفة؛ التي لم تؤخذ 4# الحسبان 4 هذا المثال). أو ديد اكتاهرة اماد من اکآ کن 

مفيدة لمستخدمي الطلوعات اة اة اديه شري كاتا : تحديد نوع المعلومات عن تلك الظاهرة التي ستكون 

أكثر ملاءمة اذا كافك مخاتفة ويمكن اتير عنها بضندق. كاتا : قدي ما إذا كانت قك اللعاوينات مقاحة ويمكن أن بر 
عنها بصدق. وإذا تم ذلك؛ فإن إجراء استيفاء الخصائص النوعية الأساس ينتهي عند هذه النقطة. وإلا فيكرر الإجراء 
مع النوع التالي الأكثر ملاءمة من المعلومات. 


الخصائص النوعية المعززة 

خاصية ٠١‏ تعد القابلية للمقارنة. والقابلية للتحقق. وتوفير المعلومات 2 الوقت المناسبء والقابلية للفهم. خصائص نوعية تعزز من 
فائدة المعلومات اللي تعد ملائمة؛ وغَيّر عنها بصدق. قد تساعد الخصائص النوعية المعززة - ايض - 4# تحديد أي 
طريقتين ينبغي أن تستخدم لوصف ظاهرة. إذا كانت كلتاهما ملائمةء ومُعبرة عن الظاهرة - بصدق - على نحو متساو. 
القابلية للمقارنة 

خاصية ٠١‏ تنطوي قرارات المستخدمين على اختيار من بين بدائلء على سبيل المثال: البيع: أو الاحتفاظ باستثمارء أو الاستثمار 2 
المنشأة المعدة للتقرير أو منشأة أخرى. وبالتالي» تعد المعلومات عن المنشأة المعدة للتقرير أكثر فائدة إذا أمكن مقارنتها 
بمعلومات مشابهة عن منشآت أخرىء وبمعلومات مشابهة عن المنشأة نفسها لفترة أخرى» أو لتاريخ آخر. 

خاصية ۲١‏ تعد القابلية للمقارنة الخاصية النوعية التي تمكن المستخدمين من تحديد وفهم أوجه التشابه والاختلافات بين البنود . 
بخلاف الخصائص النوعية الأخرى, لا ترتبط القابلية للمقارنة ببند واحد. تتطلب المقارنة بندين اثنين-على الأقل. 

خاصية ۲۲ رغم أن الثبات يرتبط بالقابلية للمقارنة؛ إلا أنهما مخظفان. فالثبات يشير إلى استخدام الطرق نفسها للبنود نفسها 
إما من فترة إلى فترة داخل المنشأة المعدة للتقريرء أو 4 فترة واحدة عبر المنشآت. تعد القابلية للمقارنة الهدف؛ أما 
الثبات فهو يساعد على تحقيق هذا الهدف. 

خاصية ۲١‏ القابلية للمقارنة ليست هي التطابق التام. حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة, فإن الأشياء المتشابهة يجب أن تبدو 
متشابهة؛ والأشياء المختلفة يجب أن تبدو مختلفة. ولا تعزز قابلية المعلومات المالية للمقارنة من خلال جعل الأشياء 
المختلفة تبدو متشابهةء كما لا تعزز من خلال جعل الأشياء المتشابهة تبدو مختلفة. 
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خاضية ١‏ من اللفصل تحفيق ررحة ما سن القابلية للغار من خلال افا الخضاكص الترعية الأنباين يقي أن يحوذ 
التعيين الضياوق كن ظاهرة اقسيادية ملاقيية + بالطيع - على درك ما من الغابلية رة مم الصيين الصباداق غن 
ظاهرة اقتصادية ملائمة مشابهة من قبل منشأة أخرى معدة للتقرير. 

Ro les إل ان السباض بطرق‎ Sa اشير دو كتاشرة استسادية ينرق "رصي قرت يكاز‎ E EE 
اهر الاكتديادنة سا قلسن من اة اا‎ 


القابلية للتحقق 

خاصية ۲١‏ تساعد القابلية للتحقق على التأكيد للمستخدمين بأن المعلومات تعبر - بصدق - عن الظاهرة الاقتصادية التي 
تستهدف التعبير عنها. وتعنى القابلية للتحقق أنه بإمكان مراقبين مختلفين» على قدر من المعرفة ومستقلين؛ التوصل 
إلى إجماع: رغم أنه ليس من الضروري أن يكون لقاع كاملة؛ غل أن وهرقا میا هو تعبير صادق. لا يلزم المعلومات 
اة أن تكون تقديرا لنعظة وابمده عض كن ظابلة حفن يمكن لفق ايها من طاق هن الا اة 
ومن الاحتمالات المتعلقة بها. 

خاصية ۲۷ يمكن أن يكون التحقق مباشراًء أو غير مباشر. يعنى التحقق المباشر التحقق من مبلغ, أو تعبير آخر من خلال الملاحظة 
المباشرة. على سبيل المثال. من خلال عد النقد. ويعنى التحقق غير المباشر فحص المدخلات لنموذج أو معادلة: أو 
أسلوب آخرء وإعادة حساب المخرجات باستخدام المنهجية نفسها. مثال ذلك التحقق من المبلغ الدفتري للمخزون من 
خلال فحص المدخلات (الكميات والتكاليف) وإعادة حساب مخزون آخر المدة باستخدام نفس افتراض تدقق التكلفة 
(غلى سيل اال اساتخدام طريقة الوارك ولا صادر أرلة). 

خاصية ۲۸ قد لا يكون من الممكن التحقق من بعض التوضيحات والمعلومات المالية المستقبلية إلا 2 فترة مستقبلية: إذا كان هذا 
مكنا على الاطلاق: ولساعدة اللمتخدمين على تحديد ها إذا كانوا يريدون استخد ام ظلف اللعلومات» كانه عادة ما 
يكون من الضروري الإفصاح عن الافتراضات الأساس» وطرق جمع المعلومات والعوامل والظروف الأخرى التي تؤيد 
المعلومات. 


توفير المعلومات 2 الوقت المناسب 

خاصية ۲۹ يعنى توفير المعلومات 2 الوقت المناسب إتاحة المعلومات لصانعي القرار 2 الوقت المناسب لتكون قادرة على التأثير 
على قراراتهم. وبشكل عام» كلما كانت المعلومات قديمة كلما كانت أقل فائدة. وبالرغم من ذلك» قد تتصف بعض 
المعلومات بأنها مُوفرة ب4 الوقت المناسب بعد فترة طويلة من نهاية فترة التقريرء نظراً لأنه - على سبيل المثال - قد 
يحتاج بعض المستخدمين لتحديد وتقدير الاتجاهات. 


القابلية للفهم 

خاصية 7١‏ إن تصنيف» وتوصيف وعرض المعلومات - بشكل واضح وموجز - يجعلها قابلة للفهم. 

خاصية 7١‏ تعد بعض الظواهر معقدة بشكل متأصلء ولا يمكن جعلها سهلة للفهم. قد يؤدى استبعاد المعلومات عن تلك الظواهر 
من التقارير المالية إلى جعل المعلومات ب2 تلك التقارير المالية أسهل للفهم. وبالرغم من ذلك؛ ستكون تلك التقارير غير 
كاملة؛ وبناءً عليهء يُحتمل أن تكون مضللة 

خاصية ۲۲ تعد التقارير المالية للمستخدمين الذين على قدر معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية:؛ والذين يستعرضون 
المعلومات ويحللونها بقدر من العناية. أحياناء قد يحتاج المستخدمون: المطلعون والجادون؛ إلى الحصول على مساعدة 
مستشار لفهم معلومات عن ظواهر اقتصادية معقدة. 
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تطبيق الخصائص النوعية المعززة 

خاضية ##ايتبقى أن تعظم الخصاكض النوعية العرؤة إلى الحد اللمكن. وبالرغم من ذلكه لا تستطيع الخصاكص النوعية المرزة 
-سواء يشكل كردي أو #نجموهة < أن تجعل العلومات أمفيدة إذا كانت كلك اللومات قير ملاقمة: أو غير عبر عنها 
بصدق. 

خاضيية 6 عد كتابيق الخمياكس الاوغية الو حرا كرا لا رقع قرا مدا ااا قن بمب ايض خاضرية عة 
عدو تمن خاسية ترعية لخر کے سييل کلک ك دن اليد اي اة اة رة 
تة تاضق د راك فطلي = كيان ظرير مان حديف لععمين:اكلاينة: او الخبير الميادق نك اندي الان 
يمكن أن تموض الإفصاحات المناسية - بشكل جزكي - هدم القابلية للمقارنة. 


قيد التكلفة على التقرير ا مالي المفيد 


خاصية 50 تعد التكلفة قيداً شائعاً على المعلومات التي يمكن توفيرها من خلال التقرير المالي. إن التقرير عن المعلومات المالية 
يتطلب تكاليف. ومن المهم أن تكون تلك التكاليف مبررة من خلال منافع التقرير عن تلك المعلومات. وتوجد أنواع عديدة 
من التكاليف والمنافع التي ينبغي أن ثؤخذ ب2 الحسبان. 

خاصية 51 يبذل مُوفرو المعلومات المالية معظم جهودهم ب جمع المعلومات المالية؛ والتعامل معهاء والتحقق منها ونشرهاء ولكن 
- بك النهاية - يتحمل المستخدمون تلك التكاليف ي شكل عوائد مخفضة جل تدم اا هات اثانية ا 
تكائيبت تيل وتفسير اللملومات الموظرة:وإذا ثم ترف ر المعلوسات اللذزة فان الستخدمين يتحملون تكاليف إشافية 
لاحصيول على فلك اعمات فن مكان الكن: أو لها 

خاصية ۲۷ يساعد التقرير عن المعلومات المالية التي تعد ملائمة وتعبر - بصدق - عما تستهدف أن تعبر عنه المستخدمين على 
اتخاذ القرارات بمزيد من الثقة. وينتج هن ا همل اسراف رامن لقال کل اک کا و اك ر ان 


ا أنضا ايحي مستثمرء أو مقرض» الاك د اتخاذ قرارات ا 
ملائمة. 


خاصية ۲۸ عند تطبيق قيد التكلفةء يُقدر المجلس ما إذا كان - من المحتمل - أن تبرر منافع التقرير عن معلومات معينة التكاليف 
التي يتم تحملها لتوفير واستخدام تلك المعلومات. عند تطبيق قيد التكلفة على تطوير معيار تقرير مالي مقترح» 
يسعى المجلس لمعلومات من مُوفري المعلومات المالية» والمستخدمينء والمراجعين والأكاديميين: والآخرين عن الطبيعة 
والكمية المتوقعة لمنافع وتكاليف ذلك المعيار. 2 معظم المواقف» تستند التقديرات إلى خليط من المعلومات الكمية 
والنوعية. 
خاصية ۳۹ بسبب ملازمة الجوانب الشخصية؛ سوف تختلف تقديرات الأفراد المختلفة لتكاليف ومنافع التقرير عن بنود معينة 
من المعلومات المالية. وبناءً عليه. يسعى المجلس إلى الأخذ 2 الحسبان التكاليف والمنافع المتعلقة بالتقرير المالي 
بشكل عام؛ وليس - فقط - المتعلقة بمنشآت معدة للتقرير بعينها. ولا يعنى ذلك أن تقديرات التكاليف والمنافع تبرر 
“داكما * نفس متطلبات التقرير لجميع المنشآت. قد تكون الاختلافات مناسبة نظرا للأحجام المختلفة للمنشآت؛ 
أو للطرق المختلفة لزيادة رأس المال (بشكل عام» أو بشكل خاص).؛ أو لاحتياجات المستخدمين المختلفين أو لعوامل 


ع 


أخرى. 
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الحتويات من الفقرات 
الفصل الرابع: ”الإطار“ (۹۸۹): النص المتبقي 

الافتراض الأساس ef‏ 
الاستمرارية ٤‏ 
عناصر القوائم المالية ef‏ 
المركزالمالي 4 
الأصول Mek‏ 
الالتزامات 0.4 
حقوق الملكية o ok‏ 
الأداء Eo‏ 
الدخل ۹.٤‏ 
المصروفات E‏ 
تعديلات المحافظة على رأس المال E‏ 
إثبات عناصر القوائم المالية af‏ 
احتمال المنفعة الاقتصادية المستقبلية م 
إمكانية الاعتماد على القياس AN of‏ 
إثبات الأصول 4 4 
إثبات الالتزامات No‏ 
إثبات الدخل ع4 
إثبات المصروفات 4.٤‏ 
قياس عناصر القوائم المالية 04.٤‏ 
مفاهيم رأس المال» والمحافظة على رأس المال :. لات 
مفاهيم رأس ال مال Nol‏ 
مفاهيم المحافظة على رأس المال وتحديد الريح 04.4 
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الفصل الرابع: «الاطار» ١ ۹۸٩(‏ )+ النص المخبفقي 


لم يُعدل النص المتبقي من الاطار لاعداد وعرض القوائم المالية »)٠۹۸۹(‏ ليعكس التغيرات التي 
تمت بموجب معيار الحاسبة الدولي ١‏ عرض القوائم ال مالية (النقح 2 سنة۷٠٠۲).‏ 


سيّحدث- أيضا- النص المتبقي عند أخذ المجلس عناصر القوائم ال مالية وأسس قياسها 2 الحسبان. 


الافتراض الأساس 


ع 


الاستمرارية 

تعب القوائم المالية - عادة - بافتراض آن المنشأة هى منشأة مستمرة وستستمر ‏ العمل خلال المستقبل المنظون. ويائكالى: 
فإنه يُفترض أنه ليس للمنشأة النية ولا الحاجة لتصفية؛ أو لتخفيض نطاق عملياتها - بشكل ذي أهمية نسبية؛ وإذا كانت 
توجد تلك النية أو الحاجةء فإنه يمكن أن تعد القوائم المالية على أسس مختلفةء و2 هذه الحالة؛ يُفصح عن الأساس 


عناصر القوائم المالية 


eê 


تصور القوائم المالية الآثار المالية للمعاملات والأحداث الأخرى عن طريق تجميعها 4 فئات واسعةء وفقاً لخصائصها 
الاقتصادية. يطلق على هذه الفئات الواسعة اصطلاح عناصر القوائم المالية. إن العناصر المرتبطة - بشكل مباشر - بقياس 
المركز المالي 2 الميزانية هي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية. إن العناصر المرتبطة - بشكل مباشر - بقياس الأداء ب 
قائمة الدخل هي الدخل والمصروفات. وتعكس قائمة التغيرات 2 المركز المالي - عادة - عناصر قائمة الدخل والتغيرات 2 
عناصر الميزانيةء ومن ثم لا يحدد “إطار المفاهيم" عناصر متفردة لهذه القائمة. 

ينطوي عرض هذه العناصر - 2 الميزانية وقائمة الدخل - على إجراء تبويب فرعى. فعلى سبيل المثالء يمكن أن تصنف 
الأصول والالتزامات بحسب طبيعتهاء أو وظيفتها 2 أعمال المنشأة. من أجل إظهار المعلومات بالطريقة الأكثر فائدة 
للمستخدمين لأغراض اتخاذ القرارات الاقتصادية. 


المركز المالي 
إن العناصر المرتبطة - بشكل مباشر - بقياس المركز المالي» هي الأصول. والالتزامات وحقوق الملكية. وتُعرف هذه العناصر 
كما يلي: 
(أ) الأصل هو مورد تنيظر عليه المنشأة كنتيجة لأحداث سابقة ويُتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلة 
للمنشأة. 


(ب) الالتزام هو التزام حالي على المنشأة ناش عن أحداث سابقة: ويتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج من المنشأة 
لموارد تنطوي على منافع اقتصادية. 
(ج) حق الملكية هو الحصة المتبقية 2 أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها. 
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دد سريقات الأضل والالكزام السمات السا لها ؛ ولكنها لا تحاول تحديد الضوابط التي يلزم استيفاؤها قبل أن ثبت 
ج الميزانية. وبالتالي: تشمل التعريقات البنود التي لا ثثبت على انها أضول أو التزامات ج الميزانية, نظراً لأنها لا ترد 
ضوابط الإثبات التي وقشت ب الفقرات .٤‏ ۲۷ و اكد يجب أن يكون اقرف بان العام الانتسادية اة 
ستتدفق إلى أو من المنشأة؛ مؤكداً - بشكل كاف - لاستيفاء ضابط الاحتمال 4 الفقرة 4. 4" قبل أن يُثبت أصل أو التزام. 

54 هقد دير ما إذا كان ينهد ما تة ريف أل أو اترك أو حرق عة كانه ينزه الامتسام بجوهره الأساسنوواقية 
الاقصضادي» وليس ممجرد شكله الغاتوني» وبالتاني: على سيل الخال ف حالة الإيجان التموينيء فإن الجرهر راترات 
الاقتصادي هو أن المستأجر يقتني المنافع الاقتصادية لاستخدام الأصل المستأجر خلال الجزء الأكبر من حياته الإنتاجية 
كا قال المخول بك العزام لدف فقايل هذا الحق غاا يقترب من القيمة العاذكة تلأصل والأعياء اة المرعطة يذلك: 
وبالتاليء ينشأ عن الإيجار التمويلي بنود تستو تعريف أصل والتزام» وثثبت على هذا النحو 2 الميزانية للمستأجر. 

4 ۷ قد تشمل الميزانيات المعدة وفقاً للمعايير الدولية الحالية للتقرير المالي بنوداً لا تستوك تعريفات أصل أو التزام ولا تظهر 
كحو من حقوق اللكية: بالرقم من ذلك كان القريفات اللحونة يبظ القغرة 4 غ متكي المراجعات الستعبلية الاير 
الدولية الحالية للتقرير المالي ولصياغة المعايير الدولية المستقبلية للتقرير المالي. 


الأصول 

4 إن المنفعة الاقتصادية المستقبلية الكامنة 4 أصل ماء هي إمكانية أن يساهم - بشكل مباشر أو غير مباشر - 4 تدفق 
النقد» ومعادلات النقد إلى المنشأة. قد تكون الإمكانية إنتاجية بحيث تكون جزءً من الأنشطة التشغيلية للمنشأة. وقد تأخذ 
الإمكانية - أيضا - فشكل ظابلية الفحول إلى تكد أو معادلات للقن أوقدرة على ففخن التزفعات التقدية الخارجة: كنا 
2 حالة عملية تصنيع بديلة تخفض تكاليف الإنتاج. 

أ هادة توظف افا أصولها كاج تل أو بكدمات قادرة على إشباع وقياهه أي احتباحاف ااا وفظرا لأن هته السلم 
أو الخدمات تستطيع أن تشبع هذه الرغبات» أو الاحتياجات» فإن العملاء مستعدون للدفع مقابلهاء وبالتالي. يساهمون 2 
اطق التقرى المنشاة: هدح الع = كا حدقا = خدمة المنشاة انظرا تسيظطركه على الموارى الأخرف. 

٠ ٤‏ يمكن للمنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة ك أصل ما أن تتد تتدفق إلى المنشأة بعدة طرق. فعلى سبيل المثال؛ يمكن للأصل: 

أن مد تفرد > أو بالاشتراك مع أصول أخرى 2 إنتاج سلع؛ أو خدمات تباع من قبل المنشأة؛ أو 
(ب) أن يُبادل بأصول أخرى؛ أو 

(ج) أن يستخدم لتسوية التزام؛ أو 

(د) أن يوزع على ملاك المنشأة. 

4 كثير من الأصولء على سبيل المثال» العقارات والآلات والمعدات» لها كيان مادي. وبالرغم من ذلك؛ لا يعد الشكل المادي أمراً 
أساساً لوجود أصل؛ وبالتالي: فإن براءات الاختراع وحقوق التأليف: على سبيل المقال: هي أصول إذا كان يُتوقع أن تتدفق 
منها منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة: وإذا كانت المنشأة تسيطر عليها . 

٠١ 4‏ ترتبط كثير من الأصول؛ على سبيل المثالء المبالغ مستحقة التحصيل والعقارات» بحقوق قانونية؛ بما ب ذلك حق الملكية. 
إلا أنه عند تحديد وجود أضلء لآ يعد نحق الملكية أمرا أساسا؛ وبالعالي: غلى سبيل المقالفإن العقان المستفظ به بموجب 
عقن اجار يعن أسلذ: إذا كانت النشاة سيظر على الفاق المتوقم أن شيطق من الال وركم أن در اة اة على السيظرة 
على المنافع تكون -غادةٌ ‏ نتيجة لحقوق قاتونية: فإن البند يمكن - مع ذلك - أن يستو# تعريف الأصل» حتى عندما لا 
توجد سيطرة قانونية. فعلى سبيل المثال: فإن المعرفة التي يتم الحصول عليها من نشاط تطوير يمكن -إذا تمت المحافظة 
علن فت االعوطة بير = أن لى كلها تمرف الأغيل ها بيط ةة على اعام الوت أن سرك مها 
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٤‏ تنتج أصول المنشأة من معاملات سابقة؛ أو أحداث سابقة أخرى . تحصل المنشآت - عادة - على الأصول من خلال شرائهاء 
أو ناجيا ولكن يمكن أن تولك معاملات أو أحداث لخر أصولاً؛ من متها العقارات التي تتسلمها المنشأة من الحكومة 
على أنها جزء من برنامج لتشجيع النمو الاقتصادي 2 منطقة ماء واكتشاف الثروات المعدنية. لا ينشأ عن المعاملات أو 
الأحداث المتوقع أن تحدث 2 المستقبل - 2 حد ذاتها - أصول؛ وبالتالي» على سبيل المثالء لا ينطبق على نية شراء 
مخزون - 3 حد ذاتها - تعريف الأصل. 

٤‏ يوجد ارتباط وثيق بين تحمل النفقة وتوليد الأصولء لكن - ليس بالضرورة - أن يتزامنا . وبالتاليء عندما تتحمل المنشأة نفقة 
ما فإن ذلك قد يوفر دليلاً على السعي لمنافع اقتصادية مستقبلية. ولكنه ليس دليلاً قاطعاً على أنه قد تم الحصول على 
بند ما يستوي تعريف الأصل . وبالمثل» فزن قياب النفقة اللتتلقة بذاك لا يمفم يندا من النعيقاء ريف الأصل: > وأن يصبح - 
بالتالي - مرشحاً للاثبات 2 الميزانية؛ على سبيل المثالء يمكن أن تستو البنود التي تم التبرع بها للمنشأة تعريف الأصل. 


الالتزامات 


١6 .٤‏ أحد الخصائص الأساسية للالتزام هي أن على المنشأة التزام حالي. يعد الالتزام فاخا أو شيةولية العمل أو التصورق 
ر مدونة ف كوق الا فز امات واحية اة كا نتيجة لعقد ملزم أو لمتطلب تشريعي. يكون هذا هو الحال - عادة 
- وعلى سبيل المثالء مع المبالغ واجبة السداد مقابل السلع والخدمات المستلمة. وبالرغم من ذلك تنشاً الالتزامات - أيضا 
- من ممارسة الأعمال العاديةء والعرف والرغبة 4 المحافظة على علاقات أعمال جيدة: أو 4 التصرف بطريقة عادلة. 
فعلى سبيل المثال» إذا قررت المنشأة؛ كنوع من السياسة؛ أن تقوم بتدارك العيوب 4 منتجاتها حتى عندما تظهر هذه العيوب 
بعد انقضاء فترة الضمان:ء فإن المبالغ المتوقع إنفاقها والمتعلقة بسلع مُباعة بالفعلء تعد التزامات. 

4 يلزم التمييز بين التزام حالي والتزام مستقبلي. لا ينشأ عن قرار إدارة المنشأة- 4 حد ذاته - باقتناء أصول ك المستقبل 
التزام حالي. عادةء ينشأ الالتزام - فقط - عند تسليم الأصلء أو عندما تدخل المنشأة 4 اتفاق غير قابل للالفاء لاقتناء 


الأصل. ب الحالة الأخيرة؛ فإن الطبيعة غير القابلة للإلغاء 4 الاتفاق تعني أن العواقب الاقتصادية لعدم تنفيذ الالتزام» 
على سبيل المثالء ا لوجود غرامة كبيرة. تترك للمنشأة حق اختيار محدود» إن وجل» لتجنب التدفق الخارج للموارد 
إلى طرف آخر: 


١ .٤‏ تنطوي تسوية التزام حالي - عادة - على تخلي المنشأة عن موارد تنطوي على منافع اقتصادية من أجل الوفاء بمطالبة 
الطرف الأخر. يمكن أن تحدث تسوية التزام حالي بعدة طرق» على سبيل المثال» من خلال: 
)1غ( دفع نقد؛ أو 
(ب) تحويل أصول أخرى؛ أو 
(ج( تقديم خدمات؛ أو 
(د) استبدال ذلك الالتزام بالتزام آخر؛ أو 
(ه) تحويل الالتزام إلى حقوق ملكية. 
يمكن - آيضا د [طفاء الالتواء من خلال وسائل اخرى مغل تال الدائن هن يحقوظه أو فعدانها: 
۸.٤‏ ا ا 0 ا لس اك ينشاً د اسار اسم 
القرض اكد انمه المنكاة - ايكيا - الحمسهات اتسا 2 المستقبل» ا إلى مشتريات العملاء الف 
على أنها التزامات؛ 2 هذه الحالةء فإن بيع السلع ب2 السابق هو المعاملة التي نشا عنها الالتزام. 
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154 يكن قياس عض الالتزامات: قط * من خلال اسعكداه درجة رة من التقديي تصف عضن المنشنات هذه الالتراسات 
على أنه الخصهباف. ك عض ادو لأ كيد مال فده الخصصيات التراساك نظرا لآن ضيوع الا تدرف يشكل سيق 
بحيث يشمل - فقط - المبالغ التي يمكن تحديدها دون الحاجة لإجراء تقديرات. يتبع تعريف الالتزام الوارد ‏ الفقرة 4. 
نوها اوس اکل هنيما ری متو هل القزاء الى وان هليه ياكى التعريقة طإنه يول اترا عت ولو 
كان ينبغي تقدير المبلغ. ومن أمثلته المخصصات للمدفوعات التي ستتم بموجب ضماتات حالية؛ وا مخصصات التي تغطي 
التزامات التقاعد. 


حقوق الملكيهة 
بار هن سريت حرق اا ع ارو 8:4 عل أنها حت دة ا يكن هادع البواقة. کی سبيل 

ا حة الشركة ا قد يم إظهار = وکل متسل > الأموال النناهم ها مو قل خملة الأسيى, والأزيك الميقاة 
والاحتياطيات التي تمثل تخصيصات للأرباح الباق والاحتياطيات التي تتمثل يذ تعديلات المحافظة على رأس المال. يمكن 
أن تكون مثل هذه التصنيفات ملائمة لاحتياجات مستخدمي القوائم المالية 4 مجال اتخاذ القرارات عندما تشير القيود 
القانونية أو العيود الأخرى إلى قدرة المنشأة على توزيع حقوق ملكيتهاء أو خلاف ذلك تخصيصها لغرض ما. يمكن أن 
تتكس + أيضا -يحقيقة أن الأطراف القن لها حصصن ملكية کے متشا ها لها حقرق فة فا بان يكاقي:توزيعات 
الأريات أو التكرواد قوق الك الاه يها 

4 41 أكون الاحتياظيات ااا مرج تقر أو فاون الخرجمن أجل إعطاء افا وداكتيها قذانينإضافية الحا من ا 
الخساكرء قد يتم تكوين احتياطيات اأخرى إذا كان القائون الضريبئ الوطنى يمتح إعفاءات من التزامات الضراتيه أو 
تخفيضات فيها عندما تُجرى تحويلات إلى مثل هذه الاحتياطيات. يعد وجود هذه الاحتياطيات القانونية, والتشريعية 
والصدويبية و هوا مامات يكن اج رة اا اها جات تحني 2 أف القرازات هد الفحويلاتت إلى شال 
هذه الاحتياطيات تخصيصات للأرباح المبقاة وليست مصروفات. 

للا هيه البله الدى مدير به كو اة د الميزائية على فاس الأصول را امات عاد لا يتطايق ال المحم رق 
اللكية > إلا باسك نعل سدسم اة الدوضية اة اش النشاك أ ومع ا الذى كن أن ينشا عن اتيهاف إن 
فا الأول © على ساس #دريجى دأو اا ككل على اسان الانتهرارية 

3*1 غالبا هم مناشرة الأنعطة الاريك والصتاعية وانشظة الأعسال عن طرق متشات مكل المنشات القروية: وشركات 
التضامن: والاوقافه وأشكال متنوعة من تعهدات الأعمال الحكومية. يختلف - غالباً - الإطار القاتوني: والتنظيمي لمثل 
هذه المنشآت عن الإطار الذي ينطبق على شركات المساهمة. فعلى سبيل المثال: قد تكون هناك بعض القيود -إن وجدت 
أصلاً - على توزيع المبالغ المتضمنة ‏ حقوق الملكية على الملاك وغيرهم من المستفيدين. ومع ذلك يعد تعريف حقوق 
الملكية.:والجواتب الأخرى ج *إظان المناهيم” التي اول حقوق الملكية: مناسبة لمثل هذه المنشآت. 


الأداء 


۷ ر ما يسعخدام الريم علي آنه قان فاا اي آنآ انى لقابيس آخى ندل افاكه على الايتتبان أوريضية السيم إن 
العناصر المرتبطة - بشكل مباشر - بقياس الربح هي الدخل والمصروفات. يعتمد إثبات وقياس الدخل والمصروفات, وبالتالي 
الربح - جزتيا - على مفاهيم رأس امال والمحافظة على رأس المال المستخدمة من قبل المنشأة ب2 إعداد قوائمها المالية. 
تناقش هذه المفاهيم ‏ الفقرات .٤‏ 0۷ - 4 . 16. 
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04 تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي: 

(1) الدخل هو زيادات ج المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية 2 شكل تدفقات داخلةء أو زيادات 3 الأصول, 
أو تقصناق = ا9 قامات ينض ا وات حدر اة بعلوف :فلك ا بم ا هماك من اماب رة 
الملكية. 

(ب) المصروفات هي نقصان ب المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية ب4 شكل تدفقات خارجة؛ أو نقصان بك 
الأضول: أن تحمل التزاماته رتح هنم] تقضان د رة اللعية: بحلاف فك الشاعة يتوزيعات على مساب ترق 
الملكية. 

١ .4‏ تحدد تعريفات الدخل والمصروفات سماتهم الأساسء لكنها لا تحاول تحديد الضوابط التي يلزم أن تستوفى قبل أن ثبت 
ك قائمة الدخل. تناقش ضوابط إثبات الدخل والمصروفات 2 الفقرات .٤‏ لا" - 4. 07. 

4 ۷ يمكن عرض الدخل والمصروفات 2 قائمة الدخل بطرق مختلفة وذلك لتوفير المعلومات التي تعد ملائمة لاتخاذ القرارات 
الاقتصادية. فعلى سبيل المثالء من الممارسات الشائعة أن يُميز بين بنود الدخل والمصروفات التي تنشاً ب4 سياق الأنشطة 
العادية للمنشآة. وتلك التي لا تنشاً 2 سياق الأنشطة العادية للمنشأة. يتم هذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعد 
اا ے كرورم فة اعفاد على زليه قل وتماولاك اتقو ا على سيل القان» من غير المقيل أن تة 
الأتشظة العرضية يشكل متتظي. مدل استبعاد 'استشان ظويل الأجل. وعد التمييز بين البثوة بيده الطريعة: فاته بان 
الاهتمام بطبيعة المنشأة وعملياتها. فقد تكون البنود التي تنشأ من الأنشطة العادية لإحدى المنشآت غير عادية فيما يتعلق 

بأخرى. 

کا إن الق بن و الكل والصروقه» والجمع بها توق اة سبع - يفا #يإظهار كان عد لأداء اكنشاف 
ولهتة المقانيس درجات محتلقة من الشمولية. شل سبيل المقال: يمكن آن تُظهر فاكمة الدخل إجماتي الريع؛ والريع أو 
الخشارة من الأنغقطة العادية قبل الضراقي والريع أو الخمارة مخ الأنقطة العادية يسن الخبراكب» والريع أو الكسارة. 


الدخل 

4 يشمل تعريف الدخل كل من الإيراد والمكاسب. ينشاً الإيراد ب سياق الأنشطة العادية للمنشأة ويُشار إليه بمجموعة متنوعة 
من الأسماء المختلفة». بما 3 ذلك المبيعات» والأتعاب» والفائدة» وتوزيعات الأرباح» ورسوم الامتياز والإيجار. 

٠١ .٤‏ تعبر المكاسب عن بنود أخرى ينطبق عليها تعريف الدخلء وقد تنشاء أو لا تنشأ 3 سياق الأنشطة العادية للمنشأة. تعبر 
المكاسب عن الزيادات # المنافع الاقتصادية. وهي - على هذا النحو - لا تختلف 4 طبيعتها عن الإيرادات. وبالتالي لا 
ينظو ليها ع اا عاس ف “إطاى القاهيمة: 

4 تشمل المكاسب. على سبيل المثال» تلك التي تنشا عن استبعاد الأصول غير المتداولة. ويشمل تعريف الدخل - أيضاً - 
امسو جك يي ا ا عو عن إعادة تقويم الأوراق المالية المتداولةء وتلك التي تنتج عن الزيادات 
ا الدفتري للأصول طويلة الأجل عند ها 5 تبت المكاسب 4# قائمة الدخل» a‏ - عادة - إظهارها بشكل منفصل» 
نظراً لأن المعرفة بها تعد مفيدة لغرض اتخاذ الشراوانت الاقتصادية. يتم - غالباً - التقرير عن المكاسب بالصاك بعد طرح 
المصروفات المتعلقة بها. 

.٤‏ ۲ قد تستلم أنواع متنوعة من الأصولء > أو يتم زيادتها من خلال الدخل . ومن أمثلتها النقد» والمبالغ تحت التحصيلء والسلع 
والخدمات المستلمة بذ مقابل سلع وخدمات مقدمة اک يندع الل بها - عن تسوية الالتزامات. فعلى سبيل المثالء قد 
تقدم المنشأة سلما وخدمات لمقرض ك تسوية لالتزام بتسديد قرض حالي. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 73 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





إطار مفاهيم التقرير المالي 


المصروفات 

؛. ٣‏ يشمل تعريف المصروفات الخسائرء إضافة إلى تلك المصروفات التى تنشاً 4 سياق الأنشطة العادية للمنشأة. تشمل 
المصروفات التى تنشأ 4 سياق الأنشطة العادية للمنشأة. على سبيل المثالء تكلفة المبيعات» والأجورء والاستهلاك. 
وهي تأخذ - عادة - شكل تدفق خارج: أو استنفاد لأصول مثل النقدء ومعادلاث النقدء والمخزون: والعقارات والآلات 
والمعدات. 

١ .٤‏ تعبر الخسائر عن بنود أخرى ينطبق عليها تعريف المصروفات؛ وقد تنشاء أو لا تنشاً 2 سياق الأنشطة العادية للمنشأة. 
تعبر الخسائر عن النقصان 2 المنافع الاقتصادية؛ وهي - على هذا النحو - لا تختلف 2 طبيعتها عن المصروفات الأخرى. 
ااي لا نظي إلا على اها عضر يفل 2 “إطان امي 

4 تشمل الخسائرء على سبيل المثال؛ تلك التي تنتج عن الكوارث مثل الحريق والفيضانء إضافة إلى تلك التي تنشا عن استبعاد 
الأصول غير المتداولة. ويشمل تعريف المصروفات - أيضا - الخسائر غير المحققةء على سبيل المثالء تلك التي تنشأ عن 
آثار الزيادات 4 أسعار تبادل عملة أجنبية فيما يتعلق باقتراض المنشأة بهذه العملة. عندما تثبت الخسائر 2 قائمة الدخل؛ 
فاه يكم عادة - إظهارها يشكل متفصين».نظرا لأن المعركة يها من مفيزة تقرط أكهاة الغراراف الاصاذية وتم غاا 
- التقرير عن الخساكر بالضابة بعد طرح الدكل المتعلق بها 
تعديلات المحافظة على رأس المال 

4 ينشأ عن إعادة تقويم أو إعادة عرض الأصول والالتزامات زيادات: أو نقصان 2 حقوق الملكية. وبينما ينطبق على هذه 
الزيادات: أو النقصان تعريف الدخل والمصروفات. إلا أنها لا تدرج ب2 قائمة الدخل بموجب مفاهيم معينة للمحافظة على 
رأس المال. وبدلا من ذلك» تُدرج هذه البنود 4 حقوق الملكية على أنها تعديلات المحافظة على رأس المالء أو احتياطيات 
إعادة تقويم. وتناقش مفاهيم المحافظة على رأس المال 2 الفقرات .٤ - 0۷ .٤‏ 10 من “إطار المفاهيم". 


إثبات عناصر القوائم المالية 
4 الإثبات هو إجراء لإدراج بند ب2 الميزانية أو قائمة الدخل؛ ينطبق عليه تعريف عنصرء ويستوك؛ ضوابط الإثبات المحددة 2 
الفقرة .٤‏ ۳۸. وينطوي على وصف البند بكلمات وبمبلغ نقدي وإدراج هذا المبلغ 2 مجاميع الميزانيةء أو قائمة الدخل. ينبغي 
أن تثبت البنود التى تستو2 ضوابط الإثبات. 4# الميزانية؛ أو ب قائمة الدخل. ولا يمكن تدارك الفشل ب2 إثبات مثل هذه 
البنود من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة؛ ولا من خلال الإيضاحات, أو المواد التوضيحية. 
؛. "ينبغي أن يُثبت البند الذي يستوے تعريف عنصرء إذا كان: 
(آ) من المحتمل أن تتدفق أي منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى» أو من المنشأة؛ 
(ب) للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها' . 
فا ل عل كدير ها إذا کان سه هنا وة مک لشب ابقل وکونا على اك هاا لإثباته 2 القوائم المالية: فإنه يلزم الاهتمام 
باعتبارات الأهمية النسبية التى تمت مناقشتها 2 الفصل ۲ “الخصائص النوعية للمعلومات المالية المفيدة". وتعنى العلاقة 
المتبادلة بين العناصر أن البند الذي يستو2 تعريف وضوابط الإثبات لعنصر معينء على سبيل المثالء أصلء يتطلب - بشكل 
تلقائي - إثبات عنصر آخرء على سبيل المثال» دخلء أو التزام. 


٤‏ يمكن الاعتماد على المعلومات عندما تكون كاملة» ومحايدة: وخالية من الخطأ. 
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احثمال المنفعة الاقتصادية المستقبلية 

ا »4 ودم فقيو الاحضال 2 شرايظ الإكيات ليشير إلى درعة غدى التاكن باخ الفاق الاقتصادية السضيلية المرفيطة باليكد 
سوق زطق إلى أو من اللنشاة وي اغى هذا الفهوم هم عدم الناقد الذي يمير البيكة الى تمل يها النشاة: تجرف 
تقديرات لدرجة عدم التاكد المرقبطة يعدطق التاق الاقتصادية السهبلية على أساس الأدلة المتاحة وقت إعداد القواكم 
المالية, كل فبيل الالء عقدها يكون من المحتمل أن يُدضع مبلغ مق الفحصيل مسصيق اة وذ حالة كياب أي 
اليل على عن دلت فان قك هبررا لإثيات ا مسح التحضيل على اله اميل بالرغم من لات فاك لدد كير من 
البالع مستعفة التعصيل: يكم غادة الأخة 4 الأعتبان حال بحن دوجات عدم العف وبالتالي» كإته ب مصروف يفثل 
الاتحفاضن انرق المناقم الاقتصادية: 


إمكانية الاعتماد على القياس 
١ .‏ إن الضابط الثاني لإثبات بند ما هو أن يكون له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 4 كثير من 

الحالات. يجب تقدير التكلفة أو القيمة؛ ويعد استخدام التقديرات المعقولة جزءً أساسا ب2 إعداد القوائم الماليةء ولا يُقلل من 
إمكانية الاعتماد عليها. بالرغم من ذلك عندما لا يمكن إجراء تقدير معقولء فإنه لا يُثبت البند 4 الميزانيةء أو 4 قائمة 
الدخل. فعلى سبيل المثالء قد تستوي المتحصلات المتوقعة من دعوى قضائية تعريفات كل من الأصل والدخل؛ إضافة إلى 
صايظ الاحتمال للاثات: وبالرهم من ذلك فاته إذا لم يكن مدعنا قياس اللظالبة بطريقة يمكن الاعتماد عليهاء فإنه لا 
ينبغى أن تش غلى أنها أصل أو دخل؛ وبالرغم من ذلك فإنه يُفصح عنها 2 الإيضاحات., أو المواد التوضيحية أو الجداول 
التكميلية. 

2 قد يتأهل بند ماء سبق أن أخفق 4# استيفاء ضوابط الإثبات الواردة 2 الفقرة 4. ۳۸ 3 لحظة زمنية معينةء للإثبات‎ ١ .٤ 
تاريخ لاحق كنتيجة للظروفء أو الأحداث اللاحقة‎ 

- إن البند الذي تتوافر فيه الخصائص الأساس لعتصرء ولكنه يخفق 2 استيفاء ضوابط الإقاهب كه يري ˆ مع ذلك‎ Ts 
الإتسام عله يفا الإيشاساة أو اراد النوضيحيف أو الجداول التكديلية: وير هذا متاشياً غندما قد المعرفة بالبقذ‎ 
ملائمة لتقويم المركز الماليء والأداء والتغيرات 4 المركز المالي للمنشأة من قبل مستخدمي القوائم المالية.‎ 
إثبات الأصول‎ 

٤ .٤‏ يُثبت أصل 2 الميزانية عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية إلى المنشأةء وأن يكون للأصل تكلفة, 
أو قيمة يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 


٠٠ .4‏ لا يبت أصل 2 الميزانية. عندما يتم تحمل نفقة من غير المحتمل أن ت تتدفق لها منافع اقتصادية إلى المنشأة بعد الفترة 
ج الحالية e‏ ا رو المعاملة يا 0 لت المعالجة 


مضمون ذلك - فقط - هو أن درجة التأكد بأن امنافع الاقتصادية ستتدفق إلى المنشأة بعد الفترة المحاسبية الحالية غير 
كافيه لتبرير إثبات الأصل. 
إثبات الالتزامات 


١ .٤‏ يُثبت التزام 4 الميزانية عندما يكون من المحتمل أن ينتج عن تسوية التزام حالي تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع 
اقتصادية؛ وأن المبلغ الذي ستتم به التسوية يمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها. و4 الواقع العملي» فإن الالتزامات 
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الناتجة عن العقود التي يتساوى أطرفها تناسبيا 24 عدم تنفيذها (على سبيل المثال؛ الالتزامات عن مخزون صدر له أمر 
توريد» ولكنه لم يُسثلم بعد) لا ثبت * يشكل عام - غلى آنها التزامات ف القواقم اخكالية. بالرغم من ذلك. قد ينطيق على 
ثل هذه الالحزافات تسريف الالتزامات وق هل لفات فتريظة أن فة صوائظ الإقبات ف الطروت المد وة 


مكل هد الوك تخي زقاك الالتؤامات إقات الأصرل: أو اللصروكات ا هة بها 
إثبات الدخل 

غ كنم الكل 2 قاقية الیل غندها سخا زيادة ك الاق الامتصادية الستقباية مسلقة بزيادة نظ أضل أو تقض جف الكرام 
يمكن قيايها بطريقة يكن الاعتماد يها وين ذلك ف الواقع - أن إتبات الدخل يعد - يشكل متراين تمع إثيات 
الزيادات 2 الأصولء أو القتضان .ف الالترامات (على سبيل الال اة اة الأول الى عقا عن به شل أو 
خدمات,. أو النقص # الالتزامات الذي ينشأ عن التنازل عن دين مستحق). 

مش كس الاجحراذات الطهةه عاد ف ازاك اتی قات الكل كل سييل الالء معطلب أن الكل تيف أن كسب 
تطبيقات لشوايط الات “إطار المقاهيم" :قد مكل هده لجز ااه حايفكل مام -موجهة نعو قصب إقيات السخل على 
تلك البتود التي يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها ولها درجة كافية من التاكد. 
إثبات المصروفات 

45 بت الصبروشات ك قاقبة الذخكل هنما ينها قن اتات الاتعصبادية اللسنتقولية .متلق فض | صلء أو ؤيادة 
بيك الفراف ممكن قاسة يظريقة يمكن الأمذماد هليها . بعتى ذلك :يف الواقع “أن إقات اللصروفات يدك د يشكل 
مزان مع إقبات واد 2 الالتؤامات» ا تحصن 2 الأصول زهلى سيل الال احجان حقوق الوظفيق أو :استيلذك 
المعدات). 

> تاا لفات د قاقية الكل على اساس وجرد ا رفاطا فياش بين العاف الح ثم تحماها واكشياب يتوه سعد من 
الكل يشان إلى هذا الأجرآء “عادة - .على أنه مقايلة التعاليف مم الإيرادات: وينطوى على إثبات - مكزامن أو مترافق - 
للإيرادات والمصروفات التي تنتج - بشكل مباشر ومشترك - من نفس المعاملات: أو الأحداث أخرى؛ على سبيل المثال» تثبت 
اإلكونات اوغ للمضروف الى سكوق ها كفة البضاهة فاع ك ق وقع إقات الكل الست من بيع البضناغة. 
وبالرغم من ذلكء لا يسمح تطبيق مفهوم المقابلة بموجب "إطار المفاهيم" بإثبات بنود # الميزانية لا ينطبق عليها تعريف 
الأصولء أو الالتزامات. 

هفنا يكون رقا أن دشا ماخ التصادية على موی عة هترا كا مهاسيية وان الارشاظمع الدخكل يميعن هد د سقط 
ديصورة هاا ا ويشكل شين مياشر فاه قت اللصبروسات ے قاكية الكل على اشاس إجراءات و تة ومقطنية, 
وغاليا ما يمد ذلك ضروريا عند إثبات اللصروظات المرقيظة باستحداء الأسول مكل تارات والآلات والمعدات: والشهرة 
وجراءاف الاختراع والعلامات التعارية) ف مكل هته اتحالات يشان إلى اللصروف على آنه أسكيلذفه أن إظفاء: شض من 
إجراءات التوزيع تلك أن تثبت المصروفات ا الفترات المحاسبية التي تُستهلك: أو تنقضي فيها المنافع الاقتصادية المرتيطة 
بهذه اليتود. 

ا 9ه يتم إثبات التفقة عصروها بق قاقمة الدكل هوراً دما له قح أي ساخ اقتصادية مسشغيلية أو هنما تصل الات 
الاقتصادية إلى المدى الذي لا تتأهل بعده؛ أو تتوقف تلك المنافع عن تؤهلهاء للإثبات ‏ الميزانية على أنها أصل. 

4م 67 يتم إثبات مصروف أيضا = قاقمة الدكل _ذ قك الحالات الت ت يها تعمل الترام يدوق إفيات أضيل, كنا هو الال 
عندما ينشاً التزام بموجب ضمان منتج. 
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قياس عناصرالقوائم المالية 


.٤‏ 04 القياس هو إجراء لتحديد المبالغ النقدية التي تثبت وتُسجل بها عناصر القوائم المالية 2 الميزانية وقائمة الدخل. ينطوي 
ذلك على اختيار أساس معين للقياس. 
4. ۵۵ يستخدم عدد من أسس القياس المختلفة وبدرجات متفاوتة ويتوليفات متنوعة ب2 القواكم المالية. وتشمل ما يلي: 
(1) التكلعة التاريكية, مسجل الأصول بميلة التقد أو معادلات النعد المدظوغ: أو جالقيفة العاولة للفرض اشد فاا 
4 تاريخ اقتنائها . تسجل الالتزامات بمبلغ التعصيللات اة ف ما ارات اوھ وی اتات( على سيل 
المثال» ضريبة الدخل)» بمبالغ النقد أو مُعادلات النقد المتوقع أن تدفع للوفاء بالالتزام ب2 السياق العادي للأعمال. 
(ب) التكلفة الجارية. مسجل الأصول بمبلغ النقد أو معادلات النقد الذي كان سيّدفع ب حال اقتناء الأصل نفسه أو 
أصل مماثل له ب2 الوقت الحالي. تسجل الالتزامات ا النقد أو معادلات النقد غير المخصوم الذي كان سيُطلب 
لتسوية الالتزام ب2 الوقت الحالي. 
(ج) القيمة القابلة للتحقق (قيمة التسوية). تسجل الأصول بمبلغ النقد أو معادلات النقد الذي يمكن الحصول عليه ب 
الوقت الحالي من خلال بيع الأصل 2# ظل استبعاد عادي. تُسجل الالتزامات بقيم تسويتهاء والتي هي مبالغ النقد 
أو معادلات النقد غير المخصومة المتوقع أن تُدفع للوفاء بالالتزامات ب2 السياق العادي للأعمال. 
(د) القيمة الحالية. تُسجل الأصول بالقيمة الحالية المخصومة لصا التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة المتوقع أن 
يُولدها البند 2 السياق العادي للأعمال. تُسجل الالتزامات بالقيمة الحالية المخصومة لصا التدفقات النقدية 
المستقبلية الخارجة: المتوقع أن تطلب لتسوية الالتزامات 2 السياق العادي للأعمال. 
كه ند الكلفة الكاريهية كر اسن الا كا موقل اا ت إعواد فاا تاليف وكين هذا التطبيق عاد - 
قافا مع اسن قياس اخرى. :هل سبيل القانه جل ارون “هادة -بالتكلقة أو طباظ الغيمنة القابلة ان أبيها 
أقل؛ ويمكن أن تسجل الأوراق المالية المتداولة بالقيمة السوقية؛ وتُسجل التزامات التقاعد بقيمتها الحالية. إضافة إلى ذلك 
متعم من اللنقات ساس فة الجارية جاو مع عدم قدرة مركم اللحاسية على أساتن الكلفة العاريفية عا 
التعامل مع آثار التغيرات 2 أسعار الأصول غير النقدية. 


مفاهيم رأس المال والمحافظة على رأس المال 


مفاهيم رأس المال 

:. ۷ تطبق معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال ب إعداد قوائمها المالية. بموجب المفهوم المالي لرأس المال؛ مثل الأموال 
المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة؛ يُعد رأس المال مرادفا لصا أصول المنشأة أو حقوق ملكيتها. أما بموجب المفهوم 
المادي ترا انال مل الغدرة التشقيلية تعد رانس اكال يمخابة الملاكة الانتائجية للمتشاة اة إلى على سيل الال 
وحدات الإنتاج اليومية. 

.٤‏ ينبغي أن يستند اختيار المنشأة للمفهوم المناسب لرأس المال إلى احتياجات مستخدمي القوائم المالية. وبالتالي؛ فإنه ينبغي 
أن يُطبق المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمو القوائم المالية معنيين - بشكل رئيس - بالمحافظة على رأس ال مال 
الاسمي المستثمر أو القوة الشرائية لرأس المال المستثمر. وبالرغم من ذلكء إذا كان الاهتمام الرئيس للمستخدمين هو 
بالقدرة التشغيلية للمنشأة, فإنه ينبغي أن يُستخدم المفهوم المادي تراس الخال مان المفهوم المختار الهدف الذي يتم السعي 
لتحقيقه من تحديد الربح» حتى وإن كانت هناك بعض صعوبات القياس # جعل المفهوم قابلاً للتطبيق. 
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مفاهيم المحافظة على رأس المال وتحديد الريح 
4 ينشاً عن مفاهيم رأس المال الواردة ‏ الفقرة .٤‏ ۷٥ء‏ المفاهيم التالية للمحافظة على رأس المال: 


(أ) المحافظة على رأس المال المالي. بموجب هذا المفهوم يُكتسب الربح - فقط - إذا فاق المبلغ المالي (أو النقدي) لصا 
الأصول # نهاية الفترة المبلغ المالي (أو النقدي) لصا الأصول ‏ بداية الفترة؛ بعد استبعاد أثر أي توزيعات على 
الملاك وأي مساهمات من الملاك خلال الفترة. يمكن قياس المحافظة على رأس المال المالي إما بوحدات نقدية اسمية, 
أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة. 

(ب) المحافظة على رأس المال المادي. بموجب هذا المفهوم» يُكتسب الربح - فقط -إذا فاقت الطاقة الإنتاجية المادية (أو 
القدرة التشغيلية) للمنشأة (أو الموارد أو الأموال اللازمة لتحقيق هذه الطاقة) 2 نهاية الفترة الطاقة الإنتاجية المادية 
لش بداية الفترة» بعد استبعاد أثر أي توزيعات على الملاك وأي مساهمات من الملاك خلال الفترة. 


٠ 4‏ يعنى مفهوم المحافظة على رأس المال بالكيفية التي تمرف بها المنشأة رأس المال الذي تسعى للمحافظة عليه . فهو يوفر حلقة 
الؤضل بين اهي رانين الال وهاه الرب نظرا لأنه يوضر النقطة المرجعية التي يقاس بواسطتها الربح؛ وعد هذا ا 
مسبقا للتمييز بين عائد المنشأة على رأس المال وإعادة رأس مالها؛ هذا ويمكن- فقط - اعتبار تدفقات الأصول الداخلة 
التي تفوق المبالغ اناق المحافظة علق زام الثال ارواهاء وا عة قن عافن على رأس المال. وبالتالي؛ فإن الربح هو 
المبلغ المتبقي الذي يتبقى بعد طرح المصروفات (بما 2 ذلك تعديلات المحافظة على رأس المالء عندما يكون ذلك E‏ 
من الدخل. وإذا فاقت المصروفات الدخلء فإن المبلغ المتبقي يعد خسارة. 

٦١ .٤‏ يتطلب مفهوم المحافظة على رأس المال المادي تبني أساس التكلفة الجارية للقياس. ولكن مفهوم المحافظة على رأس المال 
المالي لا يتطلب استخدام أساس معين للقياس. ويعتمد اختيار الأساس» بموجب هذا المفهوم, على نوع رأس المال المالي الذي 
تسعى المنشأة للمحافظة عليه. 


57.4 إن الاختلاف الرئيس بين مفهومي المحافظة على رأس المال هو معالجة آثار التغيرات 2# أسعار أصول والتزامات المنشأة. 
بشكل عام تكون المنشأة قد حافظت على رأسمالها إذا كان لديها رأس مال ب نهاية الفترة بقدر ما كان لديها بك بداية 
الفخرة آي مبلغ ؤياذة غمنا هو مظلوب للمحافظة على راس ا مال يك بداية القخرة يعن ويحا . 

4. 7 بموجب مفهوم المحافظة على رأس المال المالي: حيث يُعرف رأس المال 4 صورة وحدات نقد اسمية؛ يعبر الربح عن الزيادة 
4 رأس المال النقدي الاسمي خلال الفترة. وبالتاليء فإن الزيادات 2 أسعار الأصول المحتفظ بها خلال الفترةء التي يُشار 
إليها - بشكل متعارف عليه - على أنها مكاسب حيازة تعد - من منظور المفاهيم- أرباحاً. بالرغم من ذلك قد لا ثثبت 
على هذا النحو حتى تستبعد تلك الأصول ب2 معاملة تبادلية. عندما يُعرف مفهوم المحافظة على رأس المال المالي ب صورة 
وحدات ذات قوة شرائية ثابتة. فإن الربح يعبر عن الزيادة 2 القوة الشرائية المستثمرة خلال الفترة. وبالتالي» فإن ذلك 
الجزء من الزيادة ج اسار الأصولء التي يفوق الزيادة ب المسترى العام الأسعان :هو - شف الى بب ريجاء مالع باقن 
الزيادة على أنها تعديل للمحافظة على رأس المال؛ وبالتالي؛ على أنها جزء من حقوق الملكية. 

.14 بموجب مفهوم المحافظة على رأس المال المادي» عندما يُعرف رأس المال 2 صورة الطاقة الإنتاجية الماديةء يعبر الربح عن 
الزيادة ‏ رأس المال هذا خلال الفترة. يُنظر إلى جميع التغيرات السعرية المؤثرة على أصول والتزامات المنشأة على أنها 
تغيرات ب قياس الطاقة الإنتاجية المادية للمنشأة؛ وبالتاليء فإنها تعالج على أنها تعديلات للمحافظة على رأس المال؛ وتعتبر 
جزءٌ من حقوق الملكية؛ وليست ربحاً. 
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.٤‏ ۵ سيحدد اختيار أسس القياس ومفهوم المحافظة على رأس ا مال النموذج المحاسبي المستخدم 2 إعداد القوائم المالية. تظهر 
النماذج المحاسبية المختلفة درجات متفاوتة من الملاعمةء وإمكانية الاعتماد على المعلومات: يجب على إدارة المنشأة: وكما 
هو الحال 4# المجالات أخرىء أن تسعى إلى تحقيق التوازن بين الملاءمة وإمكانية الاعتماد على المعلومات. وينطبق ”إطار 
المفاهيم" على شريحة من النماذج المحاسبية ويوفر دليلا إرشاديا لإعداد وعرض القوائم المالية المعدة بموجب النموذج 
المخفار: :ف اترظع الحاضي تس 5ة الس أن رازه تمرح معين قينا هذا ك الات ا كنا به اة لك 
المنشآت التي تعد تقاريرها بعملة اقتصاد يتسم بالتضعّم الجامح. وبالرغم من ذلك: سيّعاد مراجعة هذه النية 4 ضوء 
التطورات العالمية. 
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المحيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 
'تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" 


اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 'تطبيق 
المعايير الدولية للتقريرال مالي لأول مرة' الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع اللأخذ 
2 الاعتبارالتعديلات المشار إليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات 
المعيارالواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 

١‏ (تعديل) يتم تقييد الاختيارات التي يتيحها المعيار ب4 الفقرة رقم )١١(‏ فيما يختص فقط بإثبات الفرق الناتج عن إعادة 
تقويم العقارات والآلات والمعدات» بحيث يتم إثبات أي فرق ينتج حساب إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية ويتم 
التصرف فيه لاحقا وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم .)٠١(‏ 

وتمت هذه الإضافة لضمان الاتساق ب المعالجات المحاسبية اللاحقةء وعدم إتاحة هذه الفروقات للتوزيع مباشرة. وعليه تقراً 

هذه الفقرة كما يلي: 

1 تقذ مخف السياسات المعاسبية القى ستخدمها النشاة £ قاقمة مركوها الماني الاششاحية المعدة وفقاً للمعاير الدولية 
للتقرير المالي عن تلك التي كانت مستخدمة لنفس التاريخ باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام لها ذخ 
السابق. تنشاً التعديلات الناتجة عن احداث ومعاملات قبل تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي. لذلك يجب 
على اة ان ضيف كلاف العتديللات + بقل ماهر د الأزياع امبقاة زا إذا كان كلك اسا حت لخر ق 
الملكية) 2 تاريخ التحول الى المعايير الدولية للتقرير المالي. وبشكل خاصء إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم 
لقياس فئة من العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ فإنه يجب إثبات فائض إعادة التقويم 2 
حساب فائض إعادة التقويم ضمن حقوق الملكيةء ويتم التصرف فيه لاحقا وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
بحل 

دا (إضافة تضاف فقرة بعد الفقرة (دة) وذلك لاشتراط أن يتم استخدام خدمات شخصى مستهل ومؤهل باعمال التقويم 
إذا اختارت المنشأة استخدام القيمة العادلة عند التحول لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو عقاراتها 
الاستثمارية باعتبارها التكلفة المفترضة لهذا البند. 

وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة 2 القوائم المالية. وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص 2 المملكة تعد من المهن 

الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

ده إذا اختارت المنشآة استخدام القيمة العادلة عند التحول لقياس بند من بنود عقاراتها أو آلاتها أو معداتها أو عقاراتها 
الاسكبارية lel‏ الكلنة التترضية نهدا N‏ مقرم بعدلية ا و ملفل لكيام ا 
التقويم» تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة. ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقةء ولديه خبرة حديثة 
ب2 موقع ونوعية العقارات والآلات والمعدات أو العقارات الاستثمارية التي يجري تقويمهاء وأن يتم الإفصاح عن اسمه 
ومؤهلاته. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة 
الهدف 


١‏ الهدف من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو ضمان أن تحتوي أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقا للمعايير الدولية 


للتقرير المالي» وتقاريرها المالية الأولية لجزء من الفترة التي تشملها تلك القوائم المالية. على معلومات ذات جودة عالية 
تكون: 

(أ) شفافة للمستخدمين وقابلة للمقارنة عبر جميع الفترات المعروضة؛ 

(ب) تقدم نقطة بداية مناسبة للمحاسبة وفقا ل المعايير الدولية للتقرير المالي؛ 

(ج) يمكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافع. 


١‏ يجب على المنشاة أن تطبق هذا ايار الدولى للقرين المالى ك 
(أ) أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ 
(ب) كل تقرير مالي آولي» إن و وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 55 ”التقرير المالي الأولي' لجزء من الفترة 
التي تشملها أول قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
أول قوائم مالية للمنشاة مُعدة وضقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعابير 
الدولية للتقرير المالي:» بويعب التضن البريم وغير الفط ف طلف القواكم اكاليةتعلى الالتزام بالعايين الدولية للتترير 
المالي. وتكون القوائم المالية المعدة وفقاً للمعابير الدولية للتقرير المالي هي أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقاً للمعايير 
الدولية للتقرير الماني إذا كانت المنشاة على سبيل المثال: 
(1) ك فام عرض حت فاا اة السايقة: 
)١(‏ وفقاً للمتطلبات الوطنية التي لا تتفق مع المعايير الدولية للتقرير المالي 4 جميع النواحي؛ أو 
(؟) وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ‏ جميع النواحي: باستثناء أن القواكم المالية لم قتضمن نضا صريح وغير 
متحفظ بأنها التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو 
[؟) تة نضا صريها على القرافها ببعشن ولكن تمن كل الاير الدولية للتغرين ااي او 
(غ) وفقاً للمتطلبات الوطنية غير اة مع المعابيو الدولية للتظرير المالي: باستخداء يعض العايير الدولية للتقرير 
المالي الفردية للمحاسبة عن البنود التي لم يوجد لها متطلبات وطنية؛ أو 
(0) وفقاً للمتطلبات الوطنيةء مع مطابقة بعض المبالغ مع المبالغ التي يتم تحديدها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
(ب) قد قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي “فقط - للاستخدام الداخلي؛ دون إتاحتها 
لملاك المنشأة أو لأي من المستخدمين الخارجيين الآخرين؛ أو 
(ج) قد قامت بإعداد حزمة تقارير وفقاً للمعابير الدولية للتقرير المالي لأغراض التوحيد دون إعداد مجموعة كاملة من 
القوائم المالية كما تم تعريفها 4 معيار المحاسية الدوئي ١‏ “عرض القوائم المالية" (المنقح 2 ۷١٠۲)؛‏ أو 
(3) ت كم سرن القوام اة اكرات السايقة: 
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ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما تطبق المنشأة المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة. ولا ينطبق عندما 
تكون المنشأة. على سبيل المثال: 
(أ) قد أوقفت عرض القوائم الكالية وفقاً المقطلبات الوطنية, والتي كاتق ا بالإضافة إلى مجموعة 
أخرى من القوائم المالية التي تضمنت نصا صريحاً وغير متحفظ بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو 
(ب) قد عرضت القوائم أثالية 3 السقة السايقة وها للمتطلبات الوطنية وقد تضمنت تلك القوائم ا ا جا 
وغير متحفظ بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو 
(ج) قد عرضت القوائم المالية 2 السنة السابقة التى تمشت خضبا صريحا وغير متحفظ بالالتزام بالمعايير الدولية 
للتقرير المالي حتى ولو تحفظ مراجعو الحسابات 4 تقريرهم على تلك القوائم المالية. 
على الرغم من المتطلبات الواردة 2 الفقرتين ۲ وء فإنه يجب على المنشأة, التي تكون قد طبقت المعايير الدولة للتقرير 
المالي 4 فترة تقرير سابقةء ولكن لم تتضمن أحدث قوائمها ا السايقةاتهبا را وغير متحفظ بالالتزام 
بالمعايير الدولية للتقرير المالي» إما أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي أو أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي 
-بأثر رجعي تو كيان الحاسة الدولي ۸ ”السياسات ا والتفييرات 2 التقديرات والأخطاء" وكأن المنشأة لم 
توقف -قط - تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. 
عندما لا تختار المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي وا للفقرة 5أ. فإنه على الرغم من ذلك يجب عليها 
تطبيق متطلبات الإفصاح المبينة 2 الفقرتين ١۲أ-‏ ١١ب‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١ء‏ إضافة إلى الإفصاح عن 
المتطلبات المبينة 2 معيار المحاسبة الدولي ۸ . 
لا ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على التغييرات 2 السياسات المحاسبية التي يتم إجراؤها من قبل منشأة تطبق 
-فعليا -المعايير الدولية للتقرير المالي. وتخضع مثل هذه التغييرات للآتي: 
(أ) المتطلبات المتعلقة بالتغييرات ب4 السياسات المحاسبية الواردة 2 معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية 
والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء"؛ 


(ب) متطلبات التحول المحددة الواردة 2 المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. 


الإثبات والقياس 


قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 

يجب على المنشأة أن تعد وتعرض قائمة مركز مالي افتتاحية مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ‏ تاريخ التحول 
إلى العابير الدولية للتغرير المالي. وتعد هذه هي نقطة البداية لحاسبتها وفقاً للمعابير الدولية للتقرير المالي. 
السياسات المحاسبية 

يجب على المنشأة أن تستخدم نفس السياسات المحاسبية 2 قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية 
للتقرير المالي وخلال جميع الفترات المعروضة ب أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
ويجب أن تلتزم تلك السياسات المحاسبية بكل معيار دولي للتقرير المالي ساري المفعول 2 نهاية أول فترة تقرير لها وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي» باستثناء ما هو محدد 2 الفقرات 11-17 والملاحق ب-ه. 

لا يجوز للمنشأة أن تطبق إصدارات مختلفة للمعايير الدولية للتقرير المالي كانت سارية المفعول # تواريخ أبكر. ويمكن 
اا ن تى هيارا درا جديا لارو الاي له عد يمد انز اميا ل كان ذلك ايان الدذولي للتعرير انال نح 
بالتطييق اکر 
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مثال: التطبيق الثابت لأحدث إصدار للمعايير الدولية للتقرير المالي 


الخلضشة 


ااا هف ااا اا اه للا ل هة د لاا إن تعرس ا 
E‏ لت ار 
المالي هو بداية الأعمال 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ (أوء ما يُعادله غلق الأعمال 2 "١‏ ديسمبر .)٠٠٠١١‏ المنشأة أ كانت تعرض قوائمها 
E E CT E‏ 
ا 
E‏ 
تكون المنشأة أ مطالبة بأن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي السارية المفعول للفترات المنتهية بذ کک KE‏ 
١ )1(‏ إعداد وعرص خانمة مركزها المالي الافساحية المعدة ودا للمعابير الدولية للتقرير الال ے ياي ٠٠٤‏ 
ري كد ع دا 2 220 اد ماك اا ا00 وقاضة ادحل 
ل الك 
ا ل ات ري ل ا ا 
إذا لم يكن المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي ”بعد - إلزاميا ولكنه يسمح بالتطبيق المبكر, فإنه يسمح للمنشأة أ 
-ولكنها ليست مطالبة- بآن تطبق ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي ب4 أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا للمعايير الدولية 
را 


إن مقتضيات التحول الواردة 4 المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي تنطبق على التغييرات ب2 السياسات المحاسبية 
ال اد اا كل ا عو ب العمل ب ا و و انا ل ی ف دن ا 
لأول رة إلى المعايين الدولية التقرير الكالى: باستقاء ما هو محدة: 2 اللأحق ب-ف: 
١‏ باستثناء ما هو موضح ب الفقرات ۹-٠١‏ والملاحق ب- ه. فإنه يجب على المنشأة؛ ب قائمة مركزها المالي الافتتاحية 
المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي: 
(أ) أن تثبت جميع الأصول والالتزامات المطلوب إثباتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي؛ 
(ب) ألا تثبت بنوداً على أنها أصول أو التزامات إذا كانت المعايير الدولية للتقرير المالي لا تسمح بمثل هذا الإثبات 
]اذ سيد سنيف الود ال "كانيع اد ار سا لحاس القيولة -يشكل ع ا د اا ی أنه 
نوع واحد من الأصولء أو الالتزامات أو مكون لحقوق الملكيةء ولكنها نوع مختلف من الأصول أو الالتزامات أو مكون 
لحقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ 
(د) أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي عند قياس جميع الأصول والالتزامات المثبثة. 
١١‏ اكد شختاق السياسات المحاسبية التي #رتخدمها اللنشاة 2 قائمة مركزها المالى الاشتاحية المعدة وفقا للمعاير الدولية 
للتقرير المالي عن تلك التي كانت مستخدمة لنفس التاريخ باستخدام المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام - لها 2 
السابق. والتعديلات الناتجة تنشأ عن أحداث ومعاملات قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. لذلك يجب 
على المنشأة أن تثبت تلك التعديلات - بشكل مباشر - 2 الأرياح المبقاة (أوء إذا كان ذلك مناسباء صنف آخر لحقوق 
اك ج ار الول إلى العانيرالدولية للتغرير اكات : 
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يحدد هد المعيار الدولي للتقرير المالي صنفين من الاستثناءات من المبداً بأنه يجب أن تلتزم قائمة المركز المالي الافتتاحية 
للمنشأة المعدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي بكل معيار دولي للتقرير المالي: 

(1) ت تمنع الفقرات ٠٤١‏ -2١والملحق‏ ب التطبيق -بأثر رجعي - ليعض جوانب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. 

(ب) تمنح الملاحق جه إعفاءات من بعض متطلبات المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. 


الاستثناءات من التطبيق -بأثر رجعي - للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 


هدا الهاو الدولى للقرير الالى التظبيق مياق رى - تكن جواتي اللا الدولية الا خرى للتعرين الخال وقد 
وردت هذه الاستشاءات 4 الفقرات ٠۷-١٤‏ والملحق ب. 


التقديرات 


يجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ب2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
للتقرير المالي متفقة مع التقديرات التي تمت لنفس التاريخ وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام - لها 2 
السابق (بعد التعديلات لبيان أي فرق 2 السياسات المحاسبية)» ما لم يكن هناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات 
كانت خاطئة. 


قد تحضل انشا على ملومات بعد كريخ الفحول إلى الاير الدولية للتقرير امالى بان تقديرات اعدكها يموجب 
ا المحاسبية وة فكل عام > لها ذا اماق رفا رة ,يجج على النشاة أن قعالم الحصول على تلاق 
المعلومات بنفس الطريقة كما هي للأحداث بعد فترة التقرير التي لا تتطلب تعديلات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
*الأحدات بعد ككرة التغريرة: على سيبل اال افترضن أن كاري تسول اللقشاه إلى العابير الدولية للتقرير اثالن هو ١‏ 
تار وان مكلومات جديدة يه 18 يوليو ١4‏ ساب قم ديرق اراو رفا تمادن الحاسبية القيولة -يشكل 
عام - لها بے السابق بے ١‏ ديسمبر .۲٠٠١‏ لا يجوز للمنشأة أن تعكس تلك المعلومات الجديدة بك قائمة مركزها المالي 
الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (ما لم يلزم تعديل التقديرات بأي اختلافات ‏ السياسات المحاسبية 
أو كان هناك دليل موضوعي على أن التقديرات كانت خاطئة). وبدلا من ذلك يجب على المنشأة أن تظهر تلك المعلومات 
الجديذ# كين الريث أو الكببارة او إذا كان ذلك مناسيا كتين الكل الشامل الكتهر امت اة ج ۶١‏ سير 
5 


قد تحتاج المنشأة إلى إجراء تقديرات وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 4 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير 
المالي والتي لم تكن مطلوبة ‏ ذلك التاريخ بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام“ لها 2 السابق. ولتحقيق 
التوافق مع معيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ فإن تلك التقديرات التي تمت وضقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تعكس 
الظروف التي وجدت ب2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. على وجه التحديد» فإن تقديرات أسعار السوق 
ومعدلات الفائدة أو اسعار صرف العملات الأجنبيةء 4 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليء يجب أن تعكس 
ظروف السوق ب2 ذلك التاريخ. 


تنطبق الفقرات 17-١5‏ على قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. وقطيق أيضا على 
فترة المقارنة المعروضة # أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليء و2 مثل تلك الحالة فإن 
الإشارات إلى تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي يتم استبدالها بإشارات إلى نهاية فترة المقارنة تلك. 
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الإعفاءات من المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 
قد تختار المنشأة أن تستخدم واحداً أو أكثر من الإعفاءات التضمنة 4 الملاحق ج-ه. ولا يجوز للمنشأة أن تطبق - 
بالقياس- هذه الإعفاءات على بنود أخرى. 


[حذفت] 


العرض والافصاح 


۲۰ 


۲١ 


۳ 


۳ 


رفن 


ات 


لا يقدم هذا المعيار الدولي للتقرير المالي إعفاءات من متطلبات العرض والإفصاح الواردة 2 المعايير الدولية الأخرى 
للتقرير المالي. 

معلومات المقارنة 

يجب أن تنضمن أول قراكم مالية تلسششاة معدة وكقا للمحايير الدولية للتغرين ا الى على الأقل- ثلاث قوائم مركز مالي 
وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. وقائمتين منفصلتين للربح أو الخسارة (إذا تم عرضها). وقائمتين 
للتدفقات النقدية وقائمتين للتغفيرات ب4 حقوق الملكية والإيضاحات المتعلقة بهاء بما 4 ذلك معلومات المقارنة لجميع 
القوائم المعروضة. 


معلومات المقارنة والملخصات التاريخية غير المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 

شرن بعلن الات اتخات فة يانات مختارة ارا قبل اول فة سرض ليا مات معا کا وا 

للمعايير الدولية للتقرير المالي. لا يتطلب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تلتزم مثل هذه الملخصات بمتطلبات 

الإثبات والقياس للمعايير الدولية للتقرير المالي. وعلاوة على ذلك تعرض بعض المنشآت معلومات المقارنة وفقاً للمبادئ 

المحايبيية امرك فكل عام لها بك الستائق بالإضافة إلى معلومات اللقارتة المطلرجة مرجب مغيان المحاسية الدولى :١‏ 

وكا أي فوائم مالية تتضمن ملخصات تاريخية أو معلومات مقارنة مُعدة وفقاً للميادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها 

2 السابق: يحب على المنشأة أن: 

1 كسم اكامات ةرك لبان اتا اة سب كل عام لها بف السابق على أنيا غير مدد رفا لابين 
الدولية للتقرير المالي؛ 

(ب) تفصح عن طبيعة التعديلات الرئيسة التي من شأنها أن تجعلها ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي. ولا يلزم 
المنشأة أن تحدد كمية تلك التعديلات. 


توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 

يجب على المنشأة أن توضح كيف أثر التحول من المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها 2 السابق إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي على مركزها المالي» وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية التي تم التقرير عنها. 

يجب على المنشأة التي قد طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي 2 فترة سابقةء كما هو موضح 2 الفقرة ٤أء‏ أن تفصح عن: 
(أ) السبب ‏ أنها أوقفت تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي؛ 

(ب) السبب 4 أنها تستأنف تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. 


عندما ¥ تختار المنشاة: وفقاً للفقرة 14 أن تطبق المعيان الدولي للتقرير المالي ١ء‏ فإنه يجب عليها أن توضح الأسباب وراء 
اختيار تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي كما لو كانت لم توقف أبدا تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. 
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المطابقات 
لاشرام بالفهرة ١۴‏ : يجب أن تعمل أو قواقم مالية للنتشاه دة وها للمحابير الدولية التخرير المالى: 

(أ) مطابقات لحقوق ملكيتها التي تم التقرير عنها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام“ لها السابق مع حقوق 

ملكيتها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي لكل من التاريخين التاليين: 

)١(‏ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ 

(۲) نهاية آخرفترة تم عرضها ضمن أحدث قوائم مالية سنوية مُعدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها 
2 السابق. 

(ب) مطابقة لإجمالي دخلها الشامل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي لآخر فترة ضمن أحدث قوائم مالية سنوية 
للمنشأة. ويجب أن تكون نقطة البداية لتلك المطابقة هو إجمالي الدخل الشامل لنفس الفترة وفقاً للمبادئ المحاسبية 
المقبولة -بشكل عام- لها 4# السابق أوء إذا لم تقم المنشأة بالتقرير عن مثل هذا الإجماليء الربح أو الخسارة بموجب 
المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها ب2 السابق. 

(ج) إذا قامت المنشأة بإثبات أو عكس أي خسائر هبوط للمرة الأولى عند إعداد قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة 
شقا للمعايير الدولية للتقرير الماليء فيجب تقديم الإفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الهبوط 2 
قيمة الأصول" فيما لو أن المنشأة قد قامت بإثبات أو عكس خسائر الهبوط تلك 4 الفترة التي تبدأ مع تاريخ التحول 
إلى المعابير الدولية للتقرير المالي. 

يجب أن تقدم المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة ١٠(أ)‏ و(ب) تفاصيل كافية لتمكين المستخدمين من فهم التعديلات ذات 
الأهمية النسبية على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل. وإذا كانت المنشأة قد عرضت قائمة تدفقات نقدية بموجب 
المبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لها 2 السابق» فيجب عليها أيضا شرح التعديلات ذات الأهمية النسبية على قائمة 
التدفقات النقدية. 

إذا أصبحت المنشأة على علم بأخطاء وقعت ذ ظل تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها السابقء فإن 
المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة 74(أ) و(ب) يجب أن تميز تصحيح تلك الأخطاء عن التغييرات 4# السياسات المحاسبية. 
لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي ۸ على التغييرات 2 السياسة المحاسبية التي تقوم بها المنشأة عند تطبيقها المعايير الدولية 
للتقرير المالي أو التغييرات ‏ تلك السياسات إلا بعد أن تعرض أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي. لذلك فإن متطلبات معيار المحاسبة الدولي ۸ حول التغييرات 4# السياسات المحاسبية لا تطبق على أول قوائم مالية 
للمنشأة محدة وفقا للمعايير الدولية التقزير الماني. 

إذا قامت المنشأة خلال الفترة التي مها أل قواقم سالية لها كفدة وفنا للمعايير الدولية للتقرير المالي بتغيير سياساتها 
المحاسبية أو استخدامها للإعفاءات التي يحتوي عليها هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ فيجب عليها شرح التغييرات بين أول 
تقرير مالي أولي لها مُعد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي وأول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليء 
وفقاً للفقرة ۲١‏ ويجب عليها تحديث المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة 1(54) و(ب). 

إذا ثم تكن المتشأة كل عرض واكم مالية للفخرات السابقة: فإن أول قواكم مالية لها مهد وفنا المعايين الدولية للتقرير 


المالى يجب أن تفصح عن هذه الحقيقة. 
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۳۹ 


۹ 


۲١ 


۳١ 


الاب 


وسم الأصول المالية أو الالتزامات المالية 
يسمح للمنشأة بان تسم الأصل المالي» المثبت سابقاً : على أنه أصل مالي يتم فياسه بالقيمة العادلة من خلال الريح أو 
الخسارة وفقا للفقرة د١٠‏ . ويجب على المنشأة أن تقصح عن القيمة العادلة للأصول المالية الموسومة على هذا النحو _2 
تاريخ الوسم وعن تصنيفها وميلغها الدفتري 2 القوائم المالية السابقة. 
بسح هة بان سم الالقواء اال التي سارك على أنه التزام مال بالقيمة الان من كاذل الريع او الخشازة وكا 
للفقرة د١٠.‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن القيمة العادلة للالتزامات المالية الموسومة على هذا النحو 2 تاريخ الوسم 
وعن تصنيفها وميلغها الدفتري 2 القوائم المالية السابقة. 
استخدام القيمة العادلة على أنها تكلفة مفترضة 
إذا كانت المنشأة تستخدم القيمة العادلة 2 قائمة مركزها المالى الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالى على 
أنها تكلفة مُفترضة ليند من بنود العقارات والآلات والمعدات. أو العقارات الاستثمارية: أو أصول حق الاستخدام أو الأصول 
غير الملموسة (انظر الفقرتين ده ود۷)» فان أول قوائم مالية للمنشأة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي یجب أن 
تفصح»› لكل بند مستقل 24 قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليء عن: 
(ب) التعديل الإجمالي 2 المبالغ الدفترية التي تم التقرير عنها بموجب المبادئّ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لھا 2 
السابق. 
استخدام التكلفة المفترضة للاستثمارات 2 المنشآت التابعة» والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة 
وبالمثل» فإذا كانت المنشأة ا و ا المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي لاستثمار 2 منشأة تابعة أو مرو فشر ك أو منشأة زميلة ‏ قوائمها المالية المنفصلة (انظر الفقرة ده١),‏ فإن أول 
قوائم مالية للمنشأة معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب أن تفصح عن: 
)ع( التكلفة المفترضة الإجمالية لتلك الاستثمارات التي تكلفتها المفترضة هي المبلغ الدفتري وففا للميادئىّ المحاسبية 
المقيولة ”بشكل عام - لها 2 السابق؛ 
(ب) التكلفة المفترضة الإجمالية لتلك الاستثمارات التى تكلفتها المفترضة هى القيمة العادلة؛ 
(ج( التعديل الإجمالي 2 المبالغ الدفترية التي تم التقرير عنها بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لھا 2 
السابق. 
ف 


استخدام التكلفة المفترضة لأصول النفط والغاز 


إذا كانت المنشأة تستخدم الإعفاء ا 2 الفقرة E‏ لأصول النفط والغازء فيجب عليها ا عن تلك الحقيقة 
اها السايق. 


استخدام التكلفة المفترضة للعمليات الخاضعة لتنظيم السعر 
إذا كانت المنشأة تستخدم الإعفاء الوارد ب2 الفقرة داب للعمليات الخاضعة لتنظيم السعرء فيجب عليها الإفصاح عن تلك 
الحقيقة وعن الأساس الذي عليه تم تحديد المبالغ الدفترية بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها # السابق. 
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استخدام التكلفة المفترضة بعد تضخم جامح بشكل حاد 
اذا اخفارت المنشاة فاس الأصول والالتزامات بالقيمة العادلة واستخدام تلك القيمة العادلة على أنها التكلفة المفترضة بذ 
قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعابير الدولية للتقرير المالي بسبب تضخم جامح بشكل حاد (انظر الفقرات 
داد فيجب أن تفصع أول قواكم مالية للمنشاة معدة وفقا للمعايير الدؤلية للتقرير المالى عن توضيح كيف وماذا: 
كان للمنشأة. ثم توقفت عن أن يكون لهاء عملة وظيفية لديها كلا الخاصيتين التاليتين: 
(أ) لا يتوفر مؤشر عام للأسعار يمكن الاعتماد عليه لجميع المنشآت التي لها معاملات وأرصدة بالعملة. 
(ب) لا توجد إمكانية للمبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة نسبياً. 
التقاريرالمالية الأولية 
للالتزام بالقغرة 1+ ذا كانت المنشاة تعرض تقريرا مايا ويا وها لميا المحاسية الدولي ۴ لجو من القجرة الى تنما 
أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الماليء فإنه يجب على المنشأة أن تستوبخ المتطلبات التالية إضافة 
إلى قات مار الساسية الدولي غ 
(1) إذاعاتث اة كد عركت شى اا أونيا دة الأونية اللقائلة من العف اة السايقة مباشترة :شان كل ري 
أولي يجب أن يتضمن: 
)١(‏ مطابقة لحقوق ملكيتها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة “بشكل عام- لها ب2 السابق © نهاية الفترة الأولية 
المقارنة تلك مع حقوق ملكيتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي ب4 ذلك التاريخ؛ 
(؟) مطابقة لإجمالي الدخل الشامل وفقاً للمعابير الدولية للتقرير المالي لتلك الفترة الأولية المقارنة (الحالية ومن 
بداية السنة حتى فاريخه) + يجب أن تكون :تقطة البدء لتك المطابقة هي إجمالي الدخل الشامل وشا للمبادية 
العا افو كل عاد :ليا ظ السايق ك الققرة آو أذ كانت العا ثم كم اتير عن مكل هذا 
المجموعة الريد اق الشينارة وفنا للنبادخ اللحاسبية المقبولة ”بتكل عاد ليا ك اسايق 
(ب) بالإضافة إلى المطابقتين المطلوبتين بموجب البند (أ) فان أول تقرير مالي أولي للمنشأة مُعد وفقاً لمعيار المحاسبة 
الدوتى #4 لجزء من الفكرة التي حشملها آول قواكم مالية لها كُمدة وقما للمغايين الدولية للتغرير المألى يجب آن تتضمن 
اكظايقعن الوشسدين. ج القشره (١‏ وزب) (ملسق بها التفاضيل الطلرية مزحب التشركية 70 را او إشارة 
مرجعية إلى وثيقة منشورة أخرى تتضمن هاتين المطابقتين للرجوع إليها. 
( إذا غيرت المنشأة سياساتها المحاسبية أو استخدامها للإعفاء اللتضمن ج هذا الحعيار الدولي للتقرير الماليء يجب عليها 
توضيح التغييرات 4 كل تقرير مالي أولي مثل هذا وفقاً للفقرة ۲۳ وتحديث المطابقتين المطلوبتين بموجب البندين (أ) 
و(ب). 


517 يتطلب معيار المحاسية الدولي ٤‏ الحد الأدنى من الافصاحات التي ت تستند إلى افتراض يان مستخدمي التقرير المالي الأولي 


لديهم أيضا وصول إلى أحدث قوائم مالية سنوية. وبالرغم من ذلك. فإن معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ يتطلب أيضا من المنشأة 
الإفصاح عن 'أي أحداث أو معاملات تكون ذات أهمية نسبية لفهم الفترة الأولية الحالية'. لذلكء إذا لم تكن المنشأة المطبقة 
الول رة قل تصحف يق اة قواكمها الالية السثوية العدة وكقا للمبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لها 2 السابق 
عن معلومات ذات أهمية نسبية لفهم الفترة الأولية الحاليةء فإن تقريرها المالي الأولي يجب أن يفصح عن تلك المعلومات 


أو أن يتضمن إشارة مرجعية لوثيقة أخرى منشورة تتضمنها . 
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على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي إذا كانت أول قوائم مالية لها كعد وهف السار الدولية اشر اال 
هي لفترة تبدأ 2 ١يوليو ۲٠٠۹‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 

يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة ‏ الفقرتين د١(ن)‏ ود٣۲‏ للفترات السنوية التى تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١4‏ أو 
بعده. وإذا كانت المنشأة تطبق معيار المحاسبة الدولي ؟7 “تكاليف الاقتراض" (المنقح 2 )۲٠٠۷‏ على فترة أبكرء فإن تلك 
التعديلات يجب تطبيقها لتلك الفترة الأبكر. 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ۳ تجميع الأعمال (المنقح 2 0) الفقرات ۱۹ء جا وج٤(و)‏ و(ذ). إذا طبقت المنشأة 
المعيار الدولي للتقرير المالي " (المنقح ب2 )۲٠٠۸‏ لفترة أبكرء فإن التعديلات تنطبق أيضا لتلك الفترة الأبكر. 

عدل معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" (المعدل  )3٠١8‏ الفقرتين "با" و "ب۷. إذا كانت 
المنشأة تطبق معيار المحاسبة الدولى ۲۷ (المعدل 2 )٠٠١‏ على فترة أبكر؛ فيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 
أضاف ”تكلفة استثمار 4 منشأة تابعةء أو منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو منشأة زميلة" (تعديلات على المعيار الدولي 
للتقرير المالى ١‏ ومعيار المحاسبة الدولى ۲۷)» SR a ad‏ الفغراك التو 1ز3)ء وذ ةا أ ودة لني على لفقا 
أن تطبق تلك الفقرات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١04‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة 
الفقرات لفترة أبكر فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

تم تعديل الفقرة ب۷ بيموجب ”التحسينات 2 المعايير الدولية للتقرير المالى" المصدر 2 مايو .۲٠٠۸‏ يجب على المنشأة تطبيق 
تلك التعديلات على الفترات السنوية التى تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١9‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولى ۲۷ 
(المعدل 2 )3٠١‏ لفترة أبكر فيجب تطبيق التعديلات على تلك الفترة الأبكر. 
أضاف “إعفاءات إضافية للمنشآت المطبقة لأول مرة" (تعديلات على المعيار الدولى للتقرير المالى :)١‏ المصدر 3# يوليو 25٠١9‏ 
الفقرات ١۳أء‏ ود١أء‏ ودا ود١7أ‏ وعدل الفقرة د١(ج).:‏ (د) و(ط). يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات 
السنوية التى تبدا 3 ١‏ يناير ۰ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات لفت 5 أبكر فيجب عليها 
الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

[حذفت] 

أضاف تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالى ١9‏ "إطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية" الفقرة ده؟ . 
يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالى .١9‏ 

[حذفت] 

ضاف ”التحسينات 2 المعايير الدولية للتقرير المالى" المصدر 2 مايو 9¥ الفقرات فده و١‏ کب وداب وعدل الفقرات 
۷ و۳۲» دا(ج) ود۸. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١١١‏ أو بعده. 
يسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة التعديالات لفترة أبكر فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. يسمح للمنشآت 
التي طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي 2 فترات قبل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ 2 فترة سابقة بتطبيق 
التعديل على الققرة 8 باكر رجعى 3 أول فكرة سنوية بعد أن يضيع التعديل سارياء يجب غلى المفشاة التى خطيق الققرة 
د۸ بأثر رجعي -الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

[حذفت] 


[حدفت] 
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۹ح عدّل “التضخم الجامح بشكل حاد وإزالة التواريخ المحددة للمنشآت المطبقة لأول مرة" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير 
المالى )١‏ المصدر ے2 ديسمبر .۲١٠١‏ الفقرات ب5؟. ودا ود١5"‏ وأضاف الفقرات اك'ج ود5؟7-د١".‏ يجب على المنشأة أن 
تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو 7١١١‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبكر. 

۹ط عذّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ "القوائم المالية الموحدة" والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ "الترتيبات المشتركة". 
المصدرين ے2 مايو ۲۰۱۱١‏ الفقرات ١۳ء‏ وب۷ء وجاء وداء ود٤٠‏ وده١‏ وأضاف الفقرة د١؟.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك 
التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي .١١‏ 

ىعفا الغياز الدول للتقرير الماتى 7 *قياس القرية فاده الحو ك هايو 11 لعفي 4ق وغدل كوف الفيية اة 
الوارد 2 الملحق أ وعدل الفقرتين د0١‏ ود .5١‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند تطبيق المعيار الدولى للتقرير 
المالى .١١‏ 

۹ك عدّل “عرض بنود الدخل الشامل الاخر" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولى .)١‏ المصدر 2 يونيو ٠١١١‏ الفقرة .۲١‏ يجب 
على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق معيار المحاسبة الدولى ١‏ المعدل 2 يونيو .٠١١١‏ 

۹ل عدذّل معيار المحاسبة الدولي ١15‏ ”منافع الموظف" (المعدل 2 يونيو )۲١٠١‏ الفقرة د١ء‏ وحذف الفقرتين د١٠‏ ود١١.‏ يجب على 
المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند تطبيق معيار المحاسبة الدولى 5١(المعدل‏ 2 يونيو .)5١١١‏ 

۹م أضاف تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ٠١‏ ” تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية ب2 مرحلة الإنتاج من منجم 
سطحى ” الفقرة د١٠‏ وعدل الفقرة د١.‏ يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير 


الدولية للتقرير المالي .7١‏ 

۹ن أضاف ”القروض الحكومية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي :)١‏ المصدر 2 مارس ؟7١0١5:‏ الفقرات ب١(و)‏ 
وب١٠-‏ ب17. يجب على المنشأة أن تطبق تلك الفقرات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١١7‏ أو بعده. ويسمح 
بالتطبيق الأبكر. 

۹س تشير الفقرتان ب١٠‏ وب١١‏ إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 5. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنها 
لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي 4: فإن الإشارات الواردة ‏ الفقرتين ب١٠‏ وب١١‏ إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 
٩‏ يجب قراءتها على أنها إشارات إلى معيار المحاسبة الدولي 55 “الآدوات المالية: الإثبات والقياس". 

۹ع أضاف “التحسينات السنوية دورة ۲۰۰۹ - ۲١٠١‏ المصدر 4 مايو ۲۰۱۲ الفقرات 5أ-؛ب و1755أ-؟71"ب. يجب على المنشأة 
أن تطبق ذلك التعديل بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2# التقديرات المحاسبية 
والاخطاء" للفترات التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١١7‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل لفترة أبكر 
فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

۹ف عدّل “التحسينات السنوية دورة "۲١٠٠-۲٠٠۹‏ المصدر 4 مايو .۲١٠١‏ الفقرة د١7‏ . يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل 
بأثر رجعي فقا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" للفترات 
السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١17‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فيجب 
عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

۹ص عدذل "التحسينات السنوية دورة "5١1١ - 7٠٠١4‏ المصدر 2 مايو ۲١٠١‏ الفقرة .۲١‏ يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل 
بأثر رجعي وفنا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات 4 السياسات المحاسبية والاخطاء" للفترات 
السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١17‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فيجب 
عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 


۹ق عدّل “القوائم المالية الموحدة؛ والترتيبات المشتركة؛ والإفصاح عن الحصص ئ المنشآت الأخرى: إرشادات التحول" (التعديلات 
على المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي )١١‏ المصدر 2 يونيو 7١17‏ 
الفقرة د١".‏ يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولى للتقرير المالى ١١‏ (المعدل 2 يونيو .)5١١7‏ 

۹ر عدّل “المنشآت الاستثمارية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ ومعيار 
المحاسبة الدولى 07”) المصدر ے أكتوير 7١١7‏ الفقرتين د١اء‏ ودلا١‏ والملحق ج. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات 
للفترات السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر ل "المنشآت الاستثمارية". إذا طبقت المنشأة 
تلك التعديلات على فترة أبكر فيجب عليها أيضا تطبيق جميع التعديلات المتضمنة 2 "المنشآت الاستثمارية" 4 نفس الوقت. 

۹ش [حذفت] 

۹ت عذّل المعيار الدولى للتقرير المالى ٠١‏ “الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية" المصدر 2 يناير 7١١4‏ الفقرة داب. يجب على 
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة المعيار 
الدولى للتقرير المالى ٠١‏ على فترة أبكر فيجب تطبيق التعديل على تلك الفترة الأبكر. 

۹ث عدّل ”المحاسبة عن اقتناء حصص # عمليات مشتركة" (التعديلات على المعيار الدولى للتقرير المالى :.)١١‏ المصدر 2 مايو 
٠٤‏ الفقرة جه . يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١17‏ أو بعد. وإذا طبقت 
المنشأة التعديلات ذات العلاقة بالمعيار الدولى للتقرير المالى ١١‏ من “المحاسبة عن اقتناء حصص (232 عمليات مشتركة" 
(التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي )١١‏ على فترة أبكر فيجب تطبيق التعديل على الفقرة ج٠‏ على تلك الفترة الأبكر. 

۹خ عدل المعيار الدولي للتقرير المالي "١0‏ الإيراد من العقود مع العملاء" المصدر بے مايو 7١١4‏ الفقرة داء وحذف الفقرة د٤٠‏ 
والعنوان المتعلق بها وأضاف الفقرات دغ ده" والعنوان المتعلق بها . يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المال .٠١‏ 
ود ۱۹ء و3 وحذف الفقرات ۹ب» وذان و1 "'ش» وأضاف الفقرات c۹‏ وبم- بلن وبت د۹د ۱۹ج ود٣٣‏ وھا 
وه". يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولى للتقرير المالى 5. 

۹ض عدذّل “طريقة حقوق المكية 2 القوائم المالية المنفصلة" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 77)؛ المصدر 4 أغسطس ١٠١٠ء‏ 
الفقرة د١٤٠‏ وأضافت الفقرة ده٠أ.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التى تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١١5‏ 
أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة أبكر. فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

۹أ [حذفت] 

۹ ب عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ ”عقود الإيجار" الفقرات ۰ء ج٤ء‏ داء د۷ء داب ود وحذف الفقرة دأ وأضاف 
الفقرات دكاب- دهه. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عن تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى .٠١‏ 

اج أضاف النفسينالدوني ۲١‏ العامة بعملة ا ية وارك العم او ادوع مقدما" الققرة د وغدل الفقره وا يجب 
على المنشأة أن تطبق هذا التعديل عندما تطبق التفسير الدولى ؟77. 

9أد عدل ”التحسينات السنوية 2 المعايير الدولية للتقرير المالى دورة "5١15-7١١4‏ المصدر ے4 ديسمبر 7١١5‏ الفقرات ۳۹ل 
وذكارء وحذف الفقرات ۳۹د و۹٣‏ وء و۹ ۳آأء وه ”- ه۷. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية 
التى تبدأ 23 ١‏ يناير ۲۰۱۸ أو بعده. 


سحب المعيار الدولي للتقريرال مالي ١‏ (المصدر 2 )٠٠١7‏ 
٠‏ يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠٠١7  ردصملا( ١‏ والمعدل 2 مايو .)٠٠٠۸‏ 
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ملاحق المعيار الدولي للتقريرالمالي ١‏ 
الملحق أ 
المصطلحات المعرفة 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 


يشكل هذا الملحق جزء لا يتجزا من المعيار الدولي للتقرير المالي. 


تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 


التكلفة المفترضهة 


القيمة العادلة 


أول قوائم مالية مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 


أول فترة تقريروفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المنشأة المطبقة لأول مرة 


المعاييرالدولية للتقرير المالي 


قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية 


المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها 2 السابق 


هو بداية أبكر فترة تعرض لها المتشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب 
المعايير الدولية للتقرير المالي 4 أول قوائم مالية لها مُعدة وفقا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي. 


مبلغ يستخدم على أنه بديل للتكلفة أو التكلفة المستهلكة 4 تاريخ 
معين. ويفترض الاستهلاك أو الاستنفاد اللاحق أن المنشأة قد قامت 
بإثبات الأصل أو الالتزام -بشكل أولي - 2 ذلك التاريخ المعين وأن 
تكلفته كانت مساوية للتكلفة المفترضة. 


الاد ك اة ف تروف اعا هة بيخ الها كين يذ الوق 
فارخ القياس (أنظر العيان الدوتي ارين اخاني 0١‏ 


هي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية للتقرير 


هي أحدث فترة تقرير تشملها أول قوائم مالية للمنشأة مُعدة وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي. 


هي المنشأة التي تعرض أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير 
الدولية للتقرير المالي 


هي اكتايير والتفسيرات المصدرة من قبل مجلس معاي اللخاسية 
الدولية. وتشمل: 

(أ) المعايير الدولية للتقرير المالي؛ 

(ب) معايير المحاسبة الدولية؛ 

(ج) تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير 

المالي “0لهع"؛ 

(د) تفسيرات لجنة التفسيرات الدولية السابقة ” ©81".() 


هي قائمة المركز المالي للمنشأة 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
هي أساس المحاسبة الذي كانت المنشأة المطبقة لأول مرة تستخدمه - 
مباشرة- قبل تطبيق ال معايير الدولية للتقرير المالي. 


(أ) تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي المعدل بعد التغييرات 2 الاسم التي أدخلها الدستور المنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي  .٠٠٠١‏ 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 


93 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 


الملحق ب 
الاستثناءات من التطبيق -بأثر رجعي- للمعايير الدولية الأخرى للتقريرال مالي 
يعد هذا الملحق جزءّ لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقريرال مالي. 


١ب‎ 


٣ب‎ 


٣ب‎ 


ب 


ب۵ 


يجب على المنشأة أن تطبق الاستثناءات التالية: 

(ن) اللحاسية هن العسوءك (القشرات و ع 

(ج)الحصص غير المسيطرة (الفقرة ب۷)؛ 

(د) تصنيف وقياس الأصول المالية (الفقرات ب۸-ب۸ج)؛ 

(ه) الهبوط 2 قيمة الأصول المالية (الفقرات باد -بز)؛ 

(و) المشتقات المدمجة (الفقرة بة)؛ 

1 القروض اک ا اھ ی 
إلغاء إثبات الأصول المالية والالتزامات المالية 
باستثناء ما هو مسموح به بموجب الفقرة ب". يجب على المنشأة المطيقة لأول مرة تطبيق متطلبات إلغاء الإثبات الواردة 
اعبار الدوثي للتغرير الال 4 سباك قبل على العاملات الث تحدث ك خاريخ التحول إلى العايين الدولية للتقرين 
المالي أو بعده. على سبيل المثال؛ إذا قامت المنشأة المطبقة لأول مرة بإلغاء إثبات أصول مالية غير مشتقة أو التزامات مالية 
فيو مف رفا اهراد الحا الوا گل ها لها ع اناق هة ا حذقت قبل كاز الفعول إلى الاير 
الدولية للتقرير الماليء فلا يجوز لها إثبات تلك الأصول والالتزامات وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (ما لم تكن مؤهلة 
للاثبات نتيجة لمعاملة أو حدث لاحق). 
بالرظم من الفقرة با يمكن للمقفاة قطبيق معطلبات إلقاء الإقبات الواردهق المعيار الدوكي التقرير الماثي ٩‏ سباكن رجي 
من تاريخ اختيار المنشأة القيام بذلك» شريطة أن تكون المعلومات اللازمة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ على الأصول 
المالية والالتزامات المالية التي يتم إلغاء إثباتها نتيجة لمعاملات سابقة قد تم الحصول عليها ‏ وقت المحاسية -بشكل 
أولي- عن تلك المعاملات. 


المحاسية عن التحوط 
كما هو مطلوب يموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ يجب على المنشأة ب تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي: 
)1غ( قياس جميع المشتقات بالقيمة العادلة؛ 
(ب) إزالة جميع الخسائر والمكاسب المؤجلة الناشئة عن المشتقات التي تم التقرير عنها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة 
-بشكل عام- لها 2 السابق كما لو كانت أصولا أو التزامات. 
ل يجوز للمنشأة أن تعكس 2 قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وكقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي علاقة تحوط 
من نوع لا يتأهل للمحاسبة عن التحوط وا للمعيار الدولي للتقرير المالي ؟ (على سبيل المثال» علاقات تحوط متعددة 
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با 


ب۷ 


ب۸ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 


تكون أداة التحوط فيها خياراً مكتوباً قائماً بذاته أو صاب خيار مكتوبء أو يكون البند المتحوط له فيها هو صا مركز 
2 تحوط تدفق نقدي لمخاطر أخرى غير مخاطر العملات الأجنبية). ولكن إذا وسمت المنشأة صاكيُ مركز على أنه بند 
مخروط ل رفا الماد المخاسنية القيولة #بشكل شاب الها له الشايق كيمكتها وشم يقد جنه طسق حا ذلك امرك 
على آنه بند متحوط له وظقا للمعابير الدولية للتقرير المالي: أو على آنه صا مركز إذا كان يستوية المتطلبات الواردة 
ب2 الفقرة ٠١01‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4: شريطة القيام بذلك ب4 وقت لا يتجاوز تاريخ التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي. 


إذا وسمت المنشأة معاملةء قبل تاريخ التحول إلي المعايير الدولية للتقرير المالي على أنها تحوط ولكن التحوط لا يستو 
شروط المحاسبة عن التحوط الواردة # المعيار الدولي للتقرير المالي 5: فإنه يجب على المنشأة أن تطبق الفقرتين 1.0.7 
و ۷.٠١٠٦‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 وعدم الاستمرار 2 المحاسبة عن التحوط. ويجب عدم وسم المعاملات التي تم 
الدخول فيها قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على أنها تحوطات - بأثر رجعي. 


الحصص غير المسيطرة 


يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق المتطلبات التالية للمعيار الدولي للتقرير المالي -٠١‏ بأثر مستقبلي- من تاريخ 
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالى: 


(أ) المتطلب الوارد 4 الفقرة ب٤٠‏ بأن إجمالي الدخل الشامل يخص مالكي المنشأة الأم والحصص غير المسيطرة حتى 
ولو نتج عن ذلك أن يكون للحصص غير المسيطرة رصيد عجز؛ 
(ب) المتطلبات الواردة ب2 الفقرتين 77 وب٣٠‏ للمحاسبة عن التغيرات 4 حصة المنشأة الأم ب4 ملكية المنشأة التابعة التي 
لا ينتج عنها فقد للسيطرة؛ 
(ج)المتطلبات الواردة 4# الفقرات ب91-ب54 للمحاسبة عن فقد السيطرة على منشأة تابعةء والمتطلبات المتعلقة بها ب 
الفقرة ۸آ من المعيار الدولي 0 ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة". 
ولكن إذا اختارت المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ بأثر رجعي على عمليات تجميع أعمال 
سابقة. فإنه يجب عليها -أيضا -تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ وفقا للفقرة جا من هذا المعيار الدولي للتقرير 
اكالي. 


تصنيف وقياس الأدوات المالية 


يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت الأداة المالية تتو الشروط الواردة 2 الفقرة 7١٠١4‏ أو الشروط الواردة 4 الفقرة 
4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على أساس الحقائق والظروف التي توجد # تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
للتقرير المالي. 

إذا كان من غير العملي تقويم عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل وفقاً للفقرات ب4١١٠.9ب-ب4١٠‏ .كد من المعيار الدولي 
للتقرير المالي 4 على أساس الحقائق والظروف التي توجد ‏ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليء فيجب على 
المنشأة تقويم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك الأصل المالي على أساس الحقائق والظروف التي وجدت 2# تاريخ 
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي دون الأخذ ب2 الحسبان المتطلبات المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود 
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الواردة 2 الفقرات ب٤‏ ١٠٠.٠۹ب-ب٤‏ ١٠.۹د‏ من المعيار الدولى للتقرير المالى9. (2 هذه الحالة يجب على المنشأة أيضا تطبيق 
الفقرة ١٤ص‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ء ولكن الإشارات إلى 'الفقرة ٠.۲١۷‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩'‏ يجب 
قراءتها لتعني هذه الفقرةء ويجب أن تقرأ الإشارات إلى 'الإثبات الأولي للأصل المالي' لتعني 2 تاريخ التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي'). 
بحب إذا كان من غير العملي تقويم ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدضع مقدماً ضئيلة وفقاً للفقرة ب4١١.؟١(ج)‏ 
من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على أساس الحقائق والظروف التي توجد 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
للتقرير المالي فيجب على المنشأة تقويم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك الأصل المالي على أساس الحقائق 
والظروف التي وجدت 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي دون الآخذ © الحسيان استشاء ميزات 
الدفع دما الوارد 2 الفقرة ب٤٠٠١١٠‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۹. (2 هذه الحالة يجب على المنشأة 
أيضا تطبيق الفقرة ”5ق من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ء ولكن الإشارات إلى 'الفقرة ٥٠۲١۷‏ من المعيار الدولي 
للتقرير المالي ٩‏ يجب قراءتها لتعني هذه الفقرة ويجب أن تقرأ 'الفقرة 0.7.1 من المعيار الدولي للتقرير الدولي ٠'‏ 
لتعني هذه الفقرةء ويجب أن تقراً الإشارات إلى 'الإثبات الأولي للأصل المالي' لتعني 'عند تاريخ التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي'). 
بمج إذا كان من غير العملي (كما هو مُعرف # معيار المحاسبة الدولي ۸) للمنشأة تطبيق طريقة الفائدة الفعلية الواردة 2 
المعيار الدولي للتقرير المالي 4 بأثر رجعي» فإن القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي 2 تاريخ التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي يجب أن تكون الإجمالي الجديد للمبلغ الدفتري لذلك الأصل المالي أو التكلفة المستنفدة الجديدة 
لذلك الالتزام المالي 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 
الهبوط بے قيمة الأصول المالية 
بد يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الهبوط الواردة 2 القسم 005 من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 بأثر رجعي مع مراعاة 
الفقرات ٠١١۲١۷‏ و7.17-18.7.17.٠7‏ من ذلك المعيار الدولى للتقرير المالى. 
ب6ه # تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي» يجب على المنشأة استخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون 
متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما لتحديد المخاطر الائتمانية 2 التاريخ الذي تم فيه الإثبات الأولي للأدوات المالية (أو 
لارتباطات القروض وعقود الضمان المالي: التاريخ الذي أفنيضف فيه اة ظرها بف ارقاط لا ورج كيه وكا اشرات 
5 من المعيار الدولي للتقرير المال 4) ومقارنة ذلك مع المخاطر الائتمانية 4# تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير 
المالي ( أنظر أيضا الفقرات ب1.7.617-ب7.17١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ ). 
ب۸و عند تحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة 4 مخاطر الاثتمان منذ الإثبات الأولى يمكن للمنشأة تطبيق: 
(أ) المتطلبات الواردة 2 الفقرة ۱۰۰٥۰۵‏ وب0.0./اا-ب 0. 765.0 من المعيار الدولى للتقرير المالى ٩؛‏ 
(ب) الافتراض الممكن دحضه الوارد 2 الفقرة ١١١6٠6‏ من المعيار الدولى للتقرير المالى ٩‏ للدفعات التعاقدية التى تجاوزت 
موعد استحقاقها بأكثر من "١‏ يوما إذا كانت المنشأة سوف تطبق متطلبات الهبوط من خلال تحديد الزيادات الكبيرة 
2 المخاطر الاتتمانية منذ الإثبات الأولي لتلك الأدوات المالية على أساس معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق. 
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ب٠ز‏ إذا كان 4 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. تحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة # المخاطر الائتمانية منذ 


ب1 


٠١ب‎ 


5 


الإثبات الأولي لأداة مالية يتطلب تكلفة أو جهدا لا مبرر لهماء فيجب على المنشأة إثبات مخصص خسارة بمبلغ يساوي 
ااه الائتمانية ھک رر إلى ت إلغاء إثبات الأداة N‏ لمكن 


المشتقات المدمجة 

بجحب على افا الطيعة رل رة تقوم ها إذا كان مظلزيا شل مها نة عق القن لصيف واكحائعية ماك 
انها ا من اناس الشروظل ال وجات التارية الذى مها هيه كنف ا رة ب الك او ارح الى عاب 
فيه إعادة التقويم بموجب الفقرة LBS‏ من المعيار الدولى للتقرير المالى ٩‏ أيهما ياتى لاحقا. 


القروض الحكومية 
يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة تصنيف جميع القروض الحكومية المستلمة على أنها التزام مالي أو أداة حقوق ملكية 
وفقا نيار المحاسبة الدوتى ** الأدرات اكالية؛ العرضن"وياستقاء ها هو مسموع به يموجب الفقرة ب 711 ينب على 
المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق المتطلبات الواردة ب المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ “الأدوات المالية" ومعيار المحاسبة 
الدولي ٠١‏ “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية" بأثر مستقبلي على القروض الحكومية 
اليجودة ها قاريع الفخول إلى الاير الناولية للتقرير امال ولا يجوق :لها زات اة الاب التو السكومي دياق 
من معدل الفائدة ب السوق؛ على أنها منحة حكومية. وتبعا لذلك فإذا لم تكن المنشأة المطبقة لأول مرة تقوم؛ بموجب 
المبادخ المحاسبية المقبولة -بشكل عام لها ف السابق: بإفبات وقياس القرض الحكومي بأفل من معدل الفاكدة ف السوق 
على ساس متفق مع متطلبات المعابير الدولية للتقرير مالي فيجب عليها استخدام المبلغ الدفتري للشرط وفنا اة 
اللخاسبية القبولة فكل غاب لها بف السا عد فة اكركة آثالي الاشعامية العدة ركفا للمعابين الدولية للغرير 
اقاي وربا هلي اهاد إن نطق مياق الدوكي التقرين اكالي # لياس مكل هذه القروط تنس كاريخ التتدول إلى العا 
الدولية للتقرير المالي. 


بالرغم من الفقرة ب١٠ء‏ فإنه يمكن للمنشأة تطبيق المتطلبات الواردة ب2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4 ومعيار المحاسبة 
الدولي ا ا لاع البو لي شريطة أن تكون 
لا تمنع المتطلبات والإرشادات الواردة 4 الفقرة ب١٠‏ وب١١‏ المنشأة من أن تكون قادرة على استخدام الإعفاءات الموضحة 
بها ارا ك حارفا قربا هلق بوس الأدوات اة دالفخة سا اة النارلة من خلذل اتر أو الكسازة: 
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الملحقج 

إعفاءات خاصة بتجميع الأعمال 

يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعايير الدولية للتقارير للتقرير المالى. يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات التالية على 
تجميع الأعمال الذي قامت المنشأة بإثباته قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ينبغي تطبيق هذا الملحق فقط 
على تجميع الأعمال الذي يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ”* تجميع الأعمال . 


ج۱ 


٣ج‎ 


ج 


يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة اختيار عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ بأثر رجعي على تجميع أعمال سابق 
(تجميع الأعمال الذي حدث قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي). ولكن إذا قامت المنشأة المطبقة لأول مرة 
بإعادة عرض أي تجميع أعمال للالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي ؟؛ فيجب عليها إعادة عرض جميع عمليات تجميع 
الأعمال اللاحقة ويجب عليها -أيضا- تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ من ذلك التاريخ نفسه. على سبيل ال مثال؛ إذا 
اختارت المنشأة المطبقة لأول مرة إعادة عرض تجميع أعمال حدث 2 "١‏ يونيو ۲٠×‏ فيجب عليها إعادة عرض جميع 
عمليات تجميع الأعمال الذي حدثت بين ٠١‏ يونيو ۲٠×١‏ وتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير الماليء ويجب عليها 
أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ من "١‏ يونيو 5١؟.‏ 
لا يلزم المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۲١١‏ "آثار التفيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية" بأثر رجعي على تعديلات 
القيمة العادلة وعلى الشهرة الناشئة ضمن تجميع الأعمال الذي حدث قبل تاريخ التحول إلى المعابير الدولية للتقرير المالي. وإذا 
لم تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ بأثر رجعي على تعديلات القيمة العادلة وعلى الشهرة تلك فيجب عليها معالجتها 
على أنها أصول والتزامات المنشأة وليس على أنها أصول والتزامات الأعمال المستحوذ عليها. لذلك. فإن الشهرة وتعديلات 
القيمة اة كلك زما أن ك ضر ته اتر هلها اق بالغائلة ا ةا أو انها فد كوا رة اة اة 
يتم التقرير عنها باستخدام سعر الصرف المنطبق وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها ب4 السابق. 
يمكن للمنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ بأثر رجعي على تعديلات القيمة العادلة والشهرة الناشئة إما: 

(أ) 4 جميع عمليات تجميع الأعمال الذي حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو 

(ب) جميع عمليات تجميع الأعمال التي تختار المنشأة إعادة عرضها للالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي ۳ كما هو 

مسموح به بموجب الفقرة ج١‏ اعلاه. 

إذا لم تقم المنشأة المطبقة لأول مرة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ بأثر رجعي على تجميع أعمال سابق؛ فإن هذا 
ستكون له التبعات التالية لذلك التجميع للأعمال: 

(أ) يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة الإبقاء على التصنيف نفسه (على أنه استحواذ من قبل المنشأة المستحوذة لاني : 
أو استحواذ عكسي من قبل الأعمال المستحوذ عليها نظامياً أو توحيد مصالح) كما هو القوائم المالية المعدة وفقاً 
للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها ب4 السابق. 

(ب) يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة أن تقوم تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بإثبات جميع أصولها 
التي تم اقتناؤها والتزاماتها التي تم تحملها ضمن تجميع أعمال سابق؛ بخلاف: 

)١(‏ بعض الأصول المالية والالتزامات المالية التي تم إلغاء إثباتها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة “بشكل عام- لها بخ 
النايق (انظر الققرة ب 
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(۲) الأصولء بما 2 ذلك الشهرة, والالتزامات التي لم يتم إثباتها ب قائمة المركز المالي الموحدة للمنشاً للمنشأة المستحوذة وفقاً 
للمبادئ المحاسبية المقبولة “بشكل عام-لها 4 السابق وأيضاً التي لا تتأهل للإثبات وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي ب قائمة المركز المالي المنفصلة للأعمال المستحوذ عليها (انظر (و)-(ط) أدناه). 

يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة إثبات أي تغير ناتج من خلال تعديل الأرياح المبقاة (أوء إذا كان ذلك مناسياء صنف 

أنهي لخطوقاللكية )دنا لم کن التو تات هن اقات اسيل شور موی كان كن قم تف حبايقا- ف الشدهرة (انظر 

(ز)(١)‏ أدنام). 

(ج) يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة استبعاد أي بند من قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية 
للتقرير المالي قد تم إثباته وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها ب2 السابق ولا يتأهل للإثبات على أنه أصل 
أو التزام بموجب المعايير الدوئية للتقرير المالي. ويجب على المنشأة المطبقة لأول مرة المحاسية عن التغير الناتج كما يلي: 
(1) قن كرون الفا المظبقة الأول مره كن مدقت اقجميع اعمال سايق على أف انشعواذ وقامت بإغيات يتن حلى أنه 

أصل غير ملموس وهو لا يتأهل للإثبات على أنه أصل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 58 “الأصول غير الملموسة". 
ويجب عليها إعادة تصنيف ذلك البند (وكذلك» إن وجدت؛ أي ضريبة مؤجلة متعلقة به وأي حصص غير مسيطرة) 
على أنه جزء من الشهرة (ما لم تكن قد قامت بطرح الشهرة مباشرة من حقوق الملكية وفقاً للمبادئ المحاسبية 
القبولة گل عا ا بك السايق: انظر ( زرا ورف ادئاف 

() وجب على المنشاة اللطيقة لأول شرة إشات جم التديرات افاج الأخرى كن الأرياء الغا : 

9 -تتطلب الغابير الدولية اللتقرير المالى قياسا لاا لبحصن الأصول والالتزامات. على اساس لا يسقد إلى التكلفة 
الأصلية؛ مثل القيمة العادلة. يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة قياس هذه الأصول والالتزامات بناء على ذلك 
الأساس الوارف ج قاكينة متركزها الثاني الاشتتاحية العدة وفنا للمعابير الدولية للتغرين الال حتى ولو كان قد ثم 
اقفداقها آو تخا ضس تجميع اعمال ساق وجب قلزها ات آى تیر ناتج ا الى من خلال ديل 
الأرباح افع زأو إذا كان ذلك معاسباء م آخر لجقوق ©0 ويس الشهيرة: 

(ه) بعد تجن الأعمال -فياشرف يجب آن يكو المبلع الدعتري» رفا تللاد العاسبية المقيولة فكل عا الها بذ 
السابق. للأصول التي تم اقتناؤها أو الالتزامات التي تم تحملها ضمن ذلك التجميع للأعمال هو تكلفتها المفترضة 
وضقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي 4 ذلك التاريخ. وإذا تطلبت المعايير الدولية للتقرير المالي 4 تاريخ لاحق قياسا 
لتلك الأصول والالتزامات يستضد. إلى التكلفة؛ فإن. التكلفة المنترضة يجب أن تكون هى الأساس للاستهلاك أو 
اعفاد اكه إلى فة هو تاريع تسم الأغمال: 


(3: ك يكوش قم ات آل د اوا القراء كم ته سنن تنيع أعنال سايق وكا الان الجاسبية 
القبولة “بشكل عات لها ے السايق: فليس له ككلفة مفخرضة اوي صفرا ع قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبدلا من ذلكء يجب على المنشأة المستحوذة إثباته وقياسه 2 قائمة مركزها 
المالي الموحدة بناءً على الأساس الذي تتطلبه المعايير الدولية للتقرير المالي # قائمة المركز المالي للأعمال المستحوذ 
عليه وللتوضيي إذا لم تكن النشاة الستحوذة كل قامت رفا للمياذج المماسبية القبولة بتكل شاف لياف السايق: 

١‏ تشمل مثل هذه التغييرات إعادة التصنيفات من أو إلى أصول غير ملموسة إذا لم يكن قد تم إثبات الشهرة على أنها أصل وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل 


عام - لها 4 السابق. وينشأ ذلك» وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام -لها 4 السابق» إذا كانت المنشأة (أ) قد طرحت الشهرة -مباشرة -من حقوق الملكية أو 
(ب) لم تعامل تجميع الأعمال على أنه استحواذ. 
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0) 


(ح( 


برسملة عقود الإيجار المقتناة ضمن تجميع أعمال سابق كان فيه المقتني مستأجراًء فيجب عليها رسملة عقود الإيجار 
تلك 4 قوائمها المالية الموحدةء كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 7١"عقود‏ الإيجار" من الأعمال المستحوذ عليها 
القيام بذلك 2 قائمة مركزها المالي المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبالمثلء إذا لم تكن المنشأة المستحوذة 
شن فاس وا للمبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لها 2 السابقء بإثبات التزام محتمل لا يزال قائما 2 تاريخ 
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي» فيجب على المنشأة المستحوذة إثبات ذلك الالتزام المحتمل 4 ذلك التاريخ 
ما لم يمنع معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" إثباته # القوائم المالية 
للأعمال المستحوذ عليها. وعلى العكسء إذا تم تضمين أصل أو التزام ‏ الشهرة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة - 
بشكل عام- لها 2 السابق ولكن كان سيتم إثباته بشكل منفصل بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ فإن ذلك الأصل 
أو الالتزام يبقى ضمن الشهرة ما لم تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي إثباته 2 القوائم المالية للأعمال المستحوذ 
عليها . 


يجب أن يكون المبلغ الدفتري للشهرة بك قائمة المركز المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هو 
مها الدتري وفدا للمبادخ المحاسبية المقبولة +يشكل هاعد لها بف السابق: يعن التعديلين التالبية: 


)١(‏ إذا كان مطلوبا بموجب (ج)(١)‏ أعلاه. فيجب على المنشأة المطبقة لأول مرة زيادة المبلغ الدفتري للشهرة عندما 
تمي تيت يد فد كان اقات على ته أضل شين مان وفنا الاد اة افو اة ككل عاب اة 
السابق. وبالمثل؛ إذا تتطلب البند (و) أعلاه من المنشأة المطبقة لأول مرة إثبات أصل غير ملموس كان قد تم تضمينه 
ل شهرة تم إثباتها وفقاً للمبادىّ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها 2 السابق» فيجب على المنشأة المطبقة لأول 
رة وطقا لذلك - تخفيض المبلغ الدهتري للشهرة (وإذا كان ذلك منطيقاء تعديل الضريبة المؤجلة والحصص غير 
المسيطرة). 

(۲) به بغض النظر عما إذا كان هناك أي مو شر على أن الشهرة قد هبطت» يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق 
معيار المحاسبة الدولي 1" 2# اختبار الشهرة للهبوط # تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي و4 إثبات 
أي خسارة هبوط ناتجة ضمن الأرباح المبقاة (أو إذا كان ذلك مطلويا بيموجب معيار المحاسية الدولي 1 ضمن 
فائض إعادة التقويم). يجب أن يستند اختبار الهبوط إلى الظروف # تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير 
المالي. 

لا يجوز إجراء تعديلات أخرى على المبلغ الدفتري للشهرة 4 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. على 

سبيل المثالء لا يجوز للمنشأة المطبقة لأول مرة إعادة عرض المبلغ الدفتري للشهرة: 

)١(‏ لاستبعاد البحث والتطوير قيد التنفيذ الذي تم اقتناؤه ضمن ذلك التجميع للأعمال (ما لم يتأهل الأصل غير 
الملموس المتعلق به للإثبات: وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸ن ب قائمة المركز المالي للأعمال المستحوذ عليها)؛ 

() لديل الانتعفاد السابق للشهرة؛ 

(؟) لعكس التعديلات على الشهرة التي لا يسمح بها المعيار الدولي للتقرير المالي ؟؛ ولكن تم القيام بها وفقا للمبادئ 
المحاسبية المقبولة “بشكل عام- لها 2 السابق بسبب تعديلات على الأصول والالتزامات بين تاريخ تجميع الأعمال 
وتاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 
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ج0 


زف ذا كافت المتشأة المظيقة لأول سرة قل قامت يإثبات شهرة وفقا للميادخ المحاسيية القولة -يشكل عات لها 3 السابق 


على أنها طرح من حقوق الملكية: 

)١(‏ لا يجوز لها إثبات تلك الشهرة 2 قائمة مركزها المالي الافتتاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
وعلاوة على ذلك؛ لا يجوز لها إعادة تصنيف تلك الشهرة إلى الربح أو الخسارة إذا استبعدت المنشأة التابعة أو إذا 
هبطت قيمة الاستثمار 2 المنشأة التابعة. 

(۲) يجب إثبات التعديلات الناتجة عن التأكد اللاحق من الاحتمال الذي يؤثر على عوض الشراء ضمن الأرباح المبقاة. 

رفا لبانق المحاسيية اللقيولة فكل عام ليا ذا اسان ك لذ رن ا اخطيقة لأرل مرة كن كاميث حي 

هفشا قابعة تم ااا شين تجميع العمال ماق غلل ميل اال لآق النشاة الأم لم مها متكا ه اة وها 
للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها ب السابق أو أنها لم تقم بإعداد قوائم مالية موحدة). يجب على المنشأة 
المطبقة لأول مرة تعديل المبالغ الدفترية لأصول والتزامات المنشأة التابعة إلى المبالغ التي تتطلبها المعايير الدولية 
للتقرير المالي # قائمة المركز المالي للمنشأة التابعة. وتساوي التكلفة المفترضة للشهرة الفرق ب2 تاريخ التحول إلى 
المعايير الدولية للتقرير المالي بين: 


)١(‏ حصة المنشأة الأم 2 تلك المبالغ الدفترية المعدلة؛ وبين 


)١(‏ تكلفة استثمار المنشأة الأم ب2 المنشأة التابعة كما هي ب2 القوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم. 


(ك) قياس الحصص غير المسيطرة والضريبة المؤجلة المترتبة على قياس الأصول والالتزامات الأخرى. لذلك فإن التعديلات 


أعلاه على الأصول والالتزامات المثبتة تؤثر على الحصص غير المسيطرة وضريبة الدخل. 


فقن العف لاض صعميع الأعمال اسايق ايا حى اقل امماوانث يفا معدت زميلة وخ © 
مش روات مقتركة رخص ج العمليات الشكركة التي يشكل نشاط العملية الشدركة كيها اعمال كما هى محرفة 
الان الدرلى الغرير الى ١‏ وغلاوة على ذلك يتطبق القاريخ المشتان الفقرة جا “«بالتساوض “على مكل عبات 
الافتاء هذى 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 101 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ١‏ 


الملحق د 
الاعفاءات من المعايير الدولية الأخرى للتقريرال مالي 
يشكل هذا المعيار جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. 
دا يمكن للمنشأة اختيار الاستفادة من واحد أو أكثر من الإعفاءات التالية: 
(أ) معاملات الدفع على أساس السهم (الفقرتان د" ود؟)؛ 
(ب) عقود التأمين (الفقرة د٤)؛‏ 
(ج) التكلفة المفترضة (الفقرات ده - داب)؛ 
(د) عقود الإيجار (الفقرات دة ودكب-د1-ه). 
(ه) [حذفت] 
(ئ شوق الترجمة الجمعة (القشركان ود0 
(ز) الاستثمارات ك المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة (الفقرات د٤٠١‏ - ده٠أ)؛‏ 
(ح) أصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة (الفقرتان د١١‏ ود1١)؛‏ 
(ط) الأدوات المالية المركبة (الفقرة د١۱)؛‏ 
(ي) وسم الأدوات المالية المثبتة سابقاً (الفقرات د۱۹-د۱۹ج)؛ 
(ك) قياس القيمة العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية عند الإثبات الأولي (الفقرة د٠٠)؛‏ 
(ل) التزامات انتهاء التشغيل المضمنة 2 تكلفة العقارات والآلات والمعدات (الفقرتان د١٠‏ ود١7أ)؛‏ 


(م) الأصول المالية أو الأصول غير الملموسة التي تتم المحاسبة عنها وا الكقرريو اة سات المعايير الدولية للتقرير 
المالي ٠١‏ ”ترتيبات امتياز الخدمة العامة" (الفقرة د١٠)؛‏ 


(ن) تكاليف الاقتراض (الفقرة د؟؟)؛ 

(س) تحويلات الأصول من العملاء (الفقرة د٤٣)؛‏ 

(ع) إطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية (الفقرة د0؟)؛ 

(ف) التضخم الجامح بشكل حاد (الفقرات د٣٣‏ د ١٠)؛‏ 

(ص) الترتيبات المشتركة (الفقرة د١؟)؛‏ 

(ق) تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 4 مرحلة الإنتاج من منجم سطحي (الفقرة د”7؟)؛ 
(ر) وسم العقود لشراء أو بيع بند غير مالي (الفقرة د"5). 

(ش) الإيراد (الفقرتان د٤ء‏ ده؟)؛ 

(ت) المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدما (الفقرة د1؟). 


لا يجوز للمنشأة أن تطبق -بالقياس- هذه الإعفاءات على بنود أخرى. 
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د۲ 


د 


٤د‎ 


دهم 


دا 


معاملات الدفع على أساس السهم 

تشجع المنشأة المطبقة لأول مرةء ولكنها غير مُطالبة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ "الدفع على أساس السهم" على 
أدوات حقوق المكية التي تم منحها 4 نوفمبر 7٠١7‏ أو قبله. وتشجع المنشأة المطبقة لأول مرة أيضاء ولكنها غير مُطالبة 
بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ على أدوات حقوق الملكية التي تم منحها بعد نوفمبر ٠٠١7‏ وتم اكتسابها قبل (1) 
تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو (ب) ١‏ يناير ۲٠٠١‏ أيهما يأتي لاحقا. ولكن إذا اختارت المنشأة المطبقة 
لأول مرة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ على مثل أدوات حقوق الملكية تلك. فيمكن لها القيام بذلك -فقط -إذا 
كانت المنشأة قد أفصحت للعموم عن القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية تلك التي تم تحديدها 4 تاريخ القياس» كما هو 
معرف # المعيار الدولي للتقرير المالي ۲. ولجميع منح أدوات حقوق الملكية التي لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
” عليها (مثل أدوات حقوق الملكية الممنوحة 2 ۷ نوفمبر 3٠١7‏ أو قبله). فإنه يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة مع ذلك 
الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين ٤٤‏ و5؛ من المعيار الدولي للتقرير المالي ”. وإذا قامت المنشأة المطبقة 
لأول مرة بتعديل أحكام أو شروط منحة أدوات حقوق ملكية لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ عليهاء فإن المنشأة 
غير مطالبة بتطبيق الفقرات 15-77 من المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ إذا حدث التعديل قبل تاريخ التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي. 

تشجع المنشأة المطبقة لأول مرةء ولكنها غير مطالبةء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ على الالتزامات الناشئة عن 
معاملات الدفع على أساس السهم التي تمت تسويتها قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وتشجع المنشأة 
المطبقة لأول مرةء ولكنها غير مطالبةء بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ على الالتزامات التي تمت تسويتها قبل ١‏ يناير 
6 وللالتزامات التي لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ عليهاء فليس مطلوبا من المنشأة المطبقة لأول مرة 
إعادة عرض معلومات المقارنة 4 حدود أن تكون المعلومات متعلقة بفترة أو تاريخ يكون أبكر من ۷ نوفمبر 7 .7٠١‏ 

عقود التأمين 

يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٤>‏ "عقود التأمين". يقيد 
المعيار الدولي للتقرير المالي ؛ التغييرات 2# السياسات المحاسبية لعقود التأمينء بما ب4 ذلك التغييرات التي تقوم بها المنشأة 
المطبقة لأول مرة. 

التكلفة المفترضة 
يمكن للمنشأة اختيار قياس بند من بنود العقارات والآلات والمعدات 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بقيمته 
العادلة واستخدام تلك القيمة العادلة على أنها تكلفته المفترضة 2 ذلك التاريخ. 

4 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي أو قبلهء يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة اختيار استخدام إعادة تقويم 
بند من بنود العقارات والآلات والمعدات تم وظقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لها 4 السابق؛ على أنه التكلفة 
المفترضة ب تاريخ إعادة التقويم» إذا كان إعادة التقويم. بے تاريخ إعادة التقويم فیا بقارن : 

(أ) القيمة العادلة؛ أو 

(ب) التكلفة أو التكلفة المستهلكة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي» معدلة لتعكس» على سبيل المثالء التفيرات 2 مؤشر 

عام أو خاص للأسعار . 
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ذلا SALES‏ الوا وتيك الفقر فين يذه ون نفاحة أيضا 3 
(1) العقارات الاستثماريةء إذا اختارت المنشأة استخدام نموذج التكلفة الوارد ب2 معيار المحاسبة الدولي ٠ء‏ “العقارات 
الاستثمارية"؛ 
(11) أصول حق الاستخدام زاكعيان الدولى للسريزاناتى ١١‏ "عقو الإيجار»: 
(ب) الأصول غير الملموسة التي تستو2: 
)١(‏ ضوابط الإثبات الواردة ب4 معيار المحاسبة الدولي ۲۸ (بما ب ذلك قياس يمكن الاعتماد عليه للتكلفة الأصلية)؛ 
(؟) الضوابط الواردة ‏ معيار المحاسبة الدولي ۲۸ لإعادة التقويم (بما ب2 ذلك وجود سوق نشطة). 
لا يجوز للمنشأة استخدام هذه الاختيارات لأصول أخرى أو للالتزامات. 

ذا کد تكو المتغاة اللطبقة لأولامرة قد بحدوت ككافة معترضة. زا لاد المساسبية القيولة سبشكل شاف لها ے السايق: 
لسن أو جنيع افا والكراماتها جن خلال فاا ا الحاالة فا ار معد سمب حت مدي مال الخصخصة 
أو الطرح الأولي للاكتتاب العام. 

(1) إذا كان تارج اياس شو كاري التحول إلى الاين الدولية للثقرين انان أو هله فإنة كن للمعفاء البتخدام مذ 
قياسات القيمة العادلة هذهء الناتجة بسبب حدث معين؛ على أنها التكلفة المفترضة للمعايير الدولية للتقرير المالي 2 
ا ذلك الاس 

(ب) إذا كان تاريخ القياس بعد تاريخ التحول إلى المعابير الدولية للتقرير المالي؛ ولكنه خلال الفترة التي تشملها أول قوائم 
مالية مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي فإنه يمكن استخدام قياسات القيمة العادلة الناتجة بسبب حدث معين 
غلئ آنها تكلفة مفترضية عندما وقع الحدرث:ويجب على المنشأة إثبات التعديلات الناتجة مياشرة ضهن الأرياح الميقاة (أو 
إذا كان كلف اسما هك الخو تحفزق اللكية ]ب قار الغياين: رك فارخ الفمرل إلى الغانيى الذولية لسري الاي 
يجن على آ3 اما کی كه مف هة من خلال ن الها الواردة نظ اقحات ده م أو قان الأول 
والالتزامات وفقاً للمتطلبات الأخرى الواردة 4 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 

د بموجب بعض متطلبات المحاسبة الوطنية: تتم المحاسبة عن تكاليف الاستكشاف والتطوير لعقارات النفط والغاز 4 مرحلتي 
التطوير أو الانتاج 4 مراكز التكلفة التي تتضمن جميع العقارات 2 منطقة جغرافية واسعة. يمكن للمنشأة المطبقة لأول 
مول الح تخد مكل هذه الاس جب اغا العامة الوا ف عا انها ف اسان الففيار شای أصول 
النفط والغاز ب2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المائي على الأساس التالي: 

(1) أصول الاستكشاف والتقويم بالمبلغ الذي ثم تحديده بموجب المبادئ المحاسبية المقبوثة -بشكل عام“ للمنشاة بك السابق؛ 
زي الأصواق ك مرن التطرور راا ينتيل اذى ف تح ارك الكافة موجهب الائ اللخاسيية رك ردك عا 
المحشاة ها السابق<ويجب على النشاة تخصيض هذا البلة إلى الأضول الأساس كركز العلقة #بالكاسيت بابيشخذاد 
الاجا الاستياظية أو القيم الاتخفباطية فنا ذلك الوا 
يجب على المنشآة اختيار أصول الاستكشاف والتقويم والأصول ج مرحلتي التطوين والإنتاج للهبوط ك تاريخ التحول إلى 
المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 7 “استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها" أو معيار الحاسبة 


الدولي ۳٦1‏ على التوالي» > وعند الضرورة» تخة تخفيض المبلغ الذي يتم تحديده وفقاً للبندين (( أو (ب) أعلاه . ولأغراض هده 
الفقرة. فإن أصول النفط والغاز تتكون -فقط- من تلك الأصول التي تستخدم 2 استكشاف أو تقويم أو تطوير أو إنتاج 
النفط والغاز. 
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تحتفظ بعض المنشآت ببنود العقارات والآلات والمعدات» أو أصول حق الاستخدام أو الأصول غير الملموسة التي تستخدم 
أو كانت تستخدم سابقاء 2 عمليات تخضع لتنظيم السعر» وقد يتضمن المبلغ الدفتري لمثل هذه البنود مبالغ تم تحديدها 
بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لها ب السابق ولكنها لا تتأهل للرسملة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
وإذا كان هذا هو الحالء فإنه يجوز للمنشأة المطبقة لأول مرة اختيار استخدام المبلغ الدفتري؛ الذي تم تحديده وكقا للميادي 
المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها ب2 السابق؛ لمثل هذا البند 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على أنه 
التكلفة المفترضة. وإذا كانت المنشأة تطبق هذا الإعفاء على بند ماء فإنه لا يلزمها تطبيقه على جميع البنود . و2 تاريخ 
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي يجب على المنشأة اختبار كل بند استخدم له هذا الإعفاء ا نظ القيية يفف 
لمعيار المحاسبة الدولي 55. ولأغراض هذه الفقرة. تخضع العمليات لتنظيم السعر إذا كان يحكمها إطار لتحديد الأسعار 
التي يمكن تحميلها على العملاء مقابل السلع أو الخدمات وأن ذلك الإطار يخضع لإشراف و/أو تصديق الجهة المنظمة 
للسعر (كما هي مُعرفة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4 ١"الحسابات‏ المؤجلة لأسباب تنظيمية"). 


عقود الإيجار 
يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تقويم ما إذا كان عقد قائم ‏ تاريخ التحول إلى المعابير الدولية للتقرير المالي يتضمن عقد 
إيجار بتطبيق الفقرات ١١-4‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ على تلك العقود على أساس الحقائق والظروف الموجودة 
4 ذلك التاريخ. 
[حدفت] 
عندما تثبت المنشأة المطبقة لأول مرة التزامات عقد الإيجار وأصل حق الاستخدام فإنه يمكنها تطبيق المنهج التالي على 
جميع عكر الايجان وع راا الرسيلة العكلية الزيئة افو 
(أ) قياس التزام الإيجار 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية لاتقرير المالي. ويجب على المستأجر الذي يتبع هذا المنهج 
قياس التزام الإيجار بالقيمة الحالية لدضات الإيجار المتبقية (انظر الفقرة دكه) مخصوماً باستخدام معدل الاقتراض 
الإضا2 للمستاجر (أنظر الفقرة د۹ه) 2 تاريخ التحول إلى المعابير الدولية للتقرير المالي. 
(ب) قياس أصل حق الاستخدام ب تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويجب على المستاجر الاختيار على 
اسای كل شق اجار على خد قاس أل عق الالسفو ا ربا 
)١(‏ بملغه الدفتري كما لو أن المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ مطبق منذ تاريخ بداية عقد الإيجار (أنظر الفقرة دهه) 
ولكنه مخصوم باستخدام معدل الاقتراض الإضا2 للمستأجر ب تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو 
(۲) بمبلغ يعادل التزام الإيجار معدلا بأي مدفوعات إيجار مقدمة أو مستحقة تتعلق بهذا الإيجار المثبت ب قائمة المركز 
اثالي ماش رة قبل اريخ التصول إلى العابير الفاولية التغرين الخال . 
(عاقطبيق ميان اتخاس الدوقي ١ا‏ لى أصول دق الانحداء ف مازخ الفمول إلى الاير الدولية اتر ر اخاني. 
على اترم من اللقطليات الؤازذة ے الفقرة دكب فان الفا اللطيقة لآول مرة الفي هي سقاجن يجب عليها قياب أضل 
حق الاستخدام بالقيمة العادلة ‏ تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي لعقود الإيجار التي تستو تعريف العقار 
الاستثماري ب2 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ والمقاسة باستخدام نموذج القيمة العادلة ب2 معيار المحاسبة الدولي +١‏ من تاريخ 
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 
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داد يمكن أن كتوم النشاة المطيقة لأول س الح هى مساج بإجراء وات أو آگثر سما يلى ك اريخ التصول إلى الاين 

الدولية للتقرير المالي وتطبيق ذلك على أساس كل عقد إيجار على حده": 

زا تطبيق مدل خملم والحه على رعا عقر اجار لها تخصاقس مع اة دة م على سيل الثال عة انجاز 
باشل مكل الك اا و2 ا فا تة 

زي الكتباو عد طاريق اتقات اوا وة الشغر مكب على عدر الإيجان القى توي هة اجار فيا اتشر ااه 
دقف خلال ١۴‏ شهرا من تاريخ الفحول إلى اكعازين الدولية للتقرير آلالى ريدلا مق .ذلك يجب على اة النماسية 
عن هقود الاتسان هة ايها يها ذلك الاعصاح هن مارات رها كما توكافت صعود إساقصيرة ال جل قت إا ة 
عنها وفقا للفقرة + من المعيار الدولي للتقرير لماي ١١‏ 

(ج) اختيار عدم تطبيق المتطلبات الواردة ‏ الفقرة دكب على عقود الإيجار التي يكون فيها أصل حق الاستخدام ذا قيمة 
متخفصة (كما هو هبين 4 الفقرات ب اة من المعيان الدولي للتقرين الخالي 07)::ويدلاً من ذلك يجب على المنشآة 
المحاسبة عن عقود الإيجار هذه (بما ج ذلك الإفصاح عن معلومات حولها) وفقاً للفقرة ٦‏ من المغيار الدوثي التقرير 
الال 

(6 استيماد العائيق الباشرة الأولية [انظر الفقرة داه من فاس اصن حق الابتخدام ج قاريخ الفحول إلى الاير 
الدولية للتغرين الال 

زه استحدام اذاف اتعاخر كما هو الخال د دين رة الإيجان ذا كان الع يحتوى هارا المي أو إقهاة عقن 
الإيجار. 

داك دكات الابساريو مجروالا اقاس اة لي رر دو الإيجار وا الباشرة ا ةة 
الإيجار هي مصطلحات معرفة ج المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ وتم استخدامها ك هذا المعيار بنفس المعنى. 


د١٠‏ د١ا‏ [حذفت] 
فروق الترجمة المجتعة 
د١١‏ يتطلب معيار المحاسبة الدولى ١١‏ من المنشأة: 
ااه بعش فروق ار شين المكل لقال ا ر ریا مكرة مسق و 
(ب) عند استبعاد عملية أجنبيةء إعادة تصنيف فرق الترجمة ااج لتلك العملية الأجنبية (بما 4 ذلكء إذا كان منطبقاً: 


عاشي و دادر من احفر ا “الع مو حقرق انك إلى الج أو الخشارة عل انها جو مو الكسب أو 
الخسازة من الأستيعان. 
153 وغل الرغم من ذلك لا ينرم اهاه اخطيقة لأول مرة الالترام بيذ الطلبات لفروق الترجمة الجمعة التي وحدت ف تاريخ 
التعول إلى لابين الدولية للتغرير اكالى.:وإذا استخدهت المتشناة الطبقة لأول هرة هنا الإعفاء هإن: 
(الاشروق لر جما تا لجميع العماياق الأجنبية ترص اها فر ا الت إتى الاير اوا ار اا 
( ا لهه ار الشمتارة من الامتيجاذ الان ى عا اة بحب اتسد ته كروق ارج الى تات قبل هاري 
الزن إلى اهارا هة رر اا و اون درن اة اة 
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ا٤د‎ 


۱٥د‎ 


ا٥د‎ 


N15 


الاستثمارات 4 المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة 

عندما تقوم المنشأة بإعداد قوائم مالية منفصلة فإن معيار المحاسبة الدولي ۲۷ يتطلب منها المحاسبة عن استثماراتها 2 

المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة إما: 

(أ) بالتكلفة؛ أو 

(ب) وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 5؛ أو 

(ج) باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هو محدد 2 معيار المحاسبة الدولي /75. 

إذا كانت المنشأة المطبقة لأول مرة تقيس مثل هذا الاستثمار بالتكلفة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷ فيجب عليها قياس 

ذلك الاستثمار بأحد المبالغ التالية 2 قائمة مركزها المالي الاشتتاحية التفصيلة المعدة a‏ للمعايير الدولية للتقرير المالى: 

(أ) التكلفة التي يتم تحديدها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷؛ أو 

(ب) التكلفة المفترضة. ويجب أن تكون التكلفة المفترضة لمثل هذا الاستثمار هي: 

)١(‏ قيمته العادلة 2 تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي 2 قوائمها ا المعدة وفقا 
)١(‏ مبلغه الدفتري 2 ذلك التاريخ وا للمبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لها 2 السابق. 

ويمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة اختيار إما )١(‏ أو (۲) أعلاه لقياس استثمارها 4 كل منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو 

منشأة زميلة تختار قياسها باستخدام تكلفة مُفترضة. 

إذا كانت المنشأة المطبقة لأول مرة تحاسب عن مثل ذلك الاستثمار باستخدام إجراءات طريقة حقوق الملكية كما هي محددة 

2 معيار المحاسبة الدولي ۲۸ء فيتم اتباع ما يلي: 

(أ) تطبق المنشأة المطبقة لأول مرة الإعفاء لعمليات تجميع الأعمال السابقة (الملحق ج) على اقتناء الاستثمار. 

(ب) إذا أصبحت المنشأة منشأة مطبقة لأول مرة لقوائمها المالية المنفصلة 2 تاريخ أبكر منه لقوائمها المالية الموحدة فيجب 

عليها أن: 
)١(‏ تطبق الفقرة د١١‏ 2 قوائمها المالية المنفصلة إذا كان تطبيقها 2 تاريخ لاحق لمنشأتها الأم. 
)١(‏ تطبق الفقرة د١٠‏ 2 قوائمها المالية المنفصلة إذا كان تطبيقها 2 تاريخ لاحق لمنشأتها التابعة. 

أصول والتزامات المنشآت التابعة والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة 

إذا اصيحت المنشأة تابعة مطيقة لأول مرة 2 وقت لاحق بعد منشأتها الآ فيجب غلى المنشأة التابعة قياس أصولها 

والتزاماتهاء 2 قوائمها الماليةء إما: 

(أ) بالمبالغ الدفترية التي كان سيتم إدراجها 2# القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم, استناداً إلى تاريخ تحول المنشأة الأم إلى 
المعايير الدولية للتقرير الماليء إذا لم يتم القيام بأي تعديلات لإجراءات التوحيد ولآثار تجميع الأعمال الذي استحوذت 
فيه المنشأة الأم على المنشأة التابعة (هذا الاختيار غير متاح لمنشأة تابعة لمنشأة استثمارية؛ كما هي معرفة ب المعيار 
الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ التي يُتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة)؛ أو 
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د۱۷ 


(ب) بالمبالغ الدفترية المطلوبة بموجب بقية هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. على أساس تاريخ تحول المنشأة التابعة إلى 
المعايير الدولية للتقرير المالي. وهذه المبالغ الدفترية قد تختلف عن تلك الموضحة # البند (1): 
)١(‏ عندما ينتج عن الإعفاءات الواردة 2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي قياسات تعتمد على تاريخ التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي. 
(؟) عندما تختلف السياسات المحاسبية المستخدمة ب2 القوائم المالية للمنشأة التابعة عن تلك المستخدمة 2 القوائم 
المالية الموحدة. على سبيل المثالء قد تستخدم المنشأة التابعة نموذج التكلفة الوارد 4 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
"العقارات» والآلات والمعدات" على أنه سياستها المحاسبيةء 4 حين قد تستخدم المجموعة نموذج إعادة التقويم. 
ويّتاح اختيار مشابه للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك التي تصبح مطبقة لأول مرة 4 وقت لاحق بعد المنشأة التي لديها 
تأثير مهم أو سيطرة مشتركة عليها. 
وعلى الرغم من ذلك إذا اصبحت المنشأة مطبقة لأول مرة بعد منشأتها التابعة (أو منشأتها الزميلة أو مشروعها 
المشترك) فيجب على المنشأة قياس أصول والتزامات المنشأة التابعة (أو المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك)؛ 4 قوائمها 
المالية الموحدة؛ بنفس المبالغ الدفترية كما هي 2# القوائم المالية للمنشأة التابعة (او المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك)» 
بعد التعديل لأجل التوحيد وتعديلات المحاسبة عن حقوق الملكية ولأجل آثار تجميع الأعمال الذي استحوذت فيه المنشأة 
على المنشأة التابعة. وبرغم هذا المتطلبء فإنه لا يجوز للمنشأة الأم غير الاستثمارية تطبيق الاستثناء من التوحيد الذي 
تستخدمه أي منشآت تابعة لمنشأة استثمارية. وبالمثل: فإذا أصبحت المنشأة الأم مطبقة لأول مرة لقوائمها المالية المنفصلة 
2 وقت أبكر أو 4 وقت لاحق لقوائمها المالية الموحدة فيجب عليها قياس أصولها والتزاماتها بنفس المبالغ 4 كلا القوائم 
الماليةء باستثناء تعديلات التوحيد. 


الأدوات المالية المركبة 


د6١‏ يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۲۲ "الأدوات المالية: العرض" من المنشأة فصل الأداة المالية المركبة عند بدايتها إلى مكوني التزام 


وحقوق ملكية. إذا لم يعد مكون الالتزام قائماء فإن التطبيق بأثر رجعي لمعيار المحاسبة الدولي ۲۲ يتضمن فصل جزأين من 
حقوق الملكية: الجزء الأول يكون ضمن الأرباح المبقاة ويمثل الفائدة المتراكمة المستحقة على مكون الالتزام؛ ويمثل الجزء الآخر 
مكون حقوق الملكية الأصلي. وعلى الرغم من ذلكء وفقا لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي لا يلزم المنشأة المطبقة لأول مرة 
أن تفصل هذين الجزأين إذا لم يعد مكون الالتزام قائما 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 


58 2 # 
وسم الأآدوات المالية المثبتة سابقا 


د۹٠‏ يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 4 بوسم الالتزام المالي (شريطة استيفائه لضوابط معينة) على أنه التزام مالي بالقيمة 


العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وبرغم هذا المتطلب» فإنه يسمح للمنشأة بوسم أي التزام مالي» 4 تاريخ التحول إلى 
المعايير الدولية للتقرير المالي؛ على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة شريطة استيفاء الالتزام للضوابط الواردة 
4 الفقرة 7١7٠64‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 2 ذلك التاريخ. 


دةاأ يمكن للمنشأة وسم الأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العاذلة من خلال الريح أو الخسارة وها للقغرة 0011 سن 


المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على أساس الحقائق والظروف التي توجد 2 تاريخ التحول إلى المعاير الدولية للتقرير المالي. 


وداب كن لفاك وسم اسار ےآ تحقوق اة على أنه بالقيية اماد مخ خلال الدكل الشامل الآشر وهنا للففرة 


5 من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على أساس الحقائق والظروف التي توجد © تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
للتقرير المالي. 
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دذاج للالتزام المالي الموسوم على أنه التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا 


كانت المعالجة الواردة 2 الفقرة ۷.۷.١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 ستنشيّ عدم تماثل محاسبي 2 الربح أو الخسارة 
على أساس الحقائق والظروف التي توجد 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 

قياس القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية عند الإثبات الأولي 

بالرغم من المتطلبات الواردة 2 الفقرتين ‏ وء فإنه يمكن للمنشأة تطبيق المتطلبات الواردة 2 الفقرة ب٠٠٠١۲أ(ب)‏ من 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ بأثر مستقبلي على المعاملات التي يتم الدخول فيها ب تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
للتقرير المالي أو بعده. 


و 
التزامات انتهاء التشغيل المضمنة 2 تكلفة العقارات والآلات والمعدات 


د١٠‏ يتطلب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالى "١‏ التغيرات 2 الالتزامات القائمة بالإزالةء والإعادة إلى الحالة 


داكا 


الأصلية والالتوامات المشابهة + إضافة أو ظرح تفييرات محدزة بذ القرام بالإذالة أو الإضادة إلى الحالة الأصلية أو التراء 

مشايه من تكلفة الأصل الذي يتلق به ومن ثم يتم استيلاك ميلغ الأصل القابل للاستهلاك المعدل باكر مستقيلي. على 

مدى عم الإتقلجئ لبقي :ولا يلم التشاة اللظبقة لأول شرة الالقزام بهنذه اللقطليات تارات يف فل فك الالفزانات الى 
حدثت قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وإذا استخدمت المنشأة المطبقة لأول مرة هذا الإعفاء فيجب 

(أ) قياس الالتزام كما هو ب4 تاريخ التحول إلى المعابير الدولية للتقرير المالي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي /ا؛ 

زف انرما يكين الالكزام من خطاق سير لجف ةاتشيرات امار الدولية التعرير اتال :قدب ر اك الذي كارع سكم 
تمه فة الال كى المللاقة عا فا ادزام آر ا من خلال حصيم الالتزام إلى قنك الفاري بادام 
أقضل تقديراتها معدل (سدلاك) الخصيم المعدل بالمخاطن القاريحية الذي كان سيق قطريقه على ك الالتزام على 
سداق اة ا 

(ج) حساب مجمع الاستهلاك على ذلك المبلغ: كما هو ج تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي» على أساس 
التقدين السالى لمر الانتاجي للأصل. باستكنام سياسة الاستيلاك التي تطيقها التشاة رطا للمعائير الدولية 
ور نال 

بدلا من تطبيق الفقرة د٠٠‏ أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ١ء‏ يجب على المنشأة التي تستخدم 

الإعفاء الوارد 2 الفقرة د١أ(ب)‏ (لأصول النفط والغاز 2 مرحلتي التطوير أو الإنتاج التي تتم المحاسبة عنهما 2 مراكز 

التكلفة التي تتضمن جميع العقارات ‏ منطقة جغرافية واسعة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها ب 

اماف 

(أ) قياس التزامات الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة كما هي ب4 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية 
التغرين المالي وفقاً ليان المحاسية الدولي ۲۷ 


(ب) الإثبات ضمن الأرباح المبقاة مباشرة لأي فرق تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بين ذلك المبلغ والمبلغ 
الدفتري لتلك الالتزامات: المحدد بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة “بشكل عام- للمنشأة 2 السابق . 
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الأصول المالية أو الأصول غير الملموسة التي تتم المحاسبة عنها وفقاً لتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٠١‏ 


د١7‏ يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة 2 تفسير لجنة تفسيرات المعابير الدولية للتقرير المالي؟١.‏ 


5 


٣٤د‎ 


۲٥د‎ 


٣٣آد‎ 


د۲۷ 


د۲۸۵ 


۹5 


تكاليف الاقتراض 

تستطيع المنشأة المطبقة لأول مرة اختيار تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي ۲۳ من تاريخ التحول أو من تاريخ أبكر كما 

تسمح به الفقرة ۲۸ من معيار المحاسية الدولي E‏ ومن التاريخ الذي تبداً فيه المنشاة. التي تطبق هذا الإعفاء. 4 تطبيق 

(أ) لا يجوز للمنشأة أن تعيد عرض مكون تكلفة الاقتراض الذي تمت رسملته بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل 
عام- لها 2 السابق والذي تم تضمينه 2 المبلغ الدفتري للأصول 2 ذلك التاريخ؛ 

(ب) يجب على المنشاة أن تحاسب عن تكاليف الاقتراض التي تم تحملها 4 ذلك التاريخ أو بعده وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
٣‏ بما 2 ذلك تكاليف الاقتراض التي تم تحملها 2 ذلك التاريخ أو بعده على الأصول المؤهلة قيد التشييد. 

[حذفت] 

اطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية 

يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة 4 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

۹ ”اطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية". 

التضخم الجامح بشكل حاد 

إذا كان لدى المنشأة عملة وظيفية كانت أو هي» عملة اقتصاد جامح: فيجب عليها تحديد ما إذا كانت قد تعرضت لتضخم 

جامح بشكل حاد قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. وينطبق ذلك على المنشآت التي تطبق المعايير الدولية 

للتقرير المالي لأول مرةء وكذلك على المنشآت التي تكون قد طبقت المعايير الدولية للتقرير المالي سابقا. 

تعد عملة الاقتصاد ذي التضخم الجامح عرضة لتضخم جامح بشكل حاد إذا كان لديها الخاصيتين التاليتين: 

(أ) لا يتوفر مؤشر عام للأسعار يمكن الاعتماد عليه لجميع المنشآت التي لها معاملات وأرصدة بالعملة. 

(ب) لا توجد إمكانية للمبادلة بين العملة وعملة أجنبية مستقرة نسبيا. 

تتوقف العملة الوظيفية للمنشأة عن التعرض للتضخم الجامح بشكل حاد 2 تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع 

الطبيعي. وهو التاريخ الذي لا يكون فيه لدى العملة أي من أو كل من الخاصيتين الواردتين 2 الفقرة د77: أو عندما يكون 

هناك تغيير 2 العملة الوظيفية للمنشأة إلى عملة لا تكون عرضة لتضخم جامح بشكل حاد. 

عندما يكون تاريخ تحول المنشأة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي هو تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع الطبيعي أو 

بعده» فإنه يمكن للمنشأة أن تختار قياس جميع الأصول والالتزامات المحتفظ بها قبل تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع 

الطبيعي بالقيمة العادلة 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. ويمكن للمنشأة استخدام تلك القيمة العادلة على 

أنها التكلفة المفترضة تفلك الأصوق والالتزامات ف ظاكسة المركز امالى الأحضاحية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للقرير المالن. 

عندما يقع تاريخ عودة العملة الوظيفية إلى الوضع الطبيعي خلال فترة مقارنة اثني عشر شهراء فإن فترة المقارنة يمكن 

أن تكون أقل من اثني عشر شهراء شريطة تقديم مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما هو مطلوب يموجب الفقرة ٠١‏ من 

معيار المحاسبة الدولى )١‏ لتلك الفترة الأقصر. 
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الترتيبات المشتركة 
د١٠‏ يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ مع الاستثناءات التالية: 


(أ) عند تطبيق مقتضيات التحول الواردة 4 المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ فإنه يجب على المنشأة المطبقة لأول مرة 
تطبيق هذه المقتضيات ب2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 

E‏ 0 التناسبي ا ا ا لكا اولس م ا 
الل ها إذا الي sS es‏ 
على الأرباح المبقاة 2 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. 

د١٠‏ يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة 4 الفقرات أ١‏ إلى أ٤‏ من تفسير لجنة تفسيرات المعايير 

الدولية للتقرير المالي ۲۰ A E‏ ي ”. 2 تلك الفقرة: 

يجب تفسير الإشارة إلى تاريخ السريان على أنها ١‏ يناير ۲۰۱۲ أو بداية أول فترة تفنزي وو فقا للمعايير الدولية للتقرير 

الماليء أيهما يأتي لاحقا. 


وسم عقود لشراء أو بيع بند غير مالي 

د٣٠‏ يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 4 بوسم بعض العقود لشراء أو بيع بند غير مالي من البداية على أنه يتم قياسها بالقيمة 
العادلة من خلال الربح أو الخسارة (أنظر الفقرة 0.7 من المعيار الدولي للتقرير المالي 4). وبالرغم من هذا المتطلب؛ فإنه 
يسمح للمنشأة؛ ب4 تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بوسم العقود الموجودة بالفعل © ذلك التاريخ على أنها 
يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة -فقط- إذا كانت تتو متطلبات الفقرة 6.7 من المعيار الدولي 
للتقرير المالي 4 ب ذلك التاريخ وكانت المنشأة تسم جميع العقود المشابهة. 
الإيراد 

د١٤٠‏ يمكن للمنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق مقتضيات التحول الواردة ‏ الفقرة جه من المعيار الدولي للتقرير المالي 10 . وبك تلك 
الفقرات. يجب تفسير الإشارات إلى "تاريخ التطبيق الأولي" على أنها بداية أول فترة تقرير وفقا للمعايير الدولية للتقرير 
المالي . وإذا قررت المنشأة المطبقة لأول مرة تطبيق مقتضيات التحول تلك فيجب عليها -أيضاً -تطبيق الفقرة 5ج من المعيار 
الدولي للتقرير المالي 10 

ده” لا تطالب المنشأة المطبقة لأول مرة بإعادة عرض العقود التي تم إنجازها قبل أبكر فترة معروضة. والعقد ا لمنجز هو 
عش أكاميف لها لفقا توول جميع السلع أو الخدمات اة وها الماد المحاسييةالشقيوثة -يشكل هاده لها د 
السابق. 
المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع مقدماً 


د١٠‏ لا يلزم المطبق لأول مرة أن يطبق التفسير الدولي ۲۲ “المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوع فده على 
الأصول والمصروفات والدخل ضمن نطاق ذلك التفسير والتي تم إثباتها ابتداءً قبل تاريخ التحول إلى المعايير الدولية. 
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الملحق ه 
الاعفاءات قصيرة الأجل من المعايير الدولية للتقرير المالي 
يُعد هذا المحق جزءا لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. 


۲٣ھ‎ 


الإعفاء من متطلب المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ بإعادة عرض معلومات المقارنة 

إذا بدأت أول فترة تقرير للمنشأة و الاير الدولية للتقرير المالي قبل ١‏ يناير ١9‏ 7 وكانت المنشأة تطبق الإصدار 

الكتمل للمعيار الدولي للتقرير مالي 4 (المصدر يذ ١4‏ :(« فلا يلز. م أن تلتزم معلومات المقارنة الواردة 2 أول قوائم مالية 

للمتشأة معلة وفقاً للمعايير الدولية ا بالمعيار الدولي للتقرير المالي ۷ ”الآدوات المالية: : الإفصاح" أو بالإصدار 

المكتمل من المعيار الدولي للتقرير المالي 5 (المصدر ك 14(« بقدر ما تكون الإفصاحات المطلوية بموجب المعيار الدولي 

للتقرير المالي ۷ تتعلق ببنود تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 9. ولمثل هذه المنشآات: فإن الإشارات إلى 'تاريخ 

التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي' يجب أن تعني؛ 2 حالة المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ والمعيار الدولي للتقرير 

المالي 1 )١ ۱٤(‏ فقط» ا اول كترة رر را للمعايير الدولية للتقرير المالي. 

یجب على المنشأة التي تختار عرص معلومات المقارنة التي لا تلتزم بالمعيار الدولي للتقرير المالي ۷ أو بالإصدار المكتمل 

ايان الدولى للتغرين الال 4( اسر غ ليق اول ماجة لها ین أن 

)ع( تطبق متطلبات المبادىّ المحاسبية المقيولة ”بشكل عام- لها 2 السابق بدلا من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
4 على معلومات المقارنة بشأآن الينود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 2% 

(ب) تقصح عن هله الحقيقة مع الأسناس المستخدم لإعداد هذه المعلومات. 


(ج) تعالج أي تعديل بين قائمة المركز المالي 2 تاريخ تقرير فترة المقارنة (أي قائمة المركز المالي التي تتضمن معلومات 
المقارنة بموجب المبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام- لها 2 السابق) وقائمة المركز المالي 2# بداية أول فترة تقرير 
وتا للمعايير الدولية للتقرير المالي (أي أول فترة تتضمن معلومات تلتزم بالمعيار الدولي للتقرير المالي ۷ وبالإصدار 
المكتمل للمعيار الدولي للتقرير المالي ار 2 ع ها تافكة من شير ع السياسة التعاسيية وأن 
تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة 18(أ)-(ه) و(و) )١(‏ من معيار المحاسبة المالي ۸. وتنطبق الفقرة 8"(و) 
)١(‏ -فقط -على المبالغ المعروضة 2 قائمة المركز المالي # تاريخ تقرير فترة المقارنة. 

(د) تطبق الفقرة 17١(ج)‏ من معيار المحاسبة الدولي ١‏ لتقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بالمتطلبات المحددة 
الواردة 2 المعايير الدولية للتقرير المالي غير كاف لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات وأحداث وظروف 
أخرى معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 112 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المحيارالدولي للتقريرالمالي ۲ 
"الدفع على أساس السهم" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرال مالي ۲ الدفع على 
أساس السهم' الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدر. مع التأكيد على أن أحقية 
الشركة 2 إصدارأسهم مقابل ما تحصل عليه من سلع أو خد مات يتطلب أساسا نظاميا خارج 
نطاق المعايير؛ فمهمة المعايير المحاسبية هي توفير المعالجة المحاسبية وما يتعلق بها من عرض 
وإفصاح للمعاملات التي يمكن للمنشآت تطبيقها 2 ظل إطار نظامي معين. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ۲ 
الدفع على أساس السهم 
الهدف 


١ 


هدف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو تحديد التقرير المالي من قبل المنشأة عندما تجري “معاملة دفع على أساس 
السهم". وبالتحديد؛ يتطلب من المنشأة أن تعكس ضمن ربحها أو خسارتها ومركزها المالي آثار معاملات الدفع على أساس 
السهم» بما ب2 ذلك المصروفات المرتبطة بالمعاملات التي تمنح فيها ”خيارات سهم" للموظفين. 


التطاق 


۳ 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي عند المحاسبة عن جميع معاملات الدفع على أساس السهم؛ 
سوام اماع اا او ل ق أن ر يشون لجرو عن أن جيه السك أو اتخات السطبة رحبا هلك 
(أ) ”معاملات دفع على أساس السهم سوق بحقوق ملكية"؛ 
زا مامات يكو على اشاس اليم لسوى جنا 
(ج) المعاملات التي تستلم فيها المنشأة أو تقتني ساعاً أو خدمات وتنص شروط الترتيب على أنه إما للمنشأة أو لمورد 
هذه السلع أو الخدمات اختيار إما أن تسوي المنشأة المعاملة نقداً (أو بأصول أخرى) أو من خلال إصدار أدوات 
حقوق ملكية. 
باستثناء ما يتضح من الفقرات ۳ -7. وي ظل غياب سلع أو خدمات قابلة للتحديد - بشكل واضح: فيمكن أن تبين الظروف 
الأخرى أن سلعا أو خدمات قد تم (أو سوف يتم) استلامهاء وذ هذه الحالة يتطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المائي. 
[حذفت] 
يمكن أن تُسوى معاملة دقع على أساس السهم من خلال منشأة أخرى للمجموعة (أو حامل سهم أي منشأة من المجموعة) 
تيابة عن المنشآة السطلمة أو اكقسية للسلع أو الخدماك. وطق الفقرة + - أيضا - على المنشاة الحى: 


00 ا أو خدمات عندما يكون لدى منشأة أخرى من المجموعة نفسها (أو حامل سهم أي منشأة من المجموعة) 
التزام بأن تسوي معاملة الدفع على أساس السهم» أو 
(ب) عليها التزام بآن تسوي معاملة دفع على أساس السهم عندما تستلم منشأة أخرى من المجموعة نفسها السلع أو 


يي يي ا التي تتسلمها 
لأغراض هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ لا تعد الغا مع موطف (أوتطرف القن يمه صدا اما لأدوات رة 
ملكية المنشأة معاملة دفع على أساس السهم. على سبيل المثالء عندما تمنح المنشأة جميع حملة فئّة معينة من أدوات حقوق 
ملكيتها الحق ب اقتناء أدوات حقوق ملكية إضافية للمنشأة بسعر أقل من القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية تلك ويحصل 
الموظف غلى ذلك الحق نظرا هايا امل الأدوات رق ملكية من كلف الفكةا بها قاد يخضع مت هذا الحق أو 
ممارسته لمتطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 


المنشأة 0 أو خدمات. وتتضمن ا المخزون. e‏ الاستهلاكية., والعقارات والآلات والمعدات» ع غير 
الملموسة والأصول غير المالية الأخرى. وبالرغم من ذلك لا يجوز ١‏ للمنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على 
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كل 
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المعاملات التي تقتني فيها المنشأة السلع على آنها حو مسرن اة الآسيول العا ضمن تجميع أعمال كما غرف 0 
الدولي للتقرير المالي ۲ ”3 تجميع المنشآت" (المنقح 2 :.)٠ ٠۸‏ أو ضمن تجميع منشآت أو أعمال خاضعة لسيطرة مشتر 

کما ENS‏ ”ب٤‏ دك من المعيار الدولي للتقرير المالي ۳ أو مساهمة أعمال 2 إنشاء مشروع مشترك كما غرف 
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات المشتركة". وبالتالي؛ لا تقع أدوات و ا ضمن تجميع 
أعمال ب2 مقابل السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها ضمن نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. وبالرغم من ذلك, 
تقع أدوات حقوق الملكية الممنوحة لموظفي الأعمال المستحوذ عليها بصفتهم موظفين مكل مايل ار ار ا شمن 
نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. وبالمثلء فإنه يجب المحاسبة عن إلغاءء أو استبدال أو تعديل آخر ل "ترتيبات الدفع 
على أساس السهم". بسبب تجميع أعمال أو إعادة هيكلة أخرى لحقوق المكيةء وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 
ويوفر المعيار الدولي للتقرير المالي ' إرشادات بشأن تحديد ما إذا كانت أدوات حقوق الملكية اا سمح ت اال 
هي جزء من العوض المحول 2 مقابل السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها (وبناءًٌ عليه تفع ضمن نطاق المعيار الدولي 
للتقرير المالي ؟) أو هي ب2 مقابل استمرار الخدمة لتثبت 2 الفترة بعد التجميع (وبناءً عليه تقع ضمن نطاق هذا المعيار 
الدولي للتقرير المالي). 

لا ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معاملات الدفع على أساس السهم التي تستلم فيها المنشأة أو كقتي اغا 
أو خدمات بموجب عقد يقع ضمن نطاق الفقرات ٠١-8‏ من معيار المحاسبة الدولي 5١‏ “الأدوات المالية: العرض" (المنقح 
ا 1220٠١‏ أو الفقرات من ؟-: إلى ۲- ۷ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ "الأدوات المالية". 

يستخدم هذا المعيار الدولي للتقرير المالي مصطلح "القيمة العادلة" بطريقة تختلف - 2 بعض النواحي - عن تعريف 
القيمة العادلة الوارد 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “قياس القيمة العادلة". بناءً عليه. عند تطبيق هذا المعيار 
الدولي للتقرير المالي ۲ تقيس المنشأة القيئة العادلة وكما لهذا المعيار الدولي للتقرير الماليء وليس ال معيار الدولي للتقرير 
المالى .٠١‏ 


الاثبات 


۷ 


۸ 


يجب على الحنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات المسكلمة أو المقكناة 3 معاملة دقع على اسا السهم غثدما تحصل على 
السلع أو عندما يتم تلقي الخدمات» ويجب على المنشأة أن تثبت زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية إذا تم استلام السلع أو 
الخدمات 4 معاملة دفع على أساس السهم تسوى بحقوق ملكية؛ أو على أنها التزام إذا تم اقتناء السلع أو الخدمات 2 
معاملة دفع على أساس السهم تسوى نقداً. 
عندما لا تتأهل السلع أو الخدمات اُستلمة أو المقتناة 4 معاملة دفع على أساس السهم للإخبات على أنها أصول» فإنه 
يجب أن تُثبت على أنها مصروفات. 
يقفا الضروف “ عادة + من أسكيلاك السلع أو الخدمات: على سبيل الثال» ستهلك القدمات *غادة - مباشرة وك 
هذه الحالة يُثبت مصروف عندما يقدم الطرف المقابل خدمة . وقد تستهلك السلع على مدى فترة زمنية أو. 2 حالة 
كرون عتدما تباع بے تاريخ تال وبك هذه الحالة ثبت مصروف عندما تُستهلك السلع أو تُباع. . وبالرغم من ذلك» يكون 
من الضروري - أحياناً 0 أن ثبت مصروف قبل أن تُستهلك الأصول أو الخدمات أو تباع, ظا لأنها لم تتأهل للاثبات 
على أنها أضول» على سبيل الثال» قد تشي النشناة سلما على أنها جزء من مرحلة البحث لمشروع لتطوير منتج جديد. 
ورغم أن تلك السلع لم تستهلك بعد» فإنها قد لا تتأهل للإثبات على أنها أصول بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي الذي 


.٠٠٠٠ 2# "١ عُدل عنوان معيار المحاسبة الدولي‎ ١ 
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معاملات دفع على أساس السهم تسوى بحقوق ملكية 
نظرة عامة 

٠‏ العاملاث دقع على أساس اتسهم تُسوى بحقوق ملكية يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات المستلمة والزيادة 
المقابلة ضمن حقوق الملكية - بشكل مباشر - بالقيمة العادلة للسلع أو الخدمات ال مستلمة إلا إذا كان لا يمكن تقدير تلك 
القيمة العادلة - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وعندما لا تستطيع المنشأة أن تقدر القيمة العادلة للسلع أو الخدمات 
المستلمة - بطريقة يمكن الاعتماد عليهاء فإنه يجب عليها أن تقيس قيمتهاء والزيادة المقابلة ضمن حقوق الملكية - بشكل 
غير مباشر - بالرجوع إلى" القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. 

١١‏ لتطبيق متطلبات الفقرة ١٠ء‏ على المعاملات مع "الموظفين وغيرهم الذين يقدمون خدمات مشابهة"'. فإنه يجب على المنشأة 
أن تقيس القيمة العادلة للخدمات المتلقاة بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة فطرا لأنه من غير 
القن ”عاد دير اة الماد للخدماثت الغ «يظريعة ينكن الأعتماد غاا كما تضم من القفرة 19 ويج 
أن تقاس القيمة العادلة لأدرات حفوق الملكية فك بذ اريخ الت 

١‏ كنتم انهم آلو ارات ا أو دوا خرن الك التخرى اقفن ا عا “هلك ها حزن من حزمة مكاقام 
بالإضافة إلى راتب نقدي ومنافع التوظيف الأخرى. عادةٌ: يكون من غير الممكن قياس - بشكل مباشر - الخدمات المتلقاة 
مقابل مكونات معينة لحزمة مكافآة الموظف. وقد يكون من غير الممكن - أيضاً - قياس القيمة العادلة لإجمالي حزمة 
القاطاة فكل مسقل ندون قيائن القيمة العاوكة - يشكل ماقي - الآدوات حقوق ية المشوحة : إشافة إلى ذلك 
مت الاشيم أو شيارات اله آحيانا “على آنا جن من فرقب يعافا ولس على غا خنع من الكافاة الأساسن: 
فاا على آثيا :افر الم رطفن لاء ىه خدهة النشاه أن افاي مشابل وده نظ تصن آذ قاف يملح أنه أو 
خیرات مم افا إلى مكاقاة اخرى» فزن افا كدق مكافاة إشاضة اتل على قاق إضافيةبومن الترجع أن 
کون سدير اة اتعادلة ليذه الات الإ اة صا «وتظرا اتميجوية فاس القيية افا بقل ميان * الشرمنات 
لقا فاته يجب غلى المنشآة أن نيس الغيمة العاذلة لخدمات الوظت المتلضاة بالرجوع الى القينة العادثة لأدرات حقوق 
اة اة 

١۴‏ القطبيق متطلبات الففرة +1 غلى العاملات مع أطراف بخلاف الموظفين. يجب أن بكرن مناك افتراضن قابل للد جضن بان 
كن دين الف فاا للسلم أو التقدمات الما © بطر يمكن الأ ماد لها وجب أن قاس قك القيمة الغادلة 
بذ التاريخ الذي تحميل فيه المنشاة على السلع أو الذى يغدح فة الظرف القابل الخدمة وة حالات تادرة عترما فض 
اناه هذا الات راض شنظرا لأنها لا قستطيم تقدير القيمة العادكة الس او الخدمات السكلية #يظريطة يكن العا 
عا ذا بسي على الها آن كفيس الا أو الخدمات اة واكزيادة القابلة بين ضورق اة كل غير 
مياسن“ بالرجوع الى القيمة ااا لأدوات ترق اللقية اة اة ج التاريع الذي تحضيل فيه اا اة على السا 
أو الذي يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة. 


۲ يستخدم هذا المعيار الدولى للتقرير المالي عبارة ”بالرجوع الى“ بدلا من ”د“ نظراً أن المعاملة تقاس - 2 النهاية - من خلال ضرب القيمة العادلة لأدوات حقوق 


الملكية الممنوحة:, مُقاسة 2 التاريخ المحدد ب4 الفقرة ١‏ أو" (آیھما يكون منطبقاً)؛ 4 عدد أدوات حقوق الملكية التي تكتسب» كما يتضح من الفقرة 19. 
2۳ بقية هذا المعيار الدولي للتقرير المالي» جميع الإشارات إلى الموظفين تتضمن أيضاً الآخرين ممن يقدمون خدمات مشابهة. 
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وبالتحديد» عندما يبدو أن العوض القابل للتحديد المستلم (إن وجد) من قبل المنشأة أقل من القيمة العادلة لأدوات حقوق 
اللكية المتوخة أو الالتزام التكيد, خان هته الحالة كبيق - غارة - أنه قد او (أو سوف يُستلم) عوض آخر (أي سلع أو 
خدمات غير قابلة للتحديد) من قبل المنشأة. 

يحب 'علل انفش ان قسن الق آي الكدمات الغايلة للمحديد السظية وفنا لهذا اكعيان الدولي للتغرير المالي. ويجب 
على النشاة أن تفس الل آو:الكدمات غير العايلة للتحدين السكلنة زأو سيك اسبعاذمها) تارق تين القيمة العادلة 
للمدفوعات على أساس السهم والقيمة العادلة لاي سلع أو خدمات قابلة للتحديد E‏ ا ا . ويجب على 
المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات غير القابلة للتحديد المستلمة ‏ تاريخ المنح. وبالرغم من ذلك للمعاملات التي تسوى 


فنا مسجت أن اد قباس الالتؤام قا اة كل رة شور حتى وى وهنا ما ورد به القظرات FESS‏ 


معاملات يتم فيها تلقي خدمات 


إ6 كات ادوات حو اللكية المتحة كشي * ماف خان المترضه الفا لا يكوق مظائيا بان تعمل رة حون من 


الخدمة قبل أن يحق له - دون قيد أو شروط - أدوات حقوق الملكية تلك. و2 غياب الدليل على العكس. فإنه يجب على 

اة ان تشخرض أن اللكنمات القدمة من قبل الطرف الغابل الى هى مركن مشابل أذوات رق مك ةف قم اااي 

وك هذه الحالةء يجب على المنشأة 2 تاريخ المنح أن تثبت الخدمات التي تم تلقيها بالكاملء مع زيادة مقابلة ضمن حقوق 

الملكية. 

عندما لا تكتسب أدوات حقوق الملكية الممنوحة حتى يُكمل الطرف المقابل فترة مُحددة من الخدمة: فإنه يجب على المنشأة 

أن تفترض أن الخدمات التي ستقدم من قبل الطرف المقابل. هي عوض مقابل أدوات حقوق الملكية تلك التي سوف تُستلم 

2 المستقبلء خلال "فترة الاكتساب". ويجب على المنشأة أن تحاسب عن هذه الخدمات عندما تقدم من قبل الطرف المقابل 

خلال فترة الاكتساب مع زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية. على سبيل المثال: 

(أ) عندما يُمنح موظف خيارات سهم مشروطة بإكماله خدمة ثلاث سنوات» حينئذ يجب على المنشأة أن تفترض أن 
الخدمات التي ستقدم من قبل الموظفء على أنها عوض مقابل خيارات السهم: سوف يتم تلقيها ب2 المستقبل؛ على 
مدى فترة اكتساب ثلاث سنوات 

(ب) عندما يُمنح موظف خيارات سهم مشروطة بد بتحقيق شرط أداء وبالبقاء 4 خدمة المنشأة حتى يُستوفى ذلك الشرط 
دفاوت طول تقرف الكت ان تيا لوهه اتقات كدرظ الاد هذا فاك يجب على الف أن تفرك أن الخيعات 
التي ستقدم من قبل الموظف» على أنها عوض مقابل خيارات السهم» سوف يتم تلقيها ب2 المستقبل» على مدى فترة 
الاكتساب المتوقعة.ويجب على المنشاآة أن تقدر طول ظترة الاكتساب المتوقعة 2 تاريخ المنب. على أساس التقيحة + 
الأكثر 

ريا ““لشرظ الأداء: وعتدنا يكون رط الاد اهو رط سوق" يحب أن كن كقذير طول رة اواب ااه قية 

فعا مع الاضتراضنات السسكرفة بها قدو القيية المادكة للخيارات ال ولا جور تجا + لعفا وعددها لا يكين 

شرط الأداء هو شرط سوقء فإنه يجب على المنشأة أن تنقح تقديرها لطول فترة الاكتساب» عند الضرورةء عندما تبين 

معلومات لاحقة أن طول فترة الاكتساب يختلف عن التقديرات السابقة. 
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معاملات تقاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 

تحديد القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 

لاا اة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة» يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة 
لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 4# "تاريخ القياس" على أساس أسعار السوق عندما تكون متاحةء مع الأخذ 2 الحسبان 
الأحكام والشروط التي مُنحت بمقتضاها أدوات حقوق الملكية تلك (مع مراعاة متطلبات الفقرات .)55-١9‏ 

عندما لا تكون أسعار السوق متاحة؛ فيجب على المنشأة أن تقدر القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة باستخدام 
طريقة تقويم لتقدير السعر الذي سيكون لأدوات حقوق الملكية تلك 2 تاريخ القياس 2 معاملة تتم على أساس التنافس الحرٌ 
بين أطراف على قدر من المعرفة والرغبة 2 التعامل. ويجب أن تتفق طريقة التقويم مع منهجيات التقويم المقبولة - بشكل 
عام - لتسعير الأدوات المالية. ويجب أن تنطوي على جميع العوامل والافتراضات التي سيأخذها 2 الحسبان المشاركون 2 
السوق الذين على قدر من المعرفة والرغبة 4# التعامل عند وضع السعر (مع مراعاة متطلبات الفقرات .)755-١9‏ 

يحتوي الملحق ب على إرشادات إضافية بشأن قياس القيمة العادلة للأسهم وخيارات السهم» مع التركيز على الأحكام 
والشروط المحددة التي تعد سمات مشتركة لمنح أسهم أو خيارات أسهم للموظفين. 

معالجة شروط الاكتساب 


كس يكين عتم آدوات يحقوق اة قوط اتيف قرو لناب" اند على سيل اال يكون ننم اسه أو 
خيارات سهم لموظف - عادة - مشروطا ببقاء الموظف ب2 خدمة المنشأة لمدة زمنية مُحددة. وقد تكون هناك شروط أداء 
يجب استيفاؤهاء مثل تحقيق المنشأة لنمو مُحدد # الربح أو زيادة مُحددة 4 سعر سهم المنشأة. ولا يجوز أخذ شروط 
اكقبايه بخلاف فوط السوق: بك الحسياق فنك كقدين القيمة العادلة كالأسهم أو خارات الهم كاري الفياس: 
ويدلا من ذلك: يجب أن تؤخذ شروط الاكتساب ف الحسبان من خلال تعديل عدد أدوات حقوق الملكية المدرجة د 
قاس حا العابلة محييف الد دد افا جج أن ست ' الك الكت ل او اتخات اة على أنها عرض 
مقابل آدوات حقوق الملكية الممنوحة؛ إلى عدد أدوات حقوق الملكية التي تُكتسب- 2 نهاية الامر. وبالتالي: لا يشت مبلغ 
ليله او التخدمات اا + هلك انان وا ع لا كرب اا ينقوق ا بسنب الفشل ف تياد 
شرط اكتساب بخلاف شرط السوقء مثل فشل الطرف المقابل 2 إكمال فترة خدمة مُحددة: أو عدم استيفاء شرط 
أداءء مع مراعاة متطلبات الفقرة ۲١‏ . 

اتطبيق مقطليات الفهرة 15 مسب على للق أن قت ميلقا تفع أو التقدهات المكلبة بخلول فة لاكساب اسان 
إلى أفضل تقدير متاح لعدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تكتسب» ويجب عليها أن تنقح ذلك التقدير - عند الضرورة 
- عندما تبين معلومات لاحقة أن عدد أدوات حقوق الملكية المتوقع أن تكتسب يختلف عن التقديرات السابقة. و2 تاريخ 
الاكتساب» يجب على المنشأة أن تنقح التقدير ليساوي عدد أدوات حقوق الملكية التي اكتسبت - 2 النهايةء مع مراعاة 
متطلبات الفقرة .7١‏ 

يجب آن يؤبخث ف االحنبان روط السوق» مثل تعر سهم مسقيدق يكون الاكساب أو القابلية للنمارسة) مشروطا به 
عند تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. وبناء عليه لمنح أدوات حقوق الملكية التي تكون بشروط السوق. 
بحب نعلي اا أن فتك الع أو الخدمات اة دن الطوفة اال الاق منت ةد جم شروظ الاكساي: الأخرى 
زل الخدمات ااا من الاوطف الى يي 2 اة افع الحيدة عن الخدمم حكن افر هما إذا كان شر 

و 


السوق ذلك قد استو2. 
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معالجة شروط عدم الاكتساب 

وبالمثلء يجب على المنشأة أن تأخذ 4 الحسبان جميع شروط عدم الاكتساب عند تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية 
الممنوحة. وبناء عليه لمنح أدوات حقوق الملكية التي تكون بشروط عدم اكتساب» يجب على المنشأة أن تثبت السلع أو الخدمات 
السقلية من الطرف المقابل الذي بستوے جميع شروط الاكتساب التي هي ليست شروط سوق (مثل الخدمات المستلمة من الموظف 
الذي يبقى 4# الخدمة للفترة #العودة من الخدمة شى النظر هيا إذا كانت شرو عدو اقسات فلك قن شوشي 


اة ميزه إغادة اليد 
للشيارات مع و عة اتد لا بجر ا ميهد ف لمان مي إهاء» الت عقن كدير القيمة الفاوثة تلخياوات اة 
نه ماري الاس ود من اكه ثبي المخانية عن "كياد إضادة الت عل آله متحة بغيارات جديدة 15 وها بتع 
خيان اة اكد لاحقا: 
بعد تاريخ الاكتساب 

عدا إقباك فمك أو الكومات اة رها لمعاف أ٠‏ والزيادة القايلة شمن حقوق اة لاوز لشفا أنه 
تجرى تعديلاً لاحقاً على إجمالي حقوق ا ملكية بعد تاريخ الاكتساب. على سبيل المثالء لا يجوز للمنشأة - لاحقاً - أن تعكس 
اد ا اة مشابل الخدمات الس عن موطف ها تادر أدواف حقوق اللقية امكصية قوفف ن أو د حانة 
شاراك الع قله اون الشيار ]اهب وار هن ذلك ك مت هذا التطلب اغا فن زات مويل ضفن قوق اقلكية 
أي تحويل من أحد مكونات حقوق ملكية إلى آخر. 
عندما لا يمكن تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية - بطريقة يمكن الاعتماد عليها 
تليق امتطلبات الوارى* ف قفرا ت +1 عدا تكين اا5 تطالية مان فقيس مطاطلة وهم على أسابى اليم بالرجيع 
الى الشيية العادلة لأدوات فرق اقلكية المستوعة. وذ حالات كادرق كن تكون لاہ غير قادزة على أن قر“ بطر 
يمكن الاعتماد عليها - القيمة الناذلة ج ارت القياس لأدوات قوق الملكية المتوحة وكا بلبتطلبات الوازدة ك الفقرات 
ع و هة الجالات اتناو ٠‏ فق * بسب غلى النشاة يدلا من ذلك أن 

(0 تانوات قن اة ر ا الحديعية» +يشكل وتافارخ انى قحل :شه النقتاة هلي الست أو 


2 


يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة و - لاحقا - بك نهاية كل قترة تقرير وبك تاريخ التسوية النهائية. تثبت أي تغير 4 
القيمة الحقيعية المثبتة ضمن الربح أو الخسارة . ولنحة خيارات السهم» يُسوى ترتيب الدفع على أساس السهم - 
بقل فياك - عندما تُمارس الخيارات. أو تُصادر (مثلاً عند وقف التوظيف) أو تنقضي (مثلاً ب4 نهاية عمر الخيار). 

(ب) تت السلع أو الخدمات المستلمة على ساس عدد آدوات حقوق الملكية التي تكتسب - ك النهاية - أو (غندما 
ق ی ار - بك النهاية. ولتطبيق هذا المتطلب على خيارات السهم؛ على سبيل المثال» يجب على 
الا ا وة السلم آي اتخات ااا كان ضرع الكهب إن وجوت فقا للفقرتين ۱١‏ و٥۱‏ باستثناء 
أن اتقات اة الفظرة (١‏ مشاق شوظ الق للا قطن وجه أن سه البلع الت اسل أو 
الكدنات السظية خلال كترة الاكساب إلى عدة خا أت الهم الك أن مسي ويج على النشاة آنه 
ذلك التقديرء عند الضرورة عندما تبين معلومات لاحقة أن عدد خيارات السهم التي يُتوقع أن تكتسب يختلف عن 
التقديرات السابقة. وي تاريخ الاكتساب» يجب على المنشأة أن تنقح التقدير ليساوي عدد أدوات حقوق الملكية التي 
كسك حبق اللياية ريد تارك لاكشاب يحت على الفا أن فقس انا لنت تف او القدمات السكلمة 
عندما تصادر خيارات السهم - 4 وقت لاحق؛ أو تنقضي - 2 النهاية. 
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عندما تطبق المنشأة الفقرة ۲١‏ فإنه يكون من غير الضروري أن تطبق الفقرات ۲١‏ -۲۹. نظرا لأن أي تعديلات على الأحكام 
والشروظ الك كنض تاها أدوات شرق املك سوقت رة الحسيان عد ليق ظريقة القيمة الحقيعية اللحددة 
4 الفقرة .۲١‏ وبالرغم من ذلك؛ عندما تسوي المنشأة منحة أدوات حقوق ملكية تنطبق عليها الفقرة ٠٤١‏ : 

1 کا تة ا خلال د اک نس كل تنك وان مانس هن اله على :انها كيل ا كعاب 
واد عليه يجي غليها أن عبت - سباضرة اف الذي لو لا ذلك كان سيت إخباقة للخدمات الفلعاة على مى بقية 
فترة الاكتساب. 

(ب) يجب أن عاسب عن ا دفعة تتم عند التسوية على أنها إهادة شراء لأدوات قوق اللكية أى. علق آنا اقطان من 
حقوق الملكية؛ باستثناء القدر الذي تزيد به الدفعة عن القيمة الحقيقية لأدوات حقوق الملكية؛ مُقاسة بے تاريخ إعادة 
الشراء. ويجب أن تثبت أي زيادة من هذا القبيل على أنها مصروف. 

التعديلات على الأحكام والشروط التي مُنحت بمقتضاها أدوات حقوق الملكية: بما 2 ذلك الإلغاءات والتسويات 

قن دل المنشاة الأحكام والشروظ الت كتحت بمشتضاها آدوات حفوق الملكية؛ على سبيل المثال, شن اتشفهن سعر سمارسة 
خيازات ممتوحة للموعافين أي قيد ضعير الخيارات): الآأمنر الذى يزيد القيمنة العادلة لهذه الخيارات: ثم القبير عن 
الحطليات الوارذة ف الفشرات ۷ ۹ للمحاسية عن آكار الت بالات ك سباق الات الدقم على أساس الس مغ 
الوظفيق ووالركع من داه جب أن خطيق النظلياف: ايض] > على ماعلات لدف فلن أسانى الم س أطراف جلاف 
الموظفين والتي قاس بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة. و4 الحالة الأخيرة: غأي إشارة واردة 2 
الفقرات 55-77 إلى تاريخ المنح يجب بدلا من ذلك أن تشير إلى التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على السلع أو يقدم فيه 
انقرف اال الخدم 

يحب على النشاء أن ب كد اوت الخدماف التلغاة المقاسة بالقيمة ادت ف قارية الثم لأدوات نحقوق اخلفية المشوحة: 
مالم تكن هذه الأدوات شير مكسية ب لفقل يق اغا قرط الأكساب (بخللاف قرط السوق) الى كان مدا ك 
تاريخ المنح. وينطبق هذا بغض النظر عن أي تعديلات على الأحكام والشروط التي مُنحت بمقتضاها أدوات حقوق الملكية, 
أو عن إلغاء أو تسوية منحة أدوات حقوق الملكية تلك. بالإضافة إلى ذلك؛ يجب على المنشأة أن تثبت آثار التعديلات التي 
تزيد إجمالي القيمة العادلة لترتيب الد على أساس السهم أو التي تكون: بحلاف ذلك مفيدة للموظف» وترد الإرشادات 
ساق خطيق هذا اا ا 

دما تلقن أو قوق فة آلدوات كن اة خلال فتن اكاب ربخالاق هة د بالصادرة هندها الم توق 
شروط الاكنساب): 

© سهان اد ان تداس عن اوك أن السو عى أنه تل الاي ونام اه يجي ايا أ طرق + 
عباشرة - اكبلع الذي لو لا ذلك كان سيكبت مقايل اتخات الكلقاة على مدي اللفرقي من رة الاكنساب: 

(ب) يجب أن يُحاسب عن أي دفعة يتم القيام بها للموظف عند إلغاء أو تسوية المنحة على أنها إعادة شراء لأداة حقوق 
ملكيةء أي على أنها اقتطاع من حقوق الملكية, باستثناء القدر الذي تزيد به الدفعة عن القيمة العادلة لأدوات حقوق 
الملكية الممنوحة؛ مُقاسة ‏ تاريخ إعادة الشراء. ويجب أن تُثبت أي زيادة من هذا القبيل على أنها مصروف. ويالرغم 
من ذلاه, غا تمن ترق الدقم على اسان الست مكزنات الخراى فاته يجب على المقشاة أن كيد كباس 
الغيمنة اتمادلة ازام فار اوا ]و السوية .بحب أنانتم الاس عن آي ذف يفم الان بها اوا مكوة 
الالترام على أنه إظفاع تاكرام 
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[1)8 غنيها فك آنوات عرق اة خي امرك وة فارع الذى تسد هيه آدوات رن اة الجيوة كلق 
ود الأذوات التسريدة اة على أذها روات سق اة د وات شرق اللكية اغا فا بحي 
على المنشأة أن تحاسب عن منح أدوات حقوق الملكية البديلة بالطريقة نفسها على أنها تعديل على المنحة الأصلية 
لأدوات حقوق الملكية: وفقاً نافقرة /؟ وإرشادات التطبيق الواردة يف الملحق ب القيمة العادثة الإضافية المتوحة هى 
القوق مين القيمة العاولة لأدوات حقوق اكلكية النديلة رساك القيمة العادلة لآدوات قوق اللعية اة ف القارية 
الذي مُنحت فيه أدوات حقوق الملكية البديلة. صاب القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الملغاة هي قيمتها العادلة - 
افر “قل الاقام طروي منها قيمة أية دفعة يتم القيام بها للموظف عند إلغاء أدوات حقوق الملكية التي تمت 
اللخاسية هنها على آنها اتا من د اة رها للبند (ب) أعلاه. وعندما لا تحدد المنشأة أدوات حقوق الملكية 
الحووية الو على أكها ارات خعرق اة ا ارات حدق اة العاف كاله بسي على اللتكاة ان تا 
عن حقوق الملكية هذه على أنها منحة جديدة لأدوات حقوق ملكية. 

عدا فرت اكتكناة او الظطرف اللغايل اعفان ها إذا كان سيفى ترط هزم اقساب فاته يجي على اة ان شالج 
فهل المناة ]د انقرف كال حظ البشيغاء قرط عدم الكفات هذا خلال رة لاكساب على أنه رتا 

عندما تعيد المنشأة شراء أدوات حقوق ملكية مُكتسبة: فإنها يجب أن تحاسب عن الدفعة التي تم القيام بها للموظف على 
أنها اققطاع من سعوق ية باسضاء القدو التق كزيد يه الدففة عن القيمة الفا لأدوات حقوق اللكية المعاد شراؤهاء 
مُقاسة ج تاريخ إعادة الشراء. ويجب أن تثبت أي زيادة من هذا القبيل على أنها مصروف. 


معاملات دفع على أساس السهم تسؤى نقداً 


۳٠ 


۲١ 


۳۲ 


لعاملات دفع على أساس السهم تسوى نقداً» يجب على المنشأة أن تقيس السلع أو الخدمات المقتناة والالتزامات التي تم 
تحملها بالقيمة العادلة للالتزام مع مراعاة متطلبات الفقرات ١-""د.‏ وإلى أن يُسوى الالتزام يجب على المنشأة أن تعيد 
قياس القيمة العادلة للالتزام 4 نهاية كل فترة تقرير و2 تاريخ التسوية: مع إثبات أي تغيرات ب2 القيمة العادلة ضمن 
الريح أو الخسارة للفترة. 

على سبيل المثالء قد تمنح المنشأة الموظفين حقوق ارتفاع قيمة السهم على أنها جزء من حزمة مكافآتهم. حيث سيصبح 
الموظفون من خلالها مستحقين لدفعة نقدية مستقبلية (وليس لأداة حقوق ملكية): تستند إلى الزيادة ب سعر سهم المنشأة 
عن مستوى مُحدد على مدى فترة زمنية محددة ا كد لح لمحا ستيه الحق 2 تسلم دفعة نقدية 
مستقبلية من خلال منحهم الحق بك أسهم (بما بل ذلك الأسهم التي ستصدر عند ممارسة خيارات السهم) يمكن استرداد 
قيمتهاء إما بشكل إلزامي (مثلا عند وقف التوظيف) أو باختيار الموظف. وتعد هذه الترتيبات أمثلة لمعاملات دفع على 
أمناين الهم فاي كذ , وتم حفوق ارا فة ال لتورضيع عك مقطليات اكرات مد ونه وبع ذلك قان 
التطلباك + ا على كل معاملات الدفع على أساس السهم التي تسوى نقداً. 

يحب على العف ان تيف أن ماد فاد والخزاما بام فرك بعال هذه الخدمات هتدم كدح المرظاموع هة على سيل 
المثال» تكتسب بعض حقوق ارتفاع قيمة السهم - مباشرةً. وبناء عليه لا يُطالب الموظفون بإكمال فترة مُحددة من الخدمة 
ليصا ن اة افد وک ظل غات الل على خلفف ذلك مج غا التشاة أن تفر أن التقدمات اة 
من قبل الموظفين ‏ مقابل حقوق ارتفاع قيمة السهم قد تم تلقيها . وبالتالي يجب على المنشأة أن تثبت - مباشرة “ الخدمات 
الغا والتراما بان فاخ اها ودا لا تنسب حقوق ارتفاع قيمة السهم إلا بعد أن يُكمل الموظفون فترة مُحددة من 
الخامة قان يحب على فشا ة أن تليق الخدمات. امتلقات والخراماً نان قدكم مغابلها: هددها يعدم الوكلفون خدمة خلال 
فلك الفترة 
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۳ 


يجب أن يقاس الالتزام - بشكل أوليء و2 نهاية كل فترة تقرير حتى يُسوىء بالقيمة العادلة لحقوق ارتفاع قيمة السهم, 
من خلال تطبيق نموذج تسعير خيار؛ مع الأخذ ب4 الحسبان الأحكام والشروط التي مُنحت بمقتضاها حقوق ارتفاع قيمة 
السهم» وقدر الخدمة التي قدمها الموظفون حتى تاريخه مع مراعاة متطلبات الفقرات 7-157"د . وقد تقوم المنشأة بتعديل 
الأحكام والشروط التي تم على أساسها منح الدفع على أساس السهم الذي يدوي تدا وقد تم توفير إرشادات لتعديل 
معاملة الدفع على أساس السهم التي تغير تصنيفها من كونها تسوّى نقداً إلى كونها تسوّى بحقوق الملكية 2 الفقرات 
ب٤٤‏ آ-ب٤‏ ٤ج‏ 2 الملحق ب. 


معالجة الشروط المكتسبة وغير المكتسبة 


DE 


ب٣٣‎ 


NY 


AY 


أ قد كرون معاملة الدع خلن اناس السيم الى قن خا مشروطة بالوساء روط اكضنات مفينة. ققد كرون مناك 


شروط أداء يجب الوفاء بهاء مثل تحقيق المنشأة لمستوى نمو معين 2 الأرباح» أو زيادة معينة ب4 سعر سهم المنشأة. ولا يجوز 
لخن شروظ اكاب يخلاقاشروظ السوق ذا السسبان عند شدي ر القت الاد للظم على آسائن الهم الثذىق ري 
نقدا ے تاريخ القياسء ويدلا من ذلك فإن شروظ الأكسباب بخلاف شروظ السوق يجب ختها نه الحسبان من خلال 
تعديل عدد المكافآت المضمّن 2 قياس الالتزام الناشيّ من المعاملة. 

لتطبيق اللتظايات 2 افر ۴١ا‏ يسن على اللنشاة أن يع راغا السا أو(الكومات المسقلمة خلال رة المتساب وهذا 
اغ يجب أن وقد إلى افضل كتدي رمتوط نلعدد المكاهاك الى ترق أن تكب ويجب على الا أن يد النظر 2 هذا 
التقدير إذا كان ذلك ضروريا عندما تشير المعلومات اللاحقة إلى أن عدد المكافات المتوقع اكابها سوف يخظق عن التقدين 
السابق. و تاريخ الاكتساب. يجب على المنشأة أن تعيد النظر ب2 التقدير ليتساوى مع عدد المكافآت التي اكتسبت 2 النهاية. 
إن قاط السوق مكل تكن فر فة دف اهم والقى دق اكاب زار الشارسة) على اماه بالإضافة إن 
القروط غير الكقدية. يجنا اخلاها بے الان عند :تعدير القيمة العاذثة تلوق على اساس السهم الذي يق نهدا 
كتقوب وعند إغادة فا ادي انات ها عل مقر كرو ود فاريع اة 

وكنتيجة لتطبيق الفقرات ++-*"اج: فإن المبلغ المتجمع الذي يتم إثباته ب2 النهاية للسلع أو الخدمات المستلمة باعتبارها 
وكا لدف على أساين السهم الذي مدي كا سرف وما النقه الذي ت ده 


معاملات الدفع على أساس السهم مع خاصية التسوية الصافية لالتزامات الضريبة المستقطعة 


Ar 


و٣‎ 


قد تلزم أنظمة الضريبة أو لوائحها المنشأة باستقطاع مبلغ معين لالتزام الموظف بالضريبة المصاحبة للدفع على أساس 
السهم» ويتم تحويل هذا المبلغ للسلطة الضريبية بالنيابة عن الموظف. وللوفاء بهذا الالتزامء فإن شروط الترتيب للدفع 
على أساس السهم قد تسمح للمنشأة أو تلزمها باستقطاع عدد من أدوات الملكية مساوية للقيمة النقدية لالتزام الموظف 
بالضريبة؛ من مجموع عدد أدوات الملكية التي خلاف ذلك كان سيتم إصدارها للموظف عند ممارسة (أو اكتساب) الدفع 
على أساس السهم (أي أن ترتيب الدفع على أساس السهم له خاصية “التسوية الصافية"). 

واستثناءً من المتطلبات 2 الفقرة 4" فإن المعاملة الموضحة 2 الفقرة 7ه يجب تصنيفها بمجملها على أنها معاملة دفع 
على أساس السهم تسوّى بحقوق الملكية إذا كانت ستصنف على هذا الوجه 2 ظل غياب خاصية التسوية الصافية. 
تطبق المنشأة الفقرة ١9‏ للمحاسبة عن استقطاع أسهم لتمويل الدفع للسلطة الضريبية فيما يتعلق بالتزام الموظف بالضريبة 
المصاحبة للدفع على أساس السهم. وعليهء فإنه تجب المحاسبة عن الدفع الذي تم؛ على أنه حسم من حقوق الملكية 4 مقابل 
الأسهم المستقطعة:؛ باستثناء الحد الذي يتعدى فيه الدفع القيمة العادلة 2 تاريخ التسوية الصافية لأدوات الملكية المستقطعة. 
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٣ح‏ لا ينطبق الاستثناء 2 الفقرة ۳۳و على ما يلي: 


© كرضي ادق علي اسا امهم بخاسية القدرية العياقية: الذى لبس على افا التزام يشانة مرجي ا اة 
الضريية أو راتما لاط ميلع خا نظ مقابل الخوام المرظلف بالطيروية الهاج ذلك اندكم مل اسان اسه 
5 : 

(جا ٠‏ آذوات ية الى تفط اللنشاة زيادة على التؤام الوظق بالشتريية السائحية الد على اشاس السهم زا أن 
المنشأة استقطعت كمية من الأسهم تتعدى القيمة النقدية لالتزام الموظف بالضريبة). ومثل هذه الزيادة 2 الأسهم 
اة تي اللحاسية حنيا على آنا ذف على اتناس العم زى قدا عتما يضم دضع هذا البلة قدا زو 
بأصول أخرى) للموظف. 


معاملات دفع على أساس السهم مع بدائل نقدية 


۳٤ 


0 


7 


۳۷ 


لمعاملات الدفع على أساس السهم التي تتيح فيها أحكام الترتيب إما للمنشأة أو للطرف المقابل اختيار إما أن تسوي المنشأة 
المعاملة نقداً (أو بأصول أخرى) أو بإصدارأدوات حقوق ملكية؛ يجب على المنشأة أن تحاسب عن تلك المعاملة؛ أو مكونات 
تلك المعاملة: على أنها معاملة دفع على أساس سهم تسوى نقداً إذاء وبقدر ماء تحملت المنشأة التزاماً بأن تسوي نقداً أو 
بأصول أخرىء أو على أنها معاملة دفع على أساس السهم تُسوى بحقوق ملكية عندماء وبالقدر الذي لم يتم تحمل مثل 
ذلك الالتزام. 


معاملات دفع على أساس السهم تتيح فيها أحكام الترتيب للطرف المقابل اختيار التسوية 

عندما تمنح المنشأة الطرف المقابل الحق # أن يختار ما إذا كانت معاملة دفع على أساس السهم تسوى نقدأً؛ أو بإصدار 
أدوات حقوق ملكيةء تكون المنشأة قد منحت أداة مالية مركبةء والتي تتضمن مكون دين (أي حق الطرف المقابل 2 طلب 
الدفع نقداً) ومكون حقوق ملكية (أي حق الطرف المقابل © طلب التسوية بأدوات حقوق ملكية وليس نقداً). وللمعاملات 
مع أطراف بخلاف الموظفين: التي فيها تقاس القيمة العادلة للسلع أو الخدمات المستلمة - بشكل مباشر؛ يجب على المنشآة 
أن قيس مكون حقوق الملكية للأداة الخالية المركبة على آنه الفرق بين القيمة الخاذلة للع أو الخدمات المستلمة والعيمة 
العادلة لمكون الدين: ب2 التاريخ الذي فيه تستلم السلع أو الخدمات. 

للمعاملات الأخرى» بما 4 ذلك المعاملات مع الموظفين؛ يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأداة المالية المركبة 
ب2 تاريخ القياس» بالأخذ ب2 الحسبان الأحكام والشروط التي مُنحت بمقتضاها الحقوق 2 النقد أو أدوات حقوق ملكية. 
لقطيق رة بج على اة آن تقش د آولاً + اة العادلة كن الديي كم تي القيمة العادلة لمكن حرق 
الملكية - بالأخذ 4 الحسبان أنه يجب على الطرف ال مقابل أن يفقد الحق 2 استلام نقد لكي يستلم أداة حقوق الملكية. 
القيمة العادلة للأداة المالية المركبة هي مجموع القيم العادلة للمكونين. وبالرغم من ذلك» تكون معاملات الدفع على أساس 
السهم التي للطرف المقابل فيها خيار التسوية - غالبا - مُهيكلة بحيث تكون القيمة العادلة لأحد بدائل التسوية هي نفسها 
للبديل الآنخوء على سيل اال قد بكرن للطارف المقازل انار اسان خيارات سهم أو حقوق اماع قيمة اسهم سوق 
نقداً. 4 مثل هذه الحالات: تكون القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية صفراء وبالتالي تكون القيمة العادلة للأداة المالية 
المركبة هي نفسها القيمة العادلة لمكون الدين. وعلى العكس من ذلكء عندما تختلف القيم العادلة لبدائل التسويةء فإن 
القيمة العادلة لمكون حقوق الملكية سوف تكون عادة أكبر من الصفرء و4 هذه الحالة سوف تكون القيمة العادلة للأداة 
المالية المركبة أكبر من القيمة العادلة لمكون الدين. 


؛ ب2 الفقرات ه+-"4: تشمل جميع الإشارات إلى النقد - أيضاً - الأصول الأخرى للمنشأة. 
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۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


۲ 


۳ 


يحي هق اا ان تخاب < بتكل متفصيل + حن الشلع أو اتخات اة او اة كيما متفلق يكل مكو 
اكاد انالك المركبة,:هلمكون الدينء يجب على المتكناة أن تيك السلع أو الخدمات الفقاة والكزاماً بان دشم 
مقايل هذه السلع أو الخدمات؛ عندما يورد الطرف المقايل سلعا أو يقدم خدمات: وفقاً للمتطلبات التي تنطبق 
على معاملات الدفع على أساس السهم التي تسوى نقداً (الفقرات ١7-7؟).‏ ولمكون حقوق الملكية (إن وجد)ء يجب 
غلى 0 أن فقت الل أو الخدمات السظلمة رة حسمن حقرن اة عتما موري اتشرف المعايل سادا 
أو يقدم خدمات وفقاً للمتطلبات التي تتطبق على معاملات الدفع على أساس السهم التي تسوى بحقوق ملكية 
(الفقرات .)59-٠١‏ 
2 تاريخ التسويةء يجب على المنشأة أن تعيد قياس الالتزام بقيمته العادلة. وعندما تصدر المنشأة أدوات حقوق ملكية عند 
التسوية بدلا من الدضع نقداء فإنه يجب أن يحول الالتزام - مباشرة - إلى حقوق ملكية؛ على أنه العوض مقابل أدوات حقوق 
اللقية المدوة: 
فشدها كذ افا عند القموية بدلا من مدان وات قوق ملكية فرك يحت ام فق قات الدضة لسوية لارا 
بالكامل. ويجب أن ييقى أي مكون حقوق شلكية مُقْبِت “ سابقا “من حقوق الملكية. وبا ختيار أن يسظلم قدا عند التسوية, 
ف اتطرقك لقال انحن اسان أدواك هرق مك وبالرهم من ذلك ل ينم هنذا التقظلب اة من إشاف تحريل 
شين حقوق اة ا تیل عن احد مكونات بحطوق مذ إلى آخر: 
معاملات دفع على أساس السهم تتيح فيها أحكام الترتيب للمنشأة اختيار التسوية 
العاملة دهع على اشاس السهم تتح فيها الحكام نترب للست اه اختيار ها إذا كانت سنوي نقدا ا وابإضدان آدرات بحقوق 
ملكية: يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان غليها التزاع حالى يجب تسويته تقداء وآن تحاسب عن معاملة الذضع على 
أساس السهم وكقا تذلك» ويكون لد النشاة التؤام حاتي يجب تبويقة قدا عندما لا يكون لخيار السوية بادوات 
حقوق ملكية الى جوهز اققصادق: (مكلاً نظو لآن االنشاة ممتوعة * بقل تكاس - من إضدا اسع أو أن لدي اها 
مماوسة سايقة أو مدياسة معلثة 'للقسوية تقدا :او أنها تسوي - يشكل عام < قدا هينما يطلب الطرف المقابل وة 
کد 
غندما يكون لدى المنشأة التزام حالي يجب أن تسويه نقداء فإنه يجب عليها آن تحاسب عن المعاملة وفقا للمتطلبات التي 
تنطبق على معاملات الدفع على أساس السهم التي تسوى نقداًء الواردة 2 الفقرات .77-+٠‏ 
عندما لا يوجد مثل هذا الالتزام» فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن المعاملة وفقاً للمتطلبات التي تنطبق على معاملات 
الدفع على أساس السهم القن تسوي بحقوق ملقية والواردة 3 الفقرات ٠۹١ ١١‏ وعد التسوية: 
(© عقدما كفتان المنشاة أن بوي نقداء فإنه تحب اآخانية عن الدضعة التقدية على أثها إعادة شراء تحصة حقوق 
ملكية: إلى غلك انها اعا من موق م ا ما يسح من اليفك جا اذاه 
(ب) عندما تختار المنشأة أن تسوي بإصدار أدوات حقوق ملكيةء فلا تتطلب محاسبة اضافية (بخلاف تحويل من أحد 
مكوناض توق اللكية إلى اکن عقف الور اا ا ع مال ااه 
٠‏ غقدما خختان المنشاة يديل السوية بالقيسة العاذلة الأعلى: كا ے كارية النبوية, فاته يجيه خلى النشاة أن فت 
مصروفاً إضافياً بالقيمة الزائدة المقدمةء أي بالفرق بين النقد المدفوع والقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية التيء 
لو لا ذلك» كانت سُتصدرء أو بالفرق بين القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصدرة ومبلغ النقد الذيء لو لا ذلك 
كان سيّدفع: أيهما يكون منطبقاً. 
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معاملات الدفع على أساس السهم بين منشآت المجموعة (تعديلات )٠٠١9‏ 


ردن 


ب٤٣‎ 


د٣‎ 


ات لضع كن اساس اله سن ات الخ بسب على ااا اة ل ارامات أن كس ال 
أوالتقدماك E‏ قراكيها المالية ا و او على آف1 اا مغاة وه على ابماس السوم سى رة 
ملكية آوافسوى نقد ا وذلك من خلال تقويم: 

1 طب امقافاك اة 

(ب) حقوقها والتزاماتها. 

ا اك من قل الفا المبطية للسلع أو التخومات قد يجظلف: عن اكبلة امليف دق فل االجموعة الوعدة اوسن قبل 
نه الكرى من اة شوق حا الد على انان الوه 

يعن بعلي اكنشاة اة تف آز الخدمات أن فقيس السلع أو اوها هة على آها اة وشم على سا 
السهم تسوى بحقوق ملكية عندما: 

1 کون اتات المتفويحة هى أدوات احقوق ملعية خاصة بها أو 

زت 3 رن ى الفا الح ام ماج تون افك الذقع علي اسان اليم 

يجب على فة لاتا ١‏ أن هيد قياس مكل معاملة القع التى تسوى بحترق ملكية هذه - قط - للغيرات: ج شروط 
قفاب غير السوقية رها للذظرات ١١١١‏ وة جنيع الحالاف لخر يض على لنشاةالسظلمة تلم آي الحدمات 
أو تقس الست أو التخونات اة على الها اة دت ى اساي اسيم سوي ةا 

يجب على ادف الى تمدو مفائلة الدهع على اسا اليم عدا كتل معفنة الخرى بذ الجمرغة اسل 
أو الخدمات أن كثبت المعاملة على أنها معاملة دقع على أساس السهم تسوئى يحقوق ملكية - فقط - عندما تسوى 
وات حرق ا ا سياد اف وتفه يحي أن كن اا على آنا اا ركم على اسان الس 
و 2 

تنطوي بعض معاملات المجموعة على ترتيبات تسديد تتطلب من منشأة من المجموعة أن تدفع لمنشأة أخرى من المجموعة 
مقابل توقين مدفوعاث على انياش السهم رودي الم أو الخدمات: 2 شل هذه اللاك يحب غان اا الى فل 
السلم أو اتخيمات اخ تساعي هو اة الاق خلن أساس اله وف لقره كى فك الفظر هن تراك اشا 
دانخل الحموهة: 


الافصاحات 


٤ 


م 


يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة ومدى ترتيبات الدفع على 
أساس السهم التي وجدت خلال الفترة. 
لتفعيل المبدأ الوارد 2 الفقرة ٤٤‏ يجب على المنشأة أن تفصح - على الأقل - عما يلي: 

(أ) وصف لكل نوع ترتيب الدفع على أساس السهم وجد # أي وقت خلال الفترة. بما 4 ذلك الأحكام والشروط 
العامة لكل ترتيب» مثل متطلبات الاكتسابء والحد الأقصى لأجل الخيارات الممنوحة» وطريقة التسوية (مثلا 
ما إذا كانت نقداً أو بحقوق ملكية). وقد تجمع المنشأة التي عندها أنواع متشابهة - بشكل كبير - من ترثيبات 
الدفع على أساس السهم هذه المعلومات» ما لم يكن الإفصاح المنفصل لكل ترتيب ضروريا لاستيفاء المبدأ الوارد 
ك الفقرة .٤٤‏ 
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٤٦ 


۷ 


(ب) عدد خيارات السهم والمتوسط المرجح لأسعار ممارستها لكل المجموعات التالية من الخيارات: 

(1) القائمة 2 بداية الفترة؛ 

)١(‏ الممنوحة خلال الفترة؛ 

[؟) الصافرة ادل اة 

)٤(‏ التي تمت ممارستها خلال الفترة؛ 
(8) اللنقضية خلال القكرة؛ 

(1) القائمة 2 نهاية الفترة؛ 

9/9 القليلة للمسارسة ف اة الفخرة. 

(ج) لخيارات السهم التي تمت ممارستها خلال الفترة» المتوسط المرجح لسعر السهم 2 تاريخ الممارسة. وإذا تمت 
ممارسة الخيارات - على أاساسن متتظم < = جميع أحزاء الفترة: يمكن للمنشاة - يدلا من ذلك * أن تقصعح عن 
المتوسظ اكرجح لسغر الهم :خلال الفكرة: 

(د) لخيارات السهم القائمة ب2 نهاية الفترة. نطاق أسعار الممارسة والمتوسط المرجح للعمر التعاقدي المتبقي. وعندما 
يكون نطاق أسعار الممارسة واسعاء فإنه يجب أن تقسم الخيارات القائمة إلى نطاقات تكون ذات مغزى لتقدير عدد 
وتوقيت الأسهم الإضافية التي قد تصدر والنقد الذي قد يُستلم عند ممارسة تلك الخيارات. 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم كيف حُددت القيمة العادلة للسلع 
أو الخدمات الستلمة أوالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة» خلال الفترة. 

إذا كات المنشاة يقياس الليمة الناذكة للسلع أو الخدمات اة على آتها عرض مقايل آذرات قوق ملعية المنشاة + 
بشكل غير مباشرء بالرجوع الى القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة, فلتفعيل المبدأ الوارد ‏ الفقرة ١٤ء‏ يجب 
على المنشأة أن تفصح - على الأقل - عما يلي: 

(آ) لخيارات السهم الممنوحة خلال الفترة؛ المتوسط المرجح للقيمة العادلة لتلك الخيارات 4 تاريخ القياس ومعلومات 
عن كيف قسيت تلك القيمة العادلة: بما 4 ذلك: 

A E aê 1‏ نف للك اتوبيظ ا ا لسك اسه ا ودر اتام 
والتقلب المتوقع؛ وعمر الخيارء وتوزيعات الأرباح المتوقعة, ومعدل الفائدة الخالي من المخاطر وأي مدخلات أخرى 
للنموذج: بما ‏ ذلك الطريقة المستخدمة والافتراضات التي ضعت لتضمين آثار الممارسة المبكرة المتوقعة؛ 

(۲) كيف خدد التقلب المتوقع؛ بما ب2 ذلك توضيح المدى الذي إليه كان التقلب المتوقع مُستنداً إلى التقلب التاريخي؛ 

(۲) ما إذا كانت أي سمات أخرى لمنحة الخيارء مثل شرط السوق» قد صُمنت وكيف صُمنت ب قياس القيمة العادلة. 

(ب) لأدوات حقوق الملكية الأخرى الممنوحة خلال الفترة (أي بخلاف خيارات السهم)ء عدد أدوات حقوق الملكية تلك 
والمتوسط المرجح لقيمتها العادلة 2 تاريخ القياس: ومعلومات عن كيف قيست القيمة العادلةء بما ب ذلك: 

ا لم تقاس القيمة العادلة غلى ساس سعر ملحوظه» فكيف: حُدون؛ 

(۲) ما إذا كانت توزيعات الأرباح المتوقعة قد ضمنت وكيف ضمنت 4 قياس القيمة العادلة؛ 

(؟) ما إذا كانت أي سمات أخرى لأدوات حقوق الملكية الممنوحة قد ضمنت وكيف ضمنت ب قياس القيمة العادلة. 

(ج) لترتيبات الدفع على أساس السهم التي عدلت خلال الفترة: 

)١(‏ توضيح لهذه التعديلات؛ 
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(۲) القيمة العادلة الإضافية الممنوحة (نتيجة لهذه التعديلات)؛ 
(؟) معلومات عن كيف قيست القيمة العادلة الإضافية الممنوحة؛ بما يتفق مع اللتظلناك اة الود( وب 
أعلاه. حيثما تكون منطبقة 
إذا قامت المنشأة بقياس القيمة العادلة للسلع أو االتخدمات السظلية خلال القهرة - يشكل مباشره سإنة يجب على اا اة 
أو تفصو كن كيل دوت فلك القيمة العادلة ها ها إذا كاف الق اتباذلة كن كمه سر السؤق كين اليك أو 
الخدمات. 
إذا قامت المنشأة بدحض الافتراض الواردة ب2 الفقرة ١١ء‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة؛ وتقدم توضيحا 
لماذا تم دحض الافتراض 
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر معاملات الدفع على أساس 
السهم على ريح أو خسارة المنشأة للفترة وعلى مركزها المالي. 
لتفعيل المبدأ الوارد ب2 الفقرة ٠١‏ يجب على المنشأة أن تفصح - على الأقل - عما يلي: 

(أ) إجمالي المصروف المثبت للفترة والناشن عن معاملات الدفع على أساس السهم التي استلمت بمقتضاها السلع أو 
الخدمات :الى لم اهل للافبات على أنها أصول وبالتالى أتبتك - مباشرة - على أنها مصروفء بما ب2 ذلك الإفصاح 
المنفصل عن ذلك الجزء من إجمالي المصروف الذي ينشأ عن معاملات تمت المحاسبة عنها على أنها معاملات دفع 
على أساس السهم تُسوى بحقوق ملكية؛ 

(ب) ' للالقؤامأت التاشكة عن معاملات د على آساس السهة: 

)١(‏ إجمالي المبلغ الدفتري ب نهاية الفترة؛ 

(5) إجمالي القيمة الحقيقية: ب نهاية الفترة للالتزامات التي أكضسب مقابلها حق الظرف المقايل ف التقد أو 

الأضيول الأخرض فانياية الفكرة (مقلا حقرق ارجفاع قيمة السهم المكفسية). 

عندما لا تستوك المعلومات المطلوب أن يُفصح عنها بموجب هذا المعيار المبادئ الواردة 4 الفقرات ٤٤ء‏ و45 و050: فإنه 
تخب على المنشاة أن تفصح عن معلومات إضافية عندما يكون من الضروري استيفاوها لها. فعلى سبيل المثال؛ إذا قامت 
المنشأة بتصنيف أي من معاملات الدفع على أساس السهم على أنها ندر يحظوق اكلكية وكا رة ۴ا كانه يجب :على 
المنشأة أن تح عن تقدير المبلغ الذي تتوقع أن تحوله للسلطة الضريبية لتسوية التزام الموظف بالضريبة عندما يكون 
ذلك ضروريا لإعلام المستخدمين حول الآثار المستقبلية للتدفقات النقدية المصاحبة لترتيب الدفع على أساس السهم. 


مقتضيات التحول 


o۲ 


0 


00 


لمعاملات الدفع على أساس السهم التي تسوى بحقوق ملكية؛ يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
على منح الأسهم: وخيارات السهم أو أدوات حقوق الملكية الأخرى التي مُنحت بعد ۷ نوفمبر ٠٠١7‏ ولم تكتسب بعد 2 
تاريخ سريان هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 

تشجع المنشأة: ولكنها ليست مُطالبة: أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على المنح الأخرى لأدوات حقوق الملكية إذا 
كانت المنشأة قد أفصحت - بشكل عام - عن القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية تلك المحددة ب2 تاريخ القياس. 

اج مع ادرف بحقوق الملكية التي بق عليه هذا اليا الدولي للتقرير الاي بجي هلي امنشاة ان فيي عرض 
المعلومات المقارنة؛ و حيثما يكون منطبقاء تعدل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة لأبكر فترة معروضة. 
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01 


01 


0۸ 


04 


0 


لجميع منح أدوات حقوق الملكية التي لا يطبق عليها هذا المعيار الدولي للتقرير المالي (مثلاً أدوات حقوق الملكية الممنوحة 
ف لا نوطمير ٠٠١١‏ أو قبله): يجب على المنشاة “ مع ذلك - أن تفضح عن المعلومات المطلوية يموجب الفقركين 48 وه 
بعد أن يصبح المعيار الدولي للتقرير المالي سارياء غندما تعدل المنشأة احكام أو شروط منحة أدوات حقوق الملكية التي لا 
ينطبق عليها هذا المعيار الدوئي للتقرير الماليء فإنه يجب على المنشأة - مع ذلك - أن تطبق الفقرات ۲۹-۲١‏ للمحاسبة عن 
أي من مثل هذه التعديلات. 

للالكرامات الناشكة عن معاملاث الد على اشاس السهم الوجودة 4 تاريخ سريان هذا لميا الدوتي للتقرير الخال 
بحب ع ا أن تى الاو العو روو اكات « باكر رص .ولوق الالقوام اح يجب عل ا أن تيد فرض 
المعلومات المقارنةء بما ‏ ذلك تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة 4 أبكر فترة معروضة عرضت لها معلومات مقارنة, 
باستثناء أن المنشأة غير مطالبة بأن تعرض معلومات مقارنة إلى المدى الذي تكون فيه المعلومات متعلقة بفترة أو تاريخ أبكر 
من ۷ نوفمير ۲۰۰۲ 

تشجع المنشاة ولكنها ليست مطالبة: أن تطبق ا معيار الدولي للتغرير المالي - بأثر رجعي على الالتزامات الأخرى الناشكة 
عن معاملاث: دضع على أساس السهم: على سبيل المثال» على الالتزامات التي سويت خلال فترة تعرض لها معلومات مقارنة: 
يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات 2 الفقرات :"١-٠١‏ والفقرات 97-"'"ح: والفقرات ب٤٤‏ أ-ب٤ءج‏ وفقاً لما يليء ولا 
بحزة غا غرضن ارات اة 

() تنطبق التعديلات ب2 الفقرات ب؛؛]-ب4؛ج فقط على تعديلات الترتيب التي تحدث ب التاريخ الذي تطبق فيه 
المنشأة لآول مرة التعديلات 4 الفقرات أو بعده. 

(ب) تنطبق التمديلات ج الفقرتين ۲۱-۲۰ والفقرات ۳۲-۲۲د على معاملات الد على آساس السهم الثى لم تكتسب 
عند التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة لأول مرة هذه التعديلات: وعلى معاملات الدفع على أساس السهم التي يكون 
تاريخ متخا يف تاريخ تطبيق الفا لأول مر هذه الديلات أو يعدت ولات الوق على اسان السهم شير 
الكشسية الشتوخة كيل القارية الذى خظيق هة ااا لأول مر هذه السديلاك, فاته بجي على النشاة أن قود قياس 
الالتزام عند ذلك التاريخ وأن تثبت أثر إعادة القياس بذ الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو مكوّن آخر لحقوق 
اللكية بحسب ها يكون ذلك مناسبا) لقدرة التطرير التي تم كيها فظبيق التعديلات لأول مرة, 

(ج) . تنطيق التعديلات يق التقرات ١ه‏ اج وعديل الفشرة 8١‏ على مامات الد على آساس الهم غير المكتسية 
(أوالككنبية ولكنها لم #مارس) يذ التاريخ الذي خطيق فيه المنشاة لأول هرة هده التعديلات: وغلى معاملات القع 
على أساس السهم التي يكون تاريخ منحها 4 تاريخ تطبيق المنشاة لأول مرة هذه التعديلات أو بعده. ولعاملات الدع 
على أساس السهم غير المكتسبة (أو المكتسبة ولكنها لم تمارس) (أو جزء منها) التي تم سابقا تصنيفها على أنها 
مدفوعات على أساس السهم وی 00 ولكنها الآن تصنف على أنها تسوّى بحقوق الملكية وفنا لتلك التعديلات. 
فإنه يجب على الكنقناة ان تيد تمهف الق هة الد كرية لألكزام الد على اساس اليم إلى درق اة د اتر 
الذي تطبق فيه لأول مره هذه التعديلات. 


فوب على ارقم من التطلبات ك الفغرة 168 ضإن المتشاد فى فق الغديلات ك الفقرة اد باكر زجي وها عبار اللحاسية 


الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية؛ والتغييرات 4 التقديرات المحاسبيةء والأخطاء" مع مراعاة مقتضيات التحول 4 الفقرات 
۵۹-۳ من هذا المعيارء إذا وفقط إذا كان ذلك ممكنا بدون استخدام الإدراك المتأخر. وإذا اختارت المنشأة التطبيق بأثر 
رجعي» فإنه يجب عليها فعل ذلك لكل التعديلات التي تضمنها “تصنيف وقياس معاملات الدفع على أساس السهم" 
(تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ؟). 
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تاريخ السريان 


4 


3 


1۲ 


1۳ 


بن 


"ات 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويُشجع 
على التطبيق الأبكر. وعندما تطبق منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ۲٠٠٠۵‏ فإنه يجب عليها أن 
تفصح عن تلك الحقيقة. ا ا 
عدل المعيار الدولي للتقرين امائق ١‏ (التشريذ ۸ ) و"التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي"' الصيوو نف أبرين 
4 الفقرة 5. يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو 7٠٠١5‏ أو بعده. ويسمح 
5 7 1 5 
بالتطبيق الأبكر. وعندما تطبق منشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ (المنقح 2 )۲٠٠۸‏ لفترة أبكرء فإنه يجب عليها أن 
تطبق التعديلات - أيضا - على تلك الفترة الأبكر. 
يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات التالية - بأثر رجعي - 2 الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده: 
(أ) المتطلبات الواردة # الفقرة 7١‏ أ فيما يتعلق بمعالجة شروط عدم الاكتساب؛ 
(ب) التعريفات المنقحة ل “الاكتساب" و ”شروط الاكتساب" الواردة 2 الملحق أً؛ 
(ج) التعديلات الواردة 2 الفقرات ۲۸ و۲۸ أ فيما يتعلق بالإلغاءات. 
ويُسمح بالتطبيق الأيكر. وعندما تطبق منشأة هذه التعديلات لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ۹٠٠۲ء‏ فإنه يجب عليها أن تفصح 
عن تلك الحقيقة. 
يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات التالية والتي تم إجراؤها من قبل *معاملات دفع على أساس السهم للمجموعة تسوى 
نقدا" المصدر 2 يونيو ۲٠٠۹‏ - بأثر رجعي» مع مراعاة مقتضيات التحول الواردة 4 الفقرات 07 -05: وفقا لمعيار المحاسبة 
الدولي 8: للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7٠٠١‏ أو بعده: 
(آ) تهديل الفقرة ؟. وحذف الفقرة ” وإضافة الفقرات ۳آ و ٣٤٣۳٤د‏ والفقرات ب۵٤۰‏ ب۷٤‏ ب0١5:‏ بغ 0: ب۵1“ ب0۸ 
وب١٠‏ ج الملحق ب فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعاملات بين منشآت المجموعة. 
أن . الشريقات اه أو الميلة بك الى سيسات الكالية: 
ماما دفو هلى اسا الس سي فا 
© معاملة دفع على أساس السهم تسوى بحقوق ملكية؛ 
٠‏ ترتيب الدفع على أساس السهم؛ 
© معاملة دقع على أساس السهم. 
عندما تكون المعلومات الضرورية للتطبيق - بأثر رجعي - غير متاحة؛ فإنه يجب على المنشأة أن تظهر 2 قوائمها المالية 
المنفصلة أو الفردية المبالغ المثبتة - سابقا - ب القوائم المالية الموحدة للمجموعة. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وعندما تطبق 
منشأة التعديلات لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير :250٠١‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ " القوائم المالية الموحدة ” والمعيار الدولي للتقرير المالي الضفو اماف اسار 
الفقرة 4 والملحق أ. يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات عندما تطبق ال معيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي 
للتقرير المالي .١١‏ 
هذل :دورة اعمات الشكرية اعيو الذولية للتغرين ا الى 018-90 الصدر اير الفعرفية ا ي 
2 الملحق أ تعريفات "شروط الاستحقاق" و “شرط السوق" تم تعديلها وتم إضافة تعريفي “شرط الأداء و “شرط الخدمة". 
تطبق المنشأة بأثر مستقبلي هذه التعديلات لمعاملات الدفع على أساس السهم التي تاريخ منحها 2 ١‏ يوليو 7١١4‏ أو بعده. 
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ويسمح بالتطبيق الأبكر وإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات لفترة أبكر. فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

١ج‏ عل النيان الدوني للكترين الى 8 ادر يولي 7114 الثقرة ا يجب على افا أن حطيق هذه اداه فا 
طق العيان الدولى لارو الى 4: 

اد صدل امفيك رقا امات الق على ساس ال ادلات على العا الو لى للتعريو اناق 9) السو وت 
45 ف وآ شاف الشعراكت ۴۴ے 0۹وت ا ای ج والعتاوين اللماقة 
ا بب على النشاة ان شلبى هذه التعديلات للققرات الشتوية ای ھا ے۲ ایر ۲١‏ أو مله وسح بالتظبيق 
الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات لفترة أبكر فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 


سحب التفسيرات 


4 بحل #تعافاات ذخ على اشاس المي للبجموهة توق هذ" |الصدى كا و #٠5‏ مل عير لجا تسديرات الاير 
الذولية التغرين اا ۸ طاق اهيار الدوض للغرير الال 7+ وكير لبت خيرات الاير الدونية للنغرين ااي ١١‏ 
#العيان الذولى للتقرين المالى © معاملات االسمرعة راسف الخزانة: رف انطوت العديالات ال ثم إجراقها مق حلذل 
كلك الرقيقة على االات افاي اللحددة ج همير البق كتسيرات اين الدولية اكير الا ۸ وهن اة 
تقسيرات العابير الذولية للتغرير المالي ١١‏ كما يلي: 

() عدلت الفقرة ۲ وأضافت الفقرة 1١١‏ فيما يتعلق بالمحاسبة عن المعاملات التي لا تستطيع المنشأة فيها أن تحدد - 
يشكل مدد “ يعض أو جميع الس أو الخدمات المسطلمة. هذ اللتطلبات كانت سارية لافدرات النشرية القن تدا 
ف امايق 11 أن عدف 

(ب) أضافت الفقرات ب46. ب48. ب49. ب١0-ب475,‏ ب۵0٥۵‏ ب٩٥۵‏ وب١1‏ # الملحق ب فيما يتعلق بالمحاسبة عن 
المعاملات بين منشآت المجموعة. هذه المتطلبات كانت سارية للفثرات السنوية التي تبدا 2 ١‏ مارس ۲١۷‏ أو بعده: 

وتم تطبيق هذه المتطلبات - بأثر رجعي - وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ۸ مع مراعاة مقتضيات التحول للمعيار 

الدولي للتقوين نالي 7: 
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الملحق أ 
المصطلحات المعرفة 
يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولى للتقرير المالى. 


معاملة دفع على أساس معاملة دفع على أساس السهم تقتني فيها المنشأة السلع أو الخدمات من خلال تحمل التزام 

السهم تسوى نقداً بتحويل نقد أو أصول أخرى إلى مورد هذه السلع أو الخدمات بمبالغ تستند إلى سعر (أو 
قيمة) أدوات حقوق ملكية (بما 2 ذلك الأسهم أو خيارات السهم) للمنشأة أو منشأة أخرى 
من المجموعة. 


الموظفون وغيرهم الذين الأفراد الذين يقدمون خدمات شخصية للمنشأة ويكونون إما (أ) أفراداً يُعدون كموظفين 

يقدمون خدمات مفابهة لأفراض تظامية أو ضريبية أو أن (ب) أشرادا يعملون المتشاة وجب توجيهها بالطريقة 
نفسها مثل الأفراد الذين يُعدون كموظفين لأغراض نظامية أو ضريبيةء أو (ج) تكون الخدمات 
المقدمة مشابية لااك المقدمة من قبل الموظفين. على سبيل المثالء يشمل المصطلح جميع أفراد 
الإدارة. أي آولئك الأشخاص الذين لهم سلطة ومسئولية لتخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة 
المنشأة. بما 2 ذلك المديرين غير التنفيذيين. 


أداة حقوق الملكية عقد يدلل على حصنة متبقية 2 أضول منشاة بعد طرح جميع التزاعاتها", 
أداة حقوق الملكية الممنوحة الحق (المشروط أو غير المشروط) 2 أداة حقوق ملكية المنشأة الممنوح من قبل المنشأة لطرف 
معاملة دفع على أساس معاملة الدفع على أساس السهم التى فيها: 
السهم تسوى بحقوق ملكية (أ) تستلم المنشأة السلع أو الخدمات على أنها عوض مقابل أدوات حقوق ملكيتها (بما 
2 ذلك الأسهم أو خيارات السهم)» أو 
(ب) تستلم المنشأة السلع أو الخدمات ولكن ليست ملزمة بأن تسوي المعاملة مع المورد. 


القيمة العادلة المبلغ الذي 2 مقابله يمكن مُبادلة أصلء أو تسوية التزام» أو يمكن مُبادلة أداة حقوق ملكية 
ممنوحة» بين أطراف على قدر من المعرفة والرغبة 2 التعاملء 2 معاملة تتم على اساس 
التتافس الحرٌ. 

تاريخ المنح التاريخ الذي تتفق فيه المنشأة وطرف آخر (يما 2 ذلك موظف) على ترتيب دفع على أساس 


الس .وهو دما يكون لدي اا اة والطرف القابل تم م ك لا حكام ورو الريب 
وف قاري القع تنم المنشاة الظرف انال الحق فى كه آو أضرل الخرى آي ك هوات 
حقوق ملعية المنشاة: شريطة أن فر فى هروط الاكنساب الحددة إن وجيت إذا كانت فلك 
الاقاكية تتم مب دن طح مسل الكال كن قبل حك الأدهم): قن كاري اا يكن 
هو الثارية عد بقع ا تحمل على دات التسدية: 


ه يعرف «إطار مفاهيم التقرير المالي» الالتزام على أنه تعهد حالي للمنشأة ينشأ عن أحداث سابقة» يتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج من المنشأة من موارد تنطوي 


على منافع اقتصادية (أي تدفق خارج من النقد أو من أصول أخرى للمنشأة). 
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القيمة الحقيقية الفرق بين القيمة العادلة للأسهم التي للطرف المقابل الحق (مشروط أو غير مشروط) 2 أن 
يكتتب فيها أو له الحق بك أن يستلمهاء والسعر (إن وجد) الذي يكون (أو سوف يكون) مطلوبا 
من الطرف المقابل أن يدفعه مقابل هذه الأسهم. على سبيل المثالء خيار سهم بسعر ممارسة ٠١‏ 
وحدة نقد' للسهم» وقيمته العادلة ٠١‏ وحدة نقدء يكون له قيمة حقيقية ۵ وحدة نقد. 


شرط السوق شرط أداء يتوقف عليه سعر ممارسة أداة حقوق ملكيةء أو اكتسابها أو قابلية ممارستها وهو 
يتعلق بسعر السوق لأدوات حقوق ملكية المنشأة؛ مثل: 
(أ) بلوغ سعر مُحدد للسهم أو مبلغ محدد لقيمة حقيقية ل خيار سهم: 


(ب) تحقيق فرق هدف سد إلى س يو وي ا 
0 اة أخرى ب نة ى المجموعة) بالنسبة إلى مؤشر أسعار السوق ل أدوات حقوق ملكية 


تتطلب شروط السوق من الطرف المقابل إكمال فترة محددة من الخدمة (أي شرط خدمة). 
سمالي الكدمة نكن او گن صيريها أو خا 
تاريخ القياس التاريخ الذي تقاس فيه القيمة العادلة ل أدوات حقوق الملكية الممنوحة لأغراض هذا المعيار 

الدولي للتقرير المالي. وللمعاملات مع الموظفين وغيرهم الذين يقدمون خدمات مشابهةء فإن 

تاريخ القياس يكون هو تاريخ المنح. وللمعاملات مع أطراف بخلاف الموظفين (وأولئك الذين 

يقدمون خدمات مشابهة)ء فإن تاريخ القياس يكون هو التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة على 

السلع أو يقدم فيه الطرف المقابل الخدمة. 

شرط الأداء شروط الاكتساب التي تتطلب: 

(أ) إكمال الطرف المقابل فترة خدمة محددة (أي شرط الخدمة)؛ متطلب الخدمة قد يكون 
ترا أو ياء 

(ب) أهداف الأداء المحددة الواجب توافرها عند تقديم الطرف المقابل للخدمة المطلوبة 2 (أ). 

فترة تحقيق أهداف الأداء: 

(أ) لا يجوز أن تتجاوز نهاية فترة الخدمة, 

(ب) قد تبدأ قبل فترة الخدمة بشرط ألا يكون تاريخ بدء هدف الأداء قبل بداية فترة الخدمة 
بصورة جوهرية. 

يتم تعريف هدف الأداء بالرجوع إلى: 

(أ) عمليات المنشأة (أو أنشطتها) أو عمليات وأنشطة منشأة أخرى 2 نفس المجموعة (أي 
شرط غير سوقي)» أو 

(ب) سعر (قيمة) أدوات ملكية المنشأة أو أدوات ملكية منشأة أخرى 4# نفس المجموعة (بما 2 
ذلك الأسهم وخيارات الأسهم) (أي شرط السوق). 
قد يتعلق هدف الأداء إما بأداء المنشأة ككل أو جزء من المنشأة (أو جزء من المجموعة)» 
مثل قسم أو موظف. 


5 هذا الملحق» تقوم المبالغ النقدية ب ”وحدات عملة“. 
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ميزة إعادة المنح ميزة تن تتيح المنح التلقاد ئي ل خيارات سهم إضافية حينما يمارس حامل الخيار الخيارات الممنوحة 
- سابقاً - مستخدماً أسهم المنشأة - بدلاً من - النقد > ليفي بسعر الممارسة. 


خيار إعادة المنح خيار سهم جديد يُمنح عندما يُستخدم سهم للوفاء بسعر ممارسة خيارسهم سابق. 

شرط الخدمة شرط الإكتساب الذي يتطلب من الطرف المقابل ا لو و كي 
تقديم الخدمات للمتشاة: إذا كان الظرف المقابل يفخن النظر عن السبب: يتوق عن تقديم 
الخدمة خلال فترة الإكتسابء. فقد فشل 2 تلبية الشرط . لا يتطلب شرط الخدمة توفر هدف 
الآداء. 


ترتيب دفع على أساس السهم اتفاقية بين المنشأة (أو منشأة م من المجموعة" أو أي حامل سهم لمنشأة من المجموعة) 
وطرف آخر (بما بے ذلك موظف) ڌ i UNLESS‏ 
)1غ( قدا أو أصولاً أخرى من أصول المنشأة مقابل المبالغ التي تستند إلى سعر (أو قيمة) 
أدوات حقوق ملكية (بما ‏ ذلك الأسهم أو خيارات السهم) المنشأة أو 2 منشأة أخرى 
من المجموعة: أو 
(ب) أدوات حقوق ملكية (بما 2 ذلك الأسهم أو خيارات السهم) المنشأة أو منشأة أخرى 
من المجموعة. 
شريظة أن قى شروط الكفبات الحددة ان وخدت. 
معاملة دفع على أساس السهم المعاملة التي فيها: 
(أ) تستلم المنشأة سلعا أو خدمات من مورد تلك السلع أو الخدمات (بما 4 ذلك موظف) 
ل ترتيب دفع على أساس السهم» أو 
إا تعمل ا اترام مان رى العامة مم الكورها فا كريب تفع علج انان الهم 
عندما تستلم منشأة أخرى من المجموعة تلك السلع أو الخدمات. 
خيار السهم العقد الذي يعطي الحامل الحق. ولكن ليس الإلزام» 2 أن يكتتب ك أسهم المنشأة بسعر ثابت 
أو قابل للتحديد لفترة زمنية محددة. 


مكتسب أن يصبح حقاً. . بموجب ترتيب دفع على أساس السهم» ؛ يكتسب حق طرف مقابل 2 أن يستلم 
نقدا أ أصولاً الخرى أو ادوات حفوق ملعية المتشاة عتما ل يغه دق الطرف الال مشروطا 
باستيفاء أى شروط اكتساب. 


شروط الاكتساب الشروط التي تحدد ما إذا كانت المنشأة تتلقى الخدمات التي تمنح الطرف المقابل الحق 2 
استلام نقد أو أصول أخرى أو أدوات حقوق ملكية المنشأة, بموجب ترتيب دفع على أساس 
السهم. وتكون شروط الاكتساب إما شروط خدمة أو شروط أداء. 
5 و و 
فتره الاكتساب الفترة التي يجب أن تستوفى خلالها جميع شروط الاكتساب المحددة ل ترتيب دفع على أساس 
السهم. 


۷ عرفت ”المجموعة“ 2 الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ «القوائم المالية الموحدة» على أنها ”المنشأة الأم ومنشآتها التابعة « من منظور المنشأة الأم النهائية 
للمنشأة معدة التقرير. 
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ال ملحق ب 
إرشادات التطبيق 
يُحد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولى للتقرير المالى. 


٣ب‎ 


٣ب‎ 


ب 


تقدير القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة 

تناقش الفقرات ب٣‏ ”ب١٤‏ من هذا الملحق قياس القيمة العادلة للأسهم وخيارات السهم الممنوحة بالتركين هلي الأحكام 
والشروط المحددة التي هي سمات مشتركه لمنحة الأسهم أو خيارات السهم للموظفين. وبناءً عليه. فهي لا تخرد 
إضافة إلى ذلك ونظراً لأن موضوعات التقويم التي نُوقشت أدناه تركز على الأسهم وخيارات السهم الممنوحة للموظفين, 
فإنه يفترض أن القيمة العادلة للأسهم أو خيارات السهم قان دف كوخ المنح. وبالرغم من ذلكء تنطبق كثير من 
موضوعات التقويم التي نوقشت أدناه مكلذ تحديد التقلب المتوقع) - أيضاً - 2 سياق تقدير القيمة العادلة للأسهم أو 
خيارات السهم الممنوحة لأطراف بخلاف الموظفين 2 التاريخ الذي تحصل فيه المنشأة علي السلع أو يقدم فيه الطرف 
المقابل الخدمة. 


الأسهم 

للأسوم النترحة للموظفين يجب أن كاسن التي العادلة للأسعهم سعر الوق لهم التشاأة (آو يخر سوق معدن 
عنما لا اجر اسه لن اة نوق عام): معدا بالآخذ ج الحسيان الأحكام والشروظ الى تتح يناء عليها الأسهم 
[باسشفناء شروظ الأاكتساب المشعدة من كباس القرمة العارلة وكا للفشرات. 11-14 

على سبيل المثال: عندما لا يحق للموظلف أن يست توزيعات آرياح خلال افكترة الاكتساب: فاته يجب لخن هذا العامل ةذ 
السا على كر ال اا للأسهم اهاه وال عندما كو الهم بخاطعة ليود على التعريل بعد كاري 
الأعشاب. كانه يجب أيه الحة ذلك العامل_ذ الكسياق: ركن“ قط إلى الت الذي فوفر هة كرون ما سد الاب 
فل اتسر التاق مهه شارك ف الشوق فل قفر من الإغرهة واترقية ف العام مقرل ذلك السيف جلى سيل اال 
ها جر الاه + يشكل شط > كا مرن هبر ف دن واف رة ف بكرن لقيود اويل كد الامساب أثر 
صثيل إن وجد * علق انسر الت سودقنه تقار ف السوق حت كدر من العرظة والرقية كه التعامل مقابل طك الأسهم, 
ولا يجوز أن يخن 4# الحسيان القيود على التحويل أو القيود الأخرى التي توجد خلال فترة الاكتساب عند ادر اليب 
الاد 2 تاريخ المتع “ لأسي االشرحة نظرا لآن فاك العيون بع من وجرد تروط الاكتساب:» القى تحاسب عنها وكفا 
للفقرات ۲۱۰۱۹. 


خيارات السهم 

لشيارات السهم المتوجة الموظفية,» ف كر من الها ات ا كرون اسان السوق معا قرا لأن الخيازات ال هة هضع 
للأحكام والشروط التي لا تنطبق على الخيارات التي يُتاجر فيها. وعندما لا توجد خيارات يُتاجر فيها بأحكام وشروط 
مشابهةء فإنه يجب تقدير القيمة العادلة للخيارات الممنوحة من خلال تطبيق نموذج تسعير خيار. 

يجب على المنشأة أن تأخذ ب2 الحسبان العوامل التي كان سيأخذها مشاركون 2 السوق؛ على قدر من المعرفة والرغبة ك 
التعامل؛ ب الحسبان عند اختيار نموذج تسعير خيار لتطبيقه. على سبيل المثال؛ لكثير من خيارات E‏ 
وكين * هاذة اة للمناويبة بخاذل القترة بين ار الاكسنايه وزهاية غر الخبارانع ورين “غاا * كرا ء ي 

أن تؤخذ 2# الحسبان هذه العوامل عند تقدير القيمة العادلة - ب4 تاريخ المنح - للخيارات ل 
هذا دون استخدام طريقة يلت > سكولز ”میرن الحسابية؛ التي لا تسمح باحتمال الممارسة قبل نهاية عمر الخيار وقد 
لا تعكس - بشكل كاف - آثار الممارسة المبكرة المتوقعة. وهي - أيضا - لا تسمح باحتمال أنه قد يختلف التقلب المتوقع 
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ودكلات التمودع الآخرى على مدي عر الكيار: وبالرهم من ذلك قد للا قتطيق العوامل المسددة أغلاه على .خيارات 
السهه ذات الأعمان التماكدية اللاصيرة قيا أو الثى يجب أن تمارس خلال رة وة قصيرة يعن تارم الاكنناب وة 
هذه الحالات, قد تنتج طريقة بلاك - سكولز - ميرتن الحسابية قيمة تكون هي نفسها - تقريباً - كما لنموذج تسعير خيار 
أكثر مرونة. 


با تأخذ جميع نماذج تسعير الخيار 4 الحسبان - كحد أدنى - العوامل التالية: 


ب۷ 


ب۸ 


ب۹ 


وت 


(1) سعر ممارسة الخيار؛ 

(ب) عمر الخيار؛ 

(ج) السعر الحالي للأسهم المعنية؛ 

(د) التقلب المتوقع لسعر السهم؛ 

(ه) توزيعات الأرباح المتوقعة على الأسهم (عندما يكون ذلك مناسبا)؛ 
(و) معدل الفائدة الخالي من المخاطر لعمر الخيار. 


يجب الأنخن ذا الحسبان “ أيضا “ العوامل الأخرى التي كان سياخذها مشاركون -ظ السوق. على قدرمن المعرقة والرغبة 
ف التعامل: ف اتحسيان عند وضع السعر (باستكاء شروظ الاكتسات وسزايا إعادة المت التي تسعد من قياس القيمة 
العادلة وفقاً للفقرات 15-؟١).‏ 

على سل اال لا يكن “غا “ كبارسه كيان سه توح ارط خلال كرات دة بكلا خلؤل فر اكات أو 
خلال فترات مُحددة من قبل الجهات التنظيمية للأوراق المالية). ويجب أن يؤخذ هذا العامل بك الحسبان إذا كان نموذج 
تسعير الخيار المطبق سيفترض - بخلاف ذلك “ آن الخيار يمكن آن يُمارس ك أي وقت خلال غمره. وبالرغم من ذلك 
عندما تستخدم المنشأة نموذج تسعير خيار والذي يُقوم الخيارات التي يمكن ممارستها - فقط - # نهاية عمر الخيارات, 
فلا يُتطلب تعديل لعدم القدرة علي ممارستها خلال فترة الاكتساب (أو فترات أخرى خلال عمر الخيارات), نظراً لأن 
النموذج يفترض أن الخيارات لا يمكن ممارستها خلال تلك الفترات. 

بالمثل؛ يعد احتمال الممارسة المبكرة للخيار عاملاً آخر مشتركاً لخيارات السهم للموظف» على سبيل المثال» بسبب أن الخيار 
غير قابل للتحويل بحريةء أو بسبب أنه يجب على الموظف أن يمارس جميع الخيارات المكتسبة عند وقف التوظيف. ويجب 
أن كركذ دكا الحسيان أكاوالفارسمة اة الشركة كنا كت ك ارات ا 

لا يجوز أن تُوَخن ‏ الحسبان العوامل التي لم يكن سيأخذها مشارك ‏ السوق على قدر من المعرفة والرغبة 4 التعامل 
2 الحسبان عند وضع سعر لخيار سهم (أو أداة حقوق ملكية أخرى) عند تقدير القيمة العادلة لخيارات السهم (أو أدوات 
حقوق ملكية اخرى) الممنوحة. على سبيل المثالء لخيارات السهم الممنوحة لموظفين. لا تعد العوامل التي تؤثر © قيمة الخيار 
من منظور الموظف الفرد - فقط -ملائمة لتقدير السعر الذي كان سيُوضع من قبل مشارك ف السوق على قدر من المعرفة 
والرغبة ب2 التعامل. 
مدخلات نماذج تسعير الخيار 

عند تقدير التقلب المتوقع للأسهم المعنية وتوزيعات الأرباح عليهاء يكون الهدف هو الاقتراب من التوقعات التي ستنعكس 
ك سعر سوق حالي أو سعر مُبادلة تفاوضي للخيار. وبا مثل: عند تقدير آثار الممارسة المبكرة لخيارات سهم الموظف» يكون 
الهدف هو الاقتراب من التوقعات التي سيطورها طرف خارجي يمكنه الوصول لمعلومات مفصلة عن سلوك ممارسة 
الموظفين على أساس معلومات متاحة # تاريخ المنح. 
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ب۱۲ 


ب۱۳ 


ب 


ب۱۸ 


من المرجم - غالبا “أن يكون هناك نطاق من التوقعات المتقولة حول التقلب المستقيلي: وتوزيعات الأرياح وينلوك المارسة: 
وك هذه الحالة: ينبغي أن تُحسب قيمة متوقعةء من خلال ترجيح كل مبلغ داخل النطاق باحتمالية الحدوث المرتبطة به. 
تستند التوقعات حول المستقبل ابتك ها إلى احير رمق كتهينا ترك أن يكت لايل لوي" عن 


الماضي وق خن الروك قد فين العوامل القايلة للتعديد أن التيرة القاريحية غير السك ته مؤش يفا “تسيا 
- للخبرة المستقبلية. على سبيل المثال؛ إذا كان لدى المنشأة اثنان من خطوط العمل المختلفة - بشكل واضح - وتستبعد ذلك 
الذي كان أقل خطرا -“يشكل جوهرق - من الآخرء فقد لا يعد التقلب التاريخي المعلومة الأفضل التي تؤسس عليها توقعات 
معقولة للمستقبل. 


2 ظروف أخرىء قد لا تكون المعلومات التاريخية متاحة على سبيل ل سيكون للمنشأة المدرجة “حدياً - القليلء ان 
وجد» من البيانات التاريخية عن التقلب 2 سعر سهمها. وقد تُوقشت المنشآت غير المدوحة واكدوحة ا - بشکل 
أوسع أدناه. 

باختصارء لا ينبغي للمنشأة أن تؤسس تقديرات التقلب» وسلوك الممارسة وتوزيعات الأرباح - بيساطة - على معلومات 
قاريكية يدون الأخة + العسيان المدى الذي بتر طيه أن ككون الخيرة الشابقة هيو د بشكل سكول * بالشيرة المسغبلية: 


الممارسة المبكرة المتوقعة 
ارس ارون < غاا - خيارات السهم اء یات وة کل ميل ااال كرون خيارات سهم الموظف - عادة 
- غير قابلة للتحويل. ويدفع هذا الموظفين - غالباً - إلى ممارسة خيارات السهم الخاصة بهم مبكراء » نظراً لأن تلك هي 
الطريقة الوحيدة للموظفين لتصفية مركزهم. تطالب ” أيضا د اللوظفوق الذين ل مسرن ك الوظيفة دعا يان 
يمارسوا أية خيارات مُكتسبة خلال فترة زمنيه قصيرة: وإلا تصادر خيارات السهم. ..وينسيب هذا العامل + أيضا “د 
الممارسة المبكرة لخيارات سهم الموظف. ومن العوامل الأخرى المسببة للممارسة المبكرة بغض المخاطر والحاجة لتنوع للثروة. 
تعتمد الوسائل التي يتم من خلالها أخذ آثار الممارسة المبكرة المتوقعة 2 الحسبان علي نوع شو شير العيان الطيق. 
على سبيل المثال؛ يمكن أخذ الممارسة المبكرة المتوقعة 2 الحسبان من خلال استخدام هرر ا ف للخيار (والذي 
هو. لخيار سهم الموظفء الفترة الزمنية من تاريخ المنح إلى التاريخ الذي يتوقع فيه أن يُمارس الخيار) على أنه مدخل 2 
لواح عير كيان ا طريقة بلافك-سكولز- ميرتن الحسابية). ويدلا من ذلك: يمكن أن تضاع المماوسنة المبكرة المتوظية 
0 الحد أو نموذج مشابه يستخدم العمر التعاقدي على أنه مداخل 
تشمل العوامل التي تؤخن 2 الحسبان عند تقدير الممارسة المبكرة: 
)غ0( طول فكرة الاكساب:نظرا لأنه لا يمكن - عادة “ ممارسه خيار السهم حتى نهاية فترة الاكتسناب. وبالتالي» يقد 
تحديد آثار الممارسة المبكرة المتوقعة على التقويم إلى افتراض أن الخيارات سوف تكتسب. وقد نوقشت آثار 
شروط الاكتساب ے الفقرات .71١-١9‏ 
(ب) متوسط طول الفترة التي ظلت فيها خيارات مشابهة قائمة 2 الماضي 
(ج) سعر الأسهم المعنية. قد تبين الخبرة ميل الموظفين إلى ممارسة الخيارات عندما يصل سعر السهم إلى مستوى 
مُحدد أعلى من سعر الممارسة. 
(د) مستوى الموظف داخل التنظيم. فعلى سبيل المثال» قد تبين الخبرة ميل موظفي المستويات العليا إلى ممارسة 
الخيارات بے وقت لاحق بعد موظفي المستويات الدنيا (نوقشت - بشكل أوسع - © الفقرة ب .)١١‏ 
(ه) التقلب المتوقع للأسهم المعنية. # المتوسطء قد يميل الموظفون إلى ممارسة الخيارات على الأسهم ذات التقلب 
العالي 2 وقت أبكر منه على الأسهم ذات التقلب المنخفض. 
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ب۱۹ كما يتضح من الفقرة ب۷٠‏ »> يمكن أن توّ. خذ آثار الممارسة المبكرة 4 الحسبان من خلال استخدام تقدير للعمر المتوقع للخيار 


ب۲۱ 


۲٣ب‎ 


۲٣٣ب‎ 


۲٤ب‎ 


على أنه مدخل ب4 نموذج تسعير خيار. وعند تقدير العمر المتوقع لخيارات السهم الممنوحة لمجموعة من الموظفين. فإنه 
يمكن للمنشأة أن تؤسس ذلك التقدير على متوسط مرجح - بشكل مناسب - للعمر المتوقع لكامل مجموعة الموظفين أو على 
متوسط مرجح - بشكل مناسب - لأعمار مجموعات فرعية لموظفين داخل المجموعة؛ على أساس بيانات أكثر تفصيلا حول 
سلوك معاوسة الوظفين (نوقشت - بشكل أوسع * ادناه): 

من كرحم آ ن کون مهما سيل هة خيار د جاموعات ارقن ذوى ماوت مارا تما > فيا لأ فى قيمة انار 
دالة خطية لمدة الخيار؛ فالقيمة تزيد بمعدل متناقص كلما طال الأجل. على سبيل المثالء عندما تكون جميع الافتراضات 
الأخرى متساويةء فرغم أن خياراً لسنتين يكون ذا قيمة أكبر من خيار لسنة واحدة؛ إلا أنه ليس ذا قيمة ضعف قيمته. 
وشي ذلك آن صاب هة الهيان القدرة على اشاس متوسظ مرجع راسد للم يقمل أعمار) ظردية مكذلفة بقل 
كبير - سيضخم إجمالي القيمة العادلة لخيارات السهم الممنوحة. وفصل الخيارات الممنوحة بل عدة مجموعات. لكل منها 
تطاق ضبق “ييا هخ الأغمار نشول نظ التوسط امرجم رهاء يقش من ذلك لتخي 

تنطبق اعتبارات مشابهة عند استخدام نموذج ثنائي الحد أو نموذج مشابه. على سبيل المثالء قد تبين خبرة المنشأة التي 
تمنح خيارات - على نطاق واسع - لجميع مستويات الموظفين ميل المديرين التنفيذيين ‏ المستويات العليا إلى الاحتفاظ 
اراتم لآل اظول من الأ الذى محتفظ خلاله موظمو الإدارة الوسسطى بكيازانهه وسل فرظ اتويات الدتيا 
إلى ممارسة خياراتهم 4 فترة أبكر بالمقارنة بأي مجموعة أخرى. بالإضافة الى ذلك الموظفون الذين يُشجعون على: أو 
يُطالبون ب الاحتفاظ بمبلغ - كحد أدنى - لأدوات حقوق ملكية صاحب عملهم» بما #4 ذلك الخيارات؛ قد يمارسون- 2 
المتوسط - الخيارات ب وقت لاحق بعد الموظفين غير الخاضعين لذلك الشرط. و تلك الحالات» سينتج عن فصل 
الخيارات وفقاً لمجموعات من المستلمين ذوي سلوك ممارسة متجانس - نسبياً - تقدير أكثر دقة لإجمالي القيمة العادلة 

لخيارات السهم الممنوحة. 
التقلب المتوقع 

التقلب المتوقع هو قياس للسعر الذي يتوقع أن يتذبذب به السعر خلال الفترة. وقياس التقلب المستخدم ب4 نماذج تسعير 
الخيار هو الانحراف المعياري الستوي لمعدلات العائد؛ المركبة - بشكل مستمر - على السهم على مدى فترة زمنية. ويتم 
التعبير عن التقلب - عادةً - بآجال سنوية تكون قابلة للمقارنة بغض النظر عن الفترة الزمنية ا مستخدمة بك الحساب» على 
سبيل المثال» مشاهدات سعر يومية: أو أسبوعية:؛ أو شهرية. 

يقيش معدل العاشى (الدي قد يكون موجياً أوسالياً) على الشهم للفعرة كم انشع سامل السهم من توزيعات الأرياخ وارتفاع 
(انخفاض) سعر السهم. 

التقلب السنوى المتوقع للسهم هو النطاق الذي يتوقع خلاله أن ينخفض معدل العاكد السنوي المركب - بشكل مستمر - لما 
يقاوب فک الوقك, على سبيل انال الول ان الهم ذو معدل ضاق مرفي ربكل مسر مر قررد 1/117 لوقب 
قدرة “3١‏ يعنى أن احتمال أن يكون معدل العائد على السهم لسنة واحدة سوف يتراوح بين -۱۸ / (؟١ 5١-2‏ /) و٣٤‏ 
7٠١ + ۱۲(‏ ) هو ما يقارب الثلثين. وعندما يكون سعر السهم ٠٠١‏ وحدة عملة 2 بداية السنة ولم تدفع توزيعات 
أرباح» فإن سعر السهم # نهاية السنة سيّتوقع أن يتراوح بين ۸٣,٥١‏ وحدة عملة ٠٠١(‏ وحدة عملة >« ه) و١7,؟07١‏ 
(١٠٠وحدة‏ عملة ‏ '**' ©) ما يقارب ثلثي الزمن. 


ب ٠۵‏ تشمل العوامل التي تؤخذ ب الحسبان عند تقدير التقلب المتوقع: 


01 التعلب القن مخ شياؤات لديم آل جر ها على اسهم اة أو غيرها من ادوات يفقوق اة النشاة الاجر 
طها الق تتطوق على مات اليا نكل الأذين القابل الول إن وجدت: 
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۲٣ب‎ 


زی انشاي العارييضي اسر اش فك مدق الحناك فر والقى كرن د ر عام“ فاا تمع ادل ار الو 
آ6 لحان فة العر الاناكرى للكيان وآكان المارسية اا رة الوك 

(ج) طول الفترة الزمنية التى يُتاجر قيها ياسهم المنشأة - بشكل عام. وقد يكون لدی المنشأة المدرجة -حديثاً - تقلب 
تاريخي مرتفع. ارت الات القابية التي تكرن رة لأجل أظول» ركفم فتاه إرشادات إضافية بشان 
المنشآت المدرجة - حديثاً. 


(د) ميل التقلب للعودة إلى متوسطه» أي مستواه المتوسط طويل الأجل» والعوامل الأخرى التي تبين أن التقلب المستقبلي 
اتر قن يحظلف عن الشف السابق» على شسييل اال غتدما يكون سرهم الها تفا -يشكل غير غادي 
- لفترة قابلة للتحديد من الوقت بسبب مناقصة استحواذ فاشلة أو إعادة هيكلة رئيسة: فإنه يمكن تجاهل تلك 
الفترة عند حساب المتوسط التاريخي للتقلب السنوي. 

(ه) فواصل زمنية مناسبة ومنتظمة لمشاهدات السعر. ينبغي أن تتسق مشاهدات السعر من فترة لأخرى. على سبيل 
المثالء كن استكوم النضزة سعر | اغلاق لكل السوخ أن أعلى بسر سيوع ولكن لا ينبغي لها أن تستخدم سعر 
الإغلاق لبعض الأسابيع وأعلى سعر للأسابيع الأخرئ: أيضا ؛ ينبغي أن يتم التعبير عن مشاهدات السعر بالعملة 
نفسها كما هي لسعر الممارسة. 

المنشآت المدرجة - حديثآ 

كما يتقح من الفقرة يها ينيقي هلى المنشاة آن خاخة ج ايان العلب التاريحي لمر السهم على ماحد كترة 

والتي تكون - بشكل عام - متناسبة مع أجل الخيار المتوقع وا له يكن لدى لتا المدرجة - حديثاً #ساومات كاكيا عن 

التقلب التاريخي؛ فإنه ينبغي عليها - مع ذلك - أن تحسب التقلب التاريخي لأطول فترة يكون نشاط الكاجرة مادا نيا 
ويمكنها - أيضناً - أن تأخذ 2 الحسبان التقلب التاريخي لمنشآت مشابهة متتبعة فترة قابلة للمقارنة 4 أعمارها. على 
سبيل المثالء قد تأخذ المنشأة التي تم تسجيلها منذ سنة واحدة فقط وتمنح خيارات بمتوسط عمر متوقع خمس سنوات 

ل الحسبان نمط ومستوى التقلب التاريخي للمنشآت 2 نفس الصناعة للسنوات الست الأولى التي كانت فيها أسهم تلك 

المنشآت يُتاجر بها - بشكل عام. 


الات غير القدرعة 


ب۲۷ سوف لن يكون لدى المنشأة غير المدرجة معلومات تاريخية تأخذها 4# الحسبان عند تقدير التقلب المتوقع. أدناهء تم تحديد 


ب۲۸ 


ئ۲۹ 


كن لوال ها ك الباق ل من دات 

مکی اعات ف فكزخ الا غير الدرجة آل تسر يشكل مط 2 خيارات: ار اسيم للموظفيق (أو لأطراف 
اخرى) قن اتشات سوقا واكلية اهمها نكن اعد قات اسار السهم فلك عند تقدين العقلت المتوقع 

يمكن لعفا - بدلا من ذلك أن خاحن ف الحسيان التغلب التاريضي أو القن للمتقات الشابية الدرجة, الت سام لها 
مامات هن نهر السيم أو بعر الان ا جنه علد عدون الات الي سيكو هنذا اا به حال او اة 
تؤسس قيمة أسهمها على أسعار أسهم منشآت مشابهة مُدرجة. 

ل حال لم تؤسس المنشأة تقديرها لقيمة أسهمها على أسعار أسهم منشآت مشابهة مُدرجة؛ وأنها استخدمت - بدلا من 
ذلك - منهجية تقويم أخرى لتقويم أسهمهاء فإنه يمكن للمنشأة أن تشتق تقديرا للتقلب المتوقع منسجما يتسق مع تلك 
اة على سييل الخال كن للمتضاة أن قى أسهمها على اسان :ساك الأطيول ار الايا ويمعنها إن فاخن هة 
الحضياق النقلب الوق لا فيو الأصيل أو لارام ات 
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٣٣ب‎ 


٣٣ب‎ 


٣٤ب‎ 


٣٣ب‎ 


ب۲۷ 


توزيعات المتوقعة 


الممنوحة 2 ما إذا كات يحق للطرف المقابل ريات ايا أو مُعادللات توزيع الارياج. ٠‏ 

على سبيل لقال إذا من الوظفون خياراف ويحق لهم توذيعات ارباح على الأسهم المعنية أو معادلات توزيع الأرباح وای 
يفكن أن تدهم تقداً أو يتم تطبيقها لتخفيض سعر الممارسة) بين تاريخ المنح وتاريخ الممارسة, فإنه ينبغي أن تقوم الخيارات 
الممنوحة كما لو أنه سوف لن تدقع توزيعات أرياح علي الأسهم المعنيةء أي أنه ينبغي أن يكون المدخل لتوزيعات الأرباح 
المتوقعة صفرا. 

بالاله عدا قدو القيمة العادلة بك دار ال تام لامرن فاد طب ديل ر عاك را لوقه 
عندما يحق للموظف أن يستلم توزيعات الأرباح المدفوعة خلال فترة الاكتساب . 

وعلى العكس» عندما لا يحق للموظفين توزيعات أرباح أو مُعادلات توزيع الأرباح خلال فترة الاكتساب (أو قبل الممارسةء 
ج حالة الخيار): فإنه ينبغي أن يأخذ التقويم 4 تاريخ المنح للحقوق ج الأسهم أو الخيارات 4 الحسبان توزيعات الأرياح 
المتوقعة. ويعني هذاء أنه عندما تقدر القيمة العادلة لمنحة خيار, ينبغي أن تضمن توزي ت الأرباح المتوقعة 2 تطبيق نموذج 
تسعير الخيار. وغندما تقدر القيمة العادلة منحة سهم» فإنه ينبغي أن يُُخفض ذلك التقويم بالقيمة الحالية لتوزيعات الأرياح 
التو أن 00 خلال فترة الاكتساب. 

فا ا بيات متوقع - بدلا من - العائد . ويمكن للمنشأة أن تستخدم إما عائدها ارق أو مدفوعاتها e‏ . وعندما 
تستخدم المنشأة هذا الأخيرء فإنه ينبغي عليها أن تا خد 2 الحسيان نمطها التاريخي ا توزيعات الأرباح. على 


سبيل المثال: عقديها كون سياسة ا كل عام أن كز فرزيعات الأ را روا 2 هرا “سفوا فإنه لا بي 
أن يُفترض أن تكون قيمتها المقدرة للخيار هي مبلغ توزيع أرباح ثابت طوال عمر الخيار ما رن مناك دليل يدعم ذلك 
الاختراط 

فتراض. 


ينبغي أن يستند الافتراض حول توزيعات الأرباح المتوقعة - بشكل عام - إلى المعلومات المتاحة للعموم. وينبغي على المنشأة 
التي لا تدفع توزيعات أرباح وليست لديها خطط لفعل ذلك أن تفترض عائد توزيع أرباح متوقع يساوي صفرا . بالرغم من 
ذلك» قد تتوقع المنشأة الناشئةء التي ليس لها تاريخ 2 دفع توزيعات أرباح» أن تبدأ 2 دفع توزيعات أرباح خلال الاعمار 
المتوقعة لخيارات سهم موظفيها . ويمكن لتلك المنشآت أن تستخدم متوسط عائد توزيع أرباحها السابقة (صفر) ومتوسط 
عائد توزيع أرباح مجموعة نظيرة قابلة للمقارنة - بشكل مناسب. 

معدل الفائدة الخالي من المخاطر 

معدل الفائدة الخالي من المخاطر - عادة - هو العائد الضمني الاح خالا - علي إصدارات الحكومة ذات القسيمة 
الصفرية للبلد التي يتم التعبير عن سعر الممارسة بعملته وبأجل متبقي مساو للأجل المتوقع للخيار الذي يتم تقويمه 
(مستندا إلى العمر التعاقدي المتبقي الاو و ]كوا ع الان فار اللماريبة اة ة المتوقعة). وقد يكون من الضروري أن 
يُستخدم بديل مناسب» عندما لا توجد مثل هذه الإصدارات الحكومية أو تبين الظروف أن العائد الضمني على إصدارات 
الحكومة ذات القسيمة الصفرية لبن مما لمعدل الفائدة الخالي من المخاطر (على سبيل المثالء 2 الاقتصاديات ذات 
التضخم الجامح). وينبغي أيضاً أن يُستخدم بديل مناسب إذا كان المشاركون 2 السوق سيحددون عادة معدل الفائدة 
الخالي من المخاطر باستخدام ذلك البديل بدلا من العائد الضمني علي الإصدارات الحكومية ذات القسيمة الصفرية؛ عند 
تقدير القيمة العادلة لخيار له عمر مساو للأجل المتوقع للخيار الذي يتم تقويمه. 
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ب۲۸ 


تت 


٤١ب‎ 


٤٣ب‎ 


٤٣ب‎ 


آثار هيكل رأس المال 
لحرن *هادة ١‏ أطراف كاقة وليست قفا خيارات السهم الاجر فيا رده ارس هذه الخيازات» يعدم الطرف 
لحر الأسهم إلى عامل الاي كنض ك الأسوم من خيلة العم الاين الاي ليش لفارسه خبارات اسي 
سردآ کن 
ر القاين هندها حر ااك العم من قل اة فإن اهنا جديدة تدر عة ممارسنة خيارات السو كلك ا 
املصدرة هاا ]9 الصدرة يك الجرهي كندما تستهيم الآسهم الغا راوها“ شايع - والمحتفظل ها نة الخزانة :وباننظر 
إلى أ الاسم م عدن شعن النارسة ولس يمسن الشوق الخال تاريخ اة فان هذا التديفن القيلن أو المكن 
قد يقلص سعر السهم» بحيث لا يحقق حامل الخيار مكسباً كبيرا عند الممارسة كما عند ممارسة خيار يُتاجر فيه مشابه 
لا يخفض سعر السهم. 
يمشن ما إذا كان ةا اشر كير على فة بخيارات انهم ال تة عل سوال وة يكل هدد ال الجديية الس توق 
تدر كلف سمارسه الكيارات سغارته مد الأسهم لدو اقل ها ايضا + يتوقع اسوق مالعل أن اة غبار 
سوك د فح الى كب كون آدج بالقول +( ان > ر اي قا دالت 

بالرغم سو كاف وى على اا ن خد الحسيان ها إذا كان آكر الشخفيضن النكن للمماريية ااه اة لخيارات 
الع اة قد يكو له فار على داشاو | رة ے فار الت ووك أن كيف ماك مين اهار ع غ 
ف الان هذا الأكن المكن (اتحفيكن. 
التعديلات على ترتيبات دفع على أساس السهم تُسوى بحقوق ملكية 
قتطلب الققرة ١#‏ يقحن النظى هن آي صديلات على الأحكام والشروظ الف متحه ينققضاها ادوات حقوق الملكية, 
أو الغا أو كشوية متعة آدرات حقوق اللكية فلك أنه ينيقي على المنشاة أن طب + كح آدنى +البقدمات الغا مقاسة 
فارخ اللخ اة المادله لأقوات تحفوق اة المتيحة إلا إذا لم تكسي دوا قزق اكلكية تلك نظرا تلفقل د 
استيفاء شرط الاكتساب (بخلاف شرط سوق) الذي حدد ك تاريخ المنح. بالإضافة إلى ذلك» ينبغي على المنشأة أن تثبت 
قان السديلاث اى تز الى القيمة افا تروب الك على اشاس الهم أو وطريقة انقرى كن وة اجرف 
لتطبيق متطلبات الفقرة ۲۷: 

00 هما بز الق من اة العادلة اراك حقوق اة اة رمق سك سهر اللمارسبة )د اللقاسة > 

مباشرة “قبل التعديل وعدم كته يجب على المنظاة أن تُضمح القيمة العادلة الإضافية المترحة ك قاس التبلغ 

الك فال "الكوماك 6 على أله فورض خا ارات و 2 الو وات الجايلة اة 
الممتوحة هي الفرق بين القيمة العادلة لآداة حقوق الملكية المعدلة وتلك لأداة حقوق الملكية الأصلية كلاهما مقدر 
کا فر الق وها بحرت التعديل خلال كر كسانم كان اكةد اوت الاشافية اة من 
قاس اا ات مقابل الخدمات اقا على ى الف ة من تاريخ التعزيل حى التاريخ الذي اكب فيه 
أذوات حقرق اللعية نة بالإضافة إلى الي المسشه إلى القيحة الاد ك خاريع الت لأدوات قوق اللكية 
الأصليق الذي اش على مدى القن موك الاقساب الأضلية: وغ ها بدك الول يعد فار الاكقننات: 
فت القيمة العادكة الأضافية الشحة باقر أو على مدي فة الاكنساب عتما بكرن اللوطف مطائياً بان 
يكفل ظفرة إشافية من الخدمة قبل أن يدق له دون كيد أو قرط“ أذوات حقو اة المعدلة للق 
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(ج( 
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بالمثل» عندما يزيد التعديل من عدد أدوات حقوق الملكية الممنوحة؛ فإنه يجب على المنشأة أن تضمن القيمة العادلة 
لادوات خقرق الملكية الإضاقية الممتوحة مقاسة ج فارخ التعديل: ف قياس المبلغ الك مقابل الخدمات المتلقاة 
على أنه عوض مقابل أدوات حقوق الملكية الممنوحةء بشكل يتفق مع المتطلبات الواردة 2 البند (أ) أعلاه. على سبيل 
المثال» عندما يحدث التعديل خلال فترة الاكتساب» تضمن القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الإضافية الممنوحة 
قا اكيلة اب ال الخدمانت ااافا على مدن الغقرظا من قارية الصديل حى الفاريخ الذي كتيب فة 
أدوات فرق نة الإضاعية بالإضافة ئى اليك السسه إلى القيمة العاودقة فى ارت اندم لأدوات قق الملكية 
الممنوحة أصلاء التي تثبت على مدى بقية فترة الاكتساب الأصلية. 

عندما تعدل المنشأة شروط الاكتساب بطريقة تكون مفيدة للموظف.» على سبيل المثال من خلال تقليص فترة 
الاكساب او مخ خلال تيل أو اتجبعاد قرط أداء (بشلاف فرط الوق الى كحاسب هن الكقيرات غلب وكا 
الشف ا عا کا رسب على ا أن اة ف السسناق فو الأكفباف العدلة ى تق بات 
الفقرات 9١-١5؟.‏ 


ب٤‏ علاوة على ذلك» عندما تعدل المنشأة أحكام أو شروط أدوات حقوق الملكية الممنوحة بطريقة تخفض من إجمالي القيمة 
العادلة لترتيب الدفع على أساس السهم» أو أنها - بخلاف ذلك - ليست مفيدة للموظفء فإنه يجب على المنشأة - مع 
ذلك “ان سفرك اللحاسية هن الخ مات الاد على أنها عوك مقايق اأدوائة قزق ال الشيحة كبا كو أنه لم 
يحدث ذلك التعديل (بخلاف إلغاء بعض أو جميع أدوات حقوق الملكية الممنوحة, التي يجب أن يُحاسب عنها وفقاً للفقرة 
8). على سبيل المثال: 


(0 


(ب) 


(ج( 


إقا کاو الد فك من الغييية اة انات ق اكلقية اة اة كل رة التذل سياشرف ذه 
يجوز للمنشأة أن تأخذ 2 الحسبان ذلك التخفيض ب القيمة العادلة ويجب عليها أن تستمر 2 قياس المبلغ المثبت 
ال اناا على اث عر ا آدزات و اللكية فاسييها غلى الق العادلة رات كرو اة 
ا يه قار ا 

إذا كان العدديل حتفن من غدة آدرات حقرق اة البدوجة إلى موظت :نجي السانية فن ذلك الفخفيض 
على أنه الغا تذلك الجر عن اة وك اتات الفشرة إلا 

إذا عدله اة قوف الاكشاب اة تيت نقيدة موطف على تسيل الان هن بخلذن زيادة دة 
الأقفساب ارمع كاذل ديل أو إضافة شرط أذاء قلاف فرط السوق» الذي اس عن القيرات فيه وها 
نک( العلام فاد مجو اة أن تة ے السام شروط الاكضباب الخد عند خطبيق يقالبات الفقرات 
۹ 


المحاسبة عن التعديلات ب2 معاملة الدفع على أساس السهم التي تغير تصنيفها من كونها تسوى نقداً إلى كونها تسوى 


بحقوق الملكيهة 

إذا تم تعديل أحكام وشروط معاملة الدفع على أساس السهم التي تسوَّى نقدا بحيث ينتج عن التعديل أن تصبح المعاملة 
معامة دفع على أساس السهم تسوى بحقوق الملكيةء فإنه تتم المحاسبة عن المعاملة على هذا الأساس اعتبارا من تاريخ 
التعديل. وبشكل خاص: 


0 


(ب) 


يتم قياس معاملة الدفع على أساس السهم التي تسوى بحقوق المليكة بالرجوع إلى القيمة العادلة لأدوات الملكية 
الممنوحة 4 تاريخ التعديل. ويتم إثبات معاملة الدفع على أساس السهم التي تسوى بحقوق الملكية ب4 حقوق الملكية 
2 تاريخ التعديل إلى الحد التي تم عنده استلام السلع أو الخدمات. 

يتم 2 ذلك التاريخ إلغاء إخبات الالتزام لمعاملة الدقع على أساس السهم التي تسوى تقدا كما هو تاريخ التعديل. 
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(ج) يتم الإثبات الفوري ب2 الربح أو الخسارة لأي فرق بين المبلغ الدفتري للالتزام الملغى إثباته؛ وبين مبلغ حقوق الملكية 
الذي تم إثباته 2 تاريخ التعديل. 


دش ذه إذا تم نتيجة للتعديل م فترة الاكتساب أو تقصيرهاء فان تطبيق المتطلبات 2 الفقرة ب٤٤‏ يعكس فترة الاكتساب 


المعدلة. وتنطبق المتطلبات 2 الفقرة بغ؛ أ حتى لو أن التعديل حدث بعد فترة الاكتساب. 


بغ ءج قد يتم إلغاء معاملة الدفع على أساس السهم التي قوق نا : وقد تتم تسويتها (بخلاف المعاملة التي يتم إلغاؤها من خلال 


٤۵ب‎ 


٤٦ب‎ 


٤۷ب‎ 


٤۸ب‎ 


٤۹ب‎ 


الصافرة عتدما لا يتم اسكيفاء روف الاكسناب] وكا ت متم آدوات الكية و فاس ال بق كارية داكت الله شيد 
تلك الأدوات على أنها استبدال للدفع على أساس السهم الذي يسوى ثقدا الذي تم إلغاؤه: فإنه يجب على المنشأة أن تطبق 
الفقرة ب٤‏ :]أ والفقرة بغاغب. 
معاملات الدفع على أساس السهم بين منشآت المجموعة (تعديلات )۲٠٠۹‏ 

تتناول الفقرات ١ء١٠٣‏ ج المحاسبة عن معاملات الدفع على أساس السهم بين منشآت المجموعة ‏ القوائم المالية المنفصلة 
أو القردية لكل فة ر قاق الفقرات:ي* اا كيف كفن الاه الواردة ب الفقرات 147 7؛ج. كما يتضح من 
الفقرة ١٤دء‏ قد تحدث معاملات الاخ فلن اسا السيم بين مات الجشوعة لأنبياب مقوفة اغتبادا هلن الاق 
واتظروظ عنام عليه لا مد هذه المناقشة خضوية وفكرش أله عا بكرن على التهاة هة ابل أو الخيمات 
التزام بان فسوي العامة كان المعاملة تعد مشاهمة حقوق ملكية من المنشاة الأم إلى المنشاة التابعة:يقضن النظر عن آي 
ترتيبات تسديد بين المجموعة. 

ركم أن اة آدناء قرز على العاملات هم الوظمين»:ظاتها تنطيق * أيضا © علق ساملات الدقع على أساين السهم 
االشابهة مع موود السلع أو الخدمات بخلاف الموظفين. رفن رقاب كرب بين النشاة الآ ومتشاتها القايعة من المنشاة 
القابعة أن تدطع للمتشاة الآم مقابل توفي ر آدوات حفوق الملكية المرظفين. ل اول المناقفة انتا كيف م االحاسية عن 
تركيب لهم مين العموغة من هذا القبيل: 
أربعة موضوعات تتم مواجهتها - عادةً - 2 معاملات الدفع على أساس السهم بين منشآت المجموعة. وللتبسيطء تناقش 
الأمظة أذتاء الموضوعات من حيث منشاة آم ومنشاتها التابعة. 
ترتيبات دفع على أساس السهم تنطوي على أدوات حقوق ملكية المنشأة 

الموضوع الأول هو ما إذا كان ينبغي المحاسبة عن المعاملات التالية النطوية على أدوات حقوق ملكية منشأة على أنها تُسوى 
بحقوق ملكية أو على أنها تُسوى نقداً وفقاً لمتطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي: 

(أ) تمنح منشأة موظفيها حقوقاً ب أدوات حقوق ملكية خ المنشأة (مثلاً خيارات سهم)؛ وإما أنها تختار أو تكون 

مُطالبة بأن تشتري أدوات حقوق ملكية (أي أسهم خزانة) من طرف آخرء لتفي بالتزاماتها تجاه موظفيها ؛ 
زا کت رر :متها قوف ك اواك حترق بباكية النفاة ا ارام س إما سن فل الا ذانيا اومن 
قبل حملة أسهمهاء ويوفر حملة أسهم المنشأة أدوات حقوق الملكية اللازمة. 

يجب على المتشاأة أن تُحاسب عن معاملات الدفع على أساس السهم: التي تتلقى طيها خدمات على أنها وض مقابل 
أدوات حقوق ملكيتها كأنها تُسوى بحقوق ملكية. وينطبق هذا بغض النظر عما إذا كانت انا رار كرد تطالية نان 
تشتري أدوات حقوق الملكية تلك من طرف آخر لتفي بالتزاماتها تجاه موظفيها 2 ظل ترتيب الدفع على أساس السهم. 
فهو فق ایشا مالظ عا إذا كان 

(أ) حقوق الموظف 2 أدوات حقوق ملكية المنشأة قد منحت من قبل المنشأة ذاتها أو من قبل حامل(حملة) أسهمها؛ أو 

ا كرتب الدكم على اسان اسيم ش كنت وة من قزل ا ذاقها امن قل عامل رحملة) اهمها 
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ب۵۰ 


ب۵۱ 


ب7ه 


ب07 


ب0۵ 


۵٣ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ۲ 


عندما يكون لدى حامل السهم التزام بتسوية المعاملة مع موظفي منشأته المستثمر فيهاء فإنه يقدم أدوات حقوق ملكية 
منشأته المستثمر فيها - بدلا من - أدوات حقوق ملكيته. بناءً عليه. عندما تكون منشأته المستثمر فيها بذ مجموعة حامل 
السهم نفسهاء فيجب على حامل السهم. ؛ وفقاً للفقرة ”؛ج: أن يقيس التزامه وفقاً للمتطلبات التي تنطبق على معاملات 
الد غلى اسان السهمٍ التي تُسوى نقداً ج القوائم المالية المنفصلة لحامل السهم وتلك التي تنطبق على معاملات الدفع 
على أساس السهم التي تسوى بحقوق ملكية ب2 القوائم المالية الموحدة لحامل السهم. 
ترتيبات دفع على أساس السهم تنطوي على أدوات حقوق ملكية 2 المنشأة الأم 

يتعلق الموضوع الثاني بمعاملات الدفع على أساس السهم بين منشأتين أو أكثر داخل المجموعة نفسها تنطوي على أداة 
حقوق ملكية منشأة أخرى من المجموعة. على سبيل المثال؛ يُمنح موظفو منشأة تابعة حقوقا ب2 أدوات حقوق ملكية منشأتها 
الأم على أنها عوض مقابل الخدمات المقدمة للمنشأة التابعة. 

بناءً عليه يتعلق الموضوع الثاني بترتيبات الدفع على أساس السهم التالية: 

(1) تفش اكتشاة الأ بشكل مباشر - حقوقا 2 أدوات حقوق ملكيتها لموظفي منشأتها التابعة: يكون على المنشأة الأم 

(وليس المنشأة التابعة) التزام بتزويد موظفي المنشأة التابعة بأدوات حقوق الملكية؛ 
(ب) منشاة تابعة تمنح موظفيها حقوقا 4 أدوات حقوق ملكية منشاتها الأم: يكون على المنشاة التابعة التزام بتزويد 
موظفيها بأدوات حقوق الملكية. 

اة الث شن نفو قا فى رات تفرع ملا اموك اا اة اردب هنا 

ليس على المنشآة التابعة التزام بآن تزود موظفي المنشاة التابعة بأدوات حقوق ملكية منشأتها الأم. بناء عليه: وفقا للفقرة 
"؛بء يجب على المنشأة التابعة أن تقيس الخدمات المتلقاة من موظفيها وفقا للمتطلبات التي تنطبق على معاملات الدفع 
على أساس السهم التي تسوى بحقوق ملكيةء وأن تثبت زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية على أنها مساهمة من المنشأة الأم. 
على المنشأة الأم التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفي المنشأة التابعة من خلال تقديم أدوات حقوق ملكيتها بناة gals‏ 
للفقرة ة ؟“أج: يجب على المنشأة الأم أن تقيس التزامها وفقا للمتطلبات التي تنطبق على معاملات الدفع على أساس السهم 
التي تسوى بحقوق ملكية. 

منشأة تابعة تمنح موظفيها حقوقا في أدوات حقوق ملكية منشاتها الأم (الفقرة ب55اب)) 

نظرا لأن المنقاة التابعة لا تمر أيا سن الشروظ الوازدةلظ الففرة اب فاته يجب علا أن تجاسي عن المعاملة مع 
موظفيها على أنها معاملة تُسوى نقد . وينطبق هذا المتطلب بغض النظر عن كيف تحصل المنشأة التابعة على أدوات حقوق 
الملكية لنفي بالتزاماتها تجاه موظفيها: 

ترتيبات دفع على أساس السهم تنطوي على مدفوعات تسوى نقداً للموظفين 

الموضوع الثالث هو كيف ينبغي على المنشأة التي تستلمٍ السلع أو الخدمات من مورديها (بما ب2 ذلك الموظفين) أن تحاسب 
عن ترتيبات الدفع على أساس السهم التي تسوى نقداً عندما لا يكون على المنشأة ذاتها أي التزام بأن تقوم بالمدفوعات 
المطلوبة لمورديها. على سبيل المثال» خذ ‏ الحسبان الترتيبات التالية التي يكون فيها على المنشأة الأم (وليس المنشأة ذاتها) 
التزاماً بأن تقوم بالمدفوعات النقدية المطلوبة لموظفي المنشأة: 

(أ) سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية تكون مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكيتها . 

(ب) سوف يستلم موظفو المنشأة مدفوعات نقدية تكون مرتبطة بسعر أدوات حقوق ملكية منشأتها الأم. 
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ب۷٠‏ ليس على المنشأة التابعة التزام بأن تسوي المعاملة مع موظفيها. بناءً عليه. يجب على المنشأة أن تحاسب عن المعاملة مع 


ب۵۸ 


۵٩ب‎ 


با 


موظفيها على أنها تسوى بحقوق ملكيةء وأن تثبت زيادة مقابلة ضمن حقوق الملكية على أنها مساهمة من منشأتها الأم. 
ويجب على المنشأة التابعة أن تعيد قياس المعاملة - لاحقاً - لأية تغييرات ناتجة عن شروط اكتساب غير سوقية لم تستوفى 
وف لاقرات 15 لالرووعلف هذا عن كيان الخاملة على أنيا وى نهدا اقرا اثالية اة ال عة 

ترا لآ ن على اللنقناة الأم ارام بان فسوي الناملة مع الوظفين وآن الوك سو تقن: داه يي على اللنقاة الأ 
(والجموغة الموحدة) أن تقيمن التزامها وكقاً المتطليات :الث خخطيق على معاملات الدقع على اشاس السهم التي تسروف 
نقدا الواردة ف الفقرة ١٤ج‏ 


تقل الوظفين بيخ متشاك الحمومة 

بلق الوضوع اترابع ترخات اللجموعة ادق على أساس الهم التي بطري على موظفين لأر من مشاه واحده فن 
الجموعة. فعلى سبيل المثال: قد تمنح المنشأة الأم حقوقا ك أدوات حقوق ملكيتها للوظفي منشأتها التابعة: مشروطة بإكمال 
خدمة مستمرة مع المجموعة لفترة مُحددة. وقد ينتقل موظف 2 إحدى المنشآت التابعة إلى منشأة تابعة أخرى خلال فترة 
لاكشا اس يدوج ان ماكر رة اتوظت يبظ أدوات ترق اة اة ال بمرت فرقب الد على البتامن الهم 
الأصلي”» وعندما لآ يكون على الشات التابعة التزام بان تسو محاملة الدفع على أساس السهم مع موظفيهاء فإنها تعاسب 
عنها على أنها معاملة مُسوى بحقوق ملكية. ويجب على كل منشأة تابعة أن تقيس الخدمات المتلقاة من الموظف بالرجوع إلى 
القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية ب التاريخ الذي منحت فيه أصلا الحقوق ب أدوات حقوق الملكية تلك من قبل المنشأة 
الأم كما عرفت # الملحق آء والنسبة من فترة الاكتساب التي خدم فيها الموظف كل منشأة تابعة. 

عنما لا يكين على الفا الطب التؤام باق تسر المعاملة مع سوظفيها بادؤات قوق ماكية ماتا الأ كإنها تاب 
هن اعام على نها سوق قدا وجه على كل متشا فابعة أن تقيس الخدفات اة على اشاس القيينة العادلة بذ 
تاريخ المنح لأدوات حقوق الملكية بنسبة من فترة الاكتساب التي خدم فيها الموظف كل منشأة تابعة. وبالإضافة إلى ذلك 
يجب على كل منشأة تابعة أن تثبت أي تغيير 2 القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية خلال فترة خدمة الموظف 2 كل منشأة 


تابعة. 

تد فل مطل هذا الوظهم دافن يرن كات ار کان ی بو کات حلاف کوت س کا 
قرف ف ا ا كرف ا غ تة قبل اهال ك الكرية . :ف مذو الجالق را ان قر اا هه 
خدمة رة بحي على كل مقف قاعة وقول ا الك ساك “كما يضاق بالعدنات ا فة من الوظف ركا 
للمنادخ الرارو ةة الفقرة 15.وبالثائن عند ها قبي الحقوق دف آدوات حقوق اللكينة النتوحة من فل اة الأرنظرا 
افنقل حوظق مذ آن ر فر اكات قاف شرظ سوق فة 9 كمك اكات الا مرح ذلك اللوظف »على 
أساس تراكمي - 2 القوائم المالية لأي منشأة من المجموعة. 
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"تجميع الأعمال' 


اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار ا لد ولي للتقرير المالي ۳ ”نجميع 
الاعمال". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي * 


المعيارالدولي للتقريرالمالي * 
تجميع الأعمال 
الهدف 
١‏ هدف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو تحسين الملاءمة. وإمكانية الاعتماد. والقايلية للمقارنةء للمعلومات التي توفرها 
المنشأة معدة التقرير 2 قوائمها المالية عن تجميع الأعمال وآثاره. ولبلوغ ذلك. يضع هذا المعيار الدولي للتقرير المالي مبادئ 
ومتطلبات للمنشأة المستحوذة عن كيف: 
١ ”)1(‏ كقبت وفيس کے شراقيها اخالية: الأصول اهاد القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملهاء وأي حصة غير 
مسيطرة 2 الأعمال المستحوذ عليها؛ 
(بغ . ثبت وتقيس الشهرة الققاة شمن عملية تجميع الأعمال أو مكب من شراع سعر تقاضان؛ 
١ج(‏ تحدد ماهية المعلومات التي تفصع عنها لتمكن مستخدمي القوائم ا مالية من تقويم طبيعة تجميع الأعمال وآثاره المالية: 


النطاق 
"25 ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معاملة أو حدث آخر يستوخ تعريف تجميع الأعمال. ولا ينطبق هذا المعيار 
الدولي للتقرير المالي على: 
(1) المحاسبة عن إنشاء ترتيب مشترك 2 القوائم المالية للترتيب المشترك نفسه. 
(ت). اققا أضل أو فة طول لا تشكل أعوالا. ها كل هة االات يحب على اللنشاة الحو ةة أن تكد وت 
الأصول الفردية القابلة للتحديد المقتناة (بما ب4 ذلك تلك الأصول التي تستويذ تعريف: وضوابط إثبات الأصول 
غير الملموسة الواردة ب2 معيار المحاسبة الدولي ۳۸ “الأصول غير الملموسة"). والالتزامات التي تم تحملها. ويجب 
أن تخصص تكلفة المجموعة للأصول الفردية القابلة للتحديد وللالتزامات على أساس قيمها العادلة النسبية 2 
تاريخ الشراء. ولا تنشاً عن مثل هذه المعاملة أو الحدث شهرة. 
(ج) تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة (توفر الفقرات ب١-‏ بأ إرشادات التطبيق ذات العلاقة). 


۲ لا تنطبق متطلبات هذا المعيار على استحواذ المنشأة الاستثمارية. كما عرفت 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “القوائم 
المالية الموحدة". على استثمار ب4 منشأة تابعة يُتطلب أن يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 


تحديد عملية تجميع أعمال 

۴ يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت معاملة أو حدث آخر هو تجميع أعمال وذلك من خلال تطبيق التعريف الوارد 2 
هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ والذي يتطلب أن تشكل الأصول المقتناة والالتزامات التي تم تحملها أعمالاً. وعندما لا 
تكون الأصول المقتناة آعمال» فإنه يجب على المنشأة معدة التقرير أن تحاسب عن المعاملة أو الحدث الآخر على أنه اقتناء 


أصل. وتوفر الفقرات ب0- ب۲٠‏ إرشادات بشأن تحديد عملية تجميع الأعمال وتعريف الأعمال. 
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طريقة الاستحواذ 


3 


0 


يجب على المنشأة أن تُحاسب عن كل معاملة تجميع أعمال من خلال تطبيق طريقة الاستحواذ. 
يتطلب تطبيق طريقة الاستحواذ: 

(أ) تحديد المنشأة المستحوذة؛ 

(ب) تحديد تاريخ الاستحواذ؛ 

12 آثبات وفياس الأصول الققاة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها وأي حصة غير مسيطرة 4 الأعمال 

المستحوذ عليها؛ 

(د) إثبات وقياس الشهرة أو المكسب من شراء بسعر تفاضلي. 
تحديد المنشأة المستحوذة 
لكل تجميع أعمال؛ يجب أن تحدد إحدى المنشآت المجمّعة على أنها المنشأة المستحوذة. 
يجب أن تستخدم الإرشادات الواردة ب2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ لتحديد المنشأة المستحوذة - المنشأة التي تكتسب 
السيطرة على منشأة أخرى» أي الأعمال المستحوذ عليها. وإذا حدث تجميع أعمال ولكن لا يبين تطبيق الإرشادات الواردة 
4 المعيار الدولي للتقرير المالي١٠‏ - بشكل واضح - أي من المنشآت المجمّعة هي المنشأة المستحوذة: فإنه يجب أن تؤخذ 
العوامل الواردة ب4 الفقرات ب4١-‏ ب۱۸ 4# الحسبان عند إجراء ذلك التحديد. 
تحديد تاريخ الاستحواذ 
يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد تاريخ الاستحواذء وهو التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على 
الأعمال المستحوذ عليها. 
التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها هو - بشكل عام - التاريخ الذي تحول 
فيه المنشأة المستحوذة - بشكل نظامي - العوضء وتقتني فيه أصول الأعمال المستحوذ عليها وتتحمل فيه بالتزاماتها - أي 
تاريخ الإقفال. وبالرغم من ذلك» قد تكتسب المنشأة المستحوذة السيطرة 4 تاريخ إما أبكر من تاريخ الإقفال أو بعده. 
على سبيل المثال» يسبق تاريخ الاستحواذ تاريخ الإقفال عندما تنص اتفاقية مكتوبة على أن المنشأة المستحوذة تكتسب 
السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها ب2 تاريخ قبل تاريخ الإقفال. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ 4 الحسبان 
جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تحديد تاريخ الاستحواذ. 
إثبات وقياس الأصول المقتناة القابلة للتحديد, والالتزامات التي تم تحملها وأي حصة غير مسيطرة 4 الأعمال 
المستحوذ عليها 
مبدأ الإثبات 
اغتباراً من تاريخ الاستحواة يجب على اللنشاة امستحوذة آن تثب - بشعل منفصل عن الشهرة - الأصول المعكتاة القابلة 
للتحديد» والالتزامات التي تم تحملهاء وأي حصة غير مسيطرة 2 الأعمال المستحوذ عليها. ويخضع إثبات الأصول 
المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها للشروط المحددة 4 الفقرتين ١١‏ و١٠.‏ 
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شروط الإثبات 
تشتاهل للاشات على أنها جزء من تطبيق طريقة الاستحواذ: يجب أن تستوع الأصول المقتناة القابلة للشحديد والالتزامات 
التي تم تحملها تعريفات الأصول والالتزامات الواردة ب2 “إطار' إعداد وعرض القوائم المالية" ‏ تاريخ الاستحواذ. على سبيل 
المثالء لا تعد التكاليف التي تتوقعها المنشأة المستحوذة, ولكنها ليست ملزمة بأن تتحملها 2 المستقبل لإنفاذ خطتها للخروج 
من أحد أنشطة الأعمال المستحوذ عليها أو لإنهاء توظيف موظفي الأعمال المستحوذ عليها أو نقلهم إلى مكان جديد» التزامات 
ے تاريخ ار . وبناءً عليه لا تثبت المنشأة المستحوذة هذه التكاليف على أنها جزء من تطبيق طريقة الاستحواذ. وبدلا 
عن ذلكء تثبت المنشأة المستحوذة هذه التكاليف ب قوائمها المالية بعد التجميع وفقا للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. 
بالإضافة إل إلى ذلك لتاهل للإقبات على أنها جز من تظبيق طريقة الاستحواة: يجب أن تكون الأصول المقضاة القابلة لاتحدين 
والالتزامات التي تم تحملها جزءً مما تبادلته المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها (أو ملاكها السابقون) # معاملة 
تجميع الأعمال وألا تكون نتيجة لمعاملات منفصلة. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تطبق الإرشادات الواردة ‏ الفقرات 0١‏ 
+#ه لكين آيا من الأمدؤل القضاة أو الاعات العن تم تحبايا عد جرع من الباذلة مايل الأعمان |السكحوة غاا وآيا ميا 
اجات نة اه ا نحم اتحاسية عا ر تا واي اللذولية اير الاي ال قطن اها 
قد ينتج عن تطبيق المنشأة المستحوذة لمبدأ الإثبات وشروطه إثبات بعض الأصول e‏ التي لم تثبتها الأعمال 
ار ا “سايق - کے ق اكانية طن انها gm‏ ت هن سيل لقال N N a‏ 
غير الملموسة القابلة للتحديد. مثل أسم علامة: أو براءة اختراع أو العلاقة مع العملاء والتي لم تثبنها الأغمال المشتحوذ 
علبي فاذواكهها ا ا عوق خظرا لأنيا طا دكا حملت كاف اذاف ما سروف 
توفر الفقرات ب٠٠‏ ”ب٠٤‏ إرشادات بشأن إثبات الأصول غير الملموسة. وتحدد الفقرات ١۲۸۲ب‏ أنواع الأصول القابلة للتحديد 
والالتزامات التي تتضمن بنوداً ينص هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استشاءات محدودة لها من مبدا وشروط الإثيات. 
تصنيف أو تعيين الأصول المُقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها ضمن عملية تجميع أعمال 
2 تاريخ الاستحواذء يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أو تعين الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي 
تم تحملها - عند الضرورة - لتطبق عليها لاحقاً المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى. ويجب على المنشأة المستحوذة 
أن تجري هذه التصثيفات أو التعييثات على اشاس الشروط التعاقدية والظروف الاقتصادية: وسياساتها التشغيلية أو 
المحاسبية والظروف الأخرى ذات الصلة كما هي موجودة 2 تاريخ الاستحواذ. 
ب بعض الحالات. تنص المعايير الدولية للتقرير المالي على محاسبة مختلفة اعتماداً على الكيفية التي تصنفء أو تعين, 
بها المنشاة أضلاً أو التزاما معينا . وتشمل أمكلة التصنيفات أو التغيينات التي يجب على المنشاة اللستحودة أن تجريها على 
أساس الظروف ذات الصلة كما هي موجودة 2 تاريخ الاستحواذء ولكنها لا تقتصر على ما يلي: 

(1) تصنيف أصول والتزامات مالية معينة على أنها مُقاسة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة, أو كأصل مالي تم 

قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 “الأدوات المالية"؛ 
(ب) تعيين أداة مشتقة على أنها آداة تحوط وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ؟؛ 
(ج)' تقديرها إذا كانت مشنعقة مُضمتة يجب أن تفصل من العقد الذي يتضمتهنا وطق للمعيان الدولي للتغزير المالي :+ 
(وهى هسالة #صقيف" يبب ما يستخدم هنذا العيار الدوتي للثقرير اكالى ذلك االصلع): 


١‏ تم تبني «إطار إعداد وعرض القوائم المالية» للجنة معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 2 .٠0١١‏ ويك سبتمبر ٠٠٠١‏ استبدل مجلس 


معايير المحاسية الدولية «الإطان» ب «إطار مفاهيم التقريرالمالى». 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠‏ 


ينص هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على استثنائيين للمبدأ الوارد ب الفقرة :٠١‏ 

(1) تصنيف عقد الإيجار الذي تكون فيه الأعمال المستحوذ عليها هي المؤجر على أنه إما إيجار تشغيلي أو إيجار 

تمويلي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ "عقود الإيجار"؛ 

(ب) تصنيف عقد على أنه عقد تأمين وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ؛ "عقود التأمين". 
يحب على المنشاة رة أن كدف هده العقود على أسناس الشروط التاقدية والعوافل الأخرى عثد يدع الخد رآ إذا 
تم تعديل شروط العقد بطريقة تغير تصنيفهء ب تاريخ ذلك التعديل؛ والذي قد يكون تاريخ الاستحواذ). 
مبدأ القياس 
يحب على التشاة اسكحوةة ان تكس الأول اة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها بقيمها العادلة 2 
تاريخ الاستحواذ. 
لكل غملية تجميع عمال يجن على النشاة الستعوذة يك اريخ الأستهواذ أن فقيس مكوثات الحصصن غير السيظرة بذ 
الأعمال المستحوذ عليهاء والتي تعد حصص ملكية حالية وتمنح حامليها الحق 4 حصة تناسبية ب صا أصول المنشأة 
4 حالة التصفية إما ب: 

( الشيمة العادلة أو 

أا بالحصة القاسبية لآدوات اة الجانية ك المبالغ اله لصاة الأضول القابنة التحديد 2 الأعمال المستخوة هليهنا: 
يجب أن تقاس جميع المكونات الأخرى للحصص غير المسيطرة بقيمها العادلة ‏ تاريخ الاستحواذء ما ثم تتطلب المعايير 
الدولية للتقرير المالي أساسا آخر للقياس. 
تحدد الفقرات "١-94‏ أنواع الأصول القابلة للتحديد والالتزامات التي تتضمن بنوداً ينص هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
على استثناءات محدودة لها من مبدأ القياس. 
الاستثناءات من مبدأي الإثبات أو القياس 
تفن هذا الان لدو للتغرير المالى على استقاءاك مد وة من سداف الأشات اتقاس قحد القفرات +2 كل من 
الود اة التي تمن على اكات ها وظبيعة هذه الاستضاراات. ومح على فاد هة أن ات هن هذه 
اتود فق خلال تظبيق المتطلبات الواردة ب4 الفقرات ١-۲۲‏ والتي سوف ينتج عنها بعض البنود التي: 

(أ) تثبت إما من خلال تطبيق شروط الإثبات بالإضافة إلى تلك الواردة © الفقرتين ١١‏ و١٠‏ أو من خلال تطبيق 

متطلبات المعايير الدولية الأخرى للتقرير الماليء مع نتائج تختلف عن النتائج من تطبيق مبدأ الإثبات وشروطه. 
(ب) تقاس بمبلغ خلاف قيمها العادلة 4 تاريخ الاستحواذ. 


الاستثناء من مبدأ الإثبات 
الالتزامات المحتملة 
يعرف معيار المحاسبة الدولي 717 “المخصصات. والالتزامات المحتملة؛ والأصول المحتملة" الالتزام المحتمل على أنه: 
(آ) التزام محتمل ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده - فقط - بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث 
المستقبلية غير المؤكدة التي لا تخضع - بشكل كامل - لسيطرة المنشأة؛ أو 
(ب) التزام حالي ينشا عن أحدات سابقة لكن لم يُكبت نظرا لأنه: 
)١(‏ من غير المحتمل أن تدفقاً خارجاً من موارد تنطوي على منافع اقتصادية سوف يُتطلب لتسوية الالتزام؛ أو 
(؟) لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها - بشكل كاف. 
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لا تنطبق المتطلبات الواردة بے معيار المحاسبة الدوئي ۲۷ عند تحديد أي الالتزامات المحتملة التي تُثبت اعتباراً من تاريخ 
الابيسدو اذ ودا من ذلك يحب على اللفشياة المستحوذة, اعتباراً من تاريخ الأسكدوات أن تش الألتذا م المحتمل الذي تم 
تحيله کمن عة تجميخ امال عدا كين القواما اا EEE‏ “يطريقة 

يمكن الاعتماد عليها. وبناءً عليه. على خلاف المعيار الدولي للتقرير المالي ۴۷ تثبت المنشأة المستحوذة الالتزام المحتمل الذي 
تم تحمله ضمن عملية تجميع أعمال 4 تاريخ الاستحواذ؛ حتى ولو لم يكن من الك خارجاً وارد تنطوي على 
منافع اقتصادية سوف يُتطلب لتسوية الالتزام. وتوفر الفقرة 01 إرشادات بشأن المحاسبة اللاحقة عن الالتزامات المحتملة. 


الاستثناءات من كل من مبدأي الإثبات والقياس 

ضرائب الدخل 

يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس أصل أو التزام ضريبة مؤجلة ينشأ عن الأصول المقتناة والالتزامات التي تم 
تحفلها شمن عذلية تجميع اعمال وشا يان التحاسبة الدوتي7 3 “راكب الدخل:. 

يجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن الآثار الضريبية الممكنة للفروق والترحيلات المؤقتة للأعمال المستحوذ عليها 
والتي توجد ف تاريخ الاستحواذ أو نشا كنتيجة للاستحواذ وفقا كعيان المحاسبة الدولي ؟١,‏ 


منافع الموظف 


يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت وتقيس التزاماً (أو صلا إن وجد) يتعلق يترتيبات منفعة الموظف للأعمال المستحوذ 
عليها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ١15‏ “منافع الموظف". 


أصول التعويض 

قد مموض الباقم ے عة تمم أعمال © يشكل باقر < اهاه اجرد عن تة لبقيال أو حالة عدم حاقل فاق 
جم از بح من آل آر القزام مسد :جي سبيل اللذان» كد رضن لباك فاه اجو من الكساكن الى كريد عن 
ميل معن مق الذراء وشا عن اهال معيو عيارة اخري سوق تضم اماك آلا يزيد اترا هكا الك ةة نة 
معان ونقيجة لفاك تحطيل اللنشالا اسح ةة على أصل التعويض. .ويجب على الف التتحيذة أن ككرت أصل اتتويشن 
ب الوقه شب اتذى ت فيه البثد اامركى مادا على الأسانى كمة كنا اله الوك مع فراقاة اناي لخصيصن 
تقويم للمبالغ غير القابلة للتحصيل. بناءً عليه عندما يتعلق التعويض بأصل أو التزام مُثبت ب تاريخ الاستحواذ ومقاس 
سيمت العاوكة 2 رالاس كراد كانه يحب على الا الستجوزة ان تشك أصل الريك ك فار الاستهزاذ مقاسا 
شييقه النائلة به وريه ا م اة ولاصل اتر امعان «القيية افا تمن آثار عد التاكد :يشاك اكات 
ASN‏ يجا SEAN‏ إمعاية امبرل RE‏ روه ميدن كرون دال دوکر 
القغرة ب إرشاذات التطبيق دات العلاقة): 

بعض الظروفء قد يتعلق التعويض بأصل أو التزام يكون مُستثنى من مبدأي الإثبات أو القياس. على سبيل المثالء قد 
تماق ال بلقو اء مكتيل غير اه د الاستعر اذ ر لكان کا غير کف ا د ر يكن 
الأعضاد عليها < ك ذلك القارية. وكمكال لخر كن يضلق الويض :يذللك الأصل أو الالقزاء الذى وش من متفعة الوظف: 
الذي کون اسا کل اسان بخلاف اة العاذلة ف اريم اا هرا تمده الظروف: يجب أن كينت أصل التمريضن 
وكاس اكوم افتراصبات شق مم فك الخدم قياش اتد اترك مم مراضاة تقدير الاوازة اة المصبيل اسل 
العريش ا عدو شاقدية على انلع ی كرض التعرة 817 و اس الالابحقة عن اميق اتشر 
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عقود الإيجار التي تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المستأجر 
يجب على المنشأة المستحوذة إثبات أصول حق الاستخدام ارامات مغرو الإيجار المشددة وها للمعيار الدولي للتقرير 
المالي ١7‏ والتي تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المستأجر. لا يتطلب من المنشأة المستحوذة إثبات أصل حق 
الاستخدام وإلتزامات عقود الإيجار ل: 
(أ) عقود الإيجار التي تنتهي فترة الإيجار فيها (كما هو محدد ب المعيار الدولي للتقرير المالي )١7‏ خلال ١١‏ شهرا 
من تاريخ الاستحواذ؛ أو 
(ب) عقود الإيجار التي يكون فيها الأصل المحدد ذا قيمة منخفضة (كما هو محدد 2 الفقرات ب7-ب8 من المعيار 
الدولي للتقرير المالي .)١1‏ 
يجب على المنشأة المستحوذة قياس إلتزامات عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية (كما هي معرفة 2 المعيار 
الدولي للتقرير المالي )١‏ كما لو كان عقد الإيجار المقتنى جديدا 2 تاريخ الاستحواذ. يجب على المنشأة المستحوذة قياس 
أصل حق الاستخدام بنفس مبلغ إلتزام عقد الإيجار وتعديله ليعكس الشروط المواتية وغير المواتية لعقد الإيجار مقارنة 
بشروط السوق. 
الاستثناءات من مبدأ القياس 
الحقوق المعاد اقتناؤها 
يجب على النشاة السكحوذة أن سين قيبة الحق الماد افاي الكت على أنه أصل غير ملموس على أساس الأجل التعاقدي 
المتبقي للعقد ذي العلاقة بغض النظر عما إذا كان المشاركون 2 السوق سيأخذون 2 الحسبان التجديدات التعاقدية الممكنة 
عند قياس قيمته العادلة. وتوفر الفقرتان ب٠٠‏ وب٠٠‏ إرشادات التطبيق ذات العلاقة. 


معاملات الدفع على أساس السهم 

بجي .على اكلشاء المستعوذة أن كفيس الك ا أو اة بحق اة التقلغة امات دق علق اسان اق اعمال 
المستحوذ عليها أو إحلال لمعاملات دفع على أساس السهم للأعمال المستحوذ عليها بمعاملات دفع على أساس السهم 
اا السححوذه رفا الظريعة الوارديف اهيار الذوق للظرين امال الد على اسنتابئ اة ك قار الاستعراة. 
(يشير هذا ايار الدوك للتقرير اثالى إلى تتيجة كلك الطريقة على آنا “القياس اسه للسوق العامة الد على أسان 
الس 


الأصول المحتفظ بها للبيع 


"١‏ يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس الأصل (أو مجموعة الاستيعاد ] غير تقد اول لفقي والذى تم تصنيفه على أنه مُحتفظ 


۳ 


به للبيع 4 تاريخ الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير الماليه "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها البيع والعمليات غير 
اة بالقيمة العاذلة مطروحا منها كانيق البيع وفقا للفقرات :18318 من ذلك ايان الدولى للتغرير المالن. 
إثبات وقياس الشهرة أو المكسب من شراء بسعر تفاضلي 
يجب على ال منشأة المستحوذة أن تثبت الشهرة اعتباراً من تاريخ الاستحواذ: مُقاسة على أنها زيادة (أ) على (ب) أدناه: 
(آ) مجموع: 
)١(‏ العوض المحول مقاساً وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ والذي يتطلب - بشكل عام - القيمة العادلة 
2 تاريخ الاستحواذ (انظر الفقرة /ا")؛ 
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(۲) مبلغ آي حصص غير مسيطرة 2 الأعمال المستحوذ عليها مُقاسة وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ 
(۳) © عملية تجميع أعمال منجزة على مراحل (انظر الفقرتين ١؛‏ و١٤)»‏ القيمة العادلة 2 تاريخ الاستحواذ 
فحضنة وة اة ا ف ريا تانق سن قبل افا اهو الأضياق اة مها 
(ب) صا المبالغ 4 تاريخ الاستحواذ للأصول المقتناة القابلة للتحديد وللالتزامات التي تم تحملهاء مُقاسة وفقاً لهذا 
اکاراندونی فلتقرير انان 
في عملية تجميع الأعمال التي تتبادل فيه المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها (أو ملاكها السابقون) حصص 
ملكية فط قن تهون القيمة العادلة ف تاريخ الاستعواة العصسن مكية الأعمال المسبتعوذ هلها أكثر قايلية القاس :- 
بطريقة يمكن الامتباد خليها ا ا را اجن ۱3011 ارد ادها کون 
الأ اذلف يجب على اة المنكسوذة أن كيد اح الشيرة بامتسهواء القيمة ا3000 اريم الاستحواة الحصضصن 
ملكية الأغمال السجحوة عليها يدلا عن القيبة العادلة 2 اريخ الاسعحواة تلخصصن اة الحرلة ولتحديد فيك الشيدرة 
لك عملية تجميع الأعمال التي لم يحول فيها عوضء يجب على المنشأة المستحوذة أن تستخدم القيمة العادلة 4 تاريخ 
الوا امن انك رة كا الأضمال المسعوة عا معان اة العاذلة تار سواد الور المحول 
(فقرة ۴ ).ورف ر الفقرات ا“ اة إرقادا ت التطيق ذات علافة: 
اأشكرياك سر تفاضلى 
قن كنوع النفا المسشحريلة * أحيانا <بالشراء مسر كفاهلى وهو تجميع الأغمال الذي يزيد .فيه المبلع الراردة الفقر 
؟"زت) هن مجموع الات التحددة ف الققرة 10 وضندما حيقى كلك الزيانة يعد خطبيق التطلبات الواردة 2 الففرة ة۴ 
كانه بسي عاي النشة ار أن قي الكسي اقات مالآو الا فرج الود وجه أن اسب 
الكقبب إلى ا3 ال رة 
قد يحدث الشراء بسعر تفاضلي» على سبيل المثال» 2 عملية تجميع الأعمال التي تعد بيعاً إجباري يتصرف فيه البائع تحت 
السفظ ببالرقم سن فا كن -آيضا * أن ينت عن ا اعات من الأشات أو القياس تجرد ية ترهقفت. .ف الفقرات 
5١5‏ إثبات مكسب (أو تغيير مبلغ مكسب مُثبت) من الشراء بسعر تفاضلي. 
قبل إكبات مكسب من الشراء بسعر تفاضلي: يجب على المنشاة المسشحوذة أن فيد تقويم ما إذا كانت فد حددت - يشكل 
ضيح - جميع الأصول القشاة وتجميع الالتزامات التي تم تحملهاء يجبا لها أن تبت أي أصول أو التزامات إضافية 
تحده كات المراجعة, كنا يب طلى النشاة ترذ ^ حداف - أن تراج الإنمواءات التهدمة لقياس اا القن 
يتطلب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن ثبت ب2 تاريخ الاستحواذ لجميع ما يلي: 
(41. "الأضول القضاة القابلة للتعدين والالتؤافات العى ثم تيا 
زه "النمضة غير السيطرة + اعمال اتد عة إن وحدت» 
© اكمس الأعمال الجر على مراحل» حصا ملكية المنشاة الست اظ يها ماقا ك الأعمال اسه 
عليها؛ 
(د) العوض المحول. 
الهزقه من الرائضة هر كمان أن اعسات تك يشكل ماني < الآنقة الان جو الغلومات اة ا د 


تاريخ الاستحواذ. 
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العوض المحول 
يجب أن يُقاس العوض المحول ضمن عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة, والتي يجب أن تحسب على أنها مجموع القيم 
العادلة ب2 تاريخ الاستحواذ للأصول المحولة من قبل المنشأة المستحوذة. والالتزامات التي تحملتها المنشأة المستحوذة 
لاك الأعمال المسححوة غليها السايقية وحصصن اللكية الضدرة من شيل المنشاة المستحوثة: (بالرغم من :ذلك يجب 
أن يقاس أي جزء من مكافآت دفع على أساس السهم للمنشأة المستحوذة تم مبادلتها بمكافآت مُحتفظ بها من قبل 
موظفي الأعمال ا اسك هايو ضمفة .3 اتور اول كنم عة ت ا عمال وه للفقرة ٠١‏ ل من القيمة 
ادل و أمظة الأشكان الممكفة لون اتفه والأسول الككرق» واعمال أو مشاه كايمة اليففاة اا هة 
والعوض المحتملء وأدوات حقوق الملكية العادية أو الممتازة» والخيارات» والأذونات وحصص الأعضاء 2 المنشآت 
الح كف 

قد يتضمن العوطن المحول أصولاً أو التزامات للمتشأة المسشحوذة التي يكون لها مبالع دفترية مخظلف عن تيمها العادلة 
ك تاريخ الاستحواذ (على سبيل المثالء أصول غير نقدية أو أعمال للمنشأة المستحوذة). إذا كان الأمر كذلك: يجب على 
فف افم رة أن فيد قياس الأصوق أو الالازاماك الشولة يقيمها العادثة كما م اريخ الاس هواد وان تيت الكابنب 
أو البفساكر الناتجة إوجدك كين الريع أو الكسارة. وبالرقم عو فلك قى اخياناً * الآصنول أو الالتوافات الحولة 
دق النشاة االضموية عد فم تجميع الأغمال (على سيل كال نظ را لان الأضيول آو الالعراماف شولك إلى الأعمال 
اسرد غليها وتسن إلى شلاكها السنارقيواء وطاق عليف ك اة لتر ةة اسي رة علا د2 فلك السالة حب 
على المنشأة المستحوذة أن تقيس هذه الأصول والالتزامات بمبالغها الدفترية قبل تاريخ الاستحواذ - مباشرة - ولا يجوز 
لها أن تثبت مكسباً أو خسارة. ضمن الربح أو الخسارة؛ من الأصول أو الالتزامات التي تسيطر عليها قبل وبعد تجميع 
الأعمال. 


العوض المحتمل 
يتضمن العوض الذي تحوله المنشأة المستحوذة 2 مقابل الأعمال المستحوذ عليها أي أصل أو التزام ينتج عن ترتيب عوض 
محتمل (انظر الفقرة 7"؟). يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت القيمة العادلة 2 تاريخ الاستحواذ للعوض المحتمل على 
أنها جزء من العوض المحول بذ مقابل الأعمال المستحوذ عليها 
يجب على المنشأة المستحوذة أن تصنف أي تعهد بدفع عوض محتمل مستوف لتعريف الأداة المالية كالتزام مالي أو على 
أنه حق ملكية على أساس تعريفات أداة حقوق الملكية والالتزام المالي الواردة 2 الفقرة ١١‏ من معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 
وات أ ر و على ااا ا أن عستت ات اود خوط حول “سان < لے أنه آل 
عندما رم شروط محددة. توفر الفقرة ٥۸‏ إرشادات بشأن المحاسبة اللاحقة عن العوض المحتمل. 


إرشادات إضافية حول تطبيق طريقة الاستحواذ على أنواع معينة من تجميع الأعمال 

تجميع أعمال منجز على مراحل 

تكسي النشاة إل تهوذة - لحان اة فك هنال م عا ا غ شي نس کو و ا 
قبل كاري الاستعواة: على سبيل لقال كه ١١‏ دسر إو الحفظا لاوا بحت حن ملكية خير معسيطرة ٠١‏ 
بك المنشأة ب. وبك ذلك التاريخ؛ تشتري المنشأة أ حصة إضافية 1٠‏ 2 المنشأة ب؛ والتي تمنحها السيطرة على المنشأة ب. 
ويشير هذا المعيار الدولي للتقرين المالي إلى مثل هذه المعاملة على أنها تجميع أغمال منجز على مراحلء أحياناً - أيضا - 
شان إلية على آنه اسسكحواة مرحلى. 
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ف تجميع الأعمال الجر على سزادل, يجب على النشاة الشدرؤة أن تيه كباس حسة حعوق مكنا الحتفظ به - 
اقا - 2 الأعمال المستحوذ عليها بقيمتها العادلة 4 تاريخ الاستحواذ وأن تثبت المكسب أو الخسارة الناتجةء إن وجدت» 
ضمن الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر. بحسب ما هو مناسب. وقد تكون المنشأة المستحوذة قد أثبتت 2 فترات 
تقرير سابقة تغيرات ب4 قيمة حصة ملكيتها بج الأعمال المستحوذ عليها ضمن الدخل الشامل الأخر. وإذا كان الأمر كذلك؛: 
يجب أن يُثبت المبلغ الذي اق کن الدخل الشامل الآخر على الأساس نفسه الذي سيكون مطلوبا إذا استبعدت المنشأة 
اا يشكل باقر“ ج حو اة ااج ينا اعا 

تجميع أعمال منجز دون تحويل عوض 

قبعب ااا ا و ا اة عل اعمان السهدرة ها دون تول هركي نطق رة ها 
للمحاسبة عن تجميع الأعمال على هذه التجميعات. وتشمل مثل هذه الظروف: 

(أ) أن تعيد الأعمال المستحوذ عليها شراء عدد كاف من أسهمها لأجل أن يكتسب مستثمر حالي (المنشأة المستحوذة) 
السيطرة. 

زب "أن سقضى نحقوق النعض اللاظية التي متت امنشاة المسشحوةة “سايقا “مخ السيظرة على الأعمال اة 
عليها التي تحتفظ فيها المنشأة المستحوذة بأغلبية حقوق التصويت. 

(ج) أن تتفق المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها على تجميع أعمالهما بموجب عقد فقط. ولا تحول المنشأة 
المرقمرةة فرظا ف قال السيطرة على الأهماق المستحوذ عليها ولا تحتفظ بحصص حقوق ملكية 2 الأعمال 
المستحوذ عليها e‏ و سانا . وتشمل أمثلة تجميع الأعمال المنجز بموجب عقد فقط جمع 
اتن من الأعمال ا كاكرشي للريظ يونهها کل شركة وة مرو 

4 تجميع الأعمال المنجز بموجب عقد فقطء يجب على المنشأة المستحوذة أن تنسب إلى ملاك الأعمال المستحوذ عليها 
مبلغ صا أصول الأعمال المستحوذ عليها المثبت وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي. بعبارة أخرى: تعد حصص حقوق 
الملكية 2 الأعمال المستحوذ عليها المحتفظ بها من قبل أطراف بخلاف المنشأة المستحوذة حصة غير مسيطرة 2 القوائم 
المالية للمنشأة المستحوذة بعد التجميع حتى ولو كانت النتيجة هي أن تعود جميع حصص حقوق الملكية 2 الأعمال المستحوذ 
عليها إلى الحصة غير مسيطرة. 

فترة القياس 

عندما تكون المحاسبة الأولية عن تجميع الأعمال غير مكتملة حتى نهاية فترة التقرير التي تحدث فيها عملية التجميع؛ 
فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تقوم بالتقرير 2 قوائمها المالية عن مبالغ مؤقتة للبنود التي تكون المحاسبة عنها 
غير مكتملة. وخلال فترة القياس» يجب على المنشأة المستحوذة أن تعدل - بأثر رجعي - المبالغ المؤقتة المثبتة 2 تاريخ 
الاستحواذ لتعكس المعلومات الجديدة لصيل عليها حول الحقائق والظروف التي وجدت كما ب2 تاريخ الاستحواذ 
والحي: فز كانت معروقة كافك سكو تؤث ثرعلى قياس المبالغ المثبتة كما 2 ذلك التاريخ . وخلال فترة القياس» يجب على المنشأة 
المستسوذة - ايضاً أن كخيت اولا أو الكراضات إنشافية إذا كم الحصول على وهات جديدة حول حشافق وظروف و جدت 
كما يك تاريخ الاستحواذ والتي» لو كانت معروفة؛ كانت ستؤدي إلى إثبات هذه الأصول والالتزامات كما 2 ذلك التاريخ. 
وتنتهي فترة القياس بمجرد حصول المنشأة المستحوذة على المعلومات التي كانت تسعى لها حول الحقائق والظروف التي 
وجدت ب2 تاريخ الاستحواذ؛ أو بمجرد علمها بعدم إمكانية الحصول على معلومات أكثر. وبالرغم من ذلك» لا يجوزأن تزيد 
فترة القياس عن سنة واحدة من تاريخ الاستحواد. 
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فترة القياس هي الفترة بعد تاريخ الاستحواذ والتي يمكن اغا السشخرذة خلالها أن لاحات اا فة اة اة 
تجميع أعمال. وتوفر فترة القياس للمنشأة اللستحوذة رقا بق ك لتحصل على المعلومات الضرورية لتحديد وقياس ما يلي 
کے ر اجرد وفنا لمتطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي: 

الأصول القهاةالقابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها وأي حصة غير مسيطرة 2 الأعمال المستحوذ عليها 

زا ارقن لجرل مشايل الأعمال افك هليها أو المبله الآلخن المت ف هان اين 

(ج) © تجميع أعمال منجز على مراحل» حصة حقوق الملكية 4 الأعمال المستحوذ عليها المحتفظ بها “ سابقاً - من 


قبل المنشأة المستحوذة؛ 
(د) الشهرة أو المكسب الناتج عن شراء بسعر تفاضلي. 
يجب غلئ المنشأة المستحوذة أن تأخن 2 الحسيان > جميع العوامل ذات الصلة عند تحديد ما إذا كانت المعلومات لضي 


غليها بعد تاريخ الاستحواذ ينبغي أن ينتج غنها تعديل للمبالة الؤففة الميكة او ما ذا كانت هلك العلوماك ممع عن لخداث 
وقعت بعد تاريخ الاستحواذ . وتشمل العوامل ذات الصلة التاريخ الذي تم فيه الحصول على المعلومات الإضافية وما إذا كانت 
اا اكم شفط أن تحدذسييا اق اا الوه . من المرجح أن تعكس المعلومات المتحصل عليها - حالاً - بعد 
تاريخ الاستحواذ الظروف التي وُجدت ‏ تاريخ الاستعواة أكثر من لمات اسيل عليها بعد عدة أشهر. على سبيل 
الالء ما لم كن مكنا أن تحبذ اللحدت التخلل الاق غير القيمة العادلة لأصل. فإ فة لمارف کان“ الا بعد كاري 
الانبشحواة بميلة يحتلك * بقل جره كن فيه الماالة الوؤضة اة جد ؤلت الفازية من ارج ان يشير إلى خا 
2 المبلغ المؤقت. 

تثبت المنشأة المستحوذة زيادة (تخفيضا) © المبلغ المؤقت المأيث لأصل قابل للتحديد (أو الالتزام) بزيادة أو تخفيض بت 
الشهرة. وبالريقم من ذلك كن تردن العلومات الجديدة التحصل عليه بخلال طترة القياس - أحيانا <إنى ديل البلة امدقت 
كر نين أصل آي الخرام راسد على سبي المقال» فد تكون امنشاه السكعوةة لحت القزاماً بان تدهم ريخات تبلق 
بعادف ف الحد فرائق الأغمال السشحوة عليها: يكون جز متها أو جميعها مشمولة يوقيقة كامين التزام الأغمال السكحوذ 
مها ,ادها تجميل ال اة اجو ةة على اوا جديدة خلال فترة القياس حول القيمة العادلة ج تاريخ الاستحواذ 
لذلك الالتزامء فإن تعديل الشهرة الناتجة من تغيير المبلغ اله ا ا (كليا أو ا مض خلال 
فديل مظايل للشهرة الناتجة عن تيون البلة الا القت تامطاتية ال ةة ده من الوق 

خلال كترة القاس يحب على الفا ةا مجر دان شرع الفدولات على لبان از هة كما تو أن التحاسية عق عة تجن 
الأعمال قد اكتملت ب تاريخ الاستحواذ. وبالتاليء يجب على المنشأة المستحوذة أن تنقح المعلومات المقارنة للفترات السابقة 
الحروكة يك القوات اكالية حي اة اة ك جرد اى ير اا او لاطا آي ار الشرى على 
الدخل المتبعة لاستكمال المحاسية الأولية: 

وفك إا كر الهاي يحب على انهاه ام أن کے الحا عن جيم الأقمال د كنيل - ارجم خط وفنا 
معيار المحاسبة الدولي ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات ‏ التقديرات المحاسبية والأخطاء*. 


تحديد ما يُعد جزءٌ من معاملة تجميع الأعمال 

قد تكون للمنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها علاقة موجودة من قبل أو ترتيب آخر قبل بدء المفاوضات لتجميع 
الأعمال؛ أو أنهما قد يدخلان؛ خلال المفاوضات؛ 2 ترتيب يُعد منفصلاً عن عملية تجميع الأعمال. 2 أي من الحالتين. 
يجب على المنشأة المستحوذة أن تحدد أي مبالغ لا تعد جزءًٌ مما تبادلته المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها (أو 
ملاكها السابقون) ضمن عملية تجميع الأعمال؛ أي المبالغ التي لا تعد جزءٌ من المبادلة مقابل الأعمال المستحوذ عليها. 
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ويجب على المنشأة المستحوذة» كجزء من تطبيق طريقة الاستحواذ؛ أن تثبت - فقط - العوض المحول مقايل الأعمال 
المستحودذ عليها والأصول المقتناة والالتزامات التي تم تحملها 2 المبادلة مقابل الأعمال المستحوذ عليها. يجب أن تتم 
المحاسبة عن المعاملات المنفصلة وفقاً” للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة. 


١‏ من المرجح أن تكون العاملة التي ثم الديخول فيها من قبل انشا المستحودة أو خياية غنها آو - بشكل ركيس - اة 
الاتشاة ااسشجوذة أو RR‏ عن مكل وكيس + لا اللعوال اك سلييا أن ملا الاکن فل 
التجميع» معاملة منفصلة. وما يلي آمظة للمعاملات المنفصلة التي لا تشملها تطبيق طريقة الاستحواذ: 

(أ) معاملة؛ ج الواقع أنها تسوي علاقات موجودة من قبل بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها؛ 
(ب) معاملة تكافَىٌ موظفي الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين عن خدمات مستقبلية؛ 
(ج) معاملة تعوض الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين عن دضع التكاليف المتعلقة باستحواذ المنشأة المستحوذة 
توفر الفقرات ب00- ب٠٠‏ إرشادات التطبيق ذات العلاقة. 
التكاليف المتعلقة بالاستحواذ 

٢ه‏ التكاليف المتعلقة بالاستحواذ هي تكاليف تتحملها المنشأة المستحوذة لإحداث تجميع أعمال. تشمل هذه التكاليف أتعاب 
الباحثينء والأتعاب الاستشاريةء والنظاميةء والمحاسبيةء وأتعاب التقويم والأتعاب المهنية والاستشارية الأخرىء والتكاليف 
الإدارية العموميةء بما ب4 ذلك تكاليف إنشاء قسم داخلي لعمليات الاستحواذء وتكاليف تسجيل واصدار أوراق مالية تمثل 
دو وحقوق و ريسن ی اة أن تخا عن الات اة ااذ مان آنا معبروفام به 
الفترات التي يتم فيها تحمل التكاليف وتلقي الخدمات» مع استثناء واحد. يجب أن تثبت تكاليف إصدار الأوراق المالية التي 
تمثل ديوناً أو حقوق ملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي؟؟ والمغيار الدولي للتقرير المالي 5. 

القياس والمحاسبة الالاحقة 

4 بشكل عام يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس وتحاسب - لاحقاً - عن الأصول المقتناة والالتزامات التي تم تحملها 
أو تم تكبدها وأدوات حقوق الملكية المصدرة ضمن عملية تجميع أعمال وفقاً للمعاير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي 
تنطبق على تلك البنود؛ تبعاً لطبيعتها. وبالرغم من ذلك؛ يوفر هذا المعيار الدولي للتقرير المالي إرشادات بشأن القياس 
والمحاسبة - لاحقا - عما يلي من الأصول المقتناة» والالتزامات التي تم تحملها أو تم تكبدها وأدوات حقوق الملكية المصدرة 
ضمن عملية تجميع أعمال: 

١ 1(‏ الحفوق الماك افتتاؤها: 
(ب) الالتزامات المحتملة المثبتة كما 2 تاريخ الاستحواذ؛ 
(ج) أصول التعويض؛ 
(د) العوض المحتمل. 
توفر الفقرة ب٠‏ إرشادات التطبيق ذات العلاقة. 
الحقوق المعاد اقتناؤها 
00 


يحب أن غ الحق الاد اقتناؤه المثبت على أنه أصل غير ملموس على مدى الفترة التعاقدية المتبقية للعقد الذي مُنح فيه 
چب اة 1 ن 
الحق. ويجب على المنشأة ا التي تبيع | فا “اق اة اكنهاؤه إلى طرف فاك أن فد ا الدشكرى الال 
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الالتزامات المحتملة 
7 بعد الإثبات الأولي وإلى أن يُسوى الالتزام» أو يُلغى؛ أو ينقضيء يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس الالتزام المحتمل 
القت ضمن عملية تجميع أعمال بآيهها كبر من: 
(1) المبلغ الذي سيّثبت وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۷٠؛‏ 
(ب) المبلغ المثبت - بشكل أولي - مطروحاً منه. عندما يكون مناسباًء المبلغ التراكمي للدخل المثبت وفقاً لمبادئ المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملا 
لا ينطبق هذا المتطلب على العقود التي تمت المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۹. 


أصول التعويض 
۷ ل نهاية كل فترة تقرير لاحقة؛ يجب على آلا اة ان فين ضبن الشويض القى أك ذا فاريع لر على 
الأساس نفسه كما الالتزام أو الأصل المعوض,. مع مراعاة أي قيود تعاقدية على مبلغه. ولأصل التعويض الذي لا يتم قياسه 
“لعفا '- يشيمقه العادلة: ان الفياين أا يتم على أساس تقدير الإدارة لإمكانية تحصيل أصل التعويض. ويجب على 
المنشاة المستحوذة أن حلفي إفبات أل التمريض * تقل + عكدما تحضل الأصل؛ أو تبيعه أو بخلاف ذلك تققد الحق فيه: 
العوض المحتمل 
۸ قد تكون بعض التغيرات 4 القيمة العادلة للعوض المحتمل, التي تثبته المنشأة المستحوذة بعد تاريخ الاستحواذ, نتيجة 
لمعلومات إضافية حصلت عليها المنشأة المستحوذة بعد ذلك التاريخ حول الحقائق والظروف التي وُجدت تاريخ 
الاستحواذ. تعد مثل هذه التغيرات تعديلات فترة القياس وفقا للفقرات 5-45 . وبالرغم من ذلك. لا تعد التفيرات 
الناتجة عن أحداث بعد تاريخ الاستحواذ تعديلات فترة القياس» مثل تحقيق ارباح مستهدفة. أو الوصول إلى سعر سهم 
محدد» أو الوصول إلى مرحلة مستهدقة لمشروع بحث وتطوير. ويجب على المنشأة المستحوذة أن تحاسب عن التغيرات 
4 القيمة العادلة للعوض المحتمل التي لا تعد تعديلات فترة القياس» كما يلي: 
(0. ٠لا‏ يجوزآن شاه فان العوض اللحتمل الُسنف على أنه حقوق ملكية: ويجب أن تحاسب غن تسريف الالاحظة شمن 
حقوق الملكية, 
(ب) العوض المالي المحتمل الآخر الذي: 
03 کمن ان اضيا الدولى اانترون الخال اد يجن ان قاس ما العادلة يه كل ار رر :وزقيات 
التغيرات ب2 القيمة العادلة ب4 الربح أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 4. 


اقات ارات القيمة افا الر او الكسارة: 


الافصاحات 
4 يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة لعملية تجميع 
الأعمال والأثرالمالي لهاء التي تحدث إما: 
(أ) خلال فترة التقرير الحالية؛ أو 
(ب) بعد نهاية فترة التقرير ولكن قبل أن تعتمد القوائم المالية للاصدار. 
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. ا٣ب لتحقيق الهدف الوارد ب2 الفقرة 44: يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن المعلومات المحددة ب2 الفقرات ب4-‎ ٠ 
الجا المستحوذة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم الآثارالمالية للتعديلات‎ a 11 
المثبتة 4 فترة التقرير الحالية التي تتعلق بعمليات تجميع الأعمال التي حدثت 2 الفترة أو فترات التقرير السابقة.‎ 

+ كق الينظ الوارد ف الققرة ا يجب على انشا الاستعيرذة أن كسم عن امات المحددة بذ الغرة يال 

7 عندما لا تحقق الإفصاحات المحددة المطلوبة بموجب هذا المعيار والمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي الأهداف المحددة 2 
الفقرتين 04 و١١‏ فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن أية معلومات إضافية تعد ضرورية لتحقيق هذه الأهداف. 

تاريخ السريان والتحول 
تاريخ السريان 

04 يجب أن يُطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي - بأثر مستقبلي - على عمليات تجميع الأعمال التي يكون تاريخ الاستحواذ 
لها 2 أو بعد بداية فترة التقرير السنوية الأولى التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١9‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وبالرغم من 
ذلك» يجب أن يطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي - فقط - 2 بداية فترة التقرير السنوية التي تبدأ 2 ٠١‏ يونيو ٠٠١1‏ 
أو بعده. وعندما تطبق المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي قبل ١‏ يوليو ۲٠٠۹‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك 
الحقيقة وان تق ميان النحامية الدواق ۷ (اكعدل 2-05۸2 الوق تفه 

غ1 [حذفت] 

كاب عدّل التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر ف مايو ۲١٠١‏ الفقرات ١١ء‏ .و١‏ *:.وبه وأضاف الفقرتين 


ب1آ وب17ب. يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التى تبداً 2 ١‏ يوليو ٠٠١٠١‏ أو بعده. ويسمح 
بالتطبيق الأبكر. وعندما تطبق المنشأة التعديلات لفترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. وينبغي أن يكون 
التطبيق بأثر مستقبلي من التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة - لأول مرة - هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 


و 
نا ضيفت الفقراث "مالف بجي "التحسيتات ى الاير الذولية التقرين الاي *الصدر انايو ١‏ يجب فل اة 


51 


اه 


وا٤‎ 


أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وعندما تطبق المنشأة 
التعديلات لفترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. ويجب أن تطبق التعديلات على أرصدة العوض المحتمل 
الناشكة عن عمليات تجميع اعمال يتاريخ استعواذً سايق لتطريق هنا امار الدوتي للتقرين اخاني, الصدريظ )++ 
55 

عل اكعيان الدولن اريو اكات +3 الد مايق 311 الفشرات ا و وب ا( واناعق 1.ويجب على النشاد 
أن تق هذه العديلالة دما خطيق العيان الدوتي اشر ر نالل ٠٠‏ 

ذل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ قياس القيمة العادلة" المصدو يق هايو 11+ الققرات ٠‏ وة و٣‏ ولا وعدل 
تعريف القيمة العادلة 2 المحلق أ وعدل الفقرات ب٣۲»‏ وب ٠٤ء‏ وب؟ء وب 4: وب١٤‏ والفقرة ب٤1‏ . ويجب على المنشأة أن 
قطي هذه الفديلوك عدوها خطيق اللعيان الدوتي للتقرير المالى 18 

هذل *النشات الاستكبازية" (الخديلات على اللغيان الدولي للتفرين الماتى +1 واعيان الذوتن للسرير اخالي 0١‏ وعيان 
الحاسية الدولى 0۷ المصدن يف اكير 14+ النظرة ١‏ رأضاف افدر ١ء‏ يجب على النشاة أن تطبق هته القديلات 
للفترات السنوية التي تبدأ ي ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر ل “المنشآت الاستثمارية". وعندما تطبق المنشأة 
مذه التعديللات ابعر فاته يحب كلها - أيضا * أن تطبق حميم التديلات التضيدة ف لفات الامشمارية* يه الوق نفسة, 
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یا٤‎ 


كا٤‎ 


4 
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ج٥‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠‏ 


[حذفت] 

عدّل “التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة "۲١٠١ ١ 7٠٠٠١‏ المصدر 24 ديسمبر ۲١٠١‏ الفقرتين ٤١‏ و0۸ 
وأضاف الفقرة 1۷ أ والعنوان المتعلق بها. يجب على المنشأة أن تطبق التعديل بأثر مستقبلي على تجميع الأعمال التي يكون 
تاريخ الاستحواذلها 2 ١‏ يوليو ۲١٠١‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبرك. ويجوز للمنشأة التطبيق الأبكر للتعديل شرط أن 
يكون قد تم أيضا تطبيق المعيار الدؤلي للتقرير المالي 4 ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ (المعدلان كلاهما بالتحسينات السنوية 
2 المعايير الدولية للتقرير المالى دورة .)5١١5- 7٠٠١‏ وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليها 
الإفصاح عن تلك الحقيقة. ا 

عدل التحسينات السنوية دورة ۲١٠١ - 5١١١‏ الصادرة 4# ديسمبر ۲١٠١‏ الفقرة ؟(أ). يجب على المنشأة أن تطبق ذلك 
التعديل بآثر مستقبلي على الفترات التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠١٠١‏ او بعده. يسمح بالتطبيق قبل هذا التاريخ. وإذا طبقت 
المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" المصدر 2 مايو ۲١٠١‏ الفقرة 07. يجب على المنشأة 
أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي 4 كما أصدر # يوليو 7١١4‏ الفقرات 0١ ٥١ ء٤۲ ۱١‏ 0۸ ب١٤‏ وحذف الفقرات 
4أ, 14د و٤‏ اح. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ الصادر ے2 يناير ٠١١7‏ الفقرات ۰۱١‏ ۱۷ ب۳۲ ب٤٣٤‏ وحذف الفقرات ب۲۸-ب٠٠‏ 
والعناوين المتعلقة بها وأضاف الفقرات ۲۸آ-۲۸ب والعناوين المتعلقة بها. يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات عند 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

التحول 

لا يجوزء بناءٌ على تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء أن تعدل الأصول والالتزامات التي نشأت عن عمليات تجميع 
أعمال والتي يسبق تاريخ الاستحواذ عليها تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 

عند أول تطبيق لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي لا يجوز أن تعدل أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات تجميع أعمال 
والتي يسبق تاريخ الاستحواذ عليها التاريخ الذي عنده طبقت المنشأة - لأول مرة - هذا المعيار الدولي للتقرير المالي الكو 
008 . ويجب أن تطبق الفقرات 10ب -10ه عند المحاسبة اللاحقة عن هذه الأرصدة. ولا يجوز أن تطبق الفقرات ٥٦ب‏ 
-10ه عند المحاسبة عن أرصدة العوض المحتمل الناشئة عن عمليات تجميع أعمال لها تواريخ استحواذ # أو بعد التاريخ 
الذي طبقت فيه المنشأة - لأول مرة - هذا المعيار الدولي للتقرير المالي المصدر 2 2.۲۰۰۸ الفقرات 10ب -10ه»؛ يشير 
تجميع الأعمال - على وجه الحصر - إلى عمليات تجميع الأعمال الذي يسبق تاريخ الاستحواذ عليها تطبيق هذا المعيار 
الدولي للتقرير المالي المصدر 2 .7٠١/‏ 

عندما تنص اتفاقية تجميع الأعمال على تعديل لتكلفة التجميع يتوقف على أحداث مستقبليةء فإنه يجب على المنشأة 
المستحوذة أن تضمن مبلغ ذلك التعديل 2 تكلفة التجميع # تاريخ الاستحواذ عندما يكون التعديل محتملا ويمكن قياسه 
- بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

قد تسمح اتفاقية تجميع أعمال بتعديلات لتكلفة التجميع تكون متوقفة على واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية. على 
سبيل المثالء قد يكون التعديل متوقفاً على مستوى معين من الربح تتم المحافظة عليه أو تحقيقه ب2 الفترات المستقبلية: أو 
بعر سوق ارات الخالية المسندرة قم الحاحظة هليف يكون مسن الول عاد > قوسل اع من مكل هذا العديل د 
وقت المحاسبة - بشكل أولي - عن معاملة التجميع دون المساس بإمكانية الاعتماد على المعلومات» حتى ولو بوجود بعض 
عدم اتتاك وعقدها ¥ كق الأحدانث المستغبلية أو يلزه أن تم اتير طإنه * رطفا لذلك * يجب أن كدل ككلقة تيع 
الأعمال. 
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دا٥‎ 


وبالرغم من ذلك عندما تنص اتفاقية تجميع أعمال على مثل هذا التعديلء فإن ذلك التعديل لا يُضمن 2 تكلفة التجميع 
وقت المحاسبة - بشكل أولي - عن التجميع عندما يكون غير محتمل أو لا يمكن قياسه ‏ بشكل يمكن الاعتماد عليه. 
وغندما يصبح ذلك التعديل - لاحقا - محتملا ويمكن قياسه - بشكل يمكن الاعتماد عليه - فإن العوض الإضا يجب أن 
يُعالج على أنه تعديل لتكلفة التجميع. 


۵ه كذ بعض الظروف: قن تطالب اللمنشاة المستحرذة بالقياء بدضة لاحقة للباكع غلى آنه ويظن عن الاتخفاض 3 قيمة الأصول 


11 


1۷ 


القدمة أو أدزات حفوق الملكية المصدرة: أو الالتزامات التي تكبدت أو الت ثم قحملها مخ قبل المنشأة الشعوذة ف مغابل 
السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها. يكون هذا هو الحال؛ على سبيل المثال» عندما تضمن المنشأة المستحوذة سعر السوق 
لأدوانف بحقوق اة أو أدوات الذي الصددة على أنها جزء من تكلفة تجميع الأعمال. وتكون اة بان فصت آدوات 
حقوق ملكية أو آلاواك مين إضاشية لاسعادة التكلفة الح أصلا كا مكل هدو الحالافه 3 ت ران ك فة اس 
الأعمال: رة عا آدوات كن ااك كانه ميهف معاضة القيبة العاذلة اة الأشاشة اتا مساو ك اة 
النسوبة إلى آدوات حقوق اللكية السدرة <يشكل أونى .وه حالة ادوات الدين: كن الدضعة الإضافية على آنها تفي د 
الحلاو أو اة يف الخسم على لاصو ان الأرلى. 

جب على العاف مكل اة اكه التى لم فطق يعن الان الدولى التقرين الاتى #ولديها وانحدة أو اعدر من عبات 
تجميع الأعمال التي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة الشراءء أن تطبق مقتضيات التحول الواردة 2 الفقرتين ب18- 
00 


ضرائب الدخل 

امات تجميم الأعمال التي بكرن فيها فارخ الاسححواة قبل آن يطبق هذا الميان الدوتى للتعرير مالي يجب مى المنشاة 
المهدوذة أن كق اة الف ۷ من مار الجاعية الدوتى 0١‏ العدل مرجي ها ايار الدولى التغرين الاي + 
بأثر مستقبلي. ويعني هذاء أنه لا يجوز للمنشأة المستحوذة أن تعدل المحاسبة عن عمليات تجميع الأعمال السابقة للتغييرات 
المثبتة - سابقاً - ب أصول الضربية المؤجلة. وبالرغم من ذلك من التاريخ الذي يُطبق فيه هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 
يجب فاق الها امك أن هيت اترات يذ اصرق الصريية اة ات على اننا ديل لر أو الكسارة او 
بخارج الريك أو ارو عتدما داب سيار العا الو ١‏ ك 


الاشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ 


1۷ 


إذا طبقت المنشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ فإن أي إشارة إلى المعيار الدولي للتقرير 
المالي 4 يجب قراءتها على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي .٠۹‏ 


سحب المعيار الدولي للتقرير المالي ٠ ٤(۳‏ م0 


1۸ 


يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ "تج الأعمال المسدر ةا 
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الملحق أ 
اكصطلحات المعرفة 
يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأً من المعيار الدولي للتقرير المالي. 


الأعمال المستحوذ عليها العمل أو الأعمال التي تكتسب المنشأة المستحوذة السيطرة عليها ضمن عملية تجميع 
أعمال. 


المنشأة المستحوذة المنشأة التى تكتسب السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها. 

تاريخ الاستحواذ هو التاريخ الذي تكتسب فيه المنشأة المستحوذة السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها. 

الأعمال منظومة متكاملة من الانشطة والأصول التي تكون قابلة لأن تباشر وثدار لغرض توفير عائد 
4 شكل توزيعات أرباح» أو تكاليف منخفضة أو منافع اقتصادية اخرى - بشكل مباشر - 


تجميع الأعمال معاملة أو حدث آخر تكتسب فيه منشأة مستحوذة السيطرة على واحدة أو أكثر من 
الأعمال. والمعاملات التى يشار إليها - أحيانا - على أنها "اندماجات حقيقية" أو ”اندماجات 
بين طرفين متكافئين" هي - أيضا - عمليات تجميع أعمال كما يُستخدم ذلك المصطلح 2 
هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 


العوض المحتمل عادة. هو التزام على المنشأة المستحوذة بأن تقدم أصولا إضافية أو حصص حقوق ملكية 
إلى الملاك السابقين للآعمال المستحوذ عليها على أنه جزء من المبادلة مقابل السيطرة 
غلى الأعمال الستحوة عليها عتدما كقح احواث ستغيلية معددة أو توف شروطا 
تحروق وبالرقم من کات كد يمت اترك اقل افا سق * أيضا -السق بذ 
ا اف کو معو د ا 2 کا کے اط جد 


حصص حقوق الملكية لأغراض هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء لخدم خی حقون الملكبة - بالمعنى 
الواسع - لد لتعني حصص الملكية 4 المنشآت المملوكة لمستثمر وحصص المالكء أو العضو أو 
المشارك ع المنشآت المشتركة. 


القيمة العادلة القيمة العادلة هي السعر الذي سيستلم لبيع أصل أو سيّدفع لتحويل التزام 2 معاملة 
نظامية بين المشاركين 2 السوق # تاريخ القياس. (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي ).٠١‏ 


الشهرة أصل يمثل منافع اقتصادية مستقبلية ناشئة عن أصول أخرى مقتناة ضمن عملية تجميع 
اغمال: والش لا ددد «يشكل فروى “ولا کب يشكل مضل 
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قابل للتحديد يكون الأصل قابلا للتحديد عندما يكون إما: 

(1) ابلا للانفصال: آي آنه خابل أن يُفصل عن المنشاة أو يُجكزا منهاء وآن يُباع أو 
أو أصل أو التزام قابل للتحديد؛ بغض النظر عما إذا كانت المنشأة تنوي عمل ذلك 
آم لا؛ أو 

E‏ هن کن فاق اد کر تایآ کر فصن القطر عا إذا كانت 
هذه الحقوق قابلة للتحويل أو قابلة للانفصال عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات 
أخرى. 


الأصل غير الملموس أصل غير نقدي قابل للتحديد وليس له وجود مادي. 


منشأة مشتركة هي المنشأة. بخلاف المنشأة المملوكة لمستثمرء التي تقدم توزيعات أرباح» أو تكاليف منخفضة 
أو متاق اقتصادية أخرى * تشكل مباشر - للذكهاء و أعضائها أو المشاركين فيهاء على 
سبيل المثال؛ تعد منشأة التأمينالمشترك. واتحاد الائتمان والمنشأة التعاونية - جميعها - 
منشآت مشتركة. 


الحصة غير المسيطرة حقوق الملكية ب منشأة تابعة لا تعود - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى المنشأة الام. 


الملاك لأغراض هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ يُستخدم مصطاح الملاك - بالمعنى الواسع - 
ليشمل حاملي حصص حقوق الملكية 27 المنشآت المملوكة لمستثمرء وملاكف أو الأعدباء أو 
المشاركين 2 المنشآت المشتركة. 
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الملحق ب 

إرشادات التطبيق 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 

عمليات تجميع الأعمال للمنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة (تطبيق الفقرة ١‏ (ج) 


١ب‎ 


٣ب‎ 


٣ب‎ 


بغ 


لا ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عملية تجميع الأعمال للمنشآت أو الأعمال الخاضعة لسيطرة واحدة. إن 
تجميع الأعمال الذي ينطوي على منشآت أو أعمال خاضعة لسيطرة واحدة هو تجميع أعمال تكون فيه جميع المنشآت 
أو الأعمال المتجمعة خاضعة - ك نهاية الأمر - لسيطرة الطرف أو الأطراف نفسها - على حد سواء - قبل وبعد تجميع 
الأعمال» وتلك السيطرة ليست عابرة. 

يجب أن تعد مجموعة من الأفراد أنها تسيطر على منشأة عندماء وكنتيجة لترتيبات تعاقدية: تكون لديهم - مجتمعين - 
السلطة للتحكم 2 سياساتها المالية والتشغيلية للحصول على المنافع من أنشطتها. وبناءً عليه يقع تجميع الأعمال خارج 
نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما يكون لدى نفس مجموعة الافرادء نتيجة لترتيبات تعاقدية. سلطة جماعية 
نهائية للتحكم ب2 السياسات المالية والتشغيلية لكل منشأة من المنشآت المجمعةء كي تحصل على منافع من أنشطتهاء وتلك 
السيطرة ليست عابرة. 

قد تخضع منشأة للسيطرة من قبل فرد أو من قبل مجموعة من الأفراد يتصرفون - معاً - بموجب ترتيب تعاقدي» وقد لا 
يكون ذلك الفرد أو المجموعة من الافراد خاضعين لمتطلبات التقرير المالي للمعايير الدولية للتقرير المالي. وبناءً عليه ليس 
من الضروري لمنشآت مجمّعة أن تضمن على أنها جزء من القوائم المالية الموحدة نفسها ليّعد تجميع الأعمال أنه تجميع 
ينطوي على منشآت خاضعة لسيطرة واحدة. 

لا يُعد حجم الحصص غير المسيطرة # كل من المنشآت المجمّعة قبل وبعد عملية تجميع الأعمال ملائما عند تحديد ما 
إذا كان التجميع ينطوي على منشآت خاضعة لسيطرة واحدة أم لا. وبالمثل؛ لا تعد حقيقة أن إحدى المنشآت المجمّعة هي 
منشأة تابعة تم استبعادها من القوائم المالية الموحدة ملائمة عند تحديد ما إذا كان التجميع ينطوي على منشآت خاضعة 
لسيطرة واحدة أم لا. 


تحديد عملية تجميع أعمال (تطبيق الفقرة 7) 


ب۵ 


يعرف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي تجميع الأعمال على أنه معاملة أو حدث آخر تكتسب فيه منشأة مستحوذة السيطرة 
غلى و اة أو افكر من الأغمال. وش عضري 3 اك ةة اة لى الأغيال الخد ها طرق رة على 
بل ا 

(1) عن طريق تحويل نقد أو مُعادلات نقد أو أصول أخرى (بما ب ذلك صا الأصول التي تشكل أعمالاً)؛ أو 

(ب) عن طرق كين القزاساك: أو 

(ج) عن طريق إصدار حصص حقوق ملكية؛ أو 

(د) عن طريق تقديم أكثر من نوع واحد من العوض؛ أو 


(ه) دون تحويل عوضء بما 2 ذلك بموجب العقد فقط (انظر الفقرة .)٤١‏ 
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با يمكن هيكلة تجميع الأعمال بطرق متنوعة لأسباب قانونية؛ أو ضريبية أو أسباب أخرىء والتي تشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي: 

(أ) أن تصبح واحدة أو أكثر من الأعمال منشآه تابعة لمنشأة مستحوذة؛ أو أن يُدمجٍ صا الأصول لواحدة أو أكثر من 
الأعمال - بشكل نظامي - 2 المنشأة المستحوذة؛ أو 

3ت ٠ن‏ مرل اى النشات اة هنانك أضولها» أن أن يحول ماذكيا حصصن فرق مايه إلى متشام جلي 
أخرى أو إلى ملاكها؛ أو 

(ج) أن تحول جميع المنشآت المجمعة صا أصولهاء أو يحول ملاك هذه المنشآت حصص ملكياتهم: إلى منشأة مكونة 
حديثا (أحيانا يشار اليها على أنها معاملة لف أو تجميع؛ أو 

(د) تكتسب مجموعة من الملاك السابقين لإحدى المنشآت المجمّعة السيطرة على المنشأة المضمومة. 


تعريف الأعمال (تطبيق الفقرة 7) 

ب۷ تتكون الأعمال من مدخلات وآليات تطبق على هذه المدخلات التي يكون لها القدرة علي إنتاج مخرجات. ورغم أن الأعمال 
كوخ نيا عاد مخيحاك: إلا زه للا تسالب شيعا اک هة اة لان على آنا اعمال رف الام اة 
للأعمال كما يلي: 

(1) المدخل: أي مورد اقتصادي ينتج أو له القدرة على إنتاج» مخرجات عندما تطبق عليه واحدة أو أكثر من الآليات. 
ومن أمثلته الأصول غير المتداولة (بما 4 ذلك الأصول غير الملموسة؛ أو الحقوق لاستخدام أصول غير متداولة)» 
اة النكرية والقدرة هلق السصيول على حق انتتخدام الوك انكام أو الحفوق الهنرورية والوظفين. 

(ب) الآلية: أي نظام أو معيارء أو بروتوكول؛ أو ميثاق أو قاعدة التي عندما تطبق على مدخل أو مدخلات, تنتج 
أو يكؤن لها القدرة على إنتاج مسخرجات. ومن امثلته آليات الإدارة الاسترافيجية: والآليات التشغيلية وآليات 
إدارة المورد. تكون هذه الآليات - عادةٌ - موثقةء ولكن يمكن أن توفر القوة العاملة المنظمة التي لديها المهارات 
والخبرات الضرورية؛ والتي تتبع القواعد والمواثيقء الآليات الضرورية التي تكون قابلة للتطبيق على المدخلات لتنتج 
مخرجات. (المحاسبة: الفوترة: جدول الرواتب والنظم الإدارية الأخرى التي لا تكون - عادة “ آليات مُستخدمة 
لإنتاج مخرجات). 

(ج) المخرجات: نتيجة المدخلات والآليات المطبقة على هذه المدخلات التي توفر أو لديها القدرة على توفير عائد ب 
شكل توزيعات أرباح» أو تكاليف منخفضة أو مناقع اقتصادية أخرى - بشكل مباشر - إلى المستثمرين أو الملاك 
الآخرين أن الأضضاء أو ال ركن 

با التكون قابلة لأن تاشر ودار كلأغراض ادرف خطلب اكتظومة اككاملة من الأتشطة والأصول عتضرين أساسيين ٠‏ 
اللبخلات والآلياف الطبعة على هذه التبحلات: والقي متعم أو سوف كُسشعدم ها لإنتاع الخرجات:وبالرغم من ذلك 
لا يلزم الأعمال أن تدرج جميع المدخلات أو الآليات التي استخدمها البائع 4 تشغيل تلك الأعمال: غندما يكون المشاركون 
السوق قروو الاستعواة فلى الأعمال وا را د لمات رجات كن سيل اقا عن طريج كال الال 
مع تاها والياتها الخاصةيها, 

ب۹ تتنوع طبيعة عناصر الأعمال بحسب الصناعة؛ وبحسب هيكل عمليات (أنشطة) المنشأة: بما بك ذلك مرحلة نمو للمنشأة. 
لدى الأعمال الراك فاا - أنواع مختلفة عديدة من المدخلات, والآليات والمخرجات. 2 حين 8 الأعمان الحديدة 
ها + القليل.من الادخلؤت والآلياك واحيانا مخ و( زا خد آبكا لدى جح الأغمال > راء القزاماكه ولكن 
الايلزم الأهمال أن كون لديها ااذزاد: 
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ب١٠‏ يمكن آلا يكون لدى المنظومة المتكاملة من الأنشطة والأصول 2 مرحلة eee‏ 
المستحوذة أن تأخذ 4 الحسبان عوامل أخرى لتحديد ما إذا كانت المنظومة هي أعمال. تشمل هذه العوامل؛ ولكن لا تقتصر 
على ما إذا كانت المنظومة: 
(1) قد بدأت أنشطة رئيسة مُخططة؛ 
(ب) لديها موظفون. وملكية فكرية ومدخلات وآليات أخرى يمكن أن تُطبق على هذه المدخلات 
(ج) تسعى لخطة لإنتاج مخرجات؛ 
(د) سوف تكون قادرة على الوصول للعملاء الذين سوف يشترون المخرجات. 
لا يلزم أن تكون جميع هذه العوامل حاضرة لمنظومة متكاملة معينة من الأنشطة والأصول 2 مرحلة الإنشاء لتتأهل على 
أنها أعمال. 
ب١١‏ ينبغي أن يستند تحديد ما إذا كانت منظومة معينة من الأصول والأنشطة هي أعمال إلى ما إذا كانت المنظومة المتكاملة 
قابلة لأن تباشر وتدار على أنها أعمال من قبل مشارك ب2 السوق. وعليه؛ عند تقويم ما إذا كانت منظومة معينة هي أعمالء 
لا يعد ذي صلة ما إذا كان البائع قد شغل المنظومة على أنها أعمال أو ما إذا كانت المنشأة المستحوذة تنوي أن تشغلها على 
أنها أعمال. 
ب١٠‏ وك غياب دليل على العكس» يجب أن يُفترض أن منظومة معينة من الأصول والأنشطة التي توجد فيها شهرة هي أعمال. 
وبالرغم من ذلكء لا يلزم الأعمال أن تكون لديها شهرة. 


نتحديد المنشأة المستحوذة (تطبيق الفقرتين " ولا ) 

ب۴٠‏ يجب أن تستخدم الإرشادات الواردة ‏ المعيار الدولي للتقرير المالي١٠‏ عند تحديد المنشأة المستحوذة - المنشأة التي تكتسب 
السيطرة على الأعمال المستحوذ عليها . وعندما تحدث عملية تجميع أعمال ولكن لا يبين تطبيق الإرشادات الواردة ب2 المعيار 
الدولي للتقرير المالي١٠‏ - بوضوح - أي من المنشآت المجمّعة تعد هي المنشأة المستحوذة؛ فإنه يجب أن يؤخذ 2 الحسبان 
العوامل الواردة 2 الفقرات ب٤٠“‏ ب١۱‏ عند القيام بذلك التحديد. 

ب4١‏ #4 معاملة تجميع أعمال ثفذت - بشكل رئيس - عن طريق تحويل نقد أو أصول أخرى أو بتحمل التزامات» تكون المنشأة 
المستحوذة - عادة - هي المنشأة التي تحول النقد أو الأصول الأخرى أو تتحمل الالتزامات. 

ها كا ميلية تج آغمال تمده مقگل كين عن ظريق اة خض حقرق اة رن الداع اا دة 

عادة - هي المنشأة التي تصدر حصص حقوق ملكيتها . وبالرغم من ذلك © بعض عمليات تجميع الأعمال التي 

تسمى - عادة - “الاستحواذات العكسية". تكون المنشأة المصدرة هي الأعمال المستحوذ عليها. وتوفر الفقرات 
ب9١-‏ ب۲۷ إرشادات بشأن المحاسبة عن الاستحواذات العكسية. ويجب أن تؤخن بك الحسبان - أيضاً - الحقاكق 
والظروف الأخرى ذات الصلة عند تحديد المنشأة المستحوذة 4 عملية تجميع أعمال ات عن طريق مبادلة 
حصنن حقوق ملكية: يما نف ذلك: 

(1) حقوق التصويت النسبية في المنشأة المضمومة بعد عملية تجميع الأعمال - تكون المنشأة المستحوذة - عادة 
- هي المنشأة المجمّعة التي يحتفظ أو يستلم ملاكها كمجموعة النصيب الأكبر من حقوق التصويت 2 المنشأة 
المضمومة. عند تحديد أي مجموعة من الملاك تحتفظ أو تستلم النصيب الأكبر لحقوق التصويت» يجب على 
المنشأة أن تأخذ 4 الحسبان وجود أي ترتيبات تصويت وخيارات غير عادية أو خاصة:, أو أو أذونات أو أوراق 


مالية قابلة للتحويل. 
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(ب) وجود حصة تصويت أقلبة كبيرة فى المنشأة المضمومة عندما لا يكون لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة من 
الملاك حصة تصويت كبيرةق- تكون المنشأة المستحوذة - عادة - هي المنشأة المجمعة التي يحتفظ مالكها الوحيد أو 
المجموعة المنظمة من ملاكها بأكبر حصة تصويت أقلية 2 المنشأة المضمومة. 

(ج) تكوين كيان حاكم للمنشأة المضمومة - تكون المنشأة المستحوذة - عادة - هي المنشأة المجمّعة التي لدى ملاكها القدرة على 
اختيار أو تعيين أو عزل غالبية أعضاء الكيان الحاكم للمنشأة المضمومة. 

(د) تكوين إدارة عليا للمنشأة المضمومة - تكون المنشأة المستحوذة - عادةً - هي المنشأة المجمّعة التي تهيمن إدارتها 
(السابقة) على إدارة المنشأة المضمومة. 

(ه) شروط مُبادلة حصص حقوق الملكية - تكون المنشأة المستحوذة - عادة - هي المنشأة المجمّعة التي تدفع علاوة زيادة على 
القيمة العادلة قبل التجميع لحصص حقوق الملكية للمنشأة أو المنشآت المتجمعة الأخرى . 

تكون المنشأة المستحوذة - عادة - هي المنشأة المجمّعة التي يكون حجمها النسبي (مقاساء على سبيل المثالء بالأصول» أو 

الإيرادات أو الربح) أكبر - بشكل جوهري - منه للمنشأة أو المنشآت لمتجمعة الأخرى. 


ب۷٠‏ 2 معاملة تجميع أعمال تنطوي على أكثر من منشأتين» يجب أن يتضمن تحديد المنشأة المستحوذة الأخذ 2 


ب۱۸ 


الحسبان. ضمن أشياء أخرىء أي من المنشآت لمتجمعة بادرت بالتجميع» بالإضافة إلى الحجم النسبي للمنشآت 
المتجمعة: 

ليس بالضرورة أن تكون المنشأة الجديدة التي يتم تكوينها لإحداث تجميع الأعمال هي المنشأة المستحوذة. عندما بتم تكوين 
منشأة جديدة لإصدار حضصن حقوق ملكية لإحداث تجميع الأعمال: فإنه يجب أن تحدد واحدة من المنشات المتجمعة التي 
وُجدت قبل عملية تجميع الأعمال على أنها المنشأة المستحوذة من خلال تطبيق الإرشادات الواردة ب2 الفقرات ب؟1١-‏ ب17. 
وة المقابل: يمكن أن تكون المنشآة الجديدة التي تحول نقد أو أصولاً أخرى أو تحمل التزامات غلى أنها عرض هي المتشأة 
المستحوذة. 


الاستحواذات العكسية 


ب۱۹ 


يحدث الاستحواذ العكسي دوا نه المنشأة التي فصر الأوراق اكالية (النشاء |السموذه نظاميا) لى أنه الأعمال 
المستحوذ عليها للأغراض المحاسبية على أساس الإرشادات الواردة ب4 الفقرات ب١٠٠‏ ب18. ويجب أن تكون المنشأة التي 
انیت حصص حقوق ملكيتها [الأشمال الستحوة ها تظاميا | هي المنشأة المستحوذة للأغراض المحاسبية لكي تعتبو 
العامة اسحا كا کل مل القال تك اكاك اة“ ا “عا كريد ا ل خا 
أن تصبح منشأة عامة ولكنها لا تريد أن تسجل أسهم حقوق ملكيتها. لتحقيق ذلك سوف ترتب المنشأة الخاصة لمنشأة 
عامة أن تقتني حصص حقوق ملكيتها 4 مقابل حصص حقوق ملكية ب2 المنشأة العامة. 4 هذا المثالء تعد المنشأة العامة 
هي المنشأة المستحوذة نظامياً نظراً لأنها أضدرت: حضص حقوق فلكيتها: وتفن المنشأة الخاصة هي الأعمال المستحوذ 
عليها نظامياً نظراً لأنه تم اقتناء حصص حقوق ملكيتها . وبالرغم من ذلك» ينتج عن تطبيق الإرشادات الواردة 2 الفقرات 
ب۱۳" ب۱۸ تحديد: 

© - ا العامة على أنها اة اسكحوة غليها قلا قراش اللساسبية ( الأ عمال السك علا محاسيا)؛ 

(ب) “النشاء الكاضة على آنا اكنشاة ا ستو ةة للأشراص امخاسة ( الفا ة ا ةة محاهييا): 

مي على الأغيال اک اوا اد أن تستوے تعريف الأعمال ليتم المحاسبة عن المعاملة على أنها استحواذ عكسي» 
وتنطبق جميع مبادئ الإثبات والقياس الواردة ‏ هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ بما ج ذلك تطبيق متطلب إثبات الشهرة. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 166 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي * 


قياس العوض المحول 

ب٠٠‏ ب الاستحواذ العكسيء لا تصدر المنشأة المستحوذة اسيا عاد آي فورض مقابل اة السحدوة هليه .يزلا من 
ذلك كميدق الأعيال اة اا اا هاده - حصص حقوق ملكيتها لملاك المنشأة المستحوذة ایا :وفنا 
نلك كد اة الماد ك فار الانهصواة تمر الول .من فل ا التسوةة اسيا مقابل حضتا 2 
الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا إلى عدد حصص حقوق الملكية التي كانت سيجب أن تصدرها امنشاة التابعة تظامياً 
اتمطي ملاك المنشأة الأم نظاميا نسبة حصة حقوق الملكية نفسها 2 المنشاة المضمومة التي تنتج عن الاستحواذ العكسى. 
كن أن فد القيمة اا قد مض قوق اللكنه والتحسوية وك الطريغ على انها القينة الما ار 
الحون _ف المبادثة مقايل الأهيال الس كحوة عليها. 
إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة 

ا س القوائم المالية الوحدة المعدة يعد الاستخواذ العكسي تست اسم اكنشتاة الأم تظاميا (الأعمال المستحوذ عليها 
محاسبيا). ولكن توصق ف الإيضاحات على آنا اسشران للقراق اكالية لاء التابعة نظاميا (النشاة ا رة 
ا مع تعديل واحد» وهو أن يُعدل رأس المال النظامي للمنشأة لمجو مایا * باكر جعي - اليعكس رسن امال 
النظامي للأعمال المستحوذ عليها محاسبياً. وتُمدل - أيضاً - المعلومات المقارنة المعروضة ب هذه القوائم المالية الموحدة - 
باكر رجهي تكسن راس اكال النظامي للمتشأة الآ نظاهيا (الأعمال امسحعحية عليها متحاسبيا )+ 

ب را لأح القواقم اة المعدة تمثل استسرارية راف اة اة اة اا ا مک ا اا هإن اكوا 


اكالية الوحية تك 
1 اصن واف مات اة تة نظاميا العف ا تة عاسسيا) الشعة راتاس مايا الرصدرية فل 
التجميع. 
(ب) أصول والتزامات المنشأة الأم نظامياً (الأعمال المستحوذ عليها محاسبيا) المثبتة والمقاسة وفقاً لهذا المعيار الدولي 
التغرين اثالئ: 


(©). ارضدة الأرياج عاد وري اللكية الاجر لهاد التاينة تظاميا (النشاة اجرد معاسبيا) :قبل عة 
تجميع الأعمال. 

(6 البلع الكيتك على أنه حصص حقوق ملكية مُصدرة يذ القوائم الائنة االوهية EL‏ بعد E E‏ 
المنشأة التابعة نظامياً المصدرة (المنشأة الخو دة معا االرجودة اة 2 قبل ها لجس الأعبال إلى 
القيمة اناد الا لآم نظامياً (الأعمال الستحرة عليه حاضيا |: وبالرهه من كلك يمكين ميكل اللكية 
اق كه خصص قوق اة اللمببدرة روع مكل كق ملقية التشاة الأم نظاميا (الأعمال المستحوذ عليها 
فاسيا نما ذلك ها امتدركه الا اه نظاميا من حصص حقوق ملكية لإحداث التجميع. دوو فز 
مدال کل جح اة اننا ا (المنشأة المستحوذة ا اا ت البادلة الحددة 
ذا اتفافة الأسكهراد تكن عدد أسهم النشاة الآم نظام (الأغمال الستعوة عليها متحاسبيا) المصضدرة مق 
الاستحواة الدكسى: 

زه الب الاي احا ر ال من البانه او قل اي طاازيات ا اة رفص عطاوق باه 
المنشاة القاضة نظا الأخرى (الفشاة اللستهوةة ميكاسبياً) كما ترقدن نظ الققراك ب وة : 
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الحصة غير المسيطرة 


كرو 2 الاستحواذ العكسي» قد لا يبادل بعض ملاك الأعمال المستحود ذ عليها نظامياً (المنشأة 3 الستحودة تخا حصص حقوق 


۲٤ب‎ 


ب۲۵ 


مكيتيم تايل حصيص قوق كه اكنشأة الأد,نظاميا (الأعمال اس هة عليها محاسبياً) . يُعامل هؤلاء الملاك على أنهم 
حصة غير مسيطرة آذ القواتم المالية الموحدة بعد الاستحواذ العكسي. وذلك نظراً لأنه لدى ملاك المنشأة المستحوذ عليها 
E‏ ؛ الذين لا يبادلون حصص حقوق ملكيتهم مقابل حصص حقوق ملكية مشاه الأم تاا اما < ق + ان 
وسا آضول الأغال اتد غليها نطافياً - رئيس بتجاتع رساك اصوول االنشاة الخمة. على الى فن دالت ي 
لو كانت المنشاة المستحوذة نظامياً هي الأعمال المستحوذ عليها للأغراض المحاسبيةء فإنه لدى ملاك المنشأة المستحوذة 
نطافيا اماد با واد اشؤل النشنأة اللضمومة 

قلسن وتيت أضول وا قامات الأعمال السقعوة عليه قاميا بك اقرا الثالية اللوهدة بمبالعيا الذهكرية فيل التي 
(انظى الفقردب1(9 ]بجنا غلية -ظ الاحعواذ المكسي ضفن الحسة غير الكسيظرة الحصة الساسبية لحملة الأسهم غير 
اكرون ال الدخعرية قبل الحم اة اصول الأعمال ا تد كليها تظاميا ى عفدا قاس الحصيص :غير 
اة الاس ادات الأخرى ها اة اهاري الاستصواة. 


ربحية السهم 

كما وضح 2 الفقرة ب7؟(د)؛ يعكس هيكل حقوق الملكية 2 القوائم المالية الموحدة بعد الاستحواذ العكسي هيكل حقوق 
ماقية النقاة الستحوؤة نطاميا (الأعمال المستحوذ عليها ما نامف ولت ضهن ك ا لديز نين شل 
LASSEN‏ لإحداث تجميع الأعمال. 


ب٣۲‏ عند حساب المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة (مقام حساب ربحية السهم) خلال الفترة التي يحدث فيها 


ب۲۷ 


الاستحواذ العكسي: 
00 يجب أن نجسب عدد الأسهم العادية القائمة من بداية تلك الفترة وحتى تاريخ الاستحواذ على أسايين المتوسط 
المرجح لعدد الا العادية القائمة للأعمال المستحود ذ عليها نظامياً (المنشأة المستحوذة ا خلال الفترة 
مظنرونا ے2 معدل LN‏ ا 4 اتفاقية التجميع؛ 
(ب) يجب أن يكون عدد الأسهم العادية القائمة من تاريخ الاستحواذ وحتى نهاية تلك الفترة هو العدد الفعلي للأسهم 
العادية اك رة نظافيا (الأضيلال امك عا محا 
يحب أن نجش رة الهم الأننانى كل ك هة فل از اكاد تعروضة 3 انقرف اثالية اة بعد 
)0( ا ا الأغمال المسمشعوة عليها نظاميا والذى يعود إلى حملة الأسهم العادية 2 كل من هذه الفخرات» على 


زا الوط الوح التاريشي عة الا النادية الفاكة ال الك ماعا طا مروا ك ن البافلة 
الكذى ك اشاهية الأمسسواة 


إثبات أصول مقتناه والتزامات تم تحملها معينة (تطبيق الفقرات )١7-٠١‏ 


الإيجار التشغيلي 


ب۲۸- ب۳۰ [حذفت] 
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”١ب‎ 


٣٣ب‎ 


٣٣ب‎ 


۲٤ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠‏ 


الأصول غير الملموسة 

يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت الأصول غير الملموسة المقتناة القابلة للتحديد ضمن عملية تجميع أعمال - بشكل 
قصل + فزن لير و الآصيل ينا لان ك9 اكد وها وة إنا ساي الغاناية اص ا أو الفط 
التعاقدي - النظامي. 

يكون الأصل غير الملموس الذي يستوي الضابط التعاقدي - النظامي قابلاً للتحديد حتى ولو لم يكن الأصل فابلا للتحويل 
أو قابلاً للانفصال عن الأعمال المستحوذ عليها أو عن الحقوق والالتزامات الأخرى. على سبيل المثال: 

1) [حذفت] 

زت كبلك ول اعمال ممشدوة”صانها فة قاف فب من الفركيسن تقل مسنظة الظافة كلك أمبلاً غير 
ملموس يستوح الضابط التعاقدي - النظامي للإثبات - بشكل منفصل - عن الشهرة؛ حتى لو لم تكن المنشأة 
الستعو دة سلير هة ]و تتحريله © مشكل قصل عن محظة اناك الها كن للف الستحوذة أن ات 
القيمة العادلة لرخصة التشغيل والقيمة العادلة لمحطة الطاقة على أنهما أصل واحد لأغراض التقرير المالي إذا 
كانت الأعمار الانتاجية لهذين الأصلين متشابهة. 

(ج) تمتلك أعمال مستحوذ عليها براءة اختراع تقنية. وقد رخصت براءة الاختراع تلك لآخرين لاستخدامهم الحصري 
خارج السوق المحلية. وتستلم 2 المقابل نسبة مئوية محددة من الإيراد الأجنبي المستقبلي. يستوك كل من براءة 
الاختراع التقنية واتفاقية الترخيص ذات العلاقة الضابط التعاقدي - النظامي للإثبات ت - بشكل منفصل - عن الشهرة 
حتى لو لم يمكن عمليا بيع أو مُبادلة براءة e‏ الترخيص ذات العلاقة - بشكل منفصل - عن الآخر. 

يعني ضابط القابلية للانفصال أن يكون الأصل غير الملموس المقتنى قابلاً لأن يُفصل عن الأعمال المستحوذ عليها أو يجتزا 
منها وأن يُباع. أو يحول أو يرخص أو يُؤْجرء أو تتم مُبادلته؛ إما بشكل منفرد أو مع عقد ذي علاقة؛ أو أصل قابل للتحديد 
أو التزام. يستو2 الأصل غير الملموس الذي ستكون المنشأة المستحوذة قادرة على أن تبيعه. أو ترخصه أو بخلاف ذلك 
تبادله مقابل شيء آخر ذي قيمة؛ ضابط القابلية للانفصال؛ > حتى ولو لم تكن المنشأة المستحوذة تنوي بيعه أو ترخيصه أو 
ماف ذلك ادت مالسل غير اللمون فى خابط القارلية تقال ها كوخ هناك ديلا على اماك 
مُبادلة لذلك النوع من الأصول أو لأصل من نوع مشابه» حتى لو كانت هذه المعاملات غير متكررة وبغض النظر عما إذا 
كانت المنشأة المستحوذة مشاركة فيها: غلى سبيل المثال: ترخص فواكم العملاء والمشتركين - بشكل متكرر - وبالتالي تستو اذ 
ضابط القابلية للانفصال. وحتى عندما تعتقد المنشأة المستحوذ عليها أن قوائم عملائها لها خصائص مختلفة عن قوائم 
العملاء الأخرى»فإن حقيقة أن قواكه العملاء رخص - بشكل متكرن - تعتى - بشكل عام - أن قوائم العملا الا سكوف 
ضابط القابلية للانفصال. وبالرغم من ذلك سرف لن فسح فاكمة العملاء المتضاة ضمن عملية تجميع أعمال ضابط 
القابلية للانفصال عندما تمنع شروط الخصوصية أو الاتفاقيات الأخرى المنشأة من ببيع؛ أو تأجير أو بخلاف ذلك مبادلة 
المعلومات حول عملائها . 

سكوك الأصّل غير الملموشس الذي لا يكون قابل للانفصال - بشكل فردي - عن الأعمال المستحوذ عليها أو المنشأة المضمومة 
ضابظ اتقابلية تاقصال دما يقون قابا للانفصال بالترافق مع عقد متعلق بهء أو أصل قابل للتحديد أو التزام. على 
سبيل المثال: 

(أ) يتبادل المشاركون 2 السوق التزامات ودائع وما يتعلق بها من أصول غير ماموبية للعاؤكة مع المودعين 3 معامالات 
تبادلية ملحوظة. بناءً عليه يتبعى على النشة السشعوذة أن باصنلا غير ملموس للعلاقة مع المودعين - بشكل 
منفصل - عن الشهرة. 
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۲۵٥٣ب‎ 


٣٣ب‎ 


ب۲۷ 


(ب) تمتلك الأعمال المستحوذ عليها علامة تجارية مُسجلة ومُوئقة لكنها استخدمت خبرة فنية غير مسجلة 
على آتها براءة اخخراغ لقصهم متخ العلؤنة الشجارية: ولتعويل ملعبة العلؤنية التجارية: يكوخ انك خطالياً 
- أيضاً “ بان يحول أي شيء آخر لازما للمالك الجديد لينتج منتجا ا يمكن ا عن تلك 
اة مو قبل اكالف السايس. وخظرا لأنه يجي فمل الخيرة اة غير اة على افيا دراك اة 
عن المنشأة المستحوذ عليها أو المنشأة المضمومة وييعها عندما تباع العلامة التجارية: فإنها تستوك ضابط 
القابلية للانفصال. 


الحقوق المعاد اقتناوّها 

كجزء من عملية تجميع الأغمال: قد تعيد المنشأة المستحوذة اقتناء الحق الذي كانت قد منحته - سابقا - للأعمال المستحوذ 
ا اما واخ ارآ من أصول اا اة اللبقة أو غير ا ومن اما مل هذه التضوق اة 2 
اتام الم الجا المدشاة المححوذة يمرج اقافية امار أو رعق لاكددام ظفية اة التشحوؤة برجب 
افافية ترخيص التفنية. إن الشق العاد اففاؤه هو أل شيو اهمون قال ااتعدين تتبكه الف اة الس وة “ككل متقصيل 
“فن الشهرة :رتو قر الغفرة 14 إرشادات يشان قيانى الحق الاد اقا و كى القعرة 8ه [رشاذات يشان التساسية اال ةة 
عن الحق المعاد افتاؤه. 

عندها تكوخ تروك العقق الذي يدش عه النحق اهاد افا موافية أو شير مواتية بالابنية لشروظ مامات السوق الحالية 
لنفس البنود أو بنود مشابهةء فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تثبت مكسب أو خسارة تسوية. وتوفر الفقرة ب٣٥‏ 
إنشادات شان قياض معني ان كينارة الشبرية اك 


القوة العاملة المجمّعة والبنود الأخرى التي تكون غير قابلة للتحديد 

تصنف المنشأة المستحوذة ضمن الشهرة قيمة الأصل غير الملموس المقتتى الذي يكون غير قابل للتحديد اعتبارا من تاريخ 
الاستحواذ. على سبيل المثال» قد تنسب المنشأة المستحوذة قيمة لوجود قوة عاملة مَُجمَّعةء والتي هي مجموعة موجودة من 
الموظفين تتيح للمنشأة المستحوذة أن تستمر 2 تشغيل الأعمال المستحوذ عليها من تاريخ الاستحواذ. لا تمثل القوة العاملة 
الحتكة زان المال الفكري للقوة العاملة الماهرة - المعرفة والخبرة (المتخصصة عادة) التي يجلبها موظفو العبال المستحوذ 
عليها لوظائفهم وا لأخ ا الماملة للا من أا كال اادد اك كل قصل “هن الخيرق ات اة كي 
منسوبة لها ضمن الشهرة. 


ف كسيف النهاه اا جروا ا ضمن الشهرة أية قيمة منسوبة للبنود التي لا تتأهل على أنها أصول 2# تاريخ الاستحواذ. 


ب۲۳۹ 


على سبيل المثال يمن أن تنسب النشاة المستحوذة كيمة لعقوى ممكةة تفارش الكنشاة المستحرةة بشائها مع عملا جدد 
ماين قار الا هواد : خطر ا لأن هقر افقو اة ايح ةه ج ذانيا الا ف فازيع الاشحواف قان اة 
رة ل ها “يشكل متفصيل “عن الشهرة: ولا نى المتشاة ا فممتجرة ٠‏ لاطا * أن كين تيف قيمة هذه 
العقود خارج الشهرة تبعاً للأحداث التي تقع بعد تاريخ الاستحواذ. وبالرغم من ذلك» ينبغي على المنشأة المستحوذة أن تقوم 
الحقائق والظروف المحيطة بالأحداث التى تقع بعد وقك قصير من تاريغ الاستحواذ لتحدد .ما إذا كان أصل غير ملموس 
ابل تلاقات - يشكل متخصيل > كان موجودا 2 ماري الاسستحراة. 

يعد الا الى تات ااا المستحوذةا عن الأضول كير ا اة اهاد طمن غماية كدي اعمال وكا لتصوطى 
معيار المحاسبة الدولي ۲۸ “الأصول غير الملموسة". وبالرغم من ذلك كما وُضح بك الفقرة ۲ من معيار المحاسبة الدولي 
۸ بعد الأثبات الأولى تُحدد المحاسية عن جضن الآصول غين الملموسة المقصاة بموجب المعايين الدولية الأخرى للتقرير 
اللا 
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يد شابط العاينية لق 6 إذ1 كان الأضل غير الامو کب “شكل متفصئل * عن الشيرة آم ل ارقم من ذلك 
ع الات إرشاذاك يشان قاش القيمة افا تاكضل غير اللو ولايقيد الافتراضات ا اة د كاي القيمة 
ف لاف غير الرس عن سيل الخال ما غد النقاة اا وة به الجنيان الافتراشيات القن ا 
المشاوكون 3 اتسوق عنه عير الأصل غير اللموس مال وشات التجديداث المنينية النقد : عد قاس الشمة العادلة؛ 
ليش من الضرورى للتجديدات أن هري > ك د دايا“ بط القابلية اتهم (وباتركه رمن ذلك انظن القفرة هة 
القن تلصح ادا لبد قياس القيية العاذكة للحقوق الماد أقهاوها اة ضين عملية تجميع اعمال), فوطر التعردين ٠‏ 
ماو اة ووی 1 0ه ا و تود ما إذا كام ى جن الأصول غير اللموينة مخ اصول ا خرف 
غير ملموسة أو ملموسة 4 وحدة حساب واحدة. 


قياس القيمة العادلة لأصول معينة قابلة للتحديد وحصة غير مسيطرة 4 أعمال مستحوذ عليها (تطبيق الفقرتين 18 و9١)‏ 


باغ 


٤٣ب‎ 


٤٣ب‎ 


٤٤ب‎ 


أصول بتدفقات نقدية غير مؤكدة (مخصصات التقويم) 

لا يجوز للمنشأة المستحوذة أن تثبت مخصص تقويم منفصل كما تاريخ الاستحواذ للأصول المقتناة ضمن عملية تجميع 
الأعمال والتي تقاس بقيمتها العادلة بك تاريخ الاستحواذ نظرا لأن آثار عدم التأكد حول التدفقات النقدية المستقبلية تدرج 
قياس القيمة العادلة. على سبيل المثال نظرا لآن هذا الكفياو الدوتى للتقرير'اناتى يقطلب سن الغا السشحوذة أن تشين 
ااك الكت الفحصييل لقعا ييا :ف ذلك القروطن: ها العادلة د ارت الاجر ے اتان فن تع أعمال: 
فإن المنشأة المستحوذة لا تثبت مخصص تقويم منفصل للتدفقات النقدية التعاقدية التي تعد غير قابلة للتحصيل ب4 ذلك 
القاريخ أو مخصضن خساقر لكساكر الاكتسان )تة 

الأصول موضوع عقود تأجير تشغيلية تكون فيها الأعمال المستحوذ عليها هي المؤجر 

عند قياس القيبة العاولة ا كاري الاستعواة لأصل اء مغل ميت وجرا اخثراع يكو موضوع غق ايجار تشغيلي تكون 
فيه المنشأة المستحوذة هي المؤجرء فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تأخذ بك الحسبان شروط عقد الإيجار. لا تثبت 
النشاة اة صلا أو الكواما مقا هنيما كوخ روط عض اا إما اة أو شير مواقية عند ا مع 
شروط السوق. 


الأصول التي تنوي المنشأة المستحوذة آلا تستخدمها أو أن تستخدمها بطريقة تختلف عن الطريقة التي سيستخدمها 
بها المشاركون الآخرين ب4 السوق 

اة مرقوها الشافبي: او لأسياب خرف كد قري اها اة آلا يهقم د يشكل قط “اسا قير ماني 
كعفني أو آنا قد ل توي ان تخد الأصل وكا لأقسى وافصل انشعداء لهعك سييل الثال: قد يكون هذا هو حال امل 
غير ملموس للبحث والتطوير مُقتنى وتخطط المنشأة المستحوذة أن تستخدمه - بشكل اتقاي - من خلال منع الآخرين من 
استخدامه. ومع ذلك؛ فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس القيمة العادلة للأصل غير المالي مفترضة أقصى وأفضل 
استخدام له من قبل المشاركين ‏ السوق وكقاً لفرضية تقويم مناسبة: عند كل من القياس بشكل أولي وعند قياس القيمة 
العاوالة مروا مها ايت الاه عاد لأجل الخكبار الفيوحل لامها 


الحصة غير المسيطرة 2 أعمال مستحوذ عليها 
يسمح هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأة المستحوذة أن تقيس الحصة غير المسيطرة 2 الأعمال المستحود 
يها بها النادكة به فارج الاسشحواة سروف كرون النشاة الستغركة > اانا د قادو على قاس ا 
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٤۵٥ب‎ 


العادلة للحصة غير المسيطرة 2 تاريخ الاستحواذ على أساس سعر معلن 2 سوق نشط لأسهم حقوق الملكية (أي 
هذه التي لا تحسظ بها التشاة السححوذة). وبالرغم من ذلك ف حالاث الخرىء سوق لأيكوق السعر العلن احا 
2 سوق نشط لأسهم حقوق الملكية. و2 هذه الحالات» ستقيس المنشأة المستحوذة القيمة العادلة للحصة غير 
السيطر#باستكوام طرق ري خرن 

شل تاف القيم العادلة لحضة اكنقاة الستحرةة ج الأعمال الستحوة عليها وتلعصية كين االسيطرة على اشاس السهم: 
ون اليك أن كرون القوق الركسن هو تمن علذوة سيظرة يف القيمة الغادلة تح اة السصوذة يه اعمان 
الستحود عليه على آساس السوم أن على المكمن: تشمين خميم لعدم السيظرة إيشاز إليه- ايشا + على آنه خض 
الحضة غير السيظرة) ف القيمة العاذلة للحصنة شير المسيظرة على أساس السهم إذا كان المشاركون ف اسوق سيا خذون 
2 الحسبان مثل هذه العلاوة أو الخصم عند تسعير الحصة غير المسيطرة. 


قياس الشهرة أو مكسب من الشراء بسعر تفاضلي 


قياس القيمة العادلة ب2 تاريخ الاستحواذ لحصة المنشأة المستحوذة 2 الأعمال المستحوذ عليها باستخدام طرق التقويم 
(تطبيق الفقرة )٠۳‏ 


باغ 2 تجميع أعمال منجز دون تحويل عوض» يجب عل اة المستحوذة أن تحل القيمة العادلة 2 تاریخ الاستحواذ لحصتها 


٤۸ب‎ 


٤۹ب‎ 


2 الأعمال المستحوذ عليها محل القيمة العادلة 4 تاريخ الاستحواذ للعوض ال لتقيس الشهرة أو مكسب من الشراء 
بسعر تفاضلي (انظر الفقرات 514-55). 

اعتبارات خاصة عند تطبيق طريقة الاستحواذ على عمليات تجميع المنشآت المشتركة (تطبيق الفقرة ۳) 

عندما تتجمع منشأتان مشتركتان: قد تكون القيمة العادلة لحقوق الملكية أو حصص العضو 3# الأعمال المستحوذ عليها 
(أو القيمة العادلة للأعمال المستحوذ عليها) يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها أكثر من القيمة العادلة لحصص 
العضو العولة من قبل المنشأة المستحوذة. 2 تلك الحالة؛ تتطلب الفقرة ٠١‏ من المنشأة المستحوذة أن تحدد مبلغ الشهرة 
باستخدام القيمة العادلة 4 تاريخ الاستحواذ لحصص حقوق ملكية الأعمال المستحوذ لها يذل من القيمة العادلة 3 
تاريخ الاستحواذ لحصص حقوق ملكية المنشأة المستحوذة المحولة على أنها عوض. بالإضافة إلى ذلك» يجب على المنشأة 
المستحوذة 2 عملية تجميع منشآت مشتركة أن تثبت صا أصول الأعمال المستحوذ عليها على أنها إضافة مباشرة إلى 
رأس المال أو حقوق الملكية 2 قائمة مركزها المالي» وليس على أنها إضافة إلى الارباح المبقاة» ويتفق هذا مع الطريقة التي 
تطبق بها أنواع أخرى من المنشآت طريقة الاستحواذ. 

رغم أنها تشبه - 2 نواح كثيرة - الأعمال الأخرىء إلا أنه للمنشآت المشتركة خصائص متميزة تنشأ - بشكل رئيس - عن 
كون أعضائتها عملاء وملاك 4 نفس الوقت. يتوقع أعضاء هذه المنشآت المشتركة - بشكل عام - أن يتسلموا منافع مقابل 
عضويتهم» والتي تكون - عادة - ب شكل أتعاب مخفضة مقابل سلع أو خدمات أو توزيعات أرباح رعاية. ويستند الجزء 
اخ الكل هطو م دات ازاك الرعاية على مبلغ الأعمال التي يقوم بها العضو مع المنشأة المشتركة خلال الفترة. 
يجب أن يتضمن قياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة الافتراضات التي سيضعها المشاركون 2 السوق حول منافع العضو 
المستقبلي إضافة إلى أي افتراضات أخرى ملائمة سيضعها المشاركون 2 السوق حول المنشأة المشتركة. على سبيل المثالء 
يمكن أن اس طريقة القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة للمنشأة المشتركة. وينبغي أن تستند التدفقات النقدية 
الممتخدية على أنها مدخلات للنموذج إلى التدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة المشتركة؛ والتي من المرجح أن تعكس 
تخفيضات لمنافع العضوء مثل أتعاب مخفضة مقابل السلع والخدمات. 
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تحديد ما يعد جزء من معاملة تجميع الأعمال (تطبيق الفقرتين ١ه‏ و1ه) 
ب٠٠‏ ينبغي على المنشأة المستحوذة أن تآخن 4 الحسبان العوامل التائيةء التي لا هي متعارضة ولا هي قاطعة - بشكل فرديء عند 
تحديد ما إذا كانت معاملة ما تعد جزء من المبادلة مقابل الأعمال المستحوذ عليها أو أن المعاملة تعد منفصلة عن تجميع 

الأعمال: 

(1) أسياب المعاملة - قد يوضر فهم أسباب لماذا تدخل أطراف معاملة تجميع (المنشآة المستحوذة والأعمال المستحوذ 
عليهاء وملاكهماء ومجالس إدارتيهما ومدراؤهما - ووكلاؤهم) 2 معاملة أو ترتيب معين نظرة ثاقبة حول ما 
إذا كانت تعد جو من العوطن المحول والأصول المقصاة او الالتزامات التى تم تحملياء على سبيل الخثال: إذا 
رعق اة شل وكيس > لال اة اة آي النشاة لمرو نيدلا من أن کون يفل رتس 
- لصالح الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين قبل التجميعء فإن ذلك الجزء من سعر المعاملة المدفوع 
(وأي أصول أو التزامات ذات علاقة) ليس من المرجح أن يكون جزءً من المبادلة مقابل الأعمال المستحوذ 
علبياء وكا قذككم بى هلي اة الستحوذه ان تخاس هوف العو = يشكل تخل - هن هة 
تجميع الأعمال. 

(ب) من بادربالمعاملة - قد يوفر فهم من بادر بالمعاملة - أيضاً - نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت تعد جزء من المبادلة مقابل 
الأعمال المستحوذ عليها. على سبيل المثالء قد يتم الدخول 2 معاملة أو حدث آخر بادرت به المنشأة المستحوذة لفرض 
توفير منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة مع منفعة ضثيلة أو بدون منفعة مُستلمة 
من قبل الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها السابقين قبل التجميع. من ناحية أخرى, ليس من المرجح أن تكون معاملة 
أو كرتب باذرك يه الأعمال اتح عقوا أو .اذكه السايقون تال النكتاة السححردة أو انها ال ومين 
ارجح أن كد ج من معاملة تجميخ الأعفال: 

(2) توفي العاملة “كن يوك قوفي العاملة > أيضا -نظرة قافية حول سا إذا كان تند جو من المباالة مقابل الأعمال 
الممشحوة عليها :على سيل المثال: فد رتم الدسخول 3 معاملة بين المنشأة المسشعوذة والأعمال المستحوة عليها تحدت 
خلال المفاوضات حول شروط عملية تجميع الأعمال على أمل أن يوفر تجميع الأعمال منافع اقتصادية مستقبلية 
للمنشأة المستحوذة أو المنشأة المضمومة. 2 هذه الحالة. من المرجح أن تتسلم الأعمال المستحوذ عليها أو ملاكها 
السابقون قبل عملية تجميع الأعمال منفعة ضئيلة أو لا يتسلموا منفعة من المعاملة باستشاء المنافع التي يتسلمونها 
على أنهم جزء من المنشأة المضمومة. 

التسوية الفعلية لعلاقة موجودة من قبل بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها 2 عملية تجميع أعمال (تطبيق 

الفقرة ؟1(5)) 

ب١٠‏ قد تكون للمنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها علاقة وجدت قبل أن التفكير 2 تجميع الأعمال: ويشار إليها هنا على 
أنها “علاقة موجودة من قبل". وقد تكون العلاقة الموجودة من قبل بين المنشأة المستحوذة والأعمال المستحوذ عليها تعاقدية 

(على سبيل المثالء البائعين والعملاء أو المرخص والمرخص له) أو غير تعاقدية (على سبيل المثالء المدعي والمدعي عليه). 

ية عندما يسوي تجميع الأعمال - يشكل قطي ”غلاق موجودة من غيل فإن الشاة السو نكيت مكسبا أو كسارة حفاسة 

كما يلي: 

(أ) لعلاقة غير تعاقدية موجودة من قبل (مثل دعوى قضائية): بالقيمة العادلة. 
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۵٣ب‎ 


۵٤ب‎ 


ب۵۵ 


(ب) لعلاقة تعاقدية موجودة من قبل: بالأقل من )١(‏ أو (۲) أدناه: 

(0) المبلغ الذي يكون به العقد مواتياً أو غير مواتي من منظور المنشأة المستحوذة عند مقارنته بشروظ معاملات 
السوق الحالية لنفس البنود أو تود مضابهة ‏ (العقن هري الواتي هو اعفد الدي يكرن ضير دراي بم 
فبروظ السوق العالية:.ولسل بالخ ان كن وا اسا تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها 
لمقابلة الالتزامات بموجب العقد عن المنافع الاقتصادية المتوقع استلامها بموجبه.) 

(؟) مبلغ أي مقتضيات تسوية منصوص عليها 2 العقد متاح للطرف المقابل الذي يُعد العقد غير مواتي له. 


عندما يكون (؟) أقل من .)١(‏ يُدرجٍ الفرق على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع الأعمال. 
ك ممصن ما اعساو الخمارة ايه جا < على ا إذا عاتن اة مهفيو افخ ماقا + اضلا أو اناا 
ذا علاقةء وبالتالي قد يختلف المكسب أو الخسارة التي تم التقرير عنها عن المبلغ المحسوب بموجب تطبيق المتطلبات 
أعلاه. 
قد تكون العلاقة الموجودة من قبل عقدا تثبته المنشأة المستحوذة على أنه حق معاد اقتناؤه. وعندما يتضمن العقد شروطا 
تفد.مواتية أو غين هواقية عند مقارتته] بتسعير معاملات السوق الحالية لنفس البنود أو بنود مشابهة؛ فإن المنشأة المستحوذة 
تثبت - بشكل منفصل - عن عملية تجميع الأعمال؛ نكسا أو بشميازة نتايل البوية اة اعد و وهنا القغرة 8 


ترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو حملة الأسهم البائعين (تطبيق الفقرة ؟5(ب)) 
يتوقف ما إذا كانت ترتيبات المدفوعات المحتملة للموظفين أو حملة الأسهم البائعين هي عوض محتمل ضمن عملية تجميع 
الأعمال؛ أو أنها معاملات منفصلة: على طبيعة الترتيبات. قد يكون فهم أسباب لماذا تتضمن اتفاقية الاستحواذ نصا 
لمدفوعات محتملةء ومن الذي بادر بالترتيب ومتى دخلت الأطراف ب الترتيب» مفيدة 2# تقويم طبيعة الترتيب. 
و ل مكو اکا ا اکان ت موف عات توكلقين الى ماو اقيق ع من النادلة ا اا 
المستحوذ عليها أو أنه يُعد معاملة منفصلة عن عملية تجميع الأعمالء فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تأآخذ 2 
الحسبان المؤشرات التالية: 
© ارا ارفك شتروط انسار اون قبل ج اسه ياين الاين اصنيسوا من كيان اتوظفين قن 
يكون مؤشرا على جوهر ترتيب العوض المحتمل. قد تضمن الشروط ذات الصلة باستمرار التوظيف ‏ اتفاقية 
توظيف» أو 2 اتفاقية الاستحواذ أو أي وثيقة اخرى. يعد ترتيب العوض المحتمل؛ الذي ثلغى فيه المدفوعات 
بشكل تلقاقي - عندها يُنهى التوظيشف: مكافأة مقابل الخدمات لما بعد التجميع. قد تبين الترتيبات التي لا تتأثر 
فيه اتدفرعات اللحملة بإئياء التوظيف آن اللدكوهات اللحاملة قد عوظياً إشاضياً وليت معكاماة. 
(ب) مدة استمرار التوظيف - عندما تتزامن فترة التوظيف المطلوبة مع فترة المدفوعات المحتملة أو تكون أطول منهاء 
فإن تلك الحقيقة قد تشير إلى أن المدفوعات المحتملة تعد؛ 4 جوهرها مكافأة. 
(ج) مستوى المكافأة - قد تبين الحالات التي تكون فيها مكافأة الموظف بخلاف المدفوعات المحتملة عند مستوى معقول 
اة يمكاطاة بار رطفن غ اة المضمومة أن الت كرات الها بعد عوظيا إضافياً وليت مكافاة, 
(د).. المدفوعات الإضافية للموظفين - عندما يتسلم حملة الأسهم البائعين الذين لم يصبحوا موظفين مدفوعات 
محعفيلة على أساس الضهم آقل من حملة الأسهه الباكمين الذين أضبحوا موطفين ف المنشاة المضمومة قد ين 
تلك الحقيقة أن المبلغ الإضا للمدفوعات المحتملة إلى حملة الأسهم البائعين الذين أصبحوا موظفين يعد 
مكافأة. 
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(ه) عدد الأسهم المملوكة - قد يكون العدد النسبي للأسهم المملوكة من قبل حملة الأسهم البائعين الذين يبقون 
على أنهم كبار الموظفين مؤشرا على جوهر ترتيب العوض المحتمل. على سبيل المثالء عندما يبقى حملة الأسهم 
الباكفون الذي لرن“ تشرييا * جميع الأشيع & الأعبال ترذ عليها على ألهم كباناالؤظفين, قد شين نلك 
الحقيقة أن ال د ترتيب مشاركة 4 الأرباح المقصود منه تقديم مكافأة مقابل الخدمات لما 
بعد ايع . بدلا من ذلك» عندما يمتلك حملة الأسهم البائعون الذين يستمرون على أنهم كبار الموظفين ددا 
قليلا من أسهم الأعمال المستحوذ عليها ويتسلم جميع حملة الأسهم البائعون نفس مبلغ العوض المحتمل على 
أساس السهم» قد تبين تلك الحقيقة أن المدفوعات المحتملة تعد عوضا إضافيا. ينبغي - أيضا الاخذ 4 الحسبان 
حصن لوق اة كيل الأسحدواة الك بها من قبل أطراف ذات علاقة بحملة الأسهم البائعين الذين 
يستمرون على أنهم كبار الموظفين؛ مثل أفراد العائلة. 

(و) الربط بالتقويم - عندما يستند العوض الأولي المحول نف اربخ الاستحواذ إلى الحد الأدنى لمدى حدد عند تقويم 
الأعمال المستحوذ عليها وتتعلق الطريقة الحسابية المحتملة بطريقة التقويم تلك فقد توضح تلك الحقيقة أن 
المطوعات اها قل عرضا إشياضا مع تاحية الخرى عا تعفق طريفة المعناب اتزضية الح اة مع كرقيات 
سابقة للمشاركة # الربح» فقد توضح تلك الحقيقة أن جوهر الترتيب تقديم مكافأة. 

وطل) اقل وق الصبانة تخد الوك تقد ككرن التريغة التحسانية | اة لخدي اة الها مد د 
زيم وهر الريب على ميل الكال ها خد الوطية ا اجو علي اسان مضشاهف اراي كش رض 
ذلك أن الالتزام عوض محتمل ضمن عملية تجميع الأعمال وأن الطريقة الحسابية يقصد منها تحديد أو تأكيد 
القيمة العادلة للأعمال المستحوذ عليها. # المقابلء قد توضح الدفعة المحتملة التي هي نسبة مئوية محددة من 
الأرباح أن الالتزام تجاه الموظفين ترتيب مشاركة 2 الأرباح لمكافأة الموظفين مقابل خدمات مُقدمة. 

(ي) ترتيبات وقضايا أخرى - قد تبين شروط الترتيبات الأخرى مع حملة الأسهم البائعين (مثل الاتفاقيات بعدم التنافس, 
والعقود التنفيذية؛ والعقود الاستشارية واتفاقيات إيجار العقارات) ومعالجة ضريبة الدخل على المدفوعات المحتملة 
أن المدفوعات المحتملة تعود إلى شيء بخلاف العوض مقابل الأعمال المستحوذ عليها. على سبيل المثال؛ فيما 
يتعلق بالاستحواذ. قد تدخل المنشأة المستحوذة 4 ترتيب إيجار عقارات مع حامل أسهم بائع مهم. فعندما تكون 
مدفوعات الإيجار المحددة 4 عقد الإيجار أقل - بشكل جوهري - عن السوق» فقد تكون بعض أو جميع المدفوعات 
المحتملة للمؤجر (حامل الأسهم البائع) المطلوبة بموجب ترتيب منفصل لمدفوعات محتملة. ب2 جوهرهاء مدفوعات 
قاين اكام العقاق اا كرب و فى على اا اللستحوذة أن قحي دب كل ممصمل في درا يا اة بعد 
التجميع. 4 المقابلء عندما يحدد عقد الإيجار مدفوعات إيجار تتفق مع شروط السوق للعقار المستأجرء فقد يكون 
ترتيب المدفوعات المحتملة لحامل الأسهم البائع عوضا محتملا ضمن عملية تجميع الأعمال. 

مكافآت دفع على أساس السهم للمنشأة المستحوذة تم مُبادلتها بمكافآت مُحتفظ بها من قبل موظفي الأعمال المستحوذ 
عليها (تطبيق الفقرة ۲٠(ب)‏ ) 

ب٦٥‏ قد تبادل المنشأة المستحوذة مكافآت" دفع على أساس السهم لديها (مكافآت الاستبدال) بمكافآت مُحتفظ بها من قبل 
موظفي الأعمال المستحوذ عليها. تتم المحاسبة عن مُبادلات خيارات الأسهم أو مكافآت الدفع على أساس السهم الأخرى 
المقترنة بعملية تجميع أعمال على أنها تعديلات لمكافآت الدفع على أساس السهم وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ۲ 
"الدفع على أساس السهم". فعندما تستبدل المنشأة المستحوذة مكافآت الأعمال لمستحوذ عليهاء فإنه يجب أن يُدرجٍ 2 
قبانن العوطن: المحول ضمن عملية تجميع الأعمال إما جميع أو جز هخ القياس مسد إلى الوق لكافات الاستبدان 


؟ 2 الفقرات ب05- ب۲٠‏ يشير مصطلح ”مكافآت الدفع على أساس السهم“ إلى معاملات الدفع على أساس السهم المكتسبة أو غير المكتسية: 
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ب۵۷ 


ب۵۸ 


۵٩ب‎ 


اعفاد عكري اترات ية > ين ااه هان ك فيضن القواس المسقد إلى السوق ارق من 
ذلك 2 الحالات التي ستنقضي فيها مكافآت الأعمال المستحوذ عليها كنتيجة لعملية تجميع الأعمال» وعندما تستبدل 
اا اا هذ کا قاد سن شبرراخ کون رة بان تفل قلت كاف بحي أن قبت جم القن المعكقد إلى السوق 
لمكافآت الاستبدال على أنه تكلفة مكافأة 2 القوائم المالية بعد التجميم وكا ختطليات ايار الدولي للتقرير المالي ۲. 
ويعني هذاء أنه لا يجوز أن يُدرجٍ أي من القياس المستند إلى السوق لهذه المكافآت 4# قياس العوض المحول 2 عملية تجميع 
الأعمال. وتكون المنشأة المستحوذة ملزمة باستبدال مكافآت الأعمال المستحوذ عليها عندما يكون لدى المنشأة المستحوذة أو 
موظفيها القدرة على إنفاذ الاستبدال. على سبيل المثال: لأغراض تطبيق هذا الإرشادء تكون المنشأة المستحوذة ملزمة بأن 
تستبدل مكافآت الأعمال المستحوذ عليهاء عندما يكون الاستبدال مطلويا بموجب: 

(أ) شروط اتفاقية الاستحواذ؛ أو 

(ب) شروط مكافآت الأعمال المستحوذ عليها؛ أو 

(ج) القوانين أو اللوائح التي تنطبق عليها. 
لتحديد الجزء من مكافأة الاستبدال الذي هو نوسن افر الحول مقايل فعا المستحوذ عليهاء والجزء الذي هو 
مكافأة مقابل الخدمة لما بعد التجميع؛ يجب على المنشأة المستحوذة أن تقيس كل من مكاهاك الابشدال المدورعة من قبل 
المنشأة المستحوذة ومكافآت الأعمال المستحوذ عليها كما 2 تاريخ الاستحواذ قفا للمعيار الدولي التقرير المالي ۲. الجزء 
من القياس المستند إلى السوق لمكافأة الاستبدال الذي هو جزء من العوض المحول ‏ مقابل الأعمال المستحوذ عليها يساوي 
الجزء من مكافأة الأعمال المستحوذ عليها الذي يعود إلى الخدمة لما قبل لجع 
الجزء من مكافأة الاستبدال التي يعود إلى الخدمة لما قبل التجميع هو القياس السضد إلى الوق ككافاة الأغمال ا نة 
هليه خرو ك اة عدو ين كدر فيان المكتملة إلى إجمالي فترة الاكتساب أو فترة الاكتساب الأصلية لمكافأة 
الأعمال المستحوذ عليهاء أيهما أكبر. فترة الاكتساب هي الفترة التي تو خلالها جميع شروط الاكتساب المحددة. 
عرفت شروط الاكتساب 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 7. 
الج سخ اة الامسدان غير اة الذي يعود إلى الخدمة لما بعد التجميع؛ وبالتالي أثبت على أنه تكلفة مكافأة ب 
القوائم المالية بعد التجميع؛ يساوي إجمالي القياس المستند إلى السوق لكافاة الاستبدال فط رودا منه المبلغ الذي يعود إلى 
الخدمة لما قبل التجميع. بناءً عليه. تنسب المنشأة المستحوذة أي ؤيادة ف القاس اسهد إلى السوق مكافاة الاأسقدال عن 
القاس الست إلى السوق تكافاة أة الأعمال المستحوذ عليها إلى الخدمة لما بعد التجميع وتثبت تلك الزيادة على أنها تكلفة 
مكافأة 4 القوائ الاياتها I SD GS‏ الاستبدال إلى الخدمة لما بعد 
التجميع عندما تتطلب تلك الخدمة؛ بغض النظر عما إذا كان الموظفون قدموا كامل الخدمة المطلوبة حتى تصبح مكافآتهم 
من الأعمال المستحوذ عليها مكتسبة قبل تاريخ الاستحواذ. 


1 يجب أن يعكس الجزء من مكافأة الاستبدال لن المكتسبة الذي يعود إلئ الخدمة لما قبل التجميع, وكذلك الجزء الذي يعود 


إلى الخدمة ما بعد التجميع: أفضل تقدير متاح لعدد مكافات الاستبدال المتوقع أن تكشب» على سبيل ال مثال: عندما يكون 
القياس اة إلى الوق لجز فى مكافاة الاستيدال اللاي جرد إلى الخدم ا قل الجن هو ذا وهدة دورق 
اة اة اخ دكا فط من ا اقا سروف تك قان اف الى يجج لهه د الور الول 2 عة تمع 
الأعمال هو 40 وحدة نقد . تعكس التغيرات ب2 العدد المقدر لمكافآت الاستبدال المتوقع أن تكتسب ب تكلفة المكافأة للفترات 
التي تحدث فيها التغيرات أو الإلغاءات وليس على أنها تعديلات للعوض المحول ضمن عملية تجميع الأعمال. بالمثل؛ تتم 
المحاسبة عن آثار الأحداث الأخرىء مثل التعديلات أو النتيجة النهاثية للمكافآت التي تكون بشروط أداءء والتي تقع بعد 
تاريخ الاستحواذ, وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۲ عند تحديد تكلفة المكافأة للفترة التي يقع فيها الحدث. 
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با1 تنطبق المتطلبات نفسها لتحديد الأجزاء من مكافأة الاستبدال التي تعود إلى الخدمة لما قبل التجميع وبعد التجميع» بغض 
التق كشا 3 كاف كاف الاتدال قد کے على أنها التداء او کل آنا آدانا يطوق اة رفا ترص اعبار 
الدولى للفقرين امالى القت جميع التفيرات به افيا الد إلى الوق للمكااة |السبيفة على انها الكؤامات يمه كاري 
الاستحواذ وآثار ضريبة الدخل ذات الصلة ب2 القوائم المالية للمنشأة المستحوذة بعد التجميع ب2 الفترة (الفترات) التي 
تحدث فيها التغيرات. 

با يحب أن بت آكان,ضريية الدخل لكاهاة الاسكبدال للمذشوعات على آساين السهم وشا لنصوصن العياو الدولى للتقرير 
الثاني ١‏ *ستراكتع الل 
معاملات دفع على أساس السهم تسوى بحقوق ملكية الأعمال المستحوذ عليها 

ب٣١‏ قد يكون للأعمال المستحوذ عليها معاملات قائمة للدفع على أساس السهم والتي لم تبادلها المنشأة المستحوذة مقابل 
معاملاتها للدفع على أساس السهم. عندما تكتسب» تعد معاملات الأعمال المستحوذ عليها تلك للدفع على أساس السهم 
جا من الحدنة غير الشيظ ةد اا عمال ااك علا رتاس كا اة إل الوق ودا لا ك اس 
شاا اكه إلى السوع كاو كان كازية انك مور ارف ا ن و 

ياب لخميصن القيانين اسف إلى الوق أعامااف الك لى اتان اتسي غير اة السهنة غير الشيظرة على اسان 
نسبة الجزء من فترة الاكتساب المكتملة إلى إجمالي فترة الاكتساب أو فترة الاكتساب الأصلية لمعاملة الدفع على أساس 
السهم: أيهما أكبر: ويخصيضن الرضيد للخدمة كا يعد التجميع: 


المعايير الدولية الأخرى للتقريرال مالي التي توف رإرشادات بشأن القياس وال محاسبة اللاحقة (تطبيق الفقرة 014) 
با نو اة الاير الدولية الآخرى للتغرين اذالى الت توهر إرشاداك يشان القاس والساسية» لحا ”عن الأصول القضاة 
والالتزامات القى ثم تحملها آو الث كبدت كك ساملات تجميع أغمال: 
 )1(‏ يدد سيان الاس الدوني ١‏ اللحاسية عن الأصول غير اللعوسة اكتضساة العابلةااتحديد كدخ عة تجميم 
العمال كفيس اها اموه الشيرة ن الكت به ار الاتتضنوا نظروما معا آي مجع اكز قيوط 
بف القيمة, ودد اا الزولي للتغرين الاي "اليوط ل هة الارن االطابيية مع حبار الوط 
(ب) يوش ر التنيان الدوتي للتقرير اكالى £ عقر العاسين* إرشادات يشان المحاسية اللاحقة عن عفد الثامين القن 
طن اة لمي أعمال: 
٠ 1‏ مجه مان ا ا :9 اا ا فن صوق الكتريبة الزتجلة ربسا ا اصول او 
انرجا هين اة وا9 ف مات اة كن ماما تجميع أعمال: 
() بوق ر العيان الدرتى للقرين الات * هلات مجان القياس والحاسية اللضسقة عى الجن من بعافاة أسعيدال 
الفح فلن اباس السيم المصدوة من قل اة اة الذي كود إلى شدهات الوكين اة 
أا برقي اكميان الدولق للتعرين اكالي ١١.‏ إرشاراك يشان الحاسية عن اكيراك با حص هة ااا بذ 
منشأة تابعة بعد أن كسيب السيطرة. 
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الإفصاحات (تطبيق الفقرتين 9ه و١51)‏ 
با التسفيق الف الوارد بك افر 05 يجي هلق اة اليعدوةة أن تقح هن العلومات الكالية لكل عة تج اعمال 
تحدث خلال فترة التقرير: 


0( 
(ب) 
(ج( 
(د) 
(ه) 


زو 


8 


(ح( 


(ط) 
(ي) 


اشم ووصت الأعمال النشدوة ها 

ارت الاسشحواة, 

ال الثرية لصحن قوق اللكزة الفساة القى ها حق اتويت 

اتباب الركيسنة اتف الأعمال ووسيف كيك ايع ا الحو السيظرة على الأعبال ارذ ايها 

رضت ع :للنوامل الى فكل الشيزة ا مكل الزن ارق من الات اة اة ال وة 

والأعمال المستحوذ عليهاء أو من الأصول غير الملموسة التي لا تتأهل للاثبات المنفصل أو من العوامل الأخرى. 

القيمة العادلة ‏ تاريخ الاستحواذ لإجمالي العوض المحولء والقيمة العادلة لكل فئة رئيسة للعوضء مثل: 

07ا 

)١(‏ الأصول الملموسة أو غير الملموسة الأخرى» بما 2 ذلك أعمال أو منشأة تابعة للمنشأة المستحوذة؛ 

( الالعرانات اتس ف فوا على بين اال ارم سو ل 

( 6 جضن ق بک ا تهلاات أ اللخصيكن الصدرة آي اا لادان 
وطريقة قياس القيمة العادلة لهذه الأدوات أو الحصص. 

لترتيبات العوض المحتمل وأصول التعويض : 

0 ا الت كا فار الوا 

(۲) وصف للترتيب والأساس لتحديد مبلغ الدفع؛ 

 ©(‏ كقديو لدی الات (غير اللحصيويمة) أو عدا 9 يكن دير مدت تلك الحقيعة وساب ا5 9 كن 
تقدير مدى. وعندما يكون أقصى مبلغ للدفع غير محدود. فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عن 

للميالة ت الفحصيل )اف 

1 القيبة العادلة لمان تج التخصييل؛ 

(؟) إجمالي المبالغ التعاقدية تحت التحصيل؛ 

89 افصل تقدين ف قاريع الاستحواة للد قات النقدية الشاقدية غير الوق أن تحصل. 

ويجب أن تقدم الإفصاحات بحسب الفئات الرئيسة للمبالغ تحت التحصيلء؛ مثل القروضء وعقود التأجير 

ايى الباق واي فكة اخرى لوباك تح التحصيل. 

اا ااا اريخ ا كل هة رة مول تناه وال كامات ال ت حملي 

لكل التزام مُحتمل مثبت وفقاً للفقرة ١۲ء‏ المعلومات المطلوبة 2 الفقرة ۸٥‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۲۷ 

اكات ولازا مات المحفطلة: والأضول الخ واد م ت الخزاء مسقل خطر أنه لا يمكن, قياش 

قيمته العادلة - بطريقة يمكن الاعتماد عليه فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح عما يلي: 

1 ارات الظلية سوحب الفقرة تمل معان الحايسة 8 

(؟) الأسباب لماذا لا يمكن قياس الالتزام - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 
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المبلغ الإجمالي للشهرة الذي يتوقع أن يطرح لأغراض الضريبة. 


ول اللمفاعلؤث ا يشل نفدل + هن أقشاء الأصول وتحمل الالعزامات ضمن عيلية تجميع الأعمال رفا للففرة 89: 


)١(‏ وصف لكل معاملة؛ 
(؟) كيف حاسبت المنشأة المستحوذة عن كل معاملة؛ 

© امان اة لكل معاملة ران المستقل 2 القوائم المالية التي يُثبت فيه كل مبلغ؛ 

)٤(‏ عندما تكون المعاملة هي التسوية الفعلية لعلاقة موجودة من قبلء الطريقة ا او ا اا 


(م) يجب أن يشمل الافصاح عن المعاملات المثبتة - بشكل منفصل - المطلوب ب البند (ط) مبلغ التكاليف المتعلقة 


(ن) 


(س) 


(€) 


(ف) 


بالاستحواذ و - بشكل منفصل - مبلغ تلك التكاليف اا عل أنيا مصروف اند أو" اتترد المقلة ذا شاقية 

الدخل الشامل التي تثبت فيها هذه المصروفات. ويجب أن يُفصح - أيضأ - عن مبلغ أي تكاليف إصدار غير مُثبتة 

على أنها مصروف. وعن كيفية إثباتها . 

ے2 شراء تفاضلي (انظر الفقرات 4" - 5؟): 

)01 ا آی مكدب ليف وفقا للفقرة 4" والبند المستقل 2 قائمة الدخل الشامل الذي يُثبت فيه المكسب؛ 

(؟) وصف أسباب لماذا نتج مكسب عن المعاملة. 

لكل عملية تجميع أعمال تحتفظ فيها المنشأة المستحوذة بأقل من “٠٠١‏ من حصص حقوق الملكية 2 الأعمال 

المستحوذ عليها 2 تاريخ الاستحواذ: 

)١(‏ مبلغ الحصة غير المسيطرة 2 الأعمال المستحوذ عليها ال بك قاري ا9راة وأساس قياس ذلك المبلغ؛ 

(؟) لكل حصة غير مسيطرة ‏ أعمال مستحوذ عليها مُقاسة بالقيمة العادلة. طريقة(طرق) التقويم والمدخلات 
المهمة المستخدمة لقياس تلك القيمة. 

4 تجميع أعمال منجز على مراحل: 

)١(‏ القيمة العادلة 4 تاريخ الانتشهواة الحا حرق ا افك مها من قل اه اة ك الأغمال 
المستحوذ عليها - مباشرة - قبل تاريخ الاستحواذ؛ 

)١(‏ مبلغ أي مكسب أو خسارة مُثبتة نتيجة لإعادة قياس القيمة العادلة لحصة الملكية 2 الأعمال المستحوذ عليها 
المحتفظ بها من قبل المنشأة المستحوذة قبل تجميع الأعمال (انظر الفقرة ؟؛) والبند المستقل 2 قائمة 
الدخل الشامل الذي يُثبت فيه ذلك المكسب أو الخسارة. 

المعلومات التالية: 

1 ضبان كراد ور أو ان الأغمال ا ع بن كاري اانا الدرحة صمو د الكل 
الشامل الموحدة لفترة التقرير؛ 

)١(‏ إيراد وربح أو خسارة المنشأة المضمومة لفترة التقرير الجارية كما لو كان تاريخ الاستحواذ لجميع عمليات 
تجميع الأعمال التي حدثت خلال السنة كانت كما ب بداية فترة التقرير السنوية. وعندما يكون الإفصاح 
عن أي من المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة الجزئية غير عملي» فإنه يجب على المنشأة المستحوذة أن 
تفصح عن تلك الحقيقة وتوضح لاذا يُعد الإفصاح غير عملي. يستخدم هذا ال معيار الدولي للتقرير المالي 
مصطلح “غير عملي" بنفس المعنى كما 4 معيار المحاسبة الدولي ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات 2 
التقديرات المحاسبية والاخطاء". 
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ب10 لعمليات تجميع الأعمال غير ذات الأهمية النسبية بشكل فردي التي حدثت خلال فترة التقرير والتي تكون ذات أهمية نسبية 


ب11 


ب۷ 


بشكل جماعي» يجب على المنشأة المستحوذة أن تفصح بصورة مجمعة عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ب ا(ه) (ف). 
دا بكرن فار كراد تة تجميم الا عمال جد ا فة الي ولك فيل أن تكن اقرا اة اداي 
کته وجب على النشاة الك ان تفصو هن اللعلويتات االظلوية نوجي اة يها ها لمكن الساسية الأولية عن 
عملية تجميع الأعمال غير مكتملة ‏ الوقت الذي تعتمد فيه القوائم المالية لالإصدار. ج تلك الحالة: يجب على المنشأة 
السبتحوذة أن قحد آي الإتصاحات لم يكن من الممكن القيام ها وأسباب عدخ اتقام بها 
لفق اليدف الواره. ف العفره اكديجيب على اة امتح ةة أن صم عن االعلومات العالية لكل غيلية تي اعمال 
ذات أهمية نسبية أو بصورة مجمعة لعمليات تجميع الأعمال غير ذات الأهمية النسبية بشكل فردي التي تكون ذات أهمية 
سیا يشكل جماعی: 
( عقدما تون اللحاسية الآرلية هن عدلية تخي عمال غير مكفيلة ( انظ ر الفكرة ١ئ‏ لأصول: أو التزا مات أو خضيض 
غير مسيطرة أو بنود عوض معينة وبالتالي تكون المبالغ ا لمثبتة ب2 القوائم المالية لعملية تجميع الأعمال قد حُددت - 
بشكل ماقت - كقطل: 
)١(‏ الأسباب كون المحاسبة الأولية عن عملية تجميع الأعمال غير مكتملة؛ 
9 الأسؤل» رالقامات وحص رق اخلكية ونود العوضن التي عون الحاببية الأولية عنها غير وة 
(؟) طبيعة ومبلغ أي تعديلات بك فترة القياس اثبتت خلال فترة التقرير وفقاً للفقرة 45 . 
نيع الكل رة طرير وه فارخ الاجر اذ وت محضيل النشةة الأقيل الفذل امرض التحتمل: إن تبيعة أو لاف :داك 
تفقد الحق فيه» أو حتى تسوي المنشأة التزام عوض محتمل أو أن يُلغى الالتزام أو ينقضي: 
1" اف يرات ف اها ا يبايغ ذلك أي هروق كنا عن النسوية؛ 
(0) أى كيرات مدى التفاقع (غير االخصومة )ه وأسياب :هذه اترات 
6 :طرق العويم رود كدت اتود الأساسس ا لمتكم اقاس الموطن عقيل 
و رات ال الفح شيخ ع تخ أغا بع صلى النشاة عة أن تقح عن التلومات اة 
يعوجيا الفقرفين ۸۶و۸ من معيار المحاببية الدولى ٣۷‏ لكل فة مخصص. 
“مظايظة الي المككري ااه بات كتره التقرين اها بر بشكل مه 
(0 التلع لجال وج كار ا دوا هرو اجون 
ارا ا عادل هن ارون اا القتهرة اندرا صن معموصة اماد الى اة 
2 تاريخ الاسشحواة: الضوايظ لتُصنف على آنها مُحتفظ بها للبيع وفقاً للمعياز الدولي للتقرير المالي ه 
"الأصبوق قير المتداركة لمحد با لي و الشات عبر السساهر 7 
و8 اعبات التاقةةمن الافات الاق لأسيول الحريية اة خان هة اشير رك او 
)٤(‏ الشهرة المدرجة ضمن مجموعة استبعاد مُصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
و ھی الى اها خلال کو التغرور دون ان تقر كنا درجت “ما “ حصن مجموعة اماه 
مُصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع. 
(6 كناك اليوط ا5 خلال شفرة الترين ورف كيار المحاسبة الدولي 5 نطاب يار التحاتية الندولي ٠‏ 
الإشنبائع عن معلومات حول المبلغ الممكن اسخراده والمبوظ ك قيبة الشهرة بالإضافة لهذا التطلي): 
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(5)" صا فروق أسعان صرف العملات الناشكة بخلال رة التقرير وفقا لعيان المحاسية الدولي ١١‏ كان التغيرات 
عه سهان مرق ایا ا 
1 "آك کیرات آ خری ت ا ادن خلال ف درون 
زف -البلغ الاجبااق ومجمع حاكن ابوط نه هاا طكرة الشرير 
(و) مبلغ أي مكسب أو خسارة مُثبتة ب4 فترة التقرير الحالية وتوضيح لهاء والتي - على حد سواء: 
).تاق بالأصول :القضاة العارلة اديت او الالكزامات الث ثم تح لها صن عملية تجميع الأغمال الث فلات 
ك قترة التقرير الحالية أو السايقة؛ 
كن هذل ذلك الح أو الطبينة أو الحدوت بحيث أن الأغضا غنيا بكرن ماقا لغيه الفا اة 
للمنشأة المضمومة. 


مقتضيات التحول لعمليات تجميع أعمال تنطوي - فقط - على منشآت مشتركة أويموجب عقد فقط (تطبيق الفقرة 55) 


ب۸ 


ب1۹ 


تنص الفقرة ٠٤‏ على أن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق - بآثر مستقبلي - على عمليات تجميع الأعمال التي يكون 
تاريخ الاستحواذ عليها ب2 أو بعد بداية فترة التقرير السنوية الأولى التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ۲٠٠۹‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق 
الأبكر. وبالرغم من ذلك يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي - فقط - 2# بداية فترة التقرير 
السنوية التي تبدأ 2 7١‏ يونيو 7٠٠17‏ أو بعده. وعندما تطبق المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي قبل تاريخ سريانهء فإنه 
بحب على اة آن سبع عن كاف ال رب أ قطيق مار الحا الدولن 9 ادل 2)٠‏ الوق تشه 
متطلب أن يطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي - بأثر مستقبلي - له الأثر التالي على تجميع أعمال ينطوي - فقط - على 
منشآت مشتركة أو بموجب عقد فقط عندما يكون تاريخ الاستحواذ لعملية تجميع الأعمال قبل تطبيق هذا المعيار الدولي 

للتقرير المالي: 

10( الف ديعي علق اة أن رة تيف عة كحيو الأعمال الجايقة وهنا فاسياتمانة اللحاسبية السايقة 
للمنشأة لمثل عمليات التجميع هذه. 

(ب) الشهرة المشتة سابقاً - ب2 بداية الفترة السنوية الأولى التي يطبق فيها هذا المعيار الدولي للتقرير المالي» يجب 
أن يكون المبلغ الدفتري للشهرة الناشئة عن عملية تجميع الأعمال السابقة هو مبلغها الدفتري 2 ذلك التاريخ 
وا للسياسات المحاسبية السابقة للمنشأة. وعند تحديد ذلك المبلغ: يجب على المنشأة أن تستبعد المبلغ الدفتري 
لأي مجمع إطفاء لتلك الشهرة وللانخفاض المقابل 4 الشهرة. ولا يجوز إجراء تعديلات أخرى للمبلغ الدفتري 
للشهرة. 

(ج) الشهرة المثبتة سابقا على أنها استقطاع من حقوق الملكية - قد تكون السياسات المحاسبية السابقة للمنشأة قد 
أدت إلى الشهرة الناشئّة عن عملية تجميع الأعمال السابقة وتم إثباتها على أنها استقطاع من حقوق الملكية. 2 تلك 
الحالة. لا يجوز للمنشأة أن تثبت تلك الشهرة على أنها أصل 2# بداية الفترة السنوية الأولى التي يطبق فيها هذا 
المعيار الدولي للتقرير المالي. إضافة إلى ذلكء لا يجوز للمنشأة أن تثبت أي جزء من تلك الشهرة ضمن الريح أو 
الخسارة عندما تستبعد جميع أو جزء من الأعمال التي تتعلق بها تلك الشهرة أو عندما تهبط قيمة الوحدة المولدة 
للنقد التي تتعلق بها الشهرة. 
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(د) المحاسبة اللاحقة عن الشهرة - من بداية الفترة السنوية الأولى التي يطبق فيها هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء 
يجب على المنشأة ألا تستمر 4 اطفاء الشهرة الناشئة عن عملية تجميع الأعمال السابقةء ويجب عليها أن تختبر 
الشهرة الهيوط كه قيمتها وا يار المحاسية الدولي + 

(ه) الشهرة السالبة المُثبتة سابقاً - قد تكون المنشأة التي حاسبت عن عملية تجميع الأعمال السابقة بتطبيق طريقة 
الشراء قد أثبتت رصيدا دائنا مؤجلا مقابل زيادة حصتها 4 صا القيمة العادلة للأصول القابلة للتحديد 
والالتزامات الخاصة بالأعمال المستحوذ عليها عن تكلفة تلك الحصة (تسمي © أحياتاً “ شهرة ساق | إذا كان 
الأمر كذلك» يجب على المنشأة أن تلغي إثبات المبلغ الدفتري لذلك الرصيد الدائن المؤجل 2# بداية الفترة السنوية 
الأولى التي يطبق فيها هذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع تعديل مقابل للرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة ب 
ذلك التاريخ. 
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اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرالمالي ٤‏ ”عقود 
التأمين"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبار التعديلات المشار 
إليها أدناه. والتي تعد عند إقرارها جزءٌ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 
المملكة العريية السعوديك. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 

(٤٤آ)‏ (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة رقم (4؛) لمطالبة المنشأة التي تمارس أعمالها وفقا للتأمين التعاوني بالإفصاح عن 
منلومات معرقة قاق يكيشية ما مع عيليات الاين 

وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 4 بيئة المملكة العريية السعودية للتعرف على طبيعة أعمال منشأة التأمين 

التعاوني بما يساعدهم على الحكم على مدى توافقها مع أحكام الشريعة. وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

٤‏ يجب على المنشأة التي تمارس أعمالها وفقا للتأمين التعاوني الإفصاح عما يلي: 

:(1) . «الإنتضاع عن اسن اقتطاع الشركة خصتها شن قاقض عمليات الثامين (غلى ميل المكال: وسوم وكالة تتفل بعد ترخيل 
فة من الفاق اة الوكاقق ا :وسو وكالة أو مضاوية تسل كم روف قاكية دخل غمليات الاس حاف ر آداء تة 
من الفائض . 

(ب) الإفصاح عن أسس معالجة العجز 4 حساب عمليات التأمين (على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض حسن من حساب 
التساعميق مسا مات فا 

_ الأقصاح هن اعابت الشركة التعلقة بإدازة غمليات الكامين باستقلال عن الأغاب التتلقة بالأنشظة التشكيلية المساهمين 
4 قائمة دخل عمليات التأمين. 

(د) الإفصاح عن الصفة التعاقدية للشركة المبينة ج وثيقة التأمين بين الشركة والمؤمن عليهم (على سبيل المثال: وجود نص 2 
الوثيقة بأن الشركة مدير لعمليات التأمين - أو وكيل - أو مضارب- أو عدم وجود نص بذلك) . 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٤‏ 
عقود التأمين 
الهدف 


١‏ الهدف من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو تحديد التقرير المالي عن عقود التأمين من قبل المنشأة التي تصدر مثل تلك 
العقود (التي تم وصفها ‏ هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنها المؤمن) إلى أن يستكمل المجلس المرحلة الثانية من 
مشروعه بشأن عقود التأمين. وبالتحديد» يتطلب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي: 

(أ) تحسينات محدودة 2 المحاسبة عن عقود التأمين من قبل المؤمنين. 

(ب) ااا يحدد ويوضح المبالغ الواردة 4 القوائم المالية للمؤمن والناشئة عن عقود التأمين ويساعد 
مستخدمي تلك القوائم المالية 2 فهم مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية من عقود التأمينء وتوقيتهاء 
وعدم تآكدها. 


النطاق 
١‏ وجه هك النضاة تطبيق هذا العيان انى للقرون نالك على 
)1 فقود:الثامين (يما ف ذلك عقود إعادة الثامين) الى تصدرها وعقود إضادة التامين الت تحتفظ بها: 
زب الأدواك اكالية الس تجو هاي هيزة الشاركة ر ار اتر افر وا وط اران الذوقي لاير اقا 
١‏ “الأدوات المالية: الإفصاحات: الإفصاح عن الأدوات الماليةء بما ب4 ذلك الأدوات المالية التي فون على مكل هذه 
الميزات. 

4# هارو هدا ليان الدواك للتعردر خا السواتي الأغرى السنانينة موقل اتن مل الاحاننية عن اأص امال 
الى فط اتون اكامات اة الى يصدرها: اون (انظن مار الان الدزكي ١‏ دراك اة 
العرضنة والعيان الدولي للتغرير' الى ١‏ رالمان الدرلى للفخرين اكالى :4 وات ا0ا ): ماسطناء ما يلى: 

1 فع الفقرة ١١‏ لفن الذين يسفركون ضر بط معيتة يتطبيق الإعفا اقشع من ايار الذوتى ارين نالي 

(ب) تسمح الفقرة ١۳ب‏ للمؤمنين بتطبيق المنهج التركيبي على أصول مالية موسومة؛ 

"هنع القطرة 86 لل شن ع طررف رة ا عاد سيك كى كل امو اا كك فاا اا 
العادلة من خلال اتر أو الكسارة: 

اة ان فق هذا ايار ادى شريو الثالى غل 

1 فة ان الصدرة جل مباشر مؤفيل الان أو اهال او اجر التميعة (انطر اتان افد رى لري 
مالي ٠١‏ الإيراذات من العقود مع العملاء* ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ “اللخصصات والالتزامات المحثملة 
والأصيول المتمكيدة»): 

لبخ آل وا اة اكاب العمل دحوي يخماظل د |الوظات اتر ما اة ايوق 14 اة ارقت 
واليان ادو التقرين أمالى ۲ *الدفع على اساس الس والتزامات فة التقاعة القى يم ارين غنها من 
قبل عط اة الضامى اتد( ار عار الجاسية اندولى 3 اة وات عن قل حا ا 
التقاعد:). ۰ 
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(ج) الحقوق التعاقدية أو الالتزامات التعاقدية المشروطة باستخدام» أو بالحق 2 استخدام» بند غير مالي 2 المستقبل 
(على سبيل المثال» بعض رسوم التراخيصء ورسوم الامتيازء ودفعات الإيجار المتغيرة والبنود المشابهة). إضافة 
إلى ضمان المستأجر للقيمة المتبقية المدمجة 2 عقد إيجار تمويلي (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ "عقود 
الإيجار". والمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" ومعيار المحاسبة الدولي 58 ”الأصول 

(د) عقود الضمان المالي ما لم يكن المصدر قد أكد -صراحة - ك السابق أنه يعد مثل هذه العقود عقود تأمين وأنه 
قد استخدم المحاسبة المنطبقة على عقود التأمين؛ 2 مثل هذه الحالة يمكن للمصدر اختيار تطبيق إما معيار 
المحاسبة الدولي ۲۲ والمعيار الدولي للتقرير المالي ۷ والمعيار الدولي للتقرير المالي 8 أو هذا المعيار الدولي للتقرير 
المالي على مثل عقود الضمان المالي هذه. ويمكن للمصدر إجراء هذا الاختيار على أساس كل عقد بمفرده» ولكن 
لا رجعة 4 الاختيار لكل عقد. 

(ه) العوض ال محتمل المستحق الدفع أو المستحق التحصيل ضمن تجميع أعمال (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ 
"تجميع الأعمال'). 

(و) عقود التأمين المباشر التي تحتفظ بها المنشأة (أي عقود التأمين المباشر التي تكون فيها المنشأة حاملة للوثيقة). 
وبالرغم من ذلك» يجب على المؤمن الأصلي تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عقود إعادة التأمين التي 

لتسهيل المرجعيةء فإن هذا المعيار الدولي للتقرير المالى يصف أي منشأة تصدر عقد تأمين على أنها مؤمن» سواء كان المصدر 
يعد مؤمنا لأغراض قانونية أو إشرافيه؛ آم لا. وتجب قراءة كل الإشارات # الفقرات ؟(1)-؟(ب)., ١٠1-١٠ف, ٣۵‏ ب-١‏ ٣ن»‏ 
۹ب-۳۹م» 24-47 للمؤمن على أنها تشير أيضا إلى مصدر لأداة مالية تحتوي على ميزة المشاركة الاختيارية. 

عقد إعادة التأمين هو نوع من عقود التأمين. وبناء عليهء فإن جميع الإشارات الواردة 2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
إلى عقوو القامين قن ايض مهلي عقوي اعادو الان 

المشتقات المدمجة 

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 4 من المنشأة فصل بعض المشتقات المدمجة عن العقد المضيفء وقياسها ب القيمة 
العادلة وإدراج التغيرات ب2 قيمتها العادلة ضمن الربح أو الخسارة. ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على المشتقات 
المدمجة 4 عقد التأمين ما لم تكن المشتقة المدمجة هي ذاتها عقد تأمين. 

كاستثناء للمتطلبات الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ لا يلزم المؤمن فصل خيار حامل الوثيقة للتنازل عن عقد 
التأمين مقابل مبلغ محدد (أو مقابل مبلغ يستند إلى مبلغ محدد ومعدل فائدة محدد)ء وقياسه بالقيمة العادئةء حتى ولو 
كان سعر ممارسة الخيار يختلف عن المبلغ الدفتري ل التزام التأمين المضيف. وبالرغم من ذلكء تنطبق المتطلبات الواردة 
2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على خيار رد أو خيار تنازل نقدي مُدمجٍ 4 عقد تأمين إذا كانت قيمة التنازل تختلف 
استجابة للتغير 2 متغير مالي (مثل سعر أو مؤشر أسهم أو سلع). أو متغير غير مالي ليس خاصا بطرف 2 العقد . وعلاوة 
على ذلك» تنطبق تلك المتطلبات -أيضا- إذا كانت قدرة حامل الخيار على ممارسة خيار رد أو خيار تنازل نقدي تنجم 
عن تغير ب4 مثل هذا المتغير (على سبيل المثال؛ خيار رد يمكن ممارسته إذا وصل مؤشر سوق الأسهم إلى مستوى معين). 

قطيق الفشرة ۸ ايرا على خيارات التنازل عن أداة مالية تنطوي على ميزة المشاركة الاختيارية. 

تفكيك مكونات الوديعة 


تنطوي بعض عقود التأمين على كل من مكون تأمين ومكون وديعة. و2 بعض الحالات» يكون المؤمن مطالباء أو مسموحا 
له. ب تفكيك هذين المكونين: 
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(أ) يُطالب بالتفكيك إذا تم استيفاء كلا الشرطين التاليين: 
)١(‏ يستطيع المؤمن قياس مكون الوديعة (بما 4 ذلك أي خيارات تنازل مدمجة) بشكل منفصل (أي بدون الأخذ 
2 الحسبان مكون التأمين). 
(۲) لا تتطلب السياسات المحاسبية للمؤمّنء خلاف ذلك» أن يثبت جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن مكون 
الوديعة. 
(ب) يسمح بالتفكيكء ولكنه ليس مطلوباء إذا كان المؤمن يستطيع قياس مكون الوديعة 'بشكل منفصل -كما ورد 2 (أ) 
)١(‏ ولكن تتطلب سياساته المحاسبية أن يثبت جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عن مكون الوديعة» بغض النظر 
عن الأساس المستخدم لقياس تلك الحقوق والالتزامات. 
(ج) يحظر التفكيك إذا كان المؤمن لا يستطيع قياس مكون الوديعة - بشكل منفصل -كما ورد 4# (أ) .)١(‏ 


١١‏ فيما يلي مثال على حالة لا تتطلب فيها السياسات المحاسبية للمؤمن أن يثبت جميع الالتزامات الناشئة عن مكون وديعة. 
يستلم المؤمن الأصلي ويا عن الخسائر من مُعيد التأمينء ولكن العقد يلزم المؤمن الأصلي برد التعويض ے السنوات 
المستقبلية. ينشأ ذلك الالتزام عن مكون وديعة. وإذا كانت السياسات المحاسبية للمؤمن الأصلي تسمح لهء خلاف ذلك» بأن 
يثبت التعويض على أنه دخل بدون إثبات الالتزام الناتج؛ فإن التفكيك يكون مطلوبا . 

١‏ لتفكيك عقد. يجب على الموّمن: 

(أ) تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مكون التأمين. 
(ب) تطبيق ال معيار الدولي للتقرير المالي 4 على مكون الوديعة. 

الإثبات والقياس 
الإعفاء المؤقت من بعض المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 

١‏ تحدد الفقرات ٠١١٠١‏ من معيار المحاسبة الدولى ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 
الضوابط التي تستخدمها المنشأة عند وضع سياسة محاسبية إذا لم ينطبق معيار دولي للتقرير المالي ”بشكل محدد - على 
بند ما. وبالرغم من ذلك؛ يعفي هذا المعيار الدولي للتقرير المالي المؤمن من تطبيق تلك الضوابط على سياساته المحاسبية 
المتعلقة: 

(أ) بعقود التأمين التي يصدرها (بما 2 ذلك تكاليف الاقتناء المتعلقة بها والأصول غير الملموسة المتعلقة بهاء مثل تلك 
الموضحة ے الفقرتين ۳١‏ و٣٣)؛‏ 
(ب) بعقود إعادة التأمين التي يحتفظ بها. 
١‏ ومع ذلك» لا يعفي هذا المعيار الدولي للتقرير المالي المؤمن من بعض مضامين الضوابط الواردة 2 الفقرات ٠١١٠١‏ من 


معيار المحاسبة الدولي ۸. وبشكل محدد» فإن المؤمن: 
(أ) لا يجوز له إثبات أي مخصصات مقابل المطالبات المستقبلية المحتملة على أنها التزام» إذا كانت تلك المطالبات تنشاً 
بموجب عقود تأمين غير موجودة 2 نهاية فترة التقرير (مثل مخصصات الكوارث ومخصصات التسوية). 
(ب) يجب عليه إجراء اختبار مدى كفاية الالتزام الموضح 4 الفقرات .٠١۹-۱١‏ 
(ج) يجب عليه حذف التزام التأمين (أو جزء من التزام التأمين) من قائمة مركزه المالي عندماء وفقط عندماء يتم 
إطفاؤه -أي عندما يتم الوفاء بالالتزام المحدد ب2 العقد أو إلغاؤه أن انقضاؤه. 
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(د) يجب عدم إجراء مقاصة: 
)١(‏ بين أصول إعادة التأمين والتزامات التأمين المتعلقة بها؛ أو 
(۲) بين الدخل أو المصروف من عقود إعادة التأمين والمصروف أو الدخل من عقود التأمين المتعلقة بها. 
(ه) يجب عليه الأخذ 2 الحسبان ما إذا كانت أصول إعادة التأمين قد هبطت قيمتها (أنظر الفقرة .)٠١‏ 
اختبار مدى كفاية الالتزام 
يجب على الْمؤمّن 2 نهاية كل فترة تقريرء تقويم ما إذا كان ما تم إثباته عليه من التزامات التأمين كافية» باستخدام 
التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب ما لديه من عقود التأمين. وإذا أظهر ذلك التقويم أن المبلغ 
الدفتري لما عليه من التزامات التأمين (مطروحا منه تكاليف الاقتناء المؤجلة المتعلقة بها والأصول غير الملموسة المتعلقة 
بهاء مثل تلك التي تم استعراضها ے2 الفقرتين ١١‏ و7؟) غير كاف ے2 ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة» فيجب 
إثبات مجمل العجز ضمن الربح أو الخسارة. 1 
إذا طبق المؤمن اختبار مدى كفاية الالتزام الذي يستو2 الحد الأدنى المحدد من المتطلبات» فإن هذا المعيار الدولي للتقرير 
المالي لا يفرض متطلبات إضافية. وفيما يلي الحد الأدنى من المتطلبات: 

(أ) يأخذ الاختبار 2 الحسبان التقديرات الحالية لجميع التدفقات النقدية التعاقديةء والتدفقات النقدية المتعلقة بها 
مثل تكاليف معالجة المطالبات؛: إضافة إلى التدفقات النقدية الناتجة من الخيارات والضمانات المدمجة. 

(ب) إذا أظهر الاختبار أن الالتزام غير كاف فإنه يجب إثبات مجمل العجز ضمن الربح أو الخسارة. 

إذا كانت السياسات المحاسبية للمؤمن لا تتطلب اختبار مدى كفاية الالتزام الذي يستوي الحد الأدنى من المتطلبات الواردة 
الفقرة ١٠ء‏ فإنه يجب على المؤمن: 
(أ) تحديد المبلغ الدفتري لالتزامات التأمين ذات الصلة' مطروحاً منها المبلغ الدفتري ل: 
)١(‏ أي تكاليف اقتناء مؤجلة ذات علاقة. 
(۲) أي أصول غير ملموسة ذات علاقةء مثل تلك التي تم اقتناؤها ضمن تجميع أعمال أو تحويل محفظة (أنظر 
الفقرتين ١؟‏ و56). وبالرغم من ذلك لا يتم أخن أصول إعادة التأمين ذات العلاقة 2 الحسبان نظرا لأن 
المؤمن يحاسب عنها -بشكل منفصل (أنظر الفقرة .)3١‏ 

(ب) تحديد ما إذا كان المبلغ الموضح 2 (أ) يقل عن المبلغ الدفتري الذي سيكوق مطلويا كو أن التو امات اتتام داف 
الصلة تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 7”. وإذا كان أقل؛ يجب على المؤّمن إثبات مجمل الفرق ضمن الربح 
أو الخسارة وتخفيض المبلغ الدفتري لتكاليف الاقتناء المؤجلة ذات العلاقة أو الأصول غير الملموسة ذات العلاقة 
أو زيادة المبلغ الدفتري لالتزامات التأمين ذات الصلة. 

إذا كان اختبار مدى كفاية الالتزام للمؤمن يستو2 الحد الأدنى من المتطلبات الواردة 2 الفقرة ١١ء‏ فإنه يتم تطبيق الاختبار 
على مستوى المجموع المحدد 2 ذلك الاختبار. وإذا كان اختبار مدى كفاية الالتزام له لا يستو2 الحد الأدنى من تلك 
المتطلبات» فيجب إجراء المقارنة الموضحة 2 الفقرة ١1‏ على مستوى محفظة العقود التي تتعرض -بشكل عام - لمخاطر 
متشابهة وتدار -معا - على أنها محفظة واحدة. 

يجب أن يعكس المبلغ الموضح 2 الفقرة ١١(ب)‏ (أي نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 7”) هوامش الاستثمارات 
المستقبلية (أنظر الفقرات 59-77) إذاء وفقط إذاء كان المبلغ الموضح 3# الفقرة 7١(أ)‏ يعكس -أيضا - تلك 
الهوامش. 


١‏ إن التزامات التأمين ذات الصلة هى التزامات التأمين تلك (وتكاليف الاقتناء المؤجلة المتعلقة بها والأصول غير الملموسة المتعلقة بها) التى لا تتطلب السياسات 


المحاسبية للمؤمن أن يُجرى لها اختبار مدى كفاية الالتزام الذي يستوخك الحد الأدنى من المتطلبات الواردة 2 الفقرة 15. 
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الهبوط ب2 قيمة أصول إعادة التأمين 

- إذا هبطت قيمة أصل إعادة تأمين للمؤمن الأصليء فإنه يجب على المؤمن الأصلي تخفيض مبلغه الدفتري -وفقاً لذلك‎ ٠ 

وإثبات خسارة الهبوط تلك ضمن الربح أو الخسارة. ويعد أصل إعادة التأمين أنه قد هبطت قيمته إذاء وفقط إذا: 
(أ) كان هناك دليل موضوعيء نتيجة لحدث يكون قد وقع بعد الإثبات الأولي لأصل إعادة التأمين؛ على أن المؤمن 
الأصلي قد لا يستلم جميع المبالغ المستحقة له بموجب شروط العقد؛ 
(ب) كان لذلك الحدث أثر يمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها على المبالغ التي سوف يستلمها المؤمن الأصلي 
من معيد التأمين. 
الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ 

٠١186 يناير‎ ١ 2 المحاسبة عن الأدوات المالية» ويسري على الفترات السنوية التي تبدأ‎ ٩ يعالجالمعيارالدولي للتقرير المالي‎ ٠ 
أو بعده. ومع ذلك» فإن هذا المعيار يعطي إعفاءً مؤقتا للمؤمن الذي يستوك الضوابط الواردة 4 الفقرة ١٠ب» يسمح‎ 
له ولكن لا يلزمه بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ۹ ”الأدوات المالية: الإثبات والقياس“ بدلا من تطبيق المعيار الدولي‎ 
ويجب على المؤمن الذي يطبق هذا الإعفاء المؤقت من‎ .7٠١7١ يناير‎ ١ للتقرير المالي 4: وذلك للفترات المالية التي تبدأ قبل‎ 
ما يلي:‎ ٩ المعيار الدولي للتقرير ال مالي‎ 

(آ) أن يستخدم المتطلبات الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4: والتي تعد ضرورية لتوفير الإفصاحات المطلوبة 
بموجب الفقرات ۳۹ب-۳۹ي من هذا المعيار؛ 

(ب) أن يطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي المنطبقة على أدواته المالية باستثناء ما تم توضيحه ب2 الفقرات 
۰ -۲۰ف» ۳۹ ب-۳۹ي» ٤۷-٤١‏ من هذا المعيار. 


١٠٠ب‏ يمكن للمؤمن أن يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ إذء وفقط إذ: 
(أ) لم يطبق مسبقاً أي نسخة من المعيار الدولي للتقرير المالي۹ ٠‏ بخلاف المتطلبات فقط لعرض المكاسب والخسائر 
من الالتزامات المالية الموسومة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ب2 الفقرات ١.۷١٠(ج)» .٥‏ 
/ا.لا. - 4.۷.۵ 2.۲.۷ به . ٠٠١ .۷ . ٥پ - ٥.۷‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩؛‏ 
(ب) يغلب على أنشطته اتصالها بالتأمين» حسبما تم توضيحه ب2 الفقرة ١۲د»‏ وذلك عند تاريخ تقريره السنوي الذي 
يسبق مباشرة ١‏ أبريل 2015 أو تاريخ تقرير سنوي لاحق حسبما تم توضيحه 2 الفقرة ١٠ز.‏ 
٠ج‏ يُسمح للمؤمن الذي يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 باختيار تطبيق المتطلبات فقط لعرض المكاسب 
والخسائر من الالتزامات المالية الموسومة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 2 الفقرات 5. . ١(ج)»ء‏ 
06- 5.7.6 0.۲.۷ ب0.ل. 0 - ب٥.‏ ۷. ٠١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9. وإذا اختار الموؤمن تطبيق هذه 
المتطلبات: فإنه يجب عليه أن يطبق مقتضيات التحول ذات الصلة 4 المعيار الدولي للتقرير المالي5: وأن يفصح عن حقيقة 
أنه طبق هذه المتطلبات» وأن يقدم على أساس مستمر الإفصاحات ذات العلاقة المحددة ب2 الفقرتين ١١-٠١‏ من المعيار 
الدولي للتقرير المالي (بعد تعديله بالمعيار الدولي للتقرير المالي 4 .))5١1٠١(‏ 
١٠٠د‏ يغلب على أنشطة المؤمن اتصالها بالتأمين إذاء وفقط إذا: 
(أ) كان المبلغ الدفتري لالتزاماته الناشئة من العقود الداخلة 2 نطاق هذا المعيار (والتي تتضمن أي مكوّن وديعةء أو 
مشتقات مدمجة تم تفكيكها من عقود التأمين تطبيقاً للفقرات ٠١-۷‏ من هذا المعيار) جوهرياً بالمقارنة مع مجموع 
المبلغ الدفتري لكل التزاماته؛ 


۲ أصدر المجلس نسخاً متلاحقة من المعيار الدولي للتقرير المالي 3.1٠١ ل٠١9 2# ٩‏ 1018 7014 
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(ب) 


٠ه‏ لأغراض 
(Î)‏ 
(ب) 


(ج( 


المعيارالدولي للتقريرالالي ؛ 


كانت فة مجموع اكبلغ الدكتري لالتزاماقه المتصلة ياتا مين (انظر القشره ١ه‏ إلى مجموغ لاغ الدطكري لكافة 

التزاماته: 

)١(‏ أكبر من ٠745؛‏ أو 

(1) اقل سن رتكا ارهن كان المؤمن للايدخل ‏ انف لا عسل يفكل جوهرى بالثامين (انظر 
اة ملاو 

تطبيق الفقرة ١٠د(ب).‏ فإن الالتزامات المتصلة بالتأمين تشتمل على: 

ارامات قاف من التقرى الا ةة نطاق هذا اتان حسيما كم ترتجا نط القغرة ا 

اندرا مات هو ار غير ا4 لكان بالقيجة المادلة من كلذل ال آو الا ها ار اة 

الدولى ۲۹ زيما بے ذلك تلك الالتزامات الموسومة بالقيمة العادثة من خلال الريح أو الخسارة التي طبق المؤمن 

غليها امتطلبات ت الغيان الدولى للتغرير اكالى ١‏ لعرض اللكاسب والتساكر (انطر الففرطق “عر نان 

الالقزامات النافكة يسيب أن الؤمن اصدو أو أرق بالعزامات تافكةامح العشود اتشانإليها ف الفعرفين (1) و( أعلاه: 

والأمكلة على مكل تلك الالترامنات تتف من الشضعات الستخدمة لتغليل المخاظر التاشثة من طك العقود ومن الأصول التي 

تدع للف الي والازابناكالشرنية كانت المبلة يكل ال اماك الك اة سن الفروق اروف اة الضرية 

على الالقزامات الناشكة من فلك الحقود “وآدوات الدين اللصدرة اة ك رأس الخال القانوني للمؤمن: 


٠و‏ عند تقييم ما إذا كان المؤمن يدخل 4 أنشطة جوهرية غير متصلة بالتأمين لأغراض تطبيق الفقرة ١۲د(ب)(۲)»‏ فإنه يجب 
على المؤمن أن يأخذ 2 الحسبان ما يلي: 


(Î) 
(ب)‎ 


فقط تلك الأنشطة التي يمكن أن يكتسب منها دخلاء ويتحمل بسببها مصروفات؛ 
العوامل الكمية أو النوعية (أو كليهما) بما ذلك المعلومات المتاحة للعموم» مثل تصنيفات الصناعة التي يطبقها 
مستخدمو القوائم المالية على المؤمن. 


٠٠ز‏ تتطلب الفقرة ٠١‏ ب(ب) من المنشأة أن تقيّم ما إذا كانت مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 4 تاريخ 


تقريرها 


0 


(ب) 


٠ح‏ لأغراض 
0 
(ب) 
زج( 


السنوي الذي يسبق مباشرة ١‏ أبريل .۲١٠١‏ وبعد هذا التاريخ: 

يجب على المنشأة التي كانت مؤهلة 2 السابق للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 أن تعيد تقييم 
ما إذا كان يغلب على أنشطتها اتصالها بالتأمين عند تاريخ تقرير سنوي لاحق إذاء وفقط إذاء كان هناك تغيرا 
2 أنشطة المنشأة. حسبما تم توضيحه ك الفقرتين ١٠<:٠٠طء‏ وذلك خلال الفترة السنوية التي تنتهي عند ذلك 
التاريخ. 

يُسمح للمنشأة التي لم تكن مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ بأن تعيد تقييم ما إذا كان 
يغلب على أنشطتها اتصالها بالتأمين عند تاريخ تقرير سنوي لاحق قبل ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸ إذاء وفقط إذاء كان 
هناك تغيرا 4 أنشطة المنشأة. حسبما تم توضيحه ك الفقرتين ١٠<:٠7طء‏ وذلك خلال الفترة السنوية التي تنتهي 
عند ذلك التاريخ. 

تطبيق الفقرة ١٠ز‏ فإن التغير 4 أنشطة المنشأة هو التغير الذي: 

يتم تحديده من قبل الإدارة العليا للمنشأة نتيجة لتغيرات خارجية أوداخلية؛ 

يعد جوهريا بالنسبة لعمليات المنشأة؛ 

يمكن التدليل عليه للأطراف الخارجية. 
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ط٠‎ 


لاك 


ل 


وبناءً عليه. فإن مثل هذا التغيير يحدث فقط عندما تبدأ المنشأة # (أو تتوقف عن) أداء نشاط يعد جوهريا بالنسبة إلى 

عملياتهء أو يغيّر بشكل جوهري وزن واحد من أنشطتها؛ على سبيل المثال» عندما تستحوذ المنشأة على خط أعمال أو 

تستبعده أو تنهيه. 

يتوقع أن يكون التغير ب2 أنشطة المنشأة الموضح 4# الفقرة ١2ح‏ نادر الحدوث. ولا يعد ما يلي تغيرات 2 أنشطة المنشأة 

لأغراض تطبيق الفقرة ١٠ز:‏ 

أ) التغير ب4 هيكل تمويل المنشأة؛ والذي لا يؤثر بنفسه على الأنشطة التي تكتسب منها المنشأة دخلهاء وتتحمل من 
أجلها المصروفات. 
(ب) خطة المنشأة لبيع خط أعمال. حتى ولو كانت الأصول والالتزامات مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع تطبيقا 

للمعيار الدولي للتقرير المالي 0 «الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع. والعمليات غير المستمرة». ويمكن 
أن تغير خطة بيع خط أعمال 4 أنشطة المنشأة. وينشاً عنها إعادة تقييم 4 المستقبل ولكنها لم تؤثر بعد ب 
الالتزامات المثبتة ب2 قائمة مركزها المالي. 

إذا لم تعد المنشأة مؤهلة للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ نتيجة لإعادة التقييم (انظر الفقرة 

٠١‏ (أ)): فإنه يسمح للمنشأة بالاستمرار ‏ تطبيق الإعفاء المؤقت من ال معيار الدولي للتقرير المالي 4 فقط حتى نهاية 

الفترة السنوية التي تبدأ مباشرة بعد إعادة التقييم. وبالرغم من ذلكء فإنه يجب على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي 

للتقرير المالي 4 على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7٠٠7١‏ أو بعده. فعلى سبيل المثالء إذا حددت المنشأة أنها 

لم تعد مؤهلة للاعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي؟ تطبيقا للفقرة ١٠ز(أ)‏ 2 ۳١‏ ديسمبر ۲١٠۸‏ (نهاية 

فترتها السنوية)ء فعندئذ يسمح لها بالاستمرار ب4 تطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي؟ فقط حتى 

َّ .۲۰۱۹ دیسمبر‎ "١ 

يمكن للمؤمن الذي اختار سابقاً تطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي؟ أن يختار بشكل غير قابل للتراجع 

أن يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي4 2 بداية أي فترة سنوية لاحقة. 


المطبق للمعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة 

يمكن للمطبق للمعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة -حسبما تم تعريفه 2# المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ "تطبيق 
المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة"- أن يطبق الإعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ الموضح 2 
الفقرة ٠١‏ إذاء وفقط إذاء استوفى الضوابط الموضحة ب4 الفقرة ١٠ب.‏ وعند تطبيقه للفقرة ٠١‏ ب(ب). فإنه يجب على 
المطبق لأول مرة أن يستخدم المبالغ الدفترية المحددة من خلال تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 2 التاريخ المحدد 2 
تلك الفقرة. 

يحتوي المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ على متطلبات وإعفاءات تنطبق على المطبق لأول مرة. ولا تتخطى تلك المتطلبات 
والإعفاءات (على سبيل المثالء الفقرتان د1١-د"١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي )١‏ المتطلبات 4 الفقرات ١٠1-١٠'ف‏ 
والفقرات ۳۹ب-۳۹ي من هذا المعيار. فعلى سبيل المثالء فإن المتطلبات والإعفاءات # المعيار الدولي للتقرير المالي١‏ لا 
تتخطى متطلب أن يستو المطبق لأول مرة الضوابط المحددة ب2 الفقرة ١٠ل‏ لتطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي 
للتقرير المالي٠.‏ 

يجب على المطبق لأول مرة الذي يفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات 4؟ب-95؟ي أن يستخدم المتطلبات 
والإعفاءات 2 المعيار الدولي للتقرير المالي١‏ ذات الصلة بالقيام بالتقييم المطلوب لتلك المتطلبات. 
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س٣٣‎ 


۰ف 


۲١ 


۳ 


۲۳ 
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الإعفاء المؤقت من متطلبات معينة ب2 معيار المحاسبة الدولي ۲٢‏ 
تتطلب الفقرتان 51-70 من معيار المحاسبة الدولي ۲۸ “الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" من المنشأة 
أن تطبق سياسات محاسبية متماثلة عند استخدام طريقة حقوق الملكية. وعلى الرغم من ذلك فإنه يسمح للمنشأة (ولكنها 
غير ملزمة) وذلك للفترات السنوية التى تبدأ قبل ١‏ يناير :707١‏ بأن تحتفظ بسياساتها المحاسبية ذات الصلة التى تطبقها 
المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة كما پلي: ۰ 
(أ) تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 5: ولكن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك يطبقان الإعفاء المؤقت من 
المعيار الدولي للتقرير المالي ۹؛ أو 
(ب) تطبق المنشأة الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 4: ولكن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك يطبقان 
المعيار الدولي للتقرير المالي؟. 
عندما تستخدم المنشأة طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن استثمارها 2 منشأة زميلة أو مشروع مشتركء؛ فيتم مراعاة ما 
يلي: 
(أ) إذا تم التطبيق السابق للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 2 القوائم المالية التي كانت تستخدم طريقة حقوق الملكية 
لتلك المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك (بعد انعكاس أي تعديلات قامت بها المنشأة). فعندئذ يجب الاستمرار 
جد فطق ايار الذوكي ارتو اكآتى 4 1 
(ب) إذا تم التطبيق السابق للإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 2 القوائم المالية التي كانت تستخدم 
طريقة حقوق الملكية لتلك المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك (بعد انعكاس أي تعديلا قامت بها المنشأة) فإنه 
يمكن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 لاحقاً. 
يمكن للمنشأة أن تطبق الفقرة ١۲س‏ والفقرة ١٠ع(ب)‏ بشكل منفصل لكل منشأة زميلة أو مشروع مشترك. 
التغييرات 4 السياسات المحاسبية 
تنطبق الفقرات ۲٠٠۲۲‏ على التغييرات التي يجريها المؤمن الذي يطبق -بالفعل - المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى 
التغييرات التي يجريها المؤمن الذي يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة. 
يمكن أن يغير المؤمن سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين إذاء وفقط إذاء كان التغيير يجعل القوائم المالية أكثر 
ملاءمة لاحتياجات المستخدمين لاتخاذ القرارات الاقتصادية ولكن ليست بإمكانية أقل للاعتماد عليهاء أو بإمكانية أكبر 
للاعتماد عليها ولكن ليست أقل ملاءمة لتلك الاحتياجات. يجب على المؤمن تقدير الملاءمة وإمكانية الاعتماد من خلال 
الضوابط الواردة 4 معيار المحاسبة الدولي ۸. 
لتبرير تغيير سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين. يجب على المؤمن إظهار أن التغيير يجعل قوائمه المالية أقرب إلى 
استيفاء الضوابط الواردة # معيار المحاسبة الدولي ۸ ولكن لا يلزم أن يحقق التغيير الالتزام الكامل بتلك الضوابط. وفيما 
يلي استعراض للموضوعات التالية المحددة: 
(أ) أسعار الفائدة الحالية (الفقرة 4؟)؛ 
(ب) الاستمرار 4 الممارسات الحالية (الفقرة ٠٠)؛‏ 
(ج) الحيطة (الفقرة ١٠)؛‏ 
(د) هوامش الاستثمارات المستقبلية (الفقرات /لا-59)؛ 
(ه) محاسبة الظل (الفقرة .)5١‏ 
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أسعار الفائدة الحالية بے السوق 
6 معنت ا و اين ا كتير اا ا نمي يعي فيان ارات ای اتر سكن 
انسار الفا السافيةة عقا تيوق ركت اترات بيك قلف الالترامات صيمق اله أو الكمازة: بط ذلك ال كه 
يمكنه -أيضا- إذخال. النبياسات الحاسبية الى تتطلب تقديرات واشعراضات حالية خرف للالقزابات الوسومة. 
نسي الالكتياو الوانه ك هة التو س كير اساد الساسيية ااه نا رمات الو دز ق 
تلك السياسات -بشكل ثابت - على جميع الالتزامات المشابهة: خلاغاً لما كان سيتطلبه معيار المحاسبة الدولي ٠۸‏ وإذا 
كام ن و التراجاف سنب هذا ااا ده يحب عليه |الاسكورار ‏ تطبيق اا العاكده البدالية .د السوق 
زوإذا كان حتفا السديرات"الحالية والامتراضات الحانية الأخرئ) کل كاب > جميع الفقرات على سميع هذه 
الانتوامات. إلى أن يق إطلماقها: 
الاستمرار 2 الممارسات الحالية 
0 يکن للدزمن الأسعرار كافاع المارسات الثالية: وتكن إدنخال آي مها لا تة ارد 
أ ٠‏ کات مات ادان على اسان غير تي 
ب فاس الحتوق الافدية ف الأخاب السقيلية لإدارة الاستكنارات بم يتجاوة قيمتها الاد كما عمير إليهنا 
المقارنة بالأساب الخالية التي بحا الشاركون الآخرون ك السوق مشايل خدمات مشابهة. ومن اتحتمل أن 
القيمة العادلة عند نشأة الحقوق التعاقدية تلك تساوي التكاليف الأصلية المدفوعةء ما لم تكن الأتعاب المستقبلية 
لارا اتان ك والتكاليف العامة ها شين تة جم تطبر انها بك ارق 
© 'امتتخدام سياساف محاسيية غير موسي العلقة بكر الان ر كات لاء الوجلة العلعد ريا والأميون 
غين اللموسة فة يهاه إن رة القاصة بالتفات الثابعة باض ها هو مح يه مرجب الفكرة 
و لمكن فلك اسيابات التحاسبية مرسوة شيعن لمن برها إذا كان اتير دی إل جل 
السياسات المحاسبية أكثر اختلافاً وكان -ايضامستوفيا للمتطلبات الأخرى الواردة ج هذا المعيار الدولي 
للتقرير المالي. 


الحيطة 


1 لا يلزم المؤمن تغيير سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد الحيطة المفرطة. وبالرغم من ذلكء إذا كان المؤمن 
يقيس -بالفعل - ما لديه من عقود التأمين بحيطة كافية؛ فلا ينبغي عليه إدخال المزيد من الحيطة. 
هوامش الاستثمار المستقبلية 
۷ لا يلزم المؤمن تغيير سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين لاستبعاد هوامش الاستثمار المستقبلية. وبالرغم من ذلك, 
هناك افتراض يمكن دحضه بأن القوائم المالية للمؤمن سوف تصبح أقل ملاءمة وبإمكانية أقل للاعتماد عليها إذا أدخل 
المؤمن سياسة محاسبية تعكس هوامش الاستثمار المستقبلية 4 قياس عقود التأمين, ما لم تؤثر تلك الهوامش على 
المدفوعات التعاقدية. مثالان للسياسات المحاسبية التي تعكس تلك الهوامش هما: 
(1) استخدام معدل خصم يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن؛ أو 
بغ #قدير المواقد هلق كلك الأضمواع معدل عافد معدي وقضم فلك الحواكق افدر معدل مخت ,تضم اة 
4 قياس الالتزام. 


2 إن التزامات التأمين» ب2 هذه الفقرة» تشمل تكاليف الاقتناء المؤجلة ذات العلاقة والأصول غير الملموسة ذات العلاقة» مثل تلك التي تم استعراضها‎ ٣ 
.٠٠و‎ ١ الفقرتين‎ 
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يمكن للمؤمن تجاوز الافتراض الذي يمكن دحضه الموضح 4# الفقرة ۲۷ إذاء وفقط إذاء كانت المكونات الأخرى للتغيير 
2 السياسات المحاسبية تزيد من ملاءمة قوائمه المالية وإمكانية الاعتماد عليها -بشكل كاف - بما يفوق النقص 2 
ملاءمة القوائم المالية وإمكانية الاعتماد عليها الذي يسببه إدراج هوامش الاستثمار المستقبلية. فعلى سبيل المثالء 
افترض أن السياسات المحاسبية الحالية للمؤمن المتعلقة بعقود التأمين تنطوي على افتراضات ذات حيطة مفرطة تم 
وضعها عند نشأتها. ومعدل خصم محدد من قبل الجهة التنظيمية دون الرجوع المباشر إلى ظروف السوقء وتتجاهل 
بعض الخيارات والضمانات المدمجة. يمكن للمؤمن أن يجعل قوائمه المالية أكثر ملاءمة وليست بإمكانية أقل للاعتماد 
عليها من خلال الفعؤل إلى أبياس كال المحاسية موجه المستشرين کون ستخدما على تطاق واسع ويتطوي على: 

(1) التقديرات والافتراضات الحالية؛ 

(ب) تعديل معقول (ولكن ليس ذا حيطة مفرطة) ليعكس المخاطر وعدم التأكد؛ 

(ج) قياسات تعكس كل من القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية للخيارات والضمانات المدمجة؛ 

(د) معدل الخصم الحالي 2 السوق» حتى ولو كان معدل الخصم ذلك يعكس العائد المقدر على أصول المؤمن. 
4 بعض مناهج القياس» يستخدم معدل الخصم لتحديد القيمة الحالية لهامش ربح مستقبلي. ومن ثم ينسب هامش الربح 
ذلك لفترات مختلفة باستخدام صيغة. وي تلك المناهج يؤثر معدل الخصم على قياس الالتزام -بشكل غير مباشر -فقط. 
وبالتحديد» فإن استخدام معدل خصم أقل مناسبة له أثر محدود أو ليس له أثر على قياس الالتزام عند نشأته. وبالرغم 
من ذلك 2 مناهج أخرىء يحدد معدل الخصم قياس الالتزام -بشكل مباشر. و2 الحالة الأخيرة نظراً لأن إدخال معدل 
خصم يستند إلى أصل له أثر أكثر أهمية؛ فإنه من المستبعد أن يكون باستطاعة المؤمن تجاوز الافتراض الذي يمكن دحضه 
الموضح 2 الفقرة ۲۷ . 
محاسبة الظل 
4 بعض النماذج المحاسبيةء يكون للمكاسب أو الخسائر المحققة على أصول المؤمن أثر مباشر على قياس بعض أو جميع 
(أ) ما عليه من التزامات التأمينء و(ب) تكاليف الاقتناء المؤجلة ذات العلاقةء و(ج) الأصول غير الملموسة ذات الصلة؛ مثل 
فلك اللوكيحة عقا الفشرفين ۴١‏ و وسيم للمؤمن: ولكنه ليس مظاليا, شتير سياسا التحاسييلة بحي أن مكب أو 
خسارة مثبتة ولكن غير محققة من أصل تؤثر # تلك القياسات بنفس الطريقة التي يؤثر بها مكسب أو خسارة محققة. 
ويجب إثبات التعديل ذي العلاقة على التزام التأمين (أو تكاليف الاقتناء المؤجلة أو الأصول غير الملموسة) ضمن الدخل 
الشامل الآخر إذاء وفقط إذاء تم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن الدخل الشامل الآخر. وتوصف هذه الممارسة 
-أحيانا “على أنها “محاسبة الظل". 
عقود التأمين اة ضمن تجميع أعمال أو تحويل محفظة 
للالتزام بالمعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ٠‏ فإنه يجب على المؤْمّنء ب4 تاريخ الاستحواذ. قياس التزامات التأمين التي تم تحملها 
وأصول التآمين المقتناة ضمن تجميع أعمال بالقيمة | العادلة. وبالرغم من ذلك» يسمح للمؤمن, ولكنه ليس مطالباء باستخدام 
عرض مر العينة العادلة تيقب الان اة لن ن 

(أ) التزام يتم قياسه وفقا للسياسات المحاسبية للمؤمن المتعلقة بعقود التأمين التي يصدرها؛ 

(ب) أصل غير ملموسء يمثل الفرق بين )١(‏ القيمة العادلة لحقوق التأمين التعاقدية التي يتم اقتناؤها والتزامات 

التأمين التي يتم تحملها و(۲) المبلغ الموضح 2 (أ). ويجب أن يكون القياس اللاحق لهذا الأصل متفقا مع قياس 
التزام التأمين المتعلق به. 
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YT 


۲۳ 


8 


0 


يمكن للمؤمن الذي يقتني محفظة من عقود التأمين استخدام العرض الموسع الموضح 2 الفقرة .١١‏ 

تستثنى الأصول غير الملموسة الموضحة 2 الفقرتين ۲۲١١١‏ من نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "الهبوط 2 قيمة الأصول", 
ومعيار المحاسبة الدولي 58. وبالرغم من ذلك» ينطبق معيار المحاسبة الدولي ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸ على قوائم 
العملاء والعلاقات مع العملاء التي تعكس توقع العقود المستقبلية التي لا تعد جزءٌ من حقوق التأمين التعاقدية والتزامات 
التأمين التعاقدية التي وجدت 2 تاريخ تجميع أعمال أو تحويل محفظة. 


ميزات ا مشاركة الاختيارية 


ميزات المشاركة الاختيارية 2 عقود التأمين 


تنطوي بعض عقود التأمين على ميزة المشاركة الاختيارية إضافة إلى عنصر مضمون. إن المصدر لمثل هذا العقد: 


0 


(ب) 


(ج( 


رد( 


(ه) 


يمكنه؛ ولكن لا يلزمه» إثبات العنصر المضمون -بشكل منفصل - عن ميزة المشاركة الاختيارية. وإذا لم يثبتهما 
المصدر -بشكل منفصلء فيجب عليه تصنيف العقد بالكامل على أنه التزام. وإذا صنفهما المصدر -يشكل منفصل» 
فيجب عليه تصنيف العنصر المضمون على أنه التزام. 

إذا كان يفيت ميؤة اللشارعة الاختيارية سيشكل هتفضل - عن العنصر'الضمون: فيجي عليه تضقيْف تلك الميزة إما 
على أنها التزام أو على أنها مكون متفصل لحقوق الملكية. ولا يحدد هذ المعيار الدولي للتقرير المالي الكيفية التي 
روا لدو ها 6 اق كلك اة تن الاه أن كن اة . ويمكن للمصدر تجزتة تلك الميزة إلى مكون 
التزام ومكون حقوق ملكية ويجب عليه استخدام سياسة محاسبية ثابتة لتلك التجزئة. ولا يجوز للمصدر تصنيف 
تلك الميزة على أنها صتف وسط لا تعد التزاما ولا حقوق ملكية. 

يمكنه إثبات جميع أقساط التأمين المستلمة على أنها إيراد بدون فصل أي جزء يتعلق بمكون حقوق الملكية. ويجب 
إثبات التغيرات الناتجة 3 العتصر المضمون وة الجرء من ميزة المشاركة الاختيارية المصنف على أنه التزام من 
الربح أو الخسارة. وإذا تم تصنيف جزء من ميزة المشاركة الاختياريةء أو كلها. ضمن حقوق الملكيةء فإنه يمكن 
ا جن هن الريع أو الا إلى قلف ایو فس الطريفة الت كن بها فما جز إلى الخصيض غير 
المسيطرة). ويجب على المصدر إثبات الجزء من الربح أو الخسارة الذي يعود إلى أي مكون حقوق الملكية لميزة 
اللشاركة الانختيارية على آنه تخضيض للريح أو الخسارة وليس على أنه مصروق أو ذخل (أتظر معيار الحاسية 
الدوني ١‏ عرض الفواكم اكاليةة]. 

إذا كان العقد ينطوي على مشتقة مدمجة تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ فيجب عليه تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على تلك المشتقة المدمجة. 

يجب غلية: ذا جميع التوانحى التي لم وضع 2 الفقرات 214+ و۶٠‏ (آ) دد الاضران ف سيسات المحاسبية 
الحالية المتعلقة بمثل هذه العقودء ما لم يغير تلك السياسات المحاسبية بالطريقة التي تلتزم بالفقرات .7١-7١‏ 


ميزات المشاركة الاختيارية 2 الأدوات المالية 


تنطبق المتطلبات الواردة ‏ الفقرة 4؟ -أيضا- على الأداة المالية التي تنطوي على ميزة المشاركة الاختيارية. وبالإضافة إلى 


ذلك: 


0 


إذا صنف المصدر مجمل ميزة المشاركة الاختيارية على أنها التزام, فيجب عليه تطبيق اختبار مدى كفاية الالتزام 
الوازه © النشرات ةا على المقد بالكامل راي على كل .من المتصي اللشمون رميز الشاركة المكعارية دول 
يلزه لصون يده اها التي كان سناكم من تطبيق اهار الدوك للغرين الال .5 عاق التي اللضمون: 
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(ب) إذا صنف المصدر جزءٌ من الميزةء أو كلهاء على أنها مكون منفصل لحقوق الملكيةء فيجب ألا يكون الالتزام المثبت 
لكامل العقد أقل من المبلغ الذي كان سينتج من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على العنصر المضمون. ويجب 
أن ينطوي ذلك المبلغ على القيمة الحقيقية لخيار التنازل عن العقد» ولكن لا يلزم أن ينطوي على قيمته الزمنية إذا 
كانت الفقرة 4 تعفي ذلك الخيار من القياس بالقيمة العادلة. ولا يلزم المصدر أن يفصح عن المبلغ الذي كان سينتج 
من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على العنصر المضمون, ولا يلزمه عرض ذلك المبلغ -بشكل منفصل. 
علاوة على ذلك لا يلزم المصدر أن يحدد ذلك المبلغ إذا كان إجمالي الالتزام المثبت أعلى - بشكل واضح. 

(ج) على الرغم من أن هذه العقود تعد أدوات مالية: فإنه يمكن للمصدر الاستمرار 4 إثبات العلاوات لتلك العقود 
على أنها إيراد وإثبات الزيادة الناتجة 2 المبلغ الدفتري للالتزام على أنها مصروف. 

(د) على الرغم من أن هذه العقود تعد أدوات ماليةء فإنه يجب على المصدر الذي يطبق الفقرة ١٠(ب)‏ من المعيار 
الدولي للتقرير المالي ۷ على العقود التي فيها ميزة المشاركة الاختيارية الإفصاح عن إجمالي مصروف الفائدة 
المت كمع اروج أو التكسارة ولكن الآ ينونه حسات نكل مر ك ا20 هدا بتكام ظريقة هة اة 

٠‏ إن الإعفاءات المؤقتة الواردة ‏ الفقرات ,17١‏ ١٠ل,‏ ١۲س‏ والمنهج التركيبي الوارد ب4 الفقرة ١٣ب‏ متاحة أيضا للمصدر 
للأدوات المالية التي تحتوي على ميزة المشاركة الاختيارية. وبناءً عليه. فإن جميع الإشارات 2 الفقرات (أ)-۳(ب)ء 
-١٠افء‏ هلابده ؟ان: 4لاب-4 ام 24-47 للمؤمن يجب أن تقرأ على أنها أيضا تشير إلى مصدر الأداة المالية التي تحتوي 
على ميزة المشاركة الاختيارية. 


العرض 
المنهج التركيبي 

٥ب‏ يسمح للمؤمن (ولكن لا يلزمه) بأن يطبق المنهج التركيبي على الأصول المالية الموسومة. ويجب على المؤمن الذي يطبق المنهج 
ال ا 


(أ) أن يعيد التصنيف بين الريح والخسارة وبين الدخل الشامل الآخر للمبلغ الذي ينتج 2 الريح أو الخسارة 2 نهاية 
فترة التقرير للأصول المالية الموسومةء والذي هو نفسه كما لو أن المؤمن قد طبق معيار المحاسبة الدولي ۲۹ على 
الأصول المالية الموسومة. وبناءً عليه فإن المبلغ المعاد تصنيفه يساوي الفرق بين: 
)١(‏ المبلغ المقرر عنه ب4 الربح أو الخسارة للأصول المالية الموسومة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 3؛ وبين 
(۲) المبلغ الذي كان سيقرر عنه 2 الربح أو الخسارة للأصول المالية الموسومة فيما لو قام المؤمن بتطبيق معيار 

المحاسبة الدولي 5؟. 

(ب) أن يطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي المنطبقة على أدواته الماليةء باستشاء ما تم توضيحه 2# الفقرات 

"'ب-0؟آن: والفقرات ۲۹ ك-۳۹م» والفقرتين 14-44 من هذا المعيار. 
٥ج‏ يمكن للمؤمن أن يختار تطبيق المنهج التركيبي الموضح 4 الفقرة ١٣ب‏ فقط عندما يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 94 
لأول مرةء بما ‏ ذلك عند تطبيقه للمعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ بعد أن كان سابقاً يطبق: 

(1) الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ الموضح 4 الفقرة ١1؛‏ أو 

(ب) فقط المتطلبات الخاصة بعرض المكاسب والخسائر من الالتزامات المالية الموسومة على أنها بالقيمة العادلة من 
خلال الربح أو الخسارة 2 الفقرات 0. لا. ١(ج)):‏ 0. ل. لا. - 4.۷.0 ۱٤.۲.۷‏ ب0.ل. 0 - ب7.0. ٠١‏ من 
المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 
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د٣۵‎ 


0ھ 


۵و 


ز٥‎ 


ط٥‎ 


۵ی 


۵ك 


يجب على المؤمن أن يعرض المبلغ المعاد تصنيفه بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر تطبيقا للمنهج التركيبي 
كما يلي: 

(5) © الريح أو الخسارة 4 بند منفصل؛ 

(ب) ے2 الدخل الشامل الآخر 2 مكوّن منفصل للدخل الشامل الآخر. 
يتأهل الأصل المالي للوسم من أجل المنهج التركيبي إذاء وفقط إذاء تم استيفاء الضوابط الآتية: 

(آ) يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة تطبيقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠۹‏ ولكنه لم يكن ليقاس 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ب مجمله فيما لو تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 55؛ 

(ب) لا يتم الاحتفاظ به لعلاقته بنشاط غير متصل بالعقود الداخلة ‏ نطاق هذا المعيار. ومن الأمثلة على الأصول 
المالية التي لن تتأهل للمنهج التركيبي تلك الأصول المحتفظ بها لعلاقتها بالأنشطة البنكية. أو الأصول المالية 
المحتفظ بها 2 محافظ تتعلق بعقود استثمار تقع خارج نطاق هذا المعيار. 

يمكن للمؤمن أن يسم الأصل المالي المؤهل للمنهج التركيبي عندما يختار تطبيق المنهج التركيبي (انظر الفقرة ١ج).‏ ولاحقاء 
يمكنه أن يسم الأصل المالي المؤهل للمنهج التركيبي عندماء وفقط عندما: 

(أ) يتم إثبات الأصل بشكل أولي؛ أو 

(ب) يستو الأصل فيما بعد الضابط الوارد # الفقرة 560ه(ب) بعد أن لم يكن سابقا مستوفياً له. 
يُسمح للمؤمن أن يقوم بوسم الأصل المالي المؤهل للمنهج التركيبي تطبيقا للفقرة ١٣و‏ على أساس كل أداة على حدة. 
لأغراض تطبيق المنهج التركيبي على الأصل المالي الذي يتم وسمه فيما بعد تطبيقا للفقرة 0'و(ب): وعندما يكون ذلك 
ملائماء فإنه يجب تطبيق ما يلي: 

(أ) تكون قيمته العادلة 2 تاريخ الوسم هي المبلغ الدفتري الجديد للتكلفة المستنفدة؛ 

(ب) يتحدد معدل الفائدة الفعلي بناءً على قيمته العادلة ب4 تاريخ الوسم. 
يجب على المنشأة أن تستمر 2 تطبيق المنهج التركيبي على الأصول المالية الموسومة إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك الأصول 
المالية. ومع ذلك: 

(آ) يجب على المنشأة أن تلفي وسم الأصل المالي عندما يتوقف عن الوفاء بالضابط الوارد 2 الفقرة 0 5ه(ب). فعلى 
سبيل المثال» سوف يتوقف الأصل المالي عن الوفاء بالضابط عندما تقوم المنشأة بتحويل ذلك الأصل بحيث يتم 
الاحتفاظ به لعلاقته بأنشطتها البنكية أو عندما تتوقف المنشأة عن كونها مؤمنا. 

(ب) يمكن للمنشأة ‏ بداية أي فترة سنوية التوقف عن تطبيق المنهج التركيبي على كل الأصول المالية الموسومة. ويجب 
على المنشأة التي تختار التوقف عن تطبيق المنهج التركيبي أن تطبق معيار المحاسبة الدولي۸ للمحاسبة عن التغير 
2 السياسة المحاسبية. 

عندما تلغي المنشأة وسم الأصل المالي تطبيقا للفقرة ١٠ط(آ)ء‏ فإنه يجب عليها أن تعيد تصنيف أي رصيد يتعلق بذلك 
الأصل من الدخل الشامل الآخر المتجمع إلى الربح أو الخسارة باعتباره تعديل إعادة التصنيف (انظر معيار المحاسبة 
الدولي )١‏ 

إذا قوقفت المنشاة عن استخدام اللنهج التركيبي خظبيقا للأختيار الوارد ا الفقرة ه#طرب) أو بسيب آنا كم تعد مؤمتاء فلا 
يجوز لها لاحقا أن تطبق المنهج التركيبي. وبالنسبة للمؤمن الذي اختار تطبيق المنهج التركيبي (انظر الفقرة 0"ج) ولكن لم يكن 
لديه أصول مالية مؤهلة (انظر الفقرة 0؟ه). فإنه يمكنه لاحقا تطبيق المنهج التركيبي عندما يكون لديه أصول مالية مؤهلة. 
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التفاعل مع المتطلبات الأخرى 

٠ل‏ تسمح الفقرة ٠١‏ من هذا المعيار بالممارسة التي تسمى أحيانا ب “محاسبة الظل". وإذا طبق المؤمن المنهج التركيبي» فإن 
محاسبة الظل قد تنطبق. 

٥م‏ قد يكون لإعادة تصنيف مبلغ ما بين الريح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر تطبيقا للفقرة ١٠ب‏ آثار استتباعية 
لتضمين مبالغ أخرى 2# الدخل الشامل الآخر مثل ضرائب الدخل. ويجب على المؤمن أن يطبق المعايير الدولية للتقرير 
المالي ذات الصلةء مثل معيار المحاسبة الدولي؟١‏ ”ضرائب الدخل": لتحديد أي آثار استتباعية. 
المطبق لأول مرة 

٠ن‏ إذا اختار المطبق لأول مرة تطبيق المنهج التركيبي» فإنه يجب عليه أن يعيد عرض المعلومات المقارنة لتعكس المنهج التركيبي 
إذاء وفقط إذاء قام بإعادة عرض المعلومات المقارنة للامتثال للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 (انظر الفقرات ه١-ه”‏ من 
المعيار الدولي للتقرير المالي )١‏ 

الإخصاح 
توضيح المبالغ المثبته 

١‏ يجب على المؤمن الإفصاح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ الواردة 2 قوائمه المالية والتي تنشأ عن عقود التأمين. 

۷ للالتزام بالفقرة ۳١‏ يجب على المؤمن الإفصاح عن: 

(أ) سياساته المحاسبية المتعلقة بعقود التأمين وما يتعلق بها من أصولء والتزامات» ودخل ومصروف. 

(ب) الأصولء والالتزامات: والدخل والمصروف المثبتة (والتدفقات النقديةء إذا كان يعرض قائمة تدفقاته النقدية 
باستخدام الطريقة المباشرة) الناشئة عن عقود التأمين. وعلاوة على ذلك إذا كان المؤمن هو مؤمن أصلي» فيجب 
عليه الإقصاج فن 
)١(‏ المكاسب والخسائر المثبتة ضمن الربح أو الخسارة من شراء إعادة تأمين؛ 
(؟) الاستنفاد للفترة والمبالغ التي تظل غير مستنفدة 2 بداية ونهاية الفترةء إذا كان المؤمن الأصلي يؤجل 

ويستنفد المكاسب والخسائر الناشئة عن شراء إعادة تأمين. 

(ج) الإجراء المستخدم لتحديد الافتراضات التي لها الأثر الأكبر على قياس المبالغ المثبتة الموضحة 2 (ب). وعندما 
يكون من الممكن عملياء فيجب على المؤمن -أيضا- تقديم إفصاح كمي عن تلك الافتراضات. 

(د) أثر التغيرات 2 الافتراضات المستخدمة لقياس أصول التأمين والتزامات التأمين بحيث يظهر -بشكل منفصل 
-أثر كل تغير له أثر ذو أهمية نسبية على القوائم المالية. 

(ه) مطابقات للتغيرات 2 التزامات التأمين» وأصول إعادة التأمين؛ وتكاليف الاقتناء المؤجلة المتعلقة بهاء إن وجدت. 

طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن عقود التأمين 

۸ يجب على المؤمن الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمه المالية من تقويم طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن 
عقود التأمين. 

۹ للالتزام بالفقرة 8؟: يجب على المؤمن الإفصاح عن: 


(أ) أهدافه. وسياساته وإجراءاته لإدارة المخاطر الناشئة عن عقود التأمين والطرق المستخدمة لإدارة تلك المخاطر. 


(ب) 1 حذفت] 
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(ج) معلومات بشأن مخاطر التأمين (قبل وبعد تقليص المخاطر من خلال إعادة التأمين): بما ب4 ذلك المعلومات عن: 

)١(‏ الحساسية لمخاطر التأمين (أنظر الفقرة 59أ). 

() تمركزات مخاطر التأمين: بما 4 ذلك وصف للكيفية التى تحدد بها الادارة التمركزات ووصف للخاصية 
المشتركة التي تحدد كل تمركز (مثل نوع الحدث. أو المنطقة الجغرافية: أو العملة المغطاة بالتأمين). 

(؟) المطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة (أي تطور المطالبات). ويجب أن يعود الإفصاح بشأن تطور 
المطالبات إلى الفترة التي نشأت فيها أبكر مطالبة ذات أهمية نسبية لا يزال يوجد بشأنها عدم تأكد حول 
مبلغ مدفوعات المطالبات وتوقيتهاء ولكن لا يلزم أن يعود الإفصاح لأكثر من عشر سنوات. ولا يلزم المؤمن 
أن يفصح عن هذه المعلومات للمطالبات التي يتم -عادة - حل عدم التأكد بشأنها حول مبلغ مدفوعات 
المطالبات؛ وتوقيتهاء خلال سنة واحدة. 

(د) معلومات بشأن مخاطر الاثتمان. ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي كانت ستتطلبها الفقرات 45-5١‏ من المعيار 
الدولي للتقرير المالي ۷ إذا وقعت عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي . ولكن: 

)١(‏ لا يلزم المؤمن أن يقدم تحليلات لآجال الاستحقاق التي تتطلبها الفقرة 59(أ) و(ب) من المعيار الدولي 
للتقرير المالي ۷ إذا كان يفصح عن معلومات بشأن التوقيت المقدر لصا التدفقات النقدية الخارجة 
الناتجة من التزامات التأمين المثبتة بدلا من ذلك. وقد يأخن هذا شكل تحليل. بحسب التوقيت المقدر, 
للمبالغ المثبتة 2 قائمة المركز المالي. 

10 کو سكم کو لؤذارة الحسداتية تظريك الوق مكل تحار القيمة اة د له 
استخدام تحليل الحساسية ذلك لاستيفاء المتطلب الوارد ب2 الفقرة ١4(أ)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
۷. ويجب على مثل هذا المؤمن -أيضاً- تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة ١؛‏ من المعيار الدولي 
للتقرير المالي ۷. 

زه رمات يشان التمرض أخاطر الشوق الناشكة عن الشسات الم الضيحة 2 عه فاح محف إذا ته كن 
المؤمن مطالباء ولا يقوم» بقياس المشتقات المدمجة بالقيمة العادلة. 

9 للالتزام بالفقرة ٠۹‏ (ج)(١):‏ يجب على المؤمن الإفصاح عن إما (أ) أو (ب) مما يلي: 

. كال اة عير كيف كانم كو ان اث الو ان الشبارة ركن اللكية ها لو حك هرات بر 
المخاطر ذي الصلةء كانت محتملة -بشكل معقول - ب نهاية فترة التقريرء والإفصاح عن الطرق والافتراضات 
المستخدمة 2 إعداد تحليل الحساسية؛ وأى تغيرات عن الفترة السابقة 2 الطرق والافتراضات المستخدمة. ولكن. 
E E‏ يزيلة لأدارة السماسية Eg‏ عار EA DOA a AN‏ 
هذا المتطلب من خلال الإفصاح عن تحليل الحساسية البديل ذلك والإفصاحات الأخرى المطلوبة بموجب الفقرة ١ء‏ 
من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷. 

(ب) معلومات نوعية بشأن الحساسية؛ ومعلومات بشأن تلك الأحكام والشروط الخاصة بعقود التأمين التي لها أثر ذو 
أهمية نسبية على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمؤمن وتوقيتها وعدم تأكدها. 

الإفصاحات حول الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ 

۹ب يجب على المؤمن الذي يختار تطبيق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ أن يفصح عن معلومات تمكن 

مستخدمي القوائم المالية مما يلي: 

(1) فهم كيفية تأهل المؤمن للإعفاء المؤقت؛ 

(ب) مقارنة المؤمنين المطبقين للإعفاء المؤقت مع المنشآت المطبقة للمعيار الدولي للتقرير المالي 9. 
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9ج للامتثال للفقرة ١١‏ ب(آ)ء فإنه يجب على المؤمن أن يفصح عن حقيقة أنه يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير 
المالي 5: وكيفية استنتاجه 2 التاريخ المحدد 2 الفقرة ١‏ ب(ب) أنه مؤهل للاعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 
4 بما 4 ذلك الإفصاح عما يلي: 

(أ) المبلغ الدفتري وطبيعة الالتزامات المتصلة بالتأمين التي لا تعد التزامات ناشئة من العقود الداخلة 4 نطاق هذا 
المعيار (أي تلك الالتزامات التي تم وصفها 4# الفقرات ١٠ه(ب)‏ والفقرة ١٠ه(ج):‏ وذلك عندما يكون المبلغ 
الدفتري لالتزامات المنشأة الناشئة من العقود الداخلة 2 نطاق هذا المعيار (أي الالتزامات التي تم وصفها 2 
الفقرة ١٠ه(أ))‏ تساوي أو تقل عن 5١٠‏ من مجموع المبلغ الدفتري لجميع التزاماتها؛ 

(ب) كيف حدد المؤمن بأنه لم يدخل 2 نشاط جوهري غير متصل بالتآمين بما 2 ذلك المعلومات التي تم أخذها 2 
الحسبان» وذلك عندما تكون نسبة المبلغ الدفتري لجميع التزامات المنشأة المتصلة بالتأمين إلى المبلغ الدفتري 
لمجموع كل التزاماتها يساوي أو يقل عن “5١‏ ولكنه يزيد عن ١//؛‏ 

(ج) الإفصاح عما يلي إذا كان المؤمن مؤهلاً للاعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ بالاستناد إلى إعادة 
النظر 2 التقييم الذي يتم تطبيقا للفقرة ١٠ز(ب):‏ 

)١(‏ سبب إعادة النظر 2 التقييم؛ 
(5) التاريخ الذي حدث فيه التغيير ذو الصلة 2 أنشطته؛ 
('") شرح تفصيلي للتغير 24 أنشطته؛. ووصف نوعي لأثر التغيير على القوائم المالية للمؤمن. 
ل إذا خلسم المنشأة عند تطبيقها للفقرة ١٠((أ)‏ إلى أن أنشطتها لم يعد يغلب عليها الصلة بالتأمين» فيجب عليها أن تفصح 
عن المعلومات الآتية ‏ كل فترة تقرير قبل أن تبدأ بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 5: 

(أ) حقيقة أنها لم تعد مؤهلة للاعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 5؛ 

(ب) التاريخ الذي حدث 2 التغيير ذو الصلة 2 أنشطتها؛ 

(ج) شرح تفصيلي للتغير ب4 أنشطتهاء ووصف نوعي لأثر التغيير على القوائم المالية للمنشأة. 

9ه للامتثال للفقرة 9"ب(ب).؛ فإنه يجب على المؤمن أن يفصح عن القيمة العادلة كما هي ك نهاية فترة التقريرء ومبلغ التغير 
2 القيمة العادلة خلال تلك الفترةء وذلك بشكل منفصل للمجموعتين الآتيتين من الأصول المالية: 

(أ) الأصول المالية التي لها شروط تعاقدية ينتج عنها 4 تواريخ معينة تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات من المبلغ 
الأصلي والفوائد على المبلغ الأصلي القائم (أي الأصول المالية التي تستوك الشرط الوارد 2 الفقرة 4. .١‏ (ب) 
والفقرة 4. .١‏ ”أ(ب) من المعيار الدولي للتقرير المالي )١‏ باستشاء أي أصل مالي يستوي تعريف الأصل المحتفظ 
به للاتجار 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 5: أو الذي تتم إدارته وتقويم أدائه على أساس القيمة العادلة (انظر 
الفقرة ب5. 1.١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5). 

(ب) جميع الأصول المالية بخلاف تلك المحددة 2 الفقرة 47ه(أ)؛ وذلك يعني أي أصل مالي: 

)١(‏ له شروط تعاقدية لا ينتج عنها 2 تواريخ معينة تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات من المبلغ الأصلي 
والفوائد على المبلغ الأصلي القائم؛ أو 

(؟) يستو تعريف الأصل المحتفظ به للاتجار ب المعيار الدولي للتقرير المالي 5؛ أو 

(؟) تتم إدارته وتقويم أداته على أساس القيمة العادلة. 
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۹و عند الإفصاح عن المعلومات الواردة 4# الفقرة 9؟هء فإن المؤمن: 

(آ) قد يفترض أن المبلغ الدفتري للأصل المالي المقاس بتطبيق معيار المحاسبة الدولي فليو را وقول اه 
العادلة إذا لم کنا بالإفصاح عن قيمته العادلة بتطبيق الفقرة ١٠(آ)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ (مثل 
المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين قصيرة الأجل)؛ 

(ب) يجب عليه أن يأخذ ك الحسبان مستوى التفصيل الضروري لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم خصائص 
الأصول المالية. 

۹ز للامتثال للفقرة 4؟ب(ب))» فإنه يجب على المؤمن أن يفصح عن معلومات عن التعرض لمخاطر الائثتمان؛ بما 4 ذلك المخاطر 
الجوهرية لتمركز الائتمان الملازمة للأصول المالية الموصوفة 2 الفقرة 55ه(أ). وبحد أدنى يجب على المؤمن أن يفصح عن 
المعلومات الآتية لتلك الأصول المالية 2 نهاية فترة التقرير: 

(أ) المبالغ الدفترية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ ( 4 حالة الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة؛ قبل تعديها 
بأي مخصص هبوط) بحسب تصنيفات مخاطرها الائتمانية كما تم تعريفها ‏ المعيار الدولي للتقرير المالي ۷. 

(ب) القيمة العادلة والمبلغ الدفتري بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 54 (2 حالة الأصول المالية المقاسة بالتكلفة 
المستنفدة: قبل تعديها بأي مخصص هبوط) للأصول المالية الموصوفة 2 الفقرة ١ه(آ).‏ ولأغراض هذا الإفصاحء 
فإن الفقرة ب5. 5. ۲۲ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 تقدم المتطلبات ذات الصلة بتقييم ما إذا كان خطر 
الاكمان غلل الآذاة اكالية يعن فخا 

۹ح للامتثال للفقرة 4”؟ب(ب).: فإنه يجب على المؤمن أن يفصح عن معلومات لمستخدم القوائم المالية حول المكان الذي يمكنه 
أن يجد فيه معلومات معدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ متاحة للعموم» تتعلق بمنشأة ضمن مجموعة لم تقدم 2 
القوائم المالية الموحدة للمجموعة هذه المعلومات لفترة التقرير ذات الصلة. فعلى سبيل المثال» يمكن الحصول على تلك 
المعلومات المعدة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 من القوائم المالية المنفردة أو المنفصلة المتاحة للعموم» لمنشأة ضمن 
المجموعة تطبق ال معيار الدولي للتقرير المالي 5. 

۹ط إذا اختارت المنشأة تطبيق الإعفاء الوارد 2 الفقرة ١٠٠س‏ من متطلبات معينة 2 معيار المحاسبة الدولي ۲۸ فيجب عليها 
أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

۹ي إذا طبقت المنشأة الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 عند المحاسبة عن استثماراتها 2 منشأة زميلة أو 
مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية (انظر الفقرة ٠١٠‏ س(أ) على سبيل المثال)ء فإنه يجب على المنشأة أن تفصح 
عما يلي» بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإفصاح عن الحصص #4 المنشآت 
الأخرى": 

(أ) المعلومات التي أوضحتها الفقرات 9؟ب-4"ح لكل منشأة زميلة جوهرية أو مشروع مشترك جوهري للمنشأة. 
ويجب أن تكون المبالغ المفصح عنها هي تلك المضمنة 2 القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك المعدة 
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي» بعد أن تنعكس التعديلات التي تجريها المنشأة عند استخدام طريقة حقوق 
الملكية (انظر الفقرة ب؛ ١(أ)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي )١١‏ بدلا من حصة المنشأة ب تلك المبالغ. 

(ب) المعلومات الكمية التي أوضحتها الفقرات ۲۹ب-۳۹ح بشكل إجمالي لكل المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي 
لا تعد جوهرية بمفردها. وبالنسبة لتلك المبالغ الإجمالية المفصح عنهاء فإن يجب: 

)١(‏ أن تكون لحصة المنشأة ب تلك المبالغ؛ 
() أن يتم الإفصاح عن المبالغ الإجمالية للمنشآت الزميلة بشكل منفصل عن المبالغ الإجمالية للمشاريع المشتركة. 
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الإفصاحات حول المنهج التركيبي 
ك يجب على المؤمن الذي يطبق المنهج التركيبي أن يفصح عن معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم ما يلي: 
(آ) كيف تم حساب مجموع المبلغ المعاد تصنيفه بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر 2 فترة التقرير؛ 
(ب) أثر إعادة التصنيف تلك على القوائم المالية. 
4 للامتثال للفقرة 59؟ك: يجب على المؤمن أن يفصح عما يلي: 

(أ) حقيقة أنه يطبق المنهج التركيبي؛ 

(ب) المبلغ الدفتري # نهاية فترة التقرير للأصول المالية التي طبق عليها المؤمن المنهج التركيبي» ولذلك لكل فئة أصل مالي؛ 

(ج) الأساس الذي تم على أساسه وسم الأصول المالية بفرض تطبيق المنهج التركيبي» بما 2 ذلك توضيح لأي أصول 
مالية موسومة يتم الاحتفاظ بها خارج الوحدة القانونية التي أصدرت العقود الداخلة ضمن نطاق هذا المعيار؛ 

(د) توضيح لمجموع المبلغ المعاد تصنيفه بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر 4 فترة التقرير» بطريقة 
تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم كيفية اشتقاق هذا المبلغء ويشمل ذلك: 

45 المبلغ المقرر عنه 4 الربح أو الخسارة للأصول المالية الموسومة تطبيقا للمعيار الدولي للتقرير المالي‎ )١( 
(؟) المبلغ الذي كان سيتم التقرير عنه 4 الربح أو الخسارة للأصول المالية فيما لو أن المؤمن طبق معيار المحاسبة الدولي 9؟.‎ 
(ه) أثر إعادة التصنيف الموضح 2 الفقرة ١٠ب والفقرة ١٣م على كل بند مستقل # الربح أو الخسارة؛‎ 
(و) الإفصاح عما يلي إذا غير المؤمن خلال فترة التقرير وسمه للأصول المالية:‎ 
المبلغ المعاد تصنيفه بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر 2 فترة التقرير المتعلق بالأصول المالية‎ )١( 
التي تم وسمها لاحقا تطبيقا للمنهج التركيبي (انظر الفقرة 0؟و(ب))؛‎ 
(؟) المبلغ الذي كان سيتم إعادة تصنيفه بين الربح أو الخسارة وبين الدخل الشامل الآخر 2 فترة التقرير فيما‎ 
؛)آ(ط٣٠ لو أن الأصول المالية لم يتم إلغاء وسمها (انظر الفقرة‎ 
(؟) المبلغ المعاد تصنيفه 2 فترة التقرير من الدخل الشامل الآخر المتجمع إلى الربح أو الخسارةء وذلك للأصول‎ 
المالية التي تم إلغاء وسمها (انظر الفقرة ه6“ي).‎ 
۹م إذا طبقت المنشأة المنهج التركيبي عند المحاسبة عن استثماراتها ث4 منشأة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق‎ 
١١ الملكيةء فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي» بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي‎ 
“الإفصاح عن الحصص ك المنشآت الأخرى":‎ 

(أ) المعلومات التي أوضحتها الفقرات 4“ك-9؟ل لكل منشأة زميلة جوهرية أو مشروع مشترك جوهري للمنشأة. 
ويجب أن تكون المبالغ المفصح عنها هي تلك المضمنة 2 القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشتركة المعدة 
وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي» بعد أن تنعكس التعديلات التي تجريها المنشأة عند استخدام طريقة حقوق 
الملكية (انظر الفقرة ب ١(أ)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي )١١‏ بدلا من حصة المنشأة 2# تلك المبالغ. 

(ب) المعلومات الكمية التي أوضحتها الفقرة 9“ك(د) والفقرة 4؟ل(و) وأثر إعادة التصنيف الموضح ب الفقرة 0 "اب 
على الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. بشكل إجمالي لكل المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي لا تعد 
جوهرية بمفردها. وبالنسبة لتلك المبالغ الإجمالية المفصح عنهاء فإن يجب: 

)١(‏ أن تكون لحصة المنشأة 2 تلك المبالغ؛ 
(؟) أن يتم الإفصاح عن المبالغ الإجمالية للمنشآت الزميلة بشكل منفصل عن المبالغ الإجمالية للمشاريع المشتركة. 
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تاريخ السريان والتحول 


0 


٤١ 


٤١ 


تنطبق مقتضيات التحول الواردة 2 الفقرات 15-4١‏ على كل من المنشأة التي تطبق -بالفعل - المعايير الدولية للتقرير 
المالي عندما تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي لأول مرة والمنشأة التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة 
(منشاة مُطبقة لأول مرة). 

يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق 
الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة أبكر. فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

عدل ”عقود الضمان المالي" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 55 والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤)ء‏ الضيوو :ف اسن 
6 الفقرات (د)ء وب18(ز)؛ وب9١(و).‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 
٠١‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات لفترة أبكرء فيجب عليها الإفصاح عن تلك 
الحقيقة وتطبيق التعديلات ذات الصلة على معيار المحاسبة الدولى 59 ومعيار المحاسبة الدولى ۲ 2 الوقت نفسه. 


١٤ب‏ عدل معيار المحاسية الدولي ١‏ (المنقح 2 ۷ ¥( المصطلحات المستخدمة 2 جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي. 


إضافة لذلك عدل الفقرة .٠١‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات التى تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠٠۹‏ أو بعده. إذا 
طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 )٠٠١1‏ لفترة أبكر. فيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 


١٤ج‏ [حذفت] 


د٤١‎ 


[حدفت] 


اف ضدل للبار اولي للتقرير الي ١١‏ قاس القيمة افا ادر ك ما 019 كرت اة العاذلة او ارو ا 


و٤ا‎ 


اغز 


أ. يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي 6 ايراد ات من الفقود مع الملا الصدر ك ماين 12 6 الفشرات 0 و :ب 
ب ۱۸(ح)» ب١7.‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق ال معيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


والفقرات ب8١-‏ ب٠٠‏ وحذف الفقرات اأج واأدء وا٤و.‏ يجب علئ المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار 
الدولي للتقرير المالي ۹ 


١٤ط‏ عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ المصدر ب2 يناير ۲١٠١‏ الفقرة ٤‏ . يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عند تطبيق 


۲ 


وه 


المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
الإفصاح 

لا يلزم المنشأة تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة ب4 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على معلومات المقارنة التي تتعلق 
بالفترات السنوية التي تبدأ قبل ١‏ يناير ١٠٠٠ء‏ باستثناء الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة ۳۷(أ) و(ب) بشأن السياسات 
المحاسبيةء والأصولء والالتزامات» والدخل والمصروف المثبتة (والتدفقات النقدية: إذا تم استخدام الطريقة المباشرة). 

إذا كان من غير العملي تطبيق متطلب معين للفقرات 50-٠١‏ على معلومات المقارنة التي تتعلق بالفترات السنوية التي تبدأ قبل 
١‏ يناير ١٠٠۲ء‏ فيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة. قد يكون 4 بعض الأحيان من غير العملي تطبيق اختبار مدى 
كفاية الالتزام (الفقرات )١19-١0‏ على مثل معلومات المقارنة تلك ولكن من المستبعد أن يكون من غير العملي تطبيق المتطلبات 
الأخرى الواردة ب4 الفقرات 50-٠١‏ على مثل معلومات المقارنة تلك. ويوضح معيار المحاسبة الدولي ۸ مصطلح 'غير عملي'. 


.۷ تستبدل بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي‎ ٠۲ عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ۷» فإن الإشارة إلى معيار المحاسبة الدولي‎ ٤ 
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٤0 


51 


۷ 


۸ 


۹ 
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عند تطبيقها للفقرة 4؟(ج)("). لا يلزم المنشأة أن تفصح عن معلومات بشأن تطور المطالبات التي حدثت أبكر من خمس 
سنوات قبل نهاية السنة المالية الاولى التي تطبق فيها هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. وعلاوة على ذلك» إذا كان من غير 
العملي؛ عندما تطبق المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي لأول مرةء إعداد معلومات بشأن تطور المطالبات التي حدثت 
قبل بداية أبكر فترة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة تلتزم بهذا المعيار الدولي للتقرير الماليء فيجب على المنشأة 
الإفصاح عن تلك الحقيقة. 


إعادة وسم الأصول المالية 

برغم ما جاء ب الفقرة ٤,٤,١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ إلا أنه عندما يغير المؤمن سياساته المحاسبية المتعلقة 
بالتزامات التأمينء فإنه يسمح له» ولكنه ليس مطالباء بإعادة تصنيف بعض أو جميع ا المالية بحيث يتم قياسها 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. ويسمح بإعادة التصنيف هذه إذا قام المؤمنء عند تطبيق هذا المعيار الدولي 
للتقرير المالي لأول مرة. بتغيير السياسات المحاسبيةء ولاحقا قام بتغيير 2 السياسة مسموح به بموجب الققرة )1 تين 
إعادة التصنيف تغيير 2 السياسة المحاسبية وينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي ۸. 


تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ؛ مع المعيار الدولي للتقرير المالي 4 

الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ 

عدل ”تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي؟ “الأدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي؛ “عقود التأمين" المصدر 
4 سبتمبر 7١17‏ الفقرة ۲ والفقرة ۵ وأضاف الفقرات ١٠1-١٠فء‏ والفقرة ۲۵ء والفقرات 9؟ب-4؟ي, والعناوين بعد 
الفقرات ,7١‏ ١"كء,‏ ١٠ن,‏ ۳۹أ. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات التي تسمح للمؤمن الذي يستو2 ضوابط معينة 
بأن يطبق الإعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقرير المالي4: وذلك للفترات المالية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١18‏ أو بعده. 
يجب على المنشأة التي تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات 9؟ب-5 اي أن تستخدم مقتضيات التحول الواردة 2 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ذات الصلة بقيامها بالتقييم المطلوب لهذه الإفصاحات. ويجب أن يُفترض أن تاريخ التطبيق 
الأولي لهذا الغرض هو بداية أول فترة مالية تبدأ  ١‏ يناير ۲١٠۸‏ أو بعده. 


المنهج التركيبي 

عدل ”تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي1 “الأدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي؛ ”عقود التأمين" المصدر 2 
سبتمبر ۲١٠١‏ الفقرة ۲ والفقرة ۵ وأضاف الفقرات 0-150 ؟ان:ء والفقرات 94؟ك-9"م؛ والعناوين بعد الفقرات ١٠ء‏ ه"اك, 
ك"م. ۳۹ي. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات التي تسمح للمؤمن بتطبيق المنهج التركيبي على الأصول المالية 
الموسومة عندما يطبق لأول مرة المعيار الدولي للتقرير المالي؟ (انظر الفقرة 9 كج). 

يجب على المنشأة التي تختار تطبيق المنهج التركيبي ما يلي: 

(أ) تطبيق هذا المنهج بأثر رجعي على الأصول المالية الموسومة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 5. وبناءً 
عليه فإنه يجب على المنشأة. عل سبيل المثال؛ أن تثبت مبلغا مساويا للفرق بين القيمة العادلة التي تم تحديدها 
بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 للأصول المالية الموسومةء وبين مبلغها الدفتري الذي تم تحديده بتطبيق 
معيار المحاسبة الدولي ۹ وذلك على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للدخل الشامل الآخر المتجمع. 

(ب) إعادة عرض المعلومات المقارنة بحيث ينعكس فيها المنهج التركيبي» وذلك فقط 2 حالة قيام المنشأة بإعادة عرض 
المعلومات المقارنة تطبيقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۹. 
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الملحق ا 
المصطلحات المعرفة 


يعد هذا الملحق جزء لا يتجزأ من المعبار الدولى للتقرير المالى. 


المؤمن الأصلي 


مكون الوديعة 


عقد تأمين مباشر 


ميزة المشاركة الاختيارية 


القيمة العادلة 


عقد ضمان مالي 


المخاطر المالية 


المنافع المضمونة 


العنصرالمضمون 


حامل الوثيقة بموجب عقد إعادة التآمين. 


مكون تعاقدي لا تتم المحاسبة عنه باعتباره مشتقة بموجب المعيار الدولي للتقرير 
المالي9 وكان سيقع ضمن نطاق ال معيار الدولي للتقرير المالي؟ إذا كان أداة منفصلة. 


عقد تأمين لا يُعد عقد إعادة تأمين. 


حق تعاقدي لاستلام» كتكملة ل منافع مضمونةء منافع إضافية: 
(1) من المحتمل أن تكون جزءٌ مهما من إجمالي المنافع التعاقدية. 
(ب) مبلغها أو توقيتها يخضع -تعاقديا - لتقدير المصدر. 
(ج) تعتمد -تعاقديا - على: 
)١(‏ أداء مجموعة معينة من العقود أو نوع معين من العقود؛ أو 
(۲) عوائد الاستثمار المحققة و/أو غير المحققة على مجموعة معينة من الأصول 
التي يحتفظ بها المصدر؛ أو 
(۳) ربح أو خسارة الشركة أو الصندوق أو المنشأة الأخرى التي تصدر العقد. 


القيعة ادن هي السعن الذي يتم سام لبيع أصل آو يتم ديه لتحويل التراع 2 
ا طروف اعا کک بين المشاركين يف اسن ب فا العيائن اشر 
اثفيان الدولى لري ر نالي 

عقد يتطلب من المصدر أن يؤدي مدفوعات معينة لتعويض حامله عن الخسارة التي 
عوابا سيية قشل عدين معن ف a‏ يقفا الشروطل [الأصيقية 
أو المعدلة لأداة الدين. 


هي مخاطر تغير مستقبلي محتمل 2 واحد أو أكثر من معدل فائدة محددء أو سعر 
أداة مالية محددة؛ أو سعر سلعة محددة؛ أو سعر صرف عملة اجنبية محددة: أو مؤشر 
محدد للأسعار أو للمعدلات» أو تصنيف ائتماني محدد أو مؤشر ائتماني محددء أو 
ميو الخن:شريظة أنه إذا كان المشقير فيو مالي آ9 بكرن ذلك القدين خاصا طرف 
2 العقد. 


المدفوعات أو المنافع الأخرى التي يكون ل حامل وثيقة معين أو مستثمر حق غير 
مشروط فيها والذي لا يخضع بموجب العقد لتقدير المصدر. 


الالتزام بدفع منافع مضمونةء مُضمنة 4 عقد يحتوي على ميزة المشاركة الاختيارية. 
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أصل التأمين 


عقد التأمين 


التزام التأمين 
الحدث المغطى بالتأمين 


المؤمن 


اختبار مدى كفاية الالتزام 


حامل الوثيقة 


أصول إعادة التأمين 


عقد إعادة التأمين 


مُعيد التأمين 


المعيارالدولي للتقريرال مالي ؛ 


عقن يقبل يفويفية لحن الأطراف [اللامن) محاظ نامان وة من طرف اجر عامل 
الوخيقة) وذلك من خلال الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا أثر حدث مستقبلي 
محدد وغير مؤكد (الحدث المفطى بالتامين) بشكل سلبي - على حامل الوثيقة. (أنظر 
التحق ىالأرشادات حول هنا التعرنف)ء 


لاطو يلات فخا فر اة التعرلة من عامل انقح إلى الي 
حدث مستقبلى غير مؤكد مغطى ب عقد التأمين وينشا عنه مخاطر التأمين. 


الطرف الذي عليه التزام بموجب عقد التأمين بتعويض حامل الوثيقة 4 حال وقوع 
الحدث المغطى بالتأمين. 


تقويم ما إذا كان يلزم زيادة المبلغ الدفتري ل التزام التأمين (أو تخفيض المبلغ الدفتري 
لتكاليف الاقتناء ذات الصلةء أو الأصول غير الملموسة ذات الصلة)ء وذلك بناءً على 
استعراض التدفقات النقدية المستقيلية. 


الطرف الذي لديه الحق 2 التعويض بموجب عقد التأمين إذا وقع الحدث المخطى 
بالتأمين. 


صا الحقوق التعاقدية ل المؤمن الأصلي بموجب عقد إعادة التأمين. 

عقد تأمين يصدره مؤمن (معيد التأمين) لتعويض مؤمن آخر (المؤمن الأصلي) مقابل 
الخسائر من واحد أو أكثر من العقود التى أصدرها المؤمن الأصلى. 

الطرف الذي عليه الالتزام بموجب عقد إعادة التأمين لتعويض المؤمن الأصلي إذا وقع 
الحدث المغطى بالتأمين. 


المحاسبة عن مكونات العقد كما لو كانت عقودا منفصلة. 
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الملحق ب 

تعريف عقد التأمين 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 

با يقدم هذا الملحق إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين الوارد 2 الملحق أ. ويتناول الموضوعات التالية: 


٣ب‎ 


٣ب‎ 


بغ 


با 


(أ) مصطلح 'الحدث المستقبلي غير المؤكد' (الفقرات ب7- بأ ). 
(ب) المدفوعات العينية (الفقرات به- ب۷). 

(ج) مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى (الفقرات ب8- ب7١).‏ 

(د) أمثلة لعقود التأمين (الفقرات ب18١-‏ ب١5).‏ 

(ه) مخاطر التأمين المهمة (الفقرات ب77- ب58). 


(و) التغيرات 4 مستوى مخاطر التأمين (الفقرتان ب۲۹“ ب١5).‏ 


الحدث المستقبلي غير المؤكد 

يعد عدم التأكد (أو المخاطر) جوهر عقد التأمين. وبناءً عليهء فإن واحدا على الأقل مما يلي يعد غير مؤكد عند نشأة عقد 
التأمين: 

(آ) ما إذا كان الحدث المغطى بالتأمين سيقع؛ أو 

(ب) متى سوف يقع؛ أو 

كدسياق الزين أن يدق إدا بيقع 

4 بعض عقود التأمينء يكون الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف خسارة خلال أجل العقدء حتى ولو نشأت الخسارة من 
حدث قد وقع قبل نشأة العقد . و4 عقود تأمين أخرى. يكون الحدث المغطى بالتأمين هو حدث يقع خلال أجل عقد التأمين, 
حتى ولو تم اكتشاف الخسارة الناتجة بعد نهاية أجل العقد. 

تغطي بعض عقود التأمين أحداثا تكون قد وقعت بالفعلء ولكن لا يزال أثرها المالي غير مؤكد. مثال ذلك عقد إعادة تأمين 
يغطي المؤمن المباشر ضد تطور معاكس للمطالبات التي تم الإبلاغ عنها -بالفعل -من قبل حملة الوثائق. و مثل تلك 
العقودء يُعد الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف التكلفة النهائية لتلك المطالبات. 

المدفوعات العينية 

فطلب يغضن قود الحاسين أو سبع ادا الكدهوسات هيديا مغال ذلك اندها يسقيدل الى اند الوق فور ,بدلا ميق 
تعويض حامل الوثيقة. ومثال آخر على ذلك عندما يستخدم المؤمن المستشفيات الخاصة به وطاقمه الطبي لتقديم خدمات 
طبية تغطيها العقود. 

تستو2 بعض عقود الخدمة ذات الأتعاب المحددة التي يعتمد مستوى الخدمة فيها على حدث غير مؤكد تعريف عقد التأمين 
الوارد ‏ هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكن لا يتم تنظيمها ب2 بعض الدول على أنها عقود تأمين. مثال ذلك عقد 
صيانة يوافق فيه مقدم الخدمة على إصلاح ماكينات معينة بعد عطلها. تستند أتعاب الخدمة المحددة إلى العدد المتوقع من 
الأعطال؛ ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت ماكينة معينة سوف تتعطل. يؤثر عطل الماكينة سلبا على مالكها والعقد يعوض 
الخالك (عيكياء بذلا سن الق نكال انكر عق لخدماتك فطل السيارات يواهق كيه معدم الخرمة على اتاب بظوية محدذة 
لتقديم المساعدة على الطرق أو لسحب السيارة إلى ورشة مجاورة. العقد الآخير يمكن أن يستوك تعريف عقد التأمين حتى 
إذا لم يوافق مقدم الخدمة على القيام بالإصلاحات أو استبدال القطع. 
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ب۷ 


ب۸ 


ب۹ 


١ 
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من المحضل أن لا فكل فطبيق اللحيان الدولي للاغرين الائ ايان اروضح ةيه اهر يا عة اكيرما يشكله تون 
المعايير الدولية للتقرير المالي التى كانت ستغطيق إذا كانت مال تلك العقود خارج نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالى: 
(0) من غير المحتمل أنيكون هغاك النزامات ذات أهمية نسبية مقابل الخال أو الأعطال التي تكون. كن حدكك بالفعل. 
زب .إذا تمتطبيق الفيان الدولن هرر الان :18 كان مقيى الخدمة يفيت ايرادا عدا وأو خانا) يحول خدمات إلى 
العميل م مراهاة الضتوايط الخددة الخ وها الع مرل ايها مرجب هنذا امار الدوقى للتقرين اخالني: 
الذي يتمع لقعم الخدمات :(1) بالالنكبراز به سياسا المحاسيية الحا اة بهذه الععود ما لم فظو على 
مارات محرو يجي افر و اهن بساك اله التكاسيية إذا كاتس الراك ۴ سمح بذك 
8 . ياك مك الخدمة كا الحسيان ا إذا كانت هة الوفاء بالخؤامة الداقى شيم الخدمات جاوز الإيراذ 
السظم مسك ولسيام بذك كانه يطبق اخقبار مذ كداية ادر ارک“ = التغرانت ١٠‏ هن بخن | اهار 
الدولى للتغرين المالى ,راذا لم ينظيق هذا التعيار الدولى لري ر الال خلى طك الفشود, كان مقدم الخدمةسيظيق 
ار اة اموي ١۷‏ اي ,نا إذا عاذت الود مرك رها 
( كيت افقو من غير الحقل أن عضيف مقطايات الإفصاح الواردة 2 هذا امار الذولج الأغرين الال هكل 
كير إلى الإفصاحات المظلوية يموجب المعايير الدولية للتقرين المالي الأخرف: 
تمييز مخاطر التأمين عن المخاطر الأخرى 
يشير قريف غقد التامين إلى مخاطر التامين» الذي يعرهه هذا المعيان الدوتي التغرين اماي على أنه اللخاطر: بخلاف 
ا اللحرلة من عامل الق إلى مدره إن الد الى رح المصون إلى دعاق م ونون ما قاين 
مهمة لا يعد عقد تأمين. 
يكتشين تغرف لاط اكانية اتراده كذ اا كاكبنة من الفا ك اكالية وغور أكاليق وتكن ذه الشائمة متفيرات 
غير اة ليست خا منة رف د اله مال ور ا الؤلاز له حط م ار افو ارجات السرازة بك دة 
م ود اكيراك غير اا اتخات طرف ے الس مل بحدوك ورد يكووك حريق الت أو يدهو ضا لاك 
الطرف. وعلاوة على ذلك. لا تعد مخاطر التغيرات ب2 القيمة العادلة لأصل غير مالي مخاطر مالية إذا كانت القيمة العادلة 
فكس ليس قط التقيرات :3 أسعان السرق تل فك الأسرل (متغير مائى) ولكنهنا تمكين آيضا بحالة أصل غير مالی مذ 
ف ج رت الك رب شيو سالى] الى بعل ا0 كان خان ا ا ا ر يعرض انحاس 
لخاظر الكغيرات د الحالة د للسياوة كإن كلك الشاطر تمد عاط كامية: وات ماكر مالة 


ترصن يعض الغقود المصدر لخاطر مالية: إضافة إلى مخاطر امن e‏ فإن العديد من عقود التأمين 


على الحياة تضمق خدا أدني من معدل العائد لحملة الوثائق (ينتج عنه مخاطر مالية) وتتعهد بمنافع و ة تتجاوز -بشكل 
كبير 4 بعض الأحيان رصيد حساب حامل الوثيقة (ينتج عنها مخاطر تأمين ب شكل مخاطر الوفاة). تعد مثل هذه العقود 
عقود تأمين. 


بموجب بعض العقود» ينجم عن حدث مغطى بالتأمين دفع مبلغ مرتبط بمؤشر للأسعار. وعد مثل هذه العقود عقود تأمين. 
شريطة أن تكون الدفعة e‏ المغطى بالتأمين كبيرة. فعلى سبيل المثال؛ فإن الدفعة السنوية المشروطة بالبقاء 
على قيد الحياة والمرتبطة بم شر تكلفة المعيشة تحول مخاطر تأمين نظراً لأن الدفع ينجم عن حدث غير مؤكد - وهو بقاء 
هباح الذقعة الستوية على فيك الحياة: وائريط يموق (الأشعان يمك :مشنقة مدفحة:ولكنه يتحول آيخنا منخاطن التأمين؛ 
وإذا كان تحويل مخاطر التأمين الناتجة مهماء فإن المشتقة المدمجة تستوك تعريف عقد التأمين؛ وي مثل هذه الحالة لا 
يلزم فصلها وقياسها بالقيمة العادلة (أنظر الفقرة ۷ من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي). 
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ف 


۱٤ب‎ 


ب۱۵ 


۱٣ب‎ 


ب۱۷ 


ب۱۸ 


يشير تعريف مخاطر التأمين إلى المخاطر التي يقبلها المؤمن من حامل الوثيقة. وبعبارة أخرى. فإن مخاطر التأمين تعد 
مخاطر موجودة مسبقا يتم تحويلها من حامل الوثيقة إلى المؤمن. وعليهء فإن المخاطر الجديدة التي تنشأ عن العقد لا تعد 
يشير تعريف عقد التأمين إلى الأثر السلبي على حامل الوثيقة. ولا يقيد التعريف الدفع من قبل المؤمن بمبلغ يعادل التأثير 
المالي للحدث السلبي. فعلى سبيل المثالء فإن التعريف لا يستبعد تغطية “جديد بدل قديم" تدفع لحامل الوثيقة ما يكفي 
للسماح باستبدال أصل قديم تالف بأصل جديد . وبالمثلء فإن التعريف لا يقيد الدفع بموجب عقد تأمين على الحياة لأجل 
بالخسارة المالية التي مني بها من يعيلهم المتوفى» ولا يمنع دفع مبالغ محددة مسبقا لكمية الخسارة التي يسببها موت أو 
حادث. 
تتطلب بعض العقود الدفع إذا وقع حدث معين غير مؤكد. ولكنها لا تتطلب أثراً سلبياً على حامل الوثيقة كشرط مسبق 
للدفع. ولا يعد مثل هذا العقد عقد تأمين حتى لو كان حامل الوثيقة يستخدم العقد لتقليل التعرض للمخاطر الأساس. 
فعلى سبيل المثال؛ إذا كان حامل الوثيقة يستخدم مشتقة لتحوط متغير غير مالي أساس يرتبط بالتدفقات النقدية من أصل 
للمتشاق فان هة لا تمن عسل كامين نظراً لأ الدظع لين مشروظا يما إذا كان عامل الوكيعة باكر سيلبا باتخفاض 2 
التدفقات النقدية من الأصل. وبك المقابلء يشير تعريف عقد التأمين إلى حدث غير مؤكد يكون الأثر السلبي له على حامل 
البشقة فرط فاق سنا للدفع. ولا يتطلب هذا الشرط التعاقدي المسبق من المؤمن تتبع ما إذا كان الحدث قد تسبب 
-فعليا -2 أثر سلبي» ولكنه يسمح للمؤمن برفض الدفع إذا لم يتوصل إلى قناعة بأن الحدث قد تسبب 2 أثر سلبي. 
مخاطر الانقضاء أو الدوام (أي مخاطر أن الطرف المقابل يلغي العقد أبكر أو 4 وقت لاحق مما توقعه المصدر عند تسعيره 
للعقد) لا تعد مخاطر تأمين نظرا لأن الدفع إلى الطرف المقابل غير مشروط بحدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر -سلبا - على 
الطرف المقابل. وبالمثلء فإن مخاطر المصروفات (أي مخاطر الزيادات غير المتوقعة ب4 التكاليف الإدارية المرتبطة بخدمة 
عقد: ولي ك العاليف المرقطة اعات الغطاة بالثامين) ل تسن سخاطر كاين نظرا لأ الويادة ين الك د 
المصروفات لا تؤثر سلبا على الطرف المقابل. 
لذلك» فإن عقدا يعرض المصدر لمخاطر الانقضاءء أو مخاطر الدوام أو مخاطر المصروفات لا يُعد عقد تأمين ما لم يعرض 
اللضد و أيكا إلى متخاظر كاميق. وبالرقم من فلك إذا كان :مصدر ذلك القت يقال ضاف المخاطر باس دام عقد فان حول 
جزء من تلك المخاطر إلى طرف آخرء فإن العقد الثاني يعرض الطرف الآخر إلى مخاطر تآمين. 

يستطيع المؤمن قبول مخاطر تأمين مهمة من حامل الوثيقة -فقط - إذا كان المؤمن منشأة منفصلة عن حامل الوثيقة. 
و4 حالة صناديق التأمين المشتركةء يقبل المشترك المخاطر من كل حامل وثيقة ويجمع تلك المخاطر. وعلى الرغم من أن 
حملة الوثائق يتحملون -بشكل جماعي - تلك المخاطر المجمعة بصفتهم ملاك إلا أن المشترك قد يقبل -مع ذلك - المخاطر 
الذي تعد جوهر عقد التأمين. 
أمثلة على عقود التأمين 
فيما يلي أمظة على العقود التي تعد عقود تأمين: إذا كان تحويل مخاطر التأمين كبيرا: 

(1) التأمين ضد السرقة أو تلف الممتلكات. 

(ب) التأمين ضد المسئولية عن منتج. أو المسئولية المهنيةء أو المسئولية المدنية أو المصروفات القانونية. 

 (‏ التامين على الحياة وخطط الجتازة مسيقة الدكم (على الرغم من أن اموت يعن مؤكداء إلا أته من غير المؤكن متى 

سوف تحدث الوفاة, أوء بالنسبة لبعض أنواع التأمين على الحياةء ما إذا كانت الوفاة سوف تحدث خلال الفترة 
التي يغطيها التأمين). 
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(د) الدفعات السنوية والمعاشات المشروطة بالبقاء على قيد الحياة (أي العقود التي تقدم تعويضا مقابل حدث 
مستقبلي غير مؤكد - بقاء صاحب الدفعة السنوية أو المعاش على قيد الحياة - لمساعدة صاحب الدفعة السنوية 
أو لغاش الحفاظ على مستوى معيشة معين: والذي بتار بدونها تأثرا سلبيا إذا بشي على فيد الحياة). 

(ه) تغطية الإعاقة والتغطية الطبية. 

(و) سندات الكفالة, والتأمين ضد خيانة الأمانة. وسندات ضمان التنفيذ وتأمين عطاء (أي العقود التي تقدم تعويضا 
إذا لم ينفذ طرف آخر التزاما تعاقدياء على سبيل المثال التزام بإنشاء مبنى). 

(ز) تأمين الائتمان الذي ينص على أداء مدفوعات معينة لتعويض حامل الوثيقة عن خسارة تكبدها بسبب فشل مدين 
معين أداء دفعة عندما تستحق بموجب الشروط الأصلية أو المعدلة لأداة الدين. وقد تأخن هذه العقود أشكالا 
قانونية متعددة؛ مثل الشكل القانوني لضمان:ء أو لبعض أنواع خطابات الائتمان» أو عقد مشتق متعلق بالتعثر ك 
سداد اتاق أو فق قاميق. ولكن: بالرغه ن أن هذه العقون شعي هريت عد تان إلذ انها وة اها 
تعريف عقد الضمان المالي الوارد 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ وتقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي °٠۲‏ 
والمعيار الدولي للتقرير المالي 4: وليس هذا المعيار الدولي للتقرير المالي (أنظر الفقرة ؛(د)). ومع ذلك» فإذا كان 
مصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة -ك السابق - أنه يعد مثل هذه العقود عقود تأمين وقد استخدم 
المحاسبة المنطبقة على عقود التأمين؛ فإنه يمكن للمصدر اختيار تطبيق إما معيار المحاسبة الدولي ۲" والمعيار 
الدولي للتقرير المالي 4 أو هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على مثل عقود الضمان المالي هذه. 

(ح) ضمانات المنتج. تقع ضمانات المنتج التي يصدرها طرف آخر للبضاعة المباعة من قبل صانع؛ أو متعامل أو تاجر 
تجزئة ضمن نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ولكن ضمانات المنتج التي يصدرها الصانع أو المتعامل أو 
تاجر التجزئة -بشكل مباشر - تقع خارج نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء لأنها تقع ضمن نطاق ا معيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷. 

(ط) التأمين على صحّة الملكية (أي التأمين ضد اكتشاف عيوب ب2 ملكية أرض لم تكن واضحة عند كتابة عقد 
التأمين). 4 هذه الحالة فإن الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف عيب 2 صحة الملكية وليس العيب نفسه. 

(ي) مساعدة السفر (أي التعويض نقدا أو عينيا لحملة الوثائق عن خسائر متكبدة أثناء السفر). تستعرض الفقرتان 
ب1 وب“ بعض العقود من هذا النوع. 

(ك) سندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ الاصليء أو الفائدة أو كليهما إذا أثر حدث معين -سلباً 
- على مصدر السند (ما لم يؤد الحدث المعين إلى نشأة مخاطر تأمين مهمةء على سبيل المثال إذا كان الحدث هو 
تغير 2 معدل فائدة أو سعر صرف عملة أجنبية). 

(ل) مقايضات التأمين والعقود الأخرى التي تتطلب الدفع بالاستناد إلى تغيرات 4 المتغيرات المناخيةء أو الجيولوجية 
والمتغيرات الطبيعية الأخرى الخاصة بطرف 2 العقد. 

(م) عقود إعادة التأمين. 

ب 19 فيما يلي أمثلة على البنود التي لا تعد عقود تأمين: 

(1) عقود الاستثمار التي لها الشكل القانوني لعقد تأمين ولكنها لا تعرض المؤمن للخاطر تآمين مهمةء على سبيل المثال 
عقود التأمين على الحياة التي لا يتحمل المؤمن فيها مخاطر وفاة مهمة (تعد مثل هذه العقود أدوات مالية أو عقود 
خدمة وليست عقود تأمين؛ أنظر الفقرتين ب٠۲٠‏ وب١3).‏ 


ه عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ۷» تستبدل الإشارة إلى معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ۷. 
5 عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ۷» تستبدل الإشارة إلى معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ بإشارة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ۷. 
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(ب) 


(ج( 


(ه) 


(و) 


8 


0) 


اتود الث ها اتشكل القائوني لامي ولكنها كمرو جميع منقاطر التاسين الهمة إلى حامل وفيفة الثامين من 
خلان الات لا مقع إلغاقها وواحية الاد دن اترات اا هة اة من كل عامل الردةة ع دة 
ا ا ا ا ین على ل اا سكن كد اكاد اا عن افا او كن هعرد الخ غات 
(فكل هوه ارد فق اة عادو ات حنالية أو قو خدية ولسيت عد قافن أنطي التقركيق ي لا وء 
الثامين الذاتى: بعيارة أخرى الإبقاء على المخاطر التي كان يمكن عغطينها من خلال الثامين إلين هناك عفد 
كامين فظو آنه س خشاك اللفاكية مع طرف ان 

العقود (مثل عقود القمار) التي تتطلب أداء دفعة إذا وقع حدث مستقبلي معين غير مؤكد» ولكنها لا تتطلب» كشرط 
مسبق تعاقدي للدطع؛ أن يؤثر الحدث سسا -على حامل وثيقة الثامين. ولكنء لا يحول ذلك دون تحديد ذظعة 
مقروة مسبقا لتحديد الخسارة التي يتسب قيها حدث معين مثل وفاة أو حادث (أنظر آيضا الفقرة ب؟1), 
المشتقات التي تعرض طرفاً لمخاطر مالية ولكن ليس لمخاطر تأمينء لأنها تتطلب من ذلك الطرف الدفع -فقط 
- بناء على تغيرات 4 واحد أو أكثر من معدل فائدة محددء أو سعر أداة مالية محددة. أو سعر سلعة محددة 
أو سعر صرف عملة أجنبية محددة. أو مؤشر محدد للأسعار أو للمعدلات» أو تصنيف ائتماني محدد أو مؤشر 
اكتمانى محدد: أو متغين آخرء شريطة أنه بے حال كوخ التغير غيل مالي يكون ذلك التغير ليس خاصا بطرف + 
العقد (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي 9). 

شمان متلق بائتمان (آو خطاب: اتان او عق فشر ذ سداد مشق أتماتي أو عفد كامين اقتمان) يتطلب 
مذظوعات حت إا كان عامل لضان لم كيد هسار من فقيل الدين عظ اداع الدقات هين ابرضفاقها اتشر 
المعيار الدولي للتقرير المالي ة). 

عقون تاطلب آداءوضمة تقد إلى متیر متاخ أو جيولوجي أو مين طبيعي آخر ئيس خاصا بطرف بف العقن 
AE E a a‏ 

سندات الكوارث التي تنص على دفعات مخفضة من المبلغ الأصليء أو الفاكدة أو كليهماء بالاستناد إلى متغير 
ای آو حيولوجي او طبيعي لخر لیس خاضا طرف حك المقد: 


ب٠٠‏ إذا نشأ عن العقود الموضحة ب2 الفقرة ب١٠‏ أصول مالية أو التزامات مالية؛ فإنها تقع ضمن نطاق ال معيار الدولي للتقرير 
المالى 5. ويعنى ذلك» من بين أشياء أخرىء أن طر العقد يستخدمان ما يسمى -2 بعض الأحيان -المحاسبة عن الوديعة. 
والتي تنطوي على ما يلي: 


(Î) 
(ب)‎ 


بش انحن الطرهين الخو المت على أنه العزاء: نال وليس على آنه إيرادء 
يثبت الطرف الآخر العوض المدفوع على أنه أصل مالي» وليس على أنه مصروف. 


ب٠٠‏ إذا لم ينشأ عن العقود الموضحة 4 الفقرة ب9١‏ أصول مالية أو التزامات ماليةء ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ يتم إثبات الإيراد عندما (أو حال ما) تفي المنشأة بالتزام أداء من خلال تحويل سلعة 
أو خدمة إلى عميل بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن لها حق فيه. 


٣ 


الفعرات الآفية شري ها إا كانت مخاط ر الثامين مهمة: 
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۲٣ب‎ 


۲٤ب‎ 


ب۲۵ 


۲٣ب‎ 


تعد مخاطر التأمين مهمة إذاء وفقط إذاء كان يمكن ان يتسبب حدث مغطى بالتآمين 4 ان يدفع المؤمن منافع اضافية 
كبيرة بے أي حالةء باستثناء الحالات التي تفتقر إلى المضمون التجاري (أي ليس لها اثر مشاهد على اقتصاديات المعاملة). 
إذا كانت منافع اضافية كبيرة مستحقة الدفع 4 حالات لها مضمون تجاري فإن الشرط 4# الجملة السابقة قد يكون تم 
استيفاؤه حتى إذا كان الحدث المغطى بالتأمين غير محتمل إلى حد كبير جدا أو حتى إذا كانت القيم الحالية المتوقعة 
(المرجحة الاحتمال) للتدفقات النقدية المحتملة تمثل جزء صغيرا من القيمة الحالية المتوقعة لجميع التدفقات النقدية 
التعاقدية المتبقية. 

تشير المنافع الإضافية الموضحة 2 الفقرة ب5” إلى المبالغ التي تزيد عن تلك التي كانت ستستحق الدفع إذا لم يقع الحدث 
المغطى بالتأمين (باستثناء التصورات التي تفتقر إلى المضمون التجاري). تشمل تلك المبالغ الإضافية تكاليف التعامل مع 
المطالبات وتقويم المطالبات» ولكنها تستبعد: 

(أ) فقدان القدرة على تحميل حامل الوثيقة مقابل الخدمات المستقبلية. فعلى سبيل المثال» 4 عقد تأمين على الحياة 
مرتبط باستثمارء تعني وفاة حامل الوثيقة أن المؤمن لم يعد باستطاعته أداء خدمات إدارة الاستثمار والحصول 
على أتعاب مقابل القيام بذلك. ولكن هذه الخسارة الاقتصادية للمؤمن لا تعكس مخاطر تأمين؛ تماما مثل ما هو 
الحال بالنسبة لمدير صندوق مشترك فهو لا يتحمل مخاطر تأمين فيما يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل. لذلك؛ فإن 
التقسارة اة تاغاب اكةد للإذارة السار ليست مادا عد قري خخ حاط ر الكامين المحولة من 
خلال العقد. 

(ب) التنازل عند الوفاة عن الرسوم التي يمكن تحميلها عند الإلغاء أو التخلي. ولأن العقد أوجد تلك الرسوم فإن 
التنازل عن هذه الرسوم لا يعوض حامل الوثيقة مقابل مخاطر موجودة مسبقا. وعليه فلا صلة لها بتقويم حجم 
مخاطر التأمين الذي يحوله العقد. 

(ج) دفعة مشروطة بحدث لا يسبب خسارة كبيرة لحامل العقد. فعلى سبيل المثال» خذ 2 الحسبان عقدا يتطلب من 
المصدر دفع مليون وحدة عملة إذا تعرض الأصل لضرر مادي يسبب خسارة اقتصادية غير مهمة لحامل العقد 
بمبلغ وحدة عملة واحدة. 4 هذا العقد يحول حامل العقد إلى المؤمن مخاطر غير مهمة هي خسارة وحدة عملة 
واحدة. 2 نفس الوقت ينتج العقد مخاطر غير التأمين بأنه يتعين على المصدر دفع 199,595 وحدة عملة إذا وقع 
الحدث المعين. ولأن المصدر لا يقبل مخاطر تأمين مهمة من حامل العقد فإن هذا العقد لا يُعد عقد تأمين. 

(د) إمكانية استرداد إعادة التأمين. يحاسب المؤمن عن هذه المبالغ بشكل منفصل. 

يجب على المؤمن تقويم أهمية مخاطر التأمين لكل عقد بمفرده. وليس بالرجوع إلى أهميتها النسبية للقوائم المالية.' وعليهء 
فإن مخاطر التأمين قد تكون مهمة حتى ولو كان هناك احتمال صغير جدا بأن يكون هناك خسائر ذات أهمية نسبية من 
سجل العقود بالكامل. إن هذا التقويم لكل عقد بمفرده يجعل من السهل تصنيف عقد ما على أنه عقد تأمين. ولكن إذا 
كان معلوما أن سجلاً متجانساً -نسبيا - من العقود الصغيرة يتكون من عقود جميعها تحول مخاطر تأمين؛ فلا يلزم المؤمن 
فحص كل عقد ضمن ذلك السجل لتحديد عقود غير مشتقة قليلة تحول مخاطر تأمين غير مهمة. 

يترتب على الفقرات ب77- ب٠۲‏ أنه إذا كان عقد يدفع منافع وفاة تتجاوز المبلغ المستحق الدفع عند البقاء على قيد الحياة, 
فإن العقد يُعد عقد تأمين ما لم تكن منافع الوفاة الإضافية غير مهمة (يتم تقديرها بالرجوع إلى العقد وليس إلى سجل 
العقود بالكامل). وكما ورد # الفقرة ب4؟(ب))؛ فإن التنازل عند الوفاة عن رسوم الإلغاء أو التخلي لا يدخل 2 هذا التقويم 
إذا كان التنازل لا يعوض حامل الوثيقة مقابل المخاطر الموجودة مسبقا. وبالمثلء فإن عقد دفعة سنوية يدفع مبالغ منتظمة 
لبقية عمر حامل الوثيقة يُعد عقد تأمينء ما لم يكن مجموع الدفعات المشروطة بالبقاء على قيد الحياة غير مهم. 


۷ لهذا الغرض؛ فإن العقود التي يتم الدخول فيها 4 وقت واحد مع طرف مقابل واحد (أو العقود التي بخلاف ذلك يعتمد بعضها على بعض) تشكل عقداً واحداً. 
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ب۲۷ 


ب۲۸ 


كير الفقرة ت إلى متاقع إضافية: ف #تضمن هذه التاقع مقطليا يدفم اقات ك وف بكر إذا وك الست الفظى 
بالتأمين مبكرا ولم يتم تعديل الدفعة مقابل القيمة الزمنية للنقود. مثال على ذلك التأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محدد 
(بعبارة أخرى؛ تأمين يقدم منفعة وفاة ثابتة حينما يتوفى حامل الوثيقة؛ بدون تاريخ لانقضاء التغطية). من المؤكد أن حامل 
الوثيقة سيتوفى؛ ولكن تاريخ الوفاة غير مؤكد . سوف يتكبد المؤمن خسارة من تلك العقود الفردية التي يتوفى حملة الوثائق 
المتعلقة بها مبكراء حتى لو لم يكن هناك خسارة شاملة من سجل العقود بالكامل. 

إذا لم يكن قد تم تفكيك عقد التأمين إلى مكون وديعة ومكون تأمين؛ فإن أهمية تحويل مخاطر التأمين يتم تقويمها بالرجوع 
إلى مكون التأمين. ويتم تقويم أهمية مخاطر التأمين المحولة من خلال مشتقة مدمجة بالرجوع إلى المشتقة المدمجة. 


التغيرات 2 مستوى مخاطر التأمين 


ب٣۲‏ لا تحول بعض العقود أي مخاطر تأمين إلى المصدر عند نشأة العقد. على الرغم من أنها تحول بالفعل مخاطر تأمين 2 


7 


وقف لاحن كدان سبيل الال كد .ف الحسيان عفدا شد شاكدا محودا على الاستمان ويتضمن خيارا تجافل الوفيقة يان 
يستخدم المتحصلات من الاستثمار عند الاستحقاق لشراء دفعة سنوية مشروطة بالبقاء على قيد الحياة بمعدلات الدفعة 
السئوية الحالية التي يحملها اللؤمن على أصحاب الدضات السئوية الجدد الآخرين عندما يمارس حامل الوثيقة الخيار. 
ل يمول الف اط بن إلى اتسد ر إلى أن تق ممارسة الا ر لان الزن يظل هرا < شتير الذكفة الستوية على 
آساس كن مقاط الكامين الحرلة إلى لزنن ك ذلك اكه ولكن إذا كان العشد يحدى سولات الدفمة اة راي 
ساسا الد تكد لات ادا ا اوقا الك يحون مكاظر الان إلون الد عد نشاة الق 


العقد الذي يتأهل على أنه عقد تأمين يظل عقد تأمين إلى أن يتم إطفاء جميع الحقوق والالتزامات أو إلى حين انقضائها . 
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اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي ه 'الأصول 


غير المتداولة المحتفظ بها للبيع» والعمليات غير المستمرة"'؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ه 
الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة 
الهدف 
١‏ هدف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو تحديد المحاسبة عن الأصول المحتفظ بها للبيع؛ والعرض والإفصاح عن 
العمليات غير المستمرة. وبالتحديدء يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي: 
(أ) أن يتم قياس الأصول التي تستو2 ضوابط تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع بالمبلغ الدفتري أو القيمة العادلة 
مطرو حا منها تكاليف البيع؛ أيها أقل؛ وأن يتم إيقاف استهلاك تلك الأصول؛ 
(ب) أن يتم عرض الأصول التي تستو ضوابط تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل ج قائمة المركز المالي 
وأن يتم عرض نتائج العمليات غير المستمرة بشكل منفصل ب قائمة الدخل الشامل. 


٣‏ تتنطبق متطلبات التصنيف والعرض الواردة 2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على جميع الأصول غير المتداولة' المثبتة 
وعلى جميع مجمو عات الاستبعاد للمنشأة. وتنطبق متطلبات القياس الواردة 4 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على جميع 
الأصول غير المتداولة المثبتة وعلى جميع مجموعات الاستبعاد (كما حُددت 2 الفقرة ٤)ء‏ باستثناء تلك الأصول المذكورة 
2 الفقرة ه والتي يجب أن يستمر قياسها وفقا للمعياز المشار إليه. 

AN a -#‏ هن أنيا غير ستداركة وهنا لمعيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" لا يجوز إعادة تصنيفها 
على أنها أصول متداولة حتى تستوي ضوابط أن تُصنف على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير 


الماني. أصول الفئة التي تعتبرها المنشأة عادةٌ غير متداولة والتي تم اقتناؤها حصرياً بّغية إعادة البيع لا يجوز 
تصنيقها على أنها متداولة ما لم د تستوف ضوابط أن لصتف على أنها محتفظ بها للبيع وققاً لهذا المعيار الدولي 


؛ لك بعض الأحيان تستبعد المنشأة مجموعة من الأصولء ربماً مع بعض الاتزامات المرتبطة بها بشكل مباشر, معاً ب 
معاملة واحدة. مثل مجموعة الاستبعاد هذه قد تكون مجموعة وحدات توليد نقدء أو وحدة توليد نقد واحدة» أو جرءً 
من وحدة توليد نقد واحدة ". يمكن أن تشمل المجموعة أي أصول للمنشأة وأي التزامات عليهاء بما 2 ذلك الأصول 
المتداولة» والالتزامات المتداولة والأصول المستبعدة بموجب الفقرة © من متطلبات القياس الواردة 2 هذا المعيار 
الدولي للتقرير المالي. 
إذا كان أحد الاصول غير المتداولة ضمن نطاق متطلبات القياس الواردة 2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي جزءً من 
مجموعة استبعاد. فإن متطلبات القياس الواردة ‏ هذا المعيار الدولي للتقرير المالي تنطبق على المجموعة ككلء و تلك 
الحالة يتم قياس المجموعة بمبلغها الدفتري أوقيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف البيعء أيهما أقل. تم تحديد المتطلبات 
لقياس الأصول الفردية والالتزامات ضمن مجموعة الاستبعاد 4 الفقرات ۱۸ء و15 و٣۲.‏ 


١‏ للآأصول المصنفة وفقاً للعرض على أساس السيولة؛ فإن الأصول غير المتداولة هي الأصول التي تشتمل على مبالغ يتوقع أن يتم استردادها بعد فترة التقرير بأكثر 
من اثني عشر شهراً. تنطبق الفقرة ۲ على تصنيف مثل هذه الأصول. 

؟ بالرغم من ذلك» بمجرد أن تكون التدفقات النقدية من أصل أو من مجموعة اصول يتوقع أن تنشأ بشكل رئيس من البيع بدلا من الاستخدام المستمرء فإنها تصبح 
أقل اعتماداً على التدفقات النقدية الناشئة عن الأصول الأخرى» وتصبح مجموعة الاستبعاد التي كانت جزءٌ من وحدة توليد نقد وحدة توليد نقد منفصلة. 
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ا قطن روط الاس بهذا اضيار الدولي للتقرير الثاني" على الأسول العالية».والقى عفقملا الاير الدولية تاريز 
المالي اللذكورة: إما كاصول غردية آو كج من مجموعة استبعاذ: 
“فول الضردية الؤجلة وار التجاسية دري ضرا الكل 
(ت) . الآصول التاشقة عن عاق الوظق سيار التحاببية الدوتن 15 “شاف اوطح 
(1)2 الأعمول اكالية صمح خطاق اللعياز الدولى للتقرير اكاتي ^ *الأدوات اة 
(د) الأصول غير المتداولة التي تمت المحاسبة عنها وفقاً لنموذج القيمة العادلة الوارد 4 معيار المحاسبة الدولي +١‏ 
"العقارات الاستثمارية". 

(ه) الأصول غير المتداولة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ١غ‏ 
"الزراعة". 

(و) الحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين كما عرفت ب المعيار الدولي للتقرير المالي + “عقود التأمين'. 

08 خف اه الارن والقياسس الوا وة هدا اكعبار الدوتي لكر الثاني الس ن فل غيل غير دن او 
مجموعة استبعاد) مصنف على أنه محتفظ به للبيع تنطبق - أيضاً - على أصل غير متداول (أو مجموعة استبعاد) مصنف 
على آئه محتفظ به للفوزيع غلن اللاك مطتفقيم ملكا (محتفقل يه اللفرؤزيم على اللاك 

في يخدد هذا الغيان الدوقى التقرير الالن الإقساحات. اللطلوية فيما يعاق بالآصول غير القداولة زاو مجموغات 
اعات انض على افيا فة ميا تلب او اتقات غير السبقيرة ل فطق الافميائحاث الواردة يف اهار 
الدولية الأخرى للتقرير المائي على مثل هذه الأصول (أو مجموعات الاستبعاد) ما لم تتطلب تلك المعايير الدولية 
للتقرير المالي: 

1 اقحات دة فا قاع بالأسيول شين الاوك زاو مجميغات الانشهاد) الستفة على انها مك ريا البو 
أو الحمليات كين ا هة أو 

ا مهاه عن قاس امسا رالقامات كن محبوفة اشنا فى الس :طمن تطاق:مقطلياة الاس اترا د 
العيان الدولي للتغرين المالي 6 وتكون مثل هذه الإفضاحات ليست مقدمة بالفعل ف الأيضاحات الأخرى الرطمة 
بالقواقه الخانية: 

قل كون الإنضاخات الإسافية هن اأضون غير مشاولة [اومجموهات اسكتعاى] محكفة على انها محشظ بها للع أو 

هولبات غير تمر رور اترام بالتطابات. العامة الواردة ك ميان المسابيية الدولي ١:‏ .وبالتخديد. ارقن 18 


و١٠٠٠‏ من ذلك المعيار. 


۳ بخلاف الفقرات ۱۸ 2199 التي تتطلب أن يتم قياس الأصول المعنية وفقاً للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي التي تنطبق عليها. 
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تصنيف الا غيرالمتداولة (أ عات الاستعاد ) على أنها محتفظ ا أنها محتفظ يها للتوز الملاك 
يف الأصول غير ا متداولة (اومجمو َ بها للبيع او : 


3 


يجب على المنشأة أن تصنف أصلاً غير متداول (أو مجموعة استبعاد) على أنه محتفظ به للبيع إذا كان مبلغه الدفتري 
سوف يتم استرداده بشكل رئيس من خلال معاملة بيع بدلاً من خلال الاستخدام المستمر. 

وحتى يكون الأمر كذلك» فانه يجب أن يكون. الأصل (أو مجموعة الاستبعاد) متاحاً للبيع الفوزي ف حالته الراهنة مع 
مراعاة فقط الشروط العادية والمتعارف عليها لبيع مثل هذه الأصول (أو مجموعات الاستبعاد) ويجب أن يكون بيعه محتملاً 
وليكون البيع محتملاً بدرجة عاليةء فإنه يجب أن يكون مستوى الإدارة المناسب ملتزماً بخطة لبيع الأصل (أو مجموعة 
اعا وجب ان يكين قن كم ےک برام تغط انموي مسر وهار ةعارد على ولك يجي رين 
الأصل اوو ادا مشكل تفط افرش اليم س يكون ممقلا بالقارئة د الناذلة اة ال اف إلى 
فلل کی آ ن کو أن کل الك طالاة اهاي انه ريع کل کون ا واا من قرت ايت اا ا 
هو مسموح به بموجب الفقرة ١‏ وينبغي أن تشير التصرفات المطلوبة لإكمال الخطة إلى أنه من غير المرجح إجراء تغييرات 
مهمة على الخطةء أو أن الخطة سيتم سحبها. وينبغي الأخذ 2 الحسبان احتمال الحاجة إلى موافقة حملة الأسهم (إذا 
كان مطلوباً ب السلطة القانونية) كجزء من تقويم ما إذا كان البيع محتملاً بدرجة عالية. 

يجب على المنشأة التي تكون ملتزمة بخطة بيع تنطوي على فقد السيطرة على منشأة تابعة أن تقوم بتصنيف جميع أصول 
والتزامات تلك المنشأة التابعة على أثها محتفظ بها للبيع عندما يتم استيفاء الضوابظ المحددة ج الفقرات 1= بغض 
الأختن. هما إذا كانت انافاه سن بمحدية قير اة د متشاتها العامة الننايقة يمل عة اله 

قد تتسبب الأحداث أو الظروف 3# تمديد فترة إكمال البيع لأكثر من سنة واحدة. تمديد الفترة المطلوبة لإكمال عملية 
ابيع لات أصلذ (أو مجم امع من ان بها أله مس يه ال ضما كن الا غر ديت الحداك او 
ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة ويكون هناك دليل كاف على أن المنشأة لا تزال ملتزمة بخطتها لبيع الأصل (أو مجموعة 
الأمشيفاة) وسوق يكون هذا هو التجال هتدم بت استيفاء الضوابط الواردة 4 الملحق ب. 

تفل مامات الي ساذلة أضول غير مقداولة ياصون غير مار اخرى عقدما يكون لسادلة جرم ر تجاری وفنا ییار 
المحاسبة الدولي ١1‏ “العقارات والآلات والمعدات”. 

عا فى الا اعا متدازل [الدمسموعة اسان ج هة شعاد ا كفب عا كارع الوق 
وف اسل غير المقداول ار مجموصة الا عاق على اق فط ا سقط إذا كم اهاد قطان اة الواهرة 
الوارد 4 الفقرة ۸ (باستثناء ما هو مسموح به بموجب الفقرة ). ويكون من المحتمل بدرجة عالية أن أي ضوابط أخرى 
واردة ك الفقرتين ۷ و۸ ولم يتم استيفاؤها ‏ ذلك التاريخ سوف يتم استيفاؤها خلال فترة قصيرة تلي الاقتناء (عادة 
خلال خلاكة قهن 

إذااك ابكيفاء التسوايظ اوا وة 2 اقفن 4۷ معد فة التغروي كاد رر تل أن تمت اا غير معداول (أو 
مجموعة استيعاد) على آنه تفط به للبيع ك كلك القواكم الخالية عند إضدارهاء بالرقم من ذلك عندما يتم استيفاء كلك 
لرا بط يعد رة التقرين ون شبن العتماك إصندانالغراكم اة مي على ةة أن ته صخ اها اة ذا 
الفقرة 41 (1)و(ب) ود) ف الإتشاحات. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 216 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





۲ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ه 


تو هف أصل فين مشداول ار مسديعة اسان على آ ته م به الو هن الاك موده كرون اشنا اة 
بتوزيع الأصل (أو مجموعة الاستبعاد) على الملاك. وحتى يكون الأمر كذلك؛ فإنه يجب أن تكون الأصول متاحة للتوزيع 
الفوري 2 حالتها الراهنة ويجب أن يكون التوزيع محتملاً بدرجة عالية. وليكون التوزيع محتملاً بدرجة عالية. يجب أن 
يكون قد تم البدء 4 إجراءات إكمال التوزيع وينبغي أن يكون متوقعاً إكماله خلال سنة واحدة من تاريخ التصنيف. وينبغي 
أن تشير الإجراءات المطلوبة لإكمال التوزيع إلى أنه من غير المرجح إجراء تفييرات مهمة على التوزيع؛ أو أن التوزيع سيتم 
سحبه. وينبغي الأخذ ب الحسبان احتمال الساجة إلى فوافقة جملة الأسهم (إذا كان مظلوياً بذ السلظة العائونية) جره 
من رت سا ا كان التوزيم مخفا مدريحة عالية: 


الأصول غير المتداولة التي سيتم التخلي عنها 

دوز اة أن تف اسا عر مكداول زاف مجاه انشعاذ) سيتم التخلي عنه على أنه محتفظ به للبيع . هذا 
قرا لآن مله الاشتري سرف تم استروادم ابشكل ركس هن خلال اا اللفعبي بالريقم فى كلف إذا كات 
مجموعة الاستبعاد التي سيتم التخلي عنها مستوفية للضوابط الواردة ب2 الفقرة (Î) a‏ -(ج): فيجب على المنشأة عرض 
النتائج والتدفقات النقدية a‏ الاستبعاد على ا ف و للفقرتين ۲۳ و٤٠‏ 2 التاريخ الذي 
يتم فيه التوقف عن الاستخدام. تشمل الأصول غير المتداولة (أو مجموعات الاستبعاد) التي سيتم التخلي عنها الأصول 
غير المتداولة (أو مجموعات الاستبعاد) التي سيتم استخدامها إلى نهاية عمرها الاقتصادي الأ غير المتداولة (أو 
مجموعات الاستبعاد) التي سيتم تخريدها بدلا من بيعها. 

لا يجوز للمنشأة ان خاد لصا كيز ون أخروومن الخدمة بشكل مؤقت كما لو أنه تم التخلي عنه. 


قياس الأصول غير المتداولة (أومجموعات الاستبعاد ) المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع 


f) 


قياس أصل غير متداول (أو مجموعة استبعاد) 

يجب على المنشأة أن تقيس الأصل غير المتداول (أو مجموعة الاستبعاد) المصنف على أنه محتفظ به للبيع بمبلغه 
الدفتري أوقيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع؛ أيهما أقل. 

يجب على المنشأة أن تقيس الأصل غير المتداول (أو مجموعة الاستبعاد) المصنف على أنه محتفظ به للتوزيع على الملاك 
بمبلغه الدفتري أوقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف التوزيع؛ أيهما أقل.' 

إذا كان أصل (أو مجموعة استبعاد) تم اقتناؤه حديثا يستوك الضوابط لتصنيفه على أنه محتفظ به للبيع (انظر الفقرة 
.)١‏ فإن تطبيق الفقرة ١١‏ سوق ينتج عنه أن يقاس الأصل (أو مجموعة الاستبعاد) عند الإثبات الأولي بمبلغه الدفتري 
إذا لم يكن قد تم تصنيفه كذلك (على سبيل المثال؛ التكلفة) أوقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع؛ أيهما أقل. 
وبالتالي: إذا تم اقتناء الأصل (أو مجموعة الاستبعاد) كجزء من تجميع كاف كيب فاه بالقرية المادلة مروا 
منها تكاليف البيع. 

عندما يكون من المتوقع أن يحدث البيع بعد سنة واحدةء فيجب على المنشأة أن تقيس تكاليف البيع بقيمتها الحالية. ويجب 
عرض أي زيادة 4 القيمة الحالية لتكاليف البيع والتي تنشاً من مرور الوقت ضمن الربح أو الخسارة على أنها تكلفة تمويل. 
مباشرة قبل التصنيف الأولي للأصل (أو مجموعة الاستبعاد) على أنه محتفظ به للبيع» يجب قياس المبلغ الدفتري للأصل 
(أو جميع الأصول والالتزامات 2 المجموعة) وكا للمعايير الدولية للتقرير المالي المنطبقة. 


٤‏ تكاليف التوزيع هي التكاليف الإضافية التي تعزى بشكل مباشر إلى التوزيع؛ باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 217 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ه 


۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


۲٤ 


>30 


۲٢ 


عند إعادة قياس لاحقة لمجموعة استبعادء فإن المبالغ الدفترية لأي من الأصول والالتزامات التي ليست ضمن نطاق 
متطلبات القياس الواردة 4 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ ولكنها مضمنة 2 مجموعة استبعاد مصنفة على أنها 
محتفظ بها للبيع, تجب إعادة قياسها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي التي كانت منطبقة قبل إعادة قياس القيمة 
الا نطرويها ها كانيق اننيد لع الايترهاة: 


إثبات خسائر الهبوط وعكسها 

يغب کی الفا أ قت كببارة ميوظ قال ان مغفيضن اوج او نطق لقيبة الأصل زا مجمرغة همان إلى اة 

العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع: بالقدر الذي لم يتم إثباته وفقاً للفقرة .٠١‏ 

يجب على المنشأة أن تثبت مكسباً مقابل أي زيادة لاحقة ف القيمة العادثة مطروحاً متها تكاليف البيغ للأصل: ولكن لا 

يزيد عن خسارة الهبوط التراكمية التي ثم إكباتها إما وضقا لهذا المعياز الدولي للتغرير المالي أوسابقا وفقا لمعيار المحاسبة 

الدولي 56 ”الهبوط 2# قيمة الأصول". 

بحب على التقاة آن ت مسا مهال أن اة هة القيية العادلة مطترويها مها كاف ايع تجموعة ايعاد : 

(1) بالقدر الذي لم يتم إثباته وفقا للفقرة ۱۹؛ ولكن 

(ب) الا يزيد عن خسازة الهبوظ التراكمية التي ثم إكياتهاء إما وضع لهذا ايار الدولي للتفرين الخال أو سابتقا وفقا يار 
المحاسية الدوكي 55 على الأضول غير الد رة الت هى شمن تطاق ميعطلبات الفياسس الواردة هذا اهيار الدولن 
للتقرين الكالي: 

خسارة الهبوط (أو أي مكسب لاحق) المثبتة لمجموعة استبعاد يجب أن تخفض (أو تزيد) المبلغ الدفتري للأصول غير 

المتداولة 4 المجموعة التي هي ضمن نطاق متطلبات القياس الواردة ب4 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي» حسب ترتيب 

التخصيص المحدد 2 الفقرات ٠١5‏ (أ) و (ب) و١١٠‏ من معيار المحاسبة الدولي 1" (المنقح ف .)٠٠١4‏ 

يجب أن يتم إثبات المكسب أو الخسارة التي لم يتم إثباتها سابقاً حتى تاريخ بيع الأصل غير المتداول (أو مجموعة 

الاستبعاد) 4 تاريخ إلغاء الإثبات. تم تحديد المتطلبات المتعلقة بإلغاء الإثبات 2: 

(1) الفقرات ۷۲-١۷‏ من معيار المحاسبة الدولي ١١‏ (المنقح 2 )٠١٠١‏ للعقارات والآلات والمعدات؛ و 

(ب) الفقرات 1١7-١١7‏ من معيار المحاسبة الدولي 8" ”الأصول غير الملموسة" (المنقح © ؛ )٠٠١‏ للأصول غير الملموسة. 

لا يجوز للمنشأة أن تستهلك (أو تطفی) أصلاً غير متداول حين يكون مصنفاً على أنه محتفظ به للبيع أو حين يكون جزءٌ 

من جره اماه مما على الها مقط ريا الس دونب ا ران إفنات افوا والصنروقات الى التي 

تعزى إلى التزامات مجموعة استبعاد مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع. 


التغييرات 2 خطة البيع أو 2 خطة التوزيع على الملاك 

إذا كانت التشاة قد صتمت أغيلاً (آق مجمرغة انعا على أنه محفظ يه للبيع أو على أنه حفط يه اللفوزيع على 
كلاق ركن الضوايظ الواردة ك القعراف اح (للمحعمطا يه ليع أو الفقرة 1١7‏ (للمحعظ يه للتوزيم على اكلذلك) 
لم كمعن مراف كيجي عن الفا أن تركف عن كسيف الال ]أذ مجبوعة الاستيياة) على انه شفط يه شه 
أومحتفظا به للتوؤيم على اللاك (على القوالي]. بف مذل هذه الحالات يجب على المنقناة أن قت الإرشاذات الواردة 3 
الققزات 47 ۴2 اساسي ضفن هذا ارين اا عدا تنطيق افو ا 
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عتدما هيه ا2 ديت أل (أر مجموعة ابقفاد] ماو هن كرت محف ين تن إلى كرك متمق به وز 

على الملاك» أو مباشرة من كونه محتفظ به للتوزيع على الملاك إلى كونه محتفظ به للبيع» فعندئن يعد التغيير 2 التصنيف 

استمزارا تلكطة الأصلية كلاستعادء وغ 

(آ) لا يجوز للمنشأة أن تتبع الإرشادات الواردة 2 الفقرات ۲۷ - ۲۹ لتحاسب عن هذا التغيير. ويجب على المنشأة أن 
تلبق متظليات التضديف» والمرض والقياس :الواروة ك هذا ايار الدو للترو ر اخالي والقى تكو متطيعة على 
ار الشدرية وا 

زا يحب على الملقاة أن كيس الأضل شين اللتداول زأو مجموعة الامتعان باجاع التطليات الوارد ةيف الفشرة ١‏ زإذا 
افيد ردني على آنا مقط يها ا أو 118 رإذا أعين تمدقا لى انها مقط بها كاتوزيم على اللاك 
وثثبت أي انخفاض أو زيادة 4 القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة بيع أو تكلفة توزيع الأصل غير المتداول (أو 
مجموعة الاستبعاد) باتباع المتطلبات الواردة 4 الفقرات ۲۰ - 70. 

ذم لا يحون للمتقة أن ين ةرت الصيف وكا لامغراتك و :115 وهنا ل يته ديك اة المظلرية وال اني 
أو إكمال التوزيع على الملاك إذا تم استيفاء الشروظ الواردة ف الفقرة ٩‏ + 

يجب على ال منشأة أن تقيس الأصل غير المتداول (أو مجموغة الاستيعاد) الذي ثم التوقف عن تصنيفه على أنه محتفظ به 

للبيع أو عن ته مف به للتوزيع على اللاك او كم لوقف مح يرنه :فا حفوطة اساد دة على أذها مح 

ها للع أو هلك أفنا مححدظ بها ل زع على الملذك) بالأفل مالي 

(1) مبلغه الدفتري قبل أن يكون الأصل (أو مجموعة الاستبعاد) قد تم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع أو على أنه 
محتفظ به للتوزيع على الملاك: معدلاً بأي استهلاكء أو استنفاد أو إعادة تقويم كان سيتم إثباتها لو لم يكن الأصل 
(أومجيوعة الأستعاد) قد خم تصرف على أنه محفط به للبيع أو على أنه مقط به للتوزيع على اخلذك: 

زا له القايق ا وليه ر القتراراللاتدق يعدم البيه أو اة 

يجب على المنشأة أن تُضْمّن أي تعديل مطلوب على المبلغ الدفتري للأصل غير المتداول؛ الذي يتوقف عن أن يكون مصنفاً 

على آخه محتفظ به للبيع أو على آنه محتفظ يه لاوز على اماف ك الريك أو الكببارة" من العمليات المسكدرة د الفترة 

التي فيها لم تعد الضوابط الواردة 2 الفقرات 4-7 أو ١١آء‏ على التوالي مستوفاة. ووفقاً لذلك: يجب تعديل القوائم المالية 

الفترات مذ التصرديى على أنيا مسق بها ل أو كل :انها مححفظ بها للتوؤيم على الماك إذا كانت ممموغة الا 

أو الأضيل هين القذاول الذي يتوقف هن آن بكرن صتا على أت مك يه للبيع أو على أنه متف يه وزع على اذك 

هي منشأة تابعةء أوعملية مشتركة؛ أو مشروع مشتركء أو منشأة زميلةء أو جزء من حصة 4 مشروع مشترك أو منشأة 

براق وبحي على اا أن رک ذلك التعديل د می لوان ك فة الكل عقن اة امرض الا 

الخسارةء إن وجدت» ال مثبتة وفقاً للفقرة .٠۷‏ 

إذا کات النشاة 06 أل آو"التزام ته مق مسدوعة اتشعاد مصففة خلى آنا حفط بها الببي كان الأصول 

والالعرامات اة مجبوعة ا عاد والتى سيقع ھا يحب ان تر قاتا على اها مروا عتما نيما ت د 

المجموعة الضوابط الواردة ب4 الفقرات 7 - 5. واذا قامت المنشأة بإزالة أصل أو التزام بشكل فردي من مجموعة استبعاد 


ه إذا كانت الأصول غير المتداولة جزءً من وحدة توليد نقد فإن قيمتها القابلة للاسترداد هي المبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته بعد تخصيص أي خسارة هبوط 
ناشئة على وحدة توليد النقد تلك وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 

٠‏ يكن الأصل عقارات» أو آلات» أومعدات أوأصلاً غير ملموس قد تمت إعادة تقويمه وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 15 أو معيار المحاسبة الدولي ۳٢‏ قبل التصنيف على أنه 
محتفظ به للبيع» حيث يجب بے هذه الحالة أن يُعامل التعديل على أنه زيادة أو نقص إعادة تقويم. 
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مصنفة على أنها محتفظ بها للتوزيع على الملاك: فيجب أن يستمر قياس بقية الأصول والالتزامات لمجموعة الاستبعاد التي 
سيتم توزيعها على أنها مجموعة فقط إذا استوفت المجموعة الضوابط الواردة 2 الفقرة ١١آ.‏ وبخلاف ذلك» فإن الأصول 
غير المتداولة المتبقية 2 المجموعة والتي تستو2 - بشكل فردي - الضوابط لتصنف على أنها محتفظ بها للبيع (أو على 
أنها محتفظ بها للتوزيع على الملاك) يجب قياسها - بشكلٍ فردي ایا الدضرية ارخا الاد ماروا ديا تكاليف 
البيع (أو تكاليف التوزيع) أيهما أقل ‏ ذلك التاريخ وآ ال غیو متداول لا يستو د نوا يهل المحتفظ به للبيع فيجب أن 
يتوق هن أن تحت على لوقف يه البيخ وا فة 13 . ويجب التوقف عن تصنيف آي أصل غير متداول لا يستوي 
ضوايظ تفط بد للفوقيم علي الماك على آنه حفط به كلتوزيع على اللاك رخا للفقرة .٠١‏ 


العرض والاقفصاح 


۳٠ 


5 


۲۲ 


۲۳ 


يجب على المنشأة أن تعرض وتفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقويم الآثار المالية للعمليات 
غير المستمرة واستبعاد اللأصول غير المتداولة (أو مجموعات الاستبعاد). 
عرض العمليات غير المستمرة 
يشمل مكوّن للمنشأة العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزها ”بشكل واضح» من الناحية التشغيلية ولأغراض 
التقرير الماليء عن بقية المنشأة. وبعبارة أخرى. سيكون مكون المنشأة وحدة توليد نقد أو مجموعة وحدات توليد نقد عنما 
کین ا 
العملية غير المستمرة هي مكون للمنشأةء إما أنه قد تم استبعاده؛ أو قد تم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع؛ وهو 
(أ) يمثل خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية لعمليات» أو 
(ب) يعد جزءٌ من خطة واحدة منسقة لاستبعاد خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية لعمليات» أو 
(ج) يكون منشأة تابعة تم اقتناؤها حصريا بُغية إعادة البيع. 
يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ) مبلغ واحد 4 قائمة الدخل الشامل يشمل مجموع: 

)١(‏ الربح أو الخسارة بعد الضريبة للعمليات غير المستمرة 

69 اهنيب أن الكساو مد الكبريية اكيت عت اتشان بالقزية العادلة لوا منها تكاليف البيع أو عند 

استبعاد الأصول أو مجموعة (مجموعات) استبعاد تشكل العملية غير المستمرة. 

(ب) تحليل للمبلغ الواحد ك البند (آ) إلى: 

)١(‏ الإيرادء والمصروفاتء والربح أو الخسارة قبل الضريبة للعمليات غير المستمرة؛ 

(۲) مصروف ضريبة الدخل ذي العلاقة كما هو مطلوب بالفقرة ١۸(ح)‏ من معيار المحاسبة الدولي ؟١؛‏ 

)2 الكسي :أو الكنيارة Se‏ القياين ake ELL‏ منها تكاليف البيع» أو عند استبعاد الأصول 

أو مجموعة (مجموعات) استبعاد تشكل العملية غير المستمرة. 

يمكن عرض التحليل 2 الإيضاحات أو 2 قائمة الدخل الشامل. وإذا عرض ئ قائمة الدخل الشامل فيجب أن يُعرض 
2 جزء يُحدد على أنه متعلق بالعمليات غير المستمرة؛ أي بشكل منفصل عن العمليات المستمرة. والتحليل غير مطلوب 
لمجموعات الاستبعاد التي هي منشآت تابعة تم اقتناؤها حديثاً وتستوك الضوابط لتصنف على أنها محتفظ بها للبيع 
عند الاقتناء (انظر الفقرة .)١١‏ 
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(ج) صا التدفقات النقدية التي تعزى إلى الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للعمليات غير المستمرة. ويمكن 
عرض هذه الإقصاحات إما ج الايضاحات أو ج القوائم المالية. وهذه الإفصاحات غير مطلوبة لمجموعات الاستبعاد 
التي هي منشآت تابعة تم اققناؤها خا وتستو2 الضوابط لتصنف على أنها محتفظ بها للبيع عند الاقتناء (انظر 
الفقرة .)١١‏ 

(د) مبلغ الدخل من العمليات المستمرة ومن العمليات غير المستمرة الذي يخص ملاك الشركة الأم. ويمكن عرض هذه 
الإفصاحات إما 4 الايضاحات أو 2 قائمة الدخل الشامل. 

إذا عرضت المنشأة بنود الري او الخيارة ف كائية مإفضرة كما هو موضح ب الفقرة ٠٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي ١‏ 

(كما غدل 2 :.)3١١١‏ فإنه يتم عرض اسيم الوه على أنه متعلق بالعمليات غير المستمرة 4 تلك القائمة. 

يجب على المنشأة أن تعيد عرض الإفصاحات الواردة 4 الفقرة ۲١‏ للفترات السابقة المعروضة 2 القوائم المالية بحيث 

ترتبط الإفصاحات بجميع العمليات التي قد تم إيقافها بنهاية فترة التقرير لآخر فترة معروضة. 

التعديلات 2 الفترة الحالية على المبالغ التي عرضت سابقا ب2 العمليات غير المستمرة التي تتعلق بشكل مباشر باستبعاد 

عملية غير مستمرة 2 فترة سابقة يجب تصنيفها بشكل منفصل 2 العمليات غير المستمرة. ويجب الإفصاح عن طبيعة 

ومبلغ هذه التعديلات. ومن أمثلة الظروف التي قد تنشأ فيها هذه التعديلات ما يلي: 

(أ) انتهاء حالات عدم التأكد التي تنشأ من أحكام معاملة الاستبعادء مثل انتهاء تعديلات سعر الشراء وقضايا التعويض 
مع المشتري. 

(ب) انتهاء حالات عدم التأكد التي تنشأ من عمليات المكون قبل استبعاده وتكون متعلقة بشكل مباشر بتلك العمليات» مثل 
الالتزامات البيئية والتزامات ضمان المنتج الموكل بها البائع. 

(ج) تسوية التسوية متعلقة - بشكل مباشر - بمعاملة الاستبعاد. 

عندما تتو قف المنشأة عن تصنيف مكون للمنشأة ة على أنه محتفظ به للبيع» يجب إعادة تصنيف نتائج عمليات المكون التي 

سنك نانفا بك اعمات كين اة وها للفقرات ۲۲ - ٠١‏ وإدراجها ضمن الدخل من العمليات المستمرة لجميع 

الفترات المعروضة. ويجب أن يتم وصف المبالغ للفترات السابقة على أنها قد تمت إعادة عرضها. 

يجب على المنشأة التي تكون ملتزمة بخطة بيع تنطوي على فقد سيطرة على منشاة تابعة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة 

دك الفقرات ۴۴ 3 عقدما تكون المنشأة التابعة مجموعة:اسقعاد مستر فة لتمريف غملية غير مستمرة وققا للققرة :7 2, 

المكاسب أو الخسائر المتعلقة بالعمليات المستمرة 

يجب إدراج أي مكسب أو خسارة عند إعادة قياس أصل غير متداول (أو مجموعة استبعاد) مصنف على أنه محتفظ به 

للبيع ولا يستو2 تعريف العملية غير المستمرة 2 الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة. 


عرض الأصل غير المتداول أو مجموعة الاستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع 

يجب على المنشأة أن تعرض الأصل غير المتداول المصنف على أنه محتفظ به للبيع وأصول مجموعة الاستبعاد المصنفة 
على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن الأصول الاخرى 2 قائمة المركز المالي. ويجب عرض التزامات مجموعة 
الاستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن الالتزامات الأخرى 2 قائمة المركز المالي. ولا يجوز إجراء 
مقاصة بين تلك الأصول والالتزامات وعرضها كمبلغ واحد. ويجب الإفصاح بشكل منفصل عن الفئات الرئيسة للأصول 
والالتزامات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع إما 2 قائمة المركز المالي أو 2 الايضاحات باستشاء ما هو مسموح به 
بموجب الفقرة ۲۹ . يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل أي دخل أو مصروف متراكم تم إثباته 4 الدخل الشامل 
الآخر ومتعلق بأصل غير متداول (أو مجموعة استبعاد) مصنف على أنه محتفظ به للبيع . 
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عندما تكون مجموعة الاستبعاد منشأة تابعة تم اقتناؤها حديثاً وهي مستوفية للضوابط لتصنف على أنها محتفظ بها 

للبيع عند الاقتناء (انظر الفقرة .)١١‏ فان الإفصاح عن الفئات الرئيسة للأصول والالتزامات غير مطلوب. 

لا يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أو تعيد عرض مبالغ عرضت لأصول غير متداولة أو أصول والتزامات مجموعات استبعاد 

مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع 2 قائمة المركز المالي للفترات السابقة لتعكس التصنيف 2 قائمة المركز المالي لآخر 

فترة معروضة. 

الإفصاحات الإضافية 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية 2 الإيضاحات 2# الفترة التي تم فيها تصنيف أصل غير متداول (أو 

مجموعة استبعاد) على أنه إما محتفظ به للبيع أو تم بيعه: 

(أ) وصف للأصل غير المتداول (أو مجموعة الاستبعاد)؛ 

(ب) وصف لحقائق وظروف البيع؛ أو الحقائق والظروف المؤدية إلى الاستبعاد المتوقع» والطريقة والتوقيت المتوقعين 
لذلك الاستبعاد؛ 

(ج) المكسب أو الخسارة الذي تم إثباتة وفقاً للفقرات ۲۲-۲١‏ والعنوان 2 قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن ذلك 
المكسب أو الخسارة إذا لم يتم عرضه بشكل منفصل 2 قائمة الدخل الشامل؛ 

(د) ا ركوو ما القطاع الذي يتم التقرير عنه الذي تم فيه عرض الأصل غير المتداول (أو مجموعة الاستبعاد) 
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 8"القطاعات التشغيلية". 

عندما تنطبق إما الفقرة 5١1‏ أو الفقرة ۲۹ فيجب على المنشأة أن تفصح؛. 2 فترة القرار بتغيير خطة بيع الأصل غير 

المتداول (أو مجموعة الاستبعاد). عن وصف لاحقائق والظروف التي أدت إلى القرار وأثر القرار على نتائج العمليات للفترة 

وأي فترات سابقة معروضة. 


أحكام انتقالية 


٣ 


يجب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي بأثر مستقبلي على الأصول غير المتداولة (أو مجموعات الاستبعاد) التي تستو ك 
الضوابط لتصنف على أنها محتفظ بها للبيع والعمليات التي تستو2 الضوابط لتصنف على أنها غير مستمرة بعد تاريخ 
سريان المعيار الدولي للتقرير المالي. ويمكن للمنشأة أن تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي على جميع الأصول 
غير المتداولة (أو مجموعات الاستبعاد) التي تستو2 الضوابط لتصنف على أنها محتفظ بها للبيع والعمليات التي تستو 
الضوابط لتصنف على أنها غير مستمرة بعد أي تاريخ قبل تاريخ سريان المعيار. شريطة أن تكون التقييمات والمعلومات 
الأخرى اللازمة لتطبيق ال معيار الدولي للتقرير المالي قد تم الحصول عليها 4 الوقت الذي تم فيه أصلا استيفاء تلك 
الضوابط. 


تاريخ السريان 


َك 


٤ 


بحب عق النشاه أن قطيق هذا اغيار الول للتقريى الائى على الفقراك الستوية الى قينا ١‏ اير 5+ اوي 
وتش التطبيق الأيكرء :وإذا قامت المنشاة بتطبيق ا ليان الدولى للتقرير الماتي هلى:فثرة مدا قبل ١‏ ينايز ٠8‏ :فب 
عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

غدل موان الا الدولي ٠‏ 7اه ا ٠‏ االشظلحات سعد به جميع لابين الذولية للتقرير امال إشافة 
إلى ذلك عدل العيان الققركن ۴ و واضاقف الفقرة 18#. يجب على المنشاة أن تطيق كلك التفديلات على الفكرات 
السفوية الى حبدا ج يتاير ۲٠۹‏ أو بعده. 
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أضاف معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “القوائم المالية الموحدة والمنفصلة" كما عدل ب2 )۲٠٠۸‏ الفقرة ٠١‏ (د). يجب على المنشأة 
أن تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١4‏ أو بعده. وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة 
الدولي ۲۷ (عُدل  )۲٠٠۸‏ على فترة أبكرء فيجب تطبيق التعديل على تلك الفترة الأبكر. ويجب تطبيق التعديل بأثر رجعي. 


ضيفت الفقرتان ۸ و ۳ يموجب التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالى المصدر 2 مايو A‏ “يجب على المنشأة 


أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ ب ١‏ يوليو ۲٠٠۹‏ أو بعده . يسمح بالتطبيق الأبكر. بالرغم من ذلك. 
لا يجوز للمنشأة أن تطبق التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ قبل ١‏ يوليو ٠٠‏ ۴ ا تق ٠‏ ايشا مار اللحاضية 
الدولي ۲۷ (كما عدل 2 يناير .)۲٠٠۸‏ وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديلات قبل ١‏ يوليو ۲٠٠۹‏ فيجب عليها أن تفصح عن 
تلك الحقيقة. يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات بأثر مستقبلي من التاريخ الذي طبقت فيه المعيار الدولي للتقرير الماليه 
لأول مرة. مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة 2 الفقرة 4: من معيار المحاسبة الدولي ۲۷ (غعُدل 2 يناير .)5٠٠١4‏ 
أضيفت الفقرات ١أء‏ و١١‏ و0١‏ وعُدلت الفقرة ۸ بموجب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ١١‏ "توزيعات أصول 
غير نقدية على الملاك "2 نوفمبر۸٠٠۲.‏ يجب تطبيق تلك التعديلات بأثر مستقبلي على الأصول غير المتداولة (أو مجموعات 
الاستبعاد) التي يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها لاس ساس وام ال 
ولا يُسمح بالتطبيق بأثر رجعي . ويسمح بالتطبيق الأبكر. لوس كم اي دعوو لماي ل 
جب عليها أن صم عن تلك الحفيقة وآن أيضا نطق أيضا اليا ر الدولي للتقرير المالي؟ ”تجميع ت" (كما نقح 4 ۰۸ 0 
ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ (كما عدل ب2 يناير )۲٠٠۸‏ و تفسير لجنة تفسيرات المعابير الدولية e‏ ۷ 


أضيفت الفقرة ۵ب بموجب ”التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالى" الصيدى كذ ار 6 يجب على المنشأة أن 


تظبق ذلك التديل باكر مسظغبلي على الفدرات السنوية التي قدا نظ ١‏ ينايى ۲١١١‏ أوبعده. ويسمع بالتطبيق الأبكر» وإذا 
قات المثشاة يتطبيق القديل على رة ايقن فاه يجب عليها أ نكست عن فلك الحقردة: 

[حذفت] 

غدل ايار الذولى للتقرين اكاك ١١‏ "الخرقيات المفتحركة #الصدر ك مانو ٠١‏ الفشرة ۸ بجت على الملشاة أن خطيق 
ذلك الفعديل هدما ققوم يتطبيق اللعيان الدوني اكور اال ١‏ 

عدل ا معيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ "قياس القيمة العادلة "الُصدر يذ مايو ۲١٠١‏ ورن القيية العاوالة ف امدق أ يحب 
على المنشأة أن خطيق ذلك الضديل عتدما تقوم يتطبيق اعبار الدولی للتغرير نای 17 

مدل فرك جود الفخل الانافل اخ (القديلاد على عار اة الدولى ١‏ الصسدوريظ يوقيو ا اة ا 
يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تقوم بتطبيق معيار المحاسبة الل كبا ع و 
بحذفك] 

عدل المعيار الدولى للتقرير المالى 4 المصدر 2 يوليو ۲٠١٠٤‏ الفقرة ه وحذف الفقرتين ٤٤وء‏ و٤٤ى.‏ يجب على المنشأة أن 
تليق فاك اليد واكك دما خطيق اهار الدونى لار انى 

عدل *التحسيتات السفرية ك العايين الدوفية للتفرين اناك درك 7:59 - 7054" الصدر ف سكمير 54 الفقرات 
#0 واضاف القغرة ١195‏ مجحب على اة أن كن فك التعز الاك باقر مهل رفا كيار المحاسية اندر ۸ 
"السياسات المحاسبية والتفييرات ب2 التقديرات المحاسبية والأخطاء* على التفييرات © طريقة الاستبعاد التي تحدث بط 
الفترات السنوية التي تبدأ بك ١‏ يناير ۲١٠١‏ او بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة 
انكر فيج كلبيا ان تعض عن لزن ا 


سحب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


٤0 


يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العمليات غير المستمرة". 
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ملحق أ 
الملصطاحات المعرفة 


يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 


وحدة توليد النقد 


ون نشأة 


تكاليف البيع 


الأصل المتداول 


العملية غير المستمرة 


مجموعة الاستيعاد 


القيمة العادلة 


ارتباط ملزم بالشراء 


محتمل بدرجة عاليه 
الأصل غير المتداول 
محتمل 

المبلغالقابل للاسترداد 


قيمة الاستخدام 


عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول أو مجموعات الأصول الأخرى. 0 

هو العمليات والتدفقات النقدية التي يمكن تمييزها بوضوح» من الناحية التشغيلية ولأغراض التقرير 

المالى. عن بقية المنشأة. 

من العاليت الأضاضة الى قو كل مباشر إلى التنتيعاة صل (أو مجيورهة اسكيعاة]: باخام 

يجب على المنشأة تصنيف الأصل على أنه متداول عندما: 

(آ) تتوقع أن تحول الأصل إلى نقد أو أنها تنوي بيعه أو استخدامه 2 دورتها التشغيلية العادية؛ أو 
تحتفظ بالأصل بشكل رئيس لغرض المتاجرة؛ أو 

(ب) تتوقع أن تحول الأصل إلى نقد خلال اثني عشر شهرا من تاريخ نهاية فترة التقرير؛ أو 

(ج) يكون الأصل نقدا أو معادلا للنقد (كما عرف 2 معيار المحاسبة الدولي 7) ما لم يكن الأصل 
خاضعا لقيود تمنع استبداله أو استخدامه 2 تسويه التزام لمدة اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير. 

هي مكوّن منشاة إما آن يكون قد تم استبعاده أو يكون مصنفاً على أنه محتفظ به للبيع؛ وهي: 

(ب) تكون جزءً من خطة واحدة منسقة لاستبعاد خط أعمال رئيس منفصل أو منطقة جغرافية 
لعمليات» أو 

(ج) تكون منشأةً تابعة تم اقتناؤها حصريا بُّغية إعادة البيع. 

هى مجبوعة أقبو ا ممت ا ادها التي او كاف ها عجو كا معابلة زاح ا مات 

مرتبطة بشكل مباشر بتلك الأصول التي سيتم تحويلها 2 المعاملة. تشمل المجموعة الشهرة المقتناة 

ے تجميع منشآت عندما تكون | لمجموعة وحدة توليد نقد قد تم تخصيص الشهرة لها وفقا لمتطلبات 

الفقرات 47-١‏ من معيار المحاسبة الدولي 1" ”الهبوط 4 قيمة الأصول" (كما نقح 2 )5١٠١4‏ أو 

عندما تكون عملية ضمن وحدة توليد النقد تلك. 

القيمة العادلة هي الثمن الذي كان سيتم تلقيه لبيع أصل او كان سيتم دفعه لتحويل التزام 2 معاملة 2 

ظروف اعتيادية منتظمة بين مشاركين 2 السوق 2 تاريخ القياس. (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي ).٠١‏ 

هو اتفاق مع طرف غير ذي علاقة. ملزم لكلا الطرفين وعادة واجب التنفين نظاماء (أ) يحدد جميع 

الشروط الهامةء بما 4 ذلك سعر المعاملات وتوقيتهاء و(ب) يتضمن مثبطا لعدم التنفيذ يكون كبيرا 

بشكل كاف لجعل التنفيذ محتملا بدرجة عالية. 

يعد بشكل جوهري أكثر ترجيحا من كونه محتملا. 

هو الأصل الذي لا يستو2 تعريف الأصل المتداول. 

وقوعه أكثر ترجيحا من عدم وقوعه. 

القيمة العادلة للأصل موا منها تكاليف البيع أو قيمة استخدامه أيهما أكبر. 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشاً من الاستخدام المستمر للأصل ومن 

استيعاده 2 نهاية عمره الإنتاجى. 
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د 

هذا الملحق هو جزء لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. 

تمديد الفترة المطلوبة لإكمال عملية البيع 

کیا کرک الفرة عدين اة اللطلوية لإكمال غملية ال لا ب اال زا 'مجموعة الاتعاد) سن ام يمف 
على أنه محتفظ به للبيع عندما يكون التأخير بسبب أحداث أو ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة ويكون هناك دليل كاف 
غلى أن المنشأة لا تزال ملتزمة بخطتها لبيع الأصل (أو مجموعة الاستبعاد). ويناءً عليه يتم تطبيق استثناء متطلب السنة 
الواحدة الوارد 4 الفقرة 4 2 الحالات التالية التى تنشأ فيها مثل هذه الأحداث أو الظروف: 


١ب‎ 


(0 


(ج( 
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أن تتوقع المنشأة: ا التاريخ الذي تلتزم فيه بخطة لبيع أصل غير متداول (أو مجموعة استبعاد)ء بشكل معقول أن 
قوم آخرون (ليس المشكري] بفرض شروط على تغويل الأصل (آو فجموغة الاننتبعاد) من شانها ان تمده الفكرة 
(© لجرا ات الغبرورية لل اة فلك الظروف ل مكح لبي ها إلا سد الحضيول على ارقباظ مكزع بالشراء: 
أن تحصل المنشأة على ارتباط ملزم بالشراءء ونتيجة لذلك» يقوم المشتري أو آخرون بشكل غير متوقع بفرض شروط 
الفترة اللازمة لإكمال عملية البيع؛ وأنه: 

)١(‏ قد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستجابة للشروط ب الوقت المناسب» 

© .يفرعم التوصل تل برهو فيه لوال الاين 

أن تنشأ ظروف. خلال فترة السنة الواحدة الأولية. كانت 2 السابق تعد غير مرجحة الحدوث ونتيجة لذلكء لم يتم 
بيع الأضل غير المتداول (أو مجموعة الاستبعاد) المضنف ب السابق على أنه محتفظ به للبيع ج نهاية تلك الفثرة؛ وأن 
(1) المنشآة اتخذت خلال فترة السنة الواحدة الأولية الاجراء اللاؤم للاستجابة للتغير نة الظروفه 

© الضوايظ الواردة ف الففرفين ۷و۸ مستوفاة: 
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"استكثاف الموارد المعدنية وتقويمها " 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقريرال مالي " «استكشاف 


الموارد المعدنية وتقويمهاء», الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي 


تعديل. 
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المعيارالدولي للتقريرال مالي >" 
استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها 


الهدف 


١ 


۲ 


عدف هتا العيار هو توضيع التقرير المالي لاستكشاف المواود العدنية وتقوينها, 

تحديدا: يتطلب المعياز الدولي للتفرير الكآلي: 

(1) تحسينات محدودة 4 الممارسات المحاسبية القائمة عن نفقات الاستكشاف والتقويم. 

وج كاد ات القن لت أعرن اكات رقتو رم كل هذه الأضول اهبو وكا هذا الاو الاوقى رر 
المالي:وقياس أي هبوط وفقاً لمعيان المحاسبة الدولي 51 *الهبوط ج قيمة الأصول". 

(ج) الإفصاحات التي تحدد وتشرح المبالغ الواردة 4 القوائم المالية للمنشأة والناشئة عن استكشاف الموارد المعدنية 
وتقويمها وتساعد مستخدمي تلك القوائم المالية ب2 فهم مبلغ. وتوقيت. وتأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي 


أصول استكشاف وتقويم تم إثياتها . 


النطاق 


3 


3 


يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على نفقات الاستكشاف والتقويم التي تتكبدها. 

لا يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي الجوانب الأخرى للمحاسبة التي تقوم بها المنشآت التي تزاول استكشاف الموارد 

المعدنية وتقويمها. 

يجب على المنشأة عدم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على النفقات التي يتم تكبدها: 

(أ) قبل استكشاف الموارد المعدنية وتقويمهاء مثل النفقات التي يتم تكبدها قبل أن تكون المنشأة قد حصلت على الحقوق 
القانونية لاستكشاف منطقة محددة. 


(ب) بعدما يكون من الممكن التدليل على الجدوى الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج المورد المعدني. 


إثبات أصول الاستكشاف والتقويم 


الإعفاء المؤقت من الفقرتين ١١‏ و١٠‏ من معيار المحاسبة الدولي / 
عند وضع سياساتها المحاسبية. يجب على المنشأة التي تثبت أصول استكشاف وتقويم تطبيق الفقرة ٠١‏ من معيار المحاسبة 
الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات ب التقديرات المحاسبية والأخطاء". 

تحدد الفقرتان ١١‏ و١٠‏ من معيار المحاسبة الدولي ۸ مصادر المتطلبات الرسمية والإرشادات التي تطالب الإدارة بأخذها 
4 الحسبان عند وضع سياسة محاسبية عن بند ما إذا لم يكن ينطبق معيار دولي للتقرير المالي ”بشكل محدد -على ذلك 
البند. ومع مراعاة الفقرتين 4 و١٠‏ أدناه. فإن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي يعفي المنشأة من تطبيق هاتين الفقرتين من 
معيار المحاسبة الدولي ۸ على سياساتها المحاسبية بشأن إثبات وقياس أصول الاستكشاف والتقويم. 
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قياس أصول الاستكشاف والتقويم 


القياس عند الإثبات 
يجب قياس أصول الاستكشاف والتقويم بالتكلفة. 
عناصر تكلفة أصول الاستكشاف والتقويم 
يجب على المنشأة أن تقرر سياسة محاسبية تحدد ما هي النفقات التي يتم إثباتها على أنها أصول استكشاف وتقويم وأن 
تطبق السياسة -بشكل ثابت. وعند اتخاذها مثل هذا القرار. يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان إلى أي درجة يمكن أن 
يرتبط الإنفاق بإيجاد موارد معدنية محددة. وفيما يلي أمثلة على النفقات التي يمكن تضمينها 2 القياس الأولي لأصول 
الاستكشاف والتقويم (القائمة ليست شاملة): 

(أ) اقتناء الحقوق 4 الاستكشاف؛ 

(ب) الدراسات المتعلقة بعلم التضاريسء والجيولوجيةء والجيوكيمائية والجيوفيزيائية؛ 

(ج) التنقيب الاستطلاعي؛ 

(د) حفر الخنادق؛ 

(ه) أخذ العينات؛ 

(و) الأنشطة المتعلقة بتقويم الجدوى الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج مورد معدني. 
لا يجوز إثبات النفقات المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية على أنها أصول استكشاف وتقويم. ويقدم ”الإطار" ومعيار المحاسبة 
الدولي 58 ”الأصول غير الملموسة" الإرشادات بشأن إثبات الأصول الناشئة عن التطوير. 
فقا لمعيار المحاسبة الدولي ۳۷ “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة": فإن المنشأة تثبت أي التزامات بالإزالة 
والإعادة إلى الحالة الأصلية يتم تحملها خلال فترة معينة كنتيجة لقيامها باستكشاف الموارد المعدنية وتقويمها . 
القياس بعد الإتبات 
بعد الإثبات. يجب على المنشأة تطبيق إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم على أصول الاستكشاف والتقويم. وإذا 
تم تطبيق نموذج إعادة التقويم (إما النموذج الوارد 2 معيار المحاسبة الدولي ١1‏ “العقارات والآلات والمعدات" أو النموذج 
الوارد 2 معيار المحاسبة الدولي ۳۸) فيجب أن يكون متفقا مع تصنيف الأصول (أنظر الفقرة .)٠١‏ 
التغييرات ب2 السياسات المحاسبية 
يمكن للمنشأة تغيير سياساتها المحاسبية بشأن نفقات الاستكشاف والتقويم إذا كان التغيير يجعل القوائم المالية أكثر 
ملاءمة لاحتياجات المستخدمين 2 صنع القرارات الاقتصادية مع عدم تقليل إمكانية الاعتماد عليهاء أو يجعلها أكثر 
إمكانية للاعتماد عليها مع عدم تقليل ملاءمتها لتلك الاحتياجات. يجب على المنشأة الحكم على الملاءمة وإمكانية 
الاعتماد باستخدام الضوابط الواردة 2 معيار المحاسبة الدولي ۸. 
لتبرير تغيير سياساتها المحاسبية بشأن نفقات الاستكشاف والتقويم؛ يجب على المنشأة أن تدلل على أن التغيير يجعل 
القوائم المالية أقرب إلى استيفاء الضوابط الواردة 2 معيار المحاسبة الدولي ۸ ولكن لا يلزم التغيير أن يحقق التزاما 
كاملا بتلك الضوابط. 


١‏ الإشارة إلى ”الإطار“ هي إشارة إلى ”إطار إعداد وعرض القوائم المالية“ للجنة معايير المحاسبة الدولية:» والذي تم اعتماده من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 


.٠١١ 2‏ وك سبتمبر ٠٠١‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية ”الإطار“ ب ”إطار مفاهيم التقرير المالي“. 
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العرض 


تصنيف أصول الاستكشاف والتقييم 

تحب على المنشأة تصنيف أصول الاستكشاف والتقويم على أنها ملموسة أو غير ملموسة شقا لطبيعة الأصول التي يتم 
اقتناؤها وتطبيق التصنيف -بشكل ثابت. 

قات ينهى آصون ا ا والقوين كل اليا عر لوا ملل قوق ار د دين كدي اکر لوه مطل 
ارات وهات الحو :وقد ر ما بت اهالاك أل همون يبظ تظوير صل غير هاموسن: فن أ الذى يكس ذلك 
الاستهلاك بعد جزءً من تكلفة الأصل غير الملموس. وبالرغم من ذلك فإن استخدام أصل ملموس لتطوير أصل غير ملموس 
لا يغير الأصل الملموس إلى أصل غير ملموس. 

إعادة تصئيف أصول الاستكشاف والتقييم 

8 س اع كى تسف صل اتات قري على انه كذلكف دما يكوق من القن لتيل على السدوى القثية 


والإمكانية التجارية لاستخراج مورد معدنى. ويجب تقويم أصول الاستكشاف والتقويم لأجل الهبوط» وإثيات أي خسارة 
يوط قبل إعاذة الصيف 


الهبوط 


1۸ 


١5 


الإثبات والقياس 

يجب تقويم أصول الاستكشاف والتقويم لأجل الهبوط عندما تشير الحقائق والظروف إلى احتمال أن يتجاوز المبلغ 

الدفتري لأصل استكشاف وتقويم المبلغ الممكن استرداده منه. وعندما تشير الحقائق والظروف إلى أن المبلغ الدفتري 

يتجاوز المبلغ الممكن استرداده» فإنه يجب على المنشأة قياس وعرض أي خسارة هبوط ناتجة والإفصاح عنها وفقاً لمعيار 

المحاسبة الدولي 5"؛ باستثناء ما هو منصوص عليه 4# الفقرة ١؟‏ أدناه. 

لأغراض أصول الاستكشاف والتقويم -فقطء يجب تطبيق الفقرة ٠١‏ من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بدلا من الفقرات 

٨۸‏ من معيار المحاسبة الدولي 51 عند تحديد أصل الاستكشاف والتقويم الذي قد تكون قيمته قد هبطت. وتستخدم 

الفقرع 7 مطل ابول زلكنه ونطيق “ايسا جلى اسول ا قاف والنقريم الف أو وجو لتوليك القن 

تشير واحدة أو أكثر من الحقائق والظروف التالية إلى أنه ينبغي على المنشأة اختبار أصول الاستكشاف والتقويم للهبوط 

(القائمة ليست شاملة): 

(أ) انقضاء الفترة التي يكون للمنشأة فيها حق 2 الاستكشاف 4 منطقة محددة خلال الفترة أو أنه سوف ينقضي 2 
المستقبل القريبء ولا يتوقع أن يتم تجديده. 

(ب) لم يدرج # الموازنة إنفاق جوهري على المزيد من استكشاف الموارد المعدنية 2 المنطقة المحددةء وتقويمهاء ولم يتم 
التخطيظ له 

(ج) لم يؤد استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها ب2 المنطقة المحددة إلى اكتشاف كميات مجدية -بشكل تجاري -من الموارد 
المعدنية وقررت المنشأة عدم استمرار مثل هذه الأنشطة 2 المنطقة المحددة. 

(د) توجد بيانات كافية تشير إلى أنه؛ برغم أن من المرجح المضي قدما # تطوير المنطقة المحددةء من غير المرجح أن يتم 
استرداد المبلغ الدفتري لأصل الاستكشاف والتقويم -بالكامل -من خلال التطوير الناجح أو من خلال البيع. 
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و آي حالة من هذا القبيل» أو حالات مشابهة؛ يجب على المنشأة إجراء اختبار الهبوط وفقا لمعيار المحاسبة الدولي +7: 
ويتم إثبات أي خسارة هبوط على أنها مصروف وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠٠‏ 
تحديد المستوى الذي يتم عنده تقويم أصول الاستكشاف والتقييم للهبوط 

1 . تع على اة أن رر سياسة مسا ة افيص صر السا ت والتظوىم على وتحلاات توي الللن او مجمومات 
وحدات توليد النقد لغرض تقويم مثل هذه الأصول للهبوط. ولا يجوز أن تكون كل وحدة توليد نقد أو مجموعة من الوحدات 
يتم تخصبيصن أضل انتعشاف وريم عليها كين بين قطاع لی يتم تخديده وفقاً للنعياز الدوتي للتقرين امات ۸ 
"القطاعات التشغيلية". 


"2١‏ قد يشمل المستوى الذي تحدده المنشأة لأغراض اختبار أصول الاستكشاف والتقويم للهبوط واحدة أو أكثر من وحدات توليد 
النقد. 


الافصاح 

۳ يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تحدد وتوضح المبالغ المثبتة 2 قوائمها المالية والناشتة عن استكشاف الموارد 
المدفية رها 

ازام اة ۴ يبمب على اهاد الإتضام هو 
سياساتهاالكاسيية شان تهات الايبتعشاف وغوه ماك ذلك اة اصول الا سكاف والقويم. 
زا مالع الأصوق: والالقزاماكة والسكل والفتروفه والتدكات التعدية الشئيلية والاستمارية التاشقة عن اسعفاق 

ااا ر 
8 ايجيه على التشاة بعالسة أصبول الأسكفاف والتقريم على آنا فة متفضيلة مين الأصنول والغاء بالافسياتحات الطلونة 


تاريخ السزيان 
E‏ يجب على المتشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبداً 2 ١‏ يناير اللا أو بعده. ويشجع 


على التطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ١٠٠۲ء‏ فيجب عليها الإفصاح 
عن تلك الحقيقة. 


مقتضيات التحول 


9 إذاكان من كبن العملى اوخطنة يقفالا aa‏ التشرنة Sales gla A‏ القارنة N‏ بالفكرانت السدرية الف نينا كيل ٠١‏ 
يثاير 5٠١١57‏ فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويوضح معيار المحاسبة الدولي / مصطلح 'غير عملي'. 
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الملحق أ 
المصطلحات المعرفة 


يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار 


أصول الاستكشاف والتقويم 


نفقات الا ستكشاف والتقويم 


استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 


الدولي للتقرير المالي. 


نفقات الاستكشاف والتقويم التي يتم إثباتها على آنها آصول وفقاً تلسياسة 
الحاسيية للها 


النفقات التى تتكبدها المنشأة بخصوص استكشاف الموارد المعدنية وتقويمها 
قبل أن يكون من الممكن التدليل على الجدوى الفنية والإمكانية التجارية. 


البحث عن الموارد المعدنية؛ بما ب2 ذلك المعادن: والنفطء والغاز الطبيعيء 
والموارد غير المتجددة المشابهةء وذلك بعد أن تكون المنشأة قد حصلت على 
حقوق قانونية للاستكشاف 24# منطقة معينة. إضافة إلى تحديد الجدوى 
الفنية والإمكانية التجارية لاستخراج الموارد المعدنية. 
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"الأدوات المالية: الافصاحات" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ "الأدوات 
المالية: الافصاحات"؛ الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 4 الاعتبار 
التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات ال معيارالواجبة 
التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 

ئح أ (إضافة) تضاف فقرة برقم ٢ح‏ آء وذلك كطالية المنشأة بالإفضاح عن الترتيبات الماقدية للأدوات المالية وكيقية حساب 
مواكدها أو ككاليقها: 

وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير المعلومات الضرورية لمستخدمي القوائم المالية ‏ البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم 

الاستثمارية بتوفر معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق الأدوات المالية وعوائدها أو 

تكاليفها مع الشريعة. وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

ع ٠‏ يجب على اة الإخضاك هخ :ظبينة التركيبات الفاقدية تابات الاستثمار والأنوات اكالية الأخرض مكل الستدات 
والصكوك والمشتقات سواء كانت مستثمرة أو مصدرة لتلك الأدوات. إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة الإفصاح عن 
كيقية حساب العواقد آي التكاليف ال ورا التاشكة فنها (غلى سيل الخال فاق ريع إيجان مشاركة اة مشارعة 
لامعال محد ذه مشاركة مقف أغلى او اذى عن العا مرا مشج ددا 

"؛ح ب (إضافة) تضاف فقرة برقم 47ح ب» وذلك لمطالية المنشأة بإفصاح منفصل عن مبالغ الآدوات المالية المشتراة: والمحولة: 
والمباعة التي تمثل ديونا على الآخرين وذلك خلال السنة المالية. 

وثمك إشبافة هذه الأتسائحات اوضر معاومات لل رين البيكة السحودية الاين ساك قرارافيه الاستاعارية يتور اوبات 

عن أدوات الديون لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق هذه الأدوات مع الشريعة. وعليه تقراً هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

۲ع ب يجب الإفصاح بشكل متفصل عن مبالغ الاستثمارا ف أدوات الدين المشتراة: والمحولة والمباعة خلال الفترة: التي تمل 
ديونا على الآخرين مثل السندات والصكوك والمبالة المسشحقة على المدينين. 

۲ح ج (إضافة) تضاف فقرة برقم 47ح ج لمطالبة المنشأة بالإفصاح بالتفصيل عن مبالغ التمويل بحسب العقود التي تمت لتوفير 
هذا التو 

وثفتك إضاكة هته الإتضبائخات التوكير رمات لامرون البيقة الستعوقية الذين اتر خراراتيم الاتمارية يكوه معاومات 

عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق هذه الأدوات وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة. وعليه تقر 

هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

کے ج إضاظة ال الاف اة اة غ مار المساسبة رقي ت( اقغات النضاقة رهم لاود بيعي على الا الأخصا 
عن شالع التمويل لكل توع سن أثواع النقود الآتية على حدة: 
قرص کی یل تعد اک 
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(ب) قرض حسن._ 
(ج) مرابحة (بيع أو شراء سلع بالأجل). ومن أهم المؤشرات على أن المعاملة مرابحة ما يلي: 
أ. أن تكون السلع محل المرابحة من غير السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة 2 أسواق التداول. 
أ. أن تكون السلع محل المرابحة مما تحتاجه المنشأة لمزاولة عملياتها. 
(د) تورق (شراء سلع بالأجل 2 غير النشاط الرئيس للمنشأة لفرض بيعها نقدا على طرف ثالث). ومن أهم المؤشرات 
على أن المعاملة تورق م يلي: 
أ. أن تكون السلع من السلع النمطية مثل الأسهم والمعادن المتداولة 4 أسواق التداول. 
أأ. أن يكون لها سوق تتداول فيه تلك السلع. 
(ه) تورق مقترن بالتوكيل بالبيع: (شراء سلع بالأجل مع توكيل البائع ببيعها على طرف ثالث). ومن أهم المؤشرات على 
أن المعاملة تورق مقترن بالتوكيل بالبيع وجود نموذج توكيل بالبيع ملحق باتفاقية المرابحة. 
(و) تمويل استصناع: (تمويل يتحمل فيه الممول أعمال البناء والتصنيع ومسئولية عدم إنجاز البناء). ومن أهم المؤشرات 
على أن المعاملة تمويل استصناع النص 4# الاتفاقية على وجود طرفين (مستصنع وصانع) وليس بائعا ومشتريا أو 
مقرضا ومقترضا. 
(ز) إجارة تمويلية مستقبلية (إجارة أصول قبل اكتمال بنائها). 
(ح) بيع مع إعادة الاستئجار إجارة تمويلية (اتفاقية بيع وإعادة إجارة والطرف البائع هو المستأجر. 
(ط) أي عقود أخرى لم تذكر أعلاه. على أن يتم الإفصاح عن مبلغ التمويل لكل عقد على حدة. 
٣٤ح‏ د تضاف فقرة برقم ١٤ح‏ د» لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المتولدة عن الأداة الماليةء المتعلقة 
بمخاطر ملكية الأصول التي تمثلها الأداة بما ‏ ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدت» ومخاطر المشاركة # ربح أو 
خسارة المصدرء أو وجود طرف ثالث ضامن لبعض المخاطر. 
وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين 2# البيئة السعودية عن مخاطر الأدوات المالية المعتمدة على أصول 
غير مالية والتي لا يغطيها المعيار. وعليه تقرأ هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
٣ح‏ د يجب الإفصاح عن أنواع المخاطر وحدودها والأعباء المتولدة عن الأداة المالية المبنية على أصولء المتعلقة بمخاطر ملكية 
الأصول التي تمثلها الأداة بما 2 ذلك أعباء الصيانة الأساسية إن وجدت. ومخاطر المشاركة 4 ربح أو خسارة المصدرء 
أو وجود طرف ثالث ضامن لبعض المخاطر. 
١٤ح‏ ه تضاف فقرة برقم ١٤ح‏ هه لمطالبة المنشأة بالإفصاح عن الأدوات المالية المركبة (على سبيل المثال: صكوك استثمار مركبة 
من أصول عينية مؤجرة وأصول مالية عبارة عن مرابحات) ونسبة كل مكون من هذه الأداة المركبة. 
وتمت إضافة هذه الإفصاحات لتوفير معلومات للمستثمرين 2 البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات 
عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها لمساعدتهم 2 تقويم مدى توافق هذه الأدوات وعوائدها أو تكاليفها مع الشريعة. وعليه تقراً 
هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
١٤ح‏ ه يجب على المنشأة الإفصاح عن مبالغ الأدوات المالية المركبة (على سبيل المثال: صكوك استثمار مركبة من أصول عينية 
مؤجرة وأصول مالية عبارة عن مرابحات) ونسبة كل مكون من هذه الأداة المركبة. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ۷ 
الآدوات المالية: الإفصاحات 


الهدف 


١‏ هدف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو مطالبة المنشآت بتقديم إفصاحات ب4 قوائمها المالية تمكن المستخدمين من تقويم: 
(أ) أهمية الأدوات المالية للمركز المالي للمنشأة ولأداتها المالي؛ 


(ب) طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية التي تتعرض لها المنشأة خلال الفترة و# نهاية فترة التقرير, 


والطريقة التى تدير بها إدارة المنشأة تلك المخاطر. 


۲ تكمل المبادئ الواردة 2 هذا المعيار الدولى للتقرير المالى مبادئ إثبات وقياس وعرض الأصول المالية والالتزامات المالية 
الواردة 2 معيار المحاسبة الدولى ۳۲ ”الأدوات المالية: العرض" والمعيار الدولى للتقرير المالى ٩‏ ”الأدوات المالية". 


النطاق 


0 


(ج( 


(د) 


(ه) 


زو 


تلك الحصص ب المنشآت التابعة؛ أو المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “القوائم المالية الموحدة". أو معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “القوائم المالية المنفصلة" أو معيار 
المحاسبة الدولى ۲۸ “الاسنتكماراف جذ المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة*.ولكن ذ بعض السالات يتطلب المعياز 
الدولى للتقرير الماتى ١١‏ أو معيان المحاسية الدوتى ۷ أو معيان المحاسية الدولى ١١‏ من النشاة أو سمح لهاء 
بالمحاسبة عن الحصة 2 المنشأة التابعة أو المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك باستخدام المعيار الدولي للتقرير المالي 
4؛ وك تلك الحالات» يجب على تلك المنشآت تطبيق متطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء وتطبيق المعيار الدولي 
للتقرير ا مالي ٠١‏ "قياس القيمة العادلة" لتلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. ويجب على المنشآت - أيضاً -تطبيق 
هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على جميع المشتقات المتصلة بالحصص 4 المنشآت التابعة أو المنشآت الزميلة أو 
المشروعات المشتركة إلا إذا كانت المشتقة تستو تعريف أداة حقوق الملكية الوارد ب2 معيار المحاسبة الدولي 77. 
حقوق والتزامات الموظفين الناشئة عن خطط منفعة الموظف, التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي ١4‏ “منافع 
الموظف". 

[حذفت] 

عقود التأمين كما تم تعريفها ‏ المعيار الدولي للتقرير المالي + "عقود التأمين". ولكن هذا المعيار الدولي للتقرير 
المالي ينطبق على المشتقات التي تكون مُدمجة 2 عقود التأمين إذا تطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 من المنشأة 
المحاسبة عنها بشكل منفصل. علاوة على ذلك يجب على المصدر تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على عقود 
الضمان ا مالي إذا كان يقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 ب2 إثبات وقياس العقودء ولكن يجب عليه تطبيق 
المحيان الول للتغرير امالى 3 إذا اككار المصدن وضقا للفشرة 8( مخ اللغيان الدوتي ارين اخالى 4ء قطبيق ايار 
الدولي للتقرير المالي ٤‏ 2 إثباتها وقياسها. 

أدوات مالية؛ وعقود والتزامات بموجب معاملات دقع على أساس السهم ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي 
۲ ”الدفع على أساس السهم". باستثناء أن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ينطبق على العقود التي تقع ب4 نطاق 
المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 

الأدوات التي يُتطلب تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرتين 115 و7١ب‏ أو الفقرتين "اج و ١١د‏ من 
معيار المحاسبة الدولي 77. 
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ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على الأدوات المالية المثبتة وغير المثبتة. وتشمل الأدوات ا مالية المثبتة الأصول المالية 


والالتزامات المالية التي تقع 2 نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي .٩‏ وتشمل الأدوات المالية غير اة حكن الآذوات المالية 
التي بالرغم من أنها تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4: تقع 2 نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 


ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي التي تقع 2 نطاق المعيار الدولي للتقرير 


المالي 9. 

تنطبق متطلبات الإفصاح عن المخاطر الائتمانية الواردة 2 الفقرات 0-155ان على تلك الحقوق التي يحددها المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" على أنه ت ت الاد عنها رفا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
٩‏ لأغراض إثبات مكاسب أو خسائر الهبوط. ويجب أن تتضمن أي إشارة واردة 2 تلك الفقرات إلى الأصول المالية أو 
الأدوات المالية الإشارة إلى تلك الحقوق ما لم يحدد ما هو خلاف ذلك. 


فنات الأدوات الماليةومستوى الافصاح 


3 


عندما يتطلب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي إخصاحات لتحسب َة الأداة المالية, فيجب على المنشأة تجميع الأدوات 
اا قات عون متاسية تة اتعلومات اقم ها ر اخ بف ايان حاكن تلك الأدوات اة وبحب غل 
التشاة تقديم معلومآت كافية للسماح بالمطايقة مع البتود المستفلة الفروضة ك قاقمة المركز المالي: 


أهمية الأدوات المالية للمركزال مالي والأداء المالي 


۷ 


يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم أهمية الأدوات المالية لمركزها 
المالي وأدائها المالي. 


قائمة المركز المالي 


أصناف الأصول المالية والالتزامات المالية 

يجب الإفصاح عن المبالغ الدفترية لكل من الأصناف التالية؛ كما هو محدد # المعيار الدولي للتقرير المالي 4: إما 2 قائمة 

المركز المالي أو 2 الإيضاحات: 

(أ) الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. مع إظهار -بشكل منفصل )١(-‏ تلك 
التي تم وسمها على أنها كذلك عند الإثبات الأولي أو -لاحقا وا لأققرة 5 من المعيار الدولي للتقرير المالي 
٩‏ و(۲) تلك التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 06 للمعيار الدولي للتقرير 
المالي 5. 

(ب)-(د) احذفت] 

(ه) الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة, مع إظهار -بشكل منفصل )١(-‏ تلك التي تم وسمها 
على أنها كذلك عند الإثبات الأولي أو كلوقا دوف ا من اا الدولي للتقرير المالي 9 و(؟) تلك 
التي تستوِك تعريف المحتفظ بها للمتاجرة الوارد 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

(و) الأصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة. 

(ز) الالتزامات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة. 
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(ح) الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخرء بحيث تظهر -بشكل منفصل - )١(‏ 
الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا للفقرة ۲.٠١١‏ من المعيار 
الدولي للتقرير المالي 9 و(؟) الاستثمارات 2 أدوات حقوق الملكية الموسومة كذلك عند الإثبات الأولي وفقا للفقرة 
5 من المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

الأصول المالية أو الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 

إذا قامت المنشأة بوسم أصل مالي (أو مجموعة من الأصول المالية) على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح 
أو الخسارة. والذي بخلاف ذلك كان سيتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالتكلفة المستنفدة 

فيجب عليها الإفصاح عن: 

(آ) الحد الأقصى لتعرض الأصل المالي (أو مجموعة من الأصول المالية) لمخاطر ائتمانية (أنظر الفقرة 51(أ)) 2 
نهاية فترة التقرير. 

(ب) المبلغ الذي فك به أي مشتقات اتتمانية أو أدوات مشابهة ذات صلة ذلك الحد الأقصى للتعرض للمخاطر 
الائتمانية (أنظر الفقرة ١(ب)).‏ 

(ج) مبلغ التغير» خلال الفترة -وبشكل مجمع» 2 القيمة العادلة للأصل المالي (أو مجموعة من الأصول المالية) الذي 
يعود إلى التغيرات ب4 المخاطر الائتمانية للأصل المالي. والذي يتم تحديده إما: 

)١(‏ على أنه مبلغ التغير 2 قيمته العادلة الذي لا يعود إلى التغيرات 4 ظروف السوق التي تنشأ عنها مخاطر 
السوق؛ أو 

(؟) استخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبر بمصداقية أكثر عن مبلغ التغير 2 قيمته العادلة الذي يعود 
إلى التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للأصل. 

تشمل التغيرات 4 ظروف السوق التي تنشاً عنها مخاطر السوق التغيرات المرصودة 2 معدل فائدة (مؤشر مرجعي) أو 

سعر سلعة أو سعر صرف عملات أجنبية أو مؤّشر للأسعار أو للمعدلات. 

(د) مبلغ التغير 2 القيمة العادلة لأي مشتقات اتتمانية أو أدوات مشابهة ذات صلة يكون قد حدث خلال الفترة ”وبشكل 
مجمع -منذ تم وسم الأصل المالي. 

إذا قامت المنشأة بوسم التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الكسارة وفقا للقفرة ۲١٠٠۶‏ من المعيان 

الدولي للتقرير المالي 4 وكانت مطالبة بعرض آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية لذلك الالتزام ضمن الدخل الشامل 

الآخر (أنظر الفقرة 7١17.4‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9): فيجب عليها الإفصاح عن: 

(أ) مبلغ التغير» بشكل مجمع» 2 القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات 2 المخاطر الائتمانية لذلك 
الائتمان. (أنظر الفقرات ب7.17.0١-ب7.0.١٠‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 للارشادات بشأن تحديد آثار 
التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام). 

(ب) الفرق بين المبلغ الدفتري للالتزام المالي والمبلغ الذي تطالب المنشأة ”تعاقديا -بدفعه عند الاستحقاق إلى حامل 
الالتزام. 

(ج) أي تحويلات للمكسب أو الخسارة المجمعة ضمن حقوق الملكية خلال الفترة بما 2 ذلك سبب مثل هذه التحويلات. 

(د) # حالة إلغاء إثبات الالتزام خلال الفترة؛ المبلغ (إن وجد) المعروض ضمن الدخل الشامل الآخر الذي تحقق عند 
إلغاء الإثيات. 
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۱١ 


إذا قامت المنشأة بوسم التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقاً للفقرة ۲١٠١١‏ من المعيار 

الدولي للتقرير المالي ٩‏ وكانت مطالبة بعرض التغيرات 2 القيمة العادلة لذلك الالتزام (بما 2 ذلك آثار التغيرات 2 

المخاطر الائتمانية للالتزام) ضمن الربح أو الخسارة (أنظر الفقرتين ۷.۷٠١‏ و٠.۸.۷‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5)؛ 

فيجب عليها الإفصاح عن: 

(أ) مبلغ التغير. خلال الفترة ”وبشكل مجمع؛ 2 القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يعود إلى التفيرات 2 المخاطر 
الاتتمانية لذلك الالتزام (أنظر الفقرات ب7.17.0١-ب1700١١٠‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ للإرشادات بشأن 
تحديد آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام)؛ 

(ب) الفرق بين المبلغ الدفتري للالتزام المالي والمبلغ الذي تطالب المنشأة ”تعاقديا -بدفعه عند الاستحقاق إلى حامل 
الالتزام. 

يكب غلى الثشاة ايكيا السام عن: 

(أ) وصف مفصل للطرق المستخدمة للالتزام بالمتطلبات الواردة 2 الفقرات 3(ج).: و١٠(أ)‏ و١٠‏ أ(أ) والفقرة )1(7٠.17.0‏ 
من المعيار الدولي للتقرير المالي 5: بما ‏ ذلك توضيح سبب اعتبار الطريقة مناسبة. 

(ب) إذا اعتقدت المنشأة أن الإفصاح الذي قدمتهء سواء 2 قائمة المركز المالي أو 2 الإيضاحات, لتلتزم بالمتطلبات الواردة 
ك الفقرات 3(ج) أو ١٠(أ)‏ أو ١٠أ(أ)‏ أو الفقرة 72017.5(أ) من المعيار الدولي للتقرير المالي 4: لا يعبر - بصدق- عن 
التغير 4 القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي الذي يعود إلى التغيرات 4 مخاطرها الائتمانية؛ أسباب 
التوصل لهذا الاستنتاج والعوامل التي تعتقد أنها ذات صلة. 

(ج) وصف مفصل للمنهجية أو المنهجيات المستخدمة 4# تحديد ما إذا كان عرض آثار التغيرات 4# المخاطر الائتمانية 
للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر سيُحدث: أو يضخم عدم الثماثل المحاسبي 2 الربح أو الخسارة (أنظر 
الفقرتين ۷.۷.٠٠١‏ و٠.۸.۷‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9). وإذا كانت المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات 2 
المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الربح أو الخسارة (أنظر الفقرة ۸.۷٠١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩)ء‏ فإن 
الإفصاح يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للعلاقة الاقتصادية الموضحة 2# الفقرة ب1.017.5 من المعيار الدولي للتقرير 
المالي 5. 

الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 

إذا كانت المنشأة قد وسمت الاستثمارات 4 أدوات حقوق ملكية على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل 

الشامل الآخر. كما هو مسموح به ب2 الفقرة 0.07.5 من المعيار الدولي للتقرير المالي 4): فإنه يجب عليها الإفصاح عن: 

(أ) ماهي الاستثمارات 2 أدوات حقوق الملكية التي قد تم وسمها على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل 
الشامل الآخر. 

(ب) أسباب استخدام هذا البديل للعرض. 

(ج) القيمة العادلة لمثل هذا الاستثمار 2 نهاية فترة التقرير. 

(د) توزيعات الأرباح التي تم إثباتها خلال الفترة. مع إظهار -بشكل منفصل- تلك المتعلقة بالاستثمارات التي تم إلغاء 
إثباتها خلال فترة التقرير وتلك المتعلقة بالاستثمارات المحتفظ بها ج نهاية فترة التقرير. 


(ه) أي تحويلات للمكسب أو الخسارة المجمعة ضمن حقوق الملكية خلال الفترة بما ب4 ذلك سبب مثل هذه التحويلات. 
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أت إذا فاسة المنشاة بإتعاء إقبات استشارات ب اذوات حقوق ملكية يتم كياسها بالقيينة العادلة من خلال الدبخل الشامل الخ 
خلال فترة التقريرء فيجب عليها الإخفصاح عن: 
([) أسباب شعاد الاستكمارات: 
زا 'الغيمة العاؤلة الاستكمارات ك فارخ إتغاع الإثياتر 
(2]. السار الكسشارة جما من الاد 


إعادة التصنيف 

۲- ۱۲ [حذفت] 

٣ب‏ يجب على المنشأة الإفصاح عما إذا كانت: ‏ فترات التقرير الحالية أو السابقةء قد أعادت تصنيف اي أصول ا وا 
للفقرة ٠١4.4‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4. ويجب على المنشأة؛ لكل حدث مثل هذاء الإفصاح عن الآتي: 
(أ) تاريخ إعادة التصنيف. 
(ب) توضيح مفصل للتغير # نموذج الأعمال ووصف نوعي لأثره على القوائم المالية للمنشأة. 
(ج) المبلغ الذي أعيد تصنيفه إلى ومن كل صنف. 

7ج لكل فترة تقرير تلي إعادة التصنيف وإلى أن يتم إلغاء الإثبات» يجب على المنشأة الإفصاح للأصول التي أعيد تصنيفها 
من صنف القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بحيث يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة وفقا للفقرة ٠١٤٠١٤‏ من المعيان 
الدولي للتقرير المالي 5: 
(أ) معدل الفائدة الفعلي الذي تم تحديده 2 تاريخ إعادة التصنيف؛ 
(ب) دخل أو مصروف الفائدة الذي تم إثباته. 

٣د‏ إذا قامت المنشأة؛ منذ آخر تاريخ تقرير سنوي لهاء بإعادة تصنيف أصول مالية من صنف القيمة العادلة من خلال الدخل 
الشامل الآخر بحيث يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة أو من صنف القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بحيث يتم 
قياسها بالتكلفة المستنفدة أوالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فإنه يجب عليها الإفصاح عن: 
(أ) القيمة العادلة للأصول المالية 2 نهاية فترة التقرير؛ 
(ب) مكسب أو خسارة القيمة العادلة الذي كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة خلال فترة التقرير فيما لو لم تتم 

إعادة تصنيف الأصول المالية. 


۱۳ [حذفت] 


المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية 

7 تكمل الإفصاحات الواردة ب4 الفقرات ١١ب-١١ه‏ متطلبات الإفصاح الأخرى لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي والمطلوبة 
لجميع الأدوات اكالية 5ة الى نتم الق اة بيتها وها للفشرة 47 من سيار المماسية الدولي ١١‏ .وطق هذه الإقصاحات 
أيضاً على الأدوات المالية المثبتة التي تخضع لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهةء بغض النظر عما إذا 
كانت تتم المقاصة بينها وفقأ للفقرة 47 من معيار المحاسية الدولي ؟7. 

١٠ب‏ يجب على المنشأة الإفصاح عن معلومات لتمكين مستخدمي قوائمها المالية من تقويم الأثر أو الأثر المحتمل لترتيبات المقاصة على 
المركز المالي للمنشأة. وهذا يشمل الأثر أو الأثر المحتمل لحقوق المقاصة المرتبطة بالأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة 

نشأة التي تقع ضمن نطاق الفقرة ١١ا‏ . 
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١١ج‏ لتحقيق الهدف الوارد 4# الفقرة ١١ب»‏ يجب على المنشاة الإفصاح» 4 نهاية فترة التقرير» عن المعلومات الكمية التالية 
-بشكل منفصل -للأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة ١١أ:‏ 
(أ) المبالغ الإجمالية لتلك الأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة؛ 
(ب) المبالغ التي تتم اا ركفا للضوابط الواردة 2 الفقرة ”: من معيار المحاسبة الدولي ۲ عند تحديد صاكُ 
المبالغ المعروضة 4# قائمة المركز المالي؛ 
(ج) صاخ المبالغ المعروضة 4# قائمة المركز المالي؛ 
(د) المبالغ الخاضعة لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهة والتي بخلاف ذلك لا تدرج ضمن الفقرة 
۲ ج(ب)ء بما 4 ذلك: 
)١(‏ المبالغ المتعلقة بالأدوات المالية المثبتة التي لا تستوك بعض أو جميع ضوابط المقاصة الواردة 2 الفقرة ٤١‏ 
من معيار المحاسبة الدولي ۲؛ 
(؟) المبالغ المتعلقة بضمان مالي (بما 2 ذلك الضمان الرهني النقدي)؛ 
(ه) المبلغ الصاك بعد طرح المبالغ الواردة 4 البند (د) من المبالغ الواردة 4 البند (ج) أعلاه. 
يجب عرض المعلومات المطلوية بموجب هذه الفقرة 4 شكل جدول» بشكل منفصل للأصول المالية والالتزامات المالية؛ مالم 


٣اد‏ يجب أن يقتصر إجمالي المبلغ الذي يتم الإقصاح عنه لأداة, وفقاً للفقرة "اجرد)ء على المبلغ الوارد 2 الفقرة )ج( لتلك 
الأداة. 


اه بيجب عل اة أن شرب شمن الاسشباحات وضفا لرن العامة المرقيطة بالأسول اة ال وال امات الكانية 
المثبتة للمنشأة التي تخضع لترتيبات مقاصة رئيسة واجبة النفاذ واتفاقيات مشابهة التي يتم الإفصاح عنها وفقاً للفقرة 
*“١جزد):‏ بما ب4 ذلك طبيعة تلك الحقوق. 

١و‏ إذا كانت المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين ؟١ب-؟١١ه‏ يتم الإفصاح عنها 2 أكثر من إيضاح مرقق بالقوائم المالية. فيجب 
على المنشأة ربط تلك الإيضاحات مرجعياً. 
الضمان الرهني 

۴ يجب على التقاة الإقصاح هن: 
(1) المبلغ الدفتري للأصول المالية الي قامت برهنها على أنها ضمان رهني لالتزامات أو التزامات محتملة؛ بما ب4 ذلك 

المبالغ التي تمت إعادة تصنيفها وفقاً للفقرة .7.؟7() من المعيار الدولي للتقرير المالي ؟؛ 

زب) الشروظ والأحكام المملقة يرهلهاء 

6 عندما تحشظ المنشأة بضمان وهنى (الأصول عالية أو غير مايق ويكون مسموحاً لها بيع الضماخ الرهني أو إغادة رهنة 
ب4 غياب تعثر مالك الضمان الرهني ب2 السداد. فيجب على المنشأة الإفصاح عن: 
(أ) القيمة العادلة للضمان الرهني المحتفظ به؛ 
(ب) القيمة العادلة لأي ضمان رهني مثل هذا تم بيعه أو أعيد رهنهء وما إذا كان على المنشأة التزام بإعادته؛ 
(ج) الشروط والأحكام المرتبطة باستخدامها للضمان الرهني. 
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حساب مخصص الخسائر الائتمانية 

[حذفت] 

لا يتم تخفيض المبلغ الدفتري للأصول الماليةء التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من كاذل الدخل الشامل الخ ر وفنا تلققرة 
64 من المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ بمقدار مخصص الخسارة ولا يجوز للمنشأة أن تعرض مخصص الخسارة 
-بشكل منفصل - 2 قائمة المركز المالي على أنه تخفيض للمبلغ الدفتري للأصل المالي. وبالرغم من ذلك: يجب على 
المنشأة أن تفصح عن مخصص الخسارة ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 

الأدوات المالية المركبة ذات المشتقات دة المتعددة 

إذا دوت النشاة اة فمن القزاما ومون حرق ملكية مها (اقطر القعرة ا من هان اللحاشية الدوتى 0 ركان 
للأداة مشتقات مُدمجة متعددة تعتمد قيمها على بعضها البعض (كأن تكون أداة دين قابلة للتحويل وللاستدعاء). فيجب 
عليها الإفصاح عن وجود تلك السمات. 

التعثرات والخروقات 

للقروض واجبهة السداد المثبتة 4 نهاية فترة التقرير؛ يجب على المنشأة الإفصاح عن: 

(أ) تفاصيل أي تعثرات خلال الفترة للمبلغ الأصليء أو الفائدة أو صندوق سداد القروض أو شروط الاسترداد لتلك 

القروض واجية السداد؛ 
(ب) المبلغ الدفتري للقروض واجبة السداد المتعثرة 4 نهاية فترة التقرير؛ 
(ج) ما إذا كان التعثر قد تمت معالجته أو تمت إعادة التفاوض بشأن شروط القروض واجبة السدادء قبل اعتماد القوائم 
المالية للاصدار. 

إذا كان هناك خلال الفترة. خروقات لشروط اتفاقية قرض بخلاف تلك الواردة 2 الفقرة ۸٠ء‏ فيجب على المنشأة الإفصاح 
عن المعلومات نفسها كما هي مطلوبة بموجب الفقرة 16إذا سمحت تلك الخروقات للمقرض بطلب تسديد متسارع (ما لم 
تكن الخروقات قد تمت معالجتها او تمت إعادة التفاوض بشأن شروط القرض. 4# نهاية فترة التقرير أو قبلها). 

قائمة الدخل الشامل 

بنود الدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر 

يجب على المنشأة الإفصاح عن البنود التالية للدخل أو المصروف أو المكاسب أو الخسائر إما 2 قائمة الدخل الشامل أو 
2 الإيضاحات: 

(1) صا المكاسب أو صا الخسائر من: 

)١(‏ الأصول المالية أو الالتزامات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ مع 
إظهار -بشكل منفصل- تلك المكاسب أو الخسائر من الأصول المالية أو الالتزامات المالية الموسومة على أنها 
كذلك حتف إخبانها الأرتى أو عا رها افخ ١305‏ من الهياو الدوك للتقريو امال كوك اکا 
أو الخسائر من الأصول المالية أو الالتزامات المالية التي يتم قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خلال 
الريع أو الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 4(مثل الالتزامات المالية التي تستو2 تعريف مُحتفظ 
بها للمتاجرة الوارد 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4). وللالتزامات المالية الموسومة على أنها بالقيمة العادلة 
من خلال الربح أو الخسارة؛ فيجب على المنشأة إظهار -بشكل منفصل- مبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم 
إثباته ضمن الدخل الشامل الآخر والمبلغ الذي تم إثباته ضمن الربح او الخسارة. 

5)-(4) [(حذفت] 
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۲١ 


لفن 


(4) الالتزامات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة. 

(5) الأصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة. 

(۷) الاستثمارات 4 أدوات حقوق الملكية الموسومة على آثيا بالقيمة العاذنة فق خلؤل الكل الشامل الأخر وكا 
للفقرة 0.07.64 من المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

(۸) الأصول المالية التي يتم تاها اة الحادلة من كلذل الكل الشامل الخو وهنا اون غو ا مخ 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٠‏ بحيث تظهر ”بشكل منفصل - مبلغ المكسب أو الخسارة المثبت ضمن الدخل 
الشامل الآخر خلال الفترة والمبلغ المعاد تصنيفه عند إلغاء الإثبات من الدخل الشامل الآخر المجمع إلى الربح 
أو الخسارة للفترة. 

(ب) إجمالي دخل الفائدة وإجمالي مصروف الفائدة (التي تم حسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلي) للأصول المالية 
التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة أو التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا للفقرة 
4 من المعيار الدولي للتقرير المالي 4(بحيث تظهر تلك المبالغ بشكل منفصل)؛ أو الالتزامات المالية التي ليست 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 

(ج) دخل ومصروف الأتعاب (بخلاف المبالغ اة ل تحديد معدل الفائدة الفعلي) الناشئة عن: 

)١(‏ الأصول المالية والالتزامات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ 

(۲) الأمانة وأنشطة الوكالة الأخرى التي ينتج عنها الاحتفاظ بالأصول أو استثمارها بالنيابة عن الأفرادء 
وصناديق الأمانة. وخطط منفعة التقاعد» والمؤسسات الأخرى. 

(د) 1 حذفت] 

(ه) [ حذفت ] 

يجب على المنشأة الإفصاح عن تحليل للمكسب أو الخسارة التي تم إثباتها 4 قائمة الدخل الشامل والناشئة عن إلغاء 
إثبات أصول مالية يتم قياسها بالتكلفة المستتفدة. مع إظهار -بشكل منفصل- المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات 
تلك الأصول المالية. يجب أن يتضمن هذا الإفصاح أسباب إلغاء إثبات تلك الأصول المالية. 


الإفصاحات الأخرى 


السياسات المحاسبية 

وكفا للفغرة ١١١‏ من ميان المكاسية الدولئ ١‏ “مركن التراكم 'اكالية» (النقع 2 ۳٠١۷‏ تفصع اللنشاة بق ملس 

السياساف | لامي الا هع اساي( ابي ) الاس اسهد قا إعداذ القواقم اناي والبميابياك المجاسيية الأخرق 

الستخدمة التي تكون ملاثمة لفهم القواثم المالية: 

المحاسبة عن التحوط 

يجب على المنشأة تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة 4 الفقرات ١اب-4؟و‏ لتلك التعرضات للمخاطر التي تتحوط منها 

النشأة والذي تختار لها المنشأة تطبيق المحاسبة عن التحوظ. يجب أن نقدم إفصاحات المحاسبة عن التحوط معلومات عن: 

(©) استراقيجية المنشاة لإدارة المخاطر وكيف يتم تطبيقها لإدارة اللخاطر؛ 

(نب) كيف من لأفقطة الوط للمنش]ة الناثير على سيل قدشقاتها التقدية المستقبلية: وتوقيتها وعدم اكدها؛ 

(ج) الأثر الذي كان للمحاسبة عن التحوط على قائمة المركز المالي للمنشأة: وقائمتها للدخل الشامل وقائمتها للتغيرات 
4 حقوق الملكية. 
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ب٣١‎ 


ج 


د٣١‎ 


۲۲ 
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يجب على المنشأة عرض الإفصاحات المطلوبة ب4 إيضاح واحد أو قسم منفصل 2 قوائمها المالية. ولكن لا يلزم المنشأة 
تكرار المعلومات التي تم غرضها بالفعل ف مكان آخرء شريطة ان يتم تضمين المعلومات من خلال الربط مرجعيا من القواكم 
المالية إلى تقارير أخرى, مثل تعليق الإدارة أو تقرير المخاطرء التي تكون متاحة لمستخدمي القوائم المالية بالشروط نفسها 
كما هي للقوائم المالية و4 الوقت نفسه. وبدون تضمين المعلومات من خلال الربط مرجعياء فإن القوائم المالية تكون غير 
مكتملة. 
عندما تتطلب الفقرات 4-177 1و من المنشأة فصل ال معلومات المفصح عنها بحسب صنف المخاطرء يجب على المنشاة تحديد 
كل صنف للمخاطر على أساس التعرض للمخاطر الذي تقرر المنشأة التحوط منه والذي يتم له تطبيق المحاسبة عن 
التحوط. يجب على المنشأة تحديد أصناف المخاطر -بشكل ثابت -لجميع إفصاحات المحاسبة عن التحوط. 
ولتحقيق الأهداف الواردة 2 الفقرة ١”أ,‏ يجب على المنشأة (باستثناء ما هو محدد خلاف ذلك أدناه) أن تحدد كم حجم 
التفاصيل التي ستفصح عنهاء وقدر التركيز الذي ستضعه على الجوانب المختلفة لمتطلبات الإفصاح» والمستوى المناسب 
للتجميع أو التفصيل, وما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة إلى توضيحات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح 
عنها . ولكن يجب على المنشأة استخدام مستوى التجميع أو التفصيل نفسه الذي تستخدمه لمتطلبات الإفصاح عن المعلومات 
ذات الصلة الواردة ب2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “قياس القيمة العادلة". 
اسك اة إدارة المخاطر 
[حذفت] 
يجب على المنشأة توضيح استراتيجيتها لإدارة المخاطر لكل صنف مخاطرة التعرض للمخاطر التي تقرر التحوط منها 
والتي يتم تطبيق المحاسبة عن التحوط لها. وينبغي أن يمكن هذا التوضيح مستخدمي القوائم المالية من تقويم (على سبيل 
المثال): 
كيفية مويك ار 
(ب) كيفية إدارة المنشأة لكل مخاطرة؛ ويتضمن ذلك ما إذا كانت المنشأة تتحوط لبند 4 مجمله من جميع المخاطر أو 
تتحوط من مكون (أو مكونات) مخاطر لبند ولماذا. 
(ج) مدى التعرض للمخاطر التي تديرها المنشأة. 
ولكي تكون المعلومات مستوفية للمتطلبات الواردة ‏ الفقرة 177 ينبغي أن تتضمن (ولكن لا تقتصر على) وصفاً ل: 
(أ) أدوات التحوط التي تستخدم (وكيفية استخدامها) للتحوط من التعرض للمخاطر؛ 
(ب) كيفية تحديد المنشأة للعلاقة الاقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط بغرض تقويم فعالية التحوط؛ 
(ج) كيفية تحديد المنشأة لنسبة التحوط وما هي مصادر عدم فاعلية التحوط. 
عندما تسم المنشأة مكون مخاطر معين على أنه بند متحوط له (أنظر الفقرة ۷-۳-١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4) 
فإنه يجب عليها أن تقدم» بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين ١۲آ‏ و77"بء معلومات نوعية أو كمية بشأن: 
(أ) كيف حددت المنشأة مكون المخاطر الذي يتم وسمه على أنه بند متحوط له (بما ب2 ذلك وصف طبيعة العلاقة بين 
مكون المخاطر والبند ككل)؛ 
(ب) كيف يرتبط مكون المخاطر بالبند بط مجمل+ (على سبيل المثال: أن مكون المخاطر الموسوم قد غطى -تاريخيا -بنسبة 
٠‏ بالمائة 2 المتوسط من التغيرات 2 القيمة العادلة للبند ككل). 
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۲۲ 


Î 


مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها 

[حدفت] 

مال ت إعفاقها وج الق ا فاته بسي على اة الا فاح بصعي عاف لخا سن مامات رة ق 
استخدمي قوائمها المالية بتقويم أحكام وشروط أدوات التحوط وكيف تؤثر على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشآة 
وتوقيتها وعدم تآكدها. 


٣ب‏ ويجب على المنشأةء لكي تكون مستوفية للمتطلب الوارد 2 الفقرة DAE‏ تقديم تفصيل يفصح عن: 


د٣‎ 


۳ھ 


و٣۳‎ 


۲٤ 


Î٤ 


() نبذة عن توقيت المبلغ الاسمي لأداة التحوط؛ 
زا ]ذا كام متا وط السهر أو لدل( على سييل المقال امعان الضفية او اسا ج ا 36 اجو 
الحالات التي تقوم فيها المنشأة بإعادة ضبط علاقات التحوط (أي عدم الاستمرار فيها واستتنافها) بشكل متكرر 
بسبب تغير كل من أداة التحوط والبند المتحوط له بشكل متكرر (أي أن المنشأة تستخدم عملية تفاعلية لا يظل فيها كل 
من التمورطن وأدوات التدوظل التهدمة دة ذلك التمرض هى أف لقكرة رة + كا هو بك الكال اترا د اة 
با۲( مرق اهار الذوتى للتقرين الال ١‏ خان المنشاة: 
(أ) تعفى من تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين 17 و77اب. 
(ب) يجب عليها الإفصاح عن: 
(1) معلومات عما هي استراتيجية إدارة المخاطر النهائية فيما يتعلق بعلاقات التحوط تلك؛ 
8 وطبق كيك تك استرات يها لإدارة اللخاطر من خلال اشكدام الحاسية عن التحوظ ووسم علاقات 
الشعوظ الهددةتلك؛ 
© إشارة إلى رة عدم الاه رار ملاقات التحرط وا اها عسو سن إغراءاف المشاق هيما راق 
بعلاقات التحوط تلك. 
يجب غلى النفاة الإفضاع بعسب ضدف الخاطر عن مصادر عدم قاعلية التحوط الثى من المتوقع أن تؤخر على :علاقة 
الععوظ خلال تجلها: 
إذا جروت مساو خرس قد شاغلية الفحومل خف عالاقة تحرط فاه يجب :على المتشاة الأخصاح عن فلك الضباون يحب 
سكت الشاطن وواک هد اعا التحرطل الناتجة. 
لتعوطات قدفق نقدي, يجب على النشاأة الإخصاح من آي محاملة توم كن تم لها انتخدام الحاسبة عن التحوظ 2 الفكرة 
السابقةء ولكن لم يعدافتوكها أن تحدت, 
كر المحابيية عن الفحوط على الشر كو النا وال المالي 
[حدفت] 
بجو عن اا ااا 2ل جر هن الباق اة اهلد بار الو على الها الزواث تحرف فن 
ماقا بسي هات الحاطن اكل وع سخ الععوظ ر حرط القيمة الغادلة: او قوط قق كدي آي تجومل اساد 
مكار يك ف اجنبية)؛ 
(أ) المبلغ الدفتري لأدوات التحوط (الأصول المالية -بشكل منفصل- عن الالتزامات المالية)؛ 
(ب) اليتون المسشقلة بف قائمة اكركز انال التي تتضمن أداة التحوط؛ 
(ج) "القيرية القيمة العادلة لدا التحوظ الستخرمة على أنها ساس لإثبات هدم ظاعلية الفحوظ للمترة؛ 
(): الان الاسفية ما :ف ذلك الكميات مكل الأطان أو الأمتان الك لأذواتالتحوظ: 
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١٤ب‏ يجب على المنشأة الإفصاح -بشكل منفصل» 4 شكل جدول» عن المبالغ التالية المتعلقة ببنود التحوط بحسب صنف المخاطر 
لأنواع التحوط كما يلي: 
(أ) لتحوطات القيمة العادلة: 

)١(‏ المبلغ الدفتري للبند المتحوط له المثبت ب2 قائمة المركز المالي (مع عرض الأصول -بشكل منفصل- عن 
الالتزامات)؛ 

(۲) المبلغ المجمع لتعديلات تحوط القيمة العادلة على البند المتحوط له المضمن ك المبلغ الدفتري للبند المتحوط 
له المثبت ‏ قائمة المركز المالي (مع عرض الأصول -بشكل منفصل- عن الالتزامات)؛ 

(؟) البند المستقل 2 قائمة المركز المالي الذي يتضمن البند المتحوط له؛ 

)٤(‏ التغير 2 قيمة البند المتحوط له المستخدم على أنه أساس لإثبات عدم فاعلية التحوط للفترة؛ 

(5) المبلغ المتجمع لتعديلات تحوط القيمة العادلة المتبقي 2 قائمة المركز المالي لأي بنود متحوط لها لم يعد يتم 
تعديلها بمكاسب وخسائر التحوط وفقا للفقرة ٠٠١0١7‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

(ب) لتحوطات التدفق النقدي والتحوطات لصا استثمار 2 عملية أجنبية. 

)١(‏ التغير 2 قيمة البند المتحوط له المستخدم على أنه أساس لإثبات عدم فاعلية التحوط للفترة (أي لتحوطات 
التدفق النقدي» التغير 2 القيمة المستخدمة لتحديد عدم فاعلية التحوط المثبتة وفقا للفقرة 5.٠9١١٠١(ج)‏ 
من المعيار الدولي للتقرير المالي 9)؛ 

(؟) الأرصدة 2 احتياطي تحوط التدفق النقدي واحتياطي ترجمة العملات الأجنبية للتحوطات المستمرة التي تتم 
المحاسبة عنها وفقا للفقرات ٠٠١٠١١‏ و٠٠٠٠٠(آ)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ 

(؟) الأرصدة المتبقية 2 احتياطى تحوط التدفق النقدى واحتياطى ترجمة العملات الأجنبية من أي علاقات 
خوط ل يعد يض فن ا من ا ۰ ۰ 

٤ج‏ يجب على المنشأة الإفصاح» ب4 شكل جدولء عن المبالغ التالية بشكل منفصل بحسب صنف المخاطرلأنواع التحوطات كما 
يلي: ۰ 
(أ) لتحوطات القيمة العادلة: 

)١(‏ عدم فاعلية التحوط - أي الفرق يبن مفاسي آي خا الحو لكداة الكحوظ والقو التحوظ:نه + اا 
ضمن الربح أو الخسارة (أو الدخل الشامل الآخر لتحوطات أداة حقوق ملكية اختارت لها المنشأة عرض 
التغفيرات 2# القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر وفقا للفقرة 0.7.6)؛ 

(9) البند المستقل 4 قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم فاعلية التحوط المثبتة. 

(ب) لتحوطات التدفق نقدي والتحوطات لصا استثمار 2 عملية أجنبية: 

)١(‏ مكاسب أو خسائر التحوط لفترة التقرير التي تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر؛ 

(؟) عدم فاعلية التحوط المثبتة ضمن الربح أو الخسارة؛ 

(؟) البند المستقل 2 قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن عدم فاعلية التحوط المثبتة؛ 

)٤(‏ المبلغ الذي أعيد تصنيفه من احتياطي تحوط التدفق النقدي أو احتياطي ترجمة العملات الأجنبية إلى الربح 
أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي١)‏ (التمييز بين المبالغ التي استخدمت 
لها المحاسبة عن التحوط 2 السابق ولكن لم يعد متوقعا لها أن تحدث التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط 
لهاء والمبالغ التي قد تم تحويلها لأن البند المتحوط له قد أثر على الربح أو الخسارة)؛ 
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د٣٤‎ 


ھ٤‎ 


(5) البند المستقل 2 قائمة الدخل الشامل الذي يتضمن تعديل إعادة التصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١)؛‏ 
(1) لتحوطات صا مراكز؛ مكاسب أو خسائر التحوط المثبتة 2 بند منفصل 2 قائمة الدخل الشامل (أنظر 
الفقرة ٠.1.7‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5). 

عندما يكون حجم علاقات التحوط التي ينطبق عليها الإعفاء الوارد 2 الفقرة ١٣ج‏ غير معبر عن الأحجام العادية خلال 

الفترة (أي أن الحجم 2 تاريخ التقرير لا يعكس الأحجام خلال الفترة)ء فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة 

وعن السبب الذي تعتقد أنه من أجله لم تعد الأحجام معبرة. 

يجب على المنشأة تقديم مطابقة لكل مكون لحقوق الملكية وتحليل للدخل الشامل الآخر وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١‏ 

بحيث» عند أخذها مجتمعة: 

(أ) تميزء كحد أدنىء بين المبالغ المتعلقة بالإفصاحات الواردة ب4 الفقرة 4؟ج[ب)(١)‏ و(ب)(4) وكذلك المبالغ التي تمت 
اتخاس تيا رقنا للفقرة 7١0١١١(د)(١)‏ و(د)(؟) من المعيار الدولي للتقرير المالي 5؛ 

(ب) تميز بين المبالغ المتعلقة بالقيمة الزمنية للخيارات التي تتحوط لبنود متحوط لها متعلقة بمعاملةء والمبالغ المتعلقة 
بالقيمة الزمنية للخيارات التي تتحوط لبنود متحوط لها متعلقة بفترة زمنية عندما تقوم المنشأة بالمحاسبة عن 
القيمة الزمنية للخيار وضقاً للفقرة 5.6.3 ١من‏ المعيار الدولي للتقرير المالي 4؛ 

(ج) تميز بين المبالغ المتعلقة بعناصر آجلة لعقود آجلة والفروق الأساس لأسعار العملات الأجنبية للأدوات المالية التي 
تتحوط لبنوط متحوط لها متعلقة بمعاملة؛ والمبالغ المتعلقة بعناصر آجلة لعقود آجلة والفروق الأساس لأسعار 
العملات الأجنبية للأدوات المالية التي تتحوط لبنود متحوط لها متعلقة بفترة زمنية عندما تقوم المنشأة بالمحاسبة 
عن تلك المبالغ وفقاً للفقرة 5.3.١من‏ المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 


٤٣و‏ يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة 2 الفقرة ٤ه‏ بشكل منفصل بحسب صنف المخاطر. ويمكن تقديم هذا 


ز٣٤‎ 


التفصيل بحسب المخاطر ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 

خيار وسم تعرض ائتماني على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

إذا قامت المنشأة بوسم أداة ماليةء أو قدر منهاء على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة لأنها تستخدم 

مشتقة ائتمانية لإدارة المخاطر الائتمانية لتلك الأداة المالية. فيجب عليها الإفصاح عن: 

(أ) مطابقة لكل من المبلغ الاسمي والقيمة العادلة # بداية ونهاية الفترة للمشتقات الائتمانية التي قد تم استخدامها 
لآدارة الخاطر الافضانية تادراك اة الورسوعة على أنها تاس بالغيية العادثة من خلال الريخ أو الات وكا 
للفقرة 1١177‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩؛‏ 

(ب) المكسب أو الخسارة المثبتة ضمن الريح أو الخسارة عند وسم أداة ماليةء أو قدر منهاء على أنها تقاس بالقيمة العادلة 
هن خلال الريخ أو الخسارة وا للفقرة 5:/ا+ ]من اللخياز الدولي للتقريز اكالي ١‏ 

(ج) عند عدم الاستمرار 2 قياس أداة ماليةء أو قدر منهاء بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة: القيمة العادلة 
لتلك الأداة المالية التي أصبحت المبلغ الدفتري الجديد وفقاً للفقرة 01.7 4(ب) من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 
والمبلغ الاسمي أو الأصلى دي الصلة (باستشاء تقديم معلومات المقارتة وفقا لمعيان الحساسية الدولي1+ فإنة لا يزم 
المنشأة الاستمرار 2 هذا الإفصاح ب2 الفترات اللاحقة). 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 216 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





>30 


A 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ۷ 


القيمة العادلة 
باستثناء ما هو موضح ب الفقرة ۲۹ يجب على المنشأة لكل صنف من الأصول المالية والالتزامات المالية (أنظر الفقرة 1), 
الإفصاح عن القيمة العادلة لتلك الفئة من الأصول والالتزامات بطريقة تسمح بمقارنتها بمبلغها الدفتري. 

عند الإفصاح عن القيم العادلة. يجب على المنشأة تجميع الأصول المالية والالتزامات المالية ب2 فثات» ولكن يجب المقاصة 
بينها -فقط -بقدر ما تتم المقاصة بين قيمها الدفترية 2 قائمة المركز المالي. 


/الا-لالاب [حذفت] 


۲۸ 


۳۹ 


4 بعض الحالات. لا تقوم المنشأة بإثبات مكسب او خسارة عند الإثبات الأولي لأصل مالي او التزام مالي لأن القيمة 
العادلة لا يمكن تأبيدها من خلال سعر معلن ب4 سوق نشطة لأصل او التزام مماثل (أي مدخل المستوى )١‏ ولا تستند إلى 
طريقة تقويم تستخدم -فقط - بيانات من اسواق يمكن رصدها (أنظر الفقرة ب ۲.٠١٠‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
9). وك مثل هذه الحالات» فإن المنشأة يجب عليها الإفصاح بحسب فتة الأصل المالي أو الالتزام المالي عن: 

(أ) سياستها المحاسبية لإثبات الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر المعاملة ضمن الربح او الخسارة 
لتمكنن التغير 2 العوامل (بما بذ ذلك الزمن) التي ياخذها المشاركون 2 السوق 2 الحسبان عند تسعير الأصل أو 
الالتزام (أنظر الفقرة ب0١١١7أ(ب)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9). 

(ب) الفرق المجمع الذي لم يتم إثباته بعد ضمن الربح أو الخسارة ب4 بداية ونهاية الفترة ومطابقة التغيرات ب رصيد 


هتنا الفرق: 
(ج) لماذا خلصت المنشأة إلى أن سعر المعاملة لم يكن أفضل دليل للقيمة العادلةء بما ب2 ذلك وصف الدليل الذي يؤيد 
القيمة العادلة. 


إفصاحات القيمة العادلة ليست مطلوبة: 

(أ) عندما يكون المبلغ الدفتري تقريبياً -بشكل معقول -للقيمة العادلة. على سبيل المثالء للأدوات المالية مثل المبالغ 
المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين قصيرة الأجل والمبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين قصيرة الأجل؛ 

(ب) [حذفت] 

(ج) لعقد ينطوي على ميزة المشاركة الاختيارية (كما هي مُعرفة 4 المعيار الدولي للتقرير المالي )٤‏ إذا كان من غير الممكن 
قياس القيمة العادلة لتلك الميزة ”بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

(د) لالتزامات الإيجار. 

2 الحالة الموضحة 4 الفقرة ١٠(ج)ء‏ يجب على المنشأة الإفصاح عن معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية 2 اتخاذ 

أحكامهم الخاصة بهم بشأن مدى الفروق المحتملة بين المبلغ الدفتري لتلك العقود وقيمتها العادلة: بما 2 ذلك: 

(أ) حقيقة أن معلومات القيمة العادلة لم يتم الإفصاح عنها لهذه الأدوات لأن قيمتها العادلة لا يمكن قياسها -بطريقة 
يمكن الاعتماد عليها؛ 

(ب) وصف للأدوات المالية» ومبلغها الدفتري وتوضيح لسبب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد 
عليها؛ 

(ج) المعلومات بشآن سوق الأدوات؛ 

(د) المعلومات بشأن ماإذا كانت المنشأة تنوي استبعاد الأدوات الماليةء وكيفية ذلك؛ 

(ه) إذا تم إلغاء إثبات الأدوات المالية التي لم يكن من الممكن -سابقا- قياس قيمتها العادلة- بطريقة يمكن الاعتماد 
عليها؛ تلك الحقيقة والمبلغ الدفتري 2 وقت إلغاء الإثبات» ومبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته. 
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طبيعة ومدى المخاطر الناشنة عن الأدوات المالية 


۳١ 


۲ 


Î 


۳ 
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عن 


يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة ومدى المخاطر الناشتة 
عن الأدوات المالية التي تكون المنشأة معرضة لها 2 نهاية فترة التقرير. 
تركز الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات ٤١-٣١‏ على المخاطر التي تنشاً عن الأدوات المالية والكيفية التي تمت بها 
ارقا وتفن هذه الخاطر دعام لكا ي قت على الحاظر اة ومقاطر السيولة اظ ر انرق 
إن تقديم الإفصاحات النوعية ب4 سياق الإفصاحات الكمية يمكن المستخدمين من ريط الإفصاحات ذات الصلة وبالتالي 
كوين صورة غانة الطبيعة وسدى اللخاطر الماشكة عن الأدوات الكالية»وينهم التفاعل ببق الإفضاحات التوهية والكمية د 
الإفصاح عن المعلومات بطريقة تمكن المستخدمين -بشكل أفضل- من تقويم تعرض المنشأة للمخاطر. 
الإفصاحات النوعية 
لكل نوع من المخاطر الناشكة عن الأدوات الكالية: يجب على النشأة الإخصاح عن: 
( ا ار ا 
زف دافا وسحاشاتها وخر 9 اة مقاط ر والطرع المشفوة لان اط 
(ج) أي تغيرات بك البند (أ) أو البند (ب) للفترة السابقة. 
الأفصاحات الكمية 
لكل فرغ من الخاطر الا عرق الأو ات الثالية: يحب على النشةة الإقساح هن : 
© تخس لااد اة يشاك مرها اك اتخاطر يف اة زه الشرير: وج أن يمه هذا الصاح إلى 
الماومااع اة عو رى كيان موظفي ارا وا من رة د مار العامة الدرلى 74 "الإقصاجات 
غن الطرف ذي العلاقة"): على سبيل المثال مجلس إدارة المنشأة أو ركيسها العفيدى: 
إا الاتضاحات الظلية مرجب التقرات ا فا هوه ما ت يكم وف فد 
5ا #ركيدات الحاطر لاا تم تكو واشحةمق الاقصاحاف الت تم اكيام بيا رها لين )وز 
ذل كانت اا 0 ا ا فو اريو غير مشيرة افر او ار اق ا فرعي علي 
الها سدم مارات إضافية كرون مرف 
المتشاطر الأكتمافية 
النطاق. و الأعداف 
يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الإفصاح الواردة ب4 الفقرات ه او-0"ان على الأدوات المالية التي تنطبق عليها متطلبات 
الهبوظ الواردة 4 المعيار الدولي للتقرير المالي 5. وبالرغم من ذلك: 
© الماك اة الفمصيل من الديتين التعاريين: واصول الد وميا الأيجار تة التمصيل: فنطيق القفرة 
٥ي‏ (1) على تلك المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين: أو أصول العقد أو مبالغ الإيجار مستحقة 
التحصيل التي يتم إثبات الخسائر الاثتمانية المتوقعة على مدى عمرها وفقا للفقرة ٠٠٠٠١١‏ من المعيار الدولي 
التق رور اخاتى 4 قم ديل قلف الآصدوق اة ج حن اليا تحار مود امتا يما نوين ضح ۴١‏ ب 
عا لا قطيق الفقرة ه#قرب) على ميالع الاساز مميمة التعصيل: 
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١ب‏ يجب أن تمكن الإفصاحات عن المخاطرالاتتمانية: والتي يتم القيام بها وفقاً للفقرات ه"و-6"ان: مستخدمي القوائم المالية 
من فهم أثر المخاطر الائتمانية على مبلغ التدفقات النقدية المستقبليةء وتوقيتها وعدم تأكدها . ولتحقيق هذا الهدف. يجب 
أن قر الاتضاحات عن اللخاط الاتتماتية: 
(1) معلومات بشأن ممارسات المنشأة لإدارة المخاطر الاثتمانية وكيف أنها ترتبط بإثبات وقياس الحسائر الاثتمانية 
المتوقعة, بما ب4 ذلك الطرقء والافتراضات والمعلومات المستخدمة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ 
(ب) معلومات كمية ونوعية تسمح لمستخدمي القوائم المالية بتقويم المبالغ الواردة ج القوائم المالية والناشئة عن الخسائر 
الاثتمانية المتوقعةء بما 4 ذلك التغيرات 2 مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة وأسباب تلك التغييرات؛ 
(ج) معلومات بشأن تعرض المنشأة لمخاطر ائتمانية (أي المخاطر الائتمانية المتأصلة ب4 الأصول ال مالية للمنشأة والارتباطات 
بتقديم إكثمان) بماة ذلك الشركزات الكبيرة المسخاطر الاثثمانية: 
داج لا يلزم المنشأة أن تكرر المعلومات التي يتم عرضها بالفعل ‏ مكان آخرء شريطة أن تضمن المعلومات من خلال إشارات 
مرجعية من القوائم المالية إلى تقارير أخرى, مثل تعليق الإدارة أو تقرير المخاطر الذي يكون متاحاً لمستخدمي القوائم 
المالية عن نفس آجال القوائم ا مالية و4 الوقت نفسه. ويدون المعلومات المضمنة من خلال الإشارات المرجعية: تعد القوائم 
المالية غير مكتملة. 
ه"د. لتحقيق الأهداف الواردة ب الفقرة ١٣ب‏ يجب على المنشآة (باستشاء ما هو محدة خلاف ذلك) أن تأخن 4 الحسبان حجم 
التفاصيل التي ستفصح عنهاء وقدر التركيز الذي ستضعه على الجوانب المختلفة لمتطلبات الإفصاح» والمستوى المناسب 
اا الل و إذا كان ا العر اق اكالية ا إلى و ات ا ا لقص 
عنها. 
اف كانت الاخصاحات القدعة وف للققرات وة ان غير كافية لسقيق الأعداف الواروة ع الفقرة داب چپ على 
المنشأة أن تفصح عن المعلومات الإضافية التي تعد ضرورية لتحقيق تلك الأهداف. 
ممار سات إدار ة المخاطر الائتمانبة 
كاو يجج هلى التشاه أن ترم مهارساتها وان الخاطر لاتا و اننا وروک ادات وقياس الاك الاهاة 
المتوقعة. ولتحقيق هذا الهدف» يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم 
وتفويم: 
(أ) كيف حددت المنشأة ما إذا كانت المخاطر الائتمانية للأدوات المالية قد زادت -بشكل كبير ”منذ الإثبات الأولىء بما 
4 ذلك إذا ما كان وكيف: ۰ 
)١(‏ يتم إعتبار الأدوات المالية ذات مخاطر اكتمانية منخفضة وفقاً للفقرة ١١١6.5‏ من المعيار الدولي للتقرير 
المالي 4: بما ‏ ذلك فئات الأدوات المالية التي تنطبق عليها؛ 
(۲) قد تم دحض الافتراض الوارد ب4 الفقرة ١١١6٠4‏ من ال معيار الدولي للتقرير المالي 4: بآنه قد حدثت زيادات 
كبيرة ‏ المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي عندما تتجاوز الأصول المالية موعد استحقاقها بما يزيد عن 
ae‏ ا 
(ب) تعريفات المنشأة للتعثر 4 السداذ: بما ‏ ذلك أسباب أختيار تلك التعريفات؛ 
(ج) كيف تم تجميع الأدوات 4 مجموعات إذا تم قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي؛ 


(4) كط بعدئك اهاد أن أصولا عالية تنه صو مال ذات رى اتقباتي فاي 
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زه اسياسة الف تاکب ينا ے دك الوق راك على هدم وجرد كرقم سكول كلاسكرواد ومحاوساف يفتان السياسة 
للأصول المالية التي يتم شطبها ولكنها لا تزال تخضع لنشاط الإنفاذ؛ 

(و) كيف قد تم تطبيق المتطلبات الواردة ب الفقرة ١7.0.4‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ لتعديل التدفقات النقدية 
التعاقدية للأصول المالية. يما 2 ذلك كيف قامت المنشاة: 

(1) بتحديد مإذا كانت المخاطر الاتتمانية على الأصل الماليء الذي قد تم تعديله عندما تم قياس مخصص 
الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمرء قد تحسنت بالقدر الذي يعود به مخصص 
الكسارة ليك فاه بمب مضناو الخباكز الاكثماتية الترقية على مدن اشير وكا للفعرة 5ة من 
المعيار الدولي للتقرير المالي ؟؛ 

)1 تمراقية القن الذي يتم يه “لاحفا -إغادة فيان مخصصن الحشسارة على الأصنول المالية التي ترد 
الكبوايظ الوايدقايك الد (ااألبميلة سما الا الا اة رة فلن مدص الر وة للفقرة 0و 
من المعيار الدولي للتقرير المالي الا 

٥٠ز‏ يجب على المنشأة أن توضح المدخلات» والافتراضات وطرق التقدير المستخدمة لتطبيق المتطلبات الواردة 2 القسم 0.0 
من المعياز الذوثي للغرير المائى 5. ولهذا الفرطن يجب على المنشاة الإقصاح عن: 
1 اسان المكلؤت والاسراضات وطرق التعديى اا هه 

1 قان الكساكر الاتطيانية اتو هة على دى ١١‏ هرا وعلى م ال 

(؟) تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية للأدوات المالية قد زادت -بشكل كبير - منذ الإثبات الأولي؛ 

(0) تحدید ما إذا كان آصل مالي بعد آصلا مالیا ذا مستوى اكتماني هابظ. 

أن كيف ف فمن مارات تظلقية المنضيل كا تحدين الكسباكر الإا الم كنة: يما قك ادام مارات 
عن الاقتصاد الكلي؛ 

(ج) التغييرات ب4 طرق التقدير أو الافتراضات الهامة التي تم إجراؤها خلال فترة التقرير وأسباب تلك التغييرات. 
المعلومات الكمية والنوعية بشأن المبالغ الناشكة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة 

وك خو اراك حل مخض الا رةو عاب فك الكو اه ته على الا أن قم اة الخصص الجا 
فو الوصيد الاسعامس إلى الرضين الام ي 0 ا0ال و جر بحت تير كل ورف “ارات 
خلال الفترة : 
)1 محميهن الكشازة ما ما سناد لار الاقتمانية اوك على موي « شر 
إا مخصصي الكنارة فاا ب ا الاي اة اوك على نس امرك 

)١(‏ الأدوات المالية التي قف زاف مخاطرها الائتمانية -بشكل كبير -منذ الإثبات الأولي ولكنها لا تعد أصولاً 
مالية ذات مستوى ائتماني هابط؛ 

(9) الأصول المالية ذات المستوى الاثتماني الهابط © تاريخ التقرير (ولكنها لا تعد أصولاً مالية مشتراة أو 
مَسَتَحَدَثة ذات مستوى اثتماني هابط)؛ 

() المبالغ المستحقة التحصيل من المديتين التجاريين: أو أصول العقد أو مبالغ الإيجار مستحفة التحصيل التي 
يتم قياس مخصص الخسارة لها وفقا للفقرة ٠١١٠.١‏ من المعيان الدولي للتشري ر المالي 5. 
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(ج( الأول المالية دة أو الشركة ذات المستوى الائتماني الهابط. وبالإضافة إلى المطابقة. يجب على المنشأة أن 
تفصح عن إجمالي مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة غير المخصومة عند الإثبات الأولي على الأصول المالية التي تم 
إثباتها -بشكل أولي ”خلال فترة التقرير. 

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم التغيرات 4 مخصص الخسارة والتي يتم الإفصاح عنها وتا للفقرة 0 ؟ح: يجب 

على المنشاة أن تقدم توضيحا للكيفية التي ساهمت بها التغيرات المهمة # المبلغ الدفتري الإجمالي للأدوات المالية خلال 

الفترة 2 التغيرات 4 مخصص الخسارة. يجب أن يتم تقديم المعلومات ”بشكل منفصل ”عن الأدوات المالية التي تمثل 
مخصص الخسارة كما وردت 4# الفقرة 4" -(أ)-(ب) ويجب أن تتضمن معلومات كمية ونوعية ملائمة. ومن أمثلة التغيرات 

ك المبلغ الدفتري الإجمالي للأدوات المالية التي ساهمت 2 التغيرات 2 مخصص الخسارة: 

© الققيرات سيب الأدوات المالية دة أو انهاه كلذل رة اتشر 

(ب) تعديل التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية الذي لا ينتج عله الفا إقبات تلك الأصول المالية وق اللمعياد 
الدولي للتقرير المالي 5؛ 

(ج) التغيرات بسبب الأدوات المالية التي تم إلغاء إتباتها (بما ب4 ذلك تلك التي تم شطبها) خلال فترة التقرير؛ 

(د) التغيرات الناشئة عما إذا كان مخصص الخسارة يتم قياسه بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ٠١‏ 
كيرا او کان مدق العم ١‏ 

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة وأثر تعديلات التدفقات النقدية التعاقدية للأصول المالية التي لم ينتج 

عنها إلغاء إثبات وأثر مثل تلك التعديلات على قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

0( التعلفة افد قبل التديل وصلظ مك أو كسازة التعديل اميك للأصول المالية التي قد تم تعديل التدفقات 
النقدية التعاقدية لها خلال فترة التقرير عندما كان لديها مخصص خسارة مُقاس بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية 
المتوقعة على مدى العمر؛ 

(ب) إجمالي المبلغ الدفتري ج نهاية فترة التقرير للأصل المالي الذي قد تم تعديله منذ الإثبات الأولي ب وقت تم فيه 
قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر والذي قد تم تغيير مخصص 
الخسارة له خلال فترة التقرير إلى مبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ٠١‏ شهرا. 

لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر الضماة الرهني والتعزيزات الاثتمانية الآخرى على المبالغ الناشئة عن 

الخسائر الائتمانية المتوقعة. يجب على المنشأة أن تفصح بحسب فتئّة الأصل المالي عن: 

(أ) المبلغ الذي يعبر -بشكل أفضل -عن الحد الأقصى لتعرضها للمخاطر الائتمانية 4 نهاية فترة التقرير وذلك بدون 
الأخنذ ب2 الحسبان أى ضمان رهنى مُحتفظ به أو تعزيزات إئتمانية أخرى (مثل اتفاقيات المقاصة التى لا تتأهل 
للمعاصة وذقا ار المحااسة الدولي (r‏ ا 

زب وصشسروى للحعان الرهتي السط يه على آنه ضمان والسمزيزاف الاكتبافية الا خر جا تة ذلك: 

(1) وصفالطبيغة وجودة الضمان الرهني المحتفظ به؛ 

)١(‏ توضيح أي تغيرات مهمة 2 جودة ذلك الضمان الرهني أو التعزيزات الائتمانية نتيجة لتدهور أو تغييرات 
2 سياسات المنشأة للضمان الرهني خلال فترة التقرير؛ 

(؟) المعلومات بشأن الأدوات المالية التي لم تثبت لها المنشأة مخصص خسارة بسبب الضمان الرهني. 

(ج) معلومات كمية بشأن الضمان الرهني المحتفظ به على أنه ضمان والتعزيزات الائتمانية الأخرى (على سبيل المثال. 
التحديد الكمي للقدر الذي به يقلل الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الأخرى من المخاطر الائتمانية) للأصول 
المالية ذات المستوى الائتماني الهابط 2 تاريخ التقرير. 
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ل۴٣٥‎ 


م٥‎ 


ن٥‎ 


۲٣ 


۲۷ 


يجب على المنشأة أن تقصح عن الخبلغ التعاقدي القائم على الأصول الالية التي تم شطبها خلال فثرة التشرير ولا كزال 

تكم فاط الات 

ار اليف نل اة 

لتمكين مستخدمي القواكم المالية من تشويم تعرض المنشأة للم خاطر الاكتمانية وفهم التركزات الكبيرة لمخاطرها الأكتمانية: 

يجب على المنشاة أن تقفصح» بحسب در جات تصنيف المخاطر الاتتمانية». عن إجمالي المبلغ الدفتري للأصول المالية 

والفمرض ال اطر الاتبانية على الارتياطات يقووطن وخقرة الضمان امالى. يحب أن يتم تور هته اللعلومناك “فكل 

منفصل -للآدوات المالية: 

(أ) التي يتم قياس مخصص الخسارة لها بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ١١‏ شهراً؛ 

(ب) التي يتم قياس مخصص الخسارة لها بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر والتي تكون: 

)١(‏ أدوات مالية قد زادت مخاطرها الائتمانية -بشكل كبير -منذ الإثبات الأولي ولكنها لا تُعد أصولاً مالية ذات 
مستوى ائتماني هابط؛ 

© أمنولاً اة اف تر :اككناني هايظ ديق قاريع الهرير زولكنها لا ثمد أصولاً مالية مشهراة أو اة 
ذات مستوى اكتماني هابط)؛ 

(؟) مبالغ مستحقة التحصيل من مدينين تجاريين» أو أصول عقد أو مبالغ إيجار مستحقة التحصيل التي يتم 
قياش مخضيص الخسارة لها ونا للفقرة ١1458‏ من ايار الدولي للتغرير المالى 4؛ 

لعا التي دد اوا ما اة أو دة دات من اكفانى فا 

للببائع اة اتحصنيل من الدرتين التغاريين. واصول اكد وباك الأبجار ةة الفغصيل الك اق ها 

المنشأة الفقرة ٠٠٠٠١٠١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ء يمكن أن تكون المعلومات المقدمة وفقاً للفقرة 04م مستندة إلى 

مضفوفة المخضصصن (أنظرالفقرة ب6:6+5؟ من المعيان الدولي للتقرير المالي 4): 

لجميع الأدوات المالية التي تقع ب4 نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء ولكن تلك التي لا تنطبق عليها متطلبات الهبوط 

الواردة 4 اكغيان الدولى للتغرير ا لاني 4: يجب على المنشأة الإقصاح بحسب فة الأداة الالية عن 

(1) المبلغ الذي يعبر -بشكل افضل- عن الحد الأقصى لتعرضها للمسخاطر الاكثمانية بف نهاية فترة التقرير دون الأخذ 
ب4 الحسبان أي ضمان رهني محتفظ به أو تعزيزات اثتمانية أخرى (مثل اتفاقيات المقاصة غير المؤهلة للمقاصة 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۲)؛ وهذا الإفصاح ليس مطلوبا للآدوات المالية التي يعبر مبلغها الدضتري -بشكل 
أفضلة عن الح الأقصى للففرض للمتغاظر الأكمانية: 

(ب) وصف للضمان الرهني المحتفظ به على أنه ضمانة والتعزيزات الائتمانية الأخرىء وآثارها المالية (على سبيل المثال 
تعدين كمي للمدى الذي ابه يقال الضمان الرمتي والتغزيزات الأ اهة الأخرى من الخاطر الاتمانية) فيا يملق 
افا الذى سر يفل احضل هن الح الأقسى تفرش تافر اة سرا اصع عه وتنا لليف ر ار 
عبر عنه بالمبلغ الدفتري للأداة المالية). 

(ج) احذفت] 

(د) ا[حذفت] 


[حدذفت] 
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الضمانات الرهنية والتعزيزات الاتتمانية الأخرى التي تم الحصول عليها 

8 عند حصول المنشأة على أصول مالية أو غير مالية خلال الفترة عن طريق تملك الضمان الرهني الذي تحتفظ بها على 
أنه ضمانة أو استدعاء تعزيزات ائتمانية أخرى (مثل الضمانات)ء وتكون تلك الأصول مستوفية لضوابط الإثبات الواردة 
4 المعايير الدولية الأخرى للتقرير الماليء فيجب على المنشأة الإفصاح لمثل هذه الأصول المحتفظ بها 4 تاريخ التقرير 
عما يلي: 
(أ) طبيعة الأصول ومبالغها الدفترية؛ 
(ب) عندما لا تكون الأصول قابلة للتحويل “بسهولة -إلى نقد؛ سياساتها لاستبعاد مثل تلك الأصول أو لاستخدامها ب2 

عملياتها. 


مخاطر السيولة 
۹ يجب على المنشأة الإفصاح عن: 

(أ) تحليل لآجال استحقاق الالتزامات المالية غير المشتقة (بما ‏ ذلك عقود الضمان المالي لكر والذي يظهر آجال 
الاستحقاق التعاقدية المتبقية. 

(ب) تحليل لآجال استحقاق الالتزامات المالية المشتقة. ويجب أن يشمل تحليل آجال الاستحقاق آجال الاستحقاق التعاقدية 
المتبقية لتلك الالتزامات المالية المشتقة التي تكون آجال استحقاقها التعاقدية أساسية لفهم توقيت التدفقات النقدية 
(أنظر الفقرة ب١١ب).‏ 

(ج) وصف لكيفية إدارتها لمخاطر السيولة المتأصلة 2 البندين (أ) و(ب). 


مخاطر السوق 
تحلبل الحساسية 

4 إذا لم تكن المنشأة تلتزم بالفقرة ٤١‏ يجب عليها الإفصاح عن: 

(أ) تحليل حساسية لكل نوع من مخاطر السوق التي تكون المنشأة معرضة لها 2 نهاية فترة التقريرء مع إظهار كيف كان 
الريح أو الخسارة وحقوق الملكية ستتأثر بالتغيرات 2 متغير المخاطر ذات الصلة التي كانت محتملة -بشكل معقول 
حك ذلك التاريخ؛ 

(ب) الطرق والافتراضات المستخدمة 2 إعداد تحليل الحساسية؛ 

(ج) التغيرات عن الفترة السابقة 2 الطرق والافتراضات المستخدمة؛ وأسباب مثل هذه التغيرات. 

4١‏ إذاكانت ا ا ا اه المعرضة للمخاطرء يعكس الترابط بين متغيرات المخاطر (مثل 
معدلات الفائدة وأسعار الصرف) وتستخدمه لإدارة الحاطن الماليةء فيمكن لها استخدام ال احا ذا ول و 
التحليل المحدد 2 الفقرة .4١‏ ويجب على المنشأة -أيضا -الإفصاح عن: 

(أ) توضيح الطريقة المستخدمة 2 إعداد مثل تحليل الحساسية هذاء والمعلمات والافتراضات الرئيسة المحددة للبيانات 
المقدمة؛ 

(ب) توضيح لهدف الطريقة المستخدمة والقيود التي قد ينتج عنها معلومات لا تعكس -بشكل كامل - القيمة العادلة 
للأصول والالتزامات المعنية. 
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٢ 


الإفصاحات عن المخاطر الاخرى للسوق 

عدا كوخ تطيات الحساسية اللقضح عتها وها الفقرة +2 أو 5١‏ غير معبرة عن المخاطر أكلازمة ك آذاة مالية (غلى 
سبيل المثال لأن التعرض ب نهاية العام لا يعكس التعرض خلال العام)؛ فيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة وعن 
السبب الذي تعتقد أنه من أجله تعد تحليلات الحساسية غير معبرة عن المخاطر. 


تحويلات الأصول المالية 


EY 


ج٤‎ 


د٣‎ 


تكمل متطلبات الإفصاح الواردة 2 الفقرات ٤١‏ ب-١‏ ٤ح‏ المتعلقة بتحويلات الأصول المالية. متطلبات الإفصاح الأخرى لهذا 
المعيار الدولي للتقرير المالي. يجب على المنشأة عرض الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات ١"4ب-45ح‏ 2 ايضاح واحد 
2 قوائمها المالية. يجب على المنشأة تقديم الإفصاحات المطلوبة لجميع الأصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتها 
وكذلك لأي ارتباط مستمر بأصل محولء موجود 2 تاريخ التقرير» بغض النظر عن توقيت حدوث معاملة التحويل ذات 
الصلة. ولأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة 4 تلك الفقرات» تكون المنشأة قد حولت كل الأصل المالي او جزء منه 
(الأصل المالي المحول) إذاء وفقط إذاء قامت إما: 
(أ) بتحويل الحقوق التعاقدية 2 استلام التدفقات النقدية من ذلك الأصل المالي؛ أو 
(ب) بالابقاء على الحقوق التعاقدية 4# استلام التدفقات النقدية من ذلك الأصل الماليء ولكنها تتحمل التزاما تعاقديا 
بدفع التدفقات النقدية إلى متلقي واحد أو أكثر 2 ترتيب. 
يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من: 
(أ) فهم العلاقة بين الأصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتها 2 مجملها والالتزامات المرتبطة بها؛ 
(ب) تقويم طبيعة ارتباط المنشأة المستمر بالأصول المالية التي تم إلغاء إثباتهاء والمخاطر المرتبطة بها. 
ولأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة 4# الفقرات 147ه-15ح: فان المنشأة يكون لديها ارتباط مستمر بأصل مالي 
محولإذا ابقت المنشأة. كجزء من التحويل؛ على أي حقوق او التزامات تعاقدية متأصلة 2 الأصل المالي المحول أو حصلت 
على أي حقوق أو التزامات تعاقدية جديدة تتعلق بالأصل المالي المحول. ولأغراض تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة 2 
الفقرات ۲٤ه-۲ءح»‏ فإن آنا مما يلي لا يشكل ارتباطاً E‏ 
(أ) الاقرارات والضمانات العادية المتعلقة بتحويل مزيف ومفاهيم المعقولية وحسن النية والتعاملات النزيهة التي يمكنها 
ابطال التحويل نتيجة إجراء قانوني؛ أو 
(ب) العقود الآجلة والخيارات والعقود الأخرى لإعادة اقتناء أصل مالي تم تحويله يكون سعر العقد (أو سعر الممارسة) 
له هو القيمة العادلة للأصل المالي المحول؛ أو 
(ج) الترتيب الذي تبقي المنشأة بموجبه على الحقوق التعاقدية 2 استلام التدفقات النقدية من أصل مالي ولكنها 
تتحمل التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى منشأة واحدة أو أكثر ويتم استيفاء الشروط الواردة 2 الفقرة 
(ج) من المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 
الأصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتها ب2 مجملها 
قد تكون المنشأة قد قامت بتحويل أصول مالية بطريقة يكون فيها جزء من الأصول المالية المحولة أو كلها غير مؤهلة لإلغاء 
الإثبات. ولتحقيق الأهداف الموضحة 2 الفقرة ١٤ب‏ (أ)» يجب على المنشأة الإفصاح 2 كل تاريخ تقريرء لكل فئة للأصول 
المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتها ج مجملها عما يلي: 
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(1أ) طبيعة الأصول المحولة. 

(ب) طبيعة مخاطر ومزايا الملكية التي تتعرض لها المنشأة. 

(ج) وصف لطبيعة العلاقة بين الأصول المحولة والالتزامات المرتبطة بهاء بما 4 ذلك القيود الناشئة عن التحويل عند 
استخدام المنشأة المعدة للتقرير للأصول المحولة. 

(د) جدول يبين القيمة العادلة للأصول المحولة: والقيمة العادلة للالتزامات المرتبطة بها وصا المركز (الفرق بين القيمة 
العادلة للأصول المحولة والقيمة العادلة للالتزامات المرتبطة بها). عندما يكون للطرف المقابل (أو الأطراف المقابلة) 
:ل الالتزامات ذات الصلة حق الرجوع -فقط- على الأصول المحولة.. 

(ه) المبالغ الدفترية للأصول المحولة والالتزامات المرتبطة بهاء عندما تستمر المنشأة 2 إثبات جميع الأصول المحولة. 

(و) إجمالي المبلغ الدفتري للأصول الأصلية قبل التحويلء والمبلغ الدفتري للأصول التي تستمر المنشأة 2 إثباتهاء والمبلغ 
الدفتري للالتزامات المرتبطة بهاء عندما تستمر المنشأة 2 إثبات الأصول 2 حدود ارتباطها المستمر (أنظر الفقرات 
١‏ ج(؟) و1.7.5١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4). 

الأصول المالية المحولة التي يتم إلغاء إثباتها 2 مجملها 

لتحقيق الأهداف المبينة 2 الفقرة ١٤ب(ب)ء‏ عندما تقوم المنشأة بإلغاء إثبات الأصول المالية المحولة 2 مجملها (أنظر 

الفقرة ١١٠٠٠(آ)‏ و(ج)(١)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4) ولكن يكون لديها ارتباط مستمر بهاء فيجب على المنشأة 

الإفصاح» كحد آدنى» عما يلي لكل نوع من الارتباط المستمر 2 كل تاريخ تقرير: 

(أ) المبلغ الدفتري للأصول والالتزامات التي يتم إثباتها 2 قائمة المركز المالي للمنشأة وتعبر عن ارتباط المنشأة المستمر 
بالأصول المالية التي تم إلغاء إثباتهاء والبنود المستقلة التي يتم فيها إثبات المبلغ الدفتري لتلك الأصول والالتزامات. 

(ب) القيمة العادلة للأصول والالتزامات التي تعبر عن ارتباط المنشأة المستمر بالأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها. 

(ج) المبلغ الذي يعبر ”بشكل أفضل- عن الحد الأقصى لتعرض المنشأة للخسائر من ارتباطها المستمر بالأصول المالية 
التي تم إلغاء إثباتهاء ومعلومات تظهر كيف يتم تحديد الحد الأقصى للتعرض للخسائر. 

(د) التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة المطلوبة؛ أو التي قد تكون مطلوبة: لإعادة شراء الأصول المالية التي تم 
إلغاء إثباتها (أي سعر الممارسة 4 اتفاقية خيار) أو المبالغ الأخرى واجبة السداد إلى المحول إليه فيما يتعلق بالأصول 
المحولة. وإذا كان التدفق النقدي متغيرا فيجب عندئن أن يستند المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه إلى الشروط الموجودة 
ے كل تاريخ تقرير. 

(ه) تحليل لآجال استحقاق التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة المطلوبة. أو التي قد تكون مطلوبةء لإعادة شراء 
الأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها أو المبالغ الأخرى واجبة السداد إلى المحول إليه فيما يتعلق بالأصول المحولة. 
بحيث يظهر آجال الاستحقاق التعاقدية المتبقية لارتباط المنشأة المستمر. 

(و) معلومات نوعية توضح وتؤيد الإفصاحات الكمية المطلوبة الواردة 4# (أ)-(ه). 

يمكن للمنشأة تجميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ”4ه فيما يتعلق بأصل معين إذا كانت المنشأة لديها أكثر من نوع 

واحد من الارتباط المستمر بذلك الأصل المالي الذي تم إلغاء إثباته والتقرير عنه تحت نوع واحد من الارتباط المستمر. 
بالإضافة إلى ذلك: يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي لكل نوع من الارتباط المستمر: 

(أ) المكسب أو الخسارة الذي تم إتباتها 2 تاريخ تحويل الأصول. 

(ب) الدخل والمصروفات التي تم إثباته؛ ب2 كل من فترة التقرير وبشكل مُجمع؛ من ارتباط المنشأة المستمر بالأصول المالية 
التي تم إلغاء إثباتها (مثال تغيرات القيمة العادلة للأدوات المشتقة). 
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(ج) إذا كان إجمالي مبلغ المتحصلات من نشاط التحويل (الذي يتأهل لإلغاء الإثبات) 2 فترة تقرير غير موزع بالتساوي 
عل مدان فة التقرين ملا أن تعد تسية كبيرة من اجبالى سيك تقاط التحريل 2 الأيام الشتامية لقدره 
التقرير) فيجب الإفصاح عما يلي: 

(0 هش حدكت النسبة الأكبر من نشاط التحويل خلال فترة التقرير تلك (مثلة الأيام الخمسة الأخيرة قبل تياية 
فترة التقرير)؛ 
(؟) المبلغ (مثلا المكاسب أو الخسائر ذات الصلة) الذي تم إثباته من نشاط التحويل ‏ ذلك الجزء من فترة 
التقرير: 
(؟) إجمالي مبلغ المتحصلات من نشاط التحويل 2 ذلك الجزء من فترة التقرير. 
يجب على النشاة تقديم هذه اللات لكل شكرة يتم عرض فاكمة مخل شامل لها: 
المعلومات التكمليلية 


۲ يجب المنشأة الاخصا 8 مات إضاذطية تعتبرها ص ية لتحقيق أهداف الافصاح الواردة 2 الفقرة ؟"أب. 
ح يجب وقصاح عن أي إضافية تعتبرها ضروري . إفصاح الواردة ج : 


التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقريرالمالي 9 
٢ط‏ فا فترة التقرين التي قتطوي على قاري التطبيق الآولي للمعياز الدولى للتقرير الكالي 5+ يجب على المنشأة أن تفصع عن 
المعلومات التالية لكل فئة من الأصول المالية والالتزامات المالية كما هي تاريخ التطبيق الأولي: 
( .صنت القيانن الآضلن وا الذشتري الحدداق رفا بار الساسية الدوتي 74 أو رفا للكضذاو السارق اللمعيان 
الدولى للتقريز اكالي 5 (إذا كان اللدخل الذى أ ختارة المنشاة لقطبيق اياز الدولي للتقرير ماني 5 يقل ار من 
تاريخ واحد للتطبيق الأولي بسبب المتطلبات المختلفة)؛ 
(ب) صفق اياس الحديد والب الدكترى المخددات وكا للفعيان الدولك اللتقرين المالى 4 
© :ميل الى سيول اة و الفزاماك اة دد اللركو اا قم رها“ ما عل ها بقع فاا اة 
العادلة من خلال الريح أو الخسارة ولكنها لم تعد توسم كذلك» مع تمييز تلك التي يتطلب المعيار الدولي للتقرير 
مالي 5 من المنشاة أن تعيد تصنيفها عن تلك التي تختار المنشاة أن تعيد تصنيفها اعتباراً من تاريخ التطبيق الأولي. 
وها للفقرة 7907 من اللعيان الدوتي للتفرين المالى 5 كما للففهج الذي احتارقه المنشاه لتطبيق العيان الدولي للتقرير 
المالي ۹ء يمكن أن تنطوي المعاملة على أكثر من تاريخ واحد للتطبيق الأولي. وبناءً عليه قد ينتج عن هذه الفقرة الإفصاح 
عن أكثر من تاريخ واحد للتطبيق الأولي. ويجب على المنشأة أن تعرض تلك الإفصاحات الكمية # جدول ما لم يكن هناك 
شكل آخر أكثر مناسبة. 
کن ف لعي ر اى قط ر ن 6 رخ اناري اهار الدوقي اور الا يجب هلي اة ان تقض ف 
بعاودات ا ن ا ن من ف 
كيف فاسع يتطبيق متطاياف التضديف اة انيار الدونى لري ر لاني ٠‏ فلي فلك الأصرق اكالية ال تير 
تدا تة اتوق العبار: الدوتي الجر الائي 
3 ااب اق ووا از أل ا وا ا ع ا ق 
الخسازة 4 تاريخ التطبيق الأولي. 
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وق للفقرة ۲١۲١۷‏ من المعيان الدولي للتقرير المالي ٠‏ تبعا للمنهج الذي اختاركه المنشاة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير 
المالي 4: يمكن أن تنطوي المعاملة على أكثر من تاريخ واحد للتطبيق الأولي. وبناءٌ عليه. قد ينتج عن هذه الفقرة الإفصاح 
عن أكثر من تاريخ واحد للتطبيق الأولي. 
كذ فرك اير القن و ا اة ول ا ا ا ا ا اقالية الوارحققيف ايان و 
للتقرير المالي 4 (أي عندما تتحول المنشأة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۳۹ إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ على 
الاصول المالية). فإنه يجب على المنشأة أن تعرض الإفصاحات المبينة 2 الفقرات ۲١٤ل-۲٤س‏ من هذا المعيار الدولي 
للتقرير المالي كما هو مطلوب بموجب الفقرة ٠٠١۲١۷‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 1. 

عندما يكون مطلوياً بعوجب الفقرة اأك: يجب على المنشاة أن تفصح عن التغييرات 2 تصنيفات الأصول المالية 
والالتزامات ا مالية كما هي تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 4: بحيث تظهر -بشكل منفصل: 

() التفيرات ذا المبالغ الدفترية على أساس أصتاف قياسها وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 4 (أي الث لم تنتج عن تغبير 

فة الاس كف انتوق إلى ايان الدوكن لري ر انا ة): 

(ب) التغيرات .4 المبالغ الدفترية الناشئة عن تغيير ج صفة القياس عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 8. 
لا يلزم القيام بالإفصاحات الواردة ج هذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة -بشكل أولي - متطلبات 
التصنيف والقياس للأصول المالية الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 
عندما يكون مطلوباً بموجب الفقرة ١٤ك»‏ يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي للأصول المالية والالتزامات آخالية التي ثم 
إعادة تصنيفها بحيث يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة وللأصول المالية التي تم إعادة تصنيفها من القيمة العادلة من خلال 
الت أن الكسارة بعت يخم فياسها بالقيمة افا يزخ هاون الف الشامل الخو وة ارول إلى الان التو 
للتقرير المالي 4: 

(أ) القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية 2 نهاية فترة التقرير؛ 

(ب) كس اويخسارة القيبة العاالة الث كان سيق إكبانها سَمن اتربع أو الخسازة ا ركن الدخل اتفال الآخر حلذل 

فترة التقرير فيما لو أنه لم يتم إعادة تصنيف الأصول المالية أو الالتزامات المالية. 

لا يلزم القيام بالإفصاحات الواردة هذه الفقرة بعد فترة التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشآة -بشكل أولي - متطلبات 
التصنيف والقياس للأصول المالية الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 
غندما يكون مطلوباً بموجب الفقرة ٤١‏ كه يجب على اللنشاة أن تفصع عما يلي للأصول اخالية والالتزامات المالية التي تم 
إعادة تصنيفها من صنف القيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة كنتيجة للتحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 5: 
(1) معدل الفاكدة الفعلي المحدد ج تاريخ التطبيق الأوتي؛ 

(ب) إيراد أو مضروف الفاكدة الذي ثم إثباته. 
إذا كانت المنشآة تعامل القيمة العادلة لأصل مالي أو التزام مالي على أنها المبلغ الدضتري الإجمالي الجديد ك تاريخ 
التطبيق الأولي (أنظر الفقرة 1١١.07‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 4): يجب القيام بالإفصاحات الواردة 2 هذه 
الفقرة لكل فترة شري إلى أن يتم إلغاء الإخبات. ويخلاف ذلك لا يلزه القيام بالإقصاحات الواردة ف هذه الفقرة بعد 
فكرة اروام القى تن ها ا -يشكل انى د مطاف التستيق د واا تااس ا اوا ةة ايار 
الدوتي التقرير المالن فد 
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عندما تعرض المنشأة الإفصاحات المبينة 4 الفقرات ٤١‏ ك-۲ءن» يجب أن تسمح تلك الإفصاحات, والإفصاحات الواردة 
الفقرة ٠١‏ من هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء بالمطابقة 

(أ) أصناف القياس المعروضة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 54 والمعيار الدولي للتقرير المالي ۹؛ وبين 

(ب) فتة الأداة المالية 

كما هي 4 تاريخ التطبيق الأولي. 

بك تاريخ التطبيق للقسم ٠٠١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5» تطالب المنشأة بالإفصاح عن المعلومات التي تسمح 
بمطائقة مغصيسنات البيوظ الحقافية ركفا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۹ والمخصصات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۳۷ مع 
فدات ايان ا اة اة وكا للمعيار الدولي للتقرير المالي 5. وللأصول المالية؛ يجب تقديم هذا الإفصاح 
بحسب أصناف قياس الأصول المالية ذات العلاقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۹ والمعيار الدولي للتقرير المالي ۹ ويجب 
افتظير «شكل متفسيل > افر القييزات نظ صت ااي على سخصهن الاو ك د ال ۰ 

فترة التفرير التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 4: لا تطالب المنشأة بآن تفصح عن مبالغ 
البنود المستقلة التي كان سيتم التقرير عنها وفقا لمتطلبات التصنيف والقياس (التي تشمل المتطلبات المتعلقة بقياس التكلفة 
المستنفدة للأصول المالية والهبوط الواردة # القسم 4.5 و0.0 من المعيار الدولي للتقرير المالي 5): 

(أ) للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 للفترات السابقة؛ 

(ب) لمعيار المحاسبة الدولي ۲۹ للفترة الحالية. 


لاعن نوكا لاف ۷ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5: إذا كان من غير العملي للمنشاة (كما تم تعريفه 4# معيار المحاسبة 


الدوتي 6 5 قاريخ التطبيق الأول للمعيان الدولي للتغرين الال ١‏ أن زم تدس القيمة الرسنية الود العدل وها 
للققرات ب4١١.ذب-ب4١١.‏ كد من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على أساس الحقائق والظروف التي وُجدت عند 
الإثبات الأولي للأصل ال مالي فإنه يجب على المنشأة أن تقوم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك الأصل المالي 
على أساس الحقائق والظروف التي وُجدت عند الإثبات الأولي للأصل ال مالي دون الأخذ 4 الحسبان المتطلبات المتعلقة 
بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة 2 الفقرات ب4١١4.1ب-ب؛ ١٠١‏ كد من المعيار الدولي للتقرير المالي ۹. يجب 
على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الدفتري» 4 تاريخ التقريرء للأصول المالية التي قد تم تقويم خصائص تدفقاتها النقدية 
التعاقدية على أساس الحقائق والظروف التي وجدت عند الإثبات الأولي للأصل المالي دون الأخذ ب2 الحسبان المتطلبات 
المتعلقة بتعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود الواردة ب4 الفقرات ب4١١.4ب-ب4 .٠١‏ 4د من المعيار الدولي للتقرير المالي 
4 إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك الأصول المالية. 

وفقاً للفقرة 0.71 من المعيار الدولي للتقرير المالي .* ؛ إذا كان من غير العملي للمنشاة (كما تم تعريفه بك معيار المحاسبة 
الدولي ۸) ب تاريخ التطبيق الأولي أن تقوم ما إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدماً ضئيلة وفقاً للفقرة ب٤ ١١١١‏ ١(ج)‏ 
من المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على أساس الحقائق والظروف التي وُجدت عند الإثبات الأولي للأصل المالي؛ فإنه يجب 
على المنشأة أن تَقوّم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك الأصل ال مالي على أساس الحقائق والظروف التي وجدت 
عند الإثبات الأولي للأصل المالي دون الاخذ 4 الحسبان استشاء ميزات الدفع مقدما الوارد 4 الفقرة ب4 ١١١٠١١‏ من 
المعيار الدولي للتقرير المالي 4. يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ الدفتري؛ ب2 تاريخ التقريرء للأصول المالية التي قد 
تم تقويم خصائص تدهقاتها النقدية التعاقدية على أساس الحقائق والظروف التي وُجدت عند الإثبات الأولي للأصل 
مالي دوخ الأخة يق الحسيان اننتداء ميزات الذخ شما اثواره ف الفقرة بخ 171 من اليا ر الدولي للتشرهر الخالى + 
إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك الأصول المالية. 
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تاريخ السريان والتحول 

۳ يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١1‏ أو بعده. ويُشجع 
على التطبيق الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي لفترة أبكر. فيجب عليها الإفصاح عن 

٤٤‏ إذا طبقت المنشاة هذا المعيار الدولى للتقرير المالى لفترات سنوية تبدأ قبل ١‏ يناير :٠٠١7‏ فلا يلزمها عرض معلومات مقارنة 
للافصاحات المطلوية بموجب الفقرات ۲-۳١‏ يشان ا دق المخاطر الناشئة عن الأدوات المالية. 

غ5 عدل معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 )٠٠١٠‏ المصطلحات المستخدمة # جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي. 
بالإضافة إلى ذلك» فقد عدل الفقرات ۰۲۰و٠١٠‏ و77(ج) و(د)؛ و717(ج) وبه من الملحق ب. ويجب على المنشأة تطبيق تلك 
التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7٠١4‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 
٠‏ لفترة أبكر» فيجب عندئن تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

٤٤ب‏ حذف المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ (المنقح 2 )3٠١‏ الفقرة ؟(ج). ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل للفترات السنوية 
التي تبدأ  ١‏ يوليو ٠٠١4‏ أو بعده. وإذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ (المنقح 2 )۲٠٠۸‏ لفترة آبكر. 
فيجب أيضا تطبيق التعديل لتلك الفترة الأبكر. وبالرغم من ذلك؛ لا ينطبق التعديل على العوض المحتمل الذي نشأ عن تجميع 
أعمال والذي يكون له تاريخ استحواذ سابق لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي " (المنقح 2 .)۲٠٠۸‏ وبدلا من ذلك؛ يجب 
على المنشأة المحاسبة عن مثل هذا العوض وفقا للفقرات ٠١‏ - 10ه من المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ (المعدل 2 .)5٠٠١‏ 

٤٤ج‏ يجب على المنشأة تطبيق التعديل الوارد 2 الفقرة ٣‏ للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. وإذا قامت المنشأة 
بتطبيق “"الأدوات المالية القابلة للإعادة والالتزامات الناشئة عن التصفية" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ۲۲ ومعيار 
المحاسبة الدولي .)١‏ المصدرين 2 فبراير ۲٠٠۸‏ لفترة بكر فيجب تطبيق التعديل الوارد ب2 الفقرة ؟ لتلك الفترة الأبكر. 

غد هدل “التحسيتات بك المعايير الدولية للتقرير مالي المصدر يذ مايو ۲١۸‏ الققرة *(1): ويجب على المنشاة تطبيق ذلك 
التعديل للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديل لفترة 
أبكر؛ فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وأن تطبق لتلك الفترة الأبكر التعديلات على الفقرة ١‏ من معيار المحاسبة 
الدولي ۲۸ء والفقرة ١‏ من معيار المحاسبة الدولي 5١‏ والفقرة ؛ من معيار المحاسبة الدولي "١‏ المصدر بے مايو .۲٠٠۸‏ 
ويُسمح للمنشأة تطبيق التعديل بأثر مستقبلي. 

غغه [حدفت] 

٤٤و‏ [حذفت] 

٤٤ز‏ عدل "تحسين الإفصاحات حول الأدوات المالية" (تعديلات على المعيار الدولى للتقرير المالى ۷)» افر كما بدن ا 
الفقرات ۰۲۷ و۲۹ وب١١؛‏ وأضاف الفقرات ۲۷ء ولالاب؛ وب١٠1‏ وب ١١أ-‏ ب١‏ او. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات 
للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ولا يلزم المنشأة تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب التعديلات: 
(أ) لأي فترة سنوية أو آوليةء بما يشمل أي قائمة مركز مالي» يتم عرضها ضمن فترة مقارنة سنوية تنتهي قبل ٠١‏ 

ديسمبر ۰۲۰۰۹ أو 

(ب) لأي قائمة مركز مالي كما هي # بداية أبكر فترة مقارنة كما هي # تاريخ قبل ۳۱ ديسمبر .7٠١5‏ 
يُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات لفترة أبكر» فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة'. 

١‏ تم تعديل الفقرة 4؛زنتيجة ل «إعفاء محدود للمنشآت المطبقة لأول مرة من إفصاحات المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ المقارنة» (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير 


المالي ١)المصدر‏ 2 يناير .۲٠٠١‏ وقد عدل المجلس الفقرة ٤٤ز‏ لتوضيح استنتاجاته والتحول المخطط له ل «تحسين الإفصاحات حول الأدوات المالية“ (التعديالات على 
المعيارالدولي للتقرير المالي ۷( 
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٤٤ح‏ ٤٤ي‏ [حدفت] 


ك٤٤‎ 


J٤٤ 


عم 


غ؛ن 


سن 


ص٤٤‎ 


عدّل “التحسينات # المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر 2 مايو ٠٠٠١‏ الفقرة ٤٤ب.‏ يجب على المنشأة تطبيق ذلك 
التعديل للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠٠١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 

أضاف “التحسينات ك المعايير الدولية للتقرير المالي' المصدر 4 مايو 3٠٠١‏ الفقرة ۳۲ وعدل الفقرات 54 و58-77. 
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا قامت 
المنشأة بتطبيق التعديلات لفترة أبكر فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

حذف “الإفصاحات - تحويلات الأصول المالية" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٠)؛‏ المصدر 2 أكتوبر ,7١٠١‏ 
الفقرة ؟١‏ وأضاف الفقرات 47-147 ح: وب79- ب59. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 
١ 4.‏ يوليو ٠١1١١‏ أو بعده. يُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات من تاريخ أبكر» فيجب عليها الإفصاح 
عن تلك الحقيقة. ولا يلزم المنشأة تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب تلك التعديلات لأي فترة معروضة تبدأ قبل تاريخ 
التطبيق الأولي للتعديلات. 

[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١"الترتيبات‏ المشتركة": المصدر 2 مايو ٠١١١‏ الفقرة 
. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند تطبيقها المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي .١١‏ 
عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ المصدر # مايو ۲۰۱۱ الفقرات ؟, و۲۸ و۲۹ والملحق أ وحذف الفقرات ۲۷-۲۷ب. 
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عند تطبيقها المعيار الدولي للتقرير المالي 1١7‏ . 

عدّل “عرض بنود الدخل الشامل الآخر" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي :.)١‏ المصدر 2 يونيو ۲١٠١‏ الفقرة /الاب. 
يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند تطبيقها معيار المحاسبة الدولي ١‏ المعدل 2 يونيو .7١١١‏ 

أضاف ”الإفصاحات - المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ۷)» 
الضفو ديسر ١‏ اترات ۷ ان ون قد يود وريج على اناه تش حاف الصديلات للفكرات السلوية 
التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. ويجب على المنشأة تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب تلك التعديلات بأثر رجعي. 


غ؛ق-: أت [ حذفت] 


٤٤خ‏ عدّل “المنشآت الاستثمارية" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ومعيار 


5 


ض٤٤‎ 


المحاسبة الدولي ۲۷)ء المعنوو ف اكور ١‏ الفقرة .٣‏ يجب على المنشأة تطبيق هذا التعديل للفترات السنوية التي 
تبدأ ب ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر ل ا"لمنشآت الاستثمارية". وإذا قامت المنشأة بالتطبيق الأبكرلهذا 
التعديل» يجي فليها دايسا ق جي الصديااك اة ب ات الا اة الوق تة 

[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ المصدر 2 يوليو ۲۰۱٤‏ الفقرات ۲ - 5 و۸ - ۰۱۱ و٤۱‏ و١373‏ و۳۰۲۸ و٦۳‏ و ٣٤ج“‏ 
۲ه والملحق أ والفقرات ب ۱ء وب۰۵ وب وب ۱۰ء وب۲۲ ب۲۷ وحذف الفقرات ۰۱۲ و ۱۲ء و ٦او‏ ۲۲١٤۰۲و۷٣‏ و٤‏ ٤ھ‏ 
و٤ئو.‏ وذاح-4ذي:ء وغ أنء: و٤‏ ٤ق‏ ”٤٤ث‏ و٤٤ذ»‏ وب؛ والملحق د وأضاف الفقرات 0ء و١٠‏ أ: و١١أء‏ و١ابء‏ و؟اب-7ادء 
وآ آن و ۲۰ اء و ۲۱۲۲۱د و535أ-7؟ج: و55أ-”او, و٤۲‏ ٤۲ز‏ و0-150؟نء و ٣٤ط ٤۲٣‏ ق» و٤‏ ٤ض‏ أ» وب ٣٣ب‏ ۸ي. يجب على 
المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 9. ولا يلزم تطبيق تلك التعديلات على معلومات 
المقارنة المقدمة عن الفترات السابقة لتاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 5. 
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دض آ وفقاً للفقرة ۲١١١۷‏ من المعيار الدولي للتغرير المالي ۹ للفترات الستوية السابقة لتاريخ ١‏ يناير 7١14‏ فإنه يجوز للمتشاأة 


Î٤ 


اقيق الأزكر فط لفات الضلقة برك الكامبب والكسناكر من الالتواعات اة الوسوعة على أنهًا اة 
العادلة من خلال الربح او الخسارة الواردة 2 الفقرات ۱۰۷۰0(ج)» و۹.۷.0-۷.۷.0, و ۱٤۰۲۰۷‏ وب 70.۷.0 ب ۲٠١۷.۵0‏ 
من المعيان الدولي للتقري ر المالي 4 دون تطبيق المتطلبات الأخرى الواردة ‏ المعيار الدولي للتقرير المالي 4+ وإذا اختارت 
المنشأة تطبيق تلك المتطلبات فقط من المعيار الدولي للتقرير المالي 4: فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وأن تقدم 
على اساس مستمر الإفصاحات ذات الصلة المبينة 2 الفقرات ١١-٠١‏ من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي (المعدل 
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ (١٠١؟))‏ 

عدّل “التحمينات الستوية ج امعان الدولية للتقرين المالى دور ۷١١١ - ۲١‏ الصدر نة سنميس 14+ ارهن 
؛؛صء وب٠۲‏ وأضاف الفقرة ب0١17.‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸ 
"السياسات الحاسبية والقيرات ج التقديزات المحاسبية والأخطاء" للفشرات السنوية الث بدا 4 ١‏ نایر ۲١١۹‏ أو بعدة: 
اسا أن تكرن التكناة ليست ملزبة يتطريق اللات على الفهر فين ب وب[ الى رة يكم سرضها تدا قبل اة 
السنوية التي تطبق المنشأة عليها تلك التعديلات. ويُسمح بالتطبيق الأبكر للتعديلات على الفقرات ؛ ؛صء وب١ ٣‏ وب١‏ 5 . 
إذا لبقت اة فك التعديلات القكرة كر :كيجي عليها الإقضاح عن تلك الحفيقة. 


٤٤ب‏ ب عدل ”مبادرة الإخصاح" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولى 40 المصدر 2 دیسمبر 25١١4‏ الفقرتين ۲١‏ وب6. يجب 


على المنشأة تطبيق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ ب2 ١‏ يناير ٠١17‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر لتلك 
التعديلات. 


٤٤ج‏ ج عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ “عقود الإيجار" الفقرات ۲۹ و ب١١د.‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عند 


تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


سحب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


°) 


يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الإفصاحات 2 القوائم المالية للبنوك والمؤسسات 
المالية المشايهة". 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 261 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠‏ 


الملحق أ 
المصطلحات المعرفة 


يُعد هذا الملحق جزء لا يتجزأ من المعيار الدولى للتقرير المالى 


المخاطر الائتمانية 


درجات تصنيف المخاطر 


الائتمانية 


مخاطر معدل الفائدة 


مخاطر السيولة 


القروض واجبة السداد 


مخاطر السوق 


هى مخاطر أن يتسبب طرف 4# أداة مالية 2 خسارة مالية للطرف الآخر بامتناعه عن الوفاء 
بالتزامه. 


تصنيف للمخاطر الائتمانية على أساس مخاطر حدوث تعثر 4 سداد الأداة المالية. 


هى مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات 
2 أسعار صرف العملات الأجنبية. 

هى مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات 
.4 معدلات الفائدة 2 السوق. 


هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة 2 الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالالتزامات المالية التي تتم 
القروض واجبة السداد هي التزامات ماليةء بخلاف المبالغ قصيرة الأجل المستحقة للدائنين 
التجاريين وفقاً لشروط الائتمان العادية. 

هى مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لاداة مالية بسبب التغيرات 
2 أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر العملة؛ ومخاطر معدل 
الفائدة ومخاطر السعر الأخرى. 

مخاطر أن تتذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات 3 
أسعار السوق (بخلاف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الفائدة أو مخاطر العملة)؛ سواء كانت 
هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بأداة مالية بعينها أو مُصدرها أو عن عوامل تؤثر على 
جميع الآدوات المالية المشابهة المتداولة 2 السوق. 


تم تعريف المصطلحات التالية ‏ الفقرة ١١‏ من معيار المحاسية الدولى EN‏ والفقرة 4 من معيار المحاسية الدولى Ak‏ أو الملحق أ 
من المعيار الدولي للتقرير المالي أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ وتستخدم ے2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
بالمعنى المحدد 2 معيار المحاسية الدولي ۲۲ ومعيار المحاسية الدولي ۳۹ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ والمعيار الدولي للتقرير 


المالي ۳ 


© التكلفة المستنفدة لأصل مالي او التزام مالي 
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إلغاء الإثيات 

توزيعات الأرباح 

طريقة الفائدة الفعلية 

أداة حقوق ملكية 

الخسائر الائتمانية المتوقعة 
القيمة العادلة 

أصل مالي 

عقد ضمان مالي 

أداة مالية 

التزام مالي 

التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 
معاملة توقع 

إجمالي المبلغ الدفتري لأصل مالي 
أداة تحوط 

محتفظ به للمتاجرة 

مكاسب أو خسائر الهبوط 
مخصص الخسارة 

تجاوز موعد الاستحقاق 

أصول مالية مشتراة أو مُستحدثة ذات مستوى ائتماني هابط 
تاريخ إعادة التصنيف 

الشراء أو البيع بالطريقة العادية 
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الملحق ب 
إرشادات التطبيق 
يعد هذا الملحق ج رأ لا يتجزأ من المعيار الدولى للتقرير المالى 


فئات الأدوات المالية ومستوى الافصاح (الفقرة 5) 


١ب‎ 


٣ب‎ 


بغ 


تتطلب الفقرة 5 قيام المنشأة بتجميع الأدوات المالية 4 فتّات مناسبة لطبيعة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وأخذها 
4 الحسبان لخصائص تلك الأدوات المالية. إن المنشأة هي التي تحدد الفئات الموضحة 2 الفقرة 5 وعليه فإنها تتميز عن 
أصناف الأدوات المالية المحددة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4 (الذي يحدد كيفية قياس الأدوات المالية وأين يتم إثبات 
التغيرات 2 القيمة العادلة). 
عند تحديد فئات الأدوات المالية. يجب على المنشأة كحد أدنى: 
(أ) تمييز الأدوات التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة عن تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
(ب) معالجة تلك الأدوات المالية الواقعة خارج نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على أنها فة أو فثات منفصلة. 
تقرر المنشأة - ب ضوء ظروفها - حجم التفاصيل التي تقدمها لاستيفاء متطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ وحجم 
التأكيد الذي تضعه للجوانب المختلفة للمتطلبات وكيفية قيامها بتجميع المعلومات لإظهار الصورة كاملة بدون تجميع 
المعلومات ذات الخصائص ال مختلفة. ومن الضروري إحداث توازن بين تحميل القوائم المالية بتفاصيل مفرطة قد لا تساعد 
مستخدمي القوائم المالية وحجب معلومات مهمة نتيجة لتجميع أكثر مما ينبغي. على سبيل المثالء لا يجوز للمنشأة أن 
تحجب معلومات مهمة عن طريق إدراجها ضمن قدر كبير من التفاصيل غير المهمة. وبالمثل لا يجوز للمنشأة الإفصاح عن 
معلومات تكون مجمعة بشكل يحجب فروقاً مهمة بين المعاملات الفردية أو المخاطر المرتبطة بها. 
[حذفت] 
الإفصاحات الأخرى - السياسات المحاسبية (الفقرة ١؟)‏ 
تتطلب الفقرة ۲١‏ الإفصاح عن أساس (أو أسس) القياس المستخدم 2 إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية الأخرى 
المستخدمة والتي هي ذات صلة بفهم القوائم المالية. وللأدوات الماليةء يمكن أن يشمل مثل هذا الإفصاح: 
(أ) للالتزامات المالية الموسومة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: 

)١(‏ طبيعة الالتزامات المالية التي قد وسمتها المنشأة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ 

(؟) الضوابط لهذا الوسم لمثل الالتزامات المالية عند الإثبات الأولي؛ 

(") كيف استوفت المنشأة الشروط الواردة 4 الفقرة ۲٠٠١١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ لمثل هذا الوسم. 
(1أ) للأصول المالية الموسومة على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: 

)١(‏ طبيعة الأصول المالية التي قد وسمتها المنشأة على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 

الخسارة؛ 
)١(‏ كيف استوفت المنشأة الضوابط الواردة 2 الفقرة ٠.٠١١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ لمثل هذا الوسم. 


(ب) [حذفت] 
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(ج) ماإذا كانت المحاسبة عن المشتريات والمبيعات بالطريقة العادية للأصول المالية قد تمت على أساس تاريخ المتاجرة 
أو تاريخ التسوية (انظر الفقرة ۲٠١١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9). 

(د) [ حذفت ] 

(ه) كيف يتم تحديد صا المكاسب أو صالخ الخسائر من كل صتف للأصول المالية (أنظر الفقرة +؟(1)): على سبيل 
المثالء ما إذا كان صا المكاسب أو الخسائر من البنود التي هي بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة تشمل 
دخل الفائدة او دخل توزيع الأرباح. 

(و) 1 حذفت] 

(ز) 1 حذفت ] 

تتطلب الفقرة ١77‏ من معيار المحاسبة الدولي 1 الق کے ۷ أيضبا من النهات الاقصات مح سياساةا المحاسبية 

المهمة أو إيضاحاتها الأخرىء عن الاجتهادات بخلاف تلك التي تنطوي على تقديرات. التي قامت بها الإدارة ب عملية 

تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة والتي لها الأثر الأكبر غلى انبا الى تم إثباتها ہے القوائم المالية. 


طبيعة ومدى المخاطرالناشنة عن الأدوات المالية (الفقرات 17-17١‏ ) 


با 


ب۷ 


ب۸ 


يجب إما تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات 15-57١‏ 2# القوائم المالية أو تضمينها من خلال الربط المرجعي 
بين القوائم المالية وبعض التقارير الأخرى, مثل تعليق الإدارة أو تقرير مخاطرء التي تتاح لمستخدمي القوائم المالية بنفس 
الشروط كما هي للقوائم المالية و2 الوقت نفسه. وبدون المعلومات الضمنة من خلال الربط المرجعي» فإن القوائم المالية 
تكون غير مكتملة. 

الإفصاحات الكمية (الفقرة 4*) 

تتطلب الفقرة 4"(أ) إفصاحات عن بيانات كمية مختصرة بشأن تعرض المنشأة للمخاطر مستندة إلى المعلومات المقدمة 
داخليًا إلى كبار موظفي إدارة المنشأة. وعندما تستخدم المنشأة طرقا متعددة لإدارة التعرض للمخاطرء فإنه يجب على 
المنشأة الإفصاح عن المعلومات باستخدام الطريقة أو الطرق التي توفر المعلومات الأكثر ملاءمة وامكانية للاعتماد عليها. 
ويناقش معيار المحاسبة الدولى ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" الملاءمة وإمكانية 
الاعتماد. ْ 

تتطلب الفقرة 4؟(ج) إفصاحات بشأن تركزات المخاطر. وتنشأ تركزات المخاطر عن الأدوات المالية التي يكون لديها 
خصائص متشابهة وتتآثر ”بشكل مشابه - بالتغيرات 2 الظروف الاقتصادية أو الظروف الأخرى. ويتطلب تحديد تركز 
المخاطر الاجتهاد مع الأخذ 2 الحسبان ظروف المنشاة. يجب أن يتضمن الإفصاح عن تركزات المخاطر: 

(أ) وصف لكيفية تحديد الإدارة للتركزات؛ 

(ب) وصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركز (مثل الطرف المقابلء أو المنطقة الجغرافية؛ أو العملة أو السوق)؛ 
(ج) مبلغ التعرض للمخاطر المرتبط بجميع الأدوات المالية التي تشترك 2# هذه الخاصية. 


ممارسات إدارة المخاطر الائتمانية (الفقرات هاوه "از) 


ب تتطلب الفقرة 0؟و(ب) الإفصاح عن معلومات بشأن الكيفية التي عرفت بها المنشأة التعسر ب4 سداد الأدوات المالية المختلفة, 


وأسباب اختيار تلك التعريفات. فوفقا للفقرة 4.5.5 من المعيار الدولى للتقرير المالى 4: يستند تحديد ما إذا كان ينبغى 
إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر إلى الزيادة 2 مخاطر حدوث تعثر 2 السداد منذ الإثبات الأولي. 
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باب 


حت 


باه 


قل قارات ركان قرات افا ال السداذ' والقى سرف كساعن سد مى اقرا اثالية ك فيم اك هة 

التي طبقت بها المنشأة متطلبات الخساكر الاقتمانية المتوقة الواردة ج المعيان الدولي للتقرير المالي 5 ما يلى: 

(1)” 'العوامل ا عة ر اة الى أ کا امان عند ضريف الشكرية المد 

زب ]ها ا قات اغراد الا ف م تيا على نرام مخقلفة من الأدوات اخالية؛ 

( الافتراهات يشان نسية الفا (آي عدد الأصرل اكائية التي عاذت إلى حالة السداد) بت عدوت تمك بق سداد 

اسل ماي 

لساغدة خد مى القواكة اكالية :ف تهويم سياسا ت اة لإغادة الهيكلة والقديل: طب الفقرة (۴١‏ ىئ( ىئ( الإخ اح 

عن معلومات بشآن الكيقية التي كراب بها النشاة إلى أي مدى يتم اقا -قياس مخصص الخسارة الذي تم الإفصاح 
عنه -سابقاً - وفقاً للفقرة 70(و)(1) بمبلغ مساو الخداكر تهات التوكنة على مى العفر وكا للقفرة هف من 

ايار الدولى للتقوين أكاتي :قد قشل الطلومات الكبية ال سوق شماه الستخدمين 2 فيم الؤيادة اللاحقة + 

انلكا ف الصو اا المدلة وهات اناسفا الأول اكالية الول للشو انظ اة د اة ةر 

(و) )١(‏ التي لأجلها قد عاد مخصص الخسارة ليتم قياسه بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر (أي 

معدل التدهور). ا 

تفي القضرة و الاسام عى اوماد مان اسان الدخلات. الات راغات وظطرق ار اة يق 

تالباك المبوكل الواردة ك اللعيان الدرئى للتقرير اخالي :هذ كشكل الافتراضاتك والدخلات اة والسشتخدمة لقاس 

الخسائر الاثتمانية المتوقعة أو لتحديد مدى الزيادات 2 المخاظر الاكثمانية منث الإثبات الأولي المعلومات التي ثم الحضول 

عليها ن رمات الثازيخيه الواكلية او ارين التصديف والاقتراضات يقنان العهر الفرقع لاقدوات اثالية وتوقيت ج 

الضمان الرهني. 


التغيرات 2 مخصص الخسارة (الفقرة ه٠اح)‏ 

وفنا للفقرة 0؟ح: فإن المنشأة مُطالبة بآن توضح أسباب التغيرات 4 مخصص الخسارة خلال الفترة. وبالإضافة إلى 
المطابقة بين الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لمخصص الخسارةء قد يكون من الضروري تقديم توضيح سردي 
للتغيرات. قد يتضمن هذا التوضيح السردي تحليل لأسباب التغيرات 2 مخصص الخسارة خلال الفترةء بما 2 ذلك: 
(1) تكوين المحفظة؛ 

(ب) جه الأدواات اة اة أن الدع 

(ج) حدة الخسائر الاثتمانية المتوقعة. 

لارتباطات القروض وعقود الضمان المالي يتم إثبات مخصص الخسارة على أنه مخصص. ويجب على المنشأة أن تفصح 
عن معلومات بشأن التغيرات 4 مخصص الخسارة للأصول المالية ”بشكل منفصل ”عن تلك التي لارتباطات القروض 
وعقود الضمان المالي. وبالرغم من ذلكء إذا كان الأصل المالي يتضمن كلا من مكون قرض (أصل مالي) ومكون ارتباط 
(أي ارتباط القرض) لم يتم سحبه ولا تستطيع المنشأة أن تميز -بشكل منفصل -الخسائر الائتمانية المتوقعة من مكون 
ارتباط القرض عن تلك التي من مكون الأصل المالي؛ فإنه ينبغي إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة من ارتباط القرض مع 
مخصص الخسارة للأصل المالي. وبالقدر الذي تتجاوز به الخسائر الاثتمانية المتوقعة المجمعة المبلغ الدفتري الإجمالي 
للأصل المالي» فإنه ينبغي أن يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على أنها مخصص . 
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الضمان الرهني (الفقرة ٥ك(‏ 

تتطلب الفقرة 0ك الإفصاح عن ال معلومات التي سوف تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم أثر الضمان الرهني 

والقزيزات الاكتمافية الخ على مله التشاكن الاتضافية الو هة وله فاي اماه الصاح هن مارات اة 

القيمة العادلة للضمان الرهني والتعزيزات الاثتمانية الأخرى كما أنها ليست مُطالبة بالتحديد الكمي للقيمة الدقيقة 

لكان انى الذى تم فة ك سات الكساكن:الأفسائية افر فة اي الخسارة د كل اشكر كاف 

قن وتكن الوصظة النمودى للضهان الرختى واقره على مبان اتسار اكه اة الكرفية وماك يشان: 

1 الأنواع الركيسة من الضمان اكرمض الحفط بها على انها ضياتة وصزيزاه اكثمانية الخرى (من اها الخطاب 
الذي يد شاقات رالشات الاكتمانية واتفاقيات القاضة الى لا امل للمقاضة ركا يار المحاسية الدولن 
(YY‏ 

(ب) حجم الضمان الرهني المحتفظ به والتعزيزات الائتمانية الأخرى ومدى أهميته من حيث مخصص الخسارة؛ 

(ج) سياسات وآليات تقويم وإدارة الضمان الرهني والتعزيزات الاثتمانية الأخرى؛ 

( - الأتواع اتركيسة هن الأطراف القابلة ف الضمان الرهتى والغريذات الاكشائية الأخرى ودارا الأكثمانية؛ 

(ف) شعلوفات يشان تركزات الخاط رمن الطنمان الرهنى والععويوات الاكتسانية الأحرى: 


التعرض للمخاطر الائتمانية (الفقرات هم-هان) 

تنظلي الققرع م الأتضباح هن معلومات يشاح اللخاطر الا تامتشاة والتركزات اللهبة تلمخاطر الأكقبائية بف ارب 
التقرين يوجن كركر يه الخاطن الأكبانية عنما يقيم هدد من الآأطراف القايلة بے منظقة جغرافية أو بباشرون اة 
مقا ويكون تدهم كطبائقن اتات اة بی أن كناك قدركيى على الوقاء با امات الساقدية < على 
نحو عمال - بالتغيرات ج الظروف الاقتصادية أو الظروف الأخرى. يجب على المنشاة أن تقدم معلومات تمكن مستخدمي 
القواكم المالية من ظهم ما إذا كانت هناك مجموعات أو محافظ من الأدوات المالية لها سمات معينة يمكنها ن تؤثر على 
یروت سوه هق الأدوات ا ل فرك مار م وق ول ها ای صبيل اال کرات ماف 
القرض إلى القيمةء أو التركزات الجغرافيةء أو تركزات الصناعةء أو تركزات نوع المصدر. 

يجب أن يتلق هد درجاك تقرف اللفاظي الأكمانية السشكلن للأفضاح عن ارجات وضها رة ةكلم م الع 
الذي تقوم المنشأة بالتقرير عنه لكبار موظفي الإدارة لأغراض إدارة المخاطر الائتمانية. وإذا كانت معلومات تجاوز موعد 
الاستحقاق هي المعلومات الوحيدة المتاحة الخاصة بالمقترض وتستخدم المنشأة معلومات تجاوز موعد الاستحقاق لتقويم 
ما إذا كانت المخاطر الاثتمانية قد زادت -بشكل كبير - منذ الإثبات الأولي وفقاً للفقرة ١١١6.4‏ من المعيار الدولي للتقرير 
امال 5: فإنه يجب على المنشآة أن تقدم تحليلاً لوضع تجاوز موغد الاستحقاق لتلك الأصول المالية: 

عقدها تكون اكنشأة قد قامت بقياس الخسافر الأتتانية على آساس جماعي: فإن المنشاة كن لا تكون كادرة على تخسيضص 
اليك الدشترى الإتجماتي لأصرل هالية متفردة أو الفرض المخاظر الاتمانية من ارساطات العروض وعقوة الضمان اكالي 
على دوجات تصنيف المخاطر الاثتمانية التي يتم إثبات الخسائر الاثتمانية المتوقعة على مدئ العمر لها. + تلك الحالة: 
ينبقى على النشاة أن.قطبق التطلب الوارد ج الفقرة مم على كلك الآدوات الخالية الثى يمكن تخضيصها -بشكل مباشر 
- على درجة تصنيف المخاطر الائتمانية وأن تفصح -بشكل منفصل - عن المبلغ الدفتري الإجمالي للأدوات المالية التي تم 
قياس الفساكر الاتتمائية المتوضمة على هذى غمرها على آساس جماعي. 
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ب1 


1 


الحد الاقصى للتعرض للمخاطر الائتمانية (الفقرة 5"(أ)) 

تتطلب الفقرتان ١٠٠ك(آ)‏ و5؟(أ) الإفصاح عن المبلغ الذي يعبر -بشكل أفضل - عن الحد الأقصى لتعرض المنشأة للمخاطر 

الاثتمانية. وللأصل المالي» فإن هذا ”عادة - هو إجمالي المبلغ الدفتريء صاف بعد طرح: 

(أ) أي مبالغ تمت المقاصة بينها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ؟؟؛ 

(ب) آى مخصهن خارة ثم إخياقه كفا للمغيان الدولي للتقرير مالي ۹ 

تشمل الأنشطة التي ينشأ عنها مخاطر اتتمانية والحد الأقصى للتعرض للمخاطر الائتمانية المرتبط بهاء ولكنها لا تقتصر على: 

(آ) منح قروض للعملاء وإيداع ودائع 2 المنشآت الأخرى. و2 هذه الحالات؛ فإن الحد الأقصى للتعرض للمخاطر 
الائتمانية هو المبلغ الدفتري للأصول المالية ذات الصلة. 

(ب) الدخول 4 عقود مشتقات» مثل عقود صرف عملات أجنبيةء ومقايضات معدل فائدة ومشتقات اثتمانية. وعندما 
يتم قياس الأصل الناتج بالقيمة العادلة فإن الحد الأقصى للتعرض للمخاطر الائتمانية 2 نهاية فترة التقرير سوف 
يساوي المبلغ الدفتري. 

(ج) منح ضمانات مالية. وك هذه الحالةء فإن الحد الأقصى للتعرض للمخاطر الائتمانية هو الحد الأقصى للمبلغ الذي 
قد تدفعه المنشأة إذا تم استدعاء الضمان: الذي قد يكون أكبر -بشكل كبير - من المبلغ الذي تم إثباته على أنه التزام. 

(د) إبرام ارتباط قرض لا رجعه فيه على مدار عمر التسهيل أو يمكن الرجوع فيه -فقط - استجابة لتغير عكسي 
ذي أهمية نسبية. وإذا كان المصدر لا يستطيع تسوية ارتباط قرض بالصا نقدا أو بآداة مالية أخرى؛ فإن الحد 
الأقصى للتعرض الائتماني هو المبلغ الكامل للارتباط. وهذا لأنه من غير المؤكد ما إذا كان 4 المستقبل قد يستفاد 
من مبلغ أي جزء لم يتم سحبه. وقد يكون هذا أكبر -بشكل جوهري - من المبلغ الذي تم إثباته على أنه التزام. 


إفصاحات مخاطر السيولة الكمية (الفقرات 1("4) و۹"(أ) و(ب)) 


كه 11 وفنا للفقرة 1("4): فإن المنشأة تفصح عن بيانات كمية ملخصة بشأن تعرضها لمخاطر السيولة على أساس المعلومات التي 


يتم تقديمها داخليًا لكبار موظفي الإدارة. ويجب على المنشأة إيضاح كيف يتم تحديد تلك البيانات. وإذا كانت التدفقات 

الخارجة من النقد (أو أصل مالي آخر) مُضمنة # تلك البيانات التي من الممكن أن تكون إما أنها: 

(أ) تحدت أبكر -بشكل كبير - عما هو وارد ے البیانات أو 

3 کو ا مک ع كرون عو عا اة ف اة زاك سبي اذل اة ان تعسو يك البياتات 
على اسای هما الفسوية ولكن وكين لأطرف امال كا اتار د طب وة اح 

فإنه يجب على المنشأة أن تصرح بتلك الحقيقة وتقدم معلومات كمية تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم مدى هذه 

المخاطر ما لم تكن تلك المعلومات مُضمنة # تحليلات آجال الاستحقاق التعاقدية المطلوبة بموجب الفقرة 9"(أ) أو (ب). 

عند إعداد تحليلات آجال الاستحقاق المطلوبة بموجب الفقرة 9؟(أ) و(ب): فإن المنشأة تستخدم اجتهادها ب4 تحديد العدد 

المناسب من النطاقات الزمنية. فعلى سبيل المثالء قد تحدد المنشأة أن النطاقات الزمنية التالية تعد مناسبة: 

(أ) لا يتجاوز شهرًا واحدا؛ 

(ب) يتجاوز شهرًا واحدا ولا يتجاوز ثلاثة أشهر؛ 

(ج) يتجاوز ثلاثة أشهر ولا يتجاوز سنة واحدة؛ 


(د) يتجاوز سنة واحدة ولا يتجاوز خمس سنوات. 
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ب١١أ‏ عند الالتزام بالفقرة 59(أ) و(ب). لا يجوز للمنشأة أن تفصل مشتقة مُدَمَجُةَ عن أداة مالية مختلطة (مجمعة). ولمثل هذه 
الأداة يجب على المنشأة تطبيق الفقرة 1(59). 
ب١‏ اب تتطلب الفقرة ۳۹(ب) من المنشأة الإفصاح عن تحليل كمي لآجال استحقاق الالتزامات المالية المشتقة الذي يظهر آجال 
الاستحقاق التعاقدية المتبقية إذا كانت آجال الاستحقاق التعاقدية ضرورية لفهم توقيت التدفقات النقدية. على سبيل 
المثالء قد يكون هذا هو الحال ل: 
(أ) مقايضة معدل فائدة مع أجل استحقاق متبقي خمس سنوات 4 تحوط تدفق نقدي لأصل أو التزام مالي متغير السعر. 
(ب) جميع ارتباطات القرض. 
ب١‏ اج تتطلب الفقرة 55(أ) و(ب) من المنشأة الإفصاح عن تحليلات آجال الاستحقاق للالتزامات المالية التي تظهر آجال 
الاستحقاق التعاقدية المتبقية لبعض الالتزامات المالية. 2 هذا الإفصاح: 
(أ) عندما يكون للطرف المقابل اختيار توقيت دفع المبلغء فإن الالتزام يخصص لأبكر فترة يمكن أن يطلب فيها من المنشأة 
الدفع. على سبيل المثال: الالتزامات المالية التي يمكن أن تكون المنشأة مطالبة بتسديدها عند الطلب (مثل الودائع 
تحت الطلب) التي يتم إدراجها ضمن نطاق زمني أبكر. 
(ب) عندما تكون المنشأة مرتبطة بجعل المبالغ متاحة 4# أقساط؛ فإن كل قسط يخصص للفترة الأبكر التي يمكن أن يطلب 
فيها من المنشأة الدفع. على سبيل المثال؛ أن يُدرج ارتباط قرض لم يتم سحبه ضمن نطاق زمني يتضمن أبكر تاريخ 
يمكن أن يتم فيه سحبه. 
(ج) لعقود الضمان المالي ادرف يتم تخصيص الحد الأقصى لمبلغ الضمان إلى أبكر فترة يمكن أن يتم فيها استدعاء الضمان. 
ب١١د‏ إن المبالغ التعاقدية التي يتم الإفصاح عنها ‏ تحليلات آجال الاستحقاق كما هو مطلوب بموجب الفقرة ١"(آ)‏ و(ب) هي 
التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. على سبيل المثال: 
(أ) إجمالي التزامات عقد الإيجار (قبل طرح أعباء التمويل)؛ 
(ب) الأسعار المحددة 2 اتفاقيات آجلة لشراء أصول مالية مقابل نقد؛ 
(ج) صاخ المبالغ لمقايضات معدل الفائدة المعوم عند الدفع/ الثابت عند الاستلام والتي يتم مبادلتها بصا التدفقات النقدية؛ 
(د) المبالغ التعاقدية التي تتم مُبادلتها 2 أداة مالية مشتقة (مثل مقايضة عملة) والتي يتم مُبادلتها بإجمالي التدفقات 
النقدية؛ 
(ه) إجمالي ارتباطات القرض. 
تختلف مثل تلك التدفقات النقدية غير المخصومة عن المبلغ اسمن ذا كائية المركز المالي لأن المبلغ 2 تلك القائمة يستند 
إلى تدفقات نقدية مخصومة. وعندما يكون المبلغ واجب السداد غير ثابت» فإن المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه يتم تحديده 
بالرجوع إلى الظروف الموجودة # نهاية فترة التقرير. على سبيل المثالء عندما يتقلب المبلغ واجب السداد مع التغيرات 2 
مؤشرء يمكن أن يستند المبلغ الذي يتم الإفصاح عنه إلى مستوى المؤشر بك نهاية الفترة. 
ب١١ه‏ تتطلب الفقرة 9 ؟(ج) من المنشأة توضيح كيف تدير المنشأة مخاطر السيولة المتأصلة # البنود التي يتم الإفصاح عنها ضمن 
الإفصاحات الكمية المطلوبة 4 الفقرة 5(أ) و(ب). ويجب على المنشأة الإفصاح عن تحليل آجال استحقاق الأصول المالية 
التي تحتفظ بها لإدارة مخاطر السيولة (مثل الأصول المالية التي يمكن بيعها بسهولة أو التي يتوقع ان تولد تدفقات نقدية 
داخلة للوفاء بالتدفقات النقدية الخارجة على الالتزامات المالية)ء إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتمكين مستخدمي 
قوائمها المالية من تقويم طبيعة ومدى مخاطر السيولة. 
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ب١١و‏ تشمل العوامل الأخرى التي قد تأخذها المنشأة ب4 الحسبان عند تقديم الإفصاح المطلوب ب الفقرة 9(ج).: ولكنها لا 


تقتصر علىء ما إذا كانت المنشأة: 

(أ) لديها تسهيلات اقتراض مرتبطة بها (مثل تسهيلات أوراق تجارية) أو تسهيلات اثتمانية أخرى (مثل تسهيلات 
ائتمان احتياطية) تستطيع الوصول إليها للوفاء باحتياجات السيولة؛ أو 

(ب) تحتفظ بودائع 2 البنوك المركزية للوفاء باحتياجات السيولة؛ أو 

(ج) لديها مصادر تمويل متنوعة جدا؛ أو 

(د) لديها تركزات مهمة لمخاطر السيولة سواء ‏ أصولها أو مصادر تمويلها؛ أو 

(ه) لديها إجراءات رقابة داخلية وخطط طوارئ لإدارة مخاطر السيولة؛ أو 

(و) لديها أدوات تتضمن شروط التسديد المعجل (على سبيل المثالء عند تخفيض التصنيف الائتماني للمنشأة)؛ أو 

(ز) لديها أدوات قد تتطلب تعيين ضمان (مثل طلب هامش ضمان للمشتقات)؛ أو 

(ح) لديها أدوات تسمح للمنشأة باختيار ماإذا كانت ستقوم بتسوية التزاماتها المالية من خلال تسليم نقد (أو أصل مالي 
آخر) أو من خلال تسليم أسهمها الخاصة بها؛ أو 

(ط) لديها أدوات تخضع لاتفاقيات مقاصة رئيسة. 


مخاطر السوق - تحليل الحساسية (الفقرات 1١‏ و١4)‏ 
ب۷٠‏ تتطلب الفقرة ١4(أ)‏ تحليل حساسية لكل نوع من أنواع مخاطر السوق التي تتعرض لها المنشاة. ووضا تادفرة ب © رر 


ب۱۸ 


انق كرف صو جم الارمات لأظهاىالصورة القاملة يدون تجن العلومات ذات الخصاكسن اة يشان التمرض 

امار واا ا ا “تيكل كرون غ ن 

01 فد تشي منشاك جيل بالتااجرة = الأدوات المانية. بالاقسبات عن هة العترمات للأدوات الاقية الفط يها تلا جرة 
دشل فل فو قات شير فط يا اة 

(ب) لا تجمع المنشأة تعرضها الخرطي الصوق من وناط و داك الك جام مع لجركي لمخاطر السوق نفسها من مناطق 
ذات تضخم منخفض جدا . 

وإذا كان قدي المنشاة تمر لنوع وانحن فطل من مقاطو الوق ے وة اقتضادية واحنة شفط عإنها لا تهر مامات مقضلة: 

فطلب الفغرة *1(4) أن يظين تفل الحساسية أشالشيرات الحصلة كل سقول دك غير السوق دى الشيلة مكل ممعدلات 

الفاقده الشاكده ف السوق” او فار وق اللكية او اسار السا كلك اتو أو الخسارة فة ا هة افر 

(أ) المنشآت غير مطالبة بتحديد الريح أو الخسارة للفترة الذي كان يمكن أن تكون فيما لو كانت متغيرات المخاطر ذات 
السبلة محتافة وولا طن داف فإن ا لكات ضع من الأقر خلى الوح آي الكسارة وتر انلعية ك نهاية رة 
الور فی ارات ان را ماو د و و ار اا کی بشع يط نيا لذ کور 
وا قد رتم تطبيكه على الفمرضن المشاطر الوجودة ك ذلك التارية: سن لقال إذا كان لدي المنشأة التزاغ 
بمعدل معوم بك نهاية الستة: فإن المنشأة تفضح عن الأثر على الربح او الخسارة (أي مصروف الفاقدة) للسنة الحالية 
إذا كانت معدلات الفاكدة قن تغيرت بمبالع محفيلة + يشكل محقول). 

زا اة فير اة الاق هن الأش على انرك او النفسارة ررق اا نفل شير بذ هلزع السيرات اه 
-بشكل معقول - لمتغير المخاطر ذي الصلة. ويكفي الإفصاح عن آثار التغيرات ب حدود النطاق المحتمل -بشكل معقول. 
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۲٣ب‎ 


كرو 
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حك تعدو ملا لبد كرا مجلا فكل مصول د وكين اللغاطر ذا اتضالةا نى على اللنشاة اة السسبان: 

© البيقات الاقخصادية الى عمل فوا ولا يجوز ان يشمل تر مل دشل مكرل ب ارات يحيدة او *اللجالة 
الأو أن ارات جين وعلاية على فاه كد كان نهدل اتر ف مسر الخاطن الهدد مسرا ركاف لذ 
يلم المتقاة ديل القغير لحان الملحصمل بمشكل مول ے مقف ر المغاطن. غلى سبل لقان على اراش أن 
معدلات الفائدة هي ٠‏ # المائة وأن المنشأة تحدد أن تذبذبا بواقع + ٠١‏ نقطة أساس 2 معدلات الفائدة يعد 
ما گل مقرل اها عنصم كن الأكر على الريخ أو الشيبازة وحقوق اة( كانت معدلات الفاكدة 
ستتفير إلى 0.4 ذ اماكة أو ٠٠٠‏ 2 المائة. و الفترة التالية. قد زادت معدلات الفائدة إلى ٠٠١‏ ج الماكة. فإن 
المنشاة تستمن ا الامتقاد بان معدلات الفاكدة قد تتذيذب يواقع ± +65 نقطة أساس (آي بان معدل التفير ٠ة‏ 
الات الفاكدة يكون مستق را )» كقضه اللنشاة عن الآشن على الريع'او الشيدارة ويجقوق الللكية إذ| كانت دلت 
الفاكناستتصير إلى هد اة ار + يك الناكة,:ولا عظائت المنشأة فيح تقروييها بان معدلات الفاكدة قن ديب 
دبشكل سقول براق »8 ققطة أساس: مالم يكن هناك وليل على أن معدلات القاكة كد أصبحت اکر عدا 
-بشكل كبير. 

(ب) الإطار الزمني الذي تقوم على مداه بإجراء التقويم. ويجب أن يظهر تحليل الحساسية آثار التغيرات التي تعتبر 
اة -يشكل معقول - على مد ار القهرة إلى خين عرض المنشنأة لهذه الإفساحات والذى يعون عادد - د فة 
قريرها الستوي الخالية: 

مح الفقرة 41 للمدشاة باستخدام تحليل الحساسنية الذي يكس الترابط نين متغيرات المتحاظطن مثل متوهية القيمة 

اللحرضية السقاطي إذا كاتف سعد هذا التعليل لأدارة مرها للسشاظر الثاليةوينطيق هذا کے إذا كانت نل هذه 

المنهجية تقيس -فقط - الاحتمال للخسارة ولا تقيس الاحتمال للمكسب. وقد تلتزم مثل تلك المنشأة بالفقرة )](4١‏ من 
خلال الإفساح عن نوع تمودع القيمة المعرطة المخاطر الستخدم (غلى سييل اتال ما إذا كان التمولاج يعتمد غلى 
محاكات مولت كارلوء وتوشيع كيفية عمل التمودع والاشراضات الركيسة زمل شيرة الاحشاظ ووي الثقة) .وقد 
تفصح المنشآت -أيضّأ - عن فترة المشاهدات التاريخية وترجيحاتها المطبقة على المشاهدات ضمن تلك الفترة وتوضيح 
كيفية التعامل مع الخيارات ب2 العمليات الحسابيةء وما هي التقلبات والارتباطات (أو بدلا من ذلك: محاكات مونت كارلو 

للتوزيع الاحتمالي) التي يتم البتخدامها. 

يجب على المنشأة تقديم تحليلات الحساسية لكل أعمالها ولكن يجوز لها تقديم أنواع مختلفة من تحليل الحساسية لفئات 

مختلفة من الأدوات المالية. 

مخاطر معدل الفائدة 

تنشأ مخاطر معدل الفائدة عن الأدوات المالية التي تحمل فوائد وتم إثباتها ب4 قائمة المركز المالي (على سبيل المثالء 

أدوات الدين التي يتم اقتناؤها أو إصدارها) وعن بعض الأدوات المالية التي لم يتم إثباتها 4 قائمة المركز المالي (مثل بعض 

ارتباطات القروض). 

مشاظرالعيدة 

فشا يغاط العيلة زان محاطن صرف اللات اا ي عن الآدواف المالية المعرمة مع اجقنية آي با بخللاف 

العملة الوظيفية التي يتم قياسها بها. ولغرض هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء لا تنشأ مخاطر العملة عن الأدوات المالية 

الى هى بنود غير لقدية أو عن الآدوات اكالية الكقوجة بالعملة الوظيفية: 

م الفاح هو تيل الجسانسية لكل ا يكون ال اة فرش برها 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠‏ 


ب۲۵ 


۲٣ب‎ 


ب۲۷ 


ب۲۸ 


مخاطر الأسعار الأخرى 

تنشأ مخاطر الأسعار الأخرى على الأدوات المالية بسبب التغيرات» على سبيل المثال» 2 أسعار السلع أو أسعار حقوق 
الملكية. وللالتزام بالفقرة :4١‏ فقد تفصح المنشأة عن أثر انخفاض 2 مؤشر سوق أسهم محدد» أو سعر سلعة» أو متغير 
مخاطر آخر. على سبيل المثالء إذا قدمت المنشأة ضمانات قيمة متبقية والتي تعد أدوات مالية؛ فإن المنشأة تفصح عن 
زيادة أو انخفاض 2# قيمة الأصول التي ينطبق عليها الضمان. 

هناك مثالان للأدوات المالية التي ينشأ عنها مخاطر أسعار حقوق ملكية وهما: (أ) حيازة حقوق ملكية 4# منشأة أخرى 
و(ب) استثمار 4 صندوق أمانة والذي -بدوره - يحتفظ باستثمارات 2 أدوات حقوق ملكية. ومن الأمثلة الأخرى العقود 
الآجلة وخيارات لشراء أو بيع كميات محددة من أداة حقوق ملكية والمقايضات التي تعد أسعار حقوق المكية مؤشرا لها. 
وتتأثر القيم العادلة لمثل هذه الأدوات المالية بالتغيرات 2 سعر السوق لأدوات حقوق الملكية المحددة. 

وفقاً للفقرة ١٠(آ).‏ فإن حساسية الربح أو الخسارة (التي تنشاًء على سبيل المثالء عن الأدوات التي يتم قياسها بالقيمة 
العادلة من خلال الربح أو الخسارة) يتم الإفصاح عنها -بشكل منفصل - عن حساسية الدخل الشامل الآخر (التي تنشاء 
على سبيل المثالء عن الاستثمارات # أدوات حقوق ملكية التي يتم عرض التغيرات 2 قيمتها العادلة ضمن الدخل الشامل 
الآخر). 

الأدوات المالية التي تصنفها المنشأة على أنها أدوات حقوق ملكية لا يتم إعادة قياسها. ولا يتأثر الربح أو الخسارة ولا حقوق 
الملكية بمخاطر أسعار حقوق الملكية لتك الأدوات. وبناء عليهء فإنه لا يُتطلب إجراء تحليل الحساسية. 


إلغاء الاثبات (الفقرات 47 ج-47ح) 


ب۲۹ 


الارتباط المستمر (الفقرة ج( 

لأقراض جفطلبات اعام اا 2 ارات ا تي يكم العام كر راف ارا سل مال محول على 
رى ال3 اة ارين على سيل ال [ذا قات اة ية يتعريل أصل مالي اللسسكناة ال ارجات سن 
به إلى طرف الت غير كى علافة فإن المنشأة التايعة لا تُصمن رحا اة الآ مش حفويمر ها إذا كان قديها آرضاط 
مدر الال اللحول بذ فراكنها الثالية التفصيلة أن العردية زاف عتما كرون النشاة التارطة هى المنقناة دة التقروز), 
وبالرغم من ذلك تضهن المنشأة الأم ارتباطها المستمر (أو الارتياط المستمر لعضو آخر ضمن المجموعة) بالأصل المحول 
من قبل المنشاة القايمة ها عون تحدين. ما إذا كان الديها :ارقباط تمر بالأصل الحرل ج فراكسها امالية اللوحدة رأف 
عندما تكون المجموعة هي المنشأة معدة التقرير). 


ب٠٠‏ لا يكون للمنشأة ارتباط مستمر بأصل مالي محول إذا لم تكن؛ كجزء من التحويل؛ تبقي على أي حقوق أو التزامات تعاقدية 


متأصلة 2 الأصل المالي المحول ولا تقتني أي حقوق أو تتحمل أي التزامات تعاقدية جديدة متعلقة بالأصل المالي المحول. ولا 
يكون للمتشاة اقباط مستموبالاً صل مالي المحول إذا لم يكن لها خصة يف الآذاء الستفيلى لاآهئل اكالي المهول أو رة 
د اق طرف من الظروف القباء عات د الكل فين يضاق لاعن انال الوق ك وتضمع سطع الف 
يك هذا السياق العدهفات القدية للأصل الخال المحول الى قوم المنشاة يشحصيلها والمطالية بان تعيدها إلى المحول إليه. 
ا نوق ا اسلا م :كا ك كف مان هة ذلك الأشيل اى ابل بسو يت كطمينيا فيه فلن سبل 
الال سعد خدمة عور اة نويع فين الد رضنا تاور ادات افا رة افون جوج تهرر ااذ كان لد 
المنشأة أرتباط مستمر كنتيجة لعقد الخدمة وذلك لأغراض متطلبات الإفصاح. على سبيل المثال» سيكون للقائم بالخدمة 
ارتباط مستمر بالأصل امالي الذي ثم تحويله وذلك لاغراض متطلبات الإفصاح إذا كان رسم الخدمة يعتمد على مبلغ أو 
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۲٣ب‎ 


٣٣ب‎ 


٣٣ب‎ 


٣٤ب‎ 


٣۲۵ب‎ 


٣٣ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ۷ 


توقيت التدفقات النقدية الام الأصل المالي الذي تم تحويله. وبالمثلء يكون للقائم بالخدمة أرتباط مستمر لأغراض 
متطلبات الإفصاح إذا كان لن يتم دفع رسم ثابت بالكامل بسبب عدم أداء الأصل المالي المحولء 2 عللف: الأمظلة: يكون كرا 
القائم بالخدمة حصة 2 الأداء المستقبلي للأصل المالي المحول. ويّعد هذا التقويم غير معتمد على ما إذا كان الرسم الذي 
سيتم استلامه يُتوقع أن يعوض المنشأة “بشكل كاف - مقابل القيام بالخدمة. 
قد ينتج الارتباط المستمر بأصل مالي محول عن النصوص التعاقدية 2 اتفاقية التحويل أو 2 اتفاقية منفصلة مع المحول 
إليه أو مع طرف ثالث تم الدخول فيها بخصوص التحويل. 
الأصول المالية المحولة التي لم يتم إلغاء إثباتها 2 مجملها (الفقرة ١٤د)‏ 

تتطلب الفقرة ١٤د‏ إفصاحات عندما يكون جزء من الأصول المالية المحولة أو كلها غير مؤهلة لإلغاء الإثبات. وتلك 
الإفصاحات تكون مطلوبة 4 كل تاريخ تقرير تستمر المنشأة فيه 2 إثبات الأصول المالية المحولة. بغض النظر عن توقيت 
حدوث التحويلات. 
أنواع الارتباط المستمر (الفقرات 47ه-47ح) 
غلى المنشاة تجميع ازقباطها امسر بالأتواع الث عبر عن تبرض النشاة المخاطر. على سييل المثال: يميعن اة اة 
تجميع ارتباطها المستمر بحسب نوع الأداة المالية (مثل ضمانات أو خيارات شراء) أو بحسب نوع التحويل (مثل بيع المبالغ 
تحت التحصيلء والتوريق وإقراض أوراق مالية). 
تحليل آجال استحقاق التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة لإعادة شراء الأصول المحولة (الفقرة 7" 14ه(ه)) 
تتطلب الفقرة 7 4ه(ه) من المنشأة الإفصاح عن تحليل آجال استحقاق التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة لإعادة 
شراء الأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها أو المبالغ الأخرى واجبة السداد للمحول إليه فيما يتعلق بالأصول المالية التي 
تم إلغاء إثباتهاء بحيث يظهر آجال الاستحقاق التعاقدية المتبقية لارتباط المنشأة المستمر. ويميز هذا التحليل التدفقات 
النقدية المطلوب دفعها (مثل العقود الآجلة)؛ عن التدفقات النقدية التي قد تكون المنشأة مطالبة بدفعها (مثل خيارات البيع 
المكتوبة)» وعن التدفقات النقدية التي قد تختار المنشأة دفعها (مثل خيارات الشراء التي يتم شراؤها). 
يجب على المنشأة استخدام اجتهادها لتحديد عدد مناسب من النطاقات الزمنية عند إعداد تحليل آجال الاستحقاق المطلوب 
مرخب افد هف كلك سيل الخال هن تهون ا2 أن قاقات اة الكائنة لجال اتان فد اة 
OTE TEEN‏ 

(ب) تتجاوز شهرًا واحداً ولا تتجاوز ثلاثة أشهر؛ 

(ج) تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر؛ 

(د) تتجاوز ستة أشهر ولا تتجاوز سنة واحدة؛ 

(ه) تتجاوز سنة واحدة ولا تتجاوز ثلاث سنوات؛ 

(و) تتجاوز ثلاثة سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات؛ 

(ز) تتجاوز خمس سنوات. 
إذا كان هناك نطاق من فترات الاستحقاق المحتملة؛ فإن التدفقات النقدية قد تتم إضافتها على أساس التاريخ الأقرب 
الذي يمكن أن يطلب فيه من المنشأة أو يسمح لها بالدفع. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠‏ 


ب۲۷ 


ب۲۸ 


E 


ف 


٤١ب‎ 


المعلومات النوعية (الفقرة ؟؛هرزو)) 

ان اهاهاه الترعية ا برهي ا و الف ن وا للأصول المالية التي تم إلغاء إثباتها وطبيعة و 

المت ها والقرض مه رالذى تم الإبقاء عليه بعد تحويل لك الأصول. وتقتمل ايا توصفا للمخاظر الى تمر 

لها المنشأة. بما 2 ذلك: 

(أ) وصلفاً لكيفية إدارة النشاة للمحاطر المتاصلة نظ ارتاطها المستمر بالأصول المالية التي ثم إلقاء إقباتها . 

(ب) ما إذا كانت المنشأة مطالبة بتحمل الخسائر قبل أطراف آخرىء وتصنيف ومبالغ الخسائر التي تتحملها الأطراف 
التي تصنف حصصها 4 رتبة أقل من حصة المنشأة 2 الأصل (أي ارتباطها المستمر بالأصل). 

(ج) وصف أي تغاملات مرتيطة بالتزامات بتقديم دعم مالي أو بإعادة شراء الأضل المالي المحول. 

المكسب أوالخسارة من إلغاء الإثبات (الفقرة (DY‏ 

تتطلب الفقرة 7 ز(أ) من المنشأة الإفصاح عن المكسب أو الخسارة الناتجة عن إلغاء الإثبات المتعلق بالأصول المالية التي 

يكون للمنشأة ارتباط مستمر بها. ويجب على المنشأة الإفصاح عماإذا كان هناك مكسب او خسارة من إلغاء الإثبات تنشاً 

ببسب أن اق ألا اكرات الآصبل ات افا (أي الحصة ب2 الأصل الذي تم إلغاء إثباته والحصة المبقاة من قبل 

لكا كانت معطت عن القيبة العادنة فالأضيل ااك ككل افا وة كلك الحالة دب على اا2 الاق اح بايضا 

-عما إذا كانت قياسات القيمة العادلة قد تضمنت مدخلات مهمة لم تكن مستندة إلى بيانات السوق الممكن رصدهاء كما 

هو موضح 2 الفقرة ۲۷ا . 


المعلومات التكميلية (الفقرة ١٤ح)‏ 

قد لا تكون الإفصاحات المطلوبة 2 الفقرات ”7 4د-5:ز كافية لتحقيق أهداف الإفصاح الواردة 2 الفقرة ١٤ب.‏ وإذا كان 
هذا هو الحال؛ يجب على المنشأة الإفصاح عن أي معلومات إضافية تكون ضرورية لتحقيق أهداف الإفصاح. ويجب على 
المنشأة أن تقرر. ب4 ضوء ظروفهاء ما هو مقدار المعلومات الإضافية التي يلزمها تقديمها للوفاء باحتياجات المستخدمين 
وحجم التأكيد الذي تضعه للجوانب المختلفة للمعلومات الإضافية. ومن الضروري إحداث توازن بين تحميل القوائم المالية 
بتفاصيل مفرطة قد لا تساعد مستخدمي القوائم المالية وحجب معلومات نتيجة لتجميع أكثر مما ينبغي. 

المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية (الفقرات ١1أ-"٠1او)‏ 

النطاق (الفقرة 75أ) 

الإفصاحات الواردة 2 الفقرات 7١ب-؟١ه‏ مطلوبة لجميع الأدوات المالية المثبتة التي تمت المقاصة بينها وف للفقرة ٤۲‏ 
من معيار المحاسبة الدولي ؟؟. بالإضافة إلى ذلك. فإن الأدوات المالية تكون واقعة ضمن نطاق متطلبات الإفصاح الواردة 
4 الفقرات ١١ب”١ه‏ إذا كانت تخضع لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهة تشمل أدوات ومعاملات 
مالية مشابهة. بغض النظر عما إذا كانت الأدوات المالية تتم المقاصة بينها فقا للفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة الدولي .٠۲‏ 
تشمل الاتفاقيات المشابهة المشار إليها 2 الفقرتين ١١آ‏ وب١٠‏ اتفاقيات المقاصة المشتقة: واتفاقيات إعادة الشراء الرئيسة 
العالمية. واتفاقيات إقراض أوراق مالية رئيسة عالمية. وأي حقوق ذات صلة بالضمان الرهني المالي. تشمل الأدوات المالية 
والمعاملات المشابهة المشار إليها ب4 الفقرة ب٠٠‏ اتفاقيات المشتقات, والبيع وإعادة الشراءء واتفاقيات البيع العكسي وإعادة 
الشراءء واتفاقيات اقتراض أوراق مالية وإقراض أوراق مالية. ومن أمثلة الأدوات المالية التي لا تقع ضمن نطاق الفقرة ١١‏ 
القروض وودائع العملاء 2 نفس المؤسسة (ما لم تتم المقاصة بينها 2 قائمة المركز المالي)ء والأدوات المالية التي تخضع 
فقط لاتفاقية ضمان رهني. 
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٤٣ب‎ 


ت 


٤٤ب‎ 


٤۵٥ب‎ 


٤اب‎ 


٤۷ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ۷ 


الإفصاح عن المعلومات الكمية للأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة ١١‏ (الفقرة ٠اج)‏ 
قد تخضع الأدوات المالية التي يتم الإفصاح عنها وفقاً للفقرة ١١ج‏ لمتطلبات قياس مختلفة (على سبيل المثالء قد يتم قياس 
مبلغ واجب السداد متعلق باتفاقية إعادة شراء بالتكلفة المستنفدة. ب4 حين أن الأداة المشتقة سوف يتم قياسها بالقيمة 
العادلة وجب على اهاد إذراج الأدواك بالا اا ووضف اي قروق قاين ناتية 2 الإقصاحات دة الضلة: 


الإفصاح عن إجمالي مبالغ الأصول المالية المثبتة والالتزامات المالية المثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة ١٠أ‏ (الفقرة 7اج(1)) 
تتعلق المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة ١١ج(آ)‏ بالأدوات المالية المثبتة التي تتم المقاصة بينها وفقاً للفقرة 47 من معيار 
المحاسبة الدولي ۳۲. وتتعلق المبالغ المطلوبة بموجب الفقرة ١ج(أ)‏ أيضًا بالأدوات المالية المثبتة التي تخضع لترتيب 
مقاصة رئيس واجبة النفاذ أو لاتفاقية مشابهة بغض النظر عما إذا كانت مستوفية تلضوابط المقاصة. ولكن الإفصاحات 
المطلوبة بموجب الفقرة *١ج(أ)‏ لا تتعلق بأي مبالغ تم إثباتها نتيجة لاتفاقيات الضمان الرهني التي لا تستو ضوابط 
المقاصة الواردة بك الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة الدولي ودلا من ذلك قان اللظلوب هر آن يته الإقصاح عن مكل 
هذه المبالغ وفقا للفشرة ١١#د).‏ 


الإفصاح عن المبالغ التي تتم المقاصة بينها وفقاً للضوابط الواردة 4 الفقرة ؟؛ من معيار المحاسبة الدولي ؟" (الفقرة ٣١ج‏ (ب)) 
تتطلب الفقرة ١١ج(ب)‏ من المنشآت الإفصاح عن المبالغ التي تتم المقاصة بينها وفقاً للفقرة ؟؛ من معيار المحاسبة الدولي ؟؟ 
عند تحديد صاخ المبالغ المعروضة ب2 قائمة المركز المالي. ويتم الإفصاح عن مبالغ كل من الأصول المالية المثبتة والالتزامات 
المالية المثبتة التي تخضع للمقاصة بموجب الترتيب نفسه 2 إفصاحات الأصول المالية والالتزامات المالية. ولكن المبالغ التي 
يتم الإفصاح عنها (على سبيل المثال ب جدول) تقتصر على المبالغ التي تخضع للمقاصة. على سبيل المثالء قد يكون للمنشأة 
أصل مشتق مثبت والتزام مشتق مثبت مستوفيان لضوابط المقاصة الواردة ب4 الفقرة ١ء‏ من معيار المحاسبة الدولي ؟؟. إذا 
كان إجمالي مبلغ الأصل المشتق أكبر من إجمالي مبلغ الالتزام المشتق؛ فإن جدول الإفصاح عن الأصل المالي سيشمل مبلغ 
الأصل افق بكامله (وكقاً للفقرة *اع()) ومبلغ الالتؤاح المشقق بكامله (وطقاً للفشرة #اعزب)): ولكن بے حين أن جدول 
الإفصاح عن الألغزاد الخال سيشمل ميلغ الالقزام اناي بكامكه زوكها المشرة 0 الا أنه سيمل فط دياع الأضصل 
المشقق زرا للفقرة *اغزب)) الساوق كيل الالعوام المشتق, 


الإفصاح عن صاب المبالغ المعروضة 2 قائمة المركزالمالي (الفقرة "'اج(ج)) 

إذا كان للمنشاة آذوات كر تطاق هذه الافصاحاك (كما حو مد العف )وكا لا شتو سؤايط القاس 
الوازدة نك الفقرة £١‏ من معيان اللحاسية الدوتي 09 طإن البائ الطلوب الإفضاح هنها يموجب الفقرة جج اوي 
المبالغ المطلوب الإفصاح عنها يموجب الفقرة ؟اجر(أ). 

یجب إجراء مطايقة بين المبالغ المطلوب الإفصاح عنها يموجب الفقرة )ج( ومبالغ الينود المستقلة الفردية المعروضة 2 
قاكمة المركز اماتى. على سبيل الثال: إذا كافك المتشاة كر ر أن تجميع أو فقصيل ميا البنوذ الستغلة الفردية يق القواكم 
اة يعدم معلومات كر ملاس اجب عتا إجراء مطابعة بين الا اللجمعة از الفصلة الى بيثم الأقضاح ظتها الواردة 
افع ١ع‏ جا مع يالغ الود الستفلة القروية العروطة 2 فة انكر اتان 


الإفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهة والتي لو لا ذلك لا تضمن 2 
الفقرة ١١ج(ب)‏ (الفقرة ١١ج(د))‏ 

تتطلب الفقرة ١١ج(د)‏ من المنشآت الإفصاح عن المبالغ التي تخضع لترتيب مقاصة رئيس واجب النفاذ أو اتفاقية مشابهة 
والتي لو لا ذلك لا تضمن 4 الفقرة ١١‏ ج(ب). وتشير الفقرة ١١‏ ج(د)(١)‏ إلى المبالغ التي تتعلق بالأدوات المالية المثبتة والتي 
لا تستو بعض أو جميع ضوابط المقاصة الواردة 2 الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ (على سبيل المثال؛ الحقوق 
الحالية 2 المقاصة التي لا تستو الضابط الوارد # الفقرة 47(ب) من معيار المحاسبة الدولي 5١‏ أو الحقوق المشروطة 
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٤۸ب‎ 


٤۹ب‎ 


ب۵۱ 


ب۵۲ 


۵٣ب‎ 


4 المقاصة التي تكون واجبة النفاذ وقابلة للممارسة -فقط - 2 حالة التعثر 2 السدادء أو فقط 2 حالة العجز عن الدفع 
أو الإفلاس لأي من الأطراف المقابلة). 

تشير الفقرة ١١ج(د)(۲)‏ إلى المبالغ التي تتعلق بالضمان الرهني الماليء بما 2 ذلك الضمان الرهني النقديء سواء المستلم 
أو المرهون. يجب على المنشأة الإفصاح عن القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية التي قد تم رهنها أو استلامها على أنها 
ضمان. وينبغي أن تكون المبالغ التي يتم الإفصاح عنها بموجب الفقرة ؟١ج(د)(1١)‏ متعلقة بالضمان الرهني الفعلي الذي تم 
استلامه أو رهنه وليس بأي مبالغ واجبة السداد أو مستحقة التحصيل تم إثباتها لرد او استرداد مثل ذلك الضمان الرهني. 


القيود على المبالغ التي يتم اڪ عنها الواردة بے الفقرة ١7‏ ج(د) (الفقرة ١١د)‏ 

عند الإفصاح عن المبالغ وفقاً للفقرة ١١ج(د)»‏ يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان آثار تضخيم الضمان الرهني بحسب 
الآداة المالية . وللقيام بذلك؛ يجب على المنشأة ولا طرح المبالغ التي تم الإفصاح عنها وفقا للفقرة ١١ج(د)(‏ 0( من المبلغ التي 
تم الإفصاح عنه وفقا للفقرة ١ج(ج).‏ ومن ثم يجب على المنشأة قصر المبالغ التي يتم الإفصاح غتها وفقا للفقرة ١١ج(د)‏ 
(۲) على المبلغ المتبقي الوارد ب2 الفقرة ١١ج(ج)‏ فيما يتعلق بالأداة المالية ذات الصلة. ولكن إذا كانت الحقوق 4 الضمان 
الرهني يمكن إنفاذها عبر الأدوات الماليةء فإنه يمكن إدراج مثل تلك الحقوق ضمن الإفصاح المقدم وفقا للفقرة ١١د.‏ 
وصف الحقوق 2ے المقاصة التي تخضع لترتيبات مقاصة رئيسة واجبة النفاذ واتفاقيات مشابهة (الفقرة ١١ه)‏ 

يجب على المنشأة وصف أنواع الحقوق 2 المقاصة والترتيبات المشابهة التي تم الإفصاح عنها وفقاً للفقرة ؟١ج(د):‏ بما 2 
ذلك طبيعة تلك e‏ على سبيل المثال» يجب على المنشأة وصف حقوقها المشروطة. وللأدوات التي تخضع لحقوق 2 
المقاصة لا تتوقف على حدث مستقبلي ولكنها لا تستوي بقية الضوابط الواردة ب4 الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة الدولي 
۲ يجب على المنشأة توضيح سبب (أسباب) عدم استيفاء الضوابط. ولأي ضمان مالي تم استلامه أو رهنه» يجب على 
المنشأة توضيح شروط اتفاقية الضمان الرهني (على سبيل المثال» متى يتم تقييد الضمان الرهني). 

الإفصاح بحسب نوع الأداة المالية أو بحسب الطرف المقابل 

قد يتم تجميع الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة ؟١ج(أ)-(ه)‏ بحسب نوع الأداة المالية أو المعاملة (على سبيل 
المثالء اتفاقيات المشتقات» وإعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي أو اتفاقيات اقتراض أوراق مالية وإقراض أوراق مالية). 
يمكن للمنشأة - بدلا من ذلك - تجميع الإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة ؟١ج(أ)-(ج)‏ بحسب نوع الأداة المالية, 
والإفصاحات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة ١١ج(ج)”(ه)‏ بحسب الطرف المقابل. وإذا قامت المنشأة بتقديم المعلومات 
المطلوبة بحسب الطرف المقابلء فإن المنشأة ليست مطالبة بتحديد الأطراف المقابلة بأسمائها. ومع ذلك؛ فإن وسم 
الأطراف المقابلة (الطرف المقابل أء أو الطرف المقابل ب» أو الطرف المقابل ج ... الخ) يجب أن يبقى ثابتا من سنة لأخرى 
على مدى السنوات المعروضة للحفاظ على القابلية للمقارنة. ويجب أن تؤخذ الإفصاحات النوعية 2 الحسبان بحيث 
يكون بالإمكان تقديم المزيد من المعلومات عن أنواع الأطراف المقابلة. وعند تقديم إفصاح عن المبالغ الواردة 2 الفقرة 
١‏ ج(ج)-(ه) بحسب الطرف المقابلء فإن المبالغ التي تكون مهمة - بشكل فردي - من حيث إجمالي مبالغ الطرف المقابل 
يجب الإفصاح عنها -بشكل منفصل - ويجب تجميع مبالغ الطرف المقابل المتبقية غير المهمة ”بشكل فردي - ك4 بند 
مستقل واحد. 


أخرى 

الإفصاحات المحددة المطلوية بموجب الفقرات ١١ج-١١ه‏ هي الحد الأدنى من المتطلبات. ولتحقيق الهدف الوارد 3 
الفقرة ١١بء‏ قد يلزم المنشأة أن تكملها بإفصاحات (نوعية) إضافيةء بالاعتماد على شروط ترتيبات المقاصة الرئيسة 
واجبة النفاذ والاتفاقيات ذات الصلةء بما 2 ذلك طبيعة الحقوق 2 المقاصة؛» وأثرها أو أثرها المحتمل على المركز المالي 
للمنشأة. 
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التشغيلية"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي / 

القطاعات التشغيلية 

ال مبدأ الأساس 

١‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة أنشطة الأعمال التي تقوم 


بها وآثارها المالية والبيئات الاقتصادية التي تعمل فيها. 


النطاق 
205 يجب أن يُطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على: 
(أ) القوائم المالية المنفصلة أو الفردية للمنشأة: 
)١(‏ التي يُتاجر بأدوات ديونها أو أدوات حقوق ملكيتها 4 سوق عام (سوق مال وطني أو أجنبي أو سوق يتم التداول 
فيه خارج نظام التداول المعتادء بما ب2 ذلك الأسواق المحلية والإقليمية)» أو 
5© الى ترح ار ساق إيداغ قواشمها المالية لدى عي أوراق.مالية او مرت فتظيمية أخرى الخرضن إصداز أي فة 
من الأدوات 4 سوق عام؛ 
(ب) القوائم المالية الموحدة لمجموعة لها منشأة أم: 
)١(‏ يتاجر بأدوات ديونها أو أدوات حقوق ملكيتها 4 سوق عام (سوق مال وطني أو أجنبي أو سوق يتم التداول فيه 
خارج نظام التداول المعتادء بما ب2 ذلك الأسواق المحلية والإقليمية)» أو 
© قو أو سياف إيداع قواكها اكالية اللوعدةكدى هيت أوزاق عالية أو هيقة تنظيمية اأخرى لغرضن إضدار أي 
فئة من الأدوات 2 سوق عام. 
٣‏ إذا اختارت منشأة غير مطالبة بتطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي أن تفصح عن معلومات عن قطاعات لا تلتزم بهذا 
المعيار الدولي للتقرير الماليء فلا يجوز لها أن تصف المعلومات على أنها معلومات قطاعية. 
٤‏ إذا تضمن تقرير مالي كلا من القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم التي تكون 2 نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
إضافة إلى القوائم المالية المنفصلة؛ تكون المعلومات القطاعية مطلوبة - فقط - # القوائم المالية الموحدة. 


القطاعات التشغيلية 


0 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المنشأة: 
() الذي يقوم بانشطة أعمال قد يكشب منها إيراذات ويتحمل عنها مصروفات يما ف ذلك الإيرادات والمضصروفات 


المتعلقة بمعاملات مع مكونات أخرى للمنشأة نفسها)» 
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أب الذى كراج د اة ل متقظه من فيل مد القزاواف اة الرقس اا لامها ارات 
حول ازارد القن سيت تخضيصها للقطاع: ولتقويم أذاقة: 
() الذي هوهر عنه معلومات مالية متفصلة: 
يمكن أن يقوم قطاع تشغيلي بأنشطة أعمال لم يكتسب منها إيرادات بعد» على سبيل المثال» عمليات بدء التشغيل يمكن 
اعتبارها قطاعات تشغيلية قبل أن تكتسب إيرادات. 
لبس بالكنروزة أن تند كل جزء من افا قطاعا تيليا آو جر عن قطاع تفخيلي. .كان ييل اكثال ف لا كشب 
الكرافة الركيسية اوسن الأقسام الرظيفية تشرفة نسنامية إيراداكم أو نقد عضب إيراذات تكون دقفل < عرشي 
لأنفظة النهاة ومن ك لا عت فطامات كشغيلية . ولأغراض هذا الغيان الدولى اللشقرين اثاتي فإن خطط متاح ما يعد 
اتفياء التوظيق لمعك تظاهات مشغيلية: 
مدرع بطاح سخ الخراراك اة تركيس وة وان لكر وة هديرا بسي محئ كلك اة هي 
تسخصييعى الزارة. للقظاغات التشفينية ے أا وكرم ااا وغانبا يكرن فة القرارات التضهيلية الرقيس د 
شاه مو رتسا العفيقي أو وكين الشليات: كت فلن سيل الال ف كرون ,مجموعة من اكديرين ادبن آذ 
تطبر هن اقات تمد الخصائفن اقلت للقطاعات التشكيلية الوطسة نف اعرد و يشكل راض - قطاعاتها 
التشغيلية. بالرغم من ذلك يمكن أن تعد المنشأة تقارير تعرض فيها أنشطة أعمالها بطرق متنوعة. وإذا أستخدم متخذ 
القرارات ا ا م مجو دة من ارماك ااام نس تح رامل لكي هة وة 
مق الكيكات ا کل ا ی ا کے ذلك وة انفظة الأعمال لكل مرن وجرد ديرن 
ين عا وال مات القيمة خاس الادارة: 
بشكل عام يكون للقطاع التفغيلى مدير فطاع والثى يكون سلا < بقل مباشن - آمام معخد القرارات التشغيلية 
الرقيس» ويحافط عن اتال مسه ره عاف الأنشطة اة أو التشاكع المالية: أو التوكيات» أو خف ااقطاد 
يحدد مصطلح ”مدير القطاع " وظيفةء ليس بالضرورة مديراً بمسمى محدد. وقد يكون متخذ القرارات التشغيلية الرئيس 
هو - أيضاً - مدير قطاع لبعض القطاعات التشغيلية. ومدير واحد قد يكون مدير قطاع لأكثر من قطاع تشغيلي واحد. 
وإذا:انظهعه اتسا الوارايق القشرة 8 عل أكثر من متعبيهة من متكرنات العظيىء وتكن متاك مسموسة واحدة + 
تعمل ب يكوق سباراء القطاعات مرلن عنياء إن كلك االجموهة من اللكونات هى القى تفكل الننظاغات التقدياية, 
قد تنطبق الخصائص الواردة 4 الفقرة © على اثنين أو أكثر من المجموعات المتداخلة من المكونات التي يكون المدراء 
ن کا بهاو إل ذلك الکن + اة - هل آنه فكل مدره التدظيب کل سبل القن بذ عضن اققات 
ال ل 0 
عن بتقاطق شرافية مدد ويقيخ نمك قارات الشتيلية الركسس مفراجدة اقات التضديلية كن السبوسكين من 
اكات ربكل مط د وكرن ارماك اكالية اة ايها كلك اة يجي فلي المنشاة أن تجرد آي مجموعة 
من الكونات فشكل قطاعات فقفيلية اعفاد إلى ادا الأساس: 
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القطاعات التي يتم التقرير عنها 


الا 


يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير - بشكل منفصل - عن المعلومات عن كل قطاع تشغيلي: 

(1) يكون قد ثم تحديده وفقا للفقراث © - ١١‏ أو ينتج من تجميع اثنين أو أكثر من تلك القطاعات وفقا للفقرة :١١‏ 

زه كط اتد الكسية الوائيدة ع اة 

تحدد الفقرات ١4‏ - 15 حالات أخرى يجب فيها التقرير عن معلومات منفصلة عن القطاع التشغيلي. 

ضوابط التجميع 

غلا اتليس اا ادات ا ]زا ماني ظويل الأجل مايا أ كانت ليذه القطاعات حى اة اة 

فعلى سبيل المثال: يتوقع أن يكون متوسط هوامش الربح طويل الأجل لقطاعين تشغيليين متشابهاً إذا كانت خصاكصهها 

الاقتصادية متشابهة. وقد يتم تجميع اثنين أو أكثر من القطاعات التشغيلية ‏ قطاع تشغيلي واحد إذا كان التجميع يتفق 

مع المبدً الأساس لهذا المعيار الدولي للتقرير الماليء وكانت للقطاعات خصائص اقتصادية متشابهة: وكانت القطاعات 

متشابهة ‏ كل من النواحي التالية: 

فة تاد رامات 

(ب) طبيعة العمليات الإنتاجية؛ 

(ج) نوع أو فئة عملاء منتجاتها وخدماتها؛ 

(د) الطرق الستخدمة لتوزيع متحجافها وتقديم خدماتها؛ 

زم ع ا اة ذا كا زلف مته على سيل كال السار كاو الان او الراك الفاسية: 

ا اة 

يجب على كل منشأة أن تقوم بالتقرير- بشكل منفصل - عن معلومات عن أي قطاع تشغيلي يستوخ آيا من الحدود الكمية التالية: 

(أ) يبلغ إيراده الذي تم التقرير عنهء بما 2 ذلك كل من المبيعات للعملاء الخارجيين والمبيعات أو التحويلات بين 
القطاعات, 2٠١‏ أو أكثر من الإيراد المجمعء الداخلي والخارجي لجميع القطاعات التشغيلية. 

() ملع البلة اكطاق ارآ بكسائه التي تم اشير ها ١‏ او اكثر من أا أكيرء باليلة الطلق من )١‏ الريع 
المجمع الذئ'تم التقرير ته لجميع القطاهات التشهيلية الى لم كفم بالتقرين عن خسارة و( الكسارة الجمحة القن 
تم التقرير عنها لجميع القطاعات التشغيلية التي قامت بالتقرير عن خسارة. 

(ج) تبلغ أصوله “٠١‏ أو أكثر من الأصول المجمعة لجميع القطاعات التشغيلية. 

يمكن أن تعد القطاعات التشغيلية التي لا تستو أياً من الحدود الكمية قطاعات يتم التقرير عنهاء ويُفصح عنها - بشكل 

منفصل - إذا اعتقدت الإدارة أن المعلومات عن القطاع ستكون مفيدة مستخدمي القوائم المالية. 

يمكن للمنشأة أن تجمع المعلومات عن القطاعات التشغيلية التي لم تستو الحدود الكمية مع المعلومات عن القطاعات 

التشغيلية الأخرى التي لم تستو الحدود الكمية لتقديم قطاع يمكن التقرير عنه - فقط - إذا كان للقطاعات التشغيلية 

خضافسن اقا سعقابية وكمدرق ف أغابية ضشوايط المي الدرحة بذ الققرة 15 

إذا كان مجموع الإيراد الخارجي الذي تم التقرير عنه من قبل القطاعات التشغيلية يشكل أقل من ۷١‏ من إيراد المنشأة, 

فاك يحب ديه اعات #تتدياية إضاضة على آنا فطادا تن التعزير هديا ررح لذا لم قو الخواي الزارد د 

الفقرة )٠١‏ إلى أن يّدرج 470 - على الأقل - من إيراد المنشأة 2 القطاعات التي يتم التقرير عنها. 
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يجب تجميع المعلومات عن أنشطة الأعمال الأخرى: والقطاعات التشغيلية التي لا يتم التقرير عنهاء والإفصاح عنها 2 
تصنيف “جميع القطاعات الأخرى" - بشكل منفصل - عن بنود المطابقة الأخرى 2 المطابقات المطلوبة بموجب الفقرة .٠۸‏ 
وجب توضيع مدن الإيرادات الكدرعة عة ترف مي القطاهات الأخرى»: 

إذا وات الإدارة آنآ الغطاغات التفغيلية الد 2 القثرة الساقة مياشرة على أنه قطاع بت الغرير عدف للا يزان 
مهماًء فإنه يجب الاستمرار ‏ التقرير عن معلومات ذلك القطاع - بشكل منفصل - ب4 الفترة الحاليةء حتى ولو لم يعد 
يستوك ضوابط القطاعات التي يتم التقرير عنها الواردة 4 الفقرة ؟1: 

إذا تم تحديد قطاع تشغيلي خلال الفترة الحالية على أنه قطاع يتم التقرير عنه وفقاً للحدود الكمية؛ فإنه يجب أن يُعاد 
عرض البياتات التظاغية للقعرة السابقة العروضة لأغراظن القازتة تكس القطاع الذي يكم التغروي عنه حديكا على أنه 
قطاع منفصلء حتى إذا لم يتو ذلك القطاع ضوابط القطاعات التي يتم التقرير نها الواردة ج الفقرة ١١‏ .خلال تلك 
ا اة ل إذا كات اترما ك الشرورية غير معاحة وتفلفة إعدادها كرون ماعط 

قد يكون هناك حد عملي لعدد القطاغات التي يتم التقرير غنها والتى تفضح عنها المنشآة - بشكل متنفصل - والذي بعده 
قد تصبح المعلومات القطاعية مفصلة أكثر مما يجب. ورغم عدم تحديد حد دقيقء إلا أنه عندما يزيد عدد القطاعات 
الشى يتم التقرير هنها وكقا للفقرات +1-1 عن عشرة يجب على النشأه أن تاخذ ف السسيان ما إذا كان قن ثم الوصول 
إلى حد عملي. 


الإفصضصاح 


2 


١ 


۲ 


يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة أنشطة الأعمال التي تقوم 

بها وآثارها المالية والبيئات الاقتصادية التي تعمل فيها. 

لتفعيل المبداً الوارد 2 الفقرة :٠١‏ يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل فترة تعرض عنها قائمة الدخل الشامل: 

(أ) معلومات عامة كما هو موضح 4 الفقرة ٠۲‏ . 

(ب) معلومات عن الربح أو الخسارة التي تم التقرير عنها للقطاع؛ بما 2 ذلك الإيرادات والمصروفات المحددة المدرجة 2 
الربح أو الخسارة التي تم التقرير عنها للقطاع؛ وأصول القطاع» والتزامات القطاع» وأساس القياس كما هو موضح 
2 الفقرات ۲۷-۲۳. 

(ج) مطابقة مجاميع إيرادات القطاع» والربح أو الخسارة التي تم التقرير عنها للقطاع؛ وأصول القطاع» والتزامات القطاع 
والبنود الأخرى ذات الأهمية النسبية مع المبالغ المقابلة لها 2 المنشاة. كما هو موضح 2 الفقرة /7. 

يتطلب إجراء مطابقات للمبالغ 2 قائمة المركز المالي للقطاعات التي يتم التقرير عنها مع المبالغ 2 قائمة المركز المالي 

للمنشأة لكل تاريخ تعرض فيه قائمة مركز مالي. ويجب أن يُعاد عرض معلومات الفترات السابقة كما هو موضح 2 

.٠٠و‎ ٠۹ الفقرتين‎ 

المعلومات العامة 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات العامة التالية: 

(أ) العوامل المستخدمة لتحديد قطاعات المنشأة التي يتم التقرير عنهاء بما 2 ذلك أساس التنظيم (على سبيل المثالء 
ما إذا كانت الإدارة قد اختارت تنظيم المنشأة بناءً على الاختلافات 2 المنتجات والخدمات, أو المناطق الجغرافيةء أو 
البيئات التنظيمية: أو مجموعة من العوامل؛ وما إذا كانت القطاعات التشغيلية قد تم تجميعها)؛ 
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(11) الأحكام التي تمت بواسطة الإدارة ب4 تطبيق معيار التجميع ب2 الفقرة 17. ويشمل ذلك وصفاً ملخصاً عن القطاعات 
التشغيلية التي تم تجميعها بهذه الطريقة والمؤشرات الاقتصادية التي تم تقويمها © تحديد أن القطاعات التشغيلية 
اة داك خا اة 

(ب) أنواع المنتجات والخدمات التي يستمد منها كل قطاع يتم التقرير عنه إيراداته. 


المعلومات عن الريح أو الخسارة: والأصول والالتزامات 

۳ يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير عن قياس للربح أو الخسارة لكل قطاع يتم التقرير عنه. ويجب على المنشأة أن تقوم 
بالتقرير عن قياس لإجمالي الأصول والإلتزامات لكل قطاع يتم التقرير عنه إذا كانت مثل هذه المبالغ يتم توفيرها - بشكل 
منتظم - تحن القرارات التشغيلية الرس بالنشاة: ويجب على الفا“ أيضا- آن تفصع عما يلي لكل قطاع يتم التقرير 
عنهء إذا كانت المبالغ المحددة تُدرج 2 قياس ريح أو خسارة القطاع الذي يتم مراجعته من قبل متخذ القرارات التشغيلية 
الرئيس بالمنشأة, أو أنها بخلاف ذلك يتم توفيرها - بشكل منتظم - لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس» حتى إذا لم تكن 
تدرج بے قياس ربح أو خسارة القطاع: 

(1) الإيرادات من العملاء الخارجيين؛ 

(ب) الإيرادات من المعاملات مع القطاعات التشغيلية الأخرى لنفس المنشأة؛ 

(ج) إيراد الفائدة؛ 

(د) مصروف الفائدة؛ 

(ه) الاستهلاك والإطفاء؛ 

(و) بنود الدخل والمصروف ذات الأهمية النسبية التي يُفصح ia‏ للفقرة 41 من معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض 
القوائم المالية" (المنقح 2 ۷٠٠٠)؛‏ 

(ز) حصة المنشأة # ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية؛ 

(ح) مصروف أو دخل ضريبة الدخل؛ 

(ط) البنود غير النقدية ذات الأهمية النسبية بخلاف الاستهلاك والإطفاء. 

يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير عن إيراد الفائدة - بشكل منفصل - عن مصروف الفائدة لكل قطاع يتم التقرير عنه ما 

مالم تكن معظم إيرادات القطاع من الفائدة ويعتمد متخذ القرارات التشغيلية الرئيس - بشكل أساس - على صا إيراد 

الفائدة لتقويم أداء القطاع واتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد للقطاع. 4 تلك الحالة؛ يمكن للمنشأة أن تقوم بالتقرير 

عن إيراد الفائدة لذلك القطاع بالصاي بعد طرح مصروف الفائدة وأن تفصح عن قيامها بذلك. 

044 يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية لكل قطاع يتم التقرير عنه إذا كانت المبالغ المحددة تدرج 2 قياس أصول 
القطاع الذي يتم مراجعته من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيسء أو بخلاف ذلك يتم توفيرها - بشكل منتظم - لمتخذ 
القرارات التشغيلية الرئيس» حتى إذا لم تكن تدرج ‏ قياس أصول القطاع: 

(أ) مبلغ الاستثمار 2 المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة التي تتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية, 
(ب) مبالغ الإضافات للأصول غير المتداولة' بخلاف الأدوات الماليةء والأصول الضريبية المؤجلة. وصال أصول المنافع 
المحددة (انظر معيار المحاسبة الدولي ١5‏ "منافع الموظف') والحقوق التي تنشاً بموجب عقود التامين. 


١‏ للأصول المصنفة وفقاً للعرض بحسب السيولة؛ فان الأصول غير المتداولة هي الأصول التي تشمل المبالغ المتوقع استردادها خلال مدة تتجاوز أثني عشر شهراً بعد 
فترة التقرير. 
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القياس 


>30 


۲٢ 


۲۷ 


خخ 


بهي آن بكرن اك الذئ ب التغرين هده لكل رند فكاع هى القياين الى ق التشرين عنه كد الغرارات ا اة 
الركيس لأغراض اتخاذ القرارات حول تخصيصض الموارد للقطاع وتقويم أداكه. إن التعديلات والإستبعادات التي يتم القيام 
بها عند إعداد القوائم المالية للمنشأة وتخصيص الإيرادات؛ والمصروفات: والمكاسب أو الخسائر يجب أن تدرج عند تحديد 
الربح أو الخسارة التي يتم التقرير عنها للقطاع - فقط -إذا كانت تدرج 2 قياس ربح أو خسارة القطاع التي تستخدم 
فن قبل مهكد 'الغترازات التشديلية انرس وبال فان الأصول والالكوانات الت يجي التعرير عتها لهذا القطاع هي 
فقط الأصول والالتزامات التي تدرج ے قياسات أصول القطاع والتزامات القطاع التي تستخدم من قبل متخذ القرارات 
التشغيلية الركيس. وإذا تم تخصنيض ميال للريع أو الكسارة الت يكم النقرين عنها للقطاء: أو لأصول أو لالكزامات القظاء 
فإن تلك المبالغ يجب أن تخضص على ساس معقول. 
إذا كان متخ القترارات التشيلية الركيس يستخدم قياسا واحدا خط لري أو خسارة القنظاع التشفيلي؛ أو لأضول القطاع 
أوالالعوانات اع عق ضري ادا القطاع راكفا القرارات حول كيفية مخسييضن لار فان يجيه أن يقم التشرون فق رمه 
أو تخمازة القطاع وضو له و اتترا ما رسف افا سات كان مهف القرارات المقكينية الرس مفو اتر من قاين 
تريح أو خسارة القطاع التشغيلي أو لأصول القطاع أو لالتزامات القطاع: قإن القياسات التى يتم التقرير عنها يجب أن 
تكون هي تلك التي تعتقد الإدارة أنها محددة وفقاً لمبادئ القياس الأكثر اتفاقاً مع تلك المستخدمة ب قياس المبالغ المقابلة 
افوا اخالية اة 

بحي کل ا آن شد كوطيسا لفياساك ر آي مضا الغقطاع» وأضول القطاع والقزاماك القنطاع كل خطاع بت 

العرين عاد و كد اذت بيجي على افا ان قصح سماايلن: 

(1) أساس المحاسبة عن أي معاملات بين القطاعات التي يتم التقرير عنها. 

(ب) طبيعة أي فروق بين قياسات أرباح أو خسائر القطاعات التي يتم التقرير عنها وربح أو خسارة المنشأة قبل مصروف أو 
يكل شرا الدكل والمنلنات غي رامق رة زإذا ليقن ذلك راضحا من الطايقات ارخ ةة الفقرة )دروك 
آل تعمل للف الغروق ابات اة رمات تخصيصى ات لے کے ٠‏ ككل مركري - رات 
تعد ضرورية لفهم المعلومات القطاعية الثي تم التقرير عنها. 

(ج) طبيعة أي فروق بين قياسات أصول القطاعات التي يتم التقرير عنها وأصول المنشأة (إذا لم يكن ذلك واضحاً من 
الظاشات اة 2 افر وك أن ى قف القروق السياسات االساحسة وبادا ك كيحي الأصول 
ذات الأستخدام المشتزكء والتي تعد ضرورية لفهم المعلومات القطاعية التي تم التقرير عنها؛ 

(د) طبيعة أي فروق بين قياسات التزامات القطاعات التي يتم التقرير عنها والتزامات المنشأة (إذا لم يكن ذلك واضحاً 
من ااك ا کت نف العو رض عضول فك الشروق السياسات الساطعية وسناسات نيس الالشراماف 
ذات الاستخدام المشترك؛ والتي تعد ضرورية لفهم المعلومات القطاعية التي تم التقرير عنها. 

زا طبيعة آي كرات عن النترات السابقة يك طرق اتابن اتستخدمة لتعديد الريح أو الكسارة اى ينم التقوير هته 


للقطاع وأثر تلك التغييرات» إن وجد» على قياس ربح أو خسارة القطاع. 
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۲۸ 


۳۹4 


(و) طبيعة وآثر آي تخصيصات غير متماثلة على القطاعات التي يتم التقرير عنها. على سبيل المثالء قد تخصص منشأة 
مصروف الاستهلاك على قطاع دون تخصيص الأصول القابلة للاستهلاك المتعلقة بالاستهلاك على ذلك القطاع. 

المطابقات 

يجب على المنشأة أن تجري مطابقات لكل مما يلي: 

(أ) مجموع إيرادات القطاعات التي يتم التقرير عنها مع إيراد المنشأة. 

(ب) مجموع فقياسات ربح أو خسارة القطاعات التي يتم التقرير عنها مع ربح أو خسارة المنشأة قبل مصروف الضريبة 
(دخل الضريبة) والعمليات غير المستمرة. بالرغم من ذلكء إذا كانت المنشأة تخصص وذ مثل مصروف الضريبة 
(دخل الضريبة) على القطاعات التي يتم التقرير عنهاء فإن المنشأة يمكن أن تطابق مجموع قياسات ربح أو خسارة 
القطاعات مع ربح أو خسارة المنشأة بعد تلك البنود. 

(ج( مجموع أصول القطاعات التي يتم التقرير عنها مع أصول المنشأة إذا كانت أصول القطاع قد تم التقرير عنها وفقا 
للفقرة .۲٣‏ 

(د) مجموع التزامات القطاعات التي يتم التقرير عنها مع التزامات المنشأة. وذلك إذا كانت الالتزامات القطاعية قد تم 
التقرير غنيا وفقا رة علا 

(ه) مجموع مبالغ القطاعات التي يتم التقرير عنها لكل بند معلومات آخر ذي أهمية نسبية مُفصح عنه مع المبلغ المقابل 
له المنشأة. 

يجب تحديد وتوضيح جميع بنود المطابقات ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل. فعلى سبيل المثال» يجب تحديد وتوضيح - 

بشكل متفصرل هيلغ كل ديل ذا أهمية سبية يتشا هن سياسات محاسبية محظافة وركون لأؤما الطابقة ريح أو بخسارة 

إعادة عرض معلومات تم التقرير عنها سابقاً 

إذا قامت المنشأة بتغيير هيكل تنظيمها الداخلي بطريقة يترتب عليها تغيير تكوين قطاعاتها التي يتم التقرير عنهاء فإنه 

يجب أن يُعاد عرض المعلومات المقابلة للفترات الأبكر. بما 2 ذلك الفترات الأوليةء إلا إذا كانت المعلومات غير متاحة وتكلفة 

إعدادها ستكون باهظة. ويجب أن يتم تحديد ما إذا كانت المعلومات غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة وذلك لكل 
بند إفصاح بعينه. ويجب على المنشأةء بعد أي تغيير 2 تكوين قطاعاتها التي يتم التقرير عنهاء أن تفصح عما إذا كانت قد 

أعادت عرض البنود المقابلة من المعلومات القطاعية للفترات الأبكر. 

إذ قامت المنشأة بتغيير هيكل تنظيمها الداخلي بطريقة يترتب عليها تغيير تكوين قطاعاتها التي يتم التقرير عنها وإذا لم 

يتم إعادة عرض المعلومات القطاعية للفترات الأبكر. بما 2 ذلك الفترات الأوليةء لتعكس التغييرء فإنه يجب على المنشأة 

أن تفصح ب السنة التي يحدث فيها التغيير عن المعلومات القطاعية للسنة الحالية وفق كل من الأساس القديم والأساس 

الجديد لتحديد القطاعات. إلا إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة. 
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الافصاحات على مستوى المنشأة 


۲١ 


۲ 


۳ 


تنطبق الفقرات ؟7- ٠١‏ على جميع المنشآت التي تخضع لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي بما ب2 ذلك المنشآت التي لها 
قطاع وحيد يتم التقرير عنه. لا يتم تنظيم بعض أنشطة أعمال المنشآت على أساس الاختلافات # المنتجات والخدمات 
ذات العلاقة أو الاختلافات 2 المناطق الجغرافية للعمليات. قد تقوم القطاعات التي يتم التقرير عنها بالتقرير عن 
إيرادات من نطاق واسع من المنتجات والخدمات المختلفة- بشكل أساس - أو أن أكثر من واحد من قطاعاتها التي يتم 
التقرير عنها قد يقدم - بشكل أساس - نفس المنتجات والخدمات. بالمثل» قد تمتلك القطاعات التي يتم التقرير عنها 
أصولا 4 مناطق جغرافية مختلفة وتقوم بالتقرير عن إيرادات من عملاء 2 مناطق جغرافية مختلفةء أو أن أكثر من 
واحد من قطاعاتها التي يتم التقرير عنها قد يعمل ب4 نفس المنطقة الجغرافية. يجب توفير المعلومات المطلوبة بموجب 
الفقرات 54-77 - فقط - إذا لم يتم توفيرها كجزء من معلومات القطاع الذي يتم التقرير عنه والمطلوبة بموجب هذا 

المعيار الدولي للتقرير المالي. 

المعلومات عن المنتجات والخدمات 

يجب على المنشأة أن تقوم بالتقرير عن الإيرادات من العملاء الخارجيين لكل منتج وخدمة:؛ أو لكل مجموعة من المنتجات 

والخدمات المتشابهةء إلا إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة. 4 هذه الحالة يجب 

أن يُفصح عن تلك الحقيقة. ويجب أن تستند قيم الإيرادات التي يتم التقرير عنها إلى المعلومات المالية المستخدمة لإعداد 

القوائم المالية للمنشأة. 

المعلومات عن المناطق الجغرافية 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الجغرافية التاليةء إلا إذا كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها 

ستكون باهظة: 

(أ) الإيرادات من العملاء الخارجيين )١(‏ المنسوبة لدولة إقامة المنشأة و(؟) المنسوية لجميع الدول الأجنبية؛ ‏ مجموعهاء 
التي تستمد المنشأة منها إيرادات. وإذا كانت الإيرادات من العملاء الخارجيين المنسوبة لدولة أجنبية بعينها ذات أهمية 
نسبية؛ فإنه يجب الإفصاح عن هذه الإيرادات بشكل منفصل. ويجب على المنشأة أن تفصح عن الأساس الذي تنسب 
بموجبه الإيرادات من العملاء الخارجيين إلى دول بعينها . 

(ب) الأصول غير المتداولة" بخلاف الأدوات المالية. والأصول الضريبية المؤجلة. وأصول منافع ما بعد انتهاء التوظيف. 
والحقوق التي تنشأ بموجب عقود التامين )١(‏ الموجودة 2 دولة إقامة المنشأة و(۲) الموجودة 2 جميع الدول الأجنبية: 
2 مجموعهاء التي تحتفظ فيها المنشأة بأصول. وإذا كانت الأصول 2# دولة أجنبية بعينها ذات أهمية نسبية: فإنه 
يجب أن يُفصح عن هذه الأصول بشكل منفصل. 

يجب أن تستند المبالغ التي يتم التقرير عنها إلى المعلومات المالية المستخدمة لإعداد القوائم المالية للمنشأة. وإذا 

كانت المعلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة إعدادها ستكون باهظة:؛ فإنه يجب أن يُفصح عن تلك الحقيقة. ويمكن 

أن توفر المنشأة» بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب هذه الفقرة» مجاميع فرعية للمعلومات الجغرافية عن 


مجموعات دول. 


۲ للأصول المصنفة وفقاً للعرض بحسب السيولة؛ فإن الأصول غير المتداولة هي الأصول التي تشمل المبالغ المتوقع استردادها خلال مدة تتجاوز أثني عشر شهرا بعد 


فترة التقرير. 
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المعلومات عن العملاء الرئيسين 


5 


يجب على المنشأة أن توفر معلومات عن مدى اعتمادها على عملائها الرئيسيين. وإذا بلغت الإيرادات من المعاملات مع 
عميل خارجي وحيد 2٠١‏ أو أكثر من إيرادات المنشأة: فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقةء وعن مجموع 
مبلغ الإيرادات من كل من مثل هؤلاء العملاء. وعن هوية القطاع أو القطاعات التي تقوم بالتقرير عن الإيرادات. ولا يلزم 
الها ان كنسح من هرية عميل ريمن أوجباع ابر دات القى ينوع كل قطاء بالشرير عت من ذلك العميل. ولأقراضن هنذا 
الان اوي ال رر الال كان الى ية ا ترد ا ا ارو ا حن ماو ركه ريدب 
أن قشر عملا واحداء بالرقم من ذلك فان الحكم:الشحسيى مطلوب لتقدير ما إذا كانت حكوهة (يننا 2 ذلك الجهات 
الحكومية والفيكات المشنابية: سوك كانت محلية ]و قومية او ضالية) واإقتشاك العروظة للبدفاة اة اريو انها تنك 
لسيظزة فلك السك فد هيا واحواوهده دين هذاء يجب على اة اة ارين أن كاعد ف اتان خف 
التكامل الاقتصادي بين تلك المنشآت. 


التحول وتاريخ السريان 


>30 


عن 


1 


۳٦ 


ب٣٣‎ 


1ج 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على قوائمها المالية السنوية للفترات التي تبدأ  ١‏ يناير 
4 أو بعده. ويسمح بالتطبيق المبكر. وإذا طبقت منشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على قوائمها المالية لفترة تبداً 
قبل ١‏ يناير ۲٠٠۹‏ يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 


دلت الفقرة ۲١‏ يموجب 'تحسيتات العابين الدولية للنقرير الال الصنادرة 2 ابريل 14 يجب على النشأة ان تطبق 
هذا اتدل على الفشزات اة القن كد نف انايو 10 ان يعدم يجاطرق اك ر طقف اها اميل 
على فترة أبكر فإنها يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

يجب أن يعاد غرطن المعلومات القظاعية للستوات السابقة والتى ثم التقرير غنها على أنها معلومات مقارتة للسنة الأولى 
للتطبيق (بما ب2 ذلك تطبيق التعديلات على الفقرة ٠۳‏ التي تمت ب2 أبريل )٠٠١9‏ لتتوافق مع متطلبات هذا المعيار الدولي 
التق رر نالي إلا إذا كات العلومات الضرورية غير متاحة وتكلفة أعداها ستكون باحظة: 

هل سيار المحاعية الذوتي 1) ( ااه 2 ۷ الضطلحات الد بذ جميع أجزاء العايين الدولية الور الالى: 
بالإضافة إلى ذلك يعدل الفقرة ؟7(و). يجب على المنشأة ان تطبق هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبدا  ١‏ 
یر أو عدوا طقف النشاه سيان افاس القولي 3 لتقم يك 427 ) على رة ايك فان يجب أن فطق 
التعديلات على تلك الفترة الأبكر. 

عدّل معيار المحاسبة الدولي )۲١(‏ ”الافصاحات عن الطرف ذا العلاقة" (المنقح 4 )٠٠١4‏ الفقرة 4؟ للفترات السنوية التي 
مدا ج يناين 211" أو يعد واا طبقت المنشاة سيار اللحاسية الدولي ۲ (المنشع يك ٠۸‏ على كرة أبكن يجب عليها 
أن تطبق التعديل على الفقرة ٠١‏ على تلك الفترة الأبكر. 

عدّلت التحسينات السنوية 2 المعايير الدولية للتقرير المالي دورة ٠١١7 - 7٠٠١‏ الصادرة 4 ديسمبر 7١17‏ الفقرتين ۲۲ 


و78. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠١١4‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق 
قبل هذا التاريخ. وإذا طبقت منشأة تلك التعديلات على فترة أسبق فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
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سحب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


۷ يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل معيار المحاسبة الدولي ١5‏ “التقرير القطاعي". 
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الملحق أ 
الاصطلاحات المعرفة 
يشكل هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. 
القطاع التشغيلي القطاع التشغيلي هو مكون من مكونات المنشأة: 
(أ) يزاول عمله ب4 أنشطة أعمال يمكن أن يكتسب منها إيرادات وينفق عليها مصروفات (بما 4 ذلك 
الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات مع مكونات أخرى من مكونات نفس المنشأة)» 


3ع من بطل ساقم القرال الى اتقام طن م اة لوقا ارات ل اوا 
الظاوب تخفبيضها إلى الفط وكوب ناكد 
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"الأدوات المالية" 


اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي 4 
«الأدوات المالي4 , الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدر من غير أي تعديل. 


ملاحظة: التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 وفقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولي سيكون اعتبارا من 
١070م.م..‏ وتحث الهيئة الشركات على تطبيق هذا المعيار اعتبارا من ١/١/۷٠١۲م»‏ ويمكنها بدلا من ذلك تطبيق 
معيار المحاسبة الدولي رقم 9" بنسخته الصادرة من المجلس الدولي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الإلزامي 
للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم .١‏ 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي 4 
الآأدوات المالية 


الفصل ١‏ الهدف 

١‏ إن الهدف من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو وضع مبادئ للتقرير المالي عن الأصول المالبة والالتزامات المالية الذي 
سوف يعرض معلومات ملائمة ومفيدة لمستخدمي القوائم المالية 2 تقويمهم لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة 
وتوقيتها وعدم تآكدها. 


الفصل ۲النطاق 


يجب أن يُطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء: 


1.۲ 


(0 


(ب) 


(ج) 


(د) 


تلك الحصص ے المنشآت التابعة: والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيارالدولي 
للتقرير المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“ أو معيار المحاسبة الدولي ۲۷ ”القوائم المالية المنفصلة“ أو معيار المحاسبة 
الدولي 58 ”الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة“. وبالرغم من ذلك» 2 بعض الحالات» يتطلب 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ أو معيار المحاسبة الدولي ۲۷ أو معيار المحاسبة الدولي 58 من المنشأة أو يسمح لها 
بأن تقوم بالمحاسبة عن حصة 2 منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك وفقاً لبعض أو جميع متطلبات هذا 
المعيار. ويجب على المنشآت -أيضاً -أن تطبق هذا المعيار على المشتقات على حصة 2 منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو 


مشروع مشترك ما لم تستوف المشتقة تعريف أداة حقوق ملكية المنشأة الوارد 4 معيار المحاسبة الدولي "١‏ ”الأدوات 


المالية: العرض“. 
الحقوق والالتزامات بموجب عقود التأجير التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي 1١5‏ ”عقود الإيجار“. 
وبالرغم من ذلك: 


(1) تخضع المبالغ المستحقة عن عقود الإيجارالتمويلي (صاظك الاستثمار 4 عقود الإيجار التمويلي) ومبالغ الإيجار 
المستحقة عن عقود الإيجار التشغيلي المثبتة من قبل المؤجر لمتطلبات هذا المعيار لإلغاء الإثبات والهبوط؛ 

(؟) تخضع إلتزامات الإيجارواجبة السداد المثبتة من قبل المستأجر للمتطلبات 2 الفقرة ٠١۳١١۳‏ من هذا المعيار 
لإلغاء الإثبات؛ 

6 خض عالشنعات اا ةع عقو او يجار كات هذا اهيا فلنشتعات اة 

حقوق والتزامات أصحاب العمل بموجب خطط منفعة الموظفه التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي ١9‏ ”منافع 

الموظضف“. 

الأدوات المالية المصدرة من قبل المنشأة والتي تستوك تعريف أداة حقوق الملكية الوارد 2 معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 

(بما ‏ ذلك الخيارات والأذونات) أو التي يُتطلب أن يتم تصنيفها على أنها أداة حقوق ملكية وفقاً للفقرتين 15 

و5١ب‏ أو الفقرتين ١١ج‏ واد من معيار المحاسبة الدولي ”". وبالرغم من ذلك» يجب على حامل مثل أدوات حقوق 

الملكية تلك أن يطبق هذا المعيار على تلك الأدوات ما لم تستوف الاستثناء الوارد 2 البند (1). 
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(ه) الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب )١(‏ عقد تأمين كما هو مُعرف 2 المعيار الدولي للتقرير المالي > ”عقود التأمين“ 
بخالاف حقوق والتزامات المصدرالناشئة بموجب عقد التأمين الذي يستوے تعريف عقد الضمان المالي» آو (۲) العقد 
الذي يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ؛ نظراً لأنه يحتوي على ميزة المشاركة الاختيارية. 
وبالرغم من ذلك» ينطبق هذا المعيار على المشتقة التي تكون مَذْمَّجةَ 4 عقد يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير 
المالي .٤‏ علاوة على ذلك؛ إذا كان مُصدر عقود الضمان المالي قد أكد صراحة 2 السايق -أنه يعتبر مثل هذه العقود 
أنها عقود تأمين وأنه قد استخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين» فإنه يمكن للمُصدر أن يختار إما أن يطبق 
هذا المعيار أو المعيار الدولي للتقرير المالي ؛ على مثل عقود الضمان المالي تلك (أنظر الفقرات ب7. ه-ب507). ويجوز 
للمصدر أن يجري ذلك الاختيار على كل عقد على حدة؛ ولكن يكون الاختيار لكل عقد لا رجعه فيه. 

(و) أي عقد آجل بين منشأة مستحوذة وحامل أسهم بائع لشراء أو بيع أعمال مُستحوذ عليهاء ينتج عنه تجميع أعمال 
2 تاريخ استحواذ مستقبلي» يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ۳ ”تجميع الأعمال“. ولا يجوز أن يتجاوز 
أجل العقد الآجل الفترة المعقولة التي تعد ضرورية -عادة -للحصول على أي تصديقات مطلوبة ولاستكمال المعاملة. 

(ز) ارتباطات قروض بخلاف ارتباطات القروض تلك الموضحة ‏ الفقرة 1.. وبالرغم من ذلك يجب على مُصدر 
ارتباطات قروض أن يطبق متطلبات الهبوط الواردة 2 هذا المعيار على ارتباطات القروض التي هي بخلاف ذلك لا 
تقع ضمن نطاق هذا المعيار. وأيضاًء تخضع جميع ارتباطات القروض لمتطلبات هذا المعيار لإلغاء الإثبات. 

(ح) الأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب معاملات دفع على أساس السهم التي ينطبق عليها المعيارالدولي للتقرير 
المالي ۲ ”الدفع على أساس السهم“» باستثناء العقود التي تقع ضمن نطاق الفقرات ۷٠۲-٤٠۲‏ من هذا المعيار والتي 
ينطبق عليها هذا المعيار. 

(ط) الحقوق 2 دفعات لتعويض المنشأة مقابل نفقات مطلوب القيام بها لتسوية الالتزام الذي تثبته على أنه مخصص 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷ ”المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة“؛ أو ما أثبتت له مخصص,» 2 
فترة سابقة؛ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي /ا". 

(ي) الحقوق والالتزامات التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”الإيراد من العقود مع العملاء“ والتي 
تعد أدوات مالية. باستثناء تلك التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ أن تتم المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار. 

يجب أن تطبق متطلبات هذا المعيار للهبوط على تلك الحقوق التي يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ أن تتم 

المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار لأغراض إثبات مكاسب أو خسائر الهبوط. 


5 تقع ارتباطات القروض التالية ضمن نطاق هذا المعيار: 


(أ) ارتباطات القروض التي تسمها المنشأة على أنها التزامات مالية بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة (أنظر 
الفقرة .)۲٠٠١١‏ يجب على المنشأة: التي لديها ممارسة سابقة لبيع الأصول الناتجة عن ارتباطات قروضها بعد فترة 
وجيزة من أستحداثهاء أن تطبق هذا المعيار على جميع ارتباطات قروضها ب2 الفئة نفسها. 

(ب) ارتباطات القروض التي يمكن تسويتها بالصا2 نقدا أو بتسليم أو إصدار أداة مالية أخرى. تعد ارتباطات القروض 
هذه مشتقات. ولا يُعدَ ارتباط القرض مُسَوَّى بالصاك لمجرد أن القرض يتم دفعه على أقساط (على سبيل المثال؛ 
قرض رهن عقاري للتشييد يدفع على أقساط تمشياً مع تقدم التشييد). 


(ج) الارتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من السوق (أنظر الفقرة 4١؟١٠(د)).‏ 
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يجب أن يُطبق هذا المعيار على تلك العقود لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصاك نقدا أو بأداة مالية أخرى, 
أو بمبادلة أدوات ماليةء كما لو كانت العقود أدوات مالية» باستثناء العقود التي تم الدخول فيها ويستمر الاحتفاظ بها 
لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقاً لمتطليات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. وبالرغم من ذلك 
يجب أن يُطبق هذا المعيار على تلك العقود التي تسمها المنشأة على أنها تقاس بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 
وفقاً للفقرة .٠.۲‏ 


۲ يمكن أن يتم -بشكل لا رجعه فيه - وسم عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصاك نقدا أو بآداة مالية أخرى, 


أو بمبادلة أدوات ماليةء كما لو كان العقد أداة مالية؛ على أنه يُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حتى لو كان 

قد تم الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقاً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. 

ويكون هذا الوسم متاحاً -فقط -عند بداية العقد وفقط إذا كان يزيل أو يقلص -بشكل جوهري -عدم اتساق الإثبات (يشار 

إليه -أحيانا -على أنه 'عدم تماثل محاسبي') الذي ينشأ خلاف ذلك عن عدم إثبات ذلك العقد نظرا لأنه مستثنى من 

نطاق هذا المعيار (أنظر الفقرة 1407). 

هناك طرق متنوعة يمكن بها تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مالي بالصا نقدا أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات 

مالية. وهي تشمل: 

() عندما تسمح شروط العقد لأي من الطرفين بتسويته بالصابك نقدا أو بأداة مالية أخرى أو بمبادئة أدوات مالية؛ 

( دا كوم وع السو اة نا ارادا اة خن ارادا آذوات جالية تقب مرن اوا راح 
ضفن شروط النقد» ولكن لذي اة ممارة نسوية عقرد مشابية الاه تهنا أو بادالمالية خرف أو اة 
أذواث مالية زسواء هع الظرف اال أو اتخون :ذا عقون مقاسنة اينيع اك كيل مارت أو اقتا 

(ج) عندما يكون لدى المنشأة ممارسة؛ لعقود مشابهة» لتسلم الأصل محل العقد وبيعه خلال فترة قصيرة بعد التسلم 
تفرك رايد رمع من التقانات تيو الاندل ك اتسر أو هام ربج عامل 

(د) عندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد قابل للتحويل ”بسهولة -إلى نقد. 

إن العقد الذي ينطبق عليه البند (ب) أو (ج) لا يتم الدخول فيه لغرض تلقي أو تسليم بند غير مالي وفقاً لمتطلبات المنشأة 

المتوقمة من الشراء آو البيع أو الاستخدام ومن ثم يقع ضمن تطاق هذا المعيار. ويتم تقويم العقود الآخرى التي قتطيق 

عليها الفقرة 49 لتحديد ها إذا كان ف ثم السهول.فيها والاستمران 2 الاحتفاظ بها تفرك طقي آوتسليم البنه غير 

المالي وفقاً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام ومن ثم ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار. 

يقع الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي: يمكن تسويته بالصاب2 نقدا أو بأداة مالية أخرى أو بمبادلته بأدوات مالية: 

وفقا للفغرة (١‏ أو (٠٠١‏ ضمن تطاق هذا المعيار. قمثل هذا العقد لا يمكن الدخول فيه لغرض تلفي أو تسليم بند 

غير مالي وفقاً لختطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. 
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الفصل ” الاثبات وإلغاء الاثبات 


٠‏ الاثبات الأولي 


11۳ 


بحي على اكتضاة أن تة هنلا ماكيا او التزاما ماتا ك شاكبة مركزها المالي عندماء وفقط عندماء تصبح المنشأة طرفا 
4 التصوصن التعافدية تلاداة (أنظرالققرقين ية ۰ وب".١.٠)‏ . وعندما تثبت المنشأة أصلاً عاقيا -لأول مرة -فإنه 
يجب عليها أن تصنفه وفقاً للفقرات 5١٠١١٠-5١٠١.ه‏ وأن تقيسه وفقاً للفقرات .٠.٠٠٠١-٠١٠٠٠١‏ وعندما تثبت المنشأة 
اتترا ماقي ول سر شاد يجب عليها أن فة رفا هرن 40:4 48,391 وان تسه رفا اتشر ا 
الشراء أو البيع بالطريقة العادية للأصول المالية 

يجب أن يتم إثبات الشراء أو البيع بالطريقة العادية للأصول المالية وإلغاء إثباتهاء عندما يكون منطبقاًء باستخدام 
المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو المحاسبة على أساس تاريخ التسوية (أنظر الفقرات ب1. ١.8ب‏ 5.01). 


۳ إلغاء إثبات الأصول المالية 


١٠.5.7 


يتم تطبيق الفقرات 9.7.7-7.7.7, وب07١1.١اوب”.701‏ وب 07.75 ١-ب17.7.5‏ ے القوائم المالية الموحدة على 
المستوى الموحد . وبالتالي؛ فإنه يجب على المنشأة ”أولا -أن تقوم بتوحيد جميع ا الكابعة وهف للمعيار الدولي 
للتقرير المالي ١٠ء‏ ثم تطبيق تلك الفقرات على المجموعة الناتجة. 

قبل تقويم ما إذا كان» وإلى أي مدىء يُعد إلغاء الإثبات مناسباً بموجب الفقرات 7.7. 24.7.7 تحدد المنشأة ما 
إذا كانت تلك الفقرات ينبغي أن يتم تطبيقها على جزء من أصل مالي (أو جزء من مجموعة من الأصول المالية 
المتشابهة) أو على أصل مالي (أو مجموعه من الأصول المالية المتشابهة) 2 مجمله؛ كما يلي: 

(أ) يتم تطبيق الفقرات .1.7.8.7 على جزء من أصل مالي (أو جزء من مجموعة من الأصول المالية المتشابهة) 

إذاء وفقط إذاء كان الجزء الذي يجري النظر ب2 إلغاء إثباته يستوے أحد الشروط الثلاثة التالية: 

)١(‏ يشتمل الجزء -فقط -على تدفقات نقدية محددة -بشكل حصري -من أصل مالي (أو مجموعة من الأصول 
المالية المتشابهة). فعلى سبيل المثال» عندما تدخل المنشأة 2 متاجرة منفصلة بمعدل الفائدة» والتي بموجبها 
يحصل الطرف المقابل على الحق 2 التدفقات النقدية للفائدة» ولكن ليس 4 التدفقات النقدية للمبلغ 
الأصلي من أداة الدين» فإنه يتم تطبيق الفقرات ٩.۲.٠-۳۰۲۰۲۳‏ على التدفقات النقدية للفائدة. 

(۲) يشتمل الجزء -فقط -على نصيب متناسب (تناسبي) -تماما -من التدفقات النقدية من أصل مالي (أو 
مجموعه من الأصول المالية المتشابهة). فعلى سبيل المثال» عندما تدخل المنشأة 4 ترتيب يحصل بموجبه 
الطرف المقابل على الحقوق 2 نصيب ٩١‏ 2 المائة من جميع التدفقات النقدية لأداة دين» فإنه يتم تطبيق 
الفقرات *.1.7.8-8.7 على 1١‏ 2 المائة من تلك التدفقات النقدية. وإذا كان هناك أكثر من طرف مقابل» 
فإنه لا يُتطلب من كل طرف أن يكون لديه نصيب متناسب من التدفقات النقدية شريطة أن يكون لدى 
المنشأة المحولة نصيب متناسب -تماما. 

(9) يشتمل الجزء -فقط - على نصيب متناسب (تناسبي) -تماما- من تدفقات نقدية محددة -بشكل حصري- 
من أصل مالي (أو مجموعه من الأصول المالية المتشابهة). فعلى سبيل المثال؛ عندما تدخل المنشأة 2 ترتيب 
يحصل بموجبه الطرف المقابل على الحقوق 4 نصيب 4١‏ 2 المائة من التدفقات النقدية للفائدة من أصل 
مالي» فإنه يتم تطبيق الفقرات *.8.7-*.1.7 على 1١‏ 2 المائة من تلك التدفقات النقدية للفائدة. وإذا 
كان هناك أكثر من طرف مقابل؛ فإنه لا يُتطلب من كل طرف أن يكون لديه نصيب متناسب من التدفقات 
النقدية المحددة يعلى وجه التحديد -شريطة أن يكون لدى المنشأة المحولة نصيب متناسب -تماما. 
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يكن 


(ب) 2 جميع الحالات» يتم تطبيق الفقرات 1.707.750 على الأصل المالي 2 مجملة (أو المجموعة من الأصول 
المالية المتشابهة 2 مجملها). فعلى سبيل المثال» عندما تحول المنشأة )١(‏ الحقوق 2 أول أو آخر١٩‏ 2 المائة من 
المتحصلات النقدية من أصل مالي (أو مجموعة من الأصول المالية)» أو (۲) الحقوق 2 ٩١‏ 2 المائة من التدفقات 
النقدية من مجموعة من المبالغ تحت التحصيل» ولكنها تقدم ضمانا بتعويض المشتري عن أي خسائر ائتمانية 
حتى ۸ 2 المائة من المبلغ الأصلي للمبالغ المستحقة التحصيل» فإن يتم تطبيق الفقرات .1.7.8.17 على 
الأصل المالي (أو مجوعة من الأصول المالية المتشابهة) 2 مجمله. 

2 الفقرات *.8.7-*.17.7؛ يشير مصطلح صل مالي“ إما إلى جزء من أصل مالي (أو جزء من مجموعة من 

الأصول المالية المتشابهة) كما عرف 4# البند (أ) أعلاه أو بخلاف ذلك» إلى أصل مالي (أو مجموعة من الأصول المالية 

المتشايهة”) بے مجمله. 

يجب على المنشأة أن تلغي إثبات أصل مالي عندماء وعندما فقط: 

(أ) تنقضي الحقوق التعاقدية 2 التدفقات النقدية من الأصل المالي؛ أو 

(ب) تحول الأصل المالي كما هو موضح ے2 الفقرتين .4.7 و.0.7 ويكون التحويل مؤهلاً لإلغاء الإثبات وفقاً 
للفقرة 5.07.7. 

(انظر الفقرة ۲.٠٠۳١‏ بشأن المبيعات بالطريقة العادية للأصول المالية). 

تحول المنشأة أصلاً مالياً عندماء وفقط عندماء أنها إما: 

(أ) تحول الحقوق التعاقدية 2 أستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي؛ أو 

(ب) تبقي على الحقوق التعاقدية 4 أستلام التدفقات النقدية من الأصل المالي؛ ولكنها تتحمل التزاماً تعاقدياً بأن 
تدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين 4 ترتيب يستو2 الشروط الواردة 4 الفقرة .٠.۲١.۳‏ 

عندما تبقي المنشأة على الحقوق التعاقدية 2 استلام التدفقات النقدية من أصل مالي ('الأصل الأصلي').؛ ولكنها 

تتحمل التزاما تعاقديا بأن تدفع تلك التدفقات النقدية إلى واحدة أو أكثر من المنشآت (المستلمين التاليين') فإن 

المنشأة تعالج المعاملة على أنها تحويل أصل مالي إذاء وفقط إذاء تم استيفاء الشروط الثلاثة التالية: 

(أ) لا يكون على المنشأة التزام بأن تدفع مبالغ إلى مستلمين تاليين ما لم تحصّل مبالغ مُعادلة من الأصل الأصلي. 
ولا يخرق هذا الشرط السلف قصيرة الأجل من قبل المنشأة مع الحق 2 الاسترداد الكامل للمبلغ المْقَرّضن زائدا 
الفائدة المستحقة بمعدلات السوق. 

(ب) يحظر على المنشأة بموجب شروط عقد التحويل بيع أو رهن الأصل الأصلي؛ بخلاف ما يُعد ضماناً للمستلمين 
التاليين مقابل الالتزام بأن تدفع لهم التدفقات النقدية. 

(ج) يكون على المنشأة التزام بأن ترسل أي تدفقات نقدية تحصلها نيابة عن المستلمين التاليين دون تأخير ذي أهمية 
نسبية. وبالإضافة إلى ذلك لا يكون للمنشأة حق 4 استثمار مثل تلك التدفقات النقدية» باستثناء الاستثمارات 
2 النقد ومُعادلات النقد (كما هي مُعرفة 4 معيار المحاسبة الدولي ۷ ”قائمة التدفقات النقدية“) خلال فترة 
التسوية القصيرة من تاريخ التحصيل إلى تاريخ الإرسال المطلوب إلى المستلمين التاليين» وأن يتم تمرير الفائدة 
المكتسبة على مثل تلك الاستثمارات إلى المستلمين التاليين. 
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عندما تحول المنشأة أصلاً ماليا (أنظر الفقرة 4.70)» فإنه يجب عليها تقويم إلى أي مدى تبقي على مخاطر 
ومكافآت ملكية الأصل المالي. و2 هذه الحالة: 
(أ) إذا حولت المنشأة ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأضل المالي» فإنه يجب على المنشأة أن تلغي إثبات 
الأصل المالي وأن تثبت -بشكل منفصل -أي حقوق والتزامات أنشئت أو أبقي عليها 2 التحويل على أنها أصول 
أو التزامات: 
(ب) إذا أبقت المنشأة على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المالي؛ فإنه يجب على المنشأة أن تستمر ب2 
إثبات الأصل المالي. 
(ج) إذا لم تقم المنشأة بتحويل؛ ولا بإبقاء ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المالي؛ فإنه يجب على 
المنشأة أن تحدد ما إذا كانت قد أبقت على السيطرة على الأصل المالي. و2 هذه الحالة: 
)١(‏ إذا لم تكن المنشأة قد أبقت ت على السيطرة فإنه يجب عليها أن تلغي إثبات الأصل المالي وأن تثبت -بشكل 
منفصل -أي حقوق والتزامات أنشى- نشئت أو أبقي عليها 4 التحويل. 
(؟) إذا كانت المنشأة قد أبقت على السيطرة:؛ فإنه يجب عليها أن تستمر ب2 إثبات الأصل المالي بمقدار ارتباطها 
المستمر بالأصل المالي (انظر الفقرة 15:07.1). 
يتم تقويم تحويل المخاطر والمكافآت (انظر الفقرة ”.107) من خلال مقارنة مخاطر المنشأةء قبل التحويل وبعده» مع 
الطاب دبال ررقت عا اتف قات افد لالأضل الغول, فن الحشاة قد اه على ما يقارف تجميع مشاظز 
ومكافآت ملكية الأصل ال مالي إذا لم يتغير تعرضها للتقلب 2 القيمة الحالية لصا التدفقات النقدية المستقبلية من 
الأميل الان كل جوهرى فة الول ( على شبيل الكان:فظرا لآن اكاد قد افك ألا مالا يحضم فاق 
ن يه شرات بسر قانت أو وسر البيع اقا عاد اقرخ وکن اللنشةة كد حولت ها قارب جميع متفاظر 
ومكافآت ملكية الأصل المالي إذا لم يعد تعرضها لمثل هذا التقلب جوهرياً بالنسبة ارسي مد الحد E‏ 
للتدفقات النقدية المستغبلية المرظة بالأضل المالي (غلى سييل اكثال: نظراً لآن المنشاة قد ياعت اسلا مايا يخضع 
ا - کان ماخ هون هاعم تا تة اا اة له نظ وشح إعادة الشزاء أو فآ 4 كن حولت نضا متاس ادا 
-من التدفقات النقدية من أصل مالي أكبر وذلك ب2 ترتيب يستوبك الشروط الواردة ب4 الفقرة ٥.۲١١‏ مثل المشاركة 
من الباطن ب قرض). 
يذ الكالب» سوف يكون واكساً ما إذا كانت اة اة ق حولت ما يغارب جميع مخاطر ومكافات الخلكية أو انها أيقت 
عليها وأنه لن يكون هناك حاجة لإجراء أي حسابات. و4 حالات آخرى» سوق يكون من الضروري حساب ومقارنة 
تعرض المنشأة للتقلب ب2 القيمة الحالية لصا التدفقات النقدية قبل التحويل وبعده. ويتم إجراء الحساب والمقارنة 
باستخدام معدل الفائدة السوقي الحالي المناسب على أنه معدل الخصم. وتؤخذ ب2 الحسبان جميع التقلبات المحتملة 
“بشكل معقول  -‏ صا التدفقات النقدية؛ مع إعطاء وزن أكبر لتلك النتائج التي يرجح أكثر أن تحدث. 
يعتمد ما إذا كانت المنشأة قد أبقت على السيطرة على الأصل المحول (أنظر الفقرة ١١٠.٠(ج))‏ على قدرة المحول إليه 
على بيع الأصل فا كان لد الوق اه قمر عة طلن بيع الأعل :8 مجك إلى طرف كاله غير علد ركان 
قادراً على ممارسة تلك القدرة من جانب واحد وبدون الحاجة إلى فرض قيود إضافية على التحويل؛ فإن المنشأة لا 
تكون قد أبقت على السيطرة. أما 4 جميع الحالات الآخرى: تكون المنشأة قد أبقت على السيطرة. 
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التحويلات المؤهلة لإلغاء الإثبات 


1 


11.1.۳ 


1.1.۳ 


1.1.۳ 


إذا حولت المنشأة أصلاً مالياً ب تحويل مؤهل لإلغاء الإثبات 4 مجمله وأبقت على الحق ب2 خدمة الأصل المالي مقابل 
أتعاب» فإنه يجب عليها أن تثبت إما أصل خدمة أو التزام خدمة مقابل عقد الخدمة ذلك. فإذا كان من غير المتوقع 
للأتعاب التي سيتم اسكلامهة أن تعوض المنشأة -بشكل كاف -عن أداء الخدمة فإنه يجب أن يتم إثبات التزام خدمة 
بقيمته العادلة مقابل التعهد بالخدمة. وإذا كان من اوقم للأتعاب التي سيتم استلامها أن تكون أكثر من التعويض 
الكابے مقابل الخدمة» فإنه يجب أن يتم إثبات أصل خدمة مقابل حق الخدمة بالمبلغ الذي يتم تحديده على أساس 
تخصيص المبلغ الدفتري للأصل المالي الأكبر وفقاً للفقرة 1.7.8 . 

إذا تم» نتيجة للتحويل» إلغاء إثبات أصل مالي ب2 مجمله ولكن نتج عن التحويل حصول المنشأة على أصل مالي جديد 
أو تحمل التزام مالي جديد أو التزام خدمة» فإنه يجب على المنشأة أن تثبت الأصل المالي الجديد أو الالتزام المالي 
الجديد أو التزام الخدمة بالقيمة العادلة. 

عند إلغاء إثبات أصل مالي 2 مجمله؛ فإن الفرق بين: 

(1) المبلغ الدفتري (مُقاساً ب2 تاريخ إلغاء الإثبات)» وبين 


(ب) العوض انلع راع ذنك ای أصبل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه أي التزام جديد تم تحمله) 


يجب أن يتم إثباته ضمن الريح أوالخسارة. 

إذا كان الأصل اال ف من أصل مالي أكبر (على سبيل المثال» عندما تحول المنشأة التدفقات النقدية للفائدة 

وان تعد جزءٌ من أداة دين» أنظر الفترة ۳٠٠٠٠(آ))‏ وكان الجزء ا مؤهلاً لإلغاء الإثبات 4 مجمله» فإنه يجب أن 

يتم تخصيص المبلغ الدفتري السابق للأصل المالي الأكبر بين الجزء الذي سيتم الاستمرار 2 إثباته والجزء الذي يتم 

إلغاء إثباته» على أساس القيم العادلة النسبية لهذين الجزأين 2 تاريخ التحويل. ولهذا الغرض؛ فإنه يجب أن يتم 

معالجة أصل الخدمة الذي تم الابقاء عليه على أنه جزء سيتم الاستمرار 2 إثباته. أما الفرق بين: 

(أ) المبلغ الدفتري (مُقاساً 2 تاريخ إلغاء الإثبات) الذي تم تخصيصه للجزء الذي تم إلغاء إثباته؛ وبين 

(ب) العوض الستلم مقابل الجزء الذي تم إلغاء إثباته (بما 4 ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه مطروحاً منه 
أي التزام جديد تم تحمله). 


فإنه يجب أن يتم إثباته ضمن الريح أوالخسارة. 


۲ عندما تقوم المنشأة بتخصيص المبلغ الدفتري السابق للأصل المالي الأكبر بين الجزء الذي سيتم الاستمرار 2 إثباته 


10.1.۳ 


والجزء الذي يتم إلغاء إثباتهء فإنه يجب أن يتم قياس القيمة العادلة للجزء الذي سيتم الاستمرار 2 إثباته. وعندما يكون 
لدى المنشأة ممارسة سابقة لبيع أجزاء مشابهة للجزء الذي سيتم الاستمرار 4 إثباته أو توجد معاملات سوق أخرى لمثل 
تلك الأجزاءء فإن الأسعار الحديثة للمعاملات الفعلية توفر أفضل تقدير لقيمته العادلة. وعندما لا توجد عروض أسعار 
أو معاملات سوق حديثة لدعم القيمة العادلة للجزء الذي سيتم الاستمرار ب2 إثباته؛ يكون أفضل تقدير للقيمة العادلة 
هو الفرق بين القيمة العادلة الأصل الثالن الأكبر ككل والعوضن السام مخ المحول له مقابل الجن الذي يتم إلفاء اقات 
التحويلات غير المؤهلة لإلغاء الإثبات 

إذا لم ينتج عن التحويل إلغاء الإثبات نظراً لأن المنشأة قد أبقت على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل 
المحول؛ فإنه يجب على المنشأة أن تستمر ب إثبات الأصل المحول ب مجمله ويجب أن تثبت تثبث التزاماً مانا مقايل العوض 
المسكلم .و8 الفكرات اللا كه هاخه يجب على اختشاة أن تة آي دخل سن الأضل اتخون واي مضروف كم تعيد م غلن 
الالتزام المالي. 
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الأرشاظ اتر ا اكول اجون 

إذا لم تقم المنشأة بتحويل؛ ولا بالإبقاء على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل ا مالي؛ وتبقي على 

السيطرة على الأصل المحول؛ فإن المنشأة تستمر 4 إثبات الأصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به. إن مدى 

اركباظ اكتشاة اكستيربالاصل الحوق هو اكنى الذي عفنيه تكون مُعرشة للتغيرات كا قيمة الأضبل الحول: على 

سبيل المثال: 

15 'غتدشاياخة ارشباط التقاة الستمر فكل كمان الأصل اول فان مهار اباط اكنشاة دشر كوخ هور 
مبلغ الأصل أو (۲) الحد الاقصى لبلغ العوض المستلم والذي يمكن أن تطالب ال منشأة برده (”مبلغ الضمان'» 
أبهما أقل. 

(ب) عندما يأخذ ارتباط المنشأة المستمر شكل خيار مكتوب أو مُسْتَّرى (أو كليهما) على الأصل المحول؛ فإن مقدار 
ارتباط المنشأة المستمريكون هو مبلغ الأصل المحول الذي يمكن للمتشاة أن تعيد شراءه. وبالرغم من ذنك: فإنه 
ك حالة خياربيع مكتوب على أصل يتم قياسه بالقيمة العادلة يقتصرمقدارارتباط المنشأة المستمر على القيمة 
العادلة للأصل المحول أو سعر ممارسة الخيارء أيهما أقل (انظر الفقرة ب .17.7). 

(ج) عندما يأخذ ارتباط المنشأة المستمر شكل خياريتم تسويته نقداً أو متطلب مماثل على الأصل المحول؛ فإن مقدار 
ارتباط المنشأة المستمر يتم قياسه بالطريقة نفسها التي تنتج عن الخيارات التي لا يتم تسويتها نقداً كما هي 
موضحة 2 البند (ب) أعلاه. 

عندما تستمر المنشأة 2 إثبات أصل بمقدار ارتباطها المستمر به؛ فإن المنشأة تثبت -أيضاً -الالتزام المرتبط به. 

وبالرغم من متطلبات القياس الآخرى الواردة 2 هذا المعيار: فإنه يتم قياس الأصل المحول والالتزام المرتبط به على 

أساس يعكس الحقوق والالتزامات التي أبقت عليها المنشأة. ويتم قياس الالتزام المرتبط به بطريقة يكون فيها صا 

المبلغ الدفتري للأصل المحول وللالتزام المرتبط به: 

(آ) هو الا اا تة للحقوق والالتزامات التي أبقت عليها المنشآةء إذا كان يتم قياس الأصل المحول بالتكلفة 
اا 

(ب) يكون مساوياً للقيمة العادلة للحقوق والالتزامات التي أبقت عليها المنشأة عندما يتم قياسها على أساس أنها 
قائمة بذاتهاء إذا كان يتم قياس الأصل المحول بالقيمة العادلة. 

يجب على المنشأة أن تستمر 2 إثبات أي دخل ناشئ عن الأصل المحول بمقدار ارتباطها المستمر به ويجب أن تثبت أي 

مصروف يتم تكبده على الالتزام المرتبط به. 

لغرض القياس اللاحق» فإنه تتم المحاسبة عن التغيرات المثبتة 2 القيمة العادلة للأصل المحول والالتزام المرتبط به 

-بشكل ثابت - لكليهما وفقاً للفقرة 21١704‏ ولا يجوز أن يتم إجراء مقاصة بينهما. 

إذا كان ارتباط المنشأة المستمر هو بجزء -فقط -من أصل مالي (على سبيل المثال» عندما تبقي المنشأة على خيار لإعادة 

شراء جزء من الأصل المحولء أو تبقي على حصة متبقية لا ينتج عنها الإبقاء على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت 

الملكية ولا تبقي المنشأة على السيطرة).؛ فإن المنشأة تقوم بتخصيص اللمبلغ الدفتري السابق للأصل المالي بين ذلك 
الحوع الذي سقس رة إقاته بمو جب استعرار الأرشياظ» والجز و اندض الوتعد تشبقه وذتلف على أساس اكشيم العاداقة 

النسبية لهذين الجزأين 2 تاريخ التحويل. ولهذا الغرضء تنطبق متطلبات الفقرة ١707‏ 14. أما الفرق بين: 

(1) المبلغ الدفتري (مُقَاساً 4 تاريخ إلغاء الإثبات) المخصص للجزء الذي لم يعد مثبتاً وبين 


زي الشوكن السكلم مال الجر الذى لم بعد متا 
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فإنه يجب أن يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة. 
Yes‏ داك فاس الأصل الحرل بالتعافة المستتفدة. فإنه لا ينطبق على الالتزام المرتبط به الخيار الوارد 2 هذا المعيار لوسم 
الالتزام المالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة. 


جميع التحويلات 
۳ إذا تم الاستمرار 2 إثبات أصل مُحول» فإنه لا يجوز إجراء مقاصة بين الأصل والالتزام المرتبط به. وبالمثل؛ فإنه لا يجوز 
للمنشأة أن تجري مقاصة بين أي دخل ناشئ عن الأصل المحول وأي مصروف تم تكبده على الالتزام المرتبط به (انظر 
الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة الدولي ؟"). 
۳ إذا قدم المحول ضماناً رهنياً غير نقدي (مثل أدوات دين أو حقوق ملكية) إلى المحول إليه؛ فإن المحاسبة عن الضمان 
الرهني من قبل المحول والمحول إليه تعتمد على ما إذا كان المحول إليه لديه الحق ب2 بيع الضمان الرهني أو إعادة رهنه 
وعلى ما إذا كان المحول قد تعثر 2 السداد. ويجب على المحول والمحول إليه المحاسبة عن الضمان الرهني كما يلي: 
(أ) إذا كان لدى المحول إليه الحق بموجب عقد أو عرف 4 بيع الضمان الرهني أو إعادة رهنه؛ حينذاك فإنه يجب 
على المحول أن يعيد تصنيف ذلك الأصل ب2 قائمة مركزه المالي (مثل أصل مَعَار أو أدوات حقوق ملكية مرهونة 
أو مبلغ مستحق التحصيل عن إعادة شراء) بشكل منفصل -عن الأصول الآخرى. 
(ب) إذا باع المحول إليه ضماناً مرهوناً عنده فإنه يجب عليه أن يثبت المتحصلات من البيع والتزاماً مُقاساً بالقيمة 
العادلة مقابل التزامه برد الضمان الرهني. 
(ج) إذا تعثر المحول 2 السداد بموجب شروط العقد ولم يعد له الحق ب2 استرداد الضمان الرهني؛ فإنه يجب عليه 
أن يلغي إثبات الضمان الرهنيء ويجب على المحول إليه أن يثبت الضمان الرهني على أنه أصل له مُقاساً -بشكل 
أولي -بالقيمة العادلة أو إذا كان قد قام بالفعل ببيع الضمان» فإنه يلغي إثبات التزامه برد الضمان الرهني. 
(د) باستثناء ما هو منصوص عليه ب2 البند (ج)» فإنه يجب على المحول أن يستمر بك تسجيل الضمان الرهني على 
أنه أصل له ولا يجوز للمُحول إليه إثبات الضمان الرهني على أنه أصل. 


"٠‏ إلغاء إثبات الالتزامات المالية 


001٠.‏ يجب على المنشأة أن تزيل الالتزام المالي (أو الجزء من التزام مالي) من قائمة مركزها المالي عندماء وفقط عندماء يتم 
إطفاؤه أي عندما يتم سداد الالتزام المحدد 4 العقد أو يتم إلغاؤه أو ينقضي. 

۳ يجب أن تتم المحاسبة عن المبادلة التي تتم بين مقترض ومقرض حالي لأدوات دين تختلف شروطها -إلى حد كبير-على 
أنها اطفاء للالتزام المالي الأصلي وإثبات لالتزام مالي جديد. وبالمثل» فإنه يجب المحاسبة عن التعديل الجوهري 2 
شروط التزام مالي قائم أو جزء منه (سواء كان يُعزى إلى ضائقة مالية للمدين آم لا ) على أنه إطفاء للالتزام المالي 
الأصلي وإثبات لالتزام مالي جديد. 

TT...‏ يجب أن يتم إثبات الفرق بين المبلغ الدفتري للالتزام المالي (أوالجزء من التزام مالي) يتم إطفاؤه أو تحويله إلى طرف 
آخر والعوض المدفوع؛ بما 2 ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلها أو التزامات يتم تحملهاء ضمن الربح أو الخسارة. 

۳ إذا أعادت المنشأة شراء جزء من التزام مالى» فإنه يجب على المنشأة تخصيص المبلغ الدفتري السابق للالتزام المالي 
بين الجزء الذي سيتم الاستمرار ج إثباته وذلك الجزء الذي يتم إلغاء إثباته بالاستناد إلى القيم العادلة النسبية لهدين 
الجزأين 2 تاريخ إعادة الشراء. ويجب أن يتم إثبات الفرق بين (( المبلغ الدفتري المخصص للجزء الملغى إثباته و(ب) 
العوض المدفوع» يما 2 ذلك أي أصول غير نقدية يتم تحويلها أو التزامات يتم تحملهاء مقابل الجزء الملغى إثباته. ضمن 
الربح أوالخسارة. 
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الفصل ٤‏ التصنيف 


٤‏ تصنيف الأصول المالية 


1.1.٤ 


E: 


مالم لم تنطبق الفقرة ٠.٠.٤‏ فإنه يجب على المنشأة أن تصنف الأصول المالية على أنها يتم قياسها -لاحقاً - بالتكلفة 

السكفدة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة؛ على 

أساس كل من: 

(أ) تموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية 

(ب) خصائص التدفق النقدي التعاقدي للأصل المالي. 

يجب أن يتم قياس الأصل المالي باتتعلقة المسكتهدة إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين: 

(أ) يُحتفظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو الاحتفاظ بالأصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية. 

(ب) ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي؛ ب2 تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد -فقط -دفعات من المبلغ 
الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. 

تقدم الفقرات ب٤‏ ١٠٠١٠-ب٤ ۲٠.٠٠١‏ إرشادات بشأن كيفية تطبيق هذه الشروط. 

يجب أن يتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا تم استيفاء كل من الشرطين التاليين: 

(أ) يُحتفظ بالأصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
وبيع الأصول المالية. 

(ب) ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي» ب2 تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد -فقط -دفعات من المبلغ 
الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. 

تقدم الفقرات ب٤‏ ١٠٠١٠-ب٤ ۲٠.٠١‏ إرشادات بشأن كيفية تطبيق هذه الشروط. 

لغرض تطبيق الفقرتين 4١٠١٠(ب)‏ و5 ١٠٠5أ(ب):‏ 

(أ) يكون المبلغ الأصلي هو القيمة العادلة للأصل المالي عند الإثبات الأولي. وتقدم الفقرة ب4١٠./اب‏ إرشادات 
إضافية حول معنى المبلغ الأصلي. 

(ب) تتكون الفائدة من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود» ومقابل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي 
القائم خلال فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر الإقراض الأساسية الآخرى والتكاليف» بالإضافة إلى هامش 
الربح. وتقدم الفقرات ب4١١.7أ‏ وب٤‏ ١٠٠.۹أ-ب٤‏ ١٠.۹ه‏ إرشادات إضافية حول معنى الفائدة؛ بما 2 ذلك معنى 
القيمة الزمنية للنقود. 

يجب أن يتم قياس الأصل المالى بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة ما لم يثم قياسه بالتكلفة المستتفدة 

وفقاً للفقرة ٠١١١4‏ أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة 4١٠١٠أ.‏ وبالرغم من ذلك» يمكن 

للمنشأة أن تقوم باختيار لا رجعه فيه عند الإثبات الأولي لاستثمارات معينة 4 أدوات حقوق ملكية -كان سيتم خلاف 
ذلك قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة- لعرض التغيرات اللاحقة 2 القيمة العادلة ضمن الدخل 

الشامل الآخر (انظر الفقرة ه.لا.ه-ه./ا.5). 
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خياروسم أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

وبالرغم من الفقرات »٠.٠٠٤-٠١٠١١‏ فإنه يمكن للمنشأة: عند الإثبات الأولي؛ أن تسم - بشكل لا رجعة فيه -أصلا 
2 

ماليا على أنه يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص -بشكل جوهري 

-عدم اتساق القياس أو الإثبات (يشار إليه -أحيانا -على أنه ”عدم تماثل محاسبي') والذي ينشأ خلاف ذلك عن قياس 


الأصول أو الالتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر منها على أسس مختلفة (انظر الفقرات ب٤‏ ۲۹۰۱۰-ب٤١٠١۲٠).‏ 


4 تصنيف الالتزامات المالية 


٤ 


٤ 


1. 


.۲ 


١ 


يجب على المنشأة أن تصنف جميع الالتزامات المالية على أنها يتم قياسها -لاحقاً -بالتكلفة المستنفدة باستثناء ما يلي: 

(أ) الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. يجب أن يتم قياس مثل هذه الالتزامات: بما ب2 
ذلك المشتقات التي هي التزامات: لاحقا -بالقيمة العادلة. 

(ب) الالتزامات المالية التي تنشأ عندما لا يتأهل تحويل أصل مالي لإلغاء الإثبات أو عندما ينطبق منهج الارتباط 
المستمر. تنطبق الفقرتان ١5.7.‏ و.117.7 على قياس مثل تلك الالتزامات المالية. 

(ج) عقود الضمان المالي. بعد الإثبات الأولي» يجب على ممُصدر مثل ذلك العقد (مالم تنطبق الفقرة 5١؟١٠(أ)‏ أو 
(ب)) أن يقيسه -لاحقا -بأيهما أكبر من: 

)١(‏ مبلغ مخصص الخسارة الذي يتم تحديده وفقاً للقسم ه.ه 
(1) المبلغ الذي تم إثباته -بشكل أولي (أنظر الفقرة )٠٠٠٠١‏ مطروحا منه؛ حينما يكون مناسباً المبلغ المجمع 
للدخل الذي يتم إثباته وفقاً لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

(د) الارتباطات بتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من سعر السوق. يجب على مُصدر مثل ذلك الارتباط (مالم تنطبق 

الفقرة ٠١١١5‏ (أ)) أن يقيسه -لاحقا -يأيهما أكبر من: 

)١(‏ مبلغ مخصص الخسارة الذي يتم تحديده وفقاً للقسم ه.ه 

(۲) المبلغ الذي تم إثباته -بشكل أولي (أنظر الفقرة )٠٠٠٠١‏ مطروحا منه؛ حينما يكون مناسباء المبلغ المجمع 
للدخل الذي يتم إثباته وفقاً لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

(ه) العوض المحتمل الذي تم إثباته من قبل المنشاة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي 
للتقريرالمالي *. يجب أن يتم -لاحقا -قياس مثل هذا العوض المحتمل بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات ضمن 
الريح أو الخسارة. 

خيار وسم التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 

يمكن للمنشأة: عند الإثبات الأولي؛ أن تسم -بشكل لا رجعه فيه -التزاماً مالياً على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من 

خلال الريح أو الخسارة عندما يكون ذلك مسموحاً بموجب الفقرة 0.0.4 أو عندما ينتج عن القيام بذلك معلومات 

أكثر ملاءمة؛ إما بسبب أنه: 

(1) يزيل أو يقلص -بشكل جوهري -عدم اتساق القياس أو الإثبات (يشار إليه -احياتا -على أنه 'عدم تماخل 
محاسبي') والذي كان سينشأ خلاف ذلك عن قياس الأصول أو الالتزامات أو إثبات المكاسب والخسائر منها على 


أسس مختلفة (أنظر الفقرات ب٤‏ ۲۹۰۱۰-ب٤‏ ۱۰ )4 أو 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 300 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


(ب) تتم إدارة مجموعة من الالتزامات المالية أو من الأصول المالية والالتزامات المالية ويتم تقويم أدائها على أساس 
القيمة العادلة؛ ووفقاً لإدارة المخاطر أو الاستراتيجية الاستثمارية الموثقة» ويتم -داخليا - تقديم المعلومات 
بشأن المجموعة على ذلك الأساس إلى كبار موظفي إدارة المنشأة (كما هو مُعرف 2 معيار المحاسبة الدولي ١4‏ 
”الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة“)» على سبيل المتال» مجلس إدارة المنشأة والرئيس التنفيذي (انظر الفقرات 


ب٤‏ ۳۳۰۱۰ لب 1كم). 


4 المشتقات المذمَجة 


Vee‏ اله اة هى کون قد مسلط تمن أيضا مخفا غير مکی م كاكيرهنا بان تفلي پعن شن 


القدكقابه التغدية تاكداة اا جمعه يطريقة تكايد: ااك افك ذاه فك اة دة عى 

من التدفقات النقدية أو جميعها والتي بخلاف ذلك كان يتطاب يموجب العقد أن يتم تعديلها وفقاً لمعدل 

ضاكدة كايث أو فغن آداة تمالية: أو سعر هة أو شعن صرف عملة اجنبية: آو الرقم القياسى لأساو أو 

معدلات: أو تصنيقف اتتمانى أو مؤشر اكثماتي: أو مشير آخرء شريظة أنه بذ حالة اللثقير غير المالى ألا 

يكون ذلك المتغير مرتبطا طرف ف العقد . ولا تعد المشبعة التي تكون مرتبطة باداة مالية ولكن يمكن 

تعاقدياً تحويلها -بشكل مستقل -عن تلك الأآداةء أو لها طرف مقابل مختلف» مشتقة مُدَّمَجّة: ولكنها أداة 

مالية منتفصلة: 

عقود مختلطة مع أصول مالية مضيفة 

إذا كان العقد المختلط يتضمن مضيفاً هو أصل يقع ضمن نطاق هذا المعيار فإنه يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات 

الواردة ب2 الفقرات ٠.٠.٤-٠١٠١٤‏ على العقد المختلط بكامله. 

العقود المختلطة الآخرى 

إذا كان العقد المختلط يتضمن مضيفاً هواصل لا يقع ضمن نطاق هذا المعيان فإنه يجب أن يتم فصل المشتقة الذْمَّجّة 

عن المضيف وأن يتم المحاسبة عنها على أنها مشتقة بموجب هذا المعيار إذاء وفقط إذا: 

(أ) لم تكن الخصائص الاقتصادية لمشتقة مَدْمَجَةَ ومخاطرها مرتبطة -بشكل وثيق -بالخصائص الاقتصادية 
للمضيف ومخاطره (أنظر الفقرتان ب٤‏ .0.1 و ب٤‏ ۳۰٠۸)؛‏ 

أن كانت ساي تعروف اللشففة 3141 مته ها تكسن شروظ ةة انمق 

(ج) لم يتم قياس العقد المختلط بالقيمة العادلة مع إثبات التغيرات 2 القيمة العادلة ضمن الريح أو الخسارة (أي 
أنه لا يتم فصل المشتقة التي يتم دمجها 4 التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة). 

إذا تم فصل مشتقة مُدْمََجَةَ فإنه يجب المحاسبة عن العقد المضيف وفقاً للمعايير المناسبة. ولا يتناول هذا المعيار ما 


إذا كان يجب أن يتم عرض اة اة كل متغضل حه قاكمة المركز المالي. 
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0.۳.4 


1...4 


VT. 


وبالرغم من الفقرتین ۲۰۳۰٤‏ و؛.". 24 إذا كان الد تمن وا جد زو كدر ن الات ا ةوا خو اص 

لا يقع ضمن نطاق هذا المعيارء فإنه يمكن للمنشأة أن تسم العقد المختلط بأكمله على أنه بالقيمة العادلة من خلال 

الريح أو الخسارة إلا إذا: 

أ كافت اة وانشتعات] اة لا تعدل -بشكل جوهري -من التدفقات النقدية التي بخلاف ذلك ستكون 
مطلوية بموجب العقد؛ أو 

زب) كان واكظها يقليل من التحليل: او يدوك عندما يقم لول مرة ا خد إداة مختلطة مشابية 4 الحسبان: اذد 
تحظر قصل الشحفة (المنتفات) المذمشة سكل كار اتدقع مها ادمح 2 فرظ سمح الحامله مان يدفم 
القرضن مقدما مقائل ما يعاري تعلفتةه المتتفدة: 

إذا كانت المنشأة مُطالبة بموجب هذا المعيار بأن تفصل مشتقة مدْمَّجَّةَ عن مضيفهاء ولكنها غير قادرة على قياس 

المشتقة المُدْمّجَة -بشكل منفصل -سواء عند اقتنائها أو 2 نهاية فترة التقرير الحالي اللاحقة فإنه يجب عليها أن 

تسم العقد المختلط بكامله على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 

إذا كانت المنشأة غير قادرة على قياس القيمة العادلة لمشتقة مُدَمَجُة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها -على أساس 

لامها وشروظيا: قان القيجة اة اة اة تكون هي الفرق بين القيمة العادلة للعقد المختلط 

ا العادقة اا وإذا کات النشة كين قر على افيا القيمة اقا اه باستخدام 

هذه الطريقةء تنطبق الفقرة 1.0504 ويتم وسم العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال الريح أو 

الكسنازة. 


٤‏ إعادة التصنيف 


٠١65 


عندماء وفقط عندماء تقوم المنشأة بتغيير نموذج أعمالها لإدارة الأصول الماليةء فإنه يجب عليها أن تعيد تصنيف 

جميع الأصول المالية المتأثرة وفقاً للفقرات .4.1١4-1.1١04‏ أنظر الفقرات 5.8.١-5.0.لا:‏ وب4.4.١-ب4.4."‏ 

وبه.5.١-ب205.5.‏ لإرشادات إضافية بشأن إعادة تصنيف الأصول المالية. 

لا يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أي التزام مالي. 

لا تعد التغيرات التالية 4 الظروف إعادة تصنيف لأغراض الفقرات 4.5.١-4.4.؟:‏ 

(أ) بند كان يعد  -‏ السابق- أداة تحوط موسومة وفعالة 4 تحوط تدفق نقدي أو تحوط صا استثمار؛ ثم أصبحت 
غير مؤهلة على هذا النحو؛ 

(ب) بند يصبح أداة تحوط موسومة وفعالة 2 تحوط تدفق نقدي أو تحوط صا استثمار؛ 


( القييرات د القياس وفقا الق 1ء 
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الفصل ‏ القياس 

٠‏ القياس الأولي 

٠‏ باستثناء المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين التي تقع ضمن نطاق الفقرة ٠.٠٠٠‏ فإنه يجب على المنشأة» عند 
الإثبات الأولى» أن تقيس الأصل المالى أو الالتزام المالى بقيمته العادلة زائدا أو مطروحا منه» 2 حالة أصل مالي أو 
التزام مالي 58 بالقيمة العادله من خلال الربح ال الحسارة تكاليف المعاملة التي يمكن عزوها -يشكل مباشر-إلى 
اقتناء أو إصدار الأصل المالي أو الا لتزام المالي. 

"٠.٠‏ بالرغم من ذلك إذا كانت القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي» عند الإثبات الأولي» تختلف عن سعر المعاملة 
فإنه يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة به.١١١.7أ.‏ 

وما دا فو الا التحاسية فلن انان قارع ا لأسيل o‏ بالتففة SES‏ كانه يتم 
إثبات الأصل -بشكل أولي - بقيمته العادلة 4 تاريخ المتاجرة (أنظر الفقرات ب5.١1.‏ 1 -ب1017). 

6 بالرغم من المتطلب الوارد 2 الفقرة ١٠٠٠ء‏ فإنه يجب على المنشأة؛ عند الإثبات الأولي. أن تقيس المبالغ المستحقة 
على المدينين التجاريين بسعر معاملتهم (كما هو مُعرف # المعيار الدولي للتقرير المالي )١5‏ ذلك إذا لم تنطوي المبالغ 
المستحقة من المدينين التجاريين على مكون تمويل مهم وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 0١(أو‏ عندما تطبق المنشأة 
وسيلة عملية وفقا للفقرة ٦١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي .)٠١‏ 


x» 


الفياس اللاحق للأصول المالية 

6 بعد الإثبات الأولي» يجب على المنشأة أن تقيس الأصل المالي وفقاً للفقرات ٠.٠١١-٠١٠١١‏ بما يلي: 
SUA 1‏ 
(ب) القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر؛ أو 
(ج) القيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة. 

٠‏ يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الهبوط الواردة 4 القسم ٠٠٠١‏ على الأصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة 
المستنفدة وفقاً للفقرة ۲١٠١١‏ وعلى الأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادثة من خلال الدخل الشامل الآخر 
وفقاً للفقرة .15.1١4‏ 

٠٥‏ يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة 2 الفقرات ٠٠١٠١١١-۸٠٠١٠١‏ (وإذا كانت منطبقة 
الفقرات 44-86 من معيار المحاسبة الدولي 89 للمحاسبة عن تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر 
معدل الفائدة) على الأصل المالي الذي يتم وسمه على أنه بند متحوط له'. 


٠‏ القياس اللاحق للالتزامات المالية 

6.6 بعد الإثبات الأولي» يجب على المنشأة أن تقيس الالتزام المالي وهقاً للفقرات 07.4 .70704-١‏ 

٠٥‏ يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة 4 الفقرات ١5.5.5-8.60.5‏ (وء إذا كانت منطبقة 
الفقرات 15-84 من معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ للمحاسبة عن تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر 
معدل الفائدة) على الالتزام المالي الذي يتم وسمه على أنه بند مُتحوط له. 

١‏ وفقاً للفقرة ۲٠.۲١۷‏ فإنه يمكن للمنشأة أن تختار؛ على أنه سياستها المحاسبية؛ الاستمرار 4 تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط الواردة 4 معيار المحاسبة 


الدولى 4" بدلاً من المتطلبات الواردة 2 الفصل ٦‏ من هذا المعيار. وإذا قامت المنشأة بهذا الخيار؛ فإن الإشارات الواردة 2 هذا المعيار إلى متطلبات معينة للمحاسبة عن 
التحوط بے الفصل " لا تكون ذات صلة. وبدلاً من ذلك تطبق المنشأة المتطلبات ذات الصلة للمحاسبة عن التحوط الواردة 2 معيار المحاسبة الدولى 9". 
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6 قياس التكلفة ا ٌستنفدة 


١.ع.ه‎ 
6 
5.6 
4.0 


الأصول المالية 

طريقة الفائدة الفعلية 

يجب أن يتم حساب إيراد الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية (أنظر الملحق أ والفقرات به. ١.4‏ -به.4١7).‏ 

ويجب أن يتم حسابه بتطبيق معدل الفائدة الفعلية على إجمالي المبلغ الدفتري لأصل مالي باستثناء: 

(1) الأصول المالية المشتراة أو المُسْتَحْدَثة ذات المستوى الائتماني الهابط. لتلك الأصول المالية: يجب على المنشأة 
أن تطبق معدل الفائدة الفعلية المعدل بالمخاطر الائتمانية على التكلفة المستنفدة للأصل المالي منن الإثبات 
الأولي. 

(ب) الأصول المالية التي لا تعد أصولاً مالية مشتراة أو مُسْتَحُدَثة ذات مستوى ائتماني هابط؛ ولكن أصبحت -لاحقا 
-أصولاً مالية ذات مستوى اتتماني هابط. لتلك الأصول المالية: يجب على المنشأة أن تطبق معدل الفائدة الفعلية 
على التكلفة المستنفدة للأصل المالي 2 فترات التقرير اللاحقة. 

يحب على المنشأة: التي تقوم بك ف قري سات ايراد الفاقدة مطبيق متريقة القافية اة هلي اة ا دة 

لأضل مالن وما للفشرة ١4+‏ ازب أن تقو :ب رات العرير الااحقة؛ بحساب إيراد القائدة يتطبيق معدل الفاكدة 

الفعلية على إجمالي المبلغ الدفتري إذا تحسنت المخاطر الائتمانية على الأداة المالية بحيث لم يعد الأصل المالي ذا مستوى 

اتتماني هابط وأمكن ربط التحسين ”بشكل موضوعي - بحدث يقع بعد أن تم تطبيق المتطلبات الواردة 2 الفقرة ١4.0‏ ٠١(ب)‏ 

(مثل تحسين 4 التصنيف الائتماني للمقترض). 

تعديل التدفقات النقدية التعاقدية 

عندما تتم إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالي أو بخلاف ذلك تعديلها ولا ينتج عن إعادة 

التفاوض أو التعديل إلغاء إثبات ذلك الأصل المالي وققا لهذا المعيارء فإنه يجب على المنشأة أن تعيد حساب إجمالي 

المبلغ الدفتري للأصل المالي ويجب عليها أن تثبت مكسب أو خسارة تعديل. يجب أن تتم إعادة حساب إجمالي المبلغ 
الدفتري للأصل المالي على أنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية التي تمت إعادة التفاوض بشأنها أو تم 
تعديلها والتي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية الأصلي للأصل المالي أو معدل الفاكنة القملية العدل بلاط 
الاكتمانية للأصرل ا لائية المشكراة أو المستخدّقة ذات المستوى الائتماني اا أي خا كوخ مقط معدل القاكىة 
الفعلية المتقح محسوياً وطقاً للفقرة ١6:5‏ *1: وتعدل آي تكاليف أو أتعاب يتم تكبدها المبلغ الدطتري للأصل الخال 

المعدل ويتم استنفادها على مدى الأجل المتبقي للأصل المالي المعدل. 

الشطب 

يجب على المنشأة أن تقوم -بشكل مباشر - بتخفيض إجمالي المبلغ الدفتري لأصل مالي عندما لا يكون لدى 

المنشأة توقعات معقولة باسترداد الأصل المالي 2 مجمله أو جزء منه. ويشكل الشطب حدث إلغاء إثبات (أنظر 

الفقرة ب7.1.١(ص)).‏ 
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6.6 الهبوط 


إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة 

مدخل عام 

يجب على المنشأة أن تثبت مخصص خسارة مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأصل المالي الذي يتم قياسه وفقاً 
للفقرتين ۲۰٠٠٤‏ أو ٤٠٠۲ء‏ آو من مبلغ إيجار مستحق التحصيل» أو من أصل عقد أو من ارتباط بقرض ومن عقد 
ضمان مالي؛ والتي تنطبق عليها متطلبات الهبوط 2 القيمة وفقاً للفقرات ۲١٠(ز)»‏ أو ١١٠٠٠(ج)‏ أو 4١7١٠(د).‏ 

يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات الهبوط لإثبات وقياس مخصص خسارة للأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة 
العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفنا للفقرة 5١١70أ.‏ وبالرغم من ذلك يجب أن يتم إثبات مخصص الخسارة 
ضمن الدخل الشامل الآخر ولا يجوز أن يقلص من المبلغ الدفتري للأصل المالي 2 قائمة المركز المالي. 

مع مراعاة الفقرات ٠٠.٠. ٠-٠١.٠٠١‏ يجب على المنشأةء 4 كل تاريخ تقرير؛ أن تقيس مخصص الخسارة للأداة المالية 
بمبلغ مساو ل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر إذا كانت المخاطر الائتمانية على تلك الأداة المالية قد 
ادت د رشك جوهري - منذ الإثبات الأولي. 

إن الهدف من متطلبات الهبوط هو إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لجميع الأدوات المالية التي يوجد 
لها زيادات كبيرة # المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي - سواء تم تقويمها على أساس فردي أو جماعي - مع الأخذ 
2 الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدةء بما 2 ذلك تلك التي تكون تطلعية للمستقبل. 

مع مراعاة الفقرات »٠٠.٠.٠-٠١٠٠١١‏ إذا لم تكن المخاطر الائتمانية 4 تاريخ التقرير على أداة مالية قد زادت -بشكل 
جوهري -منن الإثبات الأولي» فإنه يجب على المنشأة أن تقيس مخصص الخسارة لتلك الأداة المالية بمبلغ مساو ل 
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ؟ ١شهراً.‏ 

للارتباطات بقروض ولعقود الضمان المالي» ولأغراض تطبيق متطلبات الهبوط» يجب اعتبار التاريخ الذي تصبح فيه 
المنشأة طرفاً ب4 ارتباط لا رجعة فيه هو تاريخ الإثبات الأولي. 

إذا كانت المنشأة قد قامت بقياس مخصص الخسارة لأداة مالية بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 
عمرها 4# فترة التقرير السابقةء ولكنها قررت 4 تاريخ التقرير الحالي أن الفقرة ١0٠.05‏ لم تعد مستوفاة: فإنه يجب 
على المنشأة أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى هرا من قار التقرير 
الحالي. 

بج على الا أ الت من اترم ا الخسارة علق اند وكيني أوبشببازة البيوظ ما سباويا الشسباكن الا اة 
(أو عكس الخسائر) الذي يتطلب لتعديل مخصص الخسارة # تاريخ التقرير إلى المبلغ الذي يُتطلب أن يتم إثباته وفقاً 
لهذا المعيار. 

تحديد الزيادات الكبيرة 24 المخاطر الائتمانية 

+ كل تاريخ تقرير» يجب على المنشأة أن تقوم بتقويم ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت -بشكل 
جوهري -منذ الإثبات الأولي. وعند القيام بالتقويم» يجب على المنشأة أن تستخدم التغير 2 مخاطر التعثر 4 السداد 
الواقعة على مدى العمر المتوقع للأداة المالية يذلا من الققير ت ميل الاق الاكتسانية المتوقعة. ولإجراء ذلك التقويم: 
يجب على المنشأة أن تقارن مخاطر التعثر ب2 السداد الواقعة على الأداة المالية كما هي ك تاريخ التقرير مع مخاطر 
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1١١6-6 


1۲.0.0 


r.0. 


12-6 


التعثر ب2 السداد الواقعة على الأداة المالية كما هي # تاريخ الإثبات الأولي وأن تأخذ 2# الحسبان المعلومات المعقولة 
والمؤيدة المتاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماء التي تعد مؤشراً على زيادات كبيرة 2 المخاطر الاثتمانية منذ الإثبات 
الأولي. 
يمكن للمنشأة أن تفترض أن المخاطر الائتمانية على أداة مالية لم تزداد -بشكل جوهري -منذ الإثبات الأولي إذا تم 
تحديد أن الأداة المالية لديها مخاطر ائتمانية منخفضة 2 تاريخ التقرير (أنظر الفقرات ب0.0. 77" -ب11.0.0). 
إذا أتيحت معلومات تطلعية للمستقبل معقولة ومؤيدة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماء فإنه لا يمكن للمنشأة 
أن تعتمد -فحسب -على معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق عند تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية 
قد زادت -بشكل جوهري -منذ الإثبات الأولي. وبالرغم من ذلك عندما لا تتاح معلومات تتسم بأنها تطلعية 
للمستقبل أكثر من وضع تجاوز موعد الاستحقاق (سواء على أساس منفرد أو جماعي) بدون تكلفة أو جهد 
لا مبرر لهماء فإنه يمكن للمنشأة أن تستخدم معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق لتحديد ما إذا كان هناك 
زيادات كبيرة ب2 المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي. وبغض النظر عن الطريقة التي بها تَقَوّم المنشأة الزيادات 
الكبيرة 2 المخاطر الائتمانيةء فهناك افتراض يمكن دحضه بأن المخاطر الاثتمانية على الأصل المالي قد زادت 
-بشكل جوهري - منذ الإثبات الأولي عندما تتجاوز الدفعات التعاقدية موعد استحقاقها بما يزيد عن ٠١‏ يوما. 
وتستطيع المنشأة دحض هذا الافتراض إذا كان لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة وتكون متاحة ببدون تكلفة 
أو جهد لا مبرر لهماء تدلل على أن المخاطر الائتمانية لم تزداد -بشكل جوهري - منذ الإثبات الأولي حتى ولو 
كاقف وكات الساضدية ماو موهد المشعفافيا ينا يريد هن “ل يرما وعندما تخد اانا انه كان ماف 
واا رق الشخاطر ال اة قبل أن جاوز اليكيات اللعاقرية موه ا قافا ها يزيد هن ۴١‏ يوسا 
فإن الافتراض الممكن دحضه لا ينطبق. 
الأصول المالية المعدلة 
إذا كانت التدفقات النقدية من أصل مالي قد تمت إعادة التفاوض بشأنها أوتم تعديلها ولم يتم إلغاء إثبات الأصل المالي 
فإف يجي على النشاه أن تقوم قوي ما إذا كانت هناك زا كبيرة ذا اللخاطن الات اة للآداة مالية وكفا للفقرة 
6 بمقارنة: 
(أ) مخاطر التعثر ب2 السداد الواقعة ب2 تاريخ التقرير (بالاستناد إلى الشروط التعاقدية المعدلة)؛ 
(ب) مخاطر التعثر 4 السداد الواقعة عند الإثبات الأولي (بالاستناد إلى الشروط التعاقدية الأصلية غير المعدلة). 


الأصول المالية المشتراة أوالْمسْتََحْدَثة ذات المستوى الائتماني الهابط 

بالرغم من الفقرتين ٠٠.٠٠١‏ و ٠.٠.١‏ فإنه يجب على المنشأة 2 تاريخ التقرير أن تثبت -فقط -التغيرات المجمعة 2 
الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر منن الإثبات الأولي على أنها مخصص خسارة للأصول المالية المشتراة أو 
المسْتَحْدَثة ذات المستوى الائتماني الهابط. 

ال كل تاريخ تقريرء يجب على المنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة مبلغ التغير 2 الخسائر الائتمانية المتوقعة على 
مدى العمر على أنه مكسب أو خسارة الهبوط. ويجب على المنشأة أن تثبت التغيرات الإيجابية 2 الخسائر الائتمانية 
المتوقعة على مدى العمر على أنها مكسب الهبوط» حتى ولو كانت الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر أقل من 
مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تم تضمينها 2 التدفقات النقدية المقدرة عند الإثبات الأولي. 
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١.6 


١م.‎ 


NOs 


مدخل مبسط للمبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين؛ وأصول العقد ومبالغ الإيجار المستحقة التحصيل 

بالرغم من الفقرتين ٠.٠٠٠‏ وه.٠.٠»‏ يجب على المنشأة أن تقيس -دائماً -مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر 

الائتمانية المتوقعة على مدى العمرلما يلي: ْ 

(أ) المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين أو أصول العقد التي تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق ال معيار الدولي 
للتقرير المالي ١٠ء‏ والتي: 

)١(‏ لا تتضمن مكون تمويل مهم (أو عندما تطبق المنشأة وسيلة عملية على العقود التي هي لمدة سنة أو أقل) 
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠؛‏ أو 

(۲) تتضمن مكون تمويل مهم وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 215 إذا اختارت المنشأة» على أنه سياستها 
المحاسبية؛ أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. ويجب 
أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مثل تلك المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين أو 
أصول العقد» ولكن يمكن أن يتم تطبيقها -بشكل منفصل -على المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين 
وأصول العقود. 

(ب) مبالغ الإيجار المستحقة التحصيل التي تنتج عن معاملات تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 215 
إذا اختارت المنشأة» على أنه سياستها المحاسبية؛ أن تقيس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية 
المتوقعة على مدى العمر. ويجب أن يتم تطبيق تلك السياسة المحاسبية على جميع مبالغ الإيجار المستحقة 
التحصيل» ولكن يمكن أن يتم تطبيقها -بشكل منفصل -على مبالغ الإيجار التمويلي والتشغيلي ا مستحق 
التحصيل. 

يكن المتهاة أن نار سياسا المماسبية لميا الشصغة اليل على المديتين الارن ومبالة الإيجار اا ةة 

الفمضيل اسول اليش سرش كل سل جيضها عن جضن 

قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة 

يجب على المنشأة أن تقيس الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأداة المالية بطريقة تظهر: 

(أ) مبلغ غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده عن طريق تقويم نطاق من النتائج الممكنة؛ 

(ب) القيمة الزمنية للنقود؛ 

(ج) المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما 2 تاريخ التقرير يشأن أحداث 
سابقة وظروف حالية وتوقعات بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية. 

مود قاين االخمناض الات اة افر فة لا بان اللفه ادا هيالظرور: ان تسد كل تسو مسحتمل وارك مر ذلك بحب 

عليها أن تأخن 4 الحسبان الخطر أو الاحتمال بأن تحدث خسارة ائتمانية من خلال إظهار احتمال حدوث خسارة 

لواحتال سدم حو اة اا بحسن ولو كان اال وك خان اة تكن جدا: 

إن الحد الأقصى للفترة التي يجب أخذها 4 الحسبان عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة هو الحد الأقصى للفترة 

التعاقدية (بما ‏ ذلك خيارات التمديد) التي تكون المنشأة معرضة على مدارها للمخاطر الائتمانية وليست فترة أطول, 

حتى ولو كانت الفترة الأطول متفقة مع ممارسة الأعمال. 
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ف وبالرهم مين ذلك تتصين جن الأذواث: اال قرا ومكوق ا رفاظ اليك مسية و دى القدزة السعاقدية لشفا 


على طلب السداد وإلغاء الارتباط الذي لم يتم سحبه إلى قصّر تعرض المنشأة للخسائر الاثتمانية على فترة الإشعار 
التعاقدية. ولمثل تلك الأدوات الماليةء وفقط تلك الأدوات المالية. يجب على المنشأة أن تقيس الخسائر الائتمانية المتوقعة 
على مدار الفترة التي تكون المنشأة معرضة فيها للخسائر الائتمانية والتي لن يتم فيها تقليل الخسائر الائتمانية المتوقعة 
بإجراءات لإدارة المخاطر الائتمانية. حتى لو امتدت تلك الفترة إلى ما بعد الحد الاقصى للفترة التعاقدية. 


65 إعادة تصنيف الأصول المالية 


.6 


۱۰٦ 


E 


Vets 


إذا أعادت المنشأة تصنيف أصول مالية وفقاً للفقرة 2٠١4.4‏ فإنه يجب عليها أن تطبق إعادة التصنيف -بأثر مستقبلي 
-من تاريخ إعادة التصنيف. ولا يجوز للمنشأة أن تعدل أي مكاسب أو خسائر (بما 2 ذلك مكاسب أو خسائر الهبوط) 
أو فائدة تم إثباتها -سابقاً. وتبين الفقرات ۷.٠.٠-۲.٠.٠‏ المتطلبات لإعادة التصنيف. 

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة المستنفدة إلى صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال 
الربح أو الخسارة؛ فإنه يتم قياس قيمته العادلة 4 تاريخ إعادة التصنيف. ويتم إثبات أي مكسب أو خسارة ناشئة عن 
الفرق بين التكلفة المستنفدة السابقة للأصل المالي والقيمة العادلة ضمن الريح أو الخسارة. 

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أوالخسارة إلى صنف القياس 
ا ا فإن قيمته العادلة 4 تاريخ إعادة التصنيف تصبح إجمالي مبلغه الدفتري الجديد . (أنظر الفقرة 
به ۲٠٦.‏ للإرشادات بشأن تحديد معدل الفائدة الفعلية ومخصص الخسارة 2 تاريخ إعادة التصنيف). 

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من ضف اتقاس بالتعلغة دة إلى هنف اتناس با تة اتاد تة من خلال 
الدخل الشامل الآخر فإنه يتم قياس قيمته العادلة 2 تاريخ إعادة التصنيف. ويتم إثبات اي مكسب أو خسارة ناشئة عن 
الفرق بين اكتعلشة المسكتهدة السابقة للأصل المالي والقيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر. ولا يتم تعديل معدل 
الفائدة الفعلية وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لإعادة التصنيف (أنظر الفقرة ب0١5١١).‏ 

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى صنف القياس 
بالتكلفة المكتهدة فإنه تتم إعادة تصنيف الأصل المالي بقيمته العادلة 4 تاريخ إعادة التصنيف. ومع ذلك تتم إزالة 
المكسب أو الخسارة المجمعة التي ثم إكباتها - سابقا - ضمن الدخل الشامل الآخر من حقوق الملكية ويتم تعديلها مقابل 
القيمة العادلة للأصل المالي 2 تاريخ إعادة التصنيف. ونتيجة لذلك» فإنه يتم قياس الأصل المالي 4 تاريخ إعادة التصنيف 
كما لو كان يتم قياسه دائماً بالتكلفة المستنفدة. ويؤثر هذا التعديل على الدخل الشامل الآخر ولكنه لا يؤثر على الربح 
أوالخسارة ولذلك فهو ليس تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض القوائم المالية“). ولا يتم تعديل 
معدل الفائدة الفعلية وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة لإعادة التصنيف. (أنظر الفقرة ب5.0١١1.)‏ 

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة إلى صنف القياس 
بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخرء فإنه يُستمر 2 قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة. (أنظر الفقرة 
به ۲.٦.‏ للإرشادات بشأن تحديد معدل الفائدة الفعلية ومخصص الخسارة ے تاريخ إعادة التصنيف.) 

إذا أعادت المنشأة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إلى صنف 
القياس بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة: فإنه يُستمر 2 قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة. وتتم إعادة 
تصنيف المكسب أو الخسارة المجمعة التي تم إثباتها - سابقا - ضمن الدخل الشامل الآخر من حقوق الملكية إلى الربح 
أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف 2 تاريخ إعادة التصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 
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٥‏ المكاسب والخسائر 


1.۷.0 


يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة من الأصل المالي أو الالتزام المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة ضمن الريح 

أو الخسارة ما لم: 

(أ) يكن جِزءً من علاقة تحوط (أنظر الفقرات 15.5.5-8.6.5) وإذا كانت منطبقة» الفقرات 914-89 من معيار 
المحاسبة الدولي ٠۹‏ للمحاسبة عن تحوط القيمة العادلة لمحفظة تحوط من مخاطر معدل الفائدة)؛ أو 

(ب) يكن استثماراً 4 أدوات حقوق ملكية وتكون المنشأة قد اختارت أن تعرض المكاسب والخسائر من ذلك الاستثمار 
ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة ه./ا.ه ؛ أو 

(ج) يكن التزاماً مالياً تم وسمه على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وأن المنشأة مطالبة بأن تعرض 
أثار التغيرات 2# المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة ٠.۷.۷؛‏ أو 

(د) يكن أصلاً مالياً يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة ۲.٠٠١‏ وأن المنشأة 
مطالبة بأن تثبت بعض التغيرات 4 القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة 0./ا١١٠.‏ 


٠8٠6‏ يتم إثبات توزيعات الأرباع ضمن الربح أو الخسارة فقط عندما: 


NV 


(أ) يتم التأكد من حق المنشأة 2 تسلم دفعة من توزيعات الأرباح؛ 

(ب) يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات الأرباح؛ 

(ج) يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات الأرباح - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة من الأصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة ا مستنفدة والذي لا يعد جزءٌ من علاقة 
تحوط (أنظر الفقرات 15.0.5-8.5.5» وإذا كانت منطبقة؛ الفقرات 15-89 من معيار المحاسبة الدولي 9" للمحاسبة 
عن تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر معدل الفائدة) ضمن الريح أو الخسارة عندما يتم إلغاء إثبات 
الأصل المالي أو إعادة تصنيفه وفقاً للفقرة ۲.٠.٠‏ أو من خلال عملية الاستنفاد أو لإثبات مكاسب أو خسائر الهبوط. 
ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرتين ٠٠٠.٠‏ وه.5.: إذا أعادت تصنيف أصول مالية من صنف القياس بالتكلفة 
ا مستتفدة. ويجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة من الالتزام المالي الذي يتم قياسه al EG‏ والذي لا يُعد 
جزءٌ من علاقة تحوط (أنظر الفقرات 211.05.5-8.5.5 وإذا كانت منطبقة» الفقرات 14-89 من معيار المحاسبة الدولي 
9" للمحاسبة عن تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر معدل الفائدة) ضمن الريح أو الخسارة عندما 
يتم إلغاء إثبات الالتزام المالي ومن خلال عملية الاستنفاد. (أنظر الفقرة ۲۰۷۰٠‏ للإرشادات يشأن مكاسب أو خسائر 
صرف العملات الاجنبية). 

يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية» التي هي ينود مُتحوط لها ضمن علاقة 
تحوطء وفقاً للفقرات 14.5.5-8.6.5؛ وإذا كانت منطبقة؛ الفقرات 44-89 من معيار المحاسبة الدولي 9" للمحاسبة 
عن تحوط القيمة العادلة لتحوط محفظة من مخاطر معدل الفائدة. 

إذا أثبتت المنشأة أصولاً سا باستخدام المحاسبة على أساس تاريخ التسوية (أنظر الفقرات ۲۰۱۰۳ وب ٠٠٠٠٣‏ 
وب١01)‏ فإنهء للأصول التي يتم قياسها بالقيمة ال مستنفدة:؛ لا يتم إثبات أي تغير 2 القيمة العادلة للأصل 
الذي يتم استلامه خلال الفترة ما بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية. وبالرغم من ذلك» للأصول التي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة» فإنه يجب أن يتم إثبات التغير 2 القيمة العادلة ضمن الريح أو الخسارة أو ضمن 
الدخل الشامل الآخر؛ بحسب ما هو المناسب وفقاً للفقرة .٠٠۷٠٠١‏ ويجب اعتبار تاريخ المتاجرة هو تاريخ الإثبات 
الأولي لأغراض تطبيق متطلبات الهبوط. 
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1.۷.0 


1.۷.0 


الاستتمارات 2 أدوات حقوق الملكية 

عند الإثبات الأولي» يمكن للمنشأة أن تقوم باختيار لا رجعه فيه بأن تعرض» ضمن الدخل الشامل الآخر؛ التغيرات 
اللاحقة 2 القيمة العادلة لاستثمار 2 أداة حقوق ملكية تقع ضمن نطاق هذا المعيار والتي لا هي مُحتفظ بها 
للمتاجرة ولا هي عوض محتمل تم إثباته من قبل المنشأة المستحوذة ضمن تجميع أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي 
للتقرير المالي ”*. (أنظر الفقرة ب7.17.5 للإرشادات بشأن مكاسب أو خسائر صرف العملات الاجنبية.) 

إذا قامت المنشأة بالاختيار الوارد ب2 الفقرة 7.4 0: فإنه يجب عليها أن تثبت» ضمن الربح أو الخسارةء توزيعات الأرباح 
من تلك الاستثمارات وفقاً للفقرة .1١ ١17.60‏ 


الالتزامات الموسومة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 

يجب على المنشأة أن تعرض مكسباً أو خسارةً من الالتزام المالي الذي تم وسمه على أنه بالقيمة العادلة من خلال 

الريح أو الخسارة وفقاً للفقرة 7.7.4 أو الفقرة 0.7.4 كما يلي: 

(أ) يجب أن يتم عرض مبلغ التغير ب2 القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يمكن عَزوه إلى التغيرات # المخاطر 
الائتمانية لذلك الالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر (أنظر الفقرات به./1. ١‏ -به ))7١ ١1/١‏ 

(ب) يجب أن يتم عرض البلغ المتبقي من التغير ب2 القيمة العادلة للالتزام ضمن الريح أو الخسارة وذلك ما لم 
تحدث معالجة أثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام الموضحة ب البند (أ) عدم تماثل محاسبي ضمن 
الريح أو الخسارة أو تضخمه (وے تلك الحالة تنطبق الفقرة ه6.7.5). وتوفر الفقرات به.لا.ه-به.ل/ا.لا 
وبه.17.١1-ب1101.5‏ إرشاداً حول تحديد ما إذا كان سيحدث عدم تماثل محاسبي أو أنه سيتضخم. 

إذا أحدثت المتطلبات الواردة 4 الفقرة ۷.۷٠٠‏ عدم تماثل محاسبي ضمن الريح أو الخسارة أو ضخمته؛ فإنه يجب 

على المنشأة أن تعرض جميع المكاسب أو الخسائر من ذلك الالتزام (بما 2 ذلك آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية 

لذلك الالتزام) ضمن الربح أو الخسارة. 

بالرغم من المتطلبات الواردة 2 الفقرتين ۷.۷.١‏ و١٥.۸.۷.‏ فإنه يجب على المنشأة أن تعرضء. ضمن الربح أو الخسارةق 

جميع المكاسب أو الخسائر من ارتباطات القروض وعقود الضمان ال مالي التي تم وسمها على أنها بالقيمة العادلة من 

خلال الريح أو الخسارة. 

الأصول المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 

يجب أن يتم؛ ضمن الدخل الشامل الآخرء إثبات مكسب أو خسارة من الأصل المالي الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة 

من خلال الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة ۲.٠.٤‏ باستثناء مكاسب أو خسائر الهبوط (أنظر القسم 0.5) ومكاسب 

وخسائر صرف العملات الاجنبية (أنظر الفقرتين به .7. 1-ب7.7.0أ)) إلى أن يتم إلغاء الأصل المالي أو إعادة تصنيفه. 

وعندما يتم إلغاء إثبات الأصل المالي فإنه يعاد تصنيف المكسب أو الخسارة المجمعة التي تم إثباتها -سابقا -ضمن الدخل 

الشامل الآخر من حقوق الملكية إلى الريح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 

وإذا تمت إعادة تصنيف الأصل من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فإنه يجب على المنشأة 

أن تحاسب عن المكسب أو الخسارة المجمعة التي تم إثباتها -سابقا -ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرتين ٠.٠.٥‏ 

وه٠٠.۷.‏ ويتم إثبات الفائدة التي تم حسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ضمن الريح أو الخسارة. 


6 كما هو موضح ب4 الفقرة ٠١.1.5‏ إذا تم قياس أصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة 


».٠4‏ فإن المبالغ التي يتم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة تكون هي نفسها المبالغ التي كان سيتم إثباتها ضمن الربح 
أو الخسارة لو كان قد تم قياس الأصل المالي بالتكلفة المستنفدة. 
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الفصل ” المحاسبة عن التحوط 
5 الهدف من المحاسبة عن التحوط ونطاقها 


۰.۰1 


١ 


إن انف من الحاسية من ا الشعوظ هو المي بف اقرا المالية هن اتر أفضظة دا ردا لار اة ف م الأدوات 
اة لإذارة الركات الفاق عق بتخاطن م اة كن أن وخر هلى الريع او الكسارة زأز الدبقل العافل الحن دة 
حالة الاستثمارات 2 أدوات حقوق الملكية التي قد اختارت لها المنشأة أن تعرض التفيرات 2 القيمة العادلة ضمن 
الدخل الشامل الآخر وضقا للفقرة .)6:۷٠١‏ ويهدف هذا المتهج إلى التعبير عن مضمون أدوات التحوظ التي يتم لها 
تق المجانية عن اللتحوظ وذلك الماك رة قاقية ف الغرض منها ا رها 

يمكن للمنشأة أن تختار وسم علاقة تحوط بين أداة تحوط وبند مُتحوط له فقا للفقرات 75.5.١5-1.؟.لا‏ 
وب7.31.١١-ب50.7.35.‏ ولعلاقات التحوط التي تستوك ضوابط التآهل» يجب على المنشأة أن تحاسب عن 
الكت أو السا من اذاف الفسوط واف الح طك له وما للفقراك A ag a6‏ 
وغندها تكرن الد اا تخر له عة من انطو فاته جج على النشاة ان تلمح بالعطليات اللشاضية الراردة 
NL ETE ENS.‏ 

تقرط الف الحادكة من القدرطى تسل الشاكرة عة من الآصول اة .والةالكزامات اكالية زوطقط لكل هذا 
التحوط)» فإنه يمكن للمنشاة أن تطبق متظلبات الحاسبة عن التحوط الواردة ك معيان المحاسبة الدولي 84 بدلا 
فخ تلك الواردة ے هذا اللعياى ورك كلف افطل يجب على اة عايض أن فطيق القطليات السردة المحاسبة عن 
تحوط القيمة العادلة اعوط المحفظة من مخاطر معدل الفاكدة وآن شنم الجزء الذي بعد ميلغ عملة (انظر الفقرات 
3 وإرشادات التطبيق ١١9-016‏ من معيان التحاسية الدولى ٠‏ على أنه الت التعوطل له: 


05 أدوات التحوط 


الأدوات المؤهلة 

يمكن أن يتم وسم مشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة على أنها أداة تحوط» باستثناء 
بعض الخيارات المكتوية (أنظر الفقرة ب10705). 

يمكن أن يتم وسم أصل مالي غير مشتقء أو التزام مالي غير مشتق» يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الريح أو 
الخسارة على أنه أداة تحوط ما لم يكن التزاماً مالياً تم وسمه على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 
والذي يتم له عرض مبلغ التغير 2 قيمته العادلة الذي يمكن عزوه إلى التغيرات 2 المخاطر الائتمانية لذلك الالتزام 
ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة .۷.۷٠٠‏ ولتحوط من مخاطر عملة أجنبية فإنه يمكن أن يتم وسم مكون 
مخاطر العملة الاجنبية لأصل مالي غير مشتق أو لالتزام مالي غير مشتق على أنه أداة تحوط شريطة ألا يكون 
استثماراً 4 أداة حقوق ملكية تكون المنشأة قد اختارت لها أن تعرض التغيرات 4 القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل 
الآخروفقاً للفقرة ه.لا.ه. 

لأغراض المحاسبة عن التحوط» فإنه يمكن وسم العقود مع طرف خارجي -فقط - عن المنشأة معدة التقرير (أي 
خارجي عن المجموعة أو المنشأة المنفردة التي يتم التقرير عنها) على أنها أدوات تحوط . 
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ee 


0.1.71 


وسم آدوات التحوط 

يجب أن يتم وسم الأداة المؤهلة للتحوط 2 مجملها على أنها أداة تحوط. والاستثناءات الوحيدة المسموح بها هي: 

(أ) فصل القيمة الحقيقية عن القيمة الزمنية لعقد خيار ووسم التغير 2 القيمة الحقيقية للخيار-فقط -. وليس 
التغير 2 قيمته الزمنيةء على أنه أداة تحوط (أنظر الفقرات ١0.0.7‏ وب595.0.5-ب0.5.؟3)؛ 

(ب) فصل العنصر الآجل عن العنصر الفوري لعقد آجل ووسم التغير ب قيمة العنصر الفوري-فقط - للعقد الآجلء 
وليس العنصر الآجلء على أنه أداة التحوط؛ وبالمثل؛ يمكن أن يتم فصل الفروق المبنية على أسعار العملات الأجنبية 
وأن يتم استثناؤه من وسم أداة مالية على أنها أداة التحوط (أنظر الفقرات ١1.0.5‏ وب5. 14.0ب .551.0)؛ 

(ج) يمكن أن يتم وسم جزء من مجمل أداة التحوطء مثل نسبة ٠١‏ 2 المائة من المبلغ الاسميء على أنه أداة التحوط 
ضمن علاقة تحوط. وبالرغم من ذلك لا يجوز أن يتم وسم أداة تحوط لجزء من التغير 2 قيمتها العادلة ينتج 
-فقط -عن جزء من الفترة الزمنية التي تبقى خلالها أداة التحوط قائمة. 

يمكن للمنشأة أن تعتبر أي توليفة مما يلي على أنها مجموعة: وأن تسمها - بشكل مشترك- على أنها أداة تحوط (بما 2 

ذلك تلك الحالات التي يكون فيها الخطر أو المخاطر الناشئة عن بعض أدوات التحوط تعوض تلك الناشئة عن أدوات 

تحوط الآخرى): 

(أ) مشتقات أو جزء منها؛ 

(ب) غير المشتقات أو جزء منها. 

بالرغم من ذلكء لا تعد الأداة المشتقة اتی كسم كيارا مكو مع خيار مُشترى (على سبيل المثال» طوق معدل الفائدة) 

مؤهلة على أنها أداة تحوط إذا كانت -4 حقيقة الأمر - تُعد صا خيار مكتوب أذ تارب يخ الوسم (ما لم كن موهلة ونا 

للفقرة ب5.707). وبالمثل» يمكن أن يتم وسم أداتين أو أكثر (أو أجزاء منهما) دوعا فلن أا آداة اتر فك ذا 

كانتا عند مزجهما لا تعدان -2 حقيقة الأمر- توليفة صا خيار مكتوب 2 تاريخ الوسم (ما لم تكونا مؤهلتين وفقا 

للفقرة ب٣١٠.٤).‏ 


5 البنود المتحوط لها 


1.۳۰ 


1.۳۰ 


البنود المؤهلة 

يمكن أن يكون البند المتحوط له أصلاً أو التزاماً تم إثباته؛ أو ار تباطاً ملزمآ لم يتم إثباته؛ أو معاملة توقع أو صا2 
استكمار ه فة احشية: ويمكن أن كوخ افك التموط كد 

(1) بنداً منفردا؛ أو 

(ب) مجموعة من البنود (تخضع للفقرات 05.5 5.5.5-١‏ واب15.515-1:55). 

وقك. ككون انبتك المتسوط ف انا رتا كل هذا البتد الى الشموعة سن اتود زانط قفرت ۷ 
وب" . ".لادب . 10.8 ). 

يجب أن يكون من الممكن قياس البند المتحوط له بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

إذر كان اتد المتحوطل له معاملة محوكعة او خد معوناتيا ):فافه محب أن تكون امعاملة محا لی جد کين 
التعرض المجمع -المكون من مزيج من التعرض الذي يمكن أن يتأهل على أنه بند مُتحوط له وفقاً للفقرة ٠١١١١‏ 
ومشتقة-- يمكن أن يتم وسمه على أنه بند متحوط له (أنظر ا لفقرات ب7.5. *-ب .7.5‏ ). ويشمل هذا معاملة متوقعة 
بتعرض مجمع (أي المعاملات المستقبلية المتوقعة غير الملزمة التي ينشأ عنها تعرض ومشتقة) إذا كان ذلك التعرض 
المجمع محتملاً -إلى حد كبيرء وأنه بمجرد أن تحدث وبالتالي لم تعد توقعاًء تكون مؤهلة على أنها بند مُتحوط له. 
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لأغراض المحاسبة عن التحوط» يمكن وسم -فقط -الأصول» أو الالتزامات؛ أو الارتباطات الملزمة أو معاملات التوقع 
المحتملة -إلى حد كبير -مع طرف خارجي عن المنشأة معدة التقريرء على أنها بنود مُتحوط لها. ويمكن أن يتم 
تطبيق المحاسبة عن التحوط على المعاملات بين المنشآت ضمن المجموعة نفسها -فقط -4# القوائم المالية الفردية أو 
القوائم المالية المنفصلة لتلك المنشآت وليس ب2 القوائم المالية الموحدة للمجموعة» باستثناء القوائم المالية الموحدة 
للمنشأة الاستثمارية» كما تم تعريفها 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ,٠١‏ حيث لا يتم» ب2 القوائم المالية الموحدة 
استبعاد المعاملات بين المنشأة الاستثمارية ومنشآتها التابعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة. 

وبالرغم من ذلكء كاستثناء من الفقرة 0.7.7: قد تتأهل مخاطر العملات الأجنبية لبند نقدي (على سبيل المثالء 
واجب السداد /مستحق التحصيل بين منشأتين تابعتين) بين منشآت المجموعة على أنه بند مُتحوط له 2# القوائم المالية 
الموحدة: إذا نتج عنه تعرض لمكاسب أو خسائر سعر صرف العملات الأجنبية التي لا يتم استبعادها -بالكامل -عند 
التوحيد وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲١‏ "آثار التفيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية". ووفقاً لمعيار المحاسبة 
الدولي ١١ء‏ لا يتم -بالكامل -استبعادها مكاسب وخسائر أسعار صرف العملات الأجنبية من البنود النقدية بين 
منشآت المجموعة عند التوحيدء عندما يتم التعامل 2 بنود نقدية بين منشآت المجموعة بين منشأتين ضمن المجموعة 
لديهما عملات وظيفية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك قد تتأهل مخاطر العملات الاجنبية لمعاملة متوقعة محتملة - إلى 
حد كبير -بين منشآت المجموعة على أنها بند مُتحوط له # القوائم المالية الموحدة شريطة أن 5 المعاملة بعملة 
بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة 2 تلك المعاملة وأن مخاطر العملات الاجنبية سوف تؤثر على الربح أو 
الخسارة الموحدة. 


وسم البنود المتحوط لها 

کن الحا أ كس يندا سف م عاق مكرنا قد على أنه اليك التحوظ لمن ع تحرط يشيل اتد 

الكامل جميع التغيرات 2 التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند . ويشمل المكون ما هو أقل من كامل التغير ب2 القيمة 

العادلة أو كامل التقلب ب2 التدفقات النقدية للبند . وي تلك الحالةء فإنه يمكن للمنشأة أن تسم -فقط -الأنواع التالية 

من المكونات (بما 4 ذلك التوليفات منها) على أنها بنود مُتحوط لها : 

(أ) التغيرات -فقط - ف التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند يمكن عزوه إلى خطر أو مخاطر محددة (مكون 
المخاطر). شريطة أن يكون من الممكن؛ بالاستناد إلى تقويم ضمن سياق هيكل سوق معينء تحديد مكون المخاطر 
-بشكل منفصل -وقياسه -بطريقة يمكن الاعتماد عليها (أنظر الفقرات ب7.05./- -ب10.7.35١).‏ تتضمن 
مكونات المخاطر وسم التغيرات -فقط - 2 التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند متحوط له بأعلى أو أقل من 
سعر محدد أو متغير آخر (مخاطر من جانب واحد). 

زب وااحدة او أكثر من اتقات التكدية الساقدية المختازة: 


(ج) مكونات مبلغ اسمي» أي جزء محدد من مبلغ بند (أنظر الفقرات ب151.07.5-ب1 3١.05.‏ ). 


05 ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط 


1. 


تتأهل علاقة التحوط للمحاسبة عن التحوط -فقط -إذا تم استيفاء جميع الضوابط التالية: 


(أ) تتكون علاقة التحوط -فقط -من أدوات تحوط مؤهلة وينود متحوط لها مؤهلة. 
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(ب) يوجد» 2 بداية علاقة التحوط؛ وسماً وتوثيقاً رسمياً لعلاقة التحوط ولهدف المنشأة من إدارة المخاطر 
واستراتيجيتها لْبَاشَرَة التحوط. ويجب أن يشمل ذلك التوثيق تحديد أداة التحوط؛ والبند المتحوط له؛ وطبيعة 
المخاطر الذي يتم التحوط منها وكيف سوف تقوم المنشأة بتقويم ما إذا كانت علاقة التحوط تستوے متطلبات 
فاعلية التحوط (بما ‏ ذلك تحليلها لمصادر عدم فاعلية التحوط والكيفية التي تحدد يها نسبة التحوط). 

(ج) تستوِي علاقة التحوط جميع متطلبات فاعلية التحوط التالية: 

(1) آن يعون هناك علاقة اقتضادية بين لبشه اكتسوظ ته واداة التتحوظ (انظ ر القغرات بن :عب 4ب 

(۲) ألا يهيمن أثر المخاطر الائتمانية على التغيرات 4 القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة الاقتصادية (أنظر 
الفقرات ب١١٤‏ ٠۷-ب١١٤٠۸)؛‏ 

(۳) أن تكون نسبة التحوط لعلاقة التحوط هي نفسها مثل تلك الناتجة عن كمية البند المتحوط له التي تقوم 
المنشأة بالتحوط لها -فعلياً -وكمية أداة التحوط التى تستخدمها المنشأة -فعلياً -للتحوط لتلك الكمية 
من البند المتحوط له. وبالرغم من ذلكء؛ لا يجوزآن يعكس ذلك الوسم عدم توازن بين أوزان البند المتحوط 
له وأداة التحوط والذي ينشأ عنه عدم فاعلية التحوط (بغض النظر عما إذا كانت مُثبتة أو غير مُثبتة) 
والذي يؤدي بدوره إلى نتيجة محاسبية لا تتفق مع الغرض من المحاسبة عن التحوط (أنظر الفقرات 
ب6۰ . كدبة 11١4.‏ ). 


05 المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة 


كه 


o 


1.ه. 


.6٠ 


0 


١ 


تطبق المنشأة المحاسبة عن التحوط على علاقة التحوط التي تستو2 ضوابط التأهل الواردة 2 الفقرة 4.5١٠(والتي‏ 

تتضمن قرار المنشأة بوسم علاقة التحوط). 

هناك ثلاثة أنواع من علاقات التحوط: 

(أ) تحوط القيمة العادلة: وهو التحوط من التعرض للتغيرات ب2 القيمة العادلة لأصل أو التزام مُثبت أو لارتباط 
ملزم غير مُثبت أو لمكون من أي من مثل تلك البنود التي يمكن عزوها إلى مخاطر معينة ويمكن أن تؤثر على 
الريح أو الخسارة. 

(ب) تحوط التدفق النقدي: وهو التحوط من التعرض للتقلب 4 التدفقات النقدية الذي يمكن عزوه إلى مخاطر 
معينة مرتبطة بكامل أصل أو التزام مُثبت أو بمكون له (مثل جميع دفعات الفائدة المستقبلية على دين متغير 
المعدل أو بعضها) أو معاملة متوقعة محتملة -إلى حد كبير؛ ويمكن أن يؤثر على الربح أو الخسارة. 

(ج) تحوط صا استثمار 2 عملية أجنبية كما هي مُعرفة 4 معيار المحاسبة الدولي ."١‏ 

إذا كان البند المتحوط له هو آداة قوق ملكية والقى :قن اختارت لها المنشأة أن تعرض التغيرات ب القيمة العادلة ضمن 

الل الشافل الخو رهط رة 4 ف فا بهي أن يكون المركن ااتخرط مقه اللشار إلية ك الشقرة ف ا هو 

الذي يمكن أن يؤثر على الدخل الشامل الآخر. وي تلك الحالة؛ و -فقط - ب تلك الحالة؛ يتم ضمن الدخل الشامل 

الآخر. عرض عدم فاعلية التحوط المثبت. 

قد تتم المحاسبة عن تحوط من مخاطر العملة الاجنبية لارتباط مُلزْم على أنه تحوط قيمة عادلة أو تحوط تدفق نقدي. 

إذا توقفت علاقة التحوط عن استيفاء متطلب فاعلية التحوط والمتعلق بنسبة التحوط (أنظر الفقرة 4.5 ١٠(ج)‏ 

(۳)) ولكن بقى الهدف من إدارة المخاطر لعلاقة التحوط الموسومة تلك هو نفسه» فإنه يجب على المنشأة أن تعدل 

نسية التحوظ تعلاقة التحوظ بحي ستو ضوابط التاهل مرة الخرى زويُشَان إنى ذلك ا هدا المعييان على أنه 

'إعادة التوازن' ‏ أنظر الفقرات ب5.ه.لا-ب5. .)73١.6‏ 
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يجب على المنشأة ألا تستمر 2 المحاسبة عن التحوط -بأثر مستقبلي عندما-فقط تتوقف علاقة التحوط (أو جزء 

من علاقة التحوط) عن استيفاء ضوابط التأهل (بعد الأخذ 2 الحسبان أي إعادة توازن لعلاقة التحوط؛ إذا كان 

مُنطبقاً). ويشمل ذلك حالات انقضاء أداة التحوط أو بيعها أو إنهائها أو ممارستها. ولهذا الغرض» فإنه لا يعد إحلال 
أو تحويل أداة التحوط إلى أداة تحوط أخرى انقضاءً أو إنهاءً لها إذا كان مثل هذا الإحلال أو التحويل جزءً من هدف 
المنشأة الموثق من إدارة المخاطر ومتفقا معه. بالإضافة إلى ذلك؛ ولهذا الغرض فليس هناك انقضاء أو إنهاء لأداة 

التحوط إذا: 

(آ) وافق طرفا أداة التحوطء كنتيجة للأنظمة أو اللوائح أو لاستحداث أنظمة أو لوائح» على أن يحل 
طرف مقاصة مقابل» أو أكثر من طرف» محل الطرف الأصلي المقابل لهما ليصبح هو الطرف المقابل 
الجديد لكل طرف من الطرفين. ولهذا الغرضء فإن طرف المقاصة المقابل هو الطرف المقايل المركزي 
(يُطلق عليه -أحياناً -'هيثئة مقاصة" أو 'وكالة مقاصة) أو منشأة أو منشآت» على سبيل المثال» عضو 
مقاصة 2 هيئة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة 2 هيئة مقاصة» والتي تتصرف بصفتها طرف مقايل 
من أجل أن تحدث المقاصة من قبل طرف مقابل مركزي. وبالرغم من ذلك عندما تقوم أطراف ب2 
أداة تحوط بإحلال الأطراف الأصلية المقايلة لهم يأطراف مقايلة مختلفة» فإنه يتم استيفاء المتطلب 
الوارد ب2 هذه الفقرة الفرعية -فقط -إذا قام كل من تلك الأطراف بالمقاصة مع الطرف المقابل الأصلي 

(ب) كانت التغيرات الآخرى؛ إن وجدت» على أداة التحوط؛ تقتصر على تلك التي تعد ضرورية لإحداث مثل هذا 
الإحلال للطرف المقابل. وتقتصر مثل هذه التغيرات على تلك التي تتفق مع الشروط التي يمكن توقعها إذا 
كانت مقاصة أداة التحوط قد تم القيام بها 2 الأصل -مع طرف المقاصة المقابل. وتشمل هذه التغيرات تلك 
التغيرات 4 متطلبات الضمان الرهني؛ والحقوق 4 إجراء مقاصة بين الأرصدة مستحقة التحصيل والأرصدة 
واجبة السداد والرسوم المفروضة. 

يمكن أن يؤثر عدم الاستمرار 2 المحاسبة عن التحوط إما على علاقة التحوط 2 مجملها أو -فقط -على جزء منها 
(و4 تلك الحالة تستمر المحاسبة عن التحوط لما تبقى من علاقة التحوط). 
يجب على المنشأة أن تطبق: 

0 ا حرق ا لها فير 2 للطاسية عن التمرظل كدرل ف صادلة كن افق احرف هكا( 
مكون لد آداةعانية نهم كياسها باللاكلفة اة 

(ب) الفقرة ١١٠١6١1‏ عندما لا تستمر 4 المحاسبة عن التحوط لتحوطات تدفق نقدي. 

تحوطات القيمة العادلة 

طالما أن تحوط القيمة العادلة يستو2 ضوابط التأهل الواردة 2 الفقرة 2٠١4.5‏ فإنه يجب المحاسبة عن علاقة 

التحوط كما يلي: 

(1) يجب أن يتم إثبات المكسب أو الخسارة من أداة التحوط ضمن الريح والخسارة (أو الدخل الشامل الآخرء إذا كانت 
أداة التحوط تتحوط لأداة حقوق ملكية اختارت لها المنشأة أن تعرض التغيرات بے القيمة العادلة ضمن الدخل 
الشامل الآخر وفقاً للفقرة .)٥.۷.٠‏ 
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(ب) يجب أن يعدل مكسب أو خسارة التحوط للبند المتحوط له من المبلغ الدفتري للبند المتحوط له (إذا كان 
متطبقا) وأن يتم إكباته ضمن الربح أو الخسارة. وإذا كان البند المتحوط له أصلاً ماليا (آو مكونا له) يتم قياسه 
بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة ٤١٠۲ء‏ فإنه يجب أن يتم إثبات مكسب أو خسارة 
التحوط من البند المتحوط له ضمن الريح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك إذا كان البند المتحوط له آداة حقوق 
ملكية اختارت لها المنشأة أن تعرض التغيرات 4 القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة ٠.۷.٠‏ 
فاته يجب أن تبقى تلك اشائ مق الدحل اتشامل لخن وعكذها يعون افيس المتحوظ اله ارتياطا مكرما غير 
مُثبت (أو مكوناً له) فإنه يتم إثبات التغير المتجمع 2 القيمة العادلة للبند المتحوط له 4 وقت لاحق لوسمه على 
أنه أصل أو الكزام مع إكبات المكسب أو الخسارة المناظرة ضمن اكربح أو الخسارة. 

عدا يكو اله التسوطل که ك توف فة عاد هو ارفاك علوم زو كرون لم افا صل او تحمل لزا كانه 

يتم تعديل المبلغ الدفتري الأولي للأصل أو الالتزام؛ الذي ينتج عن وفاء المنشأة بالارتباط الملزم» بحيث يتضمن التغير 

المتجمع 2 القيمة العادلة للبند المتحوط له الذي تم إثباته ج قائمة المركز المالي. 

بعب أن يك اعفاد أى هديل تاشخ عن اد 0 حون اتر أو الخسارة إذا كان البدد احرف له آداة 

مالية (أو مكونا لها) يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة. ويمكن أن يبدأ الاستنفاد بمجرد وجود تعديل» ويجب أن يبدأ 2 

موصن كماد غقدها يكم الاقف عن تعد انى تخرف © وكاس أو هساك الفحوظ: ينقد الاستفاد إلى مدل 

الفاكدة التعلية اهاد حسايه ب الفاريخ الذي بيدا فيه الاستققاد وة خالة الآمبل اذاتي (أ و مكوق له) الذي يعد جندا 
متحوظأً له والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من .خلال الدخل الشامل الآخر وا للفقرة ١١١١ء‏ فإن الاستتفاد 

و ا ا ی سن ا ی يكل القسي او اا ی الذى كم اه ا ر لقره 

١.ب)‏ وليس بتعديل المبلغ الدفتري. 

تسوطات التدفق التضدى 

طالما أن تحوط التدفق النقدي يستوك ضوابط التأهل الواردة 2 الفقرة 2٠١4.5‏ فإنه يجب أن تتم المحاسبة عن علاقة 

التحوط كما يلي: 

(أ) يتم تعديل المكون المنفصل لحقوق الملكية المرتبط بالبند المتحوط له (احتياطي تحوط التدفق النقدي) إلى أي 
مما يلي (بالمبالغ المطلقة) أيهما أقل: 
كسب او انشيا ةا لمحومةة ين اذد التجوكل و ا اجو 
(۲) التغير المتجمع 2 القيمة العادلة (القيمة الحالية) للبند المتحوط له (أي القيمة الحالية للتغير المتجمع 2 

الك هفات اكتقدىة اة الخو فة التتحوظ ها من اة التحوظ. 

(ن) نح أن نكم مين ادحل اتقام اوخن إقبات ذنكالتجزع عن الكسب أو الحسارة من أذاة التحوظ الذي يكم 
تحديده على أنه تحوط فعال (أي الجزء الذي تتم مقاصته بالتغير 2 احتياطي تحوط التدفق النقدي محسوياً 
وفقاً للبند (أ)). 

(ج) يجب أن يتم» ضمن الربح أو الخسارة» إثبات أي مكسب أو خسارة متبقية من أداة التحوط (أو أي مكسب أو 
خسارة مطلوب لوازنة التغير 4 احتياطي تحوط التدفق النقدي محسوباً وفقاً للبند (أ)) والتي تعد عدم فاعلية 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 316 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





كر 


۳.0۰ 


۱4.0 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


(د) يجب أن تتم المحاسبة عن المبلغ الذي كان يتم تجميعه 2 احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقاً للبند (أ) كما 
يلي: 

)١(‏ إذا نتج -لاحقاً -عن معاملة متوقعة مُتحوط لها إثبات أصل غير مالي أو التزام غير مالي» أو أن معاملة 
متوقعة مُتحوط لها لأصل غير مالي أو التزام غير مالي أصبحت ارتباطاً ملزما ينطبق عليه المحاسبة عن 
تحوط القيمة العادلةء فإنه يجب على المنشأة أن تزيل ذلك المبلغ من احتياطي تحوط التدفق النقدي وأن 
تدرجه مباشرة 2 التكلفة الأولية أو المبلغ الدفتري الآخر للأصل أو الالتزام. ولا يُعد هذا تعديل إعادة 
تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي )١‏ وبالتالي فإنه لا يؤثر على الدخل الشامل الآخر. 

(۲) لتحوطات التدفق النقدي بخلاف تلك التي يشملها البند »)١(‏ فإنه يجب أن يُعاد تصنيف ذلك المبلغ من 
احتياطي تحوط تدفق نقدي إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة 
الدولي )١‏ 4 الفترة أو الفترات نفسها التي تؤخر خلالها التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المتحوط لها 
على الربح أو الخسارة (على سبيل المثال» ب2 الفترات التي يتم فيها إثبات دخل الفائدة أو مصروف الفائدة 
أو عندما تحدث مبيعات التوقع). 

(۳) وبالرغم من ذلكء إذا كان ذلك المبلغ خسارة وتتوقع المنشأة أنه لن يتم تغطية كامل تلك الخسارة؛ أو جزء 
منهاء 2 واحدة أو أكثر من الفترات المستقبلية؛ فإنه يجب عليها أن تعيد تصنيف المبلغ الذي لا يتوقع أن تتم 
تغطيته -مباشرة -ضمن الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 

عندما لا تستمر المنشأة 4 المحاسبة عن التحوط لتحوط تدفق نقدي (أنظر الفقرات 7.0.7 و1٠٠٠۷(ب))»‏ فإنه يجب 

عليها أن تحاسب عن المبلغ الذي كان يتم تجميعه 4 احتياطي تحوط التدفق النقدي وفقا للفقرة )1(١١١6+7‏ كما يلي: 

© إذا كان للايزال #توفيا أن تف اتشهات النشدية الستعيلية الوط ليان فاه يجب أن بيغي ذلك اكبلة 

4 احتياطي تحوط التدفق النقدي إلى حين حدوث التدفقات النقدية المستقبلية أو إلى حين انطباق الفقرة 

7 (د("). وتنطبق الفقرة 7١5١١١(د)‏ عندما تحدث التدفقات النقدية المستقبلية. 

(ن) إذا له يعد مترقها أن تحدت التدقات النقدية اللستغبلية المتحوظ لها فإنه يجب أن نكم إغادة تصتيف ذلك التبلغ 
“مباشرة- من احتياطي تحوط التدفق النقدي إلى الربح أوالخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار 
المحاسبة الدولي .)١‏ قد لا يزال يتوقع حدوث التدفق نقدي المستقبلي اعوط له الذي لم يعد حدوثه م 
"إلى حد كبير. 

تحوطات صا الاستثمار 4 عملية أجنبية 

يجب أن تتم المحاسبة عن تحوطات صا الاستثمار 4 عملية أجنبية بما 4 ذلك التحوط لبند نقدي تتم المحاسبة 

عنه على أنه جزء من صا الاستثمار (أنظر معيار المحاسبة الدولي )1١‏ بشكل مشابه لتحوطات التدفقات النقدية: 

(أ) يجب أن يتم إثبات الجزء من المكسب أو الخسارة من أداة التحوط الذي يتم تحديده على أنه تحوط فعال ضمن 
الدخل الشامل الآخر (أنظر الفقرة 6.5١١١)؛‏ 

(ب) يجب أن يتم إثبات الجزء غير الفعال ضمن الريح أو الخسارة. 

يحت أن مهم إغادة قصكيف الكسب أو الكسازة المجمعة من آداة اتوك السلقة باتجزء التسال من اتتوط قد 

قد تم تجميعه 2 احتياطي ترجمة العملات الاجنبية من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة 

تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي )١‏ وفقاً للفقرتين 48 و49 من معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ عند استبعاد العملية 

الأجنبية أو الاستبعاد الجزئي لها. 
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المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات 


571 عندما تفصل المنشأة بين القيمة الحقيقية والقيمة الزمنية لعقد الخيار وتسم التغير 2 القيمة الحقيقية للخيار -فقط 
-على أنه أداة التحوط (أنظر الفقرة ١7٠07‏ 1(أ))» فإنه يجب عليها أن تحاسب عن القيمة الزمنية للخيار كما يلى (أنظر 
الفقرات ب553.0.1-ب52.060.1): 


(0 


(ب) 


(ج( 


يجب على المنشأة أن تميز القيمة الزمنية للخيارات بحسب نوع البند الححوظ الاق وداه الخيار (أنظر الفقرة 

ب۰1 ۲۹.۵): 

)١(‏ بند متحوط له متعلق بمعاملة؛ أو 

)١(‏ بند مُتحوط له متعلق بفترة زمنية. 

يجب أن يتم ضمن الدخل الشامل الآخرء إثبات التغير 2 القيمة العادلة للقيمة الزمنية للخيار الذي تدرط دا 

وا لمانا بمعاملة. وبالقدر الذي يكون فيه التغير متعلقا بالبند الا تحرط له وچب أن يتم تجبيعة ذا مکون 

منفصل لحقوق الملكية وجب أن قم الحاسية هن انتديس لحب نل اا العادلة الناشيّ عن القيمة الزمنية 

ا يلي: 

)١(‏ إذا نتج -لاحقا -عن البند الوط إتبات امن غير عاتن او التزام غير مالي أو ارتباط ملزم بأصل غير 
ا أو التزام غير مالي تنطبق عليه المحاسبة عن تحوط القيمة العادلةء فإنه يجب على المنشأة أن تزيل 
المبلغ من المكون المنفصل لحقوق الملكية وأن تدرجه -بشكل مباشر -ضمن التكلفة الأولية أو المبلغ الدفتري 
الآخر للأصل أو الالتزام. ولا يعد هذا تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي )١‏ وبالتالي فإنه 
لا يؤثر على الدخل الشامل الآخر. 

(؟) لعلاقات التحوط بخلاف تلك التي يشملها البند :)١(‏ فإنه يجب أن تتم إعادة تصنيف المبلغ من مكون منفصل 
لحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي )١‏ 2 الفترة 
أو الفترات نفسها التي تؤثر خاؤلها التدفقات النقدية المسنتقبلية النوقمة المتحوطل لها على الربح أو الخسارة 
(على سبيل المثال» عندما تحدث مبيعات التوقع). 

(؟) وبالرغم من ذلك إذا لويكن متوقها أن يتم استرداد جميع ذلك المبلغ أو جزء منه 2 فترة مستقبلية واحدة 
أو أكثرء فإنه يجب -فورا -أن تتم إعادة تصنيف المبلغ الذي لا يتوقع أن يتم استرداده إلى الريح أو الخسارة 
على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 

يجب أن يتم ضمن الدخل الشامل الآخرء إثبات التغير 2 القيمة العادلة للقيمة الزمنية للخيار الذي خوط يندا 

متحوظاً اهما ور وة و افون الذى ركو شيه الور مقا بالبند فرطل و اع و 

منفصل لحقوق الملكية. يجب أن يتم استنفاد القيمة الزمنية. 4 تاريخ وسم الخيار على أنه أداة تحوطء وذلك بالقدر 

الذي تكون فيه متعلقة بالبند المتحوط لهء على أساس منتظم ومنطقي على مدى الفترة التي يمكن خلالها أن يؤثر 
تعديل القيمة الحقيقية للتحوط على الربح أو السارة و الدكل الشامل الخو ]ذا كان ال حط اداه قوق 

ملكية كل احفارت لها اة أن سرض اترات بف الك العادلة كسمن الكل الشافل الآبقر رفا رة ف ع 

وبالتالي» فإنه يجب. 4# كل فترة تقريرء أن تتم إعادة تصنيف مبلغ الاستنفاد من المكون المنفصل لحقوق الملكية إلى الربح 

أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ وبالرغم من ذلك إذا لم يتم الاستمرار 2 

المحاسبة عن التحوط لعلاقة التحوط التي تتضمن التغير ب القيمة الحقيقية للخيار على أنها أداة التحوط, فإنه يجب 

ا -أن تتم إعادة تصنيف صاخ المبلغ (أي بما ب2 ذلك الاستتفاذ ال الذي قد تم تجميعه 4 المكون المنفصل 

لحقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 
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المحاسبة عن العنصر الآجل من العقود الآجلة والفروق المبنية على أسعار العملات الأجنبية للأدوات المالية 


57 عندما تفصل المنشأة بين العنصر الآجل والعنصر الفوري من العقد الآجل وتسم -فقط -التغير 2 قيمة العنصر الفوري 


من العقد الآجل على أنه أداة التحوط؛ أو عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على أسعار العملات الأجنبية عن الأداة 
المالية وتستثنيه من وسم تلك الأداة المالية على أنها أداة التحوط (أنظر الفقرة ١7057‏ ؛(ب)).: فإنه يمكن للمنشأة أن 
تطبق الفقرة ١0.6.7‏ على العنصر الآجل من العقد الآجل أو على الفرق المبني على أسعار العملات الاجنبية بالطريقة 
نفسها كما يتم تطبيقها على القيمة الزمنية للخيار. 2 تلك الحالة» يجب على المنشأة أن تطبق إرشادات التطبيق الواردة 
ے الفقرات ب۰1 -۲٤۰٥0‏ ب۰1 ۲۹۰۵. 


٠‏ تحوطات مجموعة من البتود 
تأهل مجموعة من البنود على أنها البند المتتحوظ له 


1۰7۰ 


۳.1.71 


تعد مجموعة من البنود (بما ب4 ذلك مجموعة من بنود تشكل صا مركز؛ أنظر الفقرات ب0505١-ب60505)‏ بنداً 

مُتحوطأً له مؤهلاً فقط إذا: 

(أ) تكوّنت من بنود (بما 2 ذلك مكونات لبنود) تعد بنوداً مُتحوط لها مؤهلة -بشكل فردي؛ 

(ب) كانت البنود ضمن المجموعة يتم إدارتها -معاً -على أساس جماعي لأغراض إدارة المخاطر؛ 

(ج) 2 حالة تحوط تدفق نقدي لمجموعة من البنود التي لا يُتوقع ان تكون التقلبات 2 تدفقاتها النقدية تناسبية 
-بشكل تقريبي -مع التقلب الكلي 2 التدفقات النقدية للمجموعة بحيث تنشأ مراكز مخاطر تعويضية: 

)١(‏ كانت تحوطاً من مخاطر عملات أجنبية؛ 
)١(‏ كان وسم صا المركز هذا يحدد فترة التقرير التي يتوقع أن تؤثر خلالها معاملات التوقع على الربح أو 
الخسارة» بالإضافة إلى طبيعتها وحجمها (أنظر الفقرات ب5.5.لا-ب5.5١8).‏ 

وسم مكون لمبلغ اسمي 

يعد المكون الذي يمثل جزءٌ من مجموعة مؤهلة من البنود بندا مُتحوطأً له مؤهلاً شريطة أن يكون الوسم متفقاً مع 

هدف المنشأة من إدارة المخاطر. 

يُعد المكون الذي يمثل شريحة من مجموعة كلية (على سبيل المثال؛ الشريحة الدنيا) مؤهلا للمحاسبة عن التحوط فقط إذا : 

(أ) كان من الممكن تحديده -بشكل منفصل -وقياسه -بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 

(ب) كان الهدف من إدارة المخاطر هو تحوط لمكون يمثل شريحة؛ 

(ج) كانت البنود 2 المجموعة الكلية التي تم تحديد الشبريحة وفيا معرضية ل خاي اوك ا تا( م 
بار قياس الشريحة امححوظ ها بشكل جوهرى -بالجز من الشريعة الكحوط لها الذي مدكله بتود سعينة سن 
المجموعة الكلية)؛ ْ ْ 

(د) لتحوط بنود قائمة (على سبيل ال مثال: ارتباط ملزم غير مُثبت أو أصل مُثبت)» كانت المنشأة تستطيع تحديد وتتبع 
المجموعة الكلية من البنود التي يتم منها تحديد الشريحة المتحوط لها (بحيث تكون المنشأة قادرة على الالتزام 
بمتطلبات المحاسبة عن علاقة التحوط المؤهلة)؛ 

(ه) كانت أي بنود ضمن المجموعة التي تتضمن خيارات دفع مقدم تستوك المتطلبات لمكونات مبلغ اسمي (أنظر الفقرة 
a‏ 
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ا 


Ne 


11 


ع 


0 


3 


العرض 
لتحوط لمجموعة من البنودء لها مراكز مخاطر تعويضية (أي تحوط صا مركز)» والتي تؤثر مخاطرها المتحوط 
متها على تود مستغلة مختافة ك خاكمة الريه أو الخسارة والدخل الشامل الاخ طت يجب آن يتم عرض أي 
کا آلو بتاكو رط كلاف ا يفا ينل مسقل هن 8 اللماكرة اتو المعو نول راا كييك 
الاه قى دا بك سط لين (اقذى يلق باع | لوط له ننسه على بل ال ايراد ار اة اعات 
دون تأثر. 

للأصول والالتزامات التي يتم التحوط لها -معاً - على أنها مجموعة ف تحوط قيمة عادلةء فإنه يجب أن يتم ب4 قائمة 
المركز الماليء إثبات المكسب أو الخسارة من الأصول والالتزامات الفردية على أنه تعديل للمبلغ الدفتري للبنود الفردية 
المنية انكر نة ee‏ وفنا N‏ اب 


صا مراكز صفري 

مكرما عون افد ا او امهو غا لہا اک مرك هري زا أن ابو اوک ها وکن يما بيده اال 

«المخاظر التي هم إدارتها على آشائن جمافي): فاته يسن للمنشاة بان مةه كتين علاقة تحرط لذ لضن آداة 

تحوط. شريطة أن: 

() يكون التحوط جزءاً من استراتيجية تحوط صاب مخاطر متحركء والتي تقوم المنشأة بموجبها -بشكل روتيني 
ترط المراكز الجديدة من تهس التوع مع هروز الوقت (غلى سبيل المقال: حندما تيكل المعامللات ك الأفق 
الزمني الذي تتحوط له المنشأة)؛ 

تا تير ضا الركز الوط تيف الحرم على مدي عمس العراقيجية الفعوظ لسا هة مخاظر شرف ومشخدم 
المنشأة أذوات تحوظ مؤهلة ‏ التحوط لصا الملخاطر (آي عندما لا يكون صا المركز صفرياً)؛ 

© ين عاد حقطبيق العاسية عن التحوظ على مل صا الكراكز هته هندما لا بكرن ساق ركز صهرياً ويكون 
متحوطا لها بأدوات تحوط مؤهلة؛ 

(د) ينشاً عن عدم تطبيق المحاسبة عن التحوط على صا مركز صفري نتائج محاسبية غير متسقة, نظراً لأن 
اة كن ت مراكو مشاطار ععريضية: والفى حاوف كلاف يتم اا دقح ا فون 


57 خياروسم تعرض انتماني على أنه مقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 


Î 


١ 


تأهل تعرض ائتماني للوسم بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

إذا استخدمت المنشأة مشتقة ائتمانية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة لإدارة المخاطر الائتمانية 

على جميع؛ أو جزء منء أداة مالية (تعرض ائتماني)» فإنه يمكن لها أن تسم الأداة المالية: بالقدر الذي إليه يتم إدارتها على 

هذا النحو (أي جميعها أو جزء منها)» على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة إذا: 

(أ) كان اسم التعرض الائتماني (على سبيل المثال؛ المقترض» أو حامل ارتباط القرض) يطابق المنشأة المرجعية 
للمشتقة الائتمانية (مطايقة الاسم)؛ 


(ب) كانت أولوية الأدوات المالية تطابق أولوية الأدوات التى يمكن تسليمها وفقاً للمشتقة الائتمانية. 
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ويمكن للمنشأة أن تقوم بهذا الوسم بغض النظر عما إذا كانت الأداة المالية التي يتم إدارة مخاطرها الائتمانية تفع 
ضمن نطاق هذا المعيار آم لا (على سبيل المثال» يمكن للمنشأة أن تسم ارتباطات القروض التي تقع خارج نطاق هذا 
المعيار). ويمكن للمنشأة أن تسم تلك الأداة المالية عند الإثبات الأولي لهاء أو بعده» أو أثناء عدم إثباتها. ويجب على 
المنشأة أن توثق الوسم بشكل متزامن. 


المحاسبة عن التعرض الاكتماتي الموسوم بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 
إذا ثم وسم آداءهالية وها لشرد 1/5 على أا يكم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الريع أوالكسارة بعد الإخات 
الأؤلي» أو لم يكق شن كم إفبانها سارها فإنه يجب هرر ان يت زقيات اشرق ك تاريخ الوس جين الب الدضري: 
إن وجدء والقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة. وللأصول المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الدخل 
الشامل خر رفا للفقرة 114 انه يحب فور أن يته إعاذتصطيف الكهب أو الضارة الجمحة الى تم إقاةا 
“سابقاً -ضمن الدخل الشامل الآخر من حقوق ملكية إلى الريح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف (أنظر معيار 
المحاسية الدولي .)١‏ 
يجب على المنشاة ألا تستم ر قياس الأداة المالية التي نشا عنهاء أو عن جزء منها: مخاطن اتتمانية:بالقيمة العادلة 
بن کال الريد او الكسارة ۲6 
(1) له تد صبرائحة الان الواردة به الو ١١0:5‏ مسترفاة: على مل المقال: 
)١(‏ تنقضي المشتقة الاقتمانية أو الأداة المالية المتعلقة بها التي ينشأ عنها مخاطر اتتمانية أو يتم بيعهاء أو 
إنهاؤهاء أو تسويتها؛ أو 
(9) الم تعد المخاطن الاتتمائية كلأذاة الآلية كدان نات تخدام مشعفات اكتنائية, قى سييل المثال قد يحدث ذلك 
نظرا ادات السودة الات اة المفكرطن أو حامل أرقا القرضى أو للقفيرات :بذ متطلبات راس اناق 
الفروظة غلل اة 
(ب) لم يكن مطلويا خلاف ذلك بآن يتم قياس الأداة المالية؛ التي تنشآ عنها مخاطر اثتمانية: بالقيمة العادلة من خلال 
الريح أو الخسارة (أي أنه لم يتغير نموذج أعمال المنشأة 4 هذه الأشاء بحيث يكون مطلوياً إعادة تصنيف وفقاً 
a‏ 
عندما لا تستمر المنشأة 2 قياس الأداة المالية. التي ينشاً عنها أو عن جزء منهاء مخاطر اتتمانية بالقيمة العادلة من 
خلال الريح أو الخسارة؛ فإن القيمة العادلة لتلك الأداة المالية 4 تاريخ التوقف تصبح هي مبلغها الدفتري الجديد. 
فينجب آن بت _لاحقا حقطييق القاس ثقسة الذي ثم استخدامه قبل وسم الأداة اثالية على آثها بالقيمة العادلة من 
خلال اتر أو الكسارة وما ف ذلك الاسعفاد الذي ينض عن اة الدخرى الجديد): كى شيل الال كان اسلا 
اها كان كدج تسديكه تاولا على آنه يق فاه بالاكلفة المقلفى ةوف ينوة إن ذلك الاس وسرت بماد ساب 
معدل شاكدته الفعلي بالاستتاد إلى إجمالى مبلغه الدفتري الجديد ‏ تاريخ عدم الاستمراز ك القيامن بالقيمة العادلة 
من كلذل اتر او الخسارة: 
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الفصل ۷ تاريخ السريان والتحول 
۷ تاريخ السريان 


۱.1.۷ 


1.1.۷ 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ ۱2 يناير۸٠١۲‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. 
وإذا اختارت المنشأة أن تطبق هذا المعيار أبكرء فإنه يجب عليها أن ضح عن تلك الحقيقة وآن:تطبق جميع المتطلبات 
الواردة 2 هذا المعيار 2 الوقت نفسه (ولكن أنظر ایا -الفقرات ۰۲۰۱۰۷ و۲۱۰۲۰۷ و۲۰۳۰۷). ويجب عليها #ايضا: 
4 الوقت نفسه:؛ أن تطبق التعديلات الواردة 2 الملحق ج. 

بالرغم من المتطلبات الواردة 2# الفقرة .٠١١١1‏ للفترات السنوية التي تبدأ قبل ١‏ يناير ۸٠٠۲ء‏ فإنه يمكن للمنشأة أن 
تختار التطبيق الأبكر -فقط -لمتطلبات عرض المكاسب والخسائر من الالتزامات المالية الموسومة على أنها بالقيمة 
العادلة من خلال الريح أو الخسارة والواردة 2 الفقرات ١/7.65‏ ١(ج):‏ و۹.۷.0-۷.۷.0» و5.7.1ء و ب0.۷.0 - 
ب07.65٠٠‏ دون تطبيق المتطلبات الآخرى الواردة 2 هذا المعيار. وإذا اختارت المنشأة أن تطبق -فقط -تلك الفقرات» 
فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تقدم -على أساس مستمر -الإفصاحات المتعلقة بذلك المبينة 2 
الفقرات ١١-٠١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ (المعدل بالمعيار الدولي للتقرير المالي .))20٠١(4‏ (أنظر “أيضاً 
-الفقرتين ۲۰۲۰۷ و۰۲۰۷٥۱).‏ 


عدل “التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي فة 7012901 الممدرحظ ديسير ا المتركين 
4٠و00‏ كتعديل تابع ممُشتق من تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي ”. ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك 
التعديل -بأثر مستقبلي -على تجميع الأعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي ؟. 

عل الارن الو هرر اكات ةة المصدى ك هايو 804 المقرات 9 وغ ووو 
و۷.۵. وب ۱۳۰۲۰۳ء وب٥.۱.۷ء‏ وج وج١٤‏ وحذف الفقرة ج1١‏ والعنوان المتعلق بها. وتمت إضافة الفقرات 
6 و7".5٠٠أ‏ وتعريف إلى الملحق أ. ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تقوم بتطبيق المعيار 
الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ المصدر 4 يناير 2١17‏ الفقرات ۱۰۲ ۱0.0.0 ب48.7.4,: ب41.5.0؟ و 
ب41.5.5. يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


۷ التحول 


1.۷ 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار -بأثر رجعي وا للمعيار الدولي للتقرير المالي ۸ ”السياسات المحاسبية 
والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء". باستثناء ما تم تحديده ے2 الفقرات 71.7.17-4.37.1 و۲۸۰۲۰۷. ولا 
يجوز أن يتم تطبيق هذا المعيار على البنود التي قد تم إلغاء إثباتها -بالفعل -# تاريخ التطبيق الأولي. 

ولأغراض مقتضيات التحول الواردة 2 الفقرات ۱۰۲۰۷ و۲۸۰۲۰۷-۳۰۲۰۷ و707017, فإن تاريخ التطبيق الأولي هو 
التاريخ الذي تطبق فيه المنشأة لأول مرة تلك المتطلبات لهذا المعيار ويجب أن تكون بداية فترة التقرير التي تلي إصدار 
هذا المعيار. وتبا للمتيج الذي تختازه المنشأة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4: فإنه يمكن أن ينطوي التحول على 
تاريخ واحد أو أكثر من تاريخ واحد للتطبيق الأولي لمتطلبات مختلفة. 
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التحول للتصنيف والقياس (الفصلان ؛ وه) 


۷ »2ے تاريخ التطبيق الأوئي: يجب على المنشأة أن تقوم ما إذا كان الأصل المالي يستوة الشرط الوارد ك الفقرة )1(1+1١4‏ 


أو 4١٠٠أ(أ)‏ على أساس الحقائق والظروف التي توجد 2# ذلك التاريخ. ويجب أن يتم تطبيق التصنيف الناتج -بأثر 

رجعي -بغض النظر عن نموذج أعمال المنشأة 4 فترات التقرير السابقة. 

4 تاريخ التطبيق الأولي؛ إذا كان من غير العملي (كما تم تعريفه 4# معيار المحاسبة الدولي ۸) للمنشأة أن تقوم عنصر 

القيمة الزمنية للنقود المعدل وفقاً للفقرات ب4١٠.6ب-ب4١٠.كد‏ على أساس الحقائق والظروف التي وجدت عند 

الإثبات الأولي للأصل الماليء فإنه يجب على المنشأة أن تقوم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك الأصل المالي 

على أساس الحقائق والظروف التي وجدت عند الإثبات الأولي للأصل المالي دون الأخذ 2 الحسبان المتطلبات المتعلقة 

تعديل عتضسر القونة الزشة لكو الوازوها مف الققرات ينا ايديف ايك [أنظر اا «الففرة ١اض‏ م 

المعيار الدولي للتقرير المالي ۷). 

4 تاريخ الإثبات الأوليء إذا كان من غير العملي (كما تم تعريفه 2 معيار المحاسبة الدولي ۸) للمنشأة أن تقوم ما إذا 

كانت القيمة العادلة لميزة الناظع قدا ا ا ٠٠‏ (ج) على أساس الحقائق والظروف التي وجدت 

عند الإثبات الأولي للأصل الماليء فإنه يجب على المنشأة أن تقوم خصائص التدفق النقدي التعاقدي لذلك الأصل 

اللي على أساس الحقائق والظروف التي وجدت ب تاريخ الإثبات الأولي للأصل المالي دون الأخذ 2 الحسبان استثناء 

ت الدفع مقدماً الوارد 2 الفقرة ب4١١١17.‏ (أنظر E‏ -الفقرة ”5ق من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷). 

إذا كانت اكا فيس هقد سخخلظ] بالقيمة العادلة وهنا للفقرات ٤۰٠۲۰آء‏ أو ٤۰٠۰٤‏ أو ٥۰٠٠٤‏ ولكن لم يتم قياس 

القيمة العادلة للعقد المختلط 2 فترات التقرير المقارنةء فإن القيمة العادلة للعقد المختلط 2 فترات التقرير المقارنة 

يجب أن تكون مجموع القيم العادلة للمكونات (أي المضيف الذي لا يُعد مشتقة والمشتقة المدمجة) 2 نهاية كل فترة 

تقرير مقارنة إذا أعادت المنشأة عرض الفترات السابقة (أنظر الفقرة .)١10.7.1/‏ 

إذا كانت المنشأة تطبق الفقرة 1.۲۰۷ فعنئذ. 2 تاريخ الإثبات الأولي» يجب على المنشأة أن تثبت أي فرق بين القيمة 

العادلة لمجمل العقد المختلط 4 تاريخ الإثبات الأولي ومجموع القيم العادلة لمكونات العقد المختلط ك تاريخ الإثبات 

الأولي ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو ضمن مكون آخر لحقوق الملكية. بحسب ما هو مناسب) لفترة 

التقرير التي تتضمن تاريخ التطبيق الأولي. 

يمكن للمنشأة 4 تاريخ التطبيق الأولي أن تسم: 

(أ) الأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الزيح أو النكسارة وفنا للفقرة 404.٠١4‏ أو 

(ب) الأنشتنان عق آذاة شرق ية على أثةابالقيمة العادثة من خلال الدكل اتفال ا خر وها للقاترة دة 

يجب أن يتم القيام بمثل هذا الوسم على أساس الحقائق والظروف التي توجد # تاريخ التطبيق الأولي. ويجب أن يتم 

تطبيق ذلك التصنيف -بأثر رجعي. 

2 تاريخ التطبيق الأولي: 

(أ) يجب على المنشاة أن تلغي وسمها السابق للأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة إذا كان ذلك الأصل المالي لا يستو2 الشرط الوارد 2 الفقرة ٠١4‏ 

(ب) يمكن للمنشأة أن تلغي وسمها السابق للأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة 
إذا كان ذلك الأصل المالي يستو2 الشرط الوارد 2 الفقرة .٠.٠١٤‏ 
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الو 1 


11.1.۷ 


1.1.۷ 


Te TeV 


الوا 


يجب أن يتم القيام بمثل هذا الإلغاء على أساس الحقائق والظروف التي توجد 2# تاريخ التطبيق الأولي. ويجب أن يتم 

تطبيق ذلك التصنيف -بأثر رجعي. 

!4 تاريخ التطبيق الأولي: 

(أ) يمكن للمنشأة أن تسم الالتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الكسارة وفقا الفقرة 
4؟.للأ). 

(ب) يجب على المنشاة أن تلفي وسمها السابق للالتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة إذا كان مثل هذا الوسم قد تم 4 تاريخ الإثبات الأولي وفقاً للشرط الوارد الآن 2 الفقرة 4١٠7١٠(أ)‏ وكان 
مثل هذا الوسم لا يستوك ذلك الشرط 2 تاريخ التطبيق الأولي. 

(ج) يمكن للمنشأة أن تلفي وسمها السابق للالتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة إذا كان قد تم القيام بمثل هذا الوسم عند الإثبات الأولي وفقاً للشرط الوارد الآن 2 الفقرة 5.7.4(]) 
وكان مثل هذا الوسم يستوك ذلك الشرط 2 تاريخ التطبيق الأولي. 

يجب أن يتم القيام بمثل هذا الوسم والإلغاء على أساس الحقائق والظروف التي توجد ب تاريخ التطبيق الأولي. ويجب 

أن يتم تطبيق ذلك التصنيف -بأثر رجعي. 

إذا كان من غير العملي (كما تم تعريفه 2 معيار المحاسبة الدولي ۸) للمنشأة أن تطبق طريقة الفائدة الفعلية -بأثر 

رجعي» فإنه يجب على المنشأة أن تعالج: 

(أ) القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي 2 نهاية كل فترة مقارنة معروضة على أنها إجمالي المبلغ الدفتري 
لذلك الأصل المالي أو التكلفة المستنفدة لذلك الالتزام المالي إذا قامت المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقة؛ 

(ب) القيمة العادلة للأصل المالي أو الالتزام المالي 4 تاريخ التطبيق الأولي على أنها إجمالي المبلغ الدفتري الجديد 
لذلك الأصل المالي أو التكلفة المستنفدة الجديدة لذلك الالتزام المالي ب تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار. 

إذا قامت المنشأة -سابقاً -بالمحاسبة بالتكلفة (وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي :)١59‏ عن استثمار 4 أداة حقوق ملكية 

ليس لها سعر معلن 2 سوق نشطة لأداة مماثلة (أي مُدخل المستوى )١‏ (أو لأصل يعد مشتقة وكان مرتبطأ بمثل أداة 

حقوق الملكية تلك, ويجب أن تتم تسويته بتسليمها)ء فإنه يجب عليها أن تقيس تلك الأداة بالقيمة العادلة 2 تاريخ 
التطبيق الأولي. ويجب أن يتم إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والقيمة العادلة ضمن الرصيد الافتتاحي 
للأرباح المبقاة (أو ضمن مكون آخر من عناصر حقوق الملكية. بحسب ما هو مناسب) لفترة التقرير التي تتضمن تاريخ 

التطبيق الأولي. 

إذا قاحث المتشاة ماقا ا اة بالتقلفة وفنا لمعيار المحاسبة الدولي ۹ عن التزام يُعد مشتقة وكان مرتبطاً ب 

ويجب أن تتم تسويته بتسليم» أداة حقوق ملكية ليس لها سعر معلن 2 سوق نشطة لأداة مماثلة (أي مُدخل المستوى »)١‏ 

فإنه يجب عليها أن تقيس ذلك الالتزام الذي يعد مشتقة بالقيمة العادلة 2 تاريخ التطبيق الأولي. ويجب أن يتم إثبات 

أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق والقيمة العادلة ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة لفترة التقرير التي تتضمن 

تاريخ التطبيق الأولي. 

4 تاريخ التطبيق الأولي؛ يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت المعالجة الواردة بے الفقرة ۷۰۷٠۵‏ ا ستحدث عدم تماثل 

محاسبي ضمن الربح أو الخسارة: أو ستضخمه» على أساس الحقائق والظروف التي توجد 4 تاريخ التطبيق الأولي. 

ويجب أن يتم تطبيق هذا المعيار -بأثر رجعي -على أساس ذلك التحديد. 
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۷ بالرغم من المتطلب الوارد ب2 الفقرة ۷١۲١ء‏ فإنه يجب على المنشأة؛ التي تتبنى متطلبات التصنيف والقياس لهذا المعيار 


(والقى تتصضمة التطلباف التملقة بقياس التكلفة المستعفدة الأضول اثالية والييوط يق القسمين 6 و6٠‏ أن تقدم 

الإفصاحات المبينة 4 الفقرات 47ل-47س من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ ولكن لا يلزمها أن تعيد عرض الفترات 

اة ومكن اة أن تيد عورش الفتراض: السايقة إذاء وشفظ ا كان كلك مكنا يدون اتخدام الأذراك 

التالخن وا لم قم المنشاة بإعادة عرض الققرات السايقة فاته يجب على اة أن يت آى فرق بين البلح الدشكري 

اسايق والليلغ الدككري. ف بداية رة التشرير الستوية التي تضهن تاريخ التطبيق الآوتي ضمن الرضيد. الاستتاحي 

ا اها راق كسمن مكون آخر رة اة بحسب ما هو ساسم لقره التقرير اة انى ان تاريخ 

التطبيق الأولي. وبالرغم من ذلكء إذا قامت المنشأة بإعادة عرض الفترات السابقةء فإن القوائم المالية المعاد عرضها 

يجب أن تظهر جميع المتطلبات الواردة ج هذا المعيار. وإذا نتج غن المنهج الذي اختارته المنشآة لتطبيق المعيار الدولي 

للتتريو كان + اکر من هاري تطبيق ار ا اد اا كإن م افر تن على كلل دارو ی ار (أخظو 

الف 7 وگو هذا هو الحال» على سبيل الال إذ):الختارت الكشاة الطبيق الأركر “فع +لابنتطلبات الفاقة 

بعرض الككاسب والنخساكن من الالتزامات اثالية التي ي وسمها على أتها بالقيمة العادلة من خاذل الريع والخسارة 

وفقاً للفقرة ۲.٠١۷‏ قبل تطبيق المتطلبات الآخرى الواردة 4 هذا المعيار. 

إذا قامت المنشأة بإعداد تقارير مالية أولية وضقاً لمعيار المحاسبة الدولي 54 “التقرير المالي الأولي": فإنه لا يلزم المنشأة 

أن تطبق المتطلبات الواردة ج هذا المعيار على الفترات الأولية السابقة لتاريخ التطبيق الأولي إذا لم يكن ذلك ممكناً 

ا كن ف رهه مار الاس لوی 

الهبوط (القسم ه.ه) 

يجب على اكتشاة آن تطبق متطلبات الهبوظ الواردة بك القسم ٠٠6‏ -باثر رى -وفقا لعيار المحاسية الدوثي ۸ مع 

مراعاة الفقرات ۱۵۰۲۰۷ و۲۰۰۲۰۷-۱۸۰۲۰۷. 

2 تاريخ التطبيق الأولى» يجب على النشاة أن مشخدم العلومات العقولة والؤيدة: المتاحة يدون تكلفة أو جيك ل عبرو 

لهماء لتحديد المخاطر الاتتمانية ‏ التاريخ التي تم فيه إثبات أداة مالية -بشكل أولي (أو لارتباطات قرض وعقود 

الضمان ا مالي ج التاريخ الذي أصبحت فيه المنشآة طرفاً ‏ ارتباط لا رجعه فيه وفقا للفقرة )1١0:4‏ وأن تقارن ذلك 

مع المخاطر الائتمانية 4 تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار. 

عند تحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة 4 المخاطر الاثتمانية منذ الإثبات الأولي: يمكن للمنشاة أن تطبق: 

(آ) المتطلبات الواردة 4 الفقرات ۱۰۰0۰0 وب77.0.6-ب755.0.0؛ 

(ب) الأفخراض الممكن دحضه الوارد ب الفقرة 1١6:4‏ للدفمات التعاقدية التي تتجاون موعد استحفاقها يما يزيد عن 
لايوماء إذا كانت الها عرف تق متظطلياك الوط من خلال هديك الزيادات ةة الخاطر الانماتية 
منذ الإثبات الأولي لتلك الأدوات المالية على أساس معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق. 

تاريخ التطبيق الأوليء إذا تطلب تحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة ب4 المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي تكلفة 

او جا مسرو ا طائه مهب خلى الفا نان كات مكسفن كسار سيل مار اتر اة ارقي على 

مدى العمر 2 كل تاريخ تقرير إلى أن يتم إلغاء إثبات تلك الأداة المالية (ما لم تكن تلك الأداة المالية منخفضة المخاطر 

اة ك ار ار ر هذه الحالة تاقرو ةر 
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التحول للمحاسبة عن التحوط (الفصل 5) 

عندما تطبق المنشأة هذا المعيار -لأول مرة فإنه يمكن لها اختيار أن تستمر ب تطبيق متطلبات المحاسبة عن التحوط 

لعيار المحاسبة الدولي ۲۹ على آتها سياستها المحاسبية بدلاً من المتطلبات الواردة ج الفصل > من هذا المعيار. ويجب 

على المنشأة أن تطبق تلك السياسة على جميع علاقات تحوطاتها. ويجب على المنشأة التي تختار تلك السياسة أن 

قطبق ايشا -تفسير لجنة تفسيرات المعابين الدولية للتقرين امال +1 *تحوطات صانق اسار بف عملية اجنبية: 

بدون التعديلات التي توفق بين ذلك التفسير والمتطلبات الواردة 4 الفصل 5 من هذا المعيار. 

باستشاء ما هو منصوص عليه 2# الفقرة 51.761؛: فإنه يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات المحاسبة عن التحوط 

لهذا المعيار ”بأثر مستقبلي. 

لتطبيق المحاسبة عن التحوط من تاريخ التطبيق الأولي لمتطلبات هذا المعيار للمحاسبة عن التحوط, فإنه يجب أن يتم 

استيفاء جميع ضوابط التأهل كما هي 2 ذلك التاريخ. 

نسب اعفياز اقات السو الى افا الا عن اتف وها ف اة ا ا وا عاق خا 

اة عن ارط وا تراب هذا المفيار:(اتكتن الو 1 يعد الأ ك الان أي إعادة توازن 

لخللاقة اتحعوظ عند التدول (انظر الفقرة :ةا( نيا غلاقات تحوظ مستهيرة. 

عند التطبيق الأولي لمتطلبات المحاسبة عن التحوط لهذا المعيارء فإنه: 

(أ) يمكن للمنشأة أن تبدأ © تطبيق تلك المتطلبات من النقطة الزمنية نفسها التي توقفت فيها عن تطبيق متطلبات 
المحاسبة عن التحوط لمعيار المحاسبة الدولي 59؟؛ ا 

(ب) يجب على النشةةآن قشر نسبة التحوظ :وفقا شيار المحاسية الدولن 9+ على أنها نقطة اليد لإعادة كوازن نسبة 
التحوط لعلاقة تحوط مستمرة: إذا كان منطبقا. ويجب أن يتم إثبات أي مكسب أو خسارة من إعادة التوازن هذا 
ضمن الربح أو الخسارة. 

كاستثناء من التطبيق -بأثر مستقبلي -لمتطلبات المحاسبة عن التحوط لهذا المعيارء فإنه: 

(1) يجب على المنشأة أن تطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقا للفقرة ٠١١٠١١‏ -بآثر رجعي -إذاء وفقاً 
لمعيار المحاسبة الدولي ۲۹ء كان قد تم وسم -فقط -التغير 4 القيمة الحقيقية للخيار على أنه أداة تحوط ضمن 
علاقة تحوط. وينطبق هذا التطبيق ساك وجي مفقط على ا الكعوط كلك التي وجوك 2 بد ايه أيكر كدرة 
مقارنة أو التي تم وسمها من ذلك الحين فصاعدا . 

(ب) يمكن للمنشأة أن تطبق المحاسبة عن العنصر الآجل من العقود الآجلة وفقا للفقرة ١06.3‏ -باثر رجعي “إذاء 
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۴۹ء كان قد تم وسم -فقط -التغير 4 العنصر الفوري من العقد الآجل على أنه أداة 
تحوط ضمن علاقة تحوط. وينطبق هذا التطبيق -بأثر رجعي -فقط على علاقات التحوط تلك التي وجدت ج 
بداية أبكر فترة مقارنة أو التي تم وسمها من ذلك الحين فصاعداً . بالإضافة إلى ذلك إذا اختارت المنشأة التطبيق 
-بأثر رجعي -لهذه المحاسبة: فإنه يجب أن يتم تطبيقها على جميع علاقات التحوط التي تتأهل لهذا الاختيار (أي 
أنه عند التحول لا يُتاح هذا الاختيار على أساس كل علاقة تحوط على حدة). يمكن أن يتم -بأثر رجعي -تطبيق 
المحاسبة عن الفروق المبينة على أسعار العملات الاجنبية (أنظر الفقرة )١11.005.7‏ على علاقات التحوط تلك التي 
وجدت ف بداية أبكر فترة مقارنة أو التي ثم وسمها من ذلك الحين فصاعدا. 

(ج) يجب على المنشاة أن تطبق -بأثر رجعي -متطلب الفقرة ٠00.7‏ بأنه لا يوجد انقضاء أو أنهاء لأداة التحوط إذا: 
)١(‏ وافق طرفا أداة التحوط؛ نتيجة للأنظمة أو اللوائح» أو لاستحداث أنظمة أو لوائح» على أن يحل طرف مقاصة مقابلء 

أو أكثر من طرفء محل الطرف الأصلي المقابل لهما ليصبح هو الطرف المقابل الجديد لكل طرف من الطرفين؛ 
كانت الشغيرات الأشرى: إن وحدط: يف آذاة التصومل تسر على فلك الضرورية لاحداث هذا الأخاذل للظرف المقايل: 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 326 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


المنشآت التي قد طبقت -بشكل أبكر المعيار الدولي للتقرير المالي )73٠١9( ٩‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي )٠٠٠١( ٩‏ 

أو المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ (101) 

۷ يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات التحول الواردة ‏ الفقرات 77017017-1.1.7 ب التاريخ ذي الصلة بالتطبيق 
الأولي. ويجب على المنشأة أن تليق كلا من مشقصضيات التحول الواردة 2 الفقرات 7.17 7.17-7 .8( و۷١۱۷.۲-‏ 
۷ لمرة واحدة فقط (أي إذا اختارت المنشأة منهجاً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 4. يتضمن أكثر من 
تاريخ تطبيق أولي: فإنها لا تستطيع أن تطبق أيا من تلك المقتضيات مرة أخرى إذا كان قد تم تطبيقها -بالفعل 2ة 
تاريخ ایک (انظر التفيكين ۲:۲۷ وبا 

۷ إن المنشأة التي طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي 4 (۹٠٠۲)ء‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي 4 )۲١٠١(‏ أو المعيار 
الدولي للتقرير المالي )۲١٠١( ٩‏ وتقوم -لاحقا -بتطبيق هذا المعيار: 

(أ) يجب عليها أن تلفي وسمها السابق للأصل ال مالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 
إذا كان ذلك الوسم قد تم القيام به «شابقا حوفقا للشرط الوارد عه القغرة ١4‏ امه ولكن لم يعد ذلك الشرظط 
المفرس فيه اتطبيق هنا لحان 

(ب) يمكن لها أن تسم الأصل المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا لم يكن ذلك 
الوسم قد استوفى -سابقا -الشرط الوارد 2 الفقرة ٠٠٠١١‏ ولكن قد تم استيفاء ذلك الشرط الآن نتيجة لتطبيق 
هذا المعيار؛ 

(ج) يجب عليها أن تلغي وسمها السابق للالتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 
إذا كان ذلك الوسم قد ثم القيام يه سايق وا للشرظ الواردا 2 للفظرة 6 (۲١١‏ :ولكن تيعد .ذلك ارط 
ترك شيج شهدا لخاد 

(د) يمكن لها أن تسم الالتزام المالي على أنه يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا لم يكن ذلك 
السع كه اكوك شاه اقرف الوارد نف ال ا ولكن كن قم استيفاء ذف الشرظ الآن اة 
لتطبيق هذا المعيار. 

يجب أن يتم القيام بمثل هذا الوسم والإلغاء على أساس الحقائق والظروف التي توجد 4 تاريخ التطبيق الأولي لهذا 

المعيار. ويجب أن يتم تطبيق ذلك التصنيف -بأثر رجعي. 


٠‏ سحب تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقريرا مالي 4: والمعيار الدولي للتقريرالمالي .)3٠١9( ٩‏ والمعيار 

الدولي للتقريرالمالي 9 )23٠٠١(‏ والمعيار الدولي للتقريرال مالي ٩‏ (١١؟)‏ 

۷ يحل هذا المعيار محل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 4 “إعادة تقويم المشتقات المدّمَجُة' وقد 
تضمنت المتطلبات التي أضيفت إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 4 2 اكتوبر ٠٠٠١‏ المتطلبات التي كانت مبينة E‏ 
ك الفقرتين ۵ ولا من تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ۹. ونتيجة لتعديل تابع؛ فإن المعيار الدولي 
للتقرير المالي ١‏ ”تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" قد تضمن المتطلبات المبينة ”سابقا ك الفقرة 4 من 
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 9. 

۷ يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ (۹٠٠۲)ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 )۲١٠١(‏ والمعيار الدولي 
للتقرير المالي 4 .)۲١٠١(‏ وبالرغم من ذلك فللفترات السنوية التي تبدأ قبل ١‏ يناير۸٠١۲.‏ يمكن للمنشأة أن تختار 
تطبيق الإصدارات الأبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 بدلاً من تطبيق هذا المعيار إذاء وفقط إذاء كان التاريخ ذو 
الصلة بالتطبيق الأولي للمنشأة قبل ١‏ فبراير .7١١6‏ 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


الملحق أ 
الملصطاحات المعرفة 


يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزا من المعيار الدولي للتقرير المالي. 


الخسائر الائتمانية المتوقعة 
على مدى ؟١شهراً‏ 


التكلفة المستنفدة للأصل 
المالي أو الالتزام المالي 


أصول العقد 


أصل مالي ذو مستوى 
ائتماني هابط 


الخسائر الائتمانية 


الجزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر الذى يمثل الخسائر الائتمانية المتوقعة 
التي تنتج عن أحداث التعثر ب4 السداد لأداة مالية والمحتملة خلال ١١‏ شهرا بعد تاريخ التقرير. 


المبلغ الذي يتم به قياس الأصل المالي أو الالتزام المالي عند الإثبات الأولي قطرويهاً منه دفعات 
سداد المبلغ الأصلي؛ مُضافا إليه أو رودا منه الاستنفاد الجيع باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية لأي فرق بين ذلك المبلغ الأولي والمبلغ 4 تاريخ الاستحقاق ؛ ومُعدلاء للآصول المالية, 
بأي مخصص خسارة. 


تلك الحقوق التي يحددها المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" 
اا عا وك فا العبار رض إفاوقيامن مامت أو هار ل 


يُعد الأصل المالي بآنه ذو مستوى اثتماني هابط عندما يكون قد وقع واحد أو أكثر من الاحداث 
التى يكون لها تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من ذلك الأصل المالى. 
ومن أمثلة الادلة على أن الأصل المالى ذو مستوى اتتمانى هابط البيانات الممكن رصدها حول 
الأحداث التالية: 

(أ) صعوبات مالية كبيرة للمُصدر أو للمقترض؛ أو 

(ب) خرق العقد» مثل التعثر 2 السداد أو تجاوز موعد الاستحقاق؛ أو 

(ج) أن يكون مقرض (مقرضو) المقترضء لأسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بصعوبات مالية 

للمقترض. قد منحوا المقترض تيسيرا (تيسيرات) والذي بخلاف ذلك لم يكن المقرض 
(د) يكون قد أصبح من المحتمل دخول المقترض ے إفلاس أو 2 إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو 


(و) شراء أو استحداث أصل مالي بخصم كبير والذي يعكس الخسائر الائتمانية المتكبدة. 


وقد الأ يكين من كن تيه ديك زاحه تفرد ويدلاً هن :لف فد يكون الأقن الجت 
لأحداث عديدة قد تسبب #2 جعل الأصول المالية ذات مستوى ائتمانى هابط. 


الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد وجميع التدفقات 
النقدية التي تتوقع المنشأة استلامها (آي كل العجز النقدي). مخصوما بمعدل الفائدة الفعلية 
الأصلي (أو معدل الفائدة الفعلية المعدل بالمخاطر الائتمانية ل الأصول المالية المشتراة أو 
امسْتحْدَكة ذات المستوى الاكتماني الهابظ). ويجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية 
بالأخة ف الحسبان جميع الشرومل التعاقدية للأداة المالية (على سهيل الثال خيار الدظع الخد 
والتمديدء والاستدعاء والخيارات المشابهة) خلال العمر المتوقع لتلك الأداة المالية. يجب أن 
تتضمن التدفقات النقدية التي يتم أخذها بذ الحسبان التدفقات النقدية من بيع ضمان رهني 
مُحتفظل به أو تعزيزات اكثمانية أخرى والتى قن ج لا يتجوا من الشروط التماقدية ..وهتاك 
قاض بات يمك كدر العم ر الوق للاداة مالية "بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وبالرغم من 
ذلك ے تلك الحالات التادرة عتدما لا يكون من الممكن تقدير الحم ر المتوقع الأداة مالية “بطريقة 

يمكن الاعتماد عليهاء فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم الأجل التعاقدي المتبقي للأداة المالية. 
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معدل الفائدةالفعلية 


المسدال يا تفاط الالتمافه 


إلغاء الإثبات 


المشتقهة 


توزيعات الأرباح 


طريقة الفائدة الفعلية 


معدل الفائدة الفعلية 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


المعدل الذي يخصم “تماماً - المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال العمر 
المتوظع للأصل المالي إلى التكلفة المستنفدة للأصل المالي الذي عد أصلاً ماليا مشترى أو 
مُستجدقا ذا مستوى ائتماني هابط. وعند حساب معدل الفائدة الفعلية المعدل بالمخاطر 
الائتمانية. يجب على المنشأة أن تقدر التدفقات النقدية المتوقعة بالأخذ 4# الحسبان جميع 
الشروط التعاقدية للأصل المالي (على سبيل المثالء خيار الدفع المقدم» والتمديدء والشراء 
والخيارات المشابهة) والخسائر الائتمانية المتوقعة. ويشمل الحساب جميع الأتعاب والنقاط 
التي يتم دفعها أو استلامها فيما بين أطراف العقد والتي تعد جزءً لا يتجزاً من معدل الفائدة 
الفعلية (أنظر الفقرات ب4.0. -١‏ ب0. ١1‏ ؟): وتكاليف المعاملة وجميع العلاوات أو الخصومات 
الآخرى. وهناك افتراض بأنه يمكن تقدير التدفقات النقدية والعمر المتوقع لمجموعة من الأدوات 
المالية المتشابهة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وبالرغم من ذلك 4# تلك الحالات النادرة 
عندما لا يكون من الممكن تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتبقى للأداة المالية (أو لمجموعة 
من الأدوات المالية) بطريقة يمكن الاعتماد عليهاء فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم التدفقات 
النقدية التعاقدية على مدى كامل الأجل التعاقدي للأداة المالية (أو لمجموعة من الأدوات المالية). 


هو إزالة صل مالي أو التزاع مالي ثم إخباته ”سابقا -من قائمة المركز المالي للمنشاة, 


هي أداة مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق هذا المعيار ولديه جميع الخصائص الثلاث التالية: 
(أ) تتغير قيمته استجابة للتغير ب2 معدل فائدة محددء أو سعر أداة مالية محددة؛ أو سعر سلعة 
محددة» أو سعر صرف عملة أجنبية محددة؛ أو رقم قياسي لأسعار أو معدلات محددة؛ أو 
تصنيف التناني اررقم قباسي لبان معدد: أو مير الخو محد و بشريطة الا يكون المتغير 
2 حالة المتغير غير المالي مرتبطا بطرف 2 العقد (يُدعى -أحيانا-' الأساس'). 
(ب) لا يتطلب صا استثمار أولي أو يتطلب صا استثمار أولي يكون أقل مما يُتطلب للأنواع 
الآخرى من العقود التي يُتوقع أن يكون لها استجابة مشابهة للتغيرات 4 عوامل السوق. 
(ج) تتم تسويته ے تاريخ مستقبلي. 
هي توزيعات للأرباح على حملة أدوات حقوق الملكية بما يتناسب مع حيازاتهم من فئة معينة لرأس المال. 


هي الطريقة التي يتم استخدامها 4 حساب التكلفة المستنفدة لأصل مالي أو التزام مالي و2 تخصيص 
وإثبات إيراد الفائدة أو مصروف الفائدة ضمن الريح أو الخسارة على مدار الفترة ذات العلاقة. 

هو المعدل الذي يخصم ”تماما - المدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خلال 
العمر المتوقع للأصل المالي أو الالتزام المالي إلى اجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي أو إلى 
التعلقة تة اذز م اكالن. وك حساب معدل الفاكنة اة .يحي على النشاة أن 
تغد و القرطعاض التقرية المترقية مالأ خة ف الحسبان جميع الشرؤط التاقدية لاذداة المالية على 
سييل اال ار الب انفده و ااه والأبيغدعاء والخيارات الفاق ولعن لا يجون نما أن 
تأخذ بك الحسبان الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويشمل الحساب جميع الأتعاب والنقاط التي 
يتم دفعها أو استلامها فيما بين أطراف العقد والتي تعد جزءٌ لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية 
(أنظر الفقرات ب0.: . ١-ب1.0.").,‏ وتكاليف المعاملة» وجميع العلاوات والخصومات الآخرى. 
وهتاك افتراضن بأنه يمكن تقدير التدهفات النقدية والعمر المتوقم لمجموغة من الأدوات المانية 
المتشابهة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وبالرغم من ذلك نة تلك. الحالات التادرة عندما لا 
يكون من الممكن تقدير التدفقات النقدية أو العمر المتوقع للأداة المالية (أو لمجموعة من الأدوات 
اة يظريقة يكن الاعدماد عه فاته بجي على المتشأه أن محقم الاد اة 
التعاقدية على مدار كامل الأجل التعاقدي للأداة المالية (أو لمجموعة من الأدوات المالية). 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


الخسائر الائتمانية المتوقعة 


عقد الضمان المالي 


التزام مالي بالقيمة العادلة 


من خلال الربح أو الخسارة 


ارتباط ملزم 
معاملة متوقعة 


إجمالي المبلغ الدفتري 
للأصل المالي 


نسبة التحوط 


محتفظ به للمتاجرة 


مكسب أو خسارة الهبوط 
الخسائر الاتتمانية المتوقعة 
على مدى العمر 


مخصص الخسارة 


هى متوسط الخساتر الائتمانية مُرجحة بالمخاطر المتعلقة بالتعثر الذى يحدث 2 السداد على 


أنها الأوزان. 
هو العقد الذي يتطلب من الضفو أن يقوم بمدفوعات محددة لتعويض و العقد عن 
الخسارة التي يتكبدها بسیب 0 مدين محدد 4# القيام بالمدفوعات عندما تستحة كدق وفنا 


للشروط الأصلية أو ا معدلة لآداة دين 


هو التزام مالي يستو أحد الشروط التالية: 

(آ) يستو تعريف مُحتفظ به للمتاجرة. 

(ب) عند الإثبات الأولي يتم وسمه من قبل المنشأة على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح 
E TE ET Î‏ 

(ج) يتم وسمه إما عند الإثبات ا أا على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح 
لقا ةوك ا 


هي اتفاقية ملزمة بتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد 2 تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة. 
E A oa‏ ولكقي SA‏ 


هي التكلفة ا مستنفدة للأصل الماليء قبل تعديلها بأي مخصص خسارة. 


هي العلاقة بين كمية أداة التحوط وكمية البند خوط اله ف وة ترحيهيه النسبي. 


هو أصل مالي أو التزام مالي: 

(i)‏ يض امار او مله تيكل SS‏ شرائه ب4 الأجل القريب؛ أو 

(ب) عند إثباته الأولي؛ يعد جزءً من محفظة لأدوات مالية محددة يتم ادارا ها وتشر ها 
دليل على وجود مثال فعلي حديث على استلام أرباح قصيرة الاجل منها؛ أو 

(ج) أنه مشتقة (باستثناء المشتقة التي هي عقد ضمان مالي أو أداة تحوط موسومة وفعالة). 


المكاسب أو التسائر التي يتم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة وطقا للفقرة ۸.٠١0‏ والتي تنشنا 
عن تطبيق متطلبات الهبوط الواردة 2 القسم ٠.6.6‏ 

هي الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع حالات التعثر ب4 السداد على مدار العمر 
المتوقع للأداة المالية. 

هو مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة من الأصول المالية التي يتم قياسها وفقاً للفقرة 
Eee‏ ومن مبالغ الإيجار مستحفه مسحت لصيل ومن فول الحتمر ومن موا مجع ليبوم 
2 قيمة الأصول المالية التي يتم فياسها وفقاً للفقرة Ness‏ ومخصص الخسائر الائتمانية 
المتوقعة من تعهدات القرض وعقود الضمان المالي. 

هو المبلغ الناشيّ عن تعديل إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي لإظهار التدفقات النقدية 
التعاقدية الذي تمت إعادة التفاوض بشأنها أو تم تعديلها. تعيد المنشأة حساب إجمالي المبلغ 
الدفتري للأصل المالي على أنه القيمة الحالية للمدفوعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية 
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مكسب أو خسارة التعديل المقدرة خلال العمر المتوقع للأصل المالي الذي تمت إعادة التفاوض بشأنه أو تم تعديله والتي 
يتم خصمها ب معدل الفائدة الفعلية (أو معدل الفائدة الفعلية الأصلي معدلا بالمخاطر 
الائتمانية ل الأصول لمالية المشتراة أو الْمسْتَحْدَئة اذات المستوى الائتماني ا أو عندما 
كوخ a‏ : معدل الفاقدة الفعلية المنشح الذى يتم حسابه وففا للفقرة ة ٠.٠‏ . وعند 
تقرير التدفقات النقدية المتوقعة للأصل الماليء فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ 2 ا 
جميع الشروط التعاقدية للأصل المالي (على سبيل المثالء خيار الدفع ادها والاستدعاء 
والتحياراك المشابهة) وبالرغم من ذلك لا يجوز لها أن تأخذ 4 الحسبان الخسائر الائتمانية 
المتوقعةء ما لم يعد الأصل المالي أصلاً مالياً مُشترى أو مُستحدثاً ذا مستوى ائتماني هابط» 
و2 مثل تلك الحالةء فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ -أيضا 4 الحسبان الخسائر الائتمانية 
المتوقعة الأولية التي تم أخذها 2 الحسبان عند حساب معدل الفائدة الفعلية الأصلي معدلا 
بالمخاطر الائتمانية. 
تجاوز موعد الاستحقاق يكون الأصل المالي قد تجاوز موعد استحقاقه عندما يكون الطرف المقابل قد فشل 2 القيام 
بالمدفوعات عندما تستحق تلك المدفوعات تعاقدياً. 


أصل مالي مُشترى أو مستحدث هو الأصل (الأصول) المالي المشترى أو ام تجوت الذي يعد ذا مستوى ائتماني هابط عند 
ذو مستوى ائتماني هابط إثباته الأولى. 


تاريخ إعادة التصنيف هو اليوم الأول من أول فترة ته تقرير تلي التغيير 2 نموذج الأعمال الذي ينتج عنه إعادة تصنيف 
المنشأة للأصول المالية. 


الشراء أو البيع بالطريقة هو شراء أو بي بيع الأصل المالي بموجب عقد تتطلب شروطه تسليم الأصل ضمن إطار زمني 
العادية يتحدد ا e‏ اللوائح أو العرف السائد 2 السوق المعنية. 
تكاليف المعاملة هى التكاليف الاضافية التى يمكن عزوها -بشكل مباشر -إلى اقتناء أو إصدار أو استبعاد 


أصل مالي أو التزام مالي (أنظر الفقرة ب6.5.0). والتكلفة الإضافية هي تلك التي لم يكن 
ليتم تحملها إذا لم تقم المنشأة باقتناء أو إصدار أو استبعاد الأداة المالية. 


تم تعريف المصطلحات التالية 2 الفقرة ١١‏ من معيار المحاسبة الدولي ٠٠۲‏ أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي 27 أو 
الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقري المالي ١٠ء‏ ويتم استخدامها 2 هذا المعيار 
بالمعاني المحددة لها 2 معيار المحاسبة الدولي ۲ أو المعيار الدولي للتقرير المالي ١ء‏ أو الملحق أ من المعيار الدولي للتقرير 
المالي ١١ء‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي :٠١‏ 

(أ) المخاطر الائتمانية." 

(ب) أداة حقوق ملكية. 

(ج) القيمة العادلة 

(د) الأصل الماليء 

(ه) الأداة المالية 

(و) الالتزام المالي» 

(ز) سعر المعاملة. 


۲ يتم استخدام هذا المصطلح (كما تم تعريفه 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 2)۷ متطلبات عرض آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية على الالتزامات التي تم وسمها 
على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (أنظر الفقرة ٠١1/٠١‏ 0). 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 331 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


الملحق ب 


إرشادات التطبيق 
يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
النطاق (الفصل ۲ ) 


ب۱۰۲ 


۲۰٣۲ب‎ 


ا 


طب عضن ارد الركع عى اماس نكتيرات اة أو جيكرجة ان معيرات ماد الغرى, زويشان ف عض 

الأحياق إلى كك اكمصدة لى يراد ماخ ة على آنه #بشغات اتطعن]دوإذا ك ك فك ارد نهم كين نطاق 

العيان الدولي للتقرين مالي 4 #عقود القامين* فإنها تش ضبن تطاق هذا اشنا 

قير ها اعجار من التطلبات القاعة باط هة انروطف الس تنوم ميان اة الرولي ٩١‏ اة 

والتقرير من قبل خطط منفعة التقاعد* واتفاقيات رسوم الامتياز التي تستند إلى حجم إيرادات المبيعات أو الخدمات 

الى نكم االحناسية هلها مرجب ايان الدولي لقو ر المالى ١١‏ *الإيرادات من العقود هع العمتلقية: 

ب4 بعض الأحيانء تقوم المنشأة بما تعتبره 'استثماراً استراتيجيا' 2 أدوات حقوق ملكية مُصدرة من قبل منشأة أخرى, 
بكية إخامة ملاكة اة طويلة الأجل مم اة الت يهم الأسظامان فيا او المفاظ ها عة الما 
المنتكمرة أو اهاد المشاركة عة مشروع مشكرك معيان الحاسية الدوق + «الانتشارات ذا النشات الزميلة 
رو غات لمق كله ادي ها إذا كان حب فن طريقة ق اة السحاسية عن ل هذا الا هاي 
ينطبق هذا المعيار على الأصول المالية والالتزامات المالية للمؤمّنينء بخلاف الحقوق والتعهدات التي تستشيها الفقرة 

٠‏ ١(ه)‏ نظرا لأنها تنشا بموجب العقود ضمن نطاق المعياز الدولي للتقريز المالي ‏ *عقود التأمين*. 

قد تأخن عقود الضمان المالي أشكالا نظامية متتوعة؛ مثل ضمان: أو بعض أنواع خطابات الاعتماد: أو عقد تمثر 2 

سداد اتثمان أو عقد كاميق. ولا صتمد مغالجتها المحاسبية على شكلها النظامي. فما يلي أمثلة للمعالجة المناسية 

(أنظر الفقرة 5١٠١(ه):‏ 

(1) بالرغم من أن عفد ضمان مالى ستو تعريف عقد التامين الوارد ف المعيان الدولي للتقرير الى ٤‏ إذا كانت 
الخاطر التي يتم تحويلها بيرك فإن النمدن يطبق هذا العيان ومع ذلك هإذا كان الصيريقد أفن ع السابق 
صراحة - أنه يعتبر مثل هذه العقود على أنها عقود تأمين واستخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التآمين, 
كر يكن ار ا كر ا فين هذا العا أو الها اولي الور اا 2 على قل كفو اتضبان 
مالي تلك وإذا كان هذا اعبار هو المتطيق: هإن الققرة ٠١١١١‏ تطلب مخ المصندن إقبات عقن الضمان المالى 
-بشكل أولي - بالقيمة العادلة. وإذا كان قد تم إصدار عقد الضمان المالي إلى طرف غير ذي علاقة ب4 معاملة 
قاف بذاها تمت على اسان الناشن الجن قان قيمته العاذكة يفا البزاية يحقدل أن هاري قط التامين 
الذي تم استلامه: ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك. ولاحقاء وما لم يكن عقد الضمان المالي قد تم وسمة 
8 النواية على أنه بالقيمة الا من خلال الرس أو الخسازه أو ها الى فطق اكرات ااه ارك لابق 
ب ۱۲۰۲۰۳-ب ۱۷.۲٠۴‏ (عندما لا يتأهل تحويل أصل مالي لإلغاء الإثبات ويتم تطبيق منهج الارتباط المستمر)ء 
فإن المصدر يقوم بقياسه بالأكبر مما يلي: 


40.60 المبلغ الذي يتم تحديده فقا للقسم‎ )١( 
المبلغ الذي تم إثباته -بشكل أولي -مطروحا منه» عندما يكون ذلك فقسا مبلغ الدخل الح الذي تم‎ )۲( 
.))ج(٠١5٠04 إثباته وفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقرير المالي 0١(أنظر الفقرة‎ 
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(ب) لا تتطلب بعض الضمانات المتعلقة بالائتمان» كشرط مسبق للدفع» بأن يتعرض حاملها لفشل المدين 2 القيام 
بالمدفوعات المتعلقة بالأصل المضمون عند استحقاقهاء وأن يكون قد تكبد خسارة من ذلك. ومثال على مثل هذا 
الضمان هو ذلك الذي يتطلب مدفوعات ب استجابة للتغيرات 2 تصنيف ائتماني محدد أو رقم قياسي لأئتمان 
محدد ..ومثل هذه الكيمانات لا تعن عقود ضمان مالي كما هي مُعرفة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4 . إن مثل 
هذه الضمانات هي مشتقات ويطبق المصدر عليها هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 

(ج) إذا كان عقد الضمان المالي قد تم إصداره فيما يتعلق ببيع بضاعة؛ فإن المصدر يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
60 عند تحديد متى يقوم بإثبات الإيرادات من الضمان ومن بيع البضاعة. 

عادة ما ترجه تأكيدات يان المضد يعد الد على اليا عقر تان اتعنالات الصندن مع الاك واتجهات 

التنظيمية: و2 العقودء وتوثيق الأعمال وك القوائم المالية. علاوة على ذلك» فإن عقود التأمين غالبا ما تخضع 

لمتطلبات محاسبية منفصلة عن متطلبات الأنواع الآخرى من المعاملات» مثل العقود التى تصدرها البنوك أو الشركات 
التجارية. وي مثل هذه الحالات» فإن القوائم اثائية اضر عا قشعن تا بأن المصدر قد استخدم تلك 

المتطلبات المحاسبية. 


الاثبات وإلغاء الاثبات (الفصل ”7 ) 


٣ب‎ 


۰١ 


١ 


الإثبات الأولي (القسم )١-۳‏ 

نتيجة للمبداً الوارد 2 الفقرة ١١٠٠ء‏ تقوم المنشأة بإثبات جميع حقوقها والتزاماتها التعاقدية بموجب المشتقات 3 
قائمة مركزها المالي على أنها أصول والتزامات» على التوالي» باستثناء المشتقات التي تحول دون المحاسبة عن تحويل 
أصول مالية على أنه بيع (أنظر الفقرة ب١١٠١١٠).‏ وإذا كان تحويل الأصل المالي لا يتأهل لإلغاء الإتبات: فإن المحول 
إليه لا يقوم بإثبات الأصل المحول على أنه أصل له (أنظر الفقرة ب6.7.07١).‏ 


ب۰٠۲۰‏ فيما يلى أمثلة على تطبيق المبدا الوارد 4 الفقرة :١١١١7‏ 


(أ) يتم إثبات المبالغ المستحقة التحصيل والمبالغ واجبة السداد على أنها أصول والتزامات عندما تصبح المنشأة طرفا 
4 عقد ونتيجة لذلك يكون لها حق نظامي ے استلام نقد أو عليها التزام نظامي بدفع نقد. 

(ب) عادة لا يتم إثبات الأصول التي سيتم اقتناؤها أو الالتزامات التي سيتم تحملها كنتيجة لارتباط ملزم بشراء 
أو بيع سلع أو خدمات إلى حين يقوم أحد أطراف العقد -على الأقل -بالتنفيذ بموجب الاتفاقية. على سبيل 
المثال؛ فإن المنشأة التي تستلم طلبية مؤكدة لا تقوم -عادة -بإثبات أصل (ولا تقوم المنشأة التي تتقدم يالطلبية 
بإثبات التزام) ب4 وقت الارتباط ولكنهاء بدلا من ذلك تؤجل الإثبات إلى حين يتم شحن أو تسليم السلع المطلوبة 
أو تقديم الخدمات المطلوبة. وإذا كان الارتباط الملزم بشراء أو بيع بنود غير مالية يقع ضمن نطاق هذا المعيار 
وفقاً للفقرات 0-/ من معيار المحاسبة الدولي ۲۹ فإن صاب قيمته العادلة يتم إثباتها على أنها أصل أو التزام 
4 تاريخ الارتباط (أنظر ب؛4١٠0٠5(ج)).‏ بالإضافة إلى ذلكء إذا تم وسم ارتباط ملزم» لم يكن قد تم إثباته 
-سابقاء على أنه بند مُتحوط له 2 تحوط قيمة عادلةء فإن أي تغير 2 صا القيمة العادلة يمكن نسبته 
إلى المخاطر المتحوط منها يتم إثباته على أنه أصل أو التزام بعد بداية التحوط (أنظر الفقرتين 0.7.ل(ب) 
و0.1.). 
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ا 


٤۱۰۳ب‎ 


ب ۵۰۱۰۴ 


E 


(ج) يتم إثبات العقد الآجل الذي يقع 4 نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي (أنظر الفقرة )٠١١‏ على أنه 
أصل أو التزام ‏ تاريخ الارتباط» وليس بك التاريخ الذي تحدث فيه التسوية. وعندما تصبح المنشأة طرفا 
كذ ع آجل: قان القيم العاذلة للحق والتزام كوخ “غاا -حماوية بحيك بكرن ساك القيهة العادنة 
للعقه الأجل صقرا واا لم يكن اة القيسة الفادثة للق والالعرام صقرا :فان اقهد بت إقباكة هاي اه 
أصل أو التزام. 

(د) عقود الخيارات التي تقع 2 نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي (أنظر الفقرة )٠١١‏ يتم إثباتها على أنها 
لال أو كاتبها طرفا 2 العقد. 

(هف] العامللات ااا حاط لها كن لطر عن ن احتمال حرا لد قن سيولا والتراماض نض لأ 
المنشأة لم تصبح طرفا ب4 عقد. 


الشراء أو البيع بالطريقة العادية للأصول المالية 

يتم إثبات الشراء أو البيع بالطريقة العادية للأصول المالية باستخدام إما المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة أو 
السو ا ا لد لوا ايو و ينا ۰ وب5.١.1 a‏ لتقا فطبيق 
الطريقة نفسها -بشكل ثابت -على جميع مشتريات ومبيعات الأصول المالية التي يتم تصنيفها بالطروظة تسا وكا 
لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ولهذا الغرض فإن الأصول التي يتم قياسها - بشكل إلزامي - بالقيمة العادلة من 
خلال الربح أو الخسارة تشكل تصنيفا منفصلا عن الأصول الموسومة على أنها يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال 
الربح والخسارة. بالإضافة إلى ذلكء فإن الاستثمارات 2 أدوات حقوق الملكية التي تتم المحاسبة عنها باستخدام 
الخيار المقدم 2 الفقرة 0.7٠.60‏ تشكل تصنيفا منفصلا. 

العقد الذي يتطلب أو يسمح بالتسوية الصافية للتفير # قيمة العقد لا يعد عقدا بالطريقة العادية. وبدلا من ذلك 
فإن مثل هذا العقد تتم المحاسبة عنه على أنه مشتقة 2 الفترة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية. 

تاريخ المتاجرة هو التاريخ الذي ترتبط فيه المنشأة بشراء أو بيع أصل. وتشير المحاسبة على أساس تاريخ المتاجرة 
إلى (أ) إثبات أصل سيتم استلامه والالتزام بالدفع مقابله 2 تاريخ المتاجرة و(ب) إلغاء إثبات الأصل الذي يتم 
بيعه» وإثبات أي مكسب أو خسارة من الاستبعاد وإثبات مبلغ مستحق التحصيل من المشتري مقابل الدفع 2 تاريخ 
المتاجرة . وعموما > لا تبداً الفائدة ے4 الاستحقاة ع والالتزام المقابل له حتى تاريخ خ التسوية حيث تنتقل 
الملكية. 

تاريخ التسوية هو التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل إلى أو من قبل المنشأة. وتشير المحاسبة على أساس تاريخ 
التسوية إلى (أ) إثبات أصل 2 اليوم الذي فيه تتسلمه المنشأة. و(ب) إلغاء إثبات أصل وإثبات أي مكسب أو خسارة 
من الاستبعاد 2 اليوم الذي تقوم فيه المنشأة بتسليمه. وعند تطبيق المحاسبة على أساس تاريخ التسوية فإن المنشأة 
تحاسب عن أي تغير 2 القيمة العادلة للأصل الذي سيتم استلامه خلال الفترة ما بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية 
بالطريقة نفسها التي تحاسب بها عن الأصل الذي يتم اقتناؤه. وبعبارة أخرى. فإن التغير 2 القيمة لا يتم إثباته 
للأصول التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدةء بل يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة للأصول المصنفة على أنها أصول 
مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةء ويتم إثباته ضمن الدخل الشامل الآخر للاستثمارات 
ب أدوات حقوق الملكية التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للفقرة 0.17.0. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 334 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


إلغاء إثبات الأصول المالية (القسم ؟0.") 


2 توحيد جميع المنشآت التابعة (الفقرة )1١-1-17‏ 


١ 


تحديد ما اذا كانت مبادئ إلغاء الاثبات الواردة أدناه تنطبق على جزء من 
الأصل أو جميع الأصل (أو مجموعة من أصول مشايهة) [الفقرة ]۲-۲-٣‏ 


/ 


هل لها حقوق 2 التدفقات النقدية 
من الأصل المنقضي؟ [الفقرة 7-1٠‏ -"1()1)] 


لإ 
هل حولت المنشأة حقوقها 2 استلام التدفقات 
النقدية من الأصل؟ [الفقرة ۲-۳-٤(أ)]‏ 


ل لل لعي 2 تلغي إثبات الأصل 







هل تحملت المنشأة التزاما بدفع التدفقات 
النقدية من الأصل التي تستو الشروط الواردة 2 شت ¥ س 2 تستمر 2 إثبات الأصل 
الفقرة 0-7-7؟ [الفقرة ٣-۲-٤(ب)]‏ 


تىم | 


هل حولت ال منشأة تقريبا جميع المخاطر 
والمكافآت؟ [الفقرة 1(5-17-1)] 


/ 5 


هل أبقت المنشأة تقريباً على جميع المخاطر 
والمكافآت؟ [الفقرة 7-7-1(ب)] 


»+ 
هل احتفظت المنشأة بالسيطرة على الأصل؟ 
(الفقرة ۲-۳-٦(ج))‏ 


نم ۷ 


) تستمر إثبات الأصل 2 حدود ارتباط المنشأة المستمر 


لل نعم 2 تلغي إثبات الأصل 





لل نعم ها 2 تستمر إثبات الأصل 





حك ¥ ا 2 تلغي إثبات الأصل 
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ب75. 7.5 


ب7.5 .7 


۰۲۰٣ب‎ 


ب ۵.۲۰۳ 


ب 1.۲۰۳ 


EE 


الترتببات التى بموجبها تبقى العمشثتاة على الحقوق التعاقدية فى استلام التدفقات النقديه من أصل مالیء ولكنها تتحما 

التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين (الفقرة 5-5-ثاب)) 

تحدث الحالة الواردة 2 الفقرة ٠٠٠١١‏ (ب) (عندما تبقي المنشأة على الحقوق التعاقدية 2 استلام التدفقات النقدية 

من الأصل المالي ولكنها تتحمل التزاما تعاقديا بدفع التدفقات النقدية إلى واحد أو أكثر من المستلمين)؛ على سبيل 

المثالء إذا كانت المنشأة صندوق أمانة استثماري وتصدر للمستثمرين حصص انتفاع بالأصول المالية الأساس التي 

تمتلكها وتوفر خدمة تلك الأصول المالية. 2 تلك الحالةء فإن الأصول المالية تتأهل لإلغاء الإثبات إذا تم استيفاء 

الشروط الواردة 2 الفقرتين 0.37.7 و٣١٠.1.‏ 

عند تطبيق الفقرة 0.707: قد تكون المنشأة. على سبيل المثال» هي مستحدث الأصل المالي» أو يمكن أن تكون مجموعة تتضمن 

منشأة تابعة تكون قد اقتنت الأصل المالي وتقوم بنقل التدفقات النقدية إلى مستثمرين هم طرف ثالث غير ذي علاقة. 

تقويم تحويل مخاطر ومكافآت الملكية (الفقرة *.1.5) 

من أمثلة متى تكون المنشأة قد قامت بتحويل ”ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية: 

(آ) بيع غير مشروط لأصل مالي؛ 

(ب) بيع أصل مالي مع خيار لإعادة شراء الأصل المالي بقيمته العادلة 4 وقت إعادة شرائه؛ 

(ج) بيع أصل مالي مع خيار بيع أو شراء غير مجزي -بشكل كبير (أي خيار هو حتى الآن غير مجزي -بشكل كبير - 
ومن المستبعد أن يصبح مجزيا قبل إنقضائه). 

من أمثلة متى تكون المنشأة قد أبقت على ما يقارب على جميع مخاطر ومكافآت الملكية: 

(1): معاملة بيد راغا شرا ديكو فا هر إهاذه اراد ر 6 أو شبعر البيع داكا عافد المخرطن: 

(ب) اتفاقية إقراض أوراق مالية؛ 

(ج) بيع أصل مالي مع مقايضة إجمالي عائدء والتي تحول التعرض لمخاطر السوق مرة أخرى إلى المنشأة؛ 

(د) بيع أصل مالي مع خيار بيع أو شراء مجز (أي خيار هو حتى الآن مجز ”بشكل كبير - ومن المستبعد أن يصبح 
غير مجز قبل انقضائه)؛ 

(ه) بيع مبالغ مستحقة التحصيل قصيرة الأجل تضمن فيه المنشأة تعويض المحول إليه مقابل الخسائر الائتمانية التي 
يحتمل حدوتها. 

إذا قررت المنشأة أنها نتيجة للتحويل؛ قد قامت -بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المحولء فإنها 

لا تقوم -مرة أخرى ب4 فترة مستقبلية - بإثبات الأصل المحول, ما لم تقم بإعادة اقتناء الأصل المحول 2 معاملة جديدة. 

تقويم تحويل السيطرة 

لا تكون المنشأة قد أبقت على السيطرة على الأصل المحول إذا كان للمحول إليه القدرة العملية على بيع الأصل المحول. 

وتكون المنشأة قد أبقت على السيطرة على الأصل المحول إذا لم يكن للمحول إليه القدرة العملية على بي بيع الأصل 

المحول. ويكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع الأصل المحول إذا كان يتم الخاجية كرد ف سوق طنط وى 

المحول إليه يستطيع إعادة شراء الأصل المحول من السوق إذا كان يلزمه إعادة الأصل إلى المنشأة. على سبيل المثالء 

قد يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع الأصل المحول إذا كان الأصل المحول يخضع لخيار يسمح للمنشأة 

بإعادة شرائه؛ ولكن المحول إليه يستطيع ”بسهولة - الحصول على الأصل المحول من السوق إذا تمت ممارسة الخيار. 

ولا يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع الأصل المحول إذا كانت المنشأة تبة تبقي على مثل ذلك الخيار ولا يستطيع 

المحول إليه -بسهولة - الحصول على الأصل المحول من السوق إذا مارست المنشأة خيارها. 
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اا 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


يكون للمحول إليه القدرة العملية على بيع الأصل المحول -فقط - إذا كان المحول إليه يستطيع بيع الأصل المحول 
ج مجملة إلى طرف ثالث غير ذي علاقة وكان قادرا على ممارسة تلك القدرة من طرف واحد ودون فرض قيود 
إضافية على التحويل. والسؤال المهم هو ما الذي يكون المحول إليه قادرا على فعله # الواقع العملي؛ وليس ماهي 
الحقوق التعاقدية التي لدى المحول إليه فيما يتعلق بماذا يستطيع فعله بالأصل المحول أو ما هي المحظورات التعاقدية 
الموجودة. وبالتحديد: 
(أ) يكون للحق التعاقدي 2 استبعاد الأصل المحول أثرعملي ضثيل إذا لم يكن هناك سوق للأصل المحول. 
(ب) يكون للقدرة على استبعاد الأصل المحول أثر عملي ضئيل إذا لم يكن من الممكن ممارستها بحرية. ولذلك السبب 
فإن: 
)١(‏ قدرة المحول إليه على استبعاد الأصل المحول يجب أن تكون مستقلة عن تصرفات الآخرين (أي يجب أن تكون 
قدرة من طرف واحد)» 
(۲) المحول إليه يجب أن يكون قادرا على استبعاد الأصل المحول دون الحاجة إلى إلحاق شروط مقيدة أو "قيود" 
على التحويل (مثل شروط بشأن كيفية خدمة أصل قرض أو خيار يمنح المحول إليه الحق 2 إعادة شراء 
الأصل). 
كون أنه من غير المحتمل قيام المحول إليه ببيع الأصل لا يعني» ب4 حد ذاته؛ أن المحول قد أبقى على السيطرة على 
الأصل المحول. وبالرغم من ذلك إذا كان خيار البيع أو الضمان يقيد المحول إليه 2 بيع الأصل المحول فعندئذ يكون 
المحول قد أبقى على السيطرة على الأصل المحول. على سبيل المثالء إذا كان خيار البيع أو الضمان ذا قيمة ”على 
نحو كاف - فإنه يقيد المحول إليه 2 بيع الأصل المحول لأن المحول إليهء 2 الواقع العملي» لن يبيع الأصل المحول إلى 
طرف تالت دون الاق باو مك اور قرف مقينة الخرى. راا من كلاف كان التسول اليه مف بالأميل ا لجرل لكي 
يحصل على الدفعات بموجب الضمان أو خيار البيع. وبك ظل هذه الأحوال فإن المحول يكون قد أبقى على السيطرة 
على الأصل المحول. 
التحويلات التي تتأهل لإلغاء الإثبات 
قد تبقي المنشأة على الحق 4 جزء من دفعات الفائدة على الأصول المحولة على أنها تعويض مقابل خدمة تلك 
الأصول. إن ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذي تتنازل عنه المنشأة عند إنهاء أو تحويل عقد الخدمة يتم تخصيصه 
لأصل الخدمة أو التزام الخدمة. أما ذلك الجزء من دفعات الفائدة الذي لن تتنازل عنه المنشأة فهو يعد مبلغ الفائدة 
تحت التحصيل عن المتاجرة -فقط - بالفائدة. على سبيل المثالء إذا لم تتنازل المنشأة عن أي فائدة عند انتهاء أو 
تحويل عقد الخدمةء فإن مجمل الفرق بين معدلات الفائدة يعد مبلغ الفائدة تحت التحصيل عن المتاجرة ”فقط 
- بالفائدة. ولأغراض تطبيق الفقرة ١١٠١٠ء‏ فإن القيم العادلة لأصل الخدمة ومبلغ الفائدة تحت التحصيل عن 
المتاجرة ”فقط - بالفائدة يتم استخدامهما لتخصيص المبلغ الدفتري للمبلغ تحت التحصيل بين الجزء من الأصل 
الذي يتم إلغاء إثباته والجزء الذي يستمر إثباته. وإذا لم يكن هناك رسوم خدمة محددة أو كان من غير المتوقع ان 
تعوض الرسوم الذي يتم استلامها المنشأة بشكل كاف مقابل أداء الخدمةء فيتم إثبات التزام مقابل التزام الخدمة 
بالقيمة العادلة. 


ب5*١7١1٠1‏ عند قياس القيم العادلة للجزء الذي يستمر إثباته والجزء الذي يتم إلغاء إثباته لأغراض تطبيق الفقرة 7.57.؟21 


تقوم المنشأة بتطبيق متطلبات قياس القيمة العادلة الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ بالاضافة إلى الفقرة 
E.‏ 
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eG 


التحويلات التي لا تتأهل لإلغاء الإثبات 

يعد ما بلى تطبيقا للعيذاً المبين © الفقرة ٠٠١١٠١١‏ . إذا كان الضمان المقدم من المنشأة مقابل خسائر التعثر 4 السداد 
من الأصل المحول يمنع إلغاء إثبات أصل محول نظرا لأن المنشأة قد أبقت على ما يقارب جميع مخاطر ومكآفات 
ملكية الأصل المحولء فإن الأصل المحول يستمر إثباته 4 مجمله ويتم إثبات العوض المستلم على أنه التزام. 


الارتباط المستمر بالأصول المحولة 


ب170707 فيما يلي أمثلة على كيفية قياس المنشأة للأصل المحول والالتزام المرتبط به بموجب الفقرة 17.37.7. 


جميع الأصول 
إذا كان الضمان افد من شل اللنشاة للق مقابل خسار الششر 2 السداد من الأصل اللحول يمتح إلغاء إثنات 


الأصل المحول 4 حدود الارتباط المستمرء فإن الأصل المحول يتم قياسه 2 تاريخ التحويل بإيهما أقل مما يلي 
)١(‏ المبلغ الدفتري للأصل أو (۲) الحد الأقصى لمبلغ العوض الذي يتم استلامه 2 التحويل والذي ستكون المنشأة 
مطالبة بتسديده ("مبلغ الضمان"). ويتم قياس الالتزام المرتبط به -بشكل أولي - بمبلغ الضمان زائدا القيمة 
العادلة للضمان (التي هي عادة ما تكون العوض الذي تم استلامه مقابل الضمان). ولاحقاء فإن القيمة العادلة 
الأولية للضمان يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة عندما (أو حال) الوفاء بالالتزام (وفقاً لمبادئ المعيار الدولي 
للتقرير المالي )٠١‏ ويتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل بأي مخصص خسارة. 


او ال ننم اج واالكلتة اة 
(ب) إذا كان التزام خيار البيع الذي تمت كتابته من قبل المنشأة أو حق خيار الشراء الذي تحتفظ به المنشأة يمنع إلغاء 


إتبات الأصل المحول وكانت المنشأة تقوم بقياس الأصل ال محول بالتكلفة المستتفدة: فإن الالتزام المرتبط به يتم 
قياسه بتكلفته (أي العوض الذي يتم اقام محدلة باستنفاد أي فرق بين تلك التكلفة وإجمالي المبلغ الدفتري 
للأصل المحول ج تاريخ إنقضاء الخيار. على سبيل المثال؛ افترض أن إجمالي المبلغ الدفتري للأصل 2 تاريخ 
التحويل هي ۹۸ وحدة عملة وأن العوض الذي تم استلامه هو 14 وحدة عملة. وأن إجمالي المبلغ الدفتري للأصل 
ك تاريخ ممارسة الخيار سوف يكون ٠٠١‏ وحدة عملة. يكو المبلغ الدفتري الأولي للالتزام المرتبط به 44 وحدة 
عملة ويتم إثبات الفرق بين 44 وحدة عملة و١٠٠‏ وحدة عملة ضمن الربح أو الخسارة باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية. وإذا تمت ممارسة الخيارء فإن أي فرق بين المبلغ الدفتري للالتزام المرتبط به وسعر الممارسة يتم إثباته 
ضمن الربح والخسارة. 


الأصول التى يتم قياسها بالقيمة العادلة 
(ج) إذا كان حق خيار الشراء الذي تبقي عليه المنشأة يمنع إلغاء إثبات الأصل المحول وكانت المنشأة تقيس الأصل المحول 


بالقيمة العادلة. فإن الأصل يستمر قياسه بقيمته العادلة. ويتم قياس الالتزام المرتبط به ب )١(‏ سعر ممارسة 
الخيار مطروحا منه القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار بأقل من سعر السوق أو بسعر السوقء أو )١(‏ القيمة 
العادلة للأصل المحول مطروحاً منها القيمة الزمنية للخيار إذا كان الخيار غير مجز. ويضمن التعديل على قياس 
الالتزام المرتبط به أن يكون صا المبلغ الدفتري للأصل والالتزام أرط يدهو القرية العادلة لحق خيار الشراء. 
على سبيل المثالء إذا كانت القيمة العادلة للأصل الأساس هي ۸٠‏ وحدة عملة؛ وكان سعر ممارسة الخيار هو 55 
وحدة عملة والقيمة الزمنية للخيار هي 4 وحدة عملةء فإن المبلغ الدفتري للالتزام المرتبط به يكون ۷١‏ وحدة عملة 
۸٠(‏ وحدة عملة - 0 وحدة عملة) والمبلغ الدفتري للأصل المحول يكون ۸٠‏ وحدة عملة (أي قيمته العادلة). 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 338 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





ت 


ب ۱۵۰۲۰۳ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


(د) إذا كان خيار البيع الذي تمت كتابته من قبل المنشأة يمنع إلغاء إثبات الأصل المحول وكانت المنشأة تقيس الأصل 
المحول بالقيمة العادلةء فإن الالتزام المرتبط به يتم قياسه بسعر ممارسة الخيار زائدا القيمة الزمنية للخيار. 
ويقتصر قياس الأصل بالقيمة العادلة على القيمة العادلة أو سعر ممارسة الخيار أيهما أقل لأن المنشأة ليس 
لها حق 2 الزيادات 2 القيمة العادلة للأصل المحول فوق سعر ممارسة الخيار. وهذا يضمن أن يكون صا2 
المبلغ الدفتري للأصل والالتزام المرتبط به هو القيمة العادلة لالتزام خيار البيع. على سبيل المثال؛ إذا كانت 
القيمة العادلة للأصل الأساس هي ١٠١٠١‏ وحدة عملة؛ وسعر ممارسة الخيار هو ٠٠١‏ وحدة عملة والقيمة 
الزمنية للخيار هي 5 وحدة عملةء فإن المبلغ الدفتري للالتزام المرتبط به يكون ٠١١‏ وحدة عملة ٠٠١(‏ وحدة 
عملة + ١‏ وحدة عملة) ويكون المبلغ الدفتري للأصل هو ٠٠١‏ وحدة عملة (2 هذه الحالة هو سعر ممارسة 
الخيار). 

(ه) إذا كان الطوقء الذي ب2 شكل خيار شراء مُشترى مع خيار بيع مكتوب ب2 نفس الوقت, يمنع إلغاء إثبات أصل 
مُحول وكانت المنشأة تقيس الأصل بالقيمة العادلةء فإنها تستمر 4# قياس الأصل بالقيمة العادلة. ويتم قياس 
الالتزام المرتبط به ب )١(‏ بمجموع سعر ممارسة خيار الشراء والقيمة العادلة لخيار البيع مطروحا منها 
القيمة الزمنية لخيار الشراءء إذا كان خيار الشراء بأقل من سعر السوق أو بسعر السوقء أو (”) بمجموع 
القيمة العادلة للأصل والقيمة العادلة لخيار البيع مطروحا منها القيمة الزمنية لخيار الشراء إذا كان خيار 
الشراء غير مجز. يضمن التعديل على الالتزام المرتبط به أن يكون صا المبلغ الدفتري للأصل والالتزام 
المرتبط به هو القيمة العادلة للخيار المحتفظ به والخيار المكتوب من قبل المنشأة. على سبيل المثالء افترض 
أن المنشأة تقوم بتحويل أصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة عند قيامها -بالتزامن - بشراء خيار شراء 
شعن ههار 19 وح ةر اة يان انيع عر ماري اوح عفرن عاضا ان القيية 
العادلة للأصل هي ٠٠١‏ وحدة عملة ب2 تاريخ التحويل. القيمة الزمنية لخيار البيع والشراء هي ١‏ وحدة 
عملة وه وحدة عملة على التوالي. 2 هذه الحالة تقوم المنشأة بإثبات أصل بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة (القيمة 
العادلة للأصل) والتزام بمبلغ 97 وحدة عملة ٠٠١([‏ وحدة عملة + اوحدة عملة) - ۵ وحدة عملة] . وينشاً 
عن هذا صا قيمة أصل بمبلغ ٤‏ وحدة عملةء وهي القيمة العادلة للخيار المحتفظ به والخيار المكتوب من 
قبل المنشأة. 


جميع التحويلات 

بقدر ما يكون تحويل أصل مالي غير مؤهل لإلغاء الإثبات: فإن حقوق والتزامات المحول التعاقدية المتعلقة بالتحويل 
لا تتم المحاسبة عنها -بشكل منفصل - على أنها مشتقات إذا كان إثبات كل من المشتقة والأصل المحول أو الالتزام 
الناشي عن التحويل ينتج عنه إثبات نفس الحقوق أو الالتزامات مرتين. على سبيل المثالء فإن خيار الشراء الذي يبقي 
عليه المحول قد يمنع من المحاسبة عن تحويل الأصول المالية على أنها بيع. و4 تلك الحالةء فإن خيار الشراء لا يتم 
إتباته -يبشكل منفصل - على أنه أصل مشتق. 

بقدر ما يكون تحويل أصل مالي غير مؤهل لإلغاء الإثبات. فإن المحول إليه لا يقوم بإثبات الأصل المحول على أنه أصل 
له. ويقوم المحول إليه بإلغاء إثبات النقد أو العوض الآخر المدفوع وإثبات مبلغ مستحق التحصيل من المحول. وإذا كان 
للمحول كل من حق والتزام بإعادة اكتساب السيطرة على الأصل المحول بكامله مقابل مبلغ ثابت (مثل أن يكون ذلك 
بموجب اتفاقية إعادة شراء). فيمكن للمحول إليه قياس المبلغ المستحق التحصيل بالتكلفة المستنفدة إذا كان يستو 2 
الضوابط الواردة 2 الفقرة .٠١٠١٤‏ 
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أمثلة 


ب10707١‏ توضح الأمثلة التالية تطبيق مبادئ إلغاء الإثبات 2 هذا المعيار. 


(Î) 


اتفاقبات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالبة. إذا تم بيع أصل مالي بموجب اتفاقية لإعادة شرائه بسعر ثابت أو 
سهر الي قا عاد رکآ إا فم إقراحته مرجب اتفاقية عات إلى امول فاد م إلفاء إشباته تظرا 
لأن المحول يبقي على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية. وإذا حصل المحول إليه على حق ب24 بيع أو رهن 
الأصل؛ فإن المحول يعيد تصنيف الأصل بك قائمة مركزه الماليء على سبيل المثال» على أنه أصل تم إقراضه أو 


. مستحق التحصيل من إعادة شراء. 


(ب) اتفاقبات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالبة-الأصول التي هي تقريباً نفسها. إذا تم بيع أصل مالي بموجب اتفاقية 


(ج( 


لأغادة شراء نفئن الأصل أو هو “تقرييا = تقس الأصل بسع ر ثابت أو مسعر الب زاقدا عاقد القرض أو إذا تم 
اقتراض أصل مالي أو اقراضه بموجب اتفاقية لإعادة نفس الأصل المالي أو -تقريياً - نفس الأصل إلى المحولء 
فلا يتم إلغاء الإثبات نظراً لأن المحول يبقي على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية. 

اتفاقبات إعادة الشراء وإقراض أوراق مالبة-الحق في الإحلال. إذا كانت اتفاقية إعادة شراء بسعر إعادة شراء 
ثابت أو سعر مساو لسعر البيع زائدا عائد المقرضء أو كانت معاملة مشابهة لإقراض أوراق مالية تمنح المحول 
إليه الس ف لخاد فول مشابية ولها فة عة فسارية ااال الول ك ارح إغادة اترا فان لأسا 
الذي تم بيعه أو إقراضه بموجب معاملة لإعادة شراء أو إقراض أوراق مالية لا يتم إلغاء إثباته نظراً لأن المحول 
يبقي على ما يقارب جميع مخاطر ومكاقآت الملكية. 

حق الشفعة في إعادة شراء بالقيمة العادلة. إذا باعت المنشأة أصلاً ماليا وأبقت -فقط - على حق الشفعة ب 
إعادة شراء الأصل المحول بالقيمة العادلة إذا باعه المحول إليه -لاحقاء فإن المنشأة تلغي إثبات الأصل لأنها قد 
قامت بتحويل ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية. 


(ه) معاملة بيع للفسل. أحيانا يشار إلى إعادة شراء أصل مالي -بعد وقت قصير - من بيعه على أنه بيع للغسل. إن 


زو 


00) 


مثل إعادة الشراء هذه لا تمنع إلغاء الإثبات شريطة أن تكون المعاملة الأصلية قد استوفت متطلبات إلغاء الإثبات. 
وبالرغم من ذلك إذا كان قد تم الدخول 2 اتفاقية لبيع أصل مالي # وقت واحد مع اتفاقية لإعادة شراء نفس 
الأضل بسع ايت أو جر البيع افا عافد المقرضن فة ل يكم إلقاء إقات الأصل. 

خباوات النبع وخبارات الشراء الى تكون مجریة إلى حد كبير: إذا كان باستظطاعة اللحول استدعاء أصل ماني 
محول وكان خيان الشراء مجزياً إلى حه كير فإن التحويل ل يتاهل لإلغاء الإبات نظرا لآن المعول قد أبقى 
على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية. 


خيارات البيع وخيارات الشراء التي تكون غير مجزية إلى حد كبير . يتم إلغاء إثبات الأصل المالي الذي يتم 
تحويله ويخضع -فقط - لخيار بيع غير مجز إلى حد كبير مُحتفظ به من قبل المحول إليه أو لخيار شراء غير 
مجز إلى حد كبير مُحتفظ به من قبل المحول. وذلك نظرا لأن المحول قد حول ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت 
الملكية. 
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© الأشوق الي يدقن الحصوق علا مسبو الخاضعة لخباز عرد لاهو مجر إلى بعد كير ولاطو ر مجر إن نحا كنين. 
إذا كانت المنشأة تحتفظ بخيار شراء أصل يمكن الحصول عليه بسهولة من السوق وكان الخيار لا هو مجز إلى 
حد اغبي ولا هو غير مجن إلى حد كبين فان الأصل يكم إتقاء إفباته. وذلف ترا لآن المنشناة (0 لا هى أبظك 
فاق ولا وات با يغارب مي محاظر راتات اللفية وز تفن على انعط مار هن ذلك اك 
يكن بالإمكان الحصول على الأصل بسهولة من السوقء فإن هذا يمنع إلغاء الإثبات 2 حدود مبلغ الأصل الخاضع 
لشيار الشراء قظرا ن اة قن ايع على ابطر ةو عن الأصضل: 

(ط) أصل لا يمكن الحصول عليه بسهولة من السوق يخضع لخيار بيع مكتوب من قبل منشاة لا هو مجز إلى حد كبير 
ولا کو عه إلى عد کی شامع ااا تد اعد مالي من اتدل عد مور له من الم 
وقامت بكتابة خيار بيع لا عد غير مجز إلى حد كبيرء فإن المنشأة لا تكون قد أبقت على ولا قد حولت ما يقارب 
جميع مخاطر ومكافات لكيه بسي فاو الب اک »وكين اانشاة شن اق على السيظرة على الأصيل اذا 
كان خيار البيع ذا قيمة ”إلى حد كاف - لمنع المحول إليه من بيع الأصل» و مثل هذه الحالة يستمر إثبات الأصل 
+احدود الاركباطة اللستمن للمضول (انار العفو ب :ورن المنشاة ق مولت الننيطرة لى الأسل إذا 
كان خيار البيع ليس ذا قيمة “إلى حد كاف -لمنع المحول إليه من بيع الأصلء و2 مثل هذه الحالة يتم إلغاء إثبات 
الأصل. ۰ 

(ي) الأصول الخاضعة لخبار بيع أو شراء أو اتفاقبة إعادة شراء آجلة بقيمة عادلة. ينتج عن تحويل أصل مالي يخضع 
-فقط - لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية إعادة شراء آجلة يكون سعر الممارسة أو سعر إعادة الشراء مساو للقيمة 
العادلة للأصل المالي وقت إعادة الشراء إلغاء الإثبات نظراً لأنه يتم تحويل ما يقارب جميع مخاطر پاات 
الملكية. 

(ك) خيارات الشراء أو البيع التي تسوى نقدا. تقوم المنشأة بتقويم أصل مالي يخضع لخيار بيع أو شراء أو اتفاقية 
إعادة شراء جل سرف كم سرا بانضاة ندا التحديك ما إذا كانت ف بقع على آو حولت ھا شارب جع 
مخاطن ومكافات الملكية. وإذا لم تكن المنشاة قد ابقت على ما يغارب جميع مخاطن ومعافات ملقية الأصول 
المحولة: فإنها تحدد ما إذا كانت قد أبقت على السيطرة على الأصل المحول. ولا تعني تسوية خيار البيع أو 
الشراء أو اتقاقية إعادة الشراء باتعا نفا سيشعل تلقاقي ان المتشاة كن قات يريل السيطرة (أنظر 
اترات ج و وج وف عاد : 

آل كوظ اة الحساباكة مه رط إزالة الحمابات حيار إعادة شراء (شراء) غير مشروظ من النشاة الح د 
إعادة المطالبة بالأصول المحولة مع مراعاة بعض القيود . وشريطة ان ينتج عن مثل هذا الخيار أن المنشأة لا هي 
ليقي ولا هي اتسوك ما قارب جميع سخا طر ومكافات اة فهر ون إتغاء الإقرانه معدل شر امك اناه 
لإغادة الشرام اقرا أن انحل إليذ ا ستطيع ينغ الأسول) .على سييل اال ذا كان اك ادرف 
واللتصدلات من تتحويل اصول رض +++ ٠١١‏ وة عملة وكان بالإمكان استدعاء اي كرحن تفرد وگن لا 
یکن آن ارز مجن ميغ اررض الى ينكن إصاوة شراتها مل :+1 وعد عمل كان م +4 وة 
عملة من القروض هى الت اهل غا الإخات: 
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(م) خبارات الاستدعاء للتنظبف. قد تحتفظ المنشأة, التي قد تكون هي المحولء التي تقوم بخدمة الأصول المحولة 
بخيار الاستدعاء للتنظيف لشراء الأصول المحولة المتبقية عند انخفاض مبلغ الأصول القائمة إلى مستوى معين 
تصبح عنده تكلفة خدمة تلك الأصول عبئًا بالنسبة إلى منافع الخدمة. وشريطة أن ينتج عن مثل خيار الاستدعاء 
للتنظيف ذلك ان المنشأة لا هي تبقي ولا هي تحول ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية وأن المحول إليه لا 
يستطيع بيع الأصولء فإن ذلك يمنع إلغاء الإثبات -فقط - بقدر مبلغ الأصول الخاضع لخيار الاستدعاء. 

() الحمعن النبقاة ذال الاستحقاق وطنائاك اتان قد ضرم امنشاة ديزا اكثانيا للمسول ية عن طريق 
جعل بعض أو جميع حصتها المبقاة 2 الأصل المحول تالية الاستحقاق. وبدلا من ذلك» يمكن للمنشأة تقديم 
تعزيز اثتماني للمحول إليه ب شكل ضمان ائتماني يمكن ألا يقتصر أو أن يقتصر على مبلغ محدد . وإذا أبقت 
المنشأة ”على ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المحولء فإن الأصل يستمر إثباته ‏ مجمله. وإذا 
أبقت المنشأة على بعضء ولكن ليس ما يقارب جميع مخاطر ومكافآت الملكية وأبقت على السيطرة؛ فإنه لا يجوز 
إلغاء الإثبات بقدر مبلغ النقد أو الأصول الآخرى التي قد تكون المنشأة مطالبة بدفعه. 

(س) مقايضات إجمالي العائد. قد تقوم المنشأة ببيع الأصل المالي إلى المحول إليه وتدخل ب2 مقايضة لإجمالي العائد 
مع المحول إليهء يتم بموجبها تحويل جميع التدفقات النقدية لدفعات الفائدة على الأصل الأساس إلى المنشأة 
مقابل دفعة ثابتة أو دفعة بمعدل متغير وأي زيادات أو انخفاضات 2 القيمة العادلة للأصل الأساس تستوعبها 
المنشأة. 4 مثل هذه الحالة؛ لا يجوز إلغاء إثبات كل الأصل. 

(ع) مقايضات معدل الفائدة. قد تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي بمعدل ثابت إلى المحول إليه والدخول 2 مقايضة 
معدل الفائدة مع المحول إليه لاستلام معدل فائدة ثابت ودفع معدل فائدة متغير يستند إلى مبلغ اسمي يكون 
مساوياً للمبلغ الأصلي للأصل المالي المحول. لا تمنع مقايضة معدل الفائدة إلغاء إثبات الأصل المحول شريطة 
ألا تكون المدفوعات على المقايضة مشروطة بالدفعات التي يتم القيام بها على الأصل المحول. 

(ف) مقايضات استنفاد معدل الفائدة. قد تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي بمعدل ثابت إلى المحول إليه يتم سداده مع 
مرور الوقت» وتدخل 2 مقايضة استنفاد معدل الفائدة مع المحول إليه لاستلام معدل فائدة ثابت ودفع معدل 
فائدة متغير يستند إلى مبلغ اسمي. وإذا كان المبلغ الاسمي للمقايضة يتم استنفاده بحيث يكون e‏ للمبلغ 
الأصلي للأصل المالي المحول القائم 2 أي وقت من الأوقات. فإنه ينتج عن المقايضة -بوجه عام -إبقاء المنشأة 
على مخاطر أساس للدفع مقدماء وق مكل هذه الحالة اسا آن فر اة ف لهات كل الأصبل المسول أو 
تستمر 2 إثبات الأصل المحول بقدر ارتباطها المستمر به. والعكس بالعكسء إذا لم يكن استتفاد المبلغ الاسمي 
للمقايضة مرقيطأ بابل الآصلي القاكم للأصيل المغول: قان مثل هته اكقايضة ل رتح عنها إيغاء المنشاة على 
مخاطر الدفع مده على الأصل. عليهء فإنها لا تمنع إلغاء إثبات الأصل المحول شريطة ألا تكون الدفعات على 
المقايضة مشروطة بالقيام بمدفوعات الفائدة على الأصل المحول وألا ينتج عن المقايضة إبقاء المنشأة على أي 
مخاطر ومكافآت ملكية أخرى مهمة من الأصل المحول. 


ف الط لا يكون لز التشاة كرات سقولة ةدا الد قات التغرية التماقرية من أصل مالي ف فة 
أو جزء مله. 


ب7.7١17‏ توضح هذه الفقرة تطبيق منهج الارتباط المستمر عندما يكون ارتباط المنشأة المستمر بجزء من أصل مالي . 
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افترض أن منشأة لديها محفظة من قروض واجبة السداد مقدما والتي قسيمة فائدتها ومعدل الفائدة الفعلية عليها ٠١‏ 
2 الماكة ومبلغها الأصلي وتكلفتها المستنفدة ٠١٠٠١‏ وحدة عملة. وتدخل 2 معاملة يحصل المحول إليه فيهاء 2 مقابل دفعة 
ا ق ا ا ا اال اه ية 
2 د ا د ا ار ا للبت لے ا ا ا 
اال اا اا د هه ا ل ير 
الا ا ا ا ا اا ا ا ا هر ا 
ا ا هو ا ان ت اا تلك ا ةا ةل کے د اا تكرن 
٠٠,٠٠١‏ وحدة عملة والقيمة العادلة للفرق الزائد بنسبة ٠٠٠‏ ب2 المائة هي +١‏ وحدة عملة. 
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القيمة العادلة النسبة المثوية | المبلغالدفتري اللخصص 
الجزه اللحول ۹,۰۹ 24۰ 


ير 











N CS‏ ل ل ا ال ار 
لجز المخول من العوض التحصل عليةأى :“وة لد( ١‏ وده مزه 42072 وحدة عملة). البله الى الجر 
المبقى عليه من قبل المنشأة هو ١٠٠١‏ وحدة عملة. 
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بالإضافة إلى ذلكء تقوم المنشأة بإثبات الارتباط المستمر الذي ينتج عن جعل حصتها المبقاة تالية الاستحقاق مقابل 
الخسائر الاتتمانية. وبناء عليهء تقوم بإثبات أصل قدره ١٠٠١‏ وحدة عملة (الحد الاقصى لمبلغ التدفقات النقدية الذي لن 
تتسلمه بموجب جعل حصتها المبقاة تالية الاستحقاق)» والتزام مرتبط به قدرة ١,١70‏ وحدة عملة (وهو الحد الاقصى لمبلغ 
التدفقات النقدية الذي لن تتسلمه بموجب جعل حصتها المبقاة تالية الاستحقاق, أي ١٠٠١‏ وحدة عملة زاتدا القيمة العادلة 
لجعل حصتها المبقاة تالية الاستحقاق مبلغ ٥1وحدة‏ عملة). 


تستخدم المنشأة جميع المعلومات أعلاه للمحاسبة عن المعاملة كما يلى: 
م جميع بة عن 7 


الأصل الأصلى yA GOS‏ 
الأصل المثبت مقابل جعل حصتها المبقاة تالية الاستحقاق أو 

الحصة المتبقية sss‏ ِ- 
E MEN‏ 5 
ربح أو خسارة (مكسب من التحويل) > 5 
التزام 3 6 (١‏ 
النقد الست AAO‏ = 
المجموع ۵ار SEED‏ 

عد اة اة يكون الل الدقتري الال رة عملة. مكرناً عن ١١٠١‏ وحدة عملة مل التكلفة 
المخصصة للجزء المبقى عليهء و١٠ ١ ,١‏ وحدة عملة يمثل ارتباط المنشأة المستمر من جعل حصتها المبقاة تالية الاستحقاق مقابل 
الخسائر الائتمانية (التي تشمل الفرق الزائد وقدرة +١‏ وحدة عملة). 

2 الفترات اللاحقةء تقوم المنشأة بإثبات العوض اسن مقاب ا ا( وحدة عملة) على أساس نسبة الوقت. 
وتحسب الفائدة على الأصل المثبت باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وتقوم بإثبات أي خسائر هبوط من الأصول المثبتة. وكمثال 
على الحالة الأخيرة» افترض أن هناك 4# السنة التالية خسارة هبوط من القروض الأساس قدرها ٠٠١‏ وحدة عملة. تقوم 
المنشأة بتخفيض أصلها المثبت بمقدار ٠٠١‏ وحدة عملة ٠٠١(‏ وحدة عملة تتعلق بارتباط المنشأة المستمر الإضاك الذي ينشاً 


عن جعل حصتها المبقاة تالية الاستحقاق مقابل الخسائر الائتمانية)» وتقوم بتخفيض التزامها المت دمقزار 5١‏ وحدة عملة. 
والنتيجة الصافية هى تحميل الربح أو الخسارة خسائر هبوط قدرها NT‏ 
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إلغاء إثبات الالتزامات المالية (القسم .”*) 

يتم إطفاء الالتزام المالي (أو جزء منه) عندما يكون المدين إما: 

05 آلف وی بال القدام زلى مجو ف باتدهم إلى الداقق أوهوما شاا بالتقده ]أ وياضول اة أخري أو ساك 
أو خدمات؛ أو 

(ب) أنه قد ثم اغفاؤه -نظامياً ت من السكولية الركيسة عن الالتزام (أو جز منه) إها بإجراء تظامي أو من قبل 
الداكن: (إذا كان امین كد متح ضمانا فان هذا الشرظ قد لا يؤال ف حاجة للوضاء يه): 

إذا قام مصدر أداة دين بإعادة شراء تلك الأداةء فإن الدين يكون قد تم اطفاؤه حتى ولو كان المصدر هو أحد صانعي 

الوق لتلك الآداة أو يتوق إعادة بها ك الآجل التريب. 

¥ ی الد ظ خد داك إلى طرف كالكه يما د ذلك دوق أو سمي حا -تإطان سيك الجوهرة) إلى 

إعفاء المدين من التزامه الرئيس تجاه الدائن: 4 غياب إبراء ذمة نظامي. 

اذا دق مدن إلى طرف فانة تخل الغذاء راطو اكان الطرف فاك كن تحمل القواء دة قان اليح لش 

بإلقاء إقبات العرام الدين ما ليثم فقا الشرظ الوارد ف النقرهب ١‏ ((ب) واا دك الدين إلى طرف كانت 

ارتل الكزاها وحصل على برا كن نظام بت اتن فان المدين يكو نهد أطفا الدين»وباترهم من دك ذا رافق 

المدين على القيام بدفعات من الدين إلى الطرف الثالث أو -مباشرة -إلى الدائن الأصليء فإن المدين يقوم بإثبات 

إلتزام دين جديد تجاه الطرف الثالث. 

زعم آن ابرا الذمة النظامي» سواء كان خضائيا أو من قبل الدائن وتف غنه إلغاء إثبات التزام خان المنشاة يمكن أن 

ته الاما حديدا إ5ا الم يق اغا خراك كا الات ارا 2 الفقرات :3-1 تاكول المالية 

المحولة: وإذا لم كه اسسفاء :كلك الضوايحط: غلا يت إلا إفات الأصول الحولة وتف اة بإشات التزام جدية 

باق بالأصيرل المحولة: 

قرو كناف الشتروظ موت فل کی کا کات القيمنة التعالية الخصيوية ااك الإقورة وس عب 

التشروظ الجديدة: يما بے الك آي اتعاب ريثم دضعها بالضاة بعد طرح آي اهاب يثم استلامها ونخضمها بانتحداء 

معدل الفائدة الفعلية الأصلي» تختلف بمقدار ٠١‏ ذ المائة -على الأقل - عن القيمة الحالية المخصومة للتدفقات 

النقدية المتبقية للالتزام المالي الأصلي. وإذا تمت المحاسبة عن مبادلة أدوات الدين أو التعديل ب2 الشروط على أنه 

إظفاء:.فإن أي تكاليق ار اعاب يت تحملها بت إكباتها على أنها ج من المكست أو الخسارة من الأطفاك. وإذا لم نتم 

المحاسيية هن البادلة أو التعديل على أنه اظفاء,فإن آي تكاليف أو اشاب ينم تمملها قل الخبلغ الدختري للالتزام 

ويتم [طفاؤها على عدار الأجل المتبقي للالتزام المعدال: 

ج بعض الحالات» يقوم الداكن بإعفاء المدين من التزامه الحالي بالقيام بالدضهات: ولكن المدين يتحمل التزام ضمان 

بالدضم إذا قشر الظطرف الذي يتيل السكولية الركرسة ك السداد رة مكل هه الحالات فان المدين يقوه: 

(1) بإثبات التزام عالى جديد يست إلى القيمة العادلة لالتؤامة مقابل الضمان: 

(ب) بإقبات مكهب أن كسار سهد إلى القرى من ( 6 آي ستخضيلات تم حقنها وز البلع النشتري انرام انال 
الأصلي مطروحا منه القيمة العادلة للالتزام المالي الجديد. 
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التصنيف (الفصل 4 ) 


تصنيف الأصول المالية (القسم )١١.5‏ 


١.١١غب‎ 


۲۰۱۰٤ 


FN 


نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية 

تتطلب الفقرة ٠١١١4‏ (أ) من المنشأة تصنيف الأصول المالية على أساس نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية؛ ما 
لم تنطبق الفقرة 0٠.٠١٤‏ . وتقوم المنشأة بتقويم ما إذا كانت أصولها المالية تستو2 الشرط الوارد 2 الفقرة )](5١٠١١4‏ 
أو الشرط الوارد 2 الفقرة 4١٠١5أ(أ)‏ على أساس نموذج الأعمال كما هو مُحدد من قبل كبار موظفي إدارة المنشأة 
(كما هو مُعرف ے2 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة"'). 

يتم تحديد نموذج أعمال المنشأة عند المستوى الذي يعكس كيف تتم إدارة مجموعات الأصول المالية معا لتحقيق هدف 
أعمال معين. ولا يعتمد نموذج أعمال المنشأة على مقاصد الإدارة لأداة بعينها. وبناءً عليه فإن هذا الشرط لا يعد 
متهجا التسنيق غلى آساس كل آداة على حدة ويتقي أن رغم تحديدم عند سدرى اعلى من المجميع. وبائرقم من 
ذلك» قد يكون لدى منشأة واحدة أكثر من نموذج أعمال واحد لإدارة أدواتها المالية. وتبعا لذلكء فإنه لا يلزم أن يتم 
تحديد التصنيف عند مستوى المنشأة معدة التقرير. على سبيل المثال؛ قد تحتفظ المنشأة بمحفظة من الاستثمارات 
تديرها من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحفظة أخرى من الاستثمارات تديرها من أجل المتاجرة 
لتحقيق التغيرات 2 القيمة العادلة. وبالمثلء 2 بعض الحالات» قد يكون من المناسب تقسيم محفظة من الأصول المالية 
إلى محافظ فرعية لكي ينعكس المستوى الذي تدير عنده المنشأة تلك الأصول. على سبيل المثالء قد تكون تلك هي 
الحالة إذا قامت المنشأة باستحداث أو شراء محفظة من قروض الرهن العقاري وإدارة بعض القروض بهدف تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية وإدارة القروض الآخرى بهدف بيعها. 

يشير نموذج أعمال المنشأة إلى الكيفية التي تدير بها المنشأة أصولها المالية لأجل توليد تدفقات نقدية. وهذا يعني 
أن نموذج أعمال المنشأة يحدد ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية: أو 
بيع الأصول المالية أو كليهما. وتبعا لذلك. فإن هذا التقويم لا يتم القيام به على أساس التصورات التي لا تتوقع 
المنشأة -بشكل معقول -أن تحدث؛ مثل ما يسمى بتصورات ”أسوأ حالة أو 'حالة ضغط'. على سبيل المثالء إذا كانت 
المنشأة تتوقع أنها ستبيع محفظة معينة من الأصول المالية -فقط - 4 حالة تصور حالة ضغطء فإن ذلك التصور لن 
يؤثر 4 تقويم المنشأة لنموذج الأعمال لتلك الأصول إذا كانت المنشأة تتوقع -بشكل معقول -أن مثل هذا التصور لن 
يحدث. فإذا تم تحقق التدفقات النقدية بشكل مختلف عن توقعات المنشأة 2 التاريخ الذي قامت فيه المنشأة بتقويم 
نموذج الأعمال (على سبيل المثالء إذا قامت المنشأة ببيع أصول مالية أكثر أو أقل مما توقعت عندما قامت بتصنيف 
الأصول)ء فإن ذلك لا ينشاً عنه خطأ فترة سابقة 2# القوائم المالية للمنشأة (أنظر معيار المحاسبة الدولي ۸) ولا يغير 
من تصنيف الأصول المالية المتبقية التي يحتفظ بها ضمن ذلك النموذج للأعمال ( أي تلك الأصول التي قامت المنشأة 
بإثباتها 2 فترات سابقة ولا تزال تحتفظ بها) طال ما أن المنشأة قد أخذت 2 الحسبان جميع المعلومات الملائمة التي 
كانت متاحة وقت قيامها بتقويم نموذج الأعمال. وبالرغم من ذلكء؛ عندما تقوم المنشأة بتقويم نموذج الأعمال للأصول 
المالية التي تم استحداثها أو شراؤها حديثاء فيجب عليها الأخذ ب4 الحسبان المعلومات بشأن كيفية تحصيل التدفقات 
النقدية 4 السابق» إلى جانب جميع المعلومات الملائمة الآخرى. 
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ب٤‏ ١٠١٠ب‏ إن نموذج أعمال المنشأة لإدارة الأصول المالية هو موضوع حقائق وليس مجرد إقرار. ويمكن رصده -عادة -من خلال 
الأنشطة التي تباشرها المنشأة لتحقيق الهدف من نموذج الأعمال. سوف يلزم المنشأة استخدام الاجتهاد عند قيامها 
بتقويم نموذج أعمالها لإدارة الأصول المالية ولا يتم تحديد ذلك التقويم من خلال عامل واحد أو نشاط واحد. وبدلا 
من ذلك» فإنه يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان جميع الأدلة الملائمة المتاحة 4 تاريخ التقويم. وتشمل مثل هذه 
الأدلة الملائمة. ولكنها لا تقتصر على: 
(أ) الكيفية التي يتم بها تقويم أداء نموذج الأعمال والأصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج الأعمال ذلك ورفع 
تقرير بهما إلى كبار موظفي إدارة المنشأة؛ 
(ب) المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج الأعمال (والأصول المالية المحتفظ بها ضمن ذلك النموذج تالؤهمال] تدا 
الطريقة التي تدار بها تلك المخاطر؛ 
(ج) الكيفية التي يتم بها تعويض مديري الأعمال (على سبيل المثالء ما إذا كان التعويض يستتد إلى القيمة العادلة 
للأصول التي يتم إدارتها أو على أساس التدفقات النقدية التعاقدية التي يتم تحصيلها). 
نموذج أعمال الهدف منه الاحتفاظ بالأصول لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
ب٤‏ ١٠۲ج‏ الأصول المالية التي يحتفظ بها ضمن نموذج أعمال الهدف منه هو الاحتفاظ بالأصول لأجل تحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية يتم إدارتها بهدف تحقيق تدفقات نقدية من خلال تحصيل الدفعات التعاقدية على مدار 
عمر الآداة. ذلك أن المنشأة تدير الأصول المحتفظ بها ضمن المحفظة لأجل تحصيل تلك التدفقات النقدية 
التعاقدية المحددة (بدلاً من إدارة العائد الكلي على المحفظة من خلال الاحتفاظ بالأصول وبيعها). وعند 
تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية سيتم تحقيقها من خلال تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية للأصول 
المالية» فإنه من الضروري الأخذ 2 الحسبان تكرار المبيعات» وقيمتها وتوقيتها 2 الفترات السابقةء والاسباب 
لتلك المبيعات والتوقعات بشأن نشاط المبيعات المستقبلية. وبالرغم من ذلكء فإن المبيعات 2 حد ذاتها لا تحدد 
نموذج الأعمالء ولذلك لا يمكن أخذها 2 الحسبان بمفردها. وبدلا من ذلك» فإن المعلومات بشأن المبيعات 
السابقة والتوقعات بشأن المبيعات المستقبلية توفر دليلا يتعلق بكيفية تحقيق هدف المنشأة المعلن لإدارة 
الأصول الماليةء وتحديدا كيفية تحقيق التدفقات النقدية. يجب على المنشأة الأخن 3 الحسبان المعلومات 
بشأن المبيعات السابقة ضمن سياق أسباب تلك المبيعات والظروف التي وجدت ے2 ذلك الوقت بالمقارنة 
بالظروف الحالية. 
ب4 7٠٠٠١‏ رغم أن الهدف من نموذج أعمال المنشأة قد يكون الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
إلا أنه لا يلزم المنشأة الاحتفاظ بجميع تلك الأدوات حتى الاستحقاق. وعليه فإن نموذج أعمال المنشأة يمكن أن يكون 
الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى عندما تحدث مبيعات الأصول المالية أو 


يتوقع أن تحدث 2 المستقبل. 
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ب٤ 10٠١‏ قد يكون الهدف من نموذج الأعمال الاحتفاظ بالأصول لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حتى إذا كانت 


اا فم الأصول اكالية عدا كرون ماك دة ے الحاظر الاقتبائية لالآصدول» ولتكديف ها ذا كانت هناك 
ا كداز اة الأول كلقن او د الحسنان اترات اة والويدف هنا ت ذلك اماك 
الاستفرافية ريقف النطوهى كرارها وشمتهاء فان المبيعات الى كرمع إلى بويادة 2 المنقاطن اة كلاصو 
لآ تعارض مع تمرح الأعمال الذي يكون الهدف مته هو الاحتفاظ بالأصؤل الكالية لأجل تحصيل التدففات النقدية 
القباقرية نظرا لآ الدرةة الاكضمانية فر أكالية كو دات هة شدرة الشرفة على تحضيل الت هات النقدية 
التعاقدية. إن أنشطة إدارة المخاطر الائتمانية التي تهدف إلى تدنية الخسائر الأئتمانية المحتملة بسبب تدهور الحالة 
الاتتمائية هى جن لا يتج من مكل ذلك اللمودج للأعمال: إن بيع أضل هات نظرا أنه لم يعد فة ضوابظ 
الان اللخدوة نك ساب الالنتفان الو 2 تعد ما على بيع يكون :كن دك عيب اة 2 الشاطر 
الاكتمانية بات من زناف 2 غاب مكل هذه السيانمة كان افا كما انيل بطرق خر على آن ابيع قد 
حوس سيت قرادة E O‏ 


ب٤‏ ١٠٠ب‏ المبيعات التي تحدث لأسباب أخرىء مثل مبيعات تتم لإدارة مخاطر تركز الائتمان (دون زيادة 2 المخاطر الائتمانية 


٤۱۰٤ب‎ 


للأضول): ف كون سايضا سمتففة مع تمواع أعمال الويف ينه الاتحتفاظ بالأضول المالية لأجل تحصيل التدكقات 
التقدية التشاقدية: وتحديذا: فإن مثل هده البيفات كد كون متتقة مع كنونج الأعمال الى يكين الهدف منة 
الاحشاغل بالأصول اخالية لأجل تعصييل خدشات نقدية فاقدية إذ| كانت ذلك المبيعات غير متكررة حص ولى كانت 
كبيرة 4 قيمتها) أو ليست كبيرة 4 قيمتها “سواء بشكل منفرد أو 4 مجموعها (حتى ولو كانت متكررة). وإذا حدث 
افك يما يفتكن اوو هددا غير رر من مكل هتوا تات سن اللتحفظة كانت اك الات أك مما يكن فار 
ليس كبيراً ب قيمته (سواء بشكل منفرد أو # مجموعها). فإنه يلزم المنشأة تقويم ما إذا كانت مثل تلك المبيعات 
فة مع اهيف تحصيل قد شات نغدية ضاكدية وكيفية ذلك وسواء كان طرف #الك يفرض متطلبا يان يتم بيع الأضل 
الماليء أو كان ذلك النشاط خاضعا لاختيار المنشأة, فإن ذلك غير ذي صلة بهذا التقويم. إن الزيادة ب4 تكرار أو قيمة 
المبيعات 4 فترة معينة لا يتعارض بالضرورة مع هدف الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية: إذا كانت المنشأة تستطيع توضيح أسباب تلك المبيعات والتدليل على السبب الذي يجعل تلك المبيعات لا 
تعكس تغيرا 4 نموذج أعمال المنشأة. إضافة لذلك» فإن المبيعات قد تكون متفقة مع الهدف من الاحتفاظ بالأصول 
المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية إذا حدثت المبيعات © تاريخ قريب من استحقاق الأصول المالية 
وكانت المتحصلات من المبيعات تقارب المحصل من التدفقات النقدية التعاقدية المتبقية. 

فيما يلي أمثلة على متى يكون هدف نموذج أعمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول المالية لأجل تحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية. ولا تعد هذه القائمة من الأمثلة شاملة. علاوة على ذلك ليس القصد من الأمثلة هو مناقشة جميع 


العوامل التي قد تكون ذات صلة بتقويم نموذج أعمال المنشأة ولا تحديد الأهمية النسبية للعوامل. 
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مثال 
مثال ١‏ 
إذا كانت المنشأة تحتفظ باستثمارات لأجل تحصيل 
تدفقاتها النقدية التعاقدية. وكانت احتياجات تمويل 
المنشأة يمكن توقعها ويتماثل تاريخ استحقاق أصولها 
المالية مع احتياجات تمويل المنشأة المقدرة. 
وكانت المنشأة تقوم بأنشطة إدارة المخاطر الائتمانية 
0 فة السار الكل وك السادق. 
كانت تحدت المبيعات -عادة -عندما تزيد المخاطر 
الائتمانية للأصول بحيث لم تعد الأصول تستوك 
واب ل الحددة ل اش شه امار الك 
للشركة. بالإضافة إلى ذلك» قد حدثت مبيعات غير 
متكررة نتيجة لاحتياجات تمويل غير المتوقعة. 
تركز التقارير المرفوعة إلى كبار موظفي الإدارة على 
الجودة الائتمانية للأصول المالية والعائد التعاقدي. 
000-99 0 10000000 
المالية من بين معلومات أخرى. 


مثال ۲ 

نموذج أعمال المنشأة هو شراء محافظ من الأصول 
ل ا ل لل لام 
أصولا مالية ذات مستوى اثتماني هابط. 

اا > ل د ا من 
السشهة حارل ت ال ا 
کک 
بالمدين بالبريد» أو الهاتف أو طرق أخرى. وهدف 
الا لي سي CE‏ 
الا نالسر ف هده ا لسيطة ورك 
تحقيق التدقفات النقدية من ا ا 
DS‏ ل لت ل 
الفائدة لتغيير معدل الفائدة على أصول مالية معينة 
N O‏ 


قائدة کا 
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التحليل 


مع أن المنشأة تأخذ 2 الحسبان» من بين معلومات 
أخرىء القيم العادلة للأصول المالية من منظور 
السيولة (أى مبلغ النقد الذى يتم تحقيقة إذا 
اا اة ات ا اسل الا أن ف 
ااذه الاحشاظ ب الأصرول المالية لأجل ل 
امات ال TT‏ مسارم إل عات 
مع ذلك الهدف إذا كانت استجابة لزيادة 2 المخاطر 
الائتمانية للأصول» على سبيل المثالء إذا لم تعد 
E‏ 
Ts‏ 
-المبيعات غير المتكررة التي تنتج عن احتياجات 
التمويل غير المتوقعة (مثل ب4 تصور حالة ضغط) مع 
ذلك اف کک ل كانت مدل للك العا رة 


هدقف نموذج أعمال المنشأة هو الاحتفاظ بالآصول 
المالية لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
حيث ينطبق التحليل نفسه حتى ولو لم تكن المنشأة 
تتوقع أن تستلم جميع التدفقات النقدية التعاقدية 
(مثال أن تكون بعض الأصول المالية ذات مستوى 
ائتماني هابط عند الإثبات الأولي). 

علاوة على ذلك» فإن حقيقة أن المنشأة تدخل 2 
مشتفات لال الت فعات الت تة ل عة لا ر 
ل حد ذاته نموذج أعمال المنشأة. 
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مثال 
مال 
لدى منشأة نموذج عمال هدفه استحداث قروض 
للعملاء وبيع تلك القروض لاحقا إلى كيان للتوريق. 
يقوم كيان التوريق بإصدار أدوات إلى المستثمرين. 
تسيطر المنشأة المستحدثة على كيان التوريق وعليه 
فإنها تقوم بتوحيده. 
يقوم كيان التوريق بتحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية من القروض ويمررها إلى مستثمريها . 
يفترض لأغراض هذا المثال أن القروض يستمر 
إثباتها 2 قائمة المركز المالى الموحدة لأنه لا يتم إلغاء 


التحليل 


استحدثت المجموعة الموحدة القروض يهدف 
الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
وبالرغم من ذلكء للمنشأة المستحدثة هدف تحقيق 
تدفقات نقدية من محفظة القروض ببيع القروض 
ل ل 
المنفصلة لا تعتبر أنها تدير هذه المحفظة لتحصيل 
التدفقات النقدية التعافدية. 


إثباتها من قبل كيان التوريق. 


مثال ٤‏ 
منشأة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء بالاحتياجات 
من السيولة 4 تصور ”حالة ضغط" (مثل الاندفاع 
لسحب الودائع من البنوك). المنشأة لا تتوقع بيع هذه 

الاصول ال لك مقل مده االتصورات. 

تراقب المنشأة الجودة الائتمانية للأصول المالية 
وهدفها من إدارة الأصول المالية هو تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية. تقوم المنشأة بتقويم 
الكش غك لك كا N BEE‏ 
والخسائر الاثتمانية المحققة. 
500000000000 
العادلة للأصول المالية من منظور السيولة لضمان 
أن مبلغ النقد الذي يتم تحقيقه إذا احتاجت المنشأة 
إلى بيع الأصول ك تصور حالة ضغط كاف للوفاء 
باحتياجات المنشأة من السيولة. تقوم المنشأة دوريا 
بمبيعات ليست كبيرة # القيمة للتدليل على السيولة. 
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هدف نموذج أعمال المنشأة هو الاحتفاظ بالأصول 
ل EI‏ الات 
التحليل لا يتغير حتى ولو أنه خلال تصور سابق 
لحالة ضغط كانت المنشأة تقوم بمبيعات كبيرة 2 
OT‏ ان 
CS‏ الك ل الم لا 
يتعارض مع الاحتفاظ بالأصول المالية لتحصيل 
ا 

ل اک ا د ا اأصول ا 
CE yS‏ 
ل سات E‏ 
ار الا 0 2 اماس 
اا ل التد مات ا الشهاف 8 
اس إن كا اسهد TR‏ كم اليه 
التنظيمية لها ببيع أصول مالية بشكل روتيني للتدليل 
على أن الأصول سائلة؛ وأن قيمة الأصول المباعة 
ع ل كالتما 
ل ا TT‏ 
لا رف ل ل شم لت 
ا ل ار 
النات عار ذلك ل د ذا شلة الخيل. 
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نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية 

ب٤ 11.0٠١‏ قد تحتفظ منشأة بأصول مالية ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية وبيع الأصول المالية. 2 هذا النوع من نموذج الأعمالء فإن كبار موظفي إدارة المنشأة اتخذوا قرارا بأن 
كلا من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية يعد جزءً لا يتجزأ من تحقيق هدف نموذج الأعمال. 
وهناك أهداف عديدة قد تكون متفقة مع هذا النوع من نموذج الأعمال. على سبيل المثالء فإن هدف نموذج الأعمال 
قد يكون إدارة الاحتياجات اليومية من السيولة: للمحافظة على وضع عائد فائدة معين أو لمطابقة مدة الأصول المالية 
مع مدة الالتزامات التي تمولها تلك الأصول. ولتحقيق مثل هذا الهدفء فإن المنشأة تقوم بكل من تحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. 

ب٤‏ ١٠٠٤ب‏ بالمقارنة مع نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالأصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقديةء فإن نموذج الأعمال 
هذا ينطوي -عادة ”على تكرار وقيمة أكبر للمبيعات. وذلك لأن بيع الأصول المالية يعد جزءً لا يتجزأ من تحقيق 
هدق نموذج الأعمال بدلا من أن يكون -فقط < ریا بالنصية له «وتاليهم من دلت > ليس هناك حد لتكرار أو قيمة 
المبيعات التي يجب أن تحدث ضمن نموذج الأعمال هذا نظراً لأن كلاً من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 
الأصول المالية يعد جزءً لا يتجزأ من تحقيق هدفه. 

ب4١٠٠.؛ج‏ فيما يلي أمثلة على متى يمكن تحقيق هدف نموذج أعمال المنشأة من خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
وبيع الأصول المالية. ولا تعد هذه القائمة من الأمثلة شاملة. علاوة على ذلك؛ فإن الأمثلة ليس القصد منها بيان جميع 
العوامل التي قد تكون ذات صلة بتقويم نموذج أعمال المنشأة وليس القصد منها تحديد الأهمية النسبية للعوامل. 


مثال 


التحليل 





مثال ه 


ETS‏ ا ا ات 
ا الل ل ل شه ام دك 
ال 
ل 
ار 
اا لشاف 

25 0 NL 
مر لك‎ 
E 
e 

E O 
CE TD 
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هدف نموذج الأعمال يتم تحقيقه من خلال كل من 
تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول 
المالية. ستتخذ المنشأة قرارات على أساس مستمر 
N‏ 
أو بيع الأصول المالية سيؤدي إلى تعظيم العائد على 
ll LT‏ 

ك المقابل» افترض أن المنشأة تتوقع تدفقا نقديا 2 
2000 
الزائد 2 أصول مالية قصيرة الأجل. عند استحقاق 
الاستثمار. تعيد المنشأة استثمار النقد 2 أصول 
مالية جديدة قصيرة الأجل. تبقي المنشأة على هذه 
الاستراتيجية إلى حين الحاجة للأموال؛ و2 هذا 
الوقت تستخدم المنشأة المتحصلات من الأصول المالية 
التي بلغت موعد الاستحقاق لتمويل الإنفاق الرأسمالي. 
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مثال 


تابع مثال ه 


0 
مؤسسة مالية تحتفظ بأصول مالية للوفاء 
باحتياجاتها اليومية من السيولة. تعمل المنشآة على 
ل ال ل ا 
فهي تدير -بشكل نشط -العائد على المحفظة. يتكون 
ل ال عات العف ا E‏ 

لكين الله 

ME O 
لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتبيع الأصول‎ 
EL اناه وقد‎ 
ال ا الطاية ا الدرامانها سيك أمسل اق‎ 
لط ات‎ 
مشكر د وكات ميل تلك ديات كرة ف القية هن‎ 
EE ا ا‎ 


مثال ۷ 

© 0 TT 
التأمين. يستخدم المؤمن المتحصلات من التدفقات‎ 
الا ا اين اسه فر‎ 
O الات ل الا ار‎ 
ل ال ال الله‎ 
ل اللا عر الو ا‎ 
شراء وبيع كبير على أساس منتظم لإعادة موازنة‎ 
محفظته من الأصول وللوفاء باحتياجات التدفقات‎ 
I 
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التحليل 


المبيعات -فقط - التي تكون غير كبيرة 2 القيمة 
هر الت تحدت قل الا تان رما لم تكن هناك 
زيادة 2 المخاطر الائتمانية). إن الهدف من نموذج 
القخار الا ين يي ال خساط o‏ 
الد عات الم E‏ 


هدف نموذج الأعمال هو تعظيم العائد على المحفظة 
للوفاء بالاحتياجات اليومية من السيولة وتحقق 
المنشأة ذلك الهدف من خلال كل من تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. 
وبعبارة أخرىء فإن كلا من تحصيل التدفقات النقدية 
التعاقدية وبيع الأصول المالية يُعد جزءً لا يتجزأ من 
تحقيق هدف نموذج الأعمال. 


الهدف من نموذج الأعمال هو تمويل التزامات عقود 
التأمين. لتحقيق هذا الهدفء فإن المنشأة تحصل 
التدفقات النقدية التعاقدية حال استحقاقها وتبيع 
الأصول المالية لتبقي على الوضع المرغوب لمحفظة 
النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية يعد جزءً لا 
يتجزأ من تحقيق هدف نموذج الأعمال. 
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نماذج أعمال أخرى 

يعم فياين الأول اة باق الحادلة من خلؤل اليم أن الان ا لم يكن حفط ها امن تدواع اعمال 
شيعه اظ بالأضول امل الل هات النقدية التعاقدية أو ضمن تمر اعمال يتم تحت هف فن خلال 
كل من 'تحضيل القذكفات البقدية التعاهدية ويم الأصسول الكالية (ولكن أنظن أيضا 'الفترة 0 ئ إن ودج 
الأعمال الذي ينتج عنه القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة هو النموذج الذي تدير فيه المنشأة 
الأصول المالية بهدف تحقيق تدفقات نقدية من خلال بيع الأصول. تتخذ المنشأة القرارات بالاستتاد إلى القيم 
الاد للأصول وقير الأصول لتعقيق كلف القيم الاد ك هذه السالة كإن شيف اة يتقح عند عة 
كتراء ومع قحل وى لو كاف الف اة جل اققات اة التباغرية ها قاطا بالأضول ية فان 
هدق مثل نموذج الأعمال هذا لا يتم تحقيقه من خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول 
الخالية؛.وهذا نرا لأن تحصيل الت هفات التقدية الطافرية ل تند جز لا مزا من كدق عدف مود الأعمال: 
وتكند فی اا 

المحفظة من الأصول المالية التي تتم أدارتها وتقويم أدائها على أساس القيمة العادلة (كما هو موضح ب الفقرة 
از ف) اسك مف نيا اتم الشرطفات الف لاقو رمه محا ييا لكل من لجسيل ال نات 
النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. تركز المنشأة 2 الأساس على معلومات القيمة العادلة وتستخدم تلك المعلومات 
لتقويم أداء الأصول ولاتخاذ القرارات. بالإضافة إلى ذلك فإن المحفظة من الأصول المالية التي تستويذ تعريف 
محتفظ بها للمتاجرة لا تعد محتفظاً بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو محتفظاً بها لكل من تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. ك حالة مثل هذه المحافظء فإن تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية 
بكرن عركياً -طقظ ب بالسية لتحقيق هدف تمو الأقمالويناء على ذللنه فان مكل هذه المحافظل من الأضول 
يحي أنه قياسها بان انعادلة متخلال ترج اى الكسارة: 


التدفقات النقدية التعاقدية التي هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم 


ب٤١٠.۷‏ تتطلب الفقرة 4١١١٠(ب)‏ من المنشأة تصنيف أصل مالي على أساس خصائص تدققاته النقدية التعاقدية إذا كان 


.٤ب‎ 


١ 


Vv. 


الأصل المالي يحتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالأصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو ضمن 
نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خلال كل من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية» ما لم 
تنطبق الفقرة ٥.٠١١‏ . وللقيام بذلك» فإن الشرط الوارد 2 الفقرتين ١٠١٠١۲(ب)‏ و4١٠١٠أ(ب)‏ يتطلب من المنشأة 
تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية للأصل هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ 
الأصلي القائم. 

التدفقات النقدية التعاقدية التي هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم تتفق مع 
ترتيب إقراض أساس. 2 ترتيب إقراض أساسء فإن العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود (أنظر الفقرات ب4١١.11-‏ 
ب٤‏ ١٠.۹ه)‏ ومقابل المخاطر الائتمانية هما -عادة -أكثر عناصر الفائدة أهمية. وبالرغم من ذلك. 2 مثل هذا 
الترتيب» فإن الفائدة قد تتضمن أيضاً العوض مقابل مخاطر إقراض أساسية أخرى (على سبيل المثال» مخاطر 
السيولة) والتكاليف (على سبيل المثال التكاليف الإدارية) المرتبطة بالاحتفاظ بالأصول المالية لفترة معينة من الزمن. 
بالإضافة إلى تاق كن شيطق اة كا -هامش ربح متفق مع ترتيب إقراض أساس. و2 الظروف الاقتصادية 
المتطرفة؛ فإن الفائدة يمكن أن تكون سالبة إذا كان حامل الأصل الماليء على سبيل المثالء يدفع إما صراحة أو ضمنيا 
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مقابل إيداع أمواله لفترة معينة من الوقت (وكانت الأتعاب تتجاوز العوض الذي يتسلمه حامل الأصل المالي مقابل 
اة الزملية التعودر و ار ا مار وكاليف الأقراض اأ اى وار مو ذل كن 
الشروط التعاقدية التي تحدث التعرض للمخاطر أو التقلبات 2 التدفقات النقدية التعاقدية غير المتعلقة بترتيب 
إقراضن اشان نكل لرن القيرات :ف امعان الأمنهم أو اسار السلي ۷ حا مها تندعاه نغدية اة دد 
-فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. ويمكن أن يكون أصل مالي تم استحداثه أو 
راد ی تراق اسای بعص ار هما إذا كان هرسا 2ے ف راي 

ب٤‏ ١٠١۷ب‏ وفقاً للفقرة )(".٠١١‏ فإن المبلغ الأصلي هو القيمة العادلة للأصل المالي عند الإثبات الأولي. وبالرغم من ذلك 
فإن ذلك المبلغ الأصلي قد يتغير على مدى عمر الأصل ا مالي (على سبيل المثالء إذا كان هناك دفعات سداد من أصل 
ا 

ب٤ ۸.٠١‏ يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على 
اليك اللي القاكم ا القن جا الال اناي 

ب٤ ۹.٠٠‏ الرفع المالي هي خاصية التدفق النقدي التعاقدي لبعض الأصول المالية. يزيد الرفع المالي من تقلب التدفقات النقدية 
التعاقدية ونتيجة لذلك ل يكون لديها الخمباكص الاقتضادية للفاكدة: يعد الحيان القاكم بذاتة والعقون الأجة وعقود 
المقايضات أمثة للأصول المالية التي تنطوي على مثل هذا الرفع المالي. وعليهء فإن مثل هذه العقود لا تستويذ الشرط 
الواود فق اقفر دن 2ء ١ء‏ ا( وغ اها ولا يمكن قناسها لها ##التكلفة الستتهدة او العزمة العادلة مخ ادل 
الدخل الشامل الآخر. 


العوض مقابل القيمة الزمنية للنقود 

ب٤ ۹.٠١‏ القيمة الزمنية للنقود هي عنصر الفائدة الذي يقدم عوضا مقابل -فقط - مرور الوقت. أي أن عنصر القيمة الزمنية 
للنقود لا يقدم عوضا مقابل المخاطر أو التكاليف الآخرى المرتبطة بالاحتفاظ بالأصل المالي. ولتقويم ما إذا كان 
العنصر يقدم عوضا مقابل -فقط - مرور الوقت» فإن المنشأة تستخدم الاجتهاد وتأخذ # الحسبان العوامل ذات 
العا ميان ا اعرد يها الأصل المالي والفترة التي يتم تحديد معدل الفائدة لها. 

ب٤‏ ١٠١6ب‏ وبالرغم من ذلك» 4# بعض الحالات» قد يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية للنقود (أي غير تام). وتكون هذه هي الحالة, 
على سبيل المثال؛ إذا كان يتم إعادة تعيين معدل الفائدة للأصل ال مالي دوريا ولكن تكرار إعادة التعيين هذا لا يطابق 
فترة معدل الفائدة (على سبيل المثالء إعادة تعيين معدل كل شهر إلى معدل سنة واحدة) أو إذا كان معدل الفائدة 
لأصل مالي يتم إعادة تعيينه دوريا إلى متوسط معدلات فائدة معينة قصيرة وطويلة الأجل. و2 مثل هذه الحالات, 
يجب على المنشأة تقويم التعديل لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل -فقط - دفعات من المبلغ 
الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. و4 بعض الحالات» فإن المنشأة قد يكون باستطاعتها القيام بذلك التحديد 
عن طريق إجراء تقويم نوعي لعنصر القيمة الزمنية للنقود 4 حين؛ ب4 حالات أخرى؛ قد يكون من الضروري إجراء 
ي 

ب٤ ۹.٠١‏ ج عند تقويم عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدلء يكون الهدف هو تحديد كيف يمكن أن تختلف التدفقات النقدية 
التعاقدية (غير المخصومة) عن التدفقات النقدية (غير المخصومة) التي تنشأ إذا لم يتم تعديل عنصر القيمة الزمنية 
للنقود (التدفقات النقدية القياسية). على سبيل المثال؛ إذا كان الأصل المالي محل التقويم يتضمن معدل فائدة متغير 
يتم إعادة تعيينه كل شهر إلى معدل فائدة سنة واحدة: فإن المنشأة تقارن ذلك الأصل المالي بأداة مالية لها شروط 
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تعاقدية مماثلة ومخاطر ائتمانية مماثلة باستشاء أن معدل الفائدة المتغير يتم إعادة تعيينه -شهريا -إلى معدل 
فائدة شهر واحد. وإذا كان من الممكن أن ينتج عن عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل تدفقات نقدية تعاقدية (غير 
مخصومة) تختلف -بشكل كبير - عن التدفقات النقدية (غير المخصومة) القياسية؛ فإن الأصل المالي لا يستو 
الشرط الوارد 2 الفقرتين 4١٠١٠5(ب)‏ و٤١٠١آ(ب).‏ وللقيام بذلك التحديد. يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان 
أثر عنصر القيمة الزمنية للنقود المعدل ب4 كل فترة تقريرء وبشكل مجمع على مدار فترة عمر الأداة المالية. ولا يعد 
سبب تعيين معدل الفائدة على هذا النحو ذا صلة بالتحليل. وإذا اتضح: بقليل من التحليل أو بدونه؛ ما إذا كانت 
التدفقات النقدية التعاقدية (غير المخصومة) من الأصل المالي محل التقويم يمكن (أو لا يمكن) أن تكون مختلفة 
-بشكل كبير - عن التدفقات النقدية القياسية (غير المخصومة). فإنه لا يلزم المنشأة إجراء تقويم مفصل. 

ب4١٠0كد‏ عند تقويم عنصر القيمة زمنية للنقود المعدل؛ يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان العوامل التي يمكن أن تؤثر 2 
التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية. على سبيل المثالء إذا كانت المنشأة تقوم بتقويم سند له أجل خمس سنوات 
وكان يتم إعادة تعيين معدل الفائدة المتغير كل ستة أشهر إلى معدل خمس سنوات» فإن المنشأة لا تستطيع أن تخلص 
إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم لمجرد 
أن منحنى معدل القاكدة 2ك وقت التقويم يكون هو المنحنى الذي ل بكرن كيه الفرق بين معدل فائدة خمس سنوات 
وغول شاكدنة م اشير كيرا وید من دلا يحي على لادا ا عا خد کک العسبان ما إذا كانت اة ن 
معدل فائدة خمس سنوات ومعدل فائدة ستة أشهر يمكن أن تتغير على مدار فترة عمر الأداة بحيث تختلف التدفقات 
النقدية (غير المخصومة) التعاقدية على مدار فترة عمر الأداة -بشكل كبير - عن التدفقات النقدية القياسية (غير 
المخصومة). وبالرغم من ذلك» يجب على المنشأة الأخذ 4 الحسبان -فقط -التصورات الممكنة - بشكل معقول 
- بدلا من كل تصور ممكن. وإذا خلصت المنشأة إلى أن التدفقات النقدية التعاقدية (غير المخصومة) قد تكون 
مختلفة -بشكل كبير - عن التدفقات النقدية القياسية (غير المخصومة).؛ فإن الأصل المالي لا يستوك الشرط الوارد 
4 الفقرتين ١١٠١۲(ب)‏ و4١٠١5أ(ب)‏ ولذلك لا يمكن قياسه بالتكلفة المستنفدة أو القيمة العادلة من خلال الدخل 
الشامل الآخر. 

ب٤‏ ١٠٠.۹ه‏ 4ك بعض السلطات القانونية» فإن الحكومة أو السلطة التنظيمية هي التي تعين معدلات الفائدة. على سبيل المثالء 
فإن تنظيم الحكومة لمعدلات الفائدة قد يكون جزءًّ من سياسة واسعة للاقتصاد الكلي أو قد يكون تم إقرارها 
لتشجيع المنتجات على الاستثمار 2 قطاع معين من الاقتصاد . و2 بعض هذه الحالاتء لا يكون هدف عنصر القيمة 
الزمنية للنقود -فقط - تقديم عوض مقابل مرور الوقت. ومع ذلكء وبالرغم من الفقرات ب4١١.195-‏ ب5١٠.كدء‏ 
يجب أن ينظر إلى معدل الفائدة المنظم على أنه يمثل عنصر القيمة الزمنية للنقود لغرض تطبيق الشرط الوارد 
2 الفقرتين 4١١.7(ب)-‏ 5١٠١7أ(ب)‏ إذا كان معدل الفائدة المنظم ذلك يقدم عوضا يتفق ”بشكل عام - مع مرور 
الوقت ولا يحدث تعرضا للمخاطر أو التقلبات 4 التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون غير متفقة مع ترتيب 
إفراطن أمباس. 
الشروط التعاقدية التي تغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية 

ب٤ ٠٠١٠١‏ إذا كان الأصل المالي يتضمن شرطا تعاقديا قد يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية (على سبيل المثالء 
إذا كان الأصل يمكن دفعه مقدما قبل الاستحقاق أو كان بالإمكان تمديد أجله). فيجب على المنشأة تحديد ما إذا 
كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي يمكن أن تنشأ على مدار فترة عمر الأداة بسبب ذلك الأجل التعاقدي هي 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 355 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


فل - وات من اكيلة لأست والفاقية على الب الأصلى القاكم. وللقيام بذاك التعديد: يجب على اة 
تقويم التدفقات النقدية التعاقدية التي قد تنشأ قبل وبعد التغير 4 التدفقات النقدية التعاقدية. وقد يلزم المنشأة 
عايض د تقوم طبيعة آى عدت ممل أن لحر الذي يمكن آن قير و قت أو هيلغ اترات ادي الضاهدية: 
وة حن أن فة الشرك اهل هة بدن ؤافيا ت ارك غالا حاسما ے هرم ما إذا كات الدهاة الد 
التعاقدية هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة إلا أنها يمكن أن تكون مؤشرا. على سبيل المثالء قارن أداة 
مالية لها معدل فائدة تمت إعادة تعيينه إلى معدل أعلى إذا لم يسدد المدين قدا عونا من الدفعات لأداة مالية لها 
معدل شاقدة ثم إعاذة بيت إلى معدل أعلى إذا وطل انرقم القياسي لحقوق ماكية محدوة إلى مستوى معين: :الأكثر 
اال العالة ازى عو أن القدفقات النقرية الاقدية على دان عمر الآذاة مذفون قط - رضات من البلع 
الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم بسبب العلاقة بين الدفعات غير المسددة والزيادة 4 المخاطر الاثتمانية 
ER‏ الفقرة ب4١٠18.01).‏ 


ب٤ ٠٠١٠١‏ فيما يلي أمثلة للشروط التعاقدية التي ينتج عنها تدفقات نقدية تعاقدية تكون -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي 


نے 


١ 


١. 


والفائدة على المبلغ الأصلي القائم: 

(أ) معدل فائدة متغير يتكون من عوض مقابل القيمة الزمنية للنقود» والمخاطر الائتمانية المرتبطة بالمبلغ الأصلي 
القائم خلال فترة معينة (يمكن تحديد العوض مقابل المخاطر الائتمانية عند الإثبات الأولي فقط؛ وعليه يمكن 
أن يكون ثابتاً) ومخاطر وتكاليف الإقراض الأساس الآخرى؛ إضافة إلى هامش ربح؛ 

(ب) شرط تعاقدي يسمح للمصدر (أي المدين) بأن يسدد أداة دين مقدما أو يسمح لحاملها (أي الدائن) بإعادة أداة 
الدين إلى المصدر قبل الاستحقاق ويعبر المبلغ المدفوع عما يقارب المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة 
على المبلغ الأصلي القائم. الذي قد يشمل عوضا إضافيا معقولا مقابل الإنهاء المبكر للعقد؛ 

(ج) شرط تعاقدي يسمح للمصدر أو حامل الأداة بتمديد الأجل التعاقدي لأداة دين (أي خيار تمديد) وينتج عن 
شروط خيار التمديد تدفقات نقدية تعاقدية خلال فترة التمديد تكون -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة 
على المبلغ الأصلي القائم. الذي قد يتضمن عوضا إضافيا معقولا مقابل تمديد العقد. 

بالرغم من الفقرة ب٤‏ ١٠٠٠٠ء‏ فإن الأصل المالي الذي خلاف ذلك يستو2 الشرط الوارد 2 الفقرتين 5١٠١؟(ب)‏ 

و4١٠٠٠أ(ب)‏ ولكنه لا يستوے الشرط -فقط - نتيجة شرط تعاقدي يسمح للمصدر (أو يتطلب منه) دفع أداة دين 

مقدما أو يسمح لحامل الأداة (أو يتطلب منه) إعادة أداة الدين إلى المصدر قبل أن يكون الاستحقاق مؤهلا للقياس 

بالتكلفة المستنفدة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (وهو ما يخضع لاستيفاء الشرط الوارد 2 الفقرة 

٠45‏ أاأو الشرط الوارد 2 الفقرة 5١٠١.5أ(أ))‏ إذا: 

(أ) كانت المنشأة قد قامت باقتناء أو أستحداث الأصل المالي بعلاوة أو خصم على المبلغ الاسمي التعاقدي؛ 

(ب) كان مبلغ الدفعة المدفوعة مقدما يمثل ما يقارب المبلغ الاسمي التعاقدي والفائدة التعاقدية (لكن غير المدفوعة) 
المستحقة, الذي قد يتضمن عوضا إضافيا معقولا مقابل الإنهاء المبكر للعقد؛ 


(ج) كانت القيمة العادلة لميزة الدفع مقدما عند قيام المنشأة بالإثبات الأولي للأصل المالي ليست كبيرة. 


ب4 ٠١١٠١‏ توضح الأمثلة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التي تعد -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ 


الأصلي القائم. ولا تعد قائمة الأمثلة هذه شاملة. 
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E, 


الأداة أ 

الأداة أ هي سند له تاريخ استحقاق 
معلن. ويتم ربط الدفعات من المبلغ 
الأصلي والفاتدة على المبلغ الأصلي 
القائم بمؤشر تضخم العملة التي تم 
بها أصدار الآداة o‏ 
يتم رفعه ماليا والمبلغ الأصلي محمي 


الأداة ب 

الأداة ب هي آداة بمعدل فائدة متغير 
لها تاريخ استحقاق معلن تسمح 
للمقترض باختيار معدل الفائدة 
السوقي -على أساس مستمر. على 
سبيل المثال» يستطيع المقترض» +2 
كل تاريخ لإعادة تعيين معدل الفائدة, 
اختيار دفع معدل الفائدة لثلاثة 
أشهرء المستخدم 2 الإقراض بين 
بنوك لندن لأجل مدته ثلاثة أشهر أو 
معدل الفائدة لشهر واحد المستخدم 
2 الإقراض بين بنوك لندن لأجل 
مدته شهر واحد. 
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التحليل 


التدفقات النقدية التعاقدية هي -فقط - الدفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ 
ان القاتم. وربط الدفعات من المبلغ الأصلي والفاتدة على المبلغ الأصلي القائم بمستوى 
شر تضخم غير مرفوع 5 يعيد تعيين القيمة الزمنية للنقود إلى کک الحالي. وبعبارة 
أخرى؛ فإن معدل الفائدة على الأدوات يعكس الفائدة ”الحقيقية". وعليهء تعد مبالغ الفائدة 
عوضاً مقابل القيمة الزمنية للنقود على المبلغ الأصلي القائم. 
وبالرغم من دلك. إذا كان قد تم ربط دفعات الفائدة بمؤشر متغير آخر مثل أداء المدين (مثلا 
صا مكل ل حقوق لك قان اكات الك الما 9 خد وهات 
من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم (ما لم ينتج عن الربط بنتائج أداء المدين 
تعديل يعوض -فقط - حامل الأداة مقابل التغيرات 4# المخاطر الائتمانية للأداة. بحيث 
تكون التدفقات النقدية التعاقدية هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة). وذلك 
لأن التدفقات النقدية التعاقدية تعكس عائدا لا يتفق مع ترتيب إقراض أساس (أنظر الفقرة 
Wesê‏ 


التدفقات النقدية التعاقدية هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 
القائم طالما أن الفائدة المدفوعة على مدى عمر الأداة تعكس عوضا مقابل القيمة الزمنية 
للنقود والمخاطر الائتمانية المرتبطة بالأداة ومقابل مخاطر وتكاليف الإقراض الأساس الآخرىء 
إضافة إلى هامش ربح (أنظر الفقرة .)17١٠١4‏ ولا تؤدي حقيقة أن معدل الفائدة المستخدم 
4 الإقراض بين بنوك لندن تتم إعادة تعيينه خلال فترة عمر الأداة إلى عدم تأهيل الأداة. 
وبالرغم من ذلكء إذا كان باستطاعة المقترض اختيار دفع معدل فائدة لشهر واحد تتم إعادة 
تعيينه كل ثلاثة أشهرء فإن معدل الفائدة تتم إعادة تعيينه بتكرار لا يطابق فترة معدل الفائدة. 
وتبعا لذلك. فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله. وبالمثل: فإذا كان للأداة معدل فائدة 
تعاقدي يستند إلى أجل يمكن أن يتجاوز الفترة المتبقية من عمر الأداة (على سبيل المثال؛ إذا 
كانت أداة بأجل إا سراف ف رلا مقتيرا يتم إعادة تعيينه دوريا ولكنه يعكس 
-دائما ”أجل استحقاق خمس سنوات).: فإن عنصر القيمة الزمنية للنقود يتم تعديله. وذلك لأن 
الفاكدة را جة السداد ك كل فترة تكون غير مريوظة لفثرة الفاكلاة 

2 مثل هذا الحالات» يجب على المنشأة تقويم التدفقات النقدية التعاقدية -نوعيا وكميا - 
مقابل تلك التي على أداة تكون مماثلة من جميع النواحي» باستثناء أن معدل الفائدة يطابق 
فترة الفائدة. لتحديد ما إذا كانت التدفقات 0 هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي 
والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. (ولكن أنظر الفقرة ب4-١-5ه‏ للإرشادات بشأن معدلات 
الفائدة المنظمة). على سبيل المثال» عند تقويم سند بأجل خمس سنوات يدفع معدل فائدة 
متغير تتم إعادة تعيينه كل ستة أشهر ولكنه يعكس -دائما ل فإن 
المنشأة تأخذ 2 الحسبان التدفقات النقدية التعاقدية على أداة تتم إعادة تعيينها كل ستة 
أشهر إلى معدل فائدة لستة أشهر ولكنها بخلاف ذلك مماثلة. 

وينطبق نفس التحليل إذا كان المقترض يستطيع الاختيار ما بين معدلات فائدة متنوعة معلن 
عنها من قبل المقرض (مثلا يستطيع المقترض الاختيار ما بين معدل الفائدة المتغير لشهر واحد 
المعلن عنه من قبل المقرض ومعدل الفائدة المتغير لثلاثة اشهر المعلن عنه من قبل المقرض). 
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أداة 


الأداة ج 

الأداة ج هي سند له تاريخ استحقاق 
معلن وتدفع معدل فائدة سوقي 
متغير. ومعدل الفائدة المتغير ذلك له 
حال افك 


الأداة د 
اذاه 5 هي قرض مع حق الرجوع 
الكامل ومَؤْمّن بضمان. 


الأداة ه 

قم الصدار العا د من قيال وتاك كلم 
ولها تاريخ استحقاق معلن. تدفع الأداة 
معدل فائدة ثابت وجميع التدفقات 
النقدية التعاقدية ليست اختيارية. 
وبالرغم من ذلك» يخضع المصدر 
لتشريع يسمح أو يتطلب من سلطة 
وطنية لحل النزاعات أن تفرض 
ھساکر عل حعلة ادوات ك6 
4 ذلك الأداة ه. 2 حالات معينة. 
على سبيل المثالء فإن للسلطة الوطنية 
لحل النزاعات صلاحية تخفيض المبلغ 
الاسمي للأداة ه أو تحويلها إلى عدد 
ات كن الأسهم العادية للمصدر 
ما كرت ااا الاك ل 
النزاعات أن المصدر لديه صعوبات 
مالية شديدة: وأنه بحاجة إلى رأس 
مال نظامي إضاة أو قررت أنه 
'فاشل". 
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التحليل 


التدفقات النقدية التعاقدية لكل من: 

(أ) الأداة التي لديها معدل فائدة ثابت 

(ب) الأداة التي لديها معدل فائدة متفير 
هي دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم طا ما أن الفائدة تعكس العوض 
مايل ا ا ل اش الغاطر سات 1 لك بالاداد خلال أجل داه 
ا شاط ركاف وا ا ار ضاف إلى د رار ا 
o o‏ 
وتبعا لذلك» فإن الأداة التي هي عبارة عن توليفة من (أ) و (ب) (مثل سند بمعدل فائدة له حد 
اقصى) يمكن أن يكون لها تدفقات نقدية تعد -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على 
المبلغ الأصلي القائم. إن مثل هذا الشرط التعاقدي قد يقلص من تغاير التدفق النقدي من 
خلال تعيين حد لمعدل الفائدة المتغير (على سبيل المثالء حد أقصى أو حد أدنى لمعدل الفائدة) 
ا ا اد ا اا اا ا 


حقيقة أن القرض مع حق الرجوع الكامل مُوّمّن بضمان لا تؤثر EEE‏ = ہے کال 
كات الات E lL a‏ الأشني E‏ 


المبلغ الأصلي القائم. 


يحلل حامل الأداة الشروط التعاقدية للأداة المالية لتحديد ما إذا كان ينشأ عنها تدفقات 
نقدية تعد -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم وبالتالي فهي 
تتفق مع ترتيب إقراض أساس. 

لن يأخذ هذا التحليل 24 الحسبان المدفوعات التي تنشأ -فقط -نتيجة لصلاحية السلطة 
الوطنية لحل النزاعات فرض خسائر على حامل الأداة ه. وذلك لأن تلك الصلاحية والدفعات 
الناتجة ليست شروطا تعاقدية للأداة المالية. 

ك المقابلء فإن التدفقات النقدية التعاقدية لن تكون -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة 
على المبلغ الأصلي القاتم إذا كانت الشروط التعاقدية للأداة المالية تسمح للمصدر أو لمنشأة 
أخرى أو تتطلب منه أو منها فرض خسائر على حامل الأداة (مثلا تخفيض المبلغ الاسمي أو 
تحويل الأداة إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمصدر) طالما أن تلك الشروط التعاقدية 
حقيقية؛ حتى ولو كان احتمال فرض مثل هذه الخسائر بعيدا. 
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ب٤ ٠١١٠١٠‏ توضح الأمثلة التالية التدفقات النقدية التعاقدية التي هي ليست -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على 
المبلغ الأصلي القائم. وقائمة الأمثلة هذه ليست شاملة. 


أداة 


الأداة و 

الأداة (و) هي سند قابل للتحويل 
إلى عدد ثابت من أدوات حقوق ملكية 
اعادو 


الأداة ز 

الأداة زهي قرض يدفع معدل فائدة 
عكسي حر (أي أن معدل الفائدة له علاقة 
مكسية يمعدلات الافاقدة ے اللسوق)): 


الأداة ح 

الآداة ح هي أداة ليس لها تاريخ 
استحقاق ولكن يمكن للمصدر 
استدعاء الأداة ‏ آي وقت من الأوقات 
ودفع المبلغ الاسمي لحامل الأداة زائدا 
الفائدة المستحقة الواجبة. 

الأداة ح تدفع معدل فائدة السوق ولكن 
دفع الفائدة لا يمكن أن يتم ما لم يكن 
االصدن قادرا على العا ا 
مباشرة -بعد الدفع. 

لا تستحق قائدة إضافية على الفاكدة 
المؤجلة. 
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التحليل 


يحلل حامل الأداة السند القابل للتحويل 2 مجمله. 

التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم 
لأنها تعكس عائدا لا يتفق مع ترتيب إقراض أساس (أنظر الفقرة ب4-١-17)؛‏ أي أن العائد 
مربوط بقيمة حقوق ملكية المصدر. 


التدفقات النقدية التعاقدية ليست -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ 
الأصلي القائم. 
لا تعد مبالغ الفائدة عوضا مقابل القيمة الزمنية للنقود على المبلغ الأصلي القائم. 


التدفقات النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ الأصلى والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. 
وذلك لأن المصدر قد يكون مطالبا بتأجيل دفعات الفائدة ولا تستحق فائدة إضافية على مبالغ 
الفائدة الإضافية تلك. ونتيجة لذلك» فإن مبالغ الفائدة لا تعد عوضاً مقابل القيمة الزمنية 
للنقود على المبلغ الأصلي القائم. 

وإذا استحقت فائدة على المبالغ المؤجلة؛ فإن التدفقات النقدية التعاقدية يمكن أن تكون دفعات 
من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. 


إن حقيقة أن الأداة ح هي أداة ليس لها تاريخ استحقاق لا تعني -4 حد ذاتها -أن التدفقات 
النقدية التعاقدية ليست دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. 2 
الواقع؛ للأداة التي ليس لها تاريخ استحقاق خيارات تمديد مستمرة (متعددة). ومثل هذه 
الخيارات قد ينتج عنها تدفقات نقدية تعاقدية تكون دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على 
المبلغ الأصلي القائم إذا كانت دفعات الفائدة إلزامية ويجب دفعها بشكل دائم. 

كما وأن حقيقة أن الأداة ح قابلة للاستدعاء لا يعني أن التدفقات النقدية التعاقدية ليست 
دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم ما لم تكن قابلة للاستدعاء بمبلغ 
لا يمثل ”ما يقارب دفع المبلغ الأصلي والفائدة على ذلك المبلغ الأصلي القائم. وحتى لو كان 
المبلغ القابل للاستدعاء يتضمن مبلغا يعوض -بشكل معقول -حامل الأداة مقابل الإنهاء المبكر 
للأداةء فإن التدفقات النقدية التعاقدية يمكن أن تكون دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على 
اك اا العاف ر 
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۱۵۰۱۰ ٤ب‎ 


۱۱۰۱۰٤ 


۱۷۰۱۰٤ 


۱۸۰۱۰٤ 


۱۹۰۱۰ ٤ب‎ 


ك بعض الحالات» قد يكون لأصل مالي تدفقات نقدية تعاقدية توصف بأنها المبلغ الأصلي والفائدة ولكن تلك 
التدفقات النقدية لا تمثل دفع المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم كما هو موضح 2 الفقرة ١١٠١٠(ب)»‏ 
و١٠٠7(‏ ب) و4١٠0"‏ من هذا المعيار 

قد يكون هذا هو الحال إذا كان الأصل المالي يمثل استثمارا 4 أصول معينة أو تدفقات نقدية وعليه فإن التدفقات 
النقدية التعاقدية لا تكون -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. على سبيل المثال؛ إذا 
كانت الشروط التعاقدية تنص على زيادة التدفقات النقدية من الأصل المالي كلما زاد عدد السيارات التي تستخدم 
طريقا معينا برسوم مرورء فإن تلك التدفقات النقدية التعاقدية لا تتفق مع ترتيب إقراض آساس. ونتيجة لذلك» فإن 
الأداة لا تستو2 الشرط الوارد 2 الفقرتين 5١١١7(ب)‏ و٤‏ ١٠١5أ(ب).‏ ويمكن أن يكون هذا هو الحال عندما تقتصر 
مطالبة الدائن على أصول محددة من أصول المدين أو على التدفقات النقدية من أصول محددة (على سبيل المثال» 
أصل مالي “بدون حق الرجوع"'). 
وبالرغم من ذلك» فإن حقيقة أن الأصل المالي بدون حق الرجوع لا تمنع بالضرورة -2 حد ذاتها -أن يكون الأصل المالي 
مستوقيا لر الو ازن التشرفية كا ا وره از ويف يكل فك اللات فان الد اتن يكح مطاليا نجرا 
تقويم ('تفحص) للأصول الأساس المحددة أو التدفقات النقدية لتحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 
للأصل المالي يتم تصنيفها على أنها دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. وإذا كانت شروط 
الأصل المالي تؤدي إلى نشوء أي تدفقات نقدية أخرى أو تحد من التدفقات النقدية بطريقة لا تتفق مع الدفعات 
التي تمثل المبلغ الأصلي والفائدة. فإن الأصل المالي لا يستو2 الشرط الوارد 2 الفقرتين 4١١١7(ب)‏ و4 ١٠١5أ(ب).‏ 
وسواء كانت الأصول الأساس هي أصول مالية أو أصول غير مالية فإن ذلك لا يؤثر 4 حد ذاته - على هذا التقويم. 
لا تؤثر خاصية التدفق النقدي التعاقدي على تصنيف الأصل المالي عندما يمكن أن يكون لها -فقط - أثر طفيف على 
التدفقات النقدية التعاقدية للأصل المالي. وللقيام بهذا التحديد» يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان الأثر المحتمل 
لخاصية التدفق النقدي التعاقدي 2 كل فترة تقريرء وبشكل مجمع» على مدى فترة عمر الأداة المالية. بالإضافة إلى 
ذلك» عندما يمكن أن يكون لخاصية التدفق النقدي التعاقدي أثر أكبر من طفيف على التدفقات النقدية التعاقدية 
(سواء 4 فترة تقرير واحدة أو بشكل مجمع) ولكن خاصية التدفق النقدي تلك ليست حقيقيةء فإنها لا تؤثر على 
تصنيف الأصل المالي. وتكون خاصية التدفق النقدي غير حقيقية إذا كانت تؤثر على التدفقات النقدية التعاقدية 
للأآداة -فقط - عند حدوث حدث نادر جداء وغير عادي إلى حد كبير ومن غير المحتمل حدوثه. 

4 ما يقاربكل معاملة إقراض يتم ترتيب أداة الدائن بحسب تاريخ الاستحقاق بالنسبة إلى أدوات الدائنين الآخرين 
للمدين. إن الأداة التي تكون تالية الاستحقاق بالنسبة للأدوات الآخرى قد يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تعد دفعات 
من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم إذا كان عدم الدفع من قبل المدين يُعد خرقا للعقد وكان لحامل 
الأداة حقا تعاقديا 2 المبالغ غير المدفوعة من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم حتى 2 حالة إفلاس 
المدين. على سبيل المثالء فإن المبلغ مستحق التحصيل من المدينين التجاريينء والذي يصنف دائنه على أنه دائن عام 
يتأهل على أن لديه دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. ويكون هذا هو الحال حتى عندما 
يصدر المدين قروضاً تكون مَوَّمّنة بضمان رهني» وهو ما يمنح حامل الدين ذلك. # حالة الإفلاسء الأولوية على 
مطالبات الدائن العام فيما يتعلق بالضمان الرهني ولكنه لا يؤثر على الحق التعاقدي للدائن العام 2 المبلغ الأصلي 
غير المدفوع والمبالغ الأخرى واجبة السداد. 
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الأدوات المربوطة تعاقديا 


Te‏ 2 بعضص أنواع المعامالات:» قد يحدد المصدر أولوية الدئعات لحملة الأصول المالية باستخدام أدوات متعددة مربوطة 


كديا "عدت ANE‏ ا کیک فرت بک کا ال9 و کی بجو 
الفركيية اذى رق مه تخ آي كدقات ك موا فن قل الصدن إلى الشرمحة وة هذه الحالات: كرون 
لسيلة الشريحة الحق ة دضات من المبلغ الأسلى والفاكدة على الب الأصلي الات فع > إذا كان 'الصد ركه ولد 
قدشكات د كا ركا بالشراكع الأعلى مبرتية, 


ب٤ ۲٠١٠١‏ ب مثل هذه المعاملات» يكون للشريحة خصائص تدفق نقدي تعد دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 


القائم فقط إذا: 

(أ) كانت الشروط التعاقدية للشريحة التي يتم تقويمها لأغراض التصنيف (دون تفحص التجمع الأساس من الأصول 
المالية) تؤدي إلى نشوء تدفقات نقدية هي -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم 
(على سبيل المتالء معدل الفائدة على الشريحة غير مربوط برقم قياسي لسلعة)؛ 

(ب) كان للتجمع الأساس من الأدوات المالية خصائص التدفق النقدي المبينة 2 الفقرتين ب4 77.١١‏ وب٤٠٠١٤٠؛‏ 

(ج) كان التعرض للمخاطر الائتمانية 2 التجمع الأمبان من الأذوات اكالية والتاصلة ك الشريحة مساويا أو آل من 
التعرض للمخاطر الائتمانية للتجمع الأساس من الأدوات المالية (على سبيل المثالء إذا كان التصنيف الائتماني 
للشريحة التي يتم تقويمها لأغراض التصنيف مساويا أو أعلى من التصنيف الائتماني الذي ينطبق على شريحة 
واحدة مولت التجمع الأساس من الأدوات المالية). 

يجب على المنشأة التفحص إلى أن يكون باستطاعتها تحديد التجمع الأساس من الأدوات التي تنشى (بدلا من تتجاوز) 

التدفقات النقدية. ويكون هذا هو التجمع الأساس من الأدوات المالية. 


۰ يجب أن بت يتضمن التجمع الأساس واحدة أو اكثر من الأدوات التي يكون لها تدفقات نقدية 3 تغاقدية تعد -فقط - دفعات 


من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي القائم. 

يجي آن تن التجيع الأساين هن ارات اخالية اكا سادوات: 

(أ) تقلص من تقلب التدفق النقدي للأدوات الواردة ب2 الفقرة ب4١7".1,‏ وعندما تضم إلى الأدوات الواردة 2 
الفقرة ب4١7701؛‏ ينتج عنها تدفقات نقدية تعد -فقط - دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة على المبلغ الأصلي 
القائم (على سبيل المثالء حد أعلى أو حد ادنى لمعدل الفائدة أو عقد يقلص من المخاطر الائتمانية على بعض 
أو على جميع الأدوات الواردة 2 الفقرة ب4١١550)؛‏ أو 

(ب) تضبط التدفقات النقدية للشرائح مع التدفقات النقدية لتجمع الأدوات الأساس الواردة 2 الفقرة ب4.١.؟؟‏ 
لعالجة الفروق 4 وفقط ذ: 

ها إذا كان معدل القاكدةكايعا آم شتير أو 
(۲) العملة التي يتم بها تقويم التدفقات النقديةء بما ب2 ذلك التضخم # تلك العملة؛ أو 
(؟) توقيت التدفقات النقدية. 

SS RD‏ تستوخك الشروط الواردة ب2 الفقرة ب4. 735.١‏ أو الفقرة ب5١١١.14:‏ فإن الشرط الوارد 

4 الفقرة ب٤‏ ١٠١٠٠(ب)‏ لا يكون مستوفى. وللقيام بهذا التقويم» فإنه ليس ضروريا القيام بتحليل تفصيلي لكل أداة 

بك التجمع على حدة. وبالرغم من ذلك؛ يجب على المنشأة استخدام الاجتهاد والقيام بتحليل كاف لتحديد ما إذا كانت 


ا ابيع او الريك ات الفقرتين ۲٤٣۰۱۰ ٤ب- ۲۲۰۱۰٤‏ . (أنظر أيضاً الفقرة بغ.١ا.لا‏ 
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ب٤ ٠٠.٠١‏ إذا كان حامل الأداة لا يستطيع تقويم الشروط الواردة ب2 الفقرة ب4١١١١5‏ عند الإثبات الأولي» فيجب قياس 


الشريحة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وإذا كان التجمع الأساس من الأدوات يمكن أن يتغير بعد 
الإثبات الأولي بحيث لا يكون 2 استطاعة التجمع استيفاء الشروط الواردة 2 الفقرتين ب٤ 177.1١.‏ -ب5١15.1:‏ فإن 
الشريحة لا تكون مستوفية للشروط الواردة 2 الفقرة ب4١١١٠١7‏ ويجب أن يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال 
الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك إذا كان التجمع الأساس يتضمن أدوات مضمونة بأصول لا تستوك الشروط 
الواردة 2 الفقرتين ب ١٠١.؟11-ب4١٠.55؛:‏ فإن القدرة على تملك مثل هذه الأصول يجب عدم أخذها 2 الحسبان 
لأغراض تطبيق هذه الفقرة ما لم تكن المنشأة قد اقتنت الشريحة بقصد السيطرة على الضمان الرهني. 


خيار وسم أصل مالي أو التزام مالي على أنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (القسمان ٠١5‏ و5١٠)‏ 


ب٤‏ ۲۷۰۱۰ مع مراعاة الشروط الواردة 2 الفقرتين 0.٠١4‏ و٤٠٠.۲.‏ فإن هذا المعيار يسمح للمنشأة بوسم أصل مالي» أو التزام 


. ٤ب‎ 


۰٤ب‎ 


۰٤ب‎ 


١ 


١ 


YA. 


۹%: 


مالي اوامحعموفة من أدوات اة حول هالية أو الكزامات مالية أ ر هما على آنا بالعيية الحاولة من جلذل الريع 
أو الخسارة شريطة أن ينتج عن ذلك معلومات أكثر ملاءمة. 

إن كران ا اة وسم مدل هات أو الفزاغ مالى على أنه بال العادكة من كلذل الريع أو الكسارة يمه مشابها للظيار 
اا واي على الوه على باذ اكقياء اا اة اليم مایا ا رل كاوه د هلي 
جميع المعاملات المشابهة). وعندما يكون للمنشآة مثل هذا الاختيار. فإن الفقرة ١١(ب)‏ من معياز المحاسبة الدولئ 
#خطلب أن حك هن الشيامنة اا أن تعنم الشتواكي اة مسلوماك يتكن الاعتهاد عليها و تر اة حول دار 
المعاملات والأحداث والظروف الآخرى على المركز المالي للمنشأة, أو أدائها المالي أوتدفقاتها النقدية. على سبيل 
المقالء 4 حالة وسم التزام مالي على أنه بالقيمة العاذلة من خلال الربح أو الخسارة فإن الفقرة ۲١١١۶‏ تبين حالتين 
يكم فيهما استيفاء التطلب يتقديم معلومات اكثن ملاسة: ويناء غلية: ولكي تختار المنشأة مثل هذا الوسم وظقا للفقرة 
للا فته يلوم المنشا* انيل على آنه بقع كم تطاق إحدى مافين الجالعين (أوكليهما): 


وسم يزيل أو يقلص -بشكل كبير -عدم تماثل محاسبي 

يتم تحديد قياس أصل مالي أو التزام مالي وتصنيف التغيرات المثبتة 4 قيمته العادلة بحسب تصنيف البند وما إذا 

كان البند جزءً من علاقة تحوط موسومة. ومثل تلك المتطلبات قد تحدث عدم اتساق 2 القياس أو الإثبات (الذي 

يشار إليه 4 بعض الأحيان على أن “عدم تماثل محاسبي") عندماء على سبيل المثال» 2 غياب الوسم على أنه بالقيمة 

العادلة من خلال الربح أو الخسارةء فإن الأصل المالي يتم تصنيفه عند قياسه لاحقا بالقيمة العادلة من خلال الربح 

أو الخسارة ويتم لاحقا قياس الالتزام؛ الذي تعده المنشأة على أنه ذو صلة؛ بالتكلفة المستنفدة (مع عدم إثبات التغيرات 

2 القيمة العادلة). و2 مثل هذه الحالات: فإن المنشأة قد تخلص إلى أن قوائمها المالية ستقدم معلومات أكثر ملاءمة 

إذا تم قياس كل من الأصل والالتزام على أنهما بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 

تظهر الأمثلة التالية متى يمكن أن يتم استيفاء هذا الشرط. 2 جميع الحالات» يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط 

لوسم أصول مالية أو التزامات مالية على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كانت ”فقط - تستو2 

المبداً الوارد 2 الفقرة ٥۰۱۰٤‏ أو 4.”؟.5(أ): 

(أ) منشأة عليها التزامات بموجب عقود تأمين يتضمن قياسها معلومات حالية (كما هومسموح به بموجب الفقرة 
4 من المعيار الدولي للتقرير المالي )٤‏ ولديها أصول مالية تعدها ذات صلة؛ والتي بخلاف ذلك يتم قياسها إما 
بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر أو بالتكلفة المستنفدة. 
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(ب) منشأة لديها أصول ماليةء أوعليها التزامات مالية أو كليهما تتشارك 2 مخاطر مثل مخاطر معدل الفائدة 
والتي ينشاً عنها تغيرات عكسية ك القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضها البعض. وبالرغم من ذلك بعض 
الأدوات -فقط - هو الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة (على سبيل المثالء تلك التي 
تعد مشتقات, أو تلك المصنفة على أنها محتفظ بها للمتاجرة). كما قد يكون هذا هو حال عدم استيفاء متطلبات 
المحاسبة عن التحوط لأنه. على سبيل المثال؛ لم يتم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة 4 الفقرة .٠١4.5‏ 

(ج) منشأة لديها أصول مالية؛ أو عليها التزامات مالية أو كليهما تتشارك 2 مخاطرء مثل مخاطر معدل الفائدة. 
والتي ينشأ عنها تغيرات عكسية ب القيمة العادلة تميل إلى معادلة بعضها البعض ولا يتأهل أي من الأصول 
المالية أو الالتزامات المالية للوسم على أنها أداة تحوط لأنها لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة. وعلاوة على ذلك؛ ففي غياب المحاسبة عن التحوط هناك عدم اتساق كبير 2# إثبات المكاسب أو 
الخسائر. على سبيل المثالء تكون المنشأة قد مولت مجموعة محددة من القروض من خلال إصدار سندات يتاجر 
فيها تميل التغيرات 2 قيمتها العادلة إلى معادلة بعضها البعض. وبالاضافة إلى ذلك فإنه إذا كانت المنشأة 
تقوم - بشكل منتظم - بشراء وبيع السندات» ولكن نادرا ما تقوم بشراء أو بيع القروضء فإن التقرير عن كل من 
القروض والسندات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة يزيل عدم الاتساق 4 توقيت إثبات المكاسب أو 
الخسائر الذي ينشأ بخلاف ذلك عن قياس كل منهما بالتكلفة المستنفدة وإثبات مكسب أو خسارة 4 كل مرة تتم 


فيه إعادة شرام سند : 


ب٤ ٠١٠٠١‏ 2 حالات مثل تلك الموضحة 2 الفقرة السابقةء فان الا المالية والالتزامات المالية. عند الإثيات الأولى الت 
: 1 بقةء فإن وسم الآصول المالية و : وب و 


ب4. 1م 


بخلاف ذلك لا يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة قد يزيل أو يقلص - بشكل كبير -عدم اتساق 
القياس أو الإثبات وينتج معلومات أكثر ملاءمة. ولأغراض عملية, لا يلزم المنشأة الدخول 4 نفس الوقت تماما 2 
جميع الأصول والالتزامات التي ينشاً عنها عدم اتساق 2 القياس أو الإثبات. ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يتم 
وسم كل معاملة وأي معاملات متبقية من المتوقع حدوثها على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عند 
إثباتها الاولي. 

إنه ليس من المقبول أن يتم -فقط - وسم بعض الأصول المالية والالتزامات المالية التي ينشاً عنها عدم الاتساق, 
على أنها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك لا يزيل عدم الاتساق أو يقلصه -بشكل 
کیو :ومن كم لا ينتج هله معلومات أكثر ملاسة ٠‏ وبالرغم من ذلك كإنه من المقبول أن يتم -طقط = وسم يكن مين 


2 


عدد من الأصول المالية المتشابهة أو الالتزامات المالية المتشابهة إذا كان القيام بذلك يحقق تقليصا كبيرا (ومن المحتمل 
ليف اكور ف ا ارق مر و 2 و الاق اي هن ان ا متشا ا ع 
من الالتزامات المالية المتشابهة التي يبلغ مجموعها ١٠٠وحدة‏ عملة ولديها عدد من الأصول المالية المتشابهة التي يبلغ 
جوا +6 وح ع ران فاا على ان اه وك 3 فايص عدو الاقناق د افاس دک 
کر کو خلال ون کی اا کو ا ات ریو ر ها يوي الالتوابات ی م فل 
التزامات منفردة يبلغ مجموعها ٤٥١‏ وحدة عملة) على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وبالرغم من 
ذلفه خظرا لأ الوم بالقيية العاذلة سن خلال الريج او التكسازة يكن كف فط جلى عامل الأداة المالية: 
فإنه يجب على ال منشأة: # هذا المثالء وسم واحد أو أكثر من الالتزامات # مجملها. ولا تستطيع المنشأة وسم عنصر 
من التزام (التغيرات © القيمة العادلة التي تنسب إلى عنصر واحد من المخاطر فقط مث التغيرات ب4 معدل فائدة 
قياسي) أو جزء من التزام (أي نسبة مئوية منه). 
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مجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية والتزامات مالية تدارويتم تقويم أدائها على أساس القيمة العادلة 


ب5 ۳۳١٠١‏ يمكن للمنشأة إدارة وتقويم أداء مجموعة من التزامات مالية أو من أصول مالية والتزامات المالية بمثل تلك الطريقة 


التي ينتج فيها عن قياس تلك المجموعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة معلومات أكثر ملاءمة. والتركيز 
2 هذا المثال هو على طريقة إدارة المنشأة للأداء وتقويمها له وليس على طبيعة أدواتها المالية. 


ب٤ ٠١١٠١‏ على سبيل المثالء يمكن للمنشأة استخدام هذا الشرط لوسم التزامات مالية على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح 


أو الخينارة إذا كانت قم اا الرارو ے اترو کي ويكيق لفق التقاة أسول مالية وغليها اكامات 
مالية والتي تتشارك ب2 واحد أو أكشر من المخاطر وتلك المخاطر تتم إدارتها وتقويمها على أساس القيمة العادلة وفقاً 
للسياسة الموفقة لإذارة الأصل والالتزام ..ويمكن آن يكون المثال على ذلك منشاة تكون هذ أصدرت 'متتحات مهيكلة 
تتضمن مشتقات مَدَمَجة متعددة وتدير المخاطر الناتجة على أساس القيمة العادلة باستخدام خليط من الأدوات 
ا ا 


ب٤ ٠٠١٠١‏ كما ذكر أعلاه؛ فإن هذا الشرط يعتمد على طريقة إدارة المنشأة وتقويمها لأداء مجموعة الأدوات المالية قيد الدراسة. 


وبناءٌ عليه. (مع مراعاة متطلب الوسم عند الإثبات الأولي) يجب على المنشأة؛ التي تسم التزامات مالية على أنها 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة على أساس هذا الشرطء وسم جميع الالتزامات المالية المؤهلة, التي تتم 
إدارتها وتقويمها معا على هذا النحو. 


ب4 71 لا يلزم أن يكون توفيق استراتيجية المتشأة شاملاً ولكن ينبغي أن يكون كافيا للتدليل على الالتزام بالفقرة ١.4‏ الزب). 


١١". بغ‎ 


بغ ۲.۳۰ 


ES 


وهل هذا الوق الس مطلرنا لکل ملق مقف ولكن يمكن أن کون على أساس حفط على سميل اا ةا كانت 
نظام أداء الإدارة لأحد الأقسام - حسب موافقة كيار موظفي إدارة المنشأة - يبرهن بوضوح على أن أداءه يتم تقويمه 
على اسايق مجموم الماك كليس نطلويا الجراء ففق إضائظ رة على الالكزاة اتر 4 (١‏ 


المشتقات الملدمجة (القسم ؛ .") 

عتما تسبح اللنشاة ظرظا ف عقن خط شع مضيف لا يعد اسلا ضمن نطاق :هذ العيان الدولي للتعرين المالى: 
فإن الفقرة ٠.۴١١‏ تتطلب من المنشأة أن تحدد أي مشتقات مُدمجة: وأن تقوم ما إذا كان مطلوبا فصلها عن العقد 
اُضيشه وآن تقوم بقياس كلك الشتقات نطاوب فاا يالقيمة العادلة عنس الإثبات الأوني»:و لاحقا بالقيمة العادلة 
ع خلال ادت اد اا 

إذا لم يكن للعقد المضيف تاريخ استحقاق منصوص عليه أو محدد مسبقا وكان يعبر عن حصة متبقية ب صاب أصول 
اة عتدكة فإن خصائكطه الاقتصادية ومسخاطره عون مى كلف الخاصة ياوا محفوق الملكية ويلم أن شبك المشسة 
المدمجة خصائص حقوق الملكية المتعلقة بالمنشأة نفسها لكي يمكن عدها على أنها مرتبطة -بشكل وثيق. وإذا لم يكن 
ققد الضيف آداة حقوق ملكية ركان وتر تمريق أوا#خاليةة دة إن خساكسبه الاقتسادية ومخاظره تكون هن 
كلف الا اذاه دين 

يعم فصل اة الدفعة ال تيمت غاا رل عد لجل أو مقايدة تدمع ) غن دده الكت على اماس 
شروطها المنصوص عليها أو الضمنية الأساس» بحيث ينتج عن ذلك أن تكون لها قيمة عادلة صفرية عند الإثبات 
الآوتى بويت فيل 0 هة اة اة إلى خران ول ار بيع اوشراء أو سن آقضی اور جد ادلی أو مقايطنة 
مُدمجة) عن عقدها الست على أساس شروط ميزة الخيار المنصوص عليها. ويكون المبلغ الدفتري الأولي للأداة 
الصنيقة هو اع التي يعد فصل هة الدمجة: 
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٤.۳. ٤ب‎ 


0.۳. ٤ب‎ 


مفكل هاف شامل اتقات التعديدة الدمحة ك عفد سط واحد كى أنها هة تدمحة مرك واحدة وبالرقه 

من ذلك حم العاسة هن الشات الدمحة التي يكم تصديفيا على الها حقوق ملكية (انظن مهار الحاسية الدولي 

؟") بشكل منفصل عن تلك المصنفة على أنها أصول أو التزامات. بالاضافة إلى ذلك إذا كان لعقد مختلط أكثر من 
مشتقة مُدمجة واحدة وكانت تلك المشتقات تتعلق بتعرضات لمخاطر مختلفة ويمكن فصلها -بسهولة - ومستقلة عن 

بعضها البعضء فإنه تتم المحاسبة عنها -بشكل منفصل - عن بعضها البعض. 

ا تدك النخهياكسن الاقتص احرة اة وة ومشاطرها مرشطة ديشكل رقن ا امكيف الفقرة 4 ب 

4 الأمثلة التالية. و2 هذه الأمثلةء وبافتراض استيفاء الشروط اا 4 الفقرة ١5.4‏ إب) و(ج)ء فإن المنشأة 

تات عن اة اندم قل تفل < عو ها الضف 

(أ) خيار بيع مدمج 4 أداة تمكن حاملها من مطالبة المصدر بإعادة اقتناء الأداة مقابل مبلغ من النقد أو أصول أخرى 
يختلف على أساس التغير # السعر أو الرقم القياسي لحقوق ملكية أو سلعة لا تعد مرتبطة- بشكل وثيق - بأداة 
اداح 

(ب) خيار أو شرط تلقائي بتمديد الأجل المتبقي حتى استحقاق أداة دين لا يُعد مرتبطاً -بشكل وثيق - بأداة الدين 
اا لم يكن هناك تعديل متزامن على معدل الفائدة السوقي الحالي التقريبي وقت التمديد . وإذا أصدرت 
المنشاة آداة دين وقام امل آداة الدين طك يكتابة خيان شراء أداة الدين لظرف كالكه فإن المضدن يعد خيان 
الشراء على أنه تمديد لأجل استحقاق أداة الدين شريطة أن يكون بالإمكان مطالبة المصدر بالمشاركة 2 أو 
تسهيل تسويق أداة الدين نتيجة لممارسة خيار الشراء. 

(ج) الفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي المربوطة بالرقم القياسي تحقرق الك واتدمحة ك اوافاذين أو فشن كاين 
E‏ - يتم بموجبه ربط مبلغ الفائدة أو المبلغ الأصلي بقيمة أدوات حقوق الملكية - لا تعد مرتبطة - بشكل 
وكيق > لادا المضيفة نظرا لآن التخاطر امتاصلة بق الآداة المضنيفة وة ا فة الدمحجة ايت اة 

(د) الفائدة أو دفعات المبلغ الأصلي المربوطة بالرقم القياسي لسلعة وال ك أداة دين أو عقد تأمين مُضيف - يتم 
سرعدريطية فده أو دفعات المبلغ الأصلي بالرقم القياسي لسعر سلعة (الذهب مثلا) “لا تمك فترضظة - 
بشكل وثيق - بالأداة المضيفة نظرا لأن المخاطر المتأصلة ب الأداة اللشيقة وذ الشهة الدمحة ليست متشابية: 

(ه) خيار الشراء أو اقبي أو كيان الد مقدها المدمج بذ عقد دين أو عقن کان كحيف ل عو فرظا - يشكل 

ق - بالعقد المضيف ما لم يكن: 

)١(‏ سعر ممارسة الخيار مساو تقريبا ب2 كل تاريخ ممارسة للتكلفة المستنفدة لأداة الدين المضيفة أو للمبلغ 
الدهتزى لعفن العامين الضيف؟ أو 

)١(‏ سعر الممارسة لخيار الدفع مقدماً يعوض المقرض عن مبلغ يصل إلى القيمة الحالية التقريبية للفائدة 
الضائعة للأجل المتبقي من العقد المضيف. والفائدة الضائعة هي حصيلة ضرب المبلغ الأصلي المدفوع مقدما 
2 فرق معدل الفائدة. وفرق معدل الفائدة هو الزيادة 2 معدل الفائدة الفعلية للعقد المضيف على معدل 
الفائدة الفعلية الذي تتسلمه المنشأة 4 تاريخ الدفع مقدماً إذا أعادت استثمار المبلغ الأصلي المدفوع مقدماً 
4 عقد مشابه للأجل المتبقي من العقد المضيف. 

يتم القيام بتقويم ما إذا كان خيار الشراء أو البيع مرتبطاً - بشكل وثيق - بعقد الدين المضيف أم لا قبل فصل 

عنصر حقوق الملكية من أداة دين القابلة للتحويل إلى نقد وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ؟؟. 

(ح) المشتقات الائتمانية التي تكون مُدمجة 2 أداة دين مضيفة وتسمح لطرف واحد (المستفيد') بتحويل المخاطر 
الاثتمانية لأصل مرجعي معينء والذي قد لا يكون مملوكا لهاء إلى طرف آخر (“الضامن') لا تعد مرتبطة - بشكل 
وثيق - بأداة الدين المضيفة. وتسمح مثل هذه المشتقات الائتمانية للضامن بتحمل المخاطر الائتمانية المرتبطة 
بالأصل المرجعي دون أن تمتلكه - بشكل مباشر. 
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بغ .1.5 


ب4 .7.5 


FE 


مثال لعقد مختلط هو أداة مالية تمنح حاملها الحق ب2 إعادة بيع الأداة المالية إلى المصدر ب2 مقابل مبلغ من النقد أو 
أصول أخرى والذي يتغير على أساس التغير 2 الرقم القياسي لحقوق ملكية أو لسلعة يمكن أن يزيد أو ينخفض ("أداة 
قابلة للاعادة"). وما لم يسم المصدر عند الإثبات الأولي الأداة القابلة للاعادة على أنها التزام مالي بالقيمة العادلة من 
خلال الربح أو الخسارة فإنه مطالب بموجب الفقرة ؛ 1 فصل اللشتعة المدمجة (أى دهة المبلغ الأصلن المريوظة 
برقم قياسي) نظراً لأن العقد المضيف هو أداة دين بموجب الفقرة ب٤ ٠٠٠١‏ ودفعة المبلغ الأصلي المربوطة برقم 
قياسي لا تعد مرتبطة - بشكل وثيق - بأداة الدين المضيفة بموجب الفقرة بأ TOE‏ لأن دفعة المبلغ الأصلي 

يمكن أن تزداد أو تنخفض» فان | الأشكقة الدمحة كن مشخة ليست خيارا والتي يتم ربط قيمتها بالمتغير الأساس. 

2 حالة أداة دين قابلة للإعادة يمكن إعادة بيعها ب2 أي وقت مقابل نقد مساو لنصيب تناسبي من قيمة صا 

أصول المنشأة (مثل وحدات 4 صندوق استثمار مشترك برأس مال مفتوح أو بعض المنتجات الاستثمارية المريوطة 

بالوحدات).: فإن أثر فصل مشتقة مُدمجة والمحاسبة عن كل مكون هي قياس العقد المختلط بمبلغ الاسترداد الذي 

يكون واجب السداد 2 نهاية فترة التقرير إذا مارس حامل الأداة حقه 2 إعادة بيع الأداة إلى المصدر. 

تكون الخصائص الاقتصادية لمشتقة مُدَمَجُة ومخاطرها مرتبطة -بشكل وثيق -بالخصائص الاقتصادية للعقد المضيف 

ومخاطره يذ الأمفلة اة ك هل الأمظة له تخاب النشاة خن اة المحة سيشكل متفضل - هن المد الضيقه: 

(أ) مشتقة مُدمجة الأساس فيها هو معدل فائدة أو الرقم القياسي لمعدل فائدة يمكن أن يغير الفائدة الذي 
يدفع بخلاف ذلك أو يتم تم استلامه على عقد دين مضيف بفائدة أو عقد تأمين مرتبط - بشكل وثيق - بالعقد 
المضيف إلا إذا ممكنا أن تتم تسوية العقد المختلط بطريقة لا يسترد فيها حامله ما اد المثبت 
أو أنه يمكن فة الدمحةت على الأقل = نشاففة معدل الماش ادق تاها على اتفه الشيف وممكن أن 
دك ها بطل وسار الأ سيت مار رن a‏ المضيف. 

(ب) حد أعلى أو حد أدنى لمعدل الفائدة: مُدمج 4 عقد دين أو عقد تأمين, > مرتبط - بشكل وثيق - بالعقد المضيف», 

شريطة أن يكون الحد الأعلى عند معدل الفائدة 4# السوق أو أعلى منه وأن يكون الحد يام معدل الفائدة 
2 السوق أو أدنى منه وذلك عند إصدار العقدء وألا يتم رفع الحد الأعلى أو الحد الأدنى فيما يتعلق بالعقد 
المضيف. وبالمثل؛ فإن الأحكام التي يتضمنها عقد لشراء أو بيع أصل (مثل صل الدي يضع حدا أعلى وحدا 
أدنى للسعر الذي يتم دفعه أو استلامه مقابل الأصل يكونان مرتبطين - بشكل وثيق - بالعقد المضيف إذا كان 
كل من الحد الأعلى والحد الأدنى غير مجزيان منذ البداية ولم يتم رفعهما. 

(ج) مشتقة عملات أجنبية مُدمجة تقدم تدفقا من دفعات المبلغ الأصلي أو الفائدة القومة بعملة أجنبية ومدمجة 2 
أداة دين مضيفة (على سبيل المثالء سند ثنائي العملة) تعد مرتبطة - بشكل وثيق - بأداة الدين المضيفة. ومثل هذه 
المشتقات ليست منفصلة عن الأداة المضيفة نظرا لأن معيار المحاسبة الدولي 9١‏ اثار التغيرات 4 أسعار صرف 
العملات الاجنبية" يتطلب إثبات مكاسب وخسائر العملة الأجنبية من البنود النقدية ضمن الربح أو الخسارة. 

(د) منوه مواد د بجي رمحا عن بتري زو ياه نين أر ابسو لاو علد رسال عاضو تدرا ريع بل تين 
مالي يكون السعر فيه مُقوما بعملة أجنبية) تعد مرتبطة - بشكل وثيق - بالعقد المضيف شريطة ألا يتم رفعهاء 
وألا تتضمن ميزة خيارء وأن تتطلب أن تكون الدفعات بإحدى يي الآتية: 

)١(‏ العملة الواينية ا ا العقد؛ أو 

(1) العملة التي تقوم بها -عادة - سعر السلعة أو الخدمة التي يتم اقتناءها أو تقديمها # المعاملات التجارية 
حول العالم (مثل الدولار الأمريكي لمعاملات النفط الخام)؛ أو 

(؟) العملة التي تستخد 5 -عموما - 2 عقود شراء أو بيع البنود غير المالية 2 البيئة الاقتصادية التي تتم فيها معاملة 
(مثلا عملة مستقرة وسائلة - نسبيا - تستخدم عموما 2 المعاملات التجارية المحلية أو 2 التجارة الخارجية). 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 366 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





٩۹.۳۰ ٤ب‎ 


۱۰۰۳ ۰٤ب‎ 


۱۱۰۳۰ ٤ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٩‏ 


(ه) خيان الق مقدما ادمع ج متاجزة قط - بالفاقدة أو متاجرة «ضقط - يالب الأصلى يعد مرتبطا يشكل 
فق كواليقد" ضيف شريظة أن كرو افق الح( قد کے تيشكل الى حرمو تسبل اتو ف اناد 
التدفقات النقدية التعاقدية للأداة المالية التي هي ب2 حد ذاتها وبذاتهاء لم تتضمن مشتقة مُدمجةء و(؟) لا 
يتضمن أي شروط ليست موجودة 4# عقد الدين المضيف الأصلي. 

0 المشتقة المدمجة ك عقد إيجار مضيف تعد مرتبطة دوو ررق ص افق المضيف إذا كانت المشتقة المدمجة )١(‏ 
رقماً قياسياً مرتبطأ بالتضخم مثل رقم قياسي لدفعات اا باترق القناسى الأسعان لاك 
(شريطة ألا يتم رفع الإيجار وأن يكون الرقم القياسي مرتبطاً بالتضخم ك البيئة الاقتصادية للمنشأة ذاتها) 
أو (۲) دفعات إيجار متغيرة تستند إلى مبيعات ذات صلة أو (؟) دفعات إيجار متغيرة تستند إلى معدلات فائدة 
متغيرة . 

(ز) ميزة الربط بالوحدة المدمجة ف أداة مالية مضيفة أوعقد تامين ييف كعد رة -بشكل وثيق - بالآداة 
الضيغة أن الق اتناك إ6 كاثت اتات اة بالوحدة يتم قياسها ماقي الجارية اة ا گن 
القيم العادلة لأضول الصتدرق الاسعهازي» إن ميوة الريظ بالوحدة تد شرطا تماقديا يسمالي دضات مقومة 
بوحدات صندوق استثماري داخلي أو خارجي. 

(ه) اة الوه ك معو امن كس مرمطة نشل رقن = م اكان إتضنيف إذا كانت اا هة ال 
وعقد التأمين المضيف مترابطين بحيث لا تستطيع المنشأة قياس المشتقة المدمجة -بشكل منفصل (أي بدون أخذ 
الو اف ان 


أدوات تنطوي على مشتقات مُدمجة 

کا ورد ار و 1# هترجا کے 5 رکا عد مط ولا يكون النضيف اا يق شمن خطاق 
هذا المعيار ويكون مع مشتقة مدمجة واحدة أو أكثرء فإن الفقرة ۲٠٠١٠٤‏ تتطلب من المنشأة أن تحدد آي من مثل هذه 
المشتقات المدمجة؛ وأن تَقَوّم ما إذا كان مطلوبا فصلها عن العقد المضيف. وأن تقوم بقيات تلك المشتقات المطلوب 
فصلهاء بالقيمة العادلة عند الإثبات الأولي ولاحقا. ويمكن أن تكون هذه المتطلبات أكثر تعقيداء أو ينتج عنها قياسات 
يمكن الاعتماد عليها -بشكل أقلء بالمقارنة 4 حال تم قياس مجمل الأداة بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة. 
ولذلك السبب فإن هذا المعيار يسمح بوسم مجمل العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة. 
يمكن استخدام مثل هذا الوسم سواء كانت الفقرة ۲٠٠١١‏ تتطلب فصل الأدوات المشتقة عن العقد المضيف أو تمنع 
مثل هذا الفصل. وبالرغم من ذلك فإن الفقرة 0.5.4 لا تبرر وسم العقد المختلط على أنه بالقيمة العادلة من خلال 
الربح أو الخسارة 2 الحالات المبينة ب2 الفقرة ١١٠.٠(آ)‏ و(ب) لأن القيام بذلك لا يقلل التعقيد أو يزيد 4 إمكانية 
الاعتماد على القياس. 

إغادة ثقويم المشتقات المدمجة 

وفنا للقغرة 4 ی على اا ريم ما إذا كان عطلويا فل هة تدمحة عن اله اللضيف والتحاسية 
عنها على أنها مشتقة عندما تصبح المنشأة طرفا 2 العقد لأول مرة. ويحظر إعادة التقويم اللاحق ما لم يكن هناك 
تغير ب2 شروط العقد يعدل -بشكل كبير - التدفقات النقدية التي تكون بخلاف ذلك مطلوبة بموجب العقدء و تلك 
الحالة فإن إعادة التقويم تكون مطلوبة. تحدد المنشأة ما إذا كان تعديل التدفقات النقدية كبيرا من خلال الأخذ 2 
الحسبان المدى الذي تكون عنده التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مرتبطة بالمشتقة المدمجة؛ أو القدر الذي تغير 
به العقن المضنيق أو كليهما وما إذا كان السيى كيرا اة إلى الشدكتنات التقدية المتوكية ساكا من العقد: 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 367 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


بء :17 الا غخطيق الفقرة بة 11١7+‏ على الشتغات المدمجة ج العقود التي يثم اكتناؤها ضمن: 


(1) 'تجميع اعمال كما هم ونه المعيان الدولن التقرير الات ١‏ تج الأعمال )1 أو 

(ب) تجميع منشآت أو أعمال تخضع لسيطرة واحدة كما هو موضح 2 الفقرات ب١-‏ ب٤‏ من المعيار الدولي للتقرير 
المالي ۳ أو 

(جا كأسيين مشروع مشكرك كما ثم هر فه ف ايان الدولي للتغرين لائ :31 الترفئات اللشتركة او عاد عريمها 
المعو تازيم الاقهاء": 

إعادة د تصنيف الأصول المالية ١(‏ لقسم )٤. ٤‏ 


إعادة تصنيف الأصول المالية 


ب.غ.4١٠‏ تتطلب الفقرة ٠١4.4‏ من المنشأة إعادة تصنيف الأصول المالية إذا قامت المنشأة بتغيير نموذج أعمالها لإدارة تلك 


E 


E 


الأصول المالية. من المتوقع أن تكون مثل هذه التغييرات نادرة جدا. وتحدد الأدارة العليا للمنشأة مثل هذه التغييرات 

كنتيجة لتغييرات خارجية أو داخلية ويجب أن تكون مهمة بالنسبة لعمليات المنشأة ويمكن التدليل عليها للأطراف 

الخارجية. وبناءً عليه. سوف يحدث التغيير 4 نموذج أعمال المنشأة -فقط - إما عندما تبدأً المنشأة, أو توقف, تنفيذ 
تشاظ تمن مهما اة اوا على اکان ما کون اة كن قات اا أو انهاه ]و اوا خط 

أعمال. وتشتمل أمثلة التغيير 2 نموذج الأعمال على ما يلي: 

(أ) منشأة لديها محفظة من القروض التجارية التي تحتفظ بها لبيعها 2 الأجل القصير. تستحوذ المنشأة على شركة 
تدير قروضا تجارية ولديها نموذج أعمال وهو أن تحتفظ بالقروض لأجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 
لم تعد المحفظة من القروض التجارية للبيع؛ وتدارالمحفظة الآن مع القروض التجارية التي تم اقتناؤها ويتم 
الاحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. 

(ب) شركة للخدمات المالية تقرر إغلاق أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد. لم تعد تلك الأعمال تقبل أعمالاً 
جديدة وتقوم شركة الخدمات المالية بتسويق محفظتها من قروض الرهن العقاري لبيعها. 

يجب إحداث التغيير 4 هدف نموذج أعمال المنشأة قبل تاريخ إعادة التصنيف. على سبيل المثال؛ إذا قررت شركة 

للخدمات المالية 2 ٠١‏ فبراير إغلاق أعمالها لخدمات الرهن العقاري للأفراد وبناء عليه يجب عليها إعادة تصنيف 

جميع الأصول المالية المتأثرة 2 ١‏ ابريل (أي أول يوم من فترة التقرير التالية للمنشأة)؛ فإنه يجب على المنشأة: بعد 

۵ قبراير. عدم قبول أعمال جديدة لخدمات الرهن العقاري للأفراد أو بخلاف ذلك مزاولة أنشطة تتفق مع نموذج 

أعمالها السابق. 

لا يعد ما يلي تغييرات 4 نموذج الأعمال: 

(أ) تغيير 4 القصد المتعلق بأصول مالية معينة (حتى 2# حالات التغييرات المهمة 4 ظروف السوق). 

(ب) الاختفاء المؤقت لسوق معينة للأصول المالية. 


(ج) تحويل أصول مالية بين أجزاء من المنشأة لها نماذج أعمال مختلفة. 


٣‏ يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي " اقتناء عقود مع مشتقات مُدمجة فيها ضمن تجميع أعمال. 
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القياس (الفصل ه) 
القياس الأولي (القسم ه-١)‏ 
ب١٠٠١٠‏ عادة ما تكون القيمة العادلة لأداة مالية عند الإثبات الأولي هي سعر المعاملة (أي القيمة العادلة للعوض المقدم أو 
المنهلي انظ حايضا اقفر ةة ۲١١١‏ واعيان الدولى 'للتكرين انان 0۴ وبائركم من ذلك: إذا گان جرع عن 
العوض المقدم أو المُستلم هو مقابل شيء بخلاف الأداة المالية: فإنه يجب على المنشآة قياس القيمة العادلة تلأداة 
الثالية على سبيل اللكال: كان القيمة العادقة اقرش أو ليل سشدق التحضيل طول الأنجل ل يفل شاكدة. يكن 
فاا على آنيا القيمة اتجالية تجميع المعميلات النشرية اس اة اللخصومة باستخدام معدل (مفولاه) الفاكدة 
اللائ السوق دا مشابية (مشادية من حبك العملق والأجل, وفرع معتل القاقذة والعوامل الأخرئ) لها فصديف 
ائتماني مشابه. وأي مبلغ إضايز يتم إقراضه يُعد مصروفاً أو تخفيضاً ب4 الدخل ما لم يتأهل للإثبات على أنه نوع 
آخر من الأصول. 
18 'إذا کا اناه سات كرك تنل كاله فين هذل المرق مذلا وعظ ا حن او شعدل الوق اشرو 
مشابية هو 4خ اناكة).وقيليث ريه إنشاء القرطن على أف تويك فان اة كوج اقات الترض كيمكة العادلة 
أي بالصات بعد خصم الرسم الذي تستلمه. 
ج171 عادةما يكون شعن العامة أي القيمة الغادلة للفوض القدم أو المسظم: أنظر اكعيان الدولى للتشرين اكالي *1) هو 
أفضل دليل على القيمة العادلة للأداة المالية عند الإثبات الأولي. وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة عند الإثبات 
الأوثي تتاف عن سر العاملة كبا هو مذكور ف الفقرة 11١118‏ هإثه يجب خلى اخنشاة الحاسبة عن تلك الآداة د 
ذلك التاريخ كما يلي: 
(آ) بالقياس المطلوب بموجب الفقرة ٠٠٠٠ء‏ إذا كان هناك دليل على تلك القيمة العادلة من خلال سعر معلن 2 
نوق نفظة لال آ ر اترام ممائل زأي مدحل السترى ا أو بالايقاك إلى ظريقة ققوم عدون مط د 
بيانات من الأسواق الممكن رصدها. ويجب على المنشأة إثبات الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر 
العامة مان تيبب او خا 
(ب) بالقياس المطلوب بموجب الفقرة ١٠٠٠ء‏ المعدل لتأجيل الفرق بين القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسعر 
المعاملة لجميع الحالات الأخرى. وبعد الإثبات الأولي؛ يجب على المنشأة إثبات ذلك الفرق المؤجل على أنه مكسب 
خسار حفط © والقون الذي کون تاها صن كتير فا حامل ها -ظ ذلك الرظه) باه الشتاركوح ج الوق 
الحسيان عند تسيو الأضل آو الالترام: 
القياس اللاحق (القسمين 7١5‏ وه.*) 
به 1١1+‏ إذا تم قياس أداة مالية: كان قد تم إثباتها ”سابقاً - على أنها أصل مالي» بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 
وكانت قيمتها العادلة تشخفض دون الصفرء فإنها النزام مالي يتم قياسه وفقا للفقرة ١١١١١‏ وبالرغم من ذلك فإن 
العقوذ التختلطة الى بكرن ها الضيف أصولا نهم ضمن خطاق هذا اللحياز تقاس يذاقما - رفغا للفقرة 06 /: 
ب٠٠٠.۲٠‏ يوضع المثال التالي المحاسبة عن تكاليف المعاملات عند القياس الأولي واللاحق لأصل مالي يتم قياسه بالقيمة العادلة 
مع قياس التغيزات من خلال الدخل الشامل الآ خر وضقا للفقرة 8.76 آو 17+14 .شى اللنشاة أضلاً مقابل ٠٠١‏ 
وحدة عملة زائدا عمولة شراء قدرها ۲ وحدة عملة. 2 البدايةء تقوم المنشأة بإثبات الأصل بمبلغ ٠١١‏ وحدة عملة. 
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۲۰۲۰۵ 


۲۰۲۰۵ 


٤۰۲۰۵ ب‎ 


0۵۰۲۰۵0 


1۰۲۰٥0 ب‎ 


شنهي فقرة التشرير يعد يوم عنما يكون سع ر الأضل اللعلن ك السوق ١١١‏ وحدة عملة: إذا ثم بيع الأصل: كذ عمولة 

قدرها ١‏ وحدة عملة. 2 ذلك التاريخ. تقيس المنشأة الأصل بمبلغ ٠‏ وحدة عملة (دون أعتبار للعمولة المحتملة عند 

البيع) رقن يإشاك خسارة قدرها ١‏ وحدة عملة ضمن الذخل الشامل الآلخن: اذا تم قان الأصل بالقيمة افا من 

خلول الكل الشافل الآخروففا افق 1914 هرح كات اناا يت تقك ها إلى الريك أوالكسارباستكداه 

طريقة الفاقىة الفعلية: 

يجب أن يكون القياس اللاحق للأصل الخالي أو الالتزام اخاني والإقيات اللاحق للمكاسب والخسائر الموضحة ف الفقرة 

ا مقا مع متطاباك هذا اكا 

الاستكمارات .4 آدوات حقوق ملكية وعقود تلك الاستثمارات 

يجب قياس جميع الاستثمارات 2 أدوات حقوق الملكية وعقود تلك الأدوات بالقيمة العادلة. وبالرغم من ذلك 3 

حالات محدودة. قد تكون التكلفة تقديراً مناسباً للقيمة العادلة. وقد تكون تلك هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات 

اة شير فة لقياس القيمة الحادلة, أو إذا كان حتاف خطاقا راسا من قياسات القيبة المادئة اة وان اة 

تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق. 

تشمل الؤشراف على أن التعلمة قى لذ كون عير هن القرمة ااا 

(1: كنيو برك أا الأعمال اتر ها اة هم اكوازثات او الخطقل أو ااك 

(ب) تغيرات 4 توقع أنه سيتم تحقيق معالم المنتج التقني للأعمال المستثمر فيها. 

(ج) تغير مهم ب2 السوق؛ لحقوق ملكية الأعمال المستثمر فيها أو منتجاتها أو منتجاتها المحتملة. 

( كقير سيم يف الاشهياة الحانى أو البيكة الاقسادية الك ضمل ها الأعمال الستكتر فيا 

(ه) تغير مهم 2 أداء المنشآت المماثلة. أو 2 التقويمات التي تنطوي عليها السوق الكلية. 

()" کو د كاأعمال لمر فا مئل الت آر الخلافات اة أو اهاري القتضائية أن اكيراك د 
الازاية ]و الاسكراة عة 

(ز) دليل من المعاملات الخارجية 2 حقوق ملكية الأعمال المستثمر فيهاء إما من قبل الأعمال المستثمر فيها (مثل 
إصدار جديد لحقوق ملكية) أو من خلال تحويلات لأدوات حقوق ملكية بين أطراف ثالثة. 

إن القائمة انرا رو الفقرة ة1 ليست شابلة: يجب غلى النساة استخداء جميع المعلومات يشان أداء وعمليات 

الأغمال المستكمر فيها التي تصبع متاحة بعد تاريخ الإثبات الأولى. ويقدن وجود آي من هذه الخوامل ذات الضلة: 

فاا كد شيخ أن اة شل لا كرون معيرة هن القيمة الاك وك مل هوه االات بحب على المتشاة قاس اة 

العادلة. 

التكلفة ليست أبدا أفضل تقدير للقيمة العادلة للاستثمارات 2 أدوات حقوق ملكية متداولة (أو عقود أدوات حقوق 

EE 
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قياس التكلفة المستنفدة (القسم ه.1) 

طريقة الفائدة الفعلية 

عند تطبيق طريقة الفائدة الفعليةء تحدد المنشأة الأتعاب التي تعد جزءً لا يتجزا من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية. 

N O ET‏ فيا على طبيعة وجوهر الخدمات المقدمة. والأتعاب التي تعد 

جزءً لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية تعامل على أنها تعديل على معدل الفائدة الفعليةء ما لم يتم قياس 
الأداة المالية بالقيمة العادلةء وإثبات التغير 4# القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة. وي تلك الحالات؛ فإن الأتعاب 

يتم إثباتها على أنها إيراد أو مصروف عند الإثبات الأولي للأداة. 

تشمل الأتعاب التي تعد جزء لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة مالية: 

(أ) أتعاب الاستحداث التي تتسلمها المنشأة والمتعلقة بابتكار أو إقتناء أصل مالي. قد تتضمن مثل هذه الأتعاب 
وشا مقابل أنشطة مثل تقويم الحالة المالية للمقترض. وتقويم وتسجيل الضمانات والضمان الرهني وترتيبات 
الضمان الآخرىء والتفاوض على شروط الأداةء وإعداد المستندات ومعالجتها وإتمام المعاملة. وهذه الأتعاب تعد 
جزءً لا يتجزأ من إحداث ارتباط بالأداة المالية الناتجة. 

(ب) أتعاب الارتباط التي تتسلمها الف لااك فرص عند لا تم فياين اركباظ العرضن وف اة 4 (i(١‏ 
ويكون من المحتمل دخول المنشآة 4 ترتيب إقراض محدد. تعد هذه الأتعاب بمثابة تعويض مقابل الارتباط 
المستمر باقتناء أداة مالية. وإذا انقضى الارتباط دون تقديم المنشأة القرضء فإنه يتم إثبات الأتعاب على أنها 
إيرادات عند إنقضائته. 

(ج) أتعاب الاستحداث التي تدفع عند إصدار الالتزامات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المستنفدة. هذه الأتعاب 
تعد جزءً لا يتجزأ من إحداث ارتباط بالتزام مالي. وتميزالمنشأة الأتعاب والتكاليف التي تعد بخؤء لا يتجرا من 
معدل الفائدة الفعلية للالتزام المالي عن أتعاب الاستحداث وتكاليف المعاملة المتعلقة بالحق 4 تقديم خدمات 
مثل خدمات إدارة استثمار. 


ب0.غ١٠‏ تشمل الأتعاب التي لا تعد جزءًّ لا يتجزأ من معدل الفائدة الفعلية لأداة ماليةء وتتم المحاسبة عنها فقا للمعيار الدولي 


٤۰٤۰۵0 


للتقرير المالي :٠١‏ 

(آ) الأتعاب التي يتم تحميلها مقابل خدمة دين؛ 

(ب) تعاب الارتباط لاستحداث قرض عندما يكون ارتباط القرض لا يتم قياسه فقا للفقرة 4١7١٠(أ)‏ ومن غير 
المحتمل أن يتم الدخول 4 ترتيب إقراض محدد؛ 

(ج) أتعاب القرض المشترك التي تتسلمها المنشأة التي تقوم بترتيب قرض ولا تبقي على جزء من حزمة القرض 
لنفسها (أو تبقي على جزء من معدل الفائدة الفعلية نفسه مقابل المخاطر المماثة كما هو الحال بالنسبة 
للمشاركين الآخرين). 

عند تطبيق طريقة الفائدة الفعليةء فإن المنشأة تقوم -عموما - باستتفاد أي أتعاب أو نقاط يتم دفعها أو استلامهاء 

وتكاليف المعاملة والعلاوات أوالخصومات الآخرى التي تدرج ضمن حساب معدل الفائدة الفعلية على مدار العمر 

المتوقع للأداة المالية. وبالرغم من ذلكء. يتم استخدام فترة أقصر إذا كانت هذه الفترة هي التي ترتبط بها الأتعاب أو 
النقاط التي يتم دفعها أو أستلامهاء أو تكاليف المعاملةء أو العلاوات أو الخصومات. وتكون هذه هي الحالة عندما يتم 
إعادة تسعير المتغيرء الذي ترتبط به الأتعاب أو النقاط التي يتم دفعها أو أستلامهاء أو تكاليف المعاملةء أو العلاوات 
أو الخصوم» إلى معدلات السوق قبل تاريخ الاستحقاق المتوقع للأداة المالية. على سبيل المثالء إذا كانت العلاوة أو 
الخصم على أداة مالية بمعدل معوم تمثل الفائدة التي استحقت على تلك الأداة المالية منذ آخر مرة تم دفع الفائدة. 
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أو التغيرات 2 معدلات السوق منذ تم إعادة تعيين معدل الفائدة المعوم إلى معدلات السوقء فإنه يتم استنفادها حتى 
التاريخ التالي الذي يتم فيه إعادة تعيين الفائدة المعومة إلى معدلات السوق. وهذا لأن العلاوة أو الخصم ترتبط 
بالفترة حتى التاريخ التالي لإعادة تعيين الفائدة. نظرا لأنه 2 ذلك التاريخ تتم إعادة تعيين المتغير الذي ترتبط به 
العلاوة أو الخصم (أي معدلات الفائدة) إلى معدلات السوق. وبالرغم من ذلك إذا نتجت العلاوة أو الخصم عن تغير 
2 هامش الاثتمان زيادة عن المعدل المعوم المحدد 2 الأداة الماليةء أو متغيرات أخرى لا يتم إعادة تعيينها إلى معدلات 
السوقء فإنه يتم استنفادها على مدار العمر المتوقع للأداة المالية. 

للأصول المالية التي لها معدلات معومة والالتزامات المالية التي لها معدلات معومةء فإن إعادة التقدير الدوري 
للتدفقات النقدية» لتعكس التحركات 2 معدلات الفائدة 2 السوقء. يعدل من معدل الفائدة الفعلية. وإذا تم 
إثبات أصل مالي له معدل معوم أو التزام مالي له معدل معوم -بشكل أولي - بمبلغ مساو للمبلغ الأصلي 
المستحق التحصيل أو السداد عند الاستحقاق. فإن إعادة تقدير دفعات الفائدة المستقبلية لا يكون له -عادة 
- أثر مهم على المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام. 

إذا نقحت المنشأة تقديراتها للمدفوعات أو المتحصلات (باستشاء التعديلات التي تتم وفقاً للفقرة ۲٠١١٠‏ والتفيرات 2 
تقديرات الخسائر الائتمانية المتوقعة). فيجب عليها تعديل إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي أو التكلفة المستنفدة 
للالتزام المالي (أو لمجموعة من الأدوات المالية) تيكس التدشفات. النقدية القناقدية الفعلية والمقدرة المنقحة. وتقوم 
المنشأة بإعادة حساب إجمالي المبلغ الدفتري للأصل المالي أو التكلفة المستنفدة للالتزام المالي على أنها القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بمعدل الفائدة الفعلية الأصلي للأداة المالية (أو معدل 
الفائدة الفعلية مُعدل بالمخاطر الائتمانية للأصول المالية المشتراة اا ذات المستوى الائتماني الهابط) أو 
غتدما يكوق منطبقا: معدل الفاقدة القعلية اا جا ٠.٦0 ET‏ ويتم إثبات التعديل ضمن الربح أو 
الخسارة عل أنه كل أو مصروف. 

2 بعض الحالات» يعد الأصل المالي ذا مستوى اثتماني هابط عند الإثبات الأولي نظظرا لأن المشاظر الأكتمانية غالية 
جا وك حالة الشراءء أنه قد تم اقتناؤه بخصم كبير. والمنشأة مطالبة بإدراج الخسائر الائتمانية المتوقعة الأولية 2 
تقدير التدفقات النقدية عند حساب معدل الفائدة الفعلية المعدل بالمخاطر الاتتمانية للأصول المالية التي تعد على 
أنها أصول مالية مشتراة أو مُسَتَحَدَئة ذات مستوى ائتماني هابط عند الإثبات الأولي. وبالرغم من ذلك لا يعني هذا 
أن معدل الفائدة الفعلية المعدل بالمخاطر الاثتمانية ينبغي تطبيقه لمجرد فقط أن للأصل المالي مخاطر ائتمانية عالية 
عند الإثيات الأولي. 

تكاليف المعاملة 

تشمل تكاليف المعاملة الأتعاب والعمولة التي تدفع إلى الوكلاء (بما 2 ذلك الموظفين الذين يعملون بصفة وكلاء بيع)» 
والمستشارين: والوسطاء والمتعاملين؛ والرسوم التي تتقاضاها الجهات التنظيمية والأسواق المالية. وضرائب ورسوم 
التحويلات. ولا تشمل تكاليف المعاملة علاوات أو خصومات الدين» وتكاليف التمويل أوالتكاليف الإدارية الداخلية أو 
تكاليف الحفظ. 

الشطب 

قد يكون الشطب متعلقا بأصل مالي 2 مجمله أو بجزء منه. على سبيل المثال» تخطط المنشأة لفرض ضمان رهني 
على أصل مالي ولا تتوقع استرداد أكثر من ٠١‏ 2 المائة من الأصل المالي من الضمان الرهني. إذا لم يكن لدى المنشأة 
توقعات معقولة باسترداد أي تدفقات نقدية إضافية من الأصل الماليء فيجب عليها شطب نسبة 7١‏ 2 المائة المتبقية 


من الأصل المالي. 
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الهبوط (القسم 5.ه) 

أساس التقويم الجماعي والمنفرد 

لتحقيق الهدف من إتبات الخسائر الاتتمانية المتوقعة على مدى العمر مقابل الزيادات الكبيرة 2 الخسائر الائتمانية 
منذ الإثبات الأوليء قد يكون من الضروري القيام بتقويم الزيادات الكبيرة ‏ المخاطر الائتمانية على أساس جماعي 
من خلال الأخذ # الحسبان المعلومات التي تشير إلى زيادات كبيرة 2 المخاطر الاثتمانية. على سبيل المثالء لمجموعة 
أو مجموعة فرعية من الأدوات المالية. وهذا لضمان أن تحقق المنشأة الهدف من إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة 
على مدى العمر عندما يكون هناك زيادات كبيرة 2 المخاطر الاثتمانية. حتى لو كان الدليل على مثل هذه الزيادات 
الكبيرة 4 المخاطر الائتمانية على مستوى الأداة المنفردة ليس متاحا بعد. 

إن الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر هي -عموما - تلك المتوقع إثباتها قبل أن تتجاوز الأداة المالية موعد 
استحقاقها. وعادة, تزداد المخاطر الائتمانية ”بشكل كبير- قبل أن تصبح الأداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقها أو 
قبل ملاحظة عوامل أخرى للتأخر 4 السداد يحددها المقترض (على سبيل المثالء التعديل أو إعادة الهيكلة). وتبعا 
لذلك» فعندما تتاح معلومات معقولة ومؤيدة والتي تكون تطلعية للمستقبل. بالمقارنة بالمعلومات عن تجاوز موعد 
الاستحقاق. دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهماء فيجب استخدامها لتقويم التغيرات 2 المخاطر الائتمانية. 


بپ۳۰۵۰۵ وبالرغم من ذلكء تبعا لطبيعة الأدوات المالية ومعلومات المخاطر الائتمانية المتاحة عن مجموعات معينة من الأدوات 


ب0.60.غ 


OE 


الماليةء فقد لا يكون باستطاعة المنشأة تحديد التغيرات المهمة 2 المخاطر الائتمانية لأدوات مالية بعينها قبل أن تصبح 
الآداة المالية متجاوزة لموعد استحقاقها. قد يكون هذا هو الحال بالنسبة لأدوات مالية مثل القروض للافراد التي لا 
يوجد لها معلومات حديثة عن مخاطرها الاثتمانية أو يوجد القليل من مثل هذه المعلومات» والتي يتم الحصول عليها 
ومراقبتها -عادة -على أساس كل أداة بعينهاء إلى أن يخرق العميل الشروط التعاقدية. وإذا لم تتم معرفة التغيرات 2 
المخاطر الائتمانية للأدوات المالية المنفردة قبل أن تصبح متجاوزة لموعد استحقاقهاء فإن مخصص الخسارة المستند 
-فقط -إلى المعلومات ائتمانية على مستوى الأداة المالية المنفردة لا يعبر -بصدق -عن التغيرات 2 المخاطر الائتمانية 
منذ الإثبات الأولي. 

4 بعض الحالات» لا يكون لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما لقياس 
الخسائر الاثتمانية المتوقعة على مدى العمر على أساس كل أداة بعينها . و2 تلك الحالة فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة 
على مدى العمر يجب قياسها على أساس جماعي يأخذ 2 الحسبان المعلومات الشاملة عن المخاطر الائتمانية. ويجب 
أن تتضمن هذه المعلومات الشاملة عن المخاطر الائتمانية ليس فقط معلومات عن تجاوز موعد الاستحقاق ولكن يجب 
أن این يكنا معلومات الائتمان ذات العلاقة بما ب2 ذلك معلومات الاقتصاد الكلي ذات النظرة التطلعية للمستقبل 
للتحديد التقريبي لنتيجة إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر عندما تكون قد حدثت زيادة كبيرة 2 
المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي على مستوى كل أداة بعينها. 

لغرض تحديد الزيادات الكبيرة # المخاطر الائتمانية وإثبات مخصص خسارة على أساس جماعي» تستطيع المنشأة 
تجميع الأدوات المالية على أساس خصائص المخاطر الائتمانية المشتركة بهدف تسهيل إجراء تحليل يتم تصميمه 
للتمكن من تحديد الزيادات الكبيرة 2 المخاطر الائتمانية ب2 الوقت المناسب. وينبغي على المنشأة عدم تشويش 
هذه المعلومات من خلال تجميع أدوات مالية لها خصائص مخاطر مختلفة. ومن أمثلة خصائص المخاطر الائتمانية 
المشتركة, ولكنها لا تقتصر على: 
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(1) نوع الأداة؛ 

(ب) تصنيفات المخاطر الاثتمانية؛ 

(ج) نوع الضمان الرهني؛ 

(د) تاريخ الإثبات الأولي؛ 

لت الاتدل القن O‏ 

(و) الصبتاعة؛ 

(6 اقرش السغراظ ارش 

زع فة السمان الرفنى بالكسية الى الأضذل المالى إذا كان له اكز على امال حدرة قر ج السواد:( على سيل 
اال ال الى للا فت ف الرجوع د يشي الفا اهار أو نسو ارو إلى ات 

تتطاب الفقرة ٠.٠.١‏ إقبات الخسائر الاكتمائية المتوقعة على هدى العمر من جميع الآدوات المالية التي حدثت 

وكات كير فا محاظرها الاتضاتيةه متن الإقات الأولى. ولمحقيق هذا الهدفه إذا لم تكن الكتشاة شادرة على 

تجديع الآذوات اة الك شه ر آن محاظرها الأكتماتية فل رادت ”هكل كبين مين الإقبات الأولئ على اسان 

خصاكصن ارا اة الترترعة: دين على افا ااك الماك الاثقبانية اللتركية على هذى اتر 

من جن مخ الأول اكالية القى برض أن بتساقرها الاكتمانية شن ادت يكل كيين إن تجميع الآدوات المالية 

تقوب ما إا كان هناك كتيرات يف المخاطر الاكثمائية على اساس جماعى قن يتقيو عير الزمن كلنا أصبجة 

معلومات جديدة متاحة عن مجموعات من الأدوات المالية أو عن أدوات مالية منفردة. 


توقيت إثبات الخساتر الاتتمانية المتوقعة على مدى العمر 

فق تعريم ا كافك التشباكن ا00 فة على ميض اشر بيعب ااا إلى يجرد زادات كير د اال 
أو 4 مخاطر حدوث تعثر ب السداد منذ الإثبات الأولي (بغض النظر عما إذا كانت الأداة المالية قد تمت إعادة 
تسعيرها لتمكس زيادة 4 اللخاطر الاثتمانية) بدلا من الاستناد إلى دليل على آن الأصبل المالى ذو مستوق مالي عابط 
4 تاريخ إعداد التقرير أو حدوث تعثر فعلي 2 السداد. وعموماء فإنه سوف يكون هناك زيادة كبيرة 4 المخاطر 
الاثثمانية قبل أن يضبع الأضل اخالي :ذا مستوی اثثماتئ هابظ أو قبل حدوت تعثر فعلي ب السداد. 

لأرعاطات اررض اة الفا يف اللفسبان اترات مخاظر بخروت فق ع ساد القرض لان وتلق بد 
اقباط القرطن. ولغود الضمان امال ا خد اف ج الحاو القيرات :ا مخاط ران عدا معنا سرف يشر 
سداد العقد. 

تعتمد أهمية التغير 4 المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولي على مخاطر حدوث تعثر ب4 السداد كما هي عند الإثبات 
يريك فلل سيل االثال فزن كي ام وزلفقى:الطالق. = مخاطر جدوت تر اداد كر أك ر اة لااد 
فة نات حاط أونية آل حدر فو ك سزادها بالقارتة اة نالية دات مخاطر آزلية على ادرت هة 
سدادها. 

كلما طال العمر المتوقع لأداةء كلما زادت مخاطر حدوث تعثر ب4 سداد الأدوات المالية التي لديها مخاطر ائتمانية 
اا وای سول الال فان مضاطر كدو فش سداد ينقد تیف 11 وح الترقم ١۶‏ ترات کون أملن من 


مخاطر سند تصنيفه أأأ وعمره المتوقع خمس سنوات. 
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ببب العلاقة بين العمر المتوقع ومسخار حدوث تعثر ا السداد: فإن التفين ا المخاطر الاقتمانية لا يمكن تقويمه 
بمجرد مقارنة التغير ‏ المخاطر المطلقة لحدوث تعثر ے السداد عبر الزمن. على سبيل المثال: إذا كانت مخاطر 
حدوث تعثر ب4 سداد أداة مالية عمرها المتوقع ١٠سنوات‏ عند الإثبات الأولي مماثلة لمخاطر حدوث تعثر 2 سداد 
أداة مالية عندما يكون عمرها المتوقع 2 فترة لاحقة هو فقط خمس سنوات» فقد يشير ذلك إلى زيادة 2 المخاطر 
الاتقمائية: وهة| تقر لان متغاطر خوت عكر ف السداد على مدق الم ارق قل اة مم مرو الوقف إذا 
بقيت المخاطر الائتمانية دون تغيير وأصبحت الأداة أقرب إلى تاريخ الاستحقاق. وبالرغم من ذلك: للأدوات المالية 
التي عليها التزامات بدفعات كبيرة -فقط - مع قرب تاريخ استحقاق الأداة المالية فإن مخاطر حدوث تعثر ب4 السداد 
قد ل فض بالكترورة مع مرو الوق و مكل هذه الحالة. لبتي على لش الاد الان ايا حرام 
نوعية أخرى تبرهن على ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت -بشكل كبير -منذ الإثبات الأولي. 
يمكن للمنشأة تطبيق مناهج متتوعة عند تقويم ما إذا كانت المخاطر الاقتمانية على أداة مالية قد زادت -بشكل 
كبير - منذ الإثبات الأولي أو عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويمكن للمنشأة تطبيق مناهج مختلفة للأدوات 
المالية المختلفة. قد يكون المنهج الذي لا يتضمن احتمالا صريحا للتغثر ب السداد على آنه مدخل 4 حد ذاتهء مثل 
متهج معدل الخسائر الاتثمانية: متفقا مع المتطلبات الواردة 4 هذا المعيار» شريطة أن يكون باستطاعة المنشأة فصل 
التغيرات 2 مخاطر حدوث تعثر 4 السداد عن التغيرات 2 المحركات الآخرى للخسائر الاثتمانية المتوقعة. مثل 
ضمان رهني» وأخذ ما يلي 4 الحسبان عند القيام بالتقويم: 
(أ) التغير ب4 مخاطر حدوث تعثر ب السداد منذ الإثبات الأولي؛ 
(ب) العمر المتوقع للأداة المالية؛ 
(ج) المعلومات المعقولة المؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما التي قد تؤثر على المخاطر الائتمانية. 
ينبغي على الطرق المستخدمة لتحديد ما إذا كانت المخاطر الاثتمانية على أداة مالية قد زادت -بشكل كبير - منذ 
الإثبات الأولي أن تأخذ ب الحسبان خصائص الأداة المالية (أو مجموعة من الأدوات المالية) وأنماط التعثر ب سداد 
أدوات مالية مماثلة ب4 السابق. وبالرغم من المتطلب الوارد ب4 الفقرة 4.0.0: للأدوات المالية التي أنماط التعثر ب 
سدادها غير مركزة 4 وقت معين خلال العمر المتوقع للأداة الماليةء فإن التغيرات 2 مخاطر حدوث تعثر 4# السداد 
على مدى ؟١‏ شهرا التالية قد تكون تقريباً معقولا للتغيرات ب4 مخاطر حدوث تعثر ب السداد على مدى العمر. وب 
مكل هذه الحالات» فإنة يمكن للمنشاة استخدام التفيرات 3 مخاطر حدوث شكر ف السداد على مدئ ١١‏ شهرا 
التالية لتحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت -بشكل كبير - منذ الإثبات الأوليء ما لم تشير الظروف إلى 
ضرورة إجراء تقويم على مدى العمر. 
وبالرغم من ذلكء تبعض الأدوات الماليةء أو 4 بعض الظروف» قد لا يكون من المناسب استخدام التغيرات 2 مخاطر 
حدوث تعثر ب السداد على مدى ١١‏ شهرا التالية لتحديد ما إذا كان ينبغي إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على 
مدى العمر. على سبيل المثال» فإن التغير 24 مخاطر حدوث تعثر 2 السداد  ١١‏ شهرا التالية قد لا يكون أساسا 
ااا لتد ما إذا كانت اكا طن اله اة قى رادت لى آداة مالية كزين دة امنتسعاقيا هن 17 شهرا ها 
(1) يكون على الأداة المالية التزامات بدفعات كبيرة -فقط - بعد ١١‏ شهرا التالية؛ أو 
(ب) تحدث تغيرات 2 الاقتصاد الكلي ذي الصلة أو ب4 العوامل الآخرى المتعلقة بالائتمان لا تنعكس -بشكل كاف - و 
مخاطر حدوث قر السنداد ے +1 شهرا الثالية؛ أو 
(ج) يكون للتغيرات 2 العوامل المتعلقة بالاكتمان تأثير على المخاطر الاثتمانية للأداة المالية (أو يكون لها أثر أكثر 
بشو قط يحل 119 هرب 
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۱0۰0.۵ 


۱۹۱۰0.۵0 


۱۷.0.۵ 


تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية قد زادت - بشكل كبير - منن الإثبات الأولي 

عند تحديد ما إذا كان مطلوبا إثبيات الخساتر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر» يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان 

المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والتي قد تؤثر 2 المخاطر الائتمانية على 

أداة مالية وفقا للفقرة ١٠٠٠٠۷٠(ج).‏ ولا يلزم المنشأة القيام ببحث واب عن المعلومات عند تحديد ما إذا كانت المخاطر 

الائتمانية قد زادت -بشكل كبير - منذ الإثبات الأولي. 

إن تحليل المخاطر الائتمانية هو تحليل متعدد العوامل وشامل؛ ويعتمد مدى ملاءمة عامل معين» ووزنه مقارنة بالعوامل 

الآخرى» على نوع المنتج وخصائص الأدوات المالية والمقترض وكذلك المنطقة الجغرافية. يجب على المنشأة الأخنذ 3 

الحسبان المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما والمتعلقة بالأداة المالية التي يتم 

تقويمها . وبالرغم من ذلك؛ بعض العوامل والمؤشرات لا يمكن تحديدها على مستوى الأداة المالية المنفردة. و2 مثل 
هذه الحالةء فإن العوامل والمؤشرات ينبغي تقويمها لمحافظء أو لمجموعات من محافظ أو لاجزاء من محفظة مناسبة 
من الأدوت المالية لتحديد ما إذا كان المتطلب الوارد 2 الفقرة ٠٠٠٠٠‏ لإثبات الخسائر الاثتمانية المتوقعة على مدى 

العمر قد تم استيفاؤه. 

قد تكون القائمة غير الشاملة التالية من المعلومات ملائمة لتقويم التغيرات 2 المخاطر الائتمانية: 

(أ) التغيرات المهمة 2 مؤشرات السعر الداخلية للمخاطر الائتمانية الناتجة عن تغير 2 المخاطر الائتمانية منذ 
البداية» بما ب2 ذلك؛ ولكن لا يقتصر على» هامش الاثتمان الذي ينشاً إذا ما تم - مجددا - استحداث أو إصدار 
أداة مالية معينة أو أداة مالية مشابهة؛ بنفس الشروط ونفس الطرف المقابلء 2 تاريخ التقرير. 

(ب) التغيرات الآخرى 2 معدلات أو شروط أداة مالية قائمة والتي ستختلف -بشكل كبير - إذا ما تم -مجددا 
- استحداث أو إصدار الأداة 4 تاريخ التقرير (مثل شروط أكثر تشدداء أو زيادة مبالغ الضمان الرهني أو 
الضمانات: أو تغطية دخل أعلى) بسبب تغيرات 4 المخاطر الائتمانية للأداة المالية منذ إثباتها الأولي. 

(ج) التغيرات المهمة 2 مؤشرات السوق الخارجية للمخاطر الائتمانية لأداة مالية معينة أو لأدوات مالية مشابهة لها 
نفس العمر المتوقع. وتشمل التغيرات ب مؤشرات السوق للمخاطر الائتمانيةء ولكنها لا تقتصر على: 

)١(‏ هامش الائتمان؛ 

)١(‏ أسعار مقايضة التعثر 2 الائتمان للمقترض؛ 

(؟) طول المدة أو المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة لأصل مالي أقل من تكلفته المستنفدة؛ 

)٤(‏ معلومات السوق الآخرى المتعلقة بالمقترضء مثل التغيرات 4 سعر دين المقترض وأدوات حقوق ملكيته. 

(د) التغير الفعلي أو المتوقع المهم 2 التصنيف الاتتماني الخارجي لأداة مالية. 

(ه) التدني الفعلي أو المتوقع 2 التصنيف الائتماني للمقترض أو الانخفاض 2# النقاط السلوكية المسجلة التي 
تستخدم 2 تقويم المخاطر الاثتمانية داخليا. وتكون التصنيفات الائتمانية الداخلية والنقاط السلوكية 
المسجلة من الممكن الاعتماد عليها أكثر عندما يتم ربطها بالتصنيفات الخارجية أو تأييدها بدراسات التعثر 
لك السداد. 

(و) التغيرات العكسية الحالية أو المتوقعة ب2 الأعمال» أو # الظروف المالية أو الاقتصادية التي يتوقع أن تتسبب 2 


تغير مهم 4 قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينهء مثل زيادة فعلية أو متوقعة 4 معدلات البطالة. 
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(ز) التغير الفعلي أو المتوقع المهم 2 النتائج التشغيلية للمقترض. ومن أمثلة ذلك التقلص الفعلي أو المتوقع للايرادات 
أو هوامش الربح» والزيادة الفعلية أو المتوقعة 2 المخاطر التشغيلية؛ وقصور فعلي أو متوقع 4 رأس المال العاملء 
والانخفاض الفعلي أو المتوقع 2 جودة الأصلء والزيادة الفعلية أو المتوقعة 4 رفع الميزانية العموميةء والسيولة, 
والمشاكل الإدارية أو التغير 2 نطاق الأعمال أو الهيكل التنظيمي (مثل عدم استمرار قطاع من الأعمال) التي 
ينتج عنها تغير مهم © قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينه. 

(ح) الزيادات المهمة # المخاطر الاثتمانية على الأدوات المالية الآخرى لنفس المقترض. 

(ط) التغير العكسي الفعلي أو المتوقع المهم 2 البيئة التنظيمية: أو الاقتصادية: أو التقنية للمقترض التي ينتج عنها 
تغير مهم 4 قدرة المقترض على الوفاء بالتزامات دينهء مثل التراجع 4 الطلب على منتجات المقترض المخصصة 
للبيع بسبب حدوث تحول 2 التقنية. 

(ي)التغيرات المهمة 2 قيمة الضمان الرهني المؤيد للالتزام أو 4 جودة ضمانات الطرف الثالث أو التعزيزات 
الاتتمانية؛ التي يتوقع أن تقلص من الحافز الاقتصادي للمقترض لأداء الدفعات التعاقدية المجدولة أو خلاف 
ذلك تؤثر 4 احتمال حدوث تعثر ل السداد. على سبيل المثالء إذا تراجعت قيمة ضمان رهني بسبب تراجع 
أسعار المساكن» فإن المقترضين 4 بعض السلطات القانونية لديهم حافز أكبر للتعثر 4 سداد رهوناتهم 
العقارية. 

(ك) التغير المهم 2 جودة الضمان المقدم من مساهم (أو والدي الفرد) إذا كان المساهم (أو والوالدين) لديهم حافز 
وقدرة مالية على منع التعثر 2 السداد من خلال ضخ رأس مال أو نقد. 

(ل) التغيرات المهمة. مثل تخفيضات 2 الدعم المالي من المنشأة الأم أو منشأة زميلة أخرى أو تغير فعلي أو متوقع 
مهم 2 جودة تعزيز ائتماني» والتي يتوقع أن تقلل الحافز الاقتصادي للمقترض لأداء دفعات تعاقدية مجدولة. 
وتتضمن تعزيزات أو دعم جودة الائتمان أخذ الوضع المالي للضامن و/أوء فيما يتعلق بالحصص المصدرة ك 
توريق» ما إذا كان من المتوقع أن تكون الحصص تالية الاستحقاق؛ قادرة على استيعاب الخسائر الائتمانية المتوقعة 
(على سبيل المثالء الخسائر من القروض المتعلقة بالضمان) . 

(م) التغيرات المتوقعة 4 توثيق القرض بما 4 ذلك أي خرق متوقع للعقد قد يؤدي إلى تنازلات عن تعهدات أو إلى 
تعديلات فيها وفترات إعفاء من دفع الفائدة وزيادات 2 الفائدة وطلب ضمانات رهنية إضافية أو ضمانات أو 
تغيرات أخرى 2 الإطار التعاقدي للأداة. 

(ن) التغيرات المهمة 2 الآداء والسلوك المتوقع للمقترضء بما 4 ذلك التغيرات 4 وضع الدفع من جانب المقترضين 
ضمن المجموعة (على سبيل المثال حدوث زيادة # العدد أو المدى المتوقع للدفعات التعاقدية التي تدفع متأخرة 
أو حدوث زيادات كبيرة 4 العدد المتوقع للمقترضين من خلال بطاقات الائتمان الذين يتوقع أن يتجاوزوا حدهم 
الائتماني أو الذين يتوقع أن يسددوا مبالغ الحد الأدنى الشهرية). 

(س) التغييرات 4 منهج المنشأة ب2 إدارة الائتمان فيما يتعلق بالأداة المالية؛ أي المستند إلى المؤشرات المستجدة على 
التغيرات ب2 المخاطر الاثتمانية. وممارسة إدارة المنشأة للمخاطر الائتمانية المتوقع أن تصبح أكثر نشاطا أو 
تركيزا على إدارة الأداة. بما 4 ذلك إخضاع الأداة لمتابعة أو مراقبة أدق؛ أو دحل المنشأة تحديدا مع المقترض. 


(ع) المعلومات عن تجاوز موعد الاستحقاقء بما 2 ذلك الافتراض الممكن دحضه كما تم توضيحة 2# الفقرة .١١-0-04‏ 
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ب٥‏ .۱۸.۵ 4ك بعض الحالات» قد تكون المعلومات النوعية والمعلومات الكمية غير الاحصائية المتاحة كافية لتحديد أن الأداة المالية 


قن اسكوقكت الضوابط قات مخصسصن خكسارة بمبلغ جسار لانن الاكسماتية الدرقفة على مدن العم آي آنه 
لا حاجة لتدفق المعلومات © نموذج احصائي أو عملية تصنيف ائتماني لتحديد ما إذا كانت قد حدثت زيادة كبيرة 
عظ المنخاطر الاكتمانية على الأداة المالية: وة حالات أخرئ. قد يلزه المنشلة أذ فا الحسبان معلومات الخرى: ينا 
ب ذلك المعلومات التي توفرها النماذج الاحصائية أو عمليات التصنيف الائتماني. وبدلا من ذلك تستطيع المنشأة 
الاد تعريمها إلى كلا ارين فن الملوساظ» آي الفوامل التوعية الى لا يتم احضو ها من خلال آلية 
التعوفيف الا ية وظة ف وة مد هن التقرير مع الأخة .ذا الان خضاكصن الشاطر اوه اة 
عند الإثبات الأوئيء إذا كان كل من النوعين من المعلومات مناسباً. 


الافتراض الممكن دحضه بتجاوز الاستحقاق لأكثر من ثلاثين يوما 


ب ۹١.٥۰٥‏ لا يُعد الافتراض الممكن دحضه الوارد 2 الفقرة ١١١6.0‏ مؤشرا مطلقا على وجوب إثبات الخسائر الاكتمانية 


المتوقعة على مدى العمرء ولكنه يفترض بأن يكون آخر نقطة ينبغي عندها إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة 
على مدى العمر حتى عند استخدام معلومات تطلعية للمستقبل (بما ‏ ذلك عوامل الاقتصاد الكلي على مستوى 
المحفظة). 

يمكن للمنشأة دحض هذا الافتراض. وبالرغم من ذلك تستطيع القيام بذلك -فقط - عندما يتوفر لها معلومات 
معقولة ومؤيدة تبرهن على أنه حتى إذا تجاوزت الدفعات التعاقدية استحقاقها لأكثر من ثلاثين يوماء فإن ذلك لا يمثل 
اة كبيزة بف الكخاظر الأقتمانية عى الآداة اة على سبيل المغال, فما بكرن عدم الدهع سهوا من قبل الإدارة: 
لا أن يكون ناتجا عن صعوبات مالية للمقترضء أو أن يكون لدى المنشأة اطلاع على دليل تاريخي يبرهن على عدم 
وجود ربط بين زيادات كبيرة ب4 مخاطر التعثر 2 السداد والأصول المالية التي تجاوزت دفعاتها موعد استحقاقها 
لأكثر من ثلاثين يوما ولكن ذلك الدليل لا يحدد مثل ذلك الربط عندما تكون الدفعات قد تجاوزت استحقاقها لأكثر 


من ٠‏ يوما. 


ب106.6١7‏ لا تستطيع المنشأة ضبط توقيت الزيادات الكبيرة 2 المخاطر الائتمانية وإثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على 


مدق العفو مع متى يفد الأصبل الخاتى اصبلاً ذا مستوى اكتتات هابط او اء على شريف النشاة الداخلى اتشر 
بف السشداد 


الأدوات المالية التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير 


ب٥ ۲۲١۵١١‏ تعد المخاطر الائتمانية على الأداة المالية منخفضة لأغراض الفقرة ٠٠.٠٠٠‏ إذا كانت للأداة المالية مخاطر منخفضة 


للتعثر ب2 سدادهاء وكان للمقترض قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي 2 الأجل القريب 
وكان يحتمل» ولكن ليس بالضرورةء أن تقلل التغيرات العكسية 2 الظروف الاقتصادية وظروف الأعمال 2 الأجل 
الطويل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي. ولا تعد الأدوات المالية ذات مخاطر اثتمانية 
منخفضة عندما تعد أن لها مخاطر خسارة منخفضة ”فقط - بسبب قيمة الضمان الرهني وأن الأداة المالية بدون ذلك 
الضمان الرهني لا تعد ذات مخاطر ائتمانية منخفضة. كما أن الأدوات المالية لا تعد أن لها مخاطر ائتمانية منخفضة 
لمجرد أن لها مخاطر تعثر 2 السداد أقل من الأدوات المالية الآخرى للمنشأة أو بالنسبة للمخاطر الائتمانية للسلطة 
القانونية التي تعمل المنشأة 4 نطاقها . 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


لتحديد ما إذا كانت للأداة المالية مخاطر ائتمانية منخفضة: يمكن للمنشأة استخدام تصنيفاتها الائتمانية الداخلية أو 
منهجياتها الأخرى التي تتفق مع تعريف عالمي متفق عليه للمخاطر الائتمانية المنخفضة ويأخذ 2 الحسبان المخاطر 
ونوع الأدوات المالية التي يتم تقويمها . والتصنيف الخارجي ل “رتبة الاستثمار" هو مثال على الأداة المالية التي قد تعد 
بأن لها مخاطر اثتمانية منخفضة. وبالرغم من ذلك. ليس مطلوبا بأن تكون الأدوات المالية مصنفة خارجيا لكي تعد 


2 السوق يأخذ 2 الحسيان جميع أحكام وشروط الآداة المالية. 


لا يتم إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر من أداة مالية لمجرد أنه كان قد تم عدها بأن لها مخاطر 


الحالة. يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هناك زيادة كبيرة 4 المخاطر الائتمانية منذ الإثبات الأولى وعليه ما إذا 
كان مارا إكيات الشباكر الاكنمانية الذرقية على دى العمو وكا اة وه 


التعديلات 
4 بعض الحالات» يمكن أن تؤدى إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية لأصل مالى أو تعديلها إلى إلغاء 


إثبات الأصل المالي الحالي وفقاً لهذا المعيار. عندما ينتج عن تعديل الأصل المالي إلغاء إثبات الأصل المالي الحالي وما 
يتبع ذلك من إثبات الأصل الماتي المعدل. فإن الأصل المعدل يعد آصلاً ماليا "جديدا" لأغراض هذا المعياز. 

وبناءً عليه. يجب معامله تاريخ التعديل على أنه تاريخ الإثبات الأولي لذلك الأصل المالي عند تطبيق متطلبات الهبوط 
على الأصل المالي المعدل. وهذا يعني عادة قياس مخصص الخسارة بمبلغ مساو للخسائر الائتمانية المتوقعة على 
مدى ؟ ١شهرا‏ إلى حين استيفاء متطلبات إثبات الخسائر الاثتمانية المتوقعة على مدى العمر المبينة 2 الفقرة 0.60.”. 
وبالرغم من ذلك» 24 بعض الحالات غير العادية وعقب تعديل ينتح عنه إلغاء إثبات الأصل المالي الأصليء فقد يكون 
هناك دليل على أن الأصل المالي المعدل ذو مستوى اتتماني هابط عند إثباته الأولي؛ وعليهء فإن الأصل المالي ينبغي 
إثباته على أنه أصل مالي مُستحدث ذو مستوى ائتماني هابط. وقد يحدث هذاء على سبيل المثال؛ 4 موقف يكون فيه 
تعديل أساس لأصل متعثر قد أدى إلى إلغاء إثبات الأصل المالي الأصلي. و2 مثل هذه الحالةء قد يكون من المحتمل 
أن ينتج عن التعديل أصل مالي جديد ذو مستوى ائتماني هابط عند الإثبات الأولي. 

إذا كانت قد تمت إعادة التفاوض بشأن التدفقات النقدية التعاقدية من أصل مالي أو بخلاف ذلك تعديلهاء ولكن الأصل 
المالي لم يتم إلغاء إثباتهء فإن الأصل المالي لا يعد -تلقاتيا - بأن له مخاطر اثتمانية أقل. ويجب على المنشأة تقويم ما 
إذا كان هناك زيادة مهمة 2 المخاطر الاثتمانية منذ الإثبات الأولي على أساس جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي 
تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وتشمل تلك المعلومات التاريخية والمعلومات التطلعية للمستقبل وتقويم 
المخاطر الائتمانية على مدى العمر المتوقع للأصل المالي؛ والتي تشمل المعلومات بشأن الظروف التي أدت إلى التعديل. 
وقد يشمل الدليل على أن ضوابط إثبات الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر لم تعد مستوفاة سجلا تاريخيا 
لأداء الدفعات حتى تاريخه و2 حينهاء 2 مقابل الشروط التعاقدية المعدلة. ويلزم العميل -عادة -أن يدلل بشكل ثابت 
على سلوك جيد بالدفع على مدى فترة من الوقت قبل أن تعد الخسائر الاثتمانية قد انخفضت. على سبيل المثالء فإن 
سجل عدم الدفع أو الدفعات غير المكتملة لا يتم محوه -عادة - بمجرد أداء دفعة واحدة 2 الوقت المحدد عقب تعديل 
الشروط التعاقدية. 
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قياس الخسائرالائتمانية المتوقعة 

الخسائر الائتمانية المتوقعة 

الخسائر الائتمانية المتوقعة هي تقدير احتماله مرجح للخسائر الائتمانية (أي القيمة الحالية لكل العجز النقدي) 
على مدى العمر المتوقع للأداة المالية. والعجز النقدي هو القرق بين الد كات النعودية واجية البنداذ الشف أة وكا 
للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استلامها . ونظرا لأن الخسائر الائتمانية المتوقعة تأخذ 2 الحسبان مبلغ 
وتوقيت الدفعات» فإن الخسائر الاثتمانية تنشأ حتى إذا كانت المنشأة تتوقع أن يتم الدفع لها - بالكامل -ولكن 2 
وقت لاحق بعد أن يصبح واجب السداد بموجب للعقد. 

للأصول الماليةء فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين: 

(أ) التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون واجبة السداد للمنشأة بموجب العقد؛ وبين 


(ب) التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها. 


٠‏ لارتباطات القروض التي لم يتم سحبهاء فإن الخسارة الائتمانية هي القيمة الحالية للفرق بين: 


(أ) التدفقات النقدية التعاقدية واجبة السداد للمنشأة إذا كان حامل ارتباط القرض يقوم بسحب القرض؛ وبين 


(ب) التدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة استلامها إذا كان قد تم سحب القرض. 


٠‏ يجب أن يكون تقدير المنشأة للخسائر الائتمانية المتوقعة من ارتباطات القروض متفقا مع توقعاتها بالسحوبات من 


ارتباط القرض هذاء أي يجب أن تأخذ 4 الحسبان الجزء المتوقع من ارتباط القرض الذي سيتم سحبه خلال ١١‏ 
شهرا من تاريخ التقرير وذلك عند تقدير الخسائر الاثتمانية المتوقعة عن ١١‏ شهراء والجزء المتوقع من ارتباط القرض 
الذي سوف يتم سحبه على مدى العمر المتوقع لارتباط القرض وذلك عند تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على 
مدى العمر. 


:0 لق الضمان اني فاق اة مطاتبة باذاء الدكيات قدي - نه اة قكر اكدين بك اداد وكا تروط الأداة 


اكالية الى يق “اها وا عليه كان الج التقدض هى الدشات الترفية لوي عامل اأ مقابل الاك 
الاتتمانية الشى يتكيدها منطروحاً منها اق مبالة شوق المنشاة استاشها من حامل الآدات وهو المدين أو آي طرف 
الخ واد ت شمان الآغبل فكل امل خان تير المج التقرئ له ماق مالي كرون مقا غم كقديرات الج 
اشن مقايل الأصل الخاضع الضمان: 

للأصل مالي الذي يغد على أنه ذو مسفوى افتمانى هابط ك تاريخ التقريز؛ ولكنه ليس أصلا ماليا مستحدة أو 
مشكرق 3 مسرن ااي مات بجي على انمه فيان اي اة ره على آنها الفرق من اجا 
المبلغ الدشترى للأصل والقيمة الحالية للتدشفات النقدية التقديرية المخصومة بمعدل الفاقدة الأضلى للأصل المالن, 


يتم إثيات أي تعديل 2 الربح أو الخسارة على أنه ربح أو خسارة من الهبوط. 


٠‏ عند قياس مخصص الخسارة مقابل الإيجار المستحق فإن التدفقات النقدية المستخدمة لتحديد الخسائر الاثتمانية 


لتر فة يحب أن كرون فة نم ارات القدية المبتعكسمة بق فاس الأيجار اللتتعدق وهنا تيار الدوت اشرو 
المالي ١١‏ ”عقود الإيجار". 
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ب50.60.5 يمكن للمنشأة استخدام وسائل عملية عند قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة إذا كانت متفقة مع المبادئ الواردة 2 


۲٣۰۵۰۵ 


ب۵0 .۲۷۰.0۵۰ 


۲۸۰۵۰0۵0 


ب۰۵.۰۵ ۳۹ 


الفقرة .٠۷.٠.١‏ ومثال على الوسيلة العملية هو حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة من المبالغ المستحقة التحصيل 
من المدينين التجاريين باستخدام مصفوفة المخصص. وتستخدم المنشأة خبرتها التاريخية 2 الخسائر الائتمانية 
(العدكة بجي ها هى متاس رفا التقرقين يده ون ية ف ك6 شن البائع اللمصحعة الفحصيل من اللدينين 
التجاريين لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ” ١شهرا‏ أو الخسائر الاثتمانية المتوقعة على مدى العمر 
من الأصول المالية بحسب الملائم. قد تحدد مصفوفة المخصصء على سبيل المثال» معدلات ثابتة للمخصص وهو 
ما يعتمد على عدد الأيام التي تكون فيها المبالغ المستحقة التحصيل من المدينين التجاريين متجاوزة لاستحقاقها 
(على سبيل المثالء ١‏ ج الماكة إذا لم تكن متجاوزة لموعد استحقاقهاء ؟ ج المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها 
بأقل من ثلاثين يوماء ۲ 2 المائة إذا تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من ثلاثين يوما ولكن أقل من ٩۰‏ يوماء 7١‏ 2 
المائة إذا كان تجاوزت موعد استحقاقها من 160-4١‏ يوما الخ). وتبعا لتنوع قاعدة عملاثهاء فإن المنشأة تستخدم 
المجموعات المناسبة إذا كانت خبرتها التاريخية 2 الخساكر الائتمانية تظهر أنماط خسارة مختلفة -بشكل كبير - 
لقطاعات العملاء المختلفة. ومن أمثلة الضوابط التي قد يتم استخدامها لتجميع الأصول فتئات المنطقة الجغرافية, 
ونوع المنتج وتصنيف العميل: والضمان الرهتي أو الضمان الاكتمائي التجاري ونوع العميل (مثل عميل جملة أو 
تجزئة). 

تعريف التعثر 2 السداد 

تتطلب الفقرة ۹.٥.0‏ عند تحديد ما إذا كانت المخاطر الائتمانية على أداة مالية قد زادت -بشكل كبير - بأنه يجب 
على المنشأة أن تأخذ 4 الحسبان التغير ب مخاطر حدوث تعثر # السداد منذ تم الإثبات الأولي. 

عند تعريف التعثر 2 السداد لأغراض تحديد مخاطر حدوث تعثر 2 السداد» يجب على المنشأة تطبيق تعريف للتعثر 
بها اداد يكو مها مم الشريف المقهدة الأظراط اة اة المخاطن وا فاقوا 3 اة اة الصلة 
وأخذ المؤشرات النوعية 2 الحسبان (على سبيل المثالء الشروط المالية) عندما يكون ذلك مناسبا. وبالرغم من ذلك: 
هناك افتراض يمكن دحضه بأن التعثر 2 السداد لا يحدث 2 وقت لاحق بعد أن يصبح الأصل المالي قد تجاوز 
موعد استحقاقه بمدة ٠١‏ يوما ما لم تكن المنشأة لديها معلومات معقولة ومؤيدة للتدليل على أن استخدام ضوابط 
للتعثر 2 السداد بعد هذه الفترة تعد أكثر مناسبة. ويجب تطبيق تعريف التعثر ج السداد المستخدم لهذه الأغراض 
-باتساق - على جميع الأدوات المالية ما لم تتاح معلومات تدلل على أن تعريفا آخر للتعثر ب4 السداد يعد أكثر مناسبة 
لآداة مالية معينة. 

الفترة التي يتم على مداها تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة 

وفقاً للفقرة 1500.4: فإن أقصى فترة يجب على مداها تقدير الخسائر الاثتمانية المتوقعة هي أقصى فترة تعاقدية 
تكون المنشأة على مداها معرضة للمخاطر الائتمانية. ولارتباطات القروض وعقود الضمان المالي؛ فإن هذه هي أقصى 
فترة تعاقدية تكون المنشأة على مداها لديها التزام تعاقدي حالي بتقديم ائتمان. 

وبالرغم من ذلك» وفقاً للفقرة ٠٠.٠.٠‏ فإن بعض الأدوات المالية تنطوي على كل من قرض ومكون ارتباط لم يتم 
سحبه ولا تحد قدرة المنشأة التعاقدية على طلب السداد وإلغاء الارتباط الذي لم يتم سحبه من تعرض المنشأة 
للخسائر الائتمانية على فترة الإشعار التعاقدية. على سبيل المثالء فإن التسهيلات الائتمانية الدوارةء مثل البطاقات 
الائتمانية. وتسهيلات السحب على المكشوفء يمكن سحبها تعاقديا من قبل المقرض بموجب إشعار تبلغ أقل فترة له 
يوم واحد. 
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وبالرغم من ذلك. ك الممارسة يستمر المقرضون 2 تقديم الائتمان لفترة أطول ويمكن أن يقوموا بسحب التسهيل 

-فقط - بعدما تزداد المخاطر الائتمانية للمقترضء وهو ما قد يجعل من المتأخر كثيرا منع بعض أو جميع الخسائر 

الائتمانية المتوقعة. إن هذه الأدوات المالية لها عموما الخصائص التالية نتيجة لطبيعة الأداة الماليةء والطريقة التي 

تدار بها الآداة المالية. وطبيعة المعلومات المتاحة حول الزيادات الكبيرة 2 المخاطر الائتمانية: 

) أن الأدوات المالية ليس لها أجل أو هيكل سداد ثابت وعادة ما يكون لها فترة إلغاء تعاقدية قصيرة (على سبيل 
المثال» نوها ادا 

(ب) أن القدرة التعاقدية على إلغاء العقد لا يتم فرضها 2 حالة الإدارة اليومية العادية للأداة المالية ويمكن إلغاء 
العقد -فقط - عندما تصبح المنشأة على علم بزيادة 2 المخاطر الائتمانية على مستوى التسهيل؛ 

(ج) أن الأدوات المالية تدار على أساس جماعي. 

عند تحديد الفترة التي يتوقع أن تتعرض المنشأة على مداها لمخاطر ائتمانيةء ولكن تلك التي لا تستطيع المنشأة تقليل 

الخسائر الائتمانية المتعلقة بها من خلال الإجراءات العادية لإدارة المخاطر الائتمانيةء فإنه ينبغي على المنشأة الأخذ 

ل الحسبان عوامل مثل المعلومات والخبرة التاريخية بشآن: 

(أ) الفترة التي كانت المنشأة معرضة على مداها للمخاطر الائتمانية على أدوات مالية مشابهة؛ 

(ب) طول الفترة الزمنية لحالات التعثر 2 السداد ذات الصلة التي تحدث على أدوات مالية مشابهة عقب زيادة كبيرة 
2 المخاطر الائتمانية؛ 

(ج) إجراءات إدارة المخاطر الائتمانية التي تتوقع المنشأة اتخاذها بمجرد أن تزداد المخاطر الائتمانية على الأداة 
المالية. مثل تخفيض أو إزالة الحدود التي لم يكن قد تم سحبها . 

النتيجة المرجحة بالاحتمالات 

ليس الغرض من تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة تقدير لتصور اسوأ حالة أو تقدير لتصور أفضل حالة. وبدلا من 

ذلك» فإن تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة يجب أن يعكس -دائما -إمكانية حدوث خسائر اتتمانية وأمكانية عدم 

حدوث خسائر ائتمانية حتى إذا كانت النتيجة الأكثر ترجيحا هي عدم حدوث خسارة ائتمانية. 

تتطلب الفقرة 06.0١١(أ)‏ تقد ير الخسائر الاثتمانية المتوقعة لتعكس مبلغاً غير متحيز واحتماله مرجح يتم تحديده 

من خلال تقويم نطاق من النتائج المحتملة. و2 الممارسةء لا يلزم أن يكون هذا تحليلاً معقدا. و2 بعض الحالات. 

يعد وضع نماذج بسيطة -نسبيا - كاف» دون الحاجة لعدد كبير من المحاكاة المفصلة للتصورات. على سبيل المثالء 

فإن متوسط الخسائر الائتمانية لمجموعة كبيرة من الأدوات المالية التي خصائص مخاطرها مشتركة يمكن أن يكون 

تقديرا معقولا لمبلغ احتماله مرجح. و2 حالات أخرىء ربما يلزم تحديد التصوارات التي تحدد مبلغ وتوقيت التدفقات 

النقدية لنتائج معينة والاحتمال المقدر لهذه النتائج. و4 تلك الحالات» فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة يجب أن تعكس 

نتيجتين -على الأقل -وفقا للفقرة 0.-18.6. 

للخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر» يجب على المنشأة تقدير مخاطر حدوث تعثر 2 السداد على الأداة 

المالية خلال عمرها المتوقع. وخسائر الائتمان المتوقعة على مدى ال هي جزء من الخسائر الائتمانية المتوقعة 

على مدى العمر وتعبر عن العجز النقدي لفترة العمر الذي ينتج إذا حدث تعثر © السداد على مدى ۱۲ شهرا بعد 

تاريخ التقرير (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع للأداة المالية أقل من ١١‏ شهرا)؛ مرجحة باحتمال حدوث التعثر 2 

السداد. وعليهء فإن الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى ٠١‏ شهرا ليست هي الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 

العمر التي تتكبدها المنشأة من الأدوات المالية التي تتوقع أن يحدث تعثر 2 سدادها خلال ؟١‏ شهرا التالية وليست 

هي العجز النقدي المتوقع على مدى ۲ شهراً. 
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القيمة الزمنية للنقود 

بحب تسم الكسافر اة الترقة إلى تاريخ التقريى ولس إلى كار اتك ر لق د اداد تاريخ اش 
باستخدام معدل الفائدة الفعلية الذي يتم تحديده عند الإثبات الأولي أو تقريب له. وإذا كان للآداة المالية معدل فائدة 
مقي فان ايار اة رة يحب خسنها باتك او مدل الفاقنه القبلية اقحال اللاى ركه ديد وكا 
للفقرة ب60.5.0. 

مرل اكاليّة الشهراء أو المستحرقة دات اى الاتتناتي الوابط» قان الكساكن الافتانية اللتوظية يجب بحسدها 
باستخدام معدل الفائدة القعلية انل بالحاطر الاكتمائية الذئ يعم تيدر عند الأثبات الأولى: 

يجب خصم الخسائر الائتمانية المتوقعة من مبالغ الإيجار مستحقة التحصيل باستخدام نفس معدل الخصم المستخدم 
وذ فان نياك ال عار م اتح وفك لحان اتر ارين اكات ا 

E N A TT ET 
تطبيعه عرد ات الأصل اا الا ارات كرك رها نسي 1ه لرک رن اة ار‎ 
ال اا الذى يكم 0 عدب مهب عل راط كرض ب ماك عاك له تطبر ان نتنب ا اط واس‎ 
محاملته على آنه أدا2 مالية جديدة وتذكك فان الحساعر الانسائية التوقة من الأسل الال يجب قياسها بالأخة د‎ 
9 الخببان ا اف العرس فين الخارية الذي ام حه كه اة كر ال كا اتذى‎ 
رجعه فيه.‎ 

الماك ا اترك من رالشاق اكات اومن ازكباطات التو ال لذ ميقن عدي معدل القاقرة 
ا اه کا کو ضرال اک الذى وكين اه اا اللشوق ا و و 
وار الى كرو د اود ات ا ركو قي وبالقين ای ف ا اا د ا 
من تخالل تول قل الخص ولا عن قعل الجر النقدي الذي رقم جسم 


المعلومات المعقولة والمؤيدة 

لغرض هذا المعيارء فإن المعلومات المعقولة والمؤيدة هي تلك التي تكون متاحة -بشكل معقول - 2 تاريخ التقرير بدون 
تكلفة أو جهد لا مبرر لهماء بما 2 ذلك المعلومات بشأن الأحداث السابقةء والظروف الحالية وتوقعات الظروف 
الاقتصادية المستقبلية. وتعد المعلومات التي تكون متاحة لأغراض التقرير المالي أنها متاحة بدون تكلفة أو جهد لا 
مبرر لهما. 

لا تطالب المنشأة بتضمين توقعات الظروف المستقبلية على مدى مجمل العمر المتوقع للأداة المالية. وتعتمد درجة 
الاجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على إمكانية توفر معلومات مفصلة. وكلما زاد أفق التوقع. تنتقص 
إمكانية توفر معلومات مفصلة وتزداد درجة الاجتهاد المطلوب لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة. ولا يتطلب تقدير 
الخساقر الاكتمانية المتوقعة تقديراً مفصلاً للفترات التي تقع 2 المستقبل البعيد. ثل تلك الفثرات؛ قستطيع المنشأة 
استقراء التوقعات من المعلومات المتاحة المفصلة. 


٠‏ لا يلزم المنشأة القيام ببحث شامل عن المعلومات ولكن يجب عليها الأاخذ 4# الحسبان جميع المعلومات المعقولة 


والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد ري والتي تكون افسلة يشير الشماك BASEN‏ 
بما 4 ذلك أثر الدفعات المقدمة المتوقعة. ويجب أن تتضمن المعلومات المستخدمة عوامل تكون مرتبطة بالمقترط 
والظروف الاقتصادية العامة وتقويم كل من التوجه الحالي والمتوقع للظروف 2 تاريخ خ التقرير. ويمكن للمنشأة 
استخدام مصادر عديدة للبيانات» والتي قد تكون داخلية (تحددها المنشأة) وأيضاً خارجية. وتشمل المصادر 
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ب05.60.60 


المحتملة للمعلومات الخبرة الداخلية التاريخية 2 الخسائر الائتمانية2. والتصنيفات الداخلية. وخبرة المنشآت 
الآخرى 2 الخسائر الائتمانية» والتصنيفات والتقارير والاحصاءات الخارجية. ويمكن للمنشآت التي ليس لديها 
مصادى زياتات تحددها المنشاة: أو الها مسار غير كافية اتخدام خيره مجموعة تة 2 الآداة اخالية راو 
مجموعات من الآدوات المالية) المقارنة لها. 

تعد المعلومات التاريخية أرضية أو أساسا مهما يتم بناءً عليه قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. وبالرغم من ذلك 
بحي هك ا دل اتقات الفاريهية مكل ات الحا اة ى أساس اتات اة اک 
رصدها لتعكس الظروف الحالية وتوقعاتها للظروف المستقبلية التي لم تؤثر على الفترة التي استندت إليها البيانات 
التاريخية. ولإزالة آثار تلك الظروف ب الفترة التاريخية التي ليست ذات صلة بالتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية. 
وي مک الحالات وك أن:تكون أفضل متلومات شقولة ومؤودة هى مارات فاريدية غير دة كرما لطبيية 
المعلومات التاريخية ومتى تم حسابهاء مقارنة بالظروف ب تاريخ التقرير وخصائص الأداة المالية التي يجري النظر 
فيها. وينبغي أن تعكس تقديرات التفيرات 2 الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ وأن تكون متسقة “من حيث الاتجاه * مع 
التغيرات 2 البيانات ذات الصلة الممكن رصدها من فترة لأخرى (مثل التغيرات 4 معدلات البطالةء أو أسعار 
العقارات: أو أسعار السلعء أو وضع السداد أو العوامل الآخرى التي تدل على خسائر اثتمانية من الأداة المالية أو إلى 
القثيرات حك مجموة الأدوات اثثالية وة قود هذه التغيرات): وجب على اللنشنة القياء “يفتكل منتظلم د باسعراض 
المنهجية والافتراضات المستخدمة لتقدير الخسائر الاثتمائية المتوقعة لتقليص أي ضروق بين التقديرات والخبرة 
الفعلية 2 الخسائر الائتمانية. 


ب ٥۳.١.٥‏ عند استخدام الخبرة التاريخية 2 الخسائر الائتمانية لتقدير الخسائر الائتمانيةء من المهم تطبيق تلك المعلومات 


0٤.0.۵0 


بشأن معدلات الخسائر الاثتمانية التاريخية على المجموعات التي يتم تعريفها بطريقة تتفق مع المجموعات التي 
تم لها رصد معدلات الخسائر الائتمانية التاريخية. وتبعا لذلك» فإن الطريقة المستخدمة يجب أن تمكن من ربط 
كل مجموعة من الأصول المالية بالمعلومات بشأن الخبرة السابقة 2 الخسائر الائتمانية ب2 مجموعات من الأصول 
المالية التي تكون خصائص مخاطرها متشابهة وبالبيانات ذات الصلة الممكن رصدهاء التي تعكس الظروف الحالية. 
تعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة توقعات المنشأة ذاتها للخسائر الائتمانية. وبالرغم من ذلك عند أخذ جميع 
المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما 2 الحسبان عند تقدير الخسائر 
الاتتمانية المتوقعة. يجب على المنشأة أيضا الأخذ 2 الحسبان معلومات السوق الممكن رصدها بشأن الخسائر 
الاثتمانية لأداة مالية معينة أو أدوات مالية مشابهة. 


الضمان الرهني 


ب00.5.0 لأغراض قياس الخسائر الائتمانية المتوقعةء فإن تقدير العجز النقدي المتوقع يجب أن يعكس التدفقات النقدية 


المتوقعة من الضمان الرهني والتعزيزات الائتمانية الآخرى التي تعد جزءٌ من الشروط التعاقدية والتي لا يتم 
إثباتها -بشكل منفصل - من قبل المنشأة. إن تقدير العجز النقدي المتوقع من أداة مالية مضمونة بضمان رهني 
يعكس مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة من مصادرة الضمان الرهني مطروحا منه تكاليف الحصول على 
الضمان الرهني وبيعه» بغض النظر عما إذا كانت المصادرة محتملة (أي أن تقدير التدفقات النقدية المتوقعة يأخذ 
4 الحسبان احتمال المصادرة والتدفقات النقدية التي ستنتج عنه). وتبعا لذلك» فإن أي تدفقات نقدية متوقعة من 
تحقيق الضمان الرهني بعد تاريخ الاستحقاق التعاقدي للعقد يجب إدراجها 4 هذا التحليل. وأي ضمان رهني 
يتم الحصول عليه نتيجة للمصادرة لا يتم إثباته على أنه أصل منفصل عن الأداة المالية المضمونة بضمان رهني ما 
لم يكن مستوفيا لضوابط الإثبات ذات الصلة لأصل والواردة 2 هذا المعيار أو ب2 المعايير الآخرى. 
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١١ ب1.60‎ 


إعادة تصنيف الأصول المالية (القسم 5.") 


أ قليف الفا بإعادة تسليف أضمول:ماتية وكا تلقهرة 4لا فان الققره 0" #تتطالب تظبيق إعادة التفيتيف 
عاف ا EE Ba‏ التسدرهه سات كل من صقف القبامن والكاقة السسقية NNE‏ 
العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر تحديد معدل الفائدة الفعلية عند الإثبات الأولي. ويتطلب كل من هذين 
لفن <ايضيا + فى تات الوط بالعتريقة ها رفا لاذلا تدا و ادكه افا تيف اصن 
مالي بين صئف القياس بالتكلفة المستنفدة وصنف القياس بالقيمة العادئة من خلال الدخل الشامل الآخرء فإن: 

1 كنات إنراة الفاكية لا رر ولك فان انهاه شقن ف الشجراء تفن معدل القاكدة الفعلية: 

(ب) قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لا يتغير نظراً لأن كلا صنفي القياس يطبقان نفس مدخل الهبوط. وبالرغم 
من ذلك؛ إذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 
إلى صنف القياس بالتكلفة المستنفدة: فإنه يتم إثبات مخصص خسارة على أنه تعديل على إجمالي المبلغ الدفتري 
للأصل المالي من تاريخ إعادة التصنيف. وإذا تمت إعادة تصنيف أصل مالي من صنف القياس بالتكلفة المستنفدة 
إلى حت الغياتى بالقيمة الاد من خلال الدخل الشامل الآخن فت نتم اقام إقات مخصضن الكسارة 
(وغلي لا يتم يعد ذلك إثبائه على آنه تسيل على إجمالى البلغ الدشتري) ولكنيدلة من ذلك يتم إثباته ضمن 
الدخل القامل ا خر كلح اله هيلاع مج الهبوظ (بفيلع فساو وبك الانساح عك مق قار إعادة الصيف 


ب٠٠١٠٠٠‏ وبالرغم من ذلكء فالمنشأة ليست مطالبة بإثبات إيراد الفائدة أو مكاسب أو خسائر الهبوط من أصل مالي يتم قياسه 


۱۰۷.۵0 


أ١‎ ۰.۷.۵0 


بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة -بشكل منفصل. وتبعا لذلك» فعندما تعيد المنشأة تصنيف أصل مالي من 
صنف القياس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: فإن معدل الفائدة الفعلية يتم تحديده على أساس القيمة 
العادلة للأصل 2 تاريخ إعادة التصنيف. إضافة إلى ذلك» ولأغراض تطبيق القسم 5.5 على الأصل المالي من تاريخ 
إعادة التصنيفء فإن تاريخ إعادة التصنيف يعامل على أنه تاريخ الإثبات الأولي. 

المكاسب والخساتر (القسم )۷.٠١‏ 

تسمح الفقرة 0.700 للمنشأة القيام باختيار لا رجعه فيه بعرض التغيرات 2 القيمة العادلة للاستثمار 2 أداة حقوق 
ملكية غير محتفظ بها للمتاجرة ضمن الدخل الشامل الآخر. ويتم هذا الاختيار على أساس كل أداة على حدة (أي 
لكل سهم على حدة). ولا يجوز أن يتم -لاحقا -تحويل المبلغ الذي يتم عرضه ضمن الدخل الشامل الآخر إلى الربح 
أو الخسارة. وبالرغم من ذلك» يمكن للمنشأة تحويل المكسب أو الخسارة المجمعة داخل حقوق الملكية. ويتم إثبات 
توزيعات الأرياح على مكل هذه الاستمارات شمن اتر أو الكسارة وهقا للقعرة 6 ۷ا ها لم حكن هوويفات الأرياج 
تفكل عيشكل واک اواد اجون من کا اب ا 

ما لم تنطبق الفقرة ٠.٠١١‏ فإن الفقرة ۲.٠١٤‏ تتطلب قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 
الآخر إذا كانت الشروط التعاقدية للأصل المالي تنش تدفقات نقدية هي -فقط -عبارة عن دفعات من المبلغ الأصلي 
والفائدة على المبلغ الأصلي القائم وكان الأصل المالي محتفظ به ضمن نموذج أعمال يحقق هدفه من خلال تحصيل 
التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الأصول المالية. يثبت صنف القياس هذا المعلومات ضمن الربح أو الخسارة كما لو كان 
الأصل المالي يتم قياسه بالتكلفة المستنفدة» 2 حين أن الأصل المالي يتم قياسه 2 قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. 
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المكاسب والتخمائر بحلاف كلك القن يكم إقاكها 'ضمن الريع آو الخسارة رفا اغراد و اد۷ يتم 
إفاتها ضمن الدخل الشامل الآخرء وعند إلقاء إفبات هذه الأصول المالية فإن اللكلسب آي الكساكن االجمعة الى ثم 
إثباتها -سابقاً - ضمن الدخل الشامل الآخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة. ويُظهر ذلك الربح أو الخسارة التي 
كان سيتم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة عند إلغاء الإثبات فيما لو كان قد تم قياس الأصل المالي بالتكلفة المستتفدة. 
تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ على الأصول المالية والالتزامات المالية التي هي بنود نقدية وفقاً لمعيار 
الخاسة الدوتى :01 وار اة ية و لطاب هيار العاسية الدوقى ١١‏ إثيات آي مكاي وكسائر سرف 
العملات الأجنبية على أصول نقدية والتزامات نقدية ضمن الربح أو الخسارة. ويستثنى من ذلك البند النقدي الموسوم 
على أنه أداة تحوط ب24 تحوط تدفق نقدي (أنظر الفقرة ,.)١١١5.5‏ أو تحوط لصا استثمار (أنظر الفقرة )١5.0.5‏ 
أو كحوظل القيمة عاذلة لأداة حقوق ملكرة ارت المنشاة عرض الغيرات كا كما العادكة سيق الدبخل الشامل 
الآخروظقا رة ف( ا ا 

لقرض إثبات سكاسبا وكساكر صرف العملات الأجنبية يموجب معيان المحاسبة الدولى ١١‏ قان الأضل اكاتي الذي 
يقم قياسه بالعيمة"العادثة من خلال الدخل الشامل الخ ر وها للتعرة ٤‏ 1+1 يعامل على آنه ند تقد . ويناءٌ عليه: 
فإن مثل هذا الأصل المالي يعامل على أنه أصل يتم قياسه بالتكلفة المستنفدة بالعملة الأجنبية. يتم إثبات فروق 
الصرف على التكلفة المسقفدة ضمن الريح أو الخسارة أما التفيرات الأخرى ف المبلغ الدفتري فيتم إخباتها وضها 
للفقرة ٠٠١۷.۵‏ . 

سمح الفقرة 4:۷6 للمنشةة القيام باختيار لا رجه فيه رضن التقيراك الاذحقة بف القيمة العادكة تارات 
م اناف فرق ناكية حي الك اال او ول هنا 9 ا ا د يذه قدا ويناب هليف ن 
لكب أو الكسارة الذي يتم غرضه ضمن الذخل الشامل اللآخن رها للفقرة 61/8 يشمل اق مكون صرف عملة 
أجنبية ذي صلة. 

إذا كانت هناك علاقة تحوط بين أصل نقدي غير مشتق والتزام نقدي غير مشتق؛ فإن التغيرات 4 مكون العملة 
الأجنبية فلك الأذافيق الاين يتم عترضها يمن الريم أو الخسارة 

الالتزامات الموسومة بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة 

غندما فس النشةة التزاما ماليا على أنه يالقينة العادلة من خلال الريح آو الخسارة جب عليها تحديد ما إذا كان 
عرض آقار القيرات. ے التحاطن الاقدمانية الالقزام صمن الذخل الشافل الآلشى ستحدة عدم كمال ماس .2 
الربح أو الخسارة, أو ستضخمه. ويحدث عدم التماثل المحاسبي أو يتضخم إذا كان عرض آثار التغيرات 4 المخاطر 
الاثتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر سيؤدي إلى عدم تمائل أكبر + الربح أو الخسارة مما لو تم عرض تلك 
افا طتمن الريك أو الكييارة. 

ولتحديد ذلك يجب على المنشاة تقويم ما إذا كانت تتوقع أن تتم المقاصة بين آثار التغيرات 4 المخاطر الاثتمانية 
لازام شين الريع أل الخسارة من خلال كتين ف ال اة داد ما | خرى يتم فاا بال العادلة من 
خلال اتر أو الخسارة. ومثل هذا الوق بحي أن نهد إلى خاذقة اقتضادية بين خضاكفن الالتزام وخصائص 
الأداة المالية الآخرى. 
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ب٥.۷.۷‏ يتم ذلك التحديد عند الإثبات الأولي ولا يعاد تقويمه. وللأغراض العمليةء فلا يلزم المنشأة الدخول 2 جميع الأصول 
والالتزامات التي ينشأ عنها عدم تماثل محاسبي ے2 الوقت نفسه تحديدا . ويسمح بتأخير معقول شريطة أن يكون من 
المتوقع حدوث أي معاملات متبقية. ويجب على المنشأة تطبيق منهجيتها -بشكل متسق - لتحديد ما إذا كان عرض 
آثار التغيرات © المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر سيحدث عدم تماثل محاسبي 4 الربح أو 
الخسارة أو سيضخمه. وبالرغم من ذلك» يمكن للمنشأة استخدام منهجيات مختلفة عندما يكون هناك علاقات 
اقتصادية مختلفة بين خصائص الالتزامات الموسومة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وخصائص 
الأدوات المالية الآخرى. ويتطلب ال معيار الدولي للتقرير المالي ۷ من المنشأة تقديم إفصاحات نوعية ضمن الإيضاحات 
المرفقة بالقوائم المالية بشأن منهجيتها 2 القيام بهذا التحديد. 
ب8.7.5 إذا حدث مثل عدم التمائل هذا أو تضخم. فإن المنشأة مطالبة بعرض جميع التغيرات 2# القيمة العادلة (بما 
2 ذلك آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام) ضمن الربح أو الخسارة. وإذا لم يحدث مثل عدم 
التماثل هذا أو يتضخم» فإن المنشأة مطالبة بعرض آثار التغيرات ب2 المخاطر الائتمانية للالتزام ضمن الدخل 
الشامل الآخر:. 
ب4.706 لا يجوز أن يتم -لاحقا -تحويل المبالغ التي يتم عرضها ضمن الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة. وبالرغم 
من ذلك يكن للمتشاة تجريل السب أو اللكسارة التجيع الل حقوق اللملكية, 
يبين المثال التالي حالة يحدث فيها عدم تماثل محاسبي 2 الربح أو الخسارة إذا تم عرض آثار التغيرات 2 المخاطر 
الائتمانية للالتزام ضمن الدخل الشامل الآخر. يقدم بنك رهن عقاري قروضا إلى العملاء ويمول تلك القروض من 
خلال بيع سندات لها خصائص مماقلة (مثل المبلغ القائم» ووضع السدادء والأجل والعملة) ب2 السوق. تسمح الشروط 
التعاقدية للقرض لعميل الرهن العقاري بسداد قرضه مقدما (أي الوفاء بالتزامه تجاه البنك) من خلال شراء السند 
المقابل بالقيمة العادلة 2 السوق وتسليم ذلك السند إلى بنك الرهن العقاري. فإذا تردت الجودة الائتمانية للسند 
نتيجة لذلك الحق التعاقدي 2 السداد مقدماء (وعليهء فإن القيمة العادلة لالتزام بنك الرهن العقاري تنخفض). 
فإن القيمة العادلة للأصل الممثل لقرض بنك الرهن العقاري تنخفض -أيضاً. يعكس التغير ب2 القيمة العادلة للأصل 
حق عميل الرهن التعاقدي 4 سداد قرض الرهن العقاري مقدما من خلال شراء السند موضوع القرض بالقيمة 
العادلة (والتي انخفضت.» 2 هذا المثال) وتسليم السند إلى بنك الرهن العقاري. لذلك» فإن آثار التغيرات 2 المخاطر 
الائتمانية للالتزام (السند) تتم المقاصة بينها ضمن الربح أو الخسارة من خلال تغير مقابل ب2 القيمة العادلة 
لأصل مالي (القرض). ولو كانت آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام قد تم عرضها ضمن الدخل الشامل 
الآخر. فسيكون هناك عدم تماثل محاسبي 2 الريح أو الخسارة. لذلك» فإن بنك الرهن العقاري مطالب بعرض 
جميع التغيرات 2 القيمة العادلة للالتزام (بما 4 ذلك آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام) ضمن الربح أو 
الخسارة. 


حا 


ب۷.۵. ۰ 


ب٠٠۷١٠١‏ بے المثال الوارد ب الفقرة ب7.0١١٠:‏ هناك ربط تعاقدي بين آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام والتغيرات 
2 القيمة العادلة للأصل المالي (أي نتيجة للحق التعاقدي لعميل الرهن العقاري ب2 سداد القرض مقدما من خلال 
شراء الستد بالقيمة العادلة وتسليم السند إلى بنك الرهن العقاري). وبالرغم عن ذلك» قد يحدث -أيضا -غدم تمائل 
محاسبي ب2 غياب الربط التعاقدي. 
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١١ ب7.60ا.‎ 


١١ ب7.60.‎ 


۱٤۰۷.۵ 


۱۵0۰۷.۵0 


لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة 2 الفقرتين ۷.۷.١‏ و٠.۸.۷.‏ لا يحدث عدم التماثل المحاسبي -فقط - بسبب 

طريقة القياس التي تستخدمها المنشأة لتحديد آثار التغيرات 4 المخاطر الائتمانية للالتزام. ينشأ عدم تماثل 

محاسبي 2# الربح أو الخسارة -فقط - عندما يكون من المتوقع المقاصة بين آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية (كما 
تم تعريفها 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ۷) للالتزام والتغيرات 2 القيمة العادلة لأداة مالية أخرى. أما عدم التماثل 
الذي ينشأ -فقط - كنتيجة لطريقة القياس (أي بسبب أن المنشأة لا تعزل التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام 

عن بعض التغيرات الآخرى 2 قيمته العادلة) فلا يؤثر على التحديد المطلوب بموجب الفقرتين ۷.۷.٠۵‏ و8.1.0. 

على سبيل المثالء قد لا تعزل المنشأة التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام عن التغيرات ‏ مخاطر السيولة. وإذا 

عرضت المنشأة الأثر المجمع لكلا العاملين ضمن الدخل الشامل الآخرء. فقد يحدث عدم تماثل بسبب أن التغيرات 

2 مخاطر السيولة قد يتم تضمينها 2 قياس القيمة العادلة للأصول المالية للمنشأة ويتم عرض التغير الاجمالي 

.ل القيمة العادلة لتلك الأصول ضمن الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك» فإن سبب مثل عدم التماثل هذا هو عدم 

دقة القياس» وليس علاقة المقاصة الموضحة 2 الفقرة ب00٠107,:‏ ولذلكء فإنه لا يؤثر على التحديد المطلوب بموجب 

الفقرتين 6./ا.لاوه./ا.8/. 

معنى المخاطر الائتمانية (الفقرتين ۷.۷.0 و0. )8٠0‏ 

يعرف المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ المخاطر الائتمانية على أنها "مخاطر أن يتسبب أحد طر أداة مالية 2 خسارة 

مالية للطرف الآخر عن طريق عدم الوفاء بالتزامه". ويتعلق المتطلب الوارد 2 الفقرة ١٠۷.۷(أ)‏ بمخاطر فشل 

المصدر خ تنفين ذلك الالتزام المحدد . ولا يتعلق بالضرورة بالجدارة الاثتمانية للممصدر. على سبيل المثال: إذا أصدرت 

المنشأة التزاما مضمونا بضمان رهني والتزاما غير مضمون بضمان رهنيء واللذين بخلاف ذلك يكونان متماثلين؛ 

فإن المخاطر الائتمانية لهذين الالتزامين تكونان مختلفتين؛ حتى ولو كانت قد أصدرتهما نفس المنشأة. وتكون المخاطر 

الائتمانية على الالتزام المضمون بضمان رهني أقل من المخاطر الائتمانية للالتزام غير المضمون بضمان رهني. وقد 

تكون المخاطر الائتمانية للالتزام المضمون بضمان رهني قريبة من صفر. 

لأغراض تطبيق المتطلبات الواردة ب4 الفقرة 201704(): فإن المخاطر الائتمانية تختلف عن مخاطر الأداء المرتبطة 

بالأصل. فمخاطر الأداء المرتبطة بالأصل لا تتعلق بمخاطر فشل المنشأة 2 الوفاء بالتزام معين ولكنهاء بدلا من ذلك 

تتعلق بمخاطر أن يكون أداء أصل واحد أو مجموعة من الأصول ضعيفا (أو أن لا يكون هناك أداء على الأطلاق). 

فيما يلي أمثلة على مخاطر الأداء المرتبطة بالأصل: 

(أ) التزام بميزة الربط بالوحدة يتم بموجبه تحديد المبلغ واجب السداد ”بموجب العقد - للمستثمرين على أساس 
أداء أصول محددة. إن أثر ميزة الربط بالوحدة تلك على القيمة العادلة للالتزام هو مخاطر أداء مرتبطة 
بالأصل» وليس مخاطر اثتمانية. 

(ب)التزام مُصدّر من J‏ تبيكلة باللكساكض العالية النشاة llke A‏ وغلية فإ الأسون دك N‏ 
مقصورة فقط على مصلحة المستثمرين فيهاء حتى 3 حالة الافلاس. ولا تدخل المنشأة 2 معاملات أخرى ولا 
يمكن اتخاذ تصرف 2 الأصول افتراضيا. تكون المبالغ واجبة السداد للمستثمرين 2 المنشأة -فقط - إذا كانت 
الأصول المقصورة تولد تدفقات نقدية. وعليه؛ فإن التغيرات 2 القيمة العادلة للالتزام تعكس -بشكل رئيس - 
التغيرات 4 القيمة العادلة للأصول. إن أثر أداء الأصول على القيمة العادلة للالتزام هو مخاطر أداء مرتبط 
بالأصل» وليس مخاطر اثتمانية. 
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۱۷.۰۷.۵0 


۱۸۰۷.۵0 
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تحديد آثار التغيرات في المخاطر الائتمانبة 

لأغراض تطبيق المتطلب الوارد ب2 الفقرة 65٠1(7017)؛‏ يجب على المنشأة تحديد مبلغ التغير 2 القيمة العادلة للالتزام 

المالي الذي يمكن عَزوه إلى التغيرات 2 المخاطر الائتمانية لذلك الالتزام إما: 

(أ) على أنه مبلغ التغير 2 قيمته العادلة الذي لا يمكن عَزُوه إلى التغيرات 4 ظروف السوق التي تنشأ عنها مخاطر 
السوق (أنظر الفقرتين ب0././١١‏ وب٥۱۸۰۷۰)؛‏ أو 

(ب) باستخدام طريقة بديلة تعتقد المنشأة أنها تعبر بصدق أكثر عن مبلغ التغير 2 القيمة العادلة للالتزام الذي يمكن 
عَرُوه إلى التغيرات 3 المخاطر الائتمانية. 

تشمل التغيرات 4 ظروف السوقء التي تنشأ عنها مخاطر سوقء التغيرات 2 معدل الفائدة المرجعي» أوسعر أداة مالية 

لنشأة أخرىء» أوسعر سلعةء أوسعر صرف عملة أجنبيةء أو مؤشر قياسي عام للاسعار أو للمعدلات. 

إذا كانت التغيرات المهمة الوحيدة 2 ظروف السوق ذات الصلة بالالتزام هي التغيرات 2 معدل فائدة تم رصده 

(المؤشر المرجعي)ء فإن المبلغ الوارد 2 الفقرة ب10700١(أ)‏ يمكن تقديره كما يلي: 

(آ) أولاء تحسب المنشأة معدل العائد الداخلي للالتزام 2 بداية الفترة باستخدام القيمة العادلة للالتزام والتدفقات 
النقدية التعاقدية للالتزام 2 بداية الفترة. وتقوم بطرح معدل الفائدة الذي تم رصده (المؤشر المرجعي) 2 بداية 
الفترة من معدل العائد هذاء للوصول إلى مكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط بالأداة. 

(ب) بعد ذلك» تحسب المنشأة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المرتبطة بالالتزام باستخدام التدفقات النقدية 
التعاقدية للالتزام 2 نهاية الفترة ومعدل خصم مساو لمجموع )١(‏ معدل الفائدة الذي تم رصده (المؤشر 
المرجعي) 2 نهاية الفترة و(؟) المكون لمعدل العائد الداخلي المرتبط بالأداة كما تم تحديده 2 البند (1). 

(ج) الفرق بين القيمة العادلة للالتزام 4 نهاية الفترة والمبلغ الذي تم تحديده # البند (ب) هو التغير 2 القيمة 
العادلة الذي لا يمكن عزوه إلى التغيرات 2 معدل الفائدة الذي تم رصده (المؤشر المرجعي). وهذا هو المبلغ الذي 
نكم فرضه شمن ال ماخرو اة و 


ب٥ ۱۹١۷١‏ يفترض المثال الوارد 2 الفقرة ب٠٠۷٠۱۸‏ أن التغيرات 2 القيمة العادلة الناشئة عن عوامل بخلاف التغيرات 2 


المخاطر الائتمانية للأداة أو التغيرات 2 معدل الفائدة الذي تم رصده (المؤشر المرجعي) ليست مهمة. وهذه الطريقة 
غير مناسبة إذا كانت التغيرات 2 القيمة العادلة الناشئة عن عوامل أخرى مهمة. و2 تلك الحالات؛ فإن المنشأة 
مطالبة باستخدام طريقة بديلة تقيس آثار التغيرات 2 المخاطر الائتمانية للالتزام -بشكل أكثر صدقا (أنظر الفقرة 
ب1700١(ب)).‏ على سبيل المثالء إذا كانت الأداة الواردة 2 المثال تنطوي على مشتقة مدمجة:؛ فإن التغير 2 القيمة 
العادلة للمشتقة المدمجة يتم استبعاده عند تحديد المبلغ المطلوب عرضه ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة 
.لا لازا ). 


ب7.0.١٠‏ كما هو الحال مع جميع قياسات القيمة العادلة. فإن طريقة القياس التي تتبعها المنشأة عند تحديد الجزء من التغير 


4 القيمة العادلة للالتزام الذي يمكن عزوه إلى التغير 2 مخاطره الائتمانية يجب أن تعظم من أستخدام المدخلات 
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المحاسبة عن التحوط (الفصل 5) 


ب1 ۱۰۲۰ 


e فخا‎ 


EE 


٤.۲۰ ٣ب‎ 


ب1 ۵۰۲۰ 


E 


ب۱۰۳۰ 


أدوات التحوط (القسم )۲١١‏ 


الأدوات المؤهلة 
المشتقات اف ك عقود مختلطةء ولكن لا تتم المحاسبة عنها -بشكل منفصلء لا يمكن وسمها على أنها أدوات 


آذوات رق ملقية ا62 ا لا هه رل هالية و الفزاماك مالية هع ول ل يمكن و مها غلن أنها آدوات 
الحوظ. 

لتخوطات اك الماك الأجنيية فان مكون حاكن اة اللكتبية لأا امالية فير م هة يم تخد ةوقا يان 
اا او ا 


الخيارات المكتوبة 

لا يحصر هذا المعيار الحالات التي يمكن فيها وسم مشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 
على أنها أداة تحوطء باستثناء بعض الخيارات المكتوبة. ولا يتأهل خيار مكتوب على أنه أداة تحوط ما لم يتم وسمه 
على أنه مقاصة لخيان مُشترى: بماك ذلك المدمج 2 آداة مالية آخری (على سبيل المثال: خیار شراء سكتوب يستخدم 
لتحوط التزام قابل للاستدعاء). 


وسم أدوات التحوط 

للتحوظات بخلاف تحوطات مخاطر الغملات الأجبية. عندها تسم النشاة أصلاً مايا غير مشتق أو التزاما ماتا 
غير مشنق ين قياسه بالقينة العاالة من خلال الريع أو الخسارة على اله آداة فموظ: بها عشتكل د وينم الأداة 
الا كيز الشظة تسا ار ج ها 

يمكن وسم أداة تحوط واحدة على أنها أداة تحوط لأكثر من نوع من المخاطر. شريطة أن يكون هناك وسم محدد لأداة 
او وو ا ا کے انها ندر تعموظ نيا رومكن ان کوت ود ا کی 2 ايا د دات د 


البتود المتحوط لها (القسم )٠.١‏ 

البنود المؤهلة 

لها ينكق اتزيكية الارقباط اكوم بالاتشحعراة علي اعمال کمن عا تع اعتال ذاه وط لياء ا 
مخاطر العملات الاجنبيةء نظراً لأن المخاطر الآخرى التي يتم التحوط لها لا يمكن تعيينها وقياسها بشكل محدد . تعد 
فلك لار ا ى مار ال ادف 


بقع لأيكن أكون الالستنار بظريقة ba an ON Ss‏ كحرطل قينة ho E ag Ua‏ فرق 


الملكية تثبت ضمن الربح أو الخسارة نصيب المنشأة المستثمرة من ربح أو خسارة الأعمال المستثمر فيهاء وليس من 
التغيرات 2 القيمة العادلة للاستثمار. ولسبب مشابهء لا يمكن أن يكون الاستثمار 2 منشأة تابعة موحدة بند متحوط 
له 2 قوط قينة عادلة :وفنا نظرا لآن التوبديد يكبت ريع أو سارة الاد التابعة ويف اترات ة القيمة 
العادلة اسان حنمن الرو أو الحسارة واف الضوظ ا اة هار ة عة اجقية كرا لاف تحوط من 
التعرض للعملات الأجنبية» وليس تحوط قيمة عادلة من التغير 2 قيمة الاستثمار. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 390 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


ب ممع افعو للمنشاء يونم القرضاك انج القى هع تيا لقرط ومشتفة: على انها يدود محرا 


٤.۳۰ ب‎ 


ب1 ۵۰۲۰ 


وعد وشم ال هذا اليس الوط لس ك اة ره ها إذا كاج اتر الم جم نين رصا ةة 

بحيث ينشئ تعرضا مُجمعا مختلفا يدار على أنه تعرض واحد لمخاطر معينة. و4 تلك الحالة؛ يمكن للمنشأة وسم 

اله التحوط اله على اساي القبركن لحني على ميل الال 

(أ) يمكن للمنشأة تحوط كمية معينة من مشتريات البن التي يحتمل بدرجة كبيرة أن تتم خلال مدة ٠١‏ شهرا 
مقابل مخاطر السعر (على أساس الدولار الأمريكي) باستخدام عقد آجل لمدة ٠١‏ شهرا للبن. يمكن أن ينظر 
إلى مشتريات البن المحتملة بدرجة كبيرة والعقد الآجل للبن -مجتمعين - على أنهما تعرض مبلغ ثابت بالدولار 
الامريكي لمدة ١١‏ شهرا لمخاطر العملة الأجنبية وذلك لأغراض إدارة المخاطر (أي مثل أي تدفق نقدي خارج لمبلغ 
ثابت بالدولار الأمريكي لمدة ٠١‏ شهرا). 

(ب) يمكن للمنشأة تحوط مخاطر العملة الأجنبية للأجل الكامل لدين مُقوم بعملة أجنبية وبمعدل فائدة ثابت لمدة ٠١‏ 
سنوات. وبالرغم من ذلك» تتطلب المنشأة تعرضا لمعدل ثابت 2 عملتها الوظيفية -فقط - لأجل من قصير إلى 
متوسط (على سبيل المثال سنتان) وتعرضا للمعدل المعوم 2 عملتها الوظيفية للأجل المتبقي حتى الاستحقاق. 
وي نهاية كل من فترة السنتين (أي على أساس أصل مبلغ الدين شاملا التكاليف لسنتين) فإن المنشأة تثبت 
التعرض لمعدل الفائدة للسنتين التاليتين (إذا كانت الفائدة عند مستوى تريد المنشأة تثبيت معدلات الفائدة). ب 
مثل هذه الحالةء يمكن للمنشأة الدخول 2 مقايضة معدل فائدة ثابت بمعدل معوم لعشر سنوات للعملة تقايض 
الدين بالعملة الأجنبية بمعدل فائدة ثابت بتعرض عملة وظيفية بسعر متغير. ويتم تغطية ذلك بمقايضة معدل 
فاقدة لسنتين والتي-على اناس العملة الوظيفية- نقايض ديناً متغير المعدل بدي ثابت المعدل: وة الواقم: إن 
الدين بعملة أجنبية بمعدل ثابت ومقايضة معدل الفائدة الثابت بمعدل معوم لعشر سنوات مجتمعين ينظر إليهما 
لأغراض إدارة المخاطر على أنهما تعرض لعملة وظيفية لدين متغير المعدل لعشر سنوات. 

عق بوم الا حرط له على اناس اتر الخ يغاي ا0 1 الان ا ا لجيه فدات 

تشكل التعرض المجمع لغرض تقويم فاعلية التحوط وقياس عدم فاعلية التحوط. وبالرغم من ذلك» يتم الاستمرار 2 

المحاسبة عن البنود التي تشكل التعرض المجمع -بشكل منفصل. وهذا يعني على سبيل المثال: 

(أ) أن المشتقات التي هي جزء من التعرض المجمع يتم إثباتها على أنها أصول أو التزامات منفصلة يتم قياسها 
بالقيمة العادلة؛ 

(ب) إذا تم وسم علاقة تحوط بين البنود التي تشكل التعرض المجمع؛ فإن الطريقة التي يتم بها إدراج مشتقة على أنها 
جزء من التعرض المجمع يجب أن تكون متفقة مع وسم تلك المشتقة على أنها أداة تحوط على مستوى التعرض 
المجمع. على سبيل المثال؛ إذا استثنت المنشأة العنصر الآجل من مشتقة من وسمها على أنها أداة التحوط لعلاقة 
التحوظديين البثود القى قشل التعرضن الجمم: شيجب غليها حايضا -استقاف المتصر الآجل عند إدراج تلك 
المشتقة على أنها بند متحوط له كجزء من التعرض المجمع. وبخلاف ذلك؛ فإن التعرض الجن بجني أن تضم 
مشتقة؛ إما 4 مجملها أو جزء منها. 

تبين الفقرة 1.۳١١‏ أن مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة محتملة بشكل كبير فيما بين المجموعة قد تتأهل؛ 2 

القوائم المالية الموحدةء على أنها بند متحوط له 2 تحوط تدفق نقدي» شريطة أن تكون المعاملة مُقومة بعملة أجنبية 

بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة الداخلة ب4 تلك المعاملة وان تؤثر مخاطر العملة الأجنبية على الربح أو الخسارة الموحد. 

ولهذا الفرض فإن المنشأة يمكن أن تكون المنشأة الأم: أو منشأة تابعةء أو منشأة زميلةء أو ترتيب مشترك أو فرع. وإذا 

لم تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على الربح أو الخسارة الموحد, فإن المعاملة فيما بين 
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کا 


E 


۸.۳.٦ 


٩۹.۳۰ ٦ب‎ 


ئ 


المجموعة لا تتأهل على أنها بند متحوط له. وعادة ما تكون هذه هي الحالة فيما يتعلق بدفعات رسوم الامتياز؛ أو دفعات 
الفائدةء أو المصاريف الادارية بين أعضاء نفس المجموعة: ما لم تكن هناك معاملة خارجية ذات صلة. وبالرغم من ذلك 
عندما تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة فيما بين المجموعة على الربح أو الخسارة الموحد» فإن المعاملة فيما 
بين المجموعة يمكن أن تتاهل على انیا بنذ متحوظ له . مثال على ذلك» مبيعات أو مشتريات المخزون المتوقعة بين أعضاء 
نفس المجموعة إذا كان هناك بيع للمخزون مستقبلا إلى طرف خارجي عن المجموعة "مالكل فاق بها كا قان 
المجموعة لالات ومعدات من المنشأة 2 المجموعة التي قامت يتصنيعها لمنشأة 4 المجموعة ستستخدم الآلات والمعدات 
2 عملياتها قد يؤثر على الربح أو الخسارة الموحد. ويمكن أن يحدث هذاء على سبيل المثالء لأن الآلات والمعدات سيتم 
استهلاكها من قبل المنشأة المشترية وأن المبلغ الذي سيتم إثباته ”بشكل أولي - للآلات والمعدات قد يتغير إذا كانت معاملة 
التوقع فيما بين منشآت المجموعة مُقومة بعملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة المشترية. 
إذا كان تحوط معاملة متوقعة فيما بين المجموعة يتأهل للمحاسبة عن التحوط. فإن أي مكسب أو خسبارة يثم إثباته 
ضمنء أو حذفه» من الدخل الشامل الآخر وفقاً للفقرة ١٠١٠١١‏ . والفترة أو الفترات ذات الصلة التي تؤثر خلالها 
مخاطر البملة اة المعايلة ا ا تحرط ليا على الربح أو الخسارة هي عندما تؤثر على الريح أو الخسارة الموحد. 


وسم البنود المتحوط لها 
لمكن هو بند مُتحوط له يكون أقل من البند بكامله. وتبعا لذلك» فإن المكون يعكس -فقط -بعض مخاطر البند الذي 
هو جزء منه أو يعكس فقط المخاطر إلى حد ما (على سبيل المثالء عند وسم جزء من البند). 


مكو نات المخاطر 

حتى يكون مؤهلا للوسم على أنه بند مُتحوط لهء يجب أن يكون مكون المخاطر مكوناً لبند مالي أو غير مالي يمكن 

تحديده -بشكل منفصلء وأن يكون من الممكن قياس التغيرات 2 التدفقات النقدية أو القيمة العادلة للبند والتي يمكن 

عزوها إلى التغيرات 4 مكون المخاطر -بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

عند تحديد ما هي مكونات المخاطر التي تتأهل للوسم على أنها بند متحوط لهء تقوم المنشأة بتقويم مثل مكونات 

المخاطر تلك ضمن سياق هيكل السوق المحددة التي تتعلق بها المخاطر والتي يحدث فيها نشاط التحوط. ويتطلب مثل 

هذا التحديد تقويما للحقائق والظروف ذات الصلةء والتي تختلف بحسب المخاطر والسوق. 

عند وسم مكونات المخاطر على أنها بنود مُتحوط لهاء فإن المنشأة تأخذ 4# الحسبان ما إذا كان قد تم تحديد مكونات المخاطر 

"بشكل صريح -# العقد (مكونات المخاطر المحددة تعاقديا) أو ما إذا كانت ضمنية 2 القيمة العادلة أو التدفقات النقدية 

لبند تشكل جزءً منه (مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا). ويمكن أن تتعلق مكونات المخاطر غير المحددة تعاقديا ببنود 
ليست عقدا (على سبيل المثالء معاملات التوقع) أو العقود التي لا تحدد -بشكل صريح - المكون (على سبيل المثال: أرتباط ملزم 

ينطوي على سعر واحد فقط بدلا من طريقة لاحتساب السعر تحيل إلى أسس مختلفة). على سبيل المثال: 

(1) المنشأة أ لديها عقد طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي الذي يتم تسعيره باستخدام طريقة أحتساب محددة 
تعاقديا تحيل إلى سلع وعوامل آخرى (على سبيل المثال؛ زيت الغازء وزيت الوقود ومكونات أخرى مثل أجور 
النقل). تقوم المنشأة أ بتحوط مكون زيت الغاز ب2 عقد التوريد ذلك باستخدام فقد کے قاذ ااحل: ونظرا أن 
أحكام وشروط عقد التوريد تحدد مكون زيت الغاز فإنه يعد مكون مخاطر محدد تعاقديا. وعليه» وبسبب طريقة 
احتساب السعرء فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لسعر زيت الغاز يمكن تحديده -بشكل منفصل. وب نفس 
الوقت. هناك سوق للعقود الآجلة لزيت الغاز. وعليه؛ فإن المنشأة أ تخلص إلى أن التعرض لسعر زيت الغاز يمكن 
قياسه -بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وتبعا لذلك. فإن التعرض لسعر زيت الغاز ب2 عقد التوريد يُعد مكون 
مخاطر مؤهل للوسم على أنه بند مُتحوط له. 
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ا تحرط 3 ب اا اة ين ان اا إلى حرق إنعاجها بد اترک سي 16 شهرا قبل ليم 
حو من ج القتراء الوت كريد التاق ي الحم ا حرط تدع مووي الوك زم اترات اريخ العسليم): 
تدم النشاة ب توغين مخطفين من العقود لإدارة مخاطر سعر الين: 

)١(‏ عقود بن مستقبلية يتم تداولها 2 أسواق المال؛ 

(۲) عقود توريد بن عربي من كولومبيا يتم تسليمها إلى موقع تصنيع محدد. وتسعر هذه العقود طن البن 
بالاشان إلى سر هقد البن الستعبلي الذي يتم كد اولك دك أسواق امال رادا شرق سر محده واكدا معابل 
خومات رجي هة مطيرة مامت ام طريقة احسباب السغر إن عقن وريد الين.هى عقن ياتفظان افيد 
الذى تتس اللمنشاة ب يموجيه البق ياء 

وقوه ات ا كفا ديعم اا الاي فاق الكو 5 فد كورود بن ممم ا 

د فرق ادر بين جر ان اة القن بن دوه ى عر من كرلومبيا) ن الحودة الرجنية 

التي تمد الأساس للعقد المستعبلي الذي يتم قدذاوله ف آسراق المال. وبالرهم من ذلك: بالنسبة الشعنات التي 

تان مرس الا إلا ان درك البن مت ا نوه ودا لايك موود كق ان 
تستخدم المنشأة ب عقود بن مستقبلية يتم تداولها 2 أسواق المال لتحوط مكون الجودة المرجعية من مخاطر 

سع ر البق لها بالفسية للشعنات التي تماق يموسم الحضاد الحالى وموسم الحضاد التالي: تحدد التشاة ب 

أنها معرض.ة لكلاث محاطر مكتافة؛ مخاطرسهر البق الثي تكس الجودة المرجهية: وسخاطر سعر الين التي 

تفن القرق الوامش ا سهر اله الحودة افر جا ور البع الحريى الدود من رها الف ساني > 
فعلياء والتكاليف اللوجيستية المتفيرة. وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد الحالي: فبعد دخول المنشأة 

4 عقد توريد الين» فإن مخاطرسعر البن الذي تعكس الجودة المرجعية هو مكون المخاطر المحددة تعاقديا 

لأ رة اة تمن كوا على مر القرى ا اة ان ااا الو اة اض 

المنشأة ب إلى أن مكون هذا المخاطر يمكن تحديده -بشكل منفصل -ويمكن قياسه -بطريقة يمكن الاعتماد 
غليها: وبالنسبة للشحنات المتعلقة بموسم الحصاد التالي» فإن المنشأة ب لم تدخل -بعد - 3 آي عقود توريد 
بن (أي أن تلك الشحنات هي معاملات متوقعة). عليه فإن مخاطر سعر البن التي تعكس الجودة المرجعية هي 
کن ماكر كين ج اهدو ا ال اها ي ل السوق لحان كيت هداد افير 
شحنات معينة من الين الذي تتسلمه. لذلك وغلى آساس هذا التخليل لهيكل السوق. فإن المنشآة ب تخلص 
إلى آن معاضلات التوقم عطوي:-ايضاً + على سعاطر سر الب التي فنك الجودة ات رجا على أنها مون 
مقاط وگن توه سكل قصل ركن كباس بطر يمك الامضاد كليها “مارم من انه غير 
محدد تعاقديا. وتبعا لذلك: فإنه يمكن للمنشأة ب وسم علاقات التحوط على أساس مكونات المخاطر (لمخاطر 

سعر البن الذي يعكس الجودة المرجعية) لعقود توريد البن وكذلك لمعاملات التوقع. 

(ج) تحرط المنشأة ج جزءٌ من مشترياتها الآجلة من وقود الطائرات على أساس توقع استهلاكها حتى ۲١‏ شهرا قبل 
التسليم وتزيد الحجم الذي تحوّطه مع مرون الوقت. تحرط النشاة ج هذا التعرض باستخدام انواع مخطلفة من 
العقود تبعا للأفق الزمني للتحوط, والذي يؤثر على سيولة المشتقات 2 السوق. وللآفاق الزمنية الأطول -١7(‏ 
"شهرا) فإن المنشأة ج تستخدم عقود النفط الخام لأن هذه العقود هي -فقط - التي لديها سيولة كافية 2 
السوق. وللآفاق الزمنية ٠١-١‏ شهرا فإن المنشأة ج تستخدم مشتقات زيت الغاز لأن لها سيولة كافية. وللآفاق 
الزمئية حى سكة آشهن فإن المنشاة ج فستخدم عقود وقود الطائرات: إن تحليل النشاةع لهيكل السوق للتفط 
والمنتجات النفطية وتقويمها للحقائق والظروف ذات الصلة يكون كما يلي: 
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)١(‏ تعمل المنشأة ج # منطقة جغرافية يعد خام برنت فيها هو المؤشر المرجعي للنفط الخام. والنفط الخام 
يعد المؤشر المرجعي للمادة الخام والذي يؤثر على سعر مختلف المنتجات النفطية المكررة باعتباره معظم 
مدخلاتها الأساس. ويّعد نفط الغاز المؤشر المرجعي للمنتجات النفطية. والذي يستخدم على أنه مرجع 
اعون للممتحاسات القطلية يشكل اهم وكش هذا ايض سيق أنواع الأدوات اة المشفقة راق 
النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة 4 البيئة التي تعمل فيها المنشأة ج» مثل: 

۵ عقد نفط خام آجل مرجعي» والذي هو لخام برنت؛ 

© عقد زيت غاز آجل مرجعي» والذي يستخدم على أنه مرجع التسعير للمستخلصات النفطية - على سبيل 
المثال» فإن مشتقات هامش سعر وقود الطائرات تغطي فرق السعر بين وقود الطائرات ونفط الغاز 
المرجعي ذلك؛ 

© المشتقة المرجعية لهامش سعر النفط الخام (أي المشتقة لفرق السعر بين النفط الخام وزيت الغاز- 
هامش التكرير). والمربوطة بالرقم القياسي لنفط خام برنت. 

(۲) لا يعتمد تسعير المنتجات النفطية المكررة على ما هو النفط الخام المعين الذي تتم معالجته من قبل مصفاة 
معينة لأن المنتجات النفطية المكررة تلك (مثل نفط الغاز أو وقود الطائرات) هي منتجات قياسية. 

لذلك» فإن المنشأة ج تخلص إلى أن مخاطر السعر لمشترياتها من وقود الطائرات تتضمن مكون مخاطر سعر 

النفظ النحاع السك إلى مكوخ مكاظر قط كام يرقف رفظ الان جى ولوقم يق تخد الفط الام راف 

الغاز ب أي ترتيبات تعاقدية. تخلص المنشأة ج إلى أن مكوني المخاطر هذين يمكن تحديدهما -بشكل منفصل 

- وقياسهما ”بطريقة يمكن الاعتماد عليها حتى ولو لم يتم تحديدهما تعاقديا. وتبعا لذلك» فإن المنشأة ج 

تستطيع وسم علاقات التحوط لمشتريات التوقع من وقود الطائرات على أساس مكوني المخاطر (للنفط الخام أو 

لتفط الغاز): ويعني هذا التحليل - أيضا أنه على سبيل المقال: إذا استخدمت المنشأة ج مشتقات النفظ الخام 
المستندة إلى نفط خام ويست تيكساس انترميديات» فإن التغيرات 4 فرق السعر بين نفط خام برنت ونفط خام 

ويست تيكساس انترميديات ستؤدي إلى عدم فاعلية التحوط. 

(د) تحتفظ المنشأة د بأداة دين بمعدل ثابت. تم إصدار أداة الدين هذه 2 بيئة فيها سوق تتم فيها مقارنة تنوع واسع 
من أدوات الدين المشابهة بحسب فروق معدلاتها مع المعدل المرجعي (على سبيل المثالء سعر التعامل السائد بين 
بنوك لندن) وعادة ما تكون الأدوات ذات المعدل المتغير 4 تلك البيئةء مربوطة بذلك المعدل المرجعي. وكثيراً ما 
يتم استخدام مقايضات معدلات الفائدة لإدارة مخاطر معدلات الفائدة على أساس ذلك المعدل المرجعي» بغض 
النظر عن فروق معدلات أدوات الدين عن ذلك المعدل المرجعي. يتنوع سعر أدوات الدين ذات المعدل الثابت 
-بشكل مباشر - من حيث الاستجابة للتغيرات ‏ المعدل المرجعي عند حدوثها. تخلص المنشأة د إلى أن المعدل 
المرجعي يُعد مكوّناً يمكن تحديده -بشكل منفصل -وقياسه ”بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وتبعا لذلك؛ فإنه 
يمكن للمنشأة د وسم علاقات التحوط لأداة الدين ذات المعدل الثابت على أساس مكون المخاطر لمخاطر معدل 
الفائدة المرجعي. 

ب7١١٠٠1‏ عند وسم مكون المخاطر على أنه بند مُتحوط لهء فإن متطلبات المحاسبة عن التحوط تنطبق على مكون المخاطر هذا 
بنفس الطريقة التي تنطبق بها على اتود التجوفة لها الآخرى التي لا تعد مكونات مخاطر. على سبيل المثال» تنطبق 
ضوابط التأهل؛ بما # ذلك أن علاقة التحوط يجب أن تستو2 متطلبات فاعلية التحوط. ويجب قياس وإثبات أي 

عدم فاعلية للتحوط. 
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ب۱۲۰۳ 


ب ۱۳۰۳۰ 


۱٤۰۳۰ ٦ب‎ 


۱۵۰۳۰1 


ا 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


ممقطيع افا ذايضا سوسم فط كلك التقيرات كا القرففات التقدية أو القيمة العادلة ليتك متحوظ له قوق أو 
دون عو معدن أو مغن آخر (اسخاطو ذات جاب وا حم , فس العيية اة لآداةالموط يان مشكرق زعلى 
افتراض أن له نفس الشروط الرئيسة التي هي للمخاطر المعينة): ولكن ليس قيمتها الزمنية: مخاطر ذات جانب واحد 
قي تحرط على سيل الال تتمتظيم اتنا وسم الكت :نظ تات القركفات التشرية ال هة الناقجة شع زيادة 
سو الشراء الستعيلى لسلعة وك مل :هده الحالة كان التشاة شين فقط خسار التدطفات الثقدية الت كدت 
عن زيادة ب السعر عن المستوى المحدد . ولا تتضمن المخاطر المتحوط منها القيمة الزمنية للخيار المشترى لأن القيمة 
الزيتة لسك غتصيراامن العامة الأفركية يوق غل اتر أ التسبازة. 

متاك اقرا نى :يمك مةه الد ها ل تكن مخاطن التضخ كد ثم توما قافا فاا يكن قعديدها حيفكل 
منفصل -وقياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها - ولذلك فلا يمكن وسمها على أنها مكون مخاطر للأداة المالية. 
ويالرغم من ذلك: 4 خالات محددة يكون من المكن تحديد مكون المخاطن لمخاظر التضهم الثى يمكن تحديدها 
عشكل متفصيل حوقياسها “بطريقة ينعن الاعماد عليها مبب الظروف الحاطية ية التضكم وسبوق الدين في 
الصلة: 

على سنييل لقال تعد ر النشاة دين كا بيكة يكون ها للهدات المركيطة افخ جى وهن أجل :ينص عه 
شوق سائلة -يشكل كاف سمع يوضع شيكل أجل ذي معدلات فاقدة حقيقية .صفرية وهذا يعنى آنه لاحملة 
ا تكن ام ع 6 صلة جاخده اسواق الین نظ الان قل م د قلف ااه كا 
مرق مخاطر الخ يكن تحدينه يكهم التزهفات النقدية 15 الدين اتوت لها باس ا سيكل أجل ذى 
معدلات فائدة حقيقية صفرية (أي بطريقة مشابهة لكيفية إمكانية تحديد مكون معدل الفائدة (الاسمي) الخالي 
من المخاطر). و2 المقابلء 2 العديد من الحالات يُعد مكون مخاطر التضخم لا يمكن تحديده -بشكل منفصل -ولا 
يمك :فياسه +بطريقة يكن الاغماد عليه على سبيل الكال: تصدر التشاة ديا يمعدل فاقدة اسمى طق - ٠د‏ 
بيكة ها سروق للستدات الرفظة باتک لا من شاكلة کل عاق بیت شيم يوضع شيكل انل ذى مغر لات 
قاف حع صغرية وف هفك االو قان تايل هكل السوق الاق و اروف ل عه اكات هة بان 
التضكه تدك مك ذا صلة خاخذه أسواق الدوع ك اللحسيان بقل قصل : وفليهة فإن النشاة لا لطي تجار 
الالتعراطن لمكن محضية يان بخاطر التضحو عر اللحددة قاق لا مقن تسريدها كل متفصل رل يمك 
قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عيها. وتبعا لذلك» فإن مكون مخاطر التضخم لا يتأهل للوسم على أنه بند متحوط 
لهم :ويتطيق هذا عض اتر عن آي آداة تحوظ القطسهم كرون النشاة هن ولت فيا بالفعل: ويشكل خا قان 
اكنشاةلا ستطيع ببساظة تصمين احكام وشروط آذاة تحرط التضهم الفعلى من خلال إسقاط احكامها وشروظها 
على دين بمعدل فائدة اسمي. 

يمد مكوخ مخاطو التضحه اللحدى قافا < لهات التطديةمن سحن مرك بالفضحم كم فاته (باشتراطن اد 
ايمل :هفاك متطلب الاس عن مشحقة دمج دگل متعصلل) مكونا يمكن تحديده سيشكل منعصيل #ويمكن 
اسه رة معن الاستبات عادبا ا آن اتخات اة كين من الآداة لا اکر كوخ محاطظل 
اتيك . 

مكونات المبلغ الاسمي 

فاك توعان مح مكرتات البالع الاسدية الى يكن ونما علق أنهما البقى الوط له رك جلافة تحرط + اكرون 
الذي يعد جزءً من بند بكامله أو مكون شريحة. إن نوع المكون يغير من نتائج المحاسبة. ويجب على المنشأة وسم المكون 
لأغراض المحاسبة بشكل يتفق مع هدفها من إدارة المخاطر. 
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١ا/.5.1ب‎ 


AG 


ب ۱۹۰۳۰ 


۲۰.۳۰٦ ب‎ 


a 


كاي رخاس 


ومثال على المكون الذي يعد جزءً هو نسبة ٠١‏ 2 المائة من التدفقات النقدية التعاقدية لقرض. 


يمكن تحديد مكون شريحة من مجتمع محدد» ولكنه مفتوح» أو من مبلغ اسمي محدد . ومن أمثلتها : 

(© جز من حهم اة فقدية؛ على ييل لقال التدضتات النقدية الثالية ميل +1 وحدات عمك اجتبية من 
مبيعات مقومة بالعملة الأجنبية بعد أول ٠١‏ وحدة عملة أجنبية 4 مارس 5١1‏ ؛)؛ أو 

(ب) جزء من حجم مادي» على سبيل المثال» الطبقة السفلى؛ مقاسة بحجم 0 مليون متر مكعب» من الغاز الطبيعي 
المُخزن خ الموقع أ ب ج؛ أو 

(ج) جزء من حجم مادي أو حجم معاملة أخرىء على سبيل المثال» أول مائة برميل من مشتريات النفط 2# يونيو 7١1‏ 
أو أول ٠٠١‏ ميجاواط ساعة من مبيعات الكهرباء 2 يونيو ١‏ ١5؛‏ أو 

ا راو لباه الأضمى اد( رة هد كان تيزل ال ي وو عله من ا رياط ا 
٠‏ مليون وحدة عملةء الشريحة السفلى بمبلغ ٠١‏ مليون وحدة عملة من مبلغ٠ ٠٠‏ مليون وحدة عملة لسند 
بمعدل ثابت أو الشريحة العليا بمبلغ ٠١‏ مليون وحدة عملة من مبلغ إجمالي ٠٠١‏ مليون وحدة عملة لسند بمعدل 
ثابت يمكن سداده مقدما بالقيمة العادلة (المبلغ الاسمي المحدد هو ٠٠١‏ مليون وحدة عملة). 

إذا كان قد تم وسم مكون شريحة 24 تحوط قيمة عادلة؛ فيجب على المنشأة تحديده من مبلغ اسمي محدد . وللالتزام 

ا ل ا ا بسب عا اا إعادة قياس الو التسوعل له لتحدين التقيرابث ك القينية 

العادية (آى إغادة قياس الت لتعديد التيرات ج القيمة العادلة الى يمكن بها إلى الخاطر المتتحوظ منها): 

ويجب إثبات تعديل تحوط القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة 4 وقت لا يتعدى وقت إلغاء إثبات البند . وتبعا 

لذلك» فمن الضروري تتبع البند الذي يتعلق به تعديل تحوط القيمة العادلة. ولمكون شريحة # تحوط قيمة عادلة, 

فإ هذا يتطلب من الكنشاة تفع المبلع الاسمي الذي ثم تحديده مته على سبيل لقال كما ف الفقرة با (14١‏ 

كام مج امل الاسفي اللحده وهو ٠١‏ طون وة ا رحب هه لقع افر الم الى من فا ٠١‏ مون 

وحدة عملة أو الشريحة العليا من مبلغ ٠١‏ مليون وحدة عملة. 

إن عنصر الشريحة الذي يتضمن خيار دفع مقدما خب عؤهل ارسي علي المبلم تضصوط لهك تحرط خيية عاولة 

إذا كان حيار الدقع مقدما يتأثر بالتغيرات بذ المخاطر المتحوط منها ها لم عدون الشريعة امون ار ار الك 

مقناهاً المتعلق بها عند تحديد التغير 2 القيمة الاد ال التحوك له 


العلاقة بين مكونات ومجموع التدفقات النقدية لبند 

إذا تم وسم مكون للتدفقات النقدية لبند مالي أو غير مالي على أنه بند مُتحوط له فإن ذلك المكون يجب أن يكون 
أقل من أو مساويا لمجموع التدفقات النقدية للبند بكامله. وبالرغم من ذلك؛ يمكن وسم جميع التدفقات النقدية للبند 
بكامله على أنها البند المتحوط له ويمكن التحوط له من مخاطر معينة فقط (على سبيل المثال» فقط من تلك التغيرات 
التي يمكن نسبتها إلى التغيرات 2 معدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن أو التغيرات 4 سعر قياسي لسلعة). 
على سبيل المثال: 2 حالة التزام مالي معدل الفائدة الفعلية له دون معدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندنء فإن 
المنشأة لا تستطيع وسم: 

(أ) مكون من الالتزام مساو لمعدل الفائدة المعمول به بين بنوك لندن (زائدا المبلغ الأصلي 4 حالة تحوط قيمة عادلة)؛ 
(ب) مكون متبقي سالب. 


2٤‏ هذا المعيار تقوم المبالغ النقدية ب ” وحدات عملة“ و“وحدات عملة اجنبية“. 
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ب7705.7 وبالرغم من ذلك. 2 حالة التزام مالي بمعدل فائدة ثابت معدل الفائدة له (على سبيل المثال) ٠٠١‏ نقطة أساس دون 


ا 


ب50.5.1 


سعن التعامل بين يلوك :لندن: كإن المنشاة تستطيع ونيم الغير ف قيمة ذلك الالتزام بكامله زا المبلغ الأصلى زاقدا 
القاكدة عست سغنالعامل بين ينوك لتدن خاهميا ١٠٠‏ فقطة أنناين) الذى يمكح تسيكه إلى التقيرات ك شر الصامل 
بين يتوك لقند على آنه البند -المتحوط لهء وإذا ثم تحرط آد ا3 الية لها معدل قاقد كابت بعد وفك سن كأسيسها 
وك ين الوق غير معذلات الفاكدة: فإن الفا قستطيع آيكناً وسم مكون محاظر مساو لعدل مری أغلى 
من العدل التعاقدى الدضوع على البند وتستطيع امنشاة القيام يذلك شرط أن يكون معدل الفائدة امرجم أقل من 
معدل الفائدة الفعلية الذي يتم حسابه بافتراض أن المنشأة قد اشترت الأداة 2 اليوم الذي تسم فيه لأول مرة البند 
التحوظ له على ميل امكال» اتعرض أن المقاشاة ان ساد اليا ما ٠٠‏ ومد عيلة له معدل قاقدة كاده 
وغدل الفاق الفيلية 1ه 8 الاقة يق وقن كن نيه سس القامل يدن توك لقن 5356124 ا2400 ترط 
ذلك الأصل المالي بعد وقت عندما يكون فيه سعر التعامل بين بنوك لندن قد زاد إلى ۸ ج المائة واتخفضت القيمة 
العادلة للأصل إلى 5١‏ وحدة عملة. تحسب المنشأة انها إذا كانت قد اشترت الأصل ذا التاريخ الذي تسم فيه لأول 
مرة مخاطر معدل الفائدة المتعلقة بسعر التعامل بين بنوك لندن على أنها البند المتحوط لهء فإن العائد الفعلي للأصل 
بدك خلى: قت الا عة امات وة عة يكوخ قب 3 اا ولان محر التامل بين يشوك تددن البائ ۸ 
2 اكاكة أقل من هذا الماكن القعلى فإن المنشاة تستطيع وسم مكون سعر التعامل بين ينوك 'لندن ينسبة 2-۸ الماكة 
الذي يتكون ‏ جزء منه من التدفقات النقدية التعاقدية و4 جزء آخر من الفرق بين القيمة العادلة الحالية (أي ٠٠‏ 
وحدة عملة) والمبلغ الذي سيتم دفعه عند الاستحقاق (أي ٠٠١‏ وحدة عملة). 
إذا كان اتترام الى ومعدل ضاكدة نتير يمل فائدة على سييل الكال) بسع التعامل بين بنرك لتذن دة فة شين 
فرط ننه ١‏ تقطلة اسان (يسق ادي خفن تفطة اساي فان الحشةة سخطيم وسم القين يها الد فدات التعدية 
للالتزام بكامله (أي سعر التعامل بين بنوك لندن لمدة ثلاث أشهر ناقصا ٠١‏ نقطة أساس - بما ج ذلك الحد الادنى) 
الذي يمكن نسيته إلى التغيرات ف سعر التامل بين بنوك الندن على آنه اليند المتحوظ له+ وعلية: وطاما أن المتحنى 
الستقبلن لسعر التعامل بين جنوك لندن دة فاك اشير للعمر المتيقي لذلك الالتزام لا ينحفض دون “لا نقطة اسان 
' ْ 
فان لتد المتحوظ له فس [مغائية القير :ف التدههات النعدية على امقبان أنه العزام حمل قائدة بسن الامل بين 
دوك لندن اة فاد أشهر وهامشن مرجب أو ضفن وبالرهم من ذلك إذا كان سعر التغامل الستعبلي بين بتوك لندن 
فة ا من عبر زولك الالعرام أو هو ها يتحفدن دون + قط اسا فان اكير الترطفات التشدية 
اعد اجرف سگرن أكل من الققير ف الف قات النعدية لرام يعمل فة لقافكة اتير بسح الال بين 
بنوك لندن بهامش موجب أو صفر. 
مقال مشابه للبت غير الال هو تع محدد من النقظ الخاغ من حقل نقط معين يكم سيره خارج التفطل الخام الريسي. 
ا اام مومه كدف با مهف وام صيفة فاق الاير نالسر لرل سين الط اشام 
المرجعي مطروحا منه ٠١‏ وحدات عملة والحد الأدنى ٠١‏ وحدة عملةء فإن المنشأة تستطيع وسم التغير 4 التدفقات 
التغدية اماه يموجب عقن البيعات و الى يمك اتسيف إلى اتير فا شعن النفظ الام امرحم على آنه انك االتحول 
له. وبالرغم من ذلكء فإن المنشأة لا تستطيع وسم مكون مساو لكامل التغير 4 سعر النفط المرجعي. وعليهء وطالما 
أن الس ال لكل ا يكم هاه لا ف درن هلا وعد اة فان اليلد ارط له لمان ا 2 
التدفقات التقدية الذي هو لمبيعات النفط الخام بسعر النفظ الخام المرجعي (أو التي لها هامش موجب). وبالرغم من 
انلع إذا افص السعر: الى لأ هة بن يدها إلى ما دون ١١‏ وحدة هملق قان الد السو له يكون له 
تفر التدطقات النقدية اذثئ مما هو لبيع النفقط الخام بسر الفط الخام الكرجعي (أو بهامدن مرجي 
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ا 


با. 


با 


ا 


با 


با 


ب 


ضوابط التأهل للمحاسبة عن التحوط (القسم )٤.٦‏ 

كاعدية نفسو 

فاعلية التحوظ هي مدى ما تم هن مقاصة بين التفيرات ‏ القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التحوط والتفيرات 
ك الفيوية السا أن القدفعات النقوية تيف خرف له على ميل اال تدا يكين الد التحوظ لذ هي من 
مغاطن فان ال رة انصلة بك القيمة العادلة أو القدففات التقدية ايند هر لقيو الذي يمن تسيعه إن الخاطو 
المتحوط منها). عدم فاعلية التحوط هي المدى الذي تكون فيها التغيرات ب2 القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة 
المجوعل أكبن أن أكل من تلك ان التدوفل له 

كاد ودع غ6 عوط رفي اناس سين فصي قا ا30 ل مار شع دا لوط القن و از و عن 
علاقة التحوظ خلال جلها وهذا التطليل (بما 3 ذلك آي تحديكات تنم وفنا للفقرة با ۲٠١١٠‏ تنشا عن إعادة التوازن 
وة العحوظ) هو الأساس لتقريم ا لوق استشفاكيا امشات اة الوط 

ولتجنب الشك. خان آخار استيدال الطرف الأصلي المقابل بطرف مقاصة مقابل وإجراء التغييرات الكرتيظة بذلك كما 
ورک ار امنب" بحب سكن 2 فار أا اوو اى 2 م عة ا دا 
العلاقة الاقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط 

إن متطلب أن توجد علاقة اقتصادية يعني أن لأداة التحوط والبند المتحوط له قيم تتحرك عموما 4 الاتجاه المعاكس 
من جراء المخاطر نفسهاء والتي هي المخاطر المتحوط منها. وعليه. يجب أن يكون هناك توقعا بأن قيمة أداة التحوط 
وقيمة الجن ااا قد سوط هران ساكل نظي اا ادا ی لني أو ی ال 
کو ا ل افد الط القن برها تان ا کل مقاية لاقو الى تالحر دا 
عل سيل لقال بخام برت ونعط خن رسف تكساس الكرفيدياك): 

إذا كانت الأسس ليست هي نفسها ولكنها مترابطة -بشكل اقتصادي - فقد تكون هناك حالات تتحرك فيها قيم أداة 
لتر ر اا الو ا كن لاا على سيل ااال سنب لل فار الس اا اسن ا ان يكير 
ن أن الأمناسيق تفسريها لا بخان كل كين وهذا ل يال يعن هب اللاظة الاقتطبادية ن آذاة التحوظ 
انك :الوط له إذا كان للا يؤال متوها أن فرك فيه آذاة الشحوط والف الحو له خمادة شرظ الاتجاد المماكين 
عندما تتحرك الأسس. 

تقويم نا إذا كانت ترد علاقة اكتصيادية يتن تياد للسلوف لتحيل لحلدفة التحوظ خاذل اهلها التاكد مما 
كاو ميعن درق تميق هف إذارة اتخات إن تجرد يجو عا إلحمنائية مين مطيرين 9 يدص يبظ حه ذا 
ااا يها بز جرد علؤقة فاد 

أكرالمخاطر الأفتمائية 

نظرا اأن توج ا اة عن التجوط يقد إلى رة عا للنخاصة بين العاسب والساكر سخ آداة التتحوط وال 
المتحوظل له كان عدم قاطلية التحوظ يتم تجديدها ايفن فط سن خلؤل العلاقة الاقتصادية بين كلك البنود رأف 
ايراد اسا ر ايها موخ اشر الحاظر ا اة على دة كل من 31 التتحوظ راد التحوظ لإ 
ار النعاظر الاقتبانية نى اله مق لو كانت متاك علاقة افتصادية بين آذاة التتعوط واليقن التعوظ لكان توف 
الإقافبة قل يمح غير مظن وقد دك هن قير ع اللغاطر اوتا لاي من آداةالحموظ أو اند الكموطة ند 
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٩۰٤۰ ب1‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٩‏ 


والتي لها حجم يؤدي إلى أن تهيمن المخاطر الائتمانية على التغيرات ب2 القيمة التي تنتج عن العلاقة الاقتصادية (أي 
أكن القيرات د الأسس): إن تون السجم الذى يلدي إلى الهيمكة هو اللشتوى الذي بتع هله خسارة (أو مكسب] 
من ا افر اا فة قبطل اشر اترات اا سن غل فة اة الصوط أو الى" الوط له مح ول كات جلا 
الظيرات قبيرة وق اللقابل» حت ثو كان مقااق ادل كخرة سينة تعيرا قليلاً ع الس فان حقيقة أنه ج التعيرانت 
الضيقورةت NE N‏ حك قيية آذآة الوط أو اند احرف دكن وقر ف اة أكتر من توا 
على الأسس لن تحدث هيمنة. 

مثال على المخاطر الاثتمانية التي تهيمن على علاقة تحوط هو عندما تتحوط المنشأة من تعرض لمخاطر سعر سلعة 
باستخدام مشعة فير مضمونة بضمان رهفي. إا كان الظرف المقابل نظ كلف المشحفة انى من تدهون شدين ٠ة‏ 
وضعه الاكتمانيء فإن أثر التغيرات # الوضع الائتماني للطرف المقابل قد يفوق أثر التغيرات ب4 سعر السلعة على 
القت العالاقة لأداة العسوظل, ك مين أن اترات ك القيينة العاوكة لتد التسوطك له كتين حاتن بحن کر على 


التفيرات 4# سعر السلعة. 


نسبة التحوط 

ر مات عة ادرف تتام شنب اترك 2 غوف العرق يجب أن كرح تفس ال الى فت عن عة 
البند المتحوط له الذي تُحوّط له المنشأة فعليا وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعليا لتحوط تلك الكمية 
من القت التحوظ لد وهلية: قاذ كانت انف عتحوظ من آقل من +1 يفا اماف من التمرطن علق يكف :مكل ۸6د 
الا يجب عليها آن سم عازه التسوظ باستخدام نة تحرط هی ننسها الت قفا عن 4:18 اناك ة من افر 
وكمية بنك التخوط الت تخد مها النشاة هايا لتحوط ية ۸5 ج الماكة تلك وبالمقل..هإذا كانت اللنشاة على سبيل 
المثال» تتحوط من تعرض باستخدام مبلغ اسمي قدره +١‏ وحدة من أداة ماليةء فإنه يجب عليها أن تسم علاقة التحوط 
باستخدام نسبة تحوط تكون هي نفس النسبة التي تنش عن كمية قدرها ٠١‏ وحدة (أي أن المنشأة يجب ألا تستخدم 
ا تحرط كه إلى كنية عرس اقحات الى كن حف ريا بذ او آر كال ين الات اة 
من البقد التحوطة له التي وط له بالفعل بالويخدات الأزيعين فلك : 


ب 11 دات رقم من ذلك فان وشم خلاقة الوط باسشخداء تقس فة التحوظه كاك الناقجة عن كنيات مخ البقه الكحوظ 


له راا الدوظ الى مدا الفا هايا للا يجو أن وكين هدم رازن جين آوزان اليد التصوهل ك راذا الوط 
الذي يحذك يدووه هدع فاغلية تحوظ رضن التطرعما إذا كان قد تم إفيانها آم لا) والكي يمكن أن ينتج عدها شتيجة 
محاسبية تكون غير متفقة مع الغرض من المحاسبة عن التحوط. وعليهء ولغرض وسم علاقة تحوط» يجب على المنشأة 
تغديل تشبة التحوظ التي تع عن كميات من البند التحوط لهواداة التحرط الت نخد مها النشاة ليا إذا لم 
ذلك لحب يكل هدم التراؤن دات 


ب١١١٠‏ ومن أمثلة الاعتبارات ذات الصلة بتقويم ما إذا كانت نتيجة محاسبية تعد غير متفقة مع الفرض من المحاسبة عن 


التحوط ما يلي: 

(أ) ما إذا كانت نسبة التحوط المقصودة قد تم تحديدها لتجنب إثبات عدم فاعلية تحوط لتحوطات تدفق نقديء أو 
لتحقيق تعديلات على تحوط قيمة عادلة لأكثر من بند مُتحوط له بهدف زيادة استخدام محاسبة القيمة العادلة 
ولكن دون إجراء مقاصة بين تغيرات القيمة العادلة لأداة التحوط؛ 
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١7 
١١١غ. ب1‎ 
٤٠اپ‎ 
١6.غ.1ب‎ 
تا غ‎ 


(ب) ما إذا كان هناك سبب تجاري لأوزان معينة للبند اا تخرف له ولأداة التحوط. حتى ولو كان ذلك يحدث عدم 
فاعلية تحوط. على سبيل المثال: تدخل المنشأة 4 أداة تحوط وتسم كمية من أداة التحوط التي هي ليست الكمية 
التي بحددتها غلى انها أفضل تحوظ للبتن المتحوظ له لأن الحجم القياسي لأدوات التحوظ لا يسم لها بالدخول 
ج نلك الكمية تحديدا من آداة التحوط ["إضدار حجم إجمالي"). مثال ذلك منشاة تحوظ ١١+‏ طن من مشتريات 
ان ق بن فة شباسية سج ال فيا ۷١٠‏ رطق فطع اكتشاة فقت استخدام أا كمسة 
أو سنكة عقود ما ادل ر فوا ٠‏ طا هلق القوان) ارط حم را ٠٠١‏ طاو لف البفالة: فان 
المنشاة سم علافة التحوط باستخدام تسبة التحوظ التى شج عن عد عقود الين المستغبلية الثى تخد مها 
قايا ء لن هدم قاغلية القحومة الات هن هدم الشافل ف اردان الد | ادرک له واداة الوط لا كردي الى 
تا ماس غير مق م اتشر سج اناما عن التحوطة. 

وتيرة تقويم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط 

بسح على ااا 2 اة شاذقة التو ورلن اساي مسي سروم هنا إذا كانت عاك العحرط هة مات 

فاعلية التحوط. و2 الحد الادنىء يجب على المنشأة القيام بالتقويم المستمر 4 كل فترة تقرير أو عند وجود تغير مهم 

بذ الطروف يوقو على متطلبات هاغاية الفحرظ» يمسا يحدث اول يضاق النقريم بالترقضات يشان طاعلية التخرط 

ولذلك يكون تطلعياً للمستقبل فقط. 

طرق تقويم ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط 

لايجدد هذا المعيان طريقة القوي ما إذا انت شلاظة الشدوظ ستو متطليات:قاطلية التحوظ» وبالرهم من ذلك 

جي لي اا امتح اد ع 6 كد ف الان اتقات دات الا ارط ا 8 زناف مها هدم 

عة الت اتتادا لى فك اتال كن أن كن الطريعة وة فة 


٠‏ على سبيل المثال» غتدما تكون الشروط الأساسية (مثل المبلغ الاسميء والاستحقاق والأساس) لأداة التحوط 


والبند المتحوط له متطابقة أو تم ضبطها إلى حد كبيرء فقد يكون من الممكن للمنشأة أن تخلص بناءًٌ على تقويم 
وصنفي لتلك الشروظ الآساسية إلى ان لكل من اداة ارط واليند المتحوط له شيم سوق تتجرك مرها ف 
الاتاه الاك هناك اللشاطر كنسها ركه فاته رحد علافة اهادي بيخ الف الححوظل له 211" الشعوك 
(أنظر الفقرات با ٤.٤.‏ - ب4.5١1).‏ 

إن حقيقة أن مشتقة تعد مجزية أو غير مجزية عندما يتم وسمها على أنها أداة تحوط لا يعني - حد ذاته - أن 
التقويم الوصفي غير مناسب. وما إذا كانت عدم فاعلية التحوط الناشئة عن تلك الحقيقة يمكن أن يكون لها أهمية 
لآ مرها التقويم الوضفى يكل كاف فان ذلك وقد على اروف 


١‏ وك المقابلء إذا كانت الشروط الأساسية لأداة التحوط والبند المتحوط له لم يتم ضبطها إلى حد كبيرء فهناك 


زا ك مستتو عدم الحاكد. حول مدق اقا وا للف فاد عر قرفم كاعلية التخرط خلال جل 
علا الفموملء وة قل ف الا شن رکون کا تسل ل ام تکام ا على ریو كمي إلى وود 
عا فضا بين اتد ارف له راو اتخ ار اشرات اک ا و ن 
االات كه لن التقويم الكدى يخا لتخريم ما إذا كانت شبية احرف اللستقرمة ك وسيم غللاقة الوط 
فة ماك فاع اتر تقر اقرا ا اة ية ا وگن لاست ام انرق 
تفا أو طرق مكفافة مين ارين ااخان. 
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ب1 0.0۰ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


إذا وماك كيراك 2 الطريف ازثر E‏ فقد يكون على المنشأة تغيير طريقة تقويم ما إذا كانت 
إن إدارة مخاطر المنشأة هي المصدر الرئيس للمعلومات للقيام بتقويم ما إذا كانت علاقة تحوط تستو متطلبات 
فاعلية التحوط. ويعني هذا أن معلومات (أو تحليل) الإدارة المستخدمة لأغراض اتخاذ القرار يمكن استخدامها 
كأساس لتقويم ما إذا كانت علاقة التحوط تستوك متطلبات فاعلية التحوط. 

يتضمن توقيق المنشأة لعلاقة التحوط الكيفية التى ستقوٌم بها متطليات فاعلية التحوظ: يما 2 ذلك الطريقة أو الطرق 
المستخدمة. ويجب تحديث توثيق علاقة التحوط بأية تغييرات 2 الطرق (أنظر الفقرة ب4.5١1١).‏ 


المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة (القسم 5.ه) 

من أمثلة تحوط القيمة العادلة التحوط من التعرض للتغيرات 4 القيمة العادلة لأداة دين بمعدل فائدة ثابت والتي 
قنيما هن الصيرات بخ دلت اا ول هذا اترک كن اللكول فيه من قل الصو اف مين قبل حامل القداة 
الفرض من رط الفوذى ال هو فا جيل السب أن الكمنارة برع اة التعوظ إلى كن أ كرات دوكر يا 
الذرفقات التخدية اللستعياية وة وط لها على اترم أو انارت ورال على تحرط فق دى هو ادام 
القايضة لير دين معدل شاكدة نموم (سواء قم قيانه بالكافة المتقية او تاكية العادلة) إلى ذين محل شاكدة 
ثابت (آي تحوط معاملة مستقبلية تكون التدفقات النقدية التي يتم س لها فيها هي دفعات الفائدة المستقبلية). 
وي المقابل: فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية التي. حال اقتنائهاء تتم المحاسبة عنها بالقيمة العادلة من خلال 
الربح أو الخسارةء هو مثال على بند لا يمكن أن يُعد البند التحوطل اله فا قوط عطق کدی الأن الى مكسب آو اة 
من ادان الوط يمكق ق جك لا كن إضادة تفه ديشكل ما د شين آل ت اوا خلال فترة يحقق 

فيها المقاصة. وللسبب نفسه؛ فإن الشراء المتوقع لأداة حقوق ملكية التيء حال اقتناثهاء تتم المحاسبة عنها بالقيمة 
العادلة مع عرض الغيرات ها القيمة العادلة حدق الدخل الشامل الآخر لا يمكن أيضا أن كرون بتدا مخروط له د 
تحرط دق تقادق. 

إن تحوط ارتباط ملزم (على سبيل المثال تحوط من التغير 4# سعر وقود يتعلق بارتباط تعاقدي غير مُثبت من قبل 
مشاه مرک کا لشراه رقو بصو تی سو لوطا من الشرطل ار ن الت الحادتة وجا عليف فان مش 
هذا التحوظ هو تمو فة فاذلة: وبالرهم سن ذلك وها للفشرة 8-6:1 كان الفحوطظ من متخاظر العيلة الأجنيية 
لارقباط ملو هگن من تاحية کر اا عة عل اه وط فی نقد 

قياس فاعلية التحوط 

عند قياس فاعلية التحوط؛ يجب على المنشأة الأخذ بك الحسبان القيمة الزمنية للنقود. وتبعا لذلك» فإن المنشأة 
تعدو قيمة لهه التضوط له على أباتن القينة اة و الت كان التعين _كاقيية اكه كحرط له تكن أيضا 
أثر القيمة الزمنية للنقود . 

العساف القدين ك قيية الكت اعوط ك ل قاين هده كافتية احرف نكن ا افقوم تقس نيا 
روط فان ارو اا د اک له يشان افوا عا على آنا هة اكت اك ا کی س اكان 
اجو ا فرك ركم رها مامكا وق السو او ادل اتوه لا يغلى مل اال إذا كان اترا 
ن مخاطرؤاف جانبين عند اجر الحالي الوق كإن اللشففة الاستراضيه ل عفدا تجلا اترا شيا بت بوره 
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با 


ن 


با.۰ 


با 


با 


5 


كرو له قمة صقر عت ورسم ملاظ اقوط :وذ كان التسوظه على سبل القال» من سحاظر ذاك جاتب واحن: 
فان انششة الاتراضية مكل القيمة الحقيدية لكيان اترا شى بكرن سد وم غلاقة التحوظة مرا إذا كان سوق 
السعر المتحوط له هو المستوى الحالي ب2 السوق, أو غير مجز إذا كان مستوى السعر المتحوط له أعلى (أو لتحوط 
مرق کی الان ان الا لوف ماهو ان ا او ا ون د ا مسان ار + 
قبية البعد ١‏ حرط له ركد الها اف د تة طرق الأضل ن ا ١ا‏ جرت هع د ونع غنيا ن 
النتيجة كما لر كان القير يف الها قد ثم تمده من خلال تيم مقف وغاية كان لخدام مشعة ات رأة 
ليست طريقة ب4 حد ذاتها ولكنها وسيلة حسابية يمكن استخدامها -فقط - لحساب قيمة البند المتحوط له. وتبعا 
الك كان الكهة ات راه ل يكن اشعداميا همين مر ات بف كرينة الب المتجومل له كرجه فة آداة 
التحوط (ولكنها لا توجد 2 البند المتحوط له). ومثال على ذلك؛ دين مُقوم بعملة أجنبية (بغض النظر عما إذا كان دينا 
معدل :شاكدة كاي أو جمدل شاكية قير اورفك اليقحداء حشتفة اشثراهية لتعساب التغير فافيية مكل كنذا اندي أو 
لات القيمة اة لتخي ات اكه د كاه النقدية :كان اه ا ف هة كن ماف أن فض عب 
مقابل مراد عملت مخطفة حي لو كانت الشتفات الفدلية التي ب مرجها ميااثة اللات الجنادة #تسمن مل 
هذا الس زتعن مل ا لقال انات تحولات: الفاق اقات 

كن عايض امكو الير ظ في الي الوط انه الذى يع تيه ادام فة امخراضية لرك تقر 
ها إذا كانت غلاقة التسوطل فة متطلبات قاعاة التو 

إعادة التوازن لعلاقة التحوط والتغييرات 4 نسبة التحوط 

يشير إغادة القوازة إلى التعديلاك اليثم إجراؤها على الكميات الرسوسة من اليش المتصوط له أو أداة التحوط فا 
عاق تحرط سودودة بالكل اعرش ساط على ما تحرط كد مابات ظاعلية العحومط بولا تشتدلالسبيرات 
عه كعات ات س مين القى الشحوط له 31 داق اللتحوحل رى محفت إغاذة ازن لر هنذا السا 

ف الساسية عن إصلدة الكواؤن على آتها المضبراى قلاقة الفحوط وها هرات ا 0د با قوللا فتك إعادة 
الو ار طن هد :ظاغلية التتحوظل لحلؤاظة التعوط يتم تلم يدها واا ضور قبل عفدون عاد الحوظ. 

سمح قديل نسية العنوظ ال اة رة الراك العلاقة بين اداة الوط رالد ارط ف ال نهنا عن 
انمسيما وکن مقيرات التشاط على سل اال غلاقة تحرط يكون ها أذ الخحوط رولبت اتح ما له كيرا ت د 
أساسين مختلفين ولكن مترابطين استجابة لتغير 2 العلاقة بين هذين الأساسين (على سبيل المثال مؤشرات مرجعية 
أو معا كت او اهار دة ولعنيا م ك :وع فان إغاذة التوازى سبع مكار اوك ار د الات 
الى تدر فيا العلا بين آداة التحوط وابد التسوظ له يشكل كن تمويضة من خلال كل نسية التحوط, 
فلن سل الال ترط التقناة من كرض العزلة الأخشية1 "نان شك نه هة عملا كلد رجا تلاا اة 
والعملتين الأجنبيتين "أ" و "ب" مرتبطتان (أي أن سعر صرفهما باق ضمن حزمة أو بسعر صرف يحدده بنك مركزي 
أوميلظة خر وإذا دين بعر الصرف بين الماد اة والعملة الاج "ينه زاى ثم قحو وة جديدة أو 
معو عدي »كام إعلنة التوازق الى ضلدةه الصوط تسكن من اضرف ااج تشين او عاف تحرط مر 
لأسشفاء نتطلب شاعلية العحوظ اتان هة التسوطة نف التطروق التمد يدف وك اكقائل» زا حوة كر هة سداد 
قاع ك فاق كي نسية التو ل يميق أن صلاقة اق هر ف ابم قا ان اعا |الحوظ: 
وعليه فان إغادة التوازن ل يسهل استمران علاقة التحرط يط الحالات التي تتغير رها العلاقة بين آداة التحوظ والبقد 
المتسواظ له فكل لا يكن تعريضة من خلال ديل عة الفعوظ: 
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ب5١6١١٠1‏ لا يشكل كل تغيير ب2 مدى المقاصة بين التغيرات 2 القيمة العادلة لأداة التحوط والقيمة العادلة أو التدفقات 


١١١6. ب1‎ 


١١.6. ب1‎ 


١4 ب3.ه.‎ 


کد 


التقدية قلس التحوط نه كيرا قا العلؤظة بين آداة التنموط وافه التحوظ: ف تقر التفاة تخل مادو 

غدخ قاغلية انتحوط الث تزقعت أن كر ظلى علاقة التعوط خلال الجلها وكرم ما إذا كانت التثيرات بع مدق 

اللقاضية: 

قيب حول ف الوط ال گی صا اى قن ذا الضريى گل متاس حفن اللاك بين اذا 
التضرعك وال ا و اد 

زی تمكل قرا على أن فة الفحوظل تم كن شبن يفل ماسب حفن العالاقة بين اة الفموظ رانف الكموط ف 

تقوم المنشاة بهذا الطويه على ضوع طب ظاعلية التخرط التاق يسبة التحوطه آي :مان أن هلافة التحومل ذا 

کن عدم کا بي أوؤان البقه اا حرط لد و ارط الى بح سدم قاصلية تحوظ زيقكن النظلو هما إذا 
كانه ثم إتباتها آم ) الذي رؤدى إلى تة محاسبية لفق مم الغرض من اللحاسية عن التحوظ: غلية» فان هذا 

الفقريم يتظلب اجهادا: 

العقيةب حول تة ترط ج روماه مدع شاهلية انتحرف كات لصم 9 كن كارك مر كاذل فيل هيه التحوطك 

استجابة لكل نتيجة بمفردها. وعليه. ففي مثل هذه الحالات؛ فإن التغير ب4 مدى المقاصة يعد مسألة قياس وإثبات 

هيم شاعلية التسوظة وراك لا لطاب إغادة الت ازن. 

ك هال ر كانت الق رات مدق اقام فين أن العذيةي ركون: حول فة قرف تت هن فت لدوم 

الاستخدمة افا لحاؤقة التحرط طك أو آن هناك تجاه بيه حن نسية اتتخرط فك قان عدم كافلية التعومل لا 

کن اها .من کال دل :شيل | اعرف ك حن 1خ الابقاء على هة الوط مته مته سيق كل مكلا ين هد 
فاعلية تحوط. عليه ضفي مثل هذه الحالات: يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت علاقة التحوط تعكس عدم توازن 

ن آوران اله اا خوط لة وآداة التحوظ والذى باوت حدم فاع ة توف قفن النظر عا إذا كان قد ثم ات 

آم والق ادن إلى سيجة سحاسية كرون غير متقعة ب القوض من المحاسية عن الففوظ وا تم قل تة 

التحوطم كانه رر يها 4 فاس وإفات عدم اانه الصوظ لأن عنم فا الو عنم إعادة ارا يعيب 
تحدينها افا ا قبل ديل عازف كارك اقفر ب قم 

عي إعاذة الفوازة لأغراضن اللعاسية عن الشفوظ؛ آنه يبب على النشاة بعد يزاية علا العفو ديل كميات 

كل نآ الوط أن الد التسوظ له استصاية الشقيرات 2 الظررف التي وخر على دة ارط ك وعادة 

يجب أن يعن ذلك التديل القنديلات 2 كميات آداة التحوظ والبتد المتحوظ له الت دما ياء وبالرغم من 
كلف يسو هلي اا درل نسية الوط الس هف عن كديات الف اللحوظ له أو أده الجر القى شمف نيا 

بالفعل إذا: 

(1) كانت نسبة التحوظ التي تنتج عن التغيرات بذ كميات آدأة التحوط أو البثد المتحوظ له التي تستخدمها المنشأة 
كدازا كين هو را يدك عرو اا ی یی الوق وا ا ا ا قير بطق هي رض مخ 
اعاس عن ارط أو 

زب ااحتفظت امنشاة بكميات من آداة التسرط واليتد التعوظ له الى سشخدمها شايا: ينتج عنها سبة تحوظن 
يق انقوف اکر کی عدم وازن اک هدم ع تحرط وکن أن ف إلى کک ای کون 
شير فة مع العرطن عن اللحاسية من الشحوظة الى بحب علي ا51 الا تسوت هدم وازن فى طرق الجذف 
لديل نسية اا 
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١6.6.1ب‎ 


١1٠.6.1ب‎ 


١/.6.1ب‎ 


١18.6. ب1‎ 


لا تنطبق إعادة التوازن إذا تغير هدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعلاقة تحوط. وبدلا من ذلك فإن المحاسبة عن 
التحوط لعلاقة التحوط تلك يجب عدم الاستمرار فيها (رغم أن المنشأة قد تقوم بوسم علاقة تحوط جديدة تشمل 
أداة التحوط أو البند المتحوط له 4# علاقة التحوط السابقة كما هو موضح 4# الفقرة ب58.0.7). 
إذا تمت إعادة التوازن إلى علاقة تحوط؛ فإن التعديل على نسبة التحوط يمكن أن يتأثر من أوجه مختلفة: 
(أ) أن وزن البند المتحوط له يمكن زيادته (وهو ما يقلل # نفس الوقت وزن أداة التحوط) من خلال: 

)١(‏ زيادة حجم البند المتحوط له؛ أو 

(۲) إنقاص حجم أداة التحوط. 
(ب) يمكن زيادة وزن أداة التحوط (وهو ما يقلل 2 الوقت نفسه وزن البند المتحوط له) من خلال: 

)١(‏ زيادة حجم أداة التحوط؛ أو 

)١(‏ أنقاص حجم البند المتحوط له. 


تشير التفييرات ب2 الحجم إلى الكميات التي تعد جزءٌ من علاقة التحوط. وعليه فإن النقصان 2 الأحجام لا يعني 
بالضرورة أن البنود أو المعاملات لم تعد موجودة؛ أو أنها لم تعد من المتوقع أن تحدث؛ ولكنه يعني أنها ليست جزءً من 
علاقة التحوط. على سبيل المثال؛ فإن إنقاص حجم أداة التحوط يمكن أن ينتج عنه احتفاظ المنشأة بمشتقةء ولكن 
جزءٌ منها فقط قد يبقى أداة تحوط 4 علاقة تحوط. ويمكن أن يحدث ذلك إذا كان إعادة التوازن يمكن أن يتأثر 
-فقط - بتخفيض حجم أداة التحوط ب2 علاقة التحوطء ولكن مع احتفاظ المنشأة بالحجم الذي لم يعد هناك حاجة 
له. وب تلك الحالة؛ فإن ذلك الجزء غير الموسوم من المشتقة ستتم المحاسبة عنه بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة (ما لم يكن قد تم وسمه على أنه أداة تحوط 4 علاقة تحوط مختلفة). 

إن تعديل نسبة التحوط من خلال زيادة حجم البند المتحوط له لا يؤثر على كيفية قياس التغيرات © القيمة العادلة 
لأداة التحوط. وقياس التغيرات 2# القيمة العادلة للبند المتحوط له التي تتعلق بالحجم الذي تم وسمه ك السابق يبقى 
أيضا غير متأثر. وبالرغم من ذلك» فإن التغيرات ‏ قيمة البند المتحوط له من تاريخ إعادة التوازن. تتضمن أيضاً 
التفير ب2 القيمة للحجم الإضاك من البند المتحوط له. ويتم قياس هذه التغيرات بداية من وبالرجوع إلى تاريخ 
إعادة التوازن بدلا من التاريخ الذي تم فيه وسم علاقة التحوط. على سبيل المثالء إذا كانت المنشأة قد تحوطت - 
الأصل - لحجم قدره ٠٠١‏ طن من سلعة بسعر آجل 7٠١‏ وحدة عملة (السعر الآجل عند بداية علاقة التحوط) وأضافت 
حجم ٠١‏ أطنان عند إعادة التوازن 2 وقت كان فيه السعر الآجل ٠١‏ وحدة عملةء فإن البند المتحوط له بعد إعادة 
التوازن يشمل شريحتين: ٠٠١‏ طن مُتحوط لها بسعر ۸٠‏ وحدة عملة و١٠‏ أطنان مُتحوط لها بسعر 6١‏ وحدة عملة. 
إن تعديل نسبة التحوط من خلال تخفيض حجم أداة التحوط لا يؤثر على كيفية قياس التغيرات 2 قيمة البند 
المتحعوظ له, وفياس التغيرات بف القيمة العادلة لآداة الفحوط التي تماق بالتحجم الذي ستمر وسمه ييقى أيضا غير 
متأثر. وبالرغم من ذلك من تاريخ إعادة التوازن؛ فإن الحجم الذي تم إنقاص أداة التحوط بمقداره لم يعد جزءٌ من 
علاقة التحوط. على سبيل المثالء إذا كانت المنشأة قد تحوطت ابتداءً من مخاطر السعر لسلعة باستخدام حجم مشتق 
قدره ٠٠١‏ طن على أنه أداة التحوط وقامت بتخفيض ذلك الحجم بمقدار ٠١‏ أطنان عند إعادة التوازنء فإن مبلغا 
اسميا من 6١‏ طنا من أداة التحوط سيتبقى (أنظر الفقرة ب100.7١‏ لنتائج ذلك على الحجم المشتق (أي ٠١‏ أطنان) 
الذي لم يعد جزء من علاقة التحوط). 
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ب11.5.7 لا يؤثر تعديل نسبة التحوط من خلال زيادة حجم أداة التحوط على كيفية قياس التغيرات ب4 قيمة البند المتحوط له. 


با.۰ 


با۰ 


با 


ب". 


كان 


.0 


1۰ 


1 


Yes 


1 


وقياس التغيرات 2 القيمة العادلة لأداة التحوط التي تتعلق بالحجم الذي تم وسمه 4# السابق يبقى أيضا غير متأثر. 
وبالرغم من ذلك» من تاريخ أغة القوانق: فاخ اترات ك القرية الغادكة لأزاة التسومل تضهن أيضا القتيرات ند 
قيمة الحجم الإضاك من أداة التحوط. ويتم قياس التغيرات بداية من» وبالرجوع إلى تاريخ إعادة التوازن بدلا من 
التاريخ الذي تم فيه وسم علاقة التحوط. على سبيل المثالء إذا كانت المنشأة قد تحوطت ابتداءً من مخاطر سعر 
سلعة باستخدام حجم مشتق ٠٠١‏ طن على أنه أداة تحوط وأضافت حجم ٠١‏ أطنان عند إعادة التوازنء فإن أداة 
التحوط بعد إعادة التوزن ستشمل إجمالي حجم مشتق قدرة ٠١١‏ أطنان. والتغير 2 القيمة العادلة لأداة التحوط هو 
إجمالي التغير 2 القيمة العادلة للمشتقات التي تشكل إجمالي حجم قدرة ٠١١‏ أطنان. ويمكن أن يكون لهذه المشتقات 
(ويحتمل جدا) شروط أساسية مختلفة؛ مثل أسعارهم الآجلة نظراً لأنه قد تم الدخول فيها 2 أوقات مختلفة (بما 
2 ذلك احتمال وسم مشتقات 24 علاقات التحوط بعد إثباتها الأولي). 
لا يؤثر تعديل نسبة التحوط من خلال تخفيض حجم البند المتحوط له على كيفية قياس التغيرات # القيمة العادلة 
لأداة التحوط. وقياس التغيرات 2 قيمة البند المتحوط له التي تتعلق بالحجم الذي لفن وھ کے آنا شيو 
متأثر. وبالرغم من ذلك» من تاريخ إعادة التوازنء فإن الحجم الذي يتم به تخفيض البند المتحوط له لم يعد جزءً 
من علاقة التحوط. على سبيل المثالء إذا تحوطت المنشأة -ابتداءً حجم ١٠٠طن‏ من سلعة بسعر آجل ۸٠‏ وحدة عملة 
وخفضت ذلك الحجم بمقدار ٠١‏ أطنان عند إعادة التوازن» فإن البند المتحوط له بعد إعادة التوازن سيكون ٠١‏ طنا 
متحوط لها بمبلغ ۸٠‏ وحدة عملة. أما ٠١‏ أطنان من البند المتحوط له التي لم تعد جزءً من علاقة التحوط فتتم 
البحاسية هنها وفةا لتطليات عدم الاستمرار ك اللحاسية هن التتحوظل (أنطر الفشراف كيق 1/853 والققرات 
ب ۲۲۰۵۰1 -ب1 .58.6 ). 
عند إعادة التوازن لعلاقة تحوط» يجب على المنشأة تحديث تحليلها لمصادر عدم فاعلية التحوط التي يتوقع أن تؤثر 
على علاقة التحوط خلال أجلها (المتبقي) (أنظر الفقرة ب4.7١2).‏ يجب تحديث توثيق علاقة التحوط بناء على 
ذلك. 
عدم الاستمرار 2ے المحاسبة عن التحوط 
يتم تطبيق عدم الاستمرار 4 المحاسبة عن التحوط -بأثر مستقبلي - من التاريخ الذي لم تعد فيه ضوابط التأهل 
مستوفاة. 
لا يجوز للمنشأة إلغاء وسم علاقة تحوط وبالتالي عدم الاستمرار 2 علاقة التحوط التي: 
(أ) لا تزال تستو2 هدف إدارة المخاطر على الأساس التي تأهلت بناءً عليه للمحاسبة عن التحوط (أي أن المنشأة 
لا تزال تتابع هدف إدارة المخاطر)؛ 
(ب) تستمر 2 استيفاء جميع أسس التأهل الآخرى (بعد الأخذ 2 الحسبان أي إعادة موازنة لعلاقة التحوطء إذا كان 
ذلك هو الحال). 
لأغراض هذا المعيار. تختلف استراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر عن أهدافها من إدارة المخاطر. يتم وضع استراتيجية 
إدارة المخاطر على أعلى مستوى تقرر عنده المنشأة كيفية إدارتها للمخاطر. عادةء تحدد استراتيجيات إدارة المخاطر 
المخاطر التي تتعرض لها المنشأة وتبين كيفية استجابة المنشأة لها. وتكون استراتيجية إدارة المخاطر -عادة - قائمة 
لفترة أطول وقد تتضمن بعض المرونة للتفاعل مع التغيرات 2 الحالات التي تحدث عنما تكون الاستراتيجية قائمة 
(على سبيل المثال» معدل فائدة مختلف أو مستويات مختلفة لأسعار سلعة ينتج عنها مدى مختلف للتحوط). 
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وتحدد هذه الاستراتيجية وثيقة عامة تنتظم 2 المنشأة من خلال سياسات تحتوي إرشادات أكثر تحديدا . و2 المقابلء 

فإن هدف إدارة المخاطر فيما يتعلق بعلاقة تحوط ينطبق على مستوى علاقة التحوط. فهو يتعلق بكيفية استخدام 

أداة التحوط المحددة التي تم وسمها 2 التحوط من تعرض محدد تم وسمه على أنه البند المتحوط له. عليهء فإن 
استراتيجية إدارة المخاطر يمكن أن تشمل العديد من علاقات التحوط التي تتعلق أهداف إدارة مخاطرها بتنفيذ 

استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة تلك. على سبيل المثال: 

(أ) منشأة لديها استراتيجية لإدارة تعرضها لمعدل الفائدة على تمويل دين يحدد نطاقات للمنشأة ككل لمزيج بين 
تمويل بمعدل فائدة متغير وبمعدل فائدة ثابت. والاستراتيجية هي الحفاظ على ما بين ٠١‏ 2 الماثة إلى ١غ‏ 
2 المائة من الدين عند معدلات ثابتة. تقرر المنشأة من حين لآخر كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية (أي أين 
تضع نفسها ضمن نطاق بين نسبة 7٠١‏ # المائة إلى +١‏ ج المائة للتعرض لمعدل فائدة ثابت) وهو ما يعتمد على 
مستوى معدلات الفائدة. وإذا كانت معدلات الفائدة منخفضة تحدد المنشأة الفائدة لدين أكثر مما هو عندما 
تكون معدلات الفائدة مرتفعة. ودين المنشأة هو ٠٠١‏ وحدة عملة لدين بمعدل فائدة متغير تتم مقايضة ٠١‏ وحدة 
عملة منه بتعرض معدل فائدة ثابت. تستفيد المنشأة من معدلات الفائدة المنخفضة لإصدار دين إضاك بمبلغ 
٠‏ وحدة عملة لتمويل استثمار رئيس تقوم به المنشأة بإصدار سند بمعدل فائدة ثابت. وعلى ضوء معدلات 
الفائدة المنخفضة: تقرر المنشأة تحديد تعرضها لمعدل الفائدة الثابت ب +٠‏ 4 الماكة من إجمالي الدين بتخفيض 
٠‏ وحدة عملة من المدى الذي تحوطت من تعرضها 4 السابق بمعدل الفائدة المتغيرء مما ينتج عنه تعرض 
لمعدل فائدة ثابت بمبلغ ١‏ وحدة عملة. وي هذه الحالةء تبقى استراتيجية إدارة المخاطر دون تغيير. وبالرغم 
من ذلكء 2 المقابل فإن تنفيذ المنشأة لتلك الاستراتيجية قد تغير ويعني هذا أنه؛ ل ٠١‏ وحدة عملة من التعرض 
لمعدل فائدة متغير الذي تم التحوط له 4 السابق: يكون هدف إدارة المخاطر قد تغير (أي على مستوى علاقة 
التحوط). وتبعا لذلك. ففي هذه الحالة يجب عدم الاستمرار 2 المحاسبة عن التحوط لمبلغ ٠١‏ وحدة عملة من 
التعرض لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التحوط له ب2 السابق. وقد ينطوي ذلك على تخفيض مركز المقايضة 
بمبلغ اسمي ١١‏ وخدة عملة ولكن: ثبعا الظروق» فد تحتمظ اللنشاة بعجم اللقايضة ذلك على سبيل المكال: 
وقد تستخدمه للتحوط من تعرض مختلف أو قد يصبح جزءً من سجل تداول. و2 المقابلء إذا قايضت المنشأة 
بدلا من ذلك جزءً من دينها الجديد بمعدل الفائدة الثابت بتعرض لمعدل فائد متغيرء فإنه يجب الاستمرار 2 
المحاسبة عن التحوط لتعرضها لمعدل الفائدة المتغير الذي تم التحوط له 4# السابق. 

(ب) بعض التعرضات تنتج عن المراكز التي تتغير بشكل متكررء على سبيل المثال» مخاطر معدل الفائدة من محفظة 
أدوات دين مفتوحة. إن إضافة أدوات دين جديدة وإلغاء إثيات أدوات دين بشكل مستمر يغير ذلك التعرض 
(أي أنه يختلف عن مجرد تسيير مركز يبلغ تاريخ الاستحقاق). وهذه عملية ديناميكية لا يبقى فيها لا التعرض 
ولا أدوات التحوط المستخدمة لإدارته هي ذاتها لوقت طويل. وتبعا لذلكء فإن المنشأة التي لديها مثل هذا 
التعرض تعدل بشكل متكرر أدوات التحوط المستخدمة لإدارة مخاطر معدل الفائدة كلما تغير التعرض. على 
سبيل المثالء فإن أدوات الدين التي يتبقى لتاريخ استحقاقها ٠١‏ شهرا يتم وسمها على أنها البند المتحوط 
له من مخاطر معدل الفائدة لمدة ٠١‏ شهرا. ونفس الإجراء ينطبق على الحزم الزمنية أو فترات الاستحقاق 
تم وسمها ‏ السابق لفترات استحقاقء وتقوم بوسم علاقات تحوط جديدة لفترات استحقاق على أساس 
حجمها وأدوات التحوط التي تكون موجودة 2 ذلك الوقت. يعكس عدم الاستمرار 2 علاقات التحوط 2 هذه 
الحالة علاقات التحوط تلك التي تم تأسيسها بشكل تبحث فيه المنشأة عن أداة تحوط جديدة وبند متحوط 
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له جديد بدلا من أداة التحوط والبند المتحوط له اللذين تم وسمهما 2 السابق. وتبقى استراتيجية إدارة 
المخاطر هي نفسهاء ولكن ليس هناك هدف لإدارة مخاطر يستمر لعلاقات التحوط تلك التي تم وسمها ك 
السابق» والتي بناءً عليه لم تعد موجودة. 4 مثل هذه الحالةء ينطبق عدم الاستمرار 2 المحاسبة عن التحوط 
إلى المدى الذي يكون فيه هدف إدارة المخاطر قد تغير. ويعتمد ذلك على وضع المنشأة؛ وقد يؤثرء على سبيل 
المثال» على جميع علاقات التحوط أو على البعض منها فقط لفترة استحقاق» أو على جزء من علاقة تحوط 
(ج) منشأة لديها استراتيجية لإدارة المخاطر تدير بموجبها مخاطر العملة الأجنبية لمبيعات متوقعة والمبالغ مستحقة 
التحصيل الناتجة عنها. وضمن تلك الاستراتيجية تدير المنشأة مخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط 
محددة فقط حتى وقت إثبات المبلغ المستحق التحصيل. وبعدها لا تعود المنشأة تدير مخاطر العملة الاجنبية 
على أساس علاقة التحوط المحددة تلك. وبدلا من ذلك» فإنها تديرها مع مخاطر العملة الأجنبية من المبالغ 
مستحقة التحصيل والمبالغ واجبة السداد والمشتقات (التي لا تتعلق بمعاملات متوقعة لا تزال معلقة) المقومة 
بنفس العملة الأجنبية. ولأغراض محاسبيةء فإن هذا الإجراء يعمل كتحوط “طبيعي" لأن المكاسب والخسائر 
من مخاطر العملة الأجنبية من جميع تلك البنود يتم إثباتها فورا ضمن الربح أو الخسارة. وتبعا لذلك 
ولأغراض محاسبيةء فإذا تم وسم علاقة التحوط حتى تاريخ السدادء فيجب عدم استمرارها عندما يتم إثبات 
المبلغ المستحق التحصيلء لأن هدف إدارة المخاطر لعلاقة التحوط الأصلية لم يعد ينطبق. إن مخاطر العملة 
الأجنبية تتم إدارتها الان ضمن نفس الاستراتيجية ولكن على أساس مختلف. و2 المقابلء فإذا كان لدى المنشأة 
هدف إدارة مخاطر مختلف وكانت تدير مخاطر العملة الأجنبية على أنها علاقة تحوط مستمرة لمبلغ المبيعات 
المتوقعة تلك والمبلغ المستحق التحصيل حتى تاريخ التسويةء فإن المحاسبة عن التحوط ستستمر حتى ذلك 
التاريخ. 
ب2000.1 يمكن أن يؤثر عدم الاستمرار 4 المحاسبة عن التحوط على: 
(أ) علاقة التحوط 2 مجملها؛ أو 
(ب) جزء من علاقة التحوط (وهو ما يعني أن المحاسبة عن التحوط تستمر للفترة المتبقية من علاقة التحوط). 
ب5100.3 يتم عدم استمرار علاقة التحوط 4 مجملها عندما لا تعود. ككل. تستوك ضوابط التأهل. على سبيل المثال: 
(أ) عندما لا تعود علاقة التحوط تستو2 هدف إدارة المخاطر بناءً على الأساس الذي تأهلت بموجبه للمحاسبة عن 
التحوط (أي أن المنشأة لم تعد تتابع هدف إدارة المخاطر)؛ أو 
(ب) أن يكون قد تم بيع أداة أو أدوات التحوط أو إنهاؤها (بالنسبة إلى الحجم بكامله الذي كان جزءًّ من علاقة 
التحوط)؛ أو 
(ج) عندما لا تعود هناك علاقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط أو أن اثر المخاطر الائتمانية بدأ يهيمن 
على التغيرات 2 القيمة التي تنتج عن تلك العلاقة. 
ب ۲۷٠٠٠١‏ يتم عدم استمرار جزء من علاقة تحوط (وتستمر المحاسبة عن التحوط للجزء المتبقي منها) عندما يتوقف فقط جزء 
من علاقة التحوط عن استيفاء ضوابط التحوط. على سبيل المثال: 
(أ) عند إعادة التوازن لعلاقة التحوط, فإن نسبة التحوط قد يتم تعديلها بشكل لا يعود معه بعض من حجم البند 
المتحوط له جزءً من علاقة التحوط (أنظر الفقرة ب050.7.١3).:‏ وعليه لا تستمر المحاسبة عن التحوط فقط لذلك 
الحجم من البند المتحوط له الذي لم يعد جزءً من علاقة التحوط؛ أو 
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(ب) عندما لا يغود خوك وتو من حم اليد المتحوط له الذي هو معاملة متوقعة (أو مكون لها) محتملا إلى حد 
كبير؛ فإن المحاسبة عن التحوط لا تستمر فقط لذلك الحجم من البند المتحوط له الذي لم يعد حدوثه محتملا 
إلى حد كبير. وبالرغم من ذلك إذا كان لدى المنشأة سجل تاريخي من القيام بوسم تحوطات معاملات متوقعة 
ومن ثم تقرر لاحقا أن معاملات التوقع لم يعد متوقعا حدوتهاء فإن قدرة المنشأة على التنبؤ - بشكل دقيق 
-بمعاملات التوقع تكون محل شك عند التنبؤ بمعاملات متوقعة مشابهة. وهذا يؤثر على تقويم ما إذا كان من 
المحتمل إلى حد كبير حدوث معاملات متوقعة مشابهة (أنظر الفقرة 5.7.؟) وعليهء ما إذا كانت مؤهلة على 
أنها بنود متحوط لها . 

ب1 .۲۸.0 تستطيع المنشأة وسم علاقة تحوط جديدة تشتمل على أداة تحوط أو بند متحوط له من علاقة تحوط سابقة لم 
يتم الاستمرار 4 المحاسبة عن التحوط لها (جزتيا أو بالكامل). وهذا لا يشكل استمرارا لعلاقة تحوط ولكن إعادة 

استئناف لها. على سبيل المثال: 

(أ) أداة تحوط تتعرض لتدهور ائتماني شديد تستبدلها المنشأة بأداة تحوط جديدة. وهذا يعني أن علاقة التحوط 
الأصلية فشلت 2 تحقيق هدف إدارة المخاطر وعليه لم تستمر 2 مجملها. وقد تم وسم أداة التحوط الجديدة 
على أنها تحوط من نفس التعرض الذي تم التحوط له ك2 السابق وتشكل علاقة تحوط جديدة. وعليهء فإن 
التغيرات ب2 القيمة العادلة أو ب التدفقات النقدية للبند المتحوط له يتم قياسها اعتبارا من: وبالرجوع إلى تاريخ 
وسم علاقة التحوط الجديدة بدلا من التاريخ الذي تم فيه وسم علاقة التحوط الأصلية. 

(ب) علاقة تحوط يتم عدم الاستمرار فيها قبل نهاية أجلها. ويمكن وسم أداة التحوط 4# علاقة التحوط تلك على 
أنها أداة التحوط 4# علاقة تحوط أخرى (على سبيل المثال عند تعديل نسبة التحوط عند إعادة التوازن بزيادة 
حجم أداة التحوط أو عند وسم علاقة تحوط جديدة كاملة). 

المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات 

ب5. 595.0 يكن لخيان آن ات مساق بفكرة زمنية لآ قمقة الزمتية كمال عية مقابل ر جماية لعامل الخياز على مدى 
فترة من الزمن نالوق من الله کات اليه اعرش من كوي ا ا كاك كيان جنا ينوط م ارود تخود 

ل كا يفكرة زمنية هنا كص ذلك البنن ا لخر له مهاه داف كف ونقى وق على اتر أو الكسارة وة 

يجب على المنشأة تقويم نوع البند المتحوط له (أنظر الفقرة ١١٠٠٠٠(آ))‏ على أساس طبيعة البند المتحوط له (بغض 

النظر عما إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة): 

(أ) تتعلق القيمة الزمنية لخيار ببند متحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند المتحوط له أنه معاملة طابع 
قيمتها الزمنية أنها تكاليف لتلك المعاملة. مثال ذلك عندما تكون القيمة الزمنية لخيار تتعلق بيند متحوط 
له ينتج عنه إثبات بند يتضمن قياسه الأولي تكاليف المعاملة (على سبيل المثال» منشأة تتحوط شراء سلعة, 
سوا كانت مما معوضية أو ازكياظا ملوماء قال مخاطن سعن اة وقدرج تعاليف العامة يف القيانين 
الأولي للمخزون). ونتيجة لإدراج القيمة الزمنية للخيار 2 القياس الأولي للبند المتحوط له المعين: فإن القيمة 
الزمنية تؤثر على الربح أو الخسارة 4 نفس الوقت كتأثير البند المتحوط له. وبالمثل» فإن المنشأة التي تحوط 
بيع تة وا كان معا رة او ارقياظا ملوماء كدرب القيمة الزيعية لار على أا جزمن اة 
المتعلقة بذلك البيع (وعليهء فإن القيمة الزمنية يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة 4 نفس فترة الإيراد من 
البيع المتحوط له). 
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ب1 ۲۱۰۵۰ 


۲۲۰۵۰٦ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ؟ 


فم القيمة الؤمنية قار تقل ينب أرط له مشماق فة وة إذا كانت عة البشد المتحوط له أن الغيية 
الزمنية لها طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل المخاطر على مدى فترة زمنية معينة (ولكن البند امتحوط له 
لينم هنه معا اة تضهن ووه فة بعاملة رضنا ل ا على سيل القان إذا قم كحرط ارون سلعة 
يقابل اا ا انا م او ا سف ام كيار مل و عبر تش يله كان القيية و للخياز 
يك افكسيسها فلك الريع 1و الخساوة (آى يكم انفادها على اساس مناظة ومتظقى) على مدي ف السكة 
أشهر تلك. مثال آخر تحوط صا استثمار 4 عملية أجنبية متحوط لها لمدة ٠۸‏ شهرا باستخدام خيار مبادلة 
عملات أجنبية: ينتج عنه تخصيص القيمة الزمنية للخيار على مدى فترة ٠۸‏ شهرا. 
كر دافن اا امول کو وا زناف كيك سدس يقر اد المتحوط له على الربح أو ارق اكا م 

0 الک كلى هذاه استعقاد القرية الرسة ا و وا له متعلقاً بفترة زمنية؛ وهو ما يتفق 

نح التق القن يمن أن زكر خلالها القيية الحفيعية للخياز على الريع آر الكسارة رفا السحاسية عن التحوظ: 

على سيل لال إذا ثم تخد حار معدل كاكدة وجد غل لتوظير حماية فال الزياداك فا مصدروف اة من 

ساد معدل مع قان القيخة الزمنية لذلك اتسد الأغلى به استفادها ك الوم أو الخسارة على مدى تمن القرة 

التي تؤثر خلالها أي قيمة حقيقية للحد الأعلى على الربح أو الخسارة: 

(أ) إذا زادت تحوطات الحد الأعلى ب معدلات الفائدة للسنوات الثلاث الأولى من إجمالي عمر السند بالمعدل المعوم 
البالغ خمس سنوات» فإن القيمة الزمنية لذلك الحد الأعلى يتم استتفادها على مدى السنوات الثلاث الأولى؛ 
۳ 

(ب) إذا كان الحد الأعلى خياراً له بداية آجلة يتحوط الزيادات 4 معدلات الفائدة لسنتين ولثلاث سنوات من إجمالي 
عمو الست بالعدل آل البالة خسن ستوات: فان القيية اترمهة لذلك الحد الأغلى يكم اسضناذها خاذل 
سنتين وثلاث سنوات. 

تنطبق المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيارات وفقاً للفقرة ١50.7‏ أيضاً على توليفة من خيار مشترى وخيار مكتوب 

(أحدهما خيار بيع والآخر خيار شراء) لها صا قيمة زمنية صفرية ج تاريخ وسمها على أنها أداة تحوط (يشار 

الها عمومنا على آنا ”طرق يتعلفة فريك ر فلك المالة. يجب على النشاة إهات أن كيرات فا القيمة الرمنية 

شمن الكل الشابل الألخن كى ور كان اي امقراكي ند القينة اة على مى الحمالي ف علا اتسوك 

صفراً. عليه فإذا كانت القيمة الزمنية للخيار تتعلق ب: 

(1) اة تاق ن ترط له فان ميلع العيبة اة ف هة ملاقة التهوظ الذي :يعد البق الوط لهاو 
ذلك الذى عتم إمانة قصتيقة شمن اترم أو الكسارة [أنظر الفشرة :66 (ب) يكون صقرا 

زف يقح مق طا كن رة وما خان نزورف ا كاد الفاق بالك الا يكون قر 

قق الحاسية عن القينة الزمنية للكيارات وكا افقو 18,83 حقط يقد الذي الذي كن ف اة الزمنية 

مفلقة باليتن الصصرظ له EON UN‏ الت ثم E hE‏ القيمية الزجمة حيار بالجند: by‏ له EE‏ 

الشروط الأساسية للخيار (مثل المبلغ الاسمي والعمر والأساس) قد تم ضبطها مع البند الوط له. وعليه؛ إذا لم 

يكن قد تم بالكامل ضبط الشروط الأساسية للخيار والبند المتحوط له؛ فيجب على المنشأة تحديد القيمة الزمنية 

التي تم ضبطهاء أي كم من القيمة الزمنية التي تم تضمينها 2 العلاوة (القيمة الزمنية الفعلية) يتعلق بالبند المتحوط 

له (وأنه وفقاً لذلك ينبغي معاملته وفقاً للفقرة .)١000.7‏ وتحدد المنشأة القيمة الزمنية التي تم ضبطها باستخدام 

تقون الشيار الذى لهشروظ أساسية خطابق يشكل كامل مع اليد التحورط له 
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ب5.5.؟5 إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية والقيمة الزمنية التي تم ضبطها تختلفإن؛ فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم 

عق سكوق متفصيل الحقوق اكلكية رتا للفقرة 168:5 كما يلى: 

(أ) إذا كانت القيمة الزمنية الفعليةء 2 بداية علاقة التحوطء أعلى من القيمة الزمنية التي تم ضبطهاء فيجب على 
المنشأة: 

)١(‏ تحديد المبلغ الذي تراكم 4 مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس القيمة الزمنية التي تم ضبطها؛ 
(۲) المحاسبة عن الفروق 2 تغيرات القيمة العادلة بين القيمتين الزمنيتين ضمن الربح أو الخسارة. 

(ب) إذا كانت القيمة الزمنية الفعلية. 2 بداية علاقة التحوطء أدنى من القيمة الزمنية التي تم ضبطهاء فيجب على 
المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم ب4 مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغييرين المتراكمين التاليين 2 
القيمة العادلةء أيهما أدنى: 

)١(‏ القيمة الزمنية الفعلية؛ 
(؟) القيمة الزمنية التي تم ضبطها. 
يجب إثبات أي جزء متبقي من التغير 2# القيمة العادلة للقيمة الزمنية الفعلية ضمن الربح أو الخسارة. 
المحاسبة عن العنصر الآجل للعقود الآجلة والفروق المبنية على أسعار العملات الأجنبية للأدوات المالية 
ب41.5.7؟ يمكن أن يعد عقد آجل على أنه متعلق بفترة زمنية لأن عنصره الآجل يمثل أعباءً لفترة زمنية (وهي الفترة التي يتم 
تحديدها له). وبالرغم من ذلك» فإن الجانب ذا الصلة بالغرض من تقويم ما إذا كانت أداة تحوط تتحوط معاملة أو 

بندا مُتحوطا له يتعلق بفترة زمنية هي خصائص ذلك البند المتحوط لهن بما ‏ ذلك كيف ومتى يؤثر على الريح أ 

الخسارة. وعليه؛ يجب على المنشأة تقويم نوع البند المتحوط له (أنظر الفقرتين ١100.7‏ و٦۰٠٠٠٠‏ (أ)) على أساس 

طبيعة البند المتحوط له (بغض النظر عما إذا كانت علاقة التحوط هي تحوط تدفق نقدي أو تحوط قيمة عادلة): 

(أ) العنصر الآجل لعقد آجل يتعلق ببند متحوط له متعلق بمعاملة إذا كانت طبيعة البند المتحوظ له هي معاملة 
للعنصر الآجل لها طابع تكاليف لتلك المعاملة. مثال على ذلك عندما يكون العنصر الآجل يتعلق ببند مُتحوط له 
ينتج عنه إثبات بند يتضمن قياسه الأولي تكاليف معاملة (على سبيل المثال منشأة تتحوط شراء مخزون مُقوم 
بعملة أخنبية) سواء كان معاملة متوقعة أو ازتتاطا ملزما. مقائل محاظر عملة احنبية وتتكمن تكاليف معاملة 
ضمن القياس الأولي للمخزون). ونتيجة لإدراج العنصر الآجل 2 القياس الأولي لبند التحوط المحددء فإن 
العنصر الآجل يؤثر على الربح أو الخسارة 2 نفس الوقت الذي يؤثر فيه البند المتحوط له. وبالمثلء فإن منشأة 
تتحوط بيع سلعة مقومة بعملة أجنبية مقابل مخاطر عملة أجنبيةء سواء كانت معاملة متوقعة أو ارتباطا ملزماء 
تتضمن العنصر الآجل كجزء من التكلفة المتعلقة بذلك البيع (وعليه فإن العنصر الآجل يتم إثباته ضمن الربح أو 
الخسارة 2 نفس الفترة التي يتم فيها إثبات الإيراد من البيع المتحوط له). 

(ب) يكون العنصر الآجل لعقد آجل متعلقا ببند متحوط له يتعلق بفترة زمنية إذا كانت طبيعة البند الوط لله هى 
أن العنصر الآجل له طابع تكلفة الحصول على حماية مقابل مخاطر على مدى فترة زمنية محددة (ولكن البند 
افرط كه 9 ج حنه مغاملة فن عقيو كفا اة ركا تد اء على سبيل المثالء إذا تم تحوط 
مخزون سلعة مقابل التغيرات 2# القيمة العادلة لستة أشهر باستخدام عقد سلعي آجل له عمر مقابلء فإن 
العنصر الآجل للعقد الآجل يتم تخصيصه للربح أو الخسارة (أي يتم استنفادة على أساس منتظم ومنطقي) 
على مدى فترة الستة أشهر تلك. مثال آخر تحوط صا استثمار 4 عملية اجنبية متحوط لها لفترة ١4‏ شهرا 
باستخدام عقد صرف عملة أجنبية آجل ينتج عنه تخصيص العنصر الآجل من العقد الآجل على مدى فترة 
الثمانية عشر شهرا تلك. 
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ب51.6.1 


ب6.1./؟ 


ب5/.6.1 


ب535.6.1 
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قر خا اأ ااك لقا يها نقا زناف كيفو و يقر ات ا عل الربح أو الكسارة لها على 
الفترة التي يتم على مداها استنفاد العنصر الآجل من العقد الآجل الذي يتحوط بندا متحوطا له متعلقا بفترة زمنية. 
والذي يكون -أي الاستنفاد- على مدى الفترة التي يتعلق بها العنصر الآجل. على سبيل المثالء إذا كان عقد آجل 
يتحوط من التعرض للتقلب 4 معدلات فائدة ثلاثة أشهر لفترة ثلاثة أشهر تبداً بعد ستة أشهرء فإن العنصر الآجل 
يتم استنفادة خلال الفترة التي تمتد من الشهر السابع إلى التاسع. 
تطبخ ا اة عن النتنس اخ من عفد أجل رفا لر 158:1 أيضاء اكان التصيو لجل هرا القارية 
الذي يتم فيه وسم العقد الآجل على أنه أداة التحوط. و4 تلك الحالةء فإنه يجب على المنشأة إثبات أي تغيرات 2 
القيمة العادلة يمكن نسبتها إلى العنصر الآجل ضمن الدخل الشامل الآخر حتى ولو كان التغير المتراكم بك القيمة 
العادلة الذي يمكن نسبته إلى العنصر الآجل على مدى إجمالي فترة علاقة التي قر ,وغه ف كان العتصبر 
الآجل من عقد آجل يتعلق بما بما يلي: 
(أ) معاملة تتعلق ببند متحوط له؛ فإن المبلغ المتعلق بالعنصر الآجل 2 نهاية علاقة التحوط الذي يعدل البند المتحوط له 
ا ۰ ر(ب)و0.5 11 ] سسكون کو 
(ب) البند التحوظ له المتعلق بفترة زمنية «كإوابياء ا الاق بالحتصير الأأهل يكوق قرا 
تنطبق المحاسبة عن العنصر الآجل مخ العقوى الاجلة وهنا للفقرة ١100.7‏ فقط بقدر المدى الذي يكون فيه العنصر 
الآجل متعلقا بالبند التعوط له | العتضين: الآجل الذي تم ضبطه). يكون العنصر الآجل من العقد الآجل متعلقا بالبند 
المتحوط له إذا كانت الشروط الأساسية للعقد الآجل (مثل المبلغ الاسميء والعمر والأساس) قد تم ضبطها مع البند 
المتحوط له. وعليهء فإذا لم تكن الشروط الأساسية للعقد الآجل والبند المتحوط له قد تم ضبطها بالكاملء فيجب على 
المنشأة تحديد العنصر الآجل الذي تم ضبطة, أي كم من العنصر الآجل الذي تمت إضاقته إلى العقد الآجل (العنصر 
الآجل الفعلي) يتعلق بالبند الوك له (زلذلك وح أن بعالم وكا للفقرة ٠.5‏ ). وتحدد المنشأة العنصر الآجل 
الذي تم ضبطه باستخدام تقويم العقد الآجل الذي يكون له شروط أساسية تتطابق بالكامل مع ألبتن التحوط لة: 
إذا كان العنصر الآجل الفعلي والعنصر الآجل الذي تم ضبطه يختلفإن» فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم 
4 مكون منفصل لحقوق الملكية وفقا للفقرة ٠٠٠٠١١‏ كالآتي: 
(أ) إذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي. 4 بداية علاقة التحوط؛ أكبر من مبلغ العنصر الآجل الذي 5 
ضبطة؛ فيجب على المنشأة: 

)١(‏ تحديد المبلغ الذي تراكم 4 مكون منفصل لحقوق الملكية على أساس العنصر الآجل الذي تم ضبطه؛ 
(۲) المحاسبة عن الفروق 2 التغيرات 2 القيمة العادلة بين العنصرين الآجلين ضمن الربح أو الخسارة. 
(ب) إذا كان المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي. 2 بداية علاقة التحوطء أقل من مبلغ العنصر الآجل الذي تم ضبطهء 

فيجب على المنشأة تحديد المبلغ الذي تراكم 4 مكون منفصل لحقوق الملكية بالرجوع إلى التغيرين المتراكمين 
التاليين 2 القيمة العادلةء أيهما أدنى: 
)١(‏ المبلغ المطلق للعنصر الآجل الفعلي؛ 
(؟) المبلغ المطلق للعنصر الآجل الذي تم ضبطة. 
يجب إثبات أي مبلغ متبقي من التغير 2 القيمة العادلة للعنصر الآجل الفعلي ضمن الربح أو الخسارة. 
عندما تفصل المنشأة الفرق المبني على أسعار العملات الأجنبية عن الأداة المالية وتستثنيه من وسم تلك الأداة المالية على 
أنها أداة تحوط (أنظر الفقرة ٠۰0۲۰(ب))»‏ فإن إرشادات التطبيق الواردة 4 الفقرات ب”.1.0؟ - ب ۳۸.٥.٦‏ تنطبق 
على الفرق المبني على أسعار العملات الأجنبية بنفس الطريقة التي يتم تطبيقها على العنصر الآجل من العقد الآجل. 
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نحوط مجموعة ينود (القسم ".5) 

تحوط صاب مركز 

يكون صا مركز مؤهلا للمحاسبة عن التحوط فقط إذا كانت المنشأة تتحوط على أساس صاف لأغراض إدارة 
المخاظر. وتحديد ما إذا كانت المنشاة تتحوط بهذه الطريقة آم لا هو موضوع حقائق (وليس طقط مجرد إقرار أو 
توقيق): وعليهء خان المنشاة لا سيتطيع تطبيق اللحاسبة عن الوط على أسائن ضاف كفطل لتعقيق تفيجة محاسبية 
مغيئة إذا لم تكن لك اة شكس منهج التشاة لإدارة لاط يجب أن يشكل تحوط هاه الركن ج عن 
الاستراتيجية الموضوعة لإدارة المخاطر. وعادة: ما تتم المصادقة على هذه الاستراتيجية من قبل كبار موظفي الإدارة 
كما هو محين ج معيان للسانتبة الدوقي ۶ 


ب7.١٠‏ على سبيل المثالء لدى المنشأة أء التي عملتها الوظيفية هي عملتها المحليةء ارتباط ملزم بدفع ٠١٠١٠٠١‏ وحدة عملة 


۲۰٦۰ ب1‎ 


٤۰.1۰ با‎ 


ب1 ۵۰1۰ 


أجنبية مقابل مصروفات الإعلان بعد تسعة أشهر والتزام ملزم ببيع بضاعة تامة الصنع بمبلغ ٠١٠١٠٠١‏ وحدة عملة 
أجنبية بعد ٠١‏ شهرا. تدخل المنشأة أ 4 مشتقة بالعملة الأجنبية تقوم بتسويتها بعد تسعة أشهر تحصل بموجبها 
على ٠٠١‏ وحدة عملة أجنبية وتدفع 7١‏ وحدة عملة. وليس لدى المنشأة أ تعرضات أخرى للعملة الأجنبية. وعليه. 
فإن المنشأة أ لا تستطيع تطبيق المحاسبة عن التحوط لعلاقة تحوط بين مشتقة عملة أجنبية وصا2 مركز بمبلغ 
٠‏ وحدة عملة أجنبية (يتكون من ارتباط شراء ملزم بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠١‏ وحدة عملة أجنبية - أي خدمات إعلان - 
و5540 ١وحدة‏ عملة أجنبية (من ١6٠٠٠١‏ وحدة عملة أجنبية) من ارتباط البيع الملزم) لفترة تسعة أشهر. 

إذا لم تقم المنشأة أ بإدارة مخاطر العملة الأجنبية على أساس صاف ولم تدخل بك مشتقة العملة الاجنبية (لأنها تزيد 
تعرضها اط العمله ا ا ية يدق ن اها فان اغا كن ك0 ف مركو مرف انين لش انين رارق 
فإن هذا المركز المتحوط له لا ينعكس ب القوائم المالية لأن المعاملات يتم إثباتها 2 فترات تقرير مختلفة 2 المستقبل. 
ويكون صا المركز الصفري مؤهلا للمحاسبة عن التحوط فقط إذا تم استيفاء الشروط الواردة 2 الفقرة 1.1.1. 
عند وسم مجموعة بنود تشكل صا مركز على أنها بند متحوط له» يجب على المنشأة وسم مجموعة البنود التي 
تتضمن البنود التي يمكن أن تشكل صا المركز. ولا يسمح للمنشأة بوسم مبلغ مجرد غير محدد من صا مركز. على 
سبيل المثال» منشأة لديها مجموعة من ارتباطات البيع الملزمة بعد 4 أشهر بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة اجنبية ومجموعة 
من ارتباطات الشراء الملزمة بعد ١4‏ شهرا بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة أجنبية. لا تستطيع المنشأة وسم مبلغ مجرد لصا 
مركز حتى ٠١‏ وحدة عملة أجنبية. وبدلا من ذلك» يجب عليها وسم مبلغ مشتريات إجمالي ومبلغ مبيعات إجمالي 
ينشأ عنهما معا صا المركز المتحوط له. ويجب على المنشأة وسم إجمالي المراكز التي ينشأ عنها صا المركز بحيث 
تكون المنشأة قادرة على الالتزام بمتطلبات المحاسبة عن علاقات التحوط المؤهلة. 

تطبيق متطلبات فاعلية التحوط على تحوط صافي مركز 

عندما تقرر المنشأة ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة 2 الفقرة 407١٠(ج)‏ عندما تتحوط 
صا مركزء فإنه يجب عليها الأخذ 2 الحسبان التغيرات # قيمة البنود 2 صا المركز الذي له أثر مشابه كما هو 
لأداة التحوط المقترنة بتغير 2 القيمة العادلة من أداة التحوط. على سبيل المثال: منشأة لديها مجموعة من ارتباطات 
البيع الملزمة بعد تسعة أشهر بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة أجنبية ومجموعة من ارتباطات الشراء الملزمة بعد ثمانية عشر 
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۷۰.٦1۰ ب1‎ 


۸.1.1 
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شهرا بمبلغ ٠‏ وحدة عملة أجنبية. تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبية لصاف المركز بمبلغ ٠١‏ وحدة عملة 
أجنبية باستخدام عقد صرف عملة أجنبية آجل بمبلغ ٠١‏ وحدة عملة أجنبية. عند تحديد ما إذا كانت متطلبات فاعلية 
التحوط الواردة 2 الفقرة 4.5 ١٠(ج)‏ قد تم استيفاؤها أم لاء يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان العلاقة بين: 
(أ) التغير 2 القيمة العادلة من عقد صرف العملة الأجنبية الآجل مع التغيرات 2 قيمة ارتباطات البيع الملزمة 
المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية؛ وبين 
(ب) التغيرات 4 قيمة ارتباطات الشراء الملزمة المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية. 
وبالمثل؛ إذا كان لدى المنشأة 2 المثال الوارد 4 الفقرة ب5.7.7 صاخ مركز صفر فإنها تأخن 4 الحسبان العلاقة 
بين التغيرات 2 ارتباطات البيع الثابتة المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية والتغيرات 2 قيمة ارتباطات الشراء الملزمة 
المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية عند تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء متطلبات فاعلية التحوط الواردة 2 الفقرة 
4.5 ١٠(ج).‏ 
تحوطات التدفق النقدي التي تشكل صافي مر کر 
عندما تحوط المنشأة مجموعة من البنود التي لها مراكز مخاطر متقاصة (أي صاك مركز)ء فإن التأهل للمحاسبة عن 
التحوط يعتمد على نوع التحوط. وإذا كان التحوط هو تحوط قيمة عادلةء فيجوز عندثذ أن يكون صا المركز مؤهلا 
لي سر ارك مرك إذا كان التحوط هو تحوط تدفق نقدي» فعندئذ يمكن أن يكون صاخ المركز 
فقط مؤهلا على أنه بند مُتحوط له إذا كان تحوطا من مخاطر عملة أجنبية وكان وسم صا المركز هذا يحدد فترة 
التقرير التي يتوقع فيها أن تؤثر معاملات التوقع على الربح أو الخسارة ويحدد أيضاً طبيعتها وحجمها. 
على سبيل المثالء لدى منشأة صاءيك مركز يتكون من شريحة دنيا بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة أجنبية لمبيعات وشريحة دنيا 
بمبلغ ١6١‏ ا لمشتريات. وكل من المبيعات والمشتريات مُقومة بنفس العملة الأجنبية. ولتحديد وسم 
سا اقركة او لذ -بشكل كاف - تحدد المنشأة 4 التوثيق الأصلي لعلاقة التحوط أن المبيعات يمكن أن تكون 
من المنتج أ أو المنتج ب وأن المشتريات يمكن ان تكون آلات من النوع أ وآلات من النوع ب ومادة خام أ. تحدد المنشأة 
أيضا اتحجاء اللعائلاكت حسب طبيعة كل معا ووك اا أن الشريسة لدا المييغات 1١+(‏ وحدة عملة اجننية) 
ل ال ل ل ا 
إذا كان من المتوقع أن تؤثر أحجام تلك المبيعات على الربح أو الخسارة 4 فترات التقرير المختلفة» تضيف المنشأة 
ذلك 2 التوثيق. على سبيل المثالء أول 7١‏ وحدة عملة أجنبية من مبيعات المنتج أ ال رة ركا 
الخسارة 2ے فترة التقرير الاولى وأول ارح فيا جيية من فريواات المنتج ب التي من المتوقع أن تؤثر 4 الربح 
أو الخسارة ف فثرة التقرير الثانية. توثق المنشأة أيضا أن الشريحة الدنيا من المشتريات ١6١(‏ وحدة عملة أجنبية) 
تتكون من أول ٠١‏ وحدة عملة أجنبية من مشتريات من النوع أ من الآلات» وأول ٠١‏ وحدة عملة أجنبية من النوع ب 
باكرا 0۰ ا لساك إذا ار أن a‏ ھک 


ا أن قر فیا على الريك أل ا e e‏ المبيعات). على a‏ فين معاملة 

التوقع يتم تحديدها كما يلي: 

(أ) أول ٠١‏ وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع أ التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو ا لخسارة من فترة 
التفرير الثالثة على مدى فترات التقرير العشر التالية؛ 
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(ب) أول ٤١‏ وحدة عملة أجنبية من مشتريات الآلات من النوع ب التي يتوقع أن تؤثر على الربح أو الخسارة من فترة 
التقرير الرابعة على مدى فترات التقرير العشرين التالية؛ 

(ج) أول ٠١‏ وحدة عملة أجنبية من مشتريات المادة الخام التي يتوقع استلامها 2 فترة التقرير الثالثة وبيعهاء أي تؤثر 
على الربح أو الخسارة 4 فترة التقرير تلك والفترة التالية. 

يتضمن تحديد طبيعة أحجام معاملة التوقع جوانب مثل نمط الاستهلاك بالنسبة لبنود العقارات والآلات والمعدات 

التي هي من نفس النوع» إذا كانت طبيعة تلك البنود بحيث يمكن أن يختلف نمط الاستهلاك تبعا لكيفية استخدام 

المنشأة لتلك البنود. على سبيل المثالء إذا كانت المنشأة تستخدم بنود الالات من نوع أ 2 عمليتي إنتاج مختلفتين ينتج 

استهلاك بطريقة القسط الثابت على مدى عشر فترات تقرير وطريقة وحدات الإنتاج على التوالي» فإن توثيقها لحجم 

الشراء المتوقع يُفصل ذلك الحجم بحسب أي من نمطي الاستهلاك هذين سيتم تطبيقه. 

بك حالة تحرط طق تقد لصا مركن خان ابال التي يتم تحديدها وكما للقهرة 118:5 يجب أن تشين 

التغيرات 2 قيمة البنود 4 صاخ المركز التي لها أثر مشابه لأداة تحوط مقترنة بالتغير 2 القيمة العادلة من أداة 

التحوط. وبالرغم من ذلك» فإن التغيرات 2 قيمة البنود 2 صا المركز التي لها أثر مشابه لأداة التحوط يتم إثباتها 

فقط حال إثبات المعاملات التي تتعلق بهاء مثل متى يتم إثبات بيع متوقع على أنه إيراد. على سبيل المثالء منشأة لديها 

مجموعة من المبيعات المتوقعة إلى حد كبير بعد تسعة أشهر بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة أجنبية ومجموعة من المشتريات 

المتوقعة المحتملة إلى حد كبيريعد ٠۸‏ شهرا بمبلغ ٠‏ وحدة عملة أجنبية. تتحوط المنشأة من مخاطر العملة الأجنبية 

لصا المركز بمبلغ ٠١‏ وحدة عملة أجنبية باستخدام عقد صرف آجل بمبلغ ٠١‏ وحدة عملة أجنبية. عند تحديد 

المبالغ التي يتم إثباتها 2 احتياطي تحوط التدفق النقدي وففا للفقرتين )1(١١06.7‏ - 6.5١١١(ب).‏ تقارن المنشأة: 

(أ) التغير 4 القيمة العادلة من عقد الصرف الآجل مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الاجنبية 2 قيمة 
المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير؛ مع 

(ب) التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية # قيمة المشتريات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير. 

وبالرغم من ذلك» فإن المنشأة تثبت فقط المبالغ المتعلقة بعقد الصرف الآجل إلى أن يتم إثبات معاملات المبيعات 

المتوقعة المحتملة إلى حد كبير 2 القوائم المالية. وهو الوقت الذي يتم فيه إثبات المكاسب أو الخسائر من تلك 

المعاملات المتوقعة (أي التغير 2 القيمة الذي يمكن عزوه إلى التغير 2 سعر صرف العملات الأجنبية بين وسم علاقة 

التحوط وإتبات الايراد). 

وبالمثلء فإذا كان # المثال أن للمنشأة صا مركز صفر فإنها تقارن التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية 2 

قيمة المبيعات المتوقعة المحتملة إلى حد كبير مع التغيرات المتعلقة بمخاطر العملة الأجنبية 2 قيمة المشتريات المتوقعة 

المحتملة إلى حد كبير. وبالرغم من ذلك» تلك المبالغ يتم إثباتها فقط حال إثبات المعاملات المتوقعة المتعلقة بها 2 

القوائم المالية. 

شرائح من مجموعات من البنود يتم وسمها على أنها بند مُتحوط له 

لنفس الأسباب المذكورة 2 الفقرة ب150707: فإن وسم مكونات شريحة من مجموعات من البنود القائمة يتطلب أن 

يكم بدقة تحديد المبلغ الاسمي الجموعة البتود' التي يكم منها تحديد مكون الشريحة المتحوط له؛ 

يمكن لعلاقة التحوط أن تتضمن شرائح من مجموعات مختلفة متعددة. على سبيل المثال» 2 تحوط صا مركز من 

مجموعة أصول ومجموعة التزامات» فإن علاقة التحوط يمكن أن تتضمن» 4 مجموعةء مكون شريحة من مجموعة 

أصول ومكون شريحة من مجموعة التزامات. 
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عرض مكاسب أو خسائر أداة تحوط 

ب١ ٠١١٠١‏ إذا تم التحوط لبنود معاء على أنها مجموعةء 4 تحوط تدفق نقدي» فقد تؤثر 4 بنود مستقلة مختلفة 4 قائمة 
ا ا الاكسارة والفيكل الشافل الخ وحن عرض كا ارا التسرط ف نلك ااا على ا 
الينود. 

O EG‏ لعمومة من البتود ا ارسراكة محاظ مكاضر ملو سيول الكاله ديف مصتروقات طناة | عنقي ترد هلان 
يدوه مستقلة فة قاف الريم أو الكسارة والشخل الشافل الآخر وال تحرط لها من مخاط ر الميلة الأجفية) 
شيجب عترقة دوي مكاسب أو كساكن آداة التحوط القن :قم 'إغادة وها على التي اة القاكرة ا 
الخدوط ليا ويسب أنديتم هذا القوزيه کی اسان شنطم وننطتن ولا بجو ابيع عقه إضاظة اة كانتي أو 
الكشاكر الى ها عن اة تحرف وة 

ةلذ كافك مو الد لمن كوا مراک مخاطر مقا ع ل اال مو ميات ومو قات لقرية 
بعملة أجنبية متحوط لها من مخاطر العملة الأجنبية) فيجب على المنشأة عندئن عرض مكاسب أو خسائر التحوط 
بد مهل تا د قافيلة الريج اة والمكل الشليل الخ نكت على سبيل الغال: ا كط ين اشر 
AS‏ مركو انيعات a To‏ +14 رهد ة e aE pag E he‏ سيك i‏ 
وحدة E‏ عق مترف کل و “اا ا ا بحي ر ا ا ين 
عد التسيرف ااج الذى تت إعافة تفه من اح اطي تحرط دقن تقدي إلى الوح أو الكسارة أهديها يؤثر 
صاخ المركز على الريح أو الخسارة) ب4 بند مستقل منفصل عن المبيعات والمصروفات المتحوط لها. وعلاوة على 
ذلك إذا حدكع' يعات جف فترة أكر من اللصروفاكة قان إيرادات البيعات لا كزال فقا عر الصرف الفوري 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ."١‏ ويتم عرض مكاسب أو خسائر التحوط المتعلقة بها 4 بند مستقل منفصل» بحيث 
بكسن الريع او ااا اث تحرط هات الركن مم كيل مايل كا احتياطق لسو انق التعدى وعندما ور 
الضروفات الححوظ ها بق اتر او الخمارة بذ رة لاحقة؛ كإن مكضب أو خشارة الشعوظ من اللبيعات الى ته د 
امايق ا ك هاف تحرط اردق التقرى قم اة ما إلى اتر او انار ركا ند مسل 
منفصل عن تلك التي تتضمن مصروفات مُتحوط لهاء والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفوري وفقاً لمعيار المحاسبة 
الدولي .7١‏ 

اا تعفن انوا تموطات القيبة اتعادلة قان عدف اقرط ف الأساش لس مقاصة اتير الق العادلة ال 
الوط له ونه ريدلا من ذلك كقير ظبيعة التدطفات التقدية للد المححوظ له على سبل الال سول متش اه عن 
مخاطر دل الفاقدة على القيمة العادلة لأا دين ذات معدل فة كايت بادام مقايضنة معدل قاقد مدف 
النشاة من التحوظ هو غير .ظبيية القوفهات النغرية مدل فة الخانته إلى دكات تكد مل ضاكنة معرم: 
سوس هذا ادت عل الاس عن ملؤظة الععوظ ينات ضاف الشاقرة ااا بو اة معدل 515 8ه 
ال او ا وة جائة رط ا رکز على سيول ا ال ا 2 وز لال يسنن د کی والقزاء دل 
فاقدة تامع قان ضا الفاقدة المستحعة هذا بحب عر هه يقد سنتغل متفصنل £ قائمة الريت أو الكسارة واليخل 
الشامل الاخ وها نستي جه اة مامت أو خسار وا واحدة ف مالع مخقامية إجمالية وإقاتها د شود 
ممنتفلة مخطفة زعلى سييل انال خان هذا يؤدى إلى تج جم شيانق حضاف شاكدة من مقايضة معدل شاكدة 
واحدة إلى ماني يرك الفاكدة أو إجمائى مضصروف الفاقدة]: 
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تاريخ السريان والتحول (الفصل ۷) 


التحول (القسم 7.17) 


الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة 


ب۷٠٠٠٠‏ لك تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار. يجب على المنشأة تحديد ما إذا كان هدف نموذج أعمال المنشأة لإدارة 


ب۲۰۲۰۷ 


ب۲۰۲۰۷ 


٤۲۰۷ب‎ 


أي أصل مالي يستوك الشرط الوارد 2 الفقرة ١٠٠١٠(آ)‏ أو الشرط الوارد 2 الفقرة ٤١٠.(آ)‏ أو إذا 
كان الأصل المالي مؤهلا للاختيار الوارد ب2 الفقرة 0.7.64. ولذلك الغرضء يجب على المنشأة تحديد ما إذا 
كانت الأصول المالية تستو2 تعريف محتفظ بها للمتاجرة إذا كانت المنشأة قد قامت بشراء الأصول 3 تاريخ 
التطبيق الأولي. 


الهبوط 

عند التحول» يجب على المنشأة السعي لتحديد المخاطر الاثتمانية بشكل تقريبي عند الإثبات الأولي بالأخذ 2 
الحسيان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. والمنشأة ليست مطالبة 
بالقياء ببست واقك هن ارماك هند كدي تاريخ الول ما إذا كان ستاك زيادات قبيرة 2 المشاطر الأقمانية 
منذ الإثبات الأولي. وإذا كانت المنشأة لا تستطيع تحديد ذلك دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما فإن الفقرة ٠١.7.1‏ 
لتحديد مخصص الخسارة من الأدوات المالية التي تم إثباتها بشكل أولي (أو ارتباطات القروض أو عقود الضمان 
الماتي التي تسبح المنشاة فيها طرطا 2 العقد) قبل تاريخ التطبيق الأوليء فن المنشاق.عتن الشحول وحتى إلغاء إثبات 
تلك البنود. يجب عليها الأخذ 4# الحسبان المعلومات ذات الصلة © تحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر الائتمانية 
عند الإثبات الأولي. ولتحديد أو التحديد التقريبي للمخاطر الائتمانيةء يمكن للمنشأة الأخذ ب4 الحسبان المعلومات 
الةو ااا فا ذلك مات ا ورا رات a‏ 

يمكن للمنشأة التي لها معلومات تاريخية قليلة استخدام معلومات من تقارير واحصاءات داخلية (قد يكون تم إعدادها 
فد توه ينا ا6 كانت شالق مج جديد| و امات حول مات مكتابية أو رة مه غا تظيرة ا آدوات 
مالية مقاركة لها إذا كانت اة 


١.1 ب‎ 


المشتقات 
من الأمثلة النموذجية على المشتقات العقود المستقبلية والعقود الآجلة والمقايضات وعقود الخيار. عادة ما يكون للمشتقة 
مبلغ اسمي» وهو مبلغ عملةء أو عدد من الأسهم» أو عدد وحدات وزن أو حجم أو وحدات أخرى يتم تحديدها 2 العقد. 
ارقم من ذلك فإ الآذاة اة لا متطلب من باملها او متها استغارا أو اسكلام ميلع اسمى عد يواية العف : 
وبدلا من ذلك» فإن المشتقة قد تتطلب دفعة ثابتة أو دفع مبلغ يمكن أن يتغير (ولكن ليس بشكل متناسب مع التغير 2 
الأساس) نتيجة حدث مستقبلي غير متعلق بمبلغ اسمي. على سبيل المثال» قد يتطلب عقد دفعة ثابتة بمبلغ ١,٠٠١‏ 
وحدة غملة إذا.زاد سعر التعامل :بين ينوك لندن لستة أشهر يماكة نقطة أساس. ومثل هذا العقد هو مشتقة حتى ولو 


لم يتم تحديد المبلغ الاسمي. 
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يول که د ده العان الهو الت مت سبيت او ى هاو اه الا ل عق ل شرا 

أداة دين بمعدل فائدة ثابت). قد يكون لدى المنشآة عقد لشراء أو بيع بند غير مالي يمكن تسويته بالصا نقدا أو 

بأداة مالية أخرى أو بمبادلة أدوات مالية (مثل عقد لشراء أو بيع سلعة بسعر ثابت ب4 تاريخ مستقبلي). ومثل هذا 

العقد يقع ضمن نطاق هذا المعيان ما لم يكن كل ثم الدخول كيه ويستمر الاحتفاط به لكرعطن سايم يد غير عالي 

وفنا أقطلبات الا اتر هة من الشراء أو المي أو الاستخداء. ومع لك كان هذا اهار ينطيق على مثل كلك اعرد 

كاف سقطايات النشاه ا رة من الشرام أو البيع أو الابتصدام إذا كان اة اة هوم بالوسع رطا للفشرة 5ه 

(أنظر الفقرتين ٤.۲‏ -5.(). 

إن إحدى الخصائص المميزة للمشتقة هي أن يكون لها صاب استثمار أولي أقل مما هو مطلوب لأنواع أخرى من 

القن التي توش ايكون لها انشعابة مشانية للتفيراك بذ هوام الوق :وتو عقف الخيار داف اريف 

لأن العلاوة تكون أقل من الاستثمان المطلوب للخصول على الآداة الكالية الأساس التي يرقبظ بها الخيار. وتو ة 

مقايضة العملة التي تتطلب مبادلة أولية لعملات مختلفة لها قيم عادلة متساوية التعريف لأن لها صا استثمار 

أولي صفر. 

يدق الشراء والنيع بالطو الننادية إلى نوغ ارقياظ مسر كابت بين تاريخ التداول'وكازيخ التسبوية وة ريف 

الأداة المالية. وبالرغم من ذلك» وبسبب فترة الارتباط القصيرة فلا يتم إثباتها على أنها أداة مالية مشتقة. وبدلا من 

هه فان هنذا اللغيان ينض على 'محاشية خاسة خن مكل هفقو الشراء والبيع بالطريقة العادية هذه (انظر الفغرات 

۳ وب ۲۰۱۰۳ - ب۰۳۴ 0.۱). 

یر ريف اھ إلى ایت عون ی ا ۷ کن م برف اشن كل هه قر ما 

الزلازل ف مغطفة معينة ومؤشر درجات الحرارة ك مديدة معينة وتشمل التغيرات غير اكالية المرشظة طرف د 

العقن حدو ك أو هدم حدوية حريق يلف أو يدم راضلا لطرف يفا الفكتى بكرن الف القيمة العادلة للأضيل غير 

اكالى مرتبطا باكالك إذا كانت القيمة العادلة تكن "ليس فقط - التغيرات 3 أسعاو السوق ثل هده الأصول (متغيرا 

مايا ولعن ايها - حالة الأصمل غير الى المحدد لحف به زمصيرا غير ماتي) ,على شبيل المفان؛ إذا كان ضعان 

الع الترقية لسيازة دة فرق اشام تشاظر التديزاضبة الحا البدنية للسيارة» فزن التظيرظ قك اة 

المتبقية يكون مرتبطاً بمالك السيارة. 

الأصول المالية والالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة 

مدكنى الاج > نوها > الشراك :و النيع التقتدلنواالتكروء وعمونا انيفكي ارات الثاني الفط يها اة 

يهف ويد وبع من التذيني تر الال ك الشعر او هاش الال 

تشمل الالتزامات المالية المحتفظ بها للمتاجرة: 

(أ) الالتزامات المشتقة التي لا تتم المحاسبة عنها على أنها أدوات تحوط؛ 

(ب) الالتزامات بتسليم أصول مالية تم اقتراضها من قبل بائع فوري (أي منشاة تبيع أصولا مالية اقترضتها ولم 
تملكها بعد)؛ 
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(ج) الالتزامات المالية التي يتم تحملها بنية إعادة شرائها ب الأجل القريب (أي أداة دين متداولة قد يعيد المصدر 
راسا ف الأجل الق فا ارات ك ةا ادف 
(د) الالتزامات المالية التي هي جزء من محفظة من الأدوات المالية المحددة التي تدار معا والتي يوجد لها دليل على 


ب 2.1 إن حقيقة استخدام التزام لتمويل أنشطة متاجرة لا تجعل ب4 حد ذاتها ذلك الالتزام التزاما محتفظا به للمتاجرة. 
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المحيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 
"القوائم المالية الموحدة؛ 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار ا لد وني للتقريرالمالي ٠١‏ 
"القوائم المالية الموحدة" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من 
غير أي تعديل. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 
القوائم المالية الموحدة 
الهدف 


١ 


هد هذا اهار الدوتى للتقرين الى هو وضع مادق عرض وإهدك الوا ااثالية الوحدة دما فيظن اة على 
واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى. 


تحقيق الهدف 

لتحقيق الهدف الوارد 2 الفقرة ١ء‏ فإن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي: 

(أ) يتطلب من المنشأة (الأم). التي تسيطر على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى (منشآت تابعة)ء أن تعرض قوائم مالية موحدة؛ 

(ب) يُعرف مبدآ السيطرة؛ ويحدد السيطرة على أنها الأساس للتوحيد؛ 

(ج) يحدد كيف يطبق مبدأ السيطرة عند تحديد ما إذا كانت المنشأة المستثمرة تسيطر على أعمال مستثمر فيها وبناءً 
عليه يجب عليها أن توحد الأعمال المستثمر فيها؛ 

(د) يحدد المتطلبات المحاسبية لإعداد القوائم المالية الموحدة؛ 

(ه) يُعرف المنشأة الاستثمارية ويحدد استثناءً من توحيد منشآت تابعة معينة للمنشأة الاستثمارية. 

لا يتعامل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي مع المتطلبات المحاسبية لتجميع الأعمال وأثرها على التوحيدء بما 2 ذلك الشهرة 

الناشئة عن تجميع أعمال (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ "تجميع الأعمال'). 


النطاق 


٤ 


بحب على النفاة التى تفن ا اما أن کر د ا رکد کی هذا اا الدولى اک یی اكالن کی جو 
النشات باستشاء ها يلن: 
(أ) لا يلزم المنشأة الأم أن تعرض قوائم مالية موحدة عندما تستو2 جميع الشروط التالية: 
)١(‏ أنها منشأة تابعة مملوكة - بشكل كامل أو منشأة تابعة مملوكة - بشكل جزثي لمنشأة أخرى وأن جميع ملاكها 
الآخرين: بمن فيهم أولئك الذين - خلاف ذلك - لا يحق لهم التصويت تم إخطارهم بأن المنشأة الأم لا تعرض 
قوائم مالية موحدة, ولم يعترضوا على ذلك؛ 
(۲) لا يُتاجر 4 أدوات دينها أو أدوات حقوق ملكيتها 2 سوق عام (سوق أوراق مالية وطني أو أجنبي أو سوق خارج 
القصورة بم بے ذلك الأسواق اكحلية والأقليمية)؛ 
6) ك ود يست ك سباق ايداع قراكمها المالية لدى هيقة كالأوراق اخالية أو ديه عظيمية اخرى لغرض إضندان 
أي فة من الأدوات 2 سوق عام؛ 
84 هف هاا التهافية نيان أو الى مففاة ارو فيا قراف ما م کین ا وو هه ا اا 
وتلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي. ١‏ 
(ب) [حذفت] 


(ج) [حذفت] 
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4 لا ينطبق هذا المعيار على خطط متفعة ما بعد نهاية الخدمة أو خطط متفعة الموظف طويلة الأجل والتي ينطيق عليها معيار 
التجائدية الدولي 14 “متام املق 

اب.. . له يجوز للمنشأة الآم القن هي متشأة اشمارية أن تعرض قرائه مالية مرحد إذا كان سطلويا مها وكا للفقرة من 
هذا تار أن كيين كاف ماما الغابحة بالقيمة اة من خلال اتر أو التعسارة: 


السيطرة 

8 بشي علج اكتشاة ترق يشش التظر عن طبيعة أرشياظها بمتساة اخرى (الأعمان الست ر فيه أن تحدد ما إذا كانت 
مكشاة اما ردقت من خلال قري ما إذا عافت تسيظر على الأهبال تمر هين 

٠‏ تسيطرالمنشأة المستثمرة على الأعمال ال مستثمر فيها عندما تكون مُعرضة ل أو يكون لديها حقوق 4 عوائد متقلبة 
من ارتباطها بالأعمال المستثمر فيهاء ويكون لديها القدرة على التأثير 2 تلك العوائد من خلال سلطتها على 
الأعمال الستتمرقيها: 

۷ وياكقافي تسيطراخكتشاة الستكمرة على الأعمال المستثمر فيها عندماء وفقط - عندماء يكون لدى المنشأة المستثمرة جميع 
مايلي: 
1 .شفظة على الأصمال المستكمرفييا (انظرافعشرات ١‏ ): 
(ب) تعرْض ل أو لديها حقوق 4 عوائد متقلبة من ارتباطها بالأعمال المستثمر فيها (انظر الفقرات ١١-15)؛‏ 
(ج) القدرة على استخدام سلطتها على الأعمال امُستثمرفيها للتأكير على مبلغ عواقد المنشأة المستثمرة (افظ رالفشراث 19-م1): 

4 ي کل المنشاء الل رة أن اة الان جم الحفاكق والظروف مه ريم ها إذا فاته سيطر على اعمال 
مُستثمر فيها. ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعيد تقويم ما إذا كانت تسيطر على أعمال مُستثمر فيها عندما تبين 
التحشافق والظروك أ هناك يرات ك ولحد آو اككر بن عتامس السيطرة القلافة الدرجة ك الققرة ۷ (انظر القشرات 
O‏ 

4 -شنيظو اتكان أو اتر من للنشاه الست رة کل جاع "على أعبال تر فيا عا بجي عله م أن قرفا < 
ما “لقويهية اة قات الصلة: ف يكال هلاه الحالاك» ففرا لأنه لا طن ا0 رة أن دج الأفقطة يدون 
القماون مع الاخرين فة لأ فيطو اة سشتيرة © فكل مهرن > على الأعمال التي قهاء معحاست كل مهاه 
رة عن خصتهابة الأعمال الست ر انها وقد لاير الدولية للتغرين الال ذات الل مكل ايار الذولي تاقري 
اكاني ١١‏ “الترتييات المشتركة". أو معياز اللحاسبة الدولي ۲۸ *الاستثمارات ‏ المنشات الزميلة والمشروغات المشتركة أو 
المعيار الدولي للتقرير المالي 4 “الأدوات المالية“. 
اة 

٠‏ يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة على أعمال مستثمر فيها عندما يكون لدى المنشأة المستثمرة حقوق قائمة تمنحها 
القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة. آي الأنشطة التي تؤثر - بشكل جوهري - على عوائد الأعمال 
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ف السلطة عن السعرق. وون نقويم الشلطة * العيانا معطا حل عفدي كسيب اة على اعا اا 
فيها - بشكل مباشر وفقط - من حقوق التصويت الممنوحة بموجب أدوات حقوق ملكية مث الأسهم: ويمكن أن تقوم 
بالأخذ 2 الحسبان حقوق التصويت من حيازة تلك الأسهم. و2 حالات أخرى. سوف يكون التقويم أكثر تعقيدا 
ويتطلب أن يُؤخذ 2 الحسبان أكثر من عامل واحد» على سبيل المثال عندما تنتج السلطة من واحد أو أكثر من 
الترتيبات التعاقدية. 

يكون لدى منشأة مستثمرة؛ لديها قدرة حالية على توجيه الأنشطة ذات الصلةء سلطة حتى ولو لم تمارس - بعد - حقوقها 
ف اة ويمكن أن ساعد ذليل غلى آن الغا انك ةكج الأنقطة ذات الصا ف تحدين ها إذا كان تى اة 
ا/استكمرة سلظة وتفن مكل :هذا الناثيل ك هن داف ليس قاطا عند تحديد ما إذا كان ند النشاة السكيرة سلطة على 
أعمال مستثمر فيها. 

عندما يكون لدى كل من أثنين أو أكثر من المنشآت المستثمرة حقوق قائمة تمنحهم القدرة من جانب واحد على توجيه الأنشطة 
ذات الصلة: فإنه يكون لدى المنشأة المستثمرة التي لديها قدرة حالية على توجيه الأنشطة التي تؤثر - بشكل جوهري إلى أبعد 
خد فلن صواكن الأعفال امسر قيا الملظة على الأقفال السشين فها: 

کن أن كرون لمي م4 مستغيرة ساط على اعمال سر فها سن ولو كان نق متشاك اتعرى ضرق فا6 تنا 
الغدرة اللحالية على اللشاركة ف ترجه الأنكنظة دات الصا على متيل الكال دما بكرن لن متشاة الخرى تاکر مهه 
وبائركم من له فإنه لوبي كدض افا لكق الك كف + فط مرق حبار ا على الأعمال لمر 
فيها (انظر الفقرات با٠‏ - ب۲۸)» ونتيجة لذلك فإنها لا تسيطر على الأعمال المستثمر فيها. 


العوائد 

تكون منشآة مستثمرة مُعرضة ل أو يكون لديها حقوق 4 غوائد متقلبة من ارتباطها بالأعمال الممنتثمر فيها عندما يكون 
من لمكن أن قف عواقد ا اة الست رة من ارشاطيا تة لد الأصمال افر قفيها :ويكق أن كرون هواقد انه اة 
اللجتقي # دوهي تلم N‏ كفك ان E O‏ 

على الرغم من أنه يمكن لمنشأة مستثمرة واحدة - فقط - أن تسيطر على أعمال مُستثمر فيهاء فإنه يمكن لأكثر من طرف 
واحد أن يشارك ‏ عوائد أعمال مُستثمر فيها. فعلى سبيل المثال؛ يمكن أن يشارك مالك الحصص غير المسيطرة 4 أرباح 
الأعمال اسر فيها أو كونيعاتها. 

العلاقة بين السلطة والعوائد 

تسيطر منشأة مستثمرة على أعمال مُستثمر فيها عندما تكون المنشأة المستثمرة - ليس فقط - لديها سلطة على الأعمال 
الممستثمر فيها ومُعرضة ل أو لها حقوق بت عوائد متقلبة من ارتباطها بالأعمال المستثمر فيهاء ولكن - أيضاً - لديها القدرة 
على استخدام سلطتها 2 التأثير على ضواقن الها اة من ارفاطيا بالأعمال المستمرطيها: 

وبالتالي» يجب على أي منشأة مستثمرة: لديها حقوق 4# اتخاذ القرارء أن تحدد ما إذا كانت أصيلا أو وكيلا. فالمنشأة 
المستثمرة التي تكون وكيلاً وفقأ للفقرات ب08- ب٠۷‏ لا تسيطر على أعمال مُستثمر فيها عندما تمارس حقوقاً مُفوضة 
لها ب4 اتخاذ القرارات. 
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المتطلبات المحاسبية 


15 


١ 


1 


رم 


7 


>30 


املد 


يجب على المنشأة الأم أن تعد قوائم مالية موحدة باستخدام سياسات محاسبية متمائلة للمعاملات والأحداث الأخرى 

المتباكلة ف تروش :مشابية: 

يحي ايد ا كوه اعمان انين هيا من الاو الاي كشي فيه لاد 3 اة السيظزة على الأعيال التو 

فيها وكوقق هدما ففف اة اة السيظرة جلى الأعمال الاسر ها 

تقدم الفقرات ب۸ - ب۴ إرشادات لإعداد القواكم المالية الموحدة. 

المصصن قير المسيظرة 

يجب على المنشاة الأم آن عرض التصصن غير المسيطرة ك فاكية الخركر انال الموتحده سن حعقوق اللكية * يشكل 

منفصل - عن حقوق ملكية ملاك المنشأة الأم. 

تعن التقيرات به حصة ملقية المنشناة الأم 2ے متشاة تابعة. التي لا ينج عنها فقدان اكنشأة الأم السيظرة على المنشأة 

التابعة. معاملات حقوق ملكية (أي معاملات مع الملاك بصفتهم ملاك). 

قرم الففرات بيا إرشادات للمحابية عن الخصصى غير السيظزة يف القواكم اكالية دة 

فقدان السيطرة 

عندما تفقد المنشأة الأم السيطرة على منشأة تابعة: فإن المنشأة الأم: 

(أ) تلغي إثبات أصول والتزامات المنشاة التابعة السابقة من قائمة المركز المالي الموحدة. 

(ب) تبت أي استثمار متبقي .4 المنشأة التابعة. وتحاسب لاحقاً عنه وعن أي مبالغ مستحقة على المنشاة التابعة السابقة 
أو مستحقة لها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة. ويعاد قياس الحصة المحتفظ بها كما هو مبين 2 
الفقرة به (ب) (؟) وب (1). ويجب أن تعد القيمة المعاد قياسها 2 تاريخ فقدان السيظرة على أنها القيمة العادلة 
عند الإثبات الأولي للأصل المالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ‏ أو التكلفة عند الإثبات الأولي للاستثمار ب 
منشأة زميلة أو مشروع مشترك» عندما يكون اكا . 

زا يقت الست أو اة انريف يفقدان هشر ترد إلى الحدية السسيطرة السايقة قبا سن مبية ج ارات 
ياه س 


تقدم الفقرات ب۷٩‏ - ب355أ إرشادات للمحاسبة عن فقدان السيطرة على منشأة تابعة. 


تحديد ما إذا كانت منشأة هي منشأة استثمارية 


۲۷ 


يجب على المنشأة الأم أن تحدد ما إذا كانت منشأةً استثمارية. والمنشأة الاستثمارية هي منشأة: 
(أ) تحصل على الأموال من مستثمر واحد أو أكثر من المستثمرين لغرض تزويد أولئك المستثمرين بخدمات إدارة الاستثمار؛ 
(ب) تلتزم تجاه المستثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعمالها هو أن تستثمر الأموال لأجل - فقط - العوائد من 
المكاسب الرأسمالية: أو من دخل الاستثمارء أو من كليهما؛ 
(ج) تقيس وتَقوٌم أداء كل استثماراتها تقريبا على أساس القيمة العادلة. 


وتوفر الفقرات ب865أ . ب15م إرشادات التطبيق ذات العلاقة. 
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۲۸ 


15 


عند تقويم ما إذا كانت تستوے التعريف الموضح 2 الفقرة ۲۷ء فإنه يجب على المنشأة أن تنظر فيما إذا كان لديها الخصائص 
القياسية للمنشأة الاستثمارية التالية: 

(أ) لديها أكثر من استثمار (انظر الفقرتين ب0/س - ب10ع)؛ 

(ب) لديها أكثر من مستثمر واحد (انظر الفقرات ب05/ف - ب0لق)؛ 

(ج) لديها مستثمرين لا يعدون أطراف ذات علاقة بالمنشأة (انظر الفقرتين ب0/ر ‏ ب٥‏ ۸ش)؛ 

(د) لديها حصص ملكية 4 شكل حقوق ملكية أو حصص مشابهة (انظر الفقرتين ب0/ت ‏ ب0/ث). 

ليس بالضرورة أن يؤدي غياب أي من تلك الخصائص النموذجية إلى عدم تأهل منشأة ليتم تصنيفها على أنها منشأة 
استثمارية. وتوفر المنشأة الاستثمارية التي ليس لديها جميع هذه الخصائص النموذجية إفصاحا إضافيا مطلوبا بموجب 
الفقرة ۹آ من المعيار الدولي للتقرير المالي ؟١"الإفصاح‏ عن الحصص 4 المنشآت الأخرى“. 

عندما تبين الحقائق والظروف أن هناك تغيرات 4# واحد أو أكثر من العناصر الثلاثة التي تشكل تعريف المنشأة الاستثمارية: 
كما هي مُوضحة 4# الفقرة 17”, أو الخصائص النموذجية لمنشأة استثمارية. كما هي مُوضحة بے الفقرة ۲۸ فإنه يجب على 
المنشأة الأم أن تعيد تقويم ما إذا كانت هي منشأة استثمارية. 

يجب على المنشأة الأم: التي إما أنها تتوقف عن كونها منشأة استثمارية أو أنها تصبح منشأة استثماريةء أن تحاسب عن 
التفيير 4 وضعيتها - بأثر مستقبلي - من التاريخ الذي حدث فيه التغيير ب4 الوضعية (انظر الفقرتين ب١٠٠‏ - ب١١1٠).‏ 


المنشآت الاستثمارية: الاستثناء من التوحيد 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


باستثناء ما تم توضيحه بے الفقرة 2*7 لا يجوز للمنشأة الاستثمارية أن توحد منشآتها التابعة أو أن تطبق المعيار الدولي 
للتقرير المالي ٣‏ عندما تكتسب السيطرة على منشأة أخرى. وبدلا من ذلك» يجب على المنشأة الاستثمارية أن تقيس 
الاستثمار 2 منشأة تابعة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9'. 

على الرغم من المتطلب الوارد 2 الفقرة ١١ء‏ عندما يكون لدى منشأة استثمارية منشأة تابعة ليست هي ذاتها منشأة 
استثمارية وغرضها الرئيسي هو توفير الخدمات التي تتعلق بالأنشطة الاستثمارية للمنشأة الاستثمارية (انظر الفقرات 
ب0/ج - ب10ه).: فإنه يجب عليها أن توحد تلك المنشأة التابعة وفف) للفقرات 71-١9‏ من هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
وأن تطبق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ على الاستحواذ على أي منشأة تابعة من هذا القبيل. 

بحب على اة الأ اة المتتمارية آن تسل جميع الات الف فرط علبي ينا 2 ذلك تالف الشيطن عليه من 
خلال منشأة استثمارية تابعةء ما لم تكن المنشأة الأم هي - 4# حد ذاتها - منشأة استثمارية. 


١‏ تنص الفقرة ج۷ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“ على أنه ”عندما تطبق منشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنها لم تطبق - بعد 
-المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ فإنه يجب أن تُقرأ أي إشارة: 2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ على أنها اشارة الى معيار المحاسبة 
الدولي ۳۹ ”الأدوات المالية: الاثبات والقياس“. 
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الملحق ا 
المصطاحات المعرفة 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


يعد هذا الملحق جزءَ لا يتجزأ من المعيار الدولى للتقرير المالى 


القوائم المالية الموحدة 


السيطرة على أعمال 


مستثمر فيها 


متخد القرار 
المجموعة 
المنشأة الاستثمارية 


الحصة غير المسيطرة 
المنشأة الأم 
السلطة 


حقوق حماية 
الأنشطة ذات الصلة 


حقوق الانتزاع 


المنشأة التابعة 


هي القوائم المالية ل مجموعة تُعرض فيها الأصولء والالتزامات» وحقوق الملكيةء والدخلء والمصروفات. 

والتدفقات النقدية ل المنشأة الأم والمنشآت التابعة لها على أنهم وحدة اقتصادية واحدة. 

تسيطر منشأة مستثمرة على أعمال مُستثمر فيها عندما تكون معرضة ل أو يكون لديها حقوق 3 

عوائد متقلبة من ارتباطها بالأعمال المستثمر فيهاء ولديها القدرة على التأثير 2 العوائد من خلال 

سلطتها على الأعمال المستثمر فيها. 

منشاة لها حقوق ب اتخاذ القرارات والتي إما أن تكون أصيلاً أو وكيلاً لأطراف أخرى. 

منشأة أم والمنشآت التابعة لها. 

هي منشأة: 

(أ) تحصل على الأموال من مستثمر واحد أو أكثر لغرض تزويد أولثك المستثمرين بخدمات إدارة 
الاستثمار؛ 

(ب) تلتزم تجاه المستثمرين فيها بأن يكون الغرض من أعمالها هو أن تستثمر الأموال لأجل - فقط 
- العوائد من المكاسب الرأسمالية؛ أو من دخل الاستثمارء أو من كليهما؛ 

(ج) تقيس وتقوم أداء جميع استثماراتها - تقريبا - على أساس القيمة العادلة. 

هي حقوق ملكية 4 منشأة تابعة لا تعود - بشكل مباشر أو غير مباشر - إلى المنشأة الأم. 

هي منشأة تسيطر على واحدة أو أكثر من المنشآت. 

هي الحقوق القائمة التي تمنح القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة. 

هي حقوق مصممة لحماية حصة طرف يحتفظ بتلك الحقوق دون إعطاء ذلك الطرف سلطة على 

المنشأة التي تتعلق بها تلك الحقوق. 

لأغراض هذا المعيار الدولي للتقرير الماليء فإن الأنشطة ذات الصلة هي أنشطة الأعمال المستثمر 

فيها التي تؤثر - بشكل جوهري - على عوائد الأعمال المستثمر فيها. 


منشأة تخضع لسيطرة منشأة أخرى. 


تم تعريف المصطاحات التالية ب4 المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإفصاح عن الحصص 2 
المنشآت الأخرى". ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸ (المعدل ب2 .)۲١١١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الإفصاحات عن الطرف ذي 
العلاقة“ وتُستخدم ب2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بالمعاني المحددة لها تلك المعايير الدولية للتقرير المالي: 


« المنشأة الزميلة 


هالشروع شرك 

© كبار موظفي الإدارة 
« الطرف ذي العلاقة 
« التآثير المهم. 
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الملحق ب 
إرشادات التطبيق 


يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. حيث أنه يوضح تطبيق الفقرات ١٠ء‏ وله الصلاحية نفسها 
مثل الأجزاء الأخرى من المعيار الدولى للتقرير المالى. 

تصف الأمثلة الواردة 4 هذا الملحق حالات افتراضية. ورغم أن بعض جوانب الأمثلة قد تكون حاضرة 2 أنماط الواقع 
الفعليء فإنه سيلزم أن تقوم جميع الحقائق والظروف لنمط فعلي بعينة عند تطبيق ا معيار الدولي للتقرير المالي 0١‏ 


تقويم السيطرة 


٣ب‎ 


اد ما ا كانت يط ر هلى اعمال تر قيواء جب غلى النقاة الستكيرة أن تقوم ما إذا كان الديها ج ها يلى: 
5 اة على الأغمال اعد ها 

(ب) تُعرض ل أو لديها حقوق بء عوائد متقلبة من ارتباطها بالأعمال المستثمر فيها؛ 

[2: العادرك على اددام ملكا على الأغبالالستكنو فيها لاكاق على مك هواكن النشاة ا رة 


ب” ويمكن أن يساعد 2 إجراء ذلك التحديد أخذ العوامل التالية 4 الحسبان: 


ب 


ب۵ 


با 


(1) الغرض من الأعمال المستثمر فيها وتصميمها (انظر الفقرات به ب1)؛ 
(ب) ما هي الأنشطة ذات الصلة وكيف تتخذ القرارات بشأن تلك الأنشطة (انظر الفقرات ب١١‏ ب؟1١)؛‏ 
رفغ ا ]ذا كافك حقوق اة السكمرة تما الشدرة الجالية على ترجه الانشطة ذات انع زانظر التشراكدية ةة 
هن ]ذا عانت REN‏ لمكب #تعركية نأو دنا ES‏ فر هراك متقلية بن ارضاظيا بالأممان المتضبوضييا N)‏ 
الفقرات ب00. ب017)؛ 
( ها ها ان ند التشاة اة القدره على اسك ام سلطا على الأعمال لمعي خا تقار ك فبك هواه 
اة اتر (انظر الفقرات فد ب 
مده رن |السسيظرة على اعمال روا د ا ا الأظر اك 
الآخرى (انظر الفقرات ب٣۷‏ ب٥۷)‏ 
الغرض من الأعمال المستثمر فيها وتصميمها 
جد قري السيظطية علن الأعمال السقتر فة بحب على ألا المستثمرة أن قا خد ك الان الغرض نين الأعمال 
الس فها وتصهميمها من أجل أن دد الاه وات الل ركف هة القرارات مشاق خف الأنشطة ومن دنه 
القدرة الحالية على قوحيه كلك الأنشطة1 ومن يشكلة اتراق من فلك الأنتشطة. 
عكزها ب خد الان الترضن جو الأعمال ا لر ها #تضميمينا: قد ينضح أن الأعبال السطبر كرو تضم سط رة 
فوووا ر ی الللكية ی ا تمدريض اق الأندوى ا ا ل او 
هة ا وكا غا اع تات إشافة دن ع اهاد اراك ب كي ادر على ماه إتطرف 
ا ج لقي کون قان عل أن باون حقوق تسرت اة اي النرياساه ات اة عن لمر 
فيها (اتظن الفقراك ب ا ).وة الحالة الأكخر يساظة. هإن النشاة امستمرة الى تفط باغلبية حقوق التصبويت 
تاقد ويفا فيان أن ل اک ر على الأغبال ا 
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ولتحديد ما إذا كانت منشأة مستثمرة تسيطر على أعمال مُستثمر فيهاء 4 حالات أكثر تعقيداء قد يكون من الضروري 
الأخذ 2 الحسبان بعض أو جميع العوامل الأخرى الواردة 2 الفقرة ب". 

ف لسيع الأففال اسر هيها ية لا كن .توق التمبويت الال اللبيدق 2 تحديد من الاي سيطر على الأعفال 
الممتكدر ظيهاء مكل ها قاق آي قوق قصويت لهام الأدارية كك أما الأنشظةذات السا هيم ترجيهها عن طريق 
کرات فاق ے مكل هذه الا لات بحب إن فل( غد افا ا اة عة الان الغرض من الأعمال السشاير 
قبي ونا - أيضاً - على الأخذ ب الحسبان المخاطر التي صُممت الأعمال المستثمر فيها لتفكض ف والتخاطر ا 
يمت مرها إلى الأظراف الرسطيع بالأغمال السير فيا ؛ وما إذا كانت المنشأة المستثمرة مُعرضة لبعض أو جميع 
للك اتا سمل اف الخاطلر به الحسان > تك - محكاظر الك :ولك + آنا إمكاحية السو 

اتسلظة 


لكي يكون لديها سلطة على الأعمال المستثمر ذ لمم ا و ا ا 01 ة تمنحها القدرة 
الحالية على توجيه الآنشطة ذات الصلة . ولغرض تقويم السلطة. يجب أن يؤخنذ 2 الحسبان - 3 الحقوق الأساس 
والحقوق التي لا تعد حقوق حماية (انظر الفقرات ب۲٣۲“‏ ب۲۸). 

إن تحديد ما إذا كانت المنشأة المستثمرة لديها سلطة يعتمدعلى الأنشطة ذات الصلةء وعلى الطريقة التى تّتخن بها القرارات 
بشأن تلك الأنشطة ذات الصلة؛ وعلى الحقوق التى لدى المنشأة المستثمرة والأطراف الأخرى فيما يتعلق بالأعمال المستثمر 
الأنشطة ذات الصلة وتوجيه الأنشطة ذات الصلة 

لكثير من الأعمال المستثمر فيهاء يؤثر نطاق من الأنشطة التشغيلية والتمويلية - بشكل جوهري - على عوائدها . ومن أمثلة 
الأنشطة التي» تبعا للظروفء يمكن أن تعد أنشطة ذات صلةء ولكنها لا تقتصر عليها: 

(( بيع وشراء سلع أو خدمات؛ 

(ب) إدارة الأصول المالية خلال عمرها (بما 2 ذلك عند التخلف عن السداد)؛ 

(ج) اختيار الأصولء أو اقتنائها أو استبعادها؛ 

(د) البحث والتطوير لمنتجات أو عمليات جديدة؛ 

(ه) تحديد هيكل تمويل أو الحصول على التمويل. 

من أمثلة القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلةء والتى لا تقتصر عليها: 

)1( اتاد قرارات اة وا اة اعمان اسفن خا اك ذه اا ات 

(ب) تعيين ومكافأة كبار موظفي الإدارة 2 الأعمال امبر كيا أو مقدمي الخدمة وإنهاء خدماتهم أو توظيفهم. 


ب۴٠‏ 4ك بعض الحالات» قد تعد الأنشطة؛ سواء قبل أو بعد نشوء مجموعة معينة من الظروف أو وقوع حدث معينء أنشطة ذات 


صلة. وعندما يكون لدى اثنتين أو أكثر من المنشآت المستثمرة القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلةء وتحدث 
تلك الأنشطة 2 أوقات مختلفةء فإنه يجب على المنشآت المستثمرة أن تحدد ماهية المنشأة المستثمرة التي تكون قادرة على 
توجيه الأنشطة التي تؤثر - بشكل جوهري إلى أبعد حد - على تلك العوائد بشكل يتسق مع معالجة حقوق اتخاذ القرارات 
المتزامنة. (انظر الفقرة .)١7‏ ويجب على المنشآت المستثمرة أن تعيد النظر ب2 هذا التقويم مع مرور الوقت عندما تتغير 
الحقائق أو الظروف ذات الصلة. 
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أمثلة تط 6ه 
بي هه هه 


١ متاق‎ 

ا ال ا ف ار ار الت لي اه الطب 

والحصول على التصديق تنظيمي عليه . وتنطوي تلك المسؤولية على امتلاك القدرة من جانب واحد على اتخاذ جميع القرارات المتعلقة 

000 E [10 

ا ا ا الل ار ال 

عندما تعد جميع الأنشطة ‏ تطوير المنتج الطبي والحصول على تصديق تنظيمي عليه إضافة إلى تصنيعه وتسويقه . أنشطة ذات صلةء 

NS‏ إذا كانت قادرة على توجيه الأنشطة التي تؤثر - بشكل جوهري إلى أبعد حد - على عوائد 

ار ل cT‏ يلزم كل منشأة مستثمرة أن تأخذ ب الحسبان ما إذا كان تطوير المنتج الطبي والحصول على تصديق 

“ب 327 

قادرة على توجيه ذلك النشاط. وعند تحديد ماهية المنشأة المسكمرة التي لديها الساطة, ستاحذ ال منشات المستثمرة ك الحسبان ما بلي: 

e O TD 

(ب) العوامل التي تحدد هامش ا ا ا 

رع لار > ااا اا ااا ا لكل ا ا ا 

(ف) عرض االات الاستبرة للب االعواقان. . 

عق هذا القال مته اغد اللقضاات ار - ایا ٣ے‏ الان 

ل ري ال لي ان ع ل E TT‏ 
ا 


زو ماهية | المستثمرة التي تسيطر على المنتج الطبي بمجرد نجاح مرحلة تطويره. 


مثال ۲ 
تم تأسيس كيان استثماري (الأعمال المستثمر فيها) وتم تمويله بآداة دين مُحتفظ بها من قبل منشأة مستثمرة (المنشأة المستثمرة 
بالدين) وأدوات حقوق ملكية مُحتفظ بها من قبل عدد من المنشآت المستثمرة الأخرى. وقد تم تصميم شريحة حقوق الملكية لتستوعب 
الخساتر الاوك ولتستلم ٍ أي عائد متبقي من الأعمال المستثمر فيها تعد إلحدى اقات رة ميق ا2 AL GILE‏ 
حقوق الملكية هي اا - مدير الأصول. وتستخدم اعمال اللأستقير ضيبا معلا للقبرام محعظلة |أصول مالف كرض اعمال 
المستثمر فيها لمخاطر ائتمان مرتبطة بالتخلف المحتمل عن سداد دفعات المبلغ الأصلي والفائدة. وتم تسويق المعاملة للمنشأة المستثمرة 
بالدين على أنها استثمار بالحد الأدنى من التعرض لخاطر الائتمان المتعلقة بالتخلف المحتمل عن سداد الأصول التي 4 المحفظة 
ترا الطلييعة هذم التاصول ورا لأنه تم تصميم شريحة حقوق الملكية لتستوعب السار الأولى من الأعماال امسر ضيما. وتار 
عوائد الأعمال المستثمر فيها - بشكل جوهري - بإدارة محفظة أصول الأعمال اا فيا ف سس ع وا بشأن اختيار 
الأصول واقتنائها واستبعادها 2 إطار الإرشادات الخاصة بالمحفظة:؛ وعلى الإدارة عند التخلف عن سداد أي من أصول المحفظة. تدار 
لاي الا ا رن ل ا بن ا ل ساس دوي ا ا إلى نسبة محددة من قيمة المحفظة (أي عندما تصل قيمة 
المحفظة إلى المستوى الذي قاف هه کرد کے الملكية). . وعند هذا الوقت» يدير الأصول أمين كطرف د OG‏ لتعاماات من 
اغفا ا/السعتمرة بالدين. تعد إإدااوة محفظلة أصول |اللأمملال المستثمر فيها هي النشاط ذي الصلة 2 الأعمال ادر ذبها. الدى مدير 
الأصول القدرة على ترح الاق ذال ال إلى أن تسل اللأصول |الفيعالف عن سدالدها إلى نسبة محددة من قيمة المحفظة؛ ولدى 
افكت رة مالدين االقدوة على ترجه ا4 قات ال عددما تعدى قيمة اللأصول ااأفغلف هن سدادها قلف الع |الحددة 
من قيمة المحفظة. يلزم كل من مدير الأصول والمنشأة المستثمرة بالدين أن يحددا ما إذا كانا قادرين على توجيه الأنشطة التي توا a‏ 
بشكل جوهري الك يعد حد = على ادات اعمال ا(الستقير ضيباء دما ے ذلك الخد ے ال”ععان |القرض من اعمال e‏ 
وتصميمها إضافة إلى تعرض كل طرف لتقلب العوائد . 
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الحقوق التي تمنح المنشأة المستثمرة سلطة على أعمال مُستثمر فيها 

تنشأ السلطة من الحقوق. ولكي يكون لديها سلطة على أعمال مستثمر فيهاء يجب على المنشأة المستثمرة أن يكون لديها 

حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة. وقد تختلف الحقوق التي قد تمنح منشأة مستثمرة 

السلطة فما بين الأعمال اشكر كها: 

من أمثلة الحقوق التي يمكن أن تمنح - إما بشكل منفرد أو مجتمعة - منشأة مستثمرة السلطة؛ والتي لا تقتصر عليها: 

(أ) حقوق 4 شكل حقوق تصويت (أو حقوق تصويت ممكنة) # أعمال مُستثمر فيها (انظر الفقرات ب٤٣‏ ب00)؛ 

(ب) حقوق تعيين؛ أو إعادة تعيين أو عزل أعضاء من كبار موظفي إدارة الأعمال المستثمر فيها ممن لديهم القدرة على 
توجيه الأنشطة ذات الصلة؛ 

(ج) حقوق تعيين أو عزل منشأة أخرى والتي توجه الأنشطة ذات الصلة؛ 

حفرق يجه الأعمال اسر يها للدخول ك معاملاك: أو الامتراض على اق يرات عليها: السات النقاة 
المستثمرة؛ 

زه کر اخرى نال قوق (نهاة الغراوات: الحدذة 2 عقد إدارة) تمنح حاملها القدرة على توجيه الأنشطة ذات 
الصلة. 

بشكل عام عندما يكون لدى الأعمال ا مستثمر فيها نطاق من الأنشطة التشغيلية والتمويلية التي تؤثر - بشكل جوهري 

“على هواكن الأغمال امسر شهاء وعندها لے - يشل سر“ افكاة قرارات أنناس فا تضاى عاك اة 

فسوف تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابهة لها هي التي تمنح - سواء بشكل منفرد أو مجتمعة مع ترتيبات أخرى - 

منشأة مستثمرة السلطة. 

عندما لا يكون لحقوق التصويت أثر مهم على عوائد أعمال مُستثمر فيهاء كما هو الحال عندما تتعلق حقوق التصويت 

بالمهام الإدارية - فقط - وتحدد الترتيبات التعاقدية توجيه الأنشطة ذات الصلة؛ فإنه يلزم المنشأة المستثمرة أن تقوم تلك 

الترقيات الشاقدية من أجل تخد ها إذا كان لديا فرق كاه نميا اقنالطة على اعمال الاسر تيها. وهف 

تحديد ما إذا كان لدى منشأة مُستثمرة حقوق كافية لتمنحها السلطةء فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخن 3 

الحسياق الخرطن فق الأعغال امقس فيها وتسميمها (الظر اشرات وف ينا والتطلنات الواردة نظ المغزاض بام 

ب٤٥‏ مع الفقرات ب۱۸- ب١7.‏ 

2 بعض الظروف قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت حقوق منشأة مستثمرة كافية لتمنحها السلطة على أعمال 

مُستثمر فيها. 2 مثل هذه الحالات» وحتى يمكن إجراء تقويم للسلطةء فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ 2 

الحسبان الأدلة بشأن ما إذا كان لديها القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة - بشكل منفرد. وقد يوفر أخذ 

الأمور التالية ب4 الحسبان: ولكن لا يقتصر عليهاء عندما تؤخذ 4# الحسبان مع حقوق المنشأة المستثمرة والمؤشرات الواردة 

ع شرفو نكاد ل + أله على ANS Î‏ المسبروكاهه اعتحيا ا على الأعمان التو قينا 

(أ) تستطيع المنشأة المستثمرةء دون أن يكون لديها حق تعاقدي للقيام بذلك» أن تعين أو تصادق على تعيين كبار موظفي 
إذارة الاأغمال اسر كنها الذين لبهم القدرة على ترجه فط دات الحيلة: 

(ب) تستطيع المنشأة المستثمرةء دون أن يكون لها حق تعاقدي للقيام بذلك. أن توجه الأعمال المستامر فيها للدخول ٠د‏ 
معاملات مهمة؛ أو تستطيع الاعتراض على أي تغييرات عليهاء وذلك لصالح المنشأة المستثمرة. 
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ا فطع ا ا أن واا على عة اتر لااب لمحتام اة اة عار ار فيه 
أو على الحصول على توكيلات من حاملين آخرين لحقوق تصويت. 

آن كبازسموظني إذارة الأععال نمر يا هم أطراف دات علاك انها اة (غلى سبيل لقال الركيسن 
التنفيذي للأعمال المستثمر فيها والرئيس التنفيذي للمنشأة المستثمرة هما الشخص نفسه). 

(ه) او غافة أعضاء البيكة الساكبة لالأعمال الستضو فا هم أظراف كاف علاقة الا السطيرة: 


نن1 سوک وى هتاف * حا * هات فلن أن للمتشاة السكبرة علاقة خاضة مع الأغمال الستقرضهاء الأغر الذى يشير 


إلى أن افا ةا رة مهك اكثر من حعية غير فاع ف الأعمال الم في لا بشن بالضروزة وجرد أى خر 
منفردء أو مزيج معين من المؤشرات. أنه تم استيفاء ضابط السلطة. وبالرغم من ذلك قد يبين امتلاك أكثر من حصة غير 
قاغلة كه الأعمان اتر يها أن لدي انك اة حفوقا الخرى ذات سيلة غاطية الجا السلظف أو ققدم واا 
عن وجرد الطلظة: علج الأعمال امسر شيا كان سيل الال كير ها نك إلى أن الفا السب تنكف أكثر هن 
خا غير ااا الع اا ر فیا وک تو من اتن اا هى إلى اة 
ا أن كبا سوط إدارة الأعمال امكف كيها مم كوم القدرة على كرنميه الأنشطة ذانت المدلة هم رفون حاليون 
أو سابقون لدى المنشأة المستثمرة. 
زع هتد عمايات الأغيال اشكر هيا مك التشاء السطيرة مكل ما بك اعات الثالية؛ 
(1) تعتمد الأعمال ا مستثمر فيها على المنشأة المستثمرة 4 تمويل جزء جوهري من عملياتها. 
© تين اف الس ج حوهريا من التزامات الأععال اسر فيها: 
ههد الأعمال ار ها هل الا اة اتل علق مات او تعدرنوجيا أو مات او مواد 
Lk‏ 
[4) فسيكتر لافقا النخيرة على أ عر مل اتترا خي آ ر الخلسات الهارة الى كه اسابئية بات اعمان 
(6) تعتمد الأعمال المستشر فيها على المنشاة المستشرة لكبار موظفي الإدارة مثل عندما يكون لدي المتشآة 
اة موظفوق لد سعركة يحخدسية بات الأعمال الست فيا 
(ج) جزء مهم من أنشطة الأعمال المستثمر فيها إما تشارك فيه المنشأة المستثمرة أو يُنفذ لصالحها. 
© قك اة ايرد أو كرفا ت مواد اله من ارشاكلها اعمان ميقب هه اعت تقل الا وا 
مع رقا التصويتية او حقرقيا الأخرى الشابية: هلى سل الثال: ق كن هات حالة بحن فيا لدا 
المستثمرة: أو تتعرض.فيها ك أكثر من تصف عواكد الأعمال المسظامر فيها ولكتها تحتفظ باقل من نصف حقوق 
قصويك الأعمال لمر فيها, 


ب٠٠‏ كلما زادت تعرض المنشأة المستثمرة ل أو حقوقها 4. تقلب العوائد من ارتباطها بأعمال مُستثمر فيهاء كلما زاد الدافع 


ب۲۱ 


للمقشاة امستفي ‏ للحصول على حفوق كاضية تتبشحيا الشلظةرويتاءً عليه كد عد الترض القبير تتقلب العواقد مو شرا 
عاق انه لی النشاة اة سلظة: وباترقع من ذلا لا بده سدق برض اا اس رة ك حه اها إذا كان 
لدى المنشآة المستامرة سلطة على الأعمال المستكمر فيها. 

مددها لخن العسبان الموامل الخد يه الفشرة ١1‏ والؤشرات اادد ك التشركين وانوي ارجا إلى خب جع 
حقوق المنشأة المستثمرة؛ فإنه يجب أن يُعطى وزن أكبر للدليل على السلطة الموضح 2 الفقرة ب18. 
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ق 
ب۲۲ e‏ كانت لديها سلطة. تأخذ المنشأة المستثمرة ف الحسبان - فقط - الحقوق الأساس المتعاقة بأعمال مُستثمر 
فيها (مُحتفظ بها من قبل المنشاة المستثمرة وآخرون)..وحتى بعد الحق حق أساس: فإنه يجب على حامل الحق أن يكون 

لديه القدرة العملية على أن يمارس ذلك الحق. 

ب8 لطاب تحدود نا ]1 كانت الحطوق عد ضوع اسان اناد مهار الآخذ بق الان ميم الحشاقق والظروف» 

وتشمل العوامل التي تؤخذ 3 الحسبان عند إجراء ذلك التحديدء والتي لا تقتصر عليها: 

(أ) ما إذا كانت هناك أي قيود (اقتصادية أو غيرها) تمنع حامل (حاملي) الحقوق من ممارسة الحقوق. ومن أمثلة مثل 
تلك القيودء والتي لا تقتصر عليها: 

)١(‏ العقوبات والحوافز المالية التي ستمنع (أو تعيق) حامل الحقوق من ممارسة حقوقه. 

(؟) سعر الممارسة أو التحويل الذي يضع القيود المالية التي ستمنع (أو تعيق) حامل الحقوق من ممارسة حقوقه. 

(0) الأحكام والشروظ القى نجل من فير المحعمل أن تمارس الحفوق: على سيبل المكال»الشتروظ ال تحدى #يشفل 
ضيق - توقيت ممارستها . 

() غياب آليه صريحة ومعقولة ب2 وثائق تأسيس الأعمال المستثمر فيها أو ب2 الأنظمة أو اللوائح التي تنطبق عليها 
تسمح لحامل الحقوق بأن يمارس حقوقه. 

(0) عدم قدرة حامل الحقوق على الحصول على المعلومات الضرورية ليمارس حقوقه. 

(1) القيود أو الحوافز التشغيلية التي ستمنع (أو تعيق) حامل الحقوق من ممارسة حقوقه (مثل غياب مديرين آخرين 
غین أو شادريق كلى تقد كد ماف مخصيضنة: أو قدي الخدمات والاصظاوع بالدتلاحيات فة بها من 
قبل المدير الحالي). 

(۷) المتطلبات النظامية أو التنظيمية التي تمنع حامل الحقوق من ممارسة حقوقه (على سبيل المثال» عندما يُحظر 
على مستثمر أجنبي ممارسة حقوقه). 

أت :حندها فطلي معاريضة السفرق اناق اككر من ظرفه أو حدما حك باليمقوق هن فل آل من طرق ها إذا كانت 
هناك آلية تمنح تلك الأطراف ت العملية على أن يمارسوا حقوقهم - مجتمعين - عندما يختاروا القيام بذلك. 
يعد الافتقار إلى مثل تلك الآلية مو شرا على أن تلك الحقوق اعت اسا كا راد فد اظ ف الطانن اة 
يتفقوا على أن يمارسوا الحقوق: كلما قل احتمال أن تعد الحقوق حقوق أساس. وبالرغم من ذلك فقد يعد مجلس 
الإدارة الذي يكون أعضاؤه مستقلين عن متخذ القرار بمثابة آلية للعديد من المنشآت المستثمرة لتتصرف - بشكل 
جماعي - عند ممارسة حقوقها. وبناءً عليه. يكون من المرجح أكثر أن تعد حقوق الإقالة القابلة للممارسة من قبل 
مجلس إذازة مستقل شوق أساين مما لو كانت الجقوق ننسها كايلة السار + يشكل متفرد * مق قبل هدد كير 
من المنشآت المستثمرة. 

(ج) ما إذا كان الطرف أو الأطراف التي تحمل الحقوق ستستفيد من ممارسة تلك الحقوق. على سبيل المثال» يجب 
على حامل حقوق التصويت الممكنة ب2 أعمال مُستثمر فيها (انظر الفقرات ب417. ب00) أن يأخذ 4 الحسبان سعر 
الممارسة أو التحويل للأداة. ومن المرجح أكثر أن تكون أحكام وشروط حقوق التصويت الممكنة حقوق أساس عندما 
تكون الأداة مربحة أو أن المنشأة المستثمرة ستستفيد لأسباب أخرى (على سبيل المثال من خلال تحقيق التآزر بين 
المنشأة المستثمرة والأعمال المستثمر فيها) من ممارسة أو تحويل الأداة. 

4 کا الحقوق أساس: فإنه يلزمها مها > ایسا - أن تكون قابلة للممارسة عندما يلزم أن تُتخن قرارات بشأن توجيه الأنشطة 
ذات الصلة. وحتى تعد الحقوق أساس» فإنه يلزمها > غادة “ أن تكون قابلة للممارسة بف الوقت الحاضر. ومع ذلك: إن 
الشقوق رن أحيانا أسابسية حت ولو لم يكن كابلة اة نظ الرقك الاضي 
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أمثلة قط هو چم 
.هه مھ 


مثال ۲ 
E‏ ا ار ستاك 
0 
مجتمعين - ب 5“ على الأقل من حقوق التصويت أن يدعوا لاجتماع غير عادي لتغيير السياسات الموجودة بشأن الأنشطة ذات 
الصلةء ولكن متطلب إشعار حملة الأسهم الآخرين يعني عدم إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع قبل ٠‏ يوما على الأقل. ويمكن 
2120000 
2-3 
نمط الواقع أعلاه على الأمثلة ١أ-"د‏ الموضحة أدناه. حيث يعد كل مثال منفردا . 


مثال ۳أ 

00 ااا 022 
ع وي ريرم E E‏ 
حقيقة أن الأمر يستغرق ٠١‏ يوما قبل أن تستطيع المنشأة المستثمرة أن تمارس حقوقها التصويتية من أن يكون لدى المنشأة 
ال :ال ا ا الشلة ا لسمطة الأو و الها 


مثال ٣ب‏ 

Cl ll LC MS CS 
يكون بعد 55 يوما. يعد حملة الأسهم الحاليون غير قادرين على تغيير السياسات القائمة بشأن الأنشطة ذات الصلة نظرا‎ 
يوما على الأقلء والتي حينها يكون العقد الآجل قد تمت تسويته. وبالتاليء‎ ٠١ لعدم إمكانية عقد اجتماع غير عادي قبل‎ 
يكون لدى المنشأة المستثمرة حقوق معادلة - بشكل أساس - للمساهم صاحب الأغلبية 2 المثال ۳أ أعلاه (بمعنى أنه يمكن‎ 
للمنشأة المستثمرة مالكة العقد الآجل أن تتخذ قرارات بشأن توجيه الأنشطة ذات الصلة عندما يلزمها القيام بذلك). ويعد‎ 
العقد الآجل للمنشأة المستثمرة حق أساس يمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة حتى قبل‎ 
ES ESED 


مثال ٣ج‏ 
لدى منشأة مستثمرة خيار أساس» لتستحود على أغلبية أسهم الأعمال المستثمر فيهاء قابل للممارسة - بشكل مربح e‏ 


مثال ۳٣د‏ 
ا ا ا و ا د ا ا 
ل عن اا عي ا ا ی ا على ا ا 
Tl O e SS‏ 
توجيه الأنشطة ذات الصلةء نظرا لأنهم يستطيعون تغيير السياسات القائمة بشأن الأنشطة ذات الصلة قبل أن يُسوى العقد 
الآجل. 








ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 432 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








۲٥ب‎ 


۲٣ب‎ 


ب۲۷ 


ب۲۸ 


پ۲۹ 


ب۲۰ 


٣۱ب‎ 


٣٣ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


تستطيع الحقرق الأساين القابلة للمعارسة من قبل الأطراف الأخري أن تمتع متشاة مستت رة من السيظرة على الأغمال 

المُستثمر فيها التي تتعلق بها تلك الحقوق. لا تتطلب مثل تلك الحقوق الأساس آن يكون لدى حاملي الحقوق القدرة على 

المبادرة باتخاذ القرارات. وطالما أن الحقوق لا تعد - فقط - حقوق حماية (انظر الفقرات ب1؟. ب۲۸)». فقد تمنع الحقوق 

الأساس المحتفظ بها من قبل الأطراف الأخرى المنشأة المستثمرة من السيطرة على الأعمال المستثمر فيهاء حتى ولو كانت 

تلك الحقوق تمنح حامليها القدرة الحالية على التصديق أو الاعتراض فقط على القرارات التي تتعلق بالأنشطة ذات 

الصلة. 

حقوق الحماية 

عند تفريم ما إذا كانت الحفرق ف اة للدي السلطة على الأغمال اا فا کات يحب على اا اة 

أن تقوم ما إذا كانت حقوقهاء والحقوق المحتفظ بها من قبل آخرين؛ تعد حقوق حماية. وتتعلق حقوق الحماية بالتغيرات 

الأساس على أنشطة أعمال مُستثمر فيها أو تنطبق 4 ظروف استثنائية. وبالرغم من ذلكء لا تعد جميع الحقوق التي 

تنطبق ف ظروف استثنائيةء أو المشروطة بأحداث؛ حقوق حماية (انظر الفقرتين ب١٠‏ وب08) 

نظرا لأن شر التحماية تضم لعماية خصيص ضالعها دون أن تنح ذلك الطرف السلطة على الأعمال السشير فيها الث 

تتعلق بتلك الحقوق؛ فإنه لا يمكن للمنشأة المستثمرة التي لديها - فقط - حقوق حماية أن يكون لديها سلطة أو أن تمنع 

الطرف الخو من اخ كوخ ده ملظ على الأعمال ااسككسي فيه (انظن القغرة ا 

من أمثلة حقوق الحماية, والتي لا تقتصر عليها: 

(أ) حق مقرض 2 تقييد مقترض من مباشرة الأنشطة التي يمكن أن تغير - بشكل جوهري - من مخاطر الائتمان 
للمقترض على حساب المقرض. 

(ب) حق طرف يمتلك حصة غير مسيطرة 2 أعمال مُستثمر فيها ب4 التصديق على نفقات رأسمالية أكبر من تلك المطلوبة 
!4 سياق العادي للأعمال» أو التصديق على إصدار أدوات حقوق ملكية أو دين. 

(ج) حق مقرض 4# مصادرة أصول المقترض عندما يفشل المقترض ب استيفاء شروط مُحددة لتسديد القرض. 

الامتيازات 

ينم الان التي كر الآغمال الستعفو فيها هى اة على الأستياة: شالب مات الما وة مصممة امي 

العلامة التجارية للامتياز. يمنح الأمتياز - عادة - مانح الامتياز بعض حقوق اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بعمليات الحاصل 

على الامتياز. 

بشكل عام, لا تقيد حقوق مانحي الامتياز من قدرة الأطراف الأخرىء بخلاف مانح الامتيازء على اتخاذ القرارات التي 

تؤكر - بشكل جوهري > على عواكد الحاصل على الامتياز. كما لا تمتح حقوق مائع الامتياز: اتغافيات الامتياق: بالشرورة 

مانح الامتياز القدرة الحالية على توجيه الأنشطة التي تؤثر - بشكل جوهري - على عوائد الحاصل على الامتياز. 

من الضروري تمييز امتلاك القدرة الحالية على اتخاذ القرارات التي تؤثر - بشكل جوهري - على عوائد الحاصل على 

الامتياز عن امتلاك القدرة على اتخاذ القرارات التي تحمي العلامة التجارية للامتياز. فليس لدى مانح الامتياز سلطة 

على الحاصل على الامتياز عندما يكون لدى أطراف آخرين حقوق تمنحهم القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة 

للحاصل على الامتياز. 

بالدخول يذ اتفاقية امتيازء يكون الحاصل على الامتياز قد اتخذ قرارا من جائب واحد بأن يشغل أعماله وفق شروط 

اتفاقية الامتياز: ولكن لحسابه الخاص. 
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1 


٣٤ب‎ 


۲٥٣ب‎ 


٣٣ب‎ 


ب۲۷ 


ب۲۸ 


ف تد السيظره على قزارات اسان مكل الشكل التخانن لتماصال على الاففياق وهيكاة القوي من كل أطراف 

بخاكف مات الامقياق ركد دور يشكل جوهرى - على هواقد الحاضل هل الأفحياق كلا انض سكرى الدهم انال 

القن هن قل ناتك ا9ا راا امقس فرش ما الامشياو تتاب راك السامال حل الامقياق كلا كان رمن الج 

أن يكون لدى مانح الامتياز حقوق حماية فقط. 

حقوق التصويت 

ا ا كوو لن اللتخناة ان الغدرة اتا فى خلال وق الوه او وق مايق عل كرجه الأشطلة 

ذات اله لهذا بج على التكناة ا رة آن كلكة نظ الحمببان التطلبات الواردة نظ هذا الجن (الفقرات دة ية 

دما ك فة اة دات الا امال امقر فيا من خاذل حسرق التضويث: 

با م فة جن الروت 

يكون لدى المنشأة المستثمرة. التى تحتفظ بأكثر من نصف حقوق التصويت 4 أعمال مستثمر فيهاء سلطة 2 الحالات 

التالية: ما لم تنطبق عليها الفقرة ب٣٠‏ أو الفقرة ب۷٠:‏ 

(أ) يتم توجيه الأنشطة ذات الصلة من خلال تصويت المحتفظ بأغلبية حقوق التصويت؛ أو 

(ب) يتم تعيين أغلبية أعضاء الهيئة الحاكمة التي توجه الأنشطة ذات الصلة من خلال تصويت المحتفظ بأغلبية حقوق 
التصويت. 

أغلبية حقوق التصويت ولكن بدون سلطة 

لكن بكرن لدی اللنشآة الستثمرة التي تحتفظل باكر من لضف حقرق التصويت سبلطة على الأعمال الستعس فيهاء هإثة 

بحت أن کون يحقوق تساه ا5 ا وة حقوق ساي ركا ا اه ياي اويح أن قطن اة اة 

القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة؛ والتى غالبا ما تكون من خلال تحديد السياسات التشغيلية والتمويلية. 

وعندما تكون هناك منشأة أخرى لديها حقوق قائمة تمنح تلك المنشأة الحق © توجيه الأنشطة ذات الصلة وأن تلك المنشأة 

ليست وكيلا للمنشاة المستثمرة: فلن يكون لدى المنشآة المستثمرة سلطة على الأعمال المستثمر فيها. 

ل ون لدی اا3 اة سلظة على الأعمال انعفر كييهاء حت ولو كات تة اغا كق ااك د 

الأفمال لمر فها عندما لا كون حفوق التسرميت قك حقوق أساس. فيكاف ل يمكن أن يكون لدف النشأة السكيرة: 

الك #مععل باكقر من اميف فرق العصويت ك اعمال الكو هيا اط عدا مخطع الأنقيظة دات اة اريه 

کو او همسكمة آو سط إدازية أو ارس قھانۍ او مکی او حية اة 

سلطة بدون أغلبية حقوق التصويت 

يمكن أن يكون لدى منشأة مستثمرة سلطة حتى ولو كانت تحتفظ بأقل من أغلبية حقوق التصويت ب الأعمال المستثمر 

فيها. ويكون لدى منشأة مستثمرة سلطة بدون أغلبية حقوق التصويت 2# أعمال مُستثمر فيها من خلال على سبيل المثال: 

() ترتيب تعاقدي بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات آخرين (انظر الفقرة ب55)؛ أو 

ا قوق 6 عن روات شاقدية الخرى (انظر ادوب آي 

(ع) قق التصويك للمنشاة رة (انظر الفشرات واف يهل اد 

5 قوق الت ال هة اکر الف اك بلاس ىف أو 

(ه) مزيج من (أ)-(د). 
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سمي لس لضن 


ب۲۹ يمكن أن يمنح ترتيب تعاقديء بين المنشأة المستثمرة وحاملي أصوات أخرين المنشأة المستثمرة الحق 4# أن تمارس حقوق 


٤١ب‎ 


٤٣ب‎ 


٤٣ب‎ 


تصويت كافية لتمنحها السلطة؛ حتى ولو لم يكن لديها حقوق تصويت كافية لتمنحها سلطة بدون الترتيب التعاقدي. 
وبالرغم من ذلك» فقد يضمن ترتيب تعاقدي أن تستطيع المنشأة المستثمرة أن توجه ددا كافياً من حاملي أصوات آخرين 
للتصويت بالكيفية التي تمكن المنشأة المستثمرة من اتخاذ قرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة. 
حقوق ناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى 
يمكن لحقوق أخرى لاتخاذ القرارات. مجتمعة مع حقوق التصويتء أن تمنح منشأة مستثمرة القدرة الحالية على توجيه 
الأنشطة ذات الصلة. فعلى سبيل المثالء يمكن للحقوق المحددة 4# ترتيب تعاقدي» مجتمعة مع حقوق التصويت» أن تكون 
كافية لتمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية على توجيه عمليات التصنيع لأعمال مُستثمر فيها أو توجيه الأنشطة 
التشغيلية أو التمويلية الأخرى لأعمال مُستثمر فيهاء والتي تؤثر - بشكل جوهري - على عوائد الأعمال المستثمر فيها. 
وبال رغم من ذنك رك ظل عياب آي يحقوق الخرى» لا وزد اغفاد الأعمال المستشر قيا اقتصادياً على المنشأة المستثمرة 
امال عااقات مورد غم صميلة الرس إلى أن كرون كدض الا الم رة اة على الأعمال | امبو كيا 
حقوق تصويت المنشأة المستثمرة 
يون لدي النشاة السكمرة القن تملك أقل من أغلبية حقرق التصويت» حقرقا كافية لتمتحها السنلطة غددها يكون دق 
المنشاة المستثمرة القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة - بشكل مثفرد: 
عند تقويم ما إذا كانت حقوق تصويت المنشأة المستثمرة كافية لتمنحها السلطةء تأخذ المنشأة المستثمرة جميع الحقائق 
والظروف, بما ب2 ذلك: 
(أ) حجم ما تحتفظ به المنشاة المستثمرة من حقوق تصويت بالنسبة إلى حجم وتشتت ما يحتفظ به حاملي الأصوات 
الآخرين؛ مع الإشارة إلى أنه: 
)١(‏ كلما زادت حقوق التصويت التي تحتفظ بها المنشأة المستثمرة: كلما كان من الأرجح أن يكون لديها حقوق قائمة 
تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة؛ 
(۲) كلما زادت حقوق التصويت التي تحتفظ بها المنشأة المستثمرة بالنسبة لحاملي الأصوات الآخرين: كلما كان من 
الأرجح أن يكون لدى المنشاة المستثمرة حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه الانشطة ذات الصلة؛ 
(*) كلما زاد عدد الأطراف التي يلزمها أن تضرف - سويا “ لتتفوق باكثرية الأصوات على المنشأة المستثمرة, كلما كان 
من الأرجح أن يكون لدى المنشاة المستثمرة حقوق قائمة تمنحها القدرة الحالية على توجيه الانشطة ذات الصلة؛ 
| توق التضيويت: اكه اكك ها دن فل المتشاه اه او اى الأصوات أو الأظراف الأخرى انر 
الفقرات ب۷٤‏ ب00)؛ 
(ج) الحقوق الناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى (انظر الفقرة ب٠‏ ٤)؛‏ 
(د) أى حقائق وظروف أخرى تبين أنه لدى المنشأة المستثمرةء أو ليس لديهاء القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات 
الصلة 2 الوقت الذي يلزم فيه أن تتخذ قرارات» بما 4 ذلك أنماط التصويت 4# اجتماعات حملة الأسهم السابقة 
عندما يتحدد توجيه الأنشطة ذات الصلة بأغلبية الأصوات» وتحتفظ المنشاة المستثمرة بحقوق تصويت أكبر - 
جوهري - من حقوق تصويت الآخرين أو مجموعة منظمة من حاملي حقوق التصويت» وأن حيازات الأسهم الأخرى مشتتة 
على نطاق واسع: فقد يكون من الواضح» بعد أخذ العوامل المدرجة ب2 الفقرة ب1(47)-(ج) - بمفردهاء أن المنشأة المستثمرة 
ادها اة فلن الأغمال ١‏ اسشتيس كيها: 
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أمثلة تم 0 
مر و 


مال 6 

دخ ١‏ ار E‏ ل فيا EC NL‏ 
آلاف من حملة الأسهمء حيث لا يحتفظ أي منهم بأكثر من ١‏ من حقوق التصويت. وليس لدى أي من حملة الأسهم أي 
ترتيبات ليستشير أياً من الآخرين أو ليتخذ قرارات جماعية. عند تقويم نسبة حقوق التصويت الواجب الحصول عليهاء على 
اخ :رار كر اله الا را 
ااا ول اا کے اا اا ا ا اا الاي ا تحلص النشاه ا 
إلى أن لديها حصة تصويت مهيمنة بشكل كاف - لاستيفاء ضابط السلطة دون الحاجة للأخذ 2 الحسبان أي دليل آخر 
الال ش 


مثال ه 

تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة ٠‏ من حقوق التصويت» وتحتفظ كل من اثنتي عشرة منشأة مستثمرة أخرى بنسبة 
ل الس ل رضم سس فيا وتمنح اتفاقية حملة الأسهم المنشأة المستثمرة (آ) الحق 4 تعيين» وعزل, 
وتحديد مكافةأة الإدارة المسكولة عن توجيه الأنشطة ذات الصلة. ويتطلب تغيير الاتفاقية التصويت بأغلبية الثلثين. 2 هذه 
الحالة. تخلص المنشأة المستثمرة (آ) إلى أن الحجم المطلق لحيازة المنشأة المستتمرة والحجم النسبي لحيازات الأخرين 
بمفردها - لا تعد قاطعة 2 تحديد ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة ا سلطة. وبالرغم من ذلك» تحدد 
المنشأة المستثمرة (أ) أن حقها التعاقدي ب تعيين؛ وعزل؛ وتحديد مكافأة الإدارة كاف لتخلص إلى أن لديها سلطة على 
TS‏ . وعند تقويم ما إذا كان لدى المنشأة المستثمرة (أ) سلطةء ا ل ام لم 
أن المنشأة المستثمرة قد لا تكون مارست هذا الحقء أو احتمال أن تمارس المنشأة المستثمرة (أ) حقها ے2 اختيار» أو تعيين» 
أو عزل الإدارة. 








ب٤٤‏ # الحالات الأخرىء قد يكون واضحا بعد الأخذ 4 الحسبان العوامل الدرحة ف الفقرة ب١٤(آ)”(ج)‏ - بمفردهاء أن المنشأة 
المستثمرة (أ) ليس لديها سلطة. 


أمثلة تا ك 
و هه هوه 


مثال ٦‏ 
تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة 404“ من حقوق التصويت لأعمال مستتمر فيها. وتحتفظ كل من منشأتيين مستثمرتين 
م222 تر ل ل ين 
آخرين» يحتفظ كل منهم بنسبة .“١‏ وليس هناك ترتيبات أخرى تؤثر على اتخاذ القرارات. 2 هذه الحالة؛ يعد حجم حصة 
التصويت للمنشأة المستثمرة (أ): وحجمها بالنسبة لحيازات الأسهم الأخرىء كافية لاستنتاج أن المنشأة المستثمرة (أ) ليس 
لديها سلطة. سيلزم المنشأتان المستثمرتان الأخريتان - فقط - أن تتعاونا لتكونا قادرتين على منع المنشأة المستثمرة (أ) من 

توجيه الأنشطة ذات الصلة للأعمال المستثمر فيها. 
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بقن ٠‏ وبالركي مخ الك قل لا تكو العوامل اندر اقفر 69 [1 )تج “ ممقردها* قاظية كسما يكزن من غير اراش 
اة شيرق الحت .ظ الحسيان تلكا العوامل ها إذا كان لها سلظة: فاته يحت غلييا أن دا خذ ب الحسبان حقائق 
وظروفاً إضافية مثل ما إذا كان حملة الأسهم الآخرون سلبيين بطبيعتهم كما هو مُوضح من أنماط تصويتهم ك اجتماعات 
حملة الأضيم السابعة. ويشمل هذا تقوية:العوامل اكسروة ف القهرة ته والمؤشرات. الراروة يه الففردين ا وة 
فكلما قلت حقوق القصويث التى تحتفظ بها المنشاة المستثمرة. وكلما قلت الأطراف المطالبة بان تتصرف - سويا - لتتفوق 
باكثرية الاصوات على النشأة اممك رة كلما واد الأعخاذ الذي مدتوضع على الحفاكق والظروف الإضافية اغيم ها إذا 
فاك قوق امش اة غاضة امنديا ملف دما ك الات والظروظ الواروة قا القشرات حه ب ك 
الحسياة جنا إلى جنب مع حفوق النشاة الم رة فإنه يجب أن هح الل على الحلظة وارك القرة ب وزكا كبر 
من ارات البتلظة اواو رن د و 


و هه هم 


مثال ٠‏ 
تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة 40“ من حقوق التصويت 3 أعمال مستثمر فيها. ويحتفظ كل من أحد عشر حامل أسهم آخرين 
ا ا ل اا ا ا ا ا مايه شير اي من 
الآخرين أو ليتخذ قرارات جماعية. ب هذه الحالة. فإن الحجم المطلق لحيازة المنشأة المستثمرة والحجم النسبي لحيازات الأخرين 
ريا 8 عل قاطية 2 تي ها إذا كان NN‏ كاضية لسمجها لطلة على الأشمال المسسمر E‏ 

لهذا يجب أن يؤخذ 4 الحسبان حقائق وظروف إضافية قد توفر دليلا على أن المنشأة المستثمرة لديهاء أو ليس لديهاء سلطة. 





م 

تحتفظ منشأة مستثمرة بنسبة 50 من حقوق التصويت 2 أعمال مستثمر فيها. ويحتفظ كل من ثلاث حملة أسهم آخرين 
رف التق لال سهان ل سر اضيا . ويُحتفظ بباقي حقوق التصويت من قبل العديد من حملة الأسهم 
الآخرين. ليس لدى أي من حملة الأسهم ترتيبات تعاقديه ليستشير E‏ 
00 ا ا ا 6 ا 
الأسهم - وقد 0 TS‏ املد 
o‏ 
لديها القدرة العملية على توجيه الأنشطة ذات الصلة - بشكل منفرد؛ بغض النظر عما إذا كانت المنشأة المستثمرة قد وجهت 
0 








ونا ا ن وا عات 9غ رقا السا ادل اد ك اوه اده )جاتشاه الس ها اة 
فاا ال رة لا عيطي على الأغمال المتشمر كيا 
عقون التشويك الستكدة 

يلاله حص ريه انط اخ ا افير ك السسيان نوها المسويفية المكدة باللضافة إلى حعفوق لسوت 
اة الفط يها من قبل أظراف اخرون لتجديد ما إذا كان لديها سلطة: يحقوق التصوي اللفكلة هى قوق ٠د‏ 
الحصول على حفر هيت نف الأضوال الممقبر ها مال كلف التاشكة عن الأدؤاكراو اترات القزيلة لكر يها 
ذف ا اة غد سق الك امعد ك ت اتان فط < وها لمن حقوق ساس واتطن الشقرات 
ب٣٣‏ ب50). 
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ب۸٤‏ عند الأخذ ے الحسبان حقوق التصويت الممكنة. يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ 3 الحسبان الغرض من الأداة 
وتصميمهاء بالإضافة إلى الغرض من أي مشاركة أخرى وتصميمها للمنشاة المستثمرة مع الأعمال المستثمر فيها. ويشمل 
هذا تقويم مختلف أحكام وشروط الأداة بالإضافة إلى التوقعات الواضحة للمنشأة المستثمرةء ودوافعهاء وأسبابها للموافقة 
على تلك الأحكام والشروط. 

ب۹٤‏ عندما يكون لدى المنشأة المستثمرة - اا - حقوق تصويت أو حقوقا أخرى 3 اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة الأعمال 
المستثمر فيهاء تقوم المنشاة المستثمرة ما إذا كانت تلك الحقوق» مجتمعة مع حقوق التصويت الممكنة؛ تمنحها السلطة. 

ب٠۵‏ يمكن لحقوق التصويت الممكنة الأساس - بمفردهاء أو مجتمعة مع حقوق أخرىء أن تمنح المنشأة المستثمرة القدرة الحالية 
على توجيه الأنشطة ذات الصلة E‏ المكال» هن الوجح أن تكون هدهي الان عندما تحتفظ المنشأة المستثمرة 


بنسبة من نوق الت هة الأعماق اس ذا TE‏ للفقرة ب۲. تحتفظ بحقوق أساس ناشئة عن خيارات 
لاقتناء نسبة 75١‏ إضافية من حقوق التصويت. 


.مه هه 


مثال ٩‏ 
تحتفظ المنشأة المستثمرة (أ) بنسبة ۷١‏ من حقوق التصويت ب أعمال مُستثمر فيها. كما تحتفظ المنشأة المستثمرة (ب) بنسبة 0 
N a‏ بالإضافة إلى خيار لاقتناء نصف حقوق تصويت المنشأة المستثمرة (أ). يُعد الخيار 
قابل للممارسة خلال السنتن التاليدت مر ثارت بهد حاسرا جدا ( ف ان ال دا ی ا ااا ا ةو 
]) دا شك فال الط ذات الميلة اال الس فيها. ى ميل هده الخالة. من الكتمل أن دا 
السششيرة رأ ) ساط السلطة نظرا لايا نيدو أن ليها القدرة الخالية على جه الا درت الله ويف أن لى اة 
المستثمرة (ب) خيارات حالية قابلة للممارسة لشراء حقوق تصويت إضافية (أي؛ عندما oe‏ 

اا ديا دار ا رش ااا ا ااا د لك الس اک د ا 


ا ۱ 

يحتفظ كل من المنشأة TT‏ لس شيا قط 
CC CS‏ لان الس I‏ اكه لا سه يا EC‏ 
37-300 
أ الا 
فيها. وستستفيد المنشأة المستثمرة (أ) من تحقق أوجه التآزر إذا تم تحويل أدوات الدين إلى أسهم عادية. يكون لدى المنشأة 
اشير 1 E LL LM‏ 
مع حقوق تصويت ممكنة أساس تمنحها القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة. 








السلطة عند التصويت أو الحقوق المشابهة التي ليس لها أثر مهم على عوائد الأعمال المستثمرفيها 

با عش شرت القرض من الأصبال المع هنها وتعميميا ( انظ الكقرات ية با حي على فاد مو أن تاشن د 
الحسبان الشاركة والقرازات الي تبت عت جع الأعمال الو فيا على آنا جن من قضدهها وان قن ما إذا كانت 
قروا الا وات ا ن ا رااان 
السكبركيها ت * رها ”ر كا هة ات اة متطيرة السيظوا بارغ من اه ك فين هذه اة المي 
أت كان لدع اللنشاة اة ق هة اول هلل هرق د كاف اتا الم ع اأعمان ان قيا 
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باه . إضنافة إلى ذلك مجحب على الف اشير أن قانهة ع الباق اترات الاق رة بال رن الشراب ون ات 
وحفوق التصفية الى أكرت عد يدم الأعماق الطاب هها عفدنا تى هته الراك اتاك على تحمل ان 
بشكل و ثيق - بالأعمال المستثمر طيهاء فان هذه الأنشطة كعد * 3 جوهرها > جز لا يتجزاً من الأنشطة الكلية للأعمال 
المستثمر فيها ؛ رغم أنها قد تحدث خارج الحدود النظامية للأعمال السكينفيها ويناء عليه فاته يلم أن رخذ التحقوق 
التصوريهة أو ال 2 اة اف راك الأضمنة بذ الترتيبات التعاقدية المتعلقة - بشكل وثيق - بالأعمال المستثمر فيهاء 
4 الحسبان على أنها أنشطة ذات صلة عند تحديد اة هلي الأعمال اا ر كيا 


ب07 لبعض الأعمال المستثمر فيهاء تحدث الأنشطة ذات الصلة - فقط - عندما تنشاً ظروف معينة أو تقع أحداث معينة . وقد 
تضم اعمال الس قا بحيت بكرو - مسبقاً - توجيه اللانطتها وعواتئدها ما لم رحني تنقيا نالف الطووف اللعينة او 


تقع تلك الأحداث المعينة .2 هذه الحالة يمكن أن تؤثر القرارات بشأن أنشطة الأعمال المستثمر فيها ˆ بشکل جوهري ˆ 
على عوائدها ومن كم جد أنشطة ذات صلة - فقط - عندما 3 تقع تلك الظروف أو الأحداث .لا يلزم المنشأة المستثمرة: التي 


2 : .إن حقيقة كون الحقوق ب 
لديها القدرة على اتخاذ تلك القرارات» أن تحدث الظروف أو الأحداث ليكون لديها سلطة. إن حقيقة كون الحقوق 2 اتخاذ 
القرارات مشروط بنشأة ظروف ووقوع أحداث. 2 حد ذاتهاء لا يجعل من تلك الحقوق حقوق حماية. 


أ ثل قط .مھ 2 
و هه هو 





١١ مثال‎ 

إن شاط ا كسان تمر فيا كما خد بيذ وثائق E ET‏ ا ا 
يومي - لصالح المنشآت المستثمرة فيها. وتشمل الخدمة - على أساس يومي - تحصيل وتوريد المبلغ الأصلي ودفعات الفائدة 
انا yy‏ ا CC‏ 
GC TCS‏ “231 ل سم 
ار ا LL‏ 
:2ر0 قبل التخلف عن 
سدادهاء أنشطة ذات صلة لأنها لا تتطلب اتخاذ قرارات أساس يمكن أن تؤثر CLES‏ 
ا ليا ةا ف الل ل اسان لان - فقط - ب تحصيل التدفقات النقدية عند استحقاقها 
606ا0 6060 O‏ 0 5 
على عوائدهاء يجب أن يُوْخَذ بے الحسبان - فقط - حق المنشأة المستثمرة ‏ إدارة الأصول عند التخلف عن السداد. ب هذا 
خا كل 
27 عل الات دا تف ادي لي ها ااا ا را كيه عدي ا اليم 
کا ا ا يا ان ا ا ييا له على الأعال امسر 
فيها حتى ولو كانت المنشأة المستثمرة تحصل على ملكية المبالغ تحت التحصيل - فقط - عند التخلف عن سدادها وتدير تلك 
المبالغ تحت التحصيل خارج الحدود النظامية للأعمال المستثمر فيها. 


١١ مثال‎ 

E E O MS 
فيها وتصميمهاء فإنه يتحدد أن النشاط ذا الصلة الوحيد هو إدارة المبالغ تحت التحصيل عند التخلف عن سدادها. ويكون‎ 
ااا ا ل ا اا 0 ا ا ا ا ا ا‎ 
235300 
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بغ 0 


ب۵۵ 


۵٣ب‎ 


ب۵۷ 


قن کن على النشأة اسر القزاء ص أو کی يضماق أن يبشير تفيل الأغمال انر فا كبا ته تصميهها , 
كيريد مكل هذا الالغراء مح كرك ا الستضوة تهاب العراقة ومن كه ؤيادة الجاهز ننس اف ال 5 اول 
على حفوق كادّة لتسيا البلطة: ويناء عليه هن بكرن الالترام بضمان فشغيل الأعبال المستكسر فيه كما ثم تيا 
قرا على أن تدى ااا لمر اة وتكنه ت زاك © لاما ال رة اة كما آنل وشم طرق 
آخر من امتلاك السلطة. 


التعرض ل أو الحقوق ب4 عوائد متقلبة من أعمال مُستثمر فيها 

عند تقويم ما إذا كان لدى منشأة مستثمرة سيطرة على أعمال مُستثمر فيهاء تحدد المنشأة المستثمرة ما إذا كانت مُعرضة 

ل أو لديها حقوق ذء عوائد متقلبة من ارتباطها بالأعمال المستثمر فيها. 

العلواقي المتقلية سى اغراك الى ل تون ثاينة ركن آن تعب تة لأداء الأ عمال الست ركه يمكن أن كرون انراد 

اليه هوجية ك أو سائية فقت أو موجة زينالية مما الع لر 10 بكوم اا5 ةما إذا عاف اترا 

دوا فال وها اة ركيف :تشلب تلك امراق طلى اناس ر اكب وف اتر عن اف اللا 
اواك على سبي اقتال يمكن ف دمن أن تحتفظ مه يكنات غافنة كايقة ١‏ وعراس هذا ايار الذولن 
للحقرير المالى, خر دهات قاقد الثايتة صواكن ملبة نظرا لأا تضم مخاطن الشفلف عن السداد وفرض ااا 
رة لاط الاثقمان من تُصدن السعد : ويكمد مب الكت زاف مى كاب هك الراك عل مخاطر الان 
للستد وال كمد أتغاب الأداء الكايثة: مقايل إذارة أصرل الأعمال | تمسر فيهاء خواكن متقلبة نظرا لآنها تدرك المنشاة 
اتر اظ اذاه الأغيال مسقيو شهاء حه ماع النطلي تلن فر الأعمال مشر فيا على توليد مكل كاف 

تدقع الأتعاب: 

ن أمكلة العواكن» 

توزيفات الأريات والتوويعاف الأخرى فاق اقتصادية مق الأعمال السك ر فييا زق الفاغ على أوراق مديوتية 
مُصدرة من قبل الأهمال التق ر قا والتفيرات ف فة استشمارات اة الستشيرة ے الأعمال اشير قا 
تلك. 

(ب) مكافاة مقابل خدحة أضول أو التزانات الأعمال اسم ر هما والأفواب والفنرض لسار ة تة تقديم دهم مانن 
أو كمييلات سيول والسصص القشفية .ذا أصوقل والكؤافات الأعمال اسر فها عند فصفيفه ككف الأعمال 
امو قيها: والمزايا الضريبيةء والوصول إلى سيولة مستقبلية تحصل عليها المنشأة المستثمرة من ارتباطها بأعمال 

ع1 غا سس باد كالاك اتم ا كن ل سبدل لقان ف شك و د اضرلا و هة 
أضوق الأ عمال الصو كنياء مل المع ن وظاكف تفعيلية تتحقيق افتساديات الس أو ورات الففة أو 
تور منسماك فادرة او الوضول إلى الهازات المعرفية الشحمبية: أو كيد يعن اعمات أو الأصول: لرياذة دة 
الأصول الأخرى للمنشأة المستثمرة. 
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العلاقة بين السلطة والعوائد 
الا ار 


ب۸ غندها تقوم منشاة مستثمرة: لديها حقوق ج اتخاذ القرارات (مشخن قرار) ما إذا كانت تسيطر على أغمال مُسطكمر غفيها: 


۵٩ب‎ 


فاته يعي غا أو کد ما إذا كاتف ثفن اة أ ا ب ها وج على اا 100ر ن دو اا ها ا 
كانت ماف ما آ خرف لديها شرق بے اناد الغرارات تقوم رر الكل اه2 ا إن اة القى بمقاية وكيل 
فى طرف يفل “يشل أسناض “ اة فق ولصلاحة طرف أو طوف خر (الأظراف إلى يدقابة اميل :وا فيه لا 
فسيظر على الأعمال السشكمن فيا عند سارها لسلظة انط انكر رات (انظتر الفشردين 117 و وااتي بف يكن 
الأحيان قد يُحتفظ بسلطة الأصيل وتكون قابلة للممارسة من قبل الوكيلء ولكن نيابة عن الأصيل. لا يعد متخذ القرار 
وكيلا جرد أن أظراها انخرى ها آن فيد من الغراراف ادها 

قد تفوض منشأة مستثمرة سلطتها ك اتخاذ القرارات إلى وكيل بشأن بعض الموضوعات المحددة أو بشان جميع الأنشطة 
دات الصلة: وعفد فقو ما إا فاك سيطر على اعمال شط ضيهاء فاته تعب فلن النشاة اة أن ضام ارق 
القوطية بك اكاد القراراك رها كما تر كاك تيلظ وا بتكل باقر من قبل النشاة السشبرة. وك السالات التي 
كرون فيها آ کر من صل واک كإنه يحب على كل طرف اسيل أن شبح ها إذا كان لديك تة على الأعمال السصمر 
فيها بالأخذ ب2 الحسبان المتطلبات الواردة ب الفقرات ب0- ب04. توفر الفقرات ب10. ب۷۲ إرشادات بشأن تحديد ما 
إذا كان متخد القرار يعد وكيلاً أو أضبلا؛ 


ماحز يجب عل متخن القرار أن يأخذ ك الحسبان العلاقة الكليةبيئه وبين الأصمان ال ها الس نتم اا وبين الأطراف 


الأتخرق المشاركة مع الأعمال المستقير همها وبالتجديد جنيع الغوامل اذكاد, هنف تحديد ها إذا كان يعد وكيلة: 

(1: طاو مت كا تاد القزارات على الأهمال امقر هيا (التخركان ب ا 

(ب) الحقوق 0 من قبل الأطراف الأخرى (الفقرات ب14. ب۷٦).‏ 

(ج) المكافأة التي تُستحق له وفقاً لاتفاقية (اتفاقيات) المكافأة (الفقرات ب10. ب٠۷).‏ 

(د) تعرّضن مشخذ القرار لتقلب العواكد من الخصصص الأخرى التي يحتفظ بها 4 الأعمال المستتمرفيها (الفقرتان ب١/ذدب07):‏ 
يجب أن تطبق أوزان مختلفة لكل من العوامل على أساس حقائق وظروف معينة. 


اا ی ا ما ]ذا كان مح القوان تعن وا كر جم العزامل الدرحة بف ال ةيا ماله يعتفظ طرق وعد 


١۲٣ب‎ 


ا٣ب‎ 


بحقوق أساس 4 عزل متخذ القرار (الحقوق 2 العزل) ويستطيع أن يعزل متخذ القرار بدون سبب (انظر الفقرة ب190). 
نطاق سلطة اتخاذ القرارات 

يقوم نطاق سلطة متخذ القرار 2 اتخاذ القرارات من خلال الأخذ 2 الحسبان: 

(أ) الأنشطة التي يسمح بها وفقا لاتفاقية (اتقاقيات) اتاد الرارانت والحددة بموجب النظام» 

(ب) الحرية التي لدى متخذ القرار عند اتخاذ القرارات بشأن تلك الأنشطة. 

يجب غل محغة القران أن ياتخذذ النسباق الغرضن من الأغمال الس رها وتصميمهاء والمخاطر التي صممت الأعمال 
المستثمر فيها للتعرض لهاء والمخاطر التي صممت لتمريرها إلى الأطراف المشاركين. ومستوى مشاركة متخذ القرار 2 
تصميم الأعمال المستثمر فيها. فعلى سبيل المثال» عندما يشترك متخن القرار - بشكل جوهري - 2 تصميم الأعمال 
المستثمر فيها (بما 4 ذلك تحديد نطاق سلطة اتخاذ القرارات): فقد تبين هذه المشاركة أنه كان لدى متخن القرار الفرصة 
والحافز للحصول على الحقوق التي تؤدي إلى تمتعه بالقدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة. 
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٤ب‎ 


1٥ب‎ 


ب1ا 


ب۷ 


ب 


ب1۹ 


تا 


ب۷۱ 


الح النحافط ان قبل لاف ارق 

قد تؤثر الحقوق الأساس اللحتفظ بها من كبل الأطراف الأ خرى على قورة مشفة القرار على فرحيه الأففظة دات اة 
اعمال لتر كا وق :شين االحقوق لأسا ك ال أو اتمقرق الأشرس أن مشخة القران تسن وكيا 

حدما محف طرف واد مقر اسان 2 العزل ويمسطتع آم يعوا تة اتشان يدون سمت إن هة + متقروا يعد 
كافيا لاستتاح أن مكذ القرار تمد كيلا وكندما كرون هناك اكثر من طرف واتحن يحتف يمل هذه الحقوق زولا وجه 
طرف منفرد يستطيع أن يعزل متخن القرار بدون موافقة الأطراف الآخرين) فإن تلك الحقوق - منفردة لا تكون قاطعة 2 
تحديد او نة القرار يتصرف -يشكل أساس اة عن الأخريق وتصلحتيهبالإضافة إلى ذلك كلما واد غدد الأطرافت 
امُطالبين بآن يتصرفوا * سوياً - لممارسة الحقوق ‏ غزل متخذ القرار وكلما زاد حجم الحصص الاقتصادية الأخرى لتخذ 
اتراي( الكاطاة و تمت الأخرئ ر ااب اريف بها كلما قل الوون الذئ يجب أن توضعنيذا الال 

بحب أن دة الان الحفوق الأساس اسقط بيا من شيل الأطراف الأخرى وال يد حرية ددد اقرا وذلك 
بطريقة مشابهة لحقوق العزل؛ وذلك عند تقويم ما إذا كان متخذ القرار يُعد وكيلا. فعلى سبيل المثال. يُعد متخذ القرار 
الذي يكون مُطالباً بالحصول على تصديق عدد صغير من الأطراف الأخرى على تصرفاته - بشكل عام - وكيلاً. (انظر 
الفقرات ب۲۲ ب٠۲‏ لإرشادات إضافية بشأن الحقوق وما إذا كانث تعد حقوق أساس). 

عند الأخذ بك الحسبان الحقوق المحتفظ بها من قبل الأطراف الأخرىء فإنه يجب أن يشمل تقويماً لأي حقوق قابلة 
للا نة من شل ملس إدارة الأعساق السو هه زآو هة عة خر واكرها على مط أفخاة الرارات (انظر 
ارود 

المكانة 

كلما ؤاد هجو مكافاة فة اتترا والنطلت اللرسيط با بالفسة للمواكد التوقية من انفظة الأعمال السعبى كرياء غاا 
واد اكان اوعد د القوان اسيا 

تعخرين ما إذا كان مفكة القراز تند اصعلا أو رك فاته بحب أن اغد :كه الحسيان - أيضا دما إا عاقف الشروظ 
الثانية موجودة: 

1 أن افا شعن العران ساب هم ادمات القدينة. 

ا أن اضاقية اللكافاة ضفن > فک - احكاماء أو شروظا او مال كرون موسوده تکل فيقاد + فا قرات لخدمات 

يسدر ق الساوض اها عل اسان كاف الجن 

للا يكن أن ند مد القرار وكيلاً مالم تكن الشروط الحددة د الفقرة ب1(14) و(ب) موجودة. وبالرغم من ذلك؛ لا يُعد 
اسففاء كلك الشروظ مقرو - كاف لفاح أن محكة اتراو قت وكيد : 

اللفرض لفقب لوال عم الخضحن الأخرق 

عند تقويم ما إذا كان يُعد وكيلاً. فإنه يجب على متخذ القرارء الذي لديه حصص أخرى ب2 الأعمال المستثمر فيها (على 
سييل اللكال, استكمارات ف الأغمال المستامر فيها أو توكين ضمانات ما يتعلق بادا الأضمال المستثمر فيها). أن اة 5 
الحساق رة للب ال اكد شن فلك اممك الأكرض, تعن الاستفافة يحض خرن ف الأغمال الس ر فيا أذ 
متخن القرار قد يعد أصنيلا. 
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بالا كن كم رت اقاي اراد من الصضن الأخري 2 الأعيال الور كيا كائة نعي على مه القرار أن اة 

اا 

(أ) كلما زاد حجم حصصه الاقتصادية, والتقلب المرتبط بها لهذا & الحسباق مكافاته والحضض الأخرى 2 سجموهها: 
كلما زاد احتمال أن يُعد متخذ القرار أصيلاً. 

ما إذا كان ترفد لتقلي العواقن' يخكلف عن قرش الفقنات اتسر ةا خي عقو ما يكون الأمر ذلك ها 
إذا كان هذا يؤثر على تصرفاته. فعلى سبيل المثال» قد يكون الأمر كذلك. عندما يحتفظ متخن القرار بحصص 
رة آفتى ف الأعمال السسشتس كا أو يندم للأعمال لضي فيه كل لخر من الشهيلات 
الائتمانية. 

يجب على متخذ القرار أن يُقَوّم تعرضه بالنسبة إلى مجموع تقلب العوائد من الأعمال المستثمر فيها. ويتم إجراء هذا 

الفقويم: “كل رس * علق اننا النواقن االترقمة من اة الأعمال لسكب قرا ولكن لا جر أن جال الخد 

الأتسى التمركن نشفة القوان لكاب مواق الأفمال المتقس ها من خلال الحسيصض الاخرق الى فة بها مسد 

الا 


مثال ٠‏ 
تي مس ا ا و او ويدير صندوقاً يتاجر فيه ب4 سوق عام» ومنظم را 25 شكن 
ا لا تتطلبه الأنظمة واللوائح المحلية. وتم تسويق الصندوق للمنشآت المستثمرة على 
LT‏ 
مدير الصندوق الحرية بشأن الأصول التي يستثمر فيها. وقام مدير الصندوق باستثمار تناسبي بنسبة ٠١‏ ب الصندوق 
ويتسلم 270 0000000009 ظهظه< 
المقدمة. وليس على مدير الصندوق أي التزام بتمويل الخسائر التي تفوق استثماره البالغ ١‏ والصستدوق ليس مطالبا بان 
يشكل» ولم يشكل» مجلس إدارة مستقل. ولا تحتفظ المنشآت المستثمرة باي حقوق أساس تؤثر على سلطة مدير الصندوق 2 

ااقكالذ االقراوالته وتكن يمكتما أن #بترد حصبصبهاا ضمن جدود معبتة مجددة من قبال الصتدون. 

ورغم أن العمل يكون ب4 إطار الضوابط المحددة بموجب تفويض الاستثمار ووفقاً للمتطلبات التنظيمية. فإن مدير الصندوق 
لديه حقوق بك اتخاذ القرارات التي تمنحه القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة للصندوق . ولا تحتفظ المنشآت 
المستثمرة بحقوق أساس تؤثر على سلطة مدير الصندوق بك اتخاذ القرارات. يتسلم مدير الصندوق أتعاباً 1 ارق 
ا O TC O E O‏ 037 
مدير ال لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق بدون إحداث تعرض كبير يكون بالقدر الذي يبين أن مدير الصندوق 
بعد أصيلا .ك هذا المثال؛ يبين الأخذ بك الحسبان تعرض مدير الصندوق لتفاوت العوائد من الصندوق جنبا إلى جنب مع 
30000 
لا يسيطر على الصندوق. 
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أمثلة تم e‏ مه 
بي هه هه 


٠٤١ مثال‎ 

9 0000 يوفر فرص استثمار لعدد من المنشآت المستثمرة. ويجب على متخذ القرار (مدير 
الصندوق) أن يتخذ قرارات 2 مصاحة جميع المنشآت المستثمرة ووفقاً للاتفاقيات الحاكمة للصندوق. ومع ذلك لمدير 
122311300000000 على أساس السوق تساوي >١‏ من الأصول الخاضعة 
ا الت الم ري اه 
يجب عليه أن يتخذ قرارات 24 مصلحة جميع المنشآت المستثمرةء فإن لدى مدير الصندوق سلطة واسعة 2 اتخاذ القرارات 
لتوجيه الأنشطة ذات الصلة للصندوق. ويّدفع لمتخذ القرار أتعاب ثابتة واتعاب مرتبطة بالأداء تتناسب مع الخدمات المقدمة. 
بالإضافة إلى ذلك» توازي المكافأة بين حصص مديرالصندوق وحصص المنشآت المستثمرة الأخرى 4# زيادة قيمة الصندوق, 
يدوق الحداث قر 00 لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق يكون بالقدر الذي يجعل المكافأة؛ إذا ما أخذت بشكل منفرد, 
تين اق مدير اللصتدوق بعد لد 

ld CCC MC IC ل ا‎ 


مثال ٤٠آ‏ 

لدى مدير الصندوق - حا - "“ استثمارا 4 الصندوق الذي يوازي بين حصصه وحصص المنشآت المستثمرة الأخرى. 
وليس على مدير الصندوق أي التزام بتمويل الخسائر التي تفوق استثماره البالغ ”. وتستطيع المنشآت المستثمرة الأخرى 
عزل مدير الصندوق بأغلبية الأصوات - فقط - ولكن فقط عند الإخلال بالعقد . ويؤدي الاستثمار ۲> لمدير الصندوق إلى 
زيادة تعرضه لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق بدون إحداث تعرض كبير يكون بالقدر الذي يبين أن مدير الصندوق يعد 
ST‏ د TLCS CN ON‏ ست 
عند الإخلال بالعقد. ب2 هذا المثالء بالرغم من أنه لدى مدير ال ا ا القراراات ورک ااي 
العواتد من حصته ومكافاته. فان تعرض مدير الصندوق يبين أنه يعد < . وبالتالي» يخلص مدير الصندوق الى أنه لا 


يسيطر على الصندوق. 

متال ٤۱ب‏ 

لمدير الصندوق استثمار تناسبي أكثر جوهرية 2 الصندوقء ولكن ليس عليه أي التزام بتمويل الخسائر التي تفوق ذلك 
الاستثمار. وتستطيع المنشآت المستثمرة الأآخرى عزل مدير الصندوق بأغلبية الأصوات - فقط - ولكن - فقط - عند الإخلال 
بالعقد. 


ے هذا المثال» تعد حقوق المنشآت المستثمرة الأخرى ے عزل مدير الصندوق حقوق حماية نظرا لأنها قابلة للممارسة - فقط 
- عند الإخلال بالعقد. وبالرغم من أن مدير الصندوق يُدفع له أتعاب ثابتة وأتعاب مرتبطة بالآداء تتناسب مع الخدمات 
العامة فإن الجمع بين استثمار مدير الصندوق ا ا سا كي NL MN‏ 
بالقدر الذي يبين أن الاين ع اس E‏ اتيت الأمشاءي ل المشد وى ,لفل الرمط يا 
ا ع رالاس الأخرى ب مجموعها)؛ كلما زاد تركيز مدير الصندوق على تلك الحصص الاقتصادية 
2 لكشي اك بعد مدير االصتدوق أأصيالة. 
ع سيل الال E o I‏ كذ تر سير E CI‏ 
ليخلص إلى أنه يسيطر على الصندوق. وبالرغم من ذلك. 2 ظل ظروف مختلفة (اي عندما تختلف المكافأة أو العوامل 
sS‏ الاسم سا 
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وى هه هم 


مثال ٤٠ج‏ 

O E E‏ 0 ل 
رن مجلس إدارة» جميع أعضائه مستقلون عن مدير الصندوقء وتم تعيينهم من قبل المنشآت المستثمرة الأخرى. 

ويقوم المجلس ا - بتعيين مدير الصندوق. فإذا قرر مجلس الإدارة عدم تجديد عقد مدير الصندوقء فإن الخدمات 

المؤداة من قبل مدير E‏ سيتم آداؤها من قبل مديرين آخرين 24 الصناعة. 

ورغم أن مدير الصندوق يدقع له أتعاب ثابتة وأتعاب ا بالأداء تتناسب مع الات لديم فإن الجمع بين استثمار 
۶ ایر ومکافآته يمكن أن يحدث رما ا لتقلب العوائد من أنشطة الصندوق بالقدر الذي يبين أن مدير 

الصندوق يعد مرا . وبالرغم من ذلكء فإن المنشآت المستثمرة الأخرى لديها حقوق أساس لعزل مدير الصندوق ‏ يوفر 

مجلس الإدارة آلية تضمن قدرة المنشآت المستثمرة على عزل مدير الصندوق عندما يقررون القيام بذلك. 

2 هذا المثالء يزيد مدير الصندوق التركيز 2 التحليل على حقوق العزل الأساس. وعليهء لإعالة شد لسر ل ا ا 

سلطات واسعة 4 اتخاذ القرارات ويتعرض لتقلب عوائد الصندوق من ل E‏ ال الس 

ا من قل الت ل تت ا مدير الصدون رحد كلا . وبالتالي» يخلص مدير الصندوق إلى أنه لا يسيطر 

عل اک و 


مثال ٠١‏ 
تم إنشاء أعمال مُستثمر فيها لشراء محفظة أوراق مالية ذات معدل ثابت ومضمونة بأصولء ممولة من خلال أدوات دين 
وأدوات حقوق ملكية بمعدل ثابت. وتم تصميم أدوات حقوق الملكية لتقدم الحماية الأولى للمنشآت المستثمرة بالدين من 
شاه ريس ا مسقية ليان الس انها وقد م مدر ا ا المكة على 
5 سس ةريره وال ا لطر انان ال به ا الات من 
قبل مُصدري الأوراق ا مالية المضمونة بأصول التي تتضمنها المحفظة, وللخاطر معدل الفائدة المرتبط بإدارة المحفظة. تمثل 
ل ل E‏ المشتراة . ويدير متخذ القرار (مدير الأصول) محفظة الأصول 
النشطة من خلال اتخاذ قرارات الل ار 2 إطار اك طا د ر اكات الا حا لتلك الخدمات, 
E CE N CE‏ 
LS‏ المستثمر فيها 00 
اا ا ا 
ا م ل را را ل ار 

الأصول بدون سبب - فقط - بقرار بأغلبية اصوات المنشآت المستثمرة الأخرى. 

ا ا ا ير 
الأصول وحصص المنشآت المستثمرة الأخرى لزيادة قيمة الصندوق. ويتعرض مدير الأصول لتقلب العوائد من أنشطة 
الصندوق؛ نظرا لأنه يحتفظ ب 1۲١‏ من حقوق الملكية؛ ومن مكافأته. وبالرغم من أن مدير الأصول يعمل ب إطار الضوابط 
الا د اكتتاب الأعمالٍ ةا إلا أن لديه القدرة الحالية على اتخاذ قرارات الاستثمار التي تؤثر - بشكل 
e E SS‏ 
د03 
أكثر على تعرضه لتقلب عوائد الصندوق من حصته ب4 حقوق الملكية, والتي تعد مرتبة أدنى بالنسبة لأدوات الدين. فحيازة 
0 من حقوق الملكية تحدث تعرضاً ثانوياً للخسائر والحقوق © عوائد الأعمال المستثمر فيها TS‏ 
3 0-9 
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أمثلة تم e‏ مه 
بي هه هه 


مثال ١١‏ 
يرعى متخذ قرار (الراعي) قناة للبائعين المتعددين؛ والتي تصدر أدوات دين قصيرة الأجل لمنشآت مستثمرة تعد أطراها ثالثة 
dG E SS‏ رت 
E CO N N Sl‏ 
E E E‏ 
مجفطة الأصوز التي عا للقناة يدير اليا تحت التحصيل عاب التحاف عن اللا مايل أتعاب خدمة تت إلى السرن. 
أيضاً كر مر اليا ارا ١‏ السارة E O O‏ 
اا د ا ال رط ااه الفا 0 لان عا قات ا ع سا السري” 
وتتناسب الاعات ف الشدمات اة يصق ال اغى على الباتفين الس لهم نالي للقناة. ويصدن على الأصول ال 
تشتريها القناة ويتخذ القرارات بشأن تمويل القناة. ويجب على الراعي أن يتصرف بما يحقق مصالح جميع المنشآت المستثمرة. 
يحق للراعي أي 00000 020 - الدعم الائتماني وتسهيلات السيولة للقناة. يستوعب الدعم الائتماني 
0::-::-ئ:2-5 ررك 
E‏ ا 
ساط الراعي 2 انحا القرارات. 

00 12123535 
العوائد من أنشطة القناة بسبب حقوقه = أي عوائد متبقية لدى القناة وتقديمه الدعم الانتماني وتسهيلات السيولة (بمعنى 
أن القناة معرضة لمخاطر السيولة من خلال استخدام أدوات الدين قصيرة الأجل لتمويل أصول متوسطة الأجل). وحتى لو كان 
اد كل من اران جن > انجاد القرارات التي ود على د ال القناة. فان لدي الراعي سلظة وا لاتا ارات 
تمنحه القدرة الحالية على توجيه الأنشطة التي 3 تؤثر - بشكل جوهري إلى أبعد حد - على عوائد القناة (أي أن الراعي وضع 
Cl N‏ 
سار ا اا ااا م ا ال د ا ا 
وتسهيلات السيولة يعرض الراعي لتقلب العوائد من أنشطة القناة والتي تختلف عما تتعرض له المنشآت المستثمرة الأخرى. بناءً 
223738 إلى أنه يسيطر على القناة. إن التزام الراعي بالتصرف 
01000008 








العلاقة مع الأطراف الأخرى 

اا عند ريم السيط ره يجي على آل اة أن 6 كذ الحسيان ظبيعة 'ملاقتها مم الأظراف الأخرئ ونا إذا كافت 
هذه الأطراف تتصرف نيابة عن المنشأة المستثمرة (أي أنهم - بحكم الأمر الواقع - وكلاء). يتطلب تحديد ما إذا كانت 
الأطراف الأخرى - يجكم الان الواقم - ركلا اجنهادا شخضياء مع الأكد نظ الان ليس قف طت الحلؤقة ركن 
أيضا كيف تافاهل غلك الأظراف مع بعضها البخطن ومع الها اة 

با۷ ¥ يزم أن قتطوى مكل كلك العلاقة على دروب شاقدى:.كالطرف كوخ - بسكم الأمر الواقع ” وكيلاً عندما يكون لذي 
اا ا رة أو تدى هؤلاء الذين يو جهو اتشطة النشأة امرف القدرة على ترجه ذلك الطوف ترف اة عن 
افا رة كمه الطروف» بحي على الا اديه أن اة الان هد كنم الفيظرة على الأعمال 
لمر شيا حقوق وكيلها - بحكم الأمر الواقع - 2 اتخاذ القرارات» وتعرضها - بشكل غير مباشر - ل. أو حقوقها 2ء 
مراد متكلية بين او الوكيل و او اران ا إلى ج بع ا رض له د جد ةة 
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ب70 ما يلي أمثلة لمثل هؤلاء الأطراف الآخرين الذين: بطبيعة علاقتهم. قد يتصرفون على أنهم وكلاء - بحكم الأمر الواقع - 


ب71 


للمنشأة المستثمرة: 

(أ) الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة المستثمرة. 

(ب] طرف سل خد اعمال الطاب هها عن آنها ماف ار قر فو النشاة اس هة 

(ج) طرف وافق على ألا يبيع أو يحول أو يرهن حصته 2 الأعمال المستثمر فيها دون تصديق مسبق من المنشأة المستثمرة 
(باستثناء الحالات التي يكون فيها للمنشأة المستثمرة والطرف الآخر الحق ب2 التصديق المسبق وتستند الحقوق إلى 
اقرز مضق علدها فاا من قبل امراف ما افع 

(د) طرف لا يستطيع أن يمول عملياته بدون دعم مالي ثانوي من المنشأة المستثمرة. 

(ه) أعمال مُستثمر فيها يكون غالبية هيئتها الحاكمة أو كبار موظفي إدارتها هم أنفسهم للمنشأة المستثمرة. 

(و) طرف له علاقة تجارية وثيقة مع المنشأة المستثمرة؛ مثل العلاقة بين مقدم خدمة مهنية وأحد عملاته الكبار. 

السيطرة على أصول محددة 

يجب على المنشأة المستثمرة أن تأخذ 4 الحسبان ما إذا كانت تعالج جزءٌ من أعمال مُستثمر فيها على أنه منشأة منفصلة 

مفترضة؛ وعندما يكون الأمر كذلك»: أن تحدد ما إذا كانت تسيطر على المتشأة المتفضلة المفترضة. 


ب۷۷ يجب على المنشأة المستثمرة أن تعالج جزءّ من أعمال مُستثمر فيها على أنه منشأة منفصلة مفترضة عندماء وفقط 


ب۷۸ 


ب۷۹ 


یما سرف ارط الاي 

تك الأصول النحددة للأعمال امسر فيا (ا و التمؤيوات الاكثمانية ذآت العلاقة ١‏ إن رجدة الصدن الوحيد لدف 
الالتزامات المحددة غلى الأغمال امستمنفييا: أو الحضصصن الأخرى المحددة فيهاء ولس لدى الأطراف الأخرئ: بخلاف 
الذين علييهم الالتزام المحدد حقوق أو الترامات متلعة بالأصول المحددة أو بالتدشفات النقدية المثيقية من تلك الأصول: 
4 الجوهرء لا يمكن أن يُستخدم أي من عوائد الأصول المحددة من قبل الأعمال المستثمر فيها المتبقية ولا يعد أي من 
ارامات ا اا ره واي اداد ن أشيول الأضمان ااي كا ويراقا <2 الحوهر ك 
عزل خم افمول: وال امات وحقوق فة فك الفا ة اتفه القخرضة هن الأعمال مكدر طييا ككل وطق - غاد 
عل مال ا 414 اا اا هة اوم 

عندما قوی الشرظ الوارة عة الفقرة جا بجي على افا الستكيرة أن تد الا ال فوشن يشكل جرهرى 
#على عواقة ا3 الف اللفترضة؛ وكيك دار لك اتح اتر ها إذا كانت مها ساط على قله الجر من 
الأعمال اسر فا بعس كوب السيظرة غل( اشا اة فاته يجب على النشاة اة اها 
« إن تخد اتن ما ذا كانت ترك ك أو لديا حقرق ك غرائد مشقلبة من ارشاطيا طك النشاة التفصلة 
القخرضة وال سك أن فتكوع ملطتها على ذلك الجن من ااال لسر خا تزكر غلى سل هراك اة 
المستثمرة. 

عندما تسيطر المنشأة المستثمرة على المنشأة المنفصلة المفترضة؛ فإنه يجب عليها أن توحد ذلك الج من الأعمال اتر 
فا :ودف اتحالة فس الأطراف اا خرو ذلك الجر من الأعمال لسر فا عند قري السيظرة على الأضبال 
المستثمر فيهاء وعند توحيدها. 
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ب۸۱ 


ب۸۲ 


Ai 


۸٤ب‎ 


۸0٥0ب‎ 


التقويم المستمر 

بب غلى المنفناة اة أن ت ما إذا كانت سسيظر غل الأغمال الست ر فا كما قن الجشاكق وانظروف أن 

فتاك خيرات على واحد أو أكثر من عناضر السيظرة التاؤكة المدرحة ك الفقرة ۷ 

عددها بكرن هناك ترا + الكيفية التي مارم بها السلظة على الأعماق الستشوفيها: فإنه يجب أن بتكن ذلك الدير 

على القيفية الت شم بها الفا ا رة سلطا على الأغمال اسر هيا على سيل الكل هكن أن نى القيرات 

2 حقوق اتخاذ القرارات أنه لم تعد الأنشطة ذات الصلة تدار من خلال حقوق التصويت؛ ولكن بدلا من ذلك من خلال 

أفاقيات اخرى »مكل عقرد: تع ظرها أو أطراف اخرى القدرة الخالبة على ترجه الأنقطةذات الصيلة, 

قد يتسبب حدث 2 أن تكتسب منشأة مستثمرة السلطة على أعمال مُستثمر فيهاء أو أن تفقدهاء دون أن تكون المنشأة 

المستثمرة مشاركة ب ذلك الحدث. على سبيل المثال. يمكن أن تكتسب منشأة مستثمرة السلطة على أعمال مُستثمر فيها 

بسبب انقضاء حقوق اتخاذ القرازات المحتفظ بها من قبل طرف أو أطراف خرف والتى متعت -سايقاً د التشاة السقمرة 
من السيطرة على أعمال مُستثمر فيها. 

اغد النشاة المسطمرة ٠‏ ايها » بے الحسبان الثعيرات التي فاش على رها لآو ترقا بف امراك التظلية من 

ارقاطها يمال مسر فيا على سبيل الخال يكن أن سس منهاة تة لذيها سلطة على اعمال سطس :فيا 

السيطرة على أعمال مُستثمر فيها إذا لم يعد يحق للمنشأة المستثمرة أن تستلم عوائد أو تكون معرضة لالتزامات: نظرا 

لأن المنشأة المستثمرة ستفشل 2 استيفاء الفقرة ۷(ب) (أي عندما يتم إنهاء عقد لاستلام أتعاب متعلقة بالأداء). 

يجب على المنشأة المستثمرة أن تالخد ك الحسبان ها إذا كان تقويمها يانه تصرف على أثها وكيل أو أضيل :قد تفير: 

فيمكن أن تعني التغيرات ب2 العلاقة الكلية بين المنشأة المستثمرة والأطراف الأخرى أن المنشأة المستثمرة لم تعد تتصرف 

على أنها وکیل حتى ولو أنها تصرفت - سابقاً - على أنها وكيل؛ والعكس بالعكس. على سبيل المثال» عندما تحدث تغييرات 

2 حقوق المنشأة المستثمرة؛ أو 4 حقوق الأطراف الأخرى» فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تعيد الأخذ 4 الحسبان 

وضعيتها على أنها أصيل أو وكيل. 

لن يتغير تقويم المنشأة المستثمرة الأولي للسيطرة أو لوضعيتها على أنها أصيل أو وكيل - فقط - بسبب تغير 4 ظروف 

السوق (مثلا تغير 4 عوائد الأعمال المستثمر فيها مدفوها بأحوال السوق)» ما لم يغير التفير ‏ أحوال السوق واحدا أو 

أكثر من عناصر السيطرة الثلاثة المذكورة 4 الفقرة ‏ أو يغير العلاقة الكلية بين أصيل ووكيل. 


تحديد ما إذا كانت منشأة هي منشأة استثمارية 


ب۸۵ 


يجب على المنشأة أن تأخذ المنشأة 2 الحسبان جميع الحقائق والظروف عند تقويم ما إذا كانت تعد منشأة استثمارية, 
بماك ذلك العرض مثا وتضميعها من 'النشةه الى تملك الاس الخلاكة لصريف عتشأة اسكمارية الحرده 2 الفغرة 
۷ منشأة استثمارية. توضح الفقرات ب0/ب ‏ ب0م عناصر التعريف بمزيد من التفصيل. 


الغرض من الأعمال 


ةب يتظلب فريفة امتشأة 'استتمازية أن كون الغرض من النشاة هو أن تهر + فقط “هن آحل مكاسب زأسمالية أو 


دخل استثمار (مثل توزيعات الأرباح أوالفوائد أو دخل الإيجار). أو كليهما. سوف توفر - عادة - الوثائق التي تبين ما هي 
الأهداف الاستثمارية للمنشأة؛ مثل مذكرة طرح الاكتتاب الخاصة بالمنشأة والمطبوعات الموزعة من قبل المنشأة والوثائق 

الآخروى لشركة نسامة ا وشركة تسامن ذليلا على القركن من عمال التشاة الاسكمارية؛ وق تخل أدلة إضاضة 
على الطريقة الك تمر بيا النشآة ننسها إلى الآأطراف النخرى زفكل اتقات اشير اة او الأعمال اسر 
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ب۵ ۸ج 


ت ٥د‏ 


ب۵ له 


و۸٥‎ 


ز۸٥‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


ف الحفلة)# على سنل قال هد تعر مقف أعباليا على آنا رفير انار رسف الأجل من أجل ماسب 
رأسمالية. وبك المقابل. لا يتفق الغرض من أعمال المنشأة؛ التي تعرض نفسها على أنها منشأة مستثمرة هدفها أن تطور 
أو تنتج أو تسوق منتجات - بشكل مشترك - مع أعمالها المستكمر فيهاء مع الغرض من أعمال منشاة استثمارية. نظرا 
لأ نا لها سرف ككسب العواقد: من تفاط القطوين آو الإنتاع آو التسويق بالإظافة إلى هواكدهناسن اسار اها (انظر 
الفقرة ب0/ط). 

فى تقد ال الانتكبارزة خد مات مكلفة بالاستكمان مكل الخدمات الانقغارية به مجال الاسكنان وإزازة الاستهمار, 
وخدمات مساندة وإدارية للاستثمار) إما بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال منشأة تابعة إلى أطراف ثالثة بالإضافة 
إلى النشنات اة ظريا: حى لو كانت كلك الأنشطة قد اساسا الفا شريطة استمرارية انف اة ية ريف 
المنشأة الاستثمارية. 

قد تشارك اكنشاة الانتشبارية" ايض] سي الأنعظه العائينة الفا بالاستكان. را يشكل هباش أو مرخ خلال مها 
قاسة ا تاشر عدم ال اقم عاق لافار عاسب اة او ذكل الك من ااه اسر 
E NES‏ اعمال ela‏ متفضيل OL RN Ea as ll n‏ 

(أ) تقديم خدمات إدارية ومشورة استراتيجية لأعمال مستثمر فيها؛ 

(ب) تقديم دعم مالي لأعمال مُستثمر فيهاء مثل قرض» تعهد برأس مال» أو ضمان. 

عندما بكرن لذن امنشاة الانيارية منشأة تابعة ليست هى ذاتها متقاة استغبارية وغرضها ونشاطها الركيسي تقدية 
خدمات وأنشطة متعلقة بالاستثمار. مثل تلك الموضحة 2 الفقرتين ب0/ج: ب80دء فإنه يجب عليها أن توحد تلك المنشأة 
التابعة وفقاً للفقرة 7. إذا كانت المنشأة التابعة التي تقدم الخدمات أوالأنشطة المتعلقة بالاستثمار هي ذاتها منشأة 
افر فان اا اهاري الام يجب أن قيس كاك الفا القايئة اة العااقة في خلال الريع أن الكشارة 
وفقاً للفقرة .٠١‏ 


استراتيجيات الخروج 

توف ر التخطط الاستفارية اة أيضا * ليلا علق الغرضن من اغمناليا حدى السات الى مير معش اسكبارية 
عن المنشآت الأخرى هي أن المنشأة الاستثمارية لا تخطط للاحتفاظ باستثماراتها إلى أجل غير محدودء وإنما تحتفظ 
بها لفترة محدودة. ونظرا لإمكانية أن يُحتفظ بالاستثمارات 4 حقوق ملكية والاستثمارات 4 أصول غير مالية إلى أجل 
غير محدودء فإنه يجب على المنشأة الاستثمارية أن تكون لديها استراتيجية خروج توثق كيف تخطط المنشأة لتحقيق 
مكاسب.رأسمالية من - تقريباً - جميع استثماراتها 4 حقوق الملكية واستثماراتها 2 الأضول غير المالية. ويجب على 
المنشأة الاك اة > أيضا + أن كرون لديها استرائيسية خروج لألى آذوات دين لديها إمكانية أن حفط بها إلى أجل غير 
محدود» على سبيل المثالء استثمارات دين مستديمة. لا يلزم المنشأة أن توثق استراتيجيات خروج محددة لكل استثمار 
منفرد. ولكنها يجب عليها أن تحدد استراتيجيات ممكنه مختلفة لأنواع أو محافظ مختلفة من الاستثمارات» بما 2 ذلك 
إطار زمني أساس للخروج من الاستثمارات. لا تعد آليات الخروج التي توضع - فقط - لأحداث التخلف عن السدادء مثل 
الإخلال بالعقد أو عدم التنفيذء استراتيجيات خروج لأغراض هذا التقويم. 

يمكن أن تتنوع استراتيجيات الخروج بحسب نوع الاستثمار. للاستثمارات ب2 أوراق مالية خاصة؛ تشمل أمثلة استراتيجيات 
الخروج الطرح الأولي للاكتتاب العام: والاكتتاب الخاصء والبيع التجاري لأعمالء وتوزيعات (للمنشآت المستثمرة) حصص 
اة ف الأعمال اسر فيه وسيحات الأضول ها فلك ييخ أل الأعنال اسر فيه يليه تة كمال 
امسكفر فما تلأسف ارات بذ عفرن اللقية الى اجر فا يك سوق عات تشمل كله اسخراتيجيات الشروج بيع 
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ب۵ ۸ج 


ب۵ لط 


بهلي 


ا ار كناب خان او فا سوق عاد لافار عضيل آم ار اجات الكو نيع العقان من خاذل 

مُتاجرين متخصصين 2 العقارات أو السوق المفتوحة. 

قد يكون لدى المنشاة الاستثمارية استثماراً 3 منشاة استثمارية أخرى انشكت بط علاقة بامنشاأة لأسباب نظامية: أو 

تنظيمية» أو ضريبية أو لأسباب مشابهة تتعلق بالأعمال. 3 هذه الحالة: لا يلزم المنشأة الاستثمارية أن يكون لديها 

اا تة خروع تلك امان شريظة أن كوخ لاال اسر فيا من قل اف الاسكبارية راتات 
شروع ا رها 

الايرادات من الاستثمارات 

لا تستثمر المنشأة - فقط - لأجل مكاسب رأسمالية: أو دخل استثمارء أو كليهماء عندما تحصل المنشأة أو عضو آخر ك 

المجموعة التضمتة للننشاة زاى الجموعة التى تغطع للسيظرة عن قبل اكنشاة الأم النيافية للنتشاء الاتهمارية): أو 

يكون لديها هدف الحصولء على منافع أخرى من استثمارات المنشأة غير المتاحة للأطراف الأخرى غير ذات العلاقة 

بالأعمال المستثمر فيها. ومن آمقة مق تلك المناف: 

1 اققات آو انشكداي 1و ا أو استعلذل عمليات أو اضول أ عوتوهيا نري الأعمال لمر فا ويشمل هذا 
الات شاف أو عكو اجر فا الحميهة رف غير فاسييف أوتحصريق نف اقا أضول: أو وجا أو 
منتجات» أو خدمات أي أعمال مُستثمر فيها؛ على سبيل المثالء من خلال حيازة خيار لشراء أصل من أعمال مستثمر 
فيها عندما يُعد تطوير الأصل ناجحاً؛ 

(ب) ترتيبات مشتركة (كما شرفت بك المعيار الدولي للتقرير المالي )١١‏ أو اتفاقيات أخرى بين المنشأة أو عضو آخر ك 
المجموعة وأعمال مُستثمر فيها لتطويرء أو إنتاج؛ أو تسويق» أو تقديم منتجات أو خدمات؛ 

م ماتا اهل تقدسة ملعال ار هوا ن ممقابة كان ان وهات افا ا 
اوعدو ار الجا | وبالرظه من للف كن ا 9 او لأ كزال اة على اكام اا يذ 
منشأة مُستثمر فيها على أنه رهن لأي من اقتراضاتها)؛ 

(د) خيار مُحتفظ به من قبل طرف ذي علاقة بالمنشأة لشراء من المنشأة أو من عضو آخر 2 المجموعة. حصة ملكية 
2 أعمال مستثمر فيها من قبل المنشاة؛ 

(ه) باستثناء ما هو مُوضح 2 الفقرة ب٠٥‏ ۸ي» فإن المعاملات بين المنشأة أو عضو آخر 2 المجموعة وأعمال مُستثمر فيهاء 
هي التي: 

)١(‏ تكون بشروط غير متاحة للمنشآت التي لا تعد أطرافاً ذات علاقة إما بالمنشأة, أو يعضو آخر ‏ المجموعة أو 
بالأميال السهنو فيال 

9 ل کون بالقيمة العادلة؛ أو 

5 تل جو اساسا من كاف الأعمال اتسر هه ا راط اعمال انكام يها هوف أك اعمال ااك 
الأخرس. د الحموعة. 

قد يكون لدى المنشأة الاستثمارية استراتيجية لتستثمر 2 أكثر من أعمال واحدة مستثمر فيها 4 الصناعة:؛ أو السوق. 

أو المنطفة الجغرافية نفسها لتستفيد هن التآزر الذي يزيد من المكاسب الراسمالية ودخل الاستثمان من تلك الأعمال 

المستكمرافيها .وعلى الرغه من الققرة و فاط ره ل قن الفا غير موه لأن تمقف على نها متشاة استتمارية - 

فل حيسي أن مكل يذه الأشبال | اسر ها اجر هم بعضتها البعضن: 
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قياس القيمة العادلة 
بةك عضن اشاس الكتريف الها الانتارية هو أن تيس وكيم أراء * هرن < ج امنتشنازانها على اسا اة 
الاد قرا لآق اقا القيحة اا تنه معلرسات اك ملا من لى مل الكال حه اه الا أو 
اام ظريقة طرق اال هما النشات الؤميلة ار الشروهات السحرعة. ومن أجل ان كدان انيا شد د هذا 
المقصير اريت كا بحب على اة الانفتمارية أن: 
0 تود الات السعاىه رمات اة العازالة وهس“ تخرييا © حم استكبازاتها ات افا راا 
المالية حينما يُطالب بالقيمة العادلة أو يُسمح بها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ 
ب كعم بالتغريز عن مارات الغرمة العادلة - داكا د رفوا كار زفي الإدارة ركنا رف ك مديان التحاسية 
الدولى9]+الذين سكخدمون القيسة العادلة على أنياسمة القياس الركيسة لوي أداء“ كقريياً “ جمي اسشناراتها 
واشخاذ كرارات الاستثمان. 
قال قفا اط الوازه ك اليقن ب۸ ف( فان المنشاة الاأسظبارية سرف: 
 )(‏ تختار أن تحاسب غن أي عفار استثماري باستخدام نموذج القيمة العادثة الوارد 2 معيار المحاسبة الدولي ٠ء‏ 
"العقارات الاستثمارية"؛ 
زج تفار الإعفاء من تطبيق ظريقة ترق الملكية الوازدة ف معيان اللحاسية الدوتي 94 على استماراتها ف النشات 
الؤميلة واللشروعات المشتركة؛ 
( اتفيس أصصولها المالية بالقيمة العادلة باستخد ام المتطلبات الواردة بف المعيان الدولى للتغرير المالن ١‏ 
بق “كن كر كذ ا اناري يض الأضول خسن الم اة مان عفان ارز الركمن ادات اة يده ,وقد 
کون غليها “أيضاً + لتر امات مالية. ويتظيق عتصير قياس القيمة العادلة لتغريق المنشة الاستكمارية الوارد ك الفقرة 
۷ صلق ارات اة اا قار اكا ك نن ا اة اكيس اوها خين الاسعارية أو 
التزاماتها بالقيمة العادلة. 


الخصائص النموذجية لمنشأة استثمارية 

ین عت کید هن ]ذا كاذف شيك اك مروت و ی مسي هلى اللتشأة أن ذاكة دك السسيان ا إذا عات اير 
الخصاكص التموذجية لمنشاة استثمارية (انظر الفقرة 14). لا يعني غياب واحدة أو أكثر من هذه الخصاكص التموذجية 
“بالضدرورة* أن كد المنشأة غير مؤهلة انحتف على آنا متشاة اسمارية وله ن أن الحنيادا شخصيا إضافا بكرن 
مطلوبا عند تحديد ما إذا كانت المنشأة تعد منشأة استثمارية. 


أكثر من استثمار واحد 

ب16اس تحتفظ المنشأة الاستثمارية - عادة - بعدة استثمارات لتنوع مخاطرها وتعظم عوائدها. وقد تحتفظ المنشأة بمحفظة 
استثمارات - بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال» من خلال حيازة استثمار واحد 4 منشأة استثمارية أخرى 
والتي هي ذاتها تحتفظ بالعديد من الاستثمارات. 

ب0مع قد تكون هناك أوقات تحتفظ فيها المنشأة باستثمار واحد. وبالرغم من ذلك» لا تمنع - بالضرورة - حيازة استثمار واحد 
المنشأة من استيفاء تعريف المنشأة الاستثمارية. على سبيل المثال. قد تحتفظ منشأة استثمارية باستثمار واحد - فقط 
- عندما تكون المنشأة: 
(أ) # فترة بدء تشغيلهاء ولم تحدد بعد الاستثمارات المناسبة؛ وبناء عليهء لم تنفذ بعد خطتها الاستثمارية لتقتني العديد 

من الاستثمارات؛ أو 

(ب) لم تقم بعد باستثمارات أخرى لتحل محل تلك التي استبعدتها؛ أو 
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منشآت مستثمرة منفردة (مثلا عندما ا الحد الأدنى المطلوب للاستثمار كيرا جدا ا أو 
(د) اسياق القصضفية. 


أكثر من منشأة مستثمرة واحدة 

به أف ستكون لدى المنشاة الاستثمارية - عادة - العديد من المنشآت المستثمرة التي تجمع أموالها للوصول إلى خدمات إدارة 
الانتفمان ورهن الاستقار الى قن لم كن لقصل إا < يشكل مهرد مبيقلل وجون العديد من الت ات المشهرة 
مق الحتمال أن تحصتل ك النشاة أن الأعضاء ارون _ذ الجموخة اا اة غل هناف جلاف الكاسب 
الراسمالية أو كل الاستعنان (انظر الفقرة به ضط 

تان وضلا فى الل كن فسن ا اا من قن او م جل اة م رة وابحدة تيل أو كفم حصن عة 
أوسع من المنشآت المستثمرة (مثلا صندوق معاشاتء أو صندوق استثمار حكومي أو وقف عائلي). 

اق قد کون هناك - أيكا د یقات بكرن فا دی النشاة منهاة عة والهدة + يشكل مقت على سبيل الال قد کون 
لدى منشأة استثمارية منشأة مستثمرة واحدة - فقط - عندما تكون المنشأة: 
(0 فة الاكتعاب الآولى» التي لم تقصى والمنشناة تحدى - يبشكل نفطل + المنشآت المسمرة الناسبة أو 
(ب) لم تحدد بعد اللنشآت المستامرة المناسبة لتحل سحل حصص الملكية التي استردت؛ أو 
م ا 


المنشآت المستثمرة غير ذات العلاقة 

بقن كرون لدف الفا 3 الاسكمارية > عاذة “عدة مثشات مس رة لا قد أظراضا ذات غلاظة (إكينا عرف ك مار اماس ة 
الذوتي 14) 6 أو بلمضاء الخزيق ف الجنوعة اة افا سال وجوه منشات رة غير ذات منادقة 
فن احتمال أن تحصل لف النشاق أو الأعغضاك الآخريخ يق الجموعة التضمدة النشاد., على متاق بحلاف الكاسب 
الرأسمالية أووخل الأستثمار زانظر الفقرة ب۸ 2 : 

ب0 1ش وبالرغم من ذلك قد تظل منشأة مؤهلة على أنها منشأة استثمارية حتى ولو كانت المنشآت المستثمرة فيها ذات علاقة 
بالمنشأة. على سبيل المثالء قد تنشيٌ منشأة استثمارية صندوقاً منفصلاً “موازي" لمجموعة من موظفيها (مثل كبار موظفي 
الإدارة)» أو المنشاة (المنشآت) المستثمرة الأخرى التي تعد طرفاً ذا علاقة. والتي تمكس استثمارات صتدوق الاستثمار 
الرئيس للمنشأة. قد يتأهل هذا الصندوق "الموازي" على أنه منشأة استثمارية حتى ولو كانت جميع المنشآت المستثمرة 
فيه تعد أطرافاً ذات علاقة. 


حصص الملكية 

ب۸۵ت تكون المنشأة الاستثمارية - عادة ولكنها غير مُطالبة بأن تكون: منشأة نظامية منفصلة. تكون حصص ال لكية 2 المنشأة 
استثمارية - عادة  -‏ شكل حصص حقوق ملكية أو حصص مشابهة (مثل حصص شراكة تضامن): تنسب لها أنصبة 
تناسبية من صل أصول المنشأة الاستثمارية. وبالرغم من ذلك وجود فئات مختلفة من المنشآت المستثمرة: بعضها له 
عقر قل على استثمار محدد أو مجموعة من الاستثمارات» أو التي لها أنصبة نسبية مختلفة 2 صا الأصولء لا 
يمنع منشأة من أن تكون منشأة استثمارية. 

به۸ث بالإضافة إلى ذلك المنشأة التي لها حصص ملكية كبيرة ب4 شكل دين والتي» وفقاً للمعايير الدولية الأخرى لاتقرير المالي 
المنظبقة لا تتو تعريق: حقوق الملكية: كن تكون ما زالت مؤهلة على أنها متشأة استثمارية» يشرظ أن يتعرض ملاك 
الدين لمخاطر عوائد متقلبة من التغيرات 2 القيمة العادلة لصا أصول المنشأة. 
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المتطلبات المحاسبية 


ب۸1 


ب۸۷ 


ب۸۸ 


ب۸۹ 


٩۹۱ب‎ 


إجراءات التوحيد 

القوائم المالية الموحدة: 

(أ) تجمع البنود المتماثلة للأصولء والالتزامات» وحقوق الملكيةء والدخل؛ والمصروف والتدفقات النقدية للمنشأة الأم مع 
تلك التي لمنشأتها التابعة. 

(ب) تجري مقاصة (استبعادا) بين المبلغ الدفتري لاستثمار المنشأة الأم 2 كل منشأة تابعة وحصة المنشأة الأم 4 حقوق 
ملكية كل منشأة تابعة (يوضح المعيار الدولي للتقرير ؟ كيفية المحاسبة عن أي شهرة ذات علاقة). 

(ج) تستبعد بالكامل الأصول والالتزامات» وحقوق الملكية؛ والدخل؛ والمصروف والتدفقات النقدية المتعلقة بمعاملات بين 
منشآت المجموعة (تستبعد - بالكامل - الأرباح أو الخسائر الناتجة عن المعاملات داخل المجموعة والتي أثبتت ضمن 
الأصول» مثل المخزون والأصول الثابتة). قد تبين الخسائر داخل المجموعة وجود هبوط يتطلب إثباتا 2 القوائم 
المالية الموحدة. ينطبق معيار المحاسبة الدولي؟١‏ “ضرائب الدخل" على الفروق المؤقتة التي تنشا عن استبعاد الأرباح 
والخسائر الناتجة عن المعاملات داخل المجموعة. 

السياسات المحاسبية المتماثلة 

عندما يستخدم عضو ب المجموعة سياسات محاسبية بخلاف تلك المطبقة ب2 القوائم المالية الموحدة للمعاملات والأحداث 

المتماثلة ب2 ظروف متشابهةء فإنه تجرى التعديلات المناسبة على القوائم المالية لذلك العضو 2 المجموعة عند إعداد 

القوائم المالية الموحدة لضمان توافقها مع السياسات المحاسبية للمجموعة. 


القياس 
تدرج المنشأة دخل ومصروفات المنشأة التابعة ب2 القوائم المالية الموحدة من التاريخ الذي تكتسب فيه السيطرة وحتى 
التاريخ الذي تتوقف فيه المنشأة عن السيطرة على المنشأة التابعة. يستند دخل ومصروفات المنشأة التابعة إلى مبالغ 
الأصول والالتزامات المثبتة ب2 القوائم المالية الموحدة 2 تاريخ الاستحواذ. على سبيل المثالء يستند مصروف الاستهلاك, 
المثبت ب2 قائمة الدخل الشامل الموحدة بعد تاريخ الاستحواذء إلى القيم العادلة للأصول القابلة للاستهلاك ذات العلاقة 
المثبتة ب القوائم المالية الموحدة 4 تاريخ الاستحواذ. 


حقوق التصويت الممكنه 

عندما توجد حقوق تصويت ممكنة؛ أو مشتقات أخرى تنطوي على حقوق تصويت ممكنة, تحدد نسبة الربح أو الخسارة 
والتديرات ف حقوق اللكية الخضضية لفقا الآ وللخصص غير السيطرة عند إعداد القوائه امالية الموجؤة - شقنط ˆ 
لى اسان خد ا افا ولا قك الشارينة أو التهويل الح لحقوق اللتصويك اك اها ا9 کر 
مالم قتطيق الفغرة ب 

ب بعض الظروف يكون لدى المنشأة - © الجوهر - حصة ملكية قائمة نتيجة لمعاملة تمنح المنشأة - حالياً - الوصول إلى 
العوائد المرتبطة بحصة ملكية. 4 مثل هذه الظروف. تحدد النسبة المخصصة للمنشأة الأم والحصص غير المسيطرة: عند 
إعداد القوائم المالية الموحدة: بالأخذ ب2 الحسبان الممارسة النهائية لحقوق التصويت الممكنة تلك والمشتقات الأخرى التي 
تققم دشنا ا ك الوصول إن العواقد:: 

لا ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ على الحصص #4 المنشآت التابعة التي توحد. عندما تمنح أدوات. تنطوي على 
حقوق تصويت ممكنة فا جوهرها - خالياً حق الوصول إلى النواكك المرتيظة بحضة ملفية يف متشاة تابحة, فإن الأدوات 
غير خاضعة لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 4. 2 كل الحالات الأخرى. يُحاسب عن الأدوات التي تنطوي على حقوق 
تصويت ممكنة ب4 منشأة تابعة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 5. 
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٩۹۲ب‎ 


كرون 


٩٤ب‎ 


٩۵ب‎ 


٩1ب‎ 


٩۹۷ب‎ 


تاريخ التقرير 
يجب أن يكون للقوائم المالية للمنشأة الأم ومنشآتها القارفة eS‏ القوائم المالية الموحدة؛ تاريخ التقرير نفسه. 
وعندما تختلف نهاية فترة التقرير للمنشأة الأم عن تلك التي لمنشأة تابعةء تعد المنشأة التابعة. لأغراض التوحيد» معلومات 
مالية إضافية كما 2 نفس تاريخ القوائم المالية للمنشأة الأم لتمكين المنشأة الأم من توحيد المعلومات المالية للمنشأة التابعة, 
مالم يكن فعل ذلك غير عملي. 
عندما يكون من غير العملي فعل ذلك. فإنه يجب على المنشأة الأم أن توحد المعلومات المالية للمنشأة التابعة مستخدمة 
أحدث قوائم مالية للمنشأة التابعة معدلة لآثار المعاملات أو الأحداث المهمة التي تقع بين تاريخ تلك القوائم المالية وتاريخ 
القوائم المالية الموحدة. وعلى أية حال. يجب ألا يزيد الفرق بين تاريخ القوائم المالية للمنشأة التابعة وذلك للقوائم المالية 
الموحدة عن ثلاثة أشهرء ويجب أن يكون طول فترات التقرير وأي اختلاف بين تواريخ القوائم المالية هو نفسه من فترة إلى 


فترة. 

الحصص غير المسيطرة 

بحب علق اة أن نسب الريخ أو الكسارة ذكل مكون للدهل الشامل الآشر إلى ملاك الا الآ والخصص غير 

السيظرة: يجبي على الفا“ ايها - أن سي إجمالى الدغل اتال إلى ملاك اها الأع والحصصن شين الكسيطرة 

کی ليود هك إلى أن بكرن العم غير السيطرة رضي جز 

عندما يكون للمنشأة التابعة أسهم ممتازة مجمعة للأرباح قائمة ومصنفة على أنها حقوق ملكية ومحتفظ بها من قبل 

حصص غير مسيطرة: فإنه يجب على المنشأة أن تحسب نصيبها من الريح أو الخسارة بعد التعديل بتوزيعات الأرباح على 

مثل هذه الأسهم» سواءً تم أو لم يتم الإعلان عن تلك التوزيعات. 

التغيرات 2 النسبة المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة 

غندمنا شير نسبة حقوق الملكية الحتفظ بها من قبل الحصضص غير اكسيظرة: هإنه يجب على النشةة أن دل الكبالغ 

الدفترنة الحضض المسيطرة وغو المسيظرة لتعكن التقيرات:.ق حضضها النسبية ف المنشأة التاعة :زيجي على اللنشاة 

أن تبت - بشكل مباشر - ضمن حقوق الملكية آي فرق بين المبلغ الذي هدلت به الحضصن غير المسيظرة والقيمة العاذلة 

للحوكن اللدفوع أو السام تبه إلى ملاك اهاد الآ 

فقدان السيطرة 

قد ا السيظرة على ا اة رن ان آو أك وبالرشو ن دة فين الوت ١ا‏ ةا 

- أنه ينبغي المحاسبة عن الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة. وعند تحديد ما إذا كان سيحاسب عن الترتيبات على 

أنها معاملة واحدة: فإنه يجب على المنشاة الأم أن تاخذ ‏ الحسبان أحكاء وشروظ الترتيبات وأثارها الاقتصادية . يبين 

واحد أو أكثر مما يلي أنه ينبغي على المنشأة الأم أن تحاسب عن الترتيبات المتعددة على أنها معاملة واحدة: 

(1) تم الدخول فيها ا الوقت نفسه أو تم دراستها مع بعضها البعض. 

(ب) تشكل معاملة واحدة مُصممة لتحقيق أثر تجاري عام. 

(ج) يعتمد حدوث ترتيب واحد على حدوث ترتيب واحد آخر على الأقل. 

( اليس الت لاسن © ك جد اة + ها سروه اق ادا ولك كه ها يريم ا قاد هنما ئ ك الحسميان مد 
الترتيبات الأخرى. مثال ذلك عندما يسعر استبعاد أسهم بأقل من السوق ويُعوض باستبعاد لاحق مُسعر بأعلى من 
السوق. 
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عندما تفقد المنشأة الأم السيطرة على منشأة تابعةء فإنه يجب عليها أن: 
(أ) تلفي إثبات: 
)١(‏ أصول (بما ب4 ذلك أية شهرة) والتزامات المنشأة التابعة بمبالغها الدفترية خ التاريخ الذي تفقد فيه السيطرة؛ 
(؟) المبلغ الدفتري لأي حصص غير مسيطرة 2 المنشأة التابعة السابقة 2 التاريخ الذي تفقد فيه السيطرة (بما 2 
ذلك أية مكونات للدخل الشامل الآخر تعود إليها). 
(ب) تثبت: 
القينة الحادلة تر اسك إن وجدء من المعاملة أو الحدث أو الظروف التي نتج عنها فقدان السيطرة؛ 
(۲) توزيع أسهم المنشأة التابعة على الملاك بصفتهم ملاك؛ عندما تنطوي المعاملة أو الحدث أو الظروف التي نتج 
عنها فقدان السيطرة على ذلك التوزيع؛ 
(؟) أي استثمار مُبقى عليه 2 المنشأة التابعة السابقة بقيمته العادلة 2 التاريخ الذي تفقد فيه السيطرة. 
فيد نيت البائه اة سن اتدل الشافل خر فا باق ما اة الغايدة عدن الأفتاين ارخ يفا اة 
ب۹4 إلى الربح أو الخسارة؛ أو تحولها - بشكل مباشر - إلى الأرباح المبقاة عندما يكون مطلويا بموجب معايير دولية 
أخرى للتقرير المالي. 
(د) تثبت أي فرق ناتج على أنه مكسب أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة التي تعود إلى المنشأة الأم. 
عدم نفك اف الم اة على 3بق كانه يجب هليها أن تحاص كن ج الاك ا “ما “حمق 
الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق بتلك المنشأة التابعة على الأساس نفسه الذي سيكون مطلوبا إذا استبعدت المنشأة الأم 
- بشكل مباشر - الأصول والالتزامات ذات العلاقة. وبناء عليهء إذا كان سيعاد تصنيف مكسب أو خسارة مُثبته - سابقا 
- ضمن الدخل الشامل الآخر إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد الأصول أو الالتزامات ذات العلاقة: فإنه يجب على 
الكنشأة الأم أن شيد تصتيف المكسب أو النخسارة من حقوق الملكية إلى اتريح أو الخسارة (على أنه تعديل إعادة تصنيف) 
والاف دما ف اللميظرة كل ااا آلا ورذا كان م حول فان إضابة قري تيت + ما “خسن الكل 
الشامل الآخر - بشكل مباشر - إلى الأرياح المبقاة عند استبعاد الأصلء فإنه يجب على المنشأة الأم أن تحول فائض إعادة 
التقويم - بشكل مباشر - إلى الأرباح المبقاة عندما تفقد السيطرة على المنشأة التابعة. 
إذا فقدت المنشأة الأم السيطرة على منشأة تابعة لا حمل ل على أعمال. كما هو محدد # المعيار الدولي للتقرير المالي 
"؛ كنتيجة لمعاملة تنطوي على منشأة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. تقوم 
المنشأة الأم بتحديد المكسب أو الخسارة وفقا للفقرات ب/5-ب459. المكسب أو الخسارة الناتجة من المعاملة (بما فيها 
المبالغ المثبتة سابقاً ب الدخل الشامل الآخر التي يعاد تصنيفها إلى الريح أو الخسارة وفقاً للفقرة ب494) يتم إثباتها بذ ربح 
أو خسارة الشركة الأم فقط بقدر حصة المستثمر غير ذي العلاقة # تلك المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. ويتم إلغاء 
الجزء المتبقي من المكسب مقابل القيمة الدفترية للاستثمار 2 المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. إضافة إلى ذلك إذا 
غ ا الآد اا لتقا الفاعة اة وا ية ال القابعة الآن .منشاة زميلة أو مشروعا مدا 
يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكيةء فإن المنشأة الأم تثبت الجزء من المكسب أو الخسارة الناتجة من إعادة 
القياس بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ 2 تلك المنشأة التابعة السابقة ب2 الربح أو الخسارة فقط بقدر ملكية المستثمر 
غير ذي العلاقة ‏ المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك الجديد . ويتم إلغاء الجزء المتبقي من ذلك المكسب مقابل القيمة 
الدفترية للاستثمار المحتفظ به ذ المنشأة التابعة السابقة. إذا احتفظت المنشأة الأم باستثمار ب2 الشركة التابعة السابقة 
يتم المحاسبة هته الآن وفقا للمعيار الدولى للتقرين ا مالي 4+ فإن الجزء من المكسب أو الخسارة النائجة من إعادة القياس 
بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به 2 المنشأة التابعة السابقة يتم اإثباته بالكامل ب4 ربح أو خسارة الشركة الأم. 
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١7 مثال‎ 

ل لي ل ل 
التابعة إلى منشأة زميلة والتي تمتلك فيها حصة بنسبة ./٠١‏ ونتيحة لهذه المعاملة تفقد المنشأة الأم السيطرة على المنشأة 
التابعة المبلغ الدفتري لصا أصول المنشأة التابعة ٠٠١‏ وحدة عملة ك ٠‏ وحدة عملة ۷١(‏ وحدة 
عملة ٠٠٠‏ وحدة عملة .)/۷٠×‏ القيمة العادلة للعوض المستلم ٠١١‏ وحدة عملةء وها القيمة العادلة للحصة المباعة. 
الاستثمار المحتفظ به # المنشأة التابعة لاا ااي الحا تي عي اسار طريقة حقوق الملكية وقيمته 
العادلة 4٠١‏ وحدة عملة. المكسب المحدد وتا للفقرات ب/5-ب11: وقبل الإلغاء المطلوب وكا للفقرة ب355أ يبلغ ٠٠١‏ وحدة 
عملة (وحدة عملة 7٠١١-٠١‏ وحدة عملة + 1١‏ وحدة عملة ٠٠١-‏ وحدة عملة). يتكون هذا المكسب من جزئين: 

(1) المكسب البالغ ٠١١(‏ وحدة عملة) الناتج من من بيع ٠١‏ من الحصة 4 المنشأة التابعة للمنشأة الزميلة. هذا المكسب 
ر عر ا العادلة للعوض المستلم ٠١١(‏ وحدة عملة) والمبلغ الدفتري للحصة المباعة ( 7١‏ وحدة عملة). 
وا للفقرة ب39أ؛ تثبت المنشأة الأم 4 ربحها أو خسارتها مبلغ المكسب العائد إلى ملكية المستثمر غير ذي العلاقة 
2 المنشأة الزميلة الحالية. وهذا يمثل نسبة 6١‏ لامن هذا المكسب. وهو ١١١‏ وحدة عملة ١١١(‏ وحدة عملة = ١1١‏ 
وحدة عملة × .)/۸٠‏ الحصة المتبقية وهي ٠١‏ من المكسب (۲۸ وحدة عملة ٠١١<‏ وحدة عملة )/۲٠×‏ يتم إلغاؤها 
مقابل المبلغ الدفتري للاستثمار ‏ المنشأة الزميلة الحالية. 

(ب) المكسب البالغ 1٠١(‏ وحدة عملة) الناتج من إعادة القياس بالقيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به مباشرة # المنشأة 
التابعة السابقة. هذا المكسب هو الفرق بين القيمة العادلة للاستثمار المحتفظ به 2# المنشأة التابعة السابقة 15٠١(‏ 
مله عملة) ونسبة ال المنشأة التابعة ٠١(‏ وحدة عملة ٠٠١-‏ وحدة عملة ١‏ /). 
وفقاً للفقرة ب55أ؛: تنيت المنشأة الأم 2 الربح أو الخسارة مبلغ المكسب العائد لحصة المستمر غير ذي العلاقة 2 
المنشأة الزميلة سر )/٠ ٠‏ من المكسبء وهو ٠٤‏ وحدة عملة (4"؟ وحدة عملة = ٠١‏ وحدة 
عملة 1 70). النسبة المتبقية البالغة 44 من المكسب وهي ”١‏ وحدة عملة ۲١(‏ وحدة عملة ٠١-‏ وحدة عملة “«7414) 
تم إلغاؤها مقابل المبلغ الدفتري للاستثمار المحتفظ به 2 المنشأة التابعة السابقة 





المحاسبة عن تغيير 2 وضعية منشأة استثمارية 


ب 


٠‏ عندما تتوقف المنشأة عن كونها منشأة استثمارية؛ فإنه يجب عليها أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ على أي منشأة 
قابعة کات اة سساها 2 اة افا من خلال اتر أو الكسارة رفا افخ 101 ونسب أن گن قارع كيين 
الوضفية فو تاريخ الاموا اترك وب أن ككل الغيملة البادكة للمتقاة القابعة ك تاريخ الالبتحواة ترش 
العوضن اتر التول علد قباس اليه خير ان وتكن كر سر تفاضا :والقى ينانا عن الالقطراة التخرض. 
وجه أن تود شيع النشات الثابنة رفا التعرات ١64 ٠‏ من هذا الان الدرلى للقرير الى م قاريخ ير الوضهية: 

٠١‏ عندما تصبح امنشأة منشأة استثمارية: فإنه يجب عليها أن تتو قف عن توحيد منشآتها التابعة ‏ تاريخ التغيير 4 الوضعية: 
اء أى اة عابعة ينب أن سكير يب وها مرحدة وكا اافغره 79 ويجب علق النشاة الاستكمارية أن فق 
متطلبات الفقرتين ٠١‏ و1” لتلك المنشآت التابعة التي تتوقف عن توحيدهاء كما لو أن المنشأة الاستثمارية فقدت السيطرة 
على كلك امنشات الكابدة ف كك التارية 
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الملحق ج 

تاريخ السريان والتحول 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله نفس الصلاحية مثل الأجزاء الأخرى من المعيار الدولي 
للتقرير المالى. 


تاريخ السريان 


ج۱ 


جا 


جاب 


اج 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. ويسمح 
بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 4 تاريخ أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك 
الحقيقة وأن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ "القوائم 
اكألية التفصلة»: ومعيان:المحاسية الدوك ۸ (المعدل 8 3-011 الوقت نفسة. 

عدّل “القوائم المالية الموحدة والترتيبات المشتركة والإفصاح عن الحصص ئ المنشآت الأخرى: إرشادات التحول" 
(التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي )١١7‏ 
المصندو ف يونيو 19+ الفشرات ع جز" وآضاف اقرا ت ع١‏ اب را عاص ةا وع جاب يجب غلى امتشاة 
أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير 
المالي ٠١‏ لفترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تطبق هذه التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

عدّل “المنشآت الاستثمارية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ومعيار 
المحاسبة الدولي 7”) الأضمادة د أكتوبر ۲۰۱۲ء الفقرات ۲ء و٤ء‏ وج7أ» وجا والملحق أ وأضاف الفقرات ۲۲۲۷ء وب٥۸‏ 
ب٥۸‏ ث» وب١١٠١-ب١١٠‏ وج5-ج؟و. يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١١4‏ 
أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات 2 تاريخ أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك 
E‏ ميخ التعديلات A ERED‏ الوق تست 

عدل “بيع أو توزيع الأصول بين المستثمر ومنشأته الزميلة أومشروعه المشترك" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 
٠‏ ومعيار المحاسبة الدولي 58). المصدر 2 سبتمبر 4١١7م‏ الفقرات ٠٠-٠١‏ وأضاف الفقرة ب139. يجب على المنشأة 
أن تطبق هذه التعديلات بأثر مستقبلي على المعاملات التي تحدث # الفترات التي تبدأ 2 التاريخ الذي سيحدده مجلس 
معايير المحاسبة الدولية أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات 4# تاريخ أبكرء فإنه يجب 
عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

عدّل “المشآت الاستثمارية: تطبيق الإعفاء من التوحيد" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي 
للتقرير المالي ١١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸) المصدر ے2 ديسمبر 5١١5‏ الفقرات 5: ”؟. ب۵ ۸ج» ب10ه وج" وأضاف 
الفقرات 4أ-؛ب. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١١1م‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق 
المبكر. إذا طبقت المنشأة هذه التعديلات 2 تاريخ أبكرء فإنه يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
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التحول 

جا يجب على المنشاة أن تطيق هذا اكعيان الدوتى للتقرير الال باكر رجمى #وظا تيار التحاسية الذوتي 4 "السياسات 
المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء": باستثناء ما هو مُحدد 4# الفقرات ج٣ا‏ ۔ جا . 

ج17 على الرغم من متطلبات الفقرة 8 من معيار المحاسبة الدولي ۸ء فعندما يُطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للمرة الأولىء 
وعندها يطبق - لاسا تعديللات “النشات الاستمارية و *النشات الاستهارية: تطبخ الاستفاء من الفرحيدة لهذا المعيان 

لأول مرةء فإنه يلزم المنشأة - فقط - أن تعرض ال معلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة 78(و) من معيار المحاسبة الدولي ۸ 

اترات السيتوية السايقة “رة - اريخ التطبيق الأوني هذا ايان الدولى للتقرير اكالي ("القكرة السابقة > ماري 

ن ا كا > ان فمرص هذه العلومات للفقرة الجالية او قرات مقاركة کن وكنيا الست وة بان ق ذلك 

عاب لأغراكن.هذا اتميار_الذوتي للتفريل:اثاليء هإن تاريخ القطبيق الأرلى هو جذاية طعرة الشري ر السكوية الى يطبق لها هذا 

المعيار الدولي للتقرير المالي للمرة الأولى. 

ج۲ ئ تاريخ التطبيق الأوليء المنشأة ليست مُطالبة بأن تجري تعديلات على المحاسبة السابقة عن ارتباطها مع إما: 

(1) المنشآت التي كان سيتم توحيدها ‏ ذلك التاريخ وفقا لمعيان المحاسبة الدولي ۲۷ *القوائم المالية الموحدة والمنفصلة": 
وتفيدين اة التفسيرات الدولية الشايقة ١‏ اوح - لفات دات اترك السام" وميظل ينه ويها وهنا 
لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ أو 

(ب) المنشآت التي سوف لن يتم توحيدها 2 ذلك التاريخ وفقا معيار المحاسبة الدولي/؟: وتفسير لجنة التفسيرات الدولية 
السابقة ؟١‏ ولن يتم توحيدها وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المائي. 

ج٣‏ 4 تاريخ التطبيق الأوليء يجب على المنشأة أن تقوم ما إذا كانت منشأة استثمارية على أساس الحقائق والظروف التي توجد 
4 ذلك التاريخ. فعندما تخلص المنشأة» ب4 تاريخ التطبيق الأولي؛ إلى أنها تعد منشأة استثماريةء فإنه يجب عليها أن تطبق 
متطلبات الفقرات ج”"ب ‏ ج؟وء بدلا من الفقرتين ج0-ج10. 

جاب باستثناء أي منشأة تابعة يتم توحيدها وفقاً للفقرة ۲۲ (والتي تنطبق عليها الفقرات ج؟ وجا أو الفقرات ج؛ . جج أيها 
يكو ملائما): يجب على النشاة الاستشارية أن يمن استماراتها د كل منشاة تابعة بالقيمة العادلة هن خلال اتر 
أو الخسارة كما تو كانت معطليات هذا العيار الدولى للتقرير الخال - داقما “ سارية. ويجب على المنشاة الاستمارية آن 
دل باقر رجمي > كل من الفشرة التو التي كسيق + مباشرة * القطبيق الأولي وحقوق الملكية يذ بداية الفخرة السايقة 

- مباشرةً لأي فرق بين: 

(أ) المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التابعة؛ وبين 

زج القيمة افا لاستكمان النشلة الاستكارة ف المنشأة اكا 

بحب أن تسو انيلع الج ى شلات ال العادلة القيكة ارقا طمن الل الشامل الآخن إلى الات ا دة 

2 بداية الفترة السنوية السابقة - مباشرةً - لتاريخ التطبيق الأولي. 

جاج قبل التاريخ الذي يُطبق فيه الميان الدوني التقرين مالي ١١‏ "قياس القيمة العاذلة". يجب على المنشاة الاأسطمارية أن 
ساتم مبالغ القيمة العادثة التي ثم الشرير غنها “سايفا ”امشات السظمرة أو للادارة: عندها قير كلك البالغ عن 
المبلغ الذي كان سيتم - ب مقابله - مُبادلة الاستثمار بين أطراف تتوفر لديهم المعلومات الكافية والرغبة 4# التعامل على 

أسنائن'التقاضين الخر فاريخ التقويم, 
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عندما يكون من غير العملي (كما غرف 2 معيار المحاسبة الدولي ۸) قياس الاستثمار 2 منشاة تابعة وفقا للفقركين جب 
وج"ج: فإنه يجب على المنشأة الاستثمارية أن تطبق متطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 4 بداية أبكر فترة يكون 
فيها هن اکن + عملياً - تطبيق الفقرتين ج؟ب و جج والتي قد تكون الفترة الحالية. ويجب على المنشأة المستثمرة أن 
تعدل - بأثر رجعي - الفترة السنوية التي تسبق - مباشرةً - تاريخ التطبيق الأولي؛ مالم تكن بداية أبكر فترة يكون فيها من 
الممكن * عمليا - تطبيق هذه الفقرة هي الفترة الحالية. وعندما يكون هذا هو الحال: فإنه يجب أن يُثبث تعديل لحقوق 
الملكية 2 بداية الفترة الحالية. 


جه عندما تستعد منشأة استثمارية استثماراً 4 منشأة تابعة: أو تفقد» السيطرة عليه قبل تاريخ التطبيق الأولي لهذا المعيار الدولي 


ج ٣و‏ 


٤ج‎ 


للتقوير الماني. فإن المنشأة الاستثمارية ليست مُطالبة بآن تجري تعديلات على المحاسبة السابقة عن تلك المنشاة التابعة. 
عندما تطبق المنشأة تعديلات “المنشآت الاستثمارية" لفترة تالية للوقت الذي تطبق فيه المعيار الدولي للتقرير المالي ٠‏ 
للمرة الأولىء فإنه يجب أن تُقرأ الإشارات إلى ”تاريخ التطبيق الأولي“ الواردة 4 الفقرات ج٣أجه‏ على أنها “بداية فترة 
التقرير السنوية التي تطبق فيها للمرة الأولى تعديلات “المنشآت الاستثمارية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 
ا ايار الدولي هري ر ااي ١ا‏ وار اللحاسية الذولني؟؟) الصدى يذ اكير 11 
چ تاريخ التطبيق ازى :وهتدما كن ما مستكهرة إلى آ4ا بب أن تروك اعمال مر فيا لم بم توا 
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷ وتفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ١١ء‏ فإنه يجب على المنشآة المستكمرة ما يلي: 
ا إذا كانت الأغمال الستكمر طيها أعمالاً (كما عرفت بك المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ”تجميع الأعمال”). فإنها 
تقيس الأصولء والالتزامات والحصص غير المسيطرة ك اعمال اسر فيا غير اة اها - كما لد 
كانت تلك الأعمال المستثمر فيها قد تم توحيدها (وبالتالي تكون قد طبقت محاسبة الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي 
للنقرين الماتي: ©) هن القارية الذي :اكسببت فة النشاة اة السيظرة على خلك الأعمبال اسمن :فيها على 
أسائن متطلبات هذا المعياز الذوثي للتقرير المالي + يجب على المنشأة المستكمرة آن تعدل - بأكر رجعي - الفكرة السنوية 
النائقة -.مناشرة - لتاريخ القطبيق الأول عتدما كرون الكاريج الاي اميك في السيطرة هو فارخ أزكر من بيا 
الفترة السابقة - مباشرة - فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تُثبت؛ على أنه تعديل لحقوق الملكية 4 بداية الفترة 
السابقة - مباشرةء أي فرق بين: 
01١‏ مبلغ الأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة؛ وبين 
(۲) المبلغ الدفتري السابق لارتباط المنشأة المستثمرة مع الأعمال ار ها 
(© ا لم تكن الأعمال المستشمن يها أعمالا (كما عرفت بك المعيار الدولي للتقرير المالي ۳)ء فإنها تقيس الأصول 
والااتفرا اك والخصيصن غي اة که الأصماق شير الويدنة دافا > کا تی كافك ك الأعمال المستثمر 
فيها قد تم توحيدها (بتطبيق طريقة الاستحواذ كما هي مُوضحة ب المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ ولكن بدون 
إثبات أي شهرة للأعمال اا كرفا من الاو الى اهي كيه ا السعير» السيظرة على ك الأعمال 
ا مستثمر فيها على أساس متطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ويجب على المنشأة المستثمرة أن تُعدل - بأثر 
زجعي ” الفشرة السنوية السايقة * مباشرة - لتاريخ التطبيق الأولي . وعندما يكون التاريخ الى اميك هيه السيطرة 
قو كاز رمن بد اللاكرة السبايعة مار + كرف بسي على ا اعفاد السو أن لقف على آنه هو يل لرن 
الملكية ‏ بداية الفترة السابقة - مباشرة, أي فرق بين: 
)١(‏ مبلغ الأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة المثبتة؛ وبين 
5 ا تتن اسان داف ا اسن بح الأففال سطس كيها: 
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ا٤ج‎ 


عدا يكوق من غير اسل ركا عرف ج مار الحاسية اولي قان اصون اعمال مسقن فيها والتزاماتيا 

والحصص غير المسيطرة فيها وفقاً للفقرة ج؛(أ) أو (ب). فإنه يجب على المنشأة المستثمرة ما يلي: 

(1) ذا كانت الأعمال المستثمسر فيها أغمالا. فإنها تطبق متطلبات المعيان الدولي للتقرير المالي ؟ اعتياراً من تاريخ 
الاستحواذ المفترض. ويجب أن يكون تاريخ الاستحواذ المفترض هو بداية أبكر فترة يكون من الممكن لها - عملياً - أن 
تطبق الفقرة ج٤(آ)ء‏ والتي قد تكون هي الفترة الحالية. 

(نب). إذا تكن الأعمال اتر فيهنا عملا فاا تن رة ادوا كما ضمي يذ اللعيار الدوتى للقرير الثاني 
#ولكن يدون تبات آي شهرة اغمان انسر هيها أعهارا م كارع الاستحواة الققرض, ويج أن بكرن تاريخ 
الاستحواذ المفترض هو بداية أبكر فترة يكون من الممكن لها - عملياً - أن تطبق الفقرة ج؛(ب)» والتي قد تكون هي 
الفكرة الحالية. 

ويجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل - بأثر رجعي « الفخرة النتوية السابقة + مباشرة » لقاريخ التطبيق الآولي: مالم تكن 

بداية أبكر فترة يكون من الممكن لها - عمليا - أن تطبق هذه الفهرة هي الفترة الحالية: وغتدما يكون تاريخ الاسبتحواد 

الفترض أبكرمن بداية الفترة السايقة - مباشرةٌ - فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن بت على أنه تعديل لحقوق الملكية 

ل بداية الفترة السابقة - مباشرة - أي فرق بين: 

خضل وا لاز هات والح فير امس ا رين 

( ا النظكري السنايق لاركياظ اة الس رة مع الأعبال اتر فييك 

وعندما تكون أبكر فترةء يكون من الممكن لها - عملياً - تطبيق هذه الفقرة. هي الفترة الحاليةء فإنه يجب أن يُثبت تعديل 

لحقوق الملكية ب4 بداية الفترة الحالية. 


جاب عندما تطبق المنشأة المستثمرة الفقرتين ج٤‏ وج ٤ا‏ ويكون التاريخ الذي اكتسبت فيه السيطرة. وفقاً لهذا المعيار الدولي 


جأج 


للتقرير المالي. تاريخ تال لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ المنقح 2 ٠٠١8‏ (المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ 
40 ) افا إلى المنيان الدوتى کروی اكالى ۴ ج افون ا بج أن كر الى امار انمو التقرين 
انانى ۲0۸(۴ وإذا أكفسيت السيطرة قبل تاريخ سريان المعيان الدولي للتقرين الكالي ؟ (+*7). فإنه يجب على النشاة 
افر ان فطق اما ايار الدوك لري ر اماي ٠١۸(١‏ آو ايار الدولى اللقري المالن ٠‏ راصو ةة 
عقارها قطيق الا اة الفقرات ني + عة ويكون الفاريخ اندي اكميك فة السيطرة رفا لهذا" ايار الدولي 
للتقرير الماليء هو تاريخ تال لتاريخ سريان معيار المحاسبة الدولي۲۷ انقح 3 ۲١١۸‏ (معيان المحاسبة الدولي/ زا ؟): 
فإنه يجب على المنشأة المستثمرة 3 أن تطبق متطلبات هذا المعيار الدوتي للتقرير المالن الجميع القترات التي لحنت مها 
اتو عسي - الأغمال السك فيا وفنا ترات ج جا وإذا اكنسيك ايف فيل كريخ سرن ميان الحاسية 
الدولن ۸(۷ فاته يجب على النشاة المشكمرة أن قطيق إماء 
زا معطلبات هذا العيان الدوتي لكر اخالى لجع اترات الى وجوه ها © اتر ريني > الأعمال سكسس كرها 
وفقاً للفقرات ج؛ - ج15؛ أو 
(ب) -مخطلابات هة معيان المابيية الدولك 00 الور د ٠‏ ميان التحاسبية الدوني 0(۷ فلك الفقرات 
السايقة تاريخ سريان ميان اللحاسية الدوتي 4(١‏ ويد ذلك متطليات هذا ليان الدولن للتقوين اكالن 
للفترات اللاحقة. 
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عه قار التظبيق الأول هنهم مخلضن النشاة الستيره إلى أنها سرف ان كيح الأغمال امسر فيها التي كانت ترح 
رقا كعياو االحاسية الدرتى ۷ ونفسين تجنة النفسيرات الدولية المنايقة 17: فإنه يجب على النش.اة الستشضرة أن فيس 
حستها بے الأعمال امسر فيا بالبلغ الذي كارع سيتم قياسها به إا كانت معطابات هذا العيان الدولي ارين الالئ 
رة دما أصبحة اة اله مرفيظة ا عمال اسر خا رركن لم كفب الط وهنا ية العيان 
الدوتي للقرين اني وكات السيظرة هليها رجه غلى النشاة الستكمرة أن دل“ ياف رجي + الققرة الشهرية 
اا سياشرة «لقارية ی ا و يكون الفارية الى اه هاه النشاة ا رة مرفيظة اعمان 
ا فا رركو لم كعبت السينظرة ركا فوا العيار انمو اكور اا ار هوت ال عا اهو كازيخ ار 
من بداية الفترة السابقة - مباشرةء فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت» على أنه تعديل لحقوق الملكية 2 بداية الفترة 
السابقة - مباشرةء أي فرق بين: 
(أ) المبلغ الدفتري السابق للأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة؛ وبين 
زب اللبلع القت لحصية التشاة امستكيرة كا الأغبال امير فيها: 

چا عنيما کون من غير العنلى (كما عرف ج الغيار الدولي للمحاسية ۸ قياين الحصة ے الأعمال الستمنطيها وا الفقرة 
عد اه يحي صلق النشاه الستامرة ان خطيق ماه هذا ميان الدوق اير اكات ج براي ا كو ترك کون ين 
اکن لها > همايا فين افك هه والعن قن ون هى رة الا ويب على التقاة الستكمرة أن ضدل “با 
رج اة اة النايقة - ماهر “التارية التطبيق الأولي مالم تكن بدا كرك يكرك :من انها عملي - 
تظبيق هذه الفسره مى القكرة التخالية. رما يعون القاريخ اللذى اه فيه افا مكدر مر عة بالاعمال ار 
فيها (ولكنها لم تكتسب السيطرة وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي). أو فقدت السيطرة عليهاء هو تاريخ أبكر من 
بداية الفترة السابقة - مباشرةً. فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت. على أنه تعديل لحقوق الملكية 2 بداية الفترة 
السابقة - مباشرة, أي فرق بين: 
(أ) المبلغ الدفتري السابق للأصول والالتزامات والحصص غير المسيطرة؛ وبين 
ها ا اه اة النشاة ال ية بف الأعيال اسر فيه : 
وعندما تكون أبكر فترة يكون من الممكن لها - عملياً - تطبيق هذه الفقرة هي الفترة الحاليةء فإنه يجب أن يُثبت تعديل 
اشرق ات بداية اع اة 

جا كانت الفقرات ۲۳ء و۲۵ وب٤۹‏ وب93-ب49 تعديلات معيار المحاسبة الدولي ۲۷ أجريت عام ۲٠٠۸‏ والتي رُحلت إلى المعيار 
الدولي للتقرير المالي .٠١‏ باستثناء عندما تطبق المنشأة الفقرة ج" أو تكون مُطالبة بأن تطبق الفقرات ج٤‏ جهآء فإنه يجب 
غلى النشناة آن خطبق المقطلينات الواردة ف كلك الفشرات كما يلى: 
0 لابجو للنشاة أن هيه عرض آي ريع ا خسار رة فقرات الخرير الي كانت فيل أن فق اتشر انرا :ذا 

الفقرة ب٤٠‏ للمرة الأولى. 
(ب) لااتنطيق الات الواردة ج التطرفين »9و4 :اللسحاسية عن الشيرات فا حم اة بق اة قابعة يعد أن 
تكتسب السيطرة:؛ على التغيرات التي حدثت قبل أن تطبق المنشأة هذه التعديلات للمرة الأولى. 
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جاب 


a 


(ج) لا يجوز للمنشأة أن تعيد عرض المبلغ الدفتري لاستثمار ب4 منشأة تابعة سابقة إذا كانت قد فقدت السيطرة قبل 
أن تطبق التعديلات الواردة 2 الفقرات 70 وب417. ب للمرة الأولى. بالإضافة إلى ذلك لا يجوز للمنشأة أن تعيد 
حساب أي مكسب أو خسارة من فقدان السيطرة على منشأة تابعة والذي حدث قبل أن تطبق التعديلات الواردة ب 
الفقرات ۲۵ وب۷٩‏ ب۹۹ لأول مرة. 

الإشارات إلى ”الفترة السابقة - مباشرة“ 

على الرغم من الإشارات إلى القترة السنوية السايقة - مباشرةٌ - لتاريخ التطبيق الأولي (الفترة السابقة “ مباشرة) 2 

الفقرات جاب ج15: فيمكن للمنشأة أن تعرض- أيضاً - معلومات مقارنة مُعدئة لأي فترات أبكر معروضة: ولكنها ليست 

مُطالبة بأن تفعل ذلك. وعندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة مُعدلة لأي فترات أبكرء فإنه يجب أن تقرأ جميع الإشارات 

إلى “الفترة السابقة - مباشرة". الواردة 4 الفقرات ج "ب ج5أ: على أنها "أبكر فترة مقارنة مُعدلة معروضة". 

عندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة غير مُعدلة لأي فترات أبكرء فإنه يجب عليها أن تحدد - بشكل واضح - المعلومات 

التي لم تعدل؛ وتنص على أنها قد أعدت على أساس مختلف» وتوضح ذلك الأساس. 

الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 4 

عندما تطبق المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكن لم تطبق - بعد - المعيار الدولي للتقرير المالي ١ء‏ فإنه يجب أن 


تقراً أي إشارةء 2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي» إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة 
الدولي ۲۹ “الأدوات المالية: الاثبات والقياس". 


سحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 
ج۸ يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المتطلبات المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة الواردة 2 معيار المحاسبة الدولي 


ج1 


۷ (المعدل 2 ۲۰۰۸). 


يخل هذا المغبار الدوقى التخرير اکال“ مضا د محل سير لحتة الففسيراك الو تة السايقة ١‏ وجيت اة 
ذات الغرضن الخاص“. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 
الترتيبات المشتركة 


الهدف 


١ 


النطاق 


۳ 


هدف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو وضع مبادئ للتقرير المالي من قبل المنشآت التي تمتلك حصة 2 الترتيبات 
التي تخضع لسيطرة - بشكل مشترك (أي ”ترتيبات مشتركة“). 


تحقيق الهدف 

لتحقيق الهدف الوارد ج الفقرة ١ء‏ يعرف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي السيطرة المشتر كه ويتطلب من المنشأة التي 
كرح طرناش ترشب مشترك أن تحدد نوع الترقيب المقكركف الذى تشارك فة من خان تقورب حفورقها والخراهانها وان 
تخا كن كلك الحقوق والإلتز ااك وض تدوج ذلك اردب الا ترك 


يجب أن يُطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي من قبل جميع المنشآت التي تكون طرفا 2 ترتيب مشترك. 


الترتيبات المشتركة 


٤ 


° 


الترتيب المشترك هو الترتيب الذي يكون لطرفين أو أكثر فيه سيطرة مشتركة. 

يمتلك الترتيب المشترك الخصائص التالية: 

(أ) الأطراف مقيدة بترتيب تعاقدي (انظر الفقرات ب۲ . ب4). 

(ب) يمنح الترتيب التعاقدي طرفين أو أكثر من تلك الأطراف سيطرة مشتركة على الترتيب (انظر الفقرات .)٠١١۷‏ 
الترتيب المشترك إما أن يكون ”عملية مشتركة“ أو ”مشروعاً مشتركا“. 

السيطرة المشتركة 

السيطرة المشتركة هي التقاسم المتفق عليه - بشكل تعاقدي - للسيطرة على ترتيب» والتي توجد - فقط - عندما تتطلب 
القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة الموافقة بالإجماع من الأطراف التي تتقاسم السيطرة. 

يجب على المنشأة الشى كين طرهاً قرفب أن تقوم هنا إذا كان الترتيب التعاقدي يمنح جميع الأطرافء أو مجموعة من 
الأطراف» السيطرة - بشكل جماعي - على الترتيب. تسيطر جميع الأطرافء أو مجموعة من الأطراف - بشكل جماعي - 
على الترتيب عندما يجب عليهم أن يتصرفوا - سوياً - لتوجيه الأنشطة التي تؤثر - بشكل جوهري - على عوائد الترتيب 
(اي الأنشطة ذات الصلة). 

ما أن يحدد أن جميع الأطرافء أو مجموعة من الأطراف تسيطر - بشكل جماعي - على الترتيب» فإن السيطرة المشتركة 
توجد - فقط - عندما تتطلب القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من الأطراف التي تسيطر - بشكل 
جماعي ٠‏ على الترتيب. 
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+ القرسي ادرت لا سيكو طرفت واه الترعب بردو ووك ترف و ر فک على دآ 
عا فاا اف كر أو محتيطة من الالو شدهق السيطر :علي الع ب 

يمكن أن يكون الترتيب ترتيباً مشتركا حتى لو لم يكن لجميع أطرافه سيطرة مشتركة على الترتيب. يميز هذا المعيار 
النوقي الترون اقاي الأطرات الت نها سيطرة مو على دوي دوه (مشاركرن فى اا 
وق کرو مک رهن اغ اف الى نكا راد فی مراع وکن ابس ادها سط د ا 
سوف يلؤم المنشآة أن تطبق الأجتهاد الشخصى عند تقريم ما إذا كانت جميع الأطرات أو مجموعة من الأطراف: لديا 
سيط بک ساك فرب ركسب ع اف أن تخر بهذا الى اا بل الحسيان جع اتك تطروت 
(اتكتر التشرات ينه ا : 

دما تفي المضائع والظروف قاف يجب على ااا أن هيد سريم جا ذا كانت لأتيزال تدا سيظرة هة 
عن ارقن 


أنواع الترتيب المشترك 

يجب على المنشأة أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه. ويعتمد تصنيف الترتيب المشترك؛ على أنه عملية 
مشتركة أو مشروع مشترك؛ على حقوق والتزامات الأطراف 2 الترتيب. 

العملية المشتركة هي ترتيب مشترك حيثما يكون للأطراف التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق 2 الأصول؛ 
والتعهدات بالالتزامات؛ المتعلقة بالترتيب. وتتسمى هذه الأطراف المشاركين 4 عملية مشتركة. 

المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حيث يكون للأطراف التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق 2 صا أصول 
الترثيت: وتسمى هذه الأطراف المشاركين 2 مشروع مشترك. 

تطبق المنشأة الاجتهاد الشخصي عند تقويم ما إذا كان الترتيب المشترك هو عملية مشتركة أو مشروع مشترك. 
ويجب على المنشأة أن تحدد نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه بالأخذ 2 الحسبان حقوقها والتزاماتها 
الناشئة عن الترتيب. وتُقوم المنشأة حقوقها والتزاماتها بالأخذ ب4 الحسبان الهيكل والشكل النظامي للترتيب» 
والشروط التي اتفقت عليها الأطراف 2 الترتيب التعاقدي» وغندها بون مادقا التجقاكق واللروف الأخرف 
(انظر الفقرات ب7١‏ ب٣٣).‏ 

تكرن الأطراف - اانا - مُقيدة باتفاق إطاري يحدد الشروط التعاقدية العامة لمباشرة واحد أو أكثر من الانشطة. 
قد يحدد الاتفاق الإطاري أن تؤسس الأطراف ترتيبات مشتركة مختلفة لتتعامل مع أنشطة محددة تشكل جزءً من 
الاتفاق. ورغم أن تلك الترتيبات المشتركة تتعلق بالاتفاق الإطاري نميه طقن کی ھی مكدافا نوها وی حو 
والتزامات الأطراف عند مباشرة الأنشطة المختلفة التي تم تناولها 2 الاتفاق الإطاري. وبالتالي» يمكن أن توجد 
ات الشكركة والشروسات الشترعة د ا - عندما تباشر الأطراف الأنشطة المختلفة التي تشكل جزءً من الاتفاق 
الإطاري نفسه. 

عندما تتغير الحقائق والظروفء. فإنه يجب على المنشأة أن تعيد تقويم ما إذا كان نوع الترتيب المشترك الذي تشارك فيه 


قد تغير. 
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القوائم المالية لأطراف 2 ترتيب مشترك 


١ 


لفن 


۲۲ 


۲۲ 


۲٤ 


العمليات المشتركة 

يجب على المشارك 2 عملية مشتركة أن يثبت الآتي فيما يتعلق بحصته 2# العملية المشتركة: 
(أ) أصوله» بما ‏ ذلك نصيبه من أي أصول مُحتفظ بها - بشكل مشترك؛ 

(ب) التزاماته؛ بما ‏ ذلك نصيبه من أي التزامات تم تحملها - بشكل مشترك؛ 

(ج) إيراده من بيع نصيبه من المخرجات الناشئ عن العملية المشتركة؛ 

(د) نصيبه 2 الإيراد من بيع المخرجات من قبل العملية المشتركة؛ 


(ه) مصروفاته بما 2 ذلك نصيبه من آي مصروفات تم تحملها - بشكل مشترك. 


حي ظلى قارف ك اة دة ام كا هن الا صو الال اماك و الاير اك اة و لضيو فاك اة ةة 
عملية مشتركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق على أصول والتزامات وإيرادات ومصروفات 
عقدما سنتحوذ النشاة على حصة فا غملية مشتركة والتى يشكل فيها تقاط العملية الشدركة اغمالاً كما هي معرفة 
ب المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ "تجميع الأعمال": فإنه يجب على المنشأة أن تطبقء ويقدر حصتها وفقاً للفقرة ٠١‏ 
كافة لمبادئ المحاسبة عن تجميع الأعمال 2 المعيار الدولي للتقرير المالي " والمعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى التي 
لا ارک مم الارشادات يذ هذا اكان وان صح هع الحلومات الطلرية د كلف اهار اة بت الأعفال: 
وهذا ينطبق على الاستحواذ على كل من الحصص الأولية والحصص الإضافية 4 العملية المشتركة التي شكل فيها 
تقاط اة اة أعئالاً . اللحاسة عن الاستحواة على سعية ف مذل هنم العيلية المشتركة سهد نظ الفشرات 
ب ٣٣ا‏ > ب٣‏ ٣د۔‏ 

م العويى الجا عن مامات مذل بيع افبول» أو اة ها أو شراكهاء مين اة وة بتشعرعة رن هى مشاركة 
فيهاء ب4 الفقرتين ب4؟ ‏ ب۷٠.‏ 

جب“ أيضاً - على الظرف الذي يشازك ے عملية مشدركة: ولكن ليس لدية سيظرة مشتركة عليه أن بحاس عن 
خض .كا الترقيب وها الد رن +7 عقرها يكون ذلك الطرف حقوق ف الأضول: واليداتبالالخوانات» المعلقة 
بالعملية القتركة, وضدها لا يكون الطرف الذى يشارك ك الغملية ا نترك ولق ليس تذيه بطر مشدرعة عليه 
حفوق :ف الأول .ولا النيداك بالالتوامات» ادا يتلك العملية الشترفة ف بحب هليه أن عاسب عن تة د 
العملية المشتركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق على تلك الحصة. 

المشروعات المشتركة 

يجب على المشارك ب2 مشروع مشترك أن يُثبت حصته 2 المشروع المشترك على أنها استثمار؛ ويجب عليه أن يحاسب عن ذلك 
الاستثمار باستخدام طريقة حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۸ ”الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة“ 
ما لم تكن المنشأة معفاة من تطبيق طريقة حقوق الملكية كما هو مُحدد 2 ذلك المعيار. 
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Yo‏ يجب على الطرف الذي يشارك 4 مشروع مشترك»ط ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة عليه»ء أن يحاسب عن حصته 
ذى الخركيب وضفا السار الدولي للتعوين انى > 9۴ و 0ا مال كن له ار موه على اللشروغ ااه فة 
هله الحالة يجب عليه أن معاسي هنها وهنا لار النحاسية الوا (ااحدل د ) اسمن 


القوائم المالية المنفصلة 
20205 فك قوائمه المالية المنفصلة: يجب على المشارك 2 عملية مشتركة أو المشارك 4 مشروع مشترك أن يحاسب عن حصته 4: 
(أ) عملية مشتركة وفقاً للفقرات ١٠-؟؟؛‏ 
(ب) مشروع مشترك وفقاً للفقرة ٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲۷ ”القوائم المالية المنفصلة“. 
۷ ل قوائمه المالية المنفصلة: يجب على الطرف الذي يشارك بك ترتيب مشترك ولكن ليس لديه سيطرة مشتركة عليه أن 
يحاسب عن حصته ے: 
(أ) عملية مشتركة وفقاً للفقرة 7؟؛ 
(ب) مشروع مشترك وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 4؛ ما لم يكن للمنشأة تأثير مهم على المشروع المشترك؛ و 
هذه الحالة يجب عليها أن تطبق الفقرة ٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲۷ (المعدل 2 .)۲١١١‏ 
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الملحق أ 

الملصطاحات المعرفة 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. 

الترتيب المشترك ترتيب يكون لطرفين أو أكثر فيه سيطرة مشتركة. 


السيطرة المشتركة تقاسم مُتفق عليه - بشكل تعاقدي - للسيطرة على ترتيب» والتي توجد - فقط -عندما 
تتطلب القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة الموافقة بالإجماع من الأطراف المتقاسمة 
الببيظرة: 


العملية المشتركة ترتيب مشترك حيثما يكون للأطرافء التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب» حقوق 2 
الأصولء والتعهدات بالالتزامات» المتعلقة بالترتيب. 


المشارك 2 عملية مشتركة طرف 2# عملية مشتركة يكون لديه سيطرة مشتركة على تلك العملية المشتركة. 


المشروع المشترك ترتيب مشترك حيثما يكون للأطرافء التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب» حقوق 2 
صا أصول الترتيب. 


المشارك 2 مشروع مشترك طرف # مشروع مشترك يكون لديه سيطرة مشتركة على المشروع المشترك. 
الطرف ے ترتيب مشترك المنشأة التى تشارك 2 ترتيب مشترك» بغض النظر عما إذا كان لدى المنشأة سيطرة 


كيان منفصل يكل ماك قابل للتعدين * يشكل متفصيل: يما قا ذلك متشات نظامية متفصلة أو منشات 
تُعرف المصطاحات التالية ‏ معيار المحاسبة الدولي ۲۷ (المعدل ذ :)7١1١‏ ومعيار المحاسبة الدولي 78 (المعدل 4 .)۲١١١‏ 
واكعيار الدؤتي للتغرين الماتى +1 اقرا ااقالية الموحدة:: ودم ج هذا ايان الدولن للمقرين المالى يالعاتي الحددة بف 
تلك المعايير الدولية للتقرير المالي: 

© السيطرة على أعمال مستثمر فيها 


« طريقة حقوق الملكية 


© السلطة 
© حقوق الحماية 


© الأنشطة ذات الصلة 
© القوائم المالية المنفصلة 


« التأثير المهم 
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ال ملحق ب 

إرشادات التطبيق 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. وهو يوضح تطبيق الفقرات ۲۷١‏ وله الصلاحية نفسها 
كما للأجزاء الأخرى من المعيار الدولى للتقرير المالى. 


١ب‎ 


تصف الأمثلة الواردة ب4 هذا الملحق حالات افتراضية. ورغم أن بعض جوانب الأمثلة قد تكون حاضرة 2 أنماط الواقع 


الفعلي فإنه سيلزم أن تقوم جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بنمط واقع بعينه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
المالى .١١‏ 


الترتيبات المشتركة 


٣ب‎ 


٣ب‎ 


ب 


ب۵ 


الترتيب التعاقدي (الفقرة ه) 
يمكن الاستدلال على الترتيبات التعاقدية بطرق عديدة. فغالباً ‏ ولكن ليس دائما ‏ ما يكون الترتيب التعاقدي الواجب 
التفاذ توا و اة ے شكل حف أو مقا تات مر هة بن الأظرافء يمكن ايها - أن كه الآليات الق رة راك 
واحية ا مع ا الى و د و اراق 

عفدا يكل العرضيات امقتركة من خلول كان متفصيل ( انط ر الق رن ةا هإن الترعيب التاقدي. أن بض 

جوانبه. سوف يضمن 2 بعض الحالات ب2 مواد أو ميثاق أو لوائح الكيان المنفصل. 

يُحدد الترتيب التعاقدي الشروط التي تشارك بناءٌ عليها الأطراف 2 النشاط موضوع الترتيب. ويتناول الترتيب التعاقدي 

*يشكل عام أمورا مكل: 

ركن الت ي شرف اة رامد 

(ب) كيف يعين أعضاء مجلس الإدارةء أو هيئة حاكمة مُعادلة؛ للترتيب المشترك. 

(ج) عملية اتخاذ القرار: الأمور التي تتطلب قرارات من الأطراف. وحقوق تصويت الأطراف» ومستوى الدعم المطلوب 
لك الامو وك سن عة تجا ا فار النكبية بك القرتيب الضاقري السنيظرة الشركة على الت ي (انظر 
الفقرات به - ب١١).‏ 

() واس اال أو النباههات الا رى الطلرية من الأظراف, 

(ه] كيف تفم الأطراف الأصول آي الالتزاماحه أو الأبرادات أو الضروظات: او ازيح أو الكسارة التعلفة بالخرقيب 
المشترك. 


السيطرة المشتركة (الفقرات /ا-١)‏ 

غد ويم ها إذا كان تدش الفا سيظرة مرا على فرت نا كانه يجب على اللشاة أن تقوم ولا ما إذا كان جم 
الأطرافء أو مجموعة من الأطراف» يسيطرون على الترتيب. يعرف المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ السيطرةء ويجب أن 
يُستخدم عند تحديد ما إذا كان جميع الأطرافء أو مجموعة من الاطراف» عرضة لعوائد متقلبةء أو لهم حقوق فيهاء من 
مشاركتهم 2 الترتيب وأن لديهم القدرة على التأثير على تلك العوائد من خلال سلطتهم على الترتيب. عندما يكون جميع 
الأعضاءء أو مجموعة من الاطرافء قادرين - بشكل جماعي - على توجيه الأنشطة التي تؤثر - بشكل جوهري - على 
عوائد الترتيب (آي الأنشطة ذات الصلة)؛ فإن الأطراف تسيطر - بشكل جماعي - على الترتيب. 
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00 ود انشع تسق الاطرات: e‏ لطر قار سيور على لازي > يكل صاميا يجب فلك لقان 
تقوم ها إذا كان ليها سرظر هة على الريب و يجه السيظرة المشعركة - ق عجري تحب ازارات يشان 
الأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من الأطراف التي تسيطر - بشكل جماعي - على الترتيب. قد يتطلب تقويم ما إذا 
كان الترتيب يُسيطر عليه من قبل جميع اطرافه؛ أو من قبل مجموعة من الأطراف. أو يُسيطر عليه من قبل طرف واحد 
من أطرافه بمفرده» اجتهادا شخصياً. 

ا ی - عة خاد القرار المتفق عليها من قبل الأطراف ب ترتيبهم التعاقدي - بشكل ضمني - إلى سيطرة 

کک کی س ا کال افو آن طوظين اسا کر يكون لعل وا 0 رن الو هو ت ال 
7 نيما أن 0١‏ على الأقل من حقوق التصويث تكون مطاارية لأتهاذ ارا ناف كام الأنقطة ذات الاك د 
هذه الحالة: رافق الطرقان - بشكل ضمتى - غلى أن يكون لديهما سيطرة متشركة على الترتيب نظرا لآن القرارآت بشان 
الأنشطة ذات الصلة لا يمكن أن تتخذ بدون موافقة الطرفين 

ب۸ ظروف أخرى. يتطلب الترتيب التعاقدي حدا أدنى لنسبة حقوق التصويت لاتخاذ القرارات يشان الأنشطة ذات الضلة. 
وفنا سكن تمقيق ك الحد"الأذنى 'لتسية تحفوق التصرية اكظلوية فرح خلال اكخر سو فة والحدة من الأطرات 
فراش ينما ,ساح ذلك ادا كران كرا ی ما الترتيب التعاقدي أي الأطراف (أو توليفة من الأطراف) 
تكون مُطائبة بالموافقة بالإجماع على القرارات بشن الأنشطة ذات الصلة بالترتيب. 


7 هه مھ ھم 
هھ ۶ مي 1 


a 
E O E 0 3و‎ 
على الأقل - من حقوق التصويت تكون مطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن‎ - ۷١ ويحدد الترتيب التعاقدي بين (أ) و(ب) و(ج) أن‎ 
e E CCT TT 
مشروط ترنييهم التناهدى التي تتطلب على ده 0 من حقوق التصويت لاتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة تعني‎ 
ا‎ 
لا يمكن أن تتخذ بدون موافقة كل من (أ) و(ب).‎ 
۲ مثال‎ 
اف ا ةاذ1ذ1ذ1ذ1ذج-ج_0101 ا‎ 
على الأقل من حقوق التصويت تكون مطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة‎ ۷١ التعاقدي بين (أ) و(ب) و(ج) أن‎ 
اال ل ل ا ا ا ا ا ارارم اما‎ 
المثال (أ) و(ب) و(ج) يسيطرون - بشكل جماعي - على الترتيب. وبالرغم من ذلك» هناك أكثر من توليفة واحدة من الأطراف‎ 
00 
کک أي توليفة من الأطراف تكون مُطالبة بأن توافق بالإجماع على القرارات بشأن الأنشطة ذات‎ TT 
اللا لكون ا‎ 





مثال ۲ 

ماتكيبة2<>ط0؟©آ.آآ 25> > 000703200002320 
CLC E E‏ ل ل ل ل الل فر ال ل ار ال ارقن 
DD‏ م ل اله لت انمه 
بالترتيب تتطلب موافقة كل من (أ) و (ب). 
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ب۹ يعني مُتطلب الموافقة بالإجماع أن أي طرف لديه سيطرة مشتركة على الترتيب يستطيع أن يمنع أي من الأطراف الأخرى, 
أو من مجموعة من الاطرافء. من اتخاذ قرارات من جانب واحد (حول الأنشطة ذات الصلة) بدون موافقته. وإذا كان 
متطلب الموافقة بالإجماع يتعلق - فقط - بالقرارات التي تمنح طرفا حقوق حماية وليس بقرارات حول الأنشطة ذات 
الصلة بالترتيب» فإن ذلك الطرف لا يكون طرفاً لديه سيطرة مشتركة على الترتيب. 

ب٠٠‏ قد يتضمن الترتيب التعاقدي فقرات حول حل النزاعات» مثل التحكيم. قد تسمح هذه الأحكام بأن تتخذ القرارات ك 
غياب الموافقة بالإجماع بين الأطراف التي لديها سيطرة مشتركة. لا يمنع وجود مثل هذه الأحكام من أن يكون الترتيب 
تمتيظرا عليه +“يشكل مكرك “وبالناتن من أن يكون ترا مشتركا . 


) تقويم السيطرة المشتركة 
نەم | 


هل يمنح الترتيب التعاقدي جميع الأطراف أو 











خارج نطاق المعيارالدولي 
للتقريرالمالي ١١‏ چ ا LENE NEALE‏ وضعل 
جماعي؟ 
نعم | 
خارج نطاق المعيار الدولي هل تتطلب القرارات حول الأنشطة ذات الصلة 
رج نطاق المعيارا لدو : 
له 3 . 0 00 
للتقريرال مالي ١١‏ 520050505 الموافقة بالإجماع من جميع الأطراف, أومجموعة من 


الاطراف: التي تسيطر على الترتيب - بشكل جماعي؟ 
نعم | 


الترتيب مُسَيطر عليه - بشكل مشترك: 
يكون الترتيب هو ترتيب مشترك. 


ب١١‏ عندما يكون الترتيب خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ١ل‏ فإن المتشأة دخان عن حصتها ے2 الترتيب وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلةء مثل المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸ (المعدل ك 
/*١‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي أب 


أنواع الترتيب المشترك (الفقرات )١9-١5‏ 

اا كاسن اترات المشتكة لأشراكن اة ا لى ا وة اكتف اشرات الكانيهه :والفاظر» اه 
على أنها وسيلة توفر للأطراف الوصول إلى تقنية جديدة أو اسواق جديدة)ء ويمكن أن تؤسس باستخدام 
هياكل وأشكال نظامية مختلفة. 

ب٠٠‏ لا تتطلب بعض الترتيبات أن يتم مُباشرة النشاط موضوع الترتيب ب4 كيان منفصلء وبالرغم من ذلك تنطوي ترتيبات 
أخرى على إنشاء كيان منفصل. 
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ب۱۸ 


وقد تف الفرقباك. اللمشرعة الطلوب مرجي هذا ايان الدولي لشرد ر الي جلى حقرق الأطراف ات اماه 
الناشئة عن الترتيب 4 السياق العادي E‏ يصنف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي الترتيبات المشتركة على أنها 
إما عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة. فعندما يكون لدى المنشأة حقوق 3 الأصولء والتعهدات بالالتزامات» المتعلقة 
بالترتيب» فإن الترتيب يكون عملية مشتركة. وعندما يكون لدى المنشأة حقوق بذ صاب أصول الترتيب. فإن الترتيب 
يكون مشروعاً مشتركاً . تحدد ا ا نا 000 
عملية مشتركة أو حصة # مشروع مشترك. 


تصنيف الترتيب المشترك 
كما جاء 2 الفقرة ب٤٠ء‏ يتطلب تصنيف الترتيبات المشتركة من الأطراف أن قو حقوقها والتزاماتها الناشئة عن 
الترتيب. وعند إجراء ذلك التقويم» يجب على المنشأة أن تأخذ 2# الحسبان ما يلي: 
(أ) هيكل الترتيب المشترك (انظر الفقرات ب٣ا‏ ۔ ب١5).‏ 
(ب) عندما يُهيكل الترتيب من خلال كيان منفصل: 
)١(‏ الشكل النظامي للكيان المنفصل (انظر الفقرات ب۲۲ ۔ ب5؟)؛ 
(۲) شروط الترتيب التعاقدي (انظر الفقرات ب50. ب۲۸)؛ 


(؟) عندما يكون ملائماء الحقائق والظروف الأخرى (انظر الفقرات ب595. ب7؟5؟). 


هيكل الترتيب المشترك 

ترتيبات مشتوركة غير مهيكلة من خلال كيان منفضل 

الترتيب المشترك الذي لم يهيكل من خلال كيان منفصل يكون عملية مشتركة. 4# مثل هذه الحالات» يحدد الترتيب 
التعاقدي حقوق الأطراف 2 الأصول والتعهدات بالالتزامات, المتعلقة بالترتيب» وحقوق الأطراف 2 الإيرادات والتعهدات 
بالمصروفات المقابلة. 

يصف الترتيب التعاقدي - غالباً - طبيعة الأنشطة موضوع الترتيب وكيف تنوي الأطراف - سوياً -مُباشرة تلك الأنشطة. 
على سبيل المثال: يمكن أن توافق الأطراف ‏ ترتيب مشترك على أن تُصنع - سوياً - منتجاً. بحيث يكون كل طرف مسئولاً 
عن مهمة محددة وأن يستخدم كل منهم أصوله ويتحمل بالتزاماته الخاصة به. ويمكن أن يحدد الشرتيب الشاقدي -آيضا 
- كيف تقسم الإيرادات والمصروفات المشتركة بين الأطراف فيما بينهم. ‏ مثل هذه الحالة:؛ يُثبت كل مشارك ب العملية 
الشمركة ك فاه أا الآضنول والالدزانات المهحدنة هة اللحودف سيقت نصييه من الأيرادات: والمعروفات 
وفقاً للترتيب التعاقدي. 

ب حالات اخرى: قد رافق الأطراق لا ركيب مشترك على سبيل الثال: على أن يعسموا ويشغلوا سوبا + أصلا 
ما. 4 مثل هذه الحالةء يحدد الترثيب التعاقدي حقوق الأطراف 2 الأصل الذي يُشغل - بشكل مشترك. وكيف تقسم 
مخرجات أو إيراد الأصل وتكاليف التشغيل بين الأطراف. ويحاسب كل مشارك 2 العملية المشتركة عن نصيبه من 
الأصل المشترك ونصيبه المتفق عليه من أي التزامات؛ ويثب نصيبه من المخرجات. والإيرادات والمصروفات وفقاً للترتيب 
التعاقدي. 
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ا یکی أن كين الغرضي اترك الذي عقف ديه بالأصول والالكزام اة بالقرسي يف كران مضل إا روا 
مشتركا أو 9 مشتركة. 

ي*” . 'ويعتهد ا إذا كان الطرك د مشاركا د عة مشتركة أو ماركا عا مشروع ترك على حقوق الطرف ف الأصول 
والتعهدات بالالتزامات, المتعلقة بالترتيب والتى يُحتفظ بها 2 الكيان المنفصل. 

ٹ۲ کا اء الفقرة به عنما ميكل الأظراف كرفيا مشكركا يف كيان متفصلء فان ينم الأظراف أن تقوم ها إذا كان 
الشكل النظامي للكيان المنفصل: وشروط الترتيب التعاقدي» وعندما يكون ملائماًء أي حقائق وظروف أخرى تمنحهم: 
(1) حقوقا 2 الأصول والتعهدات بالالتزامات: المتعلقة بالترتيب (أي أن الترتيب يكون عملية مشتركة)؛ أو 


(ب) حقوقا 4 صا أصول الترتيب (أي أن الترتيب يكون مشروعا مشتركا). 


تصنيف ترتيب مشترك: تقويم حقوق الأطراف والتزاماتها 
الناشئة عن الترتيب 


) هيكلة الترتيب المشترك 
١ |‏ 
غير مُهيكل من خلال مُهیکل من خلال 
كيان منفصل كيان منفصل 
| 


يجب على المنشأة أن تأخذ 2 الحسبان: 
)١(‏ الشكل النظامي للكيان المنفصل؛و 
(۲) شروط الترتيب التعاقدي؛و 
(۳) عندما يكون ملائماًء الحقائق والظروف أخرى 







( سسس ( شس 
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۲٣ب‎ 


۲٣ب‎ 


كين 


ب۲۵ 


٣ت‎ 


الشكل النظامي للكيان المنفصل 

يعد الكل النظامي لكان اللتفصيل :ذا حنلة عدن كقريم لزع الترهي الشتركف» هالشعل النطامى يناعن فا التقويم 
الأوني لحقوق الأطراف 2 الأصول والتعهدات بالالتزامات المأحتفظ بها ج الكيان المنفصل: مثل ما إذا كانت الأطراف 
فاكف عضها 2 الأصول اسقط نيا ف اكان :اللتفضيل أو.ها © كافك كلربة ارامات تحط نيا نظ الكيان 
افص 

على شييل القال: قل فة الط راف ے التركريب اترك ن خلال كيان متقصل قرت كه التظلامن يذ ات اكان 
المتفصيل + دك بحن قاف < اجان أن أن الأضول والالتؤاماف ا حفط بها ك الكيان التفصدل غد اضرا والقزامات 
اا اتن فة فول والقراماف اشرات مدل سكم اة بسن كدر ا ورات ا 
الأطراف برجب الشتكل النظامي للكيان النفصل أن الشرعيب شد مشروعا مشخركا , وبالرهم من ذلك يمكن آن كجاوز 
الشرؤظل القن عليها سن قل الأطراى ته ترك القاقي | انطو اغراد هة وعدا بكرن ما اتاق 
والظروف الآخرى (انظر الفقرات به ب٣‏ دير الحقوق والالتزامات المنوحة للأطراف بموجب الشكل النظامي 
لقان النفصل: 

يعد تقندير الحقوق والالتزامات الممنوحة للأطرافء بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصلء كافياً لاستنتاج أن الترتيب 
يمد عملية مشتركة * شفط - هدما تنفد الأطراف الترفيب المشترك ج كيان منفصل لا يمتح شكله النظامي فصلا 
بيذ الأظراف والعيان المتفضصل زاى أن الأصول والالترامات الستفظ يها بذ القياق اللتفميل كمد اول والتوامات 
الأطراف). 

تقويم شروط الترتيب التعاقدي 

نه جين المالات فى النحقرق والالترامات ١‏ كى عليوا مين الأطراف د دوا اة ر ارک م 
الحقوق والالتزامات الممنوحة للأطراف بموجب الشكل النظامي للكيان المنفصل الذي هيكل فيه الترتيب. 

خالات اخرى: متكد» الاطراف التركب القتاقدى تكن آر كل المطرق وال امات المتعوحة بمرجب الشكل 
النظامي للكيان المنفصل الذي ميكل فيه الترتيب. 





مال 5 

SS‏ 02 2 مشاه سا 
کک ال فصر الد لا ا للك ت الأصول ا اا الفط بها داد ا 
والتزامات المنشأة المسجلة. 2 مثل هذه الحالة. يبين تقدير الحقوق والالتزامات الممنوحة للأطرافء. بموجب الشكل 
ل لشاف شاك 
التسجيل من خلال ترتيبهم التعاقدي بحيث يمتلك كل منها حصة يذ أصول المنشأة المُسجلة؛ ويكون كل منها مُلزم 
را ل رن 
الشركة 
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ب۲۷٠‏ يقارن الجدول التالى الشروط الشائعة 2 الترتيبات التعاقدية للأطراف 4# عملية مشتركة والشروط الشائعة ب 
الترتيبات التعاقدية للأطراف ك مشروع مشترك. ولا تعد أمثلة الشروط التعاقدية الواردة 2 الجدول التالي 


حصريهكه: 


شروط الترتيب التعاقدي 


الحقوق 2 الأصول 








تقويم شروط الترتيب التعاقدي 


العملية المشتركة 


يمنح الترتيب التعاقدي الأطراف 2 
الترتيب المشترك حقوقا = الأصول: 
والتعهدات بالالتزاماتء المتعلقة 
بالترتيب. 


يحدد الترتيب التعاقدي أن الأطراف 
ك الترتيب المشترك يقتسمون جميع 
ا رض مر 1ن الك زر 
الملكية) 2 الأصول المتعلقة بالترتيب 
بنسبة محددة (مثلا بالتناسب مع 
حصة ملكية الأطراف 3 الترتيب 
E TT‏ 
خلال الترتيب الذي يعود - بشكل 
مباشر - إليهم). 


يحدد الترتيب التعاقدي أن الأطراف 
2 
N‏ 
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المشروع المشترك 


يمنح الترتيب التعاقدي الأطراف 4# الترتيب 
المشترك حقوفا د ساد أصول التريب (آى 
أن الكيان المنفصلء وليست الأطراف. هو الذي 
لديه حقوق 3 الأصولء والتعهدات بالالتزامات, 
المتعلقة بالترتيب). 


يحدد الترتيب التعاقدي أن الأصول المنقولة إلى 
ا 
اد ر لس لهم 
حصص ,(أي ليس لهم حقوقء أو اسم أو ملكية) 
ل أصول الترتيب. 


يحدد الترتيب التعاقدي أن الترتيب المشترك 
يكون ملزما بديون وتعهدات الترتيب. 


يحدد الترتيب التعاقدي أن الأطراف 2 الترتيب 
المشترك هم ملزمون بالترتيب فقط 4 حدود 
استثماراتهم النسبية فيه أو 2 حدود التزاماتهم 
النسبية بأن يسهموا ك الترتيب بأي رأس مال 
غير مدفوع أو إضاك؛ أو بكليهما. 


ينص الترتيب التعاقدي على أنه ليس لدى دائني 


الترتيب المشترك حق 4 رجوع ضد أي طرف 
فيما يتعلق بديون أو التزامات الترتيب. 


© مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 
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العملية المشتركة المشروع المشترك 


الإيرادات» والمصروفات» | يحدد الترتيب التعاقدي تخصيص | يحدد الترتيب التعاقدي نصيب كل طرف من 
والربح أو الخسارة الإيرادات والمصروفات على أساس | الربح أو الخسارة المتعلقة بأنشطة الترتيب. 
الأداء النسبي لكل طرف © الترتيب 
شنم كك تمل فشر الال كذ 
يحدد الترتيب المشترك أن شخصص 
الإيراداات والالصروفات على أسلاس 
الطاقة التي يستخدمها كل طرف 2 
والتي يمكن أن تختلف عن حصة 
ملكيتهم 4 الترتيب المشترك. وج 
EEE E EEE SE‏ 
أن تقتسم الربح أو الخسارة المتعلقة 
بالترتيب على أساس نسبة محددة مثل 
حصة ملكية الأطراف 3 الترتيب. ولا 
يمنع هذا أن يكون الترتيب عملية 
كك عندما بكرن لدی الاطراف 
حقوق 2 الأصولء والتعهدات 


ادر امات ||العلقة بالادرقيب. 


اندها كارك ا واا د ا اا ا ا ا ا ا 
TT‏ 0 
الات( الك من قل لكات مان دیا حد دات ان [لك تت اترات د 
عملية مشتركة. إن السمة التي تحدد ما إذا كان الترتيب المشترك يعد عملية مشتركة أو 
مشروعاً مشتركا هي ما إذا كان على الأطراف تعهدات بالالتزامات المتعلقة بالترتيب (لبعض 
سياف كين الأطراف قد قرافت اواك ا 











ب۲۸ عندما يحدد الترتيب التعاقدى أن لدى الأطراف حقوق 2 الأصولء وعليها تعهدات بالالتزامات: المتعلقة بالترتيب» فإنها 
تعد أطراها بك غملية مک و وها آن تاخذ ف العبناة قاق و كلروها لخر (الفقرات يا بق اعرا 
تصنيف الترتيب المشترك. 
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عه اك مه 


تقويم الحقائق والظروف الأخرى 

ب۲۹ عندما لا تحدد شروط الترتيب التعاقدي أن لد الأطراف حقوقا ةد الأصول؛ وعليها تعهدات بالالتزامات» المتعلقة 

بالترتيبء فإنه يجب علي الأطراف أن قاخة بك العسبان حقاقق وظرونا أخرى لتقويم ما إذا كان الترتيب يعد عملية 
مشحركة او مشروها مرکا 


با .قدا تيكل رتيب مشترك ے كيان متفصيل يمن شكله النظامي الفضل بين الأطراف:والكيان التفصل: طق لا تحر 
الشروظ التناقدية لفق .عليه بيخ الأطراف يطوق الأظراف 2 الأصول وقتهداتها عادر امات مم ذلك يكن أن 
وق اة اتحشاكقوالطروف الأخرى به الحميان أن اعت مكل هذا الترقب على الله طماية رة سيكو 
هذا هو اتحال عتدما تمق المعاكق والكتروف الآخرى الأظراف حقوقا بذ الآضول» والقيناك اكامات الصلقة 
بالترتيب. 

1 .كديا ا الترتيب - بشكل رئيس - لتوفير مخرجات للأطراف. فإن هذا يبين أن لدى الأطراف حقوقاً فيما 
يقارب جميع المنافع الاتسبادية لأصنول الترقيبويكيمن اطراف سل هذا الترعيب حصولهم على المكرحات امقدمة فين 
قبل القركيي © غاا “من کال مت اب من بيع االخرينات إلى أظراق اة 

ب۲٠‏ يكون أثر ترتيب بمثل هذا التصميم والغرض أن توفى الالتزامات التي تم تحملها من قبل الترتيب: ‏ جوهرهاء 
بالتدشغات القدية المستلمة من الآطراف من خلال مشترياتهم من الخرجاتبوعتدهما تكون الأطراف هى الصندن الوبحيد 
- تفريباً - للتدفقات النقدية التي تساهم ‏ استمرار عمليات الترتيب» فإن هذا يبين أن لدى الأطراف تعهد بالالتزامات 


المتعلقة بالترتيب. 
مثال ه 


افترض أن طرفين قاما بهيكلة ترتيب مشترك 2 منشأة مُسجلة (المنشأة (ج)) يمتلك كل طرف حصة ملكية فيها بنسبة 
GG O CE O O‏ 
E E CT E OT‏ 
ا ا ار ا 
اا ا( )هارا اا لار لا ج ا اا اا ان ا الأطراف 2 
ا بالتزامات المنشأة (ج). ومن ثم؛ يبين الشكل النظامي للمنشاة (ج) وشروط الترتيب التعاقدي أن الترتيب 
يعد e‏ ا 

223 Cl 


©» اتفق الطرفان على أن يشترد 0 راشم ا اد كن ل ي اس ي 
أن تبيع أي من المخرجات TT‏ > ما لم يُصادق على هذا من قبل طر الترتيب د وفغنى) لان كرض ال رب 
هو تزويد الطرفين بالمنتج الذي يطلبانهء فإنه يتوقع أن تكون مثل هذه المبيعات لأطراف ثالثة غير شائعة وغير ذات 
أهمية نسبية. 

« يُحدد سعر المخرجات المباعة إلى الطرفين من قبل كلا الطرفين 4 مستوى صّمم لتغطية تكاليف الإنتاج والمصروفات 
الإدارية التي تم تحملها من قبل المنشاة (ج). وعلى أساس هذا النموذج التشغيلي» فإن الترتيب يُقصد به أن يعمل عند 
مستوى التعادل. 
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من نمط الواقع أعلاه: تعد الحقائق والظروف التالية ذات صلة: 
. ل ال عل اسان ري ماك المنشأة (ج) الحصري على الطرفين 
ك توليد التدفقات النقدية. وبالتالي على الطرفين تعهد بأن يمولا تسوية التزامات المنشاة (ج). 
٠‏ حقيقة أن الطرفين لهما حقوق 4 جميع المخرجات المنتجة من قبل المنشاة (ج) تعني أن الطرفين يستخدمان جميع 
المنافع الاقتصادية لأصول المنشأة (ج)» وبناءً عليه. لديهما حقوق فيها. 
وتبين تلك الحقائق والظروف أن الترتيب يعد عملية مشتركة. ولن يتغير الاستنتاج حول تصنيف الترتيب المشترك 4 هذه 
الظروف إذا باع الأطراف نصيبهم من المخرجات إلى أطراف ثالثة, بدلا من أن يستخدموه بأنفسهم 4 عملية انتاج لاحقة. 
وإذا غير الأطراف شروط الترتيب التعاقدي بحيث كان الترنيب قادرا على أن يبيع المخرجات إلى أطراف ثالثة: فان هذا 
سيؤدي إلى تحمل المنشأة (ج) لمخاطر الطلبء والمخزون والائتمان. و2 ظل ذلك التصورء سوف يتطلب مثل هذا التغيير 
4 الحقائق والظروف إعادة تقويم تصنيف الترتيب المشترك. وسوف تبين مثل هذه الحقائق والظروف ارت الترتيب يُعد 
مروا ك0 








ب٣٠‏ تعكس خريطة التدفق التالية التقويم الذي تتبعه المنشأة لتصنيف الترتيب عندما يُهيكل ترتيب من خلال كيان منفصل: 
بي 3 0 هھ هه له هم 2 35 4 ۰٠‏ 
تصنيف ترتيب مشترك مهيكل من خلال كيان منفصل 
هل الشكل القانوني للكيان المنفصل يمنح الأطراف ١ e‏ 
٤‏ الشكل القانونى للكيا 
عقر ل طن ا ١‏ يه 
نعم المتعلقة بالترتيب 
/ 
هل تحدد شروط الترتيب التعاقدي أن لدى الأطراف 5 0 
حقوقاً ب2 الأصول والتعهدات بالالتزامات» E‏ 5 
نعم المتعلقة بالترتيب؟ 


عملية 5 / 









هل صمم الأطراف الترتيب بحيث: 

(أ) تهدف أنشطته - بشكل رئيس -إلى تزويد الأطراف 
بمخرجات (أي أن للأطراف حقوقاً فيمايقارب جميع المنافع 
الاقتصادية للأصول ال محتفظ بها ب2 الكيان المنفصل ). 

(ب) يعتمد - بشكل مستمر - على الأطراف لتسوية الالتزامات 

المتعلقة بالنشاط الذي يُنفن من خلال الترتيب؟ 


) : ك 
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القوائم المالية لأطراف لترتيب مشترك (الفقرات ١7أ-؟1؟)‏ 


ب۳ 


ب٣‏ کب 


ج٣‎ ٣ب‎ 


باد 


المحاسبة عن استحواذ حصص 4 عمليات مشتركة 

دما تة اللنهاة على حصيفن نظ عملية مشتركة شكل هيا نشاظ العملية الشتركة أعمالا, كنا هى رة ةد 

المعيار الدولي للتقرير المالي ١ء‏ فإنه يجب عليها أن تطبق, بقدر حصتها وفقاً للفقرة ٠١‏ كافة مبادئ المحاسبة عن تجميع 

الأغمال :ف االعيان الدولي القرين الال #:.والمعابير الدولية للتقترير مالي الأشرى الى لا تمصارض مع الإرشاذاك يك هذا 

المعيان وان شتضه غر رمات الكطلرية وكا نظت تي الأصلقه جج الأضمال. تسم نواد ا لاا ضح ت 

الأعمال التى لا تفارك مم الأرشاذات يق هنذا ايار ولك لا تقتصبر عليه ها يلى: 

(1) قياس الأصول والالتزامات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة بخلاف البنود التي وردت استثناءات بشأنها © المعيار 
الدولي للتقرير المالي " والمعايير الأخرى؛ 

(ب) إثبات التكاليف المتعلقة بالاستحواذ على أنها مصروفات ب الفترات التي تم تكبدها فيها واستلام الخدمات فيهاء 
مع استشاء أن التكاليف لإصدار أوراق الدين أو الملكية يتم إثباتها وضقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۲ "الأدوات المالية: 
العوض" والديان اتراي اوي اا ۹ 

(ج) إثبات الأصول والإلتزامات الضريبية اللؤجلة الناتجة من الإثبات الأولي للأصول والالترامات. باستشاء إلتزامات 
الشبرية الؤجلة القافجة من الاكبات ارتي للشثهرة كبا يتطلبه اهيار الدوتي للتترمر امات ۴ ويار الاس ة 
الدولي ؟١‏ "ضرائب الدخل" لتجميع الأعمال؛ 

(د) إثات الزيادة ف العوض المحول على ضاي مبالغ تاريخ الاستحوذ للآصول والالتزامات القابلة للتحديد المستحوة 
عليها ارامات الفخرسة: إن وحدك عل انها الشهيرة: 

زه إكتبان اتو بك فة وح ونيد النقد: القن تم متسب الهو الها لى الأقل جره ف ال ووا كر 
هناك مؤشراً على إمكانية هبوط قيمة الوحدة, وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "الهبوط ب قيمة الأصول' للشهرة 
المستحوذ عليها 2 تجميع الأعمال. 

تنطبق الفقرات ۲١‏ وب٣۳‏ أيضاً على إنشاء عملية مشتركة إذاء وفقط إذا كانت الأعمال القائمة كما هي معرفة 2 

العيان الدرتى للتقرير المالى *: تمت المساهية بها للعملية التشتركة عند بإنشاتها بواسظة اتحد الأطرات الشاركة بذ 

العملية المشتركة: ومع ذلك فإن فلك الفقرات لآ شطبق على إنشاء العملية المشتترقة إذا كانت كافة الأطراف المشاركة د 

العملية المشتركة امه .ف الغيلية الشركة عدو إنشاكها بأصول أو مجموعة اصضول فط ل مشكل اأعبالة. 

قد يزيد اللشارك ‏ العملية الشتركة حصته ‏ عملية مشتركة لا تشكل انشطتها أعمالاًء كنا هي معرطة ج المعيار 

الدوتى للتغزين الماتى ٢‏ وذلك بالا هموا على خصصن إضافية د اة اللشدرعة: _ك هذه الحالة, لا ب إغادة فيائن 

الحدية الف ديا سايكا عق المولية المشحركة إذا كان الشار ك د اة اة يوس بالسيظية ا 

لا قنطيق الفقرات ١١‏ و ىدي على الاتسواة علن بحسنة 2 عة مدر دما تكرن الأطراف الشاركة 

دق السنيظرة اح ك ا د اا ا ك دوف ج يفا العملية ا كه راق قحف ميظرة اة من نفس 

الطرف النهائي اكسيطر أو الأطراف قبل وبعد الاستحواذ وآن هذه السيطرة ليست عرضية. 


١‏ إذا طبقت المنشأة هذه التعديلات ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ فإن الإشارة 2 هذه التعديالات للمعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ يجب أن تقرأ 
على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي 89 «الأدوات المالية: الإثبات والقياس». 
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٣٤ب‎ 


٣۲۵٥ب‎ 


ب1” 


٣۲۷ب‎ 


المحاسبة عن مبيعات أو مساهمات أصول إلى عملية مشتركة 
عندما تدخل المنشأة المشاركة 2 عملية مشتركة 2 معاملة مع العملية المشتركة؛ مثل بيع أو مساهمة أصولء فإنها تجري 
المعاملة مع الأطراف الآخرين 2 العملية المشتركةء حينئن؛ يجب على المشارك 2 العملية المشتركة أن يثبت المكاسب 
والخسائر الناتجة عن مثل هذه المعاملة - فقط - بمقدار حصص الأطراف الأخرى 2 العملية المشتركة. 

عندما توفر مثل هذه المعاملات دليلاً على انخفاض # صا القيمة القابلة للتحقق للأصول التي سيتم بيعها إلى أو 
المساهمة بها , العملية المشتركة. أو خسارة هبوط 2 قيمة تلك الأصولء فإنه يجب أن تثبت تلك الخسائر - بالكامل 
- من قبل المشارك 2# العملية المشتركة. 


افحاسية من مشكريات اصول من صملية مشترعة 

عدده شتيخل اة المشاركة قا عة مشفركة م اة مم تة الشحركة مكل كر امول فلا ضر هادان 
لتا نها من لقانب والتساشى عش سياد بيع ذلك الأميول إلى طرف فان 

عندما توطر مثل هذه المعاملات دليلاً على اتخفاض + صا القيمة القابلة للتحقق للأصول التي سيم شراؤهاء أو 
ار یوک :ف شي فاه عر كاله رجب ای اا م م ركان ياك توه مق عالت ادات 
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الملحق ج 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


تاريخ السريان» والتحول وسحب المعايير الدولية الأخرى للتقرير ال مالي 


يعد هذا 


الملحق جزءً لا يتجزا من المعيار الدولي للتقرير المالي وله الصلاحية نفسها كما للأجزاء الأخرى من المعيار 


الدولى اللتقرير المالي: 


تاريخ السريان 


ج۱ 


جا 


جاآاً 


بحب هلق الدقاة أن قطبق هذا المفواز اندر تى للتقرين اكاني للمعرات السنوية الى جا قا يناين 17 أو بعد 
ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وعندما تطبق المنشأة هذا المعيار 2 تاريخ أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك 
الحفيقة وان خطيق شيار الدولي للتغرير المالي + 9+ والعيان الذولي للتقرير الال ١١‏ "الإخصاح عن الخصص د 
الاه الخ توصيار اللحاسية الول ١‏ (الممدل 2 ا0 وار المحاسية الدوتي ا معدل د ١‏ 
ك الوشت تشه 

شل "الشواكه المانية | تة والحرفيات افر كة وا لإفه اج عن الخهتهى 2 التقات الأخري: إرشادات التحول' 
(التمديلات عل اتان الدولى الور تى ++ والنيان الدوي للتغرين الي اذ اتفال الذولي للتغرين 
الي .ادر ك بوتيو 915 النشرات يوه اج 1 و وساف الففراس ع اندوع ااب 
يجب على التشاة أن تطبق هذه المعديلات للفعرات «السدوية التى كيد ے٣‏ ینای ر 717 أو بعد غندما قطيق 
التشاة المعيار الدوتى للتقرير امان ١١‏ على غدرة ابكرء هإئه يجب عليها أن تطبق تلك الفعديلات تفلك القهرة 
الأبكر. 

عَدّل "اللحاسبة عن الاستعواة على حصضن ج العملياك المشتركة" (تعديلات على المعيان الدوني للتقرين المالي 
© ادرک هايو 15 العكوان يمد الققرة ب واضاف الفعرات ١ا‏ يعاد ود و اا والعتاوين 
المتملقة بها : يجب على المنشاة أن تطيق تلك التعديلات يآثير مستقيلي ‏ الفشرات القى تیدا ب ١‏ يناين ٠*۱۹‏ 
أو عند سمح بالتطبيق اللبكن, وها فطق الفا هيدا اا ار ابعر فا يخي عليه ان تقض عن 
الول 

على اتركم هخ متطليات الفغرة 4 من معيان المحاسبة الذولى ۸ *السياسات الحاسبية والتبيرات ك 
التقديرات المحاسبية والأخطاء". عند تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي لأول مرةء يلزم المنشأة فقط أن 
تر العلومات اكا اة سوس اقلت ى من هماو اا اة الوت ۸ اد ةا وة ااه 
مباشرة للفقرة السنوية الأولى الح بطق فيه العيان الدولى للتغرير الالى 1١‏ (القكرة السابقة مبافرة؛ 
ی ا درطل المتتفاة- نضا “هذه ارات للقهرة التحاقية أن لفات معا ةا ك كني فسنت دة 
بفعل بذلك. 
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٣ج‎ 


1 


ج 


چ0 


a 


المشروعات المشتركة . التحول من طريقة التوحيد التناسبي إلى طريقة حقوق الملكية 

طن التدوق من طط اتر العاسبى إلى ر ترق اللقية طإنه بيه على اة إن ت امتا ها د 
المشروع المشترك كما هو 4 بداية الفترة السابقة - مباشرة. ويجب أن يقاس ذلك الاستثمار الأولي على أنه مجموع 
المبالغ الدضترية للأصول والالتزامات التى وحدتها المتشاة - سابقا “ كتاسبياً: ينا بے ذلك أي شهرة تاهنة عن 
الاس تراد وا ارشيطت الشيرة «ميايقا “ببحدة اكب لقزلين الله ١ل‏ بمجموعة سن وبحرا توليك للقن كانه يجب 
على التشاة ان اتخيضن الشيرة النشروح فرك على انان الات الدكرية ال ار ارك وة أو 
مجموعة وحدات توليد التقد التي ارتبطت بها الشهرة. 

ند الرصيد الاشساحى تامار الحدد وفنا رة ج على ات التعلفة الفعرضة لمان عت الأقبات الأولى. 
وجب على التشاة أن قطيق الفشرات 2014 من معان الحاسية الدوني 18 (العدل 2 ١١١١‏ على الرصيد الافتاحي 
للاستثمار عند تقويم ما إذا كانت قيمة الاستثمار قد هبطت» ويجب عليها أن تُثبت أي خسارة هبوط على أنها تعديل 
للأرباح المبقاة 4 بداية الفترة السابقة - مباشرة. لا ينطبق الاستثناء من الإثبات الأولي الوارد 2 الفقرتين ٠١‏ و٤٠‏ من 
معيار المحاسية الدوئي ؟7١*ضراكب‏ الدخل“ غندما ثبت المنشاة استثماراً 9 مشروع مشترك اتج عن تطبيق متطلبات 
التحول للمشروعات المشتركة التي ووحدت - سبايقاً “ تناسبياً. 

عقدها يود ممديع جميع الأصول والالعوامات الموحدة + سايق فاسيا إلى صف أضول سالب فاته يجي حلي 
النشاة أن قى ها إذا كانت عليه الغزابات نطانية او ضهدية فا يضاق وها ك الأضول الساليه وإذا كان الأسر 
كذلك: كإنه يجب على النشاة أن تت الالتوام اللقايل: وغندها تخلص اللنشةة إلى أنه ليس خليها التزاد نظامى أو 
ضمني فيما يتعلق بصا الأصول السالب» فلا يجوز لها أن تثبت الالتزام المقابل ولكن يجب عليها أن تعدل الأرباح 
المبقاة ب بداية الفترة السابقة - مباشرة. ويجب على المنشأة أن تفصح عن هذه الحقيقة - جنباً إلى جنب - مع 
نصيبها المتراكم فيو لكيه عن مار مشروضانها الاتدركة كما ك بداية الفكرة السايقة > مياشرة - وك التاريخ 
الذي يطبق :فيه هذا الأعياناكدوتي التخرين لثاتى الأول مرق 

يجب على المنشأة أن تفصح عن تفصيل الأصول والالتزامات التي جُمعت 4 بند مستقل واحد لرصيد الاستثمار كما 
ك بداية الفترة السابقة - مباشرة. ويجب أن يعد الإفصاح بطريقة مجعة لجميع المشروعات المشتركة التي تطبق عليها 
الفشاة متطلبات الفغول الشان إلبها 2 الفقرات عار عي 

بعد الإفات الأول يحب على ال أن فحاسب فخ المتكهارها حك روع اهرك افر اد رة حقرق اة 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۸ (المعدل هذ )۲٠٠١‏ 


العمليات المشتركة. التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن الأصول والالتزامات 

عند التحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن الأصول والالتزامات فيما يتعلق بحصتها 4 عملية مشتركة: فإنه 
يجب على المنشآة. ف يدانه الفكرة الستوية السايفة * مباشرة أن كلدي إفات الاسكيان الى تمت اللحاسية غنه ”سايكا 
ادام رة رق اكلقية واى لود أخرى كات جو مخ ضايظ اسان اة الترقب وها رة 
من معيار المحاسبة الدولي ۲٢‏ (المعدل ب2 )۲١٠١‏ وأن تُثبت نصيبها من كل أصل والتزام فيما يتعلق بحصتها ب2 العملية 
المشتركة؛ بما ب2 ذلك أي شهرة قد تكون شكلت جزءً من المبلغ الدفتري للاستثمار. 
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يجن عا الف ان تعد جديا الأول والالكزاماف الد بالعيلية المشتركة على أساس وفيا والكزاماتها 
اة دة رفا للتركيب التفاقذي وفيس اة نيان الذضرية الأونية للأصون والالتزامات من خلال عصلها عن 
اقب الدضري مشار ك بداية الفقرة اتستايعة + مياشرة - على اشاس العلرفات المتحدمة من قل انها عدن 
ليق ر کی ا 


اکر شكلت جزة من اة اسار افا يف الريب وها اقفر ۸ من سيار الحاسية الذولى 98 (السدل د 

.)١‏ وصاك مبلغ الأصول والالتزامات المثبتة. بما 2 ذلك أي شهرة: مثبتة. فإنه يجب أن: 

(أ) يُخصم مقابل أي شهرة تتعلق بالاستثمار مع تعديل أي فرق متبقي مقابل الأرباح المبقاة ب بداية الفترة السابقة - 
مباشرة. عندما يكون صا مبلغ الأصول والالتزامات المثبت» بما 4 ذلك أي شهرة:؛ أكبر من الاستثمار (وأي بنود 
أخرى شكلت جزءً من صا استثمار المنشأة) الملغى إثباته. 

(ب) يُعدل مقابل الأرباح المبقاة بے بداية الفترة السابقة - مباشرة؛ عندما يكون صا مبلغ الأصول والالتزامات المثبت, 
بما 2 ذلك أي شهرةء أقل من الاستثمار (وأي بنود أخرى تشكل جزءً من صا استثمار المنشأة) الملغى إثباته. 

يجب على أي منشأة تتحول من طريقة حقوق الملكية إلى المحاسبة عن الأصول والخصوم أن تقدم مطابقة بين الاستثمار 

الملغى إثباته. والأصول والالتزامات المثبتة. مع تعديل أي فرق متبقي مقابل الأرباح المبقاة. 2 بداية الفترة السابقة - 


متاشرة: 


oi 


لا ينطبق الاستثناء من الإثبات الأولي الوارد ب2 الفقرتين ٠١‏ و٤٠‏ من معيار المحاسبة الدولي ١١‏ عندما تثبت المنشأة 

الأصول والالتزامات المتعلقة بحصتها 2 عملية مشتركة. 

مقتضيات التحول 2# القوائم المالية المنفصلة للمنشأة 

يجب على الفا الحى كاضه: وطنا تلفقرة ١١‏ من مغيان المحاسية الدولي/الاتهاسي* سايقا “عن خضكيها 2 عملية 

مشتركة ف قوائمها المالية المنفصلة على أنها استثمار بالتكلفة أو وفقاً للمعيار الدولي للتقرير الكالي 4 أن: 

(أ) تلفي إثبات الاستثمار وتُثبت الأصول والالتزامات فيما يتعلق بحصتها 4 العملية المشتركة بالمبالغ المحددة وفقاً 
للفقرات ج۷ جه . 

(ب) تقدم مطابقة بين الاستثمار الملغى إثباته. والأصول والالتزامات المثبتة مع تعديل أي فرق متبقي ‏ الأرباح المبقاة 


2 


ك بداية الفكرة السايقة + مباشرة, 
الإشارات إلى ”الفترة السابقة - مباشرة“ 
على الرغم من الإ قارات إلى “الفخرة السايقة -«مياشرة" 2 الققراف 3 *اءكد تمرك النقاة يخا < ملومات 
مقارنة معدلة لأي فترات أبكر معروضة:؛ ولكنها ليست مطالبة بفعل ذلك. إذا عرضت المنشأة معلومات مقارنة معدلة 
لأي فترات أبكر معروضة: فإنه يجب أن تقرأ جميع الإشارات إلى “الفترة السابقة - مباشرة" 2 الفقرات ج۲ ج؟١‏ على 
أنها*أنكن فكرة مقارنة معدلة مغروضة": 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


ج۱۲ 


ج٤‏ اأ 


عندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة غير معدلة لأي فترات أبكرء فإنه يجب عليها أن تحدد - بشكل واضح - المعلومات 
التي لم تعدل, ولوق ا ا عت كل اسا موك اسان 

لا ينطبق الاستثناء من الإثبات الأولي الوارد # الفقرتين ٠١‏ و4؟ من معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ عندما تثبت المنشأة 
الأصول والالتزامات المتعلقة بحصتها 4 عملية مشتركة ب4 قوائمها المالية المنفصلة الناتجة عن تطبيق متطلبات التحول 
للطليات التششركة المشان اليها بك الفقرة 1١‏ 


الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ 


عندما تطبق المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنها لم تطبق - بعد - المعيار الدولي للتقرير المالي 5: فإنه يجب 
أن تقرأ أي إشارة إلى المعيار للتقرير المالي ٩‏ على أنها إشارة لمعيار المحاسبة الدولي ۲۹ "الأدوات المالية: الإثبات والقياس". 


المحاسبة عن الاستحواذ على حصص 2# العمليات المشتركة 

عدّل “المحاسبة عن الاستحواذ على حصص 2 العمليات المشتركة" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي )١١‏ 
المصدر بے مايو 7١14‏ العنوان بعد الفقرة ب٣۲‏ وأضاف الفقرات ١5!أ,‏ ب٣٣أ-‏ ب٣٣د‏ و ج ١أأ‏ والعناوين المتعلقة بها. 
يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات بأثر مستقبلي للاستحواذ على حصص # العمليات المشتركة التي لا تشكل 
أنشطتها أعمالا كما هي معرفة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ لتلك الاستحواذات التي تحدث من بداية أول فترة تم 
تطبيق هذه التعديلات فيها. ونتيجة لذلك فإن المبالغ المثبتة للاستحواذ على حصص ب العمليات المشتركة التي حدثت 


2 الفترات السابقة لا يجوز تعديلها. 


سحب المعايير الدولية الأخرى للتقريرال مالي 


١0ج‎ 


يحل هذا المعيار الدولي للتقرير المالي محل المعايير الدولية للتقرير المالي التالية: 

(أ) معيار المحاسبة الدولي 5١‏ 'الحصص 2 المشروعات المشتركة"؛ 

(ب) تفسير لجنة التفسير الدولية السابقة ٠١‏ "المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة - المساهمات غير النقدية من قبل 
المشاركين 3 المشروعغ المشترك" . 
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المحيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


'الإفصاح عن الحصص ب2 منشآت أخرى" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي 
١‏ “الإفصاح عن الحصص 4 منشآت أخرى"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
الدولي» مع الأخن 2 الاعتبار التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها 
جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 
ب ١١‏ (ب) (۷) (إضافة) 
تمت إضافة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (ب) (۷) حيث تعد الزكاة من مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
ب٠٠١‏ لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة - ذات أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير. يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
()... 
زب 
0 
(۷) الريح أو الخسارة بعد الزكاة والضريبة من العمليات غير المستمرة 
ب١١‏ (()(إضافة) 
تمت إضافة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (ز) حيث تعد الزكاة من مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
با العاف إتى اا د 0 ا هة غار مرجب ار ب جب على الاد ان خض لكل تروع مششرك 
- ذي أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير عن مبلغ: 
0 
(ذ)(ذ) مصروف أو دخل ضريبة الدخل ومصروف الزكاة. 
ب١١‏ (ب)إضافة) 
تمت إضافة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (ب) حيث تعد الزكاة من مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي : 
ب١٠١‏ يجب على المنشأة أن تفصح - بصورة مجمعة - عن المبلغ الدفتري لحصصها 4# جميع المشروعات المشتركة أو المنشآت 
الزميلة غير ذات الأهمية النسبية - بشكل فردي - والتي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. ويجب على 
اف ايها - إن كس يشكل قصل ١‏ عن انك المع اتيا مها ال قرو عات ادك أن اكات الزميلة من 
ا 
(ب) الربح أو الخسارة بعد الضريبة والزكاة من العمليات غير المستمرة. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


ب٣۱‏ ا 


بآ 


(إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة ب١٠‏ لاشتراط الإفصاح عن أسماء المنشآت الأخرى التي تمتلك المنشأة حصصا فيها . 
وسبب إضافة هذا الإفصاح لأثره الهام على المستثمر المحلي الذي تتأثر قراراته بطبيعة استثمارات المنشأة. وعليه تتم 
قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلى: 

يجب على المنشأة أن تفصح عن أسماء كل المنشآت الأخرى المستثمر فيها بغض النظر عن الأهمية النسبية لهذم 


الاستثمارات. 


ب١اب‏ تضاف فقرة بعد الفقرة ب١١‏ لاشتراط الإفصاح عن معلومات إضافية عن المنشآت الأخرى غير المدرجة ب2 السوق 


بااب 


السعودية. 

وسبب هذه الإضافة أهمية هذه الإفصاحات للمستثمر المحلي الذي قد لا يتمكن من الوصول إلى القوائم المالية للمنشآت 

المستثمر فيها . وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي : 

إذا لم تكن الشركة المستثمر فيها مدرجة 4 السوق السعوديةء فإنه يجب الإفصاح عما يلي: 

(1) طبيعة نشاطها.. 

(ب) الأصول المالية التقليدية مثل: الودائع لأجل 4 بنوك تقليديةء والاستثمارات ب4 السندات. 

(ج) الالتزامات المالية التقليدية مثل: القروض والسحب على المكشوف من بنوك تقليديةء والسندات. 

(د) الإفصاح عن إيرادات الفوائد من الأدوات المالية التقليدية مثل: الودائع التقليدية والسندات أيا كان مبلغهاء بشكل 
منفصل عن بقية عوائد التمويل. 

(ه) إذا كانت الشركة المستثمر فيها من الشركات المالية (بنك - شركة استثمار- شركة تمويل- شركة تأمين- وساطة 
ماليةء ونحوها) فيجب الإفصاح عن تصنيفها إذا توفر (على سبيل المثالء متوافقة مع الشريعة - غير متوافقة) 2 
السوق التي تعمل به. 

(و) إذا لم يمكن عمليا توفير المعلومات أعلاه أو بعضهاء فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وأسباب عدم توفر هذه 
المعلومات. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 
الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى 
الهدف 
١‏ هدف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي هو مُطالبة المنشأة بأن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها 
المالية من تقويم: 
(أ) طبيعة حصصها 2 المنشآت الأخرىء» والمخاطر المرتبطة بها؛ 
(ب) آثارتلك الحصص على مركزها المالي وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. 
تحقيق الهدف 
۲ لتحقيق الهدف الوارد 2 الفقرة .١‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(آ) الاجتهادات والافتراضات المهمة التي استخدمتها عند تحديد: 
)١(‏ طبيعة حصتها ے4 منشأة أو ترتيب آخر؛ 
(5) نوع الترتيب المشترك الذي لها حصة فيه (الفقرات 3-1)؛ 
(؟) أنها تستوك تعريف منشأة استثمارية؛ عندما يكون منطبقا (الفقرة 1(5))؛ 
(ب) معلومات حول حصصها 24: 
)١(‏ المنشآت التابعة (الفقرات ١٠-9١)؛‏ 
(۲) الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة (الفقرات ١7-؟؟)؛‏ 
(5) المدشآت المهيكلة التي لا تخضع للسيطرة من قبل المنشأة (المنشآت المهيكلة غير الموحدة) (الفقرات 1-74). 
9 عندما لا تحقق الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي؛ مع الإفصاحات المطلوبة بموجب المعايير 
الدولية الأخرى للتقرير المالي» الهدف الوارد 2 الفقرة ١ء‏ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن أي معلومات إضافية 
تكون ضرورية لتحقيق ذلك الهدف. 
3 يجب على المنشأة أن تأخذ ب2 الحسبان مستوى التفصيل اللازم لتحقيق هدف الإفصاح ومقدار التركيز المطلوب وضعه 
على كل متطلب بے هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. ويجب عليها تجميع أو تفصيل الإفصاحات بحيث لا تحجب المعلومات 
المفيدة إما بتضمين قدر كبير من التفاصيل غير المهمة أو بتجميع بنود لها خصائص مختلفة (انظر الفقرات ب”7-ب1). 


0 يجب أن يُطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي من قبل المنشأة التي لها حصة ب2 أي مما يلي: 
(أ) منشآت تابعة 
(ب) ترتيبات مشتركة (أي عمليات مشتركة أو مشروعات مشتركة) 
(ج) منشآت زميلة 


(د) منشآت مهيكلة غير موحدة. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


باستثناء ما تم توضيحه بك الفقرة ب۷٠‏ فإن متطلبات هذا المعيار تنطبق على حصص المنشأة المذكورة ب الفقرة ۵ التي 
تم تصنيفها (أو تضمينها 4 مجموعة استبعاد) على أنها محتفظ بها للبيع أو أنها عمليات غير مستمرة وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي 0 “الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة". 
لا ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على: 
(أ) خطط المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف أو خطط منفعة الموظف طويلة الأجل الأخرى التى ينطبق عليها معيار المحاسبة 
الدولي ٠١‏ ”منافع الموظف". ۰ 
(ب) القوائم المالية المنفصلة للمنشأة التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “القوائم المالية المنفصلة". وبالرغم من 
ذلك: 
)١(‏ عندما يكون لدى المنشأة حصص 4# منشآت مهيكلة غير مُوحدة وتعد قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها 
المالية الوحيدة؛ فإنه يجب عليها أن تطبق المتطلبات الواردة ب2 الفقرات 7١-74‏ عند إعداد تلك القوائم المالية 
المنفصلة. 
(۲) المنشأة الاستثمارية التي تعد القوائم المالية التي يتم فيها قياس كافة منشآتها التابعة بالقيمة العادلة من خلال 
الربح أو الخسارة وفقاً للفقرة ٠١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ يجب عليها عرض الإفصاحات المتعلقة 
بالمنشآت الاستثمارية المطلوبة وفقا لهذا المعيار. 
(ج). الخصة لستغت بها من قبل متشا ة تقار ف ت ولكن ليس ها سيظرة مشتركة على تریب حشرا ها لم باج عن 
تلك الحصة تأثير مهم على الترتيب أو أن تكون حصة 2 منشأة مهيكلة. 
(د) حصة ب منشأة أخرى تتم المحاسبة عنها وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 “الأدوات المالية". وبالرغم من ذلك 
يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي: 
[1) عندما تكون تلك الحضة هى حصة ‏ ملشاة زميلة أو .مشروع مشدرك ثقاس: وفقا كعيان المحاسبة الدولن 
8 “الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة": بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ أو 


(؟) عندما تكون تلك الحصة هي حصة 4# منشأة مهيكلة غير موحدة. 


الاجتهادات والافتراضات المهمة 


۷ 


يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات حول الاجتهادات والافتراضات المهمة التي وضعتها (والتغيرات على تلك 

الاجتهادات والافتراضات) عند تحديد: 

(أ) أنها تسيطر على منشأة أخرى؛ أي أعمال مستثمر فيها كما ضحت ف الفقرتين ه و من المعيار الدولي للتقرير 
المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“؛ 

زب أن 'فهااسيطرة مشترعه على الكرقيب اوها تافيز ميم ملك متها اخرق: 

(ج) قوع ترقيب مشترك (اي عملية مشتركة أو مشروع مشترك) عندما يكون قد تمت هيكلة الترتيب من خلال كيان 

تتضمن الاجتهادات والافتراضات المهمة التي يُقصح عنها e‏ المنشأة عندما تكون التغيرات 27 

الحقاد ثق والظروف تؤدي إلى تغير 2 الاستنتاج حول ما إذا كانت لها سيطرة؛ أو سيطرة مشتر: كة أو تأثير مهم خلال فترة 

التقرير. 
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كب 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


للالتزام بالفقرة /ا: يجب على المنشأة أن تفصم.: على سبيل المثال» عن الاجتهادات والاقتراضات المهمة الموضوعة عند 
تحديد أنها: 

ز0 لالطو عي مها انقرف رك ]نيا تحط ا ن لت فرق اوت ا الشخرى: 

(ب) تسيطر على منشأة أخرى رغم أنها تحتفظ بأقل من نصف حقوق التصويت ب المنشأة الأخرى. 

(ج) تعد وكيلاً أو أصيلاً (انظر الفقرات ب08- ب۷۲ من المعيار الدولي للتقرير المالي١٠).‏ 

قار لض لها a a‏ قوق التسريه ونا اإنساة الأكر. 

(ه) لها تأثير مهم رغم أنها تحتفظ بأقل من ٠١‏ “ من حقوق التصويت # المنشأة الأخرى. 

وضعية المنشأة الاستثمارية 

عندما تحدد المنشأة الأم أنها تعد منشأة استثمارية وفقاً للفقرة ۲۷ من المعيار الدولي للتقرير المالي 2٠١‏ فإنه يجب على 
المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن معلومات حول الاجتهادات والافتراضات المهمة التي استخدمتها عند تحديد أنها تعد 
منشأة استثمارية. وإذا لم يكن لدى المنشأة الاستثمارية واحدة أو أكثر من الخصائص النموذجية للمنشأة الاستثمارية 
(انظر الفقرة ۲۸ من معيار التقرير المالي الدولي »)٠١‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن أسبابها لاستنتاج أنها - مع ذلك 
سا تعد سا8 اسككماوية: 

عندما تصبح المنشأة, أو تتوقف عن كونهاء منشأة استثمارية» فإنه يجب عليها أن تفصح عن التغيير 2 وضعية المنشأة 
الاستثمارية وأسباب التغيير. بالإضافة إلى ذلك: يجب على المنشأة التي تصبح منشأة استثمارية أن تفصح عن أثر 
اتير الوشدية على القواقم اة للفترة [العروضة: با داكت 

(أ) إجمالي القيمة العادلة. كما ْ تاريخ تغيير الوضعية: للمنشآت التابعة التي يتوقف توحيدها؛ 

رج اجا اا الشمارك زه ووه رة ركنا اوی ن اتر ارت ارو اا 

(ع) ا اون السقلة ضبن الربع أو الخسارة اة هيا المكسب أو الكسارة ( إا لم تفرض + يشكل متقص): 


الحصص 2 المنشآت التابعة 


٠ 


يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها الخاقية الموحدة من: 
(آ) فهم: 
)١(‏ تركيبة المجموعة؛ 
(۲) الحصة التي تملكها الحصص غير المسيطرة 4 أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية (الفقرة ؟١)؛‏ 
(ب) تقويم: 
)١(‏ طبيعة ومدى القيود المهمة على قدرتها على أن تصل إلى أصول المجموعة أو أن تستخدمهاء وعلى أن تسوي 
التزاماتها (الفقرة ۱۳)؛ 
99 . طبيعة اللشاظر اة تحصهها 2 اكتضات الميعله الوخد ة والتغيرات ف اكرات ا : 
(۳) تبعات التغيرات 2 حصة ملكيتها 4 منشأة تابعة والتي لا ينتج عنها فقدان السيطرة (الفقرة 18)؛ 
)٤(‏ تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خلال فترة التقرير (الفقرة .)١9‏ 
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لدا كرون اشرات اإثالية 414 فة والمستخدمة ف إعداد القواقع اكالية الربحدة ھی کے فاريغ أو تدرو اف 
عن تاريخ أو فترة القوائم المالية الموحدة (انظر الفقرات ب٠‏ وب٠٠‏ من ا معيار الدولي للتقرير المالي )٠١‏ فإنه يجب على 
المنشأة أن تفصح عن: 

(1). كاريخ نهاية فترة التغرير للقواكم المالية لتلك النشاة التابعة؛ 

(ب) سبب استخدام تاريخ أو فترة مختلفة. 

الحصة التي تملكها الحصص غير المسيطرة 4 أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية 

يجب على المنشأة أن تفصح. لكل من منشآتها التابعة التي بها 1 غير يطرة - ذات أ ية اة ee‏ 
التقريرء عن: 

11 اسه ااا العامة 


o: 


معد 


o: 


آي الى الرقس لأ عمال النشاة الحاحة ( وله الناسيين إذا كان قفا عن الك اترك لاع 

(ج) تسبة حضص الملكية المحتفظ بها من قبل الخضصصضص غير المسيظرة. 

زم قا طرق التصريت: افكت رها من قل اجون غير ايف ذا كات كع هن س جس اة 
اوا 

(ها اتر أن ااا فا اد غير ا د ی یک د 

زو الحمسى شيو | ةا ك ف هاو ا يفا ا ف لكر 

(ز) معلومات مالية ممختصرة حول المنشأة التابعة (انظر الفقرة ب .)٠١‏ 

طبيعة ومدى القيود المهمة 

يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

(1) القيود المهمة (مثلاً القيود التشريعية, والتعاقدية: والتنظيمية) على قدرتها على أن تصل إلى أصول المجموعة أو أن 
هيدو مها ولي آن نوي الو اا مل 
1 لك ان لغيد كو ااا اروها العازنة على تون ك أل امول خر ]إلى [أوهن] ا احرف 

ضمن المجموعة. 
© الطنماتات أو التطلبات الأخرى الت هل تفي كوزيمات الأرياح والفرؤيمنات الرأسمالية الأخرى الى تف أو 
القروض والسلف التي تقدم أو تسدد» إلى (أو من) المنشآت الأخرى ضمن المجموعة. 

الطبيعة والدى الث حكن ارد ا ايض شين ا ان كوي > کک دوعر ر ا علي ن 
فصل إلى اصول الجدوعة أو أن ممشكدينها وهلي أن شوق التؤاماتها هلا عندما كرون 2ة الأم ملز بان 
تسوي التزامات منشأة تابعة قبل تسوية الالتزامات الخاصة بهاء أو يكون التصديق من قبل الحصص غير المسيطرة 
مطلوبا إما لتصل إلى الأصول أو لتسوي التزامات المنشأة التابعة. 

(9) المبالغ الدضرية ف القواكم الخالية الموحدة للأصول والالتزامات القن طق عليها فلك القيود ؛ 
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طبيعة المخاطر المرتبطة بحصص المنشأة 4 منشآت مُهيكلة مُوحدة 

يجب على المنشأة أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية والتي يمكن أن تتطلب من المنشأة الأم أو من منشآتها التابعة 

أن تقدم دعماً ماليا لمنشاة مُهيكلة مُوحدة؛ بما ‏ ذلك الأحدات أو الظروف التي يمكن أن تعرض المنشأة معدة التقرير 

الغسارة مك ترتيبات السيولة أو ضوابط التصنيف الائتماني افرفيطة بالتؤامات يشراء أصول النشأة الميكلة أو تقديم 

دعم مالي). 

عندما تقدم المنشأة الأم أو أي من منشآتها التابعة. خلال فترة التقريرء ودون أن يكون عليها التزام تعاقدي بأن تفعل 

ذلك :ذهها ماقا او غيرى ف تييكلة د( ها قرا اأص أو أدوات عة مو قبل ا غغ ا ات جب 

على المنشأة أن تفصح عن: 

(أ) نوع ومبلغ الدعم القن بما ‏ ذلك الحالات التي ساعدت فيها المنشأة الأم أو منشآتها التابعة المنشأة المهيكلة ب 
الحصول على دعم مالي؛ 

(ب) أسباب تقديم الدعم. 

إذا قدمت الها الأم أو آيا من منشانها التابعة خلال فة الثقرين دون أن بكرن ليها الثراد ضافدى بان تقل ذلك: 

دعما ماليا آو غو اة تيركلة كين توك “ميايقا د وقد ت عن هدم الدعم أن سيط النشاة على التشاة 

المهيكلة, فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن توضيح للعوامل ذات الصلة 2 التوصل إلى ذلك القرار. 

يجب على المنشأة أن تفصح عن أي نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة مُهيكلة مُوحدة. بما ب2 ذلك النوايا 

لمساعدة المنشأة المهيكلة ب الحصول على دعم مالي. 

تبعات التغيرات 2 حصة ملكية المنشأة الأم 2 منشأة تابعة والتي لا ينتج عنها فقدان السيطرة 

يجب على المنشأة أن تعرض جدولا يُظهر الآثار على حقوق الملكية التي تعود إلى ملاك المنشأة الأم لأية تغيرات 2 

حصص ملكيتها 4 منشأة تابعة والتي لا ينتج عنها فقدان السيطرة. 

تبعات فقدان السيطرة على منشأة تابعة خلال فترة التقرير 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المكسب أو الخسارة؛ إن وجدت» مُحسوبة وفقاً للفقرة 70 من المعيار الدولي للتقرير المالي 

ا 

(أ) الجزء من ذلك المكسب أو الخسارة الذي يعود إلى قياس أي استثمار مُحتفظ به 2 المنشأة التابعة السابقة بقيمته 
العادلة ب2 التاريخ الذي فقدت فيه السيطرة؛ 


(ټ) اليند (البنود ) المستقل د ضمن الربح أو الخسارة الذي يُثبت فيه المكسب أو الخسارة (إذا لم تعرض - بشكل منفصل). 


الحصص بذ منشآت تابعة غير م وحدة (المنشآت الاستثمارية) 


قرا 


يجب على المنشأة الاستثمارية التي تكون مُطالبة وفقا للمعيار الدولي للتغرير المائي :٠١‏ بان تطبق الاستتاء من التوحيد 
ويدلاً من ذلك آن تحاسي عن اتا رها الفا اقاب اي الماك من خلال الريو او الخسازة اح تفصع عن 
تلك الحقيقة. 
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۹ب 


۹د 


اه 


۹و 


لكل منشأة تابعة غير مُوحدة؛ يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن: 

(1) اسم المنشأة التابعة؛ 

(ب) المقر الرئيس لأعمال المنشأة التابعة (وبلد التأسيس إذا كان مختلفا عن المقر الرئيس للأعمال)؛ 

(ج( تة عه اة ا اظ ها عن قبل الها الامازنة واا كانت مكف فة حقوق الوت اممف ها 

غندما تكون المنشاة الاستكبارية هى افا الأم كتشناة امبكبارية خر فإنه يجب على امتشاة الأم أن تقوم« أيضا - 

الإفصاحات الواردة 2 البنود ١4‏ ب(أ)-(ج) عن الاستثمارات التي تخضع للسيطرة من قبل منشأتها الاستثمارية التابعة. 

ويمكن أن يُقدم الإفصاح من خلال تضمين القوائم المالية للمنشأة الأم القوائم المالية للمنشأة التابعة (أو المنشآت التابعة) 

التي تتضمن المعلومات أعلاه. 

يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن: 

(أ) طبيعة ومدى أي قيود مهمة (مثلاً ناتجة عن ترتيبات اقتراض؛ أو متطلبات تنظيمية أو ترتيبات تعاقدية) على قدرة 
منشأة تابعة غير موحدة على تحويل أموال إلى المنشأة الاستثمارية 4 شكل توزيعات أرباح نقدية أو تسديد قروض 
أو سلف مقدمة للمنشأة التابعة غير الموحدة من قبل المنشأة الاستثمارية؛ 

(ب) أي ارتباطات أو نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة تابعة غير مُوحدة: بما ‏ ذلك الارتباطات أو النوايا 
لمساعدة المنشأة التابعة ب2 الحصول على الدعم المالي. 

إذا قدمت المنشأة الاستثمارية أو أي من منشآتها التابعة خلال فترة التقريرء دون أن يكون عليها التزام تعاقدي بأن تفعل 

نلك صا اا أو غيره لمنشأة تابعة غير مُوحدة (مثلاً شراء أصول المنشأة التابعةء أو أدوات مصدرة من قبلهاء أو 

مساعدة المنشأة التابعة 2 الحصول على الدعم المالي)ء فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

0 ر اله تقد لكل ا اا هين ية 

(ب) أسباب تقديم الدعم. 

يعي على اناه الاستثمارية لقص عن شروط أي ترتيبات تعاقدية قد تتطلب من المنشأة أو من منشآتها التابعة 
غير الوحدة أن تقدم فعا ماليا لمنشاة غير مُوحدة: ومسيطر عليهاء ومُهيكلة. بما 4 ذلك الأحداث أو الظروف التي 

قف فورض ا و ی ا ترتيبات السيولة وضوابط التصنيف الائتماني المرتبطة بالتزامات بشراء 

أصول المنشأة المهيكلة أو بتقديم دعم مالي). 

إذا قدمت المنشأة الاستثمارية أو أي كن جستتيا ا عبن آل ت خلال فترة التقريرء دون أن يكون عليها التزام 

تعاقدي ان تمل اكه مهما ماليا أو غد اة غير موحدة مُهيكلة؛ لم تسيطر عليها المنشأة الاستثماريةء وإذا نتج 

عن تقديم الدعم أن تسيطر المنشاة الاستثمارية على المنشآة المهيكلة. فإنه يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن 

توضيح للعوامل ذات الصلة ب2 التوصل إلى القرار بتقديم ذلك الدعم. 


الحصص ف ترتيبات مشتركة ومنشآت زميلة 


يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم: 

(1) طبيعة ومدى والآثار المالية لحصصها 4 الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة: يما 4 ذلك طبيعة وآثار علاقتها التعاقدية 
مع مستثمرين آخرين لهم سيطرة مشتر ةء أو تأثير مهم على الترتيبات | لمشتركة والمنشآت الزميلة (الفقرات ۲١‏ و۲( 

زا طبيعة اللشاطر المرشطة يسميفيها ك ا وهات الشدرفة واحفات اة والقيرات نيا ا22 
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طبيعة حصص المنشأة ل الترتيبات المشتركة والمنشآت الزميلة: ومداها وآثارها المالية 
يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ) لكل ترتيب مشترك ومنشأة زميلة - ذات أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير: 
)١(‏ اسم الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة. 
(؟) طبيعة علاقة المنشأة مع الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة (من خلال: على سبيل المثال» وصف طبيعة أنشطة 
الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة وما إذا كانت هي استراتيجية لأنشطة المنشأة). 
(") المقر الرئيس لأعمال الترتيب المشترك أو المنشأة الزميلة (وبلد التأسيسء إذا كان منطبقا ومختلفا عن المقر 
الرئيس للأعمال). 
85 قسة جه آل او تسيب الشاكة فط به مو كيل اناف وا كانت محعافة شبية عرق التسريت 
اظ بها (إذا كان منطيقا): 
(ب) لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة - ذات أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير: 
)١(‏ ما إذا كان الاستثمار 2 المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة يقاس باستخدام طريقة حقوق الملكية أو بالقيمة 
العادلة. 
)١(‏ معلومات مالية مُختصرة حول المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة كما حددت 2 الفقرات ب١٠‏ وب؟1. 
(؟) عندما يحاسب عن المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية, القيمة العادلة 
لاستثماراتها 2 المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة» عندما يكون هناك سعر سوق معلن للاستثمار. 
(ج) معلومات مالية كما حُددت 2 الفقرة ب١٠‏ حول استثمارات المنشأة # المشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة التي 
ليست ذات أهمية نسبية - بشكل فردي: 
)١(‏ بصورة مجمعة لجميع المشروعات المشتركة التي ليست ذات أهمية نسبية - بشكل فردي. 
(؟) بصورة مجمعة لجميع المنشآت الزميلة التي ليست ذات أهمية نسبية - بشكل فردي. 
لا يلزم المنشأة الاستثمارية أن تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات ١"(ب)5١5(ج).‏ 
بحب علن اللنشاة أن ق أيضنا > هن 
(0). .طبيعة ومدق آي فود مهمة (مثلا تاتجة سن خرتيبات اقتراض. أن مقطليات اة أن كرسيات خاک عبن 
مستثمرين لهم سيطرة مشتركة:؛ أو تأثير مهم» على مشروع مشترك أو منشأه زميلة) على قدرة المشروعات المشتركة 
أو المنشآت الزميلة على تحويل أموال إلى المنشأة 4 شكل توزيعات أرباح نقدية؛ أو تسديد قروض أو سلف مقدمة 
من قبل المنشأة. 
(ب) عندما تكون القوائم المالية لمشروع مشترك أو منشأة زميلة مُستخدمة 2 تطبيق طريقة حقوق الملكية هي كما ب 
تاريخ أو لفترة تختلف عن تلك التي للمنشأة: 
)١(‏ تاريخ نهاية فترة التقرير للقوائم المالية لذلك المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة؛ 
068 0 
(ج( التصنيب غير الات فو خسان مشروع مشترا ك أو منشأة زميلة؛ لكل من فترة التقرير وبشكل تراكمي» إذا توقفت 
المنشأة عن إثبات نصيبها من خسائر المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية. 
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۲۳ 


المخاطر المرتبطة بحصص المنشأة 4 مشروعات مشتركة ومنشآت زميلة 

يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

(أ) الارتباطات التي تتعلق بمشروعاتها المشتركة - بشكل منفصل - عن مبالغ الارتباطات الأخرى كما حُددت 2 
الفقرات ب8/١-ب١7.‏ 

زب الالقزامات المشلة وتا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷ “المخصصات,. والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 
التي تم تحملها المتعلقة بحصصها 4# مشروعات مشتركة أو منشآت زميلةء ما لم يكن احتمال امار هيدا 
(بما ب ذلك نصيبها من الالتزامات المحتملة التي تم تحملها - بشكل مشترك - مع مستثمرين آخرين لهم سيطرة 
مشتركة: أو تأثير مهمء: على المشروعات المشتركة أو المنشآت الزميلة). بشكل منفصل ”عن مبلغ الالتزامات 
المحتملة الأخرى. 


الحصص 2 المنشآت المهيكلة غير الموحدة 


۳٤ 


>30 


سين 


۲٣٢ 


۲۷ 


۲۸ 


يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من: 

(أ) فهم طبيعة ومدى حصصها 2ے المنشآت الويعلة غير الموحدة (الفشرات كال )؛ 

(ب) تقويم طبيعة المخاطر المرتبطة بحصصها 2 المنشآت الهيكلة غير الموحدة؛ والتغيرات فيها (الفقرات .)١١-۲۹‏ 

توق ارات الطلارية ريعي الفظرة ري مات يدول سرس اا حاط من اط كان ها مم اة 

کا عير كوهية 2 كعرات سايعة زد رهاية النشاة اليلق جت ولو ل غد للا ةاي ارهاظ كنافوى م النشاة 

المهيكلة ب تاريخ التقرير. 

ن الها ة الاسكبارية أن ندم الات احا اللظاوية يموجب الفترة 4" 12 اة غير المورهدة الى قفيظر 

عليها والتي تعرض عنها الإفصاحات المطلوية بموجب الفقرات (5١15-1ز).‏ 

طبيعة الحصص 

بيني غلى | ا ارح اقمع فن وات رة اة حول حصا 2 اها ا وا رخو ا الله ولك 
تقتصر على» طبيعة أنشطة المنشأة الهيكلة. والغرض منهاء وحجمها وكيف تمول المنشأة المهيكلة. 

إذا قات المنشاة يرهاية مثكاة مهرعلة غير موحدة لآ نقدم عنها المعلومات الطاوية بموجب الفقرة ۲١‏ (مثلاً نظرا لأنها 

فت حا غ شاريع التقرير): کک ی لی انها أن تھے عن 

(أ) كيف حددت أياً من المنشآت المهيكلة قامت برعايتها؛ 

(ب) الكل من كلك ات اة خلال شثرة التطريي يما ف فلك وصيطة اترا اتد العروضة) 

(غ) اليك الدظتري (يظ رفت الشخويل) لجميع الأضول الكجونة تلك اقات الميكلة خلال ره التعرير. 


يجب فلن العا أن فرص اد الور د الفغرة #الازب) ور + فشكل جدول: ها لميكن هناك شقلا خر ار 
مناسية وتف اتا الراهية الأ صحاف ذات الصلة (انظر اقرا كد ب ب ): 
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۲١ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


ية المشاظر 

يجب على المنشأة أن تفصح  -‏ شكل جدول - ما لم يكن هناك شكل أخر أكثر مناسبةء عن ملخص للما يلي: 

1" اكبائع الوكترية للأضبول و انعر مات ا فاقيا اة الصلعة محصصبيا بف النشاك الوكلة غير اة 

(ب) البنود المستقلة ف قاقمة المركز المالى الث تنبت فيها نلف الأصول والالتزامات, 

(# الب الذي يعبر +يشكل أفضل“ عن النحد ا O‏ 
المخدة ها كلك كرف خد الخد الأقسى للتعرض لكا وعدا 9 سقطيم اة أن فين + فل 
كى + الخد الأقطين لقرهها الخسارة من يخمنضها ك النشاك البيكلة غير اليد فإنه يجب عليها أن تقح 
عن فلك اة والاسياض. 

(3) "مقارتة بين لبان الذضرية لأضول والقزانات النفاة الح اق بعسيصها ج الات الويكلة غير الموحدة والخه 
الأقصى لتعرض المنشأة للخسارة من تلك المنشآت. 

إذا قادهال ره التعريي دوق أن يكو علا القزاء كاك يان عل ذلك مهما عالياً أو غيرة انها اتميكلة 

ين و دة كانت تتاف اوا أو يهاكف ةحاتا حصا قيا زغلى سيل المكال:شراء اصون النشاة الميكلة او أدوات 

مُصدرة من قبلها)ء فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن 

(1) فوع وم الدعم القدم جما بغ ذلك الحالات القن ساعدت فيا النشاة المهيكلة بف الحصول على ذم مالي 

ر الات عدي الدع 

يجب على المنشأة أن تفصح عن أي نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة مُهيكلة غير مُوحدة: بما 4 ذلك النوايا 

لساعدة المنشأة المهيكلة ب4 الحصول على دعم مالي. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


ملحق أ 
الملصطاحات المعرفة 


يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 


الدخل من منشأة لغرض هذا المعيار الدولي للتقرير المالي» يتضمن الدخل من منشأة مُهيكلة؛ ولكن لا يقتصر على؛ 

مهيكلة الأتعاب المتكررة وغير المتكررة. والفائدة» وتوزيعات الأرباح» والمكاسب أو الخسائر من إعادة قياس أو 
إلغاء إثيات الحصص 2 المنشآت الممزعلة والمكاسب أو الخسائر من تحويل الأصول والالتزامات إلى 
المنشأة المهيكلة. 

حصة 4 منشأة أخرى لفرض هذا المعيار الدولي للتقرير المالي» تشير الحصة 2# منشأة أخرى إلى الارتباط التعاقدي وغير 
التعاقدي الذي يعرض المنشأة لتقلب 4# العوائد من أداء المنشأة الأخرى. ويمكن أن يُدلل على حصة 2 
منشأة أخرى من خلال» ولكن لا يقتصر علىء الاحتفاظ بأدوات حقوق ملكية أو دين إضافة إلى أشكال 
أخري للارتباط مثل تقديم التمويلء ودعم السيولةء وتعزيز الائتمان والضمانات. وهي تشمل الوسائل 
التي من خلالها يكون لدى المنشأة سيطرة أو سيطرة مشتركة؛ أو تأثير مهم على منشأة أخرى. وليس 
بالضرورة أن تمتلك المنشأة حصة 2 منشأة أخرى - فقط - بسبب علاقة عادية بين عميل ومورد. 
توفر الفقرات ب7- ب معلومات إضافية حول الحصص ے2 المنشآت الأخرى. 

المنشأة المهيكلة هي منشأة صممت بحيث لا تكون حقوق التصويت أو الحقوق المشابهة العامل المهيمن 2 تحديد من 
يسيطر على المنشأة: مثل عندما تتعلق آي حقوق تصويت بمهام إدارية - فقط - وتدار الأنشطة ذات 
الصلة عن طريق ترتيبات تعاقدية. 
توقر القشرات ية معلومات إضافية حون اققات المبيكلة: 


رفك اللضطلحات التالية بے معيار المحاسية الدولي ۷ (العدل 2 ١١١‏ ومغيان المحاسبة الدولي 8؟ [المعدال ف ٠١١‏ 
ايار الدوتي:التغرين امال ٠١‏ ايان الدولي للتقرين الى ١١‏ "الترسيات التدكة ,سهم ك هة اليا انوكي اكير 
اتن بنفس المعاتى المحددة ك قك المعائين الدولية للتقرين المالى: 

© المنشأة الزميلة © المشروع المشترك 

ف القواكم اة الموحدة ف الحضية قير السيطرة 

© السيطرة على منشأة © المنشأة الأم 


© طريقة حقوق الملكية 6 حقوق الحماية 
© المجموعة © الأنشطة ذات الصلة 


© المنشأة الاستثمارية © القوائم المالية المنفصلة 
© الترتيب المشترك © الكيان المنفصل 

ه السيطرة المشتركة « التأثير المهم 

© العملية المشتركة « المنشأة التابعة 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


ملحق ب 

إرشادات التطبيق 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. فهو يوضح تطبيق الفقرات 25١5-١‏ وله الصلاحبة نفسها 
مثل الأجزاء الأخرى من المعيار الدولى للتقرير المالى. 


١ب‎ 


تصف الأمثلة الواردة ب4 هذا الملحق حالات افتراضية. ورغم أن بعض جوانب الأمثلة قد تكون حاضرة ب4 أنماط الواقع 
الفعلي فانه سيلزم أن تقوم جميع الحقائق والظروف ذات الصلة بنمط واقع بعينه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير 
المالى .١7‏ 


التجميع (الفقرة )٤‏ 


٣ب‎ 


٣ب‎ 


ب 


با 


يجب على المنشأة أن تقرر. 2 ضوء ظروفهاء مستوى التفصيل الذي توفره للوفاء باحتياجات المستخدمين من المعلومات, 
وقدر التركيز الذي تضعه على الجوانب المختلفة للمتطلبات وكيف تجِمّع المعلومات. ومن الضروري تحقيق المنشأة لتوازن 
بين إرهاق القوائم المالية بالتفصيل المفرط الذي قد لا يساعد مستخدمي القوائم المالية وبين حجب المعلومات نتيجة 
يمكن للمنشأة أن تجمع الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي عن الحصص ئ المنشآت المشابهة 
عقدما يكون التجميع فقا مع خدف الأخضباح والمتطلب الوارد ف الفشرة ب 4 نولا يحجب المعلومات المقدمة: يجب على 
المنشأة أن تفصح عن الكيفية التي جمّعت بها حصصها 2 المنشآت المشابهة. 

يجب على المنشأة أن تعرض معلومات - بشكل منفصل - عن الحصص 2 : 

(أ) المنشآت التابعة؛ 

(ب) المشروعات المشتركة؛ 

(ج) العمليات المشتركة؛ 

(د) المنشآت الزميلة؛ 

(ف الشات اليك غير اوحرف 
عند تحديد هل يتم تجميع المعلومات آم لاء يجب على المنشأة أن تأخذ ب2 الحسبان المعلومات الكمية والنوعية حول 
الخصاتض الخقافة لغاطر ومواكد كلمتشاة تدر تجميعها وأهمنة كل منشأة من هذا القبيل للمتشأة معدة التقردرء 
يجب على المنشأة أن تعرض الإفصاحات بالطريقة التي تبين - بشكل واضح - لمستخدمي القوائم المالية طبيعة ومدى 
حصصها 4 تلك المنشآت الأخرى. 

من أمثلة مستويات التجميع ضمن فتات المنشآت المحددة 2 الفقرة بغ والتي قد تكون مناسبة: 

(أ) طبيعة الأنشطة (مثلا منشأة بحث وتطويرء منشأة توريق بطاقة اثتمان متجددة). 

(ب) تصنيف الصناعة. 


(ج) الجغرافية (مثلاً دولة أو إقليم). 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


الحصص ب المنشآت اللأخرى 
ب۷ تشير حصة 4 منشأة أخرى إلي ارتباط تعاقدي وغير تعاقدي يعرض المنشأة معدة لحري سلجي لعو a‏ 


ب۸ 


ب۹ 


النشاة الأخري كه ساعد الفا مة التغرير ا9 غه 2 المسبان شرك وتمصسيه النشاة الأنخرى ععدما كي ما إذا 
كانت تمثلك حصة ج طك المنشأة: وبناء عليه ما إذا كانت مطالبة بان تقدم الإفصاحات الواردة ك هذا المعيان الدولي 
للتفرون اال ويب او نطو زلف الم عن اغ ك اتان لاط الى ت ااا الأخرى لاجد انها 
والمخاطر التي صّممت المنشأة الأخرى لتمريرها إلى المنشأة معدة التقرير والأطراف الأخرى. 

تضرض الللشاة معدة القرير + عا د إلى کاب ك العوائق مق آنا اتا الأخوى من اول الا فاط يادوات زم 
أدوات حقوق ملكية أو الدين المصدرة من قبل المنشأة الأخرى) أو أن لديها ارتباط آخر يستوعب التقلب. على سبيل 
المكال: اتر او متشاه البيكلة تة بمعحعظة فرو, تحصل النشاة اة علن حقايضة الات عن دخ الاكمات 
من وا بكري |النشاذ حه التشريى) اة مها عند اتخات فن دق ماعات الفاكية على الفروط واا 
الأضلق: لدى اداد سمدة التقريى ارياظ يحرضها تكلب يك نراف من اداع اة اة نظن لأن معايضة انحل 
عن وفع الأفصاة: سترغب ملب عواقنا النشاة اليكل 

تسمه يكن الآذوات لشعول لاطو من الا دة الشرير إلى اة اشر مل هذه الأدوات تجوت فيا ف موا 
المنشاة الأخرى ولكنها - غادة - لا تعرض المنشاة معدة القرير إلى تغلب ن العواكد من أداء المنشاة الأخرى. على سبيل 
لفان اق ا ا ا اسيك اور ك ا او الذين ن ل اف شاط التاق 
المنشاة من (اكنشناةاس غير ذات ملاقة باي طرف :شارك ف الترقيب) .وتحصل النشاة المبيكلة على العبويل من لان 
إصدار أوراق دفع لهؤلاء المستثمرين والتي ترتبط بمخاطر اثتمان المنشأة س (أوراق دفع مرتبطة بالائتمان) صم 
اتتاك اف قر بق محفظة اصول سالية كالية من لاطي عرض اا اة البيعلة اخاطر اكتسان اة اة سن من 
خلال اتل مط اة الف عن دم الأكتماق مم طرف اة كال “قرح اة لتقف هر دهم الاكتماة 
عقر اتان الغا سن اتن التفناة اکا مال قاب مدخ هة من قبل طرف القايضة الال نظ امرون 
ENE‏ هادا اعلى يكن كلة من هاكد النشاة المهيكلة من محفظة أصولها وأتعاب مقايضة التخلف عن دضع 
اتان لبس لف الغايضة اال ارشاط هم اة لمهيكلة يعرضه لتقلب بك العوائد من أداء المنشأة المهيكلة نظرا 
ن معايضة فف هن دة الأكسان هرل التغلب إلى المتضاة الميكلة يدلا م - اسفيبات التعلب ك عاق اة 
المهيكلة. 


المعلومات ا مالية المختصرة عن المنشآت التابعة والملشروعات ا مشتركة والمنشآت الزميلة (الفقرقين ؟١‏ و١1؟)‏ 


ب* 


لكل منشأة تابعة يكون فيها حصص غير مسيطرة - ذات أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير» يجب على المنشأة أن 
صح عن: 

(أ) توزيعات الأرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة. 

(ب) معلومات مالية مُختصرة حول أصول المنشأة التابعةء والتزاماتهاء وربحها أو خسارتها وتدفقاتها النقدية والتي 
تمكن المستخدمين من فهم الحصة التي تمتلكها الحصص غير المسيطرة 4 أنشطة المجموعة وتدفقاتها النقدية. 
ويمكن أن تتضمن تلك المعلومات. ولكنها لا تقتصر علىء على سبيل المثال؛ الأصول المتداولة. والأصول غير 
المتداولة. والالتزامات المتداولةء والالتزامات غير المتداولةء والإيرادء والربح أو الخسارة وإجمالي الدخل الشامل. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


ب هآ هون العلوحات اذالية ةة موب افر بآ هن اخبالة فيل الا ادات بين الشركات: 
ب٠٠١‏ لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة - ذات أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير. يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(1) - توذيعات الأرياج السكلمة من الشروع الملشترك أو الكنشاء الزميلة: 
(ت]/معلومات اة التكصرة للمشروع الشحرلت أو الحفاة الوميلة (انظر التسركين با ويه يما بذ ذف رك لا 
يقتصر بالضرورة على: 
)١(‏ الأصول المتداولة. 
)١(‏ الأصول غير المتداولة. 
 )©‏ الالتزامات المتداولة. 
(4) الالقزامات غير المتداولة؛ 
(0) الإيراد. 
ا اكا و الات الم 
۷ ال أو النضبارة ب السبرينة من اللات قراس 
(۸) الدخل الشامل الآخر. 
( اجمالى الدكل الشامل: 
ا بالاضاقة إلى اتاد اثالية اة اللظارية مجه الو وال بب ع اة أو ضع لكل توء مرك 
- ذي أهمية نسبية - للمنشأة معدة التقرير عن مبلغ: 
(أ) النقد ومُعادلات النقد المدرجة ب2 الفقرة ب١١(ب)(1).‏ 
(ت) الالقزاعات انائية امتداولة (باستفاء البالغ واجية السذاد للداكتين التجاريين والبالغ الأخرق واجية السداد 
واللتقفضيات] اللدوجة ك اة ا( 
ف الاتزامات الخالية غير اكتداوئة (باستشاء الماك و اجبة السداد للداكتين التجارييق وهات الأخرى واجية السداد 
اا ا د الضوة ی 
(د) ‏ الاستهلذك والإطفاء. 
ها ايراد الفاكدة, 
زى مصروف الفاكدة 
(ز) مصروف أو دخل ضريبة الدخل. 
يا يجبا أن كون العلوسات أكالية اكختصرة العروضة رفا التشرفين ب315 193 هى انبا الخ يف اغراف 'اخالية 
امعد ةوفقا للممابير الدولية شري ر اكالي: للمشروع المشهرك أو المنشاة الزميلة (وليس كسيب الفا سن هذه لقاع 
تيا فاسيا عن ك -ظ اتروع المشعرك أن النشاة الزميقة امكو كر طرق اة 
© بحت أن دل اال الحمقة بف الات المالية دة وهنا المعادير الذولية تانقرير اكآلئ 'للمشروع اللشحرك 
أو افا الرميلة لفك التغديلات الك ت إجراقها من قل التشاة عت استخدام طريقة حقوق اللكية: مكل 
تعديلات القيمة العادلة الثي تم إجراؤها ب وقت الاسشحواذ والتعديلات للفروق أ السياسات المحاسبية. 
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ب۱۵ 


ب۱۷ 


(ب) نحت غلى المنشأة أن تقدم مطايقة للمعلومات المالية لاصف المعروضة مع المبلغ الدفتري لحصتها 2 المشروع 
المشترك أو المنشأة الزميلة. 


يمكن أن تقدم المنشأة المعلومات المالية ا اة المطلوبة بموجب الفقرتين ب٠٠‏ وب٣١‏ على أساس القوائم المالية 
للمشروع المشترك أو المنشأة الزميلة إذا : 


٠ )(‏ كانت اللنشاة تفيس حصفها ف المشروع المشترك أو المنشأة الزمياة بالقيمة العادلة وتا عياز المحاسبة الدولي ۲۸ 
(المعدل 2 ١١١۲)؛‏ 

(ب) كان الشروغ المشترك آو المتشاة الزميلة لا يعدان قواقم مالية على أساس المعابير الدولية للتقرين الخالي وان 
إعدادها على ذلك الأساس سيكرن خير غملي أو ونيب تكافة غير ميرزة: 2 لك الحالة: يجب على المتشاة أن 
تفضح عن الأساس الذي أغدت علية العلومات اكالية ااختضرة: 

بجي على المنشاة أن هصح“ يضورة محنية ”عن المبلع الدضرق لخصهنها ك جم الشتروعات المشتركة آ و النشاث 

الورك غير ةت الأهمية اة كل فون وال قنك الحا ةد عا اك ا د تطريقة قوق اذلكية..ويجب علي 

افا أيضا * آرنتقصم - بتكل قصل“ هن الك ااج لتحا مها ال رو عات هة أو لفاك ال ا من 

(أ) ربح أو خسارة من العمليات المستمرة. 

ا و اومان د اتر من ااا اة 

(ج) دخل شامل آخر. 

( 'مجموع الل الشاهل, 

تقدم المنشاة الإتصاحات “ بشكل منفصل - للمشروهات المشتركة والنشآت الزميلة. 

عندما تصنف حصة المنشأة ب منشأة تابعة: أو بك مشروع مشترك أو منشأة زميلة (أو جزء من حصتها بك مشروع 

مشترك أو منشأة زميلة) (أو تضمن ب مجموعة استبعاد) على أنها مُحتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

المالي ١‏ فإن المنشأة ليست مطالبة بأن تفصح عن معلومات مالية مُختصرة لتلك المنشأة التابعةء أو المشروع المشترك 

أو المنشأة الزميلة وفقاً للفقرات ب١١-ب15.‏ 


الارتباطات للمشروعات المشتركة (الفقرة 1(أ)) 


ب۱۸ 


يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي الارتباطات التي أجرتها ولكن لم تثبت ‏ تاريخ التقرير (بما 2 ذلك نصيبها من 
ارتباطات أجريت - بشكل مشترك - مع مستثمرين آخرين لهم سيطرة مشتركة على مشروع مشترك) والمتعلقة بحصصها 
2 المشروعات المشتركة. الارتباطات هي تلك التي قد تؤدي إلى تدفق مستقبلي خارج من النقد أو الموارد الأخرى. 
تشمل الارتباطات غير المثبتة التي قد تؤدي إلى تدفق مستقبلي خارج من النقد أو الموارد الأخرى: 
(أ) الارتباطات غير المثبتة بالمساهمة بالتمويل أو بالموارد نتيجةء على سبيل المثال؛ لما يلي: 
)١(‏ القانون الأساس أو اتفاقيات الاستحواذ لمشروع مشترك (التي» على سبيل المثال؛ تتطلب من المنشأة بأن 
تساهم بالأموال على مدى فترة محددة). 
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(۲) مشروعات كثيفة رأس المال ثباشر من قبل مشروع مشترك. 
 )9(‏ التزامات شراء غير مشروطة. تضمل شراء معدات أو هنخرون أو خدمات والقى تكون النشآة مرتيطة بشراكها 
من» أو بالنيابة عن» مشروع مشترك. 
(4) الارتباطات غير المثبتة بتقديم قروض أو دعم مالي أخر لمشروع مشترك. 
زف الأقباطات غير الفكة ا ساف بالوارى تقر مشحركه مكل فول او همات 
(1) ارتباطات أخرى غير مثبتة وغير قابلة للالغاء تتعلق بمشروع مشترك. 
زا الأرساطات شين ااه الاستعو اذ على حمر ماكية طرف أ كر راو حرو من حعية الك فف ك مرو مشترك 
عندما يقع أو لا يقع حدث معين 2 المستقبل. 
توضح المتطلبات والأمثلة الواردة 2 الفقرتين ب8١‏ وب١٠‏ بعض أنواع الإفصاح المطلوبة بموجب الفقرة ١6‏ من معيار 
المحاسبة الدولي ۲١‏ ” الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة". 


الحصص ے منشآت مهيكلة غير موحدة (فقرات 1١-74‏ 7) 


ب۲۱ 


۲٣۲ب‎ 


۲٣ب‎ 


۲٤ب‎ 


المنشآت المهيكلة 

النشاة امييكلة هى التشاة الى ممت بيك لا تكرن حرق اتويت أو الحقرق الشابية هى العامل الهيمن عند 
تحدين مخ سيظن على النشات مكل دما عاق آي قروق حسويت يميا إذارية - فط > وان الاتغطلة وات الصلة 
تدار من خلال ترتيبات تعاقدية. 

لد 2 اكا - خاتيا < كن زج السات االات القالية 

(أ) أنشطة مقيدة. 

(ب) هدف ضيق ومحدد بدقة؛ مثل أن تُحدث عقد إيجار ذي كفاءة ضريبيةء أو أن تنفذ أنشطة بحث وتطويرء أو 
أن كرض مسوا تراس كال أو تمويلة اها ار أن كوك ترس امار الم رون من كال قري ر المخاطر 
والمكافآت المرتبطة بأصول المنشأة المهيكلة إلى المستثمرين. 

(ج) قوق ماكية غير كافية لسبمع للذنشاة الميكلة بان كول اتشطنها يدون دعم مالي كانى احق 

(د) تمويل للمستثمرين بے شكل أدوات متعددة مرتبطة تعاقدياً والتي تُحدث تركيزات للائتمان أو للمخاطر الأخرى 
(شرائح). 

من أمثلة المنشآت التي تعد منشآت مُهيكلة تتضمن, ولكنها لا تقتصر على: 

1 کا 

(ب) التمويلات المدعومة بالأصول. 

( کی سفاني ان 

لا تمد المنشآة الخاضغة للسيطرة من خلال حقوق التضويت منشاة مُهيكلة - فقط * بسبب أنه غلى سبيل المثال: تستلم 

الول هن أطراف كالكة وعد إهادة الميكلة, 
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۲۵٥ب‎ 


ب1” 


طبيعة المخاطر من الحصص 4# المنشآت المميكلة غير الموحدة (الفشرات ۳۱-۹( 

بالإضافة إلى المعلومات المطلوية يموجب الفقرات ١١١١١‏ يجب على اكنشاة أن تفصع عن معلومات إضافية والتي تكون 

شرؤورية افق عدف الاقصاح الوا ف اة دري 

من فة الكعلومات الإضافية التىء اعتمادا على الظروف:قن تكون ملاقمة لتقويم اللخاطر القن تتفرطن لها المنشاة 

عندما تمتلك حصة 4 منشأة مهيكلة غير موحدة: 

(أ) شروط الترتيب التي قد تتطلب من المنشأة أن تقدم فعها مانا لمنشأة مهيكلة غير موحدة (مثلاً ترتيبات سيولة 
اؤ ضوابط تصنيف :اكثماتي مرتبظة بالتزامات بشراء أصول المنشأة المميكلة أو يتقديم دعم مالي) يما ج ذلك: 
)١(‏ وصف للأحدات أو الظروف التي قد تعرض المنشأة معدة التقرير لخسارة. 
5 ها ]إذا كانت هتاف آى شروظ سكي الالقزاة, 
(*) ما إذا كان هناك أي إطراف أخرى تقدم دعما مالياء وإذا كان الأمر كذلك» ما هي مرتبة التزام المنشأة معدة 

التقرير مع تلك للأطراف الأخرى. 

(ب) الخسائر التي تم تحملها من قبل المنشأة خلال فترة التقرير والمتعلقة بحصصها ب2 المنشآت المهيكلة غير الموحدة. 

2 أنواع السكل الى تمه التشاة خلال فة التقرير من حضصها ف الات اة غير الوحلة. 

آ6 هنا ]ذا كانت اة اة ماسقاب كساكر اة اا غير الي فل الأطراف الأ ري والح الأقمدى 
لثل هذه الخساتر للمنشاة و(عندما يكون ملاتما) مرتبة ومبالغ الخسائر الممكنة التي تم تحملها من قيل الأطراف 
الح لكوع رة خصصنها آذ من خصية التشادية اا0 الميكلة غير الريفدة: 

(ه) معلومات عن أي ترتيبات سيولة؛ أو ضمانات أو ارتباطات أخرى مع أطراف ثالثة والتي قد تؤثر على القيمة 
العادقة أى مخاطر بحصص اهاد .كا النشات اليكل غير الوعدة: 

(و) أي صعوبات واجهتها المنشأة المهيكلة غير الموحدة 2 تمويل أنشطتها خلال فترة التقرير 

(ز) فيما يتعلق بتمويل المنشأة الميكلة غير الُوحدة. أشكال التمويل (مثلاً ورقة تجارية أو أوراق دفع متوسطة الأجل) 
الوط ليح مرهاء تقد فقيل كلك اللوناى فاا اتان الأصول وقول اة اة غير 
ارك دما تك النشاة اة اص ية الكجل موا تول قصين الاح 
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ملحق ج 

تاريخ السريان والتحول 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله الصلاحية نفسها مثل الأجزاء الأخرى من المعيار 
الدولي للتقرير المالي. 


تاريخ السريان والتحول 


ج۱ 


جا 


جاب 


جاج 


٣ج‎ 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠۲‏ أو بعده. 
ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 

أضاف “القوائم اخالية الموحدة: والترتيبات المشتركة والإفصاح عن الحصص 4# المنشآت الأخرى: إرشادات التحول"' 
(التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ,)١١‏ 
اندر ج يونيو 7+17: الفقرات ج17- جاب . يجب على المنشآة أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدا + 
١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. وعندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ لفترة أبكر. فإنه يجب عليها أن تطبق تلك 
التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

عدّل “المنشآت الاستثمارية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ ومعيار 
المحاسبة الدولي ۲۷)ء المصدر اة آکتوبر ۲۰۱۲ الفقرة ۲ والملحق أ. وأضاف الفقرات ۹ا ۹7ب و۱۹١‏ ۱۹ز والأ و٣‏ ٣اً.‏ 
يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١1١4‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق 
الأبكر. وعندما تطبق المنشأة هذه التعديلات 2 تاريخ أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق جميع 
التعديلات المضمنة 4 "المنشآت الاستثمارية" 4# الوقت نفسه. 

عدّل “المنشآت الاستثمارية: تطبيق الإعفاء من التوحيد" (تعديلات على ال معيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي 
للتقرير المالي ١١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸) المصدر 2 ديسمبر ٠١٠١‏ الفقرة 1. يجب على المنشأة أن تطبق هذه 
التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١١7‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة تطبق هذه 
التعديلات 2 فترة أبكر فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

أضاف “التحسينات السنوية 2 المعايير الدولية للتقرير المالي؛ دورة "5١11-7١14‏ المصدر 2 ديسمبر ۲١٠١‏ الفقرة 215 
وعدل الفقرة ب١٠.‏ يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات بأثر رجعي وا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات 
المحاسبيةء والتغيرات 2 التقديرات المحاسبيةء والأخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١١1‏ أو بعده. 

تشجع المنشأة على أن تقدم المعلومات المطلوية بموجب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 4 تاريخ أبكر من الفترات 
السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. إن تقديم بعض الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار الدولي للتقرير 
المالي لا يجبر المنشأة على أن تلتزم بجميع متطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي أو أن تطبق المعيار الدولي للتقرير 
المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ (ا معدل ك )١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸ 
(المعدل 2 )۲١١١‏ # تاريخ أبكر. 
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جأ لا يلزم أن تطبق متطلبات الإفصاح ب2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي لأي فترة معروضة تبدأ قبل الفترة السنوية 
السابقة - مباشرة - لأول فترة سنوية يُطبق لها المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

جاب لا يلزم أن تُطبق متطلبات الإفصاح 2 الفقرات 5١-74‏ والإرشادات المقابلة لها 2 الفقرات ب١7-‏ ب٠۲‏ من هذا المعيار 
الدولي للتقرير المالي لأي فترة معروضة تبدأ قبل أول فترة سنوية يُطبق لها المعيار الدولي للتقرير المالي 17 


الإشارات إلى المعيار الدولي للتقريرالمالي 4 

ج225 عندما تطبق المنشأة هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي 4: فإن أي إشارة 
إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 4 يجب أن قرا على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي ۲۹ “الأدوات المالية الإثبات 
والقياس". 
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"فياس القيمة العاد لك" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ 
"قياس القيمة العاد لة". الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 
قياس القيمة العادلة 


الهدف 


١ 


إن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي: 
(أ) يعرف القيمة العادلة؛ 

(ب) يضع 2 معياردولي واحد للتقرير المالي إطاراً لقياس القيمة العادلة؛ 

(ج) يتطلب إفصاحات حول قياسات القيمة العادلة. 

القيمة العادلة هي قياس مُستند إلى السوق» وليس قياسا خاصا بمنشأة. ولبعض الأصول والالتزامات» قد ثتاح معاملات 
سوق قابلة للرصد أو معلومات سوق قابلة للرصد. ولأصول والتزامات أخرى؛ قد لا تتاح معاملات سوق قابلة للرصد 
ومعلومات سوق قابلة للرصد . وبالرغم من ذلكء فإن الهدف من قياس القيمة العادلة ج كلا الحالتين هو نفسه- تقدير 
السعر الذي تتم به معاملة 2 ظروف اعتيادية منتظمة لبيع الأصل أو لتحويل الالتزام بين المشاركين 2 السوق ك تاريخ 
القياس 24 ظل ظروف السوق الحالية (أي سعر الخروج 2 تاريخ القياس من منظور مشارك 2 السوق يحتفظ بالأصل 
أو مدين بالالتزام). 

عندما لا يّتاح سعر لأصل أو التزام مماثلء فإن المنشأة تقيس القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقويم آخر يزيد -إلى 
اق عد مون عون انم ١ا‏ وات ا القن وکن رض ها ونال الى ای جد من حفن اسفخدام 
المدخلات التي ن ودا وا لأن القيمة العادلة هي قياس يستند إلى السوق» فإنه يتم قياسها باستخدام 
الافتراضات التي يستخدمها المشاركون 2 السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام» بما 2 ذلك الافتراضات حول 
المخاطر. ونتيجة لذلك» فإن نية المنشأة الاحتفاظ بأصل أو تسوية التزام: أو خلاف ذلك الوفاء به لا تعد ملائمة 
عند قياس القيمة العادلة. 

يركز تعريف القيمة العادلة على الأصول والالتزامات نظراً لآنهما الموضوع الرئيس للقياس المحاسبي. بالإضافة إلى 
ذلك» فإنه يجب تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي فی أذوات قوق اة الخاضية نالشكناة الاس اة 
العادلة. 


ينطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي عندما يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي» أو يسمح بقياسات قيمة عادلة أو 
إفصاحات حول قياسات قيمة عادلة (وقياسات» مثل القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع أو ا مستئدة إلى القيمة 
العادلة أو الإفصاحات حول تلك القياسات)» باستثناء ما هو محدد 2 الفقرتين 5 و۷. 

لا تنطبق متطلبات القياس والإفصاح الواردة 4 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على ما يلي: 

(أ) معاملات الدفع على أساس السهم ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ”الدفع على أساس السهم“؛ 

(ب) معاملات الإيجار التي يتم اة عنها وف للمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠؛‏ 
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(ج) القياسات التي لديها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة. مثل صاب القيمة القابلة 
التق الواردة بك معيان اللحاسية الدولي ۲ “اكرون أو فة الانشتخدام الواردة ب مار المحاسبة الدولي + 
"الهبوط 2 قيمة الأصول". 

إن لاوحا الطارية سرعب هة الع ار ار كرتر الال غير وا ها ري 

(1) أصول الخطة المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً معيار المحاسبة الدولي 15 "منافع الموظف"؛ 

(ب) اسكمازات خظة منفعة التقاعه المقاسة بالقيمة العادلة فقا لعيار اللحاسبة الدولي 5؟ *المحاسبة والتشرير من قبل 
خطط منفعة التقاعد"؛ 

() ب الأضول التي يكو الب المكق اسدرذاده مها هو الفيحة العادالة مطروجا مها تغاليف الاستيعاد وا ار 
المحاسبة الدوئي +؟. 

ينطيق إظار قياس القيمة العادلة الموضح ج هنذا اعيا الدولي للتقرير مالي على كل من القياس الأوني واللاحق إذا 

كانت القيمة العادلة مطلويةء أو مسموحاً بهاء بموجب معايير دولية أخرى للتقرير المالي. 


القياس 


۱۳ 


تعريف القيمة العادلة 

يعرف هذا المعيار الدولي للتقرير المالي القيمة العادلة على أنها السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل 

التزام 4 معاملة 4 ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين 2 السوق ‏ تاريخ القياس. 

تصف الفقرة ب۲ المنهج العام لقياس القيمة العادلة 

الأصل أو الالتزام 

يتم قياس القيمة العادلة لأصل أو لالتزام معين. وبناءً عليه» عند قياس القيمة العادلة» يجب على المنشأة أن تأخن 2 

الحسبان خصائص الأصل أو الالتزام إذا كان المشاركون 2 السوق يأخذون تلك الخصائص 2# الحسبان عند تسعير الأصل 

أو الالتزام 2 تاريخ القياس. وتشمل مثل هذه الخصائص» على سبيل المثال؛ ما يلي: 

(أ) حالة الأصل وموقعه؛ 

(ب) القيودء إن وجدت» على بيع الأصل أو استخدامه. 

سوف يختلف الآثر على القياس؛ والناشيّ عن خاصية معينة. اعتماداً على الكيفية التي يأخذ بها المشاركون 24 السوق 

تلك الخاصية 2 الحسبان. 

قد يكون الأصل أو الالتزام المقاس بالقيمة العادلة ايا مما يلي: 

(أ) أصل أو التزام قائم بذاته (مثل أداة مالية أو أصل غير مالي)؛ أو 

(ب) مجموعة من الأصول أو مجموعة من الالتزامات أو مجموعة من الأصول والالتزامات (مثل وحدة لتوليد النقد أو 
أعمال ). 
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لأغراض الإثبات أو الإفصاح» يعتمد ما إذا كان الأصل أو الالتزام ناكل أ التزاماً کا اا جوع 
الأصولء أو مجموعة من الالتزامات. أو مجموعة من الأصول والالتزامات: على وحدة حسابه. ويجب تحديد وحدة 
اتساب الأضل آو الالتزام وفنا للمعيار الدوتي للقفرين اقالى ادى يقطلب آو يسمح بقياس القيمة المادلة: اها 
ما هو منصوص عليه 2 هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 

المعاملة 

يفترض قياس القيمة العادلة أن الأصل أو الالتزام تتم مبادلته 2 معاملة 2 ظروف اعتيادية منتظمة بين مشاركين 2 
السوق لبيع الأصل أو لتحويل الالتزام بے تاريخ القياس 4 ظل ظروف السوق الحالية. 

يفترض قياس القيمة العادلة أن معاملة بيع الأصل أو تحويل الالتزام تحدث إما: 

(أ) 2 السوق الرئيسة للأصل أو الالتزام؛ أو 

(ب) ے السوق الأكثر ميزة للأصل أو الالتزام» عند غياب سوق رئيسة. 

للا يلزم المنشأة أت تقوم ببحث مستفيض 2 جميع الأسواق المحتملة لتحديد السوق الرئيسة أو السوق الأكثر ميزة عتك 
غياب سوق رئيسة؛ ولكن يجب عليها أن تأخذ 2 الحسبان جميع المعلومات المتاحة -بشكل معقول. و2 غياب دليل على 
العكسء يفترض أن السوق التي -عادة -تدخل فيها المنشأة # معاملة لبيع أصل أو تحويل التزام تكون هي السوق الرئيسة 
أو السوق الأكثر ميزة عند غياب سوق رئيسة. 

إذا كانت هناك سوق رئيسة للأصل أو الالتزامء فإنه يجب أن يمثل قياس القيمة العادلة السعر 2 تلك السوق (سواء كان 
ذلك السعر يمكن رصده -بشكل مباشر -أو مُقدرا باستخدام أسلوب تقويم آخر)» حتى لو كان من المحتمل أن يكون السعر 
2 سوق مختلفة أفضل ش تاريخ القياس. 

يجب أن يكون للمنشأة وصول إلى السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة) 2# تاريخ القياس. ونظرا لأنه قد يكون لدى 
المنشآت المختلفة (والأعمال ضمن تلك المنشآت) ذات الأنشطة المختلفة وصول لأسواق مختلفةء فإن السوق الرئيسة (أو 
السوق الأكثر ميزة) للأصل أو الالتزام نفسه قد تكون مختلفة للمنشآت المختلفة (والأعمال ضمن تلك المنشآت). وبناءً 
عليه. فإنه يجب أن تؤخذ السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة) (وتبعا لذلك» المشاركين 2# السوق) 2 الحسبان من 
منظور المنشأة. وبذلك» يسمح بالاختلافات فيما بين المنشآت ذات الأنشطة المختلفة. 

بالرغم من أنه يجب أن تكون المنشأة قادرة على الوصول إلى السوقء إلا أنه لا يلزم المنشأة أن تكون قادرة على بيع الأصل 
المعين أو تحويل الالتزام المعين 2 تاريخ القياس لكي تكون قادرة على قياس القيمة العادلة على أساس السعر ب4 تلك 
المنوقء 

حتى عندما لا تكون هناك سوق يمكن رصدها لتوفير معلومات التسعير بشأن بيع أصل أو تحويل التزام 2 تاريخ القياس» 
فإن قياس القيمة العادلة يجب أن يفترض بأن معاملة تحدث 2 ذلك التاريخ» تؤخذ 2 الحسبان من منظور مشارك 
ل السوق يحتفظ بالأصل أو مدين بالالتزام. وتضع تلك المعاملة ااك ك أساسا لتقدير السعر لبيع الأصل أو لتحويل 
الالتزام. 
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المشاركون 2 السوق 

يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للأصل أو الالتزام باستخدام الافتراضات التي يستخدمها المشاركون 2 السوق 
عند تسعير الأصل أو الالتزام بافتراض أن المشاركين 4 السوق يتصرفون من أجل أفضل مصلحة اقتصادية لهم. 

عند وضع تلك الافتراضات. لا يلزم المنشأة أن تحدد مشاركين معينين 2 السوق. وبدلا من ذلك» يجب على المنشأة أن 
تحدد الخصائص التي تميز المشاركين 2 السوق -بشكل عام -مع الأخذ 2 الحسبان العوامل الخاصة بجميع ما يلي: 
(1) الأصل أو الالتزام؛ 

(ب) السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة) للأصل أو الالتزام؛ 

(ج) المشاركون 2 السوق الذين يمكن أن تدخل معهم المنشأة 2 معاملة 2 تلك السوق. 


السعر 
القيمة العادلة هي السعرالذي يتم تسلمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام 2 معاملة 2 ظروف اعتيادية منتظمة 2 
السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة) 2 تاريخ القياس 4 ظل ظروف السوق الحالية (أي سعر الخروج) بغض النظر 
عما إذا كان ذلك السعر يمكن رصده -بشكل مباشر أو أنه مُقدر باستخدام أسلوب تقويم آخر. 

لا يجوز أن يتم تعديل السعر 2 السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة) المستخدم 2# قياس القيمة العادلة للأصل أو 
الالتزام لأجل تكاليف المعاملة. ويجب أن تتم النخاسية كن كاف العاملة رهما للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي. 
ولا تعد تكاليف المعاملة خاصية للأصل أو الالتزام» وبدلا من ذلك فهي خاصة بالمعاملة وسوف تختلف اعتمادا على 
كيفية دخول المنشأة 2 المعاملة لأجل الأصل أو الالتزام. 

لا تشمل تكاليف المعاملة تكاليف النقل. فإذا كان الموقع يعد خاصية للأصل (كما قد يكون الحال» على سبيل المثالء بالنسبة 
لسلعة)ء فإنه يجب أن يتم تعديل السعر 2# السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة) لأجل التكاليف. إن وجدت, التي يتم 
تكبدها لنقل الأصل من موقعه الحالي إلى ذلك السوق. 


التطبيق على الأصول غير المالية 

أقصى وأفضل استخدام للأصول غير المالية 

إن قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي يأخن 2 الحسبان قدرة المشارك 2 السوق على توليد منافع اقتصادية من 

خلال استخدام الأصل 2 أقصى وأفضل استخدام له أو من خلال بيعه إلى مشارك آخر 2 السوق يستخدم الأصل ب2 

أقصى وأفضل استخدام له. 

إن أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي يأخذ 2# الحسبان استخدام الأصل الذي كون مما > من التااحية الا 

-وجائزاً ”من الناحية النظامية -ومجدياً - من الناحية الماليةء كما يلي: 

(أ) إن الاستخدام الذي يكين مكنا ”من الناحية المادية ”يأخذ 2 الحسبان الخصائص المادية للأصل والتي يأخذها 
المشاركون ب2 السوق 2 الحسبان عند تسعير الأصل (مثل موقع أو حجم عقار). 

(ب) إن الاستخدام الذي كوم افوا “من الناحية النظامية -يأخذ 2 الحسبان أي قيود نظامية على استخدام الأصل 
والتي يأخذها المشاركون ب2 السوق 2# الحسبان عند تسعير الأصل (مثل لوائح تقسيم المناطق المنطبقة على عقار). 
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2 إن الاستخدام الذي يكون مجدياً من الناحية اكآلية حيتخن بذ الحسيان ما إذا كان اسنشخداء الأضل: الممكن - من 
الفاح الاد غوالحاقن زم الكابدية التكلامية: يون ما أو شرهات دة كاشة زدالاجة د الان عاليق 
تحؤيل الأصل إلى ذلك الاستخداء) لإنتاج العاكد الانتتمارئ الذى يطلبه المشاركوة :ف السوق من استكمان 2 ذلك 
الأصل الذي تم وضعه 2 ذلك الاستخدام. 

يكم ديد قى واقضل اسن آم من مفظون اللشاركين ف السؤق» حت ول و كانت اة شري استكد اما خر وبالوقه 

من ذلك» فإنه يفترض أن استخدام المنشأة الحالي للأصل غير المالي هو أقصى وأفضل استخدام ما لم يؤشر السوق أو 

a E‏ بان موقل انها رقم السرق سكع ا اقم عد کن دين کال 

ولحماية مركزها التنافسي؛ أو لأسباب أخرى» قد تنوي المنشأة عدم استخدام - بشكل نشط -أصل غير مالي تم اقتناؤه 

أو ق قوق كنم استحداء الآغبل ركا قف وافطال اسسهداء له :كل سبيل الال كل يكون هة اهو الحال لأصل غير 
ملفوس تم اقتناؤه خخطط المنشاة أن تخد مه -بشكل دطاعي ”من خلال متع الآخرين من استخد امه ومع ذلك فإنه يجب 

على المنشآة أن تقيس القيمة العادلة للأصل غير المالي بافتراض أقصى وأفضل استخدام له من قبل المشاركين 4 السوق. 


فرضية التقويم للأصول غير المالية 

يضع أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي فرضية التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة للأصل كما يلي: 

(أ) قد يوفر أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي أقصى قيمة بالنسبة للمشاركين 4 السوق من خلال استخدامه 
بالاشتراك مع أصول أخرى كمجموعة (كما تم تركيبها أو خلاف ذلك تهيئتها للاستخدام) أو بالاشتراك مع أصول 
والتزامات الأخرى (على سبيل المثال "أعمال"). 

)١(‏ إذا كان أقصى وأفضل استخدام للأصل هو أن يستخدم الأصل بالاشتراك مع أصول أخرى أو مع أصول 
والتزامات أخرىء فإن القيمة العادلة للأصل هي السعر الذي يتم تسلمه 2 معاملة حالية لبيع الأصل بافتراض 
أن الأصل يستخدم مع أصول أخرى أو مع أصول والتزامات أخرى وأن تلك الأصول والالتزامات (أي الأصول 
المكملة له والالتزامات المرتبطة به) تكون متاحة للمشاركين 4 السوق. 

)١(‏ تشمل الالتزامات المرتبطة بالأصل وبالأصول المكملة له الالتزامات التي تمول رأس المال العاملء ولكنها لا تشمل 
الالتزامات المستخدمة لتمويل أصول بخلاف تلك الأصول التي هي ضمن مجموعة الأصول. 

(؟) يجب أن تكون الافتراضات حول أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي متسقة لجميع الأصول (التي يُعد أقصى 
وأفضل استخدام ملائماً لها) من مجموعة الأصول أو مجموعة الأصول والالتزامات التي يستخدم من ضمنها الأصل. 

(ب) قد يوفر أقصى وأفضل استخدام للأصل غير المالي أقصى قيمة بالنسبة للمشاركين 2 السوق على أساس أنه قائم 
بذاته. وإذا كان أقصى وأفضل استخدام للأصل هو أن يستخدم على أساس أنه قائم بذاته؛ فإن القيمة العادلة 
للأصل تكون هي السعر الذي يتم تسلمه 2 معاملة حالية لبيع الأصل لمشاركين 2 السوق يستخدمون الأصل على 
أساس أنه قائم بذاته. 

إن قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي يفترض أن الأصل يتم بيعه بما يتفق مع وحدة الحساب المحددة ب4 المعايير الدولية 

الأخرى للتقرير المالي (الذي قد يكون أصلا منفردا). ويكون هذا هو الحال حتى عندما يفترض قياس القيمة العادلة أن أقصى 

وأفضل استخدام للأصل هو أن يستخدم بالاشتراك مع أصول أخرى أو مع أضول والتواناف آخرى نطرا لآن فاس القيمة 

العادلة يفترض أن المشارك 2 السوق يحتفظ -بالفعل -بالأصول المكملة والالتزامات المرتبطة به. 

تبين الفقرة ب" تطبيق مفهوم فرضية التقويم للأصول غير المالية. 
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التطبيق على الالتزامات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 
المبادئ العامة 
إن قياس القيمة العادلة يفترض أنه يتم تحويل التزام مالي أو غير مالي أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة (مثل حصص 
حقوق الملكية المصدرة على أنها عوض ضمن تجميع أعمال) إلى مشارك 2 السوق ب4 تاريخ القياس. ويفترض تحويل 
التزام أو آداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة ما يلي: 
(أ) يظل الالتزام قائماً ويكون المشارك 2 السوق المحول إليه مطالبا بالوفاء بالالتزام. ولا تتم تسوية الالتزام مع 
الطرف المقابل أو خلاف ذلك إطفاؤه 2 تاريخ القياس. 
(ب) تظل أداة حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة قائمة ويلتزم المشارك 2 السوق المحول إليه بالحقوق والمسئوليات المرتبطة 
بالأداة. ولا يتم إلغاء الأداة أو خلاف ذلك إطفاؤها 4# تاريخ القياس. 
کی عتا لا تكون هناك سوق مك رها لترشر ارجات الع يشان تعويل الترام ار اداه حقرق 'ملكية اة 
بالمنقأة زمغلا تظرا لأن القيود التماقدية أو القيون النظامية الأخرى قم تمويل مكل فيد البنوى ]: قن تكرن متاك سوق 
کن ردقا لل .هذه التو إذا كان يكم ال حاف يها من قل أطراف الغري:علن آفا اصول إلى سبل المكال سه 
قرات ا كيان :شرام هل أسهم افا 
وجني الجالاك جه اعا ا آن عريى حال اقم بحل ممن “من سكام الديغلقة اة القن کن 
وصدها وان هلل إلى امن هد يكن عم اسك ام اد خا الت لا يكن وصدها وذلك اقيق اليدك مين 
قياس القيبة ادل وهو عدون الع ر الذى لع به معادلة 2 تظروف اعنيادية مط لشحويل الالشرام أو آداة 
رن ا يق مقار كانت السيوق يف اريت الغيادى يف كال روف اتسرق الحالية, 
الالتزامات وأدوات حقوق الملكية المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول 
عندما لا يُتاح سعر معلن لتحويل التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة أو مشابهة خاصة بالمنشأة ويُحتفظ بالبند المماثل 
من قبل طرف آخر على أنه أصلء فإنه يجب على المتشأة أن تقيس القيمة العادنة للانتزام أو آداة حقوق الملكية من منظور 
مشارك 4 السوق يحتفظ بالبند الممائل على أنه أصل ب تاريخ القياس. 
امل هذه الحالات: يجب على المنشاة أن تقيس القيمة العادلة للالتزام أو آداة حقوق الللكية كما يلى: 
ا امخام اتسر الان ك مرق نفظة نايس اقل الفط يدهن قبل طرف اخ رك أنه صل“ إذا كان دنك اسع 
متاحاً. 
]ذا الروك ذلك الدع اها ام اكات لكوع وکن دما مال العو كان سرف كن غير تة 
تليق اال اک به من قل طرف خو هل أنه أصيل: 
(ي) :ذا لم تكن السار التى يمكن رضددها ے (1) و( متاحة اسشخدام اسرب تقويم خر مل 
10 "مقع الدبكل ل اسلزب القينة الحالية ال 5ا خد يذ العسباة اققات النقدية الستغيلية الى ينرق 
بشارك ك السوق فليا من الاستفاظ بالالدزام [وآداة حون اللكية على أنه أل تر الفشركيورب ١١‏ 
وا 
(؟) منهج السوق (مثل استخدام الأسعار المعلنة لالتزامات أو أدوات حقوق ملكية مشابهة مُحتفظ بها من قبل 
أطراف أخرى على أنها أصولء أنظر الفقرتين به-ب2) . 
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يجب على المنشأة أن تعدل السعر المعلن لالتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة مُحتفظ بها من قبل طرف آخر على 

أنها أصل -فقط -إذا كان هناك عوامل خاصة بالأصل لا تنطبق على قياس القيمة العادلة للالتزام أو أداة حقوق الملكية. 

ويجب على المنشأة أن تضمن أن سعر الأصل لا يعكس أثر قيد يمنع بيع ذلك الأصل. وتشتمل بعض العوامل» التي قد تبين 

أنه ينبغي تعديل السعر المعلن للأصلء على ما يلي: 

(أ) أن يكون السعر المعلن للأصل متعلق بالتزام أو أداة حقوق ملكية مشابهة (ولكنها ليست مماثلة) محتفظ بها من قبل 
طرف آخر على أنها أصل. فعلى سبيل المثال» قد يكون للالتزام أو أداة حقوق الملكية خاصية معينة (مثل الجودة 
الائتمانية للمصدر) تختلف عن تلك المكية ك اة العادلة لالتزام أو أداة حقوق ملكية مشابهة مُحَتَفظ بها على 
أنها أصل. 

(ب) أن تكون وحدة الحساب للأصل ليست هي نفسها كما للالتزام أو أداة حقوق الملكية . على سبيل المثالء للالتزامات 
فا و االات يكس اشير اال عفرا جها لحزمة تضم كلا من المبالغ اكك فلي الصو ا 
اتتماني من طرف ثالث. فإذا لم تكن وحدة الحساب للالتزام هي للحزمة المجمعة. فإن الهدف يكون هو قياس 
القيمة العادلة لالتزام المصدرء وليس القيمة العادلة للحزمة المجمعة. وعليه. ففي مثل هذه الحالات: فإن المنشأة 
تقوم بتعديل السعر المرصود للأصل لاستبعاد أثر التعزيز الائتماني من الطرف الثالث. 

الالتزامات وأدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها من قبل أطراف أخرى على أنها أصول 

عندما لا يُتاح سعر معلن لتحويل التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة أو مشابهة خاصة بالمنشأة ولا يُحتفظ بالبند المماثل 

من قبل طرف آخر على أنه أصلء فإنه يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة للالتزام أو أداة حقوق الملكية باستخدام 

أسلوب تقويم من منظور مشارك # السوق يكون مديناً بالالتزام أو يكون قد أصدر المطالبة على حقوق الملكية. 

على سبيل المثال» عند تطبيق أسلوب القيمة الحالية فإن المنشأة قد تأخذ 2# الحسبان أيا مما يلي: 

(أ) التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي يتوقع المشارك 4# السوق أن يتكبدها للوفاء بالالتزام» بما 2 ذلك 
التعويض الذي قد يطلبه مشارك 2 السوق لتحمل الالتزام (أنظر الفقرات ب١؟-ب؟5).‏ 

(ب) المبلغ الذي يتسلمه مشارك 2 السوق للدخول 2 أو إصدار التزام أو أداة حقوق ملكية مماثلة باستخدام الافتراضات 
التي يستخدمها المشاركون 2 السوق عند تسعير البند المماثل (مثل أن يكون له الخصائص الائتمانية نفسها) 2 
السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة) لإصدار التزام أو أداة حقوق ملكية بالشروط التعاقدية نفسها. 

المخاطر غير المتعلقة بالأداء 

تعكس القيمة العادلة للالتزام أثر المخاطر غير المتعلقة بالأداء. وتشمل المخاطر غير المتعلقة بالأداء. على سبيل المثال لا 

الحصرء المخاطر الائتمانية الخاصة بالمنشأة (كما عرفت 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ ”الأدوات المالية: الإفصاحات“). 

ويفترض أن تظل المخاطر غير المتعلقة بالأداء هي نفسها قبل تحويل الالتزام وبعده. 

يجب على المنشأة؛ عند قياس القيمة العادلة للالتزام؛ أن تأخذ 2 الحسبان أثر مخاطرها الائتمانية (الوضع الائتماني) 

وأي عوامل أخرى قد تؤثر على احتمال الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزام. وقد يختلف ذلك الأثر اعتمادا على الالتزام. فعلى 

سبيل المثال: 

(أ) ما إذا كان الالتزام يُعد تعهدا بتسليم نقد (التزام مالي) أو تعهدا بتسليم سلع أو خدمات (التزام غير مالي). 

(ب) شروط التعزيزات الائتمانية المتعلقة بالالتزامء إن وجدت. 
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قن الع العا اودر آقر النخاظر عير اتضاقة اا ار هك انان وحدة اهو ا يجوز ال الات 
اصداره ع زیر القباتى غير متفصل دمن طرف قان والذى كم اللعاينية هله حيشكل فصل عن الالدر اي أن 
يضمن أثر التعزيز الاتتاني (مغال ذلك شمان طرف ثالث لدين) ك قياس القيمة العادثة للالتزام. وإذا تمت المحاسبة 
عن التعويق الاتقبافى سيشكل متفصيل دعن الالكزاب فان ادر اة الحسباق الوضع الاتساتي الخاص بد ري 
الخامن والطقرف لالت الكافن عت قا لكي الغادلة ارا 


قيد يمنع تحويل التزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة 

لا بجو اللنتشات عفد هام في افا ور 1ق داك فرق اة غا اا ان تمن فخا منصلا او 

تعديلاً ل مُدخلات اخرى تتعلق بوجود قيد يمنع تحويل البتد. ويتم تضمين آثر القيد الذي يمتح تحويل التزام أو آذاة 

وق ملقية خاهنة العف اة -إنا يشكل ضري اق يشكل ضمت بق الدنقلات الآخرق لقياس القيمة العادلة, 

على سبيل المثالء 4 تاريخ المعاملة, قبل كل من الدائن والمدين سعر المعاملة للالتزام مع معرفة كاملة بآن الالتزام يتضمن 

قيدا يمنع تحويله. ونتيجة لأن القيد يتم تضمينه 4 سعر المعاملة, فإنه ليس مطلوباً ب تاريخ المعاملة مُدخل منفصل. أو 

تعديل على مدخل موجود» ليعكس أثر القيد على التحويل. وبالمثل؛ ليس مطلوباً ب4 تواريخ القياس اللاحقة مُدخل منفصل» 

أو تعديل على مدخل موجود. ليعكس أثر القيد على التحويل. 

الالتزام المالي بميزة تحت الطلب 

لا تقل القيمة العادلة لالتزام مالي بميزة تحت الطلب (مثل الوديعة تحت الطلب) عن المبلغ الواجب سداده عند الطلب» 

مخضيوما من آول كاري يمكن أن * تتم فيه المطالبة بدفع ذلك المبلغ. 

التطبيق على الأصول المالية والالتزامات المالية التي لها مراكز مقاصة 2 مخاطر السوق أو المخاطر الائتمانية للطرف المقابل 

تتعرض المنشأة التي تحتفظ بمجموعة من الأصول المالية والالتزامات المالية لمخاطر السوق (كما عرفت # المعيار الدولي 

للتقرير المالي ۷) وللمخاطر الائتمانية (كما عرفت 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ۷) الخاصة بكل من الأطراف المقابلة. وإذا 

كانت المنشأة تدير تلك الل اس المالية والالتزامات المالية على أساس صا تعرضها لأي من مخاطر السوق أو 

المخاطر الائتمانيةء فإنه يُسمح للمنشأة بأن تطبق استثناءً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي عند قياس القيمة العادلة. هذا 

الاستشاء يسمح للمنشأة بأن تقيس القيمة العادلة لمجموعة الأصول المالية والالتزامات المالية على أساس السعر الذي يمكن 

أن يتم تسلمه لبيع صا مركز طويل (أصل) مقابل التعرض للمخاطر معينة أو الذي يتم دفعه لتحويل صا مركز قصير 

(التزام) مقابل التعرض لمخاطر معينة ب2 معاملة 4 ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين 4 السوق ب2 تاريخ القياس ك 

ظل ظروف السوق الحالية. وبناءً عليه. يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لمجموعة الأصول المالية والالتزامات المالية 

-بشكل متسق -مع الكيفية التي يمكن أن يسعر بها المشاركون ب2 السوق صا التعرض للمخاطر 2 تاريخ القياس. 

يُسمح للمنشأة بأن تستخدم الاستثناء الوارد 2 الفقرة ٤۸‏ -فقط -إذا كانت المنشأة تقوم بجميع ما يلي: 

(أ) تدير مجموعة الأصول المالية والالتزامات المالية على أساس صاب تعرض المنشأة لخطر (أو مخاطر) سوق معين أو 
لخطر ائتماني أظرت مشابل حن رفا الأزازةالشاطظر او الاس اة الاتنتكمارية ا ل النقاضية اة 

(ب) تقدم معلومات على ذلك الأساس بشأن مجموعة الأصول المالية والالتزامات المالية إلى كبار موظفي إدارة المنشأة, 
كما عرفت بے معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة"؛ 

(ج) تطالبء أو أنها قد اختارت» بأن تقيس تلك الأصول المالية والالتزامات المالية بالقيمة العادلة 4 قائمة المركز المالي 
ب نهاية كل فترة تقرير. 
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لا يتعلق الاستثناء الوارد 4# الفقرة ٤۸‏ بعرض القائمة المالية. ففي بعض الحالات» يختلف أساس عرض الأدوات المالية 
2 قائمة المركز المالي عن أساس قياس الأدوات المالية. على سبيل المثال» عندما لا يتطلب أو لا يسمح معيار دولي 
للتقرير المالي بأن يتم عرض الأدوات المالية على أساس صاف. ب مثل هذه الحالات» قد يلزم المنشأة أن تقوم بتخصيص 
التعديلات على مستوى المحفظة (أنظر الفقرات 01-057) ا الأصول والالتزامات الفردية التي تشكل مجموعة أصول 
مالية والتزامات مالية تدار على أساس صا تعرض المنشأة للمخاطر. ويجب على المنشأة أن تقوم بمثل هذه التخصيصات 
على أساس معقول وثابت باستخدام منهجية مناسبة بحسب الظروف. 

يجب على الا ان سح قرا السياسة التحابسيية: ركا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات 2 
التقديرات المحاسبية والأخطاء". لتستخدم الاستثناء الوارد ب2 الفقرة /4. ويجب على المنشأة: التي تستخدم الاستثناء؛ أن 
تطبق تلك السياسة المحاسبية؛ بما 2 ذلك سياستها لتخصيص تعديلات سعري العرض والطلب (أنظر الفقرات 00-07) 
والتعديلات الاتتمانية (انظر الفقرة 05).: إذا كانت منطبقةء بشكل ثابت -من فترة إلى أخرى على محفظة معينة. 

ينطبق الاستشاء الوارد 2 الفقرة ٤۸‏ -فقط -على الأصول المالية» والالتزامات المالية والعقود الأخرى 2 نطاق المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٩‏ “الأدوات المالية" (أو معيار المحاسبة الدولي 59 “الأدوات المالية: الاثبات والقياس" إذا لم يتم 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بعد). وينبغي أن تقرأ الإشارات إلى الأصول المالية والالتزامات المالية الواردة 2 
الفقرات /01-4 و55-07 على أنها تنطبق على جميع العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 (أو ومعيار 
المحاسبة الدولي 59 إذا لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ بعد) اة غنها وكا ليما نكن التكلر عا 
إذا كانت تستوي تعريفات الأصول المالية أو الالتزامات المالية الواردة 2 معيار المحاسبة الدولي ۲ “الأدوات المالية: 


العرض". 

التعرض لمخاطر السوق 

عند استخدام الاستثناء الوارد 2 الفقرة ٨۸‏ لقياس القيمة العادلة لمجموعة أصول مالية والتزامات مالية تدان على أبباسن 
صا تعرض المنشأة لمخاطر سوق معينةء يجب على المنشأة أن ن تطبق السعر الواقع 4 حدود سعري العرض والطلب» والذي 


تبن اا فاو ف اا يسوي الطروطع على اة هرضن ا4 أا السوق كلك الارن لاو 
عند استخدام الاستثناء الوارد ‏ الفقرة 4۸ يجب على المنشأة أن تتأكد أن خطر (أو مخاطر) السوق الذي تتعرض له 
افا ت طاقن هك اللجموعة من ال صر اخالبةوالالترامات اكالية هو كمه “كرما :هلى سبيل الثاني ل كمي الا 
محا مدل الفاقذة الو فة باس ماني هم مكار شر البطامة اترحظة بالقرام مات كر الأ الفا بذك لق يقال 
من کر ااا خخاطر معدل الفاكرة أو مخاطر سحو البضافة وضند استخدام الاستقاء الرازه عقا الفقرة ي فان آي 
مخاطر أساس ناتجة عن المعاملات غير المتمائلة لمخاطر السوق يجب أخذها ‏ الحسبان ‏ قياس القيمة العادلة للأصول 
اكالية والالتزاساف اة 2 تاق المسموعة: 

وبالمثل؛ يجب أن تكون مدة تعرض المنشأة لخطر (أو مخاطر) سوق معين ناتج عن الأصول ا مالية والالتزامات المالية هو 
فة قروا فد سبيل الخال قان الفا الى عقي عفر مك مت :19 شير ان اتات اة 
e‏ ق ارقو من ارك لكاطن هدق الشاكن 3 ا ما میا بس انل الع ك طاق جو ع 
قف سق فلك الول اة ا عات اما كي ال الماك اترك حفاكم معدل اة ونه +1 قهن على 
أساس صاف, والتعرض المتبقي لخاطر معدل الفاقدة (أي الستوات ١-ه)‏ على أساس إجمالي. 
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التعرض للمخاطر الائتمانية لطرف مقابل معين 

عند استخدام الاستثناء الوارد 2 الفقرة ٤۸‏ لقياس القيمة العادلة لمجموعة من الأصول المالية والالتزامات المالية تم 
الدخول يها مع طرف متقابل معين: يجب على المنشاة آن تضمن آئر ضا تعرض اللمنشاة للمخاطر الاكتمانية ذلك 
الطرف المقابل أو صا تعرض الطرف المقابل للمخاطر الائتمانية للمنشأة 2 قياس القيمة العادلة عندما يمكن أن 
يأخذ المشاركون 24 السوق ك الحسبان أية ترتيبات موجودة تقلل من التعرض للمخاطر الائتمانية 4 حالة التعثر 2 
السداد (مثال ذلك اتفاقية معاوضة أساسية مع الطرف المقابل أو اتفاقية تتطلب مبادلة الضمان على أساس صا2 
تعرض كل طرف للمخاطر الائتمانية للطرف الآخر). ويجب أن يعكس قياس القيمة العادلة توقعات المشاركين 2 
السوق بشأن احتمال أن يكون مثل هذا الترتيب نافذا -بشكل نظامي -2 حالة التعثر 4 السداد. 

القيمة العادلة عند الإثبات الأولي 

عندما يتم اقتناء أصل أو تحمل التزام 2 معاملة مّبادلة لذلك الأصل أو الالتزامء فإن سعر المعاملة هو السعر المدفوع 
لاقتتاء الأصل أو الم لتحمل الالتزام (سعر الدخول). و2 المقابل» فإن القيمة العادلة للآصل أو الالتزام هي 
السعر الذي يمكن أن يتم تسلمه لبيع الأصل أو دفعه لتحويل الالتزام (سعر الخروج). ليس بالضرورة أن تبيع المنشآت 
الأصول بالأسعار المدفوعة لاقتنائها . وبالمثل» ليس بالضرورة أن تحول المنشآت الالتزامات بالأسعار المستلمة لتحملها. 
ك العديد من الحالات» سوق يساوي سعر المعاملة القيمة العادلة (على سبيل المثالء قد تكون تلك هي الحالة 4# تاريخ 
المعاملة عندما تحدث معاملة لشراء أصل 2 السوق الذي سيتم فيه بيع الأصل). 

عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند الإثبات الأولي تساوي سعر المعاملةء فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ 
4 الحسبان العوامل الخاصة بالمعاملة وبالأصل أو بالالتزام. وتصف الفقرة ب؛ الحالات التي قد لا يمثل فيها 
سعر المعاملة القيمة العادلة للأصل أو للالتزام عند الإثبات الأولي. 

عندما يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي من المنشأة: أو يسمح لهاء بان تقيس أصلاً أو التزاما -ابتداءٌ -بالقيمة العادئة 
وكان سعر المعاملة يختلف عن القيمة العادلةء فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المكسب أو الخسارة الناتجة ضمن الربح أو 
الخسارة ما لم يحدد ذلك المعيار الدولي الآخر للتقرير المالي خلاف ذلك. 


أساليب التقويم 

يحب دغلى التشاة ان بعكم اسسائرب كوو ماس يجيت الظروف والتى كعاب لها انات كاف لقان القيسة العادقة 
بحيث تزيد -إلى أكبر حد ممكن -من استخداع المدخلاث الاقم القى يمكن رصدها وان تفلل إلى أكب رحد ممعن من 
استخدام المدخلات التي لا يمكن رصدها. 

أن لدت سن اددام اسار قرم هو لدبي السدن الى يكن آن دة يه ما جا اروف اعد اة هة في 
الأصلل أ لتعويل الالقزاع مين الشارعين اة ك فاي الغاس خال طرف السوق ااا إن اساب اا 
افا اة حمل فان بزاسم هى مهج ارت وم التكاطة رهج المكل» وق تم فلخي الجواتي الركيسنة 
لعلف الناهع ك الفقرات ية اء ويحب على الثشاة أن تخد أساليب شرن مشسقة مع واحن أو أكثر هن تلك 
نافع اقباس القيية اة 
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4 بعض الحالات. سوف يكون من المناسب أسلوب تقويم واحد (على سبيل المثال» عند تقويم أصل أو التزام باستخدام 
الأسعار المعلنة 4 سوق نشطة لأصول أو التزامات متماثلة). و حالات أخرى» سوق يكون من المناسب استخدام عدة 
أساليب تقويم (على سبيل المثالء قد تكون تلك هي الحالة عند تقويم وحدة لتوليد النقد). وإذا تم استخدام عدة أساليب 
تقويم لقياس القيمة العادلة؛ فإنه يجب أن يتم تقويم النتائج (أي المؤشرات الممثلة للقيمة العادلة) بالأخذ 2 الحسبان 
مدى معقولية نطاق القيم المشار إليها من قبل تلك النتائج. إن قياس القيمة العادلة هو النقطة ضمن ذلك النطاق التي 
تعد الأكثر تمثيلا للقيمة العادلة بحسب الظروف. 
إذا كان سعر المعاملة هو القيمة العادلة عند الإثبات الأولي وسوف يتم استخدام أسلوب تقويم يستخدم مدخلات لا يمكن 
رصدها لقياس القيمة العادلة 2 فترات لاحقة؛ فإنه يجب أن تتم معايرة أسلوب التقويم بحيث أنه عند الإثبات الأولي 
تتساوى نتيجة أسلوب التقويم مع سعر المعاملة. إن المعايرة تؤكد أن أسلوب التقويم يعكس ظروف السوق الحاليةء وتساعد 
المنشأة ب4 تحديد ما إذا كان من الضروري تعديل ب2 أسلوب التقويم (على سبيل المثال؛ قد يكون هناك خاصية للأصل أو 
الالتزام لا يستوعبها أسلوب التقويم). بعد الإثبات الأولي» وعند قياس القيمة العادلة باستخدام أسلوب أو أساليب تقويم 
تستخدم مُدخلات لا يمكن رصدهاء فإنه يجب على المنشأة أن تتأكد من أن أساليب التقويم تلك تعكس بيانات السوق التي 
يمكن رصدها (على سبيل المثالء السعر لأصل أو التزام مشابه) 4 تاريخ القياس. 
يجب أن يتم تطبيق أساليب التقويم المستخدمة لقياس القيمة العادلة -بشكل ثابت. وبالرغم من ذلك يكون التفيير 2 
أسلوب التقويم أو 2 تطبيقه (على سبيل المثالء التغيير 4 ترجيحه عندما يتم استخدام أساليب تقويم متعددة أو التغيير 
کے صديل بق على اسلوب تويم) اسا إذا كان تفع هن الكيير اس مساو أو كر فكلا اة العادلة بعسب 
الظروف. وقد يكون هذا هو الحال إذا حدثت» على سبيل المثالء أي من الأحداث التالية: 

(أ) تنشاً أسواق جديدة؛ أو 

(ب) تتاح معلومات جديدة؛ أو 

(ج) معلومات كانت تستخدم -سابقا ”لم تعد متاحة؛ أو 

(د) تتحسن أساليب التقويم؛ أو 

(ه) تتغير ظروف السوق. 

يجب أن تتم المحاسبة عن التنقيحات الناتجة عن تغيير 2 أسلوب التقويم أو 4 تطبيقه على أنها تغيير 2 تقدير محاسبي 
وا لمعيار المحاسبة الدولي ۸. وبالرغم من ذلك» لا تتطلب الإفصاحات الواردة # معيار المحاسبة الدولي ۸ للتغيير 2 
تقدير المحاسبي للتنقيحات الناتجة عن تغيير ب4 أسلوب التقويم أو 2 تطبيقه. 


مدخلات أساليب التقويم 

المبادئ العامة 

يحب آن تز اساكيب التقويم الستخدمة لقا القيمة العادكة إلى أقضى حم معن من استخدام اللات اللاكمة 
التي نكن وضدشا وان تقل ئى اقتصضين خد ممع حسق انتمكداء ابد خالات التي لا يمكن رصدها. 

تشمل أمثلة الأسواق التي كن كون شها لخادت هن اللمكع رضندها لبعطن الأول والالتزامات (على سيل الخال 
الأدوات المالية) أسواق الأوراق الماليةء وأسواق المتعاملين» وأسواق السمسرة والأسواق بدون وسطاء (أنظر الفقرة ب4؟). 
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يحب هلى الفا أن هار اة التي تتفق مع خصائص الأصل أو الالتزام التي يمكن أن يأخذها المشاركون ب 
السوق ب الحسبان ب2 معاملة للأصل أو الالتزام (انظر الفقرتين ١١‏ و١٠).‏ و2 بعض الحالات» ينتج عن تلك الخصائص 
تطبيق تعديل؛ مثل العلاوة أو الخصم (على سبيل المثال؛ علاوة السيطرة ة أو خصم الحصة غير المسيطرة) . وبالرغم من 
ذلك لا يجوز أن ينطوي قياس القيمة العادلة على علاوة أو خصم لأيكون مسا مع وحدة الحساب الواردة 2 المعيار 
الدولي للتقرير المالي الذي يتطلب قياس القيمة العادلةء أو يسمح به (أنظر الفقرتين ٠١‏ و5١).‏ ولا يتم السماح بالعلاوات 
والخصومات التي تعكس الحجم على أنه خاصية لحيازة المنشأة (تحديدًاء عامل المنع الذي يعدل السعر المعلن لأصل أو 
القزام تظرا لأن حجم التداول اليومي العادي الول اله Ea‏ لارسعات العبية مقط ريا موقل المتشاق كما هو 
موضح 4 الفقرة )۸٠‏ بدلا من أنه خاصية للأصل أو الالتزام (على سبيل المثال» علاوة السيطرة عند قياس القيمة العادلة 
لحصة مسيطرة). 2 قياس القيمة العادلة. و4 جميع الأحوال: إذا كان هناك سعر معلن 4 سوق نشطة (أي مُدخل 
المستوى )١‏ لأصل أو التزام؛ فإنه يجب على المنشأة أن تستخدم ذلك السعر المعلن بدون تعديل عند قياس القيمة العادلة, 
باستشاء ما هو محدد 2 الفقرة ۷۹. 

الخاد مسهية ئى أشعار اتی واا 

إذا كان للأصل أو الالتزام لقاش بالقية العادلة مبعر عرطن وسعر:ظلب ( على سبيل المقال: مُمخل من سوق متعاملين): 
فإنه يجب استخدام السعر الواقع 2 حدود سعري العرض والطلب والذي يعد الأكثر تما تلقيمة العادلة بحسب الظروف 
لقياس القيمة العادلة بغض النظر عن المكان الذي يتم فيه تصنيف المدخل 2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (أي المستوى 
۱ء أو أو ؛ أنظر الفقرات .)٠٠-۷١‏ ويُسمح باستخدام أسعار العرض لمراكز الأصل وأسعار الطلب لمراكز الالتزام ولكن 
لا يُتطلب ذلك. 

لا يمنع هذا المعيار الدولي للتقرير المالي استخدام المتوسط السعري للسوق أو أعراف تسعير أخرى يستخدمها المشاركون 
ك السوق كوسيلة عملية لقياسات القيمة العادلة الواقعة 4 حدود سعري العرض والطلب. 


التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
لزيادة الثبات والقابلية للمقارنة ب قياسات القيمة العادلة والإفصاحات ذات الصلة. فإن هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 
يضم ساسا هرما للشمة العادثة تسف 2 كلاكة قرات شر حلت أساليب التقويم المستخدمة بك قياس القيمة 
العادلة (انظى الفعرات ااك يعطى التعلسل الهرمى للقيبة الحادلة الأولوية الأعلى للأسعان اة (غين العدلة) ك 
الأسواق النشطة للأصول أو الالتزامات المتماثلة (مدخلات المستوى )١‏ والأولوية الأدنى للمدخلات التي لا يمكن رصدها 
(مُدخلات المستوى ؟). 

وة يعض الحالاف قن يض لصيف الديخلاث اة لقاس القيية العادلة لآل آر القراع خن مسكوياف سعتافة 
يه السباسل ارم لهي الاك وة طك اتحالات فاته رم تسرت فاس اللي الداذلة ف مجه من ثفن 
السعوى ذا التساسيل اتر هة اللمادلة دى سكوف مدل وها بالتسنية الجمل القيامن. تقب هي اة 
مُدخل معين بالنسبة لمجمل القياس الاجتهاد. بالأخذ ب الحسبان العوامل الخاصة بالأصل أو الالتزام. ولا يجوز أن تؤخذ 
الف ات للوصول إلى ااك اا إلى اله افا مكل كات ال عتى قان القبية الجاالة مقر ا 
كانت امي ك الحسياة كر خي الى الك المرم اف افا الان ك كاه تف قاس اله 
العادالة: 
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قد يؤثر سيق إكاحة لكلاف الملائمة وعنصر الذاتية المتعلق بها على اختيار أساليب التقويم المناسبة (أنظر الفقرة 
.)1١‏ وبالرغم من ذلك» يعطي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الأولوية لمدخلات أساليب ا > ولیس لأساليب التقويم 
المستخدمة لقياس القيمة العادلة . فعلى سبيل المثال؛ قد يم ر كيان القيمة العادلة اوناك سارت القيمة 
الحالية ضمن المستوى ۲ أو المستوى"» اعتماداً على المدخلات التي تون مهمة بالنسبة لمجمل القياس والمستوى الذي يتم 
ضمنه تصنيف تلك البخلات ك هرمية القيمة العادلة. 

إا كظالب مدل يكن وصيه فووا با ستول مويش ل لا سكن رة واج ذلك لتم يال متشو هبه ظياين للقيية اة كن 
أعلى أو أقل -بشكل جوهريء فإنه يتم تصنيف القياس ل الي الهرمي للقيمة العادلة. فعلى 
سبيل المثال؛ إذا كان المشارك 2 السوق يأخن 24 الحسبان أثر قيد على بيع أصل عند تقدير سعر الأصلء فإن المنشأة تعدل 
السعر المعلن ليعكس أثر ذلك القيد . وإذا كان ذلك السعر المعلن يعد تدكا شمن كوي ا التعديل مدخلا لا يمكن 
رصده ويّعد مهما بالنسبة لمجمل القياس؛ فإنه يتم تصنيف القياس ضمن المستوى ” 2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 


مُدخلات المستوى ١‏ 

مُدخلات المستوى ١‏ هي الأسعار المعلنة (غير المعدلة) ب4 الأسواق النشطة للأصول أو الالتزامات المتماثلة التي تستطيع 

المنشاة الوضول إليها به تاريخ القياس: 

يوضر السعر المعلن ب4 سوق نشطة دليلاً يمكن الاعتماد عليه -إلى أكبر حد ممكن -على القيمة العادلة: وحينما يكون 

معاحا بحب ان مسد يدوق ديل ان اة الحادلة: اساك با هو مسد ل نف الفخرة 4/ا, 

سوف يكون مُدخل المستوى ١‏ متاحاً للعديد من الأصول المالية والالتزامات المالية: والتي قد يتم مُبادلة بعضها ب2 أسواق 

نضطة معدو ة على سيل اتال اة اوراق مالية مخف :ونا هليه يكون آل یز المسترى ١‏ على کدی كل 

مما يلي: 

٠1‏ اموق الرقيسة ا ر لار مآ غاب ترق ركسة: السرق الكترسيؤة لال أو اا 

(ب) ما إذا كانت المنشأة تستطيع الدخول 2 معاملة للأصل أو الالتزام بالسعر 2 ذلك السوق 2 تاريخ القياس. 

لا يجوز للمنشاة أن تجري تعديلاً على مُدخل المستوى ١‏ الحالات التالية: 

(1:.غددها تف المنشاة ردد كير من الأصبول ]و الالقوانات التضابية زولكتها تيس مقا على سيل الكال, 
الأوواق ا ا مق انين الع يكم قياسها بالف العادلة ويوجد مر معان معن بذ نوق غ ولقن لا 
يمكن الوصول إليه بسهولة لكل من تلك الأصول والالتزامات - بشكل منفرد (أي أنه ب4 ظل العدد الكبير من الأصول 
والالتزامات التفابية السك يها من قل النشاق كاه من الصعت العصوق على ارات الفسعين لكل أضيل 
أو القرام مرد نظ كاريخ ايان رغ فكت الحالة هانه يجوز الفا كرسيلة عة نكسي اة اناا 
باستخدام طريقة تسعير بديلة لا تعتمد -بشكل حصري -على الأسعار المعلنة (على سبيل المثال» مصفوفة التسعير). 
وبالرغم من ذلك فإنه ينتج عن استخدام طريقة تسعير بديلة قياس للقيمة العادلة يُصنف ضمن مستوى أدنى 2 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

اها لا بل البيس الان سوق شخطة اله امار ے فاريج القياس: وقد يكون ذلك مو الخال على سيل 
المثال» إذا وقعت أحداث مهمة (مثل معاملات 2 سوق بدون وسطاءء أو صفقات 4 سوق سمسرة أو إعلانات) بعد 
إغاذق الوق ولك فيل تاريخ اقباس ويخ على المنشاء أن تضم سياسة وتط ها وکل قاب ددري تاك 
الأحداث التي قد تؤثر على قياسات القيمة العادلة. وبالرغم من ذلك إذا تم تعديل السعر المعلن لأجل معلومات 
جديدة فإنه ينتج عن التعديل قياس قيمة عادلة يُصنف ضمن مستوى آدنى ‏ التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 
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AY 


AY 


A٤ 
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(ج) عند قياس القيمة العادلة لالتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة بالمنشأة باستخدام السعر المعلن لبند مماثل تتم المتاجرة 
فيه على أنه أصل ب2 سوق نشطة, ويلزم تعديل ذلك السعر لأجل عوامل خاصة بالبند أو الأصل (أنظر الفقرة 59). 
وإذا لم يُتطلب تعديل للسعر المعلن للأصلء فإن النتيجة هي قياس قيمة عادلة يُصنف ضمن المستوى ١‏ 4 التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة. وبالرغم من ذلك فإنه ينتج عن أي تعديل للسعر المعلن للأصل قياس قيمة عادلة يُصنف 
ضمن مستوى آدنى # التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

إذا گات النقاة تفط يمركر يه أضل أو القرام وااحد یما کے ذلك مركز يشمل غددا كبيرا من الآضول أو الالتزاماث 

المتماثلة. مثل حيازة أدوات مالية) وتتم المتاجرة © الأصل أو الالتزام ب2 سوق نشطة, فإنه يجب أن يتم قياس القيمة 

العادلة تلأصضل أو الالتزام ضين امسق اعلى أنها تتاب للمتعر لحن كلأصيل أو الالتوام المتقرد وللكبية السشغط بها من 
قبل المنشأة. وتكون تلك هي الحالة حتى ولو كان حجم التداول اليومي العادي للسوق غير كاف لاستيعاب القبية لشفل 

بها وأنه قد يؤثر وضع أوامر لبيع المركز 2 معاملة واحدة على السعر المعلن. 

مُدخلات المستوى ۲ 

مُدخلات المستوى ۲ هي المدخلات بخلاف الأسعار المعلنة ال ضمن المستوى ١‏ والتي من الممكن رصدها للأصل أو 

الالتزام -بشكل مباشر أو غير مباشر. 

إذا كان للأصل أو الالتزام أجل (تعاقدي) محددء فإنه يجب أن يكون من الممكن ملاحظة مُدخل المستوى ؟“تقريبا -للأجل 

الكامل للأصل أو الالتزام. وتشمل مدخلات المستوى ۲ ما يلي: 

(1) الأسعار المعلنة للأصول أو الالتزامات المشابهة 2 أسواق نشطة. 

(ب) الأسعار المعلنة للأصول أو الالتزامات المماثلة أو المشابهة 4 أسواق غير نشطة. 

(ج) المدخلات بخلاف الأسعار المعلنة التي يمكن رصدها لأصل أو التزام» على سبيل المثال: 

)١(‏ أسعار الفائدة ومنحنيات العائد التي يمكن رصدها على فترات معلنة شائعة؛ 
(۲) التقلبات الضمنية؛ 
(؟) الهوامش الإئتمانية. 

(6 اللات القيدة من السوق: 

تتفاوت التعديلات على مُدخلات المستوى ۲ اعتمادا على العوامل الخاصة بالأصل أو الالتزام. وتشمل تلك العوامل ما يلي: 

(أً) حالة أو موقع الأصل؛ 

(ب) إلى أي مدى ترتبط المدخلات بالبنود التي تكون نظيرة للأصل أو الالتزام (بما ب4 ذلك تلك العوامل الموضحة 2 
الفقرة 59)؛ 

(€ حم أ وفيض النضاظ ك الأسواق القن تكون فيا الدخلات رة 

ف ينتج عن تعديل على مُسخل المستوى +١‏ الدى يعد مهما بالنسية للجمل القياسء أن يُصتف :قياس القيمة العالالة ضمن 

المستوى ٣‏ 2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك إذا استخدم التعديل مُدخلات مهمة لا يمكن رصدها. 


تبين الفقرة ب ٠١‏ استخدام مُدخلات المستوى ۲ لأصول والتزامات معينة 
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۸٦1 
AV 


A۸ 


۸۹ 


مُدخلات المستوى ۲ 
مدخلات الستوق ١‏ هى المدخاذت التي لا يمكن رضدها للأضل أو الالتزاة. 
يجب أن تحدم المدخلات التي لا يمكن رصدها لقياس القيمة العادلة إلى المدى الذي لا تتاح فيه مُدخلات ملائمة يمكن 
رصدهاء وبالتالي انماع بالات بكرن فا تقاط الوق حميقاء إن وجد» للأصل أو الالقزاء بق فارخ القياس وبالرقهم 
من ذلك» يظل هدف قياس القيمة العادلة هو نفسه؛ أي سعر الخروج # تاريخ القياس من منظور المشارك 2 السوق الذي 
يحتفظل بالأصمل أؤيدين بالالتزاء , ويناء علية: يجب أن تكسن المدخلات الى لا يمكن رصدها الاغتراضات التي يمكن أن 
يستخدمها المشاركون 2 السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام» بما 4 ذلك الافتراضات بشأن المخاطر. 
تشمل الافتراضات بشأن المخاطر تلك المخاطر المتأصلة ب2 أسلوب تقويم معين مُستخدم لقياس القيمة العادلة (مثل 
نموذج التسعير) والمخاطر المتأصلة 4 مدخلات أسلوب التقويم. فالقياس الذي لا يتضمن تعديلا مقابل المخاطر لا 
يمثل قياس قيمة عادلة إذا كان المشاركون ب4 السوق يدرجون تعديلا مقابل المخاطر عند تسعير الأصل أو الالتزام. 
فعلى سبيل المثال» قد يكون من الضروري إدراج تعديل مقابل المخاطر عندما يكون هناك عدم تآكد كبير من القياس 
(على سبيل المثالء عندما يكون هناك انخفاض كبير 4 حجم النشاط أو مستواه عند مقارنته بنشاط السوق العادي 
للأصل أو الالتزام» أو الأصول أو الالتزامات المشابهةء وتكون المنشأة قد حددت أن سعر المعاملة أو السعر المعلن لا 
يمثل القيمة العادلة, كما هو موضهية الفقرات ب/ا؟"-ب/!2). 
بحي فلي ادان تل دلقت التي لا يمكن رصدها باستخدام أفضل المعلومات المتاحة بحسب الظروفء والتي قد 
تشمل البيانات الخاصة بالمنشأة. وعند تطوير المدخلات التي لا يمكن رصدهاء يمكن للمنشأة أن تبدأ بالبيانات الخاصة 
بهاء ولكن يجب عليها أن تعدل تلك البيانات عندما تبين معلومات متاحة -بشكل معقول ”أن مشاركين آخرين 2 السوق 
00 يستخدموا بيانات مختلفة أو أن هناك شيئًا خاصا بالمنشأة وهو غير متاح للمشاركين الآخرين 2 السوق (على 
نبل المقال: التَآْريّة الخاصة با :ولا يلزه الها أو هدل جهودا سكقيضة اتحصيل غلى معلومات يشان اشتراضات 
المشارك ب2 السوق . وبالرغم من ذلك» يجب على المنشأة أن تأخذ 4# الحسبان جميع المعلومات بشأن افتراضات المشارك 
ل السوق والتي تكون متاحة -بشكل معقول. حيث تعد المعلومات التي لا يمكن رصدها والتي يتم تطويرها بالطريقة 
الموضحة أعلاه افتراضات مشارك 2 السوق وتحقق الهدف من قياس القيمة العادلة. 
توضح الفقرة ب٠٠‏ استخدام مُدخلات المستوى ۲ لأصول والتزامات معينة. 


الافصاح 


۹۱ 


57 


يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تساعد مستخدمي قوائمها المالية ‏ تقويم كل مما يلي: 
(آ) للأصول والالتزامات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة -على أساس متكرر أو غير متكرر -2 قائمة المركز المالي بعد 
الإثبات الأولي: أساليب التقويم والمدخلات المستخدمة لتطوير تلك القياسات. 
(ب) لقياسات القيمة العادلة المتكررة التي تستخدم مُدخلات مهمة لا يمكن رصدها (المستوى "): أثر القياسات على 
الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل الآخر للفترة. 
لتحقيق الأهداف الواردة 2 الفقرة :5١‏ يجب على المنشأة أن تأخذ جميع ما يلي ب2 الحسبان: 
(أ) مستوى التفصيل اللازم لاستيفاء متطلبات الإفصاح؛ 
(ب) حجم التأكيد الذي يجب وضعه على كل من المتطلبات المتنوعة؛ 
(ج) حجم التجميع أو التفصيل الذي يجب القيام به؛ 
(د) ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها. 
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وإذا كانت الإفصاحات المقدمة وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي والمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي غير كافية 
لتحقيق الأهداف الواردة ب2 الفقرة ١‏ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الإضافية اللازمة لتحقيق تلك 
الأهداف. 

لتحقيق الأهداف الواردة ب4 الفقرة :4١‏ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح -كحد أدنى -عن المعلومات التالية لكل فتّة من 
الأصدول والةالتزامات نط ر العقرة 54 رمات عن تحديد الات اللكاسية للأصول اكامات العامة والقبية الماد 
(بما ب ذلك: القياسات المستندة إلى القيمة العادلة ضمن نطاق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي) 4 قائمة المركز المالي 
بعد الإثبات الأولي: 


(Î) 


(ه) 


نفياسات القيمة العاذلة المكر زه وغير التغررفة قان القيية العادثة فذياية رة التقرين. ولقياسات القيمة المادلة 
غينالتكررة: آسباب القيان, قياسات القيمة العادلة النكررة للأصول أو الالترامات هي فلك ال مطليهاء أو تسم 
بهاء معايير دولية أخرى للتقرير المالي ‏ قائمة المركز المالي ب2 نهاية كل فترة تقرير. وقياسات القيمة العادلة غير 
التكررة صر زو الااعر حاسم E‏ ء أو تسمح بها معايير دولية أخرى للتقرير المالي بك قائمة المركز 
مالي ي ظروف معينة (على سبيل المثال؛ عندما ‏ تقيس المنشأة أصلاً مُحتفظاً به للبيع بالقيمة العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع فقا للمغيان الدولى للتقرير المالى ة الى كرا ك للع و اعمات غير اتير 
نظراً لأن القيمة العادلة للأصل مطروحا منها تكاليف البيع أقل من مبلغه الدفتري). 
ابا سات القيمة اا الاكررة وكير التكررةالسشرىية التسلسل ازى تة العادلة اللذئ يع رف 
قباسات القابية الجادلة خامجمليا [السكرف ولا و 
لاسو والالقزاسات سط بي كا قياية هة التقرير و التي يتم قاسها بالقيية العادلة على اسا بك رن ميال 
آى تمويلات بين السفرف ١‏ والسقرى ١‏ الال الرمي للقينة الغاولة وأسيا ب كلك التسويلاك و اة التشناة 
لتحديد متى يفترض أنه قد حدثت التحويلات بين المستويين (أنظر الفقرة 464). ويجب أن يُفصح عن التحويلات إلى 
كل سكوف ورتم 1 کل ماغل عفن الات من كل ی 
امات الف الغالدثة اللتكررة رر اللتكرره الميتدة کن اتوي ؟ :والسفرى © £ السلسل الهرس اة 
العادلة» وضيف لأسلوب (اساليبيخ التعويم واكدتقلات الستحسة ك قاس القدنة العادثة؛ وذ كان فتاكت عيبيو 
ب أسلوب التقويم (على سبيل المثال. التغيير من منهج السوق إلى منهج الدخل أو استخدام أسلوب تقويم إضابج). 
فاته بجع غل المنشاة أن تسد عو ك التغيير وف( اسيا إجراكه, ولقياسات القيبة الشادثة الصققة شمن 
المستوى * بغ التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. فإنه يجب على المنشأة أن تقدم معلومات كمية عن المدخلات المهمة 
ال اللا وگن وها الستخدنة د قان القيمة امات ولا هاب اا یاد معلزينات كنية کے دزد 
يمقطلب الإاقسا ج هذا إذا لم كن المنشاة من قام بتطوين الدخلات القدية التي ل يمكن رضدها عدن كيان القيمة 
الاد ( على ييل الال دما ردكي اغفا اعارا من اة ساك أو مات شعي من طرق كالك 
دون تعديل). وبالرغم من ذلك لا يمكن للمنشأة عند تقديم هذا الإفصاح أن تتجاهل المدخلات الكمية التي لا يمكن 
رصدها والتي تعد مهمة لقياس القيمة العادلة وتكون متاحة -بشكل معقول -للمنشأة. 
لقياسات القيمة العاالة المتكررة الطنتقة تمن اللستوق ١‏ يذ الفساسل اليرت اللقيمة الغادلة: مطابقة الأرضدة 
الافتتابهية مع الأرضدة الختامية؛ بحيث تفصح -بشكل منفصل -عن التغييرات خلال الفثرة التي يمكن عزوها لما يلى: 
3 عمجمو لقانت أو الخساكر للفكرة وا هين الوم أو النفسارة:واتيلد اليتون امستفل همعن اتر أل 
الخسارة اللاي يتم فيه إخبات فلك المكاسبب أو الخسائر. 
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(و) 


0) 


(۲) مجموع المكاسب أو التسار دة وا ك شمن الكل الشامل الآأكن تالت (الطوى) السشل ضفن الكل 
الشامل الآخر الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر. 

(۳) المشتريات والمبيعات والإصدارات والتسويات (ويفصح عن كل من تلك الأنواع للتغييرات -بشكل منفصل) . 

)٤(‏ مبالغ آي تحويلات إلى أو من المستوى ۲ 2# التسلسل الهرمي للقيمة العادلةء وأسباب تلك التحويلات وسياسة 
المنشأة لتحديد متى يفترض أنه قد حدثت تلك التحويلات (أنظر الفقرة 10). ويجب أن يُفصح عن التحويلات 
إلى المستوى ۲ ومناقشتها -بشكل منفصل -عن التحويلات من المستوى ؟. 

تقياسات القيية المادلة التفررة تة شمن السقوف ٣‏ 2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: مبلغ مجموع المكاسب 

أو الخسائر للفترة الواردة 2 البند (ف الد رج كفن اتر ار اكمار الذي يمكن عزوه إلى التغير 2 المكاسب أو 

البكياكر غير ا اة اة ت الأشول ا اة امكل ريا نظ هة فة التقرين و امف( اني الكل 

ضمن الربح أو الخسارة الذي يتم فيه إثبات تلك المكاسب أو الخسائر غير المحققة. 

تقياسات القيمة العاذلة المتكررة وغير المتكررة المضتفة شمن السترى * :ف انسل الهرمي للقيمة العادلة: وصف 

لآليات التقويم اة من قبل 5 رما ك دنك لى سمل الخال كف تقر اكنشاة سماساقيا جرا اتا 


للتقويم وكيف تحلل التغيرات ب4 قياسات القيمة العادلة من فترة إلى أخرى). 


ع لغياسات الفيمئة البادلة التكررة اة ضمن المستوى ؟ 2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 


15 الجميم ال كلف القيانسات: ورم سردي اة قياس القيينة الفادائة لير انث د الات التى لذ كن 
رضدها إذا گان قد تع عن یر فا فك اللات إلى ميلع مخف قاين حم عادلة أغلى :از اقل کل 
جوهري. وإذا كانت هناك علاقات متبادلة بين تلك المُدخلات والمدخلات الأخرى التي لا يمكن رصدها 
المستضمة بف قاس القيية العادلة: فاته بيصي على اختشاة أن تقد ايتا خوضفا نفك النادفات الستادلة 
وكيف يمكن لتلك العلاقات أن تضخم أو تخفف من أثر التفيرات 4 المدخلات التي لا يمكن رصدها على قياس 
ا اا ر ارم ج اوا الات كان تحب أن سين الوت ابرض الا يرات 
يذ الدخلوت اکى لا تمك رده خد آذ المغلات: الى ۷ ون رضيدها الى .يتم الإطمياج عا خد 
ازا د . 

4 لاسو اكالية رادو مات اخانيةهإذا كان يرواخد أن ار من الدخلاك التي ل كن رصدها كين 
ارا ا ل و سيط كن مدوش رف کد ی کل 1 ان کن 
قك الحشيقة وان ققدم هن أك ر كلك التعبيرات. ويجب على اة أن تمع عن القرفية الح تم ها ساب 
آثر تقيير ليعكس افتراضاً بديلاً ممكنا -بشكل مقرل ولهذ) الغرطن: فإنه يجب الحكم على جوهرية التغيير 
بالنظر إلى الربح أو الخسارة ومجموع الأصول أو مجموع الالتزامات؛ أو بالنظر إلى مجموع حقوق الملكية 
کا زكبات الققيرات ف القيمة العادقة كين اليل الشامل خر 


(ط) لقياسات القيمة العادلة المتكررة وغير المتكررة: إذا كان أقصى وأفضل استخدام لأصل غير مالي يختلف عن 


استخدامه الحالي؛ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة وعن سبب استخدام الأصل غير المالي بطريقة 


تختلف عن أقصى وأفضل استخدام له. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


يجب على المنشأة أن تحدد الفئات المناسبة للأصول والالتزامات على أساس ما يلي: 

(أ) طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام؛ 

(ب) المستوى 2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمته قصنيف قياس القيمة العادلة, 
كن يلوم أن يكون غدد الات اكين تقياسات القيمة الحادلة الصتفة كمن النشوى ١‏ ج الشلسل الهرمى للقيبية العادلة 
نظراً لأن لتلك القياسات درجة أعلى من عدم التأكد والذاتية. ويتطلب تحديد الفئات المناسبة للأصول والالتزامات» التي 
ينبغي أن تُقدم لها إفصاحات بشأن قياسات القيمة العادلة: قدراً من الاجتهاد. سوف تتطلب -غالباً - فة الأصول أو 
الالتزامات تسيلا أكذر من مجرد البتود الستغلة العروضة ا قاكمة الركن المالى.وبائرقم من ذلك يجب على المتشاة 
أن تقدم معلومات كافية للسماح بالمطابقة مع البنود المستقلة المعروضة ب قائمة المركز المالي. وإذا حدد معيار دولي آخر 
للتقرير المالي الفئة لأصل أو التزام» فإنه يجوز للمنشأة أن تستخدم تلك الفئة عند تقديم الإفصاحات المطلوية الواردة 2 
هذا المعيار الدولي للتقرير المائي إذا كانت تلك الفئة تستوي المتطلبات الواردة ب2 هذه الفقرة. 
يجب على المنشأة أن تفصح عنء وأن تتبع - بشكل ثابت - سياستها لتحديد متى يُفترض أنه قد حدثت تحويلات بين 
المستويات ب2 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وفقاً للفقرة ١(ج)‏ و(ه)(؛). يجب أن تكون السياسة بشأن توقيت إثبات 
التحويلات هي نفسها للتحويلات إلى المستويات كما هي للتحويلات من المستويات. ومن أمثلة السياسات لتحديد توقيت 
التحويلات ما يلي: 

(1) تاريخ الحدث أو التغير 2 الظروف الذي تسبب ف التحويل. 

فج بداية فترة الغريرة 

(ج) نهاية فترة التقرير. 

إذا اتغخذت التشناة قران الشيابية اللجاسيية مهكد ام الاسيظاء الوارد نظ التقرة ۸ كانه يجب عليها أن فض عن شلك 
ال 

لكل فة للأصول والالتزاهاث غير القاسة بالقيمة الغادلة ج قاق ة المركز المآلى ولكن يتم الإقصاع لها عن القيمة الغادلة, 
فاته بحن على المتفناة إن قلضب غن العلويات :الطلوية مرجب النغرة ا( و( و( وائرقم هن ذلك خن 
المنشأة غير مطالبة بان تشم إفصاحات كمية عن المدخلات المهمة التي لا يمكن رصدها المستخدمة ب قياسات القيمة 
الاو اة شن السقرى 3:8 الساسل'المرني للقيمة الا والطلونة يتويد القشرة ى كل فف الأصول 
والالتزامات. لا يلزم المنشأة أن تقدم الإفصاحات الأخرى المطلوية بموجب هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 

درام تعاس ا اع ارون رر هان بر متتس جهن برف فالس كانه يوطي ادر 
يفصح عن وجود ذلك التعزيز الاثتماني وعما إذا كان يتم انعكاسه 2 قياس القيمة العادلة للالتزام. 

يحب على الفا ]ان فر الإكسبانجاف العدية التطلوية مرجب هذا المقيان اندر للتقرين:امالى ج سیق جدوني ما 
لمروكن مشا تتشيق انكل اسب فر 
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الملحق أ 
المصطلحات المعرفة 


يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولى للتقرير المالى 


السوق النشطة 
نهج التكلفة 


سعر الدخول 

سعر الخروج 

التدفق النقدي المتوقع 
القيمة العادلة 
أققصى وأفضل 
استخدام 


منهج الدخل 


المدخالات 


مُدخلات المستوى ١‏ 
مُدخلات المستوى ۲ 
مُدخلات المستوى ۲ 


منهج السوق 


المدخلات المؤيدة من 
السوق 


سوق تحدث فيها معاملات للأصل أو الالتزام بوتيرة وحجم كاطيين لتوفير معلومات التسعير على 
أسلوب تقويم يعكس المبلغ الذي يكون مطلوباً -حالياً -لاستبدال الطاقة الخدمية لأصل (يشار إليها 
“غالبا -على أنها تكلفة الإحلال الحالية). 

النتفن الدطوع لافقا أصل أو اممف لحمل القزام كه معاملة تبادلة: 

العو الذي سيت اسقلايه بيع الل أو ويه لتحويل التزاء, 

الرس ترج المحتمل أي متوسظ الو اتات النعدية المتغينية اة 


السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام ب4 معاملة ب4 ظروف اعتيادية منتظمة 
بين المشاركين 4 السوق # تاريخ القياس. 
الأصل أو مجموعة الأصول والالتزامات (على سبيل المثال؛ “أعمال") التي يُستخدم من ضمنها الأصل. 


أساليب التقويم التي تحول المبالغ المستقبلية (على سبيل المثالء التدفقات النقدية أو الدخل 
والمصروفات) إلى مبلغ واحد حالي (أي مخصوم). ويتم تحديد قياس القيمة العادلة على أساس 
القيمة التي تشير إليها توقعات السوق الحالية بشأن تلك المبالغ المستقبلية. 


الافتراضات التي يستخدمها المشاركون 2 السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام. بما ب2 ذلك 
الافتراضات حول المخاطرء مثل ما يلي: 

(أ) المخاطر المتأصلة 4 أسلوب تقويم معين مُستخدم لقياس القيمة العادلة (مثل نموذج تسعير)؛ 
الأسعار المعلنة (غير المعدلة) 2 أسواق نشطة لأصول أو التزامات متماثلة تستطيع المنشأة الوصول 
إليها ج تاريخ القياس. 

اللدخلات بخلاف الأسعان الكعلتة المدرجة ضمن اللستوى ١‏ والثي تكون من الممكن رصدها للأصل أو 
الالتزام» إما بشكل مباشر أو غير مباشر. 

الدخلات الى لا يمكن رصدها للأضل أو الالتزاء. 


أسلوب تقويم يستخدم الأسعار والمعلومات الملائمة الأخرى المتولدة عن معاملات السوق التي تنطوي 
على أصول أو التزامات أو مجموعة متماثلة أو نظيرة (أي متشابهة) من الأصول والالتزامات» مثل 
"أعمال". 

المدخلات التي تكون مشتقة -بشكل رئيس - أو مؤيدة من بيانات السوق التي يمكن رصدها عن طريق 
الارتياط أو وسائل أخرى. 
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المشارك 4 السوق 


السوق الأكثر ميزة 
المخاطر غير المتعلقة 
بالأداء 

المدخلات التي يمكن 


رصدها 


المعاملة 4 الظروف 
الاعتيادية المنتظمة 


السوق الرئيسة 
علاوة المخاطر 


تكاليف المعاملة 


تكاليف النقل 
وحدة الحساب 


المدخلات التي لا يمكن 


رصدها 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


المشترون والبائعون 2 السوق الرئيسة (أو الأكثر ميزة) للأصل أو الالتزام والذين لديهم الخصائص التالية: 

(أ) أنهم مستقلون عن بعضهم البعضء أي أنهم ليسوا أطرافا ذات علاقة كما عُرفت # معيار 
المحاسبة الدولي ١٠ء‏ على الرغم من أنه يمكن استخدام السعر 2 معاملة مع طرف ذي علاقة 
على أنه مُدخل لقياس القيمة العادلة إذا كان لدى المنشأة دليل على أنه قد تم الدخول 2 
المعاملة بحسب شروط السوق. 

(ب) أنهم على درايةء ولديهم فهم معقول حول الأصل أو الالتزام والمعاملة باستخدام جميع المعلومات 
المتاحةء بما 4 ذلك المعلومات التي قد يتم الحصول عليها من خلال جهود الاطلاع النا2 
للجهالة التي تكون عادية ومعتادة. 

(ج) أنهم قادرون على الدخول 2 معاملة للأصل أو الالتزام. 

(د) أنهم راغبون 2 الدخول 2 معاملة للأصل أو الالتزام؛ أي أن لديهم الدافع ولكنهم ليسوا 
مجبرين أو بخلاف ذلك مكرهين على القيام بذلك. 

السوق التي تزيد -إلى أقصى حد ممكن - من المبلغ الذي يتم تسلمه لبيع الأصل أو تقلل -إلى أقصى حد 

ممكن - من المبلغ الذي يتم دفعه لتحويل الالتزام بعد الأخذ 2 الحسبان تكاليف المعاملة وتكاليف النقل. 

مخاطر أن المنشأة لن تفي بالتزام. تشمل المخاطر غير المتعلقة بالأداءء على سبيل المثال لا الحصرء 

المخاطر الاتتمانية الخاصة بالمنشأة. 

المدخلات التي يتم تطويرها باستخدام بيانات السوق» مثل المعلومات المتاحة للعموم بشأن أحداث 

فعلية أو معاملات» والتي تعكس الافتراضات التي يستخدمها المشاركون 2 السوق عند تسعير الأصل 

أو الالتزام. 

المعاملة التي تفترض التعرض للسوق لفترة تسبق تاريخ القياس للسماح للأنشطة التسويقية العادية 

والمعتادة لمعاملات تنطوي على مثل تلك الأصول أو الالتزامات؛ وهي ليست معاملة إجبارية (على 

سبيل المثال» تصفية إجبارية أو بيع أموال محجوزة). 

السوق الذي به أكبر حجم ومستوى من النشاط للأصل أو الالتزام. 

الريك الاق يسفن اليه المشبار كوم 2 السوق اا يرن لاط مهال كحم عدم القاكن اتال 

2 التدفقات النقدية لأصل أو التزام. ويشار إليه -أيضا -على أنه' تعديل مقابل المخاطر'. 

تكاليف بيع أصل أو تحويل التزام 2 السوق الرئيسة (أو الأكثر ميزة) للأصل أو الالتزام والتي يمكن 

عزوها ”بشكل مباشر - إلى استبعاد الأصل أو تحويل الالتزام وتستوي كلا الضابطين التاليين: 

(أ) أنها تنتج -بشكل مباشر -عن تلك المعاملة وتعد ضرورية لها. 

(ب) لم يكن ليتم تكبدها من قبل المنشأة لو أنه لم يتم اتخاذ القرار ببيع الأصل أو بتحويل الالتزام 
(مشابهة لتكاليف البيع كما عُرفت # المعيار الدولي للتقرير المالي 0). 

التكاليف التي يتم تكبدها لنقل أصل من موقعه الحالي إلى سوقه الرئيسة (أو الأكثر ميزة). 

المستوى الذي يتم عنده تجميع أو تفصيل أصل أو التزام 4 معيار دولي للتقرير المالي لأغراض الإثبات. 

المدخلات التي لا تتاح لها بيانات سوق والتي يتم تطويرها باستخدام أفضل المعلومات بشأن 

الافتراضات التي يستخدمها المشاركون 2 السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام. 
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الملحق ب 

إرشادات التطبيق 

يعد هذا الملحق ج رأ لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. ويوضح تطبيق الفقرات 95-١‏ وله الصلاحية نفسها كما 

هي للأجزاء الأخرى في المعبار الدولي للتقرير المالي. 

نا قد فخطف الاحتهادات المطبعة بے حالات التقويم المختلفة. يوضح هذا الملحق الاجتهادات التي قد تنطبق عندما تقيس 
المنشأة القيمة العادلة 2 حالات تقويم مختلفة. 


منهج قياس القيمة العادلة 
ب٠‏ إن الهدف من قياس القيمة العادلة هو تقدير السعر الذي تحدث به معاملة ب4 ظروف اعتيادية منتظمة لبيع الأصل أو 
لتحويل الالتزام بين المشاركين 2 السوق ب تاريخ القياس 2 ظل ظروف السوق الحالية. ويتطلب قياس القيمة العادلة من 
المنشأة أن تحدد جميع ما يلي: 
(أ) الأصل أو الالتزام المعين الخاضع للقياس (بما يتفق مع وحدة حسابه). 
(ب) للأصل غير الماليء فرضية التقويم التي تكون مناسبة للقياس (بما يتفق مع أقصى وأفضل استخدام له). 
(ج) السوق الرئيسة (أو الأكثر ميزة) للأصل أو الالتزام. 
(د) أسلوب (أساليب) التقويم المناسبة للقياس» مع الأخذ 4 الحسبان مدى إتاحة البيانات التي يتم بها تطوير 
الدخلات انق تمق الاغتراضات الثى يمتها الشاركون ج السوق عدن سير الأضل أو الالتراع والستوى 2ة 
التسلسل الهمرمي للقيمة العادلة الذي يتم ضمته تنيت دخات 


فرضية تقويم الأصول غيرالمالية (الفقرات )17-1١‏ 
ب٣‏ عند قياس القيمة العادلة لأصل غير مالي يُستخدم بالاشتراك مع أصول أخرى كمجموعة (كما تم تركيبها أو بخلاف ذلك 
تهيئتها للاستخدام) أو بالاشتراك مع أصول والتزامات أخرى (على سبيل المثال “أعمال"): يعتمد أثر فرضية التقويم على 

الظروف. على سبيل المثال: 

(أ) يمكن أن تكون القيمة العادلة للأصل هي نفسها سواء يتم استخدام الأصل على أساس أنه قائم بذاته أو بالاشتراك 
مع أصول أخرى أو بالاشتراك مع أصول والتزامات أخرى. وقد يكون ذلك هو الحال إذا كان الأصل “أعمال" يستمر 
المشاركون ‏ السوق ‏ تشغيلها. و2 تلك الحالة؛ فإن المعاملة تنطوي على تقويم الأعمال 2 مجملها. يتولد عن 
استخدام الأصول كمجموعة 4 أعمال مستمرة تَآرْريَّة تكون متاحة للمشاركين 2 السوق (أي تَآرْريَّة المشاركين ك 
السوق الخ ا علي ينيقي أن فة القيبة المادلة لاص نا على اسان انه اقم يذاقه او اقترا مع 
أصول أخرى أو بالاشتراك مع أصول والتزامات أخرى). 

(ب) يمكن أن يُضمن استخدام أصل بالاشتراك مع أصول أخرى أو بالاشتراك مع أصول والتزامات أخرى 4# قياس 
القيمة العادلة من خلال تعديلات على قيمة الأصل المستخدم على أساس أنه قائم بذاته. وقد يكون ذلك هو الحال 
إذا كان الأصل ماكينة ويتم تحديد قياس القيمة العادلة باستخدام سعر مرصود لماكينة مشابهة (لم يتم تركيبها أو 
-بخلاف ذلك -تهيئتها للاستخدام)» مُعدل لأجل تكاليف النقل والتركيب بحيث يعكس قياس القيمة العادلة الحالة 
والموقع الحالي للماكينة (التي تم تركيبها وتهيئتها للاستخدام). 
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(ج) يمكن أن يُضمن استخدام أصل بالاشتراك مع أصول أخرى أو بالاشتراك مع أصول والتزامات أخرى 4# قياس 
القيينة العا من خلال اقترا كات الشاوقين ك السوق ال تكد نفياس القمة الاوك الاه لى مسي 
المثال: إذا كان الأصل هو مخزون إنتاج تحت التشغيل والذي يعد فريداً من نوعه وأن المشاركين ب4 السوق يحولون 
الخرون إلى يضاق اة الصتم فان القيمة العادلة المخروح تر أن الا كن السرق قم فا بافساء ان 
آم سيقوموق 15 آنة اة مص هة لأزينة درل اللشزون إلى جضان اة الصتم 

(د) يمكن أن يضمن استخدام أصل بالاشتراك مع أصول أخرى أو بالاشتراك مع أصول والتزامات أخرى 4 أسلوب 
التقريم لسكب لقا القيمة الغادلة لاض وقد كرون هذا هر السال ند اكاد بطريفة الآريات الوافة 
لفترات متعددة لقياس القيمة العادلة لأصل غير ملموس نظراً لأن أسلوب التقويم هذا يأخذ ب2 الحسبان -تحديدا 
-مساهمة أيه أصول مكملة له والتزامات مرتبطة به 4 المجموعة التي يتم فيها استخدام مثل هذا الأصل غير 
اوس 

زه ے الات معوورة للكانة عتما كك المشاة أضلا عمو مجمرعة من الأضول قن هيس امنشاة الال بم 
يقارب قيمته العادلة عند تخصيص القيمة العادلة لمجموعة الأصل على الأصول الفردية للمجموعة. قد يكون ذلك 
هو اسان اناري طرق على مقار وى مرس اا افا الكل الح زان مسموعة الأصيل اع 
الأضرل القوئة له ول الأرضن والتحسيقات). 


القيمة العاد لة عند الاثبات الأولي (الفقرات )٠٠-٥۷‏ 


بغ 


عند تحديد ما إذا كانت القيمة العادلة عند الإثبات الأولي تساوي سعر المعاملة» يجب على المنشأة أن تأخذ 4 الحسبان 

العوامل الخاصة بالمعاملة وبالأصل أو بالالتزام. فعلى سبيل المثالء قد لا يمثل سعر المعاملة القيمة العادلة لأصل أو لالتزام 

عند الإثبات الأولي إذا وجدت أي من الحالات التالية: 

(أ) المعاملة هي بين أطراف ذات علاقةء بالرغم من أنه يمكن استخدام السعر 4 معاملة مع طرف ذي علاقة على أنه 
مُدخل # قياس القيمة العادلة إذا كان لدى المنشأة دليل على أنه تم الدخول 2 المعاملة بحسب شروط السوق. 

(ب) تحدث المعاملة تحت الإكراه أو يكون الا جيرا على قبول السعر 2 المعاملة. على سبيل المثالء قد يكون ذلك هو 
الحال إذا كان البائع يعاني من صعوبات مالية. 

(ج) تختلف وحدة الحساب التي يمثلها سعر المعاملة عن وحدة الحساب للأصل أو الالتزام اللقاس بالقيمة العادلة: 
فعلى سبيل المثالء قد يكون هذا هو الحال إذا كان الأصل أو الالتزام القاس والقيبة العادلة هو فط د نج 
عناصر المعاملة (على سبيل المثال» 2 تجميع أعمال). أو كانت المعاملة تتضمن حقوقا وامتيازات غير منصوص 
عليها يتم قياسها -بشكل منفصل - وفقاً لمعيار دولي آخر للتقرير المالي» أو كان سعر المعاملة يتضمن تكاليف 
المعاملة. 

(د) تختلف السوق التي تحدث فيها المعاملة عن السوق الرئيسة (أو السوق الأكثر ميزة). على سبيل المثال» يمكن أن 
تلف كلك الأسواق إذا كات المنشاة معام يدخل 4 معاملات مع عملاء 4 سوق التجزئةء ولكن السوق الرئيسة 
(أو الأكثر ميزة) لمعاملة الخروج يكون مع متعاملين آخرين 2 سوق المتعاملين. 
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أساليب التقويم (الفقرات )55-51١‏ 


ب۵ 


ب۷ 


ب۸ 


٩ب‎ 


منهج السوق 

يستخدم منهج السوق الأسعار والمعلومات الملائمة الأخرى التي تتولد عن معاملات السوق التي تنطوي على أصول أو 

التزامات أو مجموعة متماثلة أو نظيرة (أي مشابهة) من الأصول والالتزامات» مثل "أعمال". 

فلن سل قال تدم اساي الهم اللفقة مع مدي الوق سقادة د مكنا ضفات الشوق المشيقة من سجموهة من 

اقا :قن كرون هفات هن غاد د فا ما مخف لكل تظبر مالي كار لضافت الت ضهن 

النطاق الاجتهادء مع الأخذ 2 الحسبان العوامل النوعية والكمية الخاصة بالقياس. 

تفيل اسالبي التقري النققة مخ فيج الشوق مسشفوفة امير و قرفا الشسووفي اسرب حابي سك سيشكل 

رئيس -لتقويم بعضن أثواع الأدوات الخالية: :مكل الأوراق المالية التي تمثل ديناء دون الاعتماد حصريًا غلى الأسعار المعلنة 

للأوراق المالية المحددةء ولكن بدلا من ذلك يتم الاعتماد على علاقة الأوراق المالية بأوراق مالية أخرى معلنة تستخدم 
افر ف اسي 

منهج التكلفقة 

يعس مج التعلقة ا الاق يكون مطلرياً سمالي سال الطافة الشدمية لأصيل فار إليها عاد على انها 

تكلفة الإحلال الحالية). 

فق فور يراكم مقار هة اقسوق ونين ابعر التق ينه امد مقا الال اف الداع اة ا مارك د 

السوق افا أو فقيين شل يديل عاف مشارتة له دة لأجل السادم وذلك خطرا لأن اى المشارك ب2 السوق 

لن يدقع مقابل أصل أكثرمن المبلغ الذي يستطيع به آن يستبدل الطاقة الخدمية لذلك الأصل. يشمل التقادم التدهور 

الطبيعي» والتقادم الوظيفي (التكنولوجي) والتقادم الاقتصادي (الخارجي) وهو أوسع 4# مفهومه من الاستهلاك 

لأغراض التقرير المالي (تخصيص التكلفة التاريخية) أو للأغراض الضريبية (استخدام أعمار خدمية محددة). وذ 

العديد من الحالات تستخدم تكلفة الإحلال الحالية لقياس القيمة العادلة للأصول الملموسة التي تستخدم بالاشتراك 

مع أصول أخرى أو بالاشتراك مع أصول والتزامات أخرى. 

منهج الدخل 

يحول منهج الدخل المبالغ المستقبلية (على سبيل المثالء التدفقات النقدية أو الدخل والمصروفات) إلى مبلغ حالي (أي 

مخضوم) واخداء وعتدما يتم اشتخدام منهج الدخل: فإن قياس القيمة العادلة يعكس توقعات السوق الحالية بشن تلك 

المبالغ المستقبلية. 

تشمل أساليب التقويم تلك على سبيل المثالء ما يلي: 

(1: سايب القيننة العا (افكلن الفشراف ى ا 

زف فاع سمين النخيارات. ملسملاف کور ميرو ار کر دو ین (لى شوب سبق والتاى تن 

أساليبةالغيمة الحاتية ويكين كاد س القيمة الرمنية والقيجة المشرعية نخان 


(ج) طريقة الأرباح الزائدة لفترات متعددة؛ التي تُستخدم لقياس القيمة العادلة لبعض الأصول غير الملموسة. 
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ب۱۲ 


أساليب القيمة الحالية 

توضح الفقرات ب؟١-ب١٠‏ استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة. وتركز تلك الفقرات على أسلوب 

تعديل معدل الخصم وأسلوب التدفقات النقدية المتوقعة (القيمة الحالية المتوقعة). ولا تلزم تلك الفقرات باستخدام 

أسلوب قيمة حالية واحد محدد ولا تقصر استخدام أساليب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة على الأساليب التي 
تم مناقشتها. سوف يعتمد أسلوب القيمة الحالية الذي يستخدم لقياس القيمة العادلة على الحقائق والظروف الخاصة 
بالأصل أو بالالتزام الذي يجري قياسه (على سبيل المثال؛ ما إذا كانت أسعار الأصول أو الالتزامات المقارنة يمكن رصدها 

كش السوق آم لا) وعلى مدى إتاحة بيانات كافية. 

مكونات قياس القيمة الحالية 

القيمة الحالية (أي تطبيق لمنهج الدخل) هي أداة تستخدم لربط المبالغ المستقبلية (على سبيل المثالء التدفقات النقدية أو 

القيم) بمبلغ حالي باستخدام معدل خصم. يستوعب قياس القيمة العادلة لأصل أو التزام باستخدام أسلوب القيمة الحالية 

جميع العناصر التالية من منظور المشاركين 4 السوق 2# تاريخ القياس: 

(1) ديرا تلقدهمات النقدية اتستقبلية كالاضل اد ازام الي يجري قياس 

(ب) التوقعات بشأن أية تغيرات محتملة 2 مبلغ التدفقات النقدية؛ وتوقيتهاء تمثل عدم التأكد المتأصل 2 التدفقات النقدية. 

(ج) القيمة الزمنية للنقودء مُمثلة بالعائد على الأصول النقدية الخالية من المخاطر التي يكون لها تواريخ أو أجال 
استحقاق تتطابق مع الفترة التي تشملها التدفقات النقدية والتي لا تستحضر عدم التأكد 2 التوقيت ولا مخاطر 
تعثر المحتفظ بها 2 السداد (أي معدل فائدة خالي من المخاطر). 

(د) السعر مقابل تحمل عدم التأكد المتأصل 2 التدفقات النقدية (أي علاوة المخاطر). 

(ه) العوامل الأخرى التي يأخذها المشاركون 2 السوق 2 الحسبان بحسب الظروف. 

(و) للالتزام: المخاطر غير المتعلقة بالأداء المتعلقة بذلك الالتزام؛ بما 2 ذلك المخاطر الائتمانية الخاصة بالمنشأة (أي المدين). 

المبادئٌ العامة 

تختلف أساليب القيمة الحالية 2 كيفية استيعابها للعناصر الواردة 2 الفقرة ب؟1١.‏ وبالرغم من ذلك» فإن جميع المبادئّ 

العامة التالية تحكم تطبيق أي أسلوب قيمة حالية يُستخدم لقياس القيمة العادلة: 

(أ) ينبغي أن تعكس التدفقات النقدية ومعدلات الخصم الافتراضات التي يستخدمها المشاركون 2 السوق عند تسعير 
الأصل أو الالتزام. 

(ب) ينبغي أن تأخذ التدفقات النقدية ومعدلات الخصم 2 الحسبان -فقط -العوامل التي يمكن عزوها إلى الأصل أو 
الالتزام الذي يجري قياسه. 

(ج) لتجنب ازدواجية حساب أو حذف آثار عوامل المخاطرء ينبغي أن تعكس معدلات الخصم الافتراضات التي تتفق مع 
تلك المتأصلة 2 التدفقات النقدية. على سبيل المثال؛ يُعد معدل الخصم الذي يعكس عدم تأكد 4 التوقعات بشأن 
التعثر المستقبلي 2 السداد مناسبا إذا كان يستخدم التدفقات النقدية التعاقدية لقرض (آي أسلوب تعديل معدل 
الخصم). ولا يجوز أن يتم استخدام المعدل نفسه إذا كان يتم استخدام التدفقات النقدية المتوقعة (أي المرجحة 
المحتملة) (آي أسلوب القيمة الحالية المتوقعة) نظرا لأن التدفقات النقدية المتوقعة تعكس -بالفعل - الافتراضات 
بشأن عدم التأكد من التعثر المستقبلي # السداد؛ وبدلا من ذلك؛ ينبغي استخدام معدل خصم متناسب مع 
المخاطر المتأصلة 4 التدفقات النقدية المتوقعة. 
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ب۱۸ 


(د) ينبغي ان كوخ اترا كات يشان الات التقرية ومعدكت الجسم مشتيقة داخليا . على سبيل المثالء ينبغي 
أ يتم خصم التدفقات النقدية الاسمية» التي تتضمن أثر التضخم» بمعدل يتضمن أثر التضخم. حيث يتضمن 
معدل الفائدة الاسمي الخالي من المخاطر أثر التضخم. وينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية الفعلية؛ التي لا 
تتضمن أثر التضخم» بمعدل لا يتضمن أثر التضخم. وبالمثل؛ ينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية بعد الضريبة 
باستخدام معدل خصم بعد الضريبة. كما ينبغي أن يتم خصم التدفقات النقدية قبل الضريبة بمعدل يتسق مع 
تلك التدفقات النقدية. 

(ه) ينبغي أن تكون معدلات الخصم متسقة مع العوامل الاقتصادية التي تحكم العملة التي يتم بها تسجيل التدفقات 
النقدية: 

المخاطر وعدم التأكد 

يكم إجراة قان القيمنة الجادلة باستخدام اساي القيمة الحالية ے ظروف عدم الفاكه نظرا لأن الدركعات ال 

المستخدمة هي تقديرات وليست مبالغ معلومة. وي العديد من الحالات» يكون كل من مبلغ التدفقات النقدية وتوقيتها 

غير مؤكد. وحتى المبالغ الثابتة -بشكل تعاقدي» مثل دفعات القرضء تكون غير مؤكدة إذا كانت هناك مخاطر تعثر 2 

السداد. 

يطلب المشاركون ‏ السوق غموما تعويضًا (أي علاوة مخاطر) لتحمل عدم التأكن الملازم للتدفقات التقدية لأضل أو 

التزام. ينبغي أن يتضمن قياس القيمة عادلة علاوة المخاطر التي تعكس المبلغ الذي يطلبه المشاركون 2 السوق مقابل عدم 

التأكد الملازم للتدفقات النقدية. وبخلاف ذلك فإن القياس لا يمثل بصدق القيمة العادلة. و4 بعض الحالات قد يكون من 

الصعب تحديد علاوة المخاطر المناسبة. ومع ذلك فإن درجة الصعوية لوحدها ليست سببا كافيا لاستثناء علاوة المخاطر. 

تختلف أساليب القيمة الحالية 2 الكيفية التي تعدل بها مقابل المخاطر و2 نوع التدفقات النقدية التي تستخدمها. على 

سبيل المثال: 

0( يستخدم أسلوب تعديل معدل الخصم (أنظر الفقرات ب١٠‏ -ب7١)‏ معدل خصم مُعدل بالمخاطر والتدفقات النقدية 
التماقدية: أو المتمهد يها أو الأكقر استمالاً. 

(ب) تستخدم الطريقة ١‏ لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة (أنظر الفقرة ب0١)‏ تدفقات نقدية متوقعة معدلة بالمخاطر 
ومعدلا خاليا من المخاطر. 

(ج) تستخدم الطريقة ۲ لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة (أنظر الفقرة ب1؟) تدفقات نقدية متوقعة غير معدلة 
بالمخاطر ومعدل خصم مُعدل ليتضمن علاوة المخاطر التي يطلبها المشاركون 2 السوق. يختلف ذلك المعدل عن 
المعدل المستخدم ب2 أسلوب تعديل معدل الخصم. 


أسلوب تعديل معدل الخصم 

يفك الوب ديل معدل التعصم مجو عة واحذة مخ الترهفاك التغرية مع قطان اماع القدرة الت ةسوك 
کات فاك أن كه ها زكيلا هر جالة الست آي اتقات التغزية الأ حصالا ولط جع االات 
فرق فلك الت كات الهديه تقتروطة يوقي ااحداك مدد على سمل لقال كرون العرففات النسوة الساقدية او 
ايد بها مقازل الك مشروظة معدم جد فشر ف السداد عن فل ادن بت التقاق معدل الخ تفده 
بك اشاوب قديل معدل التكم مق معدلات اناك القاملة ترصن 'لأضول أو ات امات مشارقة ها يم ا اجرة ا 
ظ الوق وموك يتم خض الف كعات القدية الات او اا يدها اراق كر حصالا بمح سو مرد أو 
قدو ككل فك التوكسات العدية اللشروطة زى معدل هاقه الستوق]: 
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يتطلب أسلوب تعديل معدل الخصم ا لبيانات السوق للأصول أو الالتزامات المقارنة لها. ويتم التحقق من المقارنة 
بالأخذ 2 الحسبان طبيعة التدفقات النقدية (على سبيل المثالء ما إذا كانت التدفقات النقدية تعاقدية أو غير تعاقدية 
أو ما إذا كان من المحتمل أن تستجيب -بشكل مشابه -للتغيرات 4 الظروف الاقتصادية)؛ إضافة إلى عوامل أخرى (على 
سبيل المثال؛ الوضع الائتماني» والضمان. والمدة. والشروط المقيدة والسيولة). وبدلاً من ذلك إذا كان الأصل أو الالتزام 
المقارن له لا يعكس -بشكل واضح -المخاطر المتأصلة 2 التدفقات النقدية للأصل أو الالتزام الذي يجري قياسهء فإنه قد 
يكون من الممكن اشتقاق معدل خصم باستخدام ات لعدة اول أو ارامات مقارنة كه ما بمنحنى العائد الخالي 
من المخاطر (أي باستخدام منهج “البناء"). 

لتوضيح منهج البناءء افترض أن الأصل أ هو حق تعاقدي لتسلم ۸٠٠١‏ وحدة عملة 4 سنة واحدة (أي أنه ليس هناك عدم 
تأكد بشأن التوقيت). وأن هناك سوق قائم لأصول مقارنة له؛ وأن المعلومات حول تلك الأصولء بما 2 ذلك المعلومات عن 

السعرء متاحة. ومن تلك الأصول المقارنة له: 

(آ) الأصل ب هو حق تعاقدي لتسلم ٠٠٠١‏ وحدة عملة 4# سنة واحدة وله سعر سوقي قدره ٠١87‏ وحدة عملة. 
وبالتالي» فإن معدل العائد السنوي الضمني (أي معدل عائد السوق 2 سنة واحدة) يكون ١٠٠١([ ٠١,8‏ وحدة 
عملة/ ٠١87‏ وحدة عملة) - .]١‏ 

(ب) الأصل ج هو حق تعاقدي لتسلم 7٠١‏ وحدة عملة 2 سنتين وله سعر سوقي قدره 017 وحدة عملة. وبالتاليء فإن 
معدل العائد السنوي الضمني (أي معدل عائد السوق 4# سنتين) يكون 7٠١([ 2١١,7‏ وحدة عملة/077 وحدة 
عملة) .]١ -١ , ۵١‏ 

(ج) جميع الأصول الثلاثة مقارنة لبعضها البعض فيما يتعلق بالمخاطر (أي تشتت السداد المحتمل والائتمان). 

بالاستناد إلى توقيت الدفعات التعاقدية التي سيتم تسلمها مقابل الأصل أ بالنسبة إلى توقيت الأصل ب والأصل ج (أي 

هة واجدة اميل ب قال بتكن الال )اانه ركن از الأصل ب لفك معان اتر اال آ وبادا الوكية 

التعاقدية التي سيتم تسلمها فيما يتعلق بالأصل أ ( ۸٠٠‏ وحدة عملة) ومعدل السوق لسنة واحدة المشتق من الأصل ب 

(۸2,١٠)ء‏ فإن القيمة العادلة للأصل أ تكون ۷۲١‏ وحدة عملة 8٠١(‏ وحدة عملة/8١1,١).‏ وبدلا من ذلك و2 غياب 
معلومات سوقية متاحة عن الأصل ب» فإن معدل السوق لعام واحد يمكن اشتقاقه من الأصل ج باستخدام منهج البناء. 
و2 تلك الحالةء فإن معدل السوق لعامين الذي يشير إليه الأصل ج )/٠٠١١(‏ يتم تعديله إلى معدل السوق لسنة واحدة 
باستخدام هيكل الأجل لمنحنى العائد الخالي من المخاطر. وقد يكون مطلوبا معلومات وتحليل إضاي لتحديد ما إذا كانت 
علاوات المخاطر لأصول لمدة سنة واحد ولمدة عامين هي نفسها . وإذا ما تحدد أن علاوات المخاطر لأصول لمدة سنة واحدة 
ولمدة سنتين ليست هي نفسهاء فإن معدل عائد السوق لعامين يتم إجراء مزيد من التعديل عليه لأجل ذلك الأثر. 

عند تطبيق أسلوب تعديل معدل الخصم على مقبوضات أو مدفوعات ثابتةء فإنه يتم إدراج تعديل: لأجل المخاطر المتأصلة 
ے2 التدفقات النقدية للأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه. ضمن معدل الخصم. و2 بعض التطبيقات لأسلوب تعديل 
معدل الخصم على التدفقات النقدية التي لا تكون مقبوضات أو مدفوعات ثابتةء فقد يكون من الضروري تعديل التدفقات 

النقدية وصولا إلى المقارنة مع الأصل أو الالتزام المرصود الذي يتم منه اشتقاق معدل الخصم. 


." هذا المعيار الدولي للتقرير المالي تقوم المبالغ النقدية ب " وحدات عملة (وحدة عملة)‎ 2 ١ 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


كارن 


۲٤ب‎ 


ب۲۵ 


۲٣ب‎ 


ب۲۷ 


أسلوب القيمة الحالبة المتوقىة 

يستخدم أسلوب القيمة الحالية المتوقعة كنقطة بداية مجموعة من التدفقات النقدية التي تمثل المتوسط المرجح المحتمل 

لجميع التدفقات النقدية (أي التدفقات النقدية المتوقعة). ويكون التقدير الناتج مماثلاً للقيمة المتوقعة. التي هيء 

بالمصطلحات الاحصائية:؛ المتوسط المرجح للقيم المحتملة لمتغير عشوائي منفصل بالاحتمالات المتصلة بها باعتبارها أوزان. 

ونظرا لأن جميع التدفقات النقدية المحتملة هي مرجحة محتملةء فإن التدفق النقدي الناتج المتوقع يكون غير مشروط 

بوقوع أي حدث محدد (على خلاف التدفقات النقدية المستخدمة 2 أسلوب تعديل معدل الخصم). 

عند اتخاذ قرار استثماري» فإن المشاركين ج السوق المتجنبين للمخاطر يأخذون ب4 الحسبان مخاطر أنه قد تختلف 

التدفقات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة. وتميز نظرية المحفظة المالية بين نوعين من المخاطر: 

(آ) مخاطر غير منتظمة (قابلة للتنويع). وهي المخاطر الخاصة بأصل أو التزام معين. 

(ب) مخاطر منتظمة (غير قابلة للتنويع). وهي المخاطر المشتركة التي يشترك فيها أصل أو التزام مع البنود الأخرى 
2 محفظة منوّعة. 


تفترض نظرية المحفظة المالية أنه 2 حالة سوق متوازنةء فإنه يتم تعويض المشاركين 4 السوق -فقط -مقابل تحمل 
المخاطر المنتظمة المتأصلة 4 التدفقات النقدية. (أما 2 الأسواق التي تكون غير كفؤة أو غير متوازنة: فإنه قد تتاح أشكال 
أخرى للعائد أو التعويض.) 

تعدل الطريقة ١‏ لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة التدفقات النقدية المتوقعة للأصل لأجل المخاطر المنتظمة (أي السوقية) 
من خلال طرح علاوة مخاطر النقد (أي التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة بالمخاطر). تمثل تلك التدفقات النقدية المعدلة 
بالمخاطر مُعادل التدفق النقدي المؤكد. والذي يتم خصمة بمعدل فائدة خالي من المخاطر. يشير مُعادل التدفق النقدي 
المؤكد إلى التدفق النقدي المتوقع (كما تم تعريفه)ء معدل بالمخاطر بحيث أن المشارك 2 السوق لا يبالي بمبادلة تدفق 
نقدي مؤكد بتدفق نقدي متوقع. على سبيل المثال» إذا كان المشارك ك السوق على استعداد لمبادلة تدفق نقدي متوقع 
قدره ٠١١١‏ وحدة غملة مقابل تدفق تقدي مؤكد قدو 1١٠+‏ وحدة عملة: فإن ميلع ٠٠١١‏ وبحدة غملة يعد المعادل المؤكن 
لمبلغ ٠٠٠١‏ وحدة عملة (أي أن مبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة يمثل علاوة مخاطر النقد). و2 تلك الحالة فإن المشارك 4 السوق 
سيكون 4 وضع محايد بالنسية للأصل المحتفظ به. 

وي المقابلء تعدل الطريقة ۲ لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة لأجل المخاطر المنتظمة (آي السوقية) من خلال تطبيق علاوة 
مخاطر على معدل الفائدة الخالي من المخاطر. وبناءً عليه يتم خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل يتوافق مع المعدل 
المتوقع المرتبط بالتدفقات النقدية المرجحة المحتملة. ويمكن أن تستخدم النماذج المستخدمة لتسعير الأصول المحفوفة 
بالتخاطر مكل رذج شعي الأصل اترا سفاني التقدير معدل العاقن التوقع: وتظرا لآن معدل الخصيم السعكد» الوب 
تعديل معدل الخصم هو معدل عائد يتعلق بتدفقات نقدية مشروطة:؛ فإنه من المحتمل أن يكون أعلى من معدل الخصم 
المستخدم 2 الطريقة ۲ لأسلوب القيمة الحالية المتوقعة, والذي هو معدل عائد متوقع يتعلق بالتدفقات النقدية المتوقعة 
أو المرجحة المحتملة. 

لتوضيح الطريقة ١‏ والطريقة ۲. افترض أن للأصل تدفقات نقدية متوقعة قدرها ۷۸١‏ وحدة عملة 2 سنة واحدة تم 
تحديدها على أساس التدفقات النقدية المحتملة والاحتمالات المبينة أدناه. وأن معدل الفائدة الخالي ف الشاعتر انط 
على تدفقات نقدية بأفق زمني لسنة واحدة هو ۵ء وأن علاوة المخاطر المنتظمة لأصل له نفس وضع المخاطر هي "/. 
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EAN‏ اعمال الاحتمالية عارك ا ا کیا 
وحدة عملة 20 ۵ وحدة عملة 
٠‏ وحدة عملة ٠١ a‏ وحدة عملة 
٠‏ وة عل /Yo‏ 0 وحدة عملة 
التدفقات النقدية المتوقعة ٠‏ وحدة عملة 











ب۲۸ #4 هذا التوضيح البسيطء تمثل التدفقات النقدية المتوقعة ۷۸١(‏ وحدة عملة) المتوسط المرجح المحتمل للنتائج الثلاث 


پ۲۹ 


الما و خالات أ كر وا فة كعد بكرن هتاك انعد من العا اللحثملة؛ :وبائرهم من ذلك اسيق أشلوب القيية 
الحالية الفرضة لن من اتشرورض اا خلا ورات جميع القرفهات النقدية اجه ك الحسان اام 
نماذج وأساليب معقدة. وبدلا من ذلك» قد يكون من الممكن تطوير عدد محدود من التصورات والاحتمالات المنفصلة التي 
فرطب محيفوفة العرففات الثقدية الحا على سبيل لقال شه هحدم اغفا ادات التقدية الحقفة لبعضن 
الفرات السابقة الكلاكمة:واتعدلة لأجل التغيرات 2 الظروف التي تحدت لانحقا (غلى سبيل اللقال» التقيرات 2 العوامل 
الخارجية بما كا ذلك الظروف الاقخصادية أو السوفية: واتجاهات الصتاغة واكتاقسة بالإاضافة إلى التغيرات ك العوامل 

الداخلية التى تؤثرك المنشاة -بشكل أكثر تحديدا). مع الأخن ك الحسبان افتراضات المشاركين ج السوق: 

من الناعية النظرية: هإن القيمة الحالية (اى العيمة العادلة) ادات النقدية للأصل هى تنسها سوا ثم تخديدها 

باستخراء الطريقة 1 أو الظريقة ۲ كنا لى: 

(1) باستكدام الظريفة ١‏ يت ديل التدففات النقدية الحرضة أجل الخاطي اة زي السوقية) : ويظ غاب 
واكاك وق فشي دي كل ار الى ت الد كاف كافه مك افا هة اف من ق 
مر اال وا تد مقن ات اللؤكده. فلي نيول قان فاك هكن تعدين التعديل بقايل الخاطن ران 
غااوة ساط ر اكد شدرها ؟؟ وحدة عملة) باستحداخ علارة مخاطر مدسعلية عة 2 ۷49 وة عة ر 
وحدة عملة × (١٠,٠١/۸٠,١])ء‏ والذي ينتج عنه تدفقات نقدية متوقعة معدلة بالمخاطر قدرها ۷۵۸ وحدة عملة 
a N)‏ وسدة E‏ 6 وهر د ثيل العادل ااك للع ١‏ وة عملة ونت كه 
يدل الفاكدة الخاني من المخاطر (6. خيت كرون القيمة الحالية (آى القيمة العادلة) للأضل ۷۴١١‏ وحدة غملة 
(۷0۸ وحدة عملة/ .)١ ١60‏ 

(ب) باستخدام الطريقة ۲ء لا يتم تعديل التدفقات النقدية المتوقعة لأجل المخاطر المنتظمة (أي السوقية). وبدلا من 
الك يكم را التفديل مايل انار مق معدل الك رليف يكن بخ اتقات التقدية تة يبعال 
عائد متوقع قدره 748 (أي معدل الفائدة الخالي من المخاطر 5 زائد علاوة مخاطر منتظمة ”/). حيث تكون 
القيمة N‏ راي القيئة A Es a A‏ وهو AAA‏ 

عقن انستخدام سنرب العيمنة السائية الق لهاس القيمة اتاد فاته معن استكدام الطريقة ١‏ ]و اتطرهة ا يعمد 

الخنيان اة آي الطريقة جل التفاكق و االطاروض: انخاس الال أو الالقواء الى يحرف فاته ودف إا 
ياتا عافية والاجديادات الق 
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تطبيق أساليب القيمة الحالية على الالتزامات وأدوات حقوق الملكية الخاصة بال منشأة غير )تقض بها من قبل 
أطراف أخرى على أنها أصول (الفقرتان ٠١‏ وا٤‏ ) 


ب۲۱ 


٣ت‎ 


عند استخدام أسلوب القيمة الحالية لقياس القيمة العادلة لالتزام غير مُحتفظ به من قبل طرف آخر على أنه أصل (على 
سبيل المثال؛ الالتزام بسحب أصل من الخدمة).؛ فإنه يجب على المنشأة؛ من بين أمور أخرىء أن تقدر التدفقات النقدية 
الخارجة المستقبلية التي يتوقع المشاركون 4# السوق تكبدها للوفاء بالالتزام. ويجب أن تتضمن تلك التدفقات النقدية 
الخارجة المستقبلية توقعات المشاركين ك السوق بشآن تكاليف الوفاء بالالتزام والتعويض الذي يطلبه المشارك ك السوق 
لتحمل الالتزام. ويتضمن مثل ذلك التعويض العائد الذي يطلبه المشارك 2 السوق مقابل ما يلي: 
(أ) القيام بالنشاط (أي قيمة الوفاء بالالتزام؛ على سبيل المثال» باستخدام الموارد التي يمكن أن تستخدم لأنشطة 
أخرى). 
(ب) تحمل المخاطر المرتبطة بالالتزام (أي علاوة المخاطر التي تعكس مخاطر أنه قد تختلف التدفقات النقدية الخارجة 
الفعلية عن التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة؛ أنظر الفقرة ب؟5). 
على سبيل المثالء التزام غير مالي لا يتضمن معدل عائد تعاقدي وليس هناك عائد سوقي يمكن رصده لذلك الالتزام. 
بعض الحالات» سيكون من الممكن تمييز مكونات العائد الذي يطلبه المشاركون 2# السوق عن بعضها البعض (على 
سبيل المثال» عند استخدام السعر الذي يطلبه متعاقد طرف ثالث على أساس أتعاب ثابتة). و4 حالات أخرىء يلزم 
المنشأة أن تقدر تلك المكونات -بشكل منفصل (على سبيل المثال» عند استخدام السعر الذي يطلبه متعاقد طرف 
كافك على ساس التعلقة زاكن هان زيم نظو أن لاضن بعالك الحالة لا كل مخاطر السيرات اا ةة 
التكاليف). 


ب٣۲‏ تستطيعا لمنشأة أن تدرج علاوة مخاطر ضمن قياس القيمة العادلة لالتزام أو أداة حقوق ملكية خاصة با لمنشأة غير م محتفظ 


بها من قبل طرف آخر على أنها أصل بأحد الطرق التالية: 

(أ) من خلال تعديل التدفقات النقدية (أي على أنها زيادة 2 مبلغ التدفقات النقدية الخارجة)؛ أو 

(ب) من خلال تعديل المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمها الحالية (أي على أنها تخفيض ك 
معدل الخصم): 

ويجب على المنشأة أن تضمن عدم ازدواجية حسابء أو حذفء التعديلات مقابل المخاطر. فعلى سبيل المثالء إذا تمت 

زياد الف كات النقرية اكور اة ك المسياق الريك مال قحل التخاطن المرسيظة اللا قات لا بجوو أن ينه 

تعديل معدل الخصم ليعكس تلك المخاطر. 


مدخلات أساليب التقويم (الفقرات 51-١/ا)‏ 


ت 


من أمثلة الأسواق التي قن ككون فا لفات من اللمكن رسدها تبعكن الأضول والاتز امات زعلى سييل الغال: الأدوات 
المالية) ما يلى: 


(1) أسواق الأوراق المالبة. 2 سوق الأوراق المالية. تكون أسعار الإغلاق متاحة بسهولة وممثلة ”2 العموم -للقيمة 
العادلة. ومثال لمثل ذلك سوق لندن للأوراق المالية. 
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(ب) 


(ج( 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


أسواق المتعاملين. 2 سوق المتعاملين: يكون المتعاملون على استعداد للمتاجرة (إما بالشراء أو البيع لحسابهم 
الخاص).؛ موفرين بذلك سيولة من خلال استخدام رؤوس أموالهم للاحتفاظ بمخزون من البنود التي يقومون بإيجاد 
سوق لها. وعادة ما تاح الأسعار المعروضة والأسعار المطلوبة (التي تمثل السعر الذي يكون المتعامل على استعداد 
للشراء به والسعر الذي يكون المتعامل على استعداد للبيع بهء على التوالي) -بشكل أكثر سهولة -من أسعار الإغلاق. 
إن الأسواق خارج المقصورة (التي يتم فيها التقرير عن الأسعار للعموم) هي أسواق متعاملين. وتوجد -أيضاً -أسواق 
متعاملين لبعض الأصول والالتزامات الأخرى. بما ب2 ذلك بعض الأدوات الماليةء والسلع والأصول المادية (على سبيل 
المثال» المعدات المستخدمة). 

أسواق السمسرة. 4 سوق السمسرةء يحاول السماسرة التوفيق بين المشترين والبائعينء ولكنهم ليسوا على استعداد 
للمتاجرة لحسابهم الخاص. وبعبارة أخرىء لا يستخدم السماسرة رؤوس أموالهم الخاصة للاحتفاظ بمخزون من 
البنود التي يقومون بإيجاد سوق لها. يعلم السمسار الأسعار المعروضة والأسعار المطلوبة من قبل الأطراف المعنية, 
ولكن عادة لا يدرك كل طرف متطلبات السعر للطرف الآخر. وذ بعض الاحيان: تتاح أسعار المعاملات المنجزة. 
تشمل أسواق السمسرة شبكات الاتصالات الالكترونية؛ التي يتم فيها مطابقة طلبات الشراء مع طلبات البيع, 
وأسواق العقارات التجارية والسكنية. 

الأسواق بدون و سطاء. 2 سوق بدون وسطاءء يتم التفاوض بشأن المعاملات. سواء كانت ابتداءًأو إعادة بيع -بشكل 
مستقل -بدون وسيط. وقد يُتاح للعموم القليل من المعلومات عن هذه المعاملات . 


التسلسل الهرمي للقيمة العادلة (الفقرات )٠٠-۷۲‏ 
مدخلات المستوى ۲ (الفقرات )۸٥-۸۱‏ 


ب١٠‏ من أمثلة مُدخلات المستوى ۲ لأصول والتزامات معينة ما يلى: 


(0 


(ج( 


مقايضة معدل فائدة ثابتة عند الاستلام متغيرة عند الدفع؛ تستند إلى معدل المقايضة لمعدل لندن المعروض بين 
البنوك (ليبور). ويكون مُدخل المستوى ۲ هو معدل ليبور للمقايضة إذا كان ذلك المعدل من الممكن رصده ”عادة -على 
فترات معلنة -تقريباً -لكامل أجل المقايضة. 

مقايضة معدل فائدة ثابتة عند الاستلام متغيرة عند الدفم تستند إلى منحنى عائد مُقوم بعملة أجنبية. ويكون 
مُدخل المستوى ١‏ هو معدل المقايضة المستند إلى منحنى عائد مُقوم بعملة أجنبية والذي يكون من الممكن رصده 
اة لی رات اة را -تكامل اتدل ایک و کون ذلك هو الضال إذا كان أجل العايظة هو ١١‏ وات 
وكان ذلك المعدل من الممكن رصده -عادة -على فترات معلنة لمدة 4 سنوات» شريطة ألا يكون أي استقراء معقول 
لمنحنى العائد مهما لقياس القيمة العادلة للمقايضة 2 مجملها. 

مقايضة معدل فائدة ثابتة عند الاستلام» متغيرة عند الدفع» تستند إلى معدل أساس لبنك محدد. ويكون مُدخل 
المستوى ۲ هو المعدل الأساس للبنك والذي يتم اشتقاقه من خلال الاستقراء إذا كانت القيم التي يتم استقراؤها 
مؤيدة ببيانات سوق من الممكن رصدهاء على سبيل المثال» عن طريق الارتباط بمعدل فائدة يكون من الممكن رصده 
را حهلق هذان کال لحل فة 
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۲٣٣ب‎ 


د( 


خيار لمدة ثلاثة سنوات على أسهم مُتداولة في السوق المالبة. ويكون مُدخل المستوى ۲ هو التقلب الضمني 

للأسهم والذي يتم اشتقاقه من خلال الاستقراء لثلاث سنوات إذا كانت الشروط الثلاث التالية موجودة: 

)١(‏ أن يكون من الممكن رصد الأسعار لخيارات على الأسهم لمدة سنة واحدة وسنتين. 

(0) أن .يكون التقلب الضمني الذي ثم استقراؤه تخيان لدة ثلاث سئوات مؤيدا ببيانات سوق من الممكن رصدها 
تقریيا -لكامل أجل الخيار. 


و2 تلك الحالة فإنه يمكن اشتقاق التقلب الضمني من خلال الاستقراء من التقلب الضمني لخيارات على الأسهم لمدة سنة 
واحدة وسنتين والذي يؤيده التقلب الضمني لخيارات لمدة ثلاث سنوات على أسهم منشآت مقارنة لهاء شريطة التأكد من 
الارتباط بالتقليات الضمنية لمدة سنة واحدة وسئتين 


(ه) ترتيب الترخيص. لترتيب الترخيص الذي يتم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال الذي يكون قد تم التفاوض بشأنه 


(و) 


0) 


(ح( 


-حديثا -مع طرف غير ذي علاقة من قبل المنشأة المستحوذ عليها (الطرف لترتيب الترخيص)ء ويكون مُدخل 
المستوى ۲ هو معدل رسوم الامتياز 2 العقد مع الطرف غير ذي العلاقة عند بدء الترتيب. 

مخزون السلع تامة الصنع في منفذ بيع لجرت . لمخزون البضاعة تامة الصنع التي يتم اقتناؤها ضمن عملية 
تجميع أعمال» زنك ف امكل الى ها سعرا اا فا يوق تمرقة أو مرا كسار الح ك وق الح 

معدلاً لأجل الفروق بين حالة وموقع بند المخزون وبنود المخزون المقارنة له (أي المشابهة) بحيث يعكس قياس القيمة 
العادلة السعر الذي يتم تسلمه 2 معاملة لبيع المخزون إلى تاجر تجزئة آخر يقوم باستكمال جهود البيع المطلوبة. 
ومن الناحية النظريةء فإن قياس القيمة العادلة سوف يكون هو نفسه. سواء تم إجراء تعديلات على سعر التجزئة 
(بالتخفيض) أو على سعر البيع بالجملة (بالزيادة). وبشكل عام» ينبغي أن يستخدم» لقياس القيمة العادلة: السعر 
الذي يتطلب القدر الأقل من التعديلات الذاتية. 

مبنى مُحتفظ به ومستخدم. ويكون مُدخل المستوى ۲ هو السعر للمتر المربع من المبنى (مضاعف تقويم) المشتق من 
بيانات سوق من الممكن رصدهاء على سبيل المثال؛ المضاعفات المشتقة من أسعار 4 معاملات مرصودة تنطوي على 
مباني مقارنة له (أي مشابهة) 2 مواقع مشابهة. 

وحدة توليد نقد. ويكون مُدخل المستوى ۲ هو مضاعف تقويم (أي مضاعف الأرباح أو الإيراد أو مقياس أداء مشابه) 
مشتق من بيانات سوق من الممكن رصدهاء على سبيل المثال؛ المضاعفات المشتقة من أسعار 2 معاملات مرصودة 
تنطوي على أعمال مقارنة لها (أي مشابهة)ء مع الأخذ ك الحسبان العوامل التشغيليةء والسوقية؛ والمالية وغير 
المالية. 


مُدخلات المستوى ۲ (الفقرات 10-85) 


من أمثلة مدخلات المستوى ” لأصول والتزامات معينة ما يلى: 


0 


مقايضة عملة طويلة الأجل. ويكون مدخل المستوى ٣‏ هو معدل فائدة بعملة محددة والذي لا يكون من الممكن رصده 
ولا يكن ات سوق فن اتن رها دعاوق سملل كاك ا أو اف ا را ل ن 
مقايضة العملة. إن معدلات الفائدة ب4 مقايضة عملة هي معدلات المقايضة المحسوبة من منحنيات العائد للدول 
المعنية. 
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(ب) خيار لمدة ثلاث سنوات على أسهم مُتداولة في السوق المالبة. ويكون مُدخل المستوى ؟ هو التقلب التاريخي؛ أي 


(ج( 


0) 


تقلب الأسهم المشتق من الأسعار التاريخية للأسهم. ولا يمثل التقلب التاريخي -عادة -توقعات المشاركين الحاليين 
ك السوق بشأن التقلب المستقبلي» حتى ولو كان المعلومة الوحيدة المتاحة عن سعر خيار. 
مقايضة معدل الفائدة. ويكون مُدخل المستوى ٣‏ هو تعديل لسعر سوق وسط متفق عليه (غير ملزم) للمقايضة يتم 
تطويره باستخدام بيانات لا يكون من الممكن رصدها -بشكل مباشر -ولا يمكن من ناحية أخرى تأييده ببيانات سوق 
من الممكن رصدها. 

التزام بسحب أصل من الخدمة تم تحمله ضمن عملية تجميع أعمال. ويكون مُدخل المستوى ۲ هو تقدير حالي 
باستخدام البيانات الخاصة بالمنشأة حول التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي ستدفع للوفاء بالالتزام (بما ب ذلك 
توقعات المشاركين 2 السوق بشأن تكاليف الوفاء بالالتزام والتعويض الذي يطلبه المشارك 2 السوق مقابل تحمله التزام 
بتفكيك الأصل) إذا لم تكن هناك معلومات متاحة -بشكل معقول -تبين أن المشاركين 2 السوق يستخدمون افتراضات 
مختلفة. يُستخدم مُدخل المستوى ۲ ذلك 2 أسلوب القيمة الحالية مع مدخلات أخرى. مثل المعدل الحالي للفائدة الخالي 
من المخاطر أو المعدل الخالي من المخاطر المعدل مقابل الائتمان إذا انعكس أثر الوضع الائتماني للمنشأة على القيمة 
العادلة للالتزام على معدل الخصم بدلا من أن ينعكس على تقدير التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية. 
وحدة تو لبد نقد. ويكون مّدخل المستوى ٣‏ هو توقع مالي (مثل تدفقات نقدية أو ربح أو خسارة) تم تطويره باستخدام 
البيانات الخاصة بالمنشأة إذا لم تكن هناك معلومات متاحة -بشكل معقول -تبين أن المشاركين 4 السوق يستخدمون 
افتراضات مختلفة. 


قياس القيمة العادلة عندما يكون حجم أو مستوى النشاط لأصل أو التزام قد انخفض -بشكل جوهري 

ب۷٠‏ قد تتأثر القيمة العادلة لأصل أو التزام عندما يكون هناك انخفاض كبير 4 حجم أو مستوى النشاط لذلك الأصل أو 
الالتزام بالنسبة إلى نشاط السوق العادي للأصل أو الالتزام (أو لأصول أو التزامات مشابهة). ولتحديد ما إذا كان هناف 
بناءً على الدليل المتاح» انخفاض كبير 2 حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام» فإنه يجب على المنشأة تقويم أهمية 
وملاءمة العوامل التالية: 


أن هناك معاملات حديثة قليلة. 

أن الأسعار المعلنة لم يتم تطويرها باستخدام المعلومات الحالية. 

أن الأسعار المعلنة تختلف - إلى حد كبير -إما مع مرور الوقت أو بين صناع السوق (على سبيل المثالء بعض أسواق السمسرة). 
أن المؤشرات التي كانت مرتبطة -بشكل كبير -بالقيم العادلة للأصل أو الالتزام أصبحت -بشكل واضح -غير 
مرتبطة بالمؤشرات الحديثة للقيمة العادلة لذلك الأصل أو الالتزام. 

أن هناك زيادة كبيرة 2 علاوات مخاطر السيولة الضمنية؛ ومؤشرات العائد أو الأداء (مثل معدلات التخلف عن 
السداد أو حدة الخسارة) للمعاملات القابلة للرصد أو الأسعار المعلنة عند مقارنتها بتقدير المنشأة للتدفقات النقدية 
المتوقعة. مع الأخذ 2 الحسبان جميع بيانات السوق المتاحة بشأن المخاطر الائتمانية والمخاطر الأخرى غير المتعلقة 
بالأداء للأصل أو الالتزام. 
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ب۲۸ 


(و) أن هناك فرق واسع بين سعري العرض والطلب أو زيادة كبيرة 24 الفرق بين سعري العرض والطلب. 
() أن هناك انخفاضا كبيرا فا النشاط. أو يوجد غياب» لسوق الإصدارات الجديدة (أي سوق أساس) للأصل أو 
الالتزام أو للأصول أو الالتزامات المشابهة. 

(ح) تتاح معلومات قليلة للعموم (على سبيل المثال؛ المعاملات التي تحدث بك سوق بدون وسطاء). 

إذا خلصت المنشأة إلى أن هناك انخفاض كبير ج2 حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام بالنسبة إلى نشاط السوق 
العادي للأصل أو الالتزام (أو للأصول أو الالتزامات المشابهة)ء فإنه يلزم تحليل إضاك للمعاملات أو الأسعار المعلنة. وقد 
لاحش الاتخفاض ك ج ار مسار اف هة نه اه دى أن كر معاملة أو عر ما لا يمت القيمة اة أو 
إلى أن معاملة ب2 ذلك السوق لا تعد معاملة 4 ظروف اعتيادية منتظمة . وبالرغم من ذلك» إذا حددت المنشأة أن معاملة أو 
شع را معلا لا نمل اة العاوقة زغلى يبيل اال كد كرون هناك الاك لد عد معا کے ررق اعفاد فة 


لقياين القيينة العاذثة ون ذلك الضديل كن بكرن مهما لفيا القيية النادلة ‏ ك مجمايا. وك تكون القمزيالات شترورية 
يفا سق جالات خن (إعلن سبيل الال عندها يتظلب سعن اصل مشايه ديلا كيرا لجعلة مقارناً فالأصل الذي 


يجري قياسه أو عندما يكون السعر قديما). 


ب59 لا يلزم هذا المعيار الدولي للتقرير المالي بمنهجية لإجراء تعديلات كبيرة على المعاملات أو الأسعار المعلنة. أنظر الفقرات 


٤١ب‎ 


11-1١‏ وبه-ب١١‏ لمناقشة استخدام أساليب التقويم عند قياس القيمة العادلة. وبغض النظر عن أسلوب التقويم 
المستخدم» فإنه يجب على المنشأة أن تدرج تعديلات مناسبة مقابل المخاطر بما ب4 ذلك علاوة مخاطر تعكس المبلغ الذي 
يطلبه المشاركون # السوق على أنه تعويض مقابل عدم التأكد المتأصل # التدفقات النقدية لأصل أو التزام (أنظر الفقرة 
هكاوف زلف الاين القاس سيدق بهن الق الفادلة : و يكن السالاف كل يكون من الصسب اد 
التعديل المناسب مقابل المخاطر. وبالرغم من ذلكء لا تعد درجة الصعوية وحدها أساسا كافيا يستبعد بناءٌ عليه إجراء 
شيل مفارل الكاكن رسب أن كن الل شال حاط ااه اة د كوت وا مرفطية بين اا 
4 السوق ك تاريخ القياس 4 ظل ظروف السوق الحالية. 

إذا كان هناك انخفاض كبير 2 حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام» فقد يكون من المناسب إجراء تغيير 2 
أسلوب التقويم أو امنتخدام أساليب تقويم ستعددة (على سبيل الخال استخدام منهج السوق وأسلوب القيمة الحالية). 
وعند ترجيح مؤشرات القيمة العادلة الناتجة من استخدام أساليب تقويم متعددةء فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ ب2 
الحسبان مدى معقولية نطاق قياسات القيمة العادلة. إن الهدف هو تحديد تلك النقطة ضمن النطاق التي تكون الأكثر 
تمثيلا للقيمة العادلة ب4 ظل ظروف السوق الحالية. وقد يكون وجود نطاق واسع من قياسات القيمة العادلة مؤشرا على 
الحاجة لتحليل إضاك. 

حش غندما يكون هتاك اتخقاض كير يه حجم أو مسعوى النشاظ للأضل أو الالتزام يظل الهدف من قياس القيمنة 
العادلة هو نفسه. فالقيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام ب2 معاملة ب ظروف 
اعتيادية منتظمة (أي ليست تصفية إجبارية آو بيع أموال محجوزة) بين المشاركين ‏ السوق ب2 تاريخ القياس ‏ ظل 
ظروف السوق الحالية: 
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يتوقف تقدير السعر الذي عنده يكون المشاركون 4 السوق على استعداد للدخول # معاملة ب4 تاريخ القياس ب2 
ظروف السوق الحائيةء إذا كان هناك انخفاض كبير 4 حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام. على الحقائق 
والظروف ب تاريخ القياس: كما أنه يتطلب اجتهادا. لا تعد نية المنشأة للاحتفاظ بالأصل أو لتسوية التزام» أو بخلاف 
ذلك تلوفاء بهء ملائمة عند قياس القيمة العادئة نظراً لأن القيمة العادلة هي قياس يستند إلى السوق: وليست قياسا 
خاصا بالمنشأة. 


تحديد المعاملات التي لا تعد معاملات 4 ظروف اعتيادية منتظمة 


ب٣٤‏ يكون تحديد ما إذا كانت المعاملة تعد معاملة بق ظروف اعتيادية منتظمة (أو أنها لا كعد كذلك) أكثر صعوية إذا كان هتاك 


٤٤ب‎ 


انخفاض كبير ب4 حجم أو مستوى النشاط للأصل أو الالتزام بالنسبة إلى نشاط السوق العادي للأصل أو الالتزام (أو 

للأصول أو الالتزامات المشابهة). وك مثل هذه الحالاتء يكون من غير المناسب الاستنتاج بأن جميع المعاملات 4 ذلك 

السوق لا تعد معاملات ‏ ظروف اعتيادية منتظمة (أي أنها تصفية إجبارية أو بيع أموال محجوزة). تشمل الظروف التي 

قد تشير إلى أن معاملة لا تعد معاملة ب ظروف اعتيادية منتظمة ما يلي: 

(أ) أنه ليس هناك تعرض كاف للسوق خلال فترة قبل تاريخ القياس تسمح بالأنشطة التسويقية التي تعد عادية ومعتادة 
للمعاملات التي تنطوي على مثل تلك الأصول أو الالتزامات 2 ظل ظروف السوق الحالية. 

(ب) كانت هناك فترة تسويقية عادية ومعتادةء ولكن البائع قام بتسويق الأصل أو الالتزام لمشارك واحد 2 السوق. 

(ج) أن البائع مفلس أو قريب من الإفلاس أو تحت الحراسة القضائية (أي أن البائع ‏ وضع متردي مالياً). 

(د) أن البائع كان مطالبا بالبيع للوفاء بمتطلبات تنظيمية أو نظامية (أي أن البائع كان مجبراً). 

(ه) أن سعر المعاملة يُعد ناشزاً عندما يقارن بالمعاملات الحديثة الأخرى للأصل أو الالتزام نفسه أو ما يماثله. 

ويجب على المنشأة تقويم الظروف لتحديد ما إذا كانت المعاملةء بناءً على وزن الدليل المتاحء تعد معاملة ب ظروف اعتيادية 

يجب على المنشأة, عند قياس القيمة العادلة أو تقدير علاوات مخاطر السوق» أن تأخذ ما يلي 4# الحسبان: 

1 إذا كان انيل بين أن امخام لا تمد مةك ظروف عادد متف فاك يجي على المنشاةآن تشع وؤنا ششيلا 
(مفاوتة باز قرات الأخرق للقيمة الاد ك إن وجب لسر فك العاملة: 

زج) إذا كان الدليل سن أن العاملة قد معاملة بق روف امعادية متتطة: كانه يحب على الماشناة أن تاخ سعر تلك 
المعاملة 2 الحسبان. وسوف يعتمد الوزن الموضوع لسعر تلك المعاملة عند مقارنته بالمؤشرات الاخرى للقيمة العادلة 
على الحقائق والظروفء مثل ما يلي: 
(1) حجم المعاملة. 
(؟) مقارنة المعاملة بالأصل أو الالتزام الذي يجري قياسه. 


(*) مدى قرب المعاملة من تاريخ القياس. 
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٤۵ب‎ 


٤٦ب‎ 


٤۷ب‎ 


(2]: إذا لم يكن تدى اغفا معلرمات كافية لخفامى إلى ما إذا كانت العاملة قد سعاملة ف ظروف اعقيادية متحظية: 
ت يحب اها أن كاخ هن اكا ك التحسيا ره ارم مخ للف كو للا مال مر اللغاملة هذا اة العادلة 
(أق أن شعر العاملة ليس باتضرورة هو الأساس الوحيذ أو الركيس لقياس القيمة العاذلة أو لتقدير علاوات مخاطن 
السوق)ء وعهدها لا يكون لدى امتشاة ارماك اة التخلصن إلى ما إذا كانت معاملات اة قد اماات :د 
روف اعا تة فإنه يجي على الفا أن تف ونا اقل لتك امات كلد مشارفتها با امات الأخرى 
المعروف أنها تعد معاملات 4 ظروف اعتيادية منتظمة. 

ولو فة أن ذل جهودا مستفيض.ة لتعدين ها إذا كانت اللعاملة كه مفاطلة اروف اغتيافية مب ولكن لا 

يجوز لها أن تتجاهل المعلومات المتاحة بشكل معقول. وعندما تعد المنشأة طرفا © معاملة؛ فإنه يُفترض أن يكون لديها 

ارات اف کی کے إذا كاتف الا قن اة د تارف اة ي 

استخدام الأسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة 

لا يمنع هذا المعيار الدولي للتقرير المالي استخدام الأسعار المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة, مثل خدمات التسعير أو 

السعاسيرة إذا كانت اة كد حددت أن الأمعان اة ال من قبل كلك الأطراف كن تم خطويرها وكما لهذا العيان 

الدوكي لاتقرير اكالى: 

إا كان هناف اعفان كير جيم اومس التشاظ لأصل أو التواء فان يميه فلن المنشاة ويم ها إذا كانت الأسهاو 

المعلنة المقدمة من قبل أطراف ثالثة قد تم تطويرها باستخدام المعلومات الحالية التي تعكس معاملات ب4 ظروف اعتيادية 

ملظا أو سلوب كوم نكس اطا ات الا فة السوق زيما د ذلك الاسررضناك يشان شاط .ومن رجي 
سعر معلن على أنه مُدخل لقياس قيمة عادلة؛ فإن المنشأة تضع وزناً أقل (عند مقارنتها بالمؤشرات الأخرى للقيمة العادلة 

التي تعكس نتائج المعاملات) للتسعيرات التي لا تعكس نتيجة المعاملات. 

علاوة على دا يجي أن تاكن طبه السجيرة ( على سبيل الخال ها إذا كانت العصيرة كس سهرا ذلاليا أذ انها عرض 

ملزم) ب4 الحسبان عند ترجيح الدليل المتاح» مع إعطاء وزن أكبر للتسعيرات المقدمة من قبل أطراف ثالثة والتي تمثل 

قروك] ملرمة: 
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الملحق ج 

تاريخ السريان والتحول 

يُحد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي وله الصلاحية نفسها مثل الأجزاء الأخرى من المعيار 
الدولي للتقرير المالي. 


جا 


a 


٣ج‎ 


چ9 


جا 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. 
ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي على فترة أبكر؛ فإنه يجب 
عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي ”بآثر مستقبلي -من بداية الفترة السنوية التي يتم فيها تطبيقه بشكل 
أولي: 

لا يلزم أن يتم تطبيق متطلبات الإفصاح لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي 2 المعلومات المقارنة المقدمة للفترات السابقة 
لتطبيق هذا المعيار الدولي للتقرير المالي. 

مدن a RS a A‏ ا على النشاة أن کی ذلك 
التعديل للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠٠١‏ أو بعده. ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل -بأثر مستقبلي 
-من بداية الفترة السنوية التي تم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ -بشكل أولي. ويسمح بالتطبيق الأبكر. 
وإذا قامت المنشأة بتطبيق ذلك التعديل لفترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

عل تناز الدوقى الور اتات ۸ كبا أماندو يها يولي 4314 القشرة 8 يحب على ا اة ان قطي ذلك التعد يل 
عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ “عقود الإيجار" المصدر ب4 يناير ۲١٠١‏ الفقرة .٦‏ يجب على المنشأة تطبيق هذه 
التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 
الحسابات الموجلة لأسباب تنظيمية 


الهدف 
١‏ 


النطاق 


° 


إن الهدف من هذا المعيار هو تحديد متطلبات التقرير المالي ل أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية التي تنشاً 


دما هده اا سلما او كنات إلى عمل سس أو سبل يحضم 3 فع اسار 
لتحقيق هذا الهدفء يتطلب المعيار: 
() تقبيرات محدودة نك السياسات المحاسبية التي كانت تطيق وضقاً للمبادئ المحاسبية القبولة -يشكل غام “2 السايق 
على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية؛ والتي تتعلق -بشكل رئيس -بعرض هذه الحسابات؛ 
(ب) إفصاحات: 
)١(‏ تحدد وتوضح المبالغ المثبتة 2 القوائم المالية للمنشأة والتي تنشأ عن تنظيم الأسعار؛ 
(۲) تساعد مستخدمي القوائم المالية 4 فهم مبلغء وتوقيت» وعدم تأكد التدفقات النقدية المستقبلية من أي أرصدة 
حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية تم إثباتها. 
تسمح متطلبات هذا المعيار للمنشأة التي تقع ضمن نطاقه بالاستمرار 2 المحاسبة عن أرصدة الحسابات المؤجلة 
لأسباب تنظيمية ‏ قوائمها المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة -بشكل عام - لها ب4 السابق عندما تطبق المعابير 
الدولية للتقرير المالي؛ مع مراعاة التغييرات المحدودة المشار إليها 4 الفقرة ۲ أعلاه. 
إضافة لذلك. ينص هذا المعيار على بعض الاستثناءات, أو الإعفاءات» من متطلبات المعايير الأخرى. وجميع المتطلبات 
المحددة للتقرير عن أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية: وأي استثناءات؛ أو إعفاءات» من متطلبات المعايير 
الأخرى ذات العلاقة بتلك الأرصدة: تم تضمينها ب2 هذا المعيار بدلا من المعايير الأخرى. 


يسمح للمنشأة بتطبيق متطلبات هذا المعيار 2 اول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي إذا وفقط إذا: 

(أ) كانت تزاول أنشطة تخضع أسعارها للتنظيم؛ 

(ب) أثبتت مبالغ تتأهل على أنها أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية 2 قوائمها المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية 
المقبولة -بشكل عام - لها 2 السابق. 

يجب على المنشأة تطبيق متطلبات هذا المعيار 2 قوائمها المالية للفترات الالاحقة إذا وفقط إذا كانت قد أثبتت» 2 أول 

قوائمها المالية المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية من خلال اختيار 

تطبيق متطلبات هذا المعيار. ۰ 

لا يتناول هذا المعيار الجوانب الأخرى للمحاسبة من قبل المنشآت التي تزاول أنشطة تخضع لتنظيم الأسعار. وبتطبيق 

متطلبات هذا المعيارء فإن أي مبالغ يسمح بإثباتها أو يتطلب إثباتها على أنها أصول أو التزامات وفقا لمعايير أخرى لا 

يجوز تضمينها 2 المبالغ المصنفة على أنها أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية. 

يجب على المنشأة التي تقع ضمن نطاق هذا المعيارء وتختار تطبيقه» تطبيق جميع متطلباته على أرصدة الحسابات 

المؤجلة لأسباب تنظيمية التي تنشأ عن جميع أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم الأسعار. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 544 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








المعيارالدولي للتقريرالمالي : ١‏ 


الاثبات؛ والقياسء والهبوط: والغاء الاثبات 


١ 


الإعفاء المؤقت من الفقرة ١١‏ من معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 4 التقديرات المحاسبية والأخطاء“ 
يجب على المنشأة التي تزاول أنشطة تخضع لتنظيم الأسعار وتقع ضمن نطاق هذا المعيارء وتختار تطبيقه» تطبيق 
الفقرتين ٠١‏ و١٠‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۸ عند وضع سياساتها المحاسبية بشأن الإثبات» والقياس» والهبوط 
لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية وإلغاء إثباتها. 

تحدد الفقرتان ٠١١١١‏ من معيار المحاسبة الدولي ۸ مصادر المتطلبات والإرشادات التي يُتطلب من الإدارة: أو يسمح 
لهاء بأخذها 4 الحسبان عند وضع سياسة محاسبية بشأن بند ماء إذا لم ينطبق معيار ملائم على ذلك البند. يعفي 
هذا المعيار المنشأة من تطبيق الفقرة ١١‏ من معيار المحاسبة الدولي / على سياساتها المحاسبية بشأن الإثبات والقياس 
والهبوط لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية وإلغاء إثباتها. وبناء على ذلك فإن المنشآت التي تثبت أرصدة 
حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية: إما على أنها بنود منفصلة أو على أنها جزء من القيمة الدفترية لأصول والتزامات 
اشر وفنا للمبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام - لها 2 السابق» يسمح لها بالاستمرار 4 إثبات تلك الأرصدة وفقاً 
لهذا المعيار من خلال الإعفاء من الفقرة ١١‏ من معيار المحاسبة الدولي 8: مع مراعاة أي تغييرات 2# العرض مطلوبة 
بموجب الفقرتين ١11-18‏ من هذا المعيار. 

الاستمرار ب2 السياسات المحاسبية الحالية 

عند التطبيق الأولي لهذا المعيارء يجب على المنشأة الاستمرار 4 تطبيق سياساتها المحاسبية وفقاً للمبادئ المحاسبية 
المقبولة -بشكل عام - لها 2 السابق للإثبات» والقياس والهبوط لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية وإلغاء 
إثباتهاء باستثناء أي تغييرات يسمح بها بموجب الفقرات .15-١7‏ وبالرغم من ذلك فإن عرض مثل هذه المبالغ يجب 
أن يلتزم بمتطلبات العرض لهذا المعيارء والتي قد تتطلب تغييرات 4 سياسات عرض المنشأة وفقا للمبادئ المحاسبية 
المقبولة -يشكل عام - لها ے2 السابق (أنظر الفقرتين .)١9- ١1‏ 

Ar SAA Sy الوضديهة‎ al SNN اريت شك الفقراس‎ e E بسو كني‎ 

تغييرات يسمح بها بموجب الفقرتين ٠١١١١‏ . 

التغييرات 4 السياسات المحاسبية 

لا يجوز للمنشأة تغيير سياساتها المحاسبية للبدء 2 إثبات أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية. ويمكن للمنشأة 
-فقط - تغيير سياساتها المحاسبية للإثبات» والقياسء والهبوط لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية وإلغاء إثباتها 
إذا كان التغيير يجعل القوائم المالية أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين لاتخاذ القرارات الاقتصادية ولكن ليست 
بإمكانية أقل للاعتماد عليها'ء أو بإمكانية أكبر للاعتماد عليها ولكن ليست أقل ملاءمة لهذه الاحتياجات. يجب على 
المنشأة الحكم على الملاءمة وإمكانية الاعتماد باستخدام الضوابط الواردة 2 الفقرة ٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي ۸ . 
لا يعفي هذا المعيار المنشآت من تطبيق الفقرات ٠١‏ أو ١0-١5‏ من معيار المحاسبة الدولي ۸ على التغييرات 2 السياسة 
المحاسبية. ولتبرير تغيير سياساتها المحاسبية بشأن أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية» يجب على المنشأة 
التدليل على أن التغيير يجعل القوائم المالية أقرب إلى استيفاء الضوابط الواردة 2 الفقرة ٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي 
۸. ولكن» لا يلزم أن يحقق التغيير التزاما كاملا بتلك الضوابط للاثبات والقياس والهبوط لأرصدة الحسابات المؤّجلة 
لأسباب تنظيمية وإلغاء إثباتها . 


١‏ 2 سبتمبر 2290٠١‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية مصطلح ”إطار إعداد وعرض القوائم المالية“ ب ”إطار مفاهيم التقرير المالي“. يشمل مصطلح ”التعبير 
الصادق“ الخصائص الرئيسة التى أطلق عليها ”الإطار“ السابق ”إمكانية الاعتماد“. يستند المتطلب الوارد 2 الفقرة ٠١‏ من هذا المعيار إلى متطلبات معيار المحاسبة 
الدولي 28 الذي يبقي على مصطلح ”يمكن الاعتماد عليه“. 
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1 


العرض 


۲١ 


تنطبق الفقرتان ١4-١7‏ على كل من التغييرات التي تتم عند التطبيق الأولي لهذا المعيار وعلى التغييرات التي تتم ك 
فترات التقرير اللاحقة. 


التداخل مع المعايير الأخرى 

لقد تضمن هذا المعيار أي استثناء أو اعفاء محدد أو متطلبات اضافية محددة متعلقة بتداخل هذا المعيار مع المعايير 
الأخرى (أنظر الفقرات ب۷ - ب١۲).‏ و2 غياب أي من مثل هذه الاستثناءات» أو الإعفاءات أو المتطلبات الإضافية فإنه 
يجب تطبيق المعايير الأخرى على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية بنفس الطريقة التي تنطبق فيها على 
الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات التي يتم إثباتها وفقاً للمعايير الأخرى. 

مک اللات قد يلون تقطبيق معا خر على رمد حاب مزل لأسات قط ان يعون شل ت شاه ونا 
السياتات اللعاسبية المتقناة وال قد قم رضغها وها بلشرعين ١١١ ١‏ لتك ذلك الرصين حبكل متاس ده 
القوائم المالية. فعلى سبيل المثالء قد يكون للمنشأة أنشطة تخضع لتنظيم الأسعار 4 بلد أجنبي تكون معاملاتها وأرصدة 
حساباتها المؤجلة لأسباب تنظيمية مُقومة بعملة أجنبية ليست هي العملة الوظيفية للمنشأة المعدة للتقرير. تتم ترجمة 
أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية والحركة 2 تلك الأرصدة من خلال تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "آثار 
التغيرات 4 أسعار صرف العملات الأجنبية". 


التغييرات 2 العرض 

كما سيتم بيانه 2 الفقرات ٠٠-۲١‏ آدناه» فإن هذا المعيار يدخل متطلبات لعرض أرصدة الحسابات المؤّجلة لأسباب 
تنظيمية التي يتم إثباتها وفقاً للفقرتين .٠١١١١‏ وعند تطبيق هذا المعيارء فإن أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب 
تنظيمية يتم إثباتها 2 قائمة المركز المالي إضافة إلى الأصول والالتزامات التي يتم إثباتها وفقاً لمعايير أخرى. إن 
متطلبات العرض هذه تفصل تآثير إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية عن تأثير متطلبات التقرير المالي 
4 المعايير الأخرى. 

بالإضافة إلى البنود التي يُتطلب عرضها 2 قائمة المركز المالي و2 قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
جروا لمعيار المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض القوائم المالية" فإنه يجب على المنشأة التي تطبق هذا المعيار عرض جميع 
رة الحا ات ا ا ان فة والجركة ك ا ةرا تارا 

تصنيف أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية 

يجب على المنشأة عرض ينود مستقلة منفصلة 2 قائمة المركز المالي لما يلي: 
(أ) مجموع الأرصدة المدينة لجميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية؛ 
(ب) مجموع الأرصدة الدائنة لجميع الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. 

عندما تعرض المنشأة الأصول المتداولة وغير المتداولة:؛ والالتزامات المتداولة وغير المتداولة» على أنها تصنيفات منفصلة 
2 قائمة مركزها المالي؛ فلا يجوز لها تصنيف مجاميع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية على أنها متداولة أو 
غير متداولة. وبدلا من ذلك» يجب تمييز البنود المستقلة المنفصلة المطلوية بموجب الفقرة ٠١‏ عن الأصول والالتزامات 
التي يتم عرضها وفقاً لمعايير أخرى باستخدام المجاميع الفرعية؛ التي يتم استخراجها قبل عرض أرصدة الحسابات 
المؤجلة لأسباب تنظيمية. 
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٣ 


۲۳ 


۲٤ 


0 


لذ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠٤‏ 


تصنيف الحركة 4 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية 

يجب على المنشأة أن تعرض» ضمن قسم الدخل الشامل الآخر من قائمة الريح أو الخسارة والدخل الشامل الآخرء صاخ 
الحركة ‏ جميع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية لفترة التقرير المتعلقة بالبنود المثبتة ضمن الدخل الشامل 
الآخر. يجب استخدام بنود مستقلة منفصلة لصا الحركة المتعلقة بالبنود التي؛ وفقاً للمعايير الأخرى: 

(أ) لن يتم إعادة تصنيفها -لاحقا - إلى الربح أو الخسارة؛ 

(ب) سيتم إعادة تصنيفها -لاحقا - إلى الريح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة. 

يجب على المنشأة عرض بند مستقل منفصل ضمن قسم الربح أو الخسارة 4 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
الآخر أو 2 قائمة الريح أو الخسارة المنفصلة. لصا الحركة المتبقية 2 جميع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب 
تنظيمية لفترة التقرير باستثناء الحركة التي لا تنعكس على الريح أو الخسارة مثل المبالغ التي يتم اقتناؤها. وهذا 
البند المستقل المنفصل يجب تمييزه عن الدخل والمصروفات التي يتم عرضها وفقاً للمعايير الأخرى باستخدام مجموع 
فرعي» يتم استخراجه قبل صا الحركة 2 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. 

تحدم ايت اة أل كريية مؤجلة اق ارا رة وة رة لإفيات ارصد ة حسايات موجلة لأسياب تتظيمية 
فيجب على المنشأة عرض أصل (التزام) الضريبة المؤجلة الناتج والحركة ذات العلاقة 2 أصل (التزام) الضريبة المؤجلة 
ذلك مع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية ذات الصلة والحركة 2 تلك الأرصدة: بدلا من عرضها ضمن 
المع الف يكم رغه وكا سيان الهاسيةالدولي ١ا‏ عراب اننكل لاصول [العزاماك] الصبريية اللإجلة ومروف 
(دخل) الضريبة (أنظر الفقرات ب5- ب؟7١).‏ 

غندما رضن الثشاة عملية غير رة أو مجموعة اسععاد وفنا للمعيان الدولي للتقرين الخالى 8 “الأول غير 
المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة": فيجب على المنشأة عرض آي أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب 
تنظيمية ذات علاقة وصاك الحركة 2 تلك الأرصدةء عندما يكون مُنطبقاء مع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب 
تنظيمية والحركة 2 تلك الأرصدة:؛ بدلا من عرضها ضمن مجموعات الاستبعاد أو العمليات غير المستمرة (أنظر 
الفقرات ب5١-‏ ب7؟). 

عفدا تعرض النشاه ريحية الس وففقاً حيار المحاسية الدوى ***ربحية الهم كيجي غلى الفا أن تيف عر 
رة السوم الأساس وري السوم تفصق الك ركم سارها با امالغ لالطو نوجي معيار اة 
الدولي ۳١‏ ولكن مع استبعاد الحركة 2 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية (أنظر الفقرات ب؟١-‏ ب٤١).‏ 


الإخصاح 


۲۷ 


۲۸ 


الهدف 

يجب على المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار الإفصاح عن المعلومات التي تمكن المستخدمين من تقويم: 

(أ) طبيعة تنظيم الأسعارء والمخاطر المتعلقة بتنظيم الأسعارء الذي يحدد السعر (الأسعار) التي تستطيع المنشأة 
تحميلها على العملاء مقابل السلع أو الخدمات التي تقدمها المنشأة؛ 

(ب) آثارتنظيم الأسعار هذا على مركزها المالي؛ وأداتها المالي وتدفقاتها النقدية. 

إذا لم يتم اعتبار أي من الإفصاحات المبينة 2 الفقرات 77-7١‏ ذات صلة بتحقيق الهدف الوارد 2 الفقرة ۲۷ فإنه يمكن 

إسقاطها من القوائم المالية. واذا كانت الإفصاحات المقدمة وفقا للفقرات 5١ - 7١‏ غير كافية لتحقيق الهدف الوارد 2 

الفقرة ۲۷ فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن معلومات إضافية تكون ضرورية لتحقيق هذا الهدف. 
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۹ لتحقيق هدف الإفصاح الوارد 2 الفقرة ۲۷ يجب على المنشأة الأخذ 4 الحسبان جميع ما يلي: 
(أ) مستوى التفصيل الضروري لاستيفاء متطلبات الإفصاح؛ 
(ب) كمية التركيز المطلوب ابداؤّها على كل من المتطلبات المختلفة؛ 
(ج) كمية التجميع أو التفصيل المطلوب القيام بها؛ 
(د) مااذا كان مستخدمو القوائم المالية بحاجة لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية المفصح عنها. 
شرح الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار 

۰ لمساعدة مستخدم القوائم المالية 2 تقويم طبيعة أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم الأسعار وتقويم المخاطر المرتبطة بهاء 
يجب على المنشأة الإفصاح» لكل نوع من أنواع الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار؛ عما يلي: 

(أ) وصف موجز لطبيعة وحدود النشاط الخاضع لتنظيم الأسعار وطبيعة الإجراء التنظيمي لتحديد الأسعار؛ 

(ب) تعريف هوية منظم (منظمي) الأسعار. وإذا كان منظم الأعار رقا ذا علاقة (كما تم تعريفه 2 معيار المحاسبة 
الدولي ۲١‏ “الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة"). فيجب على المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة؛ مع توضيح كيفية 
علافته؛ 

(ج) كيفية تأثر الاسترداد المستقبلي لكل فئة (أي كل نوع من أنواع التكلفة أو الدخل) من أرصدة الحسابات المؤجلة 
لأسباب تنظيمية المدينة أو كيف يتأثر عكس كل فئّة من أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية الدائنة بالمخاطر 
وعدم التأكدء على سبيل المثال: 

)١(‏ مخاطر الطلب (على سبيل المثال» التغيرات ب4 مواقف العملاء؛ وتوفر موارد بديلة للعرض أو مستوى المنافسة)؛ 

(؟) المخاطر التنظيمية (على سبيل المثالء تقديم طلب أو الموافقة على طلب تحديد الأسعار أو تقويم المنشأة 
للخطوات التنظيمية المستقبلية المتوقعة)؛ 

(؟) المخاطر الأخرى (على سبيل المثال» مخاطر العملة أو مخاطر السوق الأخرى). 

١‏ يجب تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة ١‏ 2 القوائم المالية إما -مباشرة - ك الإيضاحات أو تضمينها من خلال 
الإشارة المرجعية 2 القوائم المالية إلى تقارير أخرىء مثل الإشارة إلى تعليق من الإدارة أو إلى تقرير عن المخاطرء يكون 
متاحا لمستخدمي القوائم المالية بنفس الشروط كما هو الحال بالنسبة للقوائم المالية و نفس الوقت. إذا لم يتم تضمين 
المعلومات 2# القوائم المالية مباشرة أو إدخالها من خلال إشارة مرجعيةء فإن القوائم المالية تعد غير مكتملة. 
شرح المبالغ المثبته 

۲ يجب على المنشأة الإفصاح عن الأساس الذي يتم بموجبه إثبات وإلغاء إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية 
وكيف يتم قياسها ”بشكل أولي -ولاحقاء بما 2 ذلك كيف يتم تقويم أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية فيما 
يتعلق بإمكانية استردادها وكيف يتم تخصيص أي خسارة هبوط. 

۳ يجب على المنشاة الإفصاح» لكل نوع من الأنشطة التي تخضع لتنظيم الأسعار؛ عن المعلومات التالية لكل فئّة من أرصدة 
الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية: 
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0 


زد 


المعيارالدولي للتقريرالمالي : ١‏ 


0" ما ا ا وا ا کک باتكل مول ا لو يكن هفاك دة اخ افر اة ريحب 
على ا ات الاجتهاه عند إقران نبشرى التقضيل'الضروري انى الردن ركن اكات 
التالية تعد -عادة -ملائمة: 

3“ ا الى هم اها افو ع اة التركل اى ع انها رة ابات مؤجلة لأسباي دة 
© ان اى هم اها د فة رفكي الريع آي التكمارة وال القامل اروا كن بازسدة ةت 
اسكردادها ( ترسف اتا حب لسشفدع ارات كسما ار العالية: 
مكل الهيوظه أو التو القن يتم اهارا أو تما عند قمع اغمال: أو امن المعدة أو آثان التقيرات 


(؟) المبالغ الأخرىء التي يتم تحديدها بشكل منفصلء التي أثرت ‏ أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية, 


[3) معلل الاك او مول الكصم رها ت ذلك معدل ضفر أو طاق من اللات عدا يكون م اوم کن 
القيمة الزمنية للنقود المنطبقة على كل فة من أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية؛ 

(ج) الفترات المتبقية التي تتوقع المنشأة أن يتم على مداها استرداد (أو استنفاد) المبلغ الدفتري لكل فثة من أرصدة 
العسابات الجا اساب تة اة أو عك كل ا من أردسة الحساياك اة لآسيات #تكليسية 
الدائنة. 

عفدا يوذ لطي اسار على ميلغ وتوقيث مروف رتنه )) کر ابعل للمتغاف فيج على اتنشاة الإا 

عن تار فكي السار على ما الطدريية السالية والجلة اة عا بذاك يحب على امنقاة اتام كيشكل 

صل سايمن أن رسود ينان اتدل اب غ ان بالضرية و اقا من الضركة اا يا ؤلات 

الرصيد. 

غندما تقدم المنشأة إفصاحات. وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ * الإفصاح عن الحصص ف المنشآت الأخرى:: 

عن حصة 2 منشأة تابعةء أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك يكون له أنشطة خاضعة لتنظيم الأسعار وتم إثبات أرصدة 

حساباتها المؤجلة لأسباب تنظيمية وفقاً لهذا المعيارء فيجب على المنشأة الإفصاح عن المبالغ التي تم تضمينها لأرصدة 

الحبياياف: ازجا اساب اطي المديئة والداكتة وسا الجركة فا كاك الأرديية الا الهس اال ا 

(أنظر الفقرات ب۹٥۲‏ - ب۲۸). 

عنما تمع ا ام رصيد حاب محل لساب عظيمية لم يمد واكان اتو اه او مضيه باعامل ذب 

عليها الإفصاح عن تلك الحقيقةء وعن السبب ا عدم إمكانية استرداده أو عكسه بالكامل والمبلغ الذي تم بمقداره 

فيحن يديوه اا ا و 
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الملحق ا 


المصطلحات المعرفة 


يشكل هذا المحق جزء لا يتجزأ من المعيار 


أول قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير هي أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة المعايير الدولية للتقرير الماليء 
الدولية للتقريرالمالي 


المنشأة المطبقة لأول مرة 


المبادئ المحاسبية المقبولة -يشكل عام- 
4 السابق 


الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار 


تنظيم الأسعار 


منظم الأسعار 


رصید 
تنظلمة 


الحساب 


المؤجل لأسباب 


بموجب النص الصريح وغير المتحفظ على الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي. 


هي المنشأة التي تعرض أول قوائم مالية لها مُعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي. 


هي أساس المحاسبة الذي كانت المنشأة المطبقة لأول مرة تستخدمه - مباشرة- قبل 
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. 


أنشطة المنشأة التي تخضع ل تنظيم الأسعار. 


إطار لوضع الأسعار التي يمكن تحميلها على العملاء مقابل السلع أو الخدمات. 
ويخضع هذا الإطار للاشراف و/أو التصديق عليه من قبل منظم الأسعار. 


هيئة رسمية لها سلطة بموجب تشريع أو لائحة لوضع سعر أو نطاق أسعار ملزم 
للمنشأة. ويمكن أن يكون منظم الأسعار طرفا تالثا أو طرفا ذا علاقة بالمنشأة. 
بما 2 ذلك المجلس الحاكم الخاص بالمنشأة: إذا كانت هذه الهيئة مُطالبة بموجب 
تشريع أو لائحة أن تضع الأسعار لمصلحة العملاء وأن تضمن الجدوى المالية 
للمنشأة بشكل عام. 


رصيد أي حساب مصروف (أو دخل) لم يكن ليتم إثباته على أنه أصل أو التزام 
رشا الاير الأخرض: وك كامل لتيل اه كم تمجه أو رق أن يتم 
تضمينه. من قبل منظم الأسعار عند وضع السعر (الأسعار) التي يمكن أن تحمل 
على العملاء. 
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ال ملحق ب 
إرشادات التطبيق 
يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار. 


الأنشطة الخاضعة لتنظيم الأسعار 


١ب‎ 


٣ب‎ 


من الناحية التاريخيةء فقد كان تنظيم الأسعار ينطبق على جميع أنشطة المنشأة. ولكنء مع الاستحواذات, والتنويع ورفع 
القيود» فإن تنظيم الأسعار يمكن أن ينطبق الان -فقط -على جزء من أنشطة المنشأة. مما ينتج عنه ان يكون لها أنشطة 
خاضعة لتنظيم الأسعار وأنشطة غير خاضعة لتنظيم الأسعار. ينطبق هذا المعيار -فقط -على الأنشطة الخاضعة 
لتنظيم الأسعار والتي تخضع لقيود تشريعية أو تنظيمية من خلال تصرفات منظم الأسعارء بغض النظر عن نوع المنشأة 
أو الصناعة التي تنتمي اليها. 

لا يجوز للمنشأة أن تطبق هذا المعيار على الأنشطة المنظمة ذاتياء أي الأنشطة التي لا تخضع لإطار تسعير يتم الإشراف 
عليه و/أو التصديق عليه من قبل منظم اسعار. وهذا لا يمنع أن تكون المنشأة مؤهلة لتطبيق هذا المعيار عندما: 

(أ) تضعالهيئة الحاكمة الخاصة بالمنشأة أو الطرف ذو العلاقة الأسعار لمصاحة العملاء ولضمان الجدوى المالية 

للمنشأة بشكل عام ضمن إطار تسعير محدد؛ 
(ب) يكون الإطار خاضعا للأشراف و/أو التصديق عليه من قبل هيئة رسمية لها سلطة بموجب تشريع أو لائحة. 


الاستمرار2 السياسات المحاسبة الحالية 


٣ب‎ 


بغ 


لأغراط هذا اا يدرت رهبي حاب مقجل ا ا على انه رضيد ای جات تصيروف و دک ليك 
ليم إشانه على الك امل أو القزام وكا ااا الأكري ركه تافل الا جل الأنه رك تة أو يتوق أنه تمه 
من قبل منظم الأسعار عند وضع الأسعار التي يمكن أن تحمل على العملاء. قد تكون بعض بنود المصروف (الدخل) خارج 
امغر (الأسعاز) الخاطع للتعظطيم لأن البائ على يل لقال ل يدوقم ان كرون مشيولة من قل متظلم السه ان ليا 
لا تقع ضمن نطاق تنظيم الأسعار. وتبعا لذلك. فإن مثل هذا البند يتم إثباته على أنه دخل أو مصروف عند تحققه؛ ما 
لم يكن معيار آخر يسمح بتضمينه أو يتطلب تضمينه 2 المبلغ الدفتري لأصل أو التزام. 
بذ يعض الحالات تمع المعايير الأخرى المنشاة +بشكل ضريع - من أن تلبت 2 قائمة المركز المالي» أرصدة الحسابات 
المؤجلة لأسباب تنظيمية التي قد يتم إثباتها إما -بشكل منفصل -أو يتم إدراجها ضمن بنود مستقلة أخرى مث العقارات 
والألات والعداف رفا لسياساتها ا اة وفنا للمبادئ المحاسبية المقبولة “بشكل عام- لها السابق دوف 
للفقرة ١١‏ من هذا العيان فإن اكنشاة التي محدان تطبيق هذا العیار ج أول قوائم مائية لها لعن وف للمعايير الدولية 
للتقرين الماني تطبق الإعفاء من الفغرة ١١‏ من بار اللحاسية الدوتي ۸ لكي سكين قطبيق سنياساتها اللحاسبية وفقا 
للمبادئ اللحاينية المقيولة ككل غاب انهاه السارق فلاقياكء رالا والهبوظ وإلغاء الاقيات الأرصدة الاباك 
الؤجلة لأسياب تنظيبية. قو مغمل مل هذه السياسات الساسيية: على سبل الال المارسات الثالية: 
اقات رصن حساب مز اساب تنظينية سين فما كن الدع ةنق تة لتصرهات شيا أو رة 
من قبل منظم الأسعارء ب4 زيادة الأسعار 2 الفترات المستقبلية لاسترداد التكاليف المسموح بها (أي التكاليف التي 
صم من ار الأسعاي) التكلية ا ر و 
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با 


(ب) إثبات مبلغء على أنه رصيد حساب مؤجل لأسباب تنظيمية مدين أو دائن؛ معادل لأي خسارة أو مكسب من 
الاستبعاد أو الاستغناء عن بنود عقارات وآلات ومعدات وبنود أصول غير ملموسة»ء يتوقع استردادها أو عكسها من 
خلال أسعار مستقبلية؛ 

(ج) إثبات رصيد حساب مؤجل لأسباب تنظيمية دائن عندما تكون المنشأة مطالبةء نتيجة لتصرفات فعلية أو متوقعة من 
قبل منظم الأسعارء بتخفيض الأسعار 4# الفترات المستقبلية لعكس مبالغ التكاليف المسموح بها المستردة بالزيادة 
(أي المبالغ الزائدة عن المبلغ الممكن استرداده الذي يحدده منظم الأسعار)؛ 

(د) قياس أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية على أساس غير مخصوم أو على أساس مخصوم يستخدم معدل 
فائدة أو خصم يحدده منظم الأسعار. 

فيما يلي أمثلة على أنواع التكاليف التي قد يسمح بها منظمو الأسعار 2 قرارات وضع الأسعار والتي لذلك قد تثيتها 

المنشأة 4 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية: 

)١(‏ الاختلافات 2 الحجم أو أسعار الشراء؛ 

(؟) تكاليف مبادرات “الطاقة الخضراء" المعتمدة (الزائدة عن المبالغ المرسملة على أنها جزء من تكاليف العقارات 
والآلات والمعدات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العقارات والآلات والمعدات")؛ 

(؟) التكاليف غير المباشرة التي لا يمكن نسبتها مباشرة والتي تتم معالجتها على أنها تكاليف رأسمالية لأغراض 
تنظيم الأسعار (ولكن لا يسم وا لمعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ بتضمينها ب2 تكلفة بند من بنود العقارات والآلات 
والمعدات)؛ 

)٤(‏ تكاليف إلغاء المشاريع؛ 

)٥(‏ تكاليف أضرار العواصف؛ 

(1) الفائدة المفترضة (بما 2 ذلك المبالغ المسموح بها للأموال التي يتم استخدامها خلال التشييد والتي تزود المنشأة 
بعائد على رأس مال المالك وكذلك القروض). 

تمثل أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية -عادة - فروق توقيت بين إثبات بنود الدخل أو المصروفات لأغراض 

تنظيمية وإثبات تلك البنود لأغراض التقرير المالي. وعندما تغير المنشأة سياسة محاسبية بشأن تطبيق المعايير الدولية 

للتقرير المالي لأول مرة أو بشأن تطبيق أولي لمعيار جديد أو منقح: فقد تنشأ فروق توقيت جديدة أو مُنقحة تنشئ 
أرصدة حسابات مؤّجلة لأسباب تنظيمية جديدة أو منقحة. إن الحظر الوارد 2 الفقرة ١١‏ الذي يمنع المنشأة من تغيير 
سياستها المحاسبية لكي تبدأ 2 إثبات أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية لا يمنع إثبات أرصدة حسابات مؤجلة 
لأسباب تنظيمية جديدة أو مُنقحة يتم إنشاؤها بسبب تغييرات أخرى 2 السياسات المحاسبية مطلوبة بموجب المعايير 
الدولية للتقرير المالي. وسبب ذلك أن إثبات أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية لمثل فروق التوقيت هذه يتفق مع 

سياسة الإثبات النحائية E EE‏ الققرة ١١:‏ ول مكل اتهراكا ا محساسية ج وا ا 

تمنع إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية الناشئة عن فروق التوقيت التي لم تكن موجودة -مباشرة - قبل 

تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ولكنها تتفق مع السياسنات الحانسية تليققةة ال عة وهف تلققرة ١1‏ 

(على سبيل المثالء تكاليف أضرار العواصف). 
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القابلية لانطباق معايير أأخرى 


ب۷ 


ب۸ 


ب۹ 


ب۱۰ 


ب۱۲ 


يجب على المنشأة التي تقع ضمن نطاق هذا المعيارء وتختار تطبيق متطلبات هذا المعيار الاستمرار 4 تطبيق سياساتها 
الا وكا للمبادئ المحاسبية المقبولة ”بشكل عام- لها ب السابق للإثبات: والقياس» والهبوط وإلغاء الإثبات 
لأرصضيدة العسبانات اجا لمات قظيمية: ولعو تقض الفعركين ١١١١‏ على أنه قد و ايض دتطبيق ابيز 
أخرى» ب4 بعض الحالات» على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية لكي تنعكس -بشكل مناسب - 2# القوائم 
المالية. وتبين الفقرات التالية كيف تتداخل المعايير الأخرى مع متطلبات هذا المعيار. وبالتحديد» توضح الفقرات التالية 
الاستثناءات المحددة للمعايير الأخرى. والإعفاءات المحددة منهاء ومتطلبات العرض والإفصاح الإضافية التي يتوقع أن 
تكون منطبقة. 


تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠”الأحداث‏ بعد فترة التقرير“ 

قد يلزم المنشأة استخدام تقديرات أو افتراضات عند إثبات وقياس أرصدة حساباتها المؤجلة لأسباب تنظيمية. وفيما يتعلق 
بالأحداث التي تقع بين نهاية فترة التقرير والتاريخ الذي اعتّمدت فيه القوائم المالية للاصدارء يجب على المنشأة تطبيق معيار 
المحاسبة الدولى ٠١‏ لتحديد ما إذا كان ينبغى تعديل تلك التقديرات والافتراضات لكى تعكس تلك الأحداث. 


تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”ضرائب الدخل“ 
يتطلب معيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ مع استثناءات محدودة معينةء من المنشأة إثبات التزام ضريبة مؤجلة و(مع مراعاة 
شروط معينة) أصل ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة. يجب على المنشأة الخاضعة لتنظيم الأسعار تطبيق معيار 
المحاسبة الدولي ١١‏ على جميع أنشطتهاء بما 4 ذلك أنشطتها الخاضعة لتنظيم الأسعارء لتحديد مبلغ ضريبة الدخل 
الواجب إثباته. 

4 بعض برامج تنظيم الأسعارء يسمح منظم الأسعار أو يتطلب من المنشأة زيادة أسعارها المستقبلية لاسترداد بعض أو 
جميع مصروف ضريبة الدخل للمنشأة. و2 مثل هذه الحالات, قد ينتج عن ذلك إثبات المنشأة لرصيد حساب مؤجل 
لأسباب تنظيمية 2 قائمة المركز المالي يتعلق بضريبة الدخل؛ وفقاً لسياساتها المحاسبية الموضوعة وفقاً للفقرتين 
٠١١‏ . وقد ينشيّ إثبات رصيد الحساب المؤجل لأسباب تنظيمية هذا والمتعلق بضريبة الدخل 2 حد ذاته - فرقا 
مؤقتا إضافيا يتم إثبات مبلغ ضريبة مؤجلة إضاي له. 

بالرغم من متطلبات معيار المحاسبة الدولي ١١‏ بشأن العرض و الإفصاح. إلا أنه لا يجوز للمنشأة. عندما تثبت أصل 
ضريبة مؤجلة أو التزام ضريبة مؤجلة نتيجة لإثبات أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية؛ تضمين مبلغ الضريية 
المؤجلة ذلك ضمن مجموع أرصدة أصل (التزام) الضريبة المؤجلة. وبدلا من ذلكء يجب على المنشأة عرض أصل (التزام) 
الضريبة المؤجلة الذي ينشأ نتيجة إثبات أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية إما: 

(أ) مع البنود المستقلة التي يتم عرضها لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو 

(ب) على أنه بند مستقل بجانب أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المدينة والدائنة. 

وبالمثل» عندما تثبت المنشأة الحركة 4 أصل (التزام) ضريبة مؤجلة والذي ينشأ نتيجة لإثبات أرصدة حسابات مؤجلة 
لأسباب تنظيميةء فلا يجوز للمنشأة تضمين الحركة ‏ مبلغ الضريبة المؤجلة هذا ضمن بند مصروف (دخل) الضريبة 
المسنتهل الذي يتم رهه ف قاقمة (قاقيتي) الريح أو الخسارة وانةل الشامل الآخروضا كيار المحاسية الذولى ,1١‏ 
وبدلا من ذلك» يجب على المنشأة عرض الحركة ب أصل (التزام) الضريبة المؤجلة الذي ينشاً نتيجة لأرصدة الحسابات 
المؤجلة لأسباب تنظيمية إما: 
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ب۱۳ 


(أ) مع البنود المستقلةء التي يتم عرضها 2 قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخرء للحركة 2 أرصدة 
الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية؛ أو 

(ب) على أنها بند مستقل منفصل بجانب البنود المستقلة ذات العلاقة التي يتم عرضهاء 2 قائمة (قائمتي) الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل الآخرء للحركة 2 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. 


تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠٢‏ “ربحية السهم“ 

تتطلب الفقرة 11 من معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ من بعض المنشآت أن تعرض. ے2 قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل الآخرء ربحية السهم الأساسية والمخفضة لكل من الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة والربح أو الخسارة 
التي تعود إلى حملة الأسهم العادية للمنشأة الأم. إضافة لذلك. تتطلب الفقرة 18 من معيار المحاسبة الدولي ٣۳‏ من 
المنشأة التي تقوم بالتقرير عن عملية غير مستمرة الإفصاح عن المبالغ الأساسية والمخفضة لكل سهم فيما يتعلق بالعملية 
غير المستمرة» إما 2 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر أو ضمن الإيضاحات. 

لكل مبلغ لربحية السهم يتم عرضه وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۲ فإنه يجب على المنشأة التي تطبق هذا المعيار عرض 
مبالغ إضافية لربحية السهم الأساسية والمخفضة محسوبة بنفس الطريقة؛ باستثناء أن تلك المبالغ يجب أن يستثنى 
منها صا الحركة 4 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. وبما يتفق مع المتطلب الوارد 4 الفقرة 77 من معيار 
المحاسبة الدولي ؟5؟؛: يجب على المنشأة عرض ربحية السهم المطلوبة بموجب الفقرة ٠١‏ من هذا المعيار بنفس أهمية 
ربحية السهم المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ لجميع الفترات المعروضة. 

تطبيق معيار المحاسبة الدولي 75 ”الهبوط 2 قيمة الأصول“ 

فطلي افون 19211 من اغا لامور ك طق منياساكيا الاس وك عات المحاهيية الاقبونة مكل 
عام- لها 2 السابق لتحديد. وإثبات» وقياس وعكس أي هبوط 2 أرصدة حساباتها المؤجلة لأسباب تنظيمية. وتبعا 
لذلك؛ لا ينطبق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المنفصلة المثبتة. 

وبالرغم من ذلك» يمكن أن يتطلب معيار المحاسبة الدولي 51 من المنشأة إجراء اختبار هبوط على وحدة توليد النقد التي 
تنطوي على أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية. وقد يكون مثل هذا الفحص مطلوبا بسبب أن وحدة توليد النقد 
تنطوي على شهرة: أو لأنه قد تم تحديد واحد أو أكثر من مؤشرات الهبوطء الموضحة 2 معيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ 
تتعلق بوحدة توليد النقد. و2 مثل هذا الحالات؛ فإن الفقرات ۷۹-۷٤‏ من معيار المحاسبة الدولي 51 تتضمن متطلبات 
معينة لتحديد المبلغ الممكن استرداده والمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد. ويجب على المنشأة تطبيق تلك المتطلبات لإقرار 
ما إذا كان أي من أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المثبتة قد تم تضمينه 2 المبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد 
لغرض اختبار الهبوط. ثم يجب بعد ذلك تطبيق المتطلبات الباقية لمعيار المحاسبة الدولي 7" على أي خسارة هبوط يتم 
إثباتها نتيجة لهذا الاختبار. 

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي * ”تجميع الأعمال“ 

المبداً الأساسي للمعيار الدولي للتقرير المالي ؟ هو أن المنشأة المستحوذة على أعمال تثبت الأصول المقتناة والالتزامات 


التي تم تحملها بقيمها العادلة 4# تاريخ الاستحواذ. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ استشاءات محدودة لمبادثه 
امتلفة بالإقيات والفياس..ونقدم الفقرة ب١‏ من هذا ايان استضاء إضاضيا: 
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ب۲۱ 


۲٣ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي : ١‏ 


EA التحاسيية القبونة‎ ELAN سياساكيا التحاسيية وكقا‎ gS الاأسسرار‎ EN مح‎ WN SNES 
عام- لها 2 السابق للاثبات: والقياسء والهبوط والغاء الإثبات لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. وتبعا لذلك,‎ 
فإذا استحوذت المنشأة على أعمال» فيجب عليها ان تطبق. 3 قوائمها المالية الموحدة. سياساتها المحاسبية الموضوعة‎ 
لإثبات وقياس أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية للمنشأة المستحوذ عليها 2 تاريخ‎ ٠١١١١ ا للفقرات‎ 
الاستحواذ. ويجب إثبات أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية للمنشأة المستحوذ عليها 2 القوائم المالية الموحدة‎ 
للمكشاة ك ات آ3 اس خض النكلن هما إذا كات انهاه اجرد ارا اكيت كلك‎ 
الأرصدة 3# قوائمها المالية الخاصة بها.‎ 


تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ه ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة“ 

تي اران 11 :36-2 من اة الاسسيرا بك قطبيق ستاساتيا الشانية السائقة قاقات والفياس:» واليبوك 

والغاء الإثبات لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية. وتبعا لذلك: لا يجوز تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير 

المالي 0 المتعلقة بالقياس على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المثبتة. 

تتطلب الفقرة ۲١‏ من المعياز الدولي للتقرير المالى 0 عرض مبلغ واحد للعمليات غير المشثمرة ك فاكمة (قاكمتي) الريح 

أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. وعلى الرغم من متطلبات تلك الفقرة: فإنه عندما تقوم المنشأة التي تختار تطبيق 

هذا لاز ركن عملية قير تة لا يجوز لها إدراج الح ے ارم الحمابات الؤجلة اساب عظيدية والثي 

نشأت عن أنشطة العملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم الأسعار. ضمن البنود المستقلة المطلوبة بموجب الفقرة ٠۳‏ من 

المعيار الدولي للتقرير المالي 0. وبدلا من ذلك يجب على المنشأة عرض الحركة ب4 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب 

تنظيمية والتي تنشأ عن أنشطة العملية غير المستمرة الخاضعة لتنظيم الأسعار إما: 

(أ) ضمن البند المستقل الذي يتم عرضه للحركة ب أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المتعلقة بالريح أو 
الخسارة؛ أو 

(ب) يثم غرضها على أنها بند مستقل متفصل بجاتب البند المستقل المتعلق بها الذي يتم غرضه الحركة بك أرضدة 
الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المتعلقة بالريح أو الخسارة. 

وبالمثل» وعلى الرغم من متطلبات الفقرة ۲۸ من المعيار الدولي للتقرير ا مالي ۵ عندما تعرض المنشأة مجموعة استبعاد, 

فلا يجوز للمنشأة إدراج مجموع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المدينة والدائنة التي تعد جزءٌ من مجموعة 

الاستبعاد ضمن البنود المستقلة المطلوية بموجب الفقرة 8" من المعيار الدولي للتقرير المالي 6. وبدلا من ذلك يجب على 

المنشأة عرض مجموع أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المدينة والدائنة التي تعد جزءٌ من مجموعة الاستبعاد 

إما: 

(أ) ضمن البنود المستقلة التي يتم عرضها لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية المدينة والدائنة؛ أو 

زا على آنها ترد ممتهلة فة يعاتب آ رة السببابات الأخرى اة لباب فة الدينة وة 

إذا اختارت المنشأة إدراج أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية والحركة 4 تلك الأرصدة المتعلقة بمجموعة استبعاد 

أو عملية غير مستمرة ضمن البنود الستقلة للحسابات المؤجلة لأسباب تتظيمية: ققد يكون من الضروري الإخصاح عنها 

-بشكل منفصل - على أنها جزء من تحليل البنود المستقلة للحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية الذي وصفته الفقرة ۲۲ 

من هذا المعيار. 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


۲٣ب‎ 


۲٤ب‎ 


۲۵٥ب‎ 


۲٣ب‎ 


تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“ ومعيار المحاسبة الدولي ۲٢‏ ”الاستثمارات 2 المنشآت 
الزميلة والمشروعات المشتركة” 

تتطلب الفقرة ١5‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ بأنه “يجب على المنشأة الأم أن تعد قوائم مالية موحدة باستخدام 
سياسات محاسبية متماثلة للمعاملات والأحداث الأخرى المتماثلة 4 ظروف مشابهة". وتتطلب الفقرة ۸ من هذا المعيار 
بأنه يجب عليها المنشأة؛ التي تقع ضمن هذا المعيار وتختار تطبيقهء تطبيق جميع متطلباته على جميع الحسابات المؤجلة 
لأسباب تنظيمية الناشئة عن جميع أنشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم الأسعار. وتبعا لذلك» فإذا أثبتت المنشأة الأم أرصدة 
حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية ب4 قوائمها المالية الموحدة وفقاً لهذا المعيارء فيجب عليها تطبيق نفس السياسات 
المحاسبية على أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية الناشئة 4 جميع منشآتها التابعة. ويجب تطبيق ذلك بغض 
النظر عما إذا كانت المنشآت التابعة تثبت تلك الأرصدة 2 قوائمها المالية الخاصة بها. 

وبالمثل فإن الفقرتين 51-50 من معيار المحاسبة الدولي 18 تتطلبان بأنه. عند تطبيق طريقة حقوق الملكية؛ “يجب إعداد 
القوائم المالية للمنشأة باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعاملات والأحداث الأخرى المتمائلة 2 ظروف مشابهة". 
وتبعا لذلك» يجب إجراء تعديلات لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك بشأن الإثبات. 
والقياسء والهبوط والغاء الإثبات لأرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية تطابق سياسات المنشأة المستثمرة عند 
تطبيق طريقة حقوق الملكية. 

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ” الإفصاح عن الحصص 2 المنشآت الأخرى“ 

تتطلب الفقرة ١١(ه)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ من المنشأة الإفصاح» لكل من منشآتها التابعة التي فيها حصص 
غير مسيطرة ذات أهمية نسبية للمنشأة معدة التقريرء عن الربح أو الخسارة الذي تم تخصيصه للحصص غير المسيطرة 
2 المنشأة التابعة خلال فترة التقرير. ويجب على المنشأة التي تثبت أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية وفقاً لهذا 
المعيار الإفصاح عن صا الحركة 4 أرصدة الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية التي تم تضمينها 2 المبالغ المطلوب 
الإفصاح عنها بموجب الفقرة ١١(ه)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

تتطلب الفقرة ؟١١(ز)‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ من المنشأة الإفصاح» لكل من منشآتها التابعة التي فيها 
حصص غير مسيطرة ذات أهمية نسبية للمنشأة معدة التقرير» عن معلومات مالية ملخصة حول المنشأة التابعةء 
كما هو محدد ب4 الفقرة ب١٠‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي .١١‏ وبالمثلء فإن الفقرة ١(ب)(5)‏ من المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ تتطلب من المنشأة الإفصاح» لكل مشروع مشترك ومنشأة زميلة ذات أهمية نسبية 
للمنشأة معدة للتقرير» عن معلومات مالية ملخصة كما هو محدد 2 الفقرتين ب7١-ب١١‏ من المعيار الدولي 
للتقرير المالي .١١‏ وتحدد الفقرة ب1١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ المعلومات المالية الملخصة المطلوب من 
المنشأة الإفصاح عنها لجميع المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الأخرى التي هي ليست ذات أهمية نسبية 
“بشكل فود وها للفقضرة (١١‏ من المعيان الدوتي للتغرين حاتي 17, 
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ب۲۷ 


ب۲۸ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي : ١‏ 


إضافة للمعلومات المحددة بق الفقرات 19 عوالاء وب وبلالاعب؟1 والفقرة ب١٠‏ ج المعيان الدولي للتغرين المالى 
7 فإن المنشأة التي تكون قد أثبتت أرصدة حسابات مؤجلة لأسباب تنظيمية وفقاً لهذا المعيار يجب عليها -أيضاً - 
الافتسام فى مجان ارسدة الستاناك: از لساب فة الاديقة رجن اة اتات الزجلة اساب 
تنظيمية الداكلة وصاة الحركة ك تلك الأرصدة:مقسمة بين المبالغ الثى ثم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة والمبالغ التي 
تم إكباتها ضمن الدخل الشامل الآ خر لكل متشاة مطلوب تقديم تلك الإفصاحات عنها وفقا للمعيان الدولي للشرير 
ا۷ 

تحدد الفقرة 1١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ المعلومات التي يطلب من المنشأة الإفصاح عنها عندما تثبت المنشأة 
كسا أو كسازة سن تقد ان السيطرة على عتقناة كابعة متحسريا وف للفشرة 8لا مق ايان الدولى للتقرين اكالن + 
وإضافة إلى المعلومات المطلوية بموجب الفقرة 14 من المعيار الدولي للتقرير المالي 17+ فإن المنشأة التي تختار تطبيق 
هذا اسار يجي فيا الأتضا من الجن من السب أو الكستارة الذي يعون إلى إلغاء قات أرصيدة الحسابات الؤاجلة 
لأسباب تنظيمية 2 المنشأة التابعة السابقة 2 التاريخ الذي تم فيه فقدان السيطرة عليها. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 557 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


الملحق ج 
تاريخ السريان والتحول 
يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعبار. 


تاريخ السريان والتحول 
تاريخ السريان 

جا يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار إذا كانت أول قوائم ما نيا كا للمعايير الدولية للتقرير المالي هي لفترة 
تبدأ  ١‏ يناير ٠١17‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار 2 أول قوائم مالية لها معدة وفقا 
للمعايير الدولية للتقرير المالي لفترة أبكر. فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
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المحيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 
"الايراد من العقود مع العملاء' 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي 
5 لايراد من العقود مع العملاء"'؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما 
صدرمن غير أي تعديل 


ملاحظة: التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٠١‏ وفقاً لمجلس معايير المحاسبة الدولي سيكون اعتبارا من 
١70م-م.‏ وتحث الهيئة الشركات على تطبيق هذا المعيار اعتبارا من ١/٠/۷٠١۲م.‏ ويمكنها بدلا من ذلك تطبيق 
معياري المحاسبة الدوليين اللذين حل محلهما (أي معيار المحاسبة رقم ١١‏ ومعيار المحاسبة رقم 16) والتفسيرات 
التابعة لهما بنسخها الصادرة من المجلس الدولي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الإلزامي للمعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم .٠١‏ 


559 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 
الإيراد من العقود مع العملاء 


الهدف 


١ 


الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئ التي يجب على المنشأة أن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة إلى مستخدمي القوائم 
المالية عن طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع عميل. 


تحقيق الهدف 

لتحقيق الهدف الوارد 2 الفقرة ١‏ فإن المبدأ الأساس لهذا المعيار هو أنه يجب على المنشأة أن تثبت الإيراد ليصف تحويل 
السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العملاء بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه 2 مقابل تلك 
السلع أو الخدمات. 

يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان شروط العقد وجميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق هذا المعيار. ويجب 
على المنشأة أن تطبق هذا المعيارء بما 2 ذلك استخدام أي وسائل عملية؛ باتساق على العقود التي لها خصائص مشابهة 
و ظروف مشابهة. 

يحدد هذا المعيار المحاسبة عن عقد فردي مع عميل. وبالرغم من ذلك؛ كوسيلة عمليةء يجوز للمنشأة تطبيق هذا المعيار 
على محفظة عقود (أو التزامات أداء) لها خصائص مشابهة إذا كانت المنشأة تتوقع بشكل معقول أن الأثار على القوائم 
المالية من تطبيق هذا المعيار على محفظة لن تختلف بشكل ذي أهمية نسبية عن تطبيق هذا المعيار على العقود الفردية (أو 
التزامات الأداء) ضمن تلك المحفظة. وعند المحاسبة عن محفظة يجب على المنشأة أن تستخدم التقديرات والافتراضات 
التي تعكس حجم وتكوين المحفظة. 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على جميع العقود مع العملاء باستثناء ما يلي: 

(أ) عقود الإيجار الواقهة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ ”عقود الإيجار"؛ 

(ب) عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٤‏ “عقود التأمين"؛ 

(ج) الأدوات المالية والحقوق أو الالتزامات التعاقدية الأخرى الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ” الأدوات 
المالية". والمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “القوائم المالية الموحدة". والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات 
المشتركة"؛ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ “القوائم المالية المنفصلة": ومعيار المحاسبة الدولي 58 “الاستثمارات 2 
المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"؛ 

(د) التبادلات غير النقدية بين منشآت 2 نفس نشاط الأعمال لتسهيل المبيعات إلى العملاء أو العملاء المحتملين. 
على سبيل المثال؛ هذا المعيار لا ينطبق على عقد بين شركتين نفطيتين تتفقان على تبادل نفط للوفاء بالطلب من 
عملاتهما 2 أماكن محددة مختلفة 2 الوقت المحدد. 
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٦‏ يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على أي عقد (بخلاف عقد تم إدراجه ب4 الفقرة ) فقط إذا كان الطرف المقابل 
4 العقد عميل. والعميل هو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات هي نتاج الأنشطة العادية للمنشأة 
مقایل هوض والطرف الغابلن 4 العقد ل يكرن هميلا اذ كان هذا الظرف المقايل: على سبل التال قد تاقد مع 
المنشأة على أن يشارك 4# نشاط أو عملية يتقاسم فيها أطراف العقد المخاطر أو المنافع التي تنتج عن النشاط أو العملية 
(مثل تطوير أصل ‏ ترتيب تعاون) بدلاً من الحصول على نتاج الأنشطة العادية للمنشأة. 

.6 قديقع عقد مع عميل جزثياً ضمن نطاق هذا المعيار وجزتياً ضمن نطاق معايير أخرى مدرجة ب2 الفقرة‎ 02١ 

(1) إذا كانت المعايير الأخرى تحدد كيف يتم الفصل و/أو القياس بشكل أولي لجزء أو أجزاء من العقد» فعندئذ يجب 
على المنشأة أولاً تطبيق متطلبات الفصل و/أو القياس الواردة 2 تلك المعايير. ويجب على المنشاة أن تستبعد من 
سعر المعاملة مبلغ ذلك الجزء (أو الأجزاء) من العقد التي تم قياسها بشكل آوئي وفقا للمعايير الأخرى ويجب عليها 
تطبيق الفقرات 87-75 لتخصيص مبلغ سعر المعاملة الذي يتبقى (إن وجد) على كل التزام أداء ضمن نطاق هذا 
المعيار وعلى أي أجزاء أخرى من العقد حددتها الفقرة ۷(ب). 

(ب) إذا لم تحدد المعايير الأخرى كيف يتم الفصل و/ أو القياس بشكل أولي لواحد أو أكثر من أجزاء العقدء عندئذ 
يجب على النشاة أن تطبق هذا ايار لقصل واو للقياس بشكل أولي لجن (أو الأجزام) العقد . 

۸ يحدد هذ المعيار المحاسبة عن التكاليف الإضافية للحصول على عقد مع عميل والمحاسبة عن التكاليف التي يتم تكبدها 
للوفاء بالعقد مع عميل إذا كانت تلك التكاليف غير واقعة ضمن نطاق معيار آخر (أنظر الفقرات .)٠١4 -9١‏ ويجب على 
المنشأة أن تطبق تلك الفقرات فقط على التكاليف التي تم تكبدها المتعلقة بعقد مع عميل (أو جزء من ذلك العقد) الذي 


الاثبات 
تحديد العقد 
۹ يجب على المنشأة أن تحاسب عن عقد مع عميل يقع ضمن نطاق هذا المعيار فقط عند استيفاء جميع الضوابط التالية: 
(أ) أطراف العقد قد اتفقت على العقد (خطياء أو شفاهية؛ أو وفقاً لممارسات تجارية معتادة أخرى) وأن تكون ملتزمة 
بأداء التزاماتها؛ 
(ب) بإمكان المنشأة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها؛ 
(ج) بإمكان المنشأة تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها؛ 
(د) للعقد مضمون تجاري (أي أن يكون من المتوقع تغير المخاطر أو توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية 
للمنشأة نتيجة للعقد)؛ 
(ه) من الممكن حصول المنشأة على العوض الذي سيكون لها حق فيه 2 مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها 
إلى العميل. وك تقويم ما إذا كانت قابلية مبلغ العوض للتحصيل محتملة؛ فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ 4 
الحسبان فقط قدرة العميل ونيته 4 أن يسدد ذلك المبلغ عندما يصبح مستحقا. وقد يكون مبلغ العوض الذي 
سوف يكون للمنشأة الحق فيه أقل من السعر المبين 4 العقد إذا كان العوض متغيراً نظراً لأن المنشأة قد تعرض 
على العميل امتيازاً سعرياً (أنظر الفقرة 01). 
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الد هر اة بين کن أن أكثر و عقوف والتزامات واجبة النفاذ. وقابلية نفاذ الحقوق والالتزامات هي 

فان قاتوتى+.وومكن أن تكون القرد خطية أو شفهية أو تقهم كما من ممارسات الأعمال العكادة للمنشأة, ورخف 

الممارسات والآليات لإبرام عقود مع العملاء عبر الأقاليم. والصناعات والمنشآت. إضافة لذلك؛ فإنها قد تختلف ضمن 

المنشأة (على سبيل المثال؛ قد تعتمد على فئة العميل أو طبيعة السلع أو الخدمات المتعهد بها). ويجب على المنشأة أن 

تخد الحسبان كلك الممازسات والآليات ك تيد ما إذا كانت إفقافية مع غميل ففخ عقوا والتزامات واجية التفاذ: 

ومتى تنشتها . 

بعض العقود مع العملاء قد لا تكون لها مدة محددة ويمكن إنهاؤها أو تعديلها من قبل أي من الأطراف 2 أي وقت. وعقود 

أخرى قد تتجدد تلقائيا على أساس دوري يتم تحديده ب2 العقد. يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على مدة العقد (أي 

فترة العقد) التي يكون فيها لأطراف العقد حقوق وعليهم التزامات حالية واجبة النفاذ. 

لغرض تطبيق هذا المعيار فإنه لا يوجد عقد إذا كان لكل طرف ب العقد- من جانب واحد - حق واجب النفاذ بج إنهاء 

عشم لھ رک كتفيته كليا دون كتريضن اتطرف رآ الأظراظ] كى وكون اله غير ةد عا 13ن اعا كل من 

الضابطين التاليين: 

(1أ) لم تحول المنشأة بعد إلى العميل أي سلع أو خدمات متعهد بها؛ 

(ب) لم تتسلم المنشأة بعد وليس لها الحق بعد 2 استلام» أي عوض ب مقابل السلع أو الخدمات المتعهد بها. 

إذا استوفى عقد مع عميل الضوابط الواردة 4 الفقرة ٩‏ عند نشأة العقدء فلا يجوز للمنشأة أن تعيد تقويم تلك الضوابط 

ما لم تكن هناك إشارة إلى تغير مهم 2 الحقائق والظروف. على سبيل المثالء إذا كانت قدرة العميل على سداد العوض 

قد تدهورت. حيشكل كبين فإن النشأة تقوم بإعادة تقويم ما إذا كان من المحتمل أن تحصل المنشأة العوطن الذي سو 

يكون للمنشأة حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المتبقية التي سيتم تحويلها إلى العميل. 

إذا كان عقد مع عميل غير مستوف للضوابط الواردة بذ الفقرة 4. فيجب على المنشأة أن تستمر بك تقويم العقد لتحديد 

ما إذا كانت الضوايظ الواردة ذا الفقرة + فد ثم اتعيفاؤها لاخدا 

عتدما لا وتر غقه ضع صميل"الضوايظ الواردة نه المقرة + وتحصيل النشاة على الموض هن اليل فإنه :يجت غل 

المنشأة أن تثبت العوض المستلم على أنه إيراد فقط عندما يكون أي من الحدثين التاليين قد وقع: 

(آ) لم تعد على المنشأة التزامات متبقية بتحويل سلع أو خدمات إلى العميل؛ وجميع:؛ أو ما يقارب جميع» العوض المتعهد 
به من قبل العميل قد تم استلامه من قبل المنشأة: وغير قابل للرد؛ أو 

(ب) تم إنهاء العقد» والعوض المستلم من العميل غير قابل للرد . 

يجب على المتشأة ة أن تثبت العوض المستلم من العميل على أنه التزام إلى أن يقع أحد الأحداث الواردة 2 الفقرة ٠١‏ أو 

إلى أن نكم ابنتيفاء الضوايط الواروقظ الفقرة ا (انظر الفهرة غ وقيما الحماكق والظروف ااه بالق فزن 

الالتزام الذي يثم إثباته يمثل التزام المنشأة إما بتحويل سبلع أو خذمات 2 المستغيل أو برد العوض المسثلم. وة أي من 

الحالتين, فإن الالتزام يجب أن يتم قياسه بمبلغ العوض المستلم من العميل. 

تجميع العقود 

يجب على المنشأة أن تجمع عقدين أو أكثر من التعوى البرية نظ الوك فة أو قرييا كه مع الل فة أو أطراف 

ذات علاقة بالعميل) والمحاسبة عن العقود على أنها عقد واحد إذا تم استيفاء واحد أو أكثر من الضوابط التالية: 

(أ) يتم التفاوض بشأن العقود كحزمة واحدة لهدف تجاري واحد؛ أو 
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(ف] يعتمت حل الغوطن الذى سبكم سداد الخد العقوذ. على س ر أو أداء اعفد الآخر) أو 

(ج) السلع أو الخدمات المتعهد بها ب4 العقود (أو بعض السلع أو الخدمات المتعهد بها ب كل عقد من العقود) هي التزام 
ms Nea‏ ابت وبحت ا 

تعديلات العقد 

تعديل العقد هو تغيير ب2 نطاق أو سعر العقد (أو كليهما) يكون متفقاً عليه من قبل أطراف العقد. و بعض الصناعات 

والأقاليم؛ فإن تعديل العقد قد يوصف بأنه أمر تغييرء أو تبديل أو تعديل. ويوجد تعديل للعقد عندما يتفق أطراف العقد 

عل قد بتكت ها ية والعوامات خديدة واجية النفاة أو عل كر والتزاماك مجو واحية فاد لأظراف 
العقد. ويمكن الاتفاق على تعديل العقد خطياء أو باتقاق شفهي أو يقهم ضمنا من ممارسات الأعمال المعتادة: وإذا لم 
يتقق اظراف الم على هل اشر فج على اا أن سكير ف فلق هذا ار خلج الد القاقه إلى حن 

الفاق على قد العشن . 

قد يوجد ديل للعقد رغه آن اطراف اله .ينهم قزاع حول نظاق أو سر الضديل (أو كليهها) أو كان الأطراف كن 

تفقوا على كتبيق ے نطاق العقه ولكن لم يجددوا يعد القبيى المقابل ك السبعن ود تحديق ما إذا كانه المقوق 

والالتزامات التي تم إتقاؤها أو تغبيرها بالتعديل واجبة التقاة فإنه يجب على التشاة ان الخد ك الحسيان جم 

الجفاكق والظروق دات العئلة ما ك غلك شروظ الفقد والآرقة الأكرى. اة اتف اطراق قد على قبي ك 

نطاق اعد ولكتيم لم يحددوا بن الخبير اللقائل ف السعر فاته يجت على اكقشاة أن تفن اتير ك سجر اهاد 

الاق عن العديل وذما تلققراك: ١ه‏ = 62 اللقلفة يتصدير العوكن المتغين والفقرات 5ه < ۸ة المتداعة ى 

تسويرات العوض اكير 

بجت فلي الا أن تاس هن تسيل الد على أنه عفد متقصضل غندما كين كلة الشوطي الخالدين مو ودين 

(1) يزداد نطاق العقد نظرا لإضافة سلح أو خدمات متعهد بها من الممكن تمييزها بذاتها (وضقاً للفقرات + -): 

(ب) نواد سف اله وميا عرض يكين اسار ال اة الخاضة اة لس أو ادمات الإشافية اليد 
ها وآي ريات اة على الك اسن تيكس ظروف اله اللنين, كاي ك الف غدل الغفاة اشع 
البيع ا ا ر ااافا كال الحبيم الذى تحضل غلية الحميل كرا 9 اي من اتخروي 
للمنشأة آن تتكبد التكاليق: المتعلقة بالبيع التي كانت ستتكبدها عتد بيع سلعة أو خدمة مشايهة إلى عميل جديد: 

إذا لم قم الحاسية عق تعديل القن على اتنا عقه تاقصل وها فة + جب على اللنشاة ام تحاسب فن الب 

أو الخدمات المتعهد بها التي لم يتم تحويلها بعد تاريخ تعديل العقد (أي السلع أو الخدمات المتبقية المتعهد بها) بآي 

مما ينطبق من الطرق الآتية: 

(أ) يجب على المنشأة أن تحاسب عن تعديل العقد كما لو كان انهاءً للعقد الحالي وإنشاءً لعقد جديدء إذا كانت السلع 
أو الخدمات المتبقية من الممكن تمييزها بذاتها عن السلع أو الخدمات التي تم تحويلها 4 تاريخ تعديل العقد أو 
قك وميلة العوكن الى يكم تمي على الق اعات الاد اء اة راو السلع أو اتخات كن بير ةا 
ا واک مد وهنا ا ؟ازتا) مو م 

4 افو اا يه قل ال وا دك ا الشطية فا من السيل) الىق ته د كدير 
بعر افا ولم يكم اقات لے أنه رادا 
(۲) العوض المتعهد به على أنه جزء من تعديل العقد. 
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۲۲ 


۲٢ 


را مح طلى ا إن کاس هن فا اكد كما لو كان ج من ا الحالي إذا لم تكن السلع أو الخدمات 
الفا من ]لمكن تمييرها يذاقياء وا عليه كل ج هن ارام ادك وا عد قم اتان جرا كا كاريه هديل 
العقد. ويتم إثبات الأثر الذي يكون لتعديل العقد على سعر المعاملةء وعلى قياس المنشأة للتقدم نحو الوفاء الكامل 
بالتزام الأداء على أنه تعديل 2 الإيراد (إما على أنه زيادة أو تخفيض ج الإيراد) ب4 تاريخ تعديل العقد (أي أن 
العديل 3 الإيراد يتم على أساس استدراف مقراكم. 

(ج) إذا كانت السلع أو الخدمات المتبقية مجموعة من البندين (أ) و (ب) عندئذ يجب على المنشأة أن تحاسب عن آثار 
التعديل على الالتزامات بالأداء التي لم يتم الوفاء بها (بما 4 ذلك تلك التي لم يتم الوفاء بها جزتياً) ب4 العقد 
المعدل بطريقة تتسق مع أهداف هذه الفقرة. 

تحديد التزامات الأداء 

عند نشأة العقد يجب على المنشأة تقويم السلع أو الخدمات المتعهد بها 4 العقد مع العميل ويجب عليها تحديد كل تعهد 

بتحويل أي مما يلي إلى العميل على أنه التزام أداء: 

(أ) سلعة أ وخدمة (أو رزمة سلع أو خدمات) من الممكن تمييزها بذاتها؛ أو 

با سلسلا سلح او خذمات من لن تمبيزنا بذانها رفغاف بشكل كير وا تنس شط التحويل إلى العديل (انظر الفغرة 19): 

يكون لسلسة سلع أو خدمات من الممكن تمييزها بذاتها نفس نمط التحويل إلى العميل إذا تم استيفاء الضابطين التاليين: 

0 کل سا ار سرامن الکن كديا دافا £ الم الى يد لفاك رها إلى الل مهي اضرا 
الواردة 2 الفقرة ٠١‏ بأن تكون التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني. 

(ب) وكا للتشركين 595« قان تفن الطروقة تحدم لقياين كم المنشاة تجو الوهاء كام ل بالالتزام بالآدا ع كجويل 
كل سلعة أو خدمة من الممكن تمييزها بذاتها 4 السلسلة إلى العميل. 

التعهدات 4# العقود مع العملاء 

يحدد العقد مع العميل عموما وبشكل صريع السلع أو الخدمات التي تشهد النشاة يتحويليا إلى العميل, وبالرغم من 

ذلك؛ فإن الالتزامات بالأداء التي يتم تحديدها ‏ عقد مع عميل قد لا تقتصر على السلع أو الخدمات التي يتم بيانها 

شراحة بك ذلك العقه ‏ وهذا نظرا لأن هقد ما مع ميل ق يشمل أيضا كيدات كدي ضا من خلال المارسات 

التجارية المعتادة للمنشأة أو سياساتها المنشورة أو تصريحاتها المحددة إذا كانت تلك التعهدات تنشيّ؛ وقت الدخول 2 

العقد» توقعات صحيحة للعميل بأن المنشأة ستحول سلعة أو خدمة إلى العميل. 

لا تتضمن التزامات الأداء أنشطة يجب على المنشأة القيام بها تلوفاء بالعقد إلا إذا كانت تلك الأنشطة تحول سلعة أو 

خدمة إلى العميل. فعلى سبيل المثالء قد يكون على مقدم خدمة القيام بمهام إدارية عديدة لإعداد العقد. إن أداء تلك 

المهام لا يحول خدمة إلى العميل وقت أداء المهام. وبناءً عليهء فإن أنشطة الإعداد تلك ليست التزام أداء. 


السلع والخدمات الممكن تمييزها بذاتها 

تبعاً للعقد» فإن السلع أو الخدمات المتعهد بها قد تشمل الآتيء ولكن لا تقتصر عليه: 

1 ممع سام فة من فيل النشاة على سييل الال ون فقا مضتعة)؛ 

زی إعافة مع سلح ف شواقها من قل الشلة زعلى سبيل الخال سلعة مفشاة بع رة 
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() إغادة بيع تحقوق 4 سلع أو خدمات تم شراؤها من قبل المنشأة (على سبيل اكثال تذكرة ثم إعادة بيعها من قبل 
منشأة تعمل بصفة أصيل؛ كما هو موضح 4# الفقرات ب4؟ - ب۲۸)؛ 

(د) أداء مهمة (أو مهام) متفق عليها تعاقديا لعميل؛ 

(ه) تقديم خدمة الأستعداد للقديم سك أو خدمات (على سبيل المثال تحديثات غير مجددة لبزافع يم تقديمها على 
أساس عندما وإذا ما توفرت) أو جعل سلع أو خدمات متاحة للعميل لاستخدامها حالما وعندما يقرر العميل؛ 

(و) تقديم خدمة ترتيب إلى طرف آخر لتحويل سلع أو خدمات إلى عميل (على سبيل المثالء العمل كوكيل لطرف آخرء 
كما هو موضح 4 الفقرات ب4؟ - ب58)؛ 

(ز) منح حقوق 2 سلع أو خدمات يتم تقديمها 4 المستقبل يستطيع العميل إعادة بيعها أو تقديمها إلى عميل له (على 
سبيل المثالء تتعهد المنشأة البائعة لمنتج إلى بائع تجزئة بأن تحول سلعة أو خدمة إضافية إلى فرد يشتري المنتج 

(ح) تشييد أو تصنيع أو تطوير أصل بالنيابة عن عميل؛ 

(فل) امتح ترا خيس (انظر الفقرات ب ديلاب 

(ي) منح خيارات لشراء سلع أو خدمات إضافية (عندما تقدم تلك الخيارات للعميل حقا مهماء كما هو مبين 4# الفقرات 
ب۳۹ - ب٣٤).‏ 

تعد السلعة أو الخدمة المتعهد بها إلى العميل أنها من الممكن تمييزها بذاتها إذا تم استيفاء كلا الضابطين التاليين: 

(1) العميل مكاي الأ من اة أو اعد ھا کے تكد اھا آر إلى جات هواود الخرى مشاحة كور للعميل زلي 
أن السلعة أو الخدمة مؤهلة لأن تكون من الممكن تمييزها بذاتها)؛ 

زت) كيد اة يتحويل السلعة آي القدمة إلى الل كن تخديده يشكل قصل عن الفهداث الأآخرى ف اليد 
(أي أن التعهد بتحويل السلعة أو الخدمة من الممكن تمييزه بذاته ضمن سياق العقد). 

يستطيع العميل الانتفاع من سلعة أو خدمة وفقاً للفقرة 1(77) إذا كان بالإمكان استخدام السلعة أو الخدمة أو استهلاكها 

أو بيعها بمبلغ أكبر من قيمة الخردة أ دلا مخ ذلك الاحتحاظ بها بظريقة تق ماق اقتصادية :و عض الماع أو 

الخدمات شد يكون العميل فادرا على الانتفاع من السلعة أو الخدمة ب حد ذاتها. ولسلع أو خدمات أخرى. قد يكون 

اليل كاذنا علق الاتشاع مق قلف السلعة أو الخد فط بالاشكراك مع موارة أخرى فاح كور رالود لقاع كرا 

هو سلعة أو خدمة يتم بيعها بشكل منفصل (من قبل المنشأة أو منشأة أخرى) أو مورد حصل العميل عليه بالفعل من 

المنشأة (بما ‏ ذلك السلع أو الخدمات التي ستكون المنشأة قد قامت بتحويلها بالفعل إلى العميل بموجب العقد) أو 

من معاملات أو أحداث أخرى. قد توفر العديد من العوامل دليلا على أن العميل يستطيع الانتفاع من سلعة أو خدمة 

هنا نك عد کا او اتر الدع مارد اخرى عرض کور : قل شيل الال فزن ده إن ا2 شيم اكا هة 

أو خدمة بشكل منفصل يدل على أن العميل يستطيع الانتفاع من السلعة أو الخدمة إما ‏ حد ذاتها أو بالاشتراك مع 

موارد أخرى تتوفر فوراً. 

عند تقييم ما إذا كانت تعهدات المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى العميل يمكن تحديدها بشكل منفصل عن بعضها 

وفقاً للفقرة 71(ب)): فإن الهدف هو تحديد ما إذا كانت طبيعة التعهد ضمن سياق العقد هي تحويل كل من تلك السلع 

أو الخدمات بشكل منفردء أو بدلا من ذلك تحويلها ب2 شكل بند أو بنود مجمعة مع بعضها تمثل السلع أو الخدمات 

المتعهد بها مدخلات له. وتتضمن العوامل التي تدل على أن تعهدين أو أكثر لتحويل سلع أو خدمات إلى العميل ليست 

قابلة للتحديد بشكل منفصل عن بعضها ما يليء ولكنها لا تقتصر عليه: 
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(أ) أن المنشأة تقدم خدمة مهمة لدمج السلع أو الخدمات مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها 2 العقد 2 رزمة سلع 
أو خدمات لتمثل مجموعة المنتج أو المنتجات التي تعاقد العميل عليها. وبعبارة أخرى فإن المنشأة تستخدم السلع أو 
الخدمات على أنها مدخلات لإنتاج أو تقديم مجموعة المنتج أو المنتجات التي حددها العميل. وقد تتضمن مجموعة 
المنتج أو المنتجات أكثر من مرحلة أو عنصر أو وحدة. 

(ب) أن سلعة أو خدمة واحدة أو أكثر تعدّل أو تكيف بشكل جوهري سلعة أو خدمة أخرى متعهد بها 4 العقد, أو أنه 
يتم تعديلها يشكل كير غم قل ا ای که واحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى ب4 العقد. 

(ج) أن السلع أو الخدمات تعتمد بدرجة عالية أو ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها العقد. وبعبارة 
أخرىء فإن كل سلعة أو خدمة تتأثر بواحدة أو أكثر من السلع أو الخدمات الأخرى 2 العقد. فعلى سبيل المثال» 2 
بعض الحالات» فإن سلعتين أو خدمتين أو أكثر تتأثر بشكل جوهري ببعضها البعض لأن المنشأة لن تتمكن من الوفاء 
بتعهدها بتحويل كل واحدة من تلك السلع أو الخدمات بشكل مستقل عن الأخرى. 

إذا لم تكن السلعة أو الخدمة المتعهد بها من الممكن تمييزها بذاتها فيجب على المنشأة جمع تلك السلعة أو الخدمة 

مع السلع أو الخدمات الأخرى المتعهد بها إلى أن تحدد رزمة السلع أو الخدمات التي من الممكن تمييزها بذاتها. 

و4 بعض الحالات ينتج عن ذلك قيام المنشأة بالمحاسبة عن جميع السلع أو الخدمات المتعهد بها ب4 عقد على أنها 

التزام أداء واحد. 

الوفاء بالتزامات الأداء 

يجب على المنشأة أن تثبت إيراداً عندما (أو حاما) تفي المنشأة بالتزام أداء عن طريق تحويل سلعة أو خدمة 

متعهد بها (أي أصل) إلى عميل. ويعد الأصل بأنه قد تم تحويله عندما (أو حالما) يحصل العميل على سيطرة 

على ذلك الأصل. 

لكل التزام أداء يتم تحديده وفقأ للفقرات ۲۲ - ١٠ء‏ فإنه يجب على المنشأة أن تقرر عند نشأة العقد ما إذا كانت تفي 

بالالتزام بالأداء على مدى زمني (وفقا للفقرات ٠٠‏ - 07؟) أو أنها تفي بالتزام الأداء عند نقطة من الزمن (وفقا للفقرة 

۸). وإذا لم تكن المنشأة تفي بالالتزام على مدى زمنيء فإن الالتزام يتم الوفاء به عند نقطة من الزمن. 

تعد السلع والخدمات أصولاء حتى ولو كان ذلك للحظة؛ عند استلامها واستخدامها (كما هو ب2 حالة العديد من 

الخدمات). وتشير السيطرة على أصل إلى القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على- تقريبا - جميع 

المنافع المتبقية منه. تتضمن السيطرة القدرة على منع المنشآت الأخرى من توجيه استخدام أصل والحصول على 

المنافع منه. والمنافع من الأصل هي التدفقات النقدية المحتملة (التدفقات الداخلة أو التوفير 2 التدفقات الخارجة) 

التي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بطرق عدة؛ مثل: 

(أ) استخدام الأصل لإنتاج سلع أو تقديم خدمات (بما 4 ذلك الخدمات العامة)؛ 

(ب) استخدام الأصل لتعزيز قيمة الاصول الأخرى؛ 

(ج) استخدام الأصل لتسوية الالتزامات أو تخفيض المصروفات؛ 

(د) بيع الأصل أو مبادلته؛ 

(ه) رهن الأصل للحصول على قرض؛ 

(و) الاحتفاظ بالأصل. 


عند تقويم ما إذا كان العميل قد حصل على سيطرة على الأصل فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ 2# الحسبان أية اتفاقية 
لإعادة شراء الأصل (أنظر الفقرات ب54- ب76). 
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التزامات الأداء التي يتم الوفاء بها على مدى زمني 

تحول المنشأة السيطرة على سلعة أو خدمة على مدى زمنيء ولذلك فإنها تفي بالتزام الأداء وتثبت الإيرادات على مدى 

زمني إذا تم استيفاء أحد الضوابط الآتية: 

(أ) العميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء المنشأة ويستهلكها 2 الوقت نفسه حالما قامت المنشأة بالأداء (أنظر الفقرتين 
ب" - بغ))؛ أو 

(ب) أداء المنشأة ينشئ أو يحسن الأصل (على سبيل المثالء الأعمال قيد التنفيذ) الذي يسيطر عليه العميل عند تشييد 
الأصل أو تحسينه (أنظر الفقرة ب0)؛ أو 

(ج) أداء المنشأة لا ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمنشأة (أنظر الفقرة 1") وللمنشأة حق واجب النفاذ 2 دفعة 
مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه (أنظر الفقرة 7؟). 

الأصل الذي ينشئه أداء المنشأة ليس له استخدام بديل للمنشأة إذا كانت المنشأة إما مقيدة تعاقديا من توجيه الأصل 

اكوا الخر خلال فقييد او فحسيق ذلك الأصنل أو كانت مق همايا مى فوجية الأضل كور د جالهه اة 

لاستخدام آخر. يتم تقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للمنشأة عند نشأة العقد. وبعد نشأة العقد لا يجوز للمنشأة 

تحديث تقويم الاستخدام البديل للأصل ما لم توافق أطراف العقد على تعديل للعقد يغير جوهريا الالتزام بالأداء. 

وتقدم الفقرات با - ب۸ إرشادات لتقويم ما إذا كان للأصل استخدام بديل للمنشأة. 

يجب على المنشأة أن تأخن 3 الحسبان شروط العقدء بالإضافة إلى أي قوانين تنطبق على العقد» عند تقويم ما إذا كان 

الا حق واج اف د دة معا الأدام اکل کے اة ركنا للفقرة 0؟(ج). ولا يلزم أن يكون الحق 4# دفعة 

مقابل الأداء المكتمل بمبلغ محدد . وبالرغم من ذلك» 2 كل الأحوال خلال مدة العقد يجب أن يكون للمنشأة الحق 4 مبلغ 

يعوض المنشأة على الأقل مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه إذا تم إنهاء العقد من قبل العميل أو طرف آخر لأسباب غير 

عدم أذاء ا اة وها لما تعهدت به. وتقدم الفقرات ب٩‏ - ب٣٠‏ إرشادات لتقويم وجود حق لها 2 دفعة ووجوب نفاذه 

وما إذا كان حق المنشأة 2 الدفعة سيخولها الحق # أن يتم السداد لها مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه 


التزامات الأداء التي يتم الوفاء بها عند نقطة من الزمن 

إذا لم يكن الوفاء بالتزام الأداء يتم على مدى زمني وفقاً للفقرات 80- 7؟ فإن المنشأة تفي بالالتزام بالأداء عند نقطة من 

الزن رتفي الفط من الزن الى يحضل هيه العميل على السيظرة على أصل مهد به وي المنشآة فيها بالتواء الأداء 

فا جب على النشاة ان اة = اسماخ تحن متظلباك السيظرة e‏ 28و إضاقة لذلا سب على 

المنشاة أن كاخ يك الحسياق الإشرات على تحويل السيطرة الى تعمل الآضن ولكن لا اقتصيس عليه: 

(1): للمتشاة حق الى ج فة قال الأصل - إذا كان العميل ملزما خالا بالسداد مقابل الأصل»ضإن ذلك قد يشير 
مفوقة إت أن اال ك حل ن القد ره على وه اا الال ال كان سنا قارب ج ا 
المتبقية من الأصل .ف المقايل. 

رن للسبيل حق كائرتي دق الاميل - ق يشير الحق القاتوتى إلى من هن الظرف الذي له القييرة على جيه امتجداد 
ما يغارب حطيع الفاق المتبفية 2 الأصل والحضول عليها آو تقييد بوضول النشاك الأخرى لهذ اناف لذلك: 
فإ تخو اتمق القائرك 8 الأضيل قد يشير إلى أن اليل ف حل على ابيط فلن الأصل,وإذا اة 
المنشاة باحق العانوتي 2 الأضل لجرد الحماية د احفاق اميل هة السداد فان شرق اة هده لا تدع 
الم شل الحصيول على السونا ديت الأضل: 
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(ج) قامت المنشأة بتحويل الحيازة المادية للأصل - قد تشير الحيازة المادية للأصل إلى أن العميل له القدرة على توجيه 
استخدام ما يقارب جميع المنافع المتبقية 2 الأصل والحصول عليها أو تقييد وصول المنشآت الأخرى لهذه المنافع. 
وبالرغم من ذلك» فإن الحيازة المادية قد لا تتوافق مع السيطرة على الأصل. فعلى سبيل المثالء ب بعض اتفاقيات 
إعادة الشراء و4 بعض ترتيبات الأمانة فإن العميل أو المؤتمن قد تكون له حيازة مادية على أصل تسيطر عليه 
المنشأة. و2 المقابلء فإنه 2 بعض اتفاقيات تقديم الفواتير وإيقاف الشحن:ء فإن المنشأة قد تحوز الأصل الذي 
يسيطر عليه العميل. وتقدم الفقرات ب54- ب٣۷‏ » ب۷۷- ب۷۸ وب۷۹ - ب٣۸‏ إرشادات بشأن المحاسبة عن 
اتفاقيات إعادة الشراء وترتيبات الأمانة وترتيبات تقديم الفواتير وإيقاف الشحنء على التوالي. 

(د) يمتلك العميل المخاطر والمنافع المهمة لملكية الأصل ”قد يشير تحويل المخاطر والمنافع المهمة لملكية الأصل إلى 
العميل إلى أن العميل قد حصل على القدرة على توجيه استخدام الأصل والحصول على ما يقارب جميع المنافع 
المتبقية منه. وبالرغم من ذلك» عند تقويم مخاطر ومنافع ملكية الأصل المتعهد به فإنه يجب على المنشأة استبعاد 
أي مخاطر تنشئ التزام أداء منفصل إضاقة إلى الالتزام بالأداء بأن تحول الأصل. فعلى سبيل المثال» قد تكون 
المنشأة قامت بتحويل السيطرة على الأصل إلى العميل ولكنها لم توف بعد بالتزام أداء إضاك لتقديم خدمات 
الصيانة المتعلقة بالأصل المحول. 

(ه) يكون العميل قد قبل الأصل - قد يشير قبول العميل للأصل إلى أنه قد حصل على القدرة على توجيه الأصل 
والحصول -على ما يقارب جميع المنافع المتبقية منه. ولتقويم أثر الشرط التعاقدي لقبول العميل على متى يتم تحويل 
السيطرة على الأصل فإنه يجب على المنشأة أن تأخن 2 الحسبان الإرشادات الواردة 4# الفقرات ب۸ - با۸. 


قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء 

لكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني وفقاً للفقرات ١5‏ - ۲۷ فإنه يجب على المنشأة أن ثبت الإيراد على مدى 
زمني بقياس التقدم نحو الوفاء الكامل بذلك الالتزام بالأداء. والهدف عند قياس التقدم هو وصف أداء المنشأة 4 تحويل 
السيطرة على السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل (أي الوفاء بالتزام المنشأة بالأداء). 

يجب على المنشأة أن تطبق طريقة واحدة لقياس التقدم لكل التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني ويجب على المنشأة 
أن تطبق تلك الطريقة بشكل متسق على التزامات الأداء المشابهة و2 الظروف المشابهة. و2 نهاية كل فترة تقرير يجب 
على المنشأة إعادة قياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بالتزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني. 


طرق قياس التقدم 

تتضمن الطرق المناسبة لقياس التقدم طرق المخرجات وطرق المدخلات. وتقدم الفقرات ب4 -١‏ ب5١‏ إرشادات لاستعمال 
طرق المخرجات وطرق المدخلات لقياس تقدم المنشأة نحو الوفاء المكتمل بالتزام الأداء. و2 تحديد الطريقة المناسبة 
لقياس الأداء يجب على المنشأة أن تأخذ 2# الحسبان طبيعة السلعة أو الخدمة التي تعهدت المنشأة بتحويلها إلى العميل. 
يجب على المنشأة عند تطبيق طريقة ما لقياس التقدم أن تستبعد من القياس أي سلع أو خدمات لم تحول المنشأة السيطرة 
عليها إلى العميل. و2 المقابل» يجب على المنشأة أن تضمّن 2 قياس التقدم أي سلع أو خدمات حولت المنشأة السيطرة 
عليها إلى العميل عند الوفاء بذلك الالتزام بالأداء. 

يجب على المنشأة تحديث قياسها للتقدم مع تغير الظروف على المدى الزمني ليعكس أي تغيرات ے2 نتيجة الالتزام بالأداء. 
ومثل هذه التغيرات 2 قياس تقدم المنشأة يجب المحاسبة عنها على أنها تغير 2 التقدير المحاسبي وققا لمعيار المحاسبة 
الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2# التقديرات المحاسبية والأخطاء". 
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القياسات المعقولة للتقدم 
يجب على المنشاة أن ثبت إيرادا مقابل التزام بالأداء تم الوفاء به على مدى زمني فقط إذا كان بإمكان المنشأة - بشكل 
معقول - قياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بالالتزام بالأداء. ولن تكون المنشأة قادرة- بشكل معقول - على قياس تقدمها 
نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء إذا كانت تنقصها معلومات يمكن الاعتماد عليها ستكون مطلوبة لتطبيق طريقة مناسبة 
لقياس التقدم. 

4 بعض الظروف (على سبيل المثال؛ 4 المراحل الأولى من العقد) قد تكون المنشأة غير قادرة- بشكل معقول - على 
قياس نتيجة الالتزام بالأداء ولكن المنشأة تتوقع استرداد التكاليف التي تم تكبدها # الوفاء بالالتزام بالأداء. ب 
تلك الظروف يجب على المنشأة أن تثبت إيراداً فقط ب2 حدود التكاليف التي تم تكبدها إلى أن يأتي وقت تستطيع 
فيه - بشكل معقول - قياس نتيجة الالتزام بالأداء. 


عتدها زاو حاط يتم الوقاء باكتزام آذ يجب على التشاة أن تبت ما يكم تخضيصه من مبلغ سعر العاملة (اكدذي 
يستثني تقديرات العوض المتغير التي تم تقييدها وفقاً للفقرات ١ه‏ -08) إلى ذلك الالتزام بالأداء على أنه إيراد. 
تحديد سعرالمعاملة 

يجب على المنشأة أن تأخن 2 الحسبان شروط العقد وممارساتها التجارية المعتادة لتحديد سعرالمعاملة. وسعر المعاملة 
هو مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى عميل 
باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة (على سبيل المثال بعض ضرائب المبيعات). قد يتضمن 
العوض المتعهد به 4 عقد مع عميل مبالغ ثابتة أو مبالغ متغيرة أو كليهما. 

بوكر ا و ت و اتون ا لقن جك تمن ,قل المي على تددو سفن اا ر تصن سير ااا بحي 
على المنشأة أن تأخذ ب4 الحسبان آثار جميع ما يلي: 

(آ) العوض المتغير (أنظر الفقرات 05١‏ - 00 و05)؛ 

(ب) التقديرات المقيّدة للعوض المتغير (أنظر الفقرات 05 - 0۸)؛ 

(ج) وجود مكون تمويلي مهم ب2 العقد (أنظر الفقرات 5١0‏ - 10)؛ 

(د) العوض غير النقدي (أنظر الفقرات 155- 14)؛ 

(ه) العوض واجب السداد إلى العميل (أنظر الفقرات ١‏ - 9/): 

لغرض تحديد سعر المعاملة يجب على المنشأة الافتراض بأنه سيتم تحويل السلع أو الخدمات إلى العميل كما هو متعهد 
به وفقاً للعقد الحالي وأن العقد لن يتم الغاؤه أو تجديده أو تعديله. 

العوض المتغير 

إذا كان العوض المتعهد به العقد يتضمن مبلغا متغيراً فيجب على المنشأة أن تقدر مبلغ العوض الذي سوف يكون 
اة حق فة ذا مغابل تحويل السلع او الخومات التي يها إلى العميل: 
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يمكن أن يقير ميلغ الفوسش نظرا للحسومات أو التهفيضات: اورم اللبالغ: أو الاستحقاقات للشراء الستعيلي: 

أو الانقياقات الللعرية: اى السوافن او مكافات لأا او انت ر امسات ا البنوو الالخرض للكشنابية :وکن أن بير 

العوض المتعهد به - أيضاً - إذا كان حق المتشأة 4 العوض يتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي. غلى 

ملبيل لكان سيكون a‏ الوص ر إذا جنا اقم ا تع جع حل الابجاع او اسهد ا ادك فلي اله 

مكافأة أداء على إنجاز معلم محدد. 

قو يكون السير الفاق بار الدى ضيه به الغديل مخ مرا £ المسن (وإطتاقة إلى روط العقى إن اعوط 

المتعهد به يعد متغيراً إن وجدت أي من الظروف التالية: 

15). العميل ليه حركم ضحيم ناشع عن ممارساك النشناة التجارية العا أو سياساتها ا تة آي إهادةسحددة بان 

ا م عا هن اسر البيح © لقو بتي انل د ان ااا رن افا سعريا . 
3 للاقليم» أو الصناعة؛ أو العميل» فإن هذا العرض قد يشار إليه على أنه حسم» أو تخفيضء أو رد مبلغ؛ أو 
تاد للشراء الستفيل: 

فشير المتعاتق ا كيه تناه و الديخون حط لقنن الل هى كي اما عرق 
لعجيل 

بسب علق اللنشاة ان در جك انعر اكير باتعا آي تن الطريقتين ايتن اعفاد على اف من الظريقفين 

فر ا أنيا ترف آن قصب يشعل انكل ميلع الوك الت سكن اة جن ف 

(1). القيمة المتوقمة - القيمة المتوقعة هى مجموع المبالغ المرجحة بنسبة احتمالها ج نطاق مبالغ العو الممكلة. وقد 
تكون القيمة اللفوظعة ديرا متاضبا للغوضن التغين إذا كان المد اة هذه كير من المقود التي لها مقصناكضن متشابهة, 

ا الأككر ترا “ البلك الأكثر فرجيها مو ا الخ الأككن فا بف اق مان الوك اة راي 
التفيجة اتوحينة الأكثر كرجيها شد ف بكرن اك افر ترجا شتير مناسيا ل العوضن المتفير إذا كان 
لبعد تان مان فقا على سميل أككال: اما أن ك اة اهاد اداع أ ل تنعفها: 

يجب على الفا أن خطيق طريقة واحرة باتساق خلال الق عند قدي افر عدم التاقد على ميلغ العوطن اتير الذي 

عون اة كن هيد بالاطافة إلى :للف وجب كى اهاد أن كاخة يه الحساق ج التلومات (القاريهية, 

والحالية: والمتوقعة) المتاحة بشكل معقول للمنشأة وتحديد عدد معقول من مبالغ العوض الممكنة. وستكون المعلومات التي 


تستخدمها المنشأة لتقدير مبلغ العوض المتغير - عادة - مشابهة - للمعلومات التي تستخد تستخدمها إدارة المنشأة اثناء عملية 
العطاء والعرض وبك تحديد الأسعار للسلع أو الخدمات المتعهد بها. 
التؤانات برذ ميل 


جب على غاد ان کت التو ها رة م إذا اة اا2 وها من عميل وفك رد يعكن ار عامل كاف 
العوطن إلى السول .ويم قان الالقزاة يود اللبلغ ت النوضى ام زان الق التمصيل) الذى ل قوق 
المنشاة آن يكون لها سق فيه زا الما القى ثم يدم تضميتها ك سعز المعاملة): ويجب تحدية التزام وذ المبلغ 
(والقعين اتعابل سر العامكةويعاء عاد افر اترم مقد) 2 ا كل فة كقرير معايل ارات 
تطروت ويب هلى التشاة أن تق الارشادات الواروة نه الققرات ية ت للمسانتية عن اراد 
رد المبلغ المتعلق بالبيع مع حق الإرجاع . 
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التقديراك النقكدة لوك المتقير 

بحب هلح ا ان سكن يمضنا من ار كامل ميك الوط الي القدى 2 مر العامة رك المشرع اله كت بات 

الذي يكون فت من ايحتل بدارجة عائية اله يحوت عضن مهم ت ل الايران المتراكم الت عندها يكم لاتا اناد 

عد التاكق: الرشظ ار الي 

كاهرم ما إذا كان محفلا بدرحة عالية الا يعدت عك ميم ےم الإيراد اخراك القت عنما بت لسا اتاد 

عدم الفاكن اللركيظبالعود االثثير فته بسب على ال آن ع خد الحميان كلا قن درجم وجج النكين 2 اراد 

رتف العوامل الس معن أن تد فرج أو ج الكنن ج الايراد أي من العوادل القالية, ون ل تفي عليها: 

6 ما او رض ر عالية ل کا ا لضاف وق سمل كلك المرامل ا ا 
والأجتياد او تصبرفات أظراف فة واحوال الاش وا لمخاظر اتركهية لادم السلنة آي الخرمة امكيف ها 

(ب) أن يكون من غير المتوقع اتضاح عدم التأكد عن مبلغ العوض لفترة طويلة من الزمن. 

(ع) أن كون بخبرة اكنشاة أو دل خن ف انواع مشابية من اهود محدوده أو أن فك الخيرة زأو الدليل الآخر)ذات 
قيمة تنبؤّيه محدودة. 

3 لوكو للا عار مخ ما ے متم تاق صريظن من الامتيازاها السعرية أو تير انكام وشروظ الشداد 
د ا كلروف ا 

زا ايكون اله عدن مير وتطاق حريكن من مياق الو كه 

بجي على ال أن تى النشرة اة العامة عن او الناى هو ك فكل رسن امار مهد إلى مات 11 

تقض ال ا ق اوا د ی 


إعادة تقويم العوض المتغير 

يجب على المنشأة ‏ نهاية كل فترة تقرير تحديث سعر المعاملة المقدر (بما ب4 ذلك تقويمها لما إذا كان تقدير العوض 
المتغير مقيدا) ليمثل بصدق الظروف الحالية بك نهاية فترة التقرير والتغيرات ك الظروف خلال فترة التقرير. ويجب 
فلن اة أن تعاس هن اقرا هة مسر العافلة وها للقغرات بار ٠ة‏ 


وجود مكون تمويل مهم 2 العقد 

يجب على المنشأة عند تحديد سعر المعاملة تعديل مبلغ العوض المتعهد به مقابل آثار القيمة الزمنية للنقود إذا كان توقيت 
الدفعات الذي تم الاتفاق عليه بين أطراف العقد (إما صراحة أو ضمنا) يقدم للعميل أو المنشأة منفعة مهمة لتمويل تحويل 
السلع أو الخدمات إلى الععيل ديك نلك الظروف كين الد يتصمج مكين تمويل مهم . وقد يوجد التمويل المهم بغض النظر 
عما إذا كان القهد بالتمويل عزنا سو اة تاقد أن سخا عن شلال شروظ الماد الك ها بين أطراف ال 
الهدف عند تعديل مبلغ العوض المتعهد به مقابل مكون التمويل المهم هو أن تقوم المنشأة بإثبات الإيراد بمبلغ يعكس 
السعر الذي كان سيدقعه العميل مقابل السلع أو الخدمات المتعهد بها فيما لو كان العميل قد سدد نقدا مقابل تلك 
السلع أو الخدمات غشنها (أو حانا) ينم تحويلها إلى العميل (أي سعر البيع التقدي)+ ويجب على المنشأة أن تأشن د 
الحسبان جميع الحقائق والظروف ذات العلاقة ب2 تقويم ما إذا كان العقد يتضمن مكون تمويل وما إذا كان مكون 
التمويل مهما للعقدء بما ‏ ذلك كلا ما يلي: 
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(أ) الفرق» إن وجدء بين مبلغ العوض المتعهد به وسعر البيع النقدي للسلع أو الخدمات المتعهد بها؛ 
(ب) الأثر المشترك للعنصرين التاليين معا: 
)١(‏ طول الوقت المتوقع بين قيام المنشأة بتحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل وقيام العميل بالسداد 
مقابل تلك السلع أو الخدمات؛ 


(؟) أسعار الفائدة السائدة 2 السوق ذى الصلة. 


بالرغم من التقريم الرارد ج الكقرة ا اة الق مع اتل سوق لتر ايكون مف كرو ويل متهم ا وت 

من الال الكالية: 

19 أن يكون العميل كن سند مقابل اسل أو الكسات مقدما وان يكون توقيت تحويل لك السلم أو الخدمات بضع 
لرغبة العميل. 

(ب) إذا كان مبلغ مهم من العوض المتعهد به من العميل متغيراً وكان مبلغ وتوقيت ذلك العوض يتغير على أساس وقوع أو 
عدم وقوع حك يسيك لا تدع * ففرا السيطرة العميل آو الفا زعلع سميل لقال إذا كان العوطن وموم 
امتياز تستند إلى المبيعات). 

(ي) "أن الفرق بين انعر التمون به وسعر البيع الثقدي للسلعة أو القدغة (كما هو موضح 2 الفقرة ا ينها لأسباب 
عبر كارن اة لا من الل اوا وان ا بيخ حقين ان هاا اباب الفرق على 
سبيل الال خان روط الماد قن كوشر للمتشاة آو لاعميل حمانة من عدم إكمال الطرف الآخر تعض أو لجميع 
الماك مرج اتف يشكل كاف 

کا غملية: ف ا يلوم اللفقاة خديل م الحوطن الله به مقايل كان مقن ول وم إذا كاه لقال ارقي عا 

نشاة المقنء أن كرون القكرة بيع فام انتشاة يتحويل سلحة أو خدمة مهد يها إلى العميل وساد الل مقابل السسلمة أو 

الكومة تة أو أخل. 

الاقف اا ع ا عو تدرا سيل الحويضى التديان مهال سكين رل مهم بيجب لاان 

فم معدل الكسيم الذي قكنية اة ول ما بين اة وضبيلها عند اة الطن, وذلك العدل عك 

الخضاكص الاتتمانية للطرف الذي يحصل على التمويل ف العقد وآي رهن أو ضمان يقدمه العميل أو المنشاة بها ةد 
ذلك الأضول الثى يتم تحويلها 2 العقد. قد اتكون المنشاة قادرة على تحديد ذلك المعدل يتحديد المعدل التي يخصم المبلغ 
الاسمي للعوض المتعهد به إلى السعر الذي يدضعه العميل نقدا مقابل السلع أو الخدمات عند (أو حاما) يتم تحويلها إلى 
الحميل. وعد كا الد 9 بجوو ال فاد تمريك معدل الخضيح مقابل القيراف لات الفاكدة أو الظروف الأخرى 

اتدل الققبر NE‏ 

يجب طلى:التشاة عرض اكان القنويل اتكل 'الفاقرة اق مروف الفاقدة) يشكل متقفسصل عن الابرادانف من العقوى ضع 

العا ك قائمة الدبخل القامل :ويك إكبات دخل القاقدة أو مصروق الفاكدة فقط بالقدر الذي يثم به إثبات أضصل العقذ 

و افك اجن الضصيل) أو ازام الد هدق اجات عن ال ينه اليل 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 572 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





11 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


الا 


VY 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


العكوض غير النقدي 

لخدي مسحو ااا الحقود الح د فيا اسيل معو ف كل قير قدي ته ب على اقاس الحوض 

غينالتقدض زأو فاس القهد بعوض غير نفدي بالقيسة العاالة, 

إذا كانت اة غير قادرة على تقدين القيينة العادثة للعوضى غير الإفزى يشكل مقرل اه جب عليها قاس ارش 

بقل غير اشر باترجن إلى اسار البيع السا للع أو الخدماك كين يها اسيل او هة عا ابن العو 

قد تختلف القيمة العادلة للعوض غير النقدي بسبب شكل العوض (على سبيل المثال» تغير 2 سعر سهم يكون للمنشأة 

حق 2 استلامه من العميل). وإذا تغيرت القيمة العادلة للعوض غير النقدي المتعهد به من العميل لأسباب غير شكل 

القرى ففف على .سيل اهال أن ال افا يمكن إن تف ر ك لتقام م على اة إن تق 

المتطلبات الواردة 2 الفقرات 05 - 0۸. 

اكد العبيل دافا او خدمات على سبيل لهال جراد أو غات أو عل اهل عفية اة انس طرعب على 

النقاة أن تقوم ها إذا كانت تحصل على السيطرة على لف السلع أو اللخدمات القدمة: وة هة الحالة يجب على اللنشاة 

أن تخاسب عن السلع أو الخدمات القدمة على انها عوط غير قدي عستم من العميل: 

العوض الواجب السداد للعميل 

يفضمن العوض الواجب السداد للغميل المبالغ النقدية التي تسددها المنشاة آو تتوقم أن تسهذها إلى العميل (آو 

إلى أظزاف انخرى شتهري هلع أن خدمات: اله اة مق الففيل]: رضن العو الواجبي اتساد إلى العميل ايتا 

اسكتفاقات الشراء اللستعيلية أو البنود الأخرى زعلن سبيل اتال القويونات وقسائم الشراء) القى يمكن استكدانها 

مغابل البائة الستحقة للمتشاة او أظراق خرن كشفرى سل اق خدمات المنشاة من اليل ويحب على المنفاة آن 

تعاسب عن الغوطن الزات السداد إلى الل كلق آنه ميش حل سر اا ومن ف فض ف رداك 

يكن السداد إلى العميل يتم مقابل سلعة أو خدمة من الممكن تمييزها بذاتها (كما هو موضح الفقرات )٠١ - ۲١‏ يحولها 

العميل إلى المنشأة. وإذا كان العوض الواجب السداد إلى العميل يتضمن مبلغا كيرا فجي کل ااا او قور ضر 

المفاملة زيما ف ذلك تقوم ما إذا كان العوضن الكتقير مقيدا) وا للفقرات + -/3: 

إذا كان اوك اترا اكاد إلى العمل سو دة دكا اة أو خدية من السنيل من المكن مها بدا ةة 

بحي على الفا أن تحاسب هن شراء اة او الخدمة بقن الظريقة الكى شعاسب ييا عن الشتريات الأخرى هن 

الووديق+ وإذا واد سك الخوطن :الوانقب اداد إلى العبيل هن القيمة الغارئة لسا أو اتخوت الم ترما يذانها 

التي تسظمها المنشاة من العميل: تكن يجب على المنشاة أن تحاسب هن مكل هله الزيادة على أنها تقيض نف سر 

العامة وذ كافس اكنشاة كين کا وة فى دير د كل مول - القيية الا ةة اى الخرية اة من الحميل: 

جب ها الاس عو جع نالرات اسا إلى الل ع ا4 ك د العامة 

ومن كب إذا كان العوطن الواجب السداد إلى العميل كثم المحاسية عنه على آنه تقيض ف سعر المعاملة فبجب عل 

المنشاة أن تثبت التخفيض ج الإيراد غندما (أو حالا) يقع أي من الحدثين التاليين أيهما يأتي لاحقا: 

(0) قى اكنشاة بإفات ايراد مقابل تحويل السا أو الحدمات ذاث العلاقة إلى العميل؛ 

(ب) تسدد المنشأة أو تتعهد بسداد العوض (حتى ولو كان السداد مشروطا بحدث مستقبلي). وقد يكون ذلك التعهد 
فهو شيا مق آلا رات الفغارية اة اها 
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۷۸ 


N۹ 


تخصيص سعر المعاملة على التزامات الأداء 


الهدف عند تخصيص سعر المعاملة هو أن تقوم سي و د أداء EELS‏ 


الخدمات المتعهد بها إلى العميل. 

افق هوق المقسيسى فاه بجت على اة أن فصن بغر العامة على كل ازا ادام يتم تحويدد 2 العقن على 

أساس سعر بيع تسبي مستقل وفقا للققرات ۸١۷١‏ باستاء ماهو متحدد ف الفقرات ۸١ -۸١‏ (لتخضصيص الحسومات) 

والفقرات ۸١-۸‏ (اتخصيص العوض الذى يتضمن مبالغ متغيرة). 

لا قطيق الفشرات 85-15 إذاكان نظ افق الثرام أذاء:وابمن فقت ربالرغم من ذلك طن الفقرات 85-4 قد فطق 

إذا كانت العف كد صودت بتحويل سليلة من السلم أو الخدمات المكن تمييزها يذاتها المخددة على أنها القزام آداء 

واحد وفقاً للفقرة 7"( ب) وكان العوض المتعهد به يتضمن مبالغ متغيرة. 

التخصيص الذي يستند إلى أسعار البيع المستقلة 

اين مغر العامة على كل القواع آذاء كلى اماس سعر بيع السى سكت ظائة بحب على اة أن تند عر البيخ 

المنشقل عد فا العف اة أو الكومة لمكن مرها افا ا لكل اكرام آذ من العقد ومخصيص بعر 

العامة وها اسب مع اسفاو لااد فاك 

سجر البيع الكل هو اتير الاي مضي يذ اا5 كن يعمل ا ارخ کیو نيا إلى الع اكل ن 

على سنس الح لتقل هو السعن القايل للرضيت اة ار حا يها تيم اة ك السلفة أو الخدية يشكل 

متفصيل يق ظطروق مشابية إلن عملا متهن والسغر اريخ قاق أو الح ف فاكية )لا مار تة أو كزمة فد 
يكون هو زولكن ليسول اترا كن اك هى سعن البح امل كلك السلعة أو الفح 

دما بكرن بسر اليح تفل غير فال للوضيد بتكل ساكو ذيجي. فلي الفا أن تدر مر ال السكل عة ت 

Ee قوير معن مسكا م‎ Seg N N N aE الكاملة الحقق‎ a به‎ 

ان اذ ك اتان جر العلوماك ا ك فك الحوال السوق: والعوامل الاعف ا121 والطلومات عن العمين 

أو فة اع ا اه اة يشعل متقول: وكاقيامها بات ها رسي على المنفناة أن تم تدم إلى اكيحض افد خلات 

العابلة للوصد وان قفن طرق ادير ةل فو د الوت الشابية: 

تقضمن الطرق اة لتقدير سعر البيع المستقل لسعة أو بخدمة ما يلي ولكنها ¥ كتتصرعاية: 

(أ) منهج التقويم المعدل للسوق - بإمكان المنشأة تقويم السوق الذي تبيع فيه السلع أو الخدمات وتقدير السعر الذي 
سگرن العا ذلك انرق راغا قوطي مقايل قك الس أو القدماف. رف تش ذللك الأسلوب أيضا 
الرجوع إلى أسعار من منافسي المنشأة لسلع أو خدمات مشابهة وتعديل تلك الأسعار حسب الضرورة لتعكس 
اكات هوام اانا 

زا هم الكلفة المتوكفة راكنا الام * اكان فة الق بتعالينها انتوفة للوظاء بالعزام آداء ومن ثم إشاعة 
ای اال قلف السلعة أن اة 

© ا اة يكن ا كدير سر ال الل بارجن إلى مجعو سعر العامة مروا نه 
مجموع أسعار البيع المستقلة القابلة للرصد لسلع أو خدمات أخرى متعهد بها ب العقد. وبالرغم من ذلك يمكن 
الاو وهنا او لد أن مهم معني القيمة اللشنية ادير س اس الكل فط إذا كى اها 
العو نكل اة 
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[1) شيع الفا هس السلفة أو الكدمة إلى هيتلا مغتافين 3ف الوكف هة أو كرا ع مقابل تطاق هري 
من المبالغ (أي أن سعر البيع متغير بدرجة عالية نظراً لأنه لا يمكن تمييز سعر مستقل نموذجي من المعاملات 
السابقة أو من دليل آخر قابل للرصد)؛ أو 

55 له قحس اها ةيند سعرا لعلف افا ]و الهدنة ون السلفة إن الخدمة لويم الاق مها على ساس 
مسقل اي أن سر الب قين مؤكد): 

كن كرون متاك اجا لا دد ام وة ين الطرق لتقدين ا عار البيع اة للسلم أو الخدمات اليد يها ك الد 
إذاكانت اتتدين او اتر من فلك السلم أو الخدمات لها اسار بيع اة متغيرة بذوجة عالية او خير مؤكدة..كاى سبيل 
الال قد تستخدم المنشاة منهج القيمة المتبقية لتقدير سعر بيع مستقل إجمالي لتلك السلع أو الخدمات المتعهد بها التي 
لها انار ما ميرو در ضالية أو فير م دة ومن ثم عم كد طريقة الشرى :ادي اعا الي اكا السا 
أو الخدمات الفردية منسوية إلى سعر البيع المستقل الإجمالي المقدر الذي تم تحديده بمدخل القيمة المتبقية. وعندما 
لمتكم الف اة سجحوغة طرق لقنن سر البيع ااستقل لكل سلحة او بخدمة ميد بها ك العقه ينب علي اة 
و ا إا كان تين معو الاما بحيب اعفان البيع ا المقدرة قاف مها مع شوق التحهبيصن الوا د 
الفقرة ۷١‏ ومتطلبات تقدير أسعار البيع المستقلة الواردة 2 الفقرة ۷۸. 


كسمي اسه 

يحميل الفميل على حسم قال شراء رأة سبلم أو تخدمات إذا كان مجع اهار اليد ااا اتلك افك أن الخدمات 

التب ديا ك الك يزيد :عن العوضن اتيد به ف لمق . واا د حدما كن لى اة وليل قال الرس وفنا 
فة "ااهل أن الحسم بكامله يتعاق فقط بالتزام آداء واحد أو اكثر ولكن ليس بجميع التزامات الأداء 4 العقد 

ميان الاد أن معدن الج اتات مم جنيع الكو مات الأذاء قا اله ورتين الح اناري د 

تلك الحالات هو نتيجة قيام ا رن بين ااا على كل التزام أداء على أساس أسعار البيع النسبية االستقلة 

للسلع والخدمات الممكن تمييزها بذاتها الممظة لالتزامات الأداء. 

بجت علق اللنشاة أن تخسن الحم كام لالتؤام آذاغ والحد و كر وتكن لبس لجميم القزاعات الآداء 2 الف إذا 

ا جم الحنوايظ ا 

1 ا ق بانتظام كل سلعة أو خدمة أو کل ميلم آو خدمات من المكن كما مداه ب العقد على 
انين اننا ق ا 

(ب]" النشاة أيضا ف بافسظلاء على خاساس مستفل رة اور شو بغطن فلك ام أو التكدمات المعن برها 
بذاتها بحسم من عاو البيع الستقلة الس أو الخدمات يك كل رزمة: 

(ج) الحسم الذي يخص كل رزمة سلع أو خدمات الموضح بك الفقرة ا هو قرا تفن اتح الذي ف اق 
وتحليل السلع أو الخدمات © كل رزمة يقدم دليلا قابلاً للرصد على الالتزام بالأداء (أو الالتزامات بالأداء) الذي 
ينتمي إليه كامل الحسم بك العقد. 

إا تم تفي عامل الحم على القواء آداء أو اكخر نف الحقى وكا افر ۲ في على اه أن سض ااه 

قبل ادام مدخل القيجة المشفية لعدين سعر بن السسلفة او الخومة امل وها للففرة ةي 

تخصيص العوض المتغير 

قد يكون العوض المتغير المتمهل به 2 العقد يتخصن الحقن بكامله أو جز محدداً من العقد» مغل أي .مما يلى: 

(آ) التزام أداء واحد أو أكثر ولكن ليس جميع التزامات الأداء 2 العقد (على سبيل المثالء قد تكون مكافأة متوقفة على 

قيام المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة متعهد بها خلال فترة زمنية محددة)؛ أو 
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(ب) سلعة أو خدمة واحدة أو أكثر ولكن ليس جميع السلع أو الخدمات الممكن تمييزها بذاتها المتعهد بها 2 سلسلة من 
السلع أو الخدمات الممكن تمييزها بذاتها التي تشكل جزءً من التزام أداء والحد وفنا للفقرة ؟؟(ب) (على سبيل 
المثال» سوف يزيد العوض المتعهد به للسنة الثانية من عقد خدمة تنظيف مدته سنتان على أساس الحركة 3 موث 

يجب على المنشأة أن تخصص المبلغ المتغير (والتغيرات اللاحقة 2 ذلك المبلغ) بالكامل على التزام أداء أو على سلعة أو 

خدمة يمكن تمييزها بذاتها تشكل جزءً من التزام أداعو اح وكا للفقرة 77(ب) إذا تم استيفاء كلا الضابطين التاليين: 

(أ) أن تكون شروط الدفعة المتغيرة تتعلق تحديدا بجهود المنشأة للوفاء بالالتزام بالأداء أو تحويل السلعة أو الخدمة 
الممكن تمييزها بذاتها (أو تتعلق بنتيجة محددة من الوفاء بالالتزام بالأداء أو تحويل السلعة أو الخدمة الممكن 
تمييزها بذاتها)؛ 

(ب) أن يكون تخصيص المبلغ المتغير للعوض بكامله على الالتزام بالأداء أو على السلعة أو الخدمة الممكن تمييزها بذاتها 
ا مع هدف التخصيص الوارد 2 الفقرة ؟7 عند الأخذ 2 الحسبان جميع التزامات الأداء وشروط السداد 
2 العقد. 

يجب تطبيق متطلبات التخصيص الواردة ب2 الفقرات ۷۳ - ۸١‏ على المبلغ المتبقي من سعر المعاملة الذي لا يستو2 

الضوابط الواردة ب2 الفقرة .۸٥‏ 


التغيرات ب2 سعرالمعاملة 

يمكن أن يتغير سعر المعاملة بعد نشأة العقد لأسباب عديدة» بما ب2 ذلك اتضاح الأحداث غير المؤكدة أو التغيرات 

الأخرى 2 الظروف التي تغير مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه 2 مقابل السلع أو الخدمات 

المتعهد بها. 

يجب على المنشأة أن تخصص أي تغيرات لاحقة 4 سعر المعاملة على الالتزامات بالأداء 2 العقد على نفس الأساس 

الذي يتم بناءً عليه التخصيص عند نشأة العقد . وبالتالي. لا يجوز للمنشأة أن تقوم بإعادة تخصيص سعر المعاملة 

لتعكس التغيرات 2 أسعار البيع المستقلة بعد نشأة العقد. ويجب إثبات المبالغ التي يتم تخصيصها على التزام أداء 

تم الوفاء به على أنها إيراد أو على أنها تخفيض للايراد 4 الفترة التي يتغير فيها سعر المعاملة. 

يجب على المنشأة أن تخصص التغير 4 سعر المعاملة بالكامل على واحد أو أكثرء ولكن ليس إلى جميع» التزامات الأداء 

أو السلع أو الخدمات الممكن تمييزها بذاتها المتعهد بها 2 سلسلة تشكل جزءً من التزام أداء واحد 559 للفقرة ؟”(ب) 

فقط إذا تم استيفاء الضوابط الواردة 4# الفقرة 0 المتعلقة بتخصيص العوض المتغير. 

بحب عاق اقا ان تعاس عن الثقين ك سعر العامة الذي ينشا تفيجة لتعديل العقدوقما للقشزات 1314لا وبالرظم 

من ذلك. 24 حالة التغير 2 سعر المعاملة الذي يحدث بعد تعديل العقد يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ۸۹-۸۷ 

لتخصيص التغير 2 سعر المعاملة بأي مما ينطبق من الطرق الآتية: 

(أ) يجب على المنشأة أن تخصص التغير 4 سعر المعاملة على الالتزامات بالأداء المحددة 4 العقد قبل التعديل إذا كان؛ 
وبالقدر الذي يكون فيهء التغير 4 سعر المعاملة يخص مبلغ عوض متغير متعهد به قبل التعديل وكانت المحاسبة 
عن التعديل تتم وفقاً للفقرة .)1(9١‏ 

(ب) 24 جميع الحالات الأخرى التي لا تتم فيها aE a‏ هات ae‏ وهنا E‏ + فاته بعت 
على المنشأة أن تخصص التغير ب سعر المعاملة على الالتزامات بالأداء 2 العقد المعدل (أي الالتزامات بالأداء التي 
لم يتم الوفاء بها أو لم يتم الوظاء بها تحزكيا 'غوراً بعد التعديل). 
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التعانيك ا ضاف اسوق على عض 

يجب على المنشأة أن تثبت التكاليف الإضافية للحصول على عقد مع عميل على أنها أصل إذا كانت المنشأة تتوقع 

استرداد قلاف التكانيف. 

التكاليف الإضافية للحصول على عقد هي تلك التكاليف التي تتكبدها المنشأة للحصول على عقد مع عميلء لم تكن 

ا وار ك الحصول على الفقد (على ميل الال عموقة الات 

يجب إثبات تكاليف الحصول على عقدء التي سيتم تكبدها بغض النظر عما إذا كان العقد قد تم الحصول عليه آم لاء 

غلل أنها تسروف هنو دما ما لم يكم تخل فك التكاليف :سرااحة على اميل يسن ااتظر هما إذا كان ك ك 

ازل على القن ألم لا 

کا شين يجوز اداد رات اقات الاضاضة تجضن على اف على افيا مروت عضن كيدها إذا اة 

فترة إطفاء الأصل الذي كانت المنشأة ستقوم خلاف ذلك بإثباته هي سنة واحدة أو اقل. 

تاليف اوقا شه 

ور كافك اتتعانيق التي يكم تجده النوهاء جك مع عمل لا تفع كرمع ناق مجار ا خر زعك سجيل القال معيار 

المحاسبة الدولي ۲ ”المخزون“ أو معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”العقارات: والآلات والمعدات“ أو معيار المحاسبة الدولي ٠۸‏ 

”الأصول غير الملموسة“) فيجب على المنشأة أن تثبت أصلاً من التكاليف المتكبدة للوفاء بالعقد فقط إذا كانت تلك 

اقتعانيف تة الضوابظ لايك 

(1) التكاليف تتملق بشكل مباشر بعقد أو عقد متوقع بإمكان المنشأة تمييزه بشكل محدد (على سبيل المثال؛ التكاليف 
المتعلقة بالخدمات التي سيتم تقديمها بموجب تجديد عقد حالي أو تكاليف تصميم أصل سيتم تحويله بموجب 
عقد محدد لم تتم الموافقة عليه بعد)؛ 

زت التعاقيف تحفق أو خصين مواك للنتشأة سيتم استخدامها 3 لوقا زو الا سکم را راتوا بالترامات ادا 
2 المستقبل؛ 

(ع) :هن الوق استرداد اتانيه 

کات کے الوضاء ورقلن هم عميل الى تع كب ان مار آي طانه ج طلى الا أن تخاس ن عاك 

التكانوتك وك كف اناي الأخيى. 

تتضمن التكاليف التي تتعلق بشكل مباشر بعقد (أو عقد محدد متوقع) أياً مما يلي: 

© انسل الباشر على مل الال برواق وا جو اللرظفين الاين يموق اتشات الضهد ها بل مباشن إلى 
اقل 

(ف) اللواد الباشرة (غلى ضبيل ال اللواؤ اللستخدمة ك تقديم الخدمات التعهد يها إلى الغميل)؛ 

#تلشيضات العاليف الس تلاق يشفل افر افق أو اتشطلة الشن (على شيل الال كانت إذارة العف 
والإشراف عليهء وتأمين واستهلاك الأدوات والمعدات وأصول حق الاستخدام المستخدمة ج2 تنفيذ العقد)؛ 

(د) التكاليف التي يتم تحميلها صراحة على العميل بموجب العقد؛ 

(ه) التكاليف الأخرى التي يتم تكبدها فقط لأن المنشأة قد دخلت ب4 العقد (على سبيل المثالء المبالغ التي يتم دفعها 
إلى مقاولي الباطن). 
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۹۸ 


۹۹ 


يجب على المنشأة أن تثبت التكاليف التالية على أنها مصروفات عند تكبدها: 

(1) 'التقاليق العموسية والإدازية اما ثم يكم تجميل تلك العاف صراحة على العميل بموجب اكه وة هذه الحالة 
يجب على المنشاة ويم كلك الكاليف وها للفشرة /33)؛ 

زجع تكاليف مواد أو العمل أو الموارد الأخرى اللهدرة لتتفيذ العقد التي ثم تمك ك سعر العقد؛ 

(ج) التكاليف التي تتعلق بالتزامات الأداء التي تم الوفاء بها (أو التزامات الأداء التي تم الوفاء بها جزثياً) ب العقد (أي 
التكاليف التي تتعلق بأداء سابق)؛ 

(د) التكاليف التي تكون المنشأة غير قادرة على تمييز ما إذا كانت تتعلق بالتزامات أداء لم يتم الوفاء بها أو أنها تتعلق 
امات أداء تم الوك ها اورت اوكا يها جركيا ): 

الإطقاء ايبوط 

يجب أن ينه [طفاء الآصل الذى ق إقات وکا للفهرة ۹۲ اوا على اشاب تک بكرن متا مى تمويل ال أو 

الخدمات التي يتعلق بها الأصل إلى العميل. وقد يكون الأصل متعلقا بسلع أو خدمات سيتم تحويلها بموجب عقد محدد 

متوقع (كما هو موضح 2 الفقرة 10 (أ)). 

يجب على المنشأة أن تُحدّث الإظفاء ليعكس التغير المهم 4 توقيت المنشاة المتوقع لتحويل السلع أو الخدمات التي يتغلق 

بها الأصل إلى المي ول هذا السير:حبيب المناسية غنه: على آنه فير التقدير المحاسينى وفقا كعيان الحاسية 

الدولي ۸. 

بجي على التشاة أن قثي خارة هبوظ,ضمن الريع أو التسارة فقط بالعدى الذي يكون هيه اليل اليقتري لأصيل ثم 

إشاته وضقاً للفقرة ٩۱‏ أو 46 يتجاوز: 

(1) اليك الق من الفوضن الذي حتوقع المتشنأة انعلامه مقابل اتس أو القدمات الى يلق بها الأضل مطروتحا مته 

(ب) التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بتقديم السلع أو الخدمات التي لم يتم إثباتها على أنها مصروفات (انظر الفقرة 91). 

الأغراظن تطبيق الققرة 1+1 التحديد ميلع العوظن الذي رق امنشاة امقام فاه يجب على المتشاة آن تشخيم المبادئ 

النقاسة شعديه سن المافلة ”اء التظلبات ار اوةه الفغزاك اة +67 من قي كيرات افر اللتقير) 

هدل ذلك ا ليحك أكاز باطو اتان العميل: 

قبل أن فظوم 2 اقات نكسارة مبوط لأصل ثم إثاته وكنا للفهرة ١١‏ ار هف كإنه بحب على النشاة أن 

ثبت آي خسارة هبوط للأصول التي تتعلق بالعقد التي تم إثباتها وفقأ لمعيار آخر (على سبيل المثال: معيار 

النخاسية الدوكى ١‏ ومغيان اللهاسية الذوكي ١١‏ ومحيان الحاسية اتدولى 4ء وعد خطبيق اكتبان انيبرت 

الوارى ك الفقرة ١١١‏ فاته يجب على التشأة خكمين مبلغ الأضل الذكتري التاتج اميت وظقاً للفقرة 51 أو 

ف ك المبلغ الدطكري توحدة وكيد النقد ' التي يتبع لها تغرض تطبيق معيان الحاسبة الدوكى ۴١‏ “الهبوظ د 

قيمة الأصول" على تلك الوحدة المولدة للنقد. 

بحي علق الفشاة آن تقد ضهن الريه أو اتسنا ره عكسا ليحن آو كل كسارة البيوظ ااه ماقا رقا 

للفقرة ٠١١‏ عندما لا تعود ظروف الهبوط موجودة أو أن تكون قد تحسنت. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الدفتري 

للأصل بعد زيادته المبلغ الذي كان سيتم تحديده (صا2 بعد الإطفاء) لو لم يكن قد تم إثبات خسارة هبوط 

2ے السابق. 
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عندما يقوم أي من طرے العقد بأداء بموجبه؛ فإنه يجب على المنشأة عرض العقد 2 قائمة المركز المالي على أنه أصل 
عقب أو التزام عقدء تبعا للعلاقة بين اداء اختشأة وذفعة العميل. ويجب على المتشأة أن تعرض بشكل متفصل أي حقوق 
غير مشروطة 24 العوض على أنها مبلغ مستحق التحصيل. 

إذا سدد العميل العوضء أو كان للمنشأة حق غير مشروط 2 مبلغ عوض (أي مبلغ مستحق التحصيل) قبل قيام المنشأة 
بتحويل سلعة أو خدمة إلى العميل فيجب على المنشأة عرض العقد على أنه التزام عقد عندما يتم السداد أو عندما 
بكوم اوداك ا (أيهما أبكر). إن التزام العقد هو التزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى عميل حصلت المنشأة 
مقابله على عوض من العميل (أو أن يكون مبلغ العوض مستحقا). 

إذا قامت المنشأة بالأداء من خلال تحويل سلع أو خدمات إلى العميل قبل أن يسدد العميل العوض أو قبل أن يكون 
السداد مستحقاء فيجب على المنشأة عرض العقد على أنه أصل عقد» باستثناء أي مبالغ يتم عرضها على أنها مستحقة 
التحضيل . وأصل العقد هو حق المنشأة ل عوض مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. ويجب على 
المنشأة أن تقوم أل القن تعر اليرت وكا للمعيار الدولي للتقرير المالي 4. ويجب قياس الهبوط 4 قيمة أصل 
العقد هره وا لفاح طنة على تفن الأنماش عقا ألا ااا اغا ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ 
(أنظر الفقرة ١١١(ب)).‏ 

المبلغ المستحق التحصيل هو الحق غير المشروط للمنشأة 24 العوض. ويكون الحق ب4 العوض غير مشروط إذا كان مرور 
الوقت فقط مطلويا قبل أن يصبح سداد ذلك العوض مستحقا. فعلى سبيل المثالء تقوم المنشأة بإثبات مبلغ مستحق 
التحصيل إذا كان لها حق حالي بك دفعة حتى ولو أن ذلك المبلغ قد يخضع للرد 2 المستقبل. ويجب على المنشأة أن 
تحاسب عن المبلغ المستحق التحصيل وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 1 . وعند الإثبات الأولي لمبلغ مستحق التحصيل 
من عقد مع العميل» فإن أي فرق بين قياس المبلغ السقتدق وكا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9 ومبلغ الإيراد المثبت 
المقابل له يجب عرضه على أنه مصروف (على سبيل المثال على أنه خسارة هبوط). 

يستخدم هذا المعيار مصطلحي "أصل العقد" و"التزام العقد" ولكنه لا يمنع المنشأة من استخدام أوصاف بديلة 2 قائمة 
المركز المالي لهذين البندين. وإذا استخدمت المنشأة وصفا بديلا لمصطلح أصل العقد فيجب على المنشأة أن تقدم 
معلومات كافية لمستخدمي القوائم المالية للتمييز بين المبالغ المستحقة التحصيل وأصول العقد. 


الإخصاح 


1 


الهدف من متطلبات الإفصاح هو أن تفصح المنشأة عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم 

طبيعة» ومبلغ؛ وتوقيت» وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية الناشئة عن العقود مع العملاء. ولتحقيق ذلك 

الهدف فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات النوعية والكمية عن جميع ما يلي: 

(آ) عقودها مع العملاء (أنظر الفقرات ١۳١١-١١۱١)؛‏ 

(ب) الاجتهادات المهمة؛ والتغييرات 24 الاجتهادات» التي يتم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار على تلك العقود (أنظر 
الفقرات *17١5-1؟1١)؛‏ 

رج( أي أصول يتم إثباتها من تكاليف الحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد مع عميل وفقا للفقرة ٩۱‏ آو ٩۵‏ 
(أنظر الفقرتين ۱۲۷- .)۱١۸‏ 
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YY 


1۱۳ 


1٤ 


١1١1 


11۷ 


۱۸ 


جب على اللنشأة آن كاخن ے الان مستوى التفاصيل اللاؤية الوظاء بدت الإفصاح وما هو مقدان التركيز الذي يتم 
على كل مخ اللتطلبات فة ويجب على اة أن تجمع أو قصل الإتضاحات بيك لا يتم حب الجلومات المفيدة 
من خلال إما تضمين كمية كبيرة من تفصيل غير مهم أو تجميع بنود لها - تقريباً - خصاص مختلفة. 
لا يلزم المنشأة الإفصاح عن معلومات وفقاً لهذا المعيار إذا كانت قد قذمت المعلومات وفقا لمعيار آخر. 


العقود مع العملاء 

يجب على المنشاة آن تصن عن جميع المبالغ العالية لفكرة التغريرما لم تكن طك المبالغ قد تم عرضها يشكل متقصل د 

قائمة الدخل الشامل وفقاً لمعايير أخرى: 

() الإيراد اليك هن العقود مم العملام: الذي يجب غلى النشاة أن تقصع عنه بشكل متفصل عن مصادر إيرادها الأخرى؛ 

(ب) أي خسائر هبوط مثبتة (وفقا للمعياز الدولي للتقرير الماني 4) على أي مبالغ مستحقة التحصيل أو أصول عقد 
ناشكة عن عقود المنشآة امع العملاء والتي يجب على المنشآة آن تفصع عنها بشكل متقصبل عن حساك الهبوظ من 
العقود الأخرى. 

تفصيل الإيراد 

با هلل اا ا ههل ارا ادن :الود مح الماك إلى عاف ا عزنت ار ر وه 

وعدم تاكن الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية: ويجب على المنشأة أن تطبق الإرشادات الواردة 2 الققرات 

بالل با عند اختيار الأصناف لاسشخدامها لتفصيل الإيراد. 

بالإضافة إلى ذلك؛ يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات كافية لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم العلاقة 

بين الإفصاح عن الإيراد المفصل (وفقاً للفقرة )١١4‏ ومعلومات الإيراد التي يتم الإفصاح عنها لكل قطاع يتم التقرير عنه. 

إذا كانت المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ۸ “القطاعات التشغيلية". 

أرصدة العقد 

يجب على المنشأة أن تفصح عن جميع ما يلي: 

© الأرضينية الامجاحية وا اا الكمفة العضييل واصول الع والتزامات الق يلين الود مم العا 
إذا لم تكن خلؤف ذلك قن ثم فرضها أو الأغصاع هنها يشكل متفصيل؛ 

زت) الإيراد المت هترة التغرين الذي كان مكسناً ك رصيد التزام العفى ظ بداية الفخرة؛ 

(ج) الإيراد المثبت ج فترة التقرير من التزامات الأداء التي ثم الوطاء بها (أو تم الوظاء بها جزتيا) 4 الفترات السابقة 
تعلى سيل الكان: اتک اة ك سر قاف 

يجبا على اكنشأة أن ترضح علاقة خوقيت الوضاء بالتزا ماتا بالأذاء (انظر القتغرة 1(114)] باتو كت اتاد للسنداد (اتظر 

الفقرة۹١١(ب))‏ والأثر الذي تتركه خلك العوامل على أرصدة كل من أضل الحقد والتزام العقد ‏ ويمكن استخدام معلومات 

نوعية 2 التوضيح المقدم. 

جنب هن 10 أن تقوم كرهيسا ليرا تاره صل العقن والقوام الي خلال فة التقرير. وجي أن 

تين ارک الكلومات النوهية واو عات العبية: تعمل الأمكلة على القيرات. به أرسيدة شاد ين اصول اعفد 

والتزامات العقد أياً مما يلي: 

1 القيراك سبي تيع الأعمال؛ 
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(ب) التعديلات المستدركة المتراكمة 2 الإيراد التي تؤثر على أصل العقد أو التزام العقد المقابل للإيراد. بما 4 ذلك 
التعديلات الناشئة عن تغير 2 قياس التقدم» أو تغير 2 تقدير سعر المعاملة (بما 2 ذلك أي تغيرات 2 تقويم ما 
إذا كان تقدير العوض المتغير مقيدا) أو تعديل عقد؛ 

(ج) الهبوط 4# قيمة أصل عقد؛ 

(د) تغييرخ الإطار الزمني لحق 2 عوض ليصبح غير مشروط (أي لأصل عقد لتتم إعادة تصنيفه إلى مبلغ مستحق التحصيل)؛ 

(ه) تغيير 2 الإطار الزمني لالتزام أداء ليتم الوفاء به (أي لإثبات الإيراد الناشيّ عن التزام عقد). 

التزامات الأداء 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات عن التزاماتها بالأداء 4 العقود مع العملاء بما ب2 ذلك تقديم وصف لجميع ما يلي: 

(أ) متى تفي المنشأة عادة بالتزاماتها بالأداء (على سبيل المثالء عند الشحن:ء أو عند التسليم» أو حالما يتم تقديم الخدمة 
أو عند إتمام الخدمة). بما 2 ذلك متى يتم الوفاء بالتزامات الأداء 2 ترتيب تقديم الفاتورة وإيقاف الشحن؛ 

(ب) شروط السداد المهمة (على سبيل المثالء متى يكون السداد بك العادة مستحقاء وما إذا كان ب العقد مكون تمويل 
مهم» وما إذا كان مبلغ الموطن كور .ما لذ كان قدي العوضن لدي .ف اا ده وهنا للفقرات 55 - 0۸)؛ 

(ج) طبيعة السلع أو الخدمات التي تعهدت المنشأة بتحويلهاء مع إبراز أي التزامات أداء لترتيب قيام طرف آخر بتحويل 
سلع أو خدمات (أي إذا كانت المنشأة تعمل كوكيل)؛ 

(د) الالتزامات مقابل المرتجعات. ورد المبالغ والالتزامات الأخرى المشابهة؛ 

(ه) أنواع الضمانات والالتزامات ذات العلاقة. 

سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المتبقية 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التالية عن التزاماتها بالأداء المتبقية: 

(1). مجموع مبلغ سعز المعافلة المخصصى كلالتزامات بالأداء التي لم يتم الوضاء بها (أو لم يتم الوضاء بها جركياً) كما د 
نهاية فترة التقرير؛ 

(ب) توضيح متى تتوقع المنشأة أن تثبت المبلغ |القدع عذه وكا للفقرة ١٠٠(أ)على‏ أنه إيرادء والذي يجب على المنشأة 
أن تفصح عنه بأي من الطريقتين التاليتين: 
)١(‏ على أساس كمي باستخدام النطاقات الزمنية الأكثر مناسبة لمدة الالتزام المتبقية؛ أو 
(؟) باستخدام المعلومات النوعية. 

كوسيلة عمليةء لا يلزم المنشأة أن تفصح عن المعلومات الواردة # الفقرة ١٠١‏ لالتزام أداء إذا تم استيفاء أي من الشرطين 

التاليين: 

(أ) أن يكون الالتزام بالأداء جزءً من عقد مدته الأصلية المتوقعة سنة واحدة أو أقل؛ أو 

(ب) أن تكون المنشاة تقوم بإثيات الإيراد من الوضاء بالالتزام بالأداء وظقاً للفقرة بة1. 

يجب على المنشأة أن توضح لفيا ما إذا كانت تستخدم الوسيلة العملية الواردة ب2 الفقرة ٠١١‏ وما إذا كان أي عوض 

:. من العقود مع العملاء لم يتم تضمينه ب4 سعر المعاملةء وبناءً عليه لم يتم تضمينه 2 المعلومات التي تم الإفصاح عنها 
وفقاً للفقرة .٠١‏ فعلى سبيل المثالء تقدير سعر المعاملة لن يتضمن أي مبالغ تقديرية للعوض المتغير تكون مقيدة (أنظر 
الفقرات 07-/0). 
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۲ 


۲٤ 


١71 


۲۷ 


۲۸ 


۹ 


الاجتهادات المهمة 4 تطبيق هذا المعيار 

يجب على المنشأة أن تفصح عن الاجتهادات» والتغييرات 2 الاجتهادات» التي يتم القيام بها عند تطبيق هذا المعيار والتي 

تؤثر بشكل مهم على تحديد مبلغ وتوقيت الإيرادات من العقود مع العملاء. وعلى وجه الخصوص يجب على المنشأة أن 

توضح الاجتهادات والتغييرات ك الاجتهادات التي تستخدم 4 تحديد كل من: 

(أ) توقيت الوفاء بالتزامات الأداء (أنظر الفقرتين -١74‏ 70١)؛‏ 

(ب) سعر المعاملة والمبالغ المخصصة على التزامات الأداء (أنظر الفقرة .)٠١١‏ 

تحديد توقيت الوفاء بالتزامات الأداء 

لالتزامات الأداء التي تفي بها المنشأة على مدى زمنيء فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن كل مما يلي: 

(أ) الطرق المستخدمة لإثبات الإيراد (على سبيل المثال وصف لطرق المخرجات أو طرق المدخلات المستخدمة وكيف 
يتم تطبيق هذه الطرق)؛ 

يا وضع كاذا عدم الطرق الستخدمة وصفا صادقا لتحيل السا أو الخدمات: 

لالتزامات الأداء التي يتم الوفاء بها عند نقطة زمنية؛ يجب على المنشأة أن تفصح عن الاجتهادات المهمة التي تم القيام 

بها عند تقويم متى يحصل العميل على السيطرة على السلع أو الخدمات المتعهد بها . 

تحديد سعر المعاملة والمبالغ الملخصصة لالتزامات الأداء 

يجني غلى اة أن تقض عن المعلومات عن الطرقء والمدخلات والافتراضات المستخدمة لجميع ما يلي: 

(أ) تحديد سعر المعاملة؛ الذي يتضمن ولكنه لا يقتصر على» تقدير العوض المتغيرء وتعديل العوض مقابل آثار القيمة 
الزمنية للنقود وقياس العوض غير النقدي؛ 

(ب) تقويم ما إذا كان تقدير العوض المتغير مقيداً؛ 

(ج) تخصيص سعر المعاملةء بما 2 ذلك تقدير أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها وتخصيص الحسومات 
والعوض المتغير على جزء محدد من العقد (إذا كان منطبقا)؛ 

(د) قياس الالتزامات مقابل المرتجعات: ورد المبالغء والالتزامات الأخرى المشابهة. 

الأصول المثبتة من تكاليف الحصول على عقد أو الوفاء بعقد مع عميل 

يجب على المنشأة وصف كل مما يلي: 

(آ) الاجتهادات التي تم القيام بها عند تحديد مبلغ التكاليف المتكبدة للحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد مع 
عميل (وفقا للفقرة ٩۱‏ أو 40)؛ 

(ب) الطريقة التي تستخدمها المنشأة لتحديد الإطفاء لكل فترة تقرير. 

يجب على المنشأة أن تفصح عن جميع ما يلي: 

(أ) الأرصدة الختامية للأصول المثبتة من التكاليف المتكبدة للحصول على عقد مع عميل أو الوفاء بعقد مع عميل 
(وفقا للفقرة 4١‏ أو 40) حسب الصنف الرئيس للأصل (على سبيل المثالء تكاليف الحصول على عقود مع عملا 
وتكاليف ما قبل العقد وتكاليف الإعداد)؛ 

( ميلع الاو ران تافر سيو شه بذ رة التقرين. 

الوسائل العملية 

إذا اختارت المنشأة استخدام الوسيلة العملية الواردة 2 أي من الفقرتين ٣(عند‏ وجود مكون تمويل مهم) أو الفقرة ٠٤‏ 

عن التكاليف الإضافية للحصول على عقد) فيجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
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الملحق أ 
المصطلحات المعرفة 


يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار 


العقد اثفافية بين طرسين أو أشن قشع حقوفا والتزامات واهية التفاذ 
أصل عقد حق المنشأة ‏ عوض مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحويلها إلى العميل عندما يكون ذلك 


الحق مشروطا بشيء بخلاف مرور الوقت (على سبيل المثال. آداء المنشأة 2 المستقبل). 

التزام عقد التزام المنشأة بتحويل سلع أو خدمات إلى العميل تكون المنشأة مقابلها قد حصلت على عوض 
(أو أن يكون المبلغ مستحقا) من العميل. 

العميل طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات هي نتاج الأنشطة العادية للمنشأة مقابل 
عوض 

الدخل الزيادات 2 المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية ب4 شكل تدفقات داخلة أو تحسينات 
للأصول أو انخفاض # الالتزامات ينتج عنها زيادة 2 حقوق الملكية بخلاف تلك المتعلقة 
بالمساهمات من المشاركين 2 حقوق الملكية. 

التزام الأداء تعهد 4 عقد مع العميل لتحويل أي من الآتي إلى العميل: 
0( سلعة أو خدمة (أو رزمة سلع أو خدمات) من الممكن تمييزها بذاتها؛ أو 
(ب) سلسلة سلع أو خدمات من الممكن تمييزها بذاتها ومتماثلة بشكل كبير ولها نفس نمط 
التحويل إلى العميل. 

الإيراد الدخل الناشىُ 3 دورة الأنشطة العادية للمنشأة. 

سعر بيع مستقل السعر الذي ستبيع به المنشأة سلعة أو خدمة متعهد بها بشكل منفصل إلى العميل. 

(لسلعة أو خدمة) 

سعرالمعاملة مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل سلع أو خدمات متعهد بها إلى 

(لعقد مع العميل) العميل؛ باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها بالنيابة عن أطراف ثالثة. 
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ال ملحق ب 


إرشادات التطبيق 
يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار. وهو يوضح تطبيق الفقرات 955١-١‏ وله نفس صلاحية الأجزاء الأخرى من المعيار. 
ب۱ تم تنظيم إرشادات التطبيق هذه 2 الفئات التالية: 


0 
(ب) 
)ج( 
(د) 
(ه) 
(و) 
(0 
)ج( 
(ط) 
(ي) 
(ك) 
(ل) 
(e)‏ 
(ن) 


التزامات الأداء التي يتم الوفاء بها على مدى زمني (الفقرات ب ۲ - ب ١١)؛‏ 
طرق قياس التقدم باتجاه الوفاء الكامل بالتزام الأداء (الفقرات ب ١5‏ - ب15١)؛‏ 
البيع مع حق الإرجاع (الفقرات ب١٠‏ - ب7؟)؛ 

الضمانات (الفقرات ب۲۸ - ب٣٣)؛‏ 

اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل (الفقرات ب4؟ - ب58؟)؛ 

خيارات العميل للسلع أو الخدمات الإضافية (الفقرات ب٩۲‏ - ب٣٤)؛‏ 

حقوق العملاء التي لم تتم ممارستها (الفقرات ب٤٤‏ - ب۷٤)؛‏ 

الأتعاب المدفوعة مقدما غير القابلة للرد (وبعض التكاليف ذات الصلة)(الفقرات ب۸٤‏ - ب١0)؛‏ 
منح التراخيص (الفقرات ب۲٥‏ - ب"؟1ب)؛ 

اتفاقيات إعادة الشراء (الفقرات ب٤٦‏ - ب77)؛ 

ترتيبات الأمانة (الفقرات ب۷۷ - ب۷۸)؛ 

ترتيبات تقديم الفاتورة وإيقاف الشحن (الفقرات ب5/ - ب175)؛ 

قبول العميل (ب85 - ب۸1)؛ 

الإفصاح عن الإيراد المفصل (الفقرات ب۸۷ - ب۸۹). 


التزامات الأداء التي يتم الوفاء بها على مدى زمني 
ب وشت فشر ٠١‏ فان العزام الأداء يكم الرطاء به على مدق زم إذا كم اسشيفاء احن الضوايظ القالية: 


0 


(ب) 


(ج( 


يتلقى العميل المنافع المقدمة من أداء المنشأة ويستهلكها 2 الوقت نفسه حالما قامت المنشأة بالأداء (أنظر الفقرتين 
ب" - بغ)؛ أو 

ينشى أداء المنشأة أصلا أو يحسنه (على سبيل المثال الأعمال قيد التنفين) التي يسيطر عليها العميل 2 الوقت 
نفسه الذي يتم 2 تشييد الأصل أو تحسينه (أنظر الفقرة ب0)؛ أو 

لا ينشي أداء المنشأة أصلا له استخدام بديل للمنشأة (أنظر الفقرات ب - ب۸) وللمنشأة حق واجب النفاذ 2 
دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه (أنظر الفقرات ب٩‏ - ب؟١).‏ 


استلام واستهلاك منافع أداء المنشأة 2 الوقت نفسه (الفقرة ه" (أ)) 


ب٣‏ غ4 بعض أنواع التزامات الأداء. فإن تقويم ما إذا كان العميل يتلقى منافع من أداء المنشأة حالما قامت المنشأة بالأداء 
وسكيلك قك الاك الوقت تفسه حاكا يضم قشعا ننوفهيكون واضحاء تمل الأمظة الخدمات الروعنية أو التكررة 
(مثل خدمات النظافة) التي يكون فيها استلام منافع أداء المنشأة واستهلاكها من قبل العميل يمكن تحديده فورا . 
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٤ب‎ 


ب۵ 


با 


ب۷ 


ب۸ 


ب۹ 
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للأنواع الأنعرى من القرامات الآداف شن ون اكنشاة غير قادرة غلى ان تحدذ قور ما إذا كان العميل يقلقن انات 
المقدمة من آداء المتشأة ويستهلكها 2 الوقت نفسه حالما قامت المنشأة بالأداء. و2 تلك الحالات فإن التزام الأداء يتم 
الوظاء به على مدئ زفي إا حددت اللنشاة أنه لن لزم منشاة آخرع أن تيد - تشريياً - آداء العمل الذئ أكملته 
نفا تى تاريحه إا كانت فلك النشأة الأخرى سى بالالحزام بالآداء التبقنى تجاه للعميل» وعفد تعديد با إذا 
كان لن يلزه متشاة اخرى او هين قيا د اذاء العمل الذي اتباعه اة حى تاريحه كته رحب على اللنشاة أن 
تفترض كلا الافتراضين التاليين: 

(أ) تجاهل القيود التعاقدية أو المحددات العملية المحتملة التي بخلاف ذلك تمنع المنشأة من تحويل الالتزام بالأداء 

الققى إلى م ا الخرف: 
(ف) تفشرضن أن النشاه الأخرى. التي ستفى بالالكزاء بالأداء الكبقج تن تملك متفمة اي أصل سيط ر هليه انهاه 


جالياً والذى سيظل سنيطرا عليه من قبل المنشنة إا كان الالقزاء بالأذاء سيق تجويله إلى محشاة خر 


العميل يسيطر على الأصل حالما يتم إنشاؤه أو تحسينه (الفقرة ٠٠(ب))‏ 

عند تحديد ما إذا كان العميل يسيطر على الأصل حالما يتم إنشاؤه أو ا و للفقرة ١٠(ب)ء‏ فإنه يجب على 
المنشأة أن تطبق متطلبات السيطرة الواردة 2 الفقرات ٠١ - ۳١‏ و58. والأصل الذي يتم إنشاؤه أو تحسينه (على 
سبيل المثال أصل الأعمال قيد التنفيذ) يمكن أن يكون إما ملموسا أو غير ملموس. 


أداء المنشأة لا ينشئ أصلا له استخدام بديل (الفقرة ٠١‏ (ج)) 

علد قديرها إذا كان 'تااضل اسكخدام يديل رفغا الفقرة ۴١‏ فاته يجب على المنشأة أن اخ بة اللحسيان أكانالقيون 
الفاهدية والمحددات العملية على كدره اه على القيام قور تيه الأسل لخدام الكن مكل بيه إلى غميل 
محتلف. إن إمكانية إنهاء العقد مع العميل لا يغه اعارا له هلاقة بتقدير ما إذا كانت المنشاة قادرة فور على توجيه 
الأصل إلى استخدام آخر. 

يجب أن يكون القيد التعاقدي على قدرة المنشأة على توجيه الأصل لاستخدام آخر أساسا فيما يتعلق بأن لا يكون 
للأصل استخدام بديل بالنسبة للمنشأة. ويكون القيد التعاقدي أساسا إذا كان بإمكان العميل فرض نفاذ حقوقه ب 
الأصل المتعهد به إذا سعت المنشأة إلى توجيه الأصل لاستخدام آخر. وي المقابل لا يكون القيد التعاقدي أساسا إذاء 
على سبيل المثالء كان الأصل قابلاً - بدرجة كبيرة - لمبادلته بأصول آخرى بإمكان المنشأة تحويلها إلى عميل آخر دون 
الإخلال بالعقد ودون تكبد تكاليف كبيرة لم تكن خلاف ذلك ليتم تكبدها فيما يتعلق بذلك العقد. 

المحدد العملي على قدرة المنشأة على توجيه الأصل لاستخدام آخر يكون موجودا إذا كانت المنشأة ستتكبد خسائر اقتصادية 
کیو ترجه مالسد الخن رف عنقا اة اقتصادية كبيرة نظرا ان ا إما آنا كيد عاليت كيذ 
لتعديل الأصل أو لأنه فقط سيكون بمقدورها بيع الأصل بخسارة كبيرة. فعلى سبيل المثالء قد تكون المنشأة محدودة عمليا من 
إعادة توجيه الأصول التي إما أن تكون لها مواصفات تصميم خاصة بعميل أو لأنها تقع ب4 مناطق نائية. 

الحق 4# دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه (الفقرة ١٠(ج))‏ 

وكقا للفشرة ١۷‏ فان الا عق خادكة مقايل الداع العمل حت اوخ إذا كان ال اة حن ك ميلة ون المنقاة 
على الأقل مقابل أدائها المكتمل حتى تاريخه ب2 حالة إنهاء العميل أو طرف آخر العقد لأسباب غير عدم قيام المنشأة 
بالأداء كما هو متعهد به. والمبلغ الذي يعوض المنشأة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه هو مبلغ يقارب سعر بيع السلع 
أو الخدمات المحولة حتى تاريخه (على سبيل المثال؛ استرداد التكاليف التي تتكبدها المنشأة 2 الوفاء بالالتزام بالأداء 
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١١ 


ب۱۱ 


ب۱۳ 


زائدا هامش ربح معقول) وليس مجرد تعويض مقابل خسارة المنشأة المحتملة للربح إذا كان سيتم انهاء العقد. ولا يلزم 

أن يساوي التعويض مقابل هامش ربح معقول هامش الربح المتوقع إذا ما تم تنفيذ العقد حسب ما تم التعهد بهء ولكن 

ينبغي أن يكون للمنشأة حق 2 تعويض مقابل أي من المبلغين التاليين: 

(أ) جزء من هامش الربح المتوقع 2 العقد يعكس بشكل معقول حدود أداء المنشأة بموجب العقد قبل إنهاء العميل (أو 
طرف آخر) العقد؛ أو 

(ب) عائد معقول على تكلفة رأس ال مال للمنشأة لعقود مشابهة (أو هامش التشغيل العادي للمنشأة لعقود مشابهة) إذا 
كان الهامش الخاص بالعقد أعلى من العائد الذي تحققه المنشأة من عقود مشابهة. 

لا يلزم أن يكون حق المنشأة 2 دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه حقا حاليا غير مشروط 2 دفعة. و2 العديد من 

الحالات يكون للمنشأة حق غير مشروط 4# دفعة فقط عند معلم محدد متفق عليه أو عند الوفاء الكامل بالتزام الأداء. 

وعند تقويم ما إذا كانت المنشأة لها حق 2 دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ 3 

الحسبان ما إذا كان سيكون لها حق واجب النفاذ 4# المطالبة أو الاحتفاظ بدفعة مقابل الأداء التام حتى تاريخه إذا كان 

سيتم إنهاء العقد قبل الإتمام لأسباب أخرى غير فشل المنشأة 2 أداء ما تم التعهد به. 

ل بعض العقود قد يكون للعميل حق إنهاء العقد فقط ك أوقات محددة خلال مدة العقد أو قد لا يكون للعميل أي حق 

لإنهاء العقد. وإذا تصرف العميل لإنهاء العقد دون أن يكون له حق 2 إنهاء العقد 2 ذلك الوقت (بما 4 ذلك عند عدم 

أداء العميل لالتزاماته حسب ما تم التعهد به) فإن العقد (أو قوانين أخرى) قد تخول المنشأة الاستمرار 4 تحويل السلع 

أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل ومطالبة العميل بسداد العوض المتعهد به مقابل تلك السلع أو الخدمات. و2 تلك 

الحالات فإن للمنشأة حق 2 دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه لأن المنشأة لها حق الاستمرار 2 أداء التزاماتها 

وفقاً للعقد ومطالبة العميل بأداء التزاماته (التي تتضمن سداد العوض المتعهد به). 

عند تقدير وجود حق 2 دفعة مقابل الأداء المكتمل حتى تاريخه ومدى وجوب نفاذ ذلك الحق فإنه يجب على المنشأة 

أن تأخذ 2 الحسبان الشروط التعاقدية وأي تشريع أو سابقة قانونية يمكن أن تتمم أو تلغي تلك الشروط التعاقدية. 

ويشمل ذلك تقدير: 

(أ) ما إذا كان التشريع أو الممارسة الإدارية أو السابقة القانونية تخول المنشأة حقا 4# دفعة مقابل الأداء حتى تاريخه 
حتى ولو كان ذلك الحق غير محدد 2 العقد مع العميل؛ أو 

(ب) ما ذا كاقثت الشاهة E‏ ا کیو إلن أن كرفا مشانية 2ے وة ماين ا اع الكل عض اه 
2 عقود مشابهة ليس لها أثر قانوني ملزم؛ أو 

(ج) ما إذا كانت الممارسات التجارية المعتادة للمنشأة بعدم اختيار نفاذ حق 2 دفعة قد نتج عنها اعتبار الحق غير واجب 
النفاذ 2 تلك البيئة القانونية. وبالرغم من ذلكء ومع أن المنشأة قد تختار التنازل عن حق 4# دفعة 4 عقود مشابهة 
فإن المنشأة تستمر 4 أن يكون لها حق 4# دفعة حتى تاريخه إذا بقي حقها 2 دفعة مقابل الأداء حتى تاريخه» 2 
العقد مع العميل؛ واجب النفاذ. 

الجدول الزمني للسداد المحدد 2 العقد لا يشير بالضرورة إلى ما إذا كانت المنشأة لها حق واجب النفاذ 2 دفعة مقابل 

الأداء المكتمل حتى تاريخه. وبالرغم من أن الجدول الزمني للسداد 2 عقد يحدد توقيت ومبلغ العوض الواجب السداد 

من قبل العميل إلا أن الجدول الزمني للسداد قد لا يقدم بالضرورة دليلا على حق المنشأة 4 دفعة مقابل الأداء المكتمل 

کی اک کے غ م لقان ا لأن العقد يمكن أن يحدد أن ذلك العوض الذي تم استلامه من العميل قابل 

للرد لأسباب غير عدم قيام المنشأة بالتنفيذ حسب ما تم التعهد به ب2 العقد. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 586 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





پ۱۷ 


ب۱۸ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


طرق قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء 

نتصمن اتظرق التي يمكن استخدامها اقباس هدم المنشاة نهو الوفاء الكاهل بالعزام آذاء على مق وسدى فقا لاقرات 
To‏ -07” ما يلي: 

(© طرق المخرجات (انظر الفكرات ية ٠ل‏ 

زب ظرق المخاكت (اتخلى اف دن ی ف کا 


طرق المخرجات 
تثبت طرق المخرجات الإيراد على أساس القياسات المباشرة لقيمة السلع أو الخدماتء المحولة حتى تاريخه؛ للعميل؛ 
منسوبة إلى السلع أو الخدمات المتبقية المتعهد بها بموجب العقد. وتتضمن طرق المخرجات طرقا مثل استقصاء الأداء 
المكتمل حتى تاريخه وتقويمات النتائج التي تم تحقيقهاء والمعلم المحدد الذي تم الوصول إليهء والوقت المنصرف والوحدات 
المنتجة أو المسلمة. وعندما تقوم المنشأة بتقويم ما إذا كانت ستطبق طريقة المخرجات لقياس تقدمها فيجب على المنشأة 
أن تأخذ 4 الحسبان ما إذا كانت طريقة المخرجات التي تم اختيارها تبين بصدق أداء المنشأة نحو الوفاء الكامل بالالتزام 
بالأداء. ولا تقدم طريقة المخرجات بيانا صادقا لأداء المنشأة إذا أخفق المخرج الذي يتم اختياره 2 و 
أو الخدمات التي تم تحويل السيطرة عليها إلى العميل. فعلى سبيل المثال فإن طرق المخرجات التي ت تستند إلى الوحدات 
المنتجة أو المسلمة لا تبين بصدق أداء المنشأة ے الوفاء بالتزام أداء إذا كان أداء المنشأة. 2 نهاية فترة التقريرء قد نتج 
عملا قيد التنفيذ أو سلعا تامة الصنع يسيطر عليها العميل لم يتم تضمينها 2 قياس المخرج. 
كوسيلة عملية؛ إذا كان للمنشأة حق 2 عوض من العميل بمبلغ يتطابق بشكل مباشر مع القيمة للعميل من أداء المنشأة 
المكتمل حتى تاريخه (على سبيل المثال» عقد خدمة تقوم فيه المنشأة بتقديم فاتورة بمبلغ محدد مقابل كل ساعة خدمة 
مقدمة) فإنه يجوز للمنشأة إثبات إيراد بالمبلغ الذي للمنشأة حق بتقديم فاتورة به. 
إن عيوب طرق المخرجات هي أن المخرجات المستخدمة لقياس التقدم قد لا تكون قابلة للرصد بشكل مباشر 
وأن المعلومات المطلوية لتطبيقها قد لا تكون متاحة للمنشأة دون تكلفة لا مبرر لها. وبناءً عليهء فقد تكون طريقة 
المدخلات ضرورية 
طرق المدخلات 
تثبت طرق المدخلات الإيراد على أساس جهود المنشأة أو مدخلاتها للوفاء بالتزام أداء (على سبيل المثالء الموارد 
المستخدمة أو ساعات العمل المنصرفة أو التكلفة المتكبدة أو الوقت المنصرف أو ساعات استخدام الآلات) منسوبة إلى 
مجموع المدخلات المتوقعة للوفاء بالتزام الأداء ذلك. وإذا كانت جهود المنشأة أو مدخلاتها قد تم صرفها بانتظام طوال 
فترة الأداء فقد يكون من المناسب للمنشأة أن تثبت الإيراد على أساس قسط ثابت. 
أحد جوانب قصور طرق المدخلات هو أنه قد لا تكون هناك علاقة مباشرة بين مدخلات المنشأة وتحويل السيطرة على 
السلع أو الخدمات إلى العميل. وبناءً عليه يجب على المنشأة أن تستبعد من طريقة المدخلات آثار أي مدخلات لا تصف. 
وفقا لهدف القياس الوارد ج الفقرة ١ء‏ أداء المنشآة ذ تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى" اليل مذ 
عند استخدام طريقة مدخلات تستند إلى التكلفة فقد يكون مطلوبا تعديل قياس التقدم 2 الحالات التالية: 
(أ) عندما لا تسهم التكلفة التكيدة د هدم المنشأة # الوفاء بالالتزام بالأداء. فعلى سبيل المثالء المنشأة لا تثبت إيراداً 
على أساس تكاليف يتم تكبدها تعزى إلى أوجه قصور كبيرة 2 أداء المنشأة لم تنعكس بك سعر العقد وسيل 
المثالء تكاليف المبالغ غير المتوقعة للمواد المهدرة أو العمالة أو الموارد الأخرى التي تم تكبدها للوفاء بالتزام الآداء). 
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ب۲۱ 


۲٣۲ب‎ 


۲٣ب‎ 


۲٤ب‎ 


(ب) عندما تكون التكلفة المتكبدة ليست تناسبية مع تقدم المنشأة ب2 الوفاء بالالتزام بالأداء. وب تلك الحالات» فإن 
أفضل وصف لأداء المنشأة قد يكون تعديل طريقة المدخل لإثبات الإيراد فقط ب2 حدود تلك التكلفة التي تم تكبدها . 
فعلى سبيل المثال فإن وصفا صادقا لأداء المنشأة قد يكون بإثبات الإيراد بمبلغ مساو لتكلفة السلعة المستخدمة 
للوفاء بالتزام الأداء إذا كانت المنشأة تتوقع عند بدء العقد أن يتم الوفاء يكافة الشروط التالية: 

)١(‏ السلعة لا يمكن تمييزها بذاتها؛ 

(۲) من المتوقع حصول العميل على السيطرة على السلعة قبل تلقي الخدمات المتصلة بالسلعة بوقت طويل؛ 

(؟) تكلفة السلعة المحولة تعد كبيرة بالنسبة لمجموع التكاليف المتوقعة للوفاء بالالتزام بالأداء بالكامل؛ 

(8) اا ري السلعة من :طرف كانت وي ابت مشاركة بشكل ير يك تصميم وتصتيع السبلعة رولكن 
المنشأة تعمل كأصيل وفقا للفقرات ب4؟-ب51). 


البيع مع حق الإرجاع 

عضن العقود تحول نةا السيطرة على منت إلى العميل رقع الغميل آيضا الحق ف إرجاع امتح لأسباب غديدة 

(مثل عدم الرضا عن المنتج) واستلام أي مجموعة مما يلي: 

(1) ود العوضن اللدقرع كاملا او زق 

(ب) استحقاق مستقبلي يمكن تطبيقه مقابل المبالغ المستحقة أو التي سوف تصبح مستحقة للمنشأة؛ 

(ج) منتج آخر ب المقابل. 

للمحاسبة عن تحويل منتجات مع حق الإرجاع (ولبعض الخدمات التي يتم تقديمها وتكون قابلة لرد المبلغ) فيجب على 

المنشأة أن تثبت جميع ما يلي: 

(أ) الإيراد مقابل المنتجات التي يتم تحويلها بمبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه (بناءًٌ عليه فإن 
الإيراد لا يتم إثباته مقابل المنتجات التي يتوقع إرجاعها)؛ 

(ب) الزام .ود الب 

(ج) أصل (وتعديل مقابل ب تكلفة المبيعات) مقابل حقها ب2 استرداد المنتجات من العملاء عند تسوية التزام رد المبلغ. 

لا تجوز المحاسية عن تعهد المتشاة بان تكون على استعد اد لقبول متش يتم رده خلال الفثرة على أنه التزاء آذاء بالإضافة 

إلى الالتزام برد المبلة: 

بحن على المتشاة أن تن الفطلبات الواردة عق الفغرات ب - ٠‏ زيما ف ذلك امات اللضفاقة بالتقديرات المقيدة 

للعوض المتغير الواردة ب4 الفقرات 01 - 08) لتحديد مبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه (أي باستشاء 

المنتجات التي يتوقع أن يتم إرجاعها). ولأي مبالغ تم تحصيلها (أو مستحقة التحصيل) لا تتوقع المنشأة أن يكون لها 

حق فيها فلا يجوز للمنشأة إثبات إيراد عندما تحول منتجات إلى العملاء ولكن يجب عليها إثبات تلك المبالغ التي تم 

تحصيلها (أو المستحقة التحصيل) على أنها التزام برد مبلغ. ولاحقاً © نهاية كل فترة تقرير يجب على المنشأة تحديث 

تقويمها للمبالغ التي تتوقع أن يكون لها حق فيها مقابل المنتجات المحولة وإجراء تغيير ب2 المقابل ب4 سعر المعاملة: وبناءً 

عليه مبلغ الإيراد المثبت. 

يجب على المنشأة تحديث قياس الالتزام برد المبلغ ‏ نهاية كل فترة تقرير بالتفيرات © التوقعات عن مبلغ الرد . ويجب 

على المنشأة أن تثبت التعديلات المقابلة على أنها إيراد (أو تخفيضات 2 الإيراد). 
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۲٣ب‎ 


ب۲۷ 


ب۲۸ 


پ۲۹ 


٣۱ب‎ 
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بجي بشكل أوكى - ازريم قياس الكميل اله كال دق اه5 اسرد اد تبات من اتل ع وة درن 

بالرد» بالرجوع إلى المبلغ الدفتري السابق للمنتج (على سبيل المثالء المخزون) مطروحا منه أي تكاليف متوقعة لاسترداد 

تلك المنتجات (بما 4 ذلك النقص المحتمل ج2 قيمة المنتجات المرجعة للمنشأة). و24 نهاية كل فترة تقرير يجب على 
النشاة تحديث قياس الأصل الناشح عن التغيرات ‏ التوضات عن المنتجات الثي سيتم إرجاعها. ويجب على المنشآة 

عرض الأصل بشكل منفصل عن الالتزام بالرد. 

لاضن التبادلات من قبل الما انتم مقابل مخ خر من تفن التوع والجورة والغالة والستر زعلى سيبل الال لون 

أو حجم مقابل لون أو حجم آخر) لا تعد مرتجعات لغرض تطبيق هذا المعيار. 

العقود التي قد يقوم فيها العميل بإرجاع منتج به عيب مقابل منتج يؤدي وظيفته يجب تقويمها وفقاً للإرشادات بشأن 

الشماكاف الواروة به اقترا د 

اتضماكات 

من اتقات آن تم اليفاة زرا لفت أو القنائون او اللماويدات التجارية مهاده ى اا كبمانا مضلا بيد 

افم (سبواء كان سلعة أو خدية): وومكن أن عاف ر الان ااه قير هنا #كتالاف الستاعات والعفود: 

فبعض الضمانات تقدم للعميل تأكيدا على أن المنتج المعني سوف يؤدي وظيفته حسبما تريده أطراف العقد نظراً لأنه 

يلتزم بمواصفات متفق عليها. وتزود ضمانات أخرى العميل بخدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج ملتزم بالمواصفات 
انمق اة 

عندما يكون للعميل الكيان يط آن يشكري ضمانا يشكل متفصيل (على سبل الال حظرا لآن الضهان يتم تير 

والتفاوض عليه بشكل منفصل)ء فإن الضمان يكون خدمة من الممكن تمييزها بذاتها نظراً لأن المنشأة تتعهد 

بتقديم الخدمة إلى العميل بالإضافة إلى المنتج الذي له الوظيفة الموضحة ‏ العقد. 2 تلك الحالات يجب على 
اة ان تهاس فن تاناهد يها عل ات الكزاك ا وها اافاقرات ۴١١١‏ وتوص ج من عر 

المعاملة على التزام الأداء ذلك وفقا للفقرات ۷۳ - ۸1. 

عندما لآ يكون للعميل الشيان :8 أن يقتري ضهان يكل متفصل: فإك يحب على انشا أن عابي عن الضمان وفنا 

لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" ما لم يكن الضمان المتعهد به أو جزء 

من الضماق التمهد به يزرد العميل بخدمة بالإضافة إلى التاكيد بان انتج ملقزم بالمواصفات الق عليها. 

کد تخديريها ذا كان الكسان برو العديق بخدمة بالإضاهة إلى الفاكيد بان الت ماد بالواسفات اى عي اة 

يجب عا التضاة ان قاهة = الحمياة عزامل مذل: 

(آ) ما إذا كان الضمان مطلوبا بموجب القانون - إذا كانت المنشأة مطالبة بموجب القانون بتقديم ضمان فإن وجود 
لك القاتون يشير إلى أن اسان الود مد اليس القواء آذاد خظرا لأن مقن هذه القطلياك وجه اة جما 
ااا من سخاط و فرام تات ها عيوب : 

(ب) طول الفترة التي يغطيها الضمان - فكلما كانت فترة التغطية أطول؛ كلما كان أكثر ترجيحاً أن يكون الضمان المتعهد 
به التزام أداء نظراً لأن الأكثر ترجيحاً هو أن يقدم خدمة بالإضافة إلى التأكيد بأن المنتج يلتزم بمواصفات متفق 
عليها. 

(ج) طبيعة اكهاع القن تيد المنشاة يعفيتها ٠‏ إذا كان من الطبرورى للمتشاة طفيت مهام محددة التقديم ضمان ملكوم 
بالمواصفات المتفق عليها (على سبيل المثال خدمة شحن مرتجع لمنتج فيه عيب)؛ فمن غير المحتمل عندئذ أن تؤدي 
فلك الها إتى تة القزام اذا 
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٣ 


٣ 


ت 


بغ "أ 


ب۵ ۳ 


إذا كان الضمان آو جن من الكماق يزيد امول مخ مة بالإشاقة إلى العاكرن يان الت ملغوم بارا سات المتقق عليها: 
فان الحوسة المضهد ريا عد ازا اذالم وا غه يجين على المنشأة أن تخس بعر اة على الت وع الخدمة: 
وإذا تعهدت المنشأة بكل من ضمان من نوع التأكيد وضمان من نوع الخدمة ولكنها لا تقدر بشكل معقول - أن تحاسب 
هنيما بقل اقا شيجب فلي النشاة ان تحاسب فو كا الضواتين نضا على أنيما الام اداع واج 

الفاخون الذي يتظاب بان كدكم النشاه ويها إذا سبيت متتجاقها ضررا أو كلفاء لا بنش التزام آذاء: فعلى سبيل اللقال: 
قن تيع اة مديتية ترات د [قليه معدل القانون هيه ااا اة السؤولية غناي اراق زعلق سبي اال 
صل ااا اا قد موا فياك وم الت اقرط افيض لم ؤي الال فزن د ا ر 
العميل مقايل الالتزاسات والأضران الناشكة عن المظالبات التملقة يرا الاستزاع أو وق الط أو الغلامة القجارية أو 
أي مخالفة أخرى من جانب منتجات المنشأة لا تنشئ التزام أداء. ويجب على المنشأة أن تحاسب عن مثل هذه الالتزامات 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷. 


اعتبارات الأصيل مقابل الوكيل 

عندما يشترك طرف آخر 2 تقديم السلع أو الخدمات إلى العميلء فيجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت طبيعة 

تعهدها للعميل يعد التزام أداء بأن تقدم المنشأة ذاتها السلع أو الخدمات (أي أن المنشأة هي الأصيل) او أن ترتب 

لتعديم تلك البملع ار الخدمات من خاذل الطرف الآخر (أي أن المنشأة هي الوكيل) . وتحدد المنشأة ما إذا كانت أصيلاً 

او و العديل . والسلعة أو الخدمة المحددة هي سلعة أو خدمة يمكن تمييزها 

بذاتها (أو رزمة من السلع أو الخدمات التي يمكن تمييزها بذاتها) سيتم تقديمها للعميل (انظر الفقرات .)١٠-۲۷‏ 

وإذ تضمن العقد مع العمل أكثر من سلعة أو خدمة محددةء فإن المنشأة قد تكون أصيلا فيما يتعلق ببعض السلع أو 

الخدمات المحددة, وتكون وكيلا فيما يتعلق بالبعض الآخر. 

لتحديد طبيعة تعهدها (كما تم توضيحه 2 الفقرة ب4؟) فإنه يجب على المنشأة ما يلي: 

(أ) تحديد السلع أو الخدمات المحددة التي سيتم تقديمها للعميل (والتي قد تكون على سبيل المثال الحق 2 سلع أو 
خدمات سيتم تقديمها من خلال طرف قر( اغد الفقرة 51))؛ 

(ب) تقييم ما إذا كانت المنشأة تسيطر (كما تم توضيحه 2 الفقرة ”؟) على كل سلعة أو خدمة محددة قبل تحويل تلك 
السلعة أو الخدمة إلى العميل. 

تكون المنشأة هي الأصيل إذا كانت تسيطر على السلعة أو الخدمة المحددة قبل تحويل تلك السلعة أو الخدمة إلى العميل. 

وبالرغم من ذلك» فإن المنشأة لا تسيطر بالضرورة على السلعة المحددة إذا كانت المنشأة تحصل على الملكية القانونية 

لتلك السلعة للحظة فقط قبل أن يتم تحويل الملكية القانونية إلى العميل . وقد تفي المنشأة التي تعد هي الطرف الأصيل 

بالتزامها بالأداء لتقديم اة الكرينة ادو فا و ك هركف كردا آخر (على سبيل المثال» مقاول من الباطن) 

لكي يفي ببعض أو كامل التزام الأداء بالنيابة عنها. 

عندما يشترك طرف آخر 2 تقديم السلع أو الخدمات للعميل؛ فإن المنشأة التي تعد الطرف الأصيل هي التي تحصل 

على السيطرة على أي مما يلي: 

(أ) السلعة أو أصل آخر من الطرف الآخرء والتي سيتم تحويلها بعد ذلك إلى العميل. 

(ب) الحق 4# خدمة سيتم أداؤها من قبل الطرف الآخرء والتي تعطي المنشأة القدرة على توجيه الطرف الآخر لتقديم 
الخدمة للعميل بالنيابة عن المنشأة. 
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س أو خا من الظرف الآ خر سيق حبهها نم مل او تخدمات خر من آجل دي العا أ العدمة اة 
تفيل قل مل آل كاه افا قرم خد جرهرية تقال ے دمع لغ أو كات کد من كلدل 
طرف آخر (انظر الفشرة 1(84)) ب السلعة أو التقدمة المحددة الت تعاض عليه العميل» فإن التشأة فيظن على 
السلية أو الشدمة المسرؤة قبل قسوينها إلى العميل. وذلك لان الف تمل ارلا على الشيطرة على اكد خلات 
للسلعة أو الخدفة الحددة زوالقن تشمل الل أو الخدفات من الظرف الاخ ثم كرجه اسستدانها لإيجاد اا 
المجمّع الذي يمثل السلعة أو الخدمة المحددة. 

عتدما تفي اكتشة التي شد أضيلا بالتزامها بالأداء زا و خلال وفائها به فإنها ظبت الإيراد بال الإجمالي للعوض 
القن توق آن يكون ا حن فيه نظ مقابل اة اة او ال اة اى كم تحويلها: 
تعد فاد وكيد إذا كان الفراعيا بالأداء هر ان كرب تلديم اة أو الشديرة العدو ومن قل طرف اروا 
فيط ر الغا الى هد وكيلا على اة او الخد الح الى يتم توا من قبل طرف لخر غيل أن كه 
تحويلها إلى العميل. وعندما تفي المنشأة التي تعد وكيلاً بالتزامها بالأداء (أو خلال وفائها به)ء فإن المنشأة تثبت 
انراد بميك آے افايب الى عمو رئ أن يكو ها دق يها د فال كدي الظرف اا خر اة ان اة 
لدد رک ككوخ اضاب اها آي حمولتها هى ساك مبلغ البو الذي تنظ به النشاة يعد أن شسده 
الطرف الآلكر الموطن اطم مقايل السلع أو التخدمات التي سيقوم ذلك" الطرف يدها 

تضهن ارات بان النهاة سيط على السلحة أو الشدينة لحد قبل تعويلها إلن العمل وشن كم هنم هى الأضتيل 

(انظن الفقرة نه ) ها يلي ولكن لا تقتصر عليها؛ 

(1) المنشاة هى المسؤولة بشكل. ريسي سن الوضاء بالتمهد. بتقدية. السلفة أو الخدمة الحددة. ويقضمن ذلك عادة 
الننووابة هن شيل السلحة او ا ال فى سيل ل ال رة ادر هن وكام اة أو اة 
بالواصقات الت حددها الغميل) + وإذا كاقت المنشاه هى السؤولة بشكل رفيسى هن الوظام تالكود يتقديم اة 
أو الك اعدد فان ذلك قن كرون مشر على يان الظرق الأكرالشارف تعد السلية أو الخدمة يتصرف 
بصفته وكيلاً بالنيابة عن المنشأة. 

ربع ميل اا مخاطر اللخزون تفيل حن النبلنة ]و ا اة إلى الغميل: ار ك اسو الي 
الف ل عقوم كين الل الحق فا إعادة اة : فى سيل اللقال. إذا حصلت النكناة على السلعة أو 
الخد المديدة آو :نومت مها باالحصول كلها غيل الحصضول علي اققو سم الغسرن: كان ذلك كى كو قر 
يان الا هديها القدرة على و جه الخد اميا والمضر على ا اه جين الاق اة السلفة إن 
الخدم ادد قل رها إلى اتل 

اة الحرية ده وضع السعر للساعة أو الخدمة المحددة:وقن ركون وضع الي الق سيفة اليل للساعة 
أو الخدمة المحددة مؤقيرا على أن النشاة فاك القد رة طلى جه استخدام كلف الة أو اللخدمة والخصرل 
على ا از جم الاق ال رارم فى للق ان الركيل مك ا يكوى رة رضم اسار يعض 
االات كتاى سل الال فد كو کل ب ارو ك رف الأار من لقره مل إا عن كه 
اة كردن شد الس أو الخدماك مق قبل أطراف خرص إلى امات 
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ا نكن كرون ارات الذعورة يا افقو ا أ او اهل سملة ي السنيظرة اعفاد على ية اة آي الخدمة 


٣۲۸ب‎ 


ب۳۹ 


باغ 


٤٣ب‎ 


٤٣ب‎ 


المخددة وغلى أحكام وشروظة الف والاضاطة إلى ذلك كإنه قد يكون هداكف مزهرات مختاقة هدم أذثة أكثر إقناهاً 
ے2 عقود مختلفة. 

عقدما تعمل متشاة الخرى الكزامات التشاةبالأداء ;قحل هلل حقوفيا الضاقدية ف اله حك لا مود المنشاة 
ية بان هى اترام الأداء بان تعؤل السا آي الخدم الحددة إلى اسيل إلى أن النشاة لم قك فمل تة 
أصيل): غلا محر لعا اق سيف إوزاد! معان اتترام ال الك ويد من ذل بي على الفا اك تعر هنا 
إذا كانت ست إيزاداً مغايل آلوفاء بالعؤام أداء الحصول على عقد للظرف الخ( آي ها إذا كانت اة رة 
بصفة وكيل). 


خيارات العميل للسلع أو الخدمات الإضافية 

اغد كيازات الل أن تخو على سل أو كات إضافية: مجان أو مح اف عدة يما بخ ذلك حاف 
امسات ومح اتعفاق للعميل (آو تقاط)» وخارات تجديد العقود أو رمات اخرق على الشلع أو الخدمات 
اة 

إا متحت الا العميل: ف عد اليا ر أن يجوز فلن سل أو خدماك إحنافية, فإن ذلك الخبار يته القزام آداء دة 
ال ك كان ال ار كم كا ذا اة إلى ال الم يكن لبحضل عا دون الكل كلاف اه رك نيل 
المثالء الحسم الذي يكون إضافة إلى سلسلة الحسومات التي يتم منحها عادة على تلك السلع أو الخدمات إلى تلك الفئة 
مخ اللا ف دلك النطفة التجعرافية ارؤلف الوق واف كان الكيان يقدد كفا 15 أهمية إلى اليل كان العمل د 
اتراق يدهم إلى اا مقا ال ايلع أو الخدمات اة ريك ا يراد كد م تحر فكت اتس 
أو الخدمات المستقبلية أو عندما ينقضي الخيار. 

إذا كان للعميل القباى: ذا جاو سلعة او ك إشافية سس هكس دن الي اليتق فف اة أن الخدمة فن 
ذلك الخيار لا يقدم لأحميل حقا ذا أهمية حتى ولو كان بالإمكان ممارسة الخيار طقظ بالدخول 2 عقد سابق. وذ تلك 
االات کان اد کون كن کمک مرس کو يحب عا أن عابي عه ونا ليذ العيار: حط دما مار 
العميل الخيار بشراء السلع أو الخدمات الإضافية. 

نطاب القغرة ۷ ين اة مخصيصن سفن اا على الكزانات الأداء على انان اسار الع اة الستفلة, 
وإذا لم يكن سعر البيع المستقل لخيار العميل ‏ حيازة سلع أو خدمات إضافية قابلاً للرصد بشكل مباشر فيجب على 
اة تقديرة؛ وجب أن يعس ذلك التقدير الحم الذي سيخضل غليه العميل عند ممازسة الخيار يعن فنديله مقابل 
كل مما يلي: 

(أ) آي حسم يمكن أن يحصل عليه العميل دون أن يمارس الخيار؛ 

(ب) ترجيح أن الخيار سوف تتم ممارسته. 

إذا كان لمعيل حن ذو اسنية يه أن بجو على سلح أو ديات مستقيلية ركان لكف السا ار التخدمات نشابية السلا 
أو الخدمات الأصلية ب العقد ويتم تقديمها وفقاً لأحكام العقد الأصلي فعندكن يمكن للمنشأة: كبديل عملي لتقدير سعر 
البيع المستقل للخيارء تخصيص سعر المعاملة على السلع أو الخدمات الاختيارية بالرجوع إلى السلع أو الخدمات التي 
يتوقع تقديمها والعوض المتوقع المقابل لها. وعادة تكون تلك الأنواع من الخيارات هي لتجديدات العقود. 
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حقوق العملاء التي لم تتم ممارستها 

وقما للفقرة 1١‏ يجب على المتشاة عند اكالم ألم المدطرع مقدها من العميل: أن بت اكرام عقد بالمبلة المدفوع مقدها 
مقابل آداكها التزام بالتعويل أو أن تكون مستغدة تتحويل السلع أو الخدمات ذا المستقيل. ويجب على المتشاة أن تلفي 
إثبات التزام العقد ذلك (وإثبات إيراد) عندما تقوم بتحويل تلك السلع أو الخدمات» وبناءٌ عليه تتو التزامها بالأداء. 
إن ها يدضه العميل شما وغير قابل كترى يطول العميل حى اسيشلقم سلعة أو خدمة £ المستغبل (ويلزم النشناه بان ككون 
مستعدة لتحويل سلعة أو خدمة). وبالرغم من ذلك؛ فإن العملاء قد لا يمارسون جميع حقوقهم التعاقدية. وتلك الحقوق 
الكن لمتكم ممارستها يشان إليها بصفة مستمرة بأنها هدم ممارسة بحق. 

إذا كانت افا قوقع بان يكون لها حق 5 مبلغ عدم ممارسة حق بذ التزاع عقن شيجب على النشاة أن تبت ميلع عد 
ممارسة الحق المتوقع على أنه إيراد بالتناسب مع نمط الحقوق التي تمت ممارستها من قبل العميل. وإذا كانت المنشأة 
لا تتوقع أن يكون لها حق 2 ميلغ عدم ممارسة الحق: فيجب على المنشأة أن ثثبت مبلغ عدم ممارسة الحق المتوقع على 
أنه إيراد عندما يصبح ترجيح ممارسة العميل لحقوقه المتبقية بعيدا. ولتحديد ما إذا كانت المنشأة تتوقع أن يكون لها 
حق حك ميلغ عدم مماوسة الحق: فإنه يجب على المنفاة أن تاخن ج الحسيان المتطلبات الواردة © الفقرات 55 > ۸ة 
بشأن التقديرات المقيّدة للعوض المتغير. 

يجب على المنشأة أن ثبت التزاماً (وليس إيراداً) مقابل أي عوض تم استلامه فيما يخص حقوق عميل لم تتم ممارستها 
تكون المنشأة مطالبة بن تحولها إلى طرف آخرء على سبيل المثال» منشأة حكومية وفقاً للقوانين المنطبقة على الممتلكات 
غير الطاب بها 

الرسوم المدفوعة مقدماً غير القابلة للرد (وبعض التكاليف ذات العلاقة) 

2 بعض العقود تحمل المنشأة العميل رسوما مقدمة؛ غير قابلة للرد 2 أو قرب نشأة العقد. وتتضمن الأمثلة رسوم 
الالتحاق 4 عقود عضوية النوادي الصحيةء ورسوم التفعيل ب عقود الاتصالات ورسوم الإعداد 4 بعض عقود الخدمات 
والرسوم الأولية 4 بعض عقود التوريد. 

لتحديد التزامات الآداء بذ مثل هذه انقوف فإنه يجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت الرسوم تعلق بتحويل سلعة أو 
خدمة متعهد بها. وبك العديد من الحالات» رغم أن الرسوم غير القابلة للرد تتعلق بنشاط تكون المنشأة مطالبة بالقيام به 
عند نشأة العقد أو قريباً منه للوفاء بالعقد» فإن ذلك النشاط لا ينتج عنه تحويل سلعة أو خدمة متعهد بها إلى العميل 
(أنظر الفقرة .)٠١‏ وبدلا من ذلك» فإن الرسوم المقدمة هي دفعة مقدمة و خدمات مستقبلية» وبناءً عليه 
سيتم إثباتها على أنها إيراد عندما يتم تقديم تلك السلع أو الخدمات المستقبلية. وستمتد فترة إثبات الإيراد إلى ما بعد 
الفترة التعاقدية الأولية إذا كانت المنشأة تمنح العميل الخيار لتجديد العقد وكان ذلك الخيار يقدم للعميل حقا ذا أهمية 
كان التو اللوضك بك الفشية با 

إذا كانت الرسوم المقدمة غير القابلة للرد ا ال ان تقويم ها إذا كان غليها أن تعاسب 
فن السلعة أو الكخدمة على أنها التزام أداء متفصيل رفا للققرات ۷١‏ د : 

يمكن لدا أن تحمل وسوماً غير قابلة للرد على الها غوطن مقابل التعاليف الى ثم تكد ها إغداد العقد (أو مهام 
إدارية أخرى على النحو الموضح ب الفقرة 10). وإذا كانت أنشطة الإعداد تلك لا ستو التزام أداءء فيجب على المنشأة 
تجاهل تلك الأنشظة عند فياس التقدم وهقا للفقرة ب15 . وذلك نظراً لأن تاليف الإعراد لا تصف تحويل التخدمة إلى 
العميل. ويجب على المنشأة تقويم ما إذا كانت التكاليف التي يتم تكبدها ب إعداد العقد قد نتج عنها أصل يجب إثباته 
وكقا للفشرة 36 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 593 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


ب۵۲ 


۵٣ب‎ 


بغ 0 


ب۵۵ 


۵٣ب‎ 


ب۵۷ 


ب۵۸ 


منح التراخيص 

ينشئ الترخيص حقوقا للعميل ب2 الملكية الفكرية للمنشأة. وقد تتضمن تراخيص اللكية الفكرية أيأ من التراخيص 

الآقية ولع لا تمس هليها؛ 

(11 البرامج والتسية؛ 

(ب) الصور المتحركة والموسيقى وأشكال أخرى من وسائل الاتصال والترفيه؛ 

(ج) الامتيازات؛ 

(د) براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع. 

بالأضاعة إلى اا يمح درجي ( أو داخ إلى الل فإن المنشأة قد تتعهد أيضا بتحويل سلع أو خدمات أخرى 

إلى الغجيل: وقد تكون علك الصيدات مبيتة ضرالا يق العقد أو هم .ضما هينب المارسات القجارية المتفادة لد 

اف أو السياسات التشورة أن اتسر مهات اشرو انظ اة و وكا هر ذا الشرن الخ ر سسد] قشو عفد 

مع العميل تعهدا بمنح ترخيص (أو تراخيص) بالإضافة إلى سلع أو خدمات أخرى متعهد بها فإن المنشأة تطبق الفقرات 

٠١ - ۲‏ لتحديد كل التزام من الالتزامات بالأداء الواردة 2 العقد. 

إذا كان التعهد بمنح ترخيص من غير الممكن تمييزه بذاته عن سلع أو خدمات أخرى متعهد بها ب4 العقد وفقاً للفقرات 

8 ا ر على هة أن قحاس هن الد ممت الريك وكلك السا أو الخدمات اليد بها مها على أنها 

التزاع آداء واحد .وقتضمن الأمثلة على التراحيص التى من غير الممكن تمييؤها بذائها عن سلع أو خدسات خرن متهن 

بها ے العقد ها يلى: 

(أ) ترخيصاً يشكل عنصراً من سلعة ملموسة وهو جزء لا يتجزأ من وظيفة السلعة؛ 

زا قرخيصا يمكن العمل الاتقا به فق بالاقخراك هم خدهة مقفاقة جه زمال حومة ارت دا اة تمك 
العميل من خلال منح الترخيص من الوصول إلى المحتوى). 

إذا كان الترخيص لا يمكن تمييزه بذاته, فيجب على المنشأة أن تظبق الفقرات ۲۸-۴١‏ لتحديد ما إذا كان الالتزام بالأداء 

(الذي يتضمن الترخيص المتعهد به) هو التزام أداء يتم الوفاء به على مدى زمني أو عند نقطة زمنية. 

إذا كان المهد يملح الترخيص من الممكن تمييزه بذاته هن سلع أو خدمات اخرى مهد بها ے العقد. وبناء غلية كان 

التعهد يمتح التيخرصنى اترام آذاء'متفصيل دجب على النشاة أن تحرو ها إا كان فسويل الترخيصن إلى الل ذد 

نقطة زمنية أو على مدى زمني. وعند قيامها بتحديد ذلك يجب على المنشأة أن تأخذ 2# الحسبان ما إذا كانت طبيعة 

تعهد المنشأة بمنح الترخيص إلى العميل هو تزويد العميل بأي من الآتي: 

0 حمق بك الوضول إلى اللكية المكرية كما ھی موتحودة طوال رة الترخيص؛ أو 

(ب) حق ب استخدام الملكية الفكرية كما هي موجودة ب2 النقطة الزمنية التي يتم منح الترخيص فيها. 

تحديد طبيعة تعهد المنشأة 

[حذفت] 

تمن ا يد الا وت الع عون باثي تيد اة جن الوصيول إلى ا القكرية ا إذا قم اما جي 

الضوابط التالية: 

(1) أن العقد يتطلبء أو أن العميل يتوقع بشكل معقولء أن تقوم المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مهم 2 ال ملكية الفكرية التي 
للعميل حقوق فيها (أنظر الفقرة ب05: والفقرة ب105)؛ 
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(ب) أن الحقوق الممنوحة بموجب الترخيص تعرض العميل بشكل مباشر إلى آثار موجبة أو سالبة من أنشطة المنشأة 
التي تم تحديدها 2 الفقرة ب58(أ)؛ 

(ج) أن تلك الأنشطة لا ينتج عنها تحويل سلعة أو خدمة إلى العميل مع حدوث تلك الأنشطة (أنظر الفقرة 0؟). 

العوامل التي قد تشير إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشكل معقول قيام المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل مهم على الملكية 

الفكرية تتضمن الممارسات التجارية ال امات ا ورغم أنها ليست هي 

التي تحدد ذلك إلا أن وجود مصلحة اقتصادية مشتركة (على سبيل المثال رسوم امتياز تستند إلى المبيعات) بين المنشأة 

والعميل متصلة بالملكية الفكرية التي للعميل حقوق فيها قد تشير أيضا إلى أن العميل يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن 

المنشأة ستقوم بمثل تلك الأنشطة. 

تؤثر أنشطة المنشأة بشكل جوهري ك الملكية الفكرية التي يكون للعميل حق فيها عندما يتوفر أي مما يلي: 

(أ) يتوقع أن تغير هذه الأنشطة بشكل جوهري شكل الملكية الفكرية (على سبيل المثالء التصميم أو المحتوى) أو 
رطفا (على سييل اال القدرة حلى آداء المظيقة آي الد آو 

(ب) تكون قدرة العميل على الحصول على المنفعة من الملكية الفكرية مشتقة بشكل كبير من هذه الأنشطة؛ أو تعتمد 
عليها. فعلى سبيل المثال؛ فإن المنفعة من الاسم التجاري غالباً ما يتم اشتقاقها من (أو اعتمادها على) الأنشطة 
المستمرة للمنشأة التي تدعم أو تحافظ على قيمة الملكية الفكرية. 

اء عليه؛ فإنه إذا كانت الملكية الفكرية التي للعميل حق فيها لها وظيفة مستقلة بذاتها بشكل جوهريء فإن جزءًا 

جوهريا ن ما م من هذه الوظرفة , وكيها لان كان شر النميل على الحضوا على اة ابن هته اة 

الفكرية لن يتأثر بشكل جوهري بأنشطة المنشأة ما لم تغير تلك الأنشطة بشكل جوهري شكل أو وظيفة الملكية الفكرية. 

وتتضمن أنواع الملكية الفكرية التي لها وظيفة مستقلة بذاتها برامج الحاسب الآليء والتركيبات الحيوية أو الدوائية, 

والوسائط الإعلامية الكاملة (على سبيل المثالء الأفلام. وعروض التلفزيون: والتسجيلات الموسيقية). 

إذا تم استيفاء الضوابط الواردة ب الفقرة ب0۸ فيجب على المنشأة أن تحاسب عن التعهد بمنح ترخيص على أنه التزام 

أداء على مدى زمني كرا لآن اسيك يحص على افا تين ادام ا اناج ن البرصول الى كيني اف 

ويستهلكها 2 الوقت الذي يحدث فيه الأداء (أنظر الفقر ٠٠(آ)).‏ ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرات ٤٠٥-۳۹‏ لاختيار 

طريقة مناسبة لقياس تقدمها نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء بأن تتيح حق الوصول. 

إذا لم يتم استيفاء الضوابط الواردة ب2 الفقرة ب۸٥‏ فإن طبيعة تعهد اة هي أن ققدم حقا لاخدا الملكية الفكرية 

للمنشأة كما هي موجودة (من حيث الشكل والوظيفة) 2# النقطة الزمنية التي يتم فيه منح الترخيص إلى العميل. وهذا 

يعني أن العميل يستطيع توجيه استخدام الترخيص 2 النقطة الزمنية التي يتم فيها تحويل الترخيص والحصول على ”ما 

يقارب جميع المنافع منه. ويجب على المنشأة أن تحاسب عن التعهد بتقديم حق لاستخدام الملكية الفكرية للمنشأة على 

أنه التزام أداء يتم الوفاء به عند نقطة زمنية. ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرة ۲٢‏ لتحديد النقطة الزمنية التي يتم 

عندها تحويل الترخيص إلى العميل. وبالرغم من ذلك فإن الإيراد لا يمكن إثباته مقابل ترخيص يقدم حقا لاستخدام 

الملكية الفكرية قبل بداية الفترة التي يستطيع العميل خلالها أن يستخدم الترخيص وينتفع منه. فعلى سبيل المثال؛ إذا 

كانت فترة ترخيص برامج تبدأ قبل تقديم المنشأة (أو خلاف ذلك جعله متاحا) رمزا للعميل يُمكن العميل من استخدام 

البرنامج فورا فإن المنشأة لا تثبت إيرادا قبل أن يكون قد تم تقديم الرمز (أو خلاف ذلك جعله متاحا). 

يجب على المنشأة أن تتجاهل العوامل التالية عند تحديد ما إذا كان الترخيص يقدم حقا ‏ الوصول إلى الملكية الفكرية 

للمنشأة أو حقاً لاستخدام الملكية الفكرية للمنشأة: 

(أ) القيود الزمنية والإقليم الجغراب2 أو الاستخدام - هذه القيود اعدو اى اتر كن الكو ند ورلا مين هة 
ما إذا كانت المنشأة تستو التزاما بالأداء عند نقطة زمنية أو على مدى زمني. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 595 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


ت 


ا٣ب‎ 


باب 


بغ 


1٥ب‎ 


ا 


(ب) الضمانات المقدمة من قبل المنشأة بأن لها حقوق براءة اختراع سارية 4 الملكية الفكرية وأنها ستحمي حقوق البراءة 
تلك ضد الاستخدام غير المرخص به - لا يعد التعهد بحماية حقوق البراءة التزام أداء نظرا لأن حماية حقوق 
البراءة يحمي قيمة أصول الملكية الفكرية للمنشأة ويقدم ضمانا للعميل بأن الترخيص الذي يتم تحويله يستو2 
مواصفات الترخيص المتعهد به 2 العقد. 

رسوم الامتيازالمستندة إلى المبيعات أو المستندة إلى الاستخدام 

بالرغم من المتطلبات الود الفقرات 01 - 05 إلا أنه يجب على المنشأة أن تثبت الإيراد مقابل رسوم الامتياز التي 

تستند إلى المبيعات أو التي تستند إلى الاستخدام المتعهد به 2 مقابل ترخيص حقوق ملكية فقط عند (أو حال) وقوع 

الأحداث التالية أيها يلم غا 

(1) وقوع البيع أو الاستخدام اللاحق 

(ب) الوفاء بالالتزام بالأداء (أو الوفاء به چ الذي تم تخصيص بعض أو جميع رسوم الامتياز المستندة إلى المبيعات 
أو المستندة إلى الاستخدام إليه. 

ينطبق المتطلب الوارد 2 الفقرة ب1 لرسوم الامتياز التي تستند إلى المبيعات أو التي تستند إلى الاستخدام عندما تتعلق 

الرسوم فقط بترخيص ال ملكية الفكرية أو عندما يكون ترخيص ال ملكية الفكرية هو البند المهيمن الذي تتعلق به الرسوم 

(على سبيل المثال» قد يكون ترخيص الملكية الفكرية هو البند المهيمن الذي تتعلق به الرسوم عندما يكون لدى المنشأة 
توقع معقول بأن العميل سوف يعزو قيمة للترخيص أكبر بشكل جوهري من القيمة المعزوة للسلع أو الخدمات الأخرى 

التي تتعلق بها الرسوم). 

عندما يتم الوفاء بالمتطلب الوارد 2 الفقرة ب٣٠آء‏ فإنه يتم إثبات الإيراد بشكل كامل من رسوم الامتياز التي تستند إلى 

المبيعات أو التي تستند إلى الاستخدام وك للفقرة ب1 . وعندما لا يتم الوفاء بمتطلبات ا ب ٣٣ء‏ فإنه ا 

المتطلبات بشأن العوض المتغير الواردة ب4 الفقرات ٥۹-٠١‏ على رسوم الامتياز التي تستند إلى المبيعات أو التي تستند 

إلى الاستخدام. 


اتفاقيات إعادة الشراء 

اتفاقية إعادة الشراء هي عقد تبيع فيه المنشأة أصلا وتتعهد اکا و کون نيا الخيار (إما بے نفس العقد آو بے عقد 
آخر) بأن تعيد شراء الأصل . وقد يكون الأصل الذي تتم إعادة شراته هو الأصل الذي تم اساسا بی إلى الغميل: آل 
أل سد + رها = ماد لذلك الأصلء أو أصل آخر يعد الأصل المباع “سانا مکنا له 

تأتي اتفاقيات إعادة الشراء عموما 4 ثلاثة أشكال: 

(أ) التزام المنشأة بإعادة شراء الأصل (عقد آجل)؛ 

(ب) حق المنشأة 2 إعادة شراء الأصل (خيار استدعاء)؛ 

(ج) التزام المنشأة بإعادة شراء الأصل بناءً على طلب العميل (خيار رد). 

عقد آجل أو خيار استدعاء 


إذا كان على المنشأة التزام أو لها حق 2 إعادة شراء الأصل (عقد آجل أو خيار استدعاء). فلا يحصل العميل على 
النبيطرة على الأصدل تظرا لان مسكولية العميل معدودة به قرجية استخدام الأصل والحضول على عما يقارب جميع 
المنافع المتبقية منه حتى ولو أنه قد يكون للعميل حيازة مادية للأصل. وبالتاليء فإن المنشأة يجب أن تحاسب عن العقد 
على أنه أي من البندين التاليين: 
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)0( عقد إيجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ ”عقود الإيجار" إذا كان بإمكان المنشأة» أو يجب عليهاء إعادة شراء 
الأصل بمبلغ أقل من سعر البيع الأصلي للأصلء ما لم يكن العقد جزءً من معاملة بيع وإعادة استئجار. وإذا كان العقد 
جزء من معاملة بيع وإعادة استتئجارء فيجب على المنشأة الاستمرار 2 إثبات الأصل ويجب إثبات التزام مالي لأي 
عوض مستلم من العميل. ويجب على المنشأة المحاسبة عن الالتزام المالي وا للمعيار الدولي للتقرير المالي 8؛ أو 

(ب) كزكنب مويل قفا للفقرة ب11 إذا كان بإمكان المنشأة؛ أو يجب عليهاء إعادة شراء الأصل بمبلغ مساو لسعر البيع 
الأصلي للأصل أو أكبر منه. 

عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع» يجب على المنشأ أن تأخذ 2 الحسبان القيمة الزمنية للنقود. 

إذا كانت اتفاقية إعادة الشراء هي ترتيب و قحب فا الا الا و ات الال وايضا إثبات التزام مالي مقابل 

أي عوض مستلم من العميل. ويجب على المنشأة أن تثبت الفرق بين مبلغ العوض المستلم من العميل ومبلغ العوض الذي سيدفع 

إلى العميل على أنه فائدة؛ وعلى أنه: إذا كان منطبقاء تكاليف معالجة وحفظ (على سبيل المثالء تأمين). 

4 حالة انقضاء الخيار دون ممارسته فإنه يجب على المنشأة الغاء إثبات الالتزام وإثبات إيراد . 


خيار رد 

إذا كان لدى المنشأة التزام بإعادة شراء الأصل بناءً على طلب العميل (خيار رد) بسعر أقل من سعر البيع الأصلي للأصل 
فيجب على المنشأة أن تأخذ 4# الحسبان عند نشأة العقد ما إذا كان للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة ذلك الحق. 
وينتج عن ممارسة العميل لذلك الحق أن العميل يدفع - بالفعل- إلى المنشأة مقابل حق استخدام أصل محدد لفترة من 
الوقت. لذلكء فإذا كان للعميل حافز اقتصاديا مهم لممارسة ذلك الحق فيجب على المنشأة أن تحاسب عن الاتفاقية على 
آنا عق ايار وهنا للمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ ما لم يكن العقد جزءً من معاملة بيع وإعادة استتجار. وإذا كان 
العقد جزءًٌ من معاملة بيع وإعادة استئجار فيجب على المنشأة الاستمرار 2 إثبات الأصل وإثبات التزام مالي لأي عوض 
مستلم من العميل. ويجب على المنشأة المحاسبة عن الالتزام المالي وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

لتحديد ما إذا كان للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه فإنه يجب على المنشأة أن تأخذ 2 الحسبان عوامل متنوعة 
بما 4 ذلك علاقة سعر إعادة الشراء بقيمة الأصل المتوقعة 2 السوق ك تاريخ إعادة الشراء والمدة الزمنية إلى أن 
ينقضي الحق. فعلى سبيل المثال إذا كان متوقعاً أن يتجاوز السعر المتوقع لإعادة الشراء القيمة السوقية للأصل بشكل 
جوهري فقد يكون هذا مؤشراً على أن للعميل حافزاً اقتصادياً مهماً لممارسة خيار الرد. 

إذا لم يكن للعميل حافز اقتصادي مهم لممارسة حقه بسعر أقل من سعر البيع الأصلي للأصل فيجب على المنشأة أن 
تحاسب عن الاتفاقية كما لو كانت بيع منتج مع حق إرجاعه كما هو موضح ے الفقرات ب۲۰ - ب77. 

إذا كان سعر إعادة شراء الأصل سادا بعر اع الأصلي أو أكبر منه وأكبر من القيمة السوقية المتوقعة للأصل فإن 
العقد هو بالفعل اتفاقية تمويل؛ وبناءً عليه تجب المحاسبة عنه كما هو موضح 2 الفقرة ب1۸ . 

إذا كان سعر اعادة شراء الأصل مسا اليف ال الأصلي أو أكبر منه وأقل من القيمة السوقية المتوقعة للأصل أو 
فاو لها ولي للعميل حاطو امتصادى مهم لمارا حقه هة بحب على اللنشاة إن اسب عن الافافية كما لو 
كانت بيع منتج مع حق الإرجاع كما هو موضح ے الفقرات ب۲۰ - ب77. 

عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البيع فإنه يجب على المنشأة أن تأخنذ 2 الحسبان القيمة الزمنية للنقود. 


إذا انقضى الخيار دون ممارسته فيجب على المنشأة إلغاء إثبات الالتزام وإثبات إيراد . 
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ب۷۷ 


ب۷۸ 


ب۷۹ 


ب۸۱ 


ب۸۲ 


۸٣ب‎ 


ترتيبات الأمانة 

دسا طم اة جا إلى طرف آخر (مثل متعامل أو موزع) لبيعه إلى عملاء نهائيين فإنه يجب على المنشأة تقويم ما 
NEE EE‏ ة على المنتج 2 تلك النقطة الزمنية. وقد يكون المنتج الذي تم تسليمه إلى 
طرف آخر سيحتفظ به ے ترا SSS RS‏ على المنتج. ومن ثم, لا يجوز 
للمنشأة أن تثبت إيراداً عند تسليم م: منتج إلى طرف آخر إذا كان المنتج المسلم يحتفظ به على أنه أمانة. 

تتضمن المؤشرات على أن ترتيباً ما يعد ترتيب أمانة ما يلي ولكن لا تقتصر عليها : 

(أ) المنتج تسيطر عليه المنشأة إلى أن يقع حدث محدد مثل بيع المنتج إلى عميل للبائع أو إلى أن تنقضي فترة محددة؛ 
(ب) بإمكان المنشأة أن تطلب إعادة المنتج أو تحويل المنتج إلى طرف ثالث (مثل متعامل آخر)؛ 

(ج) المتعامل ليس عليه التزام غير مشروط بالدفع مقابل المنتج (بالرغم من أنه قد يكون مطالبا بدفع تأمين ). 


ترتيبات تقديم الفاتورة وإيقاف الشحن 

كرب قدي الفاقورة وإقاف السو هو غكك قوم موجه الا فاون اليل مال مقع ولكن اا تحط 
بالحيازة المادية للمنتج إلى أن يتم تحويله إلى العميل عند نقطة زمنية بذ المستقبل. فعلى سبيل المثالء قد يطلب العميل 
من الفا الرطول :ظ مكل هذا العقد نظرا لدم وحود مماحة مخاعة للت لى العمل أو تعر الاجر به الجدول 
الزمني للانتاج لدى العميل. 

بحب على التضاة ان تسود مقن هر ف اوفف بالتزانيا بالا لحرن ال تي متي يحل اليل خلن الس 
على ذلاف ال اتر الفضرة ١‏ ود جانة حصن الكو فان السيظرة بن #حويلها ا عدا ع شيم الات بق مرق 
العميل أو عد هجن اند وهو ما يتمد حل شروط اله ريما ذه ذلك قوط الع :والشحى)دوبا ترم موا 
ب حالة بعض العقود» قد يحصل العميل على السيطرة على المنتج حتى ولو بقي المنتج ج الحيازة المادية للمنشأة. وي 
تلك الحالة فإن للعميل القدرة على توجيه استخدام المنتج والحصول منه على ”ما يقارب جميع المنافع المتبقية حتى ولو 
قرو عدم ممارسة حفه .ب الحصول على الحيازة امادية لذلك انتم وبالقاني: كان اللتشاة لا تسيظر على القت وبولاً 
من للق قوف اا العمل خدمات حفظل أل اليل 

بالأضاعة إلى ك اللتطليات الواردة يا القظره 4 لحصول الل على ايفن لى ال ج رهب كتين فاو 
وإيقاف فشكن فاك يجب مهفا ج الكبوايط القالية: 

(أ) يجب أن يكون سبب ترتيب تقديم فاتورة وإيقاف الشحن قوياً (على سبيل المثال أن يكون العميل قد طلب الترتيب)؛ 
رم ا کو ات م م فمل علي أله يكدن العبيل؛ 

(2]. ان يكرق الت اا جاه اتوه ما إلى اليل 

60" لا يمكن أن تكون للمنشأة القدرة على استخدام المنتج أو توجيهه إلى عميل آخر. 

إذا أثبتت ثبتت المنشأة إيراداً مقابل بيع منتج على أساس تقديم فاتورة وإيقاف الشحن فيجب على المنشأة أن تأخذ 2# الحسبان 
ما إذا كان عليها التزامات أداء متبقية (على سبيل المثال. مقابل خدمات حفظ) وفقاً للفقرات ۲۲ - ٠١‏ بما يوجب على 
المنشاة إن تخصصى اها جز عن مر الماملة رك للشقرات ۷۴ د 


قبول العميل 
وفقاً للفقرة 4"(ه) فإن قبول العميل للأصل قد يشير إلى أن العميل قد حصل على السيطرة على الأصل. وتسمح 
بنود قبول العميل له بأن يلغى العقد أو أن يطلب من المنشأة اتخاذ إجراء تصحيحى إذا كانت السلعة أو الخدمة لا 
شعي الوافهات التفق فا وبحب على النشاة أن كان نال هده اليتون نظ الحسيااق عض تقوب مض ييخضل 
العميل على السيطرة على سلعة أو خدمة. 
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۸٤ب‎ 


ب۸0 


ب۸1 


ب۸۷ 


ب۸۸ 


بكم 


إذا كان بإمكان المنشأة أن تحدد بشكل موضوعي أن السيطرة على سلعة أو حدنة كن م ترا إل اليل وا 
للفو اقات ا عا حك الك كان فول اتل عد احا فا لا كر على فد الكشاة من جل العمل 
على السيطرة على السلعة أو الخدمة. فعلى سبيل المثال: إذا كان بند قبول العميل يستتد إلى استيفاء خصائص الحجم 
والوزن المحددة فإن المنشأة ستكون قادرة على تحديد ما إذا كان قد تم استيفاء تلك الضوابط قبل استلام تأكيد بقبول 
العميل. وقد تقدم خبرة المنشأة ‏ عقود السلع أو الخدمات المشابهة دليلا على أن تقديم السلعة أو الخدمة إلى العميل 
فل تم وكا امو اغات التفق عليه بف اعقو بوذا كم رخات راد كين قول العفيل: هلد نؤال يجب على الاد اة أن 
تأخن 2 الحسبان ما إذا كان هناك أي التزامات أداء متبقية (على سبيل المثال: تركيب معدات) وتقويم ما إذا كان عليها 
أ تجاه هيا يشال ميل 

وبالرغم من ذلكء إذا لم تتمكن المنشأة من تحديد أن السلعة أو الخدمة المقدمة إلى العميل مطابقة للمواصفات المتفق 
عليها ب العقد. فعندئذ لن تكون المنشأة قادرة على الاستنتاج بأن العميل قد حصل على السيطرة إلى أن تتسلم المنشأة 
قبول العميل. وذلك نظرا لأن المنشأة 2 تلك الحالة لن تكون قادرة على تحديد أن العميل له القدرة على توجيه استخدام 
السلعة أو الخدمة والحصول منها على ما يقارب جميع المنافع المتبقية. 

إذا سلمت المنشأة سلعة إلى العميل لأغراض التجرية أو التقويم وكان العميل غير ملتزم بدفع أي عوض إلى حين انقضاء 
الفترة التجريبية فإن السيطرة على الأصل لا يتم تحويلها إلى حين قبول العميل للمنتج أو انقضاء الفترة التجريبية. 
الإفصاح عن الإيراد المفمصل 

تتطلب الفقرة ١١14‏ من المنشأة فصل الإيرادات من العقود مع العملاء إلى أصناف تصف كيفية تأثر طبيعة ومبلغ وتوقيت 
وعدم تأكد الإيراد والتدفقات النقدية بالعوامل الاقتصادية. وبالتاليء فإن الحدود الذي يتم فيها فصل إيراد المنشأة 
لأغراض هذا الإفصاح تعتمد على الحقائق والظروف التي تتعلق بعقود المنشأة مع العملاء. وبعض المنشآت قد يكون 
عليها استخدام أكثر من صنف لتلبية الهدف الوارد 4 الفقرة ١١45‏ المتعلق بفصل الإيراد. وقد تستو منشآت أخرى 
الهدف باستخدام صنف واحد فقط لفصل الإيراد. 

عند اختيار نوع الصنف (أو الأصناف) لاستخدامها 2 فصل الإيراد يجب على المنشأة أن تأخذ 4# الحسبان كيف تم 
عرض المعلومات عن فصل الإيراد لأغراض أخرىء بما ب4 ذلك كل ما يلي: 

(أ) الإفصاحات المعروضة خارج القوائم المالية (على سبيل المثالء ب2 منشورات الأرباح أو التقارير السنوية أو العروض 


للمستثمرين)؛ 
(ب) المعلومات التي يطلع عليها بشكل منتظم متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتقويم الأداء المالي لقطاعات التشغيل؛ 
(ج) المعلومات الأخرى المشابهة لأنواع المعلومات المحددة ‏ الفقرة ب68(أ) و(ب) والتي تستخدمها المنشأة أو مستخدمو 
القوائم المالية للمنشأة ة لتقويم الأداء المالي للمنشأة أو اتخاذ قرارات تخصيص الموارد. 
تتضمن أمثلة الأصناف التي قد تكون مناسبة ما يلي» ولكن لا تقتصر عليها: 


(أ) نوع السلعة أو الخدمة (على سبيل المثالء خطوط الإنتاج الرئيسة)؛ 

(ن) الإقليم الجذراة (على سبل المثال البلكد أو الإقليم)؛ 

(ج) سوق أو نوع العميل (على سبيل المثال العملاء الحكوميين وغير الحكوميين)؛ 

(د) نوع العقد (على سبيل المثال العقود ذات السعر المحدد وعقود الزمن والمواد)؛ 

(ه) مدة العقد (على سبيل المثال العقود قصيرة الأجل والعقود طويلة الأجل)؛ 

(و) توقيت تحويل السلع أو الخدمات (على سبيل المثال الإيراد من السلع أو الخدمات التي يتم تحويلها عند نقطة زمنية 
والإيراد من السلع آو الخدمات التي يتم تحويلها على مدى زمني)؛ 

(ز) قنوات المبيعات (على سبيل المثال» السلع المباعة يشكل مباشر إلى العملاء والسلع المباعة من خلال وسطاء). 
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الملحق ج 


تاريخ السريان والتحول 
يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار وله نفس الصلاحية مثله مثل الأجزاء الأخرى في المعيار 


تاريخ السريان 


جا 


ع 


التحول 


ia 


ج 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على فترات التقرير السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠۸‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق 
الأبكرء وإذا ظبعت النشاة هذا العيار على فة ابعر هرسي هليها أن تفضم عن عاك الحقيقة: 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ المصدر ‏ يناير ۲١٠١‏ الفقرات 0: و31: وب15: وب٠۷.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك 
التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدل “توضيحات للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”الإيرادات من العقود مع العملاء"" المصدر 2 إبريل ٠١1١7‏ الفقرات 
7 ۲۷ ۲۹ بء بغ ۳-ب۳۸» ب07-ب907: ب048: ج۲» ج٥»‏ ج17 وألغى الفقرة ب017: وأضاف الفقرات ب٤‏ ٣آ»‏ ب50], 
ب0"ب؛ ب57أ, ب103: ب17أ: ب۳٦‏ ب» ج۷أء ج۸ . يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي 
تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠۸‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات على فترة أبكر فيجب عليها 


أن تفصح عن هذه الحقيقة. 


لأغراض متطلبات التحول الواردة 2 الفقرات ج٣‏ ج۸ : 

() قاريع التطبيق الأرلى هر يداية هترة الغرير التي قطيق فيها المنشاة هنذا اليا لأول مرة؛ 

زب افد الى ك إكمالة موحش كامك فيه اللشاة يعحويل جي ال أو الكدمات المعددة بف القن وففا لار 
المحاسبة الدولي ١١‏ *عقود التشييد' ومعيار المحاسبة الدولي 18 “الإيراد“ والتفسيرات ذات العلاقة. 

يحب على التشاة أن تلع هذا العبار باستخدام إحدى الظريققن الغاليتينة: 

قر من که کور يق ركا وض ا الحامية الدوتي 4 امات اتحاسية والطريرانه بنذ 
التقديزات المساسيية والأخطاء* مع جزاعاة الوساكل العملية الوارودة 2 الفقرة فاو 

(ب) بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار هذ تاريخ التطبيق الأولي وفقاً للفقرات 
A - Ve‏ 

ارقم من اللقطليات الراردة 2 الفقرةة الا من معيان اماس الدولي اكتف تطبيق هة العيان الأول رة د ين 

المنشاة فقظ أن عرض العلومات الكمية الظلوية بالفقرة ۳١‏ (و) من ايار الدوتى للتقريو مالي ۸ على الفقرة السنوية 

الع سيق مياشرة القهرة المرثوية الأرلى الى ينم تظبرئ هنذا ايار فيه رة ا00 السابعه بار وة 

طبقت المنشأة هذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للفقرة ج"(أ). ويمكن للمنشأة أيضاً عرض هذه المعلومات للفترة الجارية أو 

للقكرات الأركر القارفة: ولقنها تبنت مطالبة فمل ذلك 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 600 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








جا 


ج 


ج۷ا 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


يمكن للمنشأة استخدام واحدة أو أكثر من الوساتل العملية التالية عند تطبيق هذا المعيار بآثر رجعي وفقا للفقرة ج"(1): 
(أ) للعقود المكتملة؛ لا يلزم المنشأة إعادة عرض العقود التي: 

)١(‏ تبدأ وتنتهي 4 نفس فترة التقرير السنوية؛ أو 

)١(‏ تعد عقودا مكتملة عند بداية أبكر فترة معروضة. 

(ب) للفقود اللكتملة الى لها عوض نعي يكن للمنشأة أن تدم سر العاملة يق تارج اكتمال العقه بدلا من تقدير 
مبالغ العوض المتفير ب فترات التقرير المقارنة؛ 

(ج) للعقود التي تم تعديلها بداية أبكر فترة معروضة: لا يلزم المنشأة إعادة عرض العقد بأثر رجعي لتعديلات العقد 
وفقاً للفقرتين .۲٠-٠١‏ ويدلاً من ذلك: يجب على المنشأة أن تظهر الأثر المتجمع لكل التعديلات التي حدثت قبل 
بداية أبكر فترة معروضة عند: 

)١(‏ تحديد التزامات الأداء التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها؛ 
0 تحديه سعر العامة 
(؟) تخصيص سور المعاملة إلى التزامات الأداء التي تم الوفاء بها والتي لم يتم الوفاء بها . 

(د) لجميع فترات التقرير التي يتم عرضها قبل تاريخ التطبيق الأولي فإنه لا يلزم المنشأة أن تفصح عن مبلغ سعر 
المعاملة الذي تم تخصيصه على التزامات الأداء المتبقية وتوضيح متى تتوقع المنشأة إثبات ذلك المبلغ على أنه إيراد 
(أنظر الفقرة 06 

لأي من الوسائل العملية الواردة ب2 الفقرة ج٥‏ التي تستخدمها المنشأة؛ فإنه يجب على المنشأة أن تطبق الوسيلة العملية 

بشكل مسق على جميع العقود خلال جميع كرات التغرين التي يئم غرضهاء بالإضافة إلى ذلك يجب على المتشاة أن 

تفصح عن جميع المعلومات التالية: 

(أ) الوسائل العملية التي تم استخدامها؛ 

(ب) تقويم نوعي للأثر المقدر لتطبيق كل من هذه الوسائل العملية؛ 2 الحدود المعقولة الممكنة. 

إذا اختارت الكنشأة خطبيق هذا العيار بآفر رجعي وفقا للفقرة ج"(ب): فيجب على المنشة أن ثبت الأثر التراكمي للتطبيق 

الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل 2 الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة (أو عنصر آخر من حقوق الملكية» حسب المناسب) 

لفترة التقرير السنوية التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي. وبموجب هذه الطريقة الانتقاليةء فإنه يمكن للمنشأة أن تطبق 

هذا ارات رحن طقل على اتقون الى لم ركع ف ته ا كارع التطبيق الأول زعلى سيل الال ١‏ اير 

۸ بالنسبة لمنشأة تنتهي سنتها المالية 2 ١‏ ديسمبر). 

قد شستخدم الفا التي فطق .هذا العياز باكر رجعي وفنا للفقرة ع"زب) أيضا الوسيلة العملية الوضحسة د الققرة 

ج0(ج) لأي مما يلي: 

(1) لكل تعديلات العقود التي حدثت قبل بداية أبكر فترة معروضة؛ أو 

(ب) لكل تعديلات العقود التي حدثت بعد تاريخ التطبيق الأولي. 

ر ادت اة هذه الرس العا كته جب غلييا آن فما باشباق هلق كل الكو وان اتخ هن 

المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة جا . 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 


Aج‎ 


ج۹ 


لفترات التقرير التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي» يجب على المنشأة أن تقدم كلا الإفصاحين الإضافيين الآتيين إذا تم 

تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للفقرة ج٣(ب):‏ 

(آ) المبلغ الذي يتأثر به كل بند مستقل 2 قائمة مالية 2 فترة التقرير الحالية بتطبيق هذا المعيار بالمقارنة مع معيار 
المحاسبة الدولي ١١‏ ومعيار المحاسبة الدولي 18 والتفسيرات ذات العلاقة التي كانت سارية قبل التغيير؛ 

(ب) توضيح لأسباب التغييرات المهمة المحددة 2 الفقرة ج1(8). 

يجب على المنشأة أن تطبق ”توضيحات على المعيار الدولي للتقرير المالي "٠١‏ (انظر الفقرة ج١ب)‏ بأثر رجعي وفقاً لمعيار 

المحاسبة الدولي ۸. و4 تطبيقها للتعديلات بأثر رجعي» يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات كما لو كانت مضمنة 2 

المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ب تاريخ التطبيق الأولي. وتبعا لذلك؛ فإن المنشأة لا تطبق التعديلات على فترات التقرير 

أو العقود التي لا تنطبق عليها متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي و للفقرات ج۲-ج۸. فعلى سبيل المثال؛ إذا 

كانت المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 6 وفقاً للفقرة ج'(ب) فقط على العقود غير المكتملة 2 تاريخ التطبيق 

الأوليء فإن المنشأة لا تقوم بإعادة عرض العقود المكتملة ب4 تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ فيما 

يتعلق بآثار تلك التعديلات. 


الاشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ 

إذا طبقت المنشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 8 “الأدوات المالية" بعد فإن أي إشارة 
2 هذا المعيار إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 9 يجب قراءتها على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ 
الأدوات المالية: الإتبات والقياس". 


سحب المعايير الأخرى 


١ 


يحل هذا المعيار محل المعايير الآتية: 

(أ) معيار المحاسبة الدولي ١١‏ “"عقود التشييد"؛ 

(ب) معيار المحاسبة الدولي ۱۸ “الإيراد"؛ 

(ج) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 15810" ٠١‏ “برامج ولاء العميل"؛ 

(د) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 15810" ٠١‏ “اتفاقيات تشييد العقار"؛ 

(ه) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي :15810" ۱۸ “تحويلات الأصول من العملاء"؛ 


(و) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 810" "١‏ “الإيراد - معاملات مقايضة تنطوى على خدمات إعلان". 
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المحيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


'عقود الإيجار' 


اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ 


"عقود الايجار" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 24 الاعتبار 


ت المشار إليها أدتاه» والتى تعد عند اق زءَ لا يتجزا من ت 
التعديلات المشارإليها أدناه: والتي إقرارها جزء لا يتجزا من متطلبات 
ال معيارالواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعوديك. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 
(0٠أ)‏ (إضافة) تضاف فقرة جديدة برقم (١٠أ)‏ وذلك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 4 عقد الإيجار 


(Î٤( 


3 


المتعلقة بملكية الأصل المستأجر وصيانته الأساسية وضمانه والتآمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). 

وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئّة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 

الإيجار على كل من المستأجر والمؤجر. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

لتحقيق متطلب الفقرة 54(أ) التي تتطلب الإفصاح عن طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمستأجر فإنه يجب بحد 

أدنى الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 2 عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه 

والتأمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). 

(إضافة) تضاف فقرة جديدة برقم (55أ) وذلك لاشتراط إفصاح المؤجر عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 2 عقد 

الإيجار التمويلي المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتآمين عليه وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن 

وجدت) والآثار التعاقدية لفسخ العقد. ومقدار الأجرة المتراكم مستحق الرد 2 حال فسخ العقد. 

وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئّة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 

الإيجار التمويلي على كل من المستأجر والمؤجر. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

لتحقيق متطلب الفقرة ^(آ) التي تتطلب الإفصاح عن طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمؤجرء فإنه يجب الإفصاح 

بحد أدنى عما يلي: 

(أ) المتطلبات التعاقدية لكل طرف 2# عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه 
وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). 

(ب) الآثار التعاقدية لفسخ العقد بتلف الأصل المؤجر بالقوة القاهرة وكون المستأجر يطالب أو لا يطالب بدفعات الإجارة 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١5‏ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ١١‏ 
عقود الويجار 

الهدف 

١ 


يحدد هذا المعيار المبادئ المتعلقة بالإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن عقود الإيجار. والهدف هو ضمان أن يقدم 
المستأجرون والمؤجرون معلومات ملائمة بطريقة تعبر بصدق عن تلك المعاملات. تعطي هذه المعلومات أساسا لمستخدمي 
القوائم المالية لتقييم أثر عقود الإيجار على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. 

يجب أن تأخذ المنشأة 4 الحسبان أحكام وشروط العقود وكافة الحقائق والظروف المتعلقة بها عند تطبيق هذا المعيار. 
يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار بصورة ثابتة على العقود ذات الخصائص المتشابهة و2 الظروف المتشابهة. 


يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار على كافة عقود الإيجار بما 4 ذلك عقود الإيجار لأصل “حق الاستخدام' من الباطن» 

(أ) عقود الإيجار لاستكشاف أو استخدام المعادن والنفط والغاز الطبيعي وما يماثلها من الموارد غير المتجددة؛ 

(ب) عقود إيجار الأصول الحيوية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ١ء‏ “الزراعة" المحتفظ بها بواسطة المستأجر؛ 

(ج) ترتيبات امتياز الخدمة العامة ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ؟١‏ ”ترتيبات امتياز 
الخدمة العامة"؛ 

(د) تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة بواسطة المؤجر ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيراد من العقود 
مع العملاء"؛ 

(ه) الحقوق المحتفظ بها بواسطة المستأجر بموجب اتفاقيات ترخيص ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ۲۸ “الأصول 
غير الملموسة" لبنود مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر. 

يمكن للمستأجرء ولكن ليس مطلوباً منه. تطبيق هذا المعيار على عقود إيجار الأصول غير الملموسة بخلاف تلك الوارد 

وصفها 2 الفقرة (ه). 


الاعفاءات من الاثبات (الفقرات ب7- ب1 ) 


0 


قم تار الما جر هدع تين التطليات الواردة يق الفقرابه ا على 

(1) عقود الإبجار قصيرة الأجل؛ 

افع و الايسان ال کو ها ان افده ا فة هة كنا مر من 2 هرات ا 

إذا خفن السا جر هدم قطبيق امات اترارة ‏ اقات 4١‏ سوا فقو الآيجان قي ة الل إو شقرد 
الأيجان آل كن دا الأسل محل اه كرجه ية ج على اجر إا داد ال جار المزكيطة 
بتلك الإيجارات باعتبارها مصروفاً إما بطريقة القسط الثابت على مدى مدة الإيجار أو أساس منتظم آخر. ويجب على 
الاجر كطاقن اماس م لخن إذا كان ذلك الأساس افثر كيرا عن فط متفحة الاجر 
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هه 


جا بك 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


إذا قام المستأجر بالمحاسبة عن عقود الإيجار قصيرة الأجل تطبيقاً للفقرة 1» فيجب على المستأجر أ أن يعتبر عقد 
الإيجار على أنه عقد إيجار جديد لأغراض هذا المعيار إذا: 

(أ) كان هناك تعديلات في عقد الإيجار؛ أو 

(ب) كان هناك أي تعديلات 2 مدة عقد الإيجار (على سبيل المثالء يمارس المستأجر خياراً لم يدرج سابقاً 4 تحديده 

لمدة عقد الإيجار). 

يجب إجراء الاختيار لعقود الإيجار قصيرة الأجل حسب فتئة الأصل محل العقد الذي يتعلق به حق الاستخدام. وفئة 
الأصل محل العقد هي تجميع الأصول محل العقد ذات الطبيعة المتشابهة والاستخدام المتشابه 2 عمليات المنشأة. يمكن 
إجراء الاختيار لعقود الإيجار التي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة على أساس كل عقد إيجار على حده. 


عقد الإيجار (الفقرات ب۹- ب"٣")‏ 

يجب على المنشأة عند نشأة العقد تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد 
إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل 
عوض. وتضع الفقرات ب9-ب١”‏ إرشادات بشأن تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. 

قد يتم وصف الفترة من الزمن على أساس كمية استخدام أصل محدد (على سبيل المثال: عدد وحدات الإنتاج التي 
سيستخدم بند من بنود المعدات لإنتاجها). 

يجب على المنشأة إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار فقط ‏ حال تغير شروط وأحكام 
العقد. 


فصل مكونات العقد 
يجب على المنشأة المحاسبة عن كل مكوّن إيجاري ب2 العقد بشكل منفصل عن المكونات غير الإيجارية 4# العقدء وذلك لأي 
عقد يعد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار ما لم تكن المنشأة تطبق الوسائل العملية 4 الفقرة .٠١‏ توضح الفقرتان 


المستأجر 

بالنسبة للعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر؛ فإنه يجب على المستأجر 
تخصيص العوض ب2 العقد لكل مكون إيجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون الإيجاريء والسعر المستقل 
الإجمالي للمكونات غير الإيجارية. 

يجب تحديد السعر التناسبي المستقل للمكونات الإيجارية وغير الإيجارية على أساس سعر المؤجر أو المورد المماثل الذي 
يحمله على المنشأة لذلك المكون أو المكون المماثل بصورة منفصلة. وإذا لم تتوفر أسعار مستقلة قابلة للرصد بسهولة, 
فيجب على المستأجر تقدير السعر المستقل باستخدام المعلومات القابلة للرصد إلى أقصى حد. 

كوسيلة عمليةء يمكن للمستأجر أن يختار حسب فئة الأصل محل العقد عدم فصل المكونات غير الإيجارية عن المكونات 
الإيجاريةء ومن ثم يقوم بالمحاسبة عن كل مكون إيجاري وأي مكونات غير إيجارية مصاحبة باعتبارها مكونا إيجارياً 
وانخدا رولا يجوز للسهاجن تطبيق هذه الوسيلة العملية على اللشتعات الضشة الى وة الضوابظ الواردة يف الفقرة 


5-5-4 من المعيار الدولى للتقرير المالى ٩‏ ”الأدوات المالية". 
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المعيارالدولي للتقريرالمالي ١5‏ 


ما لم يتم تطبيق الوسيلة العملية الواردة 4 الفقرة ١٠ء‏ فإنه يجب على المستأجر المحاسبة عن المكونات غير الإيجارية 
بتطبيق المعايير الأخرى المنطبقة عليها . 
المؤجر 


بالنسبة للعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثرء فإنه يجب على المؤجر 


مدة عقد الايجار (الفقرات ب4"- ب١4‏ ) 


۱۸ 


۳4 


يجب على المنشأة تحديد مدة عقد الإيجار باعتبارها الفترة غير القابلة للإلغاء بے عقد الإيجار جنباً إلى جنب مع كل 

من: 

N مر لمن هما رس هنذا‎ a EBANE مويه عقد لسار‎ a N O 

زا الشقرات اللقسولة بيار إثياء عقن الأيجان إا كان السا جر متكا بصورة كوا من عد رة هذا الكيان, 

عقن ريم ما إذا كان الاجر كد بضورة موا مح ممارسة خياد ديه كه الايجان أو عدم معاريلة خياد 

إنماء عقه الإيجار فإف يجب على النشأة الأآخذ ة الحسبان كافة المقاكق والظروف ذات العلاقة الى تمدق افا 

اقتصادياً للمستأجر لممارسة خيار تمديد عقد الإيجار أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار كما هو مبين ب4 الفقرات 

. ٤٠ب‎ ٣۷ ب‎ 

يجب على المستأجر إعادة تقييم ما إذا كان متأكدا بصورة معقولة من ممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار الإنهاء 

عند حدوث حدث مهم أو تغير مهم 2 الظروف التي: 

(أ) تكون ضمن سيطرة المستأجر؛ 

(ب) تؤثر على ما إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة خيار لم يتم إدراجه سابقاً ب تحديده لمدة عقد 
الأيجاو او هدم ممارسة خيار مدرع منايقا ك تحديده 21 هقد الإيجار كبا هوميين 2 الفعرة ا 

يعي على الا هل عد ة فد اجار ]ذا كان هتات كتير بذ ف عقن" الا غير العا تلاا على سبل المقال: 

سوف تتغير فترة عقد الإيجار غير القابلة للالفاء ‏ حال: 

معا اا جوا لم يدوج اها ف تتحدين: اا ل عقن اوا او 

إا هف مفارسة الاجر شيارا ثم راا 2 ت اها له ع ااا 

(ج) وقوع حدث يزم المستأجر تعاقدياً بممارسة خيار لم يدرج سابقاً ب4 تحديد المنشأة لمدة عقد الإيجار؛ أو 


3) :وقوع عدت يمع اتاج فاق من سفاريبة خيار ادرج سايق ف ديد الها نة كك الإيجار. 
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بحن عن اها جر قارع واا مقن الابجار رقيات اسل تحن الامشقدام"والكوام عق الإيجار 

القياس 

القياس الأولي 

القباين الأولى امل حن الاستخدام' 

بل تاريخ بداية عقد الإيجار يجب على المستأجر قياس أصل ”حق الاستخدام“ بالتكلفة. 

يجب أن تتكون تكلفة أصل "حق الاستخدام" من: 

(1)- مبلغ القياس الآولي لالتزام عفد الإيجاز كما هومبين. 2 الفقرة +١١‏ 

(ب) أي دفعات عقد إيجار تمت ب2 أو قبل تاريخ بداية عقد الإيجار ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة؛ 

الى ا لايع #براسطة السقاجن 

(د) تقدير للتكاليف التي سيتكبدها المستأجر 2 تفكيك وإزالة الأصل محل العقدء وإعادة الموقع الذي يوجد فيه الأصل 
إلى الحالة الأصلية أو عادة الأصل نفسة إلى الحالة المطلوية وضفا لأحكام وشروظ غقد الإيجان: هأ لم تكن فنك 
التعاليت سوك تنما اح لرن روكيد الاجر ارامات للك التعاديق سوام حك تاريخ وا د اجار 
أو كو لخدام الأمتل عل ليقن خلال فة مت 

يحب هن السقا جر زفات التكاليق: البينة ذا القشغرة 6(6 على أنها جوع من تكلفة أصل حى الآسشكدام؟ عندها يد 

الالتزاع بتلك التكاليف. ويطبق المستاجر معيار المحاسبة الدولي ٠‏ “المخزون* على التكاليف المتكبدة خلال هترة معينة 

ية لاستكرام اصن كن الانبهغداي لهام اكرون خلذل كلك افدر إن اتقامات هذه التكاليف الجا غنها 

وة ها لار اومان اللساسية ادو ١‏ يتم اها وقبابها نيق سيار اللحافية الو 0 “اللخصصات 

والالوامات الممفلة والأصول اللعتملةة, 

القياس الأولي لالتزام عقد الإيجار 

يجب على المستأجر 2 تاريخ بداية عقد الإيجار قياس التزام عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار غير 

المدفوعة ب2 ذلك التاريخ. يجب خصم دفعات الإيجار باستخدام معدل الفائدة الضمني 4# عقد الإيجار إذا كان يمكن 

تحديد ذلك المعدل بسهولة. وإذا لم يكن 4 الإمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة فيجب أن يستخدم المستأجر معدل 

الاقتراض الإضافي للمستأجر. 

تكو وات ار ے مارج يزاية ع الإبجان ارج ے فا الوم عقو الإيجار من الخاد الثالية ن 

هقد اء الأضبل محل العقن خاذل هدة عق الإتجان الى لغ يتم سداذها نة تاريخ يداية عقب الإيسان: 

(1) شات نة (تشمل دضعات كابثة ج جوهرها كما هو مبين. 3 الفقرة ب49) ثاقصاً أي حواقز إيجان مسشحقة 
التحصيل؛ 

(ب) دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل يتم قياسها أولياً باستخدام المؤشر أو المعدل 2 تاريخ بداية 
مت الإنجار (كما هو مبين بف الفشرة ۸ 

(ج) مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ 
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سر ممارسة حار اعرا إ8 كان السعاجر ما مخ فمارسة هذا الكيان ية محر و ظييمه لهذا د 
الحسياق العوامل اة الققراف م 

ها ادظفات اترا مات لانهاء حصن اجار إذا كانت ما معن اجار سكس ها رة اا جر كيان اتيا عفد ال ا: 

تتضمن دفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل كما هي مبينة 2 الفقرة لالازب): على سبيل المثال, 

الدقعات المريوطة بمؤشر سعر المستهلك: أو بمعدل ضاكدة مرجعي (مثل لايبور) أو الدفعات التي تتفير لتمكس التغيرات 

2 معدلات التأجير السوقية. 


القياس اللاحق 

القياس اللاحق لأصل 'حق الاستخدام' 

بعد تاريخ بداية عقد الإيجار يجب على المستأجر قياس أصل ”حق الاستخدام“ بتطبيق نموذج التكلفة ما لم يطبق أياً 
من نماذج القياس المبينة 2 الفقرتين 4" وه". 

نموذج التكلفة 

يجب على السعاجر لتطبيق تمواج التكلقة أن يقيس أصل "مق الاستكداء" بالتكلفة: 

11 عظروحا ھا أى مجع الات واي مج تساكر هيبرط د القيية 

(ب) ومعدلة بأي إعادة قياس لالتزام عقد الإيجار كما هو محدد 2 الفقرة ١(ج).‏ 

يجب على المستآجر تطبيق متطلبات الاستهلاك الواردة ب4 معيار المحاسبة الدولي 11 “العقارات والآلات والمعدات* بذ 
اسغيلاك أضل تق الاستكداء" مع مراعاة التطلبات الواردة يك الفقرة 9 

إذا كان عقد الإيجار يحول ملكية الأصل محل العقد إلى المستأجر ب4 نهاية مدة عقد الإيجار أو إذا كانت تكلفة أصل 
ق الاسكتكزاء؟ تكس آن السا جن سيمارس خيان الشراء يجب على استاج ر اتلاك أصل فق الاستخداة من 
تاريخ اة عق اا ار يجن نهاية العمن اله جى لالاضرل سحل التق وفيا عدا ذلك يجب عراست اوت 
أضل تحن الانتكراءة من قاريع بذاية غق الإجار إلى تهاية النمن الاتحاجي لأصل تق الاسشخدام أو تهاية دة عفد 
الإيجار أيهما أبكر. 

يجب على الستا جر تطبيق مهار الفاسية الدوتي ١١‏ اليبرط يق قيمة الأصول* لدي ها إذا كان اضدل: “عق 
الاستخدام" قد هبطت قيمتهء وللمحاسبة عن أي خسائر هبوط تم تحديدها. 


نماذج القياس الأخرى 

إذا كان الستاجن يطبق تموذج القيمة العادلة كا معيار المحاسية الدولي +2 “*العقارات الاستمارية" على عفاراته 
الامبتازية شعي على السا جر أيطيا عطبرق تموذج القيمة العادلة على اضول حن الانشخذام ال رة ريف 
العقاز الاستثماري 3 معيار المحاسبة الدولي *4. 

إذا كان أصل *حق الاستخدام' يتعلق بفئة من العقارات والآلات والمعدات التي يطبق فيها المستأجر نموذج إعادة التقويم 
مهيار المحاسبة الدولي 15: فيمكن للمستاجر اختيار مطبيق ثمواج إعادة التقويم على جميع أصول حن الاستحداء: 
ذات العلاقة بتلك الفئة من العقارات والآلات والمعدات. 
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القباس اللاحق لالتزام عقد الإيجار 

بعد تاريخ بداية عقد الإيجارء يجب على المستأجر قياس التزام عقد الإيجار بما يلي: 

(أ) زيادة المبلغ الدفتري ليعكس الفائدة على التزام عقد الإيجار؛ 

(ب) تخفيض المبلغ الدفتري ليعكس دفعات الإيجار؛ 

(ج) إعادة قياس المبلغ الدفتري ليعكس أي إعادة تقييم أو تعديلات لعقد الإيجار المحددة 4# الفقرات 45-79 أو ليعكس 
دفعات الإيجار الثابتة 2 جوهرها المعدلة (انظر الفقرة ب١٤).‏ 

الفائدة على التزام عقد الإيجار ب كل فترة خلال مدة عقد الإيجار يجب أن تكون المبلغ الذي ينتج معدل فائدة دوري 

ثابت على الرصيد المتبقي من التزام عقد الإيجار. ومعدل الفائدة الدوري هو معدل الخصم المبين 4 الفقرة 71 أو معدل 

الخصم المعدل المبين 4 الفقرة 2١‏ أو الفقرة 25 أو الفقرة ه4(ج): إذا كان منطيقا. 

بعد تاريخ بداية عقد الإيجار» يجب على المستأجر أن يثبت 2 الربح أو الخسارة كلا من التكاليف الآتية. ما لم تكن 

التكاليف تم إدراجها 2 المبلغ الدفتري لأصل آخر بتطبيق معايير أخرى منطبقة عليها: 

(أ) الفائدة على التزام عقد الإيجار؛ 

(ب) دفعات عقد الإيجار المتغيرة غير المدرجة ب4 قياس التزام عقد الإيجارء وذلك 2 الفترة التي وقع فيها الحدث أو 
الظرف الذي أدى إلى تلك الدفعات. 

إعادة تقييم التزام عقد الإيجار 

بعد تاريخ بداية عقد الإيجار؛ يجب على المستأجر تطبيق الفقرات 45-4٠‏ لإعادة قياس التزام عقد الإيجار ليعكس 

تغيرات دفعات الإيجار. ويجب على المستأجر إثبات مبلغ إعادة قياس التزام عقد الإيجار كتعديل لأصل “حق الاستخدام'". 

إلا أنه إذا كان المبلغ الدفتري لأصل ”حق الاستخدام" تم تخفيضه إلى الصفر وكان هناك تخفيضاً إضافياً 4 قياس 

التزام عقد الإيجار. فيجب على المستأجر إثبات أي مبالغ متبقية من إعادة القياس 2 الربح أو الخسارة. 

يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد الإيجار بخصم دفعات الإيجار المعدلة باستخدام نسبة خصم معدلة: إذا: 

كان هفاك كيرا كس اعفن الأبسار ا هو مبين نظ التسزفين كك لويس عن اها جر جذ دكات ال ار 
المعدلة على أساس مدة عقد الإيجار المعدلة؛ أو 

(ب) كان عقاف ر د تق كار شراء الال محل النشدء وتم ق لهذا بذ الحمياة ادات والظروف اة 
ك الفقرتين 5١-٠١‏ ك سياق خيار الشراء. ويجب على المستأجر تحديد دفعات الإيجار المعدلة لتعكس التفير 2 
المبالغ المستحقة الدفع بموجب خيار الشراء. 

يجب على المستأجر عند تطبيقه للفقرة +١‏ تحديد معدل الخصم المعدل بحيث يكون هو معدل الفائدة الضمني 2 عقد 

الإيجان كدة عقن الإيجار المتبقية إا أمكن تعديد هذا المعدل بسهولة: أو معدل الاقتراطن الإضا ك الستاجر ے تاريخ 

إعادة التقييم؛ إذا كان معدل الفائدة الضمني ب2 عقد الإيجار لا يمكن تحديده بسهولة. 

يجب على المستأجر إعادة قياس التزام عقد الإيجار بخصم دفعات الإيجار المعدلة إذا: 

(1). كان هناك تغيرا ج ابال العى يتوقع أن تكون مسشعفة الق برجب ضمان القيمة المقيقية: ويجب على المستاجر 
تحديد دفعات الإيجار المعدلة لتعكس التغير 2 المبالغ التي يتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة 
المتيقية. 
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() كاو هات كديرا فدات الإبجاز اللنتغيلية اتج من غير كا مز كر أو مل مسعفو اتعدين فلك النهيات بها 
ك ذلك على سبيل المثال تغيرا ليعكس التغيرات ب معدلات التأجير السوقية بعد مراجعة لسوق التأجير. ويجب 
شل الاجر إضافة قياس التزام عق الأيجان لكين وشات الإيسان التعدلة قف فف مما كرون هناك كيرا 
4 التدفقات النقدية (أي عندما يطبق التعديل على دفعات الإيجار). ويجب على المستأجر تحديد دفعات عقد 
الأيجان العدلة اة ف الأيسان اللشبقية جلى أساس الضاف التماقدية العذلة, 

بحب لى ااا جر غتن تطبيق ال اث اة ام معدل الخ دون كتير ها لم يكن هناك كيرا ك دهات اجار 

اتا من قير فا معدلات القاكنة افير ے هذه العالة يحب على الستاجر استخدام معدل الخضم العدل الذئ 

يكين الكغيراك کے مل قاف 

تعديلات عقد الإيجار 

کان الاجر اة تعن ريلك نهل ار على اا ار و کان 

)1 ال بد طاق هه الايسان اهاه التمق دة اام أصل راكد أو اككر من الأضول محل احق 

اج .ركان عرض ا ووو ينامرا لوا د ارق فاو ا فل اتر 
لسغل اككين ظروف اشد المعين. 

اة الصدرل عفد اجار الذي لم تم اتا عند حلا أثة مهد يجار مل فاته جب على الاجر يفا د 

سريان تعديل عقد الإيجار: 

1د مخسنيصي الوقن ك العقد ار ك العقراه ا 

(ب) تحديد مدة عقد الإيجار لعقد الإيجار المعدل بتطبيق الفقرتين ۱۹-۱۸؛ 

) [عادة قباس التراج عض ايجار يحمي وات الإيجان ادا ذلك اكتام معدل كفم سعول: وع تحديد 
معدل الخصم المعدل على أنه معدل الفائدة الضمني # عقد الإيجار لمدة عقد الإيجار المبتقيةء إذا كان يمكن 
تحديد ذلك العدل مسهولة: أو معدل الاقتراسن اهاد الاجر تاريخ سريان التعديل إذا كان معدل القاكرة 
الضمني بك عقد الإيجار لا يمكن تحديده بسهولة. 

لععديل عقد الإيجار الذي لم يتم المحاسية عنه على أنه عقد إيجار منفصل» فإنه يجب على الستاجر المحاسبة عن إغادة 

قياس التزام عقد الإيجار بما يلي: 

1 تحفيطن الب الذضري لأصل سق الاستكداء* لبك الإنهاء الجزقق أو الكلى لمق الإيجاى تديازت عقن 
الإيجار التي تخفطن تطاق غقد الإيجار. ويجب على المستاجر الإقبات د الربع آو الخسارة لأ مكاسب أو خسار 
متعلقة بالإنهاء الجزئي أو الكلي لعقد الإيجار. 

ا إجراء عديلات مشابلة لأصل “حق الايشهزاءة لكاطة عديلات عق الأيجان الأخري. 

العرض 

يجب على المستأجر إما العرض ب قائمة المركز المالي أو الإفصاح 2 الإيضاحات لما يلي: 

© امول ا و الخو ولذا تم حقم ا جر رک اا توق اا 
يشكل فصل کے قائمة المركن اكاني: شيجب على المتاجر: 

)١(‏ إدراج أصول ”حق الاستخدام" ضمن نفس البند الذي كان يجب عرض الأصول محل العقد المقابلة له فيه فيما 
لو كانت مملوكة؛ 
(9) الإفصاح عن البنود © قائمة المركز المالي التي تتضمن أصول "حق الاستخدام" تلك. 
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(ب) التزامات عقد الإيجار بشكل منفصل عن الالتزامات الأخرى. إذا لم يقم المستأجر بعرض التزامات عقد الإيجار 
بشكل منفصل 2 قائمة المركز المالي» فيجب على المستأجر الإفصاح عن البنود 4 قائمة المركز المالي التي تتضمن 
تلك الالتزامات. 

لا تنطبق المتطلبات بك الفقرة ١ء(أ)‏ على أصول “حق الاستخدام' التي تستوبك تعريف العقار الاستثماري. حيث يجب 

عرضها ج قاكمة المركز المالي باعتبارها عقارا استثماريا 

يجب على المستأجر عرض مصروف الفائدة على التزام عقد الإيجار 4 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر 

بشكل مستقل عن مصروف استهلاك أصل "حق الاستخدام". إن مصروف الفائدة على عقد الإيجار هو مكون من 

مكونات تكاليف التمويل التي تتطلب الفقرة 7/(ب) من معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" أن يتم عرضها 

بشكل منفصل 4# قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. 

يجب على المستأجر تصنيف ما يلي # قائمة التدفقات النقدية: 

(أ) الدفعات النقدية للجزء المتعلق بالمبلغ الأصلي من التزام عقد الإيجار ضمن الأنشطة التمويلية؛ 

(ب) الدفعات النقدية للجزء المتعلق بالفائدة على التزام عقد الإيجار بتطبيق المتطلبات الواردة ب4 معيار المحاسبة 
الدولي ۷ ”قائمة التدفقات النقدية" للفائدة المدفوعة؛ 

(ج) دفعات الإيجار قصيرة الأجل ودفعات إيجار الأصول منخفضة القيمة ودفعات الإيجار المتغيرة غير المدرجة ب2 
قياس التزام عقد الإيجار ضمن الأنشطة التشغيلية. 


الإفصاح 

الهدف من الإفصاحات هو قيام المستأجرين بالإفصاح عن المعلومات 2 الإيضاحات والتي ستوفر مع المعلومات المقدمة 

2 قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية أساسا لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر 

عقود الإيجار على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمستأجر. تحدد الفقرات ٠٠-٠۲‏ متطلبات كيفية 

تحقيق هذا الهدف. 

يجب على المستأجر الإفصاح عن المعلومات حول عقوده الإيجارية التي يكون فيها هو المستأجر 4 إيضاح واحد أو قسم 

منفصل 2 قوائمه المالية. ومع ذلك لا يحتاج المستأجر تكرار المعلومات التي تم عرضها بالفعل 4 مكان آخر 2 القوائم 

المالية. شريطة أن تكون المعلومات تم تضمينها من خلال الإشارات المرجعية لها 2 الإيضاح الواحد أو القسم المنفصل 

عن عقود الإيجار. 

يجب على المستأجر الإفصاح عن المبالغ التالية لفترة التقرير: 

(أ) مصروف الاستهلاك لأصول "حق الاستخدام" حسب فة الأصل محل العقد؛ 

(ب) مصروف الفائدة على التزامات عقد الإيجار؛ 

(ج) المصروف المتعلق بعقود الإيجار قصيرة الأجل التي يتم المحاسبة عنها بتطبيق الفقرة 5. وهذا المصروف لا يلزم أن 
يشمل المصروف المتعلق بعقود الإيجار التي تكون مدة الإيجار فيها شهراً واحداً أو أقل؛ 

(د) المصروف المتعلق بعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة التي يتم المحاسبة عنها بتطبيق الفقرة 1. ولا يجوز أن يشمل 
هذا المصروف المصروف المتعلق بعقود الإيجار قصيرة الأجل للأصول منخفضة القيمة المدرجة 2 الفقرة ١٥(ج)؛‏ 

(ه) المصروف المتعلق بدفعات الإيجار المتفيرة غير المدرجة 4 قياس التزامات عقد الإيجار؛ 

(و) الدخل من الإيجار من الباطن لأصول ”حق الاستخدام'؛ 
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(ز) إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقود الإيجار؛ 
(ح) الإضافات على أصول ”حق الاستخدام"؛ 
(ط) المكاسب أو الخسائر الناتجة من معاملات البيع وإعادة الاستئجار؛ 
(ي) المبلغ الدفتري لأصول “حق الاستخدام" 2 نهاية فترة التقرير حسب فتئة الأصل محل العقد. 
ينب على السا جر قري الأكمناحات المحددة 2 الفقرة 69 كل كدو ما لم يكن متاك سينا أكثر اة بسب 
أن تشمل المبالغ المفصح عنها التكلفة التي قام المستأجر بإدراجها 2 المبلغ الدفتري لأصل آخر خلال فترة التقرير. 
يجب على المستأجر الإفصاح عن مبلغ تعهدات عقود الإيجار لعقود الإيجار قصيرة الأجل التي تم المحاسبة عنها تطبيقاً 
للفقرة ٦‏ إذا كانت محفظة الإيجارات قصيرة الأجل التي تعهد بها نهاية فترة التقرير تختلف عن محفظة عقود الإيجار 
قصيرة الأجل التي يتعلق بها مصروف عقود الإيجار قصيرة الأجل المفصح عنها تطبيقاً للفقرة 07(ج). 
إذا استوفت أصول “حق الاستخدام" تعريف العقار الاستثماري» فيجب على المستأجر تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة 
2 معيار المحاسبة الدولي 2.٤١‏ هذه الحالةء لا يتطلب من المستأجر تقديم الإفصاحات الواردة 2 الفقرة ؟0(أ) أو (و) 
أو (ح) أو (ي) لأصول "حق الاستخدام" تلك. 
إذا قام المستأجر بقياس أصول “حق الاستخدام' بمبالغ معاد تقويمها تطبيقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ فيجب على 
المستأجر الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ۷۷ من معيار المحاسبة الدولي ١7‏ لأصول ”حق الاستخدام" 
تلك. 
يجب على المستأجر الإفصاح عن تحليل استحقاق التزامات عقود الإيجار تطبيقاً للفقرة ١9‏ والفقرة ب١١‏ من المعيار 
الدولي للتقرير المالي ۷ “الأدوات المالية- الإفصاحات" بشكل منفصل عن تحليلات استحقاق الالتزامات المالية الأخرى. 
إضافة للإفصاحات المطلوبة 4# الفقرات ”048-0: يجب على المستأجر الإفصاح عن معلومات نوعية وكمية إضافية حول 
أنشطته الإيجارية اللازمة للوفاء بهدف الإفصاح الوارد ب2 الفقرة 0١‏ (كما هو مبين ب2 الفقرة ب4/8). قد تتضمن هذه 
المعلومات الإضافيةء ولكن ليس على سبيل الحصرء المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية لتقييم: 
(أ) طبيعة أنشطة عقود الإيجار الخاصة بالمستأجر؛ 
(ب) التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي يحتمل أن يتعرض لها المستأجر التي لم يتم عكسها ‏ قياس التزامات 
عقود الإيجار. وتتضمن التعرض الناتج من: 
)١(‏ دفعات الإيجار المتغيرة (كما هو مبين 2 الفقرة ب45)؛ 
(۲) خيارات التمديد والإنهاء (كما هو مبين 2 الفقرة ب00)؛ 
(؟) ضمانات القيمة المتبقية (كما هو مبين ب4 الفقرة ب١0)؛‏ 
)٤(‏ عقود الإيجار التي لم تبدأ بعد والتي تعهد بها المستأجر. 
(ج) القيود والتعهدات التي يفرضها عقد الإيجار؛ 
(د) معاملات البيع وإعادة الاستتجار (كما هو مبين ب2 الفقرة ب07). 
يجب على المستأجر الذي يقوم بالمحاسبة عن عقود الإيجار قصيرة الأجل أو عقود إيجار الأصول منخفضة القيمة 
تطريفا فو أن تخ هع هذه اة 
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تصنيف عقود الإيجار (الفقرات ب٠اه-ب08)‏ 

يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد إيجار تشغيلي أو أنه عقد إيجار تمويلي. 

يصنف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة 

لملكية الأصل محل العقد. ويتم تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان لا يحول بصورة جوهرية ما 

يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل محل العقد. 

يعتمد اعتبار عقد الإيجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل العقد .ومن 

أمثلة الحالات التي تؤدي عادة بمفردها أو مجتمعة إلى تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي ما يلي: 

(أ) يحول عقد الإيجار ملكية الأصل محل العقد للمستأجر 2 نهاية مدة عقد الإيجار؛ 

(ب) كان للمستأجر الخيار لشراء الأصل محل العقد بسعر من المتوقع أن يكون أقل بدرجة كافية عن القيمة العادلة 2 
التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابلاً للممارسة بما يجعل من المؤكد بشكل معقول بك تاريخ نشأة عقد الإيجار أن 
الخيار ستتم ممارسته؛ 

(ج) مدة عقد الإيجار هي للجزء الأكبر من العمر الاقتصادي للأصل محل العقد حتى ولم لم يتم تحويل الملكية؛ 

(د) عند نشأة عقد الإيجار ء تبلغ القيمة الحالية لدفعات الإيجار على الأقل ما يقارب جميع القيمة العادلة للأصل محل 
العقد؛ 

(ه) يعد الأصل محل العقد ذا طبيعة متخصصة إلى حد أن المستأجر فقط هو من يستطيع استخدامه بدون تعديلات 
كيرة: 

من المؤشرات على الحالات التي يمكن أن تؤدي أيضاً بمفردها أو مجتمعة إلى تصنيف عقد إيجار على أنه عقد إيجار 

تمويلي ها يلي 

(1) إذا كان المستأجر يستطيع إلغاء عقد الإيجارء فإن المستأجر يتحمل خسائر المؤجر المرتيطة بالإلغاء؛ 

زا تق البسيةاحر الاب ]و السار الناقجة من التعليات بف القينة الاد الل اة على سميل الال د 
شكل حدم من الإيجاز مساو لظ متحصيلات الع ثهاية عفد الإيجان)؛ 

(ج) للمستأجر القدرة على الاستمرار 4 عقد الإيجار لفترة ثانية بإيجار يقل بشكل جوهري عن الإيجار 4 السوق. 

لا تعد الأمثلة والمؤشرات الواردة © الفقركين 14-1١‏ داكما قطعية. فإذا انض من سمات اخرى أن عقد الإيجار لا يسول 

بصورة جوهرية ما يقارب جميع المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل محل العقدء فإنه يتم تصنيف عقد الإيجار على 
أنه عقد إيجار تشغيلي. فعلى سبيل المثال: قد يكون هذا هو الحال إذا كانت ملكية الأصل تنتقل ‏ نهاية عقد الإيجار 
مقابل دفعة متغيرة تساوي قيمته العادلة حينذاك. أو إذا كانت هناك دفعات عقد إيجار متغيرة ينتج عنها أن المؤجر لم 

يحول بصورة جوهرية ما يقارب جميع المخاطر والمنافع. 

يتم القيام بتصنيف عقد الإيجار 2 تاريخ نشأة عقد الإيجار ويتم إعادة تقييم التصنيف فقط إذا كان هناك تعديل 2 

عقد الإيجار. التغيرات 2 التقديرات (على سبيل المثال التغفيرات 4 تقديرات العمر الاقتصادي أو القيمة المتبقية للأصل 

محل لکد او اترات ك الظطروف (نقال ضكر اسا جر السد اناا ل شقن تسف حديد| لقن لوار لراش 

المجاستية: 
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الايجار التمويلي 

الإثبات والقياس 

4 تاريخ بداية عقد الإيجار؛ يجب على المؤجر إثبات الأصول المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي 2 قائمة المركز 

المالي وعرضها على أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساوي لصا الاستثمار 2 عقد الإيجار. 

القاس الأولي 

يجب على المؤجر استخدام معدل الفائدة الضمني 24 عقد الإيجار لقياس صاع الاستثمار 4 عقد الإيجار. و2 حالة 

عقد الإيجار من الباطنء» إذا كان معدل الفائدة الضمنى 4 عقد الإيجار لا يمكن تحديده بسهولة؛ فيمكن للمؤجر 

الوسيط استخدام معدل الخصم المستخدم 2 عقد الإيجار الرئيسي (بعد تعديله بأي تكاليف أولية مباشرة مرتبطة 

بعقد الإيجار من الباطن) لقياس صا الاستثمار 4 عقد الإيجار من الباطن. 

يتم تضمين التكاليف الأولية المباشرةء بخلاف تلك التكاليف المتكبدة بواسطة الصْتاع أو التجار المؤجرين: 4# القياس 

الأولي لصا الاستثمار ‏ عقد الإيجار. وتخفض مبلغ الدخل المثبت على مدى مدة عقد الإيجار. ويتم تعريف معدل 

الفائدة الضمني 4 عقد الإيجار بطريقة تودي إلى إدراج التكاليف الأولية المباشرة تلقائياً ‏ صاخ الاستثمار ب عقد 

الإيجار وليس هناك حاجة لإضافة كل منهما بشكل منفصل. 

القياس الأولي لدفعات الإيجار المدرجة 2 صا الاستثمار 2 عقد الإيجار 

4 تاريخ بداية عقد الإيجارء تتكون دفعات الإيجار المدرجة 2 قياس صا الاستثمار 4 عقد الإيجار من الدفعات التالية 

لحق استخدام الأصل محل العقد خلال مدة عقد الإيجار التي لم تستلم 2 تاريخ بداية عقد الإيجار: 

(1) الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة 2 جوهرها كما هو مبين 2 الفقرة ب تاقضا اق حوافز إيجار مستحقة 
الدفع؛ 

(ب) دفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل: يتم قياسها مبدثيا باستخدام مؤشر أو معدل كما 4 تاريخ 
بداية عقد الإيجار؛ 
علاقة بالمؤجر له القدرة المالية للوفاء بالالتزامات بموجب الضمان؛ 

زه شحو مصاوينة يار الشراء إذا كان ات جر اكا وة موا من ار هذا الكيان ين تقيوة من غاا 
الأخنذ 2 الحسبان العوامل المبينة 4 الفقرة ب۷")؛ 

(ه) دفعات غرامات إنهاء عقد الإيجارء إذا كانت مدة الإيجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد الإيجار. 


المؤجرون الصتاع أو التجار 

يجب على الصانع أو التاجر ج تاريخ بداية عقد الإيجار إثبات ما يلي لكل عقد إيجار من عقود إيجاراتها التمويلية: 

(أ) الإيراد باعتباره القيمة العادلة للأصل محل العقدء أو؛ إذا كانت أقلء؛ القيمة الحالية لدفعات الإيجار المستحقة 
للمؤجر مخصومة باستخدام معدل الفائدة السوقي؛ 

(ب) تكلفة البيع باعتبارها التكلفة؛ أو المبلغ الدفتري إذا كان مختلفاً. للأصل محل العقد ناقصاً القيمة الحالية للقيمة 
المتبقية غير المضمونة؛ 
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8 ربح اي خسان المع (بافتياره ار اعفبارها الفرق ميق الإيزاد ركاه ان رفا لسياسة ماتا الناشرة الت 
ينطليق هليه افا الور لور الاي او جل ا جر الحا أو التاجر ات رين او خان البيع على 
عقد الإيجار التمويلي 2 تاريخ بداية عقد الإيجار بغض النظر عما إذا كان المؤجر يحول الأصل محل العقد كما 
هو مبين 4 المعيار الدولي للتقرير المائي .٠١‏ ّ 

غاا سا يقم الممتاع اوالتجان الماد الاختيان إما لشراء آو لاستكجار الأضل. ينتج من عقن الإيجار التمويتي لالأصل 

بواسيظة الجن الضاتم أو الااجر ريح أو خسارة ادل الري أو التخميارة التاتسة من اللبيعات المباشرة الال مل القن 

بأسعار البيع العادية وبما يعكس أي حسومات حجم أو حسومات تجارية منطبقة عليه. 

يفوم الؤحرون الصتاع أو العجار ك بعكن الأحيان فرط سعدلات متخنسية للفاكرة يشكل مسطتعم ودف جذب العملا 

ينتج من استخدام مثل هذه المعدلات إثبات المؤّجر الجزء الأكبر من مجموع الدخل من المعاملات 2 تاريخ بداية عقد 

الإيجان وإذااتم كرض معد لات شاكدة مسخفطة يشكل مصطتم فيجب على الجر الصانغ أو التاجر ضير ريح البيغ على 

ذلك الذي سيطبق 4# حال تم احتساب معدل الفائدة السوقي. 

تجهب ار اا ]ل ار اها ا يضاق بالخضول على فتن إا ا دو ع اة 

عقد الإيجار على أنها مصروف بسبب أنها تتعلق بصورة رئيسية باكتساب ربح البيع للمؤجر الصانع أو التاجر. ويتم 

اهماد ی التقيرة بواسطة ج الاح 1ق التائجر كيم يضاق باللحصول على سق جار ری من قري 

اا ا ارو ی ی وکو كاه ا ا عقارق ا 

القياس اللاحق 

تچب غلى الؤجن إقبات دخل التمويل على مذى مده كد الأيجان على أساس شنط يحكس معدل عاكد دوري ابت 

لصا استثمارالمؤجر 4 عقد الإيجار. 

يدف لتايس إلى کن ارات اا طن ماري فده عق ا ار اسای ق وتلق ج عل الجر 

تظبيق دفعات الإيجان المتعلقة بالفترة مقايل إجمالن الانتثياز فى فقه اليجل لتخفيطن كل من المبلع الأصلي ودخل 

الول غير البحقة: 

سب هلان القجر تطبيق مات العم الات والسنوظ يه اة اة انيار الدولي للتقريي الال على شاه 

الاستثمار بك عق الإيجار. ويجب على اللؤجر عراجعة القيم المتبقية غير المضهونة المقدرة المستخدمة 4 احتساب إجمالي 

السار عق عقن الاتعار بصورة متفه وإذا كان هتاك تحديكن نظ اة اة غير لخم الشوزة فجي على 
القع ديا وض الدكل طن قدي مده د اا جار واه اوي اى فكي تقض ادان ال 

يجب على المؤجر الذي يقوم بتصنيف الأصل المؤجر بموجب عقد إيجار تمويلي كأصل محتفظ به للبيع (أو إدراجه ب2 

مجموعة استبعاد مصتفة كمحتفظ بها للبيع) قطبيقاً للمعيار الدولي لاتقرير الالي ه الأصول غير المتداولة المحتفظ بها 

لني واللسليات غير اللستمرة أن رقو بالحاسية هق هذا الأصل وكا لذلك العيان. 

تعديلات عقد الإيجار 

بحنو فاق اا جر ااا فن تا شعن ار وای على آله ف إا تفيل ا 

(1) كان العديل يزيد تطاق عقد الإيجان بإضافة الحق ب اشتخدام أضل واحد أو أكثر من الأضول محل العقد؛ 

ف کان صو عع پو امم اع ا اا 2 التطلاق وى ديالاك اة على ار 
المستقل لتعكس ظروف العقد المعين: 
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۸۱ 


AY 


AY 


۸٤ 


A0 


۸٦1 


AV 


A۸ 


بالنسبة لتعديل عقد الإيجار التمويلي الذي لم تتم المحاسبة عنه على أنه عقد إيجار منفصلء فإنه يجب على المؤجر 
المحاسبة عن التعديل كما يلي: 
(أ) إذا كان عقد الإيجار سيتم تصنيفه على أنه عقد إيجار تشغيلي فيما لو كانت التعديلات مطبقة # تاريخ النشأة, 
فيجب على المؤجر: 
(1) المحاسبة عن تعديلات عقد الإيجار على أنها عقد إيجار جديد اعتباراً من تاريخ سريان التعديل؛ 
(؟) قياس المبلغ الدفتري للأصل محل العقد باعتباره صاخ الاستثمار ب4 عقد الإيجار مباشرة قبل تاريخ سريان 
تعديل عقد الإيجار. 


(ب) وفيما عدا ذلك يجب على المؤجر تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 


عقود الإيجار التشغيلية 

الإثبات والقياس 

يجب على المؤجر إثبات دفعات عقود الإيجار من عقود الإيجار التشغيلية على أنها دخل إما بطريقة القسط الثابت أو 
أي أساس منتظم آخر. ويجب على المؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك الأساس أكثر تعبير عن النمط الذي 
تتناقص فيه الفوائد من استخدام الأصل محل العقد. 

يجب على المؤجر إثبات الاستهلاك والتكاليف المتكبدة لاكتساب دخل الإيجار على أنها مصروف. 

يجب على المؤجر إضاقة التكاليف المباشرة الأولية المتكبدة ب الحصول على عقد إيجار تشغيلي إلى المبلغ الدفتري 
للأصل محل العقد وإثبات تلك التكاليف على أنها مصروف على مدة عقد الإيجار بنفس الأساس المستخدم 4 دخل 
عقد الإيجار. 

سياسة استهلاك الأصول محل العقد القابلة للاستهلاك المؤجرة بعقد إيجار تشغيلي يجب أن تكون متسقة مع سياسة 
الايتيلاك الحادية لل جر تلآاصول اكباكلة؛ يجي على الجر اخساب الاسعياذك وخا لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
ومعيار المحاسبة الدولي /؟. 

يجب على المؤجر تطبيق معيار المحاسبة الدولي 1 لتحديد ما إذا كان الأصل محل العقد المؤجر إيجاراً تشغيليا قد 
هبطت قيمته والمحاسبة عن أي خسائر هبوط يتم تحديدها. 

لا يقوم المؤجر الصانع أو التاجر بإثبات أي ربح للبيع عند إبرام عقد إيجار تشغيلي لأنه لا يعادل عملية بيع. 

تعديلات عقد الإيجار 

يجب على المؤجر المحاسبة عن تعديل عقد إيجار تشغيلي على أنه عقد إيجار جديد اعتباراً من تاريخ سريان التعديل 
مع الأخذ 2 الحسبان أي دفعات عقد إيجار مستلمة مقدما أو مستحقة تتعلق بعقد الإيجار الأصلي على أنها جزء من 
دفعات الإيجار لعقد الإيجار الجديد. 


العرض 
يجب على المؤجر عرض الأصول محل العقد بموجب عقد الإيجار التشغيلي 4 قائمة مركزه المالي فقا لطبيعة الأصل 
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۸۹ 


۹۱ 
۹۲ 


۹۲۳ 


۹٤ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


الهدف من الإفصاحات هو قيام المؤجرين بالإفصاح عن المعلومات 2 الإيضاحات والتي ستوفر مع المعلومات المقدمة 
4 قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة التدفقات النقدية لمستخدمي القوائم المالية أساساً مستخدمي 
القوائم المالية لتقييم أثر عقود الإيجار على المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمؤجر. تحدد الفقرات -٩١‏ 
۷ متطلبات كيفية تحقيق هذا الهدف. 
يجب على الؤجر الإقضاع عن اال التائية افك ارين 
(أ) بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي: 
)١(‏ ربح أو خسارة البيع؛ 
99 حبكل الول على ضا السار ك عق السار 
0+ الذكل الق هات اهار اتر غير المدرطة ك قياس اة لاسا ے عقن اجار 
(ت] بالسية تك اجار الهو دخ الاج مخ اناع بقل متفضل هن الد التاق وكات اجار 
المتغيرة التي لا تعتمد على مؤشر أو معدل. 
جو عل اجر هدي الاتساحات اة اا 3ه شكل حدول نا له کن هناف فسيق اخراك اة 
سب على اا الاه وجاروانها كومية ية إضافية بخول ااه الابحارية اة كو ووت ا ان 
الوازد 2 الفقرة ۸۹ تتضمن هذه المعلومات الإضافية: ولكن ليس على سبيل الحضن العلومات التي تساعد مستخدمي 
القواكم المالية لتقييم: 
(1). عة التقظلة عقوو الإبساز الخاصنة بارجن 
زف E‏ المخاظر ال E‏ خنع ا الأموو ل الكل وجه اللكطيزمن جب 
ملق الجر السا عن اا تيجية إدار احا ن ا ها ا ل مدان اه ع 
وشيلة ا م کا ا جر هذ اللخاطر.نيكن أن تمل هذه الوساكل على سيل الكالاتقافيات إعادة الشراء 
أو ضهاتات العيمة الفعية أو دات الإيضار الشيرة ادام متجاوة حدودا هة 


الإفصاح 


عقود الإيجارات التمويلية 

يجب على اللإجر شدي تفسيرات توعية وكمية للتقيرات المهمةبيق امي الدضري لسا الانكبان عقون الايجازات 
التمويلية. 

يجن على ا هوا فسا ن تل سهان وفيات الان تة المحصيل بين كات ال هار كو اة 
القن سب اببكلانها سوا وبحد: ادى لكل هة من السدوات الكميى الآولن ولجمالي البالة ارات الففية وبحب 
على التجر غا وهاه ا ار غير ا و ةع اة ااا قاتقم ان وبحب أن ا الطايقة يكل 
عقو الإيجارات التشخيلية 

بالنسبة لبنود العقارات والآلات والمعدات المؤجرة بموجب عقد إيجار تشغيلي› يجب على المؤجر تطبيق متطلبات الإفصاح 
الواردقانظ معيان المحاسية الدوقى 15 يج على الجر فلن تطبيق متطلبات الأكساء نظ مار اشاس الدولى 15 قصل كل 
فة من فثات العقارات والآلات والمعدات إلى أصول مؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي وأصول ليست مؤجرة بموجب عقود 
عقى اجار شل ( حم هة الأصل هل العهد) يشكل قصل عن الأصول اللخلوكة الاححفظ يونا وال بمشخدمها الجر 
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۹۷ 


يجب على المؤجر تطبيق متطلبات الإفصاح الواردة 2 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۸ ومعيار 
المحاسبة الدولي ١٠ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ١ء‏ للأصول المؤجرة بموجب عقود الإيجار التشغيلي. 

يجب على المؤجر الإفصاح عن تحليل استحقاق دفعات الإيجار يبين دفعات الإيجار غير المخصومة التي سيتم استلامها 
سوا ون أدنى لكل سنة من السنوات الخمس الأولى وإجمالي المبالغ للسنوات المتبقية. 


معاملات البيع وإعادة الاستنجار 


۹۸ 


۹۹ 


إذا قامت المنشأة (البائع المستأجر) بتحويل أصل لمنشأة أخرى (المشتري المؤجر) وأعادت استئجار هذا الأصل مرة أخرى 

من المشتري المؤّجر . فيجب على كل من البائع المستأجر والمشتري المؤجر المحاسبة عن عقد التحويل وعقد الإيجار 

بتطبيق الفقرات ٠١١-۹۹‏ . 

تقييم ما إذا كانت عملية تحويل الأصول هي عملية بيع 

يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات لتحديد متى يتم استيفاء التزام الأداء 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ لتحديد ما 

إذا كان تحويل الأصل يتم المحاسبة عنه على أنه عملية بيع لهذا الأصل. 

تحويل الأصل هو عملية بيع 

إذا استوفت عملية تحويل الأصل بواسطة البائع المستأجر المتطلبات الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ للمحاسبة 

عنها على أنها عملية بيع للأصل: 

(أ) يجب على البائع المستأجر قياس أصل "حق الاستخدام" الناتج من إعادة الاستئجار بالجزء من المبلغ الدفتري 
السابق للأصل المتعلق بحق الاستخدام الذي تم الإبقاء عليه بواسطة البائع المستأجر. وبناءً عليه. يجب على البائع 
المستأجر أن يثبت فقط مبلغ أي مكسب أو خسارة متعلقة بالحقوق المحولة للمؤجر المشتري. 

(ب) يجب على المشتري المؤجر المحاسبة عن شراء الأصل بتطبيق المعايير المنطبقة عليه؛ والمحاسبة عن عقد الإيجار 
بتطبيق متطلبات محاسبة المؤجر # هذا المعيار. 

إذا كانت القيمة العادلة لعوض بيع الأصل لا تساوي القيمة العادلة للأصلء أو إذا كانت دفعات الإنجار السك وكا لأسعار 

السوق فيجب على المنشأة إجراء التعديلات الآتية لقياس متحصلات البيع بالقيمة العادلة: 

(أ) يجب المحاسبة عن أي شروط سوق أقل بمثابة دفعة مقدمة من دفعات الإيجار؛ 

(ب) يجب المحاسبة عن أي شروط سوق أعلى بمثابة تمويل إضاكٌ مقدم بواسطة المشتري المؤجر للبائع المستأجر. 

يجب على المنشأة قياس أي تعديل ممكن تتطلبه الفقرة ٠١١‏ على أساس ما يمكن تحديده بسهولة لما يلي: 

(أ) الفرق بين القيمة العادلة لعوض البيع والقيمة العادلة للأصل؛ 

(ب) الفرق بين القيمة الحالية للدفعات التعاقدية لعقد الإيجار والقيمة الحالية لدفعات الإيجار بأسعار السوق. 

تحويل الأصل ليس عملية بيع 

إذا لم يستو تحويل الأصل من قبل البائع المستآجر متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ للمحاسبة عنه باعتباره 

(أ) يجب على البائع المستآجر الاستمرار # إثبات الأصل المحول؛ ويجب عليه إثبات التزام مالي يساوي متحصلات 
التحويل. ويجب عليه المحاسبة عن الالتزام المالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

(ب) لا يجوز للمشتري المؤجر إثبات الأصل المحولء ويجب عليه إثبات أصل مالي يساوي متحصلات التحويل. ويجب 
عليه المحاسبة عن الأصل المالي بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 618 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








ملحق أ 


المصطلحات المعرفة 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


يعد هذا الملحق جرءً لا يتجزأ من المعيار. 


تاريخ بداية عقد الإيجار 


العمر الاقتصادي 


تاريخ سريان التعديل 


القيمة العادلة 


عقد الإيجار التمويلي 


دفعات ثايتة 


جما الاسككبان ب عفد 
الإيجار 


تاريخ نشأة عقد الإيجار 
(تاريخ النشأة) 


التكاليف المباشرة الأولية 


معدل الفائدة الضمنى 2 
عقد الإيجار 


عقد الإيجار 


فو الارن اذى بحل فيه اجر الأضيل بيهل الد وا سكام يواسظة اجن 


هو إما الفترة التي يتوقع أ يكون فيها الأصل سالا للاستخدام بشكل اقتصادي بواسطة 
واحد أو أكثر من المستخدمين. أو عدد وحدات الإنتاج أو وحدات مماثلة يتوقع الحصول عليها 


هو التاريخ الذي وافق فيه كلا الطرفين على تعديل عقد الإيجار 


لغرض تطبيق متطلبات محاسبة المؤجر 2# هذا المعيار» هي القيمة التي يتم بموجبها مبادلة 
أصل أو تسوية التزام بين أطراف لديها المعرفة والرغبة 4 التعامل وعلى أساس التنافس الحر. 


هو عقد الإيجار الذي يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية 
الأصل محل العقد. 


هي دفعات تمت بواسطة مستأجر لمؤجر للحق 2 استخدام الأصل محل العقد خلال مدة عقد 
الإيجار بخلاف دفعات الإيجار المتغيرة. 


هو إجمالي: 

(1) دفعات الإيجار المستحقة التحصيل للمؤجر بموجب عقد إيجار تمويلي؛ 

(ب) أي قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر. 
هو تاريخ اتفاقية عقد إيجار أوتاريخ تعهد الأطراف على الشروط والأحكام الأساسية لعقد 
الإيجار أيهما أبكر. 
هي التكاليف الإضافية للحصول على عقد إيجار والتي لن تتكبد لو لم يتم الحصول على عقد 
الإيجار» باستثناء تلك التكاليف المتكبدة بواسطة المؤجر الصانع أو التاجر فيما يتعلق بعقد 
الإيجار التمويلي. 
هو معدل الفائدة الذي يتسبب 2# أن تتساوى القيمة الحالية ل (أ) دفعات الإيجار و(ب) القيمة 
المتبقية غير المضمونة مع إجمالي )١(‏ القيمة العادلة للأصل محل العقد و(") أي تكاليف 


مباشرة أولية للمؤجر. 


هو عقد» أو جزء من عقد يحول الحق 4# استخدام أصل (الأصل محل العقد) لفترة من الزمن 
ے مقابل عوض. 
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حوافز عقد الإيجار 


تعديل عقد الإيجار 


دفعات الإيجار 


مدة عقد الإيجار 


المستأجر 


هي دفعات تمت بواسطة مؤجر لمستأجر مرتبطة بعقد إيجار أو تعويض أو تحمل بواسطة 


هو التغير 4 نطاق عقد الإيجار أو عوض عقد الإيجار لم يكن جزءً من الشروط والأحكام 
الأساسية لعقد الإيجار (على سبيل المثال: إضافة أو إنهاء حق استخدام واحد أو أكثر للأصول 
محل العقد أو تمديد أو تقصير الفترة التعاقدية لعقد الإيجار). 


هي دفعات تمت بواسطة مستأجر لمؤجر مرتبطة بحق استخدام الأصل محل العقد خلال مدة 
عقد الإيجار تتكون مما يلي: 
(أ) دفعات ثابتة (تشمل دفعات ثابتة 4 جوهرها) ناقصاً أي حوافز عقد إيجاري؛ 
(ب) دفعات الإيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل؛ 
ا ”سر ممارسة خيان الشراء إذا كان الا جر مقاكرا يشكل سكول من معاسة هذا 
الخيار؛ 
زا دكات رامات اء عفد لار كانت ما عق الا جار فكي ممارسة اشا جر 
ار اء فى الايجان: 
بالنسية للمستاجر تتضمن دفعات الإيجار كذلك المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بواسطة 
اقسا جر يموحب شاقات الشيبة لته و9 كن دات 'الايجان الدكاك اة 
للمكونات غير الإيجارية ‏ العقد إلا إذا اختار المستأجر الجمع بين المكونات غير الإيجارية مع 
المكونات الإيجارية والمحاسبة عنهما كمكون واحد لعقد الإيجار. 
بالنسبة للمؤجر تتضمن دفعات الإيجار كذلك أي ضمانات قيمة متبقية مقدمة للمؤجر بواسطة 
المستأجر أو طرف ذي علاقة بالمستأجر أو طرف ثالث لا علاقة له بالمؤجر له القدرة المالية 
لرام بالفزاماقة مرجب الشماي ول فمن مهات الأنجاد الذفنات الكمنفية للبكونات 
غير الإيجارية. 


هي الفترة غير القابلة للالغاء والتي للمستأجر الحق خلالها 2 استخدام الأصل محل العقد 
جنا اح جني ميد كل عنما ی 
. الفكرات اة يحبار ديد عفد الايسان إذا كان الاجر هاا شوو اة 
فو محايية هذا ET‏ 
أ اترات الشمونة بيار إنهاء حف الإ جار إذا كان المت اجر متكا يمر معفولة سن 
أ ودای هذا الخيار: 


هو المنشأة التي تحصل على الحق ب2 استخدام الأصل محل العقد لفترة من الزمن ب2 مقابل عوض . 


معدل الاقتراض الإضاے هو معدل الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر لكي يقترض التمويل اللازم على مدى مدة 


مماثلة وبنفس الضمانات للحصول على أصل بنفس قيمة أصل ”حق الاستخدام“ 2 بيئة 
اقتصادية مماثلة. 


هو المنشأة التي تمنح الحق 2 استخدام الأصل محل العقد لفترة من الزمن 2 مقابل عوض. 
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صاخ الاستثمار 4 عقد 
الإيجار 

عقد الإيجار التشغيلي 
دفعات الإيجار الاختيارية 
فترة الاستخدام 


ضمان القيمة المتبقية 


أصل دحق الاستخدام» 


عقد الإيجار قصير الأجل 


عقد الإيجار بالباطن 


الأصل محل العقد 
دخل التمويل غير المحقق 


۱ قب 2 تبقية غير 
المضمونة 


دفعات الإيجار المتغيرة 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


هو إجمائى الاستتمار ى عقد الإيجار مخصوماً بمعدل القائدة الضمني 4 عقد الإيجاز. 


هو عقد إيجار لا ى بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل محل 
العقد. 


هي دفعات تتم بواسطة مستأجر لمؤجر لحق استخدام الأصل محل العقد خلال فترة مشمولة 
بخيار تمديد أو إنهاء عقد الإيجار لم يتم إدراجها 2 مدة عقد الإيجار. 

هي إجمالي فترة استخدام الأصل لتنفيذ عقد مع عميل (يشمل أي فترات غير متتالية من 
الزمن). 

هو ضمان يقدم لمؤجر بواسطة طرف ليس له علاقة بالمؤجر تكون فيه قيمة (أو جزء من قيمة) 
الأصل محل العقد 2 نهاية عقد الإيجار مبلغا محددا على الأقل. 

هو الأصل الذي يمثل حق المستأجر لاستخدام الأصل محل العقد لمدة عقد الإيجار. 

هو عقد إيجار له مدة إيجار تبلغ ١١‏ شهر أو أفل 2 تاريخ بداية عقد الإيجار. عقد الإيجار 
هو معاملة إعادة تأجير الأصل محل العقد بواسطة المستأجر ("مؤجر وسيط") لطرف ثالث 
ويظل عقد الإيجار (عقد الإيجار الرئيسي) بين المؤجر الرئيسي والمستأجر ساري المفعول. 

هو الأصل موضوع عقد الإيجار الذي تم منح حق استخدامه بواسطة مؤجر لمستأجر. 


هو الفرق بين: 
(أ) إجمالي الاستثمار لي عقد الإيجار؛ وبين 
(ب) صا الاستثمار 4 عقد الإيجار 


هي الجزء من الدفعات التي تمت بواسطة مستأجر لمؤجر لحق استخدام الأصل محل العقد 
خلال مدة الإيجارالتى قد تخلف يسبب التغيرات ‏ الوقاكع والظروف الت تحدت بعد تاريخ 
بداية عقد الإيجار بخلاف مرور الوقت. 


المصطلحات المعرفة 2ے المعايير الأخرى والمستخدمة 2 هذا المعيار بنفس المعنى 


العقد 


العمرالاإنتاجي 


هو اتفاق بين طرفين أو أكثر تنشأ منه حقوق والتزامات واجبة النفاذ. 


هو الفترة التي يتوقع أن يكون فيها الأصل متاحاً للاستخدام من قبل منشأة: أو عدد من وحدات 
الإنتاج أو ما يشابهها يتوقع الحصول عليها من أصل بواسطة منشأة. 
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ملحق ب 
إرشادات 


التطبيق 


يعد هذا الملحق جزءً لايتجزأ من المعيار. ويصف تطبيق الفقرات ٠۳-١‏ وله نفس الصلاحية التي تتمتع بها الأجزاء الأخرى من المعيار. 


٣ب‎ 


٣ب‎ 


بغ 


تطبيق المعيار على محفظة عقود 
معدد هذا الاو الحاسية هن عند ا ار ار إلة انم وكرسبيلة ا فقوم ا ن هذا اا عل 
فة مح ع الانجار فيا تساف اة ا كاه الفا ترك بضورة سقو أن لار على الشواقه' اخالية من 
جراء تطبيق هذا المعيار على محفظة عقود إيجار لا تختلف جوهرياً عن تطبيق هذا المعيار على عقود إيجار فردية داخل 
هذه الحفظة: وإذا قامى النشاة بالحاسية عن محفظة هعود: فيسب عليها استخدام التقديرات والاغتراضات الى 
سانب ی کح وتكوين ا 


تجميع العقود 

ج تطبيق هذا المعيار يمكن للمنشأة تجميع عقدين أو أكثر تم إبرامها 2 نفس الوقت أو 2 وقت قريب مع نفس الطرف 

المقابل (أو أطراف ذات علاقة بالطرف المقابل) والمحاسبة عن العقود على أنها عقد واحد 2 حال استيفاء ضابط واحد 

أو أكثر من الضوابط الآتية: 

(أ) أن العقود تم التفاوض عليها كحزمة واحدة بهدف تجاري عام لا يمكن فهمه دون الأخذ 2 الحسبان العقود 
مجتمعة؛ أو 

(ب) يعتمد مبلغ العوض الذي يتم دفعه 4 عقد واحد على سعر أو أداء العقد الآخر؛ أو 

(ج) حقوق استخدام الأصول محل العقد المنقولة 2 العقود (أو بعض حقوق استخدام الأصول محل العقد المنقولة 2 
كل عقد من العقود) تشكل مكون عقد إيجار واحد كما هو مبين 2# الفقرة ب77. 

الإعفاء من الإثبات: عقود الإيجارات التي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة (الفقرات ه-8) 

باستثناء ما هو محدد 2 الفقرة ب۷ يسمح هذا المعيار للمستأجر تطبيق الفقرة 1 للمحاسبة عن عقود الإيجار التي يكون 

فيها الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة. يجب على المستأجر تقييم قيمة الأصل محل العقد بناءً على قيمته عندما 

يكون جديدا؛ بغض النظر عن عمر الأصل الذي يتم استتجاره. 

يتم إجراء تقييم ما إذا كان الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة على أساس مطلق. عقود إيجار الأصول ذات القيمة 

المنخفضة مؤهلة للمعالجة المحاسبية 2 الفقرة 1 بغض النظر عن أهمية عقود الإيجار تلك للمستأجر. لا يتأثر التقييم 

بحجم وطبيعة أو ظروف المستأجر. وعليه»ء يتوقع أن يتوصل مختلف المستأجرين لنفس الاستنتاجات فيما إذا كان أصل 

معين محل العقد ذا قيمة منخفضة. 

يمكن أن يكون الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة فقط 2 حال: 

(أ) إمكانية استفادة المستأجر من استخدام الأصل محل العقد لوحده أو مع غيره من المصادر المتاحة للمستأجر 
بسهولة؛ 

(ب) عدم اعتماد الأصل محل العقد بدرجة كبيرة أو ارتباطه بدرجة كبيرة بأصول أخرى. 
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با 


ب۷ 


ب۸ 


ب۹ 


ب۱۲ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


لا يتأهل عقد إيجار الأصل محل العقد لصفة عقد إيجار أصل ذي قيمة منخفضة إذا كانت طبيعة ذلك الأصل أنه ليس 

اا 5 اكزية كفس ا عزنا كون حديدا ء کل ييل الفاق عقو إا الاباك 9 ق عليه ةة اسل 

ات فة متعقضة ثرا أن انيار اتحديدة عا لا كر اة كا دة 

إذا قام المستأجر بتأجير الأصل من الباطن أو يتوقع أن يقوم بتأجيره من الباطنء فإن الإيجار الرئيسي لا تنطبق عليه 

صفة عقد إيجار لأصل ذي قيمة منخفضة. 

قد تشمل أمثلة الأصول ذات القيمة المنخفضة محل العقد أجهزة الحاسب الآلي اللوحية والشخصية والأصناف الصغيرة 

من الأثاث المكتبي والهواتف. 

تحديد عقد الإيجار (الفقرات 4( 

لتقييم ما إذا كان عقد الإيجار ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الوقت (انظر الفقرات ب١٠٠-ب*۲)»‏ 

يجب على المنشأة تقييم ما إذا كان العميل يتمتع طوال فترة الاستخدام بكل من: 

(أ) حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المحدد بدرجة كبيرة (كما هو مبين 3 
الفقرات ب١١-ب؟7)؛‏ 

(ب) حق توجيه السيطرة على استخدام الأصل المحدد (كما هو مبين 4 الفقرات ب74-ب١5).‏ 

إذا كان العميل يمتلك حق السيطرة على استخدام الأصل المحدد فقط لجزء من مدة عقد الإيجار فإن العقد ينطوي على 

عقد إيجار لهذا الجزء من المدة. 

قد يتم الدخول 24 عقد لاستلام سلع أو خدمات من خلال ترتيب مشترك أو نيابة عن ترتيب مشترك كما هو مبين 

2 المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات المشتركة". 2 هذه الحالةء فإن الترتيب المشترك يمثل العميل 2 العقد. 

وبناءّعليه؛ فإنه 2 تقييم ما إذا كان مثل هذا العقد ينطوي على عقد إيجار» يجب على المنشأة تقييم ما إذا كان للترتيب 

المشترك حق السيطرة على استخدام الأصل المحدد طوال فترة الاستخدام. 

يجب على المنشأة تقييم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار لكل مكون عقد إيجار منفصل ممكن. راجع الفقرة ب۲٠‏ 

للارشادات بشأن مكونات عقد الإيجار المنفصلة. 

الأصل المحدد 

بجر طاذة تعريد الأضل بالنض غلية براهلا بك الفقد :ومع ذللفه يكن تحدين الأضل أيضا كا وقتها بكرن الأضل 

متاحا للاستخدام بواسطة العميل. 


تعقوف الايشيدال الأناميية 

ليس للعميل الحق # استخدام أصل محدد إذا كان للمورد الحق الأساسي # استبدال الأصل خلال فترة الاستخدام 

خی ولو كان الأصل محدرا . ريصح تحق لورد اسقيد ال الأصل اساسا ف حال توش ركلا الشرطين العالبية؛ 

(أ) للمورد القدرة العملية لاستبدال أصول بديلة خلال فترة الاستخدام (على سبيل المثال؛ لا يمكن للعميل منع المورد 
من استبدال الأصلء وكانت الأصول البديلة متاحة للمورد بسهولة أو يمكنه الحصول عليها خلال فترة زمنية 
معقولة)؛ 

(ب) أن المورد يستفيد اقتصادياً من ممارسة حقه ب4 استبدال الأصل (أي من المتوقع أن تتجاوز المنافع الاقتصادية 
المرتبطة باستبدال الأصل التكاليف المرتبطة باستبدال الأصل). 
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ب۱۸ 


ب۲۱ 


۲۲٣ب‎ 


إذا كان للمورد حق أو التزام لاستبدال الأصل فقط ب تاريخ معين أو وقوع حدث معين أو بعده» فإن حق المورد بذ 
الاستبدال لن بكرن اباسا تر لأن اخوزد اليس له الغدرة اة ل مداق اضدول وديلة بحاذل شرة الاريسحدام: 
نشد كقويم ااا فا إذا كان حن ارد لامد ال سانيا لى الوكاكم والطروظ هقد فة الق وج ابا 
أي اعتبارات للأحداث المستقبلية التي لم يكن حدوثها مرجحاً عند نشاة العقد. تشمل أمثلة الأحداث المستغبلية التي 
كان من غير المرجح حدوثها عند نشأة العقد»ولذا وجب استبعادها من الثقويم: 

() اتفاق بواسطة عميل مستقبلي لدفع سعر أعلى من معدل السوق لاستخدام الأصل؛ 

(ب) إدخال تقنية جديدة لم يتم تطويرها بشكل كبير عند نشأة العقد؛ 

(ج) اختلاف كبير بين استخدام العميل للأصل أو أداء الأصل واستخدام أو أداء الأصل المرجح عند نشأة العقد؛ 

(د) اختلاف كبير بين السعر السوقي للأصل خلال فترة الاستخدام والسعر السوقي المرجح عند نشأة العقد. 

إذا كان الأصل 2 موقع العميل أو أي موقع آخر, فإن التكلفة المرتبطة باستبدال الأصل عادة ما تكون أعلى من تكلفته 
به موقع المورد؛ ومن المرجح أن تتجاوز الفوائد المرتبطة باستبدال الأصل. 

إن حق المورد أو التزامه لاستبدال الأصل لإجراء صيانة وإصلاح» أو كان الأصل لا يعمل بصورة جيدة أو 4 حال توفر 
ترقية تقنيةء لا يمنع العميل من الحصول على حق استخدام أصل محدد . 

إذ كان العميل لا يمكنه أن يحدد بسهولة ما إذا كان المورد له حق أساسي بك الاستبدال؛ فيجب أن يفترض العميل أن أي 
حق .ف دال لين اساسا : 


أجزاء الأصول 

عد الج من الطلاقة الأساجية قلأ اسلا مد إذا كان متهيو ماديا على سيول | لقال طاق ك مى الطاقة 
الإنتاجية أو الجزء الآخر من الأصل الذي ل بتميز ماديا ( على شييل اللكال: الجر من الطاقة الاج ةن كابل الألياق 
النضرية) ليآ اا ددا ما ل ل ما كارت جميخ: الطاقة الا ةالصل ومن ق م الل اة .ف احص 
على ما قارب جميع القواقن الاقتصادية من ا تعدا الأصل» 


حق الحصول على فوائد اقتصادية من الاستخدام 

للسيطرة على استخدام أصل محدد» يُتطلب من العميل أن يكون له الحق 2 الحصول على ما يقارب جميع الفوائد 

الاقتصادية من استخدام الأصل طوال فترة الاستخدام (على سبيل المثال من خلال الحصول على حق الاستخدام 

الحصري للأصل طوال هذه الفترة). يمكن للعميل الحصول على الفوائد الاقتصادية من استخدام الأصل بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة بعدة طرق مثل استخدام الأصل أو الاحتفاظ به أو تأجيره من الباطن. تشمل المنافع الاقتصادية 

من استخدام الأصل منتجاته الرئيسة والثانوية (بما 2 ذلك التدفقات النقدية الممكنة الناتجة من هذه البنود) والمنافع 

الاقتصادية الأخرى من استخدام الأصل التي يمكن تحققها من معاملة تجارية مع طرف ثالث. 

عند تقييم الحق 2 الحصول على ما يقارب جميع الفوائد الاقتصادية من استخدام الأصلء فإنه يجب على المنشأة الأخذ 

2 الحسبان المنافع الاقتصادية الناتجة من استخدام الأصل ضمن النطاق المحدد لحق العميل 2 استخدام الأصل (انظر 

الفقرة ب١5).‏ فعلى سبيل المثال: 

(أ) إذا حصر العقد استخدام سيارة 4 منطقة جغرافية معينة واحدة فقط خلال فترة الاستخدام؛ فيجب على المنشأة 
الأخذ 2 الحسبان فقط الفوائد الاقتصادية من استخدام السيارة 2 تلك المنطقة وليس خارجها. 
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كرو 


۲٤ب‎ 


ب۲۵ 


۲٣ب‎ 
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(ب) إذا حدد العقد للعميل إمكانية قيادة السيارة لعدد معين من الأميال فقط خلال فترة الاستخدام» فيجب على المنشأة 
الأ خة د التمياق طفظ الفواش الاقتصادية من اسعدام الشيارة يعرد الأميال المح يها وكيس كر يا 
إذا اشخرط اعفد آن ينفح العمل للمؤود او طرف اشن جز من التدكفات الشرية الناتجة من الشخدام الآسل على 
أنها وض كَإن تلك التدهفات النعدية التي تم دضها على آنا عرض يجب اعفارها جز من الفواشد الإقتصادية التي 
ميل ها الل من اام ادل ع سيل لكان زذا 0 رط على لحيل ان يدك للمورة اة ن امات 
من اکا ا ھک ا على أنه عن لهذا الأمشخداء فاق هد الشرظ ت العمل دمن ا د 
الحصول على ها يقارم نميه القواقد الاقضيادية من اكتام ماه معرض التمركة: وتات يسيب أن اكفاك 
النقدية الناتجة من تلك المبيعات تعد فوائد اقتصادية يحصل عليها العميل من استخدام مساحة معرض التجزئةء والتي 
يتم بعد ذلك دفع جزء منها للمورد على أنها عوض لحق استخدام هذه المساحة. 
الحق 4 توجيه الاستخدام 
للعميل الحق كاقوهيه اتتفدام أصل مدد طوال ظترة الامتهداع ے أن مما يلي فقط: 
1 للعميق الح بها هرجه الكيفية والقرض من الستفدم الأصبل طرال شر الانمتخداع زكنا هو بين حك ارك 
به'ك'-ب١35)؛‏ أو 
(] : راا كيفية ور افم الأصل سعددة مقا 
(6 وللعميق اتسن ك مشفيل الأضل زاو توخي الآخرين لتشفيل الأضل بالظريفة الى بخددهة ظوال رة 
الاستخدام من دون أن يكون للمورد حق تغيير تعليمات التشغيل؛ أو 
© آق العميل :ضمم"الأضل أو جوانت محتدة من الأصسل) بطريقة محددة سق تلكيفية والغرضن الى 
سيستخدم له الأصل طوال فترة الاستخدام. 
كيفية وغرض استخدام الأصل 
الع التق ايه ةوغر ادام الأمكل ذا كان ممكتة بيو كرقية وغر المشهدام الأصل رال تر 
الاستخدام فا حدود خطاق نحقه رذ الاستخدام الحدد ف العقد وعد إجراء هذا التقييم فإن المتشاة كاخذ ج الحسيان 
حقوق اداد القرار اتر هة ينين كيقية وشرض | تداع الل طرال تاكاه كرون برق اهاد القراق 
ذاكاسلة عقدها ضكر خلى تقراف الاتتصادية اتات من الخد ام ومن المرجع أن ففف فرق اخقاذ القراز الأكثر 
ميل رخاف اعفد اساد على ية الأصيل وشروظ واا الد 
تشمل أمظة حقوق اتخاذ القرار التي تمنع الحق ‏ بير كيفية وغرض استخدام الأصل 2 التطاق المسدد تسق العميل 
ب4 الاستخدام اعتماداً على الظروف ما يلي: 
(أ) حقوق تغيير نوع المخرجات المنتجة بواسطة الأصل (على سبيل المثال؛ اتخاذ قرار لاستخدام حاوية شحن لنقل 
بطباقم و للتخرين أو فاد قزار يشان ها اجات الباعة من مساح معرض ال 
(ب) قوق قووف إشاج ااه زه تسبل ال اكع د اوت سم اا وقد عن اتات او اة 
الطاقة)؛ 
لع طرق كيز معان اع ارجات زعلى معلل الغا افق كرا يشان رة فا ا م اراك وار دان 
مكان استخد ام يض من ادات 
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ب۲۷ 


ب۲۸ 


ا 


3 شوق را افا كان سك اج الغريجاق كه التخريحات زعلى حل الال اعفان كران يساما 
إذا كان سيتم إنتاج الطاقة من محطة طاقة وما هي كمية الطاقة التي يتم إنتاجها من محطة الطاقة 
قلك). 

تيل اا ن اتاد القران: التي لهمت ان ج هير كيقية ورن ادا الأفيل الحتوة التي تفر على 

فل أوهبياكة الأ صل .يكن الاحساظ ممن هده الوق بو اسظة الحميل أو الوزن وظلى انرقم فن آن قوق مكل تلك 

التي لتشغيل وصيانة الأصل تعد ضرورية 2 كثير من الأحيان لكفاءة استخدام الأصل فهي ليست خقوقا لتوجيه كيفية 
وغرض استخدام الأصل وغالبا ما تعتمد على قرارات حول كيفية وغرض استخدام الأصل. وعلى الرغم من ذلك فإن 
نحقوق تشغيل الآصبل قد كم اليل بدق جيه تخد اد الأضل إذا كانت القرارزات ذاف الصيلة فة وغرض اتخداء 

الأضل تم تحديدها مسيقا (انظر الفغرة ب ازب)(1)): 

القرارات المحددة خلال وقبل فترة الاستخدام 

گن ان تقد القرارات ذات الصله كيف :وخوطن اكك ام الأصل مسرا بح طرق فى سيل الكقال: 

يمكن تحدود الغراوات ذاك الصرلة ميقا عن طرق تصديم الأصل او هن طرن الغيون الاكة على ادا 

الأصل. 

شب ها إذا كان لعل الح & ترجه اسككداء الال جه على اد الأخة بف الحسيان خط الحفوق 

بك اتاد العراواظ يشان اسشععداد الأصتل خلال شترة الايجعداب ما ته كن العغيل هو الذى عنم الأضل أي 

حاتت محددة من الال وف ا هر مف ك الق ىتلا وج ذلك كان ة9 يجوز أن 

د يفا الان القرارات اة غا قبل شترع الا مه ام ما لم كن الشتروط الوارد ةط اا رة ية ارت 

(8) موجودة فی سييل المقال» ١١‏ كان العمل قادرا ففف على تحديد رجات الأضل قبل كرد ال واي 

قان العميل ليس :له انحن ج توجيه امستكدام ذلك الأصل» إن القدرة من تو اتخرجات ك انمت قل دة 

الامتخداء مو دون آي حقرق أ خرن لاتخاذ قرارات فة اسهد اء الأ صل تعطى اليل تفس الشفوق الت 

يتمتع بها أي عميل يشتري السلع أو الخدمات. 

حقوق الحماية 

قد يتضمن العقد شروطاً وأحكاماً مصممة لحماية ملكية المورد ب4 الأصل أو 2 الأصول الأخرىء أوحماية موظفيه. 

أو لضان امتكال الود انط واللراكس قت اة احفر اتا كان سمل اقتال كن يجده الخد ( 0 الح 

ا قف كي ادام الأعمل آي كدي حك وانن يكن لامكا الال از ( © عطي من العميق فة 

ممارسات فاخيلية محددة أو (۴ يتظلب من العميل إبلاغ الورة يشان الفيرات ك عيفية اسك دامهالاصل, زف 

N ANS SE LS‏ لقنا :0 ك ك العمل ناهول نح تة 
اا اس 
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ب١٠‏ فيما يلي مخطط قد يساعد المنشآت على إجراء تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار: 


لو هل يوجد هناك أصل محدد ؟ 
الأخذ 2 الحسبان الفقرات ب1١-ب١7‏ 


5 
5 هل للعميل الحق ب2 الحصول على ما يقارب جميع المنافع 


الاقتصادية من استخدام الأصل طوال فترة الاستخدام؟ 
الأخذ 2 الحسبان الفقرات ب۲۱۔ب٣۲‏ 


3 ا 
اكور هل للعميل» أو للمورد» أو ليس لأي طرف الحق 2 توجيه العميا 
كيفية وغرض استخدام الأصل طوال فترة الاستخدام؟ 
الأخن 2 الحسبان الفقرات ب٣۲۔ب۰٠‏ 
ليس لأي طرف كيفية وغرض 
استخدام الأصل محددة مسبقاً 


هل للعميل الحق 2 تشغيل الأصل طول فترة الاستخدام 
بدون أن يكون للمورد الحق ے2 تغيير تعليمات التشغيل 
تلك؟ الأخن 2 الحسبان الفقرة ب174(ب)(١)‏ 


| 
5 هل صمم العميل الأصل بطريقة تحدد مسبقاً كيفية 


وغرض استخدام الأصل طوال فترة الاستخدام؟ الأخذ 
4 الحسبان الفقرة ب٤۲(ب)(۲)‏ 


۳ 


لا ينطوي العقد على عقد إيجار ينطوي العقد على عقد إيجار 
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٣٣ب‎ 


٣٣ب‎ 


ف 


۲٥٣ب‎ 


ب1” 


ب۲۷ 


فصل مكونات الك (الققرات اام 

الحق 2 استخدام الأصل محل العقد يعد مكون عقد إيجار منفصل إذا توفر كل مما يلي: 

(1) مقن المستاجرآن يعقيد من استشهداء الآضل محل القن إما لوتحدة ومع غيره من اللوارد اة الاجر 
بسهولة. الموارد المتاحة بسهوئة هي السلع أو الخدمات التي يتم بيعها أو تأجيرها كل على حده (بواسطة المؤجر 
أو الموردين الآخرين) أو الموارد التي حصل عليها المستآجر بالفعل (من المؤجر أو من المعاملات الأخرى أو 
الأحداث)؛ 

(ن) مالعل مكل النكد بدرجة رة لا يريط بدرحة كبيرة بالأصول محل الد الأكرى بف فسن الد 
فعلى سبيل المثالء حقيقة أن المستأجر يمكن أن يقرر عدم استئجار الأصل محل العقد دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير 
على حقه 4 استخدام الأصول محل العقد الأخرى 2 نفس العقد قد تدل على أن الأصل محل العقد لا يعتمد 
را فوا ۷ راا رة كزيرة يناك الول قحل اة اا کن 

قد يشتمل العقد على مبلغ مستحق الدفع بواسطة المستأجر للأنشطة والتكاليف التي لا تحول سلعة أو خدمة إلى 
المشا جن هلى منبيل الال ققد ودج الاجر الجنالئ الع الستعق الد كه لهام إدازية أو كاتا كى ميد 
متعلقة بعقد الإيجارء والتي لا تحول سلعة أو خدمة إلى المستاجر. لا تؤدي مثل هذه المبالغ المستحقة الدفع إلى مكون 
منفصل للعقد» ولكنها تعد جزءً من إجمالي العوض المخصص للمكونات التي تم تحديدها بشكل منفصل 2# العقد. 
مدة عقد الإيجار (الفقرات 8١-1؟)‏ 
هديد مده عق ايجار ركيم طرق رة عقد الأيجان غير افا اء يجب على التافاة تطبيق نمرت العقد 
وتحديد الفترة التي يكون فيها العقد غير قابل للإلغاء. لا يعد عقد الإيجار واجب النفاذ عندما يكون لكل من المستأجر 
والمؤجر الحق ب إنهاء عقد الإيجار بدون إذن من الطرف الآخر مع عدم وجود غرامة كبيرة. 
إذا كان الستاجر قط هو الذي له الحق رف إنهاء حر الإيجازه فان هذا الحق يعن خيارا لإنهاء عقن الإيجان متها 
للمستاجن والذى تالخذه اللنشاة بق الحسبان عند تحديد عدة الإيجار» إذا كان المؤجر ققط هو الذي له الحق يف إنهاء 
عقد الإيجارء فإن فترة الإيجار غير القابلة للإلغاء تشمل الفترة التي يغطيها خيار إنهاء عقد الإيجار. 
تبدأ مدة عقد الإيجار 4 تاريخ بداية عقد الإيجار وتشمل أي فترات تأجير مجانية مقدمة للمستأجر من المؤجر. 
تاكارية ا مسد اجان ترم اف ل ها ا كان الم تاج متاكد | بصن ا مقر من اريف ار دين عفد 
الإيجار أو شراء الأصل محل العقد, أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد الإيجار. تأخذ المنشأة 2 الحسبان كافة الوقائع 
والظروف ذات الصلة التي توجد حافزا اقتصادياً للمستأجر لممارسة الخيار أو عدم ممارسته بما ب4 ذلك أي تغيرات 
موقد ج الوشاقع انطو قان قار يدايا قد الإيجان حص تاريخ ماو الكيان شل انظة الموايل الى حا 
الان علي مول القال وسن اخ 

(1)- 'الشروط رالآكاء التاكرية تافدرات الالخقيارية مقارقة اسار الوق مكل 
)١(‏ مبلغ دفعات الإيجار 2 أي فترة اختيارية؛ 

(۲) مبلغ أي دفعات إيجار متغيرة أو دفعات شرطية أخرى مثل الدفعات الناتجة من غرامات الإنهاء وضمانات 
القيمة المتبقية؛ 

(© شروظ واحكام آي خيارات قايلة للممارسة بعد الفترات الاختيارية الأولية (غلى سبيل المثال: خيار الشراء 
القابل للممارسة # نهاية فترة التمديد بمعدل أقل حالياً من معدلات السوق). 
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باغ 
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(ب) التحسينات المهمة التي تم إجراؤها على الأصول المستأجرة (أو المتوقع إجراؤها) على مدى مدة العقد التي يتوقع 
أن يكون لها فوائد اقتصادية مهمة للمستأجر عندما يصبح خيار التمديد أو خيار إنهاء عقد الإيجار أو خيار شراء 
الأميل مهل الفقه قاد المماريسية 

(ج) التكاليف المتعلقة بإنهاء عقد الإيجار مثل تكاليف التفاوض أو تكاليف النقل أو تكاليف تحديد أصل آخر ليكون 
محل العقد يناسب احتياجات المستأجر أو تكاليف دمج أصل جديد 2 عمليات المستأجر أو غرامات الإنهاء 
والتكاليف المماثلة. بما ب2 ذلك التكاليف المرتبطة بإعادة الأصل محل العقد 4 الحالة المحددة تعاقديا أو إلى الموقع 
المحدد تعاقديا؛ 

13 أهمية :ذلك الأصل محل القن تمليات اتاج احذا ك السياق على سميل الكال ما إذا كان الأضتل محل 
العقد هو أصل متخصص. وموقع الأصل محل العقد» وتوفر البدائل المناسبة؛ 

(ه) الشروط المرتبطة بممارسة الخيار (أي عندما يمكن ممارسة الخيار فقط إذا تم استيفاء شرط أو أكثر) واحتمالية 
وجود تلك الشروط. 

خيار تمديد أو إنهاء عقد الإيجار قد يجتمع مع واحد أو أكثر من الخصائص التعاقدية الأخرى (على سبيل المثال» ضمان 

القيمة انش تحت ك الاح لو کا ا أو عاقيا كين کا سو سه ظريا بارعا إذا ته 

ممارسة الخيار. 2 هذه الحالات» وعلى الرغم من الإرشادات عن الدفعات الثابتة 2 جوهرها 4# الفقرة ب١)ء‏ فإنه 
يجب على المنشأة افتراض أن المستأجر متأكد بصورة معقولة من ممارسته خيار تمديد عقد الإيجارء أو عدم ممارسته 

خيار إنهاء عقد الإيجار. 

كلما كانت فترة عقد الإيجار غير القابلة للإلغاء أقصر كلما زاد احتمال ممارسة المستأجر لخيار تمديد عقد الإيجار أو 

ضرع ممازسته لار الإتياء.وذلك لأن التكانيف الترقيظة بالحصوول على أل يديل من الرجح أن كرون اعلن شيا كلما 

قصرت الفترة غير القابلة للالغاء. 

الممارسات السابقة للمستأجر بشأن الفترة التي عادة ما يتم خلالها استخدام أنواع معينة من الأصول (سواءً كانت 

مستأجرة أو مملوكة) وأسبابه الاقتصادية للقيام بذلك قد توفر معلومات تساعد 2 تقييم ما إذا كان المستأجر متأكدا 

بضورة سفكولة مو اة الكيان أو سدع مارك كن سييل الال إذاا البعهيم ااا جي عة أثواها عة من 
الأصول لفترة معينة من الزمن أو إذا كان المستاجر ‏ الممارسة العملية قد مارس كثيرا الخيارات على عقود الإيجار 
لأنوع معينة من الأصول محل العقد» فيجب على المستاجر الأخذ 2 الحسبان الأسباب الاقتصادية للممارسة السابقة 

ب تقييم ما إذا كان متأكداً بصورة معقولة من ممارسة الخيار على عقود إيجار تلك الأصول. 

تحدد الفقرة ٠١‏ أنه بعد تاريخ بداية عقد الإيجارء يقوم المستأجر بإعادة تقييم مدة عقد الإيجار عند وقوع حدث مهم أو 

قير مهم 2 الطروف التي م من سيظرة اللسناجر زؤر 2 ما إذا كان السا جر اكا بصورة معقولة مخ معارسة 

خيار لم يتم إدراجه من قبل 4 تحديده لمدة عقد الإيجارء أو عدم ممارسة خيار تم إدراجه 2 تحديده لمدة عقد الإيجار. 

وتشمل الأمثلة على الأحداث المهمة أو التغيرات المهمة 2 الظروف: 

(1) التحسينات المهمة على الأصول المستاجرة غير المتوقمة ج تاريخ بداية عقد الإيجار والتي يتوقع أن يكون لها ضوائد اقتصادية 
مهمة للمستأجر عندما يصبح خيار تمديد أو إنهاء عقد الإيجار أو خيار شراء الأصل محل العقد قابلاً للممارسة؛ 

(ب) تعديل مهم أو تحوير للأصل محل العقد لم يكن متوقعاً ب تاريخ بداية عقد الإيجار؛ 

(ج) نشأة عقد إيجار من الباطن للأصل محل العقد لفترة تتجاوز نهاية مدة عقد الإيجار المحددة مسبقاً؛ 

(د) قرار تجاري للمستاجر له صلة مباشرة بممارسة أو عدم ممازسة الخيار (على سبيل المثال: قرار لتمديد غقد 
ايجار اسل مكقل: أو ضرا لالتفيعاد ابل مديل 1و اهاد وة سمال حمل كا أصدل حدق اسستحدام؟): 
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٤٣ب‎ 


٤٣ب‎ 


٤٤ب‎ 


٤۵ب‎ 


٤٦ب‎ 


دفعات إيجار ثابتة 2 جوهرها (الفقرات ۲۷(أ)» ١۳(ج)»‏ ٠/(أ))‏ 
تتضمن دفعات الإيجار أي دفعات إيجار ثابتة 4 جوهرها . دفعات الإيجار الثابتة 4 جوهرها هي دفعات قد تنطوي 2 
فكلا على یراد ولكن م حيف: الحرهن لذأ يمك تجا كوج دات الاو ا ج جوهرهنا: على بسي الفا 
2 حال: 
(أ) كانت الدفعات مهيكلة على أنها دفعات إيجار متغيرةء ولكن ليس هناك تغيرات حقيقية 4 تلك الدفعات. وتنطوي 
هذه الدفعات على شروط للتغير ليس لها جوهر اقتصادي حقيقي. تشمل الأمثلة على أنواع تلك الدفعات ما يلي: 
)١(‏ الدفعات التي يجب القيام بها فقط بج حال ثبت أن الأصل سيكون قادراً على العمل خلال عقد الإيجار أو 
فقط ب حالة وقوع أحداث ليست هناك إمكانية حقيقية لمنع حدوثها؛ أو 
1 ' التافماك الا علق انيلا دقيات ايجار مي مرووظة باسك ام الل سحل انفد ولك سك كل 
التغير عند نقطة معينة بعد تاريخ بداية عقد الإيجار بحيث تصبح هذه الدفعات ثابتة لما تبقى من مدة عقد 
الإيجار. تصبح هذه الدفعات دفعات ثابتة 4 جوهرها عند حل هذا التغير. 
(ب) كان هناك أكثر من مجموعة واحدة من الدفعات التي يمكن للمستأجر أن يقوم بهاء ولكن واحدة فقط من تلك 
المجموعات واقعية. 4 هذه الحالة. يجب على المنشأة الأخذ 2 الحسبان المجموعة الواقعية من الدفعات لتكون 
هي دفعات الإيجار. 
(ج) كان هناك أكثر.من مجموعة واهعية من الاعات التي يمكن للمستاجر أن يقوم بهاء ولكن يجب عليه القيام 
بمجموعة واحدة على الأقل من تلك المجموعات من الدفعات. 4 هذه الحالة يجب على المنشأة أن تأخذ ك 
الحسبان مجموعة الدفعات التي يتم تجميعها إلى أقل مبلغ (على أساس مخصوم) لتكون هي دفعات الإيجار. 


علاقة المستأجر بالأصل محل العقد قبل تاريخ بداية عقد الايجار 

تكاليف المستأجر المتعلقة بإنشاء أو تصميم الأصل محل العقد 

قو اررض اا على عضن ار فل أو يكن الأغدل محل المقه كا كادفت ا بواسظة اماي كن تاب 
بعض عقود الإيجار تشييد أو إعادة تصميم الأصل محل العقد لاستخدامه بواسطة المستأجر. استنادا على شروط 
وأحكام العقدء قد يُطلب من المستأجر القيام بدفعات متعلقة بتشييد أو تصميم الأصل. 

إذا تكبد المستأجر تكاليف تتعلق بتشييد أو تصميم الأصل محل العقد» فيجب على المستأجر المحاسبة عن تلك التكاليف 
بتطبيق المعايير الأخرى المنطبقة مثل معيار المحاسبة الدولي .١7‏ لا تتضمن التكاليف المتعلقة بتشييد أو تصميم الأصل 
محل العقد الدفعات التي تمت بواسطة المستأجر لحق استخدام الأصل محل العقد. الدفعات لحق استخدام الأصل محل 
العقد هي دفعات لعقد الإيجار بغض النظر عن توقيت تلك الدفعات. 

الملكية النظامية للأصل محل العقد 

قد يحصل المستأجر على الملكية النظامية للأصل محل العقد قبل تحويل الملكية النظامية للمؤجر وتأجير الأصل 
للمستأجر. لا يحدد الحصول على الملكية النظامية 2 حد ذاته كيفية المحاسبة عن المعاملة. 

إذا كان المستأجر يسيطر (أو حصل على السيطرة) على الأصل محل العقد قبل تحويل ذلك الأصل إلى المؤجرء فتعد 
المعاملة على أنها معاملة بيع وإعادة استتئجار يتم المحاسبة عنها بتطبيق الفقرات ٠١7-94‏ . 
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٤۷ب‎ 


٤۸ب‎ 


٤۹ب‎ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


ولكنء إذا لم يحصل المستأجر على السيطرة على الأصل محل العقد قبل تحويل الأصل للمؤجرء فإن المعاملة لا تعد 
معاملة بيع وإعادة استئجار. فعلى سبيل المثال قد يكون هذا هو الحال إذا تفاوض الصانع والمؤجر والمستأجر على 
معاملة لشراء أصل من الصانع بواسطة المؤجرء والذي سيقوم بدوره بتأجيره للمستأجر. قد يحصل المستأجر على 
الملكية النظامية للأصل محل العقد قبل تحويل الملكية النظامية للمؤجر. 4# هذه الحالةء إذا حصل المستأجر على الملكية 
النظامية للأصل محل العقد ولكن لم يحصل على السيطرة على الأصل قبل تحويله إلى المؤجرء فلا تتم المحاسبة عن 
المعاملة على أنها معاملة بيع وإعادة استئجار ولكن تتم المحاسبة عنها على أنها عقد إيجار. 


إفصاحات المستأجر (الفقرة 9ه) 

4 تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لمعلومات إضافية عن أنشطة التأجير للوفاء بالهدف من الإفصاح الوارد 4# الفقرة 

:١‏ يجب على المستأجر الأخن 2# الحسبان: 

(أ) ما إذا كانت هذه المعلومات ملائمة لمستخدمي القوائم المالية. يجب على المستأجر تقديم المعلومات الإضافية 
المحددة ب الفقرة 04 فقط إذا كان من المتوقع أن تكون هذه المعلومات ملائمة لمستخدمي القوائم المالية. و هذا 
السياق: فإنة من المرجح أن يكون هذا هو الحال إذا كان ذلك يساغد هؤلاء امستخدمين لنهم: 

(1) المرونة التي توفرها عقود الإيجار. قد توفر عقود الإيجار المرونة على سبيل المثال إذا استطاع المستأجر تقليل 
التعرض من خلال ممارسة خيارات الإنهاء أو تجديد عقود الإيجار بشروط وأحكام مواتية له. 

(۲) القيود التي تفرضها عقود الإيجار. قد تفرض عقود الإيجار قيوداً. على سبيل المثال من خلال إلزام المستأجر 
بالمحافظة على نسب مالية معينة. 

(؟) حساسية المعلومات التي يتم التقرير عنها للمتفيرات الرئيسية. قد تكون ا معلومات التي يتم التقرير عنها 
عسباسة ريغل تسا الخال دات اجار ا 

(4) 'الضرطن للسخاظنالأخرى النائعة من قود ايجار 

(6) الانحرافات عن الممارسات الصناعية. قد تتضمن هذه الانحرافات على سبيل المثال: شروط وأحكام إيجار 
غير هادية أؤ.فريدة تر على الحفظة التاجيرية للمستاجر: 

(ب) ما إذا كانت هذه المعلومات ظاهرة من معلومات تم عرضها إما 2 القوائم المالية الرئيسية أو مفصح عنها ذ 
لاحات ولا يلوم استاج ر أن بكرن العلرماك اللعروضة هاا ظ أناكن لخر ك القواكة اة 

يمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بدفعات الإيجار المتغيرةء والتي قد تدعو الحاجة إليها -اعتماداً على 

الظروف- لتحقيق الهدف من الإفصاح 2 الفقرة ١١ء‏ المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية ب تقييم. على 

مسل المقال: 

(أ) مبررات استخدام المستاجر لدفعات الإيجار المتغيرة وانتشار تلك الدفعات؛ 

(ب) نسبة حجم دفعات الإيجار المتغيرة إلى الدفعات الثابتة؛ 

(ج) المتغيرات الرئيسية التي تعتمد عليها دضعات الإيجار المتغيرة وكيف يتوقع أن تتغير استجابة للتغيرات © تلك 
المتغيرات الرئيسية؛ 

زد الآخار التشغيلية والمائلية الأخرى لدضمات الأيجار المتفيرة. 
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ب۵۱ 


ب۵۲ 


يمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بخيارات التمديد وخيارات الإنهاء والتي شن عوع A‏ 
على الظروف- لتحقيق الهدف من الإفصاح ب2 الفقرة 0١‏ المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية 2 تقييم 
على سبيل المثال: 

(أ) مبررات المستأجر لاستخدام خيارات التمديد وخيارات الإنهاء وانتشار تلك الخيارات؛ 

(ب) نسبة حجم دفعات الإيجار الإختيارية إلى دفعات الإيجار؛ 

(ج) انتشار ممارسة خيارات غير مدرجة # قياس التزامات عقود الإيجار؛ 

(د) الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لتلك الخيارات. 

يمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بضمانات القيمة المتبقية والتي قل قوسو الجا الها خاعهادا خلن 
الظروف- لتحقيق الهدف من الإفصاح الوارد 2 الفقرة :5١‏ المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية 2 تقييم 
على سبيل المثال: 

(أ) مبررات المستأجر لتقديم ضمانات القيمة المتبقية وانتشار تلك الضمانات؛ 

(ب) نسبة حجم تعرض المستأجر إلى مخاطر القيمة المتبقية؛ 

(ج) طبيعة الأصول محل العقد التي تم تقديم تلك الضمانات لها؛ 

(د) الآثار التشغيلية والمالية الأخرى لتلك الضمانات. 

يمكن أن تتضمن المعلومات الإضافية المتعلقة بمعاملات البيع واعادة الاستئجار والتي كن عو اساك اليا اهماد 
على الظروف- لتحقيق الهدف من الإفصاح الوارد 2 الفقرة :5١‏ المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية 2 
تقييم» على سبيل المثال: 

(أ) مبررات المستأجر لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار وانتشار تلك المعاملات؛ 

(ب) الشروط والأحكام الرئيسية لمعاملات البيع وإعادة الاستتجار الفردية؛ 

(ج) الدفعات غير المدرجة ج قياس التزامات عقد الإيجار؛ 


(د) الأثر على التدفق النقدي لمعاملات البيع وإعادة الاستتجار 4 فترة التقرير. 


تصئيف عقد الإيجار للمؤجر (الفقرات (TT‏ 

م وف عق ار اجن هة النيان على مني نويل عقي افا الا راا الدافرة نقية 
الأصل محل العقد. وتشمل المخاطر احتمالات الخسائر من الطاقة العاطلة أو التقادم التقني والتغيرات © العائدات 
بسبب تغير الظروف الاقتصادية. يمكن أن تتمثل المنافع 4 توقعات عملية مربحة على مدى العمر الاقتصادي للأصل 
محل العقد وتحقيق مكاسب من الزيادة 2 القيمة أو تحقق قيمة متبقية. 

كن شمن عقف الأبجار شروظا واكام لديل دخات الإيجان اسحا لراك رة حدق بج اربع اة عفد 
E N N N Se‏ محل ES E AE N‏ 
الأيجاو الخاصة بالؤجر): فا هذه السالة ولأغراض حصنيف عقد الإيجان ضاق اش آى من مسقل هذه الغيرات يجب 


افتراض أنها حدثت 2 تاريخ نشأة عقد الإيجار. 
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ب۵۵ 


۵٣ب‎ 


ب۵۷ 


ب۵۸ 


المعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ 


عندما يتضمن عقد الإيجار كلا من عنصري الأرض والمباني» فإنه يجب على المؤجر تقييم تصنيف كل عنصر على أنه 

عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي بشكل منفصل بتطبيق الفقرات 11-17 والفقرتين ب01-ب04. وك تحديد ما 

إذا كان عنصر الأرض هو عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي» فإن الاعتبار المهم هو أن الأرض عادة ليس لها عمر 

إنتاجي محدود . 

عندما يكون من الضروري لغرض التصنيف والمحاسبة عن عقد إيجار أرض ومبانيء فإنه يجب على المؤجر تخصيص 

دضات الإيجار (بما 4 ذلك أي دضات إجمالية 4 البداية) بين عنصري الأرض والمباثي بما يتناسب مع القيمة العادلة 

النسبية للحقوق 2 الأصول المؤجرة 4 عنصري الأرض والمباني لعقد الإيجار 4 تاريخ نشأة عقد الإيجار. ويتم تصنيف 

كامل عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي عند عدم إمكانية تخصيص دقعات الإيجار بين هذين العنصرين بطريقة 

يمكن الاعتماد عليهاء ما لم يكن من الواضح أن كلا العنصرين هما عقود إيجارات تشغيلية: و2 هذه الحالة يتم تصنيف 

كامل عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي. 

بالنسبة لعقد إيجار لأرض ومباني تكون قيمة عنصر الأرض فيه غير جوهرية لعقد الإيجارء فإنه يمكن للمؤجر معالجة 

الأرض واللناكي #وهدة وإنغوة لقرضن سنيف عع الإيجان وفقنديدها على انها ايجار رى أو ايجار قيلي يق 

الفقرات 11-77 والفقرتين ب05-ب01. و2 هذه الحالة. يجب على المؤجر اعتبار العمر الاقتصادي للمباني على أنه 

العمر الاقتصادي لكامل الأصل محل العقد. 

تصنيف عقد الإيجار من الباطن 

عند تصنيف عقد الإيجار من الباطن فإنه يجب على المؤجر الوسيط» تصنيف عقد الإيجار من الباطن على أنه عقد 

إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي كما يلي: 

(أ) إذا كان عقد الإيجار الرئيسي الذي تكون فيه المنشأة هي المستأجر عقد إيجار قصير الأجلء وتمت المحاسبة عنه 
بتطبيق الفقرة 1 فيجب تصنيف عقد الإيجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي. 

(ب) بخلاف ذلك» يجب تصنيف عقد الإيجار من الباطن بالرجوع إلى أصل ”حق الاستخدام" الناتج من عقد الإيجار 


الرئيسي وليس بالرجوع إلى الأصل محل العقد (على سبيل المثالء بند العقارات والآلات والمعدات موضوع عقد 
الإيجار). 
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ملحق ج 


تاريخ السريان والتحول 
يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار وله نفس صلاحيات الأجزاء الأخرى من المعيار. 


تاريخ السريان 


ج۱ 


التحول 
ج 


٣ج‎ 


ج 


چ0 


جا 
ج72 


يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۹٠٠۲م‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر 
للمنشآت التي تطبق ال معيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" 4 التاريخ الأولي لتطبيق هذا 
المعيار أو قبله. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة أبكر فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 


لأغراض المتطلبات الواردة ‏ الفقرات ج١-ج9١‏ فإن تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها 

المنشأة هذا المعيار لأول مرة. 

تعريف عقد الإيجار 

كوسيلة عملية؛ لا يتطلب من المنشأة إعادة تقييم ما إذا كان عقد ما هو عقد إيجارء أو ينطوي على عقد إيجار 2 تاريخ 

التطبيق الأولي. وبدلا عن ذلك يسمح للمنشأة ب: 

(أ) تطبيق هذا المعيار على العقود التي تم تعريفها سابقاً على أنها عقود إيجار بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 
"عقود الإيجار" وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية ؛ "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار". 
يجب على المنشأة تطبيق متطلبات التحول الواردة ب الفقرات ج0-ج18 على تلك العقود . 

(ب) عدم تطبيق هذا المعيار على العقود التي لم يتم تعريفها سابقاً على أنها تنطوي على عقد إيجار بتطبيق معيار 
المحاسبة الدولي ١١‏ وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية .٤‏ 

إذا اختارت المنشأة تطبيق الوسيلة العملية 4 الفقرة ج؟؛ فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق الوسيلة العملية 

على كافة عقودها. ونتيجة لذلك» يجب على المنشأة تطبيق المتطلبات الواردة 2 الفقرات ١١-4‏ فقط على العقود التي 

تم الدخول فيها (أو تم تغييرها) 2 تاريخ التطبيق الأولي أو بعده. 

المستأجرون 

يجب على المستأجر تطبيق هذا المعيار على عقوده إما: 

() بأثر رجعي لكل فترة تقرير سابقة معروضة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ۸ "السياسات المحاسبية والتغييرات بط 
التقديرات المحاسبية والأخطاء"؛ أو ۰ 

(ب) بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي للمعيار 4 تاريخ التطبيق الأولي وفقاً للفقرات ج۷-ج١٠.‏ 

يجب على المستأجر تطبيق الاختيار المبين ب الفقرة ج٠‏ بشكل ثابت على كافة عقود إيجاراته التي يكون فيها مستأجراً. 

إذا ار الاجر كظبيق هذا شار وكا للفقرة جه(ب): كلا يجو ةله إغادة سرض مغاويات الشاركة ودلا هن للف 

يجب على المستأجر إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة 

(أو أي مكون آخر لحقوق الملكيةء بحسب ما هو مناسب) ب2 تاريخ التطبيق الأولي. 
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عقود الإيجارالتي تم تصنيفها سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلي 

إذا اختان السا جر تطبيق هذا ايار رفغا فشر جه فج على الستاجر: 

(أ) إثبات التزام عقد الإيجار 2 تاريخ التطبيق الأولي لعقود الإيجار التي تم تصنيفها سابقاً على أنها عقود إيجار 
تشكيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدوني +١‏ يجب على المستاجر قياس القزاع عفد الإيجار بالقيمة الحالية لذضعات 
الإيجان الققية مخصومة باستخداء معدل الاققراض الإا السجاجرظ تاريع التطبيق الأولى: 

زب اقات امل عد الاستف ىل" تاريخ النظريق الأرثي لفقو الإيجان اة سا على انها حقو يجار شان 
بتطبيق معيار المحاسبة الدولي .١7‏ يجب على المستأجر الاختيار على أساس كل عقد إيجار على حده لقياس أصل 
ا oT‏ 
)١(‏ مبلغه الدفتري كما لو كان المعيار تم تطبيقه منذ تاريخ بداية عقد الإيجار ولكن مخصوماً باستخدام معدل 

الاقتراض الإضات للمستأجر 2 تاريخ التطبيق الأولي؛ أو 
(۲) مبلغ مساو لالقزام عن الايجان معدلا بمبلة آي دضات إيجار مدطوعة مقذما او تة سملن بذاك الايجاز 
الت ج قاكمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق الأولي. 

(ج) تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ ”الهبوط 2 قيمة الأصول" لأصول "حق الاستخدام" 2# تاريخ التطبيق الأولي ما 
يطبق الاجر الوسيلة اة ارا غ او ع ري 

على الرغم من المتطلبات الواردة ب2 الفقرة ج۸ بالنسبة لعقود الإيجار المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلي 

بتطبيق نيار المحاسية انوي 217 كان الس جر: 

(أ) لا يتطلب منه عمل أي تعديلات عند التحول وذلك لعقود الإيجارالتي يكون فيها الأصل محل العقد ذا قيمة 
متحقضة (كما هو من بذ الققرات ية والتى سيتم المحاسية عنها يتطبيق القغرة *: يجب غلى السا جر 
المحاسبة عن تلك الإيجارات بتطبيق هذا المعياز من تاريخ التطبيق الأولي. 

يم كي مت عمل آن سد راقنم طلخ الكل بوؤاتف واتار اة اة على أنيا عشاراك اا 
اام مرك القيمة الغاذلة 4 سيار المحاسية الدولي ++ “العقاوات الاستثمارية: يجب غلى الستاجر 
المحاسية عن أضل 'حق الاستخداءوالتزام عفد الإيجار الناتج من تلك الإيجارات بتطبيق معيان اللحاسية الدولئ 
+4 وهذا المعيارمن تاريخ التطبيق الأول . 

(2) يجب عليه فيان أصل سق الاستخداء' بالقيمة العاذلة ج تاريخ التظبيق الأول لعقود الإيجان الذن تم اللحاسبة 
عنها سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ١١‏ وستتم المحاسبة عنها على أنها 
عقار استثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة ب معيار المحاسبة الدولي +٠١‏ من تاريخ التطبيق الأولي. يجب 
على السكاهر الا عو اسل ا ا وار ت الاو اكات من كلك ار وة هي 
المحاسية الدولي ++ وهذا المعياز من تاريخ التطبيق الأولي: 

يمكن للمستأجر أن يستخدم واحدة أو أكثر من الوسائل العملية الآتية عند تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي وفقاً للفقرة 

ج5(ب) لعقود الإيجار المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي .١7‏ يُسمح للمستأجر 

تليق هته ا ا على اناس كل علق ار ی 

(© يكن الاجر ان بكوم ريق معدل خضم وانعن على سك صقو انان ذات داقن تابية بور 
معقولة (مثل العقود التي تكون مدة إيجارها المتبقية مماثة لفئة مشابهة من الأصول محل العقد ‏ بيئة اقتصادية 
مشا 
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(ب) يمكن للمستأجر أن يعتمد 2 تقييمه فيما إذا كانت عقود الإيجار هي عقود متوقع خسارتها بتطبيق معيار المحاسبة 
الدولي ۲۷ “المخصصات والأصول المحتملة والالتزامات المحتملة" مباشرة قبل تاريخ التطبيق الأولي كبديل لعملية 
إجراء اختبار للهبوط. إذا اختار المستأجر هذه الوسيلة العملية. فيجب عليه تعديل أصل ”حق الاستخدام" 2 تاريخ 
التطبيق الأولي بمبلغ أي مخصص للعقود المتوقع خسارتها المثبت 2# قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق 
الأولي. 

(ج) يمكن للمستأجر أن يختار عدم تطبيق المتطلبات الواردة 2 الفقرة ج۸ لعقود الإيجار التي تنتهي مدة إيجارها خلال 
١‏ شهر من تاريخ التطبيق الأولي. 2 هذه الحالة؛. يجب على المستأجر: 

)١(‏ المحاسبة عن عقود الإيجار تلك بنفس طريقة عقود الإيجار قصيرة الأجل كما هو مبين ب2 الفقرة 1؛ 
(۲) إدراج التكلفة المرتبطة بعقود الإيجار تلك ضمن إفصاحات مصروفات عقود الإيجار قصيرة الأجل 4 فترة 
التقرير السنوية التي تشمل تاريخ التطبيق الأولي. 

(د) يمكن للمستأجر أن يستبعد التكاليف الأولية المباشرة من قياس أصل "حق الاستخدام" # تاريخ التطبيق الأولي. 

(ه) يمكن للمستأجر أن يستخدم الإدراك المتأخر كما هو الحال 4 تحديد مدة عقد الإيجار إذا كان العقد يشتمل على 

خيارات تمديد عقد الإيجار أو إنهاته. 


عقود الإيجار المصنفة سابقاً على أنها عقود إيجار تمويلي 
إذا اختار المستأجر تطبيق هذا المعيار وفقاً للفقرة ج5(ب) لعقود إيجار كانت مصنفة على أنها عقود إيجار تمويلي بتطبيق 
معيار المحاسبة الدولي ١ء‏ فإن المبلغ الدفتري لأصل ”حق الاستخدام" والتزام عقد الإيجار 2 تاريخ التطبيق الأولي 
يجب أن يكونا هما المبلغ الدفتري لأصل عقد الإيجار والتزام عقد الإيجار قبل تاريخ التطبيق الأولي مباشرة اللذين تم 
قياسهما بتطبيق معيار المحاسبة الدولي .١‏ ولهذه العقود» فإنه يجب على المستأجر المحاسبة عن أصل "حق الاستخدام" 
والتزام عقد الإيجار بتطبيق هذا المعيار من تاريخ التطبيق الأولي. 
الإفصاح 
إذا لقان الاجر تطييق هذه ايان وض للفقرة ج0(ب): فيجب عليه الإفصاح عن المعلومات حول التطبيق الأولي 
المطلوبة وفقاً للفقرة ۲۸ من معيار المحاسبة الدولي ۸ باستثناء المعلومات المحددة ب2 الفقرة ۲۸(و) من معيار المحاسبة 
الدولي 4. وبدلاً من المعلومات المحددة 2 الفقرة ۲۸(و) من معيار المحاسبة الدولي /: يجب على المستأجر الإفصاح عن: 
(أ) المتوسط المرجح لمعدل الاقتراض الإضاي للمستأجر المطبق على التزامات عقد الإيجار المثبتة 2 قائمة المركز 
المالي 2 تاريخ التطبيق الأولي؛ 
(ب) تفسيرات عن أي فروقات بين: 
)١(‏ تعهدات عقود الإيجار التشغيلي المفصح عنها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ١7‏ © نهاية فترة التقرير 
السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي» مخصومة باستخدام معدل الاقتراض الإضاي 2 تاريخ 
التطبيق الأولي كما هو مبين ب2 الفقرة ج/(1)؛ 
(۲) التزامات عقد الإيجار المثبتة 2 قائمة المركز المالي 4 تاريخ التطبيق الأولي. 
إذا استخدم المستأجر واحدة أو أكثر من الوسائل العملية المحددة 4# الفقرة ج١٠١‏ فيجب عليه الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
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المؤجرون 

باستثناء ما هو موضح 2 الفقرة ج0١‏ لا يلزم المؤجر إجراء أي تعديلات عند التحول وذلك لعقود الإيجار التي يكون فيها 

هو المؤجر. ويجب عليه المحاسبة عن تلك الإيجارات بتطبيق هذا المعيار من تاريخ التطبيق الأولي. 

يجب على المؤجر الوسيط: 

(أ) إعادة تقييم عقود الإيجار من الباطن المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 
وما زالت مستمرة 2 تاريخ التطبيق الأولي» وذلك لتحديد ما إذا كان يجب تصنيف كل عقد إيجار من الباطن على 
أنه عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي بتطبيق هذا المعيار. يجب أن يقوم المؤجر الوسيط بهذا التقييم 2 
تاريخ التطبيق الأولي وفقاً للمدد التعاقدية المتبقية وشروط عقد الإيجار الرئيسي وعقد الإيجار من الباطن 2 
ذلك التاريخ. 

(ب) بالنسبة لعقود الإيجار من الباطن المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ١‏ ولكنها 
تصنف على أنها عقود إيجار تمويلي بتطبيق هذا المعيارء تتم المحاسبة عن عقود الإيجار من الباطن على أنها عقود 
إيجار تمويلي جديدة تم الدخول فيها 2 تاريخ التطبيق الأولي. 

معاملات البيع وإعادة الاستئجار قبل تاريخ التطبيق الأولي 

لا يجوز للمنشأة إعادة تقييم معاملات البيع وإعادة الاستتجار التي تم الدخول فيها قبل تاريخ التطبيق الأولي من أجل 

تحديد ما إذا كان تحويل الأصل محل العقد يستو المتطلبات الواردة # المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ليتم المحاسبة 

عنها على أنها بيع. 

إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة الاستئجار على أنها بيع وإيجار تمويلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ۷٠ء‏ 

فيجب على البائع المستأجر: 

(أ) المحاسبة عن معاملة إعادة الاستئجار بنفس طريقة المحاسبة عن عقود الإيجار التمويلي الأخرى القائمة 2 تاريخ 
التطبيق الآولي؛ 

(ب) الاستمرار 2 استنفاد أي مكاسب بيع على مدى مدة عقد الإيجار. 

إذا تمت المحاسبة عن معاملة البيع وإعادة الاستتجار على أنها بيع وإيجار تشغيلي بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ۷٠ء‏ 

فيجب على البائع المستأجر: 

(أ) المحاسبة عن إعادة الاستئجار بنفس الطريقة التي يتم المحاسبة عنها لأي عقود إيجار تشغيلي قائمة 2 تاريخ 
التطبيق الأولي؛ 

(ب) تعديل أصل ”حق الاستخدام" المعاد استئجاره بأي مكاسب أو خسائر مؤجلة تتعلق بشروط خارج السوق ومثبتة 2 
قائمة المركز المالي مباشرة قبل تاريخ التطبيق الأولي. 

المبالغ المثبتة سابقاً فيما يتعلق بتجميع الأعمال 

إذا قام المستأجر بإثبات أصل أو التزام سايقاً بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ ”تجميع الأعمال" بشروط مواتية أو 

غير مواتية لعقد إيجار تشغيلي مستحوذ عليه كجزء من تجميع أعمال» فيجب على المستأجر إلغاء إثبات ذلك الأصل أو 

الالتزام وتعديل المبلغ الدفتري لأصل “حق الاستخدام" بمبلغ مقابل 2 تاريخ التطبيق الأولي. 
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الإشارة إلى المعيارالدولي للتقرير المالي ٩‏ 
ج٠٠‏ إذا طبقت المنشأة هذا المعيار ولكنها لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي 9 “الأدوات المالية" فيجب قراءة أي إشارة 
2 هذا المعيار إلى المعيار الدولى للتقرير المالى 4 على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة الدولى 4" “الأدوات المالية: الإثبات 


والقياس". 
سحب ال معايير اللأخرى 


ج١٠‏ يحل هذا المعيار محل المعايير والتفسيرات التالية: 
(ب) تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٤ |۴۴۱٥”‏ “تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد 
إيجار"؛ 


(ج) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة “810 ٠١‏ “عقود الإيجار التشغيلي- الحوافز"؛ 


(د) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "810" ۲۷ ”تقويم جوهر المعاملات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد 
إيجار". 
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معيار المحاسبة الدولي ١‏ 
"عرض القوائم المالية" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ١‏ 
عرض القوائم المالية» أخذا 2 الاعتبار التعديلات الآتية: 


أولا: توضيحات عامة: 
أينما وردت عبارة «من خلال الريح والخسارة» فهى تعنى «من خلال الإثبات 2 قائمة الدخل» وتعنى عبارة «مكونات الربح 
أو الخسارة» أينما وردت «قائمة الدخل»» وتعني عبارة «الريح أو الخسارة» أينما وردت إما «قائكمة الدخل» أو دصاك الدخل» 
حسب السياق. فعلى سبيل المثال تعنى هذه العبارة _2 الفقرة ۷ صا2 الدخل ے2 سياق تعريف «الربح أو الخسارة»» 2 حين 
تعني ف نفس الفقرة قاكمة الدخل ك سياق تعريف «تعديلات إعادة التضنيف». وقد وردث هذه العيارات ف المعيار ج الفقرات 
cA 6 5 ۸ 3‏ ۸۱ء ۸۱ب» «AV cÎAY «AY‏ ا ل ۹۴ 0 .)١ 1١6 1 1 ١ ۲ ۹۹ ٦‏ 


ثانيا: التعديلات المد خلة على الفقرات: 
ه رتعديل): 
تم تعديل هذه الفقرة للاشارة لوجود معيار خاص بعرض القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للريح # المملكة. 
ه يستخدم هذا المعيار مصطلحات تناسب المنشآت التي تستهدف تحقيق الربح: بما ‏ ذلك المنشآت التجارية 2 القطاع 
العام. وإذا قامت تم السماح المنشآت للمنشآت التي تمارس أنشطة لا تستهدف تحقيق الربح 2 القطاع الخاصء أو 2 القطاع 
العام بتطبيق هذا المعيار فإنه قد يلزمها أن تعدل الوصف المستخدم لبنود مستقلة معينة 2 القوائم المالية والوصف المستخدم 
للقوائم المالية نفسها. 
4ه (إضافة): 
يضاف إلى متطلبات البند (ن) من هذه الفقرة النص على عرض الالتزامات عن الزكاة المستحقة. تمت إضافة هذا المتطلب 
لالتزام الشركات السعودية بدفع الزكاة المستحقة. ويتم قراءة هذا البند كما يلي: 
(ن) الالتزامات عن الزكاة المستحقة وفقا لتعريف معيار الزكاة السعوديء والتزامات وأصول الضريبة الحاليةء كما عرفت 2 
معيار المحاسبة الدولي ؟١‏ «ضرائب الدخل». 
(إضافة): 
تتم إضافة العناصر الآتية للافصاحات المطلوبة وذلك لتوفير معلومات للمستثمرين 2 البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم 
الاستثمارية بتوفر معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها . وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
7 تعتمد التفاصيل الموفرة ب4 التصنيفات الفرعية على متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى حجم وطبيعة ووظيفة 
المبالغ المعنية. وتستخدم المنشأة - أيضا - العوامل المحددة 2 الفقرة 08 لتقرر أساس التصنيف الفرعي. وتتنوع الإفصاحات 
لكل بند» فعلى سبيل المثال: 
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(آ( 


(د) 
(ه) 
زو 


00) 


يتم تفصيل بنود العقارات والآلات والمعدات ب فكات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 

يثم تقل الات اة مين ادن إلى سبالم متك من ااك الان ميان ممشعفقة من أظراف: ذات 
علاقة. والمبالغ المدفوعة مقدماء ومبالغ أخرى. كما يجب تفصيل هذه الحسابات وفقا لطبيعة التمويل الذي نشأت عنه 
رقو العامة على مل اللقال رة رن تاتا من مويل كيدي تعويل مرايحة) مع إفضاحات عة شقن 
المستفيدين من التفريق بين أنواع حسابات المدينين المختلفة. 

2 يف فص اتخون وكا يار الاس الدوني #التغروي #اسونات يكل البظناعة نيمات اواج وارد اام 
والإنتاج تحت التشغيل: والإنماج التام, 

يق عسل اتات إلى محضيضات اناف لوفو وارد خرن 

يف تصيل ران الال اا اه فد ا راتن امال اع و امضا و و ا 
يتم تفصيل الإفصاح عن الأصول المالية (متضمنة النقد. والاستثمارات) وفقا لطبيعتها وشروطها العامة وذلك كما يلي: 


IV 


vi 


التقد. 
معادلات النقد. مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين 
معادلات النقد المختلفة. 

. الودائع لأجلء مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة (على سبيل المثال ودائع تقليديةء وودائع مرابحة). مع إفصاحات 
كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الودائع لأجل المختلفة. 


أ. المبالغ المستحقةء مفصلة وفقا لطبيعتها وشروطها العامة (على سبيل المثال إقراض تقليدي ومرابحة)؛ مع إقصاحات 


كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين المبالغ المستحقة المختلفة. 
الاستثمارات 2 الأسهم. مفصلة إلى استثمارات مباشرة؛ واستثمارات 4 محافظ وصناديق استثمارية؛ مع تفصيل 
للأنواع المختلفة لتلك المحافظ والصناديق (على سبيل المثال صناديق متوافقة مع الشريعةء وصناديق غير متوافقة: 
وفقا للتصنيف المصدر من مدير الصندوق)؛ مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة 
ستثمارات. 
. الإفصاح عن الاستثمارات 4 السندات باستقلال عن الصكوك» مع تفصيل لكل منها وفقا لطبيعتها وشروطها 
العامة. مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك. 


يتم تفصيل الإفصاح عن الالتزامات المالية (متضمنة السحب على المكشوف والدائنون والالتزامات المالية الأخرى) وفقا 


لطبيعتها وشروطها العامة كما يلي: 


الإخصناح حت لواقم التفامل هم السب هلي الكضوف هلي أنه خسن إدارة النقن وو ادلات النقد» 

ابات وا السنواد.مفمئلة حب طبيعةيا و ق ا العامة ( فلن سميل اال نرف اة وترون ليد و 
تورق» موودين تجاريين على أساس تقليدي أو مرابحة): مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع 
الختلفة تاباك اكد اكنين: 

اقا فخ الستدات اسه اال هن الك ف هم فصل لكل هنا ركا لطا وشروطيا العامة عنم قاشات 
كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك. 
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١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


۲ (إضافة): 

يضاف إلى مستالب ركن الايزادات 2 فاكية الل وجوب عرض الابرادات ع فلات مجموفات هة اليرادات من 

الأنشنطة الركيسنة: الابراداف التدريلية ر تم كن التمويل حت النشاط الركيسن للمتشةة) والابرادات الأخرى. وقيت إضافة 

هخ المنطلب أنه هقل اداد اتاد عاك افيد وخ فك الماك من التغريق بين ايراد من الأنقظة الركيننة ومن الأنفطة 

الأخرى» إضافة إلى الك فا دوفن معلوماك التق رين اللذين كناش قر را الامكبارنة عيبي فة عات التشاة 

وأنواع إيراداتها. كما يضاف أيضاً متطلب عرض الزكاة الخاصة بالفترة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

بالإشافة إلى ا اطا برجي لامر الدولية ارين الال الأخرو بج أن تمن نيم الريك أن الا اد 

قاقمة الريع أو الكسارة البتود الستغلة الى رضن البالة الغالية للفترة: 

(1): «الإجراد» مع شوش فصل لأيراذات اقرا المحضنة بظريقة الفاقدة الاك عرض متفصل لكل فن الإيراقات 
السمويلية أو إيراداتك الف اف الاخ ا یرادا ك الا کری: 

(1 . الكابيب وا لخساكر افا فغ غم إلنء اكات الأصبول اكالية القانة اة اة 

وبع تاليف التمويل. 

زب] الخساشن الوط ك انق (تشمل فك باكر اليوط نف القيمة اومعاست ابرط ف القيكم الحدوة وكا الك 
0-ه من المعيار الدولي للتقرير المالي 4. 

8 العنييا سخ ويح أو خا الات ال وار رات الشتركة الذى هت اة عند بالستكداء ر يوق 
اا 

12 ]ذ اغد تيف آل مال بحيت ثقان بالقيبة العائلة من خلال الوح أن الشبارة آمك او كسازة ناشكة عن 
الفرق بين المبلغ الدفتري السابق وقيمتة العادلة ك تاريخ إعادة التصنيف (كما غرف ج المعيار الدولي للتفرير المالي 
(5). 

ا اق کاب او خببافر مد رة مقع ف الاق ج الدخل الشامل اخروت إعادة تمتها إلى الريب أوالخسارة علد 
افا تة فرق كال ورا جه من ك الان بالقيمة العادلة مق خاذل اقسخل الاين ال محرت يقاس اة 
العادلة من خلذل الريه أن الشمارة, 

(د) مصروف الضريبة والزكاة. 

(ه) [حذفت] 

زد )هيلغ واحن لجموع العمليات غر السكيرة (انظن لار الدولي للنقرين الى 8 

زو اح 

19 (إضاقة شعرة): 

نتم إشاقة كر جدينة بعد افقو رقي بار الاششراظ إسغراتمات إشاقية عن وا ارا ات العروضة د فة اليكل تكن 

دين هن التشريق جين أف ارادا اة الممروطية بف كاكية الدخل ولتوطين مات للمستمريق اللذين تافر 

قراراكيم امان رفوم لط إيزاداف النشاق وتعواكو: اها راا عا كم درا هد اة كما ولى: 

۷ جن تقض النشاةبالفتصيل عن إبرادانها کا بلى» 
او الإيواداك مع الأنشظة ال ية مفصلة حسب الأنضشطة الركيسة ال اة س إت ا ات كاضر تكن الستعيديخ من 

التفريق بين الأنراغ اللحتافة لالإيرادات من الأففظة الركيسة. 
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١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


اأ. الإفصاح عن الإيرادات التمويلية أو إيرادات الفوائد (إذا لم يكن التمويل هو النشاط الرئيس للمنشأة). الناتجة 
من ودائع وقروض وسندات تقليدية باستقلال عن المصادر الأخرى مثل الإيجار التمويلي والمرابحات. وتطبيق 
قواعد القيمة الزمنية للنقود ...الخ . مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين_من التفريق بين الأنواع المختلفة 
لالإيرادات التمويلية المختلفة. ويجب أن تفصح المنشأة عن إيرادات الفوائد من الودائع والقروض التقليدية أيا 
كان مبلغها. 
اأ . الإيرادات والمكاسب الأخرى. مفصلة حسب الأنواع المختلفة لهذه الإيرادات (على سبيل المثال تفصيل المكاسب 
من بيع الأصول المالية بحسب نوع الأصول المباعة). مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع 
المختلفة لهزه الإيرادات والمكاسب الأخرى. 
١‏ (إضافة) 
تمت إضافة الزكاة 2 آخر سطر 4# المثال الوارد 2 الفقرة. حيث تعد الزكاة أحد مصروفات الشركة المحملة على قائمة 
الدخل. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
...٠١”‏ وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف: 


الريح قبل الزكاة والضريبة XxX‏ 
۳ (إضافة) 
تمت إضافة الزكاة 4 آخر سطر 2 المثال الوارد 2 الفقرة» حيث تعد الزكاة حكن مصروفات الشركة المحملة على قائمة 
الدخل. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
۲۳ ... وفيما يلى مثال للتصنيف باستخدام طريقة وظيفة المصروف: 


الربح قبل الزكاة والضريبة Xx‏ 

"٠٠١‏ (إضافة فقرة): 

تضاف رة اف ركم 18 عراف اف اعات ها ل كاليف الل كى فاا عن ام كات الصو 
رلك لأ هة الافسا برف معارمات عة لسري انين تار قرا راهم الاستكبارية موقر رمات عصيلية عن انوا 
كاليت التسويل اي كيدها حل اد رعا م كرا حار ا ا 

8 الست أن سے ا كم كات التعويل أو سضروقات القواقه اقات می كروك کا وداه ااال عن انف 
أنواع التمويل الأخرق مذل: الإيجار التمويلي: والمرابحات. وتطبيق قواهد القيمة الرمتية للتقود.....الة: مع إفصاحات كاضية 
تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للمصروفات التمويلية. ويجب أن تفصح المنشأة عن مصروفات الفوائد من 
التو ت القليدية والستدات اكان ها 
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١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


معيار المحاسية الدولي ١‏ 
عرض القواكم لاف 


الهدف 
١‏ 


يحدد هذا المعيار أساس عرض القوائم المالية ذات الغرض العام وذلك لضمان قابلية مقارنتها مع القوائم المالية للمنشأة 
بك الفترات السابقة؛ ومع القوائم المالية للمنشآت الأخرى. فهو يحدد المتطلبات الكلية لعرض القوائم المالية والإرشادات 
الخاصة بهيكلهاء والحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بمحتوياتها. 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار 2 إعداد وعرض القوائم المالية ذات الغرض العام وفقاً للمعايير الدولية للتقرير 
المالي (15855). 

تحدد المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى متطلبات الإثبات» والقياس والإفصاح لمعاملات محددة وأحداث أخرى. 

لا ينطبق هذا المعيار على هيكل ومحتوى القوائم المالية الأولية المختصرة المعدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 4" “التقارير 
المالية الأولية". وبالرغم من ذلك تنطبق الفقرات ٠٠-٠١‏ على مثل تلك القوائم المالية. ينطبق هذا المعيار - على نحو متساو 
= على جميع لفات يما فا ذلك كلك المنشات التي فمرض قواكم مالية موحدة وكقاً للمعيان الدولي للتعرير اكالن ٠١‏ 
"القوائم المالية الموحدة". وتلك التي تعرض قوائم مالية منفصلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۷ “القوائم المالية المنفصلة". 
يستخدم هذا المعيار مصطاحات تناسب المنشآت الهادفة للربح: بما ‏ ذلك المنشآت التجارية ب2 القطاع العام. وإذا قامت 
المنشآت التي تمارس أنشطة لا تستهدف تحقيق الربح ب4 القطاع الخاصء أو 2 القطاع العام بتطبيق هذا المعيارء فإنه 
قد يلزمها أن تعدل الوصف المستخدم لبنود مستقلة معينة ب2 القوائم المالية والوصف المستخدم للقوائم المالية نفسها. 
اکل فرق لمتشا الف لا رجه ريا دوق اة فا کرت د معان اعاس انروتي ارات اة الع 
(مثل بعض الصناديق المشتركة) والمنشآت التي لا تعد أسهم رأس مالها حقوق ملكية (مثل بعض المنشآت التعاونية)؛ قد 
لما أن كيف عرظن حصن الأفضاء أو حملة الود اتيف القواتم المالية, 


التعريفات 


۷ 


تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 

القوائم المالية ذات الغرض العام (يشار إليها ”بالقوائم المالية“) هي تلك القوائم التي يُقصد منها أن تلبي احتياجات 
المستخدمين الذين ليس بإمكانهم مطالبة المنشأة بإعداد تقارير تكون مصممة لتوفير احتياجاتهم المحددة من المعلومات. 
غير عملي يعد تطبيق متطلب ما غير عملي عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه» حتى بعد قيامها ببذل كل مسعى 
معقول للقيام بذلك. 

المعابير الدولية للتقرير المالي (11155) هي المعايير والتفسيرات امصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 
(1858).: وتشمل: 

(أ) المعاييرالدولية للتقرير المالي؛ 

(ب) معايير المحاسبة الدولية؛ 

(ج) تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ”1810“ ؛ 


(د) تفسيرات لجنة التفسيرات الدولية السابقة ”510“ . 


.٠٠٠١ 2 تم تعديل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي 5855| بعد تغيير الإسم من خلال الدستور المنقح لمؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي‎ ١ 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 643 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 











١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


الحذوفات الجوهرية لبنود أو سوء عرضها تعدذات أهمية نسبية إذا استطاعت أن توثر - بشكل فردى أو جماعى - على 

القرارات الإقنصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم و ية الخذق 

أو سوء العرض المقدر في الظروف المحيطة. وقد يكون حجم البندء أو طبيعته؛ أو مزيج من كليهماء هو العامل الحاسم. 

يتطلب تقييم ما إذا كان الحذفء أو سوء العرض يؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين» وبالتالي يكون ذا أهمية 

نسبية, الأخذ 2 الحسبان خصائص هؤلاء المستخدمين. ينص “إطار إعداد وعرض القوائم المالية" 2 الفقرة "٠٠‏ على أنه 
"يفترض أن يكون لدى المستخدمين قدر معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصاديةء وبالمحاسبةء وأن يكون لديهم 
استعداد لدراسة المعلومات بقدر معقول من العناية". وبناءً عليهء يحتاج التقييم أن يأخذ 2# الحسبان كيف يُتوقع - بشكل 

معقول - أن يتأثر المستخدمون الذين بمثل تلك الصفات عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. 

الإيضاحات تتضمن معلومات إضافية على تلك المعروضة 2 قائمة المركز المالي» وقائمة (قائمتي) الريح أوالخسارة 

والدخل الشامل الآخر وقائمة التغيرات 4 حقوق الملكية» وقائمة التدفقات النقدية. توفر الإيضاحات وصفاً سردياً أو 

تفصيلات للبنود المعروضة بے تلك القوائم ومعلومات حول البنود غير المؤهلة للإثبات ے2 تلك القوائم. 

الدخل الشامل الآخر يشمل بنود الدخل والمصروف (بما 2 ذلك تعديلات إعادة التصنيف) التي لا تكون مثبتة ضمن 

الربح أو الخسارة كما هو مطلوب أو مسموح به بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى. 

تشمل مكونات الدخل الشامل الآخر ما يلي: 

(أ) التغييرات 2 فائض إعادة التقويم (أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "العقارات» والآلات والمعدات" ومعيار المحاسبة 
الدولي 58 ”الأصول غير الملموسة")؛ 

(ب) إعادة قياسات خطط المنافع المحددة (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١5‏ “منافع الموظفين")؛ 

(ج) المكاسب والخسائر الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية (أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "آثار 
التغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية")؛ 

(د) المكاسب والخسائر من الاستثمارات 4# أدوات حقوق ملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر 
وفقاً للفقرة 0. 7. 0 من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ “الأدوات المالبة“. 

2 اللكاسي واتار هى الأضبول الا الطاسة بالقيية اة ين خلال الدبكل الشامل ا خر وكا لراك‎ j 
؛٩ من المعيار الدولي للتقرير المالي‎ ١ 

(ه) الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التحوط المستخدمة 2 تحوط التدفق النقدي (أنظر القسم 5 
من المعيار الدولي للتقرير المالي 9؛ 

(و) لالتزامات معينة محددة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةء مبلغ التغير 2 القيمة العادلة الذي يرجع إلى 
التغيرات 2 مخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزام (أنظر الفقرة 4. ۷. ۷ من المعيار الدولي للتقرير المالي 9)؛ 

(ز) التغيرات # القيمة الزمنية للخيارات عند فصل القيمة الفعلية عن القيمة الزمنية لعقد الخيار ووسم التغيرات 2 
القيمة الفعلية على أنها هي فقط أداة التحوط (أنظر القسم 5 من المعيار الدولي للتقرير المالي 9)؛ 

(ح) التغيرات 2 قيمة العناصر الآجلة للعقود الآجلة عند فصل العناصر الآجلة عن العناصر الفورية للعقود الآجلة 
ووسم التغيرات 2 العناصر الفورية على أنها هي فقط أداة التحوط؛ والتغيرات 2 قيمة الفرق المبني على أسعار 
العملات الأجنبية للأداة المالية عند استتثنائه من وسم تلك الأداة المالية على أنها أداة التحوط (أنظر القسم ١‏ من 
المعيار الدولي للتقرير المالي 4). 


۲ 4 سبتمبر 23٠0٠١‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية ”الإطار“ ب ”إطار مفاهيم التقرير المالي“. وأستبدلت الفقرة ٠٠‏ بالفصل " من «إطار المفاهيم“ . 
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الملاك هم حملة أدوات مالية مصنفة على أنها حقوق ملكية. 

الربح أو الخسارة هو مجموع الدخل؛ مطروحاً منه المصروفات؛ باستثناء مكونات الدخل الشامل الآخر. 

تعديلات إعادة التصنيف هي المبالغ التي يُعاد تصنيفها ضمن الربح؛ أو الخسارة 2 الفترة الحالية والتي سبق إثباتها 

ضمن الدخل الشامل الآخر 2 الفترة الحالية أو 2 الفترات السابقة. 

مجموء الدخل الشامل هو التغير ‏ حقوق الملكية خلال فترة معينة؛ الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى» بخلاف 

تلك التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاك. 

يشمل مجموع الدخل الشامل جميع مكونات “الربح أو الخسارة" و"الدخل الشامل الآخر". 

رغم أن هذا المعيار يستخدم مصطلحات “الدخل الشامل الآخر". و"الربح أو الخسارة" و"مجموع الدخل الشامل": فإنه 

يمكن للمنشأة أن تستخدم مصطلحات أخرى لوصف المجاميع: طالما أن المعنى واضح. على سبيل المثالء يجوز للمنشأة أن 

تستخدم مصطلح ”صا الدخل" لوصف الربح أو الخسارة. 

تم توضيح المصطلحات التالية 4# معيار المحاسبة الدولي ۲۲ “الأدوات المالية: العرض" وتم استخدامها 2 هذا المعيار 

بالمعنى المحدد 2 معيار المحاسبة الدولي .٠۲‏ 

(أ) أداة مالية قابلة للاعادة مصنفة على أنها حقوق ملكية (الموضحة 4# الفقرتين 1١6‏ و١١ب‏ من معيار المحاسبة 
الدولي ؟5). 

زج داق قرفن على اا القواما نان كنم إلى طرف اشر ححا اة من اك اضرق اا عد 
التصفية فقط. وتصنف على أنها أداة حقوق ملكية (الموضحة 4# الفقرتين ١١ج‏ واد من معيار المحاسبة 
الدولي ۳۲). 


القوائم المالية 


غرض القواتم المالية 

تعد القوائم المالية بمثابة تعبير منظم عن المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. فهدف القوائم المالية هو توفير معلومات 
عن المركز الماليء والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة والتي تعد مفيدة لشريحة عريضة من المستخدمين عند اتخاذ 
القراوات الاقتصادية. وتظهر القواكم المالية + ايطباً نافع قيام الإذارة بمسؤوفياتها كذ إدارة الوارف الوستوهة تحت 
تصرفها. ولتحقيق هذا الهدف: توفر القوائم ا مالية معلومات عما يخص المنشأة من: 

(ب) الإلتزامات؛ 

(ج) حقوق الملكية؛ 

ز6 "الدكل والحسروكات: ا ف ذلك الكاسب والتقساف »: 

(ه) مساهمات الملاك والتوزيعات على الملاك بصفتهم ملاك؛ 

(و) التدفقات النقدية. 

تساعد هذه المعلومات» مع المعلومات الأخرى 2 الإيضاحات: مستخدمي القوائم المالية 4 التنبؤ بالتدفقات النقدية 
المستقبلية للمنشأة. وبالتحديدء التنبؤٌ بتوقيتها ودرجة تأكدها. 
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المجموعة الكاملة من القوائم المالية 

تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية ما يلي: 

(آ) قائمة المركزالمالي كما 2 نهاية الفترة؛ 

(ب) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر للفترة؛ 

(ج) قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية للفترة؛ 

(د) قائمة التدفقات النقدية للفترة؛ 

(ه) لإيضاحات» وتشمل السياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التوضيحية الأخرى؛ 

(ه أ) المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة كما هي محددة 2 الفقرتين ۳۸ و81 ؛ 

(و) قائمة المركز المالي كما ب2 بداية الفترة السابقة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعيء أو عندما 
تعيد عرض البنود 4 قوائمها المالية بأثر رجعيء أو عندما تعيد تصنيف البنود 2 قوائمها المالية وفقاً للفقرات 
0-0 5د. 

يمكن للمنشأة أن تستخدم عناوين للقوائم المالية بخلاف تلك المستخدمة 2 هذا المعيار. على سبيل المثال؛ يمكن للمنشاة 

أن تستخدم العنوان "قائمة الدخل الشامل" بدلا من ”قائمة الريح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر". 

يمكن للمنشأة أن تعرض قائمة واحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر» مع عرض الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل الاخر 2 قسمين. ويجب ان يُعرض القسمين معاًء على أن يُعرض قسم الربح أو الخسارة أولاً متبوعاً مباشرة 

بقسم الدخل الشامل الاخر. يمكن للمنشاة أن تعرض قسم الربح أو الخسارة 2 قائمة منفصلة للريح أو الخسارة. و2 

هذه الحالة. يجب أن تسبق القائمة المنفصلة للربح أو الخسارة - مباشرة - القائمة التي تعرض الدخل الشاملء؛ والتي 

يجب أن تبداً بالريح أو الخسارة. 

يجب على المنشأة أن تعرض جميع القوائم المالية 2 المجموعة الكاملة من القوائم المالية يدرجة متساوية من الاهمية. 

[حذفت] 

تقوم كثير من إدارات المنشآت بتقديم استعراض مالي خارج القوائم المالية. يصف ويوضح السمات الرئيسة لأداء 

المنشآة ومركزها المالي, وحالات عدم التأكد الرئيسة التي تواجهها. ويمكن أن يشمل مثل هذا التقرير استعراض 

ما يلي: 

(أ) العوامل والمؤثرات الرئيسة التي تحدد الأداء الماليء بما # ذلك التغيّرات 2 البيئةء التي تعمل فيها المنشأة, 
وتجاوب المنشأة مع هذه التغيرات وآثارهاء وسياسة المنشأة للاستثمار من أجل المحافظة على الأداء المالي وتعزيزه» 
بما 4 ذلك سياستها لتوزيع الأرباح؛ 

(ب) مصادر تمويل المنشأة ونسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية التي تهدف إليها؛ 

(ج) موارد المنشأة غير المثبتة 2 قائمة المركز الماليء وققا للمعايير الدولية للتقرير المالي. 

صر كير م اكات ايساد خارب القواكم اة قاري يوقو كبر سكل التغارير اة وقراكم القيجة لضاف بخاهة 

4 الصناعات التي تكون العوامل البيئية فيها مهمة؛ وعندما يعد الموظفون مجموعة مهمة من المستخدمين. وتعد التقارير 

والقوائم المعروضة خارج القوائم المالية خارجة عن نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي. 
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السمات العامة 


العرض العادل والالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي 

يجب أن تعرض القوائم المالية - بعدل - المركز المالي» والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. ويتطلب العرض العادل 

تعبيراً صادقاً عن آثار المعاملات: والأحداث والظروف الأخرى» وفقاً للتعريفات وضوابط الاثبات المتعلقة بالأصول؛ 

والالتزامات» والدخل والمصروفات المحددة 2 ”الإطار“. ويفترض أن ينتج عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي» مع 

إفصاح إِضاي عند الضرورةء قوائم مالية تحقق عرضاً عادلاً. 

يجب على أي منشأة تلتزم 2 إعداد قوائمها المالية بالمعايير الدولية للتقرير المالي؛ النص الصريح» وغير المتحفظ 2 

الإيضاحات عن هذا الالتزام. ولا يجوز للمنشأة أن تصف القوائم المالية بأنها ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي» 

إلا إذا كانت تلتزم بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. 

جيه الظروف = شرا تمدق ااه غوضا عادلاً من خلال اترم ا لاير الدولية للتعرير افالى الى ن 

عليها. ويتطلب العرض العادل - أيضا - من المنشأة ما يلي: 

(1): 'إختياروتطبيق السياسات اللحاسبية وفقا ميان المحاسية الدولى 8 “السياسات التحاسيية والتفيرات فى التقديرات 
المحاسبية والأخطاء“. ويحدد معيار المحاسبة الدولي ۸ منظومة من الإرشادات المعتمدة التي تأخذها الإدارة ب 
اتسببان 2 فل يات مهار دوقي للفظرين: المالى اطق = بقل محدى د على يتن ما 

(ب) عرض المعلومات: بما 4 ذلك السياسات المحاسبية؛ بطريقة توفر معلومات ملائمة: ويمكن الاعتماد عليهاء وقابلة 
للمقارنة وقابلة للفهم. 

(ج) توفير إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بمتطلبات محددة 2 المعايير الدولية للتقرير المالي غير كاف لتمكين 
المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينةء وأحداث وظروف أخرى على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. 

لا يمكن للمنشأة أن تتدارك اختيار سياسات محاسبية غير مناسبة من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية 

المستخدمة» أو من خلال الإيضاحات أو المواد التوضيحية. 

2 الحالات النادرة للغاية» التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الالتزام بمتطلب 2 معيار دولي للتقرير المالي سيكون 

مضللاً - بشكل كبير - إلى حد أنه يتعارض مع هدف القوائم المالية المحدد 2 ”الإطار“» يجب على المنشأة أن 

تخرج عن هذا المتطلب وفقاً للطريقة المحددة 2 الفقرة ١٠ء‏ وذلك إذا كان الإطار التنظيمي الملائم يتطلبء أو 

بخلاف ذلك لا يمنع مثل هذا الخروج. 

إذا خرجت المنشأة عن متطلب لمعيار دولي للتقرير المالي؛ وفقاً للفقرة 219 فإنه يجب عليها أن تفصح عما يلي: 

(أ) أن الإدارة خلصت إلى أن القوائم المالية تعبر - بعدل - عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة؛ 

(ب) أنها التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليهاء باستثناء أنها خرجت عن متطلب معين وذلك 
لتحقيق عرض عادل؛ 

(ج) عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي الذي خرجت عنه المنشأة؛ وطبيعة الخروج» بما 2 ذلك المعالجة التي يتطلبها 
المعيار الدولي للتقرير المالي؛ والسبب الذي يجعل هذه المعالجة - فيما لو تمت - 4 هذه الظروف مضللة جد 
مما يجعلها تتعارض مع هدف القوائم المالية المحدد 2 ”الإطار“ والمعالجة المطبقة؛ 


(د) الأثرالمالي للخروج على كل بند ب2 القوائم المالية؛ كان سيتم التقرير عنه التزاماً بالمتطلب» وذلك لكل فترة معروضة. 


۳ تتضمن الفقرات 75-١5‏ إشارات لهدف القوائم المالية المحدد 2 «[إطار إعداد وعرض القوائم المالية»]. و2 سبتمبر ١٠0٠؛:‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية 
«الإطان» ب «إطار مفاهيم التقرير المالى» الذي استبدل هدف القوائم المالية بهدف التقرير المالى ذوالغرض العام: أنظر الفصل ١‏ من «إطار المفاهيم». 
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۲۲ 


E 


۲٤ 


۲o 


عندما تخرج المنشأة عن متطلب لعياردولي للتقرير المالي 4 فترة سابقة؛ ويؤشرهذا الخروج على المبالغ المثبتة ل القوائم 

المالية للفترة الحالية: فإنه يجب عليها أن تقوم بالإفصاحات المحددة 4 الفقرة ١٠(ج)‏ و(د). 

قطن افع ل على سبل الخال عا کک اا 2ے فة اة * من ي ك معيان ووي روي اا 

لغياين أسرل أو"القزاماكه وار هذا الخروي على فيا التغيرات ف الأضول ارامات الكينة يد القواكم اثالية 

للفترة الحالية. 

4 الحالات النادرة للغاية؛ التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الالتزام بمتطلب 2 معياردولي للتقرير المالي سيكون مضللاً 

- بشكل كبير - إلى حد انه يتعارض مع هدف القوائم المالية المحدد ب2 ”الإطار“؛ ب2 حين يمنع الإطار التنظيمي الملائم 

الخروج عن المتطلبء فإنه يجب على المنشأة أن تخفض الجوانب المضللة المتصورة للالتزام؛ إلى أقصى حد ممكن» وذلك 

بالإفصاح عما يلي: 

(1) عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي موضوع الإشكال؛ وطبيعة المتطلب» وسبب أن الإدارة خلصت إلى أن الالتزام 
بهذا المتطلب؛ 2 هذه الظروف» سيكون مضللاً - بشكل كبير - إلى حد أنه يتعارض مع هدف القوائم المالية المحدد 
2 ”الإطار“؛ 

(ب) التعديلات لكل بند 2 القوائم المالية خلصت الإدارة إلى أنها تعد ضرورية لتحقيق عرض عادل؛ وذلك لكل فترة 

لغرض الفقرات 75-19؛ سيتعارض بند ما من المعلومات مع هدف القوائم المالية عندما لا يعبر - بصدق - عن المعاملات, 

والأحداث والظروف الأخرى التي يستهدف التعبير عنهاء أو يتوقع- بشكل معقول- أن يعبر عنهاء وبالتالي سيكون من 

المحتمل أن يؤثر ذلك على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية. وعند تقدير ما إذا كان الالتزام 

بمتطلب محدد ب2 معيار دولي للتقرير المالي سيكون مضللاً - بشكل كبير - إلى حد أنه يتعارض مع هدف القوائم المالية 

المحدد 2 “الإطار": يجب على الإدارة الاخذ ب2 الحسبان ما يلي: 

(أ) سبب عدم تحقيق هدف القوائم المالية ب4 ظروف معينة؛ 

(ب) كيفية اختلاف ظروف المنشأة عن تلك المتعلقة بالمنشآت الأخرى التي تلتزم بالمتطلب. وإذا كانت المنشآت الأخرى 
کوک وشابية كدي ا اه که يعون هفاك اقترا سيق فال لك د ان انرام اة ااا 
لن يكون مضللاً - بشكل كبير - إلى حد أنه يتعارض مع هدف القوائم المالية المحدد ب2 “الإطار". 


الاستمراية 

عند إعداد القوائم المالية» يجب على الإدارة إجراء تقويم لقدرة المنشأة على الاستمرار على أنها منشأة مستمرة. ويجب 
على المنشأة أن تعد القوائم المالية على أساس الاستمرارية ما لم تنوي الإدارة أن تصفي المنشأة» أو أن توقف الأعمال؛ 
أو أنه ليس لديها بديلاً واقعياً سوى أن تفعل ذلك. وعندما تكون الإدارة على علم؛ عند إجراء تقويمهاء بحالات عدم 
تأكد ذات اهمية نسبية؛ متعلقة يأحداث؛ أو ظروف قد تلقى شكوكاً كبيرة على قدرة المنشأة على الاستمرار كمنشأة 
مستمرة: فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن حالات عدم التأكد تلك. وعندما لا تعد المنشأة القوائم المالية على أساس 
الاستمرارية» فإنه يجب عليها أن تفصح عن هذه الحقيقة؛ مع الأساس الذي عليه أعدت القوائم المالية» وسبب أن المنشأة 


لا تعد منشأة مستمرة. 
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علد كقريع ما إذا كان قر الاببشرارية عة مكانيا: كاهة ال دار ةة الحيان جميع العلومات اة هن المففل 
والذي يكون على الأقل - ولكن لا يقتصر على - اثني عشرة شهراً من نهاية فترة التقرير. وتعتمد درجة الأخذ 2 
الحسبان على الحقائق # كل حالة. فعندما يكون لدى المنشأة تاريخ من العمليات المريحةء وسهولة للوصول إلى الموارد 
مالي ققد توصل الفا إلى افاج أن المحاسية وكفاً لأساس الاستمرارية تعد مناسبة دون تحليل تفصيلي. و2 
حالات أخرىء قد يلزم الإدارة أن تأخذ 4# الحسبان مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة بالربحية الحالية والمتوقعة, 
وبرامج تسديد الدين والمصادر الممكنة لاستبدال التمويل قبل أن يمكنها أن تصل إلى قناعة بأن أساس الاستمرارية يعد 
مئاسيا. 


المحاسبة وفقاً لأساس الاستحقاق 

يجب على المنشأة أن تعد قوائمها المالية باستخدام المحاسبة وفقاً لأساس الاستحقاق؛ باستثناء معلومات التدفق 
النقدي. 

همده جوم اللحاسية وكا لماي اتاق نتن ا ن على انها اسل راترات مرق ابلكية 
ودخل ومصروفات (عناصر القوائم ا مالية) عندما يتطبق عليها تعريفات وضوابط إثبات تلك العناصر الواردة ك 
”الإطار* *. 


الأهمية النسبية والتجميع 

يجب على المنشأة أن تعرض كل فتة - ذات اهمية نسبية - من البنود المتشابهة بشكل منفصل. ويجب على المنشأة أن 
تعرض البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة - بشكل منفصل - ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية. 

تنتج القوائم المالية من معالجة عدد كبير من المعاملات أو الأحداث الأخرى التي تكون مجمعة ب4 فئات وفقاً لطبيعتهاء 
أو وظيفتها. والمرحلة النهائية 4 عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفةء تشكل بنوداً مستقلة 2 
القواكم المالية. وإذا لم يكن بند مستقل - بشكل منفرد - ذا أهمية نسبية: فإنه يُجمع مع الينود الأخرئ: إما 2 تلك القواكم 
المالية: أو الإيضاحات. والبند الذي لا يكون ذا أهمية نسبية - بشكل كاف - لتبرير عرضه - بشكل مفصل - ب2 تلك 
القواكي قد برو فرضة © يشكل متقهيل <2 الإيضاحات: ۰ 

يجب على المنشأة عند تطبيق هذا المعيار والمعايير الدوئية للتقرير المالي الأخرى: ومع الأخذ 4 الحسبان كافة الحقائق 
والظروف» أن تتخذ قرارات عن كيفية تجميع المعلومات ب القوائم المالية والتي تتضمن الإيضاحات. ولا يجوز للمنشأة 
تقليل قابلية فهم قوائمها المالية بتشويش المعلومات الجوهرية بالمعلومات غير الجوهرية أو بتجميع البنود الجوهرية التي 
SCONE‏ 

تحدد بعض المعايير الدولية للتقرير المالي المعلومات المطلوب إدراجها ب2 القوائم المالية والتي تتضمن الإيضاحات. لا 
يلزم المنشأة أن توفر إفصاحاً محدداً مطلوباً بموجب المعابير الدولية للتقرير المالي إذا كانت المعلومات الناتجة عن 
الإفصاح غير جوهرية. هذا هو الحال حتى إذا إحتوت المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة من المتطلبات المحددة أو 
أوضحتها كمتطلبات حد أدنى. يجب على المنشأة الأخذ © الحسبان ما إذا كان ينبغي تقديم إقصاحات إضافية عندما 
يكون الإلتزام بالمتطلبات المحددة ب4 المعايير الدولية للتقرير المالي غير كاي لتمكين مستخدمي القوائم المالية لفهم أثر 
معاملات معينة وأحداث وظروف أخرى على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. 


٠٠١٠١ استبداله ب ”إطار المفاهيم» 4 سبتمبر‎ ٤ 
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المقاصة 
لا يجوز للمنشأة أن تجري مقاصة بين الأصول والالتزامات أو بين الدخل والمصروفات» ما لم تكن مطلوبة؛ أو مسموحاً 
بها بموجب معيار دولي للتقرير المالي. 
فقوم ا والتعرين - يكل تفل“ عن الأصيول والاعزامانفة وضع الكل والشروفاف:وباششاء ها 
تعكس المقاصة جوهر المعاملةء أو الحدثء فإن إجراء المقاصة ب4 قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل الآخرء أو 2 قائمة المركز الماليء ينتقص من قدرة المستخدمين على فهم المعاملاتء والأحداث والظروف 
الأخرى التي حدثت وعلى تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. لا يعد قياس الأصول بالصاي بعد طرح 
مكضضتات التتويم د على سيل الالء ظرح تحخصهىن القادم سن الشرون» ومخصصن الديون الشكزك د 
تحصيلها من المدينين - مقاصة. 
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المائي ١5‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" من المنشأة أن تقوم بقياس الإيرادات من 
العقود مع العملاء بمبلغ العوض الذي تتوقع المنشأة أن لها حق فيه مقابل تحويل سلع أو خدمات موعود بها. على 
سبيل المقان: يمسن هيلغ الأيرادات للخت أي خصنومات تجارية ويحسونات حجم مع بها اللنقاة: ك سياق تقناطها 
المعتاد تقوم المنشأة بمعاملات أخرى لا تولد إيرادات ولكنها ثانوية ‏ الأنشطة الركسية المولدة للإيرادات. وتعرض 
المنشأة نتائج مثل هذه المعاملات بصا مقابلة أي دخل بالمصروفات المتعلقة به والناشئة عن المعاملة نفسهاء عندما 
يعكسن هذا العرض جوهر المعاملة: أو الحدث الآخر. على سبيل المثال: 
1 كرض النشاةالعاسهوالكبباقو من استعاد الأصيول غير التداولة ها غ تك الاس ارات والأصول التشغيلية 
وذلك بطرح المبلغ الدفتري للأصل والمصروفات البيعية المتعلقة بالاستبعاد من المتحصلات من الاستبعاد ؛ 
(ب) بالنسبة للنفقات المتعلقة بمخصص تم إثباتهء وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 77 ”المخصصات والالتزامات المحتملة 
والأصول المحتمل» والمستردة بموجب اتفاق تعاقدي مع طرف ثالث (على سبيل المثال: اتفاقية ضمان المورد). فإنه 
يكن اة ان كما اليك اسو الان بها: 
شاک إلى دات ترک اة * يشكل حاف = الكاضت والكماكن الفافكة عن مج عة مرح العاماوت 
المتشابهة. على سبيل المثال» مكاسب وخسائر تبادل العملات الأجنبيةء أو المكاسب والخساكر الناشئة عن 
الأدواات الخالية المحسطل يها للمكاجرة: بالرفع'من ذلك عرض اللنشةة مكل هته الكاسب والكمباكن > يشكل 


دورية التقرير 


يجب على المنشأة أن تعرض مجموعة كاملة من القوائم المالية (يما ب2 ذلك المعلومات المقارنة) - على الأقل - سنوياً. 
وعندما تغير المنشأة نهاية فترة تقريرها وتعرض القوائم المالية عن فترة أطول؛ أو أقصر من سنة واحدة فإنه يجب 
عليها أن تفصح - بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها القوائم المالية - عما يلي: 

(أ) سبب إستخدام فترة أطول؛ أو أقصر. 

(ب) حقيقة أن المبالغ المعروضة 2 القوائم المالية ليست - بشكل كامل - قابلة للمقارنة. 

عادة تعد المنشاة القواكم المالية - بشكل ثابت - عن فترة سنة واحدة. بالرغم من ذلك: تفضل بعض المنشآت - لأسباب 
عملية - التقريرء على سبيل المثال: عن فترة 07 أسبوع. ولا يمنع هذا المعيار هذه الممارسة. 
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١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


المعلومات المقارنة 

الحد الأدنى من المعلومات المقارنة 

يجب على المنشأة أن تعرض معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة لجميع المبالغ التي تم التقرير عنها 2 القوائم 

المالية للفترة الحالية» باستثناء عندما تسمح المعايير الدولية للتقرير المالي أو تتطلب خلاف ذلك. ويجب على 

المنشأة أن تدرج معلومات مقارنة للمعلومات السردية والوصفية» إذا كانت ملائمة لفهم القوائم المالية للفترة الحالية. 

كحد أدنى؛ يجب على المنشأة أن تعرض قائمتين للمركز المالي» وقائمتين للريح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر 

وقائمتين منفصلتين للريح أو الخسارة (إذا تم عرضها)» وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات 2 حقوق 

الملكيةء والإيضاحات المتعلقة بها. 

4 بعض الحالات» تظل المعلومات السردية الموفرة 2 القوائم المالية للفترة (الفترات) السابقة ملائمة 2 الفترة الحالية. 

على سبيل المثال» تفصح المنشاة 2 الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قضائي» كانت نتائجه غير مؤكدة 2 نهاية الفترة 

السابقة ولم تحل بعد. فقد يستفيد المستخدمون من الإفصاح عن معلومات بأن حالة عدم التأكد كانت موجودة ب4 نهاية 

الفترة السابقةء ومن الإفصاح عن معلومات عن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة لحل حالة عدم التأكد. 

معلومات مقار نة إضافية 

يمكن للمنشاة أن تعرض معلومات مقارنة بالإضافة إلى الحد الأدنى من القوائم المالية المقارنة المطلوبة بموجب 

المعايير الدولية للتقرير المالي» طلا أن كنك العلومات تعن وف للمعايير الدولية للتقرير المالي. ويمكن أن تتكون 

معلومات المقارنة هذه من واحدة أو أكثر من القوائم المشار إليها 2 الفقرة ١٠ء‏ ولكن لا يلزمها أن تشمل مجموعة 

كاملة من القوائم المالية. وعندما يكون هذا هو الحالء يجب على المنشاة أن تعرض معلومات الإيضاحات المتعلقة 

بتلك القوائم الإضافية. 

على سبيل المثال» يمكن للمنشاة أن تعرض قائمة ثالثة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر (وبذلك تعرض الفترة 

الحاليةء والفترة السابقة وفترة مقارنة إضافية واحدة). بالرغم من ذلك؛ فإن المنشأة غير مطالبة بأن تعرض قائمة ثالثة 

للمركز الماليء أو قائمة ثالثة للتدفقات النقدية أو قائمة ثالثة للتغيرات 24 حقوق الملكية (أي قائمة مالية إضافية مقارنة). 

إن المنشأة مطالبة بأن تعرض. 2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم الماليةء المعلومات المقارنة المتعلقة بتلك القائمة الإضافية 

للربح أو الخسارة والدخل الشامل الإضافية. 

[حذفت] 

التغبر في السياسة المحاسبية: أو إعادة العرض بأثر رجعي أو إعادة التصنيف 

يجب على المنشأة أن تعرض قائمة ثالثة للمركز المالي كما 2 بداية الفترة السابقةء بالإضافة إلى الحد الأدنى من 

القوائم المالية المقارنة المطلوبة ب2 الفقرة ۳۸ء إذا: 

(آ) كانت تطبق سياسة محاسبية بأثر رجعي» أو تعيد عرض البنود 2 قوائمها المالية بأثر رجعي» أو تعيد تصنيف 
البنود ے2 قوائمها المالية؛ 

(ب) كان للتطبيق بأثر رجعيء أو لإعادة العرض بأثر رجعي أو لإعادة التصنيف تاثير ذو أهمية نسبية على المعلومات 
2 قائمة المركز المالي 2 بداية الفترة السابقة. 
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4 الظروف الموضحة ب الفقرة ١٤ء‏ يجب على المنشأة أن تعرض ثلاث قوائم للمركز المالي كما #: 

© اة القكرة الحالية؛ 

(ب) نهاية الفترة السابقة؛ 

(ج) بداية الفترة السابقة. 

عندما تكون المنشأة مطالبة بأن تعرض قائمة مركز مالي إضافية وفقاً للفقرة ١‏ 1؛ فإنه يجب عليها أن تفصح 

عن المعلومات المظلوبة بموجب الفقرات ٤٤-٤4١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۸. ويائرغم من ذلك؛ لا يلزمها أن 

تعرض الإيضاحات المتعلقة بقائمة المركز المالي الافتتاحية كما ب بداية الفترة السابقة. 

يجب أن يكون تاريخ قائمة المركز المالي الافتتاحية تلك هو كما ب2 بداية الفترة السابقة بغفض النظر عما إذا كانت القوائم 

المالية للمنشأة تعرض معلومات مقارنة لفترات أبكر (كما هو مسموح به 2 الفقرة 4"اج). 

إذا غيرت المنشأة عرض؛ أو تصنيف البنود 2 قوائمها المالية» فإنه يجب عليها أن تعيد تصنيف المبالغ المقارنة. ما لم تكن 

إعادة التصنيف غير عملية. وعندما تعيد المنشأة تصنيف المبالغ المقارنة» فإنه يجب عليها أن تفصح عما يلي (متضمناً 

كما 4 بداية الفترة السابقة): 

(أ) طبيعة إعادة التصنيف؛ 

(ب) مبلغ كل بند» أوفئة من البنود التي يُعاد تصنيفها؛ 

(ج) سبب إعادة التصنيف. 

عندما يكون من غير العملي أن يُعاد تصنيف المبالغ المقارنة» فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 

(أ) سبب عدم إعادة تصنيف المبالغ. 

(ب) طبيعة التعديلات التي كانت ستّجرى إذا أعيد تصنيف المبالغ. 

يساعد تعزيز قابلية المعلومات للمقارنة بين الفترات المستخدمين 4 اتخاذ القرارات الاقتصادية - وبصفة خاصة - 

إمكافية قري اتجاساك المعلوسات اكالية لأغراض التق وك بعضن الظروف يكون من غير العمل آن اد تيف 

المعلومات المفارنة لفترة سابقة معينة لتصنيح قايلة للمقارتة مع الفهرة الحاليةعلئن سبيل المقال: قد لا تكون المنشأة 

قد قامت بتجميع البيانات 2 الفترة (الفترات) السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف» وقد يكون من غير العملي 

أن يعاد إنتاج المعلومات. 

يحدد معيار المحاسبة الدولي ۸ التعديلات المطلوبة للمعلومات المقارنة عندما تغير المنشأة سياسة محاسبية أو تصحح 

ثبات طريقة العرض 

يجب على المنشأة أن تحافظ على طريقة عرض وتصنيف البنود ب2 القوائم المالية من فترة إلى التي تليهاء ما لم: 

(أ) يكون من الواضح» بعد حدوث تغيير مهم 2 طبيعة عمليات المنشأة؛ أو بعد استعراض قوائمها الماليةء أن عرضاً أو 
تصنيفاً آخر سيكون أكثر مناسبة؛ بعد الأخذ 2 الحسبان ضوابط اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة 2 
معيار المحاسبة الدولي 8؛ أو 


(ب) يتطلب معياردولي للتقرير المالي تغييراً 4 طريقة العرض. 
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على سبيل المثالء قد يشير إستحواذ أو استبعاد مهم أو استعراض لطريقة عرض القوائم المالية إلى أنه يلزم القوائم 
المالية أن تعرض بطريقة مختلفة. وتغير المنشأة طريقة عرض فوائمها المالية - فقط - إذا كانت طريقة العرض المغيرة 
توفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة لمستخدمي الشواكم اة ومن التحفل ان سكس اکل | للق سيف 

تتضرن القايلية للمقارنة. وعند إجراء مذل هذه التغييرات. ف طريقة العرضن: تيد المششاة تصتيق معاوماتها المقارنة 
وا فن 2 و 


الهيكل وا محتوى 


۷ 
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۹ 


0١ 


0 


o۲ 


مقدمه 
يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة 2 قائمة المركز الماليء أو 2 قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل؛ أو 
ك قائمة التغيّرات 2 حقوق الملكيةء ويتطلب الإفصاح عن بنود مستقلة أخرى إما 2 هذه القوائم أو 2 الإيضاحات. 
ويحدد معيار المحاسبة الدولي ۷ ”قائمة التدفقات النقدية" متطلبات عرض معلومات التدفق النقدي. 

يستخدم هذا المعيار - أحيانا - مصطلح "الإفصاح" بالمعنى الواسع» الذي يشمل البنود المعروضة 2 القوائم المالية. وإضافة 
إلى ذلك. فإن المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى تتطلب إفصاحات. ويمكن القيام بمثل هذه الإفصاحات ك القوائم 
المالية. ما لم يُحدد خلاف ذلك # مكان آخر 4# هذا المعيارء أو 2 معيار دولي للتقرير المالي آخر. 

تحديد القوائم المالية 

يجب على المنشأة أن تحدد - بشكل واضح - القوائم المالية وأن تميزها عن المعلومات الأخرى 2 نفس الوثيقة المنشورة. 
تنطبق المعايير الدولية للتقرير المالي - فقط - على القوائم المالية» وليس بالضرورة على المعلومات الأخرى المعروضة 
2 التقرير السنوي» أو 4 تقرير معد وفق متطلبات تنظيميةء أو 4 وثيقة أخرى. وبناءًَ عليه فإنه من المهم أن يتمكن 
المستخدمون من تمييز المعلومات التي أعدت باستخدام المعايير الدولية للتقرير المالي» عن المعلومات الأخرى التي قد 
تكون مفيدة للمستخدمين ولكنها ليست موضوع هذه المتطلبات. 

يجب على المنشأة أن تحدد - بشكل واضح - كل قائمة مالية والإيضاحات. وبالإضافة إلى ذلك؛ يجب على المنشأة أن 
تظهر المعلومات التالية بشكل بارز؛ وأن تكرر ذلك عند الحاجة لجعل المعلومات المعروضة قابلة للفهم: 

(أ) اسمالمنشأةالمعدة للتقرير أو الوسائل الأخرى لتعريفهاء وأي تغيير 2 هذه المعلومات منن نهاية فترة التقرير السابقة؛ 
(ب) ما إذا كانت القوائم المالية لمنشأة بعينهاء أو لمجموعة من المنشآت؛ 

(ج) تاريخ نهاية فترة التقريرء أو الفترة التي تغطيها مجموعة القوائم الماليةء أو الإيضاحات؛ 

(د) عملة العرض» كما عرفت # معيار المحاسبة الدولي ١؟؛‏ 

(ه) مستوى التقريب المستخدم 2 عرض المبالغ 2 القوائم المالية. 

تستوفى المنشأة المتطلبات الواردة 2 الفقرة 5١‏ من خلال عرض العناوين المناسبة للصفحات» والقوائم» والإيضاحات. 
والأعمدة وما شابه ذلك ويعد الحكم الشخصي مطلوياً ا تحديد أقضل طريقة لعرطن مثل هذه المعلوماث. فعلى سبيل 
المثال» عندما تعرض المنشأة القوائم المالية بصورة إلكترونيةء فإنه لا تستخدم ا ب الستهجاف )اقا وتاك 
تعرض اللمتشأة البنود أعلاه لتضمن أن المعلومات المتضمنة د القوائم المالية يمكن فهمها . 

تجعل المنشاة القواقم المالية - غالبا د اكثر قابلية للفهم من خلال عركن اللعلومات بالآلاف أو الملايين سن ونحدات عملة 
العرطين و هذا الاجر بمقيولا عا أن اة ميج عن قري الل هة ر لحلاف مامات ذا اة اة 
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قائمة المركزالمالي 
المعلومات التي تعرض ب قائمة المركز المالي 


يجب أن تشمل قائمة المركز المالي بنودا مستقلة تعرض المبالغ التالية: 


(i) 
(ب)‎ 
زج(‎ 
(د)‎ 
(ه)‎ 
زو‎ 

0 
(ج( 

(ط) 
(ي) 


رك) 
(ل) 
)م( 
رخ 
(س) 


(2 


(ف) 


العقارات» والآلات والمعدات؛ 

العقارات الاستثمارية؛ 

الأصول غير الملموسة؛ 

الأصول المالية (باستثناء المبالغ الموضحة 2 (ه) و(ح) و(ط)؛ 

الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ 

الأصول الحيوية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 4١‏ ”الزراعة“؛ 

المخزون؛ 

المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرهم؛ 

النقد ومعادلات النقد؛ 

مجموع الأصول المصنفة على انها محتفظ بها للبيع والأصول المتضمنة 4 مجموعات الاستبعاد المصنفة على 
أنها محتفظ بها للبيع؛ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات 
غير المستمرة"؛ 

المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم؛ 

الملخصصات؛ 

الالتزامات المالية (باستثناء المبالغ المدرجة ب4 (ك) و(ل) ؛ 

التزامات وأصول الضريبة الحالية؛ كما عرفت ب2 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”ضرائب الدخل“؛ 

التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة؛ كما عرفت 2 معيار المحاسبة الدولي ١٠؛‏ 

الالتزامات المتضمنة 4 مجموعات الاستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً للمعيارالدولي للتقرير 
المالي 0؛ 

الحصص غير المسيطرة؛ المعروضة ضمن حقوق الملكية؛ 


(ص) رأس المال المصدر والا حتياطيات الخاصة بملاك المنشأة الأم. 

يجب على المنشأة أن تعرض بنوداً مستقلة إضافية (بما 2 ذلك تفصيل البنود الواردة 2 الفقرة »)٥٤‏ وعناوين ومجاميع 
فرعية 4 قائمة المركزالمالي» عندما يكون مثل هذا العرض ملائماً لفهم المركز المالي للمنشأة. 

عتديا قرش ااا اجام الخرعية وكا اقفن مم يجي ان أكون ذه الجاع القرهية: 

(1) مكونة من بنود للمبالغ المثبتة والمقاسة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ 


(ب) 


معروضة ومعنونة بطريقة تجعل البنود التي تشكل المجاميع الفرعية واضحة ومفهومة؛ 


(ج( 9 متسقة من فترة لفثرة ووفقا للفقرة 0غ؛ 


رد( 


غير معروضة بصورة أكثر بروزاً من المجامع الفرعية والإجماليات المطلوبة 4 المعايير الدولية للتقرير المالي لقائمة 
المركز المالي. 
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١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


تدا كمرضن اأففاة الأضول التداوكة وشيى القداوقة والالتزرسات اكد ا وة وقي الفد او صلى انها تصتيفات متف 

ب4 قائمة مركزها المالي؛ فإته لا يجوز لها أن تصنف أصول (التزامات) الضريبة المؤجلة: على أنها أصول (التزامات) 

ا 

لا يحدد هذا المعيان التركيب: أو الشكل الذي تعرض به المنشاة البنود. وما ورد 2 الفقرة 64 هو “ فقط - البتود التي 

فقت يذ طبيعتها: او وظيفتها = يشكل كاف لتبرين الغرض د بقگل فصل كا فة انکر انی بالات اد 

إلى ذلك: 1 

(أ) تدرج بنود مستقلة؛ عندما يكون حجم» أو طبيعة؛ أو وظيفة بند أو تجميع لبنود متشابهة يجعل العرض - بشكل 
تسمل = ماوقا تقوم الركن اثالن اة 

كا يمكن قل الوضظ السشكن» انود أو التي الود التشابيةة !وكرضييا: وك لطبيعة هة وبشاعلاتها: 
وذلك لتوفير المعلومات التي تعد ملائمة لفهم المركز المالي للمنشأة. فعلى سبيل المثالء يمكن للمنشأة المالية تعديل 
الوصف أعلاه لتوفير المعلومات التي تعد ملائمة لعمليات منشأة مالية. 

شرو اكنشاة ما إذا كات سوط بوذا إضافية © يقك ل قصل - على اسان تقوم ما زل 

0 “ظطبومة وسيوكة الأصول» 

زب وظيفة الأول اكل لقان 

(ج) مبالغ وطبيعة وتوقيت استحقاق الالتزامات. 

شير اتتخدام انس قاس فة انكاس الأضول ااك إلى حاوف مها واوا هليه مرها ااا 

عل فا که م اة صل سيول اال سكن ل المكاك A AN AE a a‏ 

أو مبالغ إعادة التقويم؛ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 


تمييز المتداول عن غير المتداول 
يجب على المنشأة أن تعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة. والالتزامات المتداولة وغير المتداولة: على أنها تصنيفات 
منفصلة 2 قائمة مركزها المالي» وفقاً للفقرات 75- 78؛ باستثناء عندما يوفر العرض المستند إلى السيولة معلومات 
يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة. وعندما ينطبق ذلك الاستثناء فإنه يجب على المنشأة أن تعرض جميع الأصول 
والالتزامات بحسب ترتيب سيولتها. 

وأيا كانت طريقة العرض المطبقة؛ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ المتوقع أن يُسترد؛ أو يُسوى بعد أكثر من 
اثني عشر شهراً لكل بند مستقل لأصل والتزام يجمع بين المبالغ المتوقع أن تُسترد؛ أو تسوى: 

(أ) خلال مدة لا تتجاوزاثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. 

(ب) خلال مدة تتجاوزاثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. 

عندما تقدم المنشأة سلع أو خدمات خلال دورة تشغيل قابلة للتحديد بشكل واضح. فإن تصنيف الأصول والالتزامات - 
بشكل منفصل -إلى متداولة وغير متداولة 4 قائمة المركز المالي يوضر معلومات مفيدة من خلال تمييز صاي الأصول 
التي تدور - بشكل مستمر - على أنها رأس مال عامل عن تلك المستخدمة 2 العمليات طويلة الأجل للمنشأة. كما يبرز 
- أيضاً - الأصول التى يتوقع أن تتحقق خلال دورة التشغيل الحائية والالتؤامات التي تكون واجبة التسوية بخلال الفترة 
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2 بعض المنشآت» مثل المنشآت المالية» يوفر عرض الأصول والالتزامات - بحسب الترتيب التصاعديء أو التنازلي للسيولة 

وماك هكن عاد عليه و أك ما هة من اللموطن ضيبت عه اول غير اول كرا ن لها تدم ملك أو 

خدمات خلال دورة تشغيل قابلة للتحديد بشكل واضح. 

يُسمح للمنشأة؛ عند تطبيق الفقرة ٠١‏ أن تعرض بعض أصولها والتزاماتها باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول؛ 

وآخرى بحسب ترتيب السيولة؛ عندما يوفر ذلك معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة. وقد تنشاً الحاجة إلى 

أساس مختلط للعرض عندما يكون لدى المنشأة عمليات متنوعة. 

تعد المعلومات عن التواريخ المتوقعة لتحقق الأصول والالتزامات مفيدة 2 تقدير سيولة وملاءة المنشأة. ويتطلب المعيار 

الدولي للتقرير المالي ۷ “الأدوات المالية: الإفصاحات" الإفصاح عن تواريخ استحقاق الأصول المالية والالتزامات المالية. 

وتشمل الأصول المالية المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرهم» وتشمل الالتزامات المالية المبالغ الواجبة السداد 

للداكنين التجاريين وغيرهم. وتعد المعلومات عن التاريخ المتوقع لاسترداد أصول غير نقدية مثلء المخزون والتاريخ المتوقع 

لتسو لذ اماك مغل الخصيهيات هقيدة أيضاء يضرف النظر عن قصتيف الأصول والالقزامات على أنيا متداولة أل 

على أنها غير متداولة. على سبيل المثال» تفصح المنشأة عن مبلغ المخزون الذي يتوقع أن يُسترد خلال مدة تتجاوز اثني 

عش شير يعد رة القرين. 

الأصول المتداولة 

يجب على المنشأة أن تصنف الأصل على أنه متداول عندما: 

(أ) تتوقع تحقق الأصلء أو تنوي بيعه أو استخدامهء خلال دورة تشغيلها العادية؛ أو 

(ب) تحتفظ بالأصل - بشكل رئيس - لغرض المتاجرة؛ أو 

(ج) تتوقع تحقق الأصل خلال مدة اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو 

(د) يكون الأصل نقداًء أو معادلاً للنقد (كما عُرف # معيار المحاسبة الدولي ۷)» ما لم يكن خاضعاً لقيود على 
استبداله» أو استخدامه لتسويه التزام دة اثني عشر شهراً - على الاقل - بعد فترة التقرير. 

ويجب على المنشأة أن تصنف جميع الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة. 

يستخدم هذا المعيار مصطلح "غير متداول* ليشمل الأصول الملموسة: وغير الملموسة والأصول ا مالية ذات طبيعة طويلة 

الأجل ولا ادام وه يديل عا كان انى وا كا 

دورة التشغيل للمنشأة هي الوقت بين اقتناء الأصول لتحويلها وبين تحققها 2 شكل نقد أو معادلات نقد. وعندما 

تكون دورة التشغيل العادية للمنشأة غير قابلة للتحديد بشكل واضح: فيفترض أنها اثنا عشر شهراً. وتشمل الأصول 

المتداولة الأصول التي تباع» أو تستخدم, أو تتحقق كجزء من دورة التشغيل العادية (مثل» المخزون والمبالغ المستحقة 

من المدينين التجاريين) حتى عندما لا يتوقع تحققها خلال أثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. وتشمل الأصول 

التناولة -:ايضا -«الأصدول الحتفظ بها + يشكل ركيس -الفرض المقاجرة (من متها عض الأول اكانية التي 

ينطبق عليها تعريف المحتفظ بها للمتاجرة الوارد 4 المعيار الدولي للتقرير المالي 9).: والجزء المتداول من الأصول 

المالية غير المتداولة. 
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الإلتزامات المتداولة 

يجب على المنشأة أن تصنف الالتزام على أنه متداول عندما: 

(أ) تتوقع أن تسوي الالتزام خلال دورة تشغيلها العادية؛ أو 

(ب) تحتفظ بالالتزام - بشكل رئيس - لغرض المتاجرة؛ أو 

(ج) يكون الالتزام واجب التسوية خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير؛ أو 

(د) ليس لديها حق غير مشروط بك أن تؤجل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهراً - على الأقل - بعد فترة التقرير 
(أنظر الفقرة .)۷١‏ إن شروط الالتزام التي يمكن أن ينتج عنها تسويته من خلال إصدار أدوات حقوق ملكية؛ بناءً 
على اختيار الطرف الآخرء لا تؤثر على تصنيفه. 

يجب على المنشأة أن تصنف جميع الالتزامات الأخرى على أنها غير متداولة. 

تعد بعض الالتزامات المتداولة» مثل المبالغ الواجبة السداد للدائنين التجاريين وبعض استحقاقات الموظفين وتكاليف 

الل الاه جو هن ران اثال اال امسقم ك دة المضديل العادية الا رف ااا ذل شه الود 

التشغيلية على أنها التزامات متداولة. حتى ولو كانت واجبة التسوية خلال مده تتجاوز اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير. 

وتنطبق نفس دورة التشغيل العادية على تصنيف أصول والتزامات المنشأة. وعندما تكون دورة التشغيل العادية للمنشأة 

غير قابلة للتحديد بشكل واضح» فإنه يفترض أن تكون اثني ر 

لا تسوى الالتزامات المتداولة الأخرى على أنها جزء من دورة التشغيل العادية؛ ولكنها تكون واجبة التسوية خلال اثني عشر 

فهر بعد کد ارين أو معط يها + يشكل رقيس - قرفن التاهرف اة على ذلك بض الا ات اثالية الث 

ينطبق عليها تعريف المحتفظ بها للمتاجرة الوارد 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 4 والسحب على المكشوف من البنوك, 

والجزء المتداول من الالتزامات المالية غير المتداولة: وتوزيعات الأرباح المستحقةء وضرائب الدخل والمبالغ الواجبة السداد 

للداقنين الآخرين غير التجاريين. وتعد الالتزامات المالية التي توضر التمويل على أسامن طويل الأجل (أي أنها ليست جزءاً 

عن راس أكال العامل السعهدم ك دورة التشفيل اة لفان والقى لا دكون واجبة التدوية خلال أثتى غشرشهرا يعن 

فترة التقريرء التزامات غير متداولة. تخضع للفقرتين ۷١‏ و10. 

تصنف المنشآة التزاماتها المائية على أنها متداولة: عندما تكون واجبة التسوية خلال اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير 

حتى ولو: 

(01. كان الأجل الأصباى لقره أظول فن اى عش ر شرا . 

(ب) تم إكمال اتفاق لإعادة تمويل؛ أو لإعادة جدولة الدفعات على أساس طويل الأجل بعد فترة التقريرء وقبل إعتماد 
القوائم المالية للإصدار. 

إذا كانت المنشأة تتوقع؛ ولديها حق اختيار أن تعيد تمويل التزام أو تؤجله لمدة اثني عشر شهراً - على الأقل - بعد فترة 

التقريرء بموجب تسهيل قرض قائم» فإنها تصنف الالتزام على أنه غير متداول؛ حتى ولو كان على خلاف ذلك مستحقاً 

خلال كترة اتسر وباترقم من لهد حتدها لا بكرن الماد دق اختيان إغادة تول الالدرام أو قاجيك (على يبيل 

المثال؛ لا يوجد ترتيب لإعادة التمويل) فإن المنشاة لا تأخذ 4 الحسبان إمكانية أن تعيد تمويل الالتزام» وتصنف الالتزام 

على أنه متداول. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 657 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


V٤ 


Vo 


۷1 


VV 


۷۸ 


۷۹ 


ا تکل متشا با س تو فرب قرط ويل لآل ج فا ف اتقون ابر فل فاا الآ اللاي دري علية 
أن يصب الألتزام ستفدق السداد عد الطلبه هإنها تسثف الالقزام على آنه حتداول» حى ولو واطق المقارطن بعد طهر 
التقرير وقبل اعتماد القواكم. اكالية للإصدارء على عدم المطالية بالسداد كنتيجة للإخلال: وتصتف المنشأة الالتزام 
على تة معاول نظا لأنه س لديها = ع نهاية كرة الظرين = نضا غير شفروط ب أن ل عضويتة كدة اى حشر 
شيرا = على اكل يمن هة الا 
أما إذا وافق المقرض ب نهاية فترة التقرير على منح المنشأة فترة سماح تنتهى بعد اثني عشر شهراً - على الأقل - بعد 
فترة التقريرء تستطيع المنشاة خلالها تدارك الإخلال ولا يستطيخ المقرض أن يطالب * خلالها - بائسديد الفوري, 
فإنها تصنف الالتزام على آنه غير متداول. 
فيما يتعلق بالقروض المصنفة على أنها التزامات متداولة؛ إذا حدثت الأحداث التالية 2 الفترة بين نهاية فترة التقرير 
وكاريخ اعفاد القواكم المالية للاصدان تُقص عن قلك الأحداخ غلى آنا احداث ل تتطلب تعديلات. وتا يار 
المحاسبة الدولي ٠١‏ “الأحداث بعد فترة التقرير": 
(11 إعادة التعويل على أساسن یل الآجل؛ 
(ب) تدارك إخلال بترتيب قرض طويل الأجل؛ 
ج ام لقره مهم هكرة ماع لشدارف ااال درفت قرش طول الأجل فته ية اى هشر شير > على الأفل 
- بعد فترة التقرير. 
المعلومات التي تعرض, إما 2 قائمة المركزالمالي؛ أو ب2 الإيضاحات 
يجب على المنشأة أن تفصح: إما 2 قائمة المركز المالي؛ أو 4 الإيضاحات» عن تصنيفات فرعية إضافية للبنود المستقلة 
المعروضة» مصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة. 
تعتمد التفاصيل الموفرة 4 التصنيفات الفرعية على متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى حجم وطبيعة ووظيفة 
اا السية, وستكنم النقاة * آيضا >" العوامل التحدوة حظ الفقرة 88 لتقرى اشاس التضديف الشرهي» وتوم 
الأفساحات لكل ند قلى سل اللقال: 
(أ) يتم تفصيل بنود العقارات والآلات والمعدات ب2 فثات وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ١٠؛‏ 
(ب) يثم فضيل لباك السشحقة من الديتين إلى سبالغ مستحقة من العمالاء التجاريين: ومبالة ممتحفة من أطراف 
ذات علاقة؛ والمبالغ المدفوعة مقدماء ومبالغ أخرى؛ 
ك ت خرن وفنا عبار ااي اي ر تعبات مال اماه مات ااج وار 
الخام والإنتاج تحت التشغيل؛ والإنتاج التام؛ 
(د) يثم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لنافع الموظفين: ولبنود أخرى؛ 
وه يكم قصل ران امال وا مه اطا ت ك كات مقوهة مل را كال المدشرعء وصلاوة إصتذار الأنهي وة اطاتف: 
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي» إما 2 قائمة المركز المالي أو 2 قائمة التغيّرات 2 حقوق الملكية, أو 2 الإيضاحات: 
(أ) لكل فئة لأسهم رأس المال: 
)١(‏ عدد الأسهم المصرح بها؛ 
(؟) عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل؛ والمصدرة التي لم تدفع بالكامل؛ 
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(*) القيمة الاسمية للسهم» أو أن الأسهم ليس لها قيمة أسمية؛ 
(4) مطايقة عدد الأسهم القائمة 2 بداية ونهاية الفترة؛ 
(5) الحقوق والامتيازات والقيود المرتبطة بتلك الفئة؛ بما 2 ذلك القيود على توزيع الأرباح وتسديد رأس المال؛ 
)١(‏ أسهم 4# المنشأة محتفظ بها من قبل المنشأة» أو منشآتها التابعة أو الزميلة؛ 
(۷) أسهم محتفظ بها لإصدارها بموجب خيارات وعقود لبيع أسهم؛ بما 4 ذلك الشروط والمبالغ؛ 
(ب) وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. 
يجب على المنشأة التي ليس لها أسهم رأس مال؛ مثل شركة التضامن,» أو الوقفه أن تفصح عن معلومات معادلة لتلك 
المطلوية بموجب الفقرة 8"أ, مع إظهار التغيرات خلال الفترة 4 كل صنف لحصة ملكية» والحقوق والامتيازات والقيود 
المرتبطة بكل صنف لحصة ملكية. 
إذا أعادت المنشأة تصنيف أي مما يلي بين بنود الالتزامات المالية وحقوق الملكية: 
(1) أداة مالية قابلة للإعادة مصنفة على أنها أداة حقوق الملكية؛ أو 
(ب) أداة تفرض على المنشأة التزاماً بأن تسلم الى طرف آخر حصة تناسبية من صالك أصول المنشأة عند التصفية 
فقط؛ وتصنف على أنها حقوق الملكية. 
فإنه يجب عليها أن تفصح عن المبلغ المعاد تصنيفه» من كل صنف وإليه (الالتزامات المالية أو حقوق الملكية)؛ وتوقيت 
وسبب إعادة التصنيف هذا . 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر 
[حذفت] 
يجب أن تعرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر (قائمة الدخل الشامل)» بالإضافة إلى قسمي الربح أو 
الخسارة والدخل الشامل الآخرء ما يلي: 
(أ) الربح أو الخسارة؛ 
(ب) مجموع الدخل الشامل الآخر؛ 
(ج) الدخل الشامل للفترة» وهو مجموع الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. 
وإذا عرضت المنشاة قائمة منفصلة للربح أو الخسارة: فإنها لا تعرض قسم الربح أو الخسارة 24 القائمة التي تعرض 
الدخل الشامل. 
بالإضافة إلى قسمي الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر؛ يجب على المنشأة أن تعرض البنود التالية على أنها 
تخصيص للريح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة: 
(آ) ربح أو خسارة الفترة الخاص ب: 
)١(‏ الحصص غير المسيطرة. 
(؟) ملاك المنشأة الأم. 
(ب) الدخل الشامل للفترة الخاص ب: 
)١(‏ الحصص غير المسيطرة. 
(؟) ملاك المنشأة الأم. 
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AY 
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وإذا عرضت المنشاة الربح أو الخسارة 2 قائمة منفصلة؛ فإنه يجب عليها أن تعرض البند (آ) 4 تلك القائمة. 
المعلومات التي تعرض 2 قسم الربح أو الخسارة أو 2 قائمة الريح أو الخسارة 

بالإضافة إلى البنود المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى؛ يجب أن يتضمن قسم الربح أو الخسارة 
أو قائمة الربح أو الخسارة البنود المستقلة التي تعرض المبالغ التالية للفترة: 


(Î) 
لله‎ 
(ب)‎ 

(ب آ) 


(ج( 
(ج1) 


الإيراد. مع عرض منفصل لإيرادات العمولات المحتسبة بطريقة معدل الفائدة الفعال؛ 

المكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المستنفدة؛ 

تكاليف التمويل؛ 

خسائر الهبوط 4# القيمة (تشمل عكس خسائر الهبوط 2 القيمة أو مكاسب الهبوط 2 القيمة) المحددة وفقاً 
للقسم ه-ه من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩؛‏ 

النصيب من ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة الذي تمت المحاسبة عنه بإستخدام طريقة حقوق الملكية؛ 
أي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين التكلفة المطفأة السابقة للأصل المالي والقيمة العادلة 2 تاريخ إعادة 
التصنيف (كما عرف 2 المعيار الدولي للتقرير المالي (۹))» عند إعادة تصنيف أصل مالي لإخراجه من فئة 
القياس بالتكلفة المطفأة بحيث يُقاس بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة؛ 


(ج ب) أي مكاسب أو خسائر متراكمة مثبتة 4 السابق 4 الدخل الشامل الآخر وتم إعادة تصنيفها إلى الريح أو 


الخسارة: عند إعاة تصنيف أصل مالى لإخراجه من فنة القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 
الآخربحيث يقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ 


(د) مصروف الضريبة؛ 

(ه) [حدفت] 

(هآ) مبلغ واحد لمجموع العمليات غير المستمرة (أنظر المعيار الدولي للتقرير ال مالي .)١‏ 
(و-ط) [حدفت] 


المعلومات التي تعرض 2 قسم الدخل الشامل الآخر 


الحا 


0 


(ب) 


أن يعرض قسم الدخل الشامل الآخر للفترة البنود المستقلة لمبالغ: 

بنود الدخل الشامل الآخر (فيما عدا المبالغ ب4 الفقرة (ب)) مصنفة بحسب طبيعتها ومجمعة؛ وفقاً للمعايير 
الدولية للتقرير المالي الأخرى؛ كما يلي: 

)١(‏ بنود لن يُعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة؛ 

(۲) بنود سوف يُعاد تصنيفها لاحقاً ضمن الريح أو الخسارة عندما تستوفى شروط محددة. 

الحصة ب2 الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة والمشروعات المشتركة التي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق 
الملكية وفصلها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الأخرى إلى الحصة 4# البنود التي: 

)١(‏ لن يتم تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة؛ 


(۲) سيتم تصنيفها لاحقا إلى الريح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة. 


[حدفت] 
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يجب على المنشأة أن تعرض بنوداً إضافية (بما 2 ذلك تفصيل البنود الواردة ب2 الفقرة 87)؛ وعناوين ومجاميع فرعية 

إضافية 2 القائمة (القائمتين) التي تعرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عندما يكون مثل هذا العرض 

ملائماً لفهم الأداء المالي للمنشأة. 

عنما تعركن التشاة المجاميع القرعية وكا للفغرة ور يجب أن تكو هذه الجاميم الفرهية: 

(أ) مكونة من بنود للمبالغ المثبتة وقياسها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ 

(ب) معروضة ومعنونة بطريقة تجعل البنود التي تشكل المجاميع الفرعية واضحة ومفهومة؛ 

(ج) ١‏ متسقة من شثرة لفترة ووطفا للفظرة 46؛ 

(د) غير معروضة بصورة أكثر بروزاً من المجامع الفرعية والإجماليات المطلوبة ب2 المعايير الدولية للتقرير المالي لقائمة (أو 
قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. 

يجب على المنشأة عرض البنود 2 قائمة "قائمتي" الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر التي تطابق أي مجاميع فرعية 

معروضة وفقاً للفقرة ۸۵ مع المجاميع الفرعية أو الإجماليات المطلوبة ب2 المعابير الدولية للتقرير المالي لهذه القوائم. 

ترا أن تقار اة اة رادها وا ااا خر ااج عة ملت من حت كرارشاء وة ااا بكب 

أو خسارة: وإمكانية التنبؤ بهاء فإن الإفصاح عن مكونات الأداء المالي يساعد المستخدمين © فهم الأداء المالي المحقق. 

وعلى إعداد تصورات عن الأداء المالي المستقبلي. وتدرج المنشأة بنوداً مستقلة إضافية ب4 القائمة (القائمتين) التي تعرض 

الع أو الخمنارة والدخل الشامل اللي وعدن الوصش اله وري ال التحتافة دما كرون ذلك رورا 

لتوضيح عناصر الأداء المالي. وتأخذ المنشأة # الحسبان عوامل تشمل الأهمية النسبيةء وطبيعة ووظيفة بنود الدخل 

والمصروف. فعلى سبيل المثال» قد تعدل المنشأة المالية الوصف لتوفير المعلومات التى تكون ملائمة لعمليات منشأة مالية. 

ولا تجري المنشأة مقاصة بين بنود الدخل والمصروف» ما لم تستوفى الضوابط الواردة ك الفقرة ؟5. 

لا يجوز للمنشأة أن تعرض أي بنود للدخل أو المصروف على أنها بنود استثنائية؛ 2 القائمة (القائمتين) التي تعرض 

الريح أو الخسارة والدخل الشامل الآخرء أو 2 الإيضاحات. 


ربح أو خسارة الفترة 
يجب على المنشأة أن تثبت جميع بنود الدخل والمصروف 2 الفترة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يتطلب أو يسمح معيار 
دولي للتقرير المالي بخلاف ذلك. 


تعدو عضن الاير اندر اريو الال لالات الى دت كيها اللتغناة ينوا معينة خارع اتر أو اتكسارة د الفكرة 
الحالية. ويحدد معيار المحاسبة الدولي ۸ حالتين من هذه الحالات هما: تصحيح الأخطاء وتأثير التغييرات 4 السياسات 


المحاسبية. وتتطلب أو تسمح المعابير الدولية للتقرير المالي الأخرى بأن تستبعد مكونات الدخل الشامل الآخر التي ينطبق 
عليها تعريف “الإطار"* للدخل أو المصروف من الريح والخسارة (أنظر الفقرة ۷). 

الدخل الشامل الآخر للفترة 

يجب على المنشأة أن تفصح عن مبلغ ضريبة الدخل المتعلق بكل بند للدخل الشامل الآخر؛ بما 4 ذلك تعديلات إعادة 
التصنيف» وذلك إما 2 قائمة الريح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر؛ أو 2 الإيضاحات. 

يمكن للمنشأة أن تعرض بنود الدخل الشامل الآخر إما: 

(أ) بالصاي بعد طرح الآثار الضريبية المتعلقة بهاء أو 

(ب) قبل الآثار الضريبية المتعلقة بها مع مبلغ واحد يظهر المبلغ المجمع لضريبة الدخل المتعلقة بهذه البنود . 


ه لك سبتمبر 3٠٠0٠١‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية «الإطار» ب «إطار مفاهيم التقرير المالي». 
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وإذا اختارت المنشأة البديل (ب)ء فإنه يجب عليها أن تخصص الضريبة بين البنود التي قد عاك وا کک کی 

قسم الربح أو الخسارة وتلك البنود التي لن يعاد الطينينيا عقا ضمن قسم الربح أو الخسارة. 

يجب على المنشأة أن تفصح عن تعديلات إعادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر. 

تحدد معايير دولية للتقرير المالي أخرى ما إذا كانت المبالغ المقعة اة كين اتف الشامل لخر عاد ها ضهن 

الربح أو الخسارة وتوقيت ذلك. ويشار إلى إعادة التصنيف هذه # هذا المعيار. على أنها تعديلات إعادة تصنيف. ويدرج 

تعديل إعادة التصنيف مع مكون الدخل الشامل الآخر المتعلق به 2 الفترة التي فيها يعاد تصنيف التعديل ضمن الربح أو 

الخسارة. وقد تكون هذه المبالغ تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر على أنها مكاسب غير محققة 2 الفترة الحاليةء أو 

بك فترات سابقة. ويجب أن تطرح هذه المكاسب غير المحققة من الدخل الشامل الآخر 2 الفترة التي فيها يُعاد تصنيف 

المكاسب المحققة ضمن الربح أوالخسارة لتجنب إدراجها ضمن مجموع الدخل الشامل مرتين. 

يمكن للمنشأة أن تعرض تعديلات إعادة التصنيف 2# قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر أو 2 

الإيضاحات. وتقوم المنشأة التي تعرض تعديلات إعادة التصنيف 2 الإيضاحات بعرض بنود الدخل الشامل الآخر بعد 

أي تعديلات إعادة تصنيف متعلقة بها . 

تنشأ تعديلات إعادة التصنيف» على سبيل المثالء عند استبعاد عملية أجنبية (أنظر معيار المحاسبة الدولي »)١١‏ وعندما 

يؤثر تدفق نقدي متوقع تم التحوط له على الربح أوالخسارة ٠ e‏ من معيار المحاسبة الدولي 59). 

لا تنشأ تعديلات إعادة تصنيف عن التغيرات 2 فائض إعادة التقويمٍ المآبث وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١5‏ أو معيار 

المحاسبة الدولي 58 أو عن إعادة قياس خطط منافع محددة نة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١9‏ . وتثبت هذه المكونات 

ضمن الدخل الشامل الآخر ولا يعاد تصنيفها ضمن الربح أوالخسارة # الفترات اللاحقة. ويمكن تحويل التغيرات 2 

فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقا ةي فترات لاحقةء مع استخدام الأصلء أو عند إلغاء إثباته (أنظر معيار المحاسبة 

الدولي ١٠ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي 8؟) 50 للمعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ لا تنشأ تسويات إعادة التصنيف إذا 

كان تحوط التدفقات النقدية أو المحاسبة عن القيمة الزمنية للخيار (أو العنصر الأجل للعقد الآجل أو الفرق المبني على 

عملة أجنبية للأداة المالية) نتج عنه مبالغ تم إزالتها من إحتياطي تحوط التدفقات النقدية أو عنصر منفصل 24 حقوق 

الملكية. على التوالي. وأدرجت مباشرة 2 التكلفة الأولية أو القيمة الدفترية الأخرى لأصل أو التزام. يتم تحويل هذه 

المبالغ مباشرة إلى الأصول أو الإلتزامات. 

المعلومات التي تعرض 4# قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخرأو ب4 الإيضاحات 

يجب على المنشأة أن تفصح عن طبيعة ومبلغ بنود الدخل أو المصروف - بشكل منفصل - عندما تكون ذات أهمية نسبية. 

تشمل الحالات التي تستدعي الإفصاح - بشكل منفصل - عن بنود الدخل والمصروف ما يلي: 

(أ) تخفيض قيمة المخزون إلى صا القيمة القابلة للتحقق؛ أو تخفيض قيمة العقارات والآلات والمعدات إلى المبلغ 
القابل للاسترداد» إضافة الى إلغاء هذه التخفيضات؛ 

(ب) إعادة هيكلة أنشطة المنشأة: وإلغاء أي مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة؛ 

(ج) استبعاد بنود العقارات والآلات والمعدات؛ 

(د) استبعاد الاستثمارات؛ 

(ه) العمليات غير المستمرة؛ 

(و) التسويات القضائية؛ 

(ذ) إلغاءات أخرى لمخصصات. 
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يجب على المنشأة أن تعرض تحليلاً للمصروفات المثبتة ضمن الريح أوالخسارة باستخدام تصنيف مُستند إلى إما 
طبيعتهاء أو وظيفتها داخل المنشأة» أيهما يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة. 

تشجع المنشآت على أن تعرض التحليل الوارد 2 الفقرة 49 2 القاكمة (القائمتين) التي تعرض الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل الآخر. 

تُصنف المصروفات فرعياً لتبرز مكونات الأداء المالي التي قد تختلف من حيث تكرارهاء وإمكانية إنتهائها بمكسب أو 
سارف ا الطب با وک ورد اکل ف اسه شكلين. 

الشكل اكول الشعايل هو رة غ المستزوظ» جي تج ا 5 لمرو كات من اتروع أو الفسارة وكا لطا 
(على سبيل المثال الاستهلاك. ومشتريات المواد الخام؛ وتكاليف النقل؛ ومنافع الموظفين وتكاليف الإعلان): ولا تعيد 
تخصيصها بين الوظائف داخل المنشأة. وقد تكون هذه الطريقة سهلة التطبيق؛ نظرا لعدم ضرورة تخصيص المصروفات 
على اتد قات الوظيفية, وفيما لى مكان التستيف مادام طريفة طبيمة الصبروك»: 

Xx الإيراد‎ 

الدخل الآخر x‏ 

التغيرات ب2 مخزون الإنتاج التام والإنتاج تحت التشغيل x‏ 

المواد الخام والمستهلكات المستخدمة 4 

مصروف منافع الموظفين x‏ 

مصروف الاستهلاك والإطفاء x‏ 

المصروفات الأخرى x‏ 

مجموع المصروفات 9 

الربح قبل الضريبة x‏ 

الشكل الثاني للتحليل هو طريقة “وظيفة المصروف" أو "تكلفة المبيعات"» والتي تصنف المصروفات وفقاً لوظيفتها على أنها 
جزء من تكلفة المبيعات أو. على سبيل المثال؛ تكاليف التوزيع أو الأنشطة الإدارية. وكحد أدنى» تفصح المنشأة عن تكلفة 
مبيعاتها بموجب هذه الطريقة - بشكل منفصل - عن المصروفات الأخرى. ويمكن أن توفر هذه الطريقة معلومات أكثر ملاءمة 
للمستخدمين من تصنيف المصروفات بحسب طبيعتهاء إلا أن تخصيص التكاليف على الوظائف قد يتطلب إجراء تخصيصات 
عشوائية وينطوي على قدر كبيرمن الحكم الشخصي. وفيما يلي مثال للتصنيف باستخدام طريقة وظيفة اللصروف: 

Xx الإيراد‎ 

تكلفة المبيعات 0 

إجمالي الربح x‏ 

الدخل الآخر x‏ 

كاليف ي 8 

المصروفات الإدارية (x)‏ 

المصروفات الأخرى (x)‏ 

الربح قبل الضريبة 1 
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يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات بحسب وظيفتها أن تفصح عن معلومات إضافية عن طبيعة المصروفات» بما 2 
ذلك مصروف الاستهالاك والإطفاء» ومصروف منافع الموظفين. 
يعتمد الاختيار بين طريقة وظيفة المصروف وطريقة طبيعة المصروف على عوامل تاريخية وعوامل الصناعة وعلى طبيعة 
المنشأة. وتوفر كلتا الطريقتان مؤشرا لتلك لتكاليف التي قد تتغيرء بشكل مباشر أو غير مباشرء مع مستوى مبيعات أو 
إنتاج المنشأة. ونظرا لأن لدى كل طريقة عرض مزية لأنواع مختلفة من المنشآت. فإن هذا المعيار يتطلب من الإدارة أن 
تختار طريقة العرض التي يمكن الاعتماد عليهاء والأكثر ملاءمة. وبالرغم من ذلكء فإنه نظرا لأن المعلومات عن طبيعة 
المصروفات تعد مفيدة 2 التنبؤٌ بالتدفقات النقدية المستقبليةء فإنه يتطلب إفصاح إضا عند استخدام التصنيف بحسب 
وظيفة المصروف. إن لمصطلح ”منافع الموظفين": الوارد 2 الفقرة 5 :٠١‏ المعنى نفسه كما ورد 4# معيار المحاسبة الدولي 15. 
قائمة التغيرات 4 حقوق الملكية 
المعلومات التي تعرض 2 قائمة التغيرات 4 حقوق الملكية 
يجب على المنشأة أن تعرض قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية» كما هو مطلوب بموجب الفقرة .٠١‏ وتشمل قائمة التغيرات 
لك حقوق الملكية على المعلومات التالية: 
(( مجموع الدخل الشامل للفترة» والذي يُظهر مجموع المبالغ الخاصة بملاك المنشاة الأم - يشكل منفصل - عن 
الخاصة بالحصص غير المسيطرة؛ 
(ب) لكل مكون لحقوق الملكية: آثار التطبيق بأثر رجعي» أو التعديل بأثر رجعي المثبتة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸؛ 
(ج) [حدفت] 
(د) لكل مكون لحقوق الملكية» مطابقة بين المبلغ الدفتري 2 بداية الفترة مع المبلغ الدفتري 2 نهاية الفترة (كحد 
أدنى)؛ مع الإفصاح - بشكل منفصل - عن التغيرات الناتجة عما يلي: 
الل© الريح أو الخسارة؛ 
(۲) الدخل الشامل الآخر؛ 
(۳) المعاملات مع الملاك» بصفتهم ملاك» والتي تظهر مساهمات الملاك والتوزيعات على الملاك - بشكل منفصل 
- عن التغيرات 2 حصص الملكية 2 المنشآت التابعة التي لا ينتج عنها فقد السيطرة. 
المعلومات التي تعرض 2 قائمة التغيرات 4 حقوق الملكية أو ب2 الإيضاحات 
لكل مكون لحقوق الملكية: يجب على المنشأة أن تعرض تحليلاً للدخل الشامل الآخر بحسب البند (أنظر الفقرة 5١٠(د)‏ 
(۲))» إما ے2 قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية: أو 2 الإيضاحات. 
يجب على المنشأة أن تعرض مبلغ توزيعات الأرباح المثبتة على أنها توزيعات على الملاك خلال الفترة؛ والمبلغ المتعلق بها 
من توزيعات الأرباح للسهم الواحد» إما 2 قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية أو 4 الإيضاحات. 
4 الفقرة ١١٠٠ء‏ تشمل مكونات حقوق الملكية» على سبيل المثالء كل فتّة لحقوق الملكية المساهم بها والرصيد المتراكم لكل 
فئة للدخل الشامل الآخر والأرباح المبقاة. 
تعكس التغيرات 2 حقوق ملكية المنشأة - بين بداية ونهاية فترة التقرير - الزيادة» أو النقص 2 صا أصولها خلال 
الفترة. وباستثناء التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاك (مثل المساهمات 4 حقوق الملكيةء وإعادة 
اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة: وتوزيعات الأرباح)ء وتكاليف المعاملة المتعلقة - بشكل مباشر - بمثل هذه 
المعاملات. فإن التغير الكلي 4 حقوق الملكية خلال الفترة يعبر عن مجموع مبلغ الدخل والمصروفء بما 2 ذلك المكاسب 
والخسائر المتولدة عن أنشطة المنشأة خلال تلك الفترة. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 664 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





5 


11۲ 


11۳ 


١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۸ تعديلات باثر رجعي لتفعيل التغيرات ف السياسات المحاسبية الى الخد الممكن عملياء 
إلا عندما تتطلب مقتضيات التحول الواردة بك معيار دولي آخر للتقرير المالي خلاف ذلك. ويتطلب معيار المحاسبة 
الدولي 8 * أيضا * أن يتم إغادة العرض لتضنجيع الأخطاء بأئر رجعي: الى الحد الممكن عمليا. لا تعد التعديلات بأثر 
رجعي وإعادة العرض بأثر رجعي تغييرات 2 حقوق الملكية ولكنها تعد تعديلات للرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة: 
باستشاء عندما يتطلب معيار دولي للتقرير المالي تعديلاً بأثر رجعي لمكون آخر لحقوق الملكية. وتتطلب الفقرة 1١٠١(ب)‏ 
الإفصاح 2 قائمة التفيرات ب4 حقوق الملكية عن مجموع التعديل الناتج عن تغيرات ب4 سياسات محاسبية - بشكل 
منفصل - عن الناتج من تصحيحات لاخطاءء وذلك لكل مكون لحقوق الملكية. ويفصح عن هذه التعديلات لبداية الفترة 
ولكل فترة سابقة. 

قائمة التدفقات النقدية 

تزود معلومات التدفق النقدي مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقدير قدرة المنشأة على توليد نقد ومعادلات نقد 
واحتياجات المنشأة لاستخدام تلك التدفقات النقدية. ويحدد معيار المحاسبة الدولي ۷ متطلبات العرض والإفصاح عن 
معلومات التدفق النقدي 


الايضاحات 
الهيكل 
الإيضاحات يجب أن: 
(1) تغرض معلومات عن أساس إعداد القوائم الخالية والسياسات المحاسبية المحددة المستخدمة وفقاً للفشرات 194-١19‏ 
(ب) تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير الماليء والتي لن تعرض ب أي مكان آخر 2 القوائم المالية؛ 
(ج) توفر المعلومات التي لن تعرض 2 مكان آخر 2 القوائم الماليةء ولكنها ملائمة لفهم أي منها. 
يجب على المنشأة أن تعرض الإيضاحات بطريقة منظمة:؛ ما أمكن ذلك عملياً. لتحديد الطريقة العملية بجب على 
المنشأةالأخن 24 الحسبان الأثر على قابلية الفهم والمقارنة لقوائمها المالية. ويجب على المنشاة أن تضع إشارات مرجعية 
لكل بند 2 قوائم المركز المالي؛ و2 قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخرء و2 قائمتي التغيرات 2 
حقوق الملكية والتدفقات النقدية إلى أي معلومات متعلقة به 2 الإيضاحات. 
تشمل الأمثلة على الترتيب المنظم أو تجميع الإيضاحات ما يلي: 
(أ) إعطاء بروز أكثر لمجال الأنشطة التي تعتبرها المنشأة أكثر ملاءمة لفهم أدائها المالي ومركزها المالي مثل تجميع 
المعلومات مع بعضها عن أنشطة تشغيلية معينة؛ أو 
(ب) تج العلوفاك هن الود التي ثم فياشها بضورة مشابهة مكل الآصنول القى ثم افياسها بالقيمة العادلة: أو 
(ج) اتباع ترتيب البنود ب2 قائمة "قائمتي" الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة المركز الماليء مثل: 
(1) بیان : بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي (أنظر الفقرة ١٠)؛‏ 
(© ملت الاعات االحاسمية اة الها (أتطن الفغرة ي 
(؟) المعلومات المؤيدة للبنود المعروضة ب2 قائمة المركز المالي و2 قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
الآخرء و4 قائمتي التغيرات 4 حقوق الملكية؛ والتدفقات النقدية بالترتيب الذي عرضت به كل قائمة وكل 
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(د) إفصاحات أخرى» تشمل ما يلي: 

)١(‏ الالتزامات المحتملة (أنظر معيار المحاسبة الدولي ۳۷) والارتباطات التعاقدية غير المثبتة؛ 

(۲) الإفصاحات غير الماليةء مثل أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمنشأة (أنظر المعيار الدولي للتقرير 

المالي ۷). 

اتم حذفها] 
يمكن للمنشأة أن تعرض إيضاحات توفر معلومات عن أساس إعداد القوائم المالية. وعن سياسات محاسبية محددة على 
أنها قسم منفصل من القوائم المالية. 
الإفصاح عن السياسات المحاسبية 
يجب على المنشأة أن تفصح عن سياساتها المحاسبية الهامة لتشمل: 
(أ) أساس (أوأسس)القياس المستخدم 4 إعداد القوائم المالية. 
(ب) السياسات المحاسبية الأخرى المستخدمة والتي تكون ملائمة لفهم القوائم المالية. 
من المهم للمنشأة أن تعلم المستخدمين بأساس أو أسس القياس المستخدمة 4# القوائم المالية (على سبيل المثالء التكلفة 
التاريخيةء أو التكلفة الجاريةء أو صا القيمة القابلة للتحققء أو القيمة العادلةء أو المبلغ القابل للاسترداد)» نظراً لأن 
الأساس الذي عليه تعد المنشأة القوائم المالية يؤثر - بشكل جوهري - على تحليل المستخدمين. وعندما تستخدم المنشأة 
أكثر من أساس قياس واحد ب القوائم المالية. على سبيل المثال؛ عند إعادة تقويم فئات معينة من الأصول» فإنه يكفي أن 
توفر إشارة إلى أصناف الأصول والالتزامات التي تم عليها تطبيق كل أساس قياس. 
عند تحديد ما إذا كان ينبغي أن يُفصح عن سياسة محاسبية معينةء تأخذ الإدارة 4 الحسبان ما إذا كان الإفصاح 
سيساعد المستخدمين 2 فهم الكيفية التي انعكست بها المعاملات والأحداث والظروف الأخرى 2 الأداء المالي والمركز 
المالي الذي تم التقرير عنه. تأخذ كل منشأة 2 الحسبان طبيعة عملياتها وسياساتها التي يتوقع مستخدمو القوائم المالية 
الأخصاع هنها لتوع هده النشاة ين الأفضاع عن سيانبات محاسبيلا مفينة مقيدا الستخدميخ > بف خاضة + علد 
اختيار تلك السياسات من بدائل مسموح بها 2 المعايير الدولية للتقرير المالي. مثال ذلك؛ الإفصاح عما إذا كانت منشأة 
ما تطبق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على عقاراتها الاستثمارية (أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العقارات 
الاستثمارية"). تتطلب بعض المعايير الدولية للتقرير المالي - بصفة خاصة - الإفصاح عن سياسات محاسبية معينة: بما 
2 ذلك الاختيارات التي قامت بها الإدارة بين السياسات المختلفة التي تسمح بها تلك المعايير. فعلى سبيل المثالء يتطلب 
معيار المحاسبة الدولي ١1‏ الإفصاح عن أسس القياس المستخدمة لفئات العقارات والآلات والمعدات. 
اتم حذفها] 
قن کین اھ ما نيم نظرا لطريعة عات المنشأة حتى ولو كانت مبالغ الفترة الحالية والفترات السابقة غير 
ذات أهمية نسبية. ومن المناسب - أيضاً - الافصاح عن كل سياسة محاسبية مهمة غير مطلوية - بصفة خاصة - بموجب 
العايير الدولية للتقرير المالي؛ ولكن تختارها المنشاة وتطبقها وفقاً لمعيار المحاسية الدولي ۸. 
يجب على المنشأة أن تفصح: مع السياسات المحاسبية الهامة: أو 2 الإيضاحات الأخرى عن الأحكام التي اتخذتها الإدارة» 
بخلاف تلك التي تنطوي على تقديرات (أنظر الفقرة .)٠١١‏ 2 سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة» والتي يكون 
لها الأثرالأهم على المبالغ المثبتة ب2 القوائم المالية. 
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سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمنشاة فتخن الإدارة آحكاما متنوعة: بخلاف لك التي قطوي على تقديرات: 
والشى کی أن مقر - شك جرهری على انبا الي :قتا ج القواكم اكالية على سبيل الان خة الإذارة اكا 
ے تحديد ما يلي: 

1أ) [ حذفت ] 


تقريبا 


(ب) متى تحولت - تقريباً - جميع المخاطر والمنافع المهمة المرتبطة بملكية الأصول المالية وأصول المؤجرين الخاضعة 
للايجار إلى منشآت أخرى؛ 

(ج) ما إذا كانت مبيعات معينة للبضاعة تعد - بے جوهرها- ترتيبات تمويلية» وبناءً عليه لن ينشاً عنها إيراد ؛ 

(د) إذا كانت الشروط التعاقدية للأصول المالية تنشأ 4 تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط دفعات لأصل 
الدين والفائدة على مبلغ الدين الأصلي القائم. 

بعض الإفصاحات التي تتم وفقاً للفقرة ٠١١‏ تكون مطلوبة بموجب معايير دولية أخرى للتقرير المالي. على سبيل المثالء 

يتطلب ال معيار الدولي للتقرير المالي 7١"الإفصاح‏ عن الحصص 2 المنشآت الأخرى" أن تفصح المنشأة عن الاحكام التي 

اتخذتها 4 تحديد ما إذا كانت تسيطر على منشأة اخرى. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العقارات الاستثمارية" 

الإفصاح عن الضوابط المطورة من قبل المنشأة لتميز العقارات الاستثمارية عن العقارات التي يشغلها المالك» وعن 

العقارات المحتفظ بها للبيع ب2 السياق العادي للأعمالء عندما يصعب تصنيف العقارات. 


مصادر عدم تأكد التقدير 

يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات عن الافتراضات التي تضعها عن المستقبل» وعن مصادر عدم تأكد التقدير 
الرئيسة الأخرى 2 نهاية فترة التقريرء والتي لها مخاطر مهمة قد ينتج عنها تعديل ذو أهمية نسبية 2 المبالغ 
الدفترية للأصول والالتزامات خلال السنة المالية التالية. وفيما يتعلق بهذه الأصول والالتزامات» يجب أن تشمل 
الإيضاحات تفاصيل عما يلي: 

(آ) طبيعتها. 

(ب) مبلغها الدفتري كما 4 نهاية فترة التقرير. 

يتطلب تحديد المبالغ الدفترية لبعض الأصول والالقراماف ترا لآثار الأحداث المستقبلية غير المؤكدة على تلك 
الأصول والالتزامات ف نهاية فكرة التقرين, على سبيل المقال: = ظل غياب أسعان سوق ملعوظة 'حديثاً. قان 
التقديرات المستقبلية تعد ضرورية لقياس المبلغ القابل للاسترداد لفئات من العقارات والآلات والمعدات» وتأثير 
التقادم التقني على المخزون» والمخصصات التي تخضع للنتيجة المستقبلية لدعاوي تقاضي جاريةء والتزامات 
منافع الموظفين طويلة الأجل مثل التزامات التقاعد . وتنطوي تلك التقديرات على افتراضات عن بنود مثل تعديل 
مخاطر التدفقات النقدية أو معدلات الخصم. والتفيرات المستقبلية 4 الرواتب والتغيرات المستقبلية 2 الأسعار 
التي تؤثر غلى التكاليف الأخرى. 

إن الافتراضات والمصادر الأخرى لعدم تاكد التقدير المفصح عنها وفقاً للفقرة 176 تتعلق بالتقديرات التي تتطلب 
أحكاما من شل القدارة أك سبعوية: أو أقل موضوهية آى أققر سيدا . وكلما وان عدد اترات والاككراكات 
الؤكرة على انحل المستغيلي المختمل لحالات عدم التاكد: تصبح تلك الأحكام أقل موضوعية وأكثر تعقيدا .ومن 
ثم» تزداد عادة إمكانية اجراء تعديل تابع ذي أهمية نسبية على المبالغ الدفترية للأصول والالتزامات. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 667 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





١ معيارالحاسبةالدولي‎ 


۲۸ 


4 


۲۱ 


TT 


۲۳ 


1 


0 


الإفصاحات الواردة 2 الفقرة ٠٠١‏ غير مطلوبة لأصول والتزامات ذات مخاطر عالية بأن مبالغها الدفترية قد تتغير - 
بشكل ذي أهمية تة کال اة ا الذالية إذا كان تفای نياية فة التقرين بالقيمة العاذلة المسقدة إلى 
سعر معلن 2 سوق نشط لأصل أو التزام مماثل. قد تتغير مثل هذه القيم العادلة - بشكل ذي أهمية نسبية - خلال السنة 
المالية التالية. ولكن لا تنشأ هذه التغيرات عن افتراضات أو مصادر أخرى لعدم تأكد التقدير 2 نهاية فترة التقرير. 
تعرض المنشأة الإفصاحات الواردة 2 الفقرة ٠٠١‏ بطريقة تساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم الأحكام التي 
تتخذها الإدارة عن المستقبل وعن المصادر الآخرى لعدم تأكد التقدير. وتتنوع طبيعة ومدى المعلومات الموفرة وفقا لطبيعة 
الافتراض والظروف الأخرى. ومن أمثلة أنواع الإفصاحات التي تقوم بها المنشأة ما يلي: 
(أ) طبيعة الافتراضء أو [مصادر] عدم تأكد التقدير الأخرى؛ 
(ب) حساسية المبالغ الدفترية للطرق والافتراضات والتقديرات التي تحكم حسابهاء بما 2 ذلك أسباب الحساسية؛ 
(ج) الحل المتوقع لحالة عدم تأكد» ونطاق النتائج المحتملة - بشكل معقول - خلال السنة المالية التالية المتعلقة بالمبالغ 

الدفترية للأصول والالتزامات المتأثرة؛ 
(د) توضيح لتغيرات أجريت على افتراضات سابقة بشأن تلك الأصول والالتزامات؛ إذا ظلت حالة عدم التأكد دون حل. 
لا يتطلب هذا المعيارمن المنشأة أن تفصح عن معلومات الموازنة أو التنبؤات عند القيام بالإفصاحات الواردة بالفقرة .١70‏ 
احيانا يكوخ من غير العمل أن تقح عن هدى الآكان اللخصلة لأفتراض» أو مضدر اخ ر تمدع تأكد التقديربة نياية رذ 
التقرير. 4 مثل هذه الحالات؛: تفصح المنشأة عن أنه من المحتمل - بشكل معقول - وعلى أساس المعرفة الموجودةء أن 
تتطلب النتائج خلال السنة المالية التالية والتي تختلف عن الافتراض تعديلا ذا أهمية نسبية على المبلغ الدفتري للأصل 
أو الالتزام المتأثر. و2 جميع الحالات. تفصح المنشأة عن طبيعة الأصل أو الالتزام المحدد (أو فئة الأصول أو الالتزامات) 
المتأثر بالافتراضء ومبلغه الدفتري. 
إن الإفصاحات الواردة ب2 الفقرة ٠١١‏ عن أحكام معينة اتخذتها الإدارة 2 سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة 
لا تتعلق بالإفصاحات عن مصادر عدم تأكد التقدير الواردة 2 الفقرة .١70‏ 
تتطلب معابير دولية أخرى للتقرير المالي الإفصاح عن بعض الافتراضات التي لو لا ذلك كانت ستكون مطلوبة وفقاً للفقرة 
0 . فعلى سبيل المثال؛ يتطلب معيار المحاسبة الدولي 7" الإفصاح  -‏ ظروف محددة - عن الافتراضات الرئيسة 
بشأن أحداث مستقبلية تؤثر على فئات المخصصات. ويتطلب المعيار الدولى للتقرير المالى ١١‏ ”قياس القيمة العادلة" 
الإفصاح عن الافتراضات المهمة (بما 2 ذلك طريقة (طرق) التقويم ومدخلاته) التي منیا المنشأة عند قياس القيم 
العادلة للاصول والالتزامات التي تسجل بالقيمة العادلة. 
رأس المال 
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم أهداف المنشأة وسياساتها 
وإجراءاتها لإدارة رأس المال. 
للالتزام بالفقرة ٠١١‏ تفصح المنشأة عما يلي : 
(أ) معلومات نوعية عن أهدافها وسياستها وإجراءاتها لإدارة رأس المالء بما ب4 ذلك: 

)١(‏ وصف لا تديره على أنه رأس مال؛ 

(؟) عندما تخضع المنشأة لمتطلبات رأس مال مفروضة عليها من خارجهاء طبيعة تلك المتطلبات: وكيف تضمن هذه 

المتطلبات 2 إدارة رأس المال؛ 


(؟) كيف تفي بأهدافها لإدارة رأس المال. 
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(ب) بيانات كمية مختصرة عما تديره على أنه رأس مال. تعتبر بعض المنشآت بعض الالتزامات المالية (مثل بعض أشكال 
الدين تالي الإستحقاق) جرءٌ من رأس المال. وتعتبر منشآت آخرى رآس الال أنه يستشي بعض مكونات حقوق الملكية 
(مثل مكونات ناشئّة عن تحوطات التدفقات النقدية). 

(ج) أي تغيرات 4# (أ) و(ب) من الفترة السابقة. 

(د) ما إذا كانت التزمت خلال الفترة بأي متطلبات رأس مال مفروضة عليها من خارجها تخضع لها. 

(ه) عندما لا تلتزم المنشأة بمثل متطلبات رأس المال تلك المفروضة عليها من خارجهاء تبعات عدم الالتزام هذا . 

وتؤسس المنشأة تلك الإفصاحات على المعلومات الموفرة من داخلها لكبار موظفي الإدارة. 

قد تدير المنشأة رأس المال بعدة طرق وتكون خاضعة لعدد من متطلبات رأس مال مختلفة. فعلى سبيل المثال» قد يشمل 

تكتل منشآت تقوم بأنشطة التأمين وأنشطة مصرفية وقد تعمل هذه المنشآت 2 ظل سلطات قانونية متعددة. وعندما 

لا يوفر الإفصاح المجمع عن متطلبات رأس مال وكيف يدار رأس المال معلومات مفيدة: أو يحرف فهم مستخدم قائمة 

مالية للموارد الرأسمالية للمنشأة؛ فإنه يجب على المنشاة أن تفصح عن معلومات - بشكل منفصل - لكل متطلب رأس 

مال تخضع له المنشاة. 

الأدوات المالية القابلة للإعادة المصنفة على أنها حقوق ملكية 

للأدوات المالية القايلة للإعادةالمصنفة على أنها حقوق ملكية» يجب على المنشأة أن تفصح (الى المدى الذي لم يفصح 

عنه 2ے مكان آخر) عما يلي: 

(أ) بيانات كمية مختصرة عن المبلغ المصنف على أنه حقوق ملكية؛ 

(ب) أهدافها وسياساتها وإجراءاتها لإدارة التزامها بأن تعيد شراء أو أن تسترد الأدوات عندما تَطائّب بأن تفعل ذلك 
من قبل حاملي الأدوات» بما ب2 ذلك أي تغيرات من الفترة السابقة؛ 

(ج) التدفق النقدي الخارج المتوقع عند استرداد؛ أو إعادة شراء تلك الفئة من الأدوات المالية؛ 

(د) معلومات عن كيفية تحديد التدفق النقدي الخارج المتوقع عند الإسترداد؛ أو إعادة الشراء. 

الإفصاحات الأخرى 

يجب على المنشأة أن تفصح 2 الإيضاحات عما يلي: 

(أ) مبلغ توزيعات الارباح المقترحة أو المعلن عنها قبل إعتماد القوائم المالية للإصدار ولكن لم تُثبت على أنها توزيع 
على الملاك خلال الفترة والمبلغ المتعلق بها للسهم الواحد؛ 

(ب) مبلغ أي توزيعات أرباح أسهم ممتازة مجمعة غير مثبتة. 

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي» إذا لم يُفصح عنه 2 مكان آخر ضمن معلومات منشورة مع القوائم المالية: 

(آ) مقرالمنشآة وشكلها النظامي والبلد الذي تم تأسيسها فيه؛ وعنوان مكتبها المسجلء (أو المكان الرئيس للأعمال 
إذا كان مختلفاً عن المكتب المسجل)؛ 

(ب) وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسة؛ 

(ج) اسمالمنشاة الأم والمنشأة الأم النهائية للمجموعة؛ 

(د) المعلومات المتعلقة بطول مدتهاء إذا كانت المنشأة محددة المدة. 
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يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة المعيار على فترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

عدل معيار المحاسبة الدولي ۲۷ (المعدل  )۲٠٠۸‏ الفقرة .٠١7‏ يجب على المنشأة أن تطبق هذا التعديل على الفترات 
السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١4‏ أو بعده. إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ۲۷ (المعدل 2 )۲٠٠۸‏ على فترة 
أبكر. يجب أن يُطبق التعديل على تلك الفترة الأبكر. ويجب أن يُطبق التعديل بأثر رجعي. 

عدل “الأدوات المالية القابلة للإعادة والالتزامات الناشئة عن التصفية" (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 
ومعيار المحاسبة الدولي ١)ء‏ المصدر 4 فبراير ۲۰٠۸‏ الفقرة ۱۳۸ واضاف الفقرات ۸أ و٠‏ ٠أ‏ و7٠‏ أ. يجب على المنشأة 
أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١9‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت 
المنشأة تلك التعديلات على فترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق التعديلات المتعلقة بمعيار 
المحاسبة الدولي ۳۲ ومعيار المحاسبة الدولي ۳۹ والمعيار الدولي للتقرير المالي ۷ والتفسير ۲ للجنة تفسيرات المعايير 
الدولية للتقرير المالي “أسهم الاعضاء 2 المنشآت التعاونية والادوات المشابهة" 4 الوقت نفسه. 

عدلت الفقرتين ۸ و١7‏ بموجب “التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر # مايو .۲۰٠۸‏ يجب على 
المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲٠٠۹‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. 
إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

تم تعديل الفقرة 14 بموجب ”تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر 4 أبريل .۲٠٠۹‏ يجب على المنشأة أن 
تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠٠١‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا قامت المنشأة 
بتطبيق التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

[حذفت] 

تم تعديل الفقرتين ٠١7‏ و۷١٠‏ وتم اضافة الفقرة ٠١١‏ بموجب "تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر 2 
مايو .20٠١‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. 
ويسمح بالتطبيق الأبكر. 

[حذفت] 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ المصدران 2 مايو ۰۲۰۱۱ الفقرات ٤ء‏ و۹١١‏ 
و٣‏ و١٤١١.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي 
للتقرير المالي .١7‏ 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ المصدر 4 مايو ۲١١١‏ الفقرتين ٠١۸‏ و177١‏ . يجب على المنشأة أن تطبق تلك 
التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدل “عرض بنود الدخل الشامل الآخر" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي .)١‏ المصدر 4 يونيو ۲١٠١‏ الفقرات ۷» 
و١3‏ و۸۲ وهى ولاى و۹۰ واى و٤‏ و١١٠٠‏ و١٠۱‏ وأضاف الفقرات ٠١‏ أ, و ١۸ء‏ و١لابء‏ و ٣۸ء‏ وحذف الفقرات ۱۲ء 
و١4:‏ و٣۸‏ و٤۸.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو 75١١7‏ أو بعده. 
ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات على فترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
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١ معيارامحاسبةالدولي‎ 


عدل معيار المحاسبة الدولي ١9‏ “منافع الموظفين" (المعدل 2 يونيو )3١١١‏ تعريف ”الدخل الشامل الآخر" 2 الفقرة 
۷ والفقرة 97. يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي ١5‏ (المعدل 2 يونيو 
۱). 

عدل ”التحسينات السنوية لدورة “۲١٠٠-۲۰٠۹‏ المصدر 2 مايو ۲۰۱۲ الفقرات ۱۰ و۳۲۸ و١٤ء‏ وحذف الفقرات 6١-599‏ 
وأضاف الفقرات ۳۸-۳۸د والفقرات ١٠٤أ-٠٤د.‏ يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر رجهي وتا لمعيار المحاسبة 
الدولي ۸ ”السياسات المحاسبيةء والتغييرات 2# التقديرات المحاسبية والأخطاء" على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 
۳ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذا التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك 
الحقيقة. 

[تم حذفها] 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ الايرادات من العقود مع العملاء المصدر ب مايو ٠١١4‏ الفقرة 4؟. يجب على المنشأة 
تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ المصدر ے2 يوليو 7١١4‏ الفقرات ۷> و۰1۸ والاء و457,: و۳٩‏ و40: و1٩‏ و5١٠,‏ و٣١٠‏ 
وحذف الفقرات 9؟١ه.‏ ١۹ز‏ و159م, يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبيقها للمعيار الدولي للتقرير 
المالي 9. 

عدل معيار مبادرات الإفصاح (المعدل إلى معيار المحاسبة الدولي )١‏ المصدر 2 ديسمبر 5١١1م‏ الفقرات ١٠ء‏ و١٣‏ 
وغه-00 و ٣۸آ‏ و ۱۱٤-۱۱۲۳‏ و۰۱۱۷ ۱۱۹ و۱۲۲ وأضاف الفقرات ١٠"أ,‏ وه5آ و٥۸۵-۸ب‏ وحذف الفقرات 6١١و .1١5١‏ 
ينبغي على المنشأة تطبيق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١17‏ او بعده. يسمح بالتطبيق 
الأبكر. والمنشآت ليست مطالبة بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات 78 - ٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي 
۸ المتصلة بهذه التعديلات. 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ عقود الإيجار المصدر ب يناير ۲١٠١‏ الفقرة ؟7١.‏ ينبغي على المنشأة تطبيق هذه 
التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


سحب معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المُنقح فز ٠٠١‏ ) 


E 


بعل هذا السار سحل سمياق االساسية اللرول ١‏ "مرك اقرا اة ا ف ا اللعدال حه 
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معيار المحاسبة الدولي ١‏ 
المخزون 


الهدف 


١ 


النطاق 


هدف هذا المعيار هو تحديد المعالجة المحاسبية للمخزون. إن الموضوع الرئيس 4 المحاسبة عن المخزون هو مبلغ التكلفة 
الذي يُثبت على أنه أصل ويّرحل إلى أن تثبت الإيرادات المتعلقة به. يوفر هذا المعيار إرشادات بشأن تحديد التكلفة 
وإثباتها اللاحق على أنها مصروف» بما ب ذلك أي تخفيض إلى صاب القيمة القابلة للتحقق. كما يوفر - أيضاً - 
إرشادات بشأن صيغ احتساب التكلفة التي تستخدم لتحديد تكاليف للمخزون. 


ينطيق هذا المعياز على جميع بتود المخزون: باستثتاء: 

(1) [حدفت] 

(ب) الأدوات المالية (أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ ”الأدوات المالية: العرض“ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات 
المالية)؛ 

(ج) الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي والمنتج الزراعي عند نقطة الحصاد (أنظر معيار المحاسبة الدولي >١‏ 
”الزراعة“). 

لا ينطبق هذا المحيار على قياس المخزون المحتفظ به من قبل: 

(أ) منتجي المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات» والمنتج الزراعي بعد الحصادء والمعادن والمنتجات المعدنية إلى الحد 
الذي عنده تقاس بصا القيمة القابلة للتحقق وفقاً للممارسات الراسخة 4 تلك الصناعات. فعندما يقاس مثل 
هذا المخزون بصا القيمة القابلة للتحقق؛ تثبت التغيرات 2 تلك القيمة ضمن الريح أو الخسارة 2 فترة التغير. 

(ب) السماسرة تجار السلع الذين يقيسون مخزونهم بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع. وعند قياس مثل 
هذا المخزون بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع؛ تثبت التغيرات 2 القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف 
البيع ضمن الريح أو الخسارة 2 فترة التغير. 

قاس الشزوق لضان اه او ر ا د ات ااا ان جرائدل رة من الات و عدت هة على 

سل اال دات حصا التحاصول الؤراهية او ن اران اللعادق ويكوق ال فا مرجب عق ايل أو شما 

حكوميةء أو عندما يوجد سوق نشطة وتكون مخاطر فشل البيع ضئيلة. ويُستثنى هذا المخزون من متطلبات القياس فقط 

وف هذا اکان 

السماسرة التجار هم أولكك الذين مشعرون آو يرن الس اساب اتير أو الحسابهم :وى الحزون الشار إلبه ع 

القغرة #(ب] #يشكل ركيس تفرص ام ا لستقيل لغرب د ريع فو التقاباخدية السفر ا وحامش ومع امار 

التجار. وعندما يقاس هذا المخزون بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع؛ فإنه يُستثنى من متطلبات القياس فقط 


وفق هذا المعيار. 
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تُستخدم المصطلحات التالية ب2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 

المخزون هو أصول: 

(أ) محتفظ بها للبيع 4 السياق العادي للأعمال؛ أو 

(ب) 2 مرحلة الإنتاج لمثل هذا البيع؛ أو 

(ج) 4# شكل مواد خام أو مهمات ستستخدم 2 عملية الإنتاج أو 2 تقديم الخدمات. 

صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر 2 السياق العادي للآعمال مطروحاً منه التكاليف المقدرة للإتمام 
والتكاليف المقدرة الضرورية للقيام بالبيع. 

القيمة العادلة هي السعرالذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام 2 معاملة ظروف اعتيادية منتظمة بين 
المشاركين 2 السوق 4 تاريخ القياس. (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ١1"‏ “قياس القيمة العادلة) 

تشير صا القيمة القابلة للتحقق إلى صاك المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه من بيع المخزون 2 السياق العادي 
للأعمال. أما القيمة العادلة فتعكس السعر الذي كانت ستتم به معاملة نظامية لبيع المخزون نفسه 2 السوق الرئيسة 
(أو السوق ذات المزايا الأفضل) لذلك المخزون بين مشاركين 2 السوق 2 تاريخ القياس. القيمة الأولى هي قيمة تحددها 
المنشأة, أما القيمة الثانية فهي ليست كذلك. وصاي القيمة القابلة للتحقق للمخزون قد لا تساوي القيمة العادلة 
فنظروها مھا كاتف ايه 

كمل كزين اة ار اة وا اة بها لإعادة بيعهاء بما 4 ذلك» على سبيل المثال» البضاعة المشتراة من قبل 
تاجر التجزئة والتي يحتفظ بها لإعادة بيعهاء أو أراضي وعقارات أخرى محتفظ بها لإعادة بيعها. ويشمل المخزون - 
اغا - البضائع تامة الصنع التي قامت المنشأة بتصنيعهاء أو الإنتاج تحت التشغيل الذي تقوم بتصنيعه؛ ويشمل المواد 
الخام والمهمات المنتظر استخدامها 2 عملية الإنتاج. ٠‏ يتم المحاسبة عن التكلفة المتكبدة لتنفيذ عقد مع عميل التي لا 
تؤدي إلى مخزون (أو أصول ضمن نطاق معيار آخر) وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع 
العملاء". 


قياس المخزون 


4 


يجب أن يُقاس المخزون بالتكلفة أو صا القيمة القايلة للتحقق أيهما أقل. 

تكلفة المخزون 

يجب أن تشمل تكلفة المخزون جميع تكاليف الشراءء وتكاليف التحويل والتكاليف الأخرى التي يتم تحملها لجلب 
المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة. 

تكاليف الشراء 

تشمل تكاليف شراء المخزون سعر الشراءء؛ ورسوم الاستيراد والضراكب الأخرى (بخلاف تلك التي يمكن للمنشأة 

ابتردادها -لاحقا “من النلطات الضريبية): وتكاليق النقل: واكناولة:والتكاليق الأ خر الح شود -بشكل عباشر “ 

إلى اقتناء البضائع تامة الصنعء والمواد الخام والخدمات. وتطرح الحسومات التجاريةء والتخفيضات والبنود المشابهة 
الأخرى عند تحديد تكاليف الشراء. 
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تكاليف التحويل 

معدل كائيف تحريل اتخون التعاليق اكه فكل شاشر + بويحدات الإنتاع مكل العمل اباق كما تمل با د 
تخصيصاً منتظماً لنفقات الإنتاج الإضافية الثابتة والمتغيرة التي يتم تحملها لتحويل ا مواد الخام إلى بضائع تامة الصنع. 
نفقات الإنتاج الإضافية الثابتة هي تلك التكاليف غير المباشرة للإنتاج التي تظل ثابتة - نسبياً - بغض النظر عن حجم 
الإنتاج» مثل استهلاك وصيانة مباني ومعدات المصنعء وأصول حق الاستخدام المستخدمة 4 عملية الإنتاج. أما نفقات 
الإنتاج الإضافية المتفيرة فهي تلك التكاليف غير المباشرة للإنتاج التي تتفير - بشكل مباشرء أو شبه مباشر - مع حجم 
الإنتاج» مثل المواد غير المباشرة والعمل غير المباشر. 

نش تفس عاليك الإا الإشافة الفا هة اليف الكعويل إلى الطاظة الات ية العادية وسال الإتتاع . الطافة 
الاستيعابية العادية هي الإنتاج المتوقع أن يتحقق - 2# المتوسط - على مدى عدد من الفترات أو المواسم 4 ظل الظروف 
العادية آخذاً ك الحسبان الفقد ‏ الطافة الاسصيعابية الناتج عن الصيانة اللجدولة: وقد يشخدم المستوى الفعلى 
للإتفاح إذا كان كاري الطاقة العادية. الآ باد مب التكاليق الاشاضة الكايعة |الخصصن لكل وخدة إا اة وكا 
المنخفض أو الطاقة العاطلة. وتُثبت النفقات الإضافية غير الُخصصة على أنها مصروف ب الفترة التي يتم فيها تحملها. 
و فترات الإنتاج المرتفع - بشكل غير عادي - ينخفض مبلغ النفقة الإضافية الثابتة المخصص لكل وحدة إنتاج بحيث 
لذ يقاس ازوق باعلن من التغلفة. و خض غات الهاج الإضافية التغيرة لكل وحدة إتاج على اعاس الابشخدام 
الفعلي لوسائل الإنتاج. 

قد ينتج عن عملية الإنتاج أكثر من منتج واحد يتم إنتاجه - بشكل متزامن. وهذا هو الحال» على سبيل المثالء عندما تنتج 
منتجات مشتركة أو عندما يوجد منتج رئيس ومنتج فرعي. وعندما لا تكون تكاليف التحويل لكل منتج قابلة للتحديد 
- بشكل منفصل - فإنها تخصص للمنتجات على أساس منطقي وثابت. فقد يستند التخصيص؛ على سبيل المثال؛ إلى 
القيمة النسبية للمبيعات لكل منتج إما 4 مرحلة من عملية الإنتاج تصبح عندها المنتجات قابلة للتحديد - بشكل منفصل: 
أو عند إتمام الإنتاج. تعد معظم المنتجات الفرعية - بطبيعتها - غير ذات أهمية نسبية. وعندما يكون هذا هو الحال, 
قاس - غالباً - بصا القيمة القابلة للتحقق وتُطرح هذه القيمة من تكلفة المنتج الرئيس. ونتيجة لذلك, لا يختلف المبلغ 
الذكترق اصع الركيس يشل ى ية ية عن كات 

التكاليف الأخرى 

تدرج تكاليف أخرى ضمن تكلفة المخزون - فقط - بقدر ما يتم تحمله منها لجلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته 
الراهنة: فعلى سبيل الخال قد يكون من المناسب أن تضمن ثفقات عامة غير متعاقة بالإنتاج أو تكاليف قصميم منتجات 
لعملاء محددين. 2 تكلفة المخزون. 

من أمثلة التعاليق ا اة من تكافة الكزون وا اة على أنها مضروهات ف الف الك يتم ها تحمليا: 

(1) المبالغ غير العادية لفاقد المواد الخام» أو العمل أو تكاليف الإنتاج الأخرى؛ 

(ب) تكاليف التخزين: مالم تكن هذه التكاليف ضرورية بے عملية الإنتاج قبل مرحلة إنتاج أخرى؛ 

(ج) النفقات الإضافية الإدارية التي لا تساهم ب4 جلب المخزون إلى موقعه الحالي وحالته الراهنة؛ 


(د) تكاليف البيع. 
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يحدد معيار المحاسبة الدولى ۲١‏ ”تكاليف الاقتراض" حالات محدودة تضمّن فيها تكاليف الاقتراض 2 تكلفة المخزون. 
قد تشتري المنشأة مخزونا بشروط تسوية مؤجلة. وعندما يحتوي الترتيب - فعليا - عنصر تمويل؛ على سبيل المثال 
الفرق بين سعر الشراء بشروط الائتمان العادية والمبلغ المدفوع» فإن هذا العنصر يُثبت على أنه مصروف فائدة خلال 
فترة التمويل. 


[حذفت] 


تكلفة منتج زراعي حُصدَ من أصول حيوية 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١ء‏ "الزراعة" يقاس المخزون, الذي يتكون من منتج زراعي حصدته المنشأة من أصولها 
الحيوية: عند الإثبات الأولي بقيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع عند نقطة الحصاد. وهذه هي تكلفة المخزون ب 
ذلك التاريخ لتطبيق هذا العيار: 

طرق قياس التكلفة 

للنيسيرء قد تستخدم طرق لقياس تكلفة المخزون: مثل طريقة التكلفة المعيارية أو طريقة التجزكة: إذا كانت النتائج تقارب 
التكلفة. وتأخن التكاليف المعيارية 2 الحسبان المستويات العادية من المواد الخام والمهمات» والعمل؛ والكفاءة واستغلال 
الطاقة. وتراجع بشكل منتظم» وعند الضرورة؛ تنقح 4 ضوء الظروف الحالية. 

فض ا ا ی و ركه ان وون شاد کیا ن بتو کیو بل بعري “اوزاف 
شرامش ريع معفابية والتى بكرن من غير العملي أن كخم لها طرق آخرى التحديد التكلفة, وتحرى تكلفة اأخزون 
بتخفيض القيمة البيعية للمخزون بنسبة مثوية مناسبة لإجمالي هامش الربح. وتاخذ النسبة المستخدمة 2 الحسبان 
المخزون الذي خحُفض سعره إلى ما دون سعر بيعه الأصلي. وتستخدم - غالبا - نسبة متوسطة لكل قسم تجزئة. 

صيغ احتساب التكلفة 

يجب أن تُحدد التكلفة لمخزون البنود التي ليست عادةٌ - قابلة لإحلال بعضها البعض؛ والسلع أو الخدمات المنتجة 
والمخصصة لمشروعات محددة: باستخدام التمييز المحدد لتكاليفها الفردية. 

يعني التمييز المحدد للتكلفة أن تنسب تكاليف محددة لبنود محددة من المخزون. وتعد هذه هي ال معالجة المناسبة للبنود 
التي تخصص لمشروع محددء بغض النظر عما إذا كانت مشتراة أو منتجة. وبالرغم من ذلك يعد التمييز المحدد للتكاليف 
غير مناسب عندما توجد أعداد كبيرة من بنود المخزون التي تكون - عادة - قابلة لإحلال بعضها البعض. ‏ مثل هذه 
الحالات يمكن أن مستخدم طريقة اختيان تلك البنود التي تبقى 2 المخزون الحصول على آثار مخددة مسبقا على الريح 
أو الخسارة. 

يجب أن تحدد تكلفة بنود المخزون؛ بخلاف تلك البنود التي تم تناولها ب2 الفقرة ۲١‏ باستخدام صيغة الوارد أولاً صادر 
أولا (5150) أو صيغة متوسط التكلفة المرجح لاحتساب التكلفة. ويجب على المنشأة أن تستخدم نفس صيغة احتساب 
التكلفة لجميع بنود المخزون ذات الطبيعة والاستخدام المتشابه للمنشأة. ولبنود المخزون ذات الطبيعة أو الاستخدام 
المختلف» يمكن تبرير استخدام صيغ مختلفة لاحتساب التكلفة. 

على سبيل لقال قن يكون اللمهزون ققدم بذ الحد القطاماض الفشقيلية حا النشاة اسشهزاء مخت عن ا تخد 
تفن توع المخرون الخدم فا فكاع تشكيلى لخن وبالرقم من ذلك: لا د احتلاف قوق الجفراة للمخرون زاو 
القواعد الضريبة المتعلقة به) كافيا - ب حد ذاته - لتبرير استخدام ضيغ مختافة لاحتساب التكلفة. 
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تفترض صيغة الوراد أولاً صادر أولاً أن بنود المخزون المشتراة أو المنتجة أولاً باع أولاء وبالتالي تكون البنود المتبقية ب 
المخزون ب نهاية الفترة هي تلك المشتراة أو المنتجة حديثاً. وبموجب صيغة متوسط التكلفة المرجح؛ تحدد تكلفة كل 
ننه باستخدام التوسسل امرجم لتكلمة البنود" اللفشابهة 3 يداية الفكرة وتكلقة الود التقنابية المشتراة أو اة خلال 
اة نوك جنب اقوط على انی دوري: أو عدوا ندع كل فة إضافية فيعا تظروف اة 

صا القيمة القابلة للتحقق 

قد لا يمكن استرداد تكلفة المخزون إذا ما تلف ذلك المخزون, أو إذا أصبح متقادما - بشكل كلي أو جزئي - أو إذا انخفض 
سر بيعة: رقن لا يمكن اسخرداد فة المخزون ٠‏ آيضا ١‏ إا زادث التعانيق المقدرة ادشام آر الكاليف اهدر أن بت 
تحدلها اد آي كلق معا رة مكفيك قببة امغزون لأكل من التقلفة إلى اة ال الشابلة التق مع وجية 
النظر بأن الأصول لا ينبغي أن تسجل بما يزيد عن المبالغ المتوقع أن تتحقق من بيعها أو استخدامها. 

تحن هة اتخون -هاذة ٠‏ إلى ساج القيمة العابلة التق لكل به على خد رك جضن الحالات باترشم من ذلك .قد 
يكون هن المناسب أن تج اليتون التضابية أو دات الملاقة :كن يكون هذا هو الحال مع ينود الخرون المتطلقة خط الإنتاج 
تفشة وال ر ات ارا أو استخدامات نهائية متشابهة, والتي تنتج وتسوق 2 المنطقة الجغرافية نفسهاء والتي لا 
يمكن عمليا تقويمها - بشكل منفصل - عن البنود الأخرى 2 خط الإنتاج هذا . ومن غير المناسب أن تخفض قيمة المخزون 
على ساس تست االخرون على يبيل الكان: اليشاعة ان الس هح نوي ازن كا لطاع فع ن 
تستند تقديرات صا القيمة القابلة للتحقق إلى أكثر الأدلة إمكانية للاعتماد عليه؛ المتاح وقت إجراء التقديرات للمبلغ 
التوقم أن يحقعه اللخزون. وتاخذ هذه التقديراف 2 الحسيان شات السعر أو التكلفة اللتعاقة - يشكل مياشر- ياحداثك 
تقع بعد نهاية الفترة وذلك بالقدر الذي تؤكد به تلك الأحداث ظروفاً قائمة 4 نهاية الفترة. 

اة تعديرات صا القيمة افا افق ج الباق + أيضا “الفرض الذي من أجله مط اتخون نا سيل 
القال: نهد اة الغ الا اا عة الهزون الف ديا ركا مك ية لقعا أن بخدمة إل شغر 
الها وا كلت عقوف العاف بال من كات اتخون الفط بها كان اك اة اف تكن اة اتر اة 
تمد إلن أسمان البيع العامة وقد هك ستخصصات من عد مزكدة لات ترد عن كنيات الخزون الف بيا 
أو من عقود مؤكدة للشراء. ويتم التعامل مع مثل هذه المخصصات بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “االخصضات 
والالتزامات اللستيلة والأصنول المنفملة: 

لا دعسن فة اواد النعان رامات الأخري | لحف اا ةوا رساج اتخون لأكل من اة إذا كان ركان 
تباع المنتجات تامة الصنع؛ التي سوف تضمن فيهاء بالتكلفة أو بما يزيد عنها. وبالرغم من ذلك؛ عندما يشير انخفاض 
4 سعر المواد الخام الى أن تكلفة المنتجات ثامة الصنع تزيد عن صا القيمة القابلة للتحقق. فإن قيمة المواد الام 
تخفض إلى صاخ القيمة القابلة للتحقق. و مثل هذه الحالات: قد تكون تكلفة إحلال المواد الخام هي أفضل قياس 
تكاج اة فا القايلة لاتق 

يُجرى تقدير جديد لصا القيمة القابلة للتحقق 2 كل فترة لاحقة دما لا تف الظطروف التي :سبيت + سايقاً - 2 
تخفيض قيمة المخزون لأقل من التكلفة موجودة أو عندما يوجد دليل واضح على زيادة ‏ صا القيمة القابلة للتحقق 
بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة. فإن مبلغ التخفيض يُعكس (أي أن يقتصر العكس على مبلغ التخفيض الأصلي) 
بحي وال الك الدشترى الجدين الكلفة أو اك اة العابلة لاعن اله اويا أكل..ويسدك كاذاء على سيل 
الغا عدا يظل اكد نود الكشرون المسجل بها القيمة الغايلة لتقن نظراً لاتشقاض سر حه موجودا 2 فكرة 
لاحقة ويزداد سعر بيعه. 
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الاثبات على أنه مصروف 


۳٤‏ عندما يُباع المخزون؛ فإنه يجب أن يُثبت المبلغ الدفتري لهذا المخزون على أنه مصروف 2 الفترة التي يُثبت فيها الإيراد 
المتعلق به. كما يجب أن يُثبت مبلغ أي تخفيض لقيمة المخزون إلى صا القيمة القابلة للتحقق» وجميع خسائر 
المخزون؛ على أنه مصروف 2 الفترة التي يحدث فيها التخفيض أو الخسارة. يجب أن يُثبت مبلغ أي عكس لأي تخفيض 
لقيمة المخزون؛ ناشن عن زيادة 4 صا القيمة القابلة للتحقق؛ على أنه تخفيض 2 مبلغ المخزون المثبت على أنه 
مصروف ب الفترة التي يحدث فيها العكس. 

۳0 قد تخصص بعض بنود المخزون لحسابات أصل آخرء على سبيل المثال. :اتخون السشتكدم على أنه مكون للمشارات: 
الات ااك اة +الخليل ت الخزون العميعن لأضبل آخر - بهذ الظريقة د على آله سضروف خلال العفر 
الإنتاجي لذلك الأصل. 

الافصاح 

يجب أن تفصح القوائم المالية عن: 
© السات اللشاسبية عة هان المهزون :يما 8 قت اليعة هة اكات اة 
(ب) إجمالي المبلغ الدفتري للمخزون والمبلغ الدفتري 2 التصنيفات المناسبة للمنشأة؛ 

(ج) المبلغ الدفتري للمخزون المسجل بالقيمة العادئة مطروحاً منها تكاليف البيع؛ 

(د) مبلغ المخزون المثبث على أنه مصروف خلال الفترة؛ 

(ه) مبلغأي تخفيض لقيمة المخزون مُثبت على أنه مصروف 2 الفترة وفقاً للفقرة 4؛ 

(و) ٠‏ مبلغ أي عكس لأي تخفيض تم إثباته على أنه تخفيض ب مبلغ المخزون المثبت على أنه مصروف 2 الفترة 
وفقاً للفقرة 4م؛ 

(ز) الظروف أو الأحداث التي أدت إلى عكس لتخفيض ب قيمة المخزون وفقاً للفقرة ٤٠؛‏ 

رح( الملبلغ الدفتري للمخزون المرهون على أنه ضمان لا لتزامات. 

ناقترات عن اعات البطترية كرون لفك به ج اللمنيقات انك ليزن ركن عدف القديرات د هذ 
الأصول» مفيدة لمستخدمي القوائم المالية. إن التصنيفات الشائعة للمخزون هي البضاعة؛ ومهمات الإنتاج؛ والمواد الخام 
والإنتاج تحت التشغيل؛ والبضائع تامة الصنع. 

۳۸ يتكون مبلغ المخزون المثبت على أنه مصروف خلال الفترةء والذي - غالباً - ما يشار إليه على أنه تكلفة المبيعات» من تلك 
التقائيش اللضيفة - بنايقا دة قيس الخرؤن الذي بيخ الآنه :ومن تفقات الإا الإشافية غير الخصصة ومن البالة 
قين الحادية ف اع ارون رك قيرز ظروف اة ايها سن مال اخرزى مكل اليف ال 

۳۹ تتبنى بعض المنشآت شكلاً للربح أو الخسارة تنتج عنه مبالغ يُّفصح عنها بخلاف تكلفة المخزون المثبت على أنه مصروف 


خلال الفترة و الشكل» > تعرضص المنشأة تحليلا للمصروفات مستخدمة تصنيفاً يستند إلى طبيعة المصروفات. 
4 هذه الحالة. تفصح المنشأة عن التكاليف المثبتة على أنها مصروف لواد خام ومهمات مستهلكة؛ ولتكاليف العملء 
ولتكاليف أخرى مع مبلغ صا التغير ب4 المخزون للفترة. 
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يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠٠٠١‏ أو بعده. ويُشجع التطبيق 
الأبكر. إذا طبقت المنشأة هذا المعيار على فترة تبدأ قبل ١‏ يناير ١٠٠۲ء‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
[حُذفت] 

[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ت مانو 13 O a E‏ ف الفقرة 4 وهال الفقرة لاحت 
على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الايرادات من العقود مع العملاء“ الصادر ے2 مايو 7١١4‏ الفقرات ۲» 8. ۲۹ و۷٣‏ 
وحذف الفقرة 14. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي 4 الصادر 2 يوليو ٠١١4‏ الفقرة ۲ وحذف الفقرات ٤١‏ آء ٠؛بء٠‏ 5د . يجب على المنشأة 
تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ ”عقود الإيجار" الصادر 2 يناير ۲١٠١‏ الفقرة .١7‏ يجب على المنشأة تطبيق التعديل 
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


۹ 


سحب الإصدارات اللاخرى 


٤١ 


۲ 


يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي ۲" المخزون" (المنقح 2ے 1557). 
يحل هذا المعيار محل التفسير ١‏ للجنة التفسيرات الدولية السابقة “الثبات . الصيغ المختلفة لاحتساب تكلفة المخزون“. 
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معيار المحاسبة الدولي ۷ 
"فائمة التدفقات النقديه" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۷ ”قائمة 
التدفقات النقدية" أخذا 2 اللاعتبار التعديلات الآتية: 


التعديلات المدخلة على الفقرات 
5 (إضافة) 
تمت إضاقة الزكاة إلى الفقرة الفرعية (و) لتشمل الزكاة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
4 ... من أمثلة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي: 
0 


(و) المدفوعات النقدية للزكاة ولضرائب الدخلء أو المبالغ المستردة منهاء ما لم يكن من الممكن ربطها -بشكل محدد- 
بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية. 


ان 
٠‏ رإضافة): 


يتم إضافة الزكاة إلى هذه الفقرة لاشتراط عرض المبالغ المدفوعة لسداد الزكاة المستحقة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما 
يلي: 


0 يجب أن يُفصح -بشكل منفصل- عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب على الدخل والزكاة ويجب أن تصنف على 


أنها تدفقات من الأنشطة التشغيليةء ما لم يكن من الممكن ربطها - بشكل محدد - بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية. 
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قائمة التدفقات النقدية" 


الهدف 


تعد المعلومات عن التدفقات النقدية للمنشأة مفيدة 2 تزويد مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقدير قدرة 
المنشأة على توليد النقد ومُعادلات النقد» واحتياجات المنشأة لاستغلال تلك التدفقات النقدية. وتتطلب القرارات 
الاقتصادية التي تتخذ من قبل المستخدمين تقويماً لقدرة المنشأة على توليد النقد ومُعادلات النقد وتوقيت ودرجة 
التأكد من ذلك. 

وهدف هذا المعيار هو المطالبة بتوفير معلومات عن التغيرات التاريخية 2 النقد ومُعادلات النقد للمنشأة باستخدام 
قائمة التدفقات النقديةء التي تصنف التدفقات النقدية خلال الفترة من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية 
والتمويلية. 


يجب على المنشأة أن تعد قائمة التدفقات النقدية وفقاً لمتطلبات هذا المعيارء ويجب أن تعرضها كجزء لا يتجزأ من قوائمها 
المالية لكل فترة تعرض عنها القوائم المالية. 

حل بهذا اا ميكل مداق الحا الول ۷ ا ارات د و ا لطن جف و 

يهتم مستخدمو القوائم المالية لأي منشأة بكيفية توليد المنشأة للنقد, ومُعادلات النقدء وكيفية استخدامها. وذلك هو 
الخال خض الفظر هن ظبيعة أففظة النشاة وع إذا عاق الك نكن امصاره جا لهام كا هو الال اة 
ااه جح امتشات للقن - يقكل اشاس لأساف نها بارهم من إمكانية اخدلاقك اتشطتها الركيسة اة 
للايراد فيي تستاح للنقد لتتفن هاا :وهم القزاماتها وتوغر المواكن المت رين يها ومن فى يتاب هذا العيار 
من جميع اتشات أن كمرضن فاقبة الد هات النقدية: 


منافع معلومات التدفق النقدي 


3 


توفر قائمة التدفقات النقدية» عند استخدامها مع باقي القوائم المالية. معلومات تمكن المستخدمين من تقويم التغيرات 
2 صا أصول المنشأة وهيكلها المالي (بما ‏ ذلك سيولتها وملاءتها) وقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات 
النقدية. من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة والفرص. تعد معلومات التدفق النقدي مفيدة 4 تقدير قدرة المنشأة 
على توليد نقد ومُعادلات نقد» وتمكن المستخدمين من تطوير نماذج لتقدير ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية للمنشآت المختلفة. كما أنها تعزز من قابلية مقارنة التقرير عن الأداء التشغيلي لمنشآت مختلفةء نظراً لأنها 
تزيل آثار استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعاملات والأحداث. 

LÈ‏ نا تستخدم معلومات التدفق النقدي التاريخية كمؤشر على مبلغ وتوقيت ودرجة تأكد التدفقات النقدية المستقبلية. 
وهي أيضاً مفيدة 4 فحص دقة التقديرات السابقة للتدفقات النقدية المستقبلية و4 اختبار العلاقة بين الريحية وصا2 
التدفق النقدي وتأثير الأسعار المتغيرة. 


١‏ 2 سبتمبر 203٠6١17‏ عدّل مجلس معايير المحاسبة الدولية عنوان معيار المحاسبة الدولي ۷ من «قوائم التدفق النقدي» إلى «قائمة التدفقات النقدية» كنتيجة لتنقيح 


معيارالمحاسبة الدولي ١‏ «عرض القوائم المالية» 2 لو 
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التعريفات 


3 


تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
النقد يشمل النقد 2 الخزينة والودائع تحت الطلب. 

مُعادلات النقد هي استثمارات قصيرة الأجلء عالية السيولة تكون قابلة للتحويل بسهولة إلى مبالغ معلومة من النقد» 
وتكون عرضة لمخاطر ضنيلة للتغيرات 2 القيمة. 

النقد ومُعادلات النقد 

يُحتفظ بمُعادلات النقد لغرض الوفاء بالارتباطات النقدية قصيرة الأجل؛ وليس لمجرد الاستثمار أو لأغراض أخرى. لكي 
بعد ا ار ا له اة يجب أن يكون قا لاجرل وما إلى مل معطو من الق وان كرون عركة لخاظر 
ضئيلة للتغيرات 2 القيمة. وبناءً عليهء يعد الاستثمار - عادة - معادلا للنقد فقط عندما يكون له أجل استحقاق قصير 
الأجل ك هة اشير او أقل من كاري الأقدان كعد مارات درق اة من ادلات افك ينا له كن د 
جوهرها - مُعادلة للنقد» على سبيل المثال كما 2 حالة الأسهم الممتازة المقتناة خلال فترة قصورة قبل اکا اوا 
يكون لها تاريخ استرداد محدد. 

يعد الاقتراض من البنوك - بشكل عام - أنشطة تمويلية. وبالرغم من ذلك» ب4 بعض الدول: يشكل السحب على المكشوف 
من البنوك» الذي يكون واجب السداد عند الطلب» جزءٌ لا يتجزأ من إدارة النقد 2 المنشأة. ب4 تلك الظروفء يُضمن 
السحب على المكشوف من البنوك على أنه مكون للنقد ومُعادلات النقد. ومن خصائص مثل هذه الترتيبات المصرفية أنَّ 
ضيه آل رلا بف ات يلي 5 خالا نو عوجي إلى هه فلن الكفوق» 

يُستبعد من التدفقات النقدية التحركات بين البنود التي تشكل نقداً أو مُعادلات نقد نظراً لأن تلك المكونات تعد 
جزءاً من إدارة النقد © المنشأة وليست مجرد جزء من أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. وتشمل إدارة 
النقد استثمار النقد الفائض 2# مُعادلات النقد. 


عرض قائمةالتدفقات النقدية 


1۰ 


۱۲ 


۲ 


يجب أن تتضمن قائمة التدفقات النقدية تقريراً عن التدفقات النقدية خلال الفترة مصنفة بحسب الأنشطة التشغيلية 
والاستثمارية والتمويلية. 

تعرض المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. بالطريقة الأنسب لأعمالها. ويوفر 
التصنيف بحسب النشاط معلومات تسمح للمستخدمين بتقدير تأثير تلك الأنشطة على المركز المالي للمنشأة. وعلى 
مبلغ ما تمتلكه من نقد ومُعادلات النقد. وقد تستخدم هذه المعلومات - أيضاً - 2 تقويم العلاقات بين تلك الأنشطة. 
قد تشمل المعاملة الواحدة تدفقات نقدية تصنف بشكل مختلف. على سبيل المثال: عندما تشمل التسديدات النقدية 
لقرض كلا من الفائدة والقرضء فيمكن أن يُصنف عنصر الفائدة على أنه نشاط تشغيلي» ويُصنف عنصر القرض على 
أنه نشاط تمويلي. 

الأنشطة التشغيلية 
يعد مب التدطفات النقدية الناشكة عن الأنقشطة التشغيلية مؤشرا ركيسا على هدى ما ولدقة عمليات المنشاة من تدطقات 
نقدية كافية لتسديد القروض, والمحافظة على القدرة التشغيلية للمنشأة. وتسديد توزيعات الأرباح» والقيام باستثمارات 
جديدة دون اللجوء إلى مصادر خارجية للتمويل. تعد المعلومات عن المكونات المحددة للتدفقات النقدية التشغيلية 
التاريخيةء مع المعلومات الأخرى. مفيدة 2 التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. 
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٤ 


١ 


تكن القن قاف التقوية من الأنقنطة الع مشكل ر تمن د من انقطة ال اة ال رة ا لته اراد وها علية: 
فهي تنتج - بشكل عام - من المعاملات والأحداث الأخرى التي تدخل 4 تحديد الربح أو الخسارة. من أمثلة التدفقات 
النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي: 

(أ) المقبوضات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات؛ 

(ب) المقبوضات النقدية من رسوم الامتياز والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى؛ 

(ج) المدفوعات النقدية للموردين مقابل السلع والخدمات؛ 

(د) المدفوعات النقدية للموظفينء وبالنيابة عنهم؛ 

(ه) المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية من قبل منشأة التأمين. مقابل الأقساط والمطالبات والدفعات السنوية 
ومنافع التأمين الأخرى؛ 

(و) المدفوعات النقدية لضرائب الدخلء؛ أو المبالغ المستردة منهاء ما لم يكن من الممكن ربطها - بشكل محدد - بالأنشطة 
الاستثمارية والتمويلية؛ 

(ز) المقبوضات والمدفوعات النقدية من عقود مُحتفظ بها لأغراض التعاملء أو المتاجرة. 

قد ينشاً عن بعض المعاملات: مثل بيع إحدى الآلات. مكسب: أو خسارة تضمن ك الربح أو الخسارة المثبتة. وتعد 

التدفقات النقدية المتعلقة بمثل تلك المعاملات تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية. بالرغم من ذلك» تعد المدفوعات 

التعدية ا ةو اقتداء اسول لطا بها اا جرا واا فک ها ابيع كبا سو موش ار فن معيان 

المحاسبة الدولي ١٠"العقاراتء‏ والآلات والمعدات“. تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية. وتعد المقبوضات النقدية من 

الإيجارات ومن المبيعات اللاحقة لمثل هذه الأصول - أيضاً - تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية. 

قد تحتفظ المنشأة بأوراق مالية وقروض لأغراض التعاملء أو المتاجرة. حيث تشبه 2 هذه الحالة المخزون المقتنى - 

ا - لإعادة البيع «وينَاءٌ عليه تصتف التدفقات النقدية الناشئة عن الشراء والبيع لأوراق مالية يحتفظ بها للتعامل؛ 

أو المتأجرة على آنها أنشطة تشغيلية .:وبالمال؛ تصنف - غادة - السلف والقروض النقدية التي تقدمها المؤسسات المالية 

على أنها أنشطة تشغيلية نظراً لأنها تتعلق بنشاط المنشأة الرئيس المنتج للإيراد. 

الأنشطة الاستثمارية 

يعد الإفصاح - بشكل منفصل - عن التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية مهما ترا لأن التدفقات النقدية 
تعبر عن مدى ما تم من نفقات على موارد بقصد توليد دخل وتدفقات نقدية مستقبلية. والنفقات المؤهلة للتصنيف على 
أنها أنشطة استثمارية هي - فقط - تلك التي ينتج عنها أصل يُثبت 2 قائمة المركز المالي. ومن أمثلة التدفقات النقدية 
الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية ما يلي: 

(أ) المدفوعات النقدية لاقتناء العقارات والآلات والمعداتٍ والأصول غير الملموسة. والأصول طويلة الأجل الأخرى. 
وتشمل هذه المدفوعات تلك المتعلقة بتكاليف التطوير اسه والعقارات والآلات والمعدات المشيدة ذاتياً؛ 

(ب) المقبوضات النقدية من مبيعات العقارات والآلات والمعدات. والأصول غير الملموسةء والأصول طويلة الأجل 
الأخرى؛ 

(ج) المدفوعات النقدية لاقتناء أدوات حقوق ملكية أو أدوات دين للمنشآت الأخرىء والحصص 3# المشروعات 
المشتركة (بخلاف المدفوعات لتلك الأدوات التي تعد معادلة للنقدء أو تلك المحتفظ بها لأغراض التعامل؛ أو 
المتاجرة)؛ 
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(د) المقبوضات النقدية من بيع أدوات حقوق ملكية, أو أدوات دين للمنشآت الأخرى. والحصص 2# المشروعات المشتركة 
(بخلاف المقبوضات من تلك الأدوات التي تعد معادلة للنقد, أو المحتفظ بها لأغراض التعامل؛ أو المتاجرة)؛ 

(هف) السلف والفقروضن النقدية القدمة لأطراف أخرئ (بخلاق السلف والقروطن القدمة من قبل منشاة مالية)؛ 

زو 'القيوحبات التقدية من سدين السلف والسروضن المقومة لأطراف ا خر بحلاف يناف وفروضن اا5 الاق 

() المدفوعات النقدية للعقود المستقبلية: والعقود الأجلة: وعقود الخياراث: وعقود المبادلة: باستشاء عندما يُحتفظ 
بالعقون لأغراض التعامل: أو المتااجرة: أو عتدهما صف الد فر غات على آنها انشطة تمنوئلية؛ 

(ح) المقبوضات النقدية من العقود المستقبلية: والعقود الآجلةء وعقود الخيارات وعقود المبادلةء باستثناء عندما يُحتفظ 
بالعقود لأغراضن التعامل: أو المتاجرة: أو.عتدما تصنت المقبوضات على أنها أنشظة تمويلية. 

عندما تتم المحاسبة عن عقد على أنه تحوّط لمركز قابل للتحديد؛ فإن التدفقات النقدية للعقد تصنف بنفس طريقة 

تصنيف التدفقات النقدية للمركز المتخُوط له. 

الأنشطة التمويلية 

يفن الأتمباج © يشتكل مفقصل - عن الترحقات النقدية الناسفة عن الأنشطة التمويلية عماء نظرا لأنه فيد ذا الق 

بالمطالبات على التدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي رأس امال للمنشأة. ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة 

عن الأنشطة التمويلية ما يلي: 

(1) المتحصلات النقدية من إصدار أسهم» أو أدوات حقوق ملكية أخرى؛ 

(ب) المدفوعات النقدية للملاك لاقتناءء أو استرداد أسهم المنشأة؛ 

(ج) المتحصلات النقدية من إصدار وثائق مديونية غير مغطاة برهنء وقروض. وكمبيالات» وسندات» ورهونات عقارية. 
وغيرها من أنواع الاقتراض قصير أو طويل الأجل؛ 

(د) التسديدات النقدية للمبالغ المقترضة؛ 


(ه) المدفوعات النقدية من قبل المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بعقود التأجير. 


التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 


1۸ 


يجب على المنشأة التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي مما يلي: 

(أ) الطريقة المباشرة حيث يُفصح عن الفنات الرئيسة لإجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية؛ أو 

(ب) الطريقة غير المباشرة» حيث يُعدل الربح؛ أو الخسارة بآثار المعاملات ذات الطبيعة غير النقدية وبأية مبالغ 
مؤجلة أو مستحقة عن مقبوضات» أو مدفوعات نقدية تشغيلية سابقة؛ أو مستقبلية» وينود الدخل أو المصروف 
المرتبطة بالتدفقات النقدية الاستثمارية» أو التمويلية. 

تھچ المنشآت على التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية» باستخدام الطريقة المباشرة. توفر الطريقة 

المباشرة معلومات قد تكون مفيدة 2# تقدير التدفقات النقدية المستقبليةء والتي لا تكون متاحة بموجب الطريقة غير 

المباشرة. بموجب الطريقة المباشرة. يمكن الحصول على المعلومات عن الفئات الرئيسة لإجمالي المقبوضات النقدية. 

وإجمالي المدفوعات النقدية إما: 

(أ) من السجلات المحاسبية للمنشأة؛ أو 
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(ب) بتعديل المبيعات وتكلفة المبيعات (الفائدة والدخل المشابه لها. ومصروف الفائدة والأعباء المشابهة 2 منشأة مالية)» 
والبنود الأخرى 2 قائمة الدخل الشامل بما يلي: 
)١(‏ التغيرات - خلال الفترة - 2 المخزون: و2 المبالغ التشغيلية المستحقة؛ والمبالغ التشغيلية واجبة السداد؛ 
(') البنود غير النقدية الأخرى؛ 
(؟) البنود الأخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثماريةء أو تمويلية. 
بموجب الطريقة غير المباشرةء يُحدد صا التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية من خلال تعديل الربح: أو الخسارة 
بآثار ما يلي: 
(أ) التغيرات - خلال الفترة - 4# المخزون: و2 المبالغ التشغيلية المستحقة, والمبالغ التشغيلية واجبة السداد؛ 
(ب) البنود غير النقديةء مثل الاستهلاك. والمخصصات. والضرائب المؤجلة. ومكاسب وخسائر العملة الأجنبية غير 
المحققةء وأرباح المنشآت الزميلة غير الموزعة؛ 
(ج) جميع البنود الأخرى التي تكون آثارها النقدية عبارة عن تدفقات نقدية استثماريةء أو تمويلية. 
وبدلاً من ذلك» يمكن عرض صاب التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية - بموجب الطريقة غير المباشرة - من خلال 
إظهار الإيرادات والمصروفات قسن عنها 2 قائمة الدخل الشاملء والتغيرات - خلال الفترة - 2 المخزون؛ و2 المبالغ 
التشغيلية تحت التحصيلء وواجبة السداد. 


التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية 


۲١ 


يجب على المنشأة التقرير - بشكل منفصل - عن الفئات الرئيسة لإجمالى المقبوضات النقديةء وإجمالى المدفوعات 
النقدية الناشئة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية» باستثناء ذلك القدر من التدفقات النقدية الموضحة 4 الفقرات 
۲ و٤۲‏ التي يتم التقرير عنها على أساس صاف. 


التقرير عن التدفقات النقدية على أساس صاف 





۲۲ 


۲۲ 


يمكن التقريرعن التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية» أو الاستتمارية» أو التمويلية التالية» على أساس 

صاف: 

(1) المقبوضات والمدفوعات النقدية نيابة عن العملاء» عندما تعكس التدفقات النقدية أنشطة العميل وليس مجرد 
أنشطة المنشأة؛ 

(ب) المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي تكون معدلات دورانها سريعة» ومبالغها كبيرة وآجال استحقاقها 
قصيره. 

من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليها 2 الفقرة ۲۲ (آ) ما يلي: 

(أ) قبول البنك للودائع تحت الطلب وتسديدها؛ 

(ب) الأموال المحتفظ بها للعملاء من قبل منشأة استثمارية؛ 

(ج) الإيجارات المحصلةء نيابة عن ملاك العقارات؛ والمدفوعة لهم. 
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Î۳‏ من أمثلة المقبوضات والمدفوعات النقدية المشار إليها 2 الفقرة ۲١‏ (ب) السلف المقدمة؛ والتسديدات لما يلي: 

(أ) المبالغ الأصلية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان؛ 

(ب) شراء وبيع الاستثمارات؛ 

(ج) عمليات الاقتراض قصيرة الأجل الأخرى» على سبيل المثالء تلك التي لها فترة استحقاق ثلاثة أشهرء أو أقل. 
۲٤‏ يمكن التقرير عن التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الأنشطة التالية لمنشأة مالية؛ على أساس صاف: 

(أ) المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول» وتسديد الودائع» التي لها تاريخ استحقاق محدد؛ 

(ب) إيداع الودائع 4 منشآت مالية أخرى وسحبها منها؛ 

(ج) السلف والقروض النقدية المقدمة للعملاء» وتسديد تلك السلف والقروض. 


التدفقات النقدية بعملة أجنبية 

٠‏ يجب أن تسجل التدفقات النقدية الناشئة عن معاملات بعملة أجنبية بالعملة الوظيفية للمنشأة من خلال تطبيق سعر 
التبادل بين العملة الوظيفية والعملة الأجنبية 4 تاريخ التدفق النقدي على مبلغ العملة الاجنبية. 

7 يجب أن تترجم التدفقات النقدية لمنشأة تابعة أجنبية بأسعار التبادل بين العملة الوظيفية والعملة الأجنبية 4 تواريخ 
التدفقات النقدية. 

+ "أكار التغيرات‎ 7١ يتم التقرير عن التدطفات النعدية القومة بعملة اجتبية: بظريقة تسق مع معياز المحاسبة الدولي‎ ١۷ 
أسعان سرف الفجلاك الأجديةبوالذى شفع بامككدام سعر الفنرف الذي قار ال سر اللي على سيل الال‎ 
يمكن استخداء اللتوسظ امرجم لسر الصرف للفترة ف جيل العاملات بعملة اجنبية: أو 3 خرجمة الات التقدية‎ 
انشاة تابعة أجنبية. بالركم من ذلك لا يسم معيار المحاسية الدولى ١؟ باستخدام عر السدرف_ ف تهاية قكرة التقرير‎ 
عند ترجمة التدفقات النقدية لمنشأة تابعة أجنبية.‎ 

4 الاهد الكاسيهوالحساشر غير الحقعة الا هن التفيراكت يذ اسار ضراف العولة الأجنيية تهات تقدية : اترم 
من ذلك فإنه يتم التقريرء ‏ قائمة التدفقات النقدية: عن أثر التغيرات 4 سعر الصرف على النقد ومُعادلات النقد 
المحطظ بهاء أو اكستحعة بعملة اجلبية من أجل مطابقة الند وتعادلات التق ك بداية وذياية الفثرة؛ وتعرض هذا 
اة - يشكل متفصل = عن الت قات النقدية من الأفشطة التشفيلية والأسثمارية والتمويلية: ويشمل الفروق إن 
وجدت < حال ما إذا ثم التقرير عن هذه التدكفات الضدية باسعان صرف نهاية الفترة 

34> [حذفت] 


۳۰ [حذفت] 


الفائدة وتوزيعات الأرياح 

١‏ يجب أن يُفصح - بشكل منفصل - عن كل من التدفقات النقدية من الفائدة. وتوزيعات الأرياح المستلمة والمدفوعة. ويجب 
أن تُصنف كل منها - بطريقة ثابتة من فترة إلى أخرى - على أنها إما أنشطة تشغيلية؛ أو استثمارية أو تمويلية. 

9 ا ع قن مصبوع ها الفاكزة الود عة حاقل ا فة فا ا هات السعريةشواء القع على اتا مصووف كين 
الريح. أو الكسارة: أو قمت'رسهلتها وكقا معان المحاسية الدولي ١١‏ تكاليف الاقتراضن». 
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رون 


53 


تصنف الفائدة المدفوعة:؛ والفائدة وتوزيعات الأرباح المستلمة - عادة - على أنها تدفقات نقدية تشغيلية بذ 
اة افاي باترغم من ذلك لا يوجد إجماع على تضتيف هذه التذحفات التقدية بف المنشات الأخرى. شيمكن 
أن تسف الفاكدة المدفوهة: والفائدة وكوزيعات الأرياح المسكلمة: على انها حدفقات نقدية قشهياية خطرا لأنها 
ميجن وامهديد الريك أو الكتسارة رمد من ذلكه يمكن أن تلصحت الغائدة ال عة والفاكدة وكوزيمات الأرياج 
المستلمةء على أنها تدفقات نقدية تمويلية وتدفقات نقدية استثمارية على التواليء نظراً لأنها تعد تكاليف 
الول علو ها د مال أو تنلاات 

يمكن أن تُصنف توزيعات الأرباح المدفوعة على أنها تدفق نقدي تمويليء نظراً لأنها تعد تكاليف للحصول على موارد 
ماليا ويدلاً من ذلك: يكن أن كُصدف توؤيعات الأزياح المدهوعة. على أنهنا مون للف شات النقدية من الأنشطلة 
اة سن أجل مسناهوة الستخد فن 2 هديد فة اللنشأة غلى آن قد وزات الا راح مج التدهقات اة 
التشغيلية. 


الضرائب على الدخل 


o 


۲٣٢ 


يجب أن يُفصح - بشكل منفصل - عن التدفقات النقدية الناشئة عن الضرائب على الدخل ويجب أن تُصنئف 
على أنها تدفقات من الأنشطة التشغيلية» ما لم يكن من الممكن ريطها - بشكل محدد - بالأنشطة الاستتمارية 
والتمويلية. 

تنشأ الضرائب على الدخل عن معاملات تستدعي تدفقات نقدية تصنف - ب2 قائمة التدفقات النقدية - على أنها أنشطة 
تشغيليةء أو استثماريةء أو تمويلية. وبينما قد يكون من الممكن ربط مصروف الضريبة بسهولة بالأنشطة الاستثماريةء أو 
التمويلية, إلا أنه - غالباً - يكون من غير العملي ربط التدفقات النقدية الضريبية المتعلقة بهاء والتي قد تنش ب2 فترة 
مختلفة عن فترة التدفقات النقدية للمعاملة التي نشأت عنها الضريبة. وبناءٌ عليه - عادة - تصنف الضرائب المدفوعة 
على أنها تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية. وبالرغم من ذلك عندما يكون من الممكن - عمليا - ربط التدفق النقدي 
الضريبي بمعاملة بعينها ينشأ عنها تدفقات نقدية تصنف على أنها أنشطة استثمارية؛ أو تمويليةء فإن التدفق النقدي 
الضريبي يُصنف على أنه نشاط استثماريء أو تمويلي» بحسب ما هو مناسب. عندما تخصص التدفقات النقدية الضريبية 


على أكثر من فئة واحدة؛ فإنه يُفصح عن مجموع مبلغ الضرائب المدفوعة. 


الاستثمارات 2 المنشآت التابعة: والمنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة 


۲۷ 


۲۸ 


عند المحاسبة عن استثمار 4 منشأة زميلةء أو مشروع مشترك أو منشأة تابعة تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة 
حقوق الملكية أو طريقة التكلفةء فإن المنشاة المستثمرة تقصر تقريرها - 4# قائمة التدفقات النقدية - على التدفقات 
النقدية بينها وبين المنشأة المستثمر فيهاء على سبيل المثال» على توزيعات الأرباح والسلف. 

المنشأة التي تقوم بالتقرير عن حصتها ب منشأة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية. تدرج - ج 
قائمة تدفقاتها النقدية - التدفقات النقدية المتعلقة باستثماراتها 2 المنشاة الزميلة أو المشروع المشتركء والتوزيعات, 
والمدفوعات أو المقبوضات الأخرى بينها وبين المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. 
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التغيرات 2 حصص ا لكية 4 المنشآت التابعة ومنشآت الأعمال الأخرى 


۳۹ 


j 


٤١ 


۲ 


يجب أن تعرض التدفقات النقدية المجمعة الناشئة عن اكتساب أو فقد السيطرة على المنشآت التابعة أو منشآت الأعمال 

الأخرى - بشكل منفصل - ويجب أن تصنف على أنها أنشطة استثمارية. 

فيما يتعلق بكل من اكتساب وفقد» السيطرة على المنشآت التابعة: أو منشآت الأعمال الأخرى خلال الفترةء فإنه يجب 

على المنشأة أن تفصح - بصورة مجمعة - عن كل مما يلي: 

(1) مجموع العوض المدفوع» أو المستلم؛ 

(ب) الجزء من العوضء الذي يتكون من نقدء ومُعادلات النقد؛ 

(ج) مبلغ النقدء ومُعادلات النقد 2 المنشآت التابعة» أو منشآت الأعمال الأخرى التي اكتسبت» أو فقدت» السيطرة 

عليها؛ 
(د) مبلغ الأصول والالتزامات بخلاف النقد» أو مُعادلات النقد 4 المنشآت التابعة» أو منشآت الأعمال الأخرى التي 
اكتسبت» أو فقدت» السيطرة عليهاء مُلخصة بحسب كل صنف رئيس. 

لا يلزم المنشأة الاستثمارية؛ كما عُرفت ب المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ "القوائم المالية الموحدة": أن تُطبق الفقرات 
(ج) أو 4١‏ (د) على استثمار 4 منشأة تابعة يُتطلب أن يُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 

إن عرض آثار التدفق النقدي الناتجة عن اكتساب أو فقد السيطرة على المنشآت التابعةء أو منشآت الأعمال الأخرى - 

بشكل منفصل - 2 بنود مستقلةء مع الإفصاح - بشكل منفصل - عن مبالغ الأصول والالتزامات المقتناة أو المستبعدة 

يساعد على تمييز تلك التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية 

الأخرى. لا تطرح آثار التدفق النقدي الناتجة عن فقد السيطرة من تلك الناتجة عن اكتساب السيطرة. 

يتم التقرير عن المبلغ المجمع للنقد المدفوع؛ أو المستلم كعوض مقابل اكتساب» أو فقد السيطرة على المنشآت التابعةء أو 

منشآت الأعمال الأخرى - ب قائمة التدفقات النقدية - بالصاي بعد طرح النقد ومُعادلات النقد المقتناة أو المستبعدة 

كجزء من مثل هذه المعاملاتء أو الأحداث أو التغيرات 4 الظروف. 

يجب أن تصنف التدفقات النقدية الناشئة عن التغيرات 4 حصص الملكية 4 منشأة تابعةء لا ينتج عنها فقد السيطرة, 

على أنها تدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية. ما لم تكن المنشأة التابعة محتفظ بها من قبل منشأة استثماريةء كما 

عُرفت 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ ويُتطلب أن تقاس بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة. 

تتم المحاسبة عن التغيرات» 4 حصص الملكية 4 منشأة تابعةء والتي لا ينتج عنها فقد السيطرةء على أنها معاملات 

حقوق ملكية (أنظر ال معيار الدولي للتقرير المالي ١٠)ء‏ مثل قيام المنشأة الأم بالشراء أو البيع اللاحق لأدوات حقوق ملكية 
نشاة تابعةء ما لم تكن المنشأة التابعة محتفظ بها من قبل منشأة استثمارية: ويُتطلب أن تقاس بالقيمة العادلة من خلال 
الربح أو الخسارة. وبناءٌ على ذلك» تصنف التدفقات النقدية الناتجة بنفس طريقة تصنيف المعاملات الأخرى مع الملاك 


والموضحة بالفقرة .١1/‏ 
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المعاملات غيرالنقدية 


<۳ 


٤ 


يجب أن تُستبعد المعاملات الاستثمارية والتمويلية التي لا تتطلب استخدام نقد أو مُعادلات النقد من قائمة التدفقات 
النقدية. ويجب أن يُفصح عن مثل تلك المعاملات 2 أي مكان آخر 2 القوائم المالية بالطريقة التي توفر جميع 
المعلومات الملائمة عن تلك الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. 

لا يوجد للعديد من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية تأثير مباشر على التدفقات النقدية الحاليةء رغم أنها تؤثر على 
هيكل رأس مال وأصول المنشأة. يتفق استبعاد المعاملات غير النقدية - من قائمة التدفقات النقدية - مع هدف قائمة 
التدفقات النقديةء حيث أن هذه البنود لا تنطوي على تدفقات نقدية 2 الفترة الحالية. ومن أمثلة المعاملات غير النقدية 
ها يلى: 

(أ) اقتناء أصولء إما من خلال تحمل التزامات متعلقة - بشكل مباشر - بتلك الأصولء أو من خلال عقد إيجار؛ 
(ب) الاستحواذ على منشأة عن طريق إصدار حقوق ملكية؛ 


(ج) تحويل دين إلى حق ملكية. 


التغيرات 2 الالتزامات الناشئة من الأنشطة التمويلية 


i٤ 


د٤‎ 


يجب على المنشأة أن تقدم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقويم التغيرات 2 الالتزامات الناشئة من 
الأنشطة التمويلية» ويشمل ذلك كلا من التغيرات الناشئة من التغيرات 2 التدفقات النقدية والتغيرات التي لا تمتل 
تدفقات نقدية. 

إلى الجن 'الذى يعد .كترورياً اتر يمقطلب الققرة 4٤ء‏ فاك يجب على ال أن ختضخ مق اكرات الآنية د 
الالتزامات الناشئة من الأنشطة التمويلية: 

(1) اترات من الت شات التقدية الكبويلية؛ 

© ارات التاشعة من الحصيرل على الشيظرة على متقاف دا ا اهمال خر أ ده 

ج ٠‏ آشر التقيرات ف معدلات صرف العملات الأجتبية؛ 

(6 الشيرات 2 القيبة العادلة؛ 

(ه) التغيرات الأخرى. 

الالتزامات الناشئة من الأنشطة التمويلية هي تلك الالتزامات التي يتم تصنيف التدفقات النقدية الحالية أو المستقبلية ب 
قاكمة التدفقات النقدية على أنها تدفقات نقدية من الأنشطة التمويلية. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإفصاح المطلوب 2 
الفقرة ٤٤‏ ينطبق أيضاً على التغيرات # الأصول المالية (على سبيل المثالء الأصول التي تتحوط للالتزامات الناشئة من 
الأنفظة التمويلية) إذا كانت التدطفات النقدية الحالية أو المستغقيلية من تلك الأضول المالية سيتم تشميتها بف التدفقات 
النقدية من الأنشطة التمويلية. 

يمكن الوفاء بمتطلب الإفصاح 2 الفقرة ٤٤آ‏ عن طريق تقديم مطابقة بين الأرصدة الافتتاحية والختامية 2 قائمة المركز 
المالي للالتزامات الناشئة من الأنشطة التمويليةء بما 2 ذلك التغيرات المحددة 2 الفقرة ٤٤ب.‏ وعندما تفصح المنشأة 
عن مثل هذه المطابقة فإنه يجب أن تقدم مغلومات كافية تمكن مستخدمي القوائم المالية من ريط البنود المضكنة بذ 
المطابقة مع قائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية. 
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إذا قامت المنشأة بتقديم الإخفصاح المطلوب بموجب الفقرة f٤‏ مع الإافصاحات عن التغيرات 2 الأصول والالتزامات 
الأخرىء» فإنه يجب عليها أن تفصح عن التغيرات 2 الالتزامات الناشئة من الأنشطة التمويلية باستقلال عن التغيرات 


2 تلك الأصول والالتزامات الأخرى. 


مكونات النقد ومعادلات النقد 





ه: 


ا 


۷ 


يجب على المنشأة أن تفصح عن مكونات النقد ومُعادلات النقد» ويجب أن تعرض مطابقة بين المبالغ 2 قائمة تدفقاتها 
النقدية مع البنود المعادلة لها التي تم التقرير عنها 2 قائمة المركز المالي. 

4 ضوء تنوع ممارسات إدارة النقد والترتيبات المصرفية حول العالم؛ ومن أجل الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي 
*ضرطن القراقم اة فس المنشأة عن السياسة التي تطبقها لتحديد مكونات النقد ومُعادلات النقد. 
يتم التقرير عن تأثير أي تغيير 4 سياسة تحديد مكونات النقد ومُعادلات النقد» على سبيل المثال» تغيير 2 تصنيف 
ألاوات ا شرت ا ع م کک ا اخ 027ا وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸ "السياسات 
المحاسبية؛ والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء". 


الافصاحات اللأخرى 


۸ 


۹ 


0١ 


يجب على المنشأة أن تفصح - مع تعليق من قبل الإدارة - عن مبلغ الأرصدة الهامة من النقد ومعادلات النقد 

المحتفظ بها من قبل المنشأة:» والتي لا تكون متاحة للاستخدام من قبل المجموعة. 

هناك ظروف متنوعة تكون فيها أرصدة النقد ومعادلات النقد, المحتفظ بها من قبل المنشأة» غير متاحة للاستخدام 

من قبل المجموعة. ومن امثلتها أرصدة النقد ومعادلات النقد المحتفظ بها من قبل منشأة تابعة تعمل 2 دولة تطبق 

فيها إجراءات رقابة على تبادل العملةء أو قيود قانونية أخرى عندما لا تكون الأرصدة متاحة للاستخدام العام من قبل 

المنشأة الأم: أو المنشآت التابعة الأخرى. 

قد تكون المعلومات الإضافية ملائمة للمستخدمين لفهم المركز المالي وسيولة المنشأة. ويُشجع على الإفصاح عن هذه 

المعلومات - مع تعليق من قبل الإدارة - ويمكن أن يشمل ذلك: 

(أ) مبلغ تسهيلات الاقتراض غير المسحوبة التي قد تكون متاحة للأنشطة التشغيلية المستقبليةء ولتسوية الارتباطات 
الرأسماليةء بما 2 ذلك أي قيود على استخدام تلك التسهيلات؛ 

(ب) [حذفت] 

(ج) المبلغ المجمع للتدفقات النقدية التي تعبر عن الزيادات 2 الطاقة التشغيلية - بشكل منفصل - عن تلك التدفقات 
النقدية المطلوبة للمحافظة على الطاقة التشغيلية؛ 

(د) مبلغ التدفقات النقدية الناشئة عن الأنشطة التشغيليةء والاستثمارية والتمويلية لكل قطاع يتم التقرير عنه (أنظر 
المعيار الدولي للتقرير المالي 8"القطاعات التشغيلية"). 

يعد الإفصاح - بشكل منفصل - عن التدفقات النقدية التي تعبر عن الزيادات ب4 الطاقة التشغيليةء وعن التدفقات 

الثقدية اة اة على عاف اة مقي نظ كن الستخدسين من تحدين ما ذا كان الفا 


تستثمر ۔ على نحو كاف - 2 المحافظة على طافتها التشغيلية. إن المنشأة التي لا تستثمر "فلن ص اف - 2 
اف عن طاكها اة قن كر بالررينية اة من أجل النسيولة الضالية و الت هات على للف 
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يمكن الإفصاح عن التدفقات النقدية القطاعية المستخدمين من الحصول على فهم أفضل للعلاقة بين التدفقات 
النقدية لمنشأة الأعمال ككل والتدفقات النقدية للأجزاء المكونة لهاء ومدى توفر وتقلب التدفقات النقدية 
القطاعية. 


تاريخ السريان 


o 


0٤ 


00 


01 


61 
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بعد EER‏ هاري على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ 4 ١‏ يناير 1494 أو بعده. 

غدل مغيان المحاسبة الدولي ۷ (المعدل 2 )٠٠١۸‏ الفقرات 49-8 وأضاف الفقرات 147 ولالاب. يجب غلى المتشأة أن 
تطبق هذه التعديلات على الفترات المحاسبية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ۲٠٠۹‏ أو بعده. إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة 
الدولي ۲۷ (المعدل  )3٠١8‏ على فترة أبكر» يجب أن تطبق تلك التعديلات على تلك الفترة الأبكر. يجب أن تطبق 
التعديلات بأثر رجعي. 

عدلت الفقرة ٠١‏ بموجب “التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر 2 مايو .۲٠٠۸‏ يجب على المنشأة أن 
تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة 
التعديل على فترة أبكر يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق الفقرة 18 من معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 

عُدلت الفقرة ١7‏ بموجب ”التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر 4 أبريل .۲٠٠۹‏ يجب على المنشأة أن 
تطبق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠٠١‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة 
التعديل على فترة أبكر يجب أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١"الترتيبات‏ المشتركة". المصدر 2 مايو ,5١١١‏ 
الفقرات ۷ء و5/8, و4"7أبء وحذف الفقرة ٠5(ب).‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي 
للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي .١١‏ 

عدّل “المنشآت الاستثمارية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ ومعيار 
المحاسبة الدولي ۲۷) المصدر 2 أكتوبر ٠١٠١‏ الفقرات ١٤آء‏ و”4بء وأضاف الفقرة ١٤أ.‏ يجب على المنشأة أن 
تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر ل “المنشآت 
الاستطيارية: إذا فف اة قف الضديلةات عل فكرة كر يمي أن كطبق - انها “كل الات اة د 
“المنشآت الاستثمارية" 4 نفس الوقت. 

عدّل معيار المحاسبة الدولي للتقرير المالي ١7‏ عقود الإيجار المصدر 4 يناير 7١١7م‏ الفقرات ١7‏ و44 . يجب على 
المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

أضافت “مبادرة الإفصاح" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ۷) المصدر ے2 يناير 7١17‏ الفقرات 54]-41ه. يجب 
على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١11‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. 
وعندما تطبق المنشأة هذه التعديلات لأول مرةء فإنه لا يلزمها أن تقدم المعلومات المقارنة للفترات السابقة. 
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معيار المحاسبة الدولي ۸ 
السياسات المحاسبية, والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء 


الهدف 

١‏ هدف هذا المعيار هو تحديد ضوابط اختيار وتغيير السياسات المحاسبية؛ مع المعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغيرات 
ك السياسات المحاسبية؛ والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء. ويقصد من المعيار أن يُعزز ملاءمة 
القوائم المالية للمنشأة وإمكانية الاعتماد عليها . وقابلية هذه القوائم المالية للمقارنة عبر الزمن وللمقارنة مع القوائم 
المالية للمنشآت الأخرى. 

۲ تم تحديد متطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبيةء باستثناء تلك المتعلقة بالإفصاح عن التغيرات ب2 السياسات 
المحاسبية. # معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية". 

النطاق 

۳ يجب أن يطبق هذا المعيار عند اختياروتطبيق السياسات المحاسبية» وعند المحاسبة عن التغيرات 2 السياسات المحاسبية 
والتغيرات 4 التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء فترة سابقة. 

2 تتم المحاسبة عن الآثار الضريبية لتصحيح أخطاء فترة سابقةء وللتعديلات بأثر رجعي التي تتم لتطبيق التغيرات‎ ٤ 
“ضراكب الدخل".‎ 1١ السياسات المحاسبية والإفصاح غنهاء وفقا لمعيار المحاسبة الدولي‎ 

التعريفات 

0 تستخدم المصطلحات التالية ب2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 


السياسات المحاسبية هي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة؛ تطبق من قبل المنشأة عند إعداد وعرض 
القوائم المالية. 

التغير في تقدير محاسبي هو تعديل المبلغ الدفتري لأصل أو التزام؛ أو مبلغ الاستهلاك الدوري لأصلء والذي ينتج 
عن تقييم الوضع الحالي والمنافع المستقبلية المتوقعة والالتزامات المرتبطة بالأصول والالتزامات. تنتج التغيرات ب2 
التقديرات المحاسبية من معلومات جديدة أو تطورات جديدة؛ ومن ثم؛ فهي لا تعد تصحيحاً لأخطاء. 

المعابير الدولية للتقرير المالي (۴۸55[) هي المعايير والتفسيرات الضدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 
(1858))» وتشمل: 

(أ) المعاييرالدولية للتقرير المالي؛ 

(ب) معايير المحاسبة الدولية؛ 

(ج) تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ( 1810 !)؛ 

(د) تفسيرات لجنة التفسيرات الدولية السابقة (1)510. 

الحذف الهام أوسوء العرض الهام للبنود يكون ذا أهمية نسبية إذا استطاع أن يؤثر - بشكل فردى أو جماعي - على القرارات 
الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم وطبيعة الحذف أو 
سوء العرض المقدر 2 الظروف المحيطة. وقد يكون حجم البند» أو طبيعته؛ أو مزيج من كليهماء هو العامل الحاسم. 


١‏ عدل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال تغيرات على الاسم بموجب ”دستور مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي“ المنقح ب ل 
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أخطاء فترة سابقة هي حدف من القوائم المالية للمنشأة» وسوء عرض فيهاء لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة 
تنشأ عن الفشل 4# استخدام؛ أو سوء استخدام» معلومات يمكن الاعتماد عليهاء والتي: 
(أ) كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لهذه الفترات للإصدار؛ 
(ب) كان من المتوقع - بشكل معقول - أن يتم الحصول عليها وأخذها ب2 الحسبان 2 إعداد وعرض هذه القوائم المالية. 
وتشمل مثل هذه الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية» والأخطاء 2 تطبيق السياسات المحاسبية» والسهو أو التفسيرات 
الخاطئة للحقائق؛ والغش. 
التطبيق بأثر رجعي هو تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات» وأحداث وظروف أخرى كما لو كانت تلك السياسة 
تطبق دائماً. 
إعادة العرض بأثر رجعي هو تصحيح الإثبات» والقياس والإفصاح عن مبالغ عناصر القوائم المالية كما لو آن خطأ فترة 
سابقة لم يحدث مطلقاً. 
غير عملي يعد تطبيق متطلب ما غير عملي عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه» حتى بعد قيامها ببذل كل مسعى 
معقول للقيام بذلك. ولفترة سابقة معينة» يكون من غير العملي أن يطبق تغيير 4 سياسة محاسبية بأثر رجعي أو 
القيام بإعادة عرض بأثر رجعي لتصحيح خطأ إذا: 
(1) كانت آثار التطبيق بآثر رجعي» أو إعادة العرض بأثر رجعي» غير قابلة للتحديد ؛ أو 
(ب) كان التطبيق بأثر رجعي» أو إعادة العرض بأثر رجعي» يتطلب افتراضات عن ماهية نية الإدارة التي كان يمكن أن 
تكون 4 تلك الفترة؛ أو 
(ج) كان التطبيق بأثر رجعيء أو إعادة العرض بأثر رجعي» يتطلب تقديرات مهمة للمبالغ؛ وكان من غير الممكن- بشكل 
موضوعي - تمييز المعلومات حول تلك التقديرات التي: 
)١(‏ توفرأدلة عن الظروف التي كانت موجودة 2 التاريخ (التواريخ)» الذي كان يجب أن يتم فيه إثبات أو قياس 
هذه المبالغ؛ أ والإفصاح عنها؛ 
(؟) وكانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لتلك الفترة السابقة للإصدار عن المعلومات الأخرى. 
التطبيق المستقبلي لتغيير 2 سياسة محاسبية ولإثبات أثر تغير ب2 تقدير محاسبي» هو على التوالي: 
(1) تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات» وأحداث وظروف أخرى تحدث بعد التاريخ الذي فيه تم تغيير 
السياسة المحاسبية؛ 
(ب) إثبات أشر التغير 2 التقدير المحاسبي 2 الفترة الحالية والفترات المستقبلية المتأثرة بالتغير. 

1 يتطلب تقدير ما إذا كان الحذفء أو سوء العرض يؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين. وبالتالي يكون ذا أهمية 
نسبية؛ الاخذ 4# الحسبان خصائص هؤلاء المستخدمين. ينص ”إطار إعداد وعرض القوائم المالية“ 2 الفقرة 0؟' على أنه 
"يفترض أن يكون لدى المستخدمين قدر معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الإقتصادية؛ وبالمحاسبةء وأن يكون لديهم 
استعداد لدراسة المعلومات بقدر معقول من العناية". وبناءً عليه؛ يلزم التقدير الأخذ 2 الحسبان كيف يتوقع - بشكل 
معقول - أن يتأثر المستخدمون الذين بمثل تلك الصفات عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. 


۲ طبق «إطار إعداد وعرض القوائم المالية“ للجنة معايير المحاسبة الدولية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 4 .٠٠١١‏ 4 سبتمبر ۲۰٠١‏ استبدل مجلس معايير 
المحاسبة الدولية ”الإطار» ب «إطار مفاهيم التقرير المالي». واستّبدلت الفقرة ٠٠‏ بالفصل ٣‏ من «إطار المفاهيم“. 
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اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية 


عندما ينطبق معيار دولى للتقرير المالى - يشكل محدد - على معاملة» أو حدث أو ظرف آخرء فإنه يجب تحديد 
السيانية او ا الساسيية ا ةة على هذا اتد هه كلاق تح السار اندو تیر كان 


السياسات المحاسبية 


/ 


1٠ 


1١ 


۱۲ 


تحدد المعابير الدولية للتقرير المالي السياسات المحاسبية التي خلص مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى أنه ينتج عنها 
قوائم مالية تحتوي على معلومات ملائمةء ويمكن الاعتماد عليهاء عن المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التي تنطبق 
عليها. ولا يلزم تطبيق هذه السياسات عندما يكون أثر تطبيقها غير ذي أهمية نسبية. وبالرغم من ذلك فإنه من غير 
المناسب القيام بخروج - غير ذي أهمية نسبية - عن المعايير الدولية للتقرير المالي؛ أو تركه بدون تصحيح» لتحقيق عرض 
معين للمركز المالي للمنشأة, أو لأدائها الماليء أو لتدفقاتها النقدية. 
مرفق با معايير الدولية للتقرير المالي إرشادات لمساعدة المنشآت 2 تطبيق متطلباتها. تنص جميع مثل تلك الإرشادات 
على ها إذا كانت تعد جما لا يتجزا من المعايير الدولية للتقرين المالي. الإرشادات الثى كمد جنا لآ يتجا من المعابير 
الدولية للتقرير المالي تعد إلزاميةء أما الإرشادات التي لا تعد جزءاً لا يتجزأ من المعايير الدولية للتقرير ا مالي فإنها لا 
تتضمن متطلبات للقوائم المالية. 
2 غياب معيار دولي للتقرير المالي ينطبق - بشكل محدد - على معاملة؛ أو حدث أو ظرف آخرء فإنه يجب على الإدارة 
أن تستخدم حكمها 2 تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنها معلومات تكون: 
(أ) ملائمة لاحتياجات المستخدمين 2 اتخاذ القرارات الاقتصادية؛ 
(ب) يمكن الاعتماد عليهاء بمعنى أن القوائم المالية: 

)١(‏ تعبر- بصدق - عن المركزالمالي للمنشأة» وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية؛ 

(۲) تعكس الجوهر الاقتصادي للمعاملات: والأحداث والظروف الأخرى؛ ولا تعكس - مجرد - الشكل القانوني؛ 

(۳) تكون محايدة بمعنى خالية من التحيز؛ 

(4) تتسم بالحيطة والحذر؛ 

(5) تكون كاملة 4 جميع الجوانب ذات الأهمية النسبية. 
لاتخاذ الحكم الموضح 2 الفقرة :٠١‏ يجب على الإدارة أن ترجع إلى المصادر التالية بحسب الترتيب التنازلي؛ وأن تأخذ 
ب4 الحسبان إمكانية انطباقها: 
(أ) المتطلبات 2 المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابهة وذات صلة؛ 
(ب) تعريفات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات؛ وضوابط إثباتهاء ومفاهيم قياسها الواردة 2 ”الإطار“. 
لاتخاذ الحكم الموضح ب الفقرة 2٠١‏ يمكن للإدارة - أيضاً - أن تأخن 4 الحسبان أحدث إصدارات جهات وضع المعايير 
الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم مشابهاً 4 تطوير معايير المحاسبة؛ والكتابات المحاسبية الأخرى والممارسات 
الصناعية المقبولة: إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع المصادر الواردة ب2 الفقرة .١١‏ 


2۳ سبتمبر 3٠0٠١‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية «الإطار» ب «إطار مفاهيم التقرير المالي». 
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ثبات السياسات المحاسبية 

يجب على المنشأة أن تختار وتطبق سياساتها المحاسبية - بشكل ثابت - على المعاملات» والأحداث والظروف الأخرى 

المتشابهة» ما لم يتطلب معيار دولي للتقرير المالي» أو يسمح - بشكل محدد - بتصنيف للبنود قد تكون سياسات 

مختلفة مناسبة لها. وإذا كان أحد المعايير الدولية للتقرير المالي يتطلبء أو يسمح بهذا التصنيف» فإنه يجب اختيار 

وتطبيق السياسة المحاسبية الملائمة - يثبات - بالنسبة لكل فئة. 

التغيرات 2 السياسات المحاسبية 

يجب على المنشأة أن تغير سياسة محاسبية - فقط - إذا كان هذا التغيير: 

(أ) مطلوباً بموجب معياردولي للتقرير المالي؛ أو 

(ب) تنتج عنه قوائم مالية توفر معلومات» يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة» عن آثار المعاملات» والأحداث والظروف 
الأخرى على المركزالمالي للمنشأة وعلى أداتها المالي وتدفقاتها النقدية. 

يلزم أن يكون مستخدمو القوائم المالية قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن لتحديد الاتجاهات 2 

مركزها الماليء وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. وبناءً عليهء تطبق السياسات المحاسبية نفسها خلال كل فترة؛ ومن فترة 

إلى التي تليهاء ما لم يستوف تغيير 4 سياسة محاسبية أحد الضوابط الواردة 2 الفقرة .١4‏ 

لا يعد ما يلي تغييرات 2# السياسات المحاسبية: 

(أ) تطبيق سياسة محاسبية على معاملات» أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف - 4# جوهرها - عن تلك التي كانت 
تحدث سابقا؛ 

(ب) تطبيق سياسة محاسبية جديدة على معاملات» أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث سابقاء أو كانت غير ذات أهمية نسبية. 


يعد التطبيق الأولي لسياسة لإعادة تقويم الأصولء وفقاً لمعيار المحاسبة الدولى ٠١‏ ”العقارات والالات والمعدات“ أو 


معيار المحاسبة الدولي 8 ”الأصول غير الملموسة”؛ تغييراً 4 سياسة محاسبية يُعامل على أنه إعادة تقويم؛ وفقاً لمعيار 

المحاسبة الدولي ٠5‏ أو معيار المحاسبة الدولي ٠۸‏ وليس وفقاً لهذا المعيار. 

لا تنطبق الفقرات 15 5١-‏ على التغيير 2 السياسة المحاسبية الموضح ‏ الفقرة .١١‏ 

تطبيق التغييرات 4 السياسات المحاسبية 

مع مراعاة متطلبات الفقرة 278 فإنه: 

(أ) يجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تغيير ب2 سياسة محاسبية؛ ناتج عن التطبيق الأولي لمعياردولي للتقرير 
المالي؛ وفقاً لمقتضيات التحول المحددة ب2 ذلك المعيار الدولي للتقرير المالي؛ إن وجدت؛ 

(ب) عندما تغير المنشأة سياسة محاسبية بناءً على التطبيق الأولي لمعيار دولي للتقرير المالي لا يشمل مقتضيات 
تحول محددة تنطبق على ذلك التغيير؛ أو تغير سياسة محاسبية - بشكل اختياري - فإنه يجب عليها أن تطبق 
التغيير بأثر رجعي. 


اخركن :هذا قيار لا ينه الفطبيق لكر هار دوتى للضرير نالي خبيراً اخقارياً نظ السيانسة المحاسبية, 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 697 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيارالمحاسبةالدولي/ 


5 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


۲o 


31 


۷ 


4 غياب معيار دولي للتقرير المالي ينطبق - بشكل محدد - على معاملةء أو حدث أو ظرف آخرء فإنه يمكن لالإدارةء وفقاً 
للفقرة ١٠ء‏ أن تطبق سياسة محاسبية من أحدث إصدارات جهات وضع المعايير الأخرى التي تستخدم إطار مفاهيم 
ما ك ر مار ااا و القعاريك اننا أن قير ا مام هه فول حال واتار ةة 
تتم المحاسبة عن هذا التغيير ويّفصح عنه على أنه تغيير اختياري 2 السياسة المحاسبية. 


التطبيق بأثر رجعي 

مع مراعاة الفقرة ۲١‏ عندما يُطبق تغيير 2 السياسة المحاسبية بأثر رجعي» وفقاً للفقرة 9١(أ)‏ أو (ب)» فإنه يجب على 
المنشأة أن تعدل الرصيد الافتتاحي لكل مكونات حقوق الملكية المتأثرة» وذلك لأبكر فترة سابقة معروضة: والمبالغ المقارنة 
الأخرى المفصح عنها لكل فترة سابقة معروضة كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة تُطبق داقماً. 


حدود التطبيق بأثر رجحي 
عندما يُتطلب التطبيق بأثر رجعي» بموجب الفقرة 19(أ)؛ أو (ب)» فإنه يجب أن يطبق التغيير ‏ السياسة المحاسبية - 
بأثررجعي - باستثناء ذلك المدى الذي يكون فيه من غير العملي تحديد الآثار لفترة محددة» أو الأثر التراكمي للتغيير. 
عندما يكون من غير العملي تحديد الآثار لفترة محددة لتغيير سياسة محاسبية على المعلومات المقارنة لفترة واحدة أو 
أكثر من الفترات السابقة المعروضة» فإنه يجب على المنشأة أن تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على المبالغ الدفترية 
للأصول والالتزامات كما 2 بداية أبكر فترة يكون من الممكن - عملياً - التطبيق بأثر رجعي لهاء وقد تكون هي الفترة 
الحالية: ويجب أن تجري تعديلاً مقابلاً للرصيد الافتتاحي لكل مكونات حقوق الملكية المتأثرةء وذلك لتلك الفترة. 
عندما يكون من غير العملي تحديد الأثر التراكمي؛ 2 بداية الفترة الحالية لتطبيق سياسة محاسبية جديدة على 
جميع الفترات السابقة فإنه يجب على المنشأة أن تعدل المعلومات المقارنة لأجل تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة - 
بأثر مستقبلي - من أبكر تاريخ ممكن عملياً. 
عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية جديدة بأثر رجعيء فإنها تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على المعلومات المقارنة 
للفترات السابقة حتى أبكر فترة ممكنه عمليا . ولا يكون التطبيق بأثر رجعي على فترة سابقة عملياء إلا إذا كان من الممكن 
-غملياً - تحديد الأقر التراكمي على المبالغ ك كل من قاقمتي المركز المالي الافتتاحية والختامية لتلك الفترة, ويُرصد مبلغ 
التعديل الناتج المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة # القوائم المالية, 2 الرصيد الافتتاحي لكل مكونات حقوق الملكية المتأثرة 
وذلك لأبكر فترة سابقة معروضة. ويُجرى التعديل - عادة - ب2 الأرباح المبقاة . وبالرغم من ذلك. فإن يمكن أن يُجرى التعديل 
ج مكون خر لفق الملكية على سبيل امقال: لاشرام بمعياونذولي للتقرير المالي). كما تعدل - أيضاً - أي معلومات أخرى 
عو الققرات النبايقة مكل االخصبات الق ية انات اة ع اكر رة سمعنه ههلا : 
عندما كرون غير العمل نا E‏ مواسيةة جدردة بار يجت كرا نيا سعط 
سيك الأخن التراكمى لعطبيق السياسة على جمس الفترات السايقة: فاه رها رة #5 خطيق اداد 
السياسة الجديدة - بأثر مستقبلي - من بداية اک د مو صما واا كليم تمجاه اا اف اجو 
مخ التمديل السزاكني للأصمول والالقزادات ويحفوق اة التي ها فل ذلك العاريخ :وتسمه يقير بمياسة 
محاسبية. حتى لو كان من غير العملي أن تطبق السياسة - بأثر مستقبلي - لأي فترة سابقة. توفر الفقرات 
٠١‏ - 0 إرشادات عن متى يكون من غير العملي أن تطبق السياسة المحاسبية الجديدة على فترة واحدة أو 
تر من العترات السابقة 
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۲۸ 


۲۹ 


معياراملحاسبةالدولي ۸ 
الإفصاح 

عندما يكون لنتطبيق الأول شيار دوت اللتفره راان اكرعلى الفهرة الحالية أو آي شدرة سابقة او كان من الممكن أن 

يكون له مثل هذا الأثر لولا أنه من غير العملي تحديد مبلغ التعديل» أو قد يكون له أثر على الفترات المستقبلية؛ فإن 

يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

(أ) عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي؛ 

(ب) عندما ينطبقء أنه قد تم التغيير 2 السياسة المحاسبية وفقا لمقتضيات التحول له؛ 

(ج) طبيعة التغيير 2 السياسة المحاسبية؛ 

(د) عندما ينطبق؛ وصف مقتضيات التحول؛ 

(ه) عندما ينطبق» مقتضيات التحول التي قد يكون لها أثر على الفترات المستقبلية؛ 

(و) للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة - إلى الحد الممكن عملياً - مبلغ التعديل: 

)١(‏ لكل بند قائمة مالية مستقل متأثر؛ 
(۲) لربحية السهم الأساس والمخفضة: إذا كان معيار المحاسبة الدولي ٠۳‏ ”ريحية السهم“ ينطبق على المنشأة؛ 

(ز) مبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة؛ إلى الحد الممكن عملياً؛ 

(ح) إذا كان التطبيق المطلوب بأثر رجعي بموجب الفقرة 9١(أ)‏ أو (ب) غير عملي لفترة سابقة معينة أو لفترات قبل 
تلك المعروضة: الظروف التي أدت إلى وجود هذه الحالة ووصف لكيفية التطبيق ومنن متى طبق التغيير 2 
السياسة المحاسبية. 

ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات # القوائم المالية للفترات اللاحقة. 

عندما يكون للتغيير الاختياري 2 سياسة محاسبية أثر على الفترة الحالية؛ أو أي فترة سابقة؛ أو كان من الممكن أن 

يكون له مثل هذا الأثر على تلك الفترة لولا أنه من غير العملي تحديد مبلغ التعديل؛ أو قد يكون له أثر على الفترات 

المستقبلية: فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

(آ) طبيعة التغيير 4 السياسة المحاسبية؛ 

(ب) الأسباب التي تجعل تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة. 

(ج) للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة - إلى الحد الممكن عملياً - مبلغ التعديل: 

)١(‏ لكل بند قائمة مالية مستقل متأثر؛ 
(۲) لريبحية السهم الأساس والمخفضة, إذا كان معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ينطبق على المنشأة؛ 

(د) مبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة؛ إلى الحد الممكن عملياً؛ 

(ه) إذا كان التطبيق بأثر رجعي غير عملي لفترة سابقة معينة أو لفترات قبل تلك المعروضةء الظروف التي أدت إلى 
وجود هذه الحالة» ووصف لكيفية التطبيق ومند متی طبق التغيير 2 السياسة المحاسبية. 


ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات 2# القوائم المالية للفترات اللاحقة. 
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۳٠ 


۲١ 


عندما لا تطبق المنشأة معياراً دولياً جديداً للتقرير المالي تم إصداره ولكن لم يحن وقت تطبيقه؛ فإنه يجب على المنشأة 
أن تفصح عن: 
(أ) هذه الحقيقة؛ 
(ب) المعلومات المعروفة أو التي يمكن تقديرها - بشكل معقول - الملائمة لتقدير التأثير المحتمل الذي سيكون لتطبيق 
المعيارالدولي الجديد للتقرير المالي على القوائم المالية 2 فترة التطبيق الأولي. 
التزاما بالفقرة ,٠١‏ تأخذ المنشأة 4 الحسبان الإفصاح عما يلي: 
(أ) عنوان المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي؛ 
(ب) طبيعة التغيير أو التغييرات الوشيكة 2 السياسة المحاسبية؛ 
(ج) التاريخ الذي يكون فيه تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي مطلوباً؛ 
(د) التاريخ الذي تخطط فيه أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي - بشكل أولي؛ 
(ه) أي من: 
)١(‏ مناقشة للتأثير المتوقع للتطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي على القوائم المالية للمنشأة؛ أو 
© إذا لم كن ذلك العافير معروضاً أو لا يمكن قديره < يشكل متقؤول ”بيان بهذا الشان. 


التغيرات 4 التقديرات المحاسبية 


۲۲ 


۳٣ 


نتيجة لحالات عدم التأكد المتأصلة 4 أنشطة الأعمال؛ فإنه لا يمكن قياس العديد من بنود القوائم المالية بدقةء ولكن 
يمكن تقديرها فقط. وينطوي التقدير على أحكام مستندة الى أحدث معلومات متاحة يمكن الاعتماد عليها. على سبيل 
المثالء قد تكون التقديرات مطلوية لما يلي: 

(1) الذيون اللشكرف شيا 

(ب) تقادم المخزون؛ 

(ج) القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية؛ 

(د) الأعمار الإنتاجية للأصول القابلة للاستهلاك: أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة فيها؛ 
زه العزامات الكمان: 

يعد استخدام التقديرات الكتقولة جزعا اساسا لإهداك القواكم اة ولا يعد من إمعاتية الاما عليه . 

قد يحتاج التفدير إلى تعديل إذا حدثت تغيرات 4 الظروف التي كان يستند إليها التقديرء أو نتيجة لمعلومات جديدة: أو 
لخبرة أكثر. وبحسب طبيعته» لا يتعلق تعديل التقدير بالفترات السابقةء ولا يعد تصحيحا لخطأً. 

يس التقير اشاس القياين المطيق ظييرا 2 بنياسة مساسية: ولس كير ك شير مضاسي. وها يكون من الصضعب 
تمييز تغيير 2 سياسة محاسبية عن تغير ب2 تقدير محاسبيء فإنه يُعالج التغيير على أنه تغير 4 تقدير محاسبي. 

يجب أن يُثبت أثر التغير 4 تقدير محاسبي» بخلاف التغير الذي تنطبق عليه الفقرة 7 - بأثر مستقبلي - وذلك من 
خلال تضمينه 2 الريح أو الخسارة : 

(أ) فترة التغيرء إذا كان التغير يؤثر - فقط - على هذه الفترة؛ أو 

(ب) فترة التغير والفترات المستقبلية: إذا كان التغير يؤثر على كليهما. 
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إذا نتج عن التغير ب2 تقدير محاسبي تغيرات 2 الأصول والالتزامات» أو تعلق ببند من حقوق الملكية؛ فإنه يجب أن يُثبت 
من خلال تعديل المبلغ الدفتري لبند الأصل أو الالتزام أو حق الملكية ذي الصلة 2 فترة التغير. 

يعني الإثبات المستقبلي لأثر تغير 4 تقدير محاسبي أن يطبق ذلك التغير على المعاملات» والأحداث والظروف الأخرىء 
من تاريخ التغير 2 التقدير. وقد يؤثر تغير 4 تقدير محاسبي - فقط - على أرباح أو خسائر الفترة الحالية؛ أو أرباح 
أو خسائر كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية. على سبيل المثالء يؤثر تفير 2 تقدير مبلغ الديون المشكوك فيها - 
فقط - على أرباح أو خسائر الفترة الحالية؛ وبناءٌ عليه فإنه يُتبت 2 الفترة الحالية. وخلافاً لذلك؛ يؤثر تغير ب4 العمر 
الإنتاجي المقدر لأصل قابل للاستهلاك. أو النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة فيه» على 
مصروف الاستهلاك للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية خلال العمر الإنتاجي المتبقي للأصل. و2 كلتا الحالتين؛ يُثبت 
أثر التغير المتعلق بالفترة الحالية على أنه دخل أو مصروف 4# الفترة الحالية. ويثبت الأثر على الفترات المستقبليةء إن 
وجد» على أنه دخل أو مصروف # هذه الفترات المستقبلية. 


الإفصاح 


يجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة ومبلغ التغير 2 تقدير محاسبي له أثر على الفترة الحالية» أو يتوقع أن يكون له أثر 
على الفترات المستقبلية» ويستثنى الإفصاح عن الأثر على الفترات المستقبلية عندما يكون من غير العملي تقدير ذلك 
الاثر. 

إذا لم يُفصح عن مبلغ الأثر ب2 الفترات المستقبلية؛ نظراً لأن تقديره يُعد غير عملي» فإنه يجب على المنشأة أن تفصح 
عن هذه الحقيقة. 


الأخطاء 


٤١ 


A 


<۳ 


يمكن أن تنشا أخطاء تتعلق بإثبات وقياس وعرض عناصر القوائم المالية والإفصاح عنها. ولا تعد القوائم المالية ملتزمة 

بالمعايير الدولية للتقرير المالي إذا اشتملت على أخطاء. إما ذات أهمية نسبيةء أو غير ذات أهمية نسبية حدثت - بشكل 

متعمد - لتحقيق عرض معين للمركز المالي للمنشأة, أو لأدائها المالي؛ أو تدفقاتها النقدية. وتصحح أخطاء الفترة 

الحاليةء الممكن اكتشافها 2 الفترة ذاتهاء قبل اعتماد القوائم المالية للاصدار. وبالرغم من ذلك؛ لا تكتشف - أحيانا - 

الأخطاء ذات الاهمية النسبية حتى فترة لاحقة وتصحح أخطاء الفترة السابقة تلك 2 المعلومات المقارنة المعروضة 3 

القوائم المالية للفترة اللاحقة (أنظر الفقرات .)٤١ - ٤١‏ 

مع مراعاة الفقرة "47» يجب على المنشأة أن تصحح أخطاء فترة سابقة ذات أهمية نسبية - بأثر رجعي - 4 أول مجموعة 

من القوائم المالية المعتمدة لالإصدار بعد اكتشافهاء وذلك من خلال: 

(أ) إعادة عرض مبالغ المقارنة للفترة(الفترات) السابقة المعروضة التي حدث فيها الخطأ؛ أو 

(ب) إذا حدث الخطأ قبل أبكر فترة سايقة معروضة» إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق 
الملكية لأبكر فترة سابقة معروضة. 

حدود إعادة العرض بأثر رجعي 

يجب أن يُصحح خطأ فترة سابقة من خلال إعادة العرض بأثر رجعي» باستثناء ذلك المدى الذي يكون فيه من غير 

العملي تحديد إما الآثار لفترة محددة أو الأثر التراكمي للخطأ. 
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ه: 


ا 


۷ 


۸ 


55 


عندما يكون من غير العملي تحديد الآثار لفترة محددة لخطأء, على المعلومات المقارنة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات 
السابقة المعروضة:؛ فإنه يجب على المنشأة أن تعيد عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحقوق الملكية لأبكر 
فترة يكون من الممكن - عملياً - إعادة العرض بأثر رجعي لها (وقد تكون هي الفترة الحالية). 
عندما يكون من غير العملي تحديد الأثر التراكمي؛ 2 بداية الفترة الحالية» لخطأ على جميع الفترات السابقة: فانه 
يجب على المنشأة أن تعيد عرض المعلومات المقارنة لتصحح الخطأ - بأثر مستقبلي - من أبكر تاريخ ممكن عملياً. 
لاود كل اج خا ةا فة رون اد اة النهرة الس اكتف دا الحا ر دل ان عاونا مغروضة 
عن الفترات السابقةء بما 4 ذلك أي ملخصات تاريخية للبيانات المالية: حتى أبكر فترة ممكنه عملياً. 
عقدما يكون من خير العملى تحديد ميلغ آي خط (مذل خط نے تظبيق سياسة اسيق الجميع القجرات 
السايقة, فزن اهاد وها رة وغ تيد عرض اللداوماك اعارا راكر سای د فن انكر كاري ممن 
عملياً . وبناءً عليه: تتجاهل المنشاة الجزء من التعديل التراكمي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية الذي ينشا 
قبل ذلك التاريخ. وتوفر الفقرات ٠٠‏ - 55 إرشادات حول متى يكون من غير العملي تصحيح خطأ لفترة 
واحدة أو أكثر من الفترات السابقة. 
سكلف تع الأحظاء عن لير اة ك التقديرات الحامفية, قن التقديرات اة د سمب لابقا د كيا 
تقريبية قد تحتاج إلى تعديل: عند التعرف على معلومات إضافية عنها. فعلى سبيل المثالء لا يعد المكسب أو الخسارة 
الإفصاح عن أخطاء فترة سابقة 
عند تطبيق الفقرة 47» فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 
() طبيعة خطأ الفترة السابقة؛ 
(ب) لكل فترة سابقة معروضة: وإلى الحد الممكن عملياًء مبلغ التصحيح: 
0 لكل بت شاكمة ماكئة"مستفل متاك 
(۲) لربحية السهم الأساس والمخفضة, إذا كان معيار المحاسبة الدولي ٠۳‏ ينطبق على المنشأة؛ 
(ج) مبلغ التصحيح ف بداية أبكرفترة سابقة معروضة؛ 
(د) إذا كان التعديل بأثر رجعي غير عملي لفترة سابقة معينة» الظروف التي أدت إلى وجود هذه الحالة» ووصف 
الا اجيم وة بت كحم الحظاء 


ولا يلزم تكرار هذه الإفصاحات 2 القوائم المالية للفترات اللاحقة. 


عدم إمكانية التطبيق بأثر رجعي وإعادة العرض بأثر رجعي من الناحية العملية 


0: 


ب4 بعض الظروف» يكون من غير العملي أن تعدل المعلومات المقارنة لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة لتحقيق 
القابلية للتقاركة مع الفثرة الحالية, على سيل المغال/ فة لا تج البيانات: ذا الفكرة (الفكرات) السايقة يظريقة 
تسمح إما بالتطبيق بأثر رجعي لسياسة محاسبية جديدة (بما © ذلك. ولغرض الفقرات -0١‏ 08: تطبيقها المستقبلي 
على الفترات السابقة) أو إعادة العرض بأثر رجعي لتصحيح خطأ فترة سابقةء وقد يكون من غير العملي إعادة إنتاج 
المعلومات. 
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تائف شروو“ کل رر“ جر دراك على ريق ما ماي علي عناصو القراكه زثالية ا او ااك 
عنها فيما يتعلق بالمعاملات؛ أو الأحداث أو الظروف الأخرى. يعد التقدير غير موضوعي - بشكل متأصل - ويمكن تطوير 
التقديرات بعد فترة التقرير. يُحتمل ان يكون تطوير التقديرات أكثر صعوبة عند تطبيق سياسة محاسبية بأثر رجعي. 
أو عند إغادة عركن باك رجعي لتضحيع خطأ قثرة سابقة: نظراً لطول الفكرة الزمنية التي كد تكون مضت منة حدوت 
العاملة: او الحدت آو الظرف الأخر الائ وبارش من ذلك يى المدف من التقديراث اللقة بالفدرات السابقة هو 
الهدف نفسه من التقديرات التي تجرى 2 الفترة الحالية: آلا وهو أن يعكس التقدير الظروف التي كانت موجودة عثد 
حدوث العامة أو الحدة آو الظطرف الخ 

وض غيب يسالب لبوق ض وا قن Sa‏ ديع خط قث NON‏ 

(1) توف رآدلة عن الظروف التي كانت موجودة ب التاريخ (التواريخ) الذي حدثت فيه المعاملة؛ أو الحدث أو الظرف الآخر, 


(ب) وكانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لتلك الفترة السابقة للإصدار 


عن المعلومات الأخرى. ويكون من غير العملي تمييز هذه الأنواع من المعلومات لبعض أنواع التقديرات (مثل قياس القيمة 
العادلة الذي يستخدم مدخلات مهمة غير ملحوظة). وعندما يتطلب التطبيق بأثر رجعيء أو إعادة العرض بأثر رجعيء 
إجراء تقدير مهم يستحيل معه تمييز هذين النوعين من المعلومات» يكون من غير العملي أن تطبق السياسة المحاسبية 
الجديدة: أو أن يُصحح خطأ الفترة السابقة - بأثر رجعي. 

لا ينبغي أن يُستخدم الإدراك المتأخر عند تطبيق سياسة محاسبية جديدة على فترة سابقةء أو عند تصحيح مبالغهاء سواء 
كا وضع التعراضاف عن ناهية مقاضة الإدازة القن ينكن آن كرن ك رة سابقة: أو عن #تديى لبان اة أو المقاسة 
أو لقح هتها حلا فو اسارقة. شان سبيل اال عند ها تح دشان عط كف ره ماه جاب الخوانها ااه جن 
الإجازات المرضية المتراكمة للموظفين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 15 "منافع الموظف“ فإنها تتجاهل المعلومات» التي 
أصبحت متاحة بعد اعتماد القوائم المالية للفترة السابقة للإصدار» عن موجة أنفلونزا شديدة - على نحو غير عادي - خلال 
الفترة التالية. ولا تحول حقيقة أن تقديرات مهمة تكون مطلوبة - بشكل متكرر - عند تعديل المعلومات المقارنة المعروضة 
للفترات السابقة دون تعديل أو تصحيح يمكن الاعتماد عليه لتلك المعلومات المقارنة. 


تاريخ السريان 


0 


ب٤‎ 


ج٤‎ 


د٤‎ 


ھ٤‎ 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويُشجع على التطبيق 
الأبكر. إذا طبقت منشأة هذا المعيار على فترة تبدأ قبل ١‏ يناير .٠٠٠٠١‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 


[حذفت]. 
[حذفت]. 

عدّل العياز الذولي لاتغرير اكانى ١١‏ ”فى الق الناذلة"«الصدر ت مايرو 9917 الفقرة ١ه‏ رجي على النشاة أن تطيق 
هذا التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

[حذفت]. 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي 4 الأدوات المالبة الصادر 2 يوليو 7٠١14‏ الفقرة ”0 وحذف الفقرات ٤٥ء‏ و٤۵ب»‏ 
و٤٠د.‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 
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سحب الاصدارات الأخرى 


فق “يحل هذا ار مكل هار اكات الو اة ا آل اها و ا فعا اااي اكرات ك السات 
الا 


1ه يحل هذا المعيار محل التفسيرات التالية: 
(أ) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة(810) ۲ ”الثبات - رسملة تكاليف الاقتراض"؛ 


(ب) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة )81٥(‏ 18 ”الثبات - طرق بديلة“. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
“الأحداث بعد فترة التقرير" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


“الأحداث بعد فترة التقرير"؛ الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر 
من غير أي تعديل 


705 





معيار الحاسية الدولي ٠١‏ 


معيار المحاسبة الدولي ٠‏ 
الأحداث بعد فترة التقرير 


الهدف 


١ 


النطاق 


۲ 


هدقف هذا المعيار هو تحديد: 

() متى يجب علق المنشآة أن مدال قراتمها ا مالية بالأحداث بعد فكرة التغرير؛ 

(ب) الإفصاحات التي يجب على المنشأة أن تقدمها عن التاريخ الذي اعتّمدت فيه القوائم المالية للإصدار» وعن 
الأحداث بعد فترة التقرير. 

ويفطلي لار آنا + (ثه لا ر للها أن شبد قافا اا على اسان الأستبرارية: إذا كيين من الأجوالك بعد 

فترة التقرير أن فرض الاستمرارية غير مناسب. 


يجب أن يُطبق هذا المعيار للمحاسبة عن الأحداث بعد فترة التقريرء والإفصاح عنها. 


تعريفات 


۳ 


تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 

الأحداث بعد فترة التقرير هي تلك الأحداثء المرغوب فيها وغير المرغوب فيهاء التي تحدث بين نهاية فترة التقرير 
والتاريخ الذي تن فيه القوائم المالية للإصدار. ويمكن تحديد نوعين من الأحداث: 

(أ) تلك التي توفردليلاً عن ظروف كانت موجودة 2 نهاية فترة التقرير (أحداث بعد فترة التقرير تتطلب تعديلات)؛ 
(ب) تلك التي تشير إلى ظروف نشأت بعد فترة التقرير (أحداث بعد فترة التقرير لا تتطلب تعديلات). 

سيتنوع الإجراء الذي ينطوي عليه اعتماد القوائم المالية للاصدار تبعاً لهيكل الإدارة والمتطلبات القانونية والإجراءات 
المتبعة 4 إعداد القوائم المالية» وإخراجها 4 شكلها النهائي. 

4 بعض الحالات» تطالب المنشأة بأن تسلم قوائمها المالية لحملة أسهمها للتصديق عليهاء بعد أن يكون قد تم إصدار 
القوائم المالية. وي مثل هذه الحالات؛ تعتمد القوائم المالية للاصدار 2 تاريخ الإصدارء وليس تاريخ تصديق حملة 
الأسهم على القوائم المالية. 


مثال 





فار ات إدارة المتشاة من اعدا مسودة الات المالية للسنة المتنهية 2 ار 0021 وك الا 
ا ا ل ا ا I LN uN‏ ص المشاة عن 
أرياحها وعن بع المعلوفات اانا الأحرى المحتارة. وك ١‏ أبريل > ١‏ شتاح القواف المالية لحملة الاي غرف 
ل ال ا ار ل ا لاله الى 
عليه لدى الحهة اة 2 ۷ا مار :ا 


تعتمد القوائم المالبة للإصدار في 18 مارس ٠١×١‏ (تاريخ اعتماد المجلس القوائم المالبة للإصدار). 
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1 4 بعض الحالات» تطالب إدارة المنشأة بأن تصدر قوائمها المالية لمجلس إشرا2 (يتكون - فقط -من غير التنفيذيين) 
للتصديق عليها. ك مثل هذه الحالات: تعتمد القوائم المالية للاصدار عندما تعتمدها الإدارة لإصدارها للمجلس 


الإشرا2. 


متال 


هه طم0طي0 ا 
فقط - من غير التنفيذيينء ويمكن أن يشمل ممثلين عن الموظفين وأصحاب المصالح الخارجيين الآخرين. و2 ۲١‏ مارس 
او ال الت عل ا ا ااه د اا لا ادا الشوات الا ا ا المي عرف وى 
٥۵‏ مايو ۲٠×١‏ يُُصدق حملة الأسهم على القوائم المالية 2 اجتماعهم السنويء وحينذاك تودع القوائم المالية لدى الجهة 
اا کے لك | ما 00 


تعتمد القوائم المالبة للإصدار في 18 مارس ٠١×١‏ (تاريخ اعتماد الإدارة القوائم المالبة لإصدارها الى المجلس الإشرافي). 








۷ تشمل الأحداث بعد فترة التقرير جميع الأحداث حتى التاريخ الذي توت فيه القوائم المالية للاصدارء حتى ولو حدثت 
تلك الأحداث بعد الإعلان العام عن الأرباح أو عن المعلومات المالية الأخرى المختارة. 


الإثبات والقياس 
الأحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديلات 
۸ يجب على المنشأة أن تعدل المبالغ المثبتة 4 قوائمها المالية: لتعكس الأحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديلات. 
۹ فيما يلي أمثلة على الأحداث بعد فترة التقرير التي تتطلب تعديلات» والتي تتطلب من المنشاة أن تعدل المبالغ المثبتة بذ 
قوائمها المالية: أو أن تثبت بنوداً لم تكن مُثبتة سابقاً: 
(1) الحكم بعد رة التفريرء ج دعوى قضائية: الذي يؤكد أن المنشأة كان عليها التزام حاليٌ ج نهاية فترة التقرير. 
وتعدل المنشاة أي مخصص مُثبت سابقا يتعلق يهذه الدعوى القضائية: وفقاً معيار المحاسبة الدولي /ا؟"اللخصصات: 
والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" أو تُثبت مخصصا جديدا. ولا تكتقي المنشأة بأن تُقصح فقط عن وجود 
التزام محتمل نظراً لأن الحكم يوفر أدلة إضافية يجب أن تُوْخْنْ ‏ الحسبان, وفقاً للفقرة 17 من معيار المحاسبة 
الدولي 1”. 
(ب) تَلقّي معلومات بعد فترة التقرير تبين أن أصلاً ما قد هبطت قيمته ب2 نهاية فترة التقرير, أو أنه يلزم تعديل مبلغ 
كسازة اليوط القفة اها لهذا الال :على سيل الفا 
)١(‏ عادة يؤكد إفلاس عميل والذي يحدث بعد فترة التقرير أن العميل هبط تصنيفه الإئتماني # نهاية فترة 
التقرير؛ 


)١(‏ قد يقدم بيع مخزون بعد فترة التقرير دليلاً عن صاب قيمته القابلة للتحقق ‏ نهاية فترة التقرير. 
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(ج) التحديد بعد فترة التقرير لتكلفة الأصول المشتراة قبل نهاية فترة التقرير؛ أو المتحصلات من الأصول المباعة قبل 
نهاية فترة التقرير. 

(د) ‏ التحديد بعد فترة التقرير بلغ المشاركة ج الأرباح: أو مدقوهات المكافات: إذا كان على المنشاة التزام حالي قاثوتي 
أو ضما فة فتن التقرين وام يلك الدهيمانت هة ادات دل دك الفارية زاكر ميان الحايبية 
الدوقى 15 “متاضم الموظطف»). 

زى اف حش آل ااخطاء كفي أن القواكم اثالية غير دة 

أحداث بعد فترة التقرير لا تتطلب تعديالات 

لا يجوز للمنشاة أن تعدل المبالغ الثبتة 4 قوائمها المانية لتعكس أحداثاً بعد فترة التقري رلا تتطلب تعديلات. 

من اة الأحداك بس فة التعرين التي طب شبات الاتحفاض._ ف الغيمة العاذلة لسك اراك بين ثهاية كن القرير 

والقاريه التي ت فيه اقرا اكالية الاسيداي ل يتماق اللا اة اا هاده اة الاه راه د اة 

قكرة التغريرء ولكنه يكس :ظلروها تفتات الاتحقاً, ويناء علية: لا صدق النشاة فان اة (الاشظبارات بف قراكمها اة 

وبالمثل: لا تقوم المنشأة بتحديث المبالغ الممصح عنها للاستثمارات كما نهاية فترة التقرير, رغم أنه قد يلزمها أن تقوم بإفصاح 

اشا مرک الفقرة ١‏ 


توزيعات الأرباح 

إذا أعلنت المنشأة بعد فترة التقرير عن توزيعات أرياح لحملة أدوات حقوق الملكية (كما عُرّفت ب2 معيار المحاسبة 
الدولي 85 ”الأدوات المالية: العرض“)» فإنه لا يجوز للمنشأة أن تثبت هذه التوزيعات على أنها التزام ب2 نهاية فترة 
التقرير. 

إذا أعلن عن توزيعات أرباح بعد فترة التقرير ولكن قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار, فإنه لا تُثبت هذه التوزيعات على أنها 
التزام ك نهاية شرة التقرين نظراً لعدم وجود التزام ك ذلك الوقك. ويُقصح عن مثل توزيعات الأرياح هذه ف الإيضاحات: 
وفقاً لغيار المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض القوائم المالية". 


الاستمرارية 


15 


1١6 


لا يجوز للمنشأة أن تعد قوائمها المالية على أساس الاستمرارية» إذا حددت الإدارة بعد فترة التقرير أنها تنوي إما أن تصفي 

المنشأة» أو توقف الأعمال؛ أو أنه ليس لديها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك. 

قد يبين تدهون النتائج التشغيلية والمركز المالي بعد فترة التقرير الحاجة للأحذ 2 الحسبان ما إذا كان افتراض 

الاتضوارية ا وال هناسيا.وإذا له هد اتراك الابضوازية خا فاق الأكر سيكو شاملا بحي باب هذا 

المعيار تغييراً جذرياً 4 أساس المحاسبةء وليس مجرد تعديل للمبالغ المثبتة بموجب الأساس الأصلي للمحاسبة. 

يحدد معيار المحاسبة الدولي ١‏ إفصاحات مطلوبة إذا: 

(أ) لم تعد القوائم المالية على أساس الاستمرارية؛ أو 

(ب) كانت الإدارة على علم بحالات عدم تأكد ذات أهمية نسبية تتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تلقى شكوكاً كبيرة 
حول قدرة المنشأة على البقاء كمتشاة مسضرة. وض فا الأحدات أو الظروف التي تتطاب إقصاحاً بعل فترة التقريو, 
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الإفصاح 


۲۲ 


تاريخ الاعتماد للإصدار 

يجب على المنشأة أن تفصح عن التاريخ الذي اعتّمدت فيه القوائم المالية للإصدارء ومن قام بذلك الاعتماد. وإذا كان ملاك 
المنشأة: أو لغيرهم؛ سلطة أن يعدلوا القوائم المالية بعد الإصدار؛ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

من المهم للمستخدمين أن يعرفوا توقيت اعتماد القوائم المالية للاصدار, تدرا لأن القوائم المالية لا تعكس الأحداث بعد 
هذا التاريخ. 


تحديث الإفصاح عن الظروف 2 نهاية فترة التقرير 

إذا حصلت المنشأة بعد فترة التقرير» على معلومات عن الظروف التي كانت موجودة 2 نهاية فترة التقرير فإنه يجب 

عليها أن تَحدَّث الإفصاحات التي تتعلق بتلك الظروف؛ ب4 ضوء المعلومات الجديدة. 

4 بعض الحالات» يلزم المنشأة أن تقوم بتحديث الإفصاحات # قوائمها المالية لتعكس المعلومات الواردة بعد فترة التقرير, 

حتى ولو لم تؤثر المعلومات على المبالغ التي تثبتها ب قوائمها المالية. فمثال للحاجة إلى تحديث الإفصاحات هو عندما 

يتاح دليل بعد ضترة التقرير على العزام متحتمل كان موجوداً ے نهاية طكرة التقريوء فالإضافة إلى الأحذ ك الحمبان ها 
إذا كان ينبغي عليها أن تثبت أو تغير مخصصاًء بموجب معيار المحاسبة الدولي 7؟, فإن المنشأة تقوم بتحديث إفصاحاتها 

عن الالتزام المحتمل ب4 ضوء ذلك الدليل. 

أحداث بعد فترة التقرير لا تتطلب تعديالات 

إذا كانت الأحداث بعد فترة التقرير التي لا تتطلب تعديلات ذات أهمية نسبية» فإن عدم الإفصاح عنها قد يؤثر على 

القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس القوائم المالية. ومن ثم» فإنه يجب على المنشأة أن تفصح 

عما يلي لكل صنف ذي أهمية نسبية من الأحداث بعد فترة التقرير التي لا تتطلب تعديلات: 

(أ) طبيعة الحدث؛ 

(ب) تقدير لأثره المالي» أو بيان أن مثل هذا التقدير لا يمكن إجراؤه. 

فيما يلي أمثلة على الأحداث بعد فترة التقرير التي لا تتطلب تعديلات» والتي - بشكل عام - تستوجب إفصاح: 

(أ) تجميع رئيس لمنشآت بعد فترة التقرير (يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي " "تجميع المنشآت" إفصاحات محددة 
عه مكل هذه الحالاف)» ]و شعاد متفاة اة وة 

(ب) الإعلان عن خطة لإيقاف عملية معينة؛ 

(ج) مشكريات ركيسة لأصولء أو تصنيف أصول على أنها محتفظ بها للبيع: وضقاً للمعيار الدولي للتقرير ا مالي ة 
"الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع: والعمليات غير المستمرة": أو استبعادات أخرى لأصول: أو مصادرة أصول 
رئيسة من قبل الحكومة؛ 

(د) تدمير وحدة إنتاج رئيسة جراء حريق بعد فترة التقرير؛ 

(ه) الإعلان عن إعادة هيكلة رئيسة؛ أو البدء 2 تنفيذها (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي /1؟)؛ 

(و) معاملات رئيسة على أسهم عادية؛ ومعاملات محتملة على أسهم عادية بعد فترة التقرير (يتطلب معيار المحاسبة 
الدولي ۲١‏ “ربحية السهم" من المنشأة أن تفصح عن وصف لثل هذه المعاملات» باستثناء عندما تنطوي مثل هذه 
المعاملات على رسملة أو إصدارات أسهم مكافأة, أو تجزئة سهم» أو تجزئة عكسية للسهم» فإنه يُتطلب تعديلها 
جميعاً. بموجب معيار المحاسبة الدولي *5)؛ 
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يراك کیرد يشكل ظير عاي + اسا سول أو اسار سرف صملة انا زيوك فتره ارون 

© التعيرات_#امعدلات الضرنية أو:قوانين الطيريبة, الى م إقرارها أو الاهلان. عها بد رة التقرين: الف 
كن ها اتر موم هلي الأول و ارامات الشريبية السالية والؤجلة (الظر سعبان احا ة الذوتى ١7‏ وة 
الدخل)؛ 

غ اتدل ك اطا هة أن اكامات مح مكلا ديا سيان شماات هة 

)"الدج دمو فاضى ركيمية فا فط عن ادات ركم بد فثرة اللقرين 


تاريخ السريان 

۲ يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده» ويُشجع على التطبيق 
الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار على فترات تبدأ قبل أول يناير ١٠٠۲ء‏ فيجب أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

irr‏ عذال اخميان الدوت الور الال 1# الضد رك با اا اة .١‏ ويجب على المنشأة أن تطبق هذا التعديل عندما 
تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .١١‏ 

٣ب‏ عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات المالية" المصدر بذ يوليو ٠١١4‏ الفقرة 4. يجب على المنشأة تطبيق ذلك 
التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 


سحب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ (المعدل 2 1999) 
20-514 يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الأحداث بعد تاريخ قائمة المركز المالي" (المنقح 2 .)١555‏ 
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"ضرائب الدخل" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ١١‏ 


"ضراتب الد خل'» الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صد رمن غير أي 
تعديل. 


ملاحظة: أصدرت الهيئة السعودية نسخة معدلة من معيار الزكاة الصادر عام ١۱۹۹ء‏ كما أصدرت رأيا فنيا حول عرض أثر 
الزكاة والضريبة على حقوق الملاك ‏ حال التراجع فيما بينهم 2 تحمل مصروف الزكاة والضريبة ب2 الشركات 
المختلطة. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
ضرائب الدخل 


الهدف 


المنقمن هذا العياز هر ته المائجة التناسيية ضرفي الكل إن طون الريك اة عن ضراب 

الدخل هو كيفية المحاسبة عن الآثار الضريبية الحالية والمستقبلية ل: 

© الاستعرواد المي للا الدضترى لاون أو الغبوية اا هة ان الوك ارامات القن نتم إقبانها د 
قاقية اكركق امال للمتشاة 

(نيخ اللعاماللات والأخد]ات الأخرى لفق التحالية الس ينم إفنانها بذ العراكم اجالية اة 

كد ماتا عض اة اأص أن اام كن اة اة للتعرير وة اسهرزاد أو فة ا ادي اذك الال 

ا كان من ال أن اوا ا كو ذلك الا الى مت ل دات اتر الا ف 

(أضودو) مما يمكن ان كن عه إذا لم يكن هة الاسترفاد ار الهو اخار على الصبرني كو هنذا اسار ينطاب 

من النشأة إقبات العزام طريبة مؤجلة راصل صررية كقجلة) :هم استقاءات جدود محيلة. 

يتطلي هذا انار هن النشاق اللحاسية عن الآكانالضرييية للعاملات وا لهات الأ خرى بالطريقة تسا الى تحاسب 

بها عن المعاملات والأحداث الأخرى ذاتها. وعليه. للمعاملات والأحداث الأخرى المثبتة ضمن الربح أو الخسارة. يتم 

اتا - إثبات أي آثار ضريبية ذات علاقة ضمن الربح أو الخسارة. وللمعاملات والأحداث الأخرى التي يتم إثباتها 

خارس اا ا ا حبق ف ا الأخر او ا ر د ی ا ات 

اق اهاوبضريبية اف عا كارع اكرث أو اتشان زإنا ضمح ال الان حر ا هع مارد ن تحقوق 

اة على الات واه ودر اة أصول والتوامات الصررية الشجلة كين خي الأغمال على حن الشهرة 

لتاقن كن جد الأعينال هذا أو شلة كب الظراء تسر ر مقت 

يصادل | لفان عايض دی ا ا ا ا مق کاک شير م غا احا أن 

إأفقارات بدريبية غير مسقل وغرضن سراكت الل نظ القواكم اكالية, والافصاج عن العاومات اللولقة مراف 

الدخل: 


يجب تطبيق هذا المغيار على المحاسية هن ضراقب الدخل. 
لأغراطن هذا اليا فان ضراب الدخل ققمل جميع الختراقب امحلية والأكبية الس سعد إلى الآريات الشاضعة 
للضريبة . وتشمل ضرائب الدخل “أيضاً - ضرائب مثل الضرائب المستقطعة. المستحقة السداد من قبل منشأة تابعةء أو 
منشأة زميلةء أو ترتيب مشترك على التوزيعات على المنشأة المعدة للتقرير. 

[ حدقت ] 

لا يتعامل هذا المغيار مع طرق المحاسبة هن المنح الحكومية (أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ *المحاسبة عن المح 
الحكومية والإخضاح هن المشاعدة الحكومية") أو الإغفاءات الضريبية للاستفارات. ولكن يعاس هذا ايان مع 
المحاسبة عن الفروق المؤقتة التي قد تنشاً عن مثل تلك المنح أو الإعفاءات الضريبية للاستثمارات. 
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التعاريف 


° 


تم استخدام المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 

الربح المحاسبي هو الربح أو الخسارة للفترة قبل طرح مصروف الضريبة. 

الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) هو الربح (الخسارة) لفترة والذي يتم تحديده وفقاً للقواعد التي 

تضعها السلطات الضريبية» والتي تكون ضرائب الدخل مستحقة السداد عليه (ممكن استردادها). 

مصروف الضريبة (دخل للضريبة) هو المبلغ المجمع الذي يتم إدراجه عند تحديد الربح أو الخسارة للفترة فيما يتعلق 

بالضريبة الحالية والضريبة المؤجلةه. 

الضريبة الحالية هي مبلغ ضرائب الدخل المستحق السداد (الممكن استرداده) فيما يتعلق بالريح الخاضع للضريبة 

(الخسارة لأغراض الضريبة) لفترة. 

التزامات الضريبة الموحلة هي مبالغ ضرائب الدخل المستحقة السداد 2 الفترات المستقبلية فيما يتعلق بالفروق 

المؤقتة الخاضعة للضريبة. 

أصول الضريبة المواجلة هي مبالغ ضرائب الدخل الممكن استردادها 2 الفترات المستقبلية فيما يتعلق ب: 

(1) الفروق المؤقتة الجائزة الحسم؛ 

(ب) الترحيل للأمام للخسائر غير المستغلة لأغراض الضريبة؛ 

(ج) الترحيل للأمام للإعفاءات الضريبية غير المستغلة. 

الفروق الموئقتة هي الفروق بين المبلغ الدفتري لأصل أو التزام ب2 قائمة المركز المالي وأساسه الضريبي. قد تكون الفروق 

المؤقتة إما: 

(أ) فروقاً موؤقتة خاضعة للضريبة؛ وهي فروق مؤقتة سوف ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح 
الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) للفترات المستقبلية عند استرداد المبلغ الدفتري للأصل أو تسوية 
المباغ الدفتري للالتزام؛ أو 

(ب) فروقاً موقتة جائزة الحسم, والتي هي فروق مؤقتة سوف ينتج عنها مبالغ جائزة الحسم عند تحديد الربح 
الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) للفترات المستقبلية عند استرداد المبلغ الدفتري للأصل أو تسوية 
المبلغ الدفتري للالتزام. 

الأساس الضريبي لأصل أو التزام هوالمبلغ الذي ينسب إلى ذلك الأصل أو الالتزام لأغراض ضريبية. 

يتكون مصروف الضريبة (دخل الضريبة) من مصروف الضريبة الحالية (دخل الضريبة الحالية) ومصروف الضريبة 

المؤجلة (دخل الضريبة المؤجلة). 

الأساس الضريبي 

الأساس الضريبي لأصل هو المبلغ الذي سوف يكون جائز الحسم لأغراض الضريبة مقابل أي منافع اقتصادية خاضعة 

للضريبة سوف تتدفق إلى المنشأة عندما تسترد المبلغ الدفتري للأصل. وإذا لم تكن تلك المنافع الاقتصادية خاضعة 

للضريبة فإن الأساس الضريبي للأصل يساوي مبلغه الدفتري. 
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أمثلة 
١‏ تكلفة ماكينة هي .٠٠١‏ ولأغراض الضريبةء فإن استهلاكا بمبلغ ٠١‏ قد تم حسمه بالفعل 2 الفترتين الحالية والسابقة 
والتكلفة المتبقية جائزة الحسم ‏ الفترات المستقبلية؛ تكون إما على أنها استهلاك أو من خلال الحسم عند الاستبعاد. 
الإيراد المتولد من خلال استخدام الاک گرو اا للضريبة؛ وأي مكسب من استبعاد الماكينة سوق يكون م 
للضريبة وأي خسارة من الاستبعاد سوف تكون جائزة الحسم لأغراض الضريبة. الأساس الضريبي للماكينة هو .7١‏ 
۲ المبلغ الدفتري للفائدة المستحقة التحصيل هو .٠٠١‏ سوف يخضع إيراد الفاتدة المتعلق بها للضريبة على أساس نقدي. 
س الضريبي للفائدة المستحقة التحصيل هو صفر. 
۲ المبلغ الدفتري للمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين هو .٠٠١‏ تم -بالفعل -إدراج الإيراد المتعلق بها ضمن 
الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة). الأساس الضريبي للمبالغ التجارية المستحقة التحصيل .٠٠١‏ 
؛ المبلغ الدفتري لتوزيعات الأرباح المستحقة التحصيل من منشأة تابعة هو .٠٠١‏ لا تخضع توزيعات الأرباح للضريبة. في 
الواقې 0 الدفتري للأصل يكون جائز الحسم مقابل المنافع الاقتصادية. وتبعا لذلك فإن الأساس الضريبي لتوزيعات 
الأرباع المستحقة التحصيل هو 0.١٠٠‏ 
۵ المبلغ الدفتري لقرض مستحق التحصيل هو .٠٠١‏ لن يكون لتسديد القرض آثار على الضريبة. الأساس الضريبي للقرض هو ٠٠١‏ 
(أ) بموجب هذا التحليل؛ لا يوجد فرق مؤقت خاضع للضريبة. وهناك تحليل بديل وهو أن توزيعات الأرياح المستحقة التحصيل لها أساس ضريبي 


يساوي صفراً وأن معدل ضريبة يساوي صفراً يطبق على الفرق المؤقت الخاضع للضريبة البالغ .٠٠١‏ وفقاً لكلا التحليلين ليس هناك التزام ضريبة 
مؤجلة. 








۸. الأساس الضريبي لالتزام هو مبلغه الدفتري. مطروحا منه أي مبلغ سوف يكون جائز الحسم لأغراض الضريبة فيما يتعلق 
بذلك الالتزام 4# الفترات المستقبلية. 2 حالة الإيراد الذي يتم استلامه مقدماء فإن الأساس الضريبي للالتزام الناتج 
هو مبلغه الدفتري. مطروحا منه مبلغ أي إيراد سوف لا يكون خاضعا للضريبة 2 الفترات المستقبلية. 


أمثلة 





١‏ تتضمن الالتزامات الحالية مصروفات مستحقة بمبلغ دفتري .٠٠١‏ يتم خصم المصروف المتصل بها لأغراض 
الضريبة على الأساس النقدي. الوعاء الضريبي للمصروفات المستحقة يساوي صفرا . 

۲ تتضمن الالتزامات المتداولة إيراد فوائد محصلا مقدما بمبلغ دفتري .٠٠١‏ يتم إخضاع إيراد الفوائد ذي الصلة 
للضريبة على الأساس النقدي. الأساس الضريبي للفائدة التي تم الحصول عليها مقدما يساوي صفرا . 

٣‏ تشمل الالتزامات المتداولة مصروفات مستحقة السداد بمبلغ دفتري .٠٠١‏ تم بالفعل حسم المصروف المتصل بها 
لأغراض الضريبة. الأساس الضريبي للمصروفات المستحقة السداد هو ٠٠١‏ 

٤‏ تشمل الالتزامات المتداولة غرامات وعقوبات مستحقة السداد بمبلغ دفتري .٠٠١‏ ولا يتم حسم الغرامات والعقوبات 
لأغراض الضريبة. الأساس الضريبي لمصروف الغرامات والعقوبات المستحق السداد هو )07.٠٠١‏ 

۵ قرض مستحق الدفع له قيمة دفترية .٠٠١‏ لن يكون لسداد القرض آثار على الضريبة. الأساس الضريبي للقرض هو ٠٠١‏ 
(أ) بموجب هذا التحليل؛ ليس هناك فرق مؤقت جائز الحسم. والتحليل البديل هو أن الغرامات والعقوبات المستحقة السداد لها أساس ضريبي يساوي 
صفراً وأن معدل ضريبة يساوي صفراً يطبق على الفرق المؤقت الجائز الحسم الناتج. وفقاً لكلا التحليلين؛ ليس هناك أصل ضريبة مؤجلة. 
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بعض البنود يكون لها أساس ضريبي ولكنها ليست مثبتة على أنها أصول والتزامات 2 قائمة المركز المالي. فعلى سبيل 
المثالء يتم إثبات تكاليف البحث على أنها مصروف عند تحديد الربح المحاسبي 2 الفترة التي يتم تكبدها فيها ولكن 
قد لا يسمح بها على أنها حسم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) حتى فترة لاحقة. 
الفرق بين الأساس الضريبي لتكاليف البحث؛ وهو المبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية على أنه حسم 4# الفترات 
المستقبلية: والمبلغ الدفتري البالغ صفراً هو فرق مؤقت جائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة. 

عندما لا يكون الأساس الضريبي لأصل أو التزام واضحا بشكل فوريء فإنه من المفيد الأخذ 2 الحسبان المبدأ الأساس 
الذي يستند إليه هذا المعيار: وهو أنه يجب على المنشأة؛. مع بعض الاستثناءات المحدودة؛ إثبات التزام (أصل) ضريبة 
مؤجلة عندما يجعل استرداد أو تسوية المبلغ الدفتري لأصل أو التزام دفعات الضريبة المستقبلية أكبر (أقل) مما تكون 
عليه إذا لم يكن لمثل هذا الاسترداد أو التسوية آثار على الضريبة. يوضح المثال ج الذي يتبع الفقرة 15١‏ الحالات التي 
يكون فيها من المفيد الأخذ 2 الحسبان هذا المبدأ الأساس» على سبيل المثال» عندما يعتمد الأساس الضريبي لأصل أو 
التزام على الطريقة المتوقعة للاسترداد أو التسوية. 

2 القوائم المالية الموحدة, يتم تحديد الفروق المؤقتة بمقارنة المبالغ الدفترية للأصول والالتزامات الواردة 2 القوائم 
المالية الموحدة مع الأساس الضريبي المناسب. ويتم تحديد الأساس الضريبي بالرجوع إلى الاقرار الضريبي الموحد 
2 تلك الأقاليم التي يتم فيها تقديم مثل هذا الاقرار. و2 أقاليم أخرىء يتم تحديد الأساس الضريبي بالرجوع إلى 
الاقرارات الضريبية لكل منشأة ضمن المجموعة. 


إثبات التزامات الضريبة الحالية وأصول الضريبة الحالية 


۱۲ 


٤ 


يجب إثبات الضريبة الحالية للفترات الحالية والسابقة» بقدر ما لم يتم سداده؛ على أنها التزام. وإذا تجاوز المبلغ المسدد 
-بالفعل -فيما يتعلق بالفترات الحالية والسابقة المبلغ الواجب سداده لتلك الفترات» فإنه يجب إثبات الزيادة على أنها أصل. 
يجب إثبات المنفعة المتعلقة بالخسارة لأغراض الضريبة» والتي يمكن ترحيلها -إلى الخلف -لاسترداد الضريبة الحالية 
لفترة سابقة» على أنها أصل. ا 

عند استخدام خسارة لأغراض الضريبة لاسترداد ضريبة حالية لفترة سابقةء فإن المنشأة تثبت المنفعة على أنها أصل 
2 الفترة التي تحدث فيها الخسارة لأغراض الضريبة نظرا لأنه من المحتمل أن تتدفق المنفعة إلى المنشأة ويمكن قياس 
المنفعة ”بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 


إثبات التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة 


1٥ 


الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة 
يجب إثبات التزام ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة» باستثناء القدر من التزام 
الضريبة المؤجلة الذي ينشأ عن: 
(أ) الإثبات الأولي للشهرة؛ أو 
(ب) الإثبات الأولي لأصل أو التزام 2 معاملة: 

)١(‏ ليست تجميع أعمال؛ 

(۲) لا تؤثرعلى الربح المحاسبي ولا على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) وقت حدوث المعاملة. 
ولكن» فيما يتعلق بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة بالاستثمارات 2 المنشآت التابعة: والفروع والمنشآت 
الزميلة» والحصص ك ترتيبات مشتركة» فإن التزام الضريبة المؤجلة يجب إتباته وفقا للفقرة 9”. 
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aaa ۱٦‏ عند إثبات أصل أنه سيتم استرداد مبلغه الدفتري 4 شكل منافع اقتصادية تتدفق إلى المنشأة 4 الفترات 
المستقبلية. وعندما يتجاوز المبلغ الدفتري للأصل أساسه الضريبيء فإن مبلغ المنافع الاقتصادية الخاضعة للضريبة 
سوف يتجاوز المبلغ الذي سيسمح به على أنه حسم لأغراض الضريبة. وهذا الفرق خد كرفا متا اا اة 
والالتزام بدفع ضرائب الدخل الناتج 2 الفترات المستقبلية هو التزام ضريبة مؤجلة. وعند استرداد المنشأة للمبلغ 
الدفتري للأصلء فإن الفرق المؤقت الخاضع للضريبة سوف يُعكس وسوف يكون للمنشأة ربح خاضع للضريبة. وهذا 
يجعل من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية من المنشأة 2 شكل دفعات الضريبة. لذلك؛ يتطلب هذا المعيار إثبات جميع 
التزامات الضريبة المؤجلةء باستثناءات 2 حالات معينة موضحة 32 الفقرتين ١6‏ و59. 


متال 

المبلغ الدفتري لأصل تكلفته ٠١١‏ هو .٠٠١‏ مجمع الاستهلاك لأغراض الضريبة هو ٠١‏ ومعدل الضريبة ./۲١‏ 

الأساس الضريبي للأصل هو ٠١‏ (تكلفة قدرها 16١‏ يطرح منها مجمع استهلاك لأغراض الضريبة قدره 60). لاسترداد المبلغ الدفتري 
٠‏ يجب على المنشأة كسب دخل خاضع للضريبة قدره 7٠٠١‏ ولكنها ستكون قادرة -فقط - على حسم استهلاك لأغراض الضريبة 
قدره ا د المنشأة ضرائب دخل قدرها ٠0073٠١‏ بمعدل 50/) عندما تسترد المبلغ الدفتري للأصل. الفرق بين 
المبلغ الدفتري ٠٠١‏ والأساس الضريبي ٠١‏ هو فرق موقت خاضع للضريبة قدره .٠٠‏ لذلك. تثبت المنشأة التزام ضريبة مؤجلة قدره 
٠0‏ بمعدل را اقب لامكل ل للأصل. 








۱۷ تنشاً بعض الفروق المؤقتة عندما يتم إدراج دخل أو مصروف ‏ الربح المحاسبي ب فترة ولكن يتم إدراجه ك الربح 
الخاضع للضريبة ب فترة مختلفة. ومثل هذه الفروق المؤقكة توصيق غاا - على أنها فروق توقيت. وفيما يلي أمثلة 

للفروق المؤقتة من هذا النوع والتي تعد شروقاً مؤقتة خاضعة للضريبة والتي لذلك ينتج عنها التزامات ضريبية مؤجلة: 

(أ) يُدرجٍ إيراد الفائدة 4 الربح المحاسبي على أساس التحصيص الزمني» ولكن. 4 بعض الأقاليم: قد يُدرجٍ 2 الربح 
ا عندما يتم تحصيل النقد . ويكون الأساس الضريبي E‏ المركز المالي لأي 

مس الفحصيل كما كبان مل عه اراك قر فظو لأن الإيرادات لا تؤثر على الريح الخاضع 
للضريبة إلى أن يتم تحصيل النقد؛ 

(ب) الاستهلاك المستخدم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) قد يختلف عن ذلك 
المستخدم عند تحديد الريح المحاسبي. الفرق المؤقت هو الفرق بين المبلغ الدفتري للأصل وأساسه الضريبي الذي 
هو التكلفة الأصلية للأصل بعد طرح جميع الحسميات المتعلقة بذلك الأصل التي تسمح بها السلطات الضريبية 
عند تحديد الريح الخاضع للضريبة للفترات الحالية والسابقة. ينشأ الفرق المؤقت الخاضع للضريبةء وينتج عنه 
التزام ضريبة مؤجلةء عندما يتم تعجيل الاستهلاك لأغراض الضريبة (إذا كان الاستهلاك لأغراض الضريبة أقل 
سرعة من الاستهلاك المحاسبي» ينشاً فرق مؤقت جائز الحسم» وينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة)؛ 

(ج) قد تتم رسملة تكاليف التطوير ويتم استنفادها على مدى الفترات المستقبلية عند تحديد الربح المحاسبي ولكن يتم 
حسمها عند تحديد الريخ الخاطع للكدرييه ف الذخرة الحي كينها يتم تكبدها. ومثل تكاليف التطوير هذه لها أساس 
ضريبي يساوي صفرا نظرا لأنه قد تم حسمها -بالفعل دمن التريج الشاطيع الكبريية. الفرق اا دة هو الفرق بين 
المبلغ الدفتري لتكاليف التطوير وأساسها الضريبي البالغ صفرا. 

aa ب‎ Lia ENES. 4 

(أ) ثبت الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي يتم تحملها ضمن تجميع أعمال بقيمها العادلة وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي ۲ "تجميع الأعمال": ولكن لا يتم اجراء تعديل مُعادل لأغراض الضريبة (أنظر الفقرة 9١)؛‏ أو 
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(ب) يعاد تقويم الأصول ولا يتم اجراء تعديل مُعادل لأغراض الضريبة (أنظر الفقرة ١٠)؛‏ أو 

(ج) تنشاً شهرة ضمن تجميع أعمال (أنظر الفقرة ١؟)؛‏ أو 

(د) يختلف الأساس الضريبي لأصل أو التزام عند الإثبات الأولي عن مبلغه الدفتري الأوليء على سبيل المثال عندما 
تستفيد المنشأة من منح حكومية غير خاضعة للضريبة متعلقة بأصول (أنظر الفقرتين ۲۲ و٣٣)؛‏ أو 

ره يصبح الب الدخري للاسكبارات_ذ ننشات تايحة أو فرع ومدشات زميلة أ وبحصصى يق كرتييات مشتركة مخفا 


عن الأساس الضريبي للاستثمار أو الحصة (أنظر الفقرات 50-58). 


تجميع الأعمال 

مع استثناءات محدودة: يتم إثبات الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي يتم تحملها ضمن تجميع أعمال 

بقيمها العادلة 2 تاريخ الاستحواذ. تنشأ الفروق المؤقتة عندما لا تتأثر الأسس الضريبية للأصول المقتناة القابلة 

للتحديد والالتزامات التي يتم تحملها بعملية تجميع الأعمال؛ أو عندما تتأثر بشكل مختلف. فعلى سبيل المثال؛ عندما 

تتم زيادة المبلغ الدفتري لأصل إلى القيمة العادلة ولكن يظل الأساس الضريبي للأصل بالتكلفة بالنسبة للمالك السابق؛ 

فإنه ينشأ فرق مؤقت خاضع للضريبة ينتج عنه التزام ضريبة مؤجلة. إن التزام الضريبة المؤّجلة الناتج يؤثر على الشهرة 

(أنظر الفقرة 17). 

الأصول السحلة بالقيمة العادلة 

تسمح المعايير الدولية للتقرير المالي: أو تتطلب» بأن تسجل بعض الأصول بالقيمة العادلة أو أن يتم إعادة تقويمها (أنظرء 

على سبيل المثال» معيار المحاسبة الدولي ١6‏ “العقارات والآلات والمعدات" ومعيار المحاسبة الدولي 58 “الأصول غير 

الملموسة" ومعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العقارات الاستثمارية" والمعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ “الأدوات المالية") والمعيار 
الدولي للتقرير المالي ١1‏ ”عقود الإيجار". و2 بعض الأقاليم؛ تؤثر إعادة تقويم أصل أو إعادة عرض أخرى له إلى القيمة 
العادلة على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) للفترة الحالية. ونتيجة لذلكء يتم تعديل الأساس 
الضريبي للأصل ولا ينشأ فرق مؤقت. و2 أقاليم أخرىء لا تؤثر إعادة تقويم أصل أو إعادة عرضه على الربح الخاضع 
للضريبة 2 فترة إعادة التقويم أو إعادة العرضء وتبعا لذلك لا يتم تعديل الأساس الضريبي للأصل. ومع ذلك» ينتج عن 
الاسترداد المستقبلي للمبلغ الدفتري تدفق خاضع للضريبة من المنافع اقتصادية إلى المنشأة وسوف يختلف المبلغ الذي 
سيكون جائز الحسم لأغراض الضريبة عن مبلغ تلك المنافع الاقتصادية. والفرق بين المبلغ الدفتري لأصل معاد تقويمه 

وأساسه الضريبي هو فرق مؤقت ينشأ عنه التزام أو أصل ضريبة مؤجلة. ويُعد هذا صحيحاً حتى ولو: 

(أ) كانت المنشأة لا تنوي استبعاد الأصل. و4 مثل هذه الحالات» سيتم استرداد القيمة الدفترية للأصل المعاد تقويمها 
من خلال الاستخدام وسيولد هذا دخلا خاضعا للضريبة يتجاوز الاستهلاك الذي سيكون مسموحا به لأغراض 
الضريبة 2 الفترات المستقبلية؛ أو 

(ب) يتم تأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية إذا تم استثمار المتحصلات من استبعاد الأصل 2 أصول مشابهة. 
و2 مثل هذه الحالات. ستصبح الضريبة -2 النهاية - مستحقة السداد عند بيع أو استخدام الأصول المشابهة. 

الشهرة 

يتم قياس الشهرة التي تنشأ ضمن تجميع أعمال على أنها الزيادة ب4 البند (أ) عن البند (ب) فيما يلي: 

(آ) مجموع: 

(۱( الوك اال آلا ركفا للمعيار الدولي للتقرير المالي ١ء‏ الذي يتطلب عموما القيمة العادلة 4 تاريخ 
الاستحواذ؛ مع 
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(9): الخبلغ المابت لآي حصة غير مسيطرة ا المتشاة المستحوة عليها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير الماني 4# مع 
(؟) القيمة العادلة ‏ تاريخ الاستحواذ لحصة حقوق الملكية التي كانت المنشأة المستحوذة تحتفظ بها ب2 السابق 
المنشأة المستحوذ عليهاء عندما ينجز تجميع أعمال على مراحل. 
(ب) صا المبالغ؛ ‏ تاريخ الاقتناءء للأصول المقتناة القابلة للتحديد, والالتزامات التي تم تحملها المقاسة وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي ۲. 
لا تسمح العديد من السلطات الضريبية بالتخفيضات ب المبلغ الدفتري للشهرة على أنه مصروف جائز الحسم عند 
تید الريح لام للضريبة. وغلاوة على ذلك: فإن تكلفة الشهرة. ‏ مثل تلك الأقاليم: لا تكون “غالبا - جاثزة 
الحسم عندما تستبعد المنشأة التابعة الأعمال المتعلقة بها. و مثل تلك الأقاليم: يكون للشهرة أساس ضريبي يساوي 
صفرا. وأي فرق بين بن المبلغ الدفتري للشهرة وأساسها الضريبي البالغ صفرا يعد فرقا مؤقتا خاضعا للضريبة. ولكن. 
لا يسمح هذا المعيار بإثبات التزام الضريبة المؤجلة الناتج نظراً لأن الشهرة يتم قياسها على أنها مبلغ متبقي وأن إثبات 
الثزاغ:الضتريية الؤجلة سيزيد من البلخ الدكترى الشيرة: 
التخفيضات اللاحقة 2 التزام ضريبة مؤجلة, لمم إد مسلط لانديظا مو الإنيات الأو للخهرة. ا 
تنشاً عن الإثبات الأولي للشهرة ولذلك لا يتم إثباتها وفقاً للفقرة )1(١9‏ قبل سيل لقال إذا لبقت اها خن جي 
أغمال شهرة بميلغ ٠١١‏ وحدة غملة لها أساس صرييى يساوق صفرا. فإن الفقرة 1(18) تمع المنشاة من إثبات التزام 
الضريبة المؤجلة التافع. وإذا أثيتك المنشاة الاحقا - خسارة هبوط يمبلغ ١١‏ وحدة عملة لك الشهرة. كإن مبلع شرق 
الضريبة المؤقت الخاضع للضريبة المرتبط بالشهرة يكم تخفيظية من ٠‏ وحدة عملة إلى ۸٠‏ وحدة عملةء مما ينتج عنه 
تخفيض ف قيمة التزام الضريبة المؤجلة غير اللثبت. ويعتبر -أيضا د ذلك التخفيض ج قيمة التزام الضريية المؤجلة 
غير المثبت أنه مرتبط بالإثبات الأولي للشهرة ولذلك يمنع إثباته بموجب الفقرة ١٠(آ).‏ 
يتم إثبات التزامات الضريبة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة بالشهرة بقدر ما تكون غير ناشئة عن 
الإثبات الأولي للشهرة. فعلى سبيل المثال: إذا أثبتت المنشأة. ضمن تجميع أعمالء شهرة بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة جائزة 
الحسم لأغراض الضربية بمعدل ٠١‏ ب المائة للسنة اعتبارا من سنة الاستحواذ, فإن الأساس الضريبي للشهرة هو ٠‏ 
وحدة عملة عند الإثبات الأولي و٠۸‏ وحدة عملة 2 نهاية سنة الاستحواذ. وإذا ظل المبلغ الدفتري للشهرة ب نهاية سنة 
الاستحواذ دون تغيير بمبلغ ٠٠١‏ وحدة عملةء فإنه ينشأ فرق ضريبي مؤقت بمبلغ ٠١‏ وحدة عملة ب4 نهاية تلك السنة. 
ونظراً لأن ذلك الفرق المؤقت الخاضع للضريبة لا يرتبط بالإثبات الأولي للشهرة, فإنه يتم إثبات التزام الضريبة المؤجلة 


الناتج. 


الاثبات الأولي لأصل أو التزام 

قد ينشاً فرق مؤقت عن الإثبات الأولي لأصل أو التزام» على سبيل المثالء إذا كان جزء من تكلفة أصل أو كلها سوف لا 

تكون جائزة الحسم لأغراض ضريبية. تعتمد طريقة المحاسبة عن ذلك الفرق المؤقت على طبيعة المعاملة التي أدت إلى 

الإثبات الأولي للأصل أو الالتزام: 

(أ) ضمن تجميع أعمالء تثبت المنشأة أي التزام أو أصل ضريبة مؤجلة ويؤثر هذا على مبلغ الشهرة أو مكسب الشراء 
بسعر مُجز الذي تثبته (أنظر الفقرة 5١)؛‏ 

(ب) إذا كانت المعاملة تؤثر على أي من الربح المحاسبي أو الربح الخاضع للضريبةء فإن المنشأة تثبت أي التزام أو أصل 
ضريبة مؤجلة وتثبت مصروف أو دخل الضريبة المؤجلة الناتج ضمن الريح أو الخسارة (أنظر الفقرة ٩0)؛‏ 
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(ج) إذا كانت المعاملة ليست تجميع أعمالء ولا تؤثر على الربح المحاسبي ولا على الربح الخاضع للضريبة فإن المنشأة, 
4 غياب الإعفاء المقدم بموجب الفقرتين ٠١‏ و5”: كانت ستثبت التزام أو أصل الضريبة المؤجلة الناتج وتعدل المبلغ 
الدفتري للأصل أو الالتزام بنفس المبلغ. مثل هذه التعديلات ستجعل القوائم المالية أقل شفافية. لذلك؛ فإن هذا 
المعيار لا يسمح للمنشأة بإثبات التزا دار الضريبة المؤجلة الناتج لا عند الإثبات الأولي ولا لاحقا (أنظر المثال 
أدناه). علاوة على ذلك» فإن المنشأة لا تثبت التغيرات اللاحقة 4 التزام أو أصل الضريبة المؤجلة غير المثبت عندما 
يتم استهلاك الأصل. 


مثال يوضح الفقرة ۲۲(ج) 





تف 


۲٤ 


>30 


اب 
الضريبة .“4*٠‏ لا يعد استهلاك الأصل جائز الحسم لأغراض الضريبة. عند الاستبعاد. لا يخضع أي مكسب رأسمالي للضريبة 
وأي خسارة رأسمالية لن تكون جائزة ة الحسم. 

عندما تسترد المبلغ الدفتري للأصل؛ تكسب المنشأة دخلا خاضعا للضريبة بمبلغ ٠‏ وتدفع ضريبة قدرها EEE ٠‏ 
التزام الضريبة المكجلة البالغ ٠0٠١‏ لأنه ناتج عن الإثبات الاو لي للأصل. 

في السنة التالية» يكون المبلغ الدفتري للأصل .٠‏ وعند كسبها للدخل الخاضع للضريبة البالغ ۸۰۰ » فإن المنشأة ستدفع ضريبة 
بمبلم داك ا ت اة ارا م الضريبة المجلة البالغ 2١‏ "نظراً ا لأنه ينتج عن الإشسات الاو لي للأصل. 





وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 57 "الأدوات ا مالية: العرض": يصنف مصدر أداة مالية مركبة (على سبيل المثال» سند قابل 
للتحويل) مكون الالتزام للأداة على أنه التزام ومكون حقوق الملكية على أنه حقوق ملكية. بك بعض الأقاليم؛ يكون الأساس 
الضريبي لمكون الالتزام عند الإثبات الأولي مساويا للمبلغ الدفتري الأولي لمجموع مكوني الالتزام وحقوق الملكية. وينشأ 
ما نتج من فرق موقت خاضع الضريية بسيب الإفيات الأوني المنفصل لمكون حقوق الملكية عن مكون الالتزام. لذلك؛ لا 
ينطبق الاستثناء الوارد ‏ الفقرة 0١(ب).‏ وتبعا لذلك؛ تثبت المنشأة التزام الضريبة المؤجلة الناتج «وؤققاً للقغرة 111 يكم 
ا کک وا - على المبلغ الدفتري لمكون حقوق الملكية . ووفقا للفقرة 0۸ء يتم إثبات التغيرات 
اللإجعة ك التزام الضريية الإجلة ضمن الريح أو السبارة على اها مضرزوف (دخل ضريية جلك 
الفروق المؤقتة الجائزة الحسم 
يجب أن يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الجائزة الحسم بقدر ما يكون من المحتمل أن ريحاً 
خاضعاً للضريبة سوف يكون مُتاحاً بحيث يمكن استخدام الفرق المؤقت الجائز الحسم مقابله؛ ما لم ينشأ أصل 
الضريبة المؤجلة عن الإثبات الأولي لأصل أو التزام ضمن معاملة: 
(1) ل تعد تجميع أعمال؛ 
(ب) لا تؤثرلا على الربح المحاسبي ولا على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة)؛ ‏ وقت المعاملة. 
وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب إثبات أصل ضريبة مؤجلة وفقاً للفقرة 44: وذلك للفروق المؤقتة الجائزة الحسم 
المرتبطة بالاستثمارات 2 المنشآت التابعة؛ والفروع والمنشآت الزميلة؛ والحصص 2 الترتيبات المشتركة وفقا للفقرة 44. 
ا إثبات التزام أن المبلغ الدفتري سوف تتم تسويته ب فترات مستقبلية من خلال تدفق موارد خارجة من 
لمنشأة تنطوي على منافع اقتصادية. وعندما تتدفق الموارد من المنشأة» قد يكون جزءً ءَ من مبالغها أو كلها جائزة الحسم 
عند تحديد الربح الخاضع للضريبة لفترة لاحقة للفترة التي يتم فيها إثبات الالتزام. ‏ مثل هذه الحالات» يوجد فرق 
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متال 
تثبت المنشأة التزاما قدره ٠٠١‏ مقابل تكاليف ضمان المنتج مستحقة السداد . لأغراض الضريبةء لن تكون تكاليف ضمان المنتج 
جائزة الحسم حتى تدفع ا 5 المطالبات. معدل الضريبة هو o‏ 


الأساس الضريبي للالتزام يساوي صفراً (مبلغ دفتري ٠٠٠‏ مطروحاً منه المبلغ الذي سوف يكون جائز الحسم لأغراض الضريبة 
فبما يتعلق بذلك الالتزام في الفترات المستقبلية). وعند تسوية الالتزام مقابل مبلغه الدفتريء فإن المنشأة سوف تخفض ربحها 
المستقبلي الخاضع للضريبة بمبلغ ٠٠٠‏ وتبعا لذلك تخفض دفعات ضريبتها المستقبلية بمبلغ ٠٠١ ۲١‏ بمعدل 50/). 

الفرق بين مبلغ دفتري قدره ٠٠١‏ والأساس الضريبي البالغ صفراً هو فرق موقت جائز الحسم قدره .٠٠١‏ لذلك تثبت المنشأة أصل 
ضريبة مؤجلة قدره کک 9( ٠‏ ربط أن کون من المحتمل أن تكسي المدثاة ربخا كافيا خاضعا للضريبة في 
الفترات ١‏ لمستقبلية لتستفيد من تخفيض في دفعات الضريبه. 





۲٢ 


مؤّقفت 


بين المبلغ الدفتري للالتزام وأساسه الضريبي. وبناءً عليه. ينشأ أصل ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بضرائب الدخل 


التي سوف يكون من الممكن استردادها 2 الفترات المستقبلية عندما يسمح بحسم ذلك الجزء من الالتزام عند تحديد 
الربح الخاضع للضريبة. وبالمثل؛ إذا كان المبلغ الدفتري لأصل أقل من أساسه الضريبي» فإن الفرق ينشأ عنه أصل 
ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بضرائب الدخل التي سوف يكون من الممكن استردادها # الفترات المستقبلية. 


٤ 





فيما يلي أمثله للفروق المؤقتة الجائزة الحسم التي ينتج عنها أصول ضريبة مؤجلة: 


0 


(ب) 


(ج( 


(3) 


يمكن حسم تكاليف منفعة التقاعد عند تحديد الربح المحاسبي كلما تم أداء خدمة من قبل الموظف» ولكن يتم 
حسمها عند تحديد الريح الخاضع للضريبة إما عندما يتم دفع الاشتراكات إلى صندوق من قبل المنشأة أو عندما 
تدفع المنشأة منافع التقاعد. يوجد كي مؤقت بين المبلغ الدفتري للالتزام وأساسه الضريبي» وعادة ما يكون 
الأساس الضريبي للالتزام يساوي مشر . ينتج عن مثل هذا الفرق المؤقت الجائز الحسم أصل ضريبة مؤجلة 
درا لأن منافع اقتصادية سوف تتدفق إلى المنشأة 2 شكل حسم من الأرباح الخاضعة للضريبة عندما يتم دفع 
الاشتراكات أو منافع التقاعد؛ 

عند تحديد الربح المحاسبي يتم إثبات تكاليف البحث على أنها مصروف 2# الفترة التي يتم تكبدها فيها ولكن عند 
تخي اتر اكاك للضريية ( اب اة اغراك الشبريية) فد 9 كن مسجو ها عى انها حه حكن وة 
ويعد الفرق بين الأساس الضريبي لتكاليف البحثء وهو المبلغ الذي سوف تسمح به السلطة الضريبية على أنه حسم 2 
الفترات المستقبلية: والمبلغ الدفتري البالغ صفرا على أنه فرق مؤقت جائز الحسم ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة؛ 

مع استثناءات محدودة» تثبت المنشأة الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها ضمن تجميع 
أعمال بقيمها العادلة 2 تاريخ الاستحواذ. وعندما يتم إثبات التزام تم تحمله 2 تاريخ الاستحواذ ولكن لم يتم 
حسم التكاليف المتعلقة به عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حتى فر لاحقة؛ فإنه ينشاً فرق مؤقت جائز 
الحسم والذي ينتج عنه أصل ضريبة مؤجلة تونق e‏ ك aa AE‏ هرو القييية العادنة كلصيل 
المقتنى القابل للتحديد أقل من أساسه الضريبي. و2 كلتا الحالتين: يؤثر أصل الضريبة المؤجلة الناتج على الشهرة 
(أنظر الفقرة 17)؛ 

قد يتم تسجيل أصول معينة بالقيمة العادلةء أو أنه قد تتم إعادة تقويمهاء بدون إجراء تعديل مُعادل لأغراض 
الضريبة (أنظر الفقرة .)3١‏ ينشاً فرق مؤقت جائز الحسم إذا تجاوز الأساس الضريبي للأصل مبلغه الدفتري. 
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مثال لتوضيح الفقرة ١۲(ب)‏ 


تحديد الفرق المؤقت جائز الحسم ج نهاية السنة الثانية: 

اشترت المنشأة (أ) 2 بداية السنة الأولي أداة دين بمبلغ ٠‏ وحدة عملة تبلغ قيمتها الاسمية ٠٠٠١‏ وحدة عملةء مستحقة 
السداد عند انتهاء أجلها بعد خمس سنوات بمعدل فائدة يبلغ "”/ مستحقة الدفع 4 نهاية كل سنة. ويبلغ معدل القائدة الفعلي 
"لا. وتقفاس أداة الدين بالقيمة العادلة. 

انخفضت القيمة العادلة لأداة لانن .ك نهاية السنة الثانية إلى 6 وحدة عملة بسيب زيادة معدل الفائدة السوقي ا 40 
ومن المرجح بشكل عال أن المنشأة (أ) سوف تحصل على كامل التدفق النقدي المتعاقد عليه إذا استمرت # ملكية أداة الدين. 
ويخضع أي مكسب من أداة الدين للضريبة.ء وتحسم أي خسارة من أداة الدين لأغراض الضريبة» وذلك عند تحققهما . ويتم 
حساب المكسب أو الخسارة الناتجين عن بيع أداة الدين أو انتهاء أجلها لأغراض الضريبة باعتبارهما الفرق بين المبلغ المحصل 
والتكلفة الأصلية لأداة الدين. 

وبناءَ عليه فإن الأساس الضريبي لأداة الدين هو تكلفتها الأصلية. 


0 الدفتري لأداة الدين البالغ 918 وحدة عملة في قائمة المر كز المالي للمنشأة (أ) وأساسه الضريبي البالغ 

٠‏ وحدة عملة فرق موقت جائز الحسم يبلغ ۸ وحدة عملة في نهاية السنة الثانية (انظر الفقرة ٠١‏ والفقرة ١[د))»‏ بصرف 
النظر عما إذا كانت المنشأة [أ) سوف تتمكن من تحصيل المبلغ الدفتري لأداة الدين عن طريق البيع أو الاستخدام (أي من خلال 
استمرار الاحتفاظ بها وتحصيل التدفق النقدي المتعاقد عليه) أو من خلال كلا الأسلويين. 


وذلك لأن الفروق المؤقتة جائزة الحسم تمثل الفروقات بين المبلغ الدفتري لأصل أو اط المركز المالي وبين 0 
الضريبي؛ والتي سينتج عنها مبالغ جائزة الحسم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (أو الخسارة لأغراض الضريبة) للفتر 
المستقبلية عندما يتم تحصيل المبلغ الدفتري للأصلء أو يتم تسوية المبلغ الدفتري للالتزام (انظر الفقرة 5). وتحصل ١‏ 5 
(أ) على ما يعادل الحسم جائز الحسم للأساس الضريبي للأصل البالغ ٠٠٠١‏ وحدة عملة عند تحديدها للربح الخاضع للضريبة (أو 
الخسارة لأغراض الضريبة). 








ا > المنافع الاقتصادية 2 تخفيضات #4 دفعات الشرية سوف تتدفق 0 المنشأة -فقط - إذا كسبت 
ا كافية خاضعة ل 00 مد الاو التخفيضات. لذلك» تثيت المنشأة أصول ضريية 
الفروق المؤقعة الجاكزة الحسم مقايلها؛ 

97 کن كتوم لاه تييع ها إذا كان سيتوكليا رت كاضم اة مته ماه اكام الفرق ا کے حاكن 
الحسم فإنها تالخن 4 الحسبان ما إذا كان النظام الضريبي يقيد مصادر الأرباح الخاضعة للضريبة التي يتم ٠ة‏ 
مقابلها القيام بالحسميات عند هكس الفرق المؤقت جاكز الحسم. وإذا كان التظام الضريبي لا يفرض مثل ذلك 
اتيد فان لتقا كفم الفرق لاقف ماقو اسيم بتكل جماعى مع قل كروقها اة ماكز الخسم الأخرى» ومع 
ذلك فاته إذا گان e‏ الشريبى وق ادام الخ ار بحت E‏ ا مقابل دشل من نوع معان قان 
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۲۸ 


۳۹ 


كنا 


من المحتمل أن ربحاً خاضعاً للضريبة سوف يكون متاحاً بحيث يمكن استخدام الفرق المؤقت الجائز الحسم مقابله عندما 
رن شاك روا موه كافيه خاضمة الكريية: هان بالساطة الضنريرية ها وها الخاصمة للطمريية ها 
يتوقع عكسها: 
ی شترة انی انتوق للقرق ا ف الجاكر اها 
زا ف الدهرات اتی بک فوا درل إلى الكلف أو إلى الام خان لأخراض الضريية ناشكة هن اسل الصرسة 
اج 
2 مثل هاتين الحالتينء يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة 2 الفترة التي تنشاً فيها الفروق المؤقتة الجائزة الحسم. 
فادها يكوق وناك اة 8 ا رة كبر ا متمق ا الضريبية واوا اا اه 
نها فإ ي إقات أل الضرية الجا هدر ما بكرن 
(أ) من المحتمل أنه سوف يكون لدى المنشأة ربح كاف خاضع للضريبة يتعلق بالسلطة الضريبية نفسها وبالمنشأة 
اا ا ا تقين کو كن القرق ف ار اله ا القدرات الع ومن دا رل 
إلى الخلف أو إلى الام اة لأفراض الشريية ناشكة عن أضل الضريبة اة : وه كوه :ها إذا كان 
سوه يكين لدويا ريع كاف خاضع للضريية ف الفترات الشتغيلية: كان اة 
6 هارن الفروق اف رة الحسيم مع الرنع اللستعبان الغا للخيريية اذى باي اعمات الصبريبية 
التاتجة من عك طك الفروق الؤقحة جاكرة الضسم. وير هذه القارنة اللدى التق يكمى فيه رك النشاة 
اققا اتخات الضريية اليم ابات الثاقعة من حكن فلك الفزوق اة ماكر ال 
(© #جامل اكبالة الخاضعة للضريبة الناشكة هن الفروق اة الجاكزة الحم ال برقم دشوؤها بف الفقرات 
او و اميل الحريينة الؤجلة ا هو هلاه الفروق ار الات لم مرف بعالب > 
عد ريصا تيليا خاد الخو لقن يق اداه او 
(ب) متاح للمنشأة فرص للتخطيط الضريبي سوف تنتج ربحاً خاضعاً للضريبة ب4 الفترات المناسبة. 
قد يتضمن تقدير الريح المستقبلي الخاضع للضريبة المحتمل بشكل عال ما سيتم تحصيله من بعض أصول المنشأة بأكثر من 
مبلغها الدفتري إذا توفر ما يكفي من الأدلة بأنه من المحتمل بشكل عال أن المنشأة سوف تحقق ذلك. فعلى سبيل المثال؛ وعندما 
يقاس الآصل بتيمقه العادلة فإنه يجب علق الفا ة أن تاحن ‏ الحسياق ما إذا كان متاك من يكفن من الأذلة لانتطتاج أنه من 
المحتمل بشكل عال أن المنشأة سوف تحصل أكثر من المبلغ الدفتري للأصل. وقد يكون هذا هو الحال؛ على سبيل المثالء عندما 
شرق النشاة انها ستحققط ادا دون معدل فابك تقوم يتتحصضيل القدضفات:التقدية لساك :هليه 
فرص التخطيط الضريبي هي تصرفات تتخذها المنشأة لإنتاج أو زيادة الدخل الخاضع للضريبة ‏ فترة معينة قبل 
الحناء كريديل ئى الأننام - خسار لاخراض الطنريية او لافقا رى اقل غيل الال ك ك الأقاليم: قبت 
ااه أو ؤيادة الريع الكاهم اترا فن بغاذل: 
1 ا ا القاكيه للصربية اا على ساس المحصيل أو ال التحصيل؛ 
زج فاخي ا حاف ا من ااا لخر 
ا سب وا إغادة استاي أضول كل زاذت قا وکن تم تم ديل الأساسى اتضريبي ها ليمكس مال هة الزيانة 
(6 ميغ أضل يولك دخلا غير بخاضع للضريية (نخلاً: :3 مض الأقاليم: ست كرسي لشرام امار الخويوكه فخلا 
ا اخ 
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ينا 


۳ 


۳٤ 


o 
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خا تمكل كرمى التحمايل الشريين وجا خا كا لري من رة اة إتى کر ا كي ضاق اا اة من كيل 
“إلى الأمام - لخسارة لأغراض الضريبة أو لإعفاء ضريبي تظل تعتمد على وجود ربح مستقبلي خاضع للضريبة من 
مصادر أخرى غير الفروق المؤقتة الناشئة مستقبلا. 

عندما يكون للمنشأة تاريخ من الخسائر الحديثةء تأخذ المنشأة 2 الحسبان الإرشادات المقدمة 4 الفقرتين 0" و75. 


[حدفت] 


الشهرة 
إذا كان ا ا ا الضريبي؛ فإنه ينشأ عن الفرق أصل ضريبة 
مؤجلة. يجب إثبات أصل الضريبة المؤجلة الناشىّ عن الإثبات الأولي للشهرة على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع 
اعمال شن غا كرو من الل اورومما اا للضريية سرف يكوق مكاح بيت ومن اتتام الفرق لوقت الجاكر 
الحسم مقابله. 
الإثبات الأولي لأصل أو التزام 
إحدى الحالات التي ينشا فيها أصل ضريبة مؤجلة عن الإثبات الأولي لأصل هي عندما يتم حسم منحة حكومية غير 
خاضعة للضريبة متعلقة بالأصل للوصول إلى المبلغ الدفتري للأصل ولكنء لأغراض الضريبة؛ لا يتم حسمها من المبلغ 
القابل للاستهلاك للأصل (بعبارة أخرى أساسه الصرييي) ؛ ويكون المبلغ الدفتري للأصل أقل من أساسه الضريبي وينشاً 
عن هذا فرق مؤقت جائز الحسم .قد ينشاً -أيضاً -عن المنح الحكومية دخل مؤجل و4 هذه الحالة يعد الفرق بين الدخل 
المجل وأساسة الضريبي البالغ صقرا فرقا مؤقتا جائز الحسم. ومهما كانت طريقة العرض التي تطبقها المنشأة, لا تثبت 
المنشأة أصل الضريبة المؤجلة الناتج؛ للسبب الوارد 2 الفقرة 71 . 
الخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والإعفاءات الضريبية غير المستغلة 
يجب إثبات أصل ضريبة مؤجلة بسبب ترحيل -إلى الأمام - لخسائر لأغراض الضريبة غير مستغلة ولإعفاءات ضريبية 
غير مستغلة بقدر ما يكون من المحتمل أن ريحاً مستقبلياً خاضعاً للضريبة سوف يكون متاحاً بحيث يمكن استخدام 
الخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والإعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابله. 
تعد ضوابط إثبات أصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن ترحيل ”إلى الأمام - لخسائر لأغراض الضريبة ولإعفاءات ضريبية 
غير مستغلة هي الضوابط نفسها لإثبات أصول الضريبة المؤجلة الناشئة عن الفروق المؤقتة الجائزة الحسم. ولكن؛ يعد 
وکود كبباكر الأخراض اوا شين م رليات کو على أنه قد لا يُتاح ربح مستقبلي خاضع للضريبة . لذلك» عندما 
يكون للمنشأة تاريخ من الخسائر الحديثة: فإن المنشأة تثبت أصل ضريية مؤجلة ناشئا عن الخسائر لأغراض الضريبة غير 
المستغلة أو الإعفا ءات الضريبية غير المستغلة - فقط - بقدر ما يكون للمنشأة فروق مؤقتة خاضعة للضريبة كافية أو يكون 
متاك ولبلا الكو ا على الوويضسا كاف جاك اة نوق ن يناه جو مك دة ة استخدام الخسائر 
لأغراض الضريبة غير المستغلة أو الإعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابله. و4 مثل هذه الحالات» فإن الفقرة ۸۲ تتطلب 
الإفصاح عن مبلغ أصل الضريبة المؤجلة وطبيعة الدليل الداعم لإثباته. 
عن ويم حال آن ريها شاف ا للشريية نوك بكرن متا حا حبك يمك استحهداء الصباكن لأغراطن اضر غير 
المستغلة أو الإعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابلهء تأخذ المنشأة 4 الحسبان الضوابط التالية: 
(آ) ما إذا كان لدى المنشأة فروق مؤفقتة خاضعة للضريبة كافية تتعلق بالسلطة الضريبية نفسها وبالمنشأة الخاضعة 
للضريبة نفسهاء والتي سوف ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة بحيث يمكن استخدام الخسائر لأغراض الضريبة 
غير المستغلة أو الإعفاءات الضريبية غير المستغلة مقابلها قبل أن تنقضي؛ 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 723 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


۷ 


۳۸ 


۳۹ 


(ب) ها إذا كان من المحتمل أنه سوف يكون لدى المنشاة آرياح خاضعة للضريبة قبل أن تنقضى الحساكن لأغراش 
الخئريية غير اة أو الجدعادات الضريبية شيو اة 

@ ها إذا كانت السار لأغراضن الضرية غير السكفلة طنج من نباب كن شييزها والتي عن غير :المستمل أن 
تتكرر؛ 

(د) ما إذا كانت فرص التخطيط الضريبي متاحة للمنشأة (أنظر الفقرة +*) والتي سوف تنتج ريخا خاضعاً للضريبة 
الفدرة العى يمكن افيه الاستفاذة من الخشائر لأغراض الضريية غير السهلة أو الإغفاءات الريبية غير 
ال 

لا يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة؛ بقدر ما يكون من غير المحتمل أن ربحاً خاضعاً للضريبة سوف يكون متاحاً بحيث 

يكن ادام اتخشاكن لأخراص الضررية غير اك أو الأعماءاك السريبية قير ال اة اة 


إعادة تقويم أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة 

4 نهاية كل فترة تقريرء تعيد المنشأة تقويم أصول الضريبة المؤجلة غير المثبتة. وتثبت المنشأة أصل ضريبة مؤجلة لم 
يكم فاك ابا “يعدن ما بكرن هن اسبح من العمل أن ربجا متها كاف الضنريية حرف سمح باسعرواد 
أصل الضريبة المؤجلة. فعلى سبيل المثال» فإن تحسنا 24 ظروف التجارة قد يزيد احتمال أن المنشأة سوف تكون قادرة 
على توليد ربح كاف خاضع للضريبة ك المستقبل بحيث يستوك أصل الضريبة المؤجلة ضوابط الإثبات الواردة 2 
الفقرة 54 أو 4؟. ومثال آخر هو عندما تعيد المنشأة تقويم أصول الضريبة المؤجلة 2 تاريخ تجميع أعمال أو لاحقا 
له (أنظر الفقرتين ٦۷‏ و18). 

الاستثمارات 2 المنشآت التابعة» والفروع والمنشآت الزميلة والحصص 2 الترتيبات المشتركة 

تنشأ الفروق المؤقتة عندما يصبح المبلغ الدفتري للاستثمارات # المنشآت التابعة أو الفروع أو المنشآت الزميلة أو الحصص 
ك الترتيبات المشتركة (وبالتحديد؛ نصيب المنشأة الأم أو المستثمرة من صا أصول المنشأة التابعةء أو الفرع» أو المنشأة 
الزميلة أو المنشأة المستثمر فيهاء بما 4 ذلك المبلغ الدفتري للشهرة) مختلفا عن الأساس الضريبي (الذي غالبا ما يكون 
التكلفة) للاستثمار أو الحصة. وقد تنشأ مثل هذه الفروق 2 عدد من الظروف المختلفة. على سبيل المثال: 

(أ) وجود أرباح لم تقم المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والترتيبات المشتركة بتوزيعها؛ 

(ب) التغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية عندما يتم تأسيس المنشأة الأم ومنشأتها التابعة 4 بلدين مختلفين؛ 
(ج) تخفيض # المبلغ الدفتري لاستثمار 2 منشأة زميلة إلى المبلغ الممكن استرداده. 

4 القوائم المالية الموحدة, يمكن أن يكون الفرق المؤقت مختلفا عن الفرق المؤقت المرتبط بالاستثمار الوارد 2 القوائم 
المالية المنفصلة للمنشأة الأم إذا كانت المنشأة الأم تسجل الاستثمار 2 قوائمها المالية المنفصلة بالتكلفة أو بالمبلغ المعاد 
تعويمه. 

يجب على المنشأة إثبات التزام ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة بالاستثمارات 
لك المنشآت التابعة» والفروع والمنشآت الزميلة» والحصص 2 الترتيبات المشتركة» باستثناء قدر ما يتم استيفائه 
من كلا الشرطين التاليين: 
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٤١ 


۲ 


رف 


٤ 


°) 
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(أ) أن تكون المنشأة الأم أو المنشأة المستثمرة أو المشارك 2 مشروع مشترك أو المشارك 2 عملية مشتركة قادر على 
التحكم ب2 توقيت عكس الفرق المؤقت؛ 

(ب) أن يكون من المحتمل أن الفرق المؤقت لن يتم عكسه 2 المستقبل المنظور. 

نظراً لأن المنشأة الأم تتحكم 2 سياسة توزيع الأرباح لنشاتها التابعةء فهي قادرة على التحكم ‏ توقيت عكس الفروق المؤقنة 

المرتبطة بذلك الاستثمار (بما ‏ ذلك الفروق المؤقتة الناشئة ليس فقط عن الأرباح غير الموزعة ولكن -أيضاً - عن أي غروق 

ترجمة عملات أجنبية). وعلاوة على ذلك فغالبا ما يكون من غير العملي تحديد مبلغ ضراقب الدخل التي ستكون مستحقة 

السداد عندما يتم عكسن الفرق المؤقت. لذلك» عندما تكون المنشأة الأم قد قرزت أن تلك الأرياح لن يتم توزيعها بف المستقيل 

القطوى ا كت المنشاة الام ازام ضريية اة وتتطيق تقر الامشارات مان الاكبازات يذ الفروع: 

يتم قياس الأصول والالتزامات غير النقدية للمنشأة بعملتها الوظيفية (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١؟‏ «آثار التغيرات 

2 أسعار صرف العملات الأجنبية"). إذا تم تحديد ربح المنشأة الخاضع للضريبة أو خسارتها لأغراض الضريبة (وعليه 

الأساس الضريبي لأصولها والتزاماتها غير النقدية) بعملة مختلفة, فإنه تنشأ عن التغيرات ب4 سعر الصرف فروق مؤقتة 

ينتج عنها التزام آو (بمراغاة الفقرة 4؟) أصل ضريبة مؤجلة يتم إثباته. يتم تحميل الضريية المؤجلة الناتجة على الربح 

أو الخسارة أو إضافنها إليه (انظر القشرة 31 

لا تسيطر اهاه الستثمرة بے متشاة زميلة على كلك النشاة وسغادة = لا تكون 3 وضع يمكنها من تعدين سياسا 

لتوزيع الأرباح. لذلك: وي غياب اتفاقية تتطلب عدم توزيع أرباح المنشأة الزميلة 2 المستقبل المنظورء تثبت المنشأة 

المستثمرة التزام ضريبة مؤجلة ناشئاً عن فروق مؤقتة خاضعة للضريبة مرتبطة باستثمارها ‏ المنشأة الزميلة. وخ 

بض الحالات» .كن لا ذكون اللنشاة | رة قادرة على تيه ميلك الشريية الدع سسيكوق سححق السداد إذا استردت 

كسة تارا 2اه الؤئيلة ركا طم تسدين انه ببيكون اويا الجن الآدتن شل ناا معجاونا ته رد 

مثل هذه الحالات» فإن يثم قياس التزام الضربية المؤجلة بهذا المبلغ. 

غادة: يتعامل الترتيب بين الأطراف 3 تركيب مشترك مع توزيع الأرياح ويخدد ما إذا كانت القراراث يشان مثل هذه 

الأمور تتطلب موافقة جميع الأطراف أو مجموعة من الأطراف. وعندما يستطيع المشارك 2 مشروع مشترك أو 

المشارك 2 عملية مشتركة التحكم 2 توقيت توزيع نصيبه من أرباح الترتيب المشترك ويكون من المحتمل عدم توزيع 

نصيبه من الأرباح يذ المستقبل المنظور» فإنه لا يتم إخبات التزام ضربية مؤجلة. 

يجب على المنشأة إثبات أصل ضريبة مؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الجائزة الحسم الناشئة عن استثمارات 2 منشآت 

تابعةء وفروع» ومنشآت زميلة» وحصص 2 ترتيبات مشتركة» بقدر -وفقط بقدر- ما يكون من المحتمل أن: 

(أ) الفرق المؤقت سوف يتم عكسه 2 المستقبل المنظور؛ 

(ب) ريحاً خاضع للضريبة سوف يكون متاحاً بحيث يمكن استخدام الفرق المؤقت مقابله. 

عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إثبات أصل ضريبة مؤجلة للفروق المؤقتة الجائزة الحسم المرتبطة باستثماراتها 

2 المنشات العاعة والفروي والمنشات الرميلة: وخصصها ف القرقيات المشتركة اهن المنشاة يذ الحسيان الإرشادات 

الواردة بے الفقرات ۲۸ إلى ١؟.‏ 
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القياس 

اع يجب قياس التزامات (أصول) الضريبية الحالية للفترات الحالية والسابقة بالمبلغ المتوقع سداده إلى (استرداده من) 
السلطات الضريبيةء باستخدام معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) التي قد تم سَنَها أوأنها أصبحت 4# حكم المسنونة 
بنهاية فترة التقرير. 

۷ يجب قياس أصول والتزامات الضريبة المؤجلة بمعدلات الضريبة المتوقع تطبيقها على الفترة عندما يتحقق الأصل 
أو تتم تسوية الالتزام بالاستناد إلى معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) التي قد تم سَنَها أو أنها أصبحت 2 حكم 
المسنونة بنهاية فترة التقرير. 

۸ يتم قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة -عادة - باستخدام معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) التي قد 
تم سَنّها. ولكن؛ 4 بعض الأقاليم: يكون لإعلان الحكومة عن معدلات الضريبة (وقوانين الضريبة) الأثر الجوهري لسَتَها 
بشكل فعلي» والذي قد يتبع الإعلانَ عنها بفترة تبلغ عدة أشهر. 2 هذه الحالات. يتم قياس أصول والتزامات الضريبة 
باستخدام معدل الضريبة (وقوانين الضريبة) المعلن. 

۹ عندما تنطبق معدلات ضريبة مختلفة على مستويات مختلفة من الدخل الخاضع للضريبةء يتم قياس أصول والتزامات 
الضريبة المؤجلة باستخدام متوسط المعدلات التي يتوقع أن تنطبق على الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض 
الضريبة) للفترات التي يُتوقع أن تعكس فيها الفروق المؤقتة. 

006 [حذفت] 

اه يجب أن يعكس قياس التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة الآثار على الضريبة التي ستنتج عن الطريقة 
التي تتوقع المنشأة أن يتم بهاء 2 نهاية فترة التقرير؛ استرداد أو تسوية المبلغ الدفتري لأصولها والتزاماتها. 

اهأ لك بعض الأقاليم؛ قد تؤثر الطريقة التي تسترد (تسوي) بها المنشأة المبلغ الدفتري لأصل (التزام) على أي من أو كلا من: 
(أ) معدل الضريبة المطبق عندما تسترد (تسوي) المنشأة المبلغ الدفتري للأصل (الالتزام)؛ 

(ب) الأساس الضريبي للأصل (الالتزام). 
4 مثل هذه الحالات؛ تقيس المنشأة التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة باستخدام معدل الضريبة 
والأساس الضريبي المتفقين مع الطريقة المتوقعة للاسترداد أو للتسوية. 





بند من بنود العقارات والآلات والمعدات له مبلغ دفتري ٠٠١‏ وأساس ضريبي .1٠١‏ سيتم تطبيق معدل ضريبة ٠١‏ إذا تم بيع البند 
ويتم تطبيق معدل ضريبة ٠١‏ على الدخل الآخر. 


ريه قا ایل ا كاد توق اتا على لد اا راه اد ی ا ا 


a 0060000 
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بند من بنود العقارات والآلات والمعدات تكلفته ٠‏ ومبلغه الدفتري ۸٠‏ تمت إعادة تقويمه إلى ١5١‏ . لم يتم إجراء تعديل مُعادل 
لأغراض الضريبة. مجمع الاستهلاك لأغراض الضريبة ٠١‏ ومعدل الضريبة ./١‏ إذا تم بيع البند بأكثر من التكلفة. فإن مجمع 
الاستهلاك لأغراض الضريبة البالغ ٠١‏ سوف يتم إدراجه 4# الدخل الخاضع للضريبة ولكن متحصلات البيع الزائدة عن التكلفة 


سوق للا كرون بقااضعة الل رمیا 
يبلغ 0 الضريبي للبند 7١‏ وهناك فرق موقت خاضع للضريبة قدره .۸٠‏ إذا كانت المنشأة تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من 
خلال استخدام ایند قبجب علها توليد دخل خاطع للضريبة قدره 06 ولكن کون باستطاعتها- فقط - حسم استهلاك قدره 


SECTS‏ ل ل ل رن ا رك الما طوف لتر امم شري 
من خلال يبع البند فورا مقابل متحصلات قدرها 30٠‏ فيتم حساب التزام الضريبة المؤجلة كما يلي: 


الفرق المؤقت الخاضع معدا الد رام لك 
للضريبة الضريبة المؤجلة 
مجمع الاستهلاك لأغراض الضريبة N. ۳٠‏ ۹ 
EEL‏ عن | da. AC‏ ت 
الإجمالي عم 4 


(إبضاح: وفقآ للفقرة ١7أ‏ يتم إثبات الضريبة المؤجلة الإضافبة التي تدشأ عن إعادة التقويم ضمن الدخل الشامل الآخر) 


المْعَطِيّات هي كما وردت 2 المثال ب» باستقناء أنه إذا تم بيع البند باكثر من تكلفته؛ يتم إدراج مجمع الاستهلاك لأغراض الضريبة 
ضمن الدخل الخاضع للضريبة (الخاضع للضريبة بمعدل ٠؟/:)‏ وسوف تخضع متحصلات البيع للضريبة بمعدل :/4٠‏ بعد حسم 
تكلفة معدلة بالتضخم قدرها .٠٠١‏ 

إذا كانت المنشأة تتوقم استرداد المبلغ الدفتري من خلال استخدام البندء فيجب عليها توليد دخل خاضع للضريبة قدره ٠9١‏ ولكن 
سيكون باستطاعتها -فقط - حسم استهلاك قدره .7١‏ وبناءً على هذا الأساس» يكون الأساس الضريبي ٠٠‏ وهناك فرق موقت خاضع 
للضريبة قدره ۸٠‏ وهناك التزام ضريبة مؤجلة قدره 54 (۸۰ بمعدل ١٠5/)؛‏ كما ورد في مثال ب. 








ا تتوقع استرداد المبلغ الدفتري من خلال بيع البند فورا مقابل متحصلات قدرها ٠0۰‏ سيكون باستطاعة المنشأة 

حسم التكلفة المربوطة بمؤشر قدرها .37١‏ وتخضع صافي المتحصلات وقدرها ٠0‏ للضريبة بمعدل 20/. إضافة لذلك يتم إدراج 
مجمع الاستهلاك لأغراخ ض الضريبة وقدره ٠١‏ ضمن الدخل الخاضع للضريبة ويخضع للضريبة بمعدل روبك على فا ااا 

0 اساي الضريبي ١( ٠‏ مطروحا منه ٠؟)»‏ وهناك فرق موقت خاضع للضريبة قدره 27٠١‏ وهناك التزام ضريبة موجلة قدره 

کک E E‏ ل :4 إذا لم يكن الأساس الضريبي واضحا- بشكل فوري - في هذا المثال» فقد يكون من 
لمفيد الأخذ في الحسبان المد اا اا س الوارد في الفقرة .٠١‏ 


(إبضاح: وفقآ للفقرة ١أ‏ يتم إثبات التزام الضريبة المؤجلة الإضافي الذي ينشأ عن إعادة التقويم ضمن الدخل الشامل الآخر) 
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١0ب‏ إذا ما التزام ضريبة مؤجلة أو أصل ضريبة مؤجلة عن أصل غير قابل للاستهلاك يتم قياسه باستخدام نموذج إعادة 
التقويم الوارد ب2 معيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ فإن قياس التزام الضريبة المؤجلة أو أصل الضريبة المؤجلة يجب أن يعكس 
الآثار على الضريبة لاسترداد المبلغ الدفتري للأصل غير القابل للاستهلاك من خلال البيع» بغض النظر عن أساس 
قياس المبلغ الدفتري لذلك الأصل. وبناءً عليهء إذا حدد نظام الضريبة معدل ضريبة ينطبق على المبلغ الخاضع للضريبة 
المشتق من بيع أصل يختلف عن معدل الضريبة المنطبق على المبلغ الخاضع للضريبة المشتق من استخدام أصلء فيطبق 
المعدل الأول عند قياس التزام أو أصل الضريبة المؤّجلة المتعلق بأصل غير قابل للاستهلاك. 

١ج‏ إذا نش التزام أو أصل ضريبة مؤجلة عن عقار استثماري يقاس باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد ‏ معيار المحاسبة 
الدولي ١٠ء‏ فهناك افتراض يمكن دحضه بأن المبلغ الدفتري للعقار الاستثماري سوف يتم استرداده من خلال البيع. 
وبناءً عليه مالم يتم دحض الافتراض؛ فإن قياس التزام الضريبة المؤجلة أو أصل الضريبة المؤجلة يجب أن يعكس الآثار 
على الضريبة لاسترداد المبلغ الدفتري للعقار الاستثماري “بشكل كامل - من خلال البيع. ويتم دحض هذا الافتراض 
إذا كان العقار الاستثماري قابلاً للاستهلاك ويحتفظ به ضمن نموذج أعمال هدفه هو استهلاك ما يقارب > جميع المنافع 
الاقتصادية الكامنة ب4 العقار الاستثماري مع الوقت» وليس من خلال البيع. وإذا تم دحض الافتراض» يجب اتباع 
متطلبات الفقرتين 0١‏ واه 


مثال يوضح الفقرة ١‏ هج 


عقار استثماري تكلفته ٠٠١‏ وقيمته العادلة .١16١‏ يتم قياسه باستخدام نموذج القيمة العادلة الوارد 4 معيار المحاسبة الدولي .4١‏ يتكون 
العقار الاستثماري من أرض تكلفتها ٠١‏ وقيمتها العادلة ٠١‏ ومبنى تكلفته ٠١‏ وقيمته العادلة .4١‏ العمر الانتاجي للأرض غير محدود. 
مجمع الاستهلاك للمبنى لأغراض الضريبة .١‏ التغيرات غير المحققة 2 القيمة العادلة للعقار الاستثماري لا تؤثر على الربح 
الخاضع للضريبة. إذا تم بيع العقار الاستثماري بأكثر من التكلفةء سيتم إدراج عكس مجمع الاستهلاك لأغراض الضريبة والبالغ ٠١‏ 
ضمن الريح الخاضع للضريبة ويخضع للضريبة بمعدل الضريبة العادي البالغ ./٠‏ ولمتحصلات المبيعات الزائدة عن التكلفة. يحدد 
نظام الضريبة معدلات ضريبة بمعدل ٠١‏ للأصول المحتفظ بها لأقل من سنتين ومعدل ٠١‏ للأصول المحتفظ بها لسنتين أو أكثر. 
نظراً لأنه يتم قياس العقار الاستثماري باستخدام نمودج القيمه العادلة الوارد في معيار المحاسبة الدولي >٠‏ فهناك افتراض يمكن 
دحضه بأن المنشأة سوف تسترد المبلغ الدفتري للعقار الاستثماري -بشكل كامل - من خلال البيع. إذا ا ذلك الافتراض» 
فإن الضريبة TT‏ الآثار الضريبية لاسترداد المبلغ الدفتري -بشكل كامل - من خلال حتى | إذا كانت المنشأة تتوقم 
أن تكسب دخل إيجار من العقار قبل البيع. 

يكون الأساس 0 للأرض إذا تم بيعها ٤١‏ ويكون هناك فرق موقت خاضع للضريبة قدره .)4١-36١( ٠١‏ يكون الأساس الضريبي 
للمبنى إذا تم بيعه )25١-1١( 2١‏ ويكون هناك فرق موقت خاضع للضريبة قدره .)١ -60( ٠١‏ نتيجة لذلك يكون إجمالي الفرق 
المؤقت الخاضع للضريبه المتعلق بالعقار الاستثماري ٠١! ۸٠‏ ). 

وفقاً للفقرة ۷ فإن معدل الضريبة هو المعدل E‏ الفترة عندما يتحقق العقار الاستثماري. وعلبه» يتم حساب 
التزا م الضريبة المكجلة الناتج كما يلي إذا كانت المنشأة تتوقع بيع العقار بعد الاحتفاظ به لأكثر من سنتين: 





الفرق المؤقت الخاضع معدل التزام الضريبة 
للضريبة الضريبة المؤجلة 
مجمع الاستهلاك لأغراض الضريبة A ۳٠‏ 0 
المتحصلات الزائدة عن التكلفة a N u.‏ 
الإجمالي فل 8 
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مثال يوضح الفقرة ١‏ هج 


كك | ا ا 
٠‏ على المتحصلات الزائدة عن التكلفه. 

:0ض 2222 تت شير 2 ا ات 
م ضر 

و ال عبر دا اا للك ون دا ا اه حون انس لاحت دای وبري على ذلك إن 
ااا لل لل 
خلال البيع. 

يكون الأساس الضريبي للمبنى إذا تع استخدامه )٠٠-١(٠١‏ وهناك فرق موقت خاضع للضريبة قدره ٠١‏ (50-50), ينتج عنه التزام 
200000008 

يكون الأساس الضريبي للارض إذا تم ببعها ٤٠‏ وهناك فرق موقت خاضع للضريبة قدره ١‏ (50-10)» ينتج عنه التزام ضريبة موجلة 
ان ان 


ل ا الا ا ی ا ا لني ين نشم تقر له العو ا ا لاتير مكو 
N‏ ۸ + 6( 





افد يتطيق الافتراضن الكو وحص اواو د اة انع اها “عا يفشا التراء بشرية مزا أو أصيل شريية جاه 
عن قياس عقار استثماري ضمن تجميع أعمال إذا كانت المنشأة سوف تستخدم نموذج القيمة العادلة عندما تقيس ذلك 
العقار الاستثماري لاحقا. 

١ه‏ لا تغير الفقرات ١0ب-١0د‏ المتطلبات بتطبيق المبادئ الواردة 2 الفقرات 6-74" (الفروق المؤقتة الجائزة الحسم) والفقرات 
1-4؟ (الخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والإعفاءات الضريبية غير المستغلة) من هذا المعيار عند إثبات وقياس أصول 
الضريبة المؤجلة. 

0۲ [نقلت 7 ترقيمها ١5أ]‏ 

2-۲ بعض الأقاليم» تكون ضرائب الدخل مستحقة السداد بمعدل أعلى أو اقل إذا تم سداد جزء من صا الريح أو 
الأرباح المبقاة أو كلها على أنها توزيعات أرباح لحملة أسهم المنشأة. و2 بعض الأقاليم الأخرى. قد تكون ضرائب 
الدخل من الممكن استردادها أو مستحقة السداد إذا تم سداد جزء من صا الربح أو الأرباح المبقاة أو كلها على 
أنها توزيعات أرباح لحملة أسهم المنشأة. و2 هذه الحالات» يتم قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة 
بمعدل الضريبة المنطبق على الأرباح غير الموزعة. 

۲ب 2ے الحالات الموضحة ب2 الفقرة 157, يتم إثبات آثار توزيعات الأرباح على ضريبة الدخل عندما يتم إثبات التزام بسداد 
توزيعات الأرباح. ترتبط آثار توزيعات الأرباح على ضريبة الدخل -بشكل مباشر - بمعاملات أو أحداث سابقة أكثر 
من ارتباطها بالتوزيعات على الملاك. لذلك؛ يتم إثبات آثار توزيعات الأرباح على ضريبة الدخل ضمن الربح أو الخسارة 
للفترة كما هو مطلوب بموجب الفقرة 08 باستثناء ذلك القدر من آثار توزيعات الأرباح على ضريبة الدخل التي تنشأ عن 
الحالات الموضحة 4 الفقرة 58(أ) و(ب). 
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يتعامل المثال التالي مع قياس أصول والتزامات الضريبة الحالية والمؤجلة لمنشأة تقع بے نطاق إقليم حيث تكون ضرائب الدخل 
فيها مستحقة السداد بمعدل أعلى على الأرباح غير الموزعة )0٠(‏ مع وجود مبلغ يمكن استرداده عندما يتم توزيع الأرباح. 
معدل الضريبة على الأرباح الموزعة هو ./٠١‏ وك نهاية فترة التقرير. ١١‏ ديسمبر ٠٠×١‏ لا تثبت المنشأة التزاما بتوزيعات 
الأرباح المقترحة أو المعلن عنها بعد فترة التقرير. ونتيجة لذلك. لا يتم إثبات توزيعات أرباح 2 سنة ٠١١‏ الدخل الخاضع 
للضريبة لسنة 7١١‏ هو .٠٠٠٠٠٠١‏ وصاك الفرق المؤقت الخاضع للضريبة لسنة 7١١‏ هو ٠٠٠ء٠٤.‏ 

تثبت المنشاة التزام ضريبة حالية ومصروف ضريبة دخل حالية قدره .5::.٠0‏ لا يتم إثبات أصل للمبلغ الذي يحتمل أن يكون من 
الممكن استرداده كنتيجة لتوزيعات الأرباح المستقبلية. وتثبت المنشأة -أيضاً - التزام ضريبة موجلة ومصروف ضريبة مؤجلة 
قدره 400092000 بمعدل )/0٠‏ يعبر عن ضرائب الدخل التي سوف تسددها المنشأة عندما تسترد أو تسوي المبالغ الدفترية 
لأصولها والتزاماتها بالاستناد إلى معدل الضريبة المنطبق على الأرباح غير الموزعة. 

لاحقا في 10 مارس ٠٠×‏ تثبت المنشأة توزيعات أرباح قدرها ٠٠٠٠١‏ من الأرباح التشغيلية السابقة على أنها التزام. 

في ١68‏ مارس 20*25 تثبت المنشأة استرداد ضرائب دخل بمبلغ ٠٠٠١‏ (10/ من توزيعات الأرباح المثبتة على أنها التزام) على أنه 
أصل ضريبة حالية وتخفيض لمصروف ضريبة الدخل الحالية لسنة 06؟. 








or‏ لا يجوز خصم أصول والتزامات الضريبة المؤجلة 

٤‏ يتطلب التحديد -الذي يمكن الاعتماد عليه - لأصول والتزامات الضريبة المؤجلة على أساس مخصوم جدولة تفصيلية 
لتوقيت عكس كل فرق مؤقت. و4 العديد من الحالات فإن مثل هذه الجدولة تكون غير عملية أو معقدة للغاية. لذلك, 
فإنه من غير المناسب المطالبة بخصم أصول أو التزامات الضريبة المؤجلة. و2 حالة السماح: وليس ب2 حالة المطالبة. 
م عن الخصم اصرق والكؤافنات رة جا ل تكن فر اة بين الات ات كان هذا العيار لا يالب 
ولا يسمح بخصم أصول والتزامات الضريبة المؤّجلة. 

٥‏ يتم تحديد الفروق المؤقتة بالرجوع إلى المبلغ الدفتري لأصل أو التزام. و ينطبق هذا حتى عندما يتم تحديد المبلغ الدفتري 
بك حد ذاته على أساس مخصوم» على سبيل المثال كما 4# حالة التزامات منفعة التقاعد (أنظر معيار المحاسبة الدولي 
4 «منافع الموظف'). 

٦ه‏ يجب إعادة النظرح المبلغ الدفتري لأصل الضريبة المؤجلة ب2 نهاية كل فترة تقرير. ويجب على المنشأة تخفيض المبلغ 
الدفتري لأصل الضريبة المؤجلة بقدرما لم يعد من المحتمل أن ربحا كافياً خاضهاً للضريبة سوف يكون متاحا بحيث 
يسمح بالاستفادة من منفعة جزء من أصل الضريبة المؤجلة هذا أو كله. ويجب عكس أي تخفيض مثل هذا بقدر ما 
يصبح من المحتمل أن ريحاً كافياً خاضعاً للضريبة سوف يكون متاحاً. 
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إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة 


0V۷ 


١ 


تتفق المحاسبة عن آثار معاملة أو حدث آخر على الضريبة الحالية والمؤجلة مع المحاسبة عن المعاملة أو الحدث نفسه. 
تطبق الفقرات 08 إلى 1۸ج هذا المبداً. 


بنود يتم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة 

يجب إثبات الضريبة الحالية والمؤجلة على أنها دخل أو مصروف وإدراجها ضمن الريح أو الخسارة للفترة باستثناء 

القدر من الضريبة الذي ينشآ عن: 

(أ) معاملة أو حدث يتم إثباتهاء 4 نفس الفترة أو فترة مختلفة: خارج الربح أو الخسارة؛ إما ضمن الدخل الشامل 
الآخرأو-بشكل مباشر- ضمن حقوق الملكية (أنظر الفقرات ١10-11)؛‏ أو 

(ب) تجميع أعمال (بخلاف الاستحواذ من قبل منشأة استثمارية» كما تم تعريفها 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ 
”القوائم المالية الموحدة“» على منشأة تابعة يُتطلب قياسها بالقيمة العادلة من خلال الريح أو الخسارة) (أنظر 
الفقرات 58-55). 

تنشأ معظم التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة حيثما يتم إدراج الدخل أو المصروف # الريح المحاسبي 

فترة ماء ولكن يتم إدراجه 4 الريح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) 2 فترة مختلفة. يتم إثبات 

الضريبة المؤجلة الناتجة ضمن الربح أو الخسارة. والأمثلة على ذلك عندما: 

(1) يتم اسنتلام متاخرات فاكدة: أو ورسم امتياق آو إيراد تززع الأرياس: ويم إذراجها ف الريع المحاسبي وكقاً للمغيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" أو معيار المحاسبة الدولي ۲۹ “الأدوات المالية: الإثبات 
والقياس“ أو المعيار الدولي للتقرير المالي 4 "الأدوات ا مالية". بحسب ما هو ملائم» ولكن يتم إدراجها ب4 الريح 
الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة) على أساس نقدي؛ 

(ب) :فتم رسملة تكاليف الأصول غير الملموسة وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ٣۸‏ ويتم استنفادها ضمن الريع أو الخسارة: 
ولكن يتم حسمها لأغراض الضريبة عندما يتم تكبدها. 

قد يتغير المبلغ الدفتري لأصول والتزامات الضريبة المؤجلة حتى لو لم يكن هناك تغير ب4 مبلغ الفروق المؤقتة ذات 

العلاقة. قد ينتج ذلك على سبيل المثال» عن: 

(آ) تغير 4 معدلات الضريبة أو قوانين الضريبة؛ أو 

(ب) إعادة تقويم إمكانية استرداد أصول ضريبة مؤجلة؛ أو 

(ج) تغير 2 الطريقة المتوقعة لاسترداد الأصل. 

يتم إثبات الضريبة المؤجلة الناتجة ضمن الربح أو الخسارة, باستشاء القدر منها الذي يكون متعلقا ببنود تم إثباتها 

-سابقا - خارج الريح أو الخسارة (أنظر الفقرة 15). 

بنود يتم إثباتها خارج الربح أو الخسارة 

[حُذفت] 

يجب إثبات الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة خارج الربح أو الخسارة إذا كانت الضريبة تتعلق ببنود يتم إثباتهاء 2 

نفس الفترة أو فترة مختلفة؛ خارج الربح أو الخسارة. لذلك» فإن الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة التي تتعلق ببنود 

يتم إثباتها 4 نفس الفترة أو فترة مختلفة 

(أ) ضمن الدخل الشامل الآخر: يجب إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر (أنظر الفقرة 51). 

(ب) بشكل مباشر-ضمن حقوق الملكية: يجب إثباتها -بشكل مباشر - ضمن حقوق الملكية (أنظر الفقرة 111). 
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1۲ 


1Y 


1۳ 


1٤ 


10 


تتطلب المعايير الدولية للتقرير المالي: أو تسم بإثبات بنود معينة ضمن الدخل الشامل الآخر. من أمظة هذه البنود: 
(1) تفي رخ المبلغ الدفتري الذي ينشأ عن إعادة تقويم للعقارات والآلات والمعدات (أنظر معيار المحاسبة الدولي 11)؛ 
(ب) [ حدفت ] 

(ج) فروق أسعار الصرف التي تنشأ عن ترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية (أنظر معيار المحاسبة الدوئي ١؟).‏ 

(د) 1[ حذفت] 

فطلي الماننو اه لجرو اا ل سي احا وة ار ا ر ل ماقو حه لكيه هن 

أفظلة هذه البتود: 

(آ) تعديل على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة ناتج إما عن تغيير 2 السياسة المحاسبية التي يتم تطبيقها -بأثر 
رجفي د أو مصبحيع خطا (انظن معيار المحاسية الدوتي ۸ السياسات المحاسبية والتقبيرات ك الديرات 
الحاسبية وا ا 

(ب) المبالغ التي تنشأ عن الإثبات الأولي لمكون حقوق الملكية لأداة مالية مركبة (أنظر الفقرة 77). 

2 ظروف استثنائية قد يكون من الصعب تحديد مبلغ الضريبة الحالية والمؤجلة التي تتعلق ببنود مثبتة خارج الربح أو 

الكسازة [إنا ضنمن الدخل الشامل الآخ ر او *يشكل مياشر -«طنمن حرق اللكية)]: وق ككرن هذه هي الحالة» علي 

منيان الكال» هندما: 

1 كو تات معدت تناهدية اة السخل ركن من اللمتهيل عدون اللعول الى مخض ك مرن معن لريب 
الخاص الضرة (الكمارة لأغراض الضرية للصربية: اق 

إا کر كير كا معدل الشريية أو كواغن الضريية غلى اضل أو الت الشرينة اجا التاق زكليا او درفي ) تيقد 
ثم ا ماقا د خارج الربع أ رالمات آو 

(ج) تقرر المنشأة أن أصل ضريبة مؤجلة ينبغي إثباته؛ أو أنه لم يعد ينبغي إثباته كلياء وأن أصل الضريبة المؤجلة يتعلق 
(كلياً أو جا ببند تم قات اقا - خارج الربح أو الخسارة. 

2 مثل هذه الحالاث: تسقد الضريبة الحالية والمؤجلة على البنود التي يتم إثباتها خارج الريح أو الخسارة إلى تخصضيص 

اهي معقول اة الحافية والؤجلة ا قان اة الضرييية اة ار إلى :طريقة اى ف 

الخصيطن] ار ما ةد كلل الروت اة 

لآ يدد سيار التحاسية الدولي ١١‏ ما إذا كان يلبقن على النشاة أن تخول كل سنة ميلقا من غائ إغادة التقويم إلى 

الأرباح المبقاة يساوي الفرق بين الاستهلاك أو الاستتفاد لأصل معاد تقويمه والاستهلاك أو الاستتفاد المستند إلى تكلفة 

ذلك الا كانت اة كن عمل هذا التعويل: طان البلغ اللعول يكون راا يول كح آي كبريية مؤجلة نات 

علاقة. وتنطبق اعتبارات مشابهة على التحويلات التي تتم عند استبعاد بند من بنود العقارات والآلات والمعدات. 

عند إعادة تقويم أصل لأغراض الضريبة وترتبط إعادة التقويم تلك بإعادة تقويم محاسبي لفترة أبكرء أو بذلك الذي 

رق انيت جرا ضعرة رة فاد الآكان الضريبية قل من إعادة قي الأضل وتي الأسانى الضرييق 

ضمن الدخل الشامل الآخر ‏ الفترات التي تحدث فيها . ولكن: إذا لم تكن إعادة التقويم لأغراض الضريبة ترتبط بإعادة 
تقويم محاسبي لفترة أبكرء أو بذلك الذي يتوقع أن يتم أجراؤه 4 فترة مستقبلية: يتم إثبات الآثار الضريبية لتعديل 
الأبساس لتر كو الا الان 
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عندما تسدد المنشأة توزيعات أرباح إلى حملة أسهمهاء قد تكون مطالبة بسداد جزء من توزيعات الأرباح إلى السلطات 
الكنرييية تيانة هن حك الأسهي ية اليد مخ الأقاليم: يشان إلى هة اك على اله رة اة ويخ تيل 
فكل هذا البلع المسدد أو المستسق الاد إلى السباطات السريبية على حرق الملكية على أنه جرع من توؤيعات الأرياج. 


الضريبة المؤجلة الناشئة عن تجميع الأعمال 

كما تم توضيحه 2 الفقرتين ١9‏ و1؟(ج). قد تنشأ فروق مؤقتة ضمن تجميع أعمال. ووفقاً للمعيار الدولي للتقرير 

المالي ١ء‏ تثبت المنشأة أي أصول ضريبة مؤجلة ناتجة (بقدر ما تكون مستوفية لضوابط الإثبات الواردة ‏ الفقرة 

٤‏ ) أو التزامات ضريبة مؤجلة ناتجة على أنها أصول قابلة للتحديد والتزامات 4 تاريخ الاستحواذ. وتبعا لذلك, 

تؤثر أصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة المؤجلة تلك على مبلغ الشهرة أو مكسب الشراء بسعر مُجز الذي 

تفيته المنشاة. ولكن وفقا للفقرة (١١‏ لا ثبت اللنشاة التزامات الضريية المؤجلة التي تنش عن الإثبات الأولي 

للشهرة. 

كنتيجة لتجميع الأعمالء قد يتفير احتمال تحقق أصل ضريبة مؤجلة يخص المنشأة المستحوذة قبل الاستحواذ. وقد 

تأخذ المنشأة المستحوذة ب4 الحسبان أنه من المحتمل أنها سوف تسترد أصل الضريبة المؤجلة الخاص بها الذي لم 

يتم إثياته قبل تجميع الأعمال: لى سبيل المثال» قد تكون المتشاة السشعوذة قادرة على استغلال متفعة خساكرها 

لأغراض الضريبة غير المستغلة مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة للمنشأة المستحوذ عليها. وبدلا من ذلك, 

ونتيجة لتجميع الأعمال فقد لا يعود من المحتمل أن الربح المستقبلي الخاضع للضريبة سوف يسمح باسترداد أصل 

الضريبة المؤجلة. و2 مثل هذه الحالات, تثبت المنشأة المستحوذة تغيرا 2 أصل الضريبة المؤجلة 4 فترة تجميع 

الأعمال» ولكنها لا تدرجه على أنه جزء من المحاسبة عن تجميع الأعمال. لذلكء لا تأخذه المنشأة المستحوذة 2 

الحسبان عند قياس الشهرة أو مكسب الشراء بسعر مُجز الذي تثبته ضمن تجميع الأعمال. 

قد لا تتو المنفعة المحتملة من ترحيل ”إلى الأمام - لخسارة لأغراض ضريبة الدخل أو أصول ضريبة مؤجلة أخرى 

للمنشأة المستحوذ عليها ضوابط الإثبات المنفصل عندما تتم المحاسبة -بشكل أولي - عن تجميع الأعمالء ولكنها قد 

قق لقا : وبحب على اللنشاة إخبات متاك الضريية الأجلة اها الس تحدقها يحد تجميع الأعمال كما يلى: 

(1) يجب استخدام منافع الضريبة المؤجلة المقتناة والمثبتة ضمن فترة القياس: التي تنتج من معلومات جديدة بشأن 
حقائق وظروف كانت موجودة ب4 تاريخ الاستحواذ. 4 تخفيض المبلغ الدفتري لأي شهرة متعلقة بذلك الاستحواذ. 
وإذا كان المبلغ الدفتري لتلك الشهرة صفراء فإنه يجب إثبات أي منافع ضريبة مؤجلة متبقية ضمن الربح أو 
الخسارة: 

زت) حي قات جه اف اة و ا ا ی ا ی اا الكسارة راو ع الريج أل 
الخسارة. إذا كان هذا المعيار يتطلب ذلك). 


الضريبة الحانية والمؤجلة التاشئة عن معاملات الدقع على أساسن السهم 

+ طاق وض السملطاك الظدريية تحصال انه اة على حسم ستريس :اك بتاع جار الحم هته تخديد الريع الخاضه 
ارييف يتلق بالعافاة الى مم شكل انهه : أو خيارات اسهم ار آدوات حقوق مه خر انات فى ناف 
ميلة المع الشرييى ذلك عن تسروف العاطاة الجبع الفاق برف ينض بها فة جا ةة كبلق شبيل قال 
به ع الأقانيم: يمكق اللنتشاة ام فلك حرفا مقال اسفيلاك كات الوظف السظلية على آها عون معاي 
خيارات اها وة وها الععيار الدوقي للققرين اكات * الد لى اين لهد زل قحل على جيم ضري 
الى انتم فعاو خيارات ا س عد قان الجسم الضريبى امتا إلى مرم اة ةد فوح المارسة: 
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۸ي 


۸ اج 


العرض 


۷۰-4 


الا 


VY 


VY 


كما هو الجال م ككاليك ابت الى فرت اما ان ١‏ ورا ع مخ هة الما ن هان القرق بين الاس 
الكرهى لماك الوط اا حتى تاريخه (وهو المبلغ الذي تسمح به السلطات الضريبية على أنه حسم ذ 
اترات ا واكبلة اکر اناق حا د رة مرها جاتن ال جت عه صل طريية تؤعلة؛ إذا کان 
الل التي اة الاعات ارت على اه ارت ا اة غير ا عق فا و بعلب 
سديرب بالاسقاد إلن الدلومات المقاعة ك فاية الفخرة. فلن بلغال إذا كان اخبلع الذى سرف قم به البنلطات 
انر على انه بصي ف الققرات الك هة وه على بسر بد اة كاريخ ممتقبلي كان كيان القرق القت 
اللساكن الت فيك اة ا عر بيع ا 2 ها اة 

كما ورت الفشرة ١١١د‏ كن يخطف م الس السرييى (أ و السية القرييى الى المقدن امقس وها للفقرة 
ا عن مضروف ا افا الجن التاق بد رطف الو 0۸ى ايار آله بني ات ملك الضريية ابا 
والؤجلة على انها دكل أو مروف راا ضهن الريع أي امارد رة اة القذر من الضريية الذي جا 
غ( ا ق د تقو ا ا کا الريع أو اتا اق ر کا غ 
[بعاكف الالقدراة من كل قله ابنكبازية على متشا تاب تكلب فاا بالقيمة العادكة من خان ال أو 
الكيارة ا لتحاو متلغ الح الشيريين (آو الحم الشترييى الى القن شيلع مضيروف الكافاة الج 
المتعلق بهء فإن هذا يشير إلى أن الحسم الضريبي لا يتعلق -فقط - بمصروف المكافأة ولكنه يتعلق -أيضاً - ببند من 
كو يطوق A‏ رةه العزلة( وجني زقات NES‏ السالية زو الله ES EN‏ اشر 


أصول الضريبة والتزامات الضريبة 
[حدفت] 
المقاصةهة 


يجب على المنشأة إجراء مقاصة بين أصول الضريبة الحالية والتزامات الضريبة الحالية إذاء وفقط إذاء كانت المنشأة: 

(أ) لديها حق واجب النفاذ قانونا 2 إجراء مقاصة بين المبالغ المثبتة؛ 

(ب) تنوي إما التسوية على أساس صافه أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام ب آن معا. 

على الرغم من أنه يتم إثبات أصول والتزامات الضريبة الحالية وقياسها -بشكل منفصل - إلا أنه تتم المقاصة بينهما 

2 قاتمة المركز المالي مع مراعاة ضوابط مشابهة لتلك الموضوعة للأدوات المالية والواردة 2 معيار المحاسبة الدولي 

؟". وعادة ما سيكون للمنشأة حق واجب النفاذ قانونا 4 إجراء مقاصة بين أصل ضريبة حالية والتزام ضريبة حالية 

عندما يكونان متعلقين بضرائب دخل تفرضها نفس السلطة الضريبية وتسمح السلطة الضريبية للمنشأة بأداء أو 

استلام صا دفعة واحدة. 

2 القوائم المالية الموحدة؛ تتم المقاصة بين أصل ضريبة حالية لإحدى المنشآت ضمن المجموعة والتزام ضريبة حالية 
شأة اخرى ضمن المجموعة إذاء وفقط إذاء كان للمنشأتين المعنيتين حق واجب النفاذ قانونا 2 أداء أو استلام صا2 

دفعة واحدة وتنوي المنشأتان أداء أو استلام مثل صا الدفعة هذه أو استرداد الأصل وسداد الالتزام 24 آن معا. 
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Vo 


۷1 


VV 


VV 
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يجب على المنشأة إجراء مقاصة بين أصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة المؤجلة إذاء وفقط إذا: 
(أ) كان للمنشأة حق واجب النفاذ قانونا ے2 إجراء مقاصة بين أصول الضريبة الحالية مقابل التزامات الضريبة 
الحالية؛ 
(ب) كانت أصول الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة المؤجلة تتعلق بضرائب دخل تفرضها نفس السلطة الضريبية 
إما على: 
)١(‏ المنشأة الخاضعة للضريبة نفسها؛ أو 
(۲) منشآت مختلفة خاضعة للضريبة تنوي إما تسوية التزامات وأصول الضريبة الحالية على أساس صاف 
أو تحقيق الأصول وتسوية الالتزامات 2 آن معاء ب2 كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسوية أو استرداد مبالغ 
مهمة من التزامات أو أصول ضريبة مؤجلة. 
لتجنب الحاجة إلى جدولة تفصيلية لتوقيت عكس كل فرق مؤقت. يتطلب هذا المعيار من المنشأة إجراء مقاصة بين أصل 
ضريبة مؤجلة والتزام ضريبة مؤجلة لنفس المنشأة الخاضعة للضريبة إذاء وفقط إذاء كانا يتعلقان بضرائب دخل تفرضها 
نفس السلطة الضريبية وكان للمنشأة حق واجب النفاذ قانونا 2 إجراء مقاصة بين أصول الضريبة الحالية والتزامات 
الضريبة الحالية. 
2 حالات نادرة؛ قد يكون للمنشأة حق واجب النفاذ قانونا 2 إجراء المقاصة» والنية 2 تسوية الصا لبعض الفترات 
ولكن ليس للأخرى. وے مثل هذه الحالات النادرةء قد تكون الجدولة التفصيلية مطلوبة لتحديد - بطريقة يمكن الاعتماد 
عليها - ما إذا كان التزام الضريبة المؤجلة لمنشأة خاضعة للضريبة سينتج عنه زيادة دفعات الضريبة 4 نفس الفترة 
التي سينتج فيها عن أصل ضريبة مؤجلة لمنشأة أخرى خاضعة للضريبة انخفاض الدفعات من قبل تلك المنشأة الثانية 
الخاضعة للضريبة. 


مصروف الضريبة 

مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالريح أو الخسارة من الأنشطة العادية 

يجب عرض مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بالربح أوالخسارة من الأنشطة العادية على أنه جزء من الريح أو الخسارة 
2 قائمة (قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. 


[حذفت] 


فروق أسعار الصرف على التزامات أو أصول الضريبة الأجنبية المؤجلة 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ إثبات بعض فروق أسعار الصرف على أنها دخل أو مصروف ولكنه لا يحدد أين 
ينبغي عرض مثل هذه الفروق ب4 قائمة الدخل الشامل. وبناءً عليهء فعند إثبات فروق أسعار الصرف على التزامات 
أو أصول الضريبة الأجنبية المؤجلة 2 قائمة الدخل الشاملء فإنه يمكن تصنيف مثل هذه الفروق على أنها مصروف 
(دخل) ضريبة مؤجلة إذا تم اعتبار ذلك العرض هو الأكثر إفادة لمستخدمي القوائم المالية. 
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الإخصاح 
۷۹ 


A٠۰ 


۸1 


يجب الإفصاح -بشكل منفصل - عن المكونات الرئيسة لمصروف (دخل) الضريبة. 

قي مشهل کرات مروف زكل) اة 

(1) تروف (فخل) الكيرسة اتحالية؛ 

(ب) أي تعديلات يتم إثباتها ‏ الفترة على الضريبة الحالية لفترات سابقة؛ 

(ج) مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المؤجلة المتعلق بنشأة الفروق المؤقتة وعكسها؛ 

(د) ميلغ مصروف (دخل) الضريية المؤجلة المتعلق بالتغيرات ‏ معدلات الضريية أو بفرض ضراكب جديدة؛ 

زه) هيلغ فة الناشقة عن خسارة لاغراض الكنريية: أو إعماء صرييي أو فرق موقت لم بتي زقافه ايها رة 
سابقةء يتم استخدامه لتخفيض مصروف الضريبة الحالية؛ 

(و) مبلغ المنفعة من خسارة لأغراض الضريبةء أو إعفاء ضريبي أو فرق مؤقت لم يتم إثباته -سابقاً - لفترة سابقةء يتم 

ز6 مروف ا لضو ا اا عرو تيك او ساعن حتفو ساني صل رة اة وف للفهرة هه 

(ح) مبلغ مصروف (دخل) الضريبة المتعلق بتلك التغييرات على السياسات المحاسبية والأخطاء والتي يتم إدراجها ضمن 
الربح آو الخسارة وفقاً لعياز المحاسبة الدولي ۸ نظرا لأنه لا يمكن المحاسية غنها بأكر رجفي. 

يجب الإفصاح -بشكل منفصل -عما يلي: 

(أ) إجمالي الضريبة الحالية والمؤجلة المتعلقة بالبنود التي يتم تحميلها أو إضافتها -بشكل مباشر - على حقوق 
الملكية (أنظر الفقرة ؟15)؛ 


(أب) مبلغ ضريبة الدخل المتعلق بكل مكون للدخل الشامل الآخر (أنظر الفقرة 57 ومعيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 
V۷ 2‏ (( 


(ب) [ حدفت] 
(ج) توضيح العلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي ب2 أي من الشكليين التاليين أو كليهما: 
(1) مطابقة رقمية بين مصروف (دخل) الضريبة وناتج الريح المحاسبي مضرويا بل معدل (معدلات) الضريبة 
المنطبقة؛ بحيث تفصح -أيضاً - عن الأساس الذي يتم بناء عليه حساب معدل (معدلات) الضريبة المنطبقة؛ أو 
(؟) مطابقة رقمية بين متوسط معدل الضريبة السارية ومعدل الضريبة المنطبق؛ بحيث تفصح -أيضاً - عن 
الأساس الذي يتم بناء عليه حساب معدل الضريبة ERT‏ 
(د) توضيح التغيرات على معدل (معدلات) الضريبة المنطبقة مقارنة بالفترة المحاسبية السابقة؛ 
(ه) مبلغ (وتاريخ انقضاءء إن وجد) الفروق المؤقتة جائزة الحسم» والخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة؛ والإعفاءات 
الضريبية غير المستغلة والتي لم يتم إثبات أصل ضريبة مؤجلة لها ب2 قائمة المركز المالي؛ 
(و) إجمالي مبلغ الفروق المؤقتة المرتبطة بالاستثمارات 2 المنشآت التابعة والفروع؛ والمنشآت الزميلة والحصص 2 
الترتيبات المشتركة؛ التي لم يتم إثبات التزامات ضريبة مؤجلة لها (أنظر الفقرة 9م)؛ 
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۸۲ 


AY 


AY 


A٤ 
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(ز) فيما يتعلق بكل نوع للفروقات المؤقتةء وفيما يتعلق بكل نوع للخسائر لأغراض الضريبة غير المستغلة والإعفاءات 
الضريبية غير المستغلة: 
)١(‏ مبلغ أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المثبت 2 قائمة المركز المالي لكل فترة معروضة؛ 
(۲) مبلغ دخل أو مصروف الضريبة المؤجلة المثبت ضمن الريح أو الخسارة: إذا لم يكن ذلك واضحا من التغيرات 2 
المبالغ المثبتة 2 قائمة المركز المالي؛ 
(ح) فيما يتعلق بالعمليات غير المستمرة» مصروف الضريبة المتعلق ب: 
)١(‏ المكسب أو الخسارة من عدم الاستمرار؛ 
(۲) الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية للعملية غير المستمرة للفترة؛ مع المبالغ المقابلة لكل فترة معروضة؛ 

(ط) مبلغ الآثار على ضريبة الدخل لتوزيعات الأرباح على حملة أسهم افنشأة الممكرحة أو المعلن 'عنها قبل اعتياد 
القوائم المالية للإصدارء ولكن لم يتم إثباتها على أنها التزام 2 القوائم المالية؛ 

(ي) إذا تسبب تجميع أعمال» تكون فيه المنشأة هي المنشأة المستحوذة» 4 تغيير المبلغ المثبت لأصل ضريبة مؤجلة 
يخصها قبل الاستحواذ (أنظر الفقرة 57)» مبلغ ذلك التغير؛ 

(ك) إذا لم يكن قد تم 2 تاريخ الاستحواذ إثبات منافع الضريبة المؤجلة المقتناة ضمن تجميع أعمال ولكن تم إثباتها 
بعد تاريخ الاستحواذ (أنظر الفقرة 58)؛ وصف للحدث أو التغير 2 الظروف الذي تسبب 2# إثبات منافع الضريبة 
المؤجلة. 

يجب على المنشأة الإفصاح عن مبلغ أصل الضريبة المؤجلة وطبيعة الدليل الداعم لإثباتهاء عندما: 

(أ) يعتمد استخدام أصل الضريبة المؤجلة على الأرياح المستقبلية الخاضعة للضريبة الزائدة عن الأرباح الناشئة عن 
عكس الفروق المؤقتة الموجودة الخاضعة للضريبة؛ 

(ب) تكون المنشأة قد تكبدت خسارة إما 2 الفترة الحالية أو السابقة 2 نطاق السلطة الضريبية التي يتعلق بها أصل 
الضريبة المؤجلة. 

ث4 الحالات الموصوفة بے الفقرة ۲٠ء‏ يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة الآثار المحتملة على ضريبة الدخل التي 

ستنتج من دفع توزيعات أرياح إلى حملة أسهمها. إضافة لذلك» يجب على المنشأة الإفصاح عن مبالغ الآثار المحتملة 

على ضريبة الدخل التي يمكن -عمليا -تحديدها وما إذا كان هناك أي آثار محتملة على ضريبة الدخل من غير الممكن 

-عمليا - تحديدها. 

[ حذفت ] 

تمكن الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة ۸١‏ (ج) مستخدمي القوائم المالية من فهم ما إذا كانت العلاقة بين مصروف 

(دخل) الضريبة والريح المحاسبي تعد علاقة غير عادية وفهم العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على تلك العلاقة 2 

المستقبل. وقد تتأثر العلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي بعوامل مثل الإيرادات التي يتم إعفاؤها من 

الضرائبء والمصروفات التي لا تعد جائزة الحسم عند تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة لأغراض الضريبة)» 

وأثر الخسائر لأغراض الضريبة وأثر معدلات الضريبة الأجنبية. 
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۸0 عند توضيح العلاقة بين مصروف (دخل) الضريبة والربح المحاسبي» تستخدم المنشأة معدل ضريبة منطبقة يوفر 
ارات اتر معوف استخدمى قواكوها اناي غادة كوخ ادل الأكثر معرف عو هنول الشريية امل كب مقو 
المنشأة. بحيث يجمع معدل الضريبة اا هراي او ةماعدلا ا ى سيراك ا وك جنا 
ع رى مقا كر > لتر الغا للضريية [الكسازة اكقراض الشريية دولك إنقا ‏ هدل 2 غنم من 
الأقاليم: فقد يكون تجميع المطايقات النفصلة المعدة باستخدام ا معدل المحلي ج كل إقليم منقرد أكثر مغؤى. ويوضع 
المثال التالي كيف يؤثر اختيار معدل الضريبة النطبق ‏ عرض المطابقة الرقمية. 


مثال يوضح الفقرة ۸° 


ل سنة .٠۹×١‏ لدى المنشأة ربح محاسبي 2 نطاق نفس الإقليم الذي تخضع له (الدولة أ) قدره )٠١٠٠٠ :۱۹×۱( ١6٠١‏ و2 
الدولة ب قدره .)٥٠١ :۱۹×١( ١٠٠١‏ معدل الضريبة ب2 الدولة أ ٠١‏ و2 الدولة ب 2.۲١‏ الدولة أ مصروفات قدرها 
)٠٠١:19<١( ٠‏ ليست جائزة الحسم لأغراض الضريبة. 

فيما يلي مثال على مطابقة بمعدل الضريبة المحلي. 








مركا NS‏ 
الربح المحاسبي Os‏ عم 
الضريبة بالمعدل المحلي البالغ Vo. 5١‏ 9 
الأثر الضريبي للمصروفات غير جائزة الحسم 3 ۲ 
لأغراض الضريبة 
آثر معدلات الضريبة الأقل في البلد ب 8y‏ ۰¥ 
مصروف الضريبة NS‏ عطاك 


فيما يلي مثال لمطابقة تم إعدادها عن طريق تجميع المطابقات المنفصلة لكل إقليم وطني. وبموجب هذه الطريقة 
لا يظهر أثر الفروق بين معدل الضريبة المحلي الخاص بالمنشأة المعدة للتقرير ومعدل الضريبة المحلي في الأقاليم 
الأخرى على أنه بند مستقل في المطابقة. 
وقد يلزم المنشأة مناقشة أثر التغيرات المهمة إما على معدلات الضريبة:؛ أو على توليفة الأرباح المكتسبة في نطاق 
أقاليم مختلفة. لتوضيح التغيرات في معدل (معدلات) الضريبة المُنطبقة) كما هو مطلوب بموجب الفقرة ١/د).‏ 
الر بح المحاسبي O‏ دو 
الضريبة بالمعدلات المحلية المُنطبقة على الأرباح في 
اللو لك لمع2 Yo. Yee‏ 
الأثر الضريبي للمصروفات غير جائزة الحسم لأغراض 
الضريبة 
Ye‏ .8 


٤ 


٠‏ مصروف الضريبة 


4 
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مقوسظ معدل الضرية المازية هو مضروف زوتكل) الضريية مقسونا على الريخ الحاسيي: 
من غير العملى غاا حساب ميل التزامنات الضريية اة شين اله الماشعة عن انتبارات 2 شات تايمك روع 
ومنشآت زميلة. وحصص ے ترتيبات مشتركة (أنظر الفقرة 59). لذلك؛ يتطلب هذا المعيار من المنشأة الإفصاح عن 
إجمالي ميلغ الفروق المؤقتة المتملقة بذلك ولكنه لا يتطلب الإفضاح عن التزامات الضريبة المؤجلة. ومع ذلك حيثما كان 
ذلك غملياء مُشجع المنشآت على الإفضاح عن مبالغ الترامات الضريية الؤجلة غير اة نظرا لآن مستخدمي القواكم 
المالية قد يجدون مثل هذه المعلومات مفيدة. 
تتطلب الفقرة ۸١‏ من المنشأة الإفصاح عن طبيعة الآثار المحتملة على ضريبة الدخل والتي تنتج من دفع توزيعات أرباح 
إلى حملة أسهمها. تفصح المنشأة عن السمات المهمة لأنظمة ضريبة الدخل والعوامل التي سوف تؤثر على مبلغ الآثار 
ا هات الراك على رة اتدل 
قم ون غير اا مل ن الآ ان حاب ااي ا لكان اا عى رة ا رال کے من افد 
توزيعات أرياح إلى حملة الأسهم. وقد تكون هذه هي الحائة على سبيل المثال: عندما يكون للمنشاة عدد كبير من المنشآت 
التابعة الأجنبية. ولكن. حتى ب2 مثل هذه الحالات» قد يكون من الممكن تحديد بعض أجزاء من إجمالي المبلغ بسهولة. 
شلك شيل اال ج مسموعة مد قان اققا الثم وها سن فاه الثايمة قد دكؤن قو سات كتر تي تفل 
بمعدل أعلى على الأرباح غير الموزعة وقد تكون على علم بالمبلغ الذي سيتم استرداده عند دفع توزيعات أرباح مستقبلية 
إلى حملة الأسهم من الأرباح المبقاة الموحدة. بل هذه الحالة؛ يتم yT‏ الأبلع اللمكن اداد وسح ااا 
EAE‏ لبطيفا :هن أو هناك كاد إضافرة ا على رمد اکل ثيس هن لرك ددا تاا د 
القواكه أنالية اكتفسيلة الشركة الأ إن وجك فان ال تاع صق ا قر اة على طيريية اليكل كان بالا رياء اة 
للمنشأة الأم. 
قن تون المنشأة المطالبة يضري الإمصاحات الواروة :ذا الفقرة ۸۷ مطالبة تأيضا = يتقديم الأفمنامات امتماقة بالفروق 
امؤفتة اترضيطة اراك 2 تهات اة والفروع والنشات الوميلة ونحص ف العرفييات الشكرعة يط مل 
هذه الحالات: تأخذ المنشأة ذلك ب الحسبان عند تحديد المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بموجب الفقرة 87. فعلى 
سيول ااال اف كرون للها امظائية اوفع عم احا ميل الشررق ا انر اراک فا اه تارم لم 
يتم إثبات التزامات ضريبة مؤجلة لها (أنظر الفقرة ١لإو)).‏ وإذا كان من غير العملي حساب مبالغ التزامات الضريبة 
الاؤجلة عير ا (انظر الفطره ۷ كشن كرح هفاك مبان اقفر ال عات الأرياح فلن ختريبة اتیل ليس 
فق الكو كحدويها غا = ون تة اكاك اة 
تفصع اللنشاة عن أي التزامات معثملة وأصول محتملة متعلقة بالضريبة وفقا لعيار المحاسية الدولي ۲۷«الخضصات 
والالتزامات المحكملة والأصول المعتملة": قد ها الالتزامات المعتملة والأضول المحتيلة: على سيل الال من الشلذقاك 
التي لم يتم حلها بعد مع السلطات الضريبية. وبالمثل؛ عندما يتم سَنَّ تغييرات ب4 معدلات الضريبة أو قوانين الضريبة 
اق الان غنها بعد قترة التقريى:قإن امنشاة تقض عن آي أكر هم لفات التقييرالت عى :#صول والتوايات الخدربية 
الحالية والمؤجلة الخاصة بها (أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الأحداث بعد فترة التقرير"). 
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تاريخ السريان 


۸۹ 


4١ 


۹۲ 


۹۲ 


٤ 


۹0 


41 


۹۷ 


۹۸ 


يضبح هذا اللغيار ساريا للقواقم امالية الى تقطلي الفترات التى بدا فا ١‏ يناير :154 أو يعدي باسشاء ما هو محده 2 
الفقرة 51 وإذا طبهت المتشاة هذا المعياز هل ١‏ يتاير/1454: فيج ب على المتشاة الإفصاح من حقيفة أنها قد طيقت هذا 
المعيار بدلا من معيار المحاسية الدولي ١7‏ «المحاسبة عن الضرائب على الدخل” الذي تم اغتماده 2 151/6 

يحل هذا المغيار محل معيار المحاسبة الدولي ؟١‏ "المحاسبة عن ضرائب الدخل“ الذي تم اعتماده 2 151/5. 

تصبع الققرات 6١‏ وا ةدرف وا طا وا و راه ولاج والحدف للفترقين #و+ه ساريا للقواتم المالية 
السنوية' التي تغطي الفترات التي تبدأ 2 ١يناير ٠٠١١‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق الأبكر. وإذا كان التطبيق الأبكر 
كر هل الغواكم افا يجب على الفا اقسا عن كك الجقرعة: 

عدّل معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 4 )۲٠٠۷‏ المصطلحات المستخدمة 4 جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي. 
إضافة لذلكء فقد عدل الفقرات ۲۳ء 0۲ 0۸ ٦٠١‏ ۲٦ء‏ ۳٦ء‏ ١1ء‏ 1۸ج.۷۷ وا۸ وحذف الفقرة 1١‏ وأضاف الفقرات ١٦آء‏ 
7 و/177. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير 7٠١4‏ أو بعده. إذا طبقت 
اللنشاة معيان الحاسية الدولق ١:‏ (النقم ٠۷‏ لفثرة ايكن ضحي تطبيق الصديلات لفك القترة الآبكر. 

حنب اتطزيق انقرف ۷ قر م جع قارو موان ا الول اور اا 117 ع و على ات ا 
الطنرنية الإجلة دكن تج اعا 

ولذلك يجب على المنشآت عدم تعديل المحاسبة عن التجميع السابق للأعمال إذا لم تستوك منافع الضريبة الضوابط 
المتعلقة بالات المتفصل كنا ف قاريع الاستحزاة وتم إثباتها بعد قاريع الاسشحواة: مالم تكن المنافم قد تم إكباتها خلال 
کر اپا رکون قد لنت هن مارات جرد ف حل الاق و اروت ال كانت ررك ج فرع الاسران 
ا اتا اا اا ای ا د ا الكسارة ی واااو ا ا 
ارج أو السار : 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ (النقح ب2 ١٠؟)‏ الفقرتين ٠١‏ و1۷ وأضاف الفقرات ١١آ‏ و١ل(ي)‏ و(ك). يجب على 
المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7٠٠١5‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي 
للتغرير ا مالي *(المتقح 4 + :؟) لفشرة أبكر: شيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

احذفت] 

احذفت] 

تمت إغادة ترقيم الفقرة 6۲ على أنها الفقرة ١١ء‏ وتم تعديل الفقرة ١+‏ والأمظة التالية للققرة 16١‏ والفقرات ١0ب‏ 
واف والقال التالي ليا وأضافت “الضريبة المؤجلة» استرداد الأصول ذات العلاقة المضدن ك دسيمين +71 الفقرات 
١هد‏ ١۵ه.‏ وة4. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ  ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. ويسمح 
بالتطبيق الآيكر. إذا طبقك المنشاة التغديلات 'لفدرة آيكن فيجب يها الإفصاح عن تلك الحفيفة. 


۸٩ إلى ”القوائم المالية السنوية“ بما يتفق مع اللغة الأكثر صراحة فيما يتعلق بكتابة تواريخ السريان التي تم إقرارها 2 سنة ۱۹۹۸. وتشير الفقرة‎ ٩١ تشير الفقرة‎ ١ 


إلى ”القوائم المالية“. 
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عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي 1 والفرضبات ادك الو ك ماي 82115 الفقرات اوقل وة( هو 
و۰۳۸ و۳۹ و٣٤‏ - ٤١‏ » و١6(و).‏ وا4, و۸۷ج. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي 
للتقرير المالي .١١‏ 

عدل “عرض بنود الدخل الشامل الآخر" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ا اا و وار ا 
وحذف الفقرة ۷۷أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي ١‏ المعدل 2 يونيو 
TY‏ 

عدّل «المنشآت الاستثمارية" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ومعيار 
المناسية الدوني ۷ االصدو عق اكور ١‏ التترفين 8 وا يجي على النشاة تشين فلك تعبات للفخراث 
السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر ل ”المنشآت الاستثمارية". إذا طبقت المنشأة تلك 
الصبديلةت قفر أن ضحي لبها تق جع المديلات الت دة االات الاستشارية ذا الوق كه 
[حذفت] 

عَدّل العيان الدولي للتغرير اثالي 16 «الإرادات من العقود مع السلا" الصدر ك هايو ١4‏ الفقرة 8۹ء يجب على 
المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .١6‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي #8 الصندى فايوليو 14+ افر وساف الفشرات: كو و۹۷ وا بحت على اا اة 
تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ المصدر 2 يناير ٠١17‏ الفقرة .2١‏ يجب على المنشأة تطبيق هذا التعديل عندما 
تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدل «إثبات أصول الضريبة المؤجلة الناتجة من الخسائر غير المحققة» (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي )١١‏ 
المصدر 4 يناير ۲١٠١‏ الفقرة 55؟: وأضاف الفقرة ۲۷آ والفقرة ۲۹آ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات 
السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 2٠١11‏ أو بعدها. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات لفترة أبكر. فيجب 
عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويجب على المنشأة ان تطبق تلك التعديلات بأثر رجعي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 
۸ «السياسات المحاسبية, والتغييرات 2 التقديرات المحاسبيةء والأخطاء». ومع ذلك» فإن التغير 4 الرصيد الافتتاحي 
لحقوق الملكية لأبكر فترة مقارنة معروضة يمكن إثباته 2 الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة عند التطبيق الأولي لهذا 
التعديل (أو ب4 مكوّن آخر لحقوق الملكية. بحسب ما يكون ذلك مناسباً) بدون تخصيص التغير بن الرصيد الافتتاحي 
للأرباح المبقاة والمكونات الأخرى لحقوق الملكية. وإذا طبقت المنشأة هذا الإعفاء. فيجب عليها الإفصاح عن تلك 


الحقيقة. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 741 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


سحب تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ,510" ۲١‏ 

۹۹ حلت التعديلات التي هم إدحالها مرجب “الضريية الؤعلة: اسكواد الأصول ذات الفلاقة:: المصدج قا ديسهيين 01 
سحل سير كسحة التفسيرات الدولية السايقة ۲١816"‏ #شراكب لدل“ اببعرواد الأصول غير القايلة تاو هلاك المعاد 
تقويمها". 
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"العقارات والآلات والمعدات" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


"العقارات والآلات والمعحدات" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع اللأخذ 
2 الاعتبار التعديلات المشار إليها آدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزآ من 


متطلبات المعيارالواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية: 


التعديلات المد خلة على الفقرات 
١‏ (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة ٤١‏ وذلك لاشتراط أن يتم استخدام خدمات شخص مستقل ومؤهل بأعمال التقويم إذا 


iY 


VV 


VV 


اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات. 

وسبب هذا التعديل هو لزيادة الثقة 2 القوائم المالية. وبخاصة أن أعمال التقويم المهني المرخص 2 المملكة تعد من المهن 

الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لفئة من فئات العقارات والآلات والمعدات» فإنه يجب أن يقوم بعملية التقويم 

شخص مؤهل للقيام بأعمال التقويم. تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشأة. ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات 

علاقة, ولديه خبرة حديثة 4 موقع ونوعية العقارات والآلات والمعدات التي يجري تقييمهاء وأن يتم الإفصاح عن اسمه 
هة تك. 

(تعديل) يعدل البند (ب) من الفقرة وذلك للاتساق مع الفقرة المضافة أعلاه برقم ١٤آ‏ التي اشترطت أن يتم استخدام 

خدمات شخص مرخص بأعمال التقويم إذا اختارت المنشأة نموذج إعادة التقويم لكل أو لفئة من فئات العقارات والآلات 

والمعدات. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

إذا رضت بنود العقارات؛ والآلات والمعدات بمبالغ إعادة التقويم: فإنه يجب أن يُفصح عما يلي بالإضافة إلى الإفصاحات 

المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ؟١:‏ 

(أ) تاريخ سريان إعادة التقويم. 

(ب) ها إذا كان قد تم إشراك متمن مستقل اسم المثمن المستقل ومؤهلاته- 

(ج) آحذفت] 

(د) [حذفت] 

(ه) لكل فئة للعقارات» والآلات والمعدات أعيد تقويمهاء المبلغ الدفتريء الذي كانت ستثبت به لو سُجلت الأصول بموجب 

نموذج التكلفة. 


(و) فائض إعادة التقويم» مبينا التغير للفترة وأي قيود على توزيع الرصيد على حملة الأسهم. 
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۷۹ 


۹ 


(إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة 4 وذلك لاشتراط إفصاح تفصيلي عن تكاليف الاختبار والتشغيل التجريبي لأصول 
المنشأة. 

وسبب هذه الإضافة الأهمية النسبية لمثل هذه التكاليف 2 بعض الصناعات التى تتميز بها المملكة العربية السعودية 
مثل الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز والتي لا يعالجها المعيار ادرا اد ف درا هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 
بالإشارة إلى متطلبات الفقرة 1١(ه)‏ المتعلقة برسملة تكاليف الاختبار. فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي: 

(أ) طبيعة الاختبار أو التشغيل التجريبي المناسبة لظروف المنشأة. 

(ب) تكاليف الاختبار أوالتشغيل التجريبي التي تمت رسملتها خلال فترة التقرير. 

(ج) الإيرادات التي تم حسمها مقابل تكاليف التجريب خلال فترة التقرير. 

(د) فائض إيرادات الاختبار أو التشغيل التجريبي على تكاليفه خلال فترة التقرير. 


(ه) أسباب أي تأخير للاختبار أو التشغيل التجاري عن التاريخ المخطط له. 
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معيار المحاسبة الدولي ١١‏ 


العقارات والآلات والمعدات 


الهدف 
١‏ 


يميزوا المعلومات عن استثمار منشأة 24 عقاراتها وآلاتها ومعداتها عن المعلومات» وعن التغيرات 4 مثل هذا الاستثمار. 
إن الموضوعات الرئيسة 2# المحاسبة عن العقارات والآلات والمعدات هى إثبات الأصولء وتحديد مبالغها الدفتريةء وما 
سيتم إثباته من أعباء الاستهلاك وخسائر الهبوط 3 القيمة المتعلقة بها . 


التظاق 
۲ يجب أن يُطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن العقارات» والآلات والمعدات» باستثناء عندما يتطلب معيار آخر أو يسمح 
۲ لا ينطبق هذا المعيار على: 
(أ) العقارات والآلات والمعدات المصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 0 ”الأصول غير 
المتداوكة الفط يها للبيع والعمليات غير الستمرة؛ أو 
(ب) الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي بخلاف النباتات المثمرة (أنظر معيار المحاسبة الدولي 6١‏ “الزراعة"). يتم 
تطبيق هذا المعيار على النباتات المثمرة ولكن لا يتم تطبيقه على المنتج الزراعي الذي ينمو على النباتات المثمرة؛ أو 
(ج) إثبات وقياس أصول الاستكشاف والتقويم (انظر المعيار الدوتي للتغرير المالي *"استعشاق وتقويم المؤارد المعدنيقة)؛ 
أو 
(د) حقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة. 
وبالرعم من ذلك يتطبق هذا العيان على العقارات والآلات والمعدات الستخدمة ف تطوير أو المحافظة على الأضول 
االوطبحة ف اليتون زه 
[حذفت] 
0 يجب على المتشأة التي تستخدم نموذج التكلفة للعقارات الاستثمارية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العقارات 
الاستماريةة آن مبعكر» تموذج التكلفة الوارد نف هذا المعيار العقار الاسكمارى الملوك: 
التعريفات 
١‏ تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 


النباتات المثمرة هي النباتات الحية التي: 
(أ) تستخدم في إنتاج أو توريد منتجات زراعية؛ 

(ب) من المتوقع أن تثمر لأكثر من مرة خلال الفترة؛ 

(ج) لها احتمال ضئيل لبيعها كمنتجات زراعية بخلاف مبيعات الخردة. 
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(الفقرات «أحدب من معيار المحاسبة الدولي >١‏ توضح تعريف النباتات المثمرة). 

المبلغ الدفتري هوالمبلغ الذي يُثبت به الأصل بعد طرح أي مجمع استهلاك ومجمع خسائر الهبوط. 

التكلفة هي مبلغ النقد أو معادلات النقد المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر تم تقديمه لاقتناء أصل 2 تاريخ اقتنائه 
أو إنشائه؛ أو عندما ينطبق ذلكء المبلغ الذي يُنسب لذلك الأصل عند إثباته - بشكل أولي - وفقا للمتطلبات المحددة 
2 المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي» مثل المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ”الدفع على أساس السهم“. 

المبلغ القابل للاستهلاك هو تكلفة الأصلء أو مبلغ أخر حل محل التكلفة مطروحاً منها قيمته المتبقية. 

الاستدلاك هو التخصيص المنتظم لمبلغ الأصل القابل للاستهلاك على مدى عمره الإنتاجي. 

القيمة الخاصة بالمنشأة هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنشأ عن الاستخدام المستمر 
لأصل وعن استبعاده 4 نهاية عمره الإنتاجي أو التي تتوقع أن تتحملها عند تسوية التزام. 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيّستلم لبيع أصلء أو سيّدفع لتحويل التزام ب2 معاملة نظامية بين المشاركين 2 السوق 
2 تاريخ القياس. (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “قياس القيمة العادلة“.) 

خسارة الهبوط في القيمة هي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري للأصل عن المبلغ الممكن استرداده منه. 

العقارات» والألات والمعدات هي البنود الملموسة التي: 

(أ) يُحتفظ بها للاستخدام 4# إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات» أو لتأجيرها للغيرء أو للأغراض الإدارية؛ 

(ب) يُتوقع أن تستخدم خلال أكثر من فترة واحدة. 

المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة للأصل مطرحاً منها تكاليف البيع؛ أو قيمه استخدامه» أيهما أعلى. 

القيمة المتبقية للأصل هي المبلغ المقدرالذي ستحصل عليه المنشأة - حالياً - من استبعاد الأصل» بعد طرح التكاليف 
المقدرة للاستبعادء وذلك إذا كان الأصل - بالفعل - بالعمر و2 الحالة المتوقع أن يكون عليها 2 نهاية عمره الإنتاجي. 
العمر الإنتاجي هو: 

(أ) الفترة الزمنية التي يتوقع خلالها أن يكون الأصل متاحاً للاستخدام من قبل المنشأة؛ أو 

(ب) عدد وحدات الإنتاج» أو ما شابههاء المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل. 


الاثبات 

يجب أن تثبت تكلفة بند من بنود العقارات والآلات والمعدات على أنها أصل عندماء وفقط عندما: 
(أ) يكون من المحتمل أن منافعاً اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند سوف تتدفق إلى المنشأة؛ 
(ب) يمكن قياس تكلفة البند - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

۸ تُثبت بنود مثل قطع الغيار والمعدات الاحتياطية ومعدات الصيانةء وفقاً لهذا المعيار الدولي للتقرير المالي» عندما 
تستو4 تعريف العقارات والآلات والمعدات. وبخلاف ذلك؛ تصنف مثل هذه البنود على آنها مخزون. 

۹ لا يحدد هذا المعيار الوحدة المقاسة للإثبات. أي ما الذي يشكل بنداً من بنود العقارات والآلات والمعدات. وبالتاليء 
يتطلي الحكم الشخصى عفد تطبيق ضوايظ الأكيات على حالات خاصة بالتشاة: ققد يكوخ من اللناسب أن تج 
البنود غير المهمة - بشكل منفرد - مثل القوالب والأدوات الصغيرةء وأن تطبق الضوابط على القيمة المجمعة. 
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ققوم االقضاط مرجب فير | لإاك هذا جين تكالرف عشاراتها: والذعيا رسد اها ك الوق اذى ينم كيه تي 
وتشمل هذ التكاليف القن يم شعملها > يشكل أوتي - لافقا أو تشيين لك من بود العشارات اللات والمعدانك 
والكاليف التي يكم تحملها < لتا + للاضنافة إليه أو اسعدال جرع منة: أو ضياتته: قد تغمل تكلفة ينود 
العغارات و اللات و ادات تكاليق متكيدة مقطلقة بإيجار الأضول المستكدمة بق إنشاء وإضنافة و إهلال جرع من 
خدمة تد من الغا رات وا للات واد ات مغل اسخيالاك اصبول حى الانتحدام: 

التكاليف الأولية 

قد تقتنى بنود العقارات والآلات والمعدات لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة. ورغم أن اقتناء مثل هذه العقارات والآلات 
والمعدات لا يزيد - بشكل مباشر - المنافع الاقتصادية المستقبلية لأي بند موجود للعقارات والآلات والمعدات: إلا أنه 
قد بكرن طبروريا افا العمل على التاق الامتصادية هة من اوها الاتخرى, وتكامل مل هلاه الود عن 
العقارات والآلات والمعدات للاقات على أنها أضول تظرا لأنها تكن المنشاة من جتن منافم اقصادية مستغبلية من 
الأضيول الفا ها دزد هيا كان يكن كنيد لولم تمصن سلاف اقتو .على سبيل كال كل يقوم حصت مواد اة 
بتركيب معالجات لناولة المواد الكيميائية للالتزام فالات ما لاقام ومهوين الواد الكببياقية الخظرة:وعليه هت 
تحبينات الحم الاد ةا على أنه ابل را لأنه بدونها لن تتمكن المنشأة من تصنيع وبيع المواد الكيميائية. وبالرغم 
من ذلك, يراجم المبلغ الدضتري الناتع عن مثل هذا الأصل والأصول التعلقة به للهبوط وفقاً لعيار المحاسية الدولي + 
“الهبوط بك قيمة الأصول". 

التكاليف اللاحقة 

يموجب ميدأ الإثيات الوارد بف الفقرة # لا تتبث النشأة ضمن المبلغ الدفتري لبه من بون العقارات والآلات والمعيات 
انيف لضا البودية البتدوبدلا دون ةناكم لكين ماد الف ع بايا شين ار او الكسارة كاف الا 
اليومية هي - بشكل رئيس - تكاليف العمل والمهمات المستهلكة؛ وقد تشمل تكلفة قطع صغيرة. وغالباً ما يُوصف الغرض 
من هذه النفقات على أنه ل “إضلاح وصياثة* بند من بتود العقارات والآلات والمعدات. 


كن #طلب آجزاة هن يعضن ينود العقارات و اللات والمعدات استيدالها على ترات منتظية .كن سيل كال فد يتطلت 
شرن كيطيناً يد عدى مدد من شاعات الاشكداء: أو كن تطلب الممهيزات ال احلية للطاكرات مكل المقاعد ومطايع 
الطاكرة اد الها غدة هرات خان ابر ا تاي لكات رق تنس ينون الكارات رالات والعدات + اها + ل 
مراع كران ادان الور مكل امال ادرا افا دي او كليل مواد الانعذ ال غير او م 
ميذا الات اا القغره دان الك ك مو البلع افدر ليقف :الكتارات والكلات والعداف فة ادان 
جوع من مكل هذا الثم مقدما يه تل فك افا إذا استرفيك صرابطل الاباك انى إكنات اة الدضرى اتلك 
الاجواء الت ادق وفنا اده ةه اء الات الوا و ت هذا العيان (انظر ارات ۷ 


كن کن ارا ترات دوو وة ال كرفا لبان تكتظيل يقن من يقوف اهارا ت ا ك ادات رفن 
سيل لقال اة رات فى النظر هيا © امد جره هن انه أم ل وعتد راه كل قح وكين ات 
تكلفته ضمن المبلغ الدفتري لبند العقارات والآلات والمعدات على أنه اسهد الإا استرظيت ضوابط الاشات فی إفبات 
أي مبلغ دفتري متبقي من تكلفة الفحص السابق (تمييزاً له عن الأجزاء المادية). ويحدث ذلك بغض النظر عما إذا كان 
لح حي وود لصوي اسايق كبو لاله ا اقتتاء أو تشييد البند. وعندما کو کو سكن أن 
لفن التكلفة لقره احص معايه قبتي على أنها موقن كا كانت عليه كلفة مكرن التحصن اللوجوه دما ثم 
اقتناء البند أو تشييده. 
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القياس عند الاثبات 


1٥ 


۱۸ 


يجب أن يقاس البند من بنود العقارات والآلات والمعدات» الذي يتأهل للإثبات على أنه أصل» بتكلفته. 


عناصر التكلفة 


تشمل تكلفة البند من بنود العقارات والآلات والمعدات: 


(Î) 


(ب) 


(ج( 


والتخفيضات . 


أي تكاليف تعود - بشكل مباشر - إلى جلب الأصل إلى الموقع وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة 
المقصودة من قبل الإدارة. 

التقدير الأولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد به إلى ما كان عليهء وهو الالتزام الذي تتحمله 
المنشأة إما عندما يُقتني البند أو كنتيجة لاستخدام البند خلال فترة معينة لأغراض بخلاف إنتاج المخزون خلال 
تلك الفترة. 


أمثلة للتكاليف التى تعود - بشكل مباشر - للبند: 


(0 


(ب) 
(ج( 
(د) 
(ه) 


(و) 


تكاليف منافع الموظف (كما عرفت ك معيار المحاسبة الدولي ١15‏ "منافع الموظف'") الناشئة - بشكل مباشر - عن 
تشييد أو اقتناء بند من بنود العقارات والآلات والمعدات؛ 

تكاليف إعداد الموقع؛ 

تكاليف التسليم والمناولة الأولية؛ 

تكاليف التركيب والتجميع؛ 

تكاليف تجريب ما إذا كان الأصل يعمل بشكل سليم» بعد طرح صا المتحصلات من بيع أي بنود منتجة أثناء جلب 
الأصل إلى ذلك الموقع وبتلك الحالة (مثل العينات المنتجة عند تجريب المعدات)؛ 


الأتعاب المهنية. 


فطيق المنشاة معيار المحاسبة الدولى ۲ “المغزون* على تكاليف الالتزامات بتفكيك ونقل وإعادة الموقع الذي يوجد به 
البند إلى ما كان عليه والتي يتم تحملها خلال فترة معينة كنتيجة لاستخدام البند لإنتاج المخزون خلال تلك الفترة. ثبت 
وتان الاعات مال الت ت الا عنها وكا عبار الحابيية اولي ۲ 1د مهار العامة اولي ١١وا‏ 


لمعيار المحاسبة الدولى ۲۷ ”المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". 


أمثلة التكاليف التى لا تعد تكاليف لبند من بنود العقارات؛ والآلات والمعدات: 


0( 
(ب) 
(ج( 
(د) 


تكاليف افتتاح إنشاءات جديدة؛ 
تكاليف تقديم منتج أو خدمة جديدة (بما 2 ذلك تكاليف أنشطة الإعلان والترويج)؛ 
تكاليف مباشرة الأعمال 2 موقع جديد أو مع فة جديدة من العملاء (بما 2 ذلك تكاليف تدريب الموظفين)؛ 


التكاليف الإدارية والعمومية الأخرى. 
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يتوقف إثبات التكاليف ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات عندما يكون البند 4 الموقع وبالحالة 
اللاؤمة ليكوق فابلا التشعيل بالطريقة المقصودة هن قبل الإدارة ويف عليه لا كدري الكاليتف التي تم تحملها عند 
استخدام أو نقل البند من مكان إلى آخر ضمن المبلغ الدفتري لذلك البند. فعلى سبيل المثالء لا تدرج التكاليف التالية 
ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات: 
(أ) التكاليف التي تم تحملها بينما البند قابل للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة ولم يُستخدم بعد أو يُستخدم 
بأقل من الطاقة الكاملة؛ 
زب اتر التشفيل الأولي مكل تلك الشى يتم تحملها إلى أن يتمو الطب على مخرجات البقد؛ 
(ج) تكاليف تغيير الموقع أو إعادة تنظيم جزء من أو جميع عمليات المنشأة. 
تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتشييد أو تطوير بند من بنود العقارات والآلات والمعدات» ولكنها لا تعد ضرورية لجلب 
الد إلى الرق وباتحالة الاذزمة له ليكون فان لاتشفيل بالظريفة المقصودة من فيل اد ارت فة تحت هذه العمليات 
العرضية قبل أو أثناء أنشطة التشييد أو التطوير. فعلى سبيل المثال؛ قد يُكتسب دخل من خلال استخدام موقع المبنى 
على أنه موقف للسيارات إلى أن يبدأ التشييد. ونظرا لأن العمليات العرضية لا تعد ضرورية لجلب البند إلى الموقع 
وبالحالة اللازمة له ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة ة المقصودة من قبل الإدارةء فإن دخل العمليات العرضية؛ والمصروفات 
المتعلقة به؛ ثبت ضمن الريح أو الخسارة وتضمن 2 تصنيفات الدخل والمصروف المتعلقة بهما. 
تحدد تكلفة الأصل المشيد داخلياً باستخدام المبادئ نفسها كما هي لأصل تم اقتناؤه. فعتدما تصنع المنشاة أصولاً مشابهة 
للبيع ب2 السياق العادي للأعمالء فإن تكلفة الأصل تكون - عادة - هي نفسها تكلفة تشييد أصل للبيع (انظر معيار 
المحاسبة الدولي ؟). وبناءً عليه تستبعد أي أرباح داخلية عند الوصول إلى مثل هذه التكاليف. وبالمثل؛ لا تدرج ضمن 
تكلفة الأصل تكلفة المبالغ غير العادية للفاقد من المواد الخام» أو العملء أو الموارد الأخرى التي تم تحملها عند التشييد 
الداخلي للأصل. ويضع معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ ”تكلفة الاقتراض" ضوابط لإثبات الفائدة على أنها مكون للمبلغ 
الدشتري لبتد من بود العقازات والقآلات والمعدات المشين داخلياً. 
تم الحاسية عن النياعات المكمرة يشي طريقة البقود المشيدة داخلياً للحغازات والآلات والمعدات قبل وجودها بذ الموقه 
وبالحالة اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ونتيجة لذلك. فإن الإشارة إلى "التشييد" 2 
هذا المعيار ينبغي أن تقرأ على أنها تشمل الأنشطة الضرورية لزراعة النباتات المثمرة قبل أن تكون 2 الموقع وبالحالة 
اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. 
قياس التكلفة 
تكلفة البند من بنود العقارات والآلات والمعدات هي مُعادل السعر النقدي ب2 تاريخ الإثبات. وإذا تم تأجيل الدفع لما 
يتجاوز مدد الائتمان العادية: فيثبت الفرق بين مُعادل السعر النقدي وإجمالي المدفوعات على أنه فائدة على مدى فترة 
الاتساو ينا لم كرسي مال هذه القاقدة رفا كار المعاسية الول ١‏ 
قد يُقتنى واحد أو أكثر من بنود العقارات والآلات والمعدات ‏ مقابل أصل أو أصول غير نقدية؛ أو مزيج من أصول 
ديه و يردي . ويشير النقاش التالي - فقط - إلى مُبادلة أصل غير نقدي واحد بآخرء ولكنه ينطبق - أيضا على 
حم البادلاف ال ا عق الا اه قد .ولعاين كلع ل هة الب من يد :العقارات وات و الات بالقيمة 
العادلة مالم (أ) هر معاماة المبادثة إلى الجوهر التجاري» أو (ب) يكن من غير الممكن قياس القيمة العادلة لأي من 
الأضيل الس أو الأضل امتنازل عنه بطريقة ة يمكن الاعتماد عليها. ويّقاس البند الذي تم اقتناؤه بهذه الطريقة حتى إذا 
لم تستطع المنشأة أن تلفي قات الأعل لفان کد الحال» ر لم تناس الد الذى قم اكا اة العادلة: 
ذاق تفده تعاس بادك الرهكري للاصل العازل غد 
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۲0 تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة مُبادلة جوهر تجاري بالأخذ 2 الحسبان المدى الذي إليه يتوقع أن تتغير تدفقاتها النقدية 
المستقبلية نتيجة للمعاملة. ويكون لمعاملة مبادلة جوهر تجاري عندما: 

(أ) يختلف تكوين (مخاطرء وتوقيت» ومبلغ) التدفقات النقدية من الأصل المستلم عن تكوين التدفقات النقدية من 
الأصل المحول؛ أو 

[أجخ ن د اك اة افا هة لك من عمليات ا5 ااك اناما 

(ج) يكون الفرق 2 (أ) أو (ب) كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول المتبادلة. 

لخر تعديه ما إذا كان اا اة جور تجا فاق القيية العاضية ااا الحو من مات ال لاتير 

بالعاملة يجب أن سكس ادات التضدية عد اتراي وقد كرون كتاف عله التطيلات واضعلة ون اة الفا 

لإجراء حسابات مفصلة. 

55 رن الغييية الاد للاضصل فة للقياس يطريقة يمكح اعفاد عليها حتدمنا (1) لا بكرن التعلب ج نطاق فياسات 
ا ا ك تك الأصل كيرا أو زه كوخ من الك ضير اكاك الشديراك الخوصة من النطاق 
کل فول وا س مها عد كاسن اة العادلة ها ذا كانس اة قادرة لى كباس القت العائلة بظرقة يكن 
الأفضاد خليها لأى من الأصل السظم أو الأضيل الظاول عله فان القيمة العادكة الاضل المتجازل غنه هحدم لفياسن 
ك فل اا ما لكو ال افا تافل ا تكله اكفكر سكل کي 

۷ [حذفت] 

٠١ يمكن أن يُخفض المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات بالمنح الحكومية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي‎ ٨۸ 
لاست هن الت التكرمية وا اقام عو العامة‎ 

القياس بعد الإثبات 

1 يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد 4 الفقرة ٠٠١‏ أو نموذج إعادة التقويم الوارد ب2 الفقرة ١؛‏ على أنه 
سياستها المحاسبية» ويجب عليها أن تطبق تلك السياسة على فئة كاملة من فئات العقارات والآلات والمعدات. 
نموذج التكلفة 

2 بعد إثباته على أنه أصل؛ يجب أن يُسجل البند من بنود العقارات والآلات والمعدات بتكلفته مطروحاً منها أي مجمع 
استهلاك وأي مجمع خسائر هبوط. 
نموذج إعادة التقويم 

۳ بعد إثباته على أنه أصل؛ يجب أن يُسجل البند من بنود العقارات والآلات والمعدات» الذي يمكن قياس قيمته العادلة 
بطريقة يمكن الاعتماد عليهاء بمبلغ إعادة التقويم؛ وهو عبارة عن قيمته العادلة ب2 تاريخ إعادة التقويم مطروحاً منها 
أي مجمع استهلاك لاحق وأي مجمع خسائر هبوط لاحقة. ويجب أن تُجرى إعادة التقويمات بانتظام - بشكل كاف 
-الضنمان الا يف املع الدشكري ب يشغل دى اة ضبية دهن اة الذي سيّحدد باستخدام القيمة العادئة 2 
نهاية فترة التقرير. 

۲۳-۲ [حذفت] 
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يعتمد تكرار إعادة التقويمات على التغيرات 2 القيم العادلة لبنود العقارات والآلات والمعدات التي يُعاد تقويمها. عندما 

تختلف القيمة العادلة لأصل معاد تقويمه - بشكل ذي أهمية نسبية - عن مبلغه الدفتريء فإنه يُتطلب إجراء إعادة تقويم 

إضا2. تتعرض بعض بنود العقارات والآلات والمعدات لتغيرات كبيرة ومتقلبة # القيمة العادلةء وبالتالي تستلزم إعادة 
تقويم سنوية. وتعد مثل إعادة التقويمات المتكررة هذه غير ضرورية لبنود العقارات والآلات والمعدات ذات التغيرات 

ا كسك ه اة ا ا من ذلك فد كرون من الكبوووض أن كناك قوي اند > فق + قل كافك أن بحسن 

سنوات. 

عندما يعاد تقويم بند من بنود العقارات والآلات والمعدات فإن المبلغ الدفتري لهذا الأصل يتم تعديله إلى المبلغ المعاد تقويمه. 

2 تاريخ إعادة التقويم تتم معالجة الأصل بإحدى الطرق التالية: 

(أ) تعديل إجمالي القيمة الدفترية بطريقة تتفق مع إعادة تقويم المبلغ الدفتري للأصل. على سبيل المثالء قد تتم إعادة 
عرض إجمالي المبلغ الدفتري بالرجوع إلى بيانات سوقية قابلة للملاحظة أو قد يتم إعادة عرضها بشكل تناسبي 
مع التغير 2 المبلغ الدفتري. يتم تعديل مجمع الاستهلاك 2# تاريخ التقويم ليعادل الفرق بين إجمالي المبلغ الدفتري 
للأصل ومبلغه الدفتري بعد الأخذ ك الحسبان مجمع خسائر الهبوط؛ أو 

(ب) استبعاد مجمع الاستهلاك مقابل إجمالي المبلغ الدفتري للأصل. 

بيغ ميلغ الفديل ك مجع الاسكيلاف جر من الزيادة أو افيض د اكبلة الدشترى الذى كم المحاسية هله وفنا 

للفقرات ۳۹و .٤١‏ 

إذا أعيد تقويم بند من بنود العقارات والآلات والمعدات» فإنه يجب أن يُعاد تقويم كامل فنة العقارات والآلات والمعدات التي 

ينتمي إليها هذا الأصل. 

فئة العقارات والآلات والمعدات هي مجموعة من الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابه 4 عمليات المنشأة. وفيما يلي 

أمثلة لفثات منفصلة: 

(آ) الأراضي؛ 

(ب) الأراضي والمباني؛ 

(ج) الآلات؛ 

(د) السفن؛ 

(ه) الطائرات؛ 

(و) السيارات؛ 

(ز) الأثاث والتجهيزات؛ 

(ح) المعدات المكتبية؛ 

(ط) النباتات المثمرة. 

يعاد تقويم البنود ضمن فئة من فئات العقارات والآلات والمعدات ف وَفْت وَاحد لتجنب إعادة التقويم الانتقائي للأصول 

والتقرير 4 القوائم المالية عن مبالغ تعد خليطا من التكاليف والقيم كنا هي بذ تواريخ مختلفة. وبالرغم من ذلك يمكن أن 

يعاد تقويم فئّة من فثات الأصول على أساس دوري شريطة أن يكتمل إعادة تقويم فئّة الأصول خلال فترة قصيرة وشريطة 

أن يتم تحديث إعادة التقويمات. 
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إذا زاد المبلغ الدفتري للأصل نتيجة لإعادة التقويم. فإنه يجب أن تثبت الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتُجمع ضمن 
حقوق الملكية تحت عنوان ”فائض إعادة التقويم“. وبالرغم من ذلك فإنه يجب أن تثبت الزيادة ضمن الريح أو الخسارة 
بالقدر الذي يعكس انخفاض إعادة تقويم مُثبت - سابقاً - ضمن الربح أو الخسارة للأصل نفسه. 

إذا انخفض المبلغ الدفتري للأصل نتيجة لإعادة التقويم» فإنه يجب أن يُثبت الانخفاض ضمن الريح أو الخسارة. وبالرغم 
من ذلكء فإنه يجب أن يُثبت الانخفاض ضمن الدخل الشامل الآخر بقدر أي رصيد دائن موجود 2 فائض إعادة التقويم 
المتعلق بذلك الأصل. ويُقلص الانخفاض المثبت ضمن الدخل الشامل الآخرالمبلغ ا جمع ضمن حقوق الملكية تحث عتوان 
فائض إعادة التقويم. 

كق أن تحول فافض إعاذ التقريم ادر لمق قوق اة كا باق مط من كرد اعفار ات وات و ادات يشكن 
باقر“ إلى الأريات المبفقاة عندما بى إثبات الأصلء وقد يتطوق ذلك على تحريل الشاكضن ككل عدا كرد الأصل أو 
يُستبعد. وبالرغم من ذلك» يمكن أن يحول بعض الفائض أثناء استخدام الأصل من قبل المنشأة. و مثل هذه الحالة 
كرون ميلغ الفاق الحرل هو العزق بين الأستهالاف على اسان الب الذعتري الاد ترب الالأضل والاستيلاكت على 
شان التكاكنة الأصبلية [لأصيل :رلا تجرى تحويلاك من فافهن [عادة القوي إل الأرياح لبقا من خلال الريج أو الخسارة 
قبت آخاى الصراكب على الديخل الفاشكة هخ إعادة هويم النقارات والآلات وا دات وصح متها :إن وجدك. وما 
لعيار الحاسبة الدولى ١١‏ ”ضراب الدخلة 


الاستهلاك 

يجب أن يُستهلك - بشكل منفصل - كل جزء من بند من بنود العقارات والآلات والمعدات تكون تكلفته كبيرة فيما يتعلق 
بإجمالي تكلفة البند. 

حصنن اا ا ات مشكل اول + فا تاق بر عزن وة العقارات والآلات والمعدات لأجزائه المهمة وتستهلك 
- بشكل منفصل - كل جزء. فعلى سبيل المثال: قد يكون من المناسب أن يُستهلك - بشكل منفصل - هيكل الطائرة ومحركات 
الطائرة. وبالمثل» عندما تقتني المنشأة عقارات وآلات ومعدات تخضع لعقد إيجار تشغيلي والتي تكون فيه المنشأة هي 
المؤجرء قد يكون عن المناسب أن تستهلك - بشكل متفصل - المبالغ المتعكسة ا تكلفة ذلك البند والتي تعود إلى شروط 
الإيجار المرغوبة وغير المرغوبة بالنسبة لشروط السوق. 

قد يكون لجزء مهم من بند من بنود العقارات والآلات والمعدات عمر إنتاجي وطريقة استهلاك يكونان هما نفس العمر 
الإنتاجي وطريقة الاستهلاك لجزء مهم آخر من ذلك البند نفسه. فيمكن تجميع مثل هذه الأجزاء عند تحديد عبء 
الاستهلاك. 

بقدر ما تستهلك المنشأة - بشكل منفصل - بعض الأجزاء من بند من بنود العقارات والآلات والمعدات» فإنها تستهلك 
أيضاً © بشكل منفصل - المقبقي من البتد . ويتكون المتبقي من البند من الأجزاء التي لا كعد مهمة - بشكل منفرد: وإذا كان 
لدى المنشأة توقعات متنوعة لهذه الأجزاءء فإن طرق التقريب قد تكون ضرورية لاستهلاك المتبقي بطريقة تعبر - بشكل 
صادق - عن نمط الاستهلاك و/أو العمر الإنتاجي لأجزائه. 

قد تختار المنشأة أن تستهلك - بشكل منفصل - الأجزاء من البند التي ليس لها تكلفة مهمة بالنسبة لإجمالي تكلفة البند. 


يجب أن يُثبت عبْء الاستهلاك لكل فترة ضمن الريح أو الخسارة مالم يضمن 2 المبلغ الدفتري لأصل آخر. 
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تخي عيب ا ااك رة عاد “تضم الروداق اللكسارة و اترم من ذلك شيم > أحيانا د الاق الاقصيادية 
المستقبلية الكامنة ب أصل ما ك إنتاج أصول أخرى. و2 هذه الحالة. يشكل عبء الاستهلاك جزءً من تكلفة الأصل 
الآخر ويُضمن 2 مبلغه الدفتري. على سبيل المثال: يضمن استهلاك الآلات والمعدات الصناعية 2 تكاليف تحويل 
المخزون (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ وبالمثل؛ قد يُضمن استهلاك العقارات والآلات والمعدات المستخدمة 4# أنشطة 
الت ف ك صل كير كافون تخت ركفا لمعيار المحاسبة الدولي 58 ”الأصول غير الملموسة". 

المبلغ القابل للاستهلاك وفترة الاستهلاك 

يجب أن يُخصص البلغ القابل للاستهلاك للأصل على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي. 

يجب أن تراجع القيمة المتبقية للأصل وعمره الإنتاجي - على الأقل - 2 نهاية كل سنة مالية؛ وعندما تختلف التوقعات 
عن التقديرات السابقة, فإنه تجب المحاسبة عن التغير(التغيرات) على أنه تغير 4 تقدير محاسبي وفقاً لمعيار المحاسبة 
الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء“. 

يثبت الاستهلاك حتى ولو كانت القيمة العادلة للأصل تزيد عن مبلغه الدفتريء طالما أن القيمة المتبقية للأصل لا تزيد 
عن مبلغه الدفتري. ولا ينفي إصلاح وصيانة الأصل الحاجة إلى استهلاكه. 


يُحدد المبلغ القابل للاستهلاك للأصل بعد طرح قيمته المتبقية. و2 الواقع العملي» تكون القيمة المتبقية للأصل - ا 
- غير مهمة:؛ وبناءً عليه غير ذات أهمية نسبية عند حساب المبلغ القابل للاستهلاك. 


قد تزداد القيمة المتبقية للأصل إلى مبلغ مساو أو أكبر من المبلغ الدفتري للأصل. وعندما يحدث ذلك» يكون عبء 
الاك للاضل صقرا ما لم وإلى أن تتف قيمته الت تة - لقا * إلى فيلخ ما دون البلغ الدكتري للاصل: 


يبدا انبتيلاك الأصل هندها يكون مخاحاً للأستخدام أ عندما يكون ف الوق وبالحالة اللازمة له ليكون ابلا للتشكيل 
بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ويتوقف استهلاك الأصل 2 التاريخ الذي يُصنف فيه الأصل على أنه مُحتفظ به 
للبيع (أو يُدرج فيه الأصل ضمن مجموعة استيعاد مُصنفة على أنها محتفظ بها للبيع) وكقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
0 0 التاريخ الذي يُلفى فيه إا إثبات الأصل» أيهما أبكر. و عليه لا يتوقف ا کا بص الأضل ا 
TT‏ يمكن أ يكون عبء الاستهلاك د عندما لا يوجد إنتاج. 


تستهلك المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة 4 الأصل من قبل المنشأة - بشكل رئيس - من خلال استخدامه 

من ذلك؛ ينتج - عادة - عن عوامل أخرى. مثل التقادم الفني أو التجاريٍ والبلى والتاكل حينما يبقى الأصل معطلا 

نقصان للمنافع الاقتصادية التي يمكن الحصول عليها من الأصل. وبالتالي؛ تؤخذ جميع العوامل التالية ب4 الحسبان عند 

تحديد العمر الإنتاجي للأصل: 

(0 الاستخدام التو للأميل وقد الامتقدام بالاقارة إلى الفا الوه لال أو إساجة احادى ارف 

(ب) البلى والتآكل المادي المتوقع؛ الذي يعتمد على عوامل تشغيلية مثل عدد المناوبات التي سيستخدم لها الأصل, 
وبرنامج الإصلاح والصيانةء والعناية بالأصل وصيانته حينما يكون معطلا. 

(ج) التقادم التقني أو التجاري الناشئ عن التغيرات أو التحسينات 2 الإنتاج» أو عن التغير ب4 طلب السوق على إنتاج 
الأصل من المنتج أو الخدمة. قد تشير الانخفاضات المستقبلية المتوقعة 4 أسعار بيع بند تم إنتاجه باستخدام 
الأصل إلى توقع التقادم التقني أو التجاري للأصلء والذي بدوره قد يعكس الانخفاض # المنافع الاقتصادية 
المستقبلية الكامنة # الآصل. 

(د) القيود النظامية أو ما شابهها على استخدام الأصلء مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار المتعلقة به. 
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يعرف العمر الإنتاجي للأصل 4ے ضوء المنفعة المتوقعة من الأصل للمنشأة. فقد تنطوي سياسة المنشأة لإدارة الأصل على 
استبعاد الأصول بعد وقت محدد أو بعد استهلاك نسبة محددة من المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة 2 الأصل. وبناءً 
عليه قد يكون العمر الإنتاجي للأصل أقصر من عمره الاقتصادي. يعد تقدير العمر الإنتاجي للأصل مسألة اجتهاد 
شخصي تستند إلى خبرة ا و 

تعد الأراضي والمباني أصلين قابلين للانفصال وت تتم المحاسبة عنهما - بشكل منفصل» حتى عندما يتم اقتناؤهما معا. 
ومع جضن متام ت مل المشاهروالواقع المستخدمة لطمر النفايات. فإن للأراضي - عادة - عمر إنتاجي غير محدد 
وبناءً عليه لا تستهلك . أما المباني فلها عمر إنتاجي محدة ويثاءٌ عليه كه صو قليلة للاشكيللاك: ولا و الزيانة د 
قيمة الأراضي المشيد عليها مبنى على تحديد المبلغ القابل للاستهلاك للمبنى. 

عندما تشمل تكلفة الأراضي تكاليف التفكيك والإزالة وإعادة الموقع إلى ما كان عليهء فإن ذلك الجزء من أصل الأراضي 
يستهلك على مدى قترة المنافع التي تم الحصول عليها بتحمل تلك التكاليف. 4 بعض الحالات» قد يكون للأراضي ذاتها 
عمر إنتاجي محدد, وي تلك الحالة تستهلك بطريقة تعكس المنافع التي ستستمد منها. 

طريقة الاستهلاك 

يجب أن تعكس طريقة الاستهلاك المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تستهلك - وفقاً له - المنافع الاقتصادية المستقبلية 
للأصل من قبل المنشأة. 

يجب أن تُراجع طريقة الاستهلاك المطبقة على الأصل 2 نهاية كل سنة مالية على الأقل؛ وإذا جد تغير مهم ب2 النمط 
المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة 4 الأصل؛ فإنه يجب أن تغير الطريقة لتعكس النمط العَيّر. 
ويجب أن يُحاسب عن مثل هذا التغيير على أنه تغيير 4 تقدير محاسبي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸. 

يفكن أن تستخدم طرق استيلاكف متتوعة لصي المبلغ القابل للأسذياذك لالأضل على اشاس متتظم على هذى عمره 
الإنتاجي. تشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت. وطريقة الرصيد المتناقص؛ وطريقة وحدات الإنتاج. وينتج عن استهلاك 
القسط الثابت عبء ثابت على مدى العمر الإنتاجي إذا لم تتغير القيمة المتبقية للأصل. وينتج عن طريقة القسط المتناقص 
عبء متناقص على مدى العمر الإنتاجي. وينتج عن طريقة وحدات الإنتاج عبء يستند إلى الاستخدام المتوقع أو الإنتاج. 
وتختار المنشأة الطريقة التي تعكس - إلى أبعد حد - النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة 2 
الأصل. وتطبق تلك الطريقة - بشكل ثابت - من فترة إلى أخرى مالم يوجد تغير ج النمط المتوقع لاستهلاك هذه اناشع 
الاقتصادية المستقبلية. 

طريقة الاستهلاك التي تعتمد على الإيرادات التي يتم توليدها بواسطة النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل ليست 
مناسبة. الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل تعكس بصورة عامة عوامل أخرى بخلاف استهلاك 
المنافع الاقتصادية للأصل. على سبيل المثال؛ تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات أخرى وأنشطة البيع والتغيرات 2 حجم 
المبيعات والأسعار. قد يتأثر مكون سعر الإيرادات بالتضخم والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بها استهلاك 
الأصل. 

الهبوط 

لتحديد ما إذا كانت قد هبطت قيمة بند من بنود العقارات والآلات والمعدات» فإن المنشأة تطبق معيار المحاسبة الدولي 
5" “الهبوط 2 قيمة الأصول". يشرح ذلك المعيار كيف تراجع المنشأة المبلغ الدفتري لأصولهاء وكيف تحدد المبلغ الممكن 
استرداده من الأصل» ومتى تثبت خسارة هبوطء أو تعكس إثباتها. 


[حدفت] 
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التعويض عن الهبوط 

يجب أن يُدرج التعويض من أطراف ثالثة عن بنود العقارات والآلات والمعدات التي هبطت قيمتها: أو فقدت أوتم التخلي 

عنهاء ضمن الربح أو الخسارة؛ وذلك عندما يصبح التعويض مستحق التحصيل. 

تعد الهبوظ نك قيم ينون النقازات والآلات وال ات أو بتساكرها والطائبات بالفعويض التغلق بياء أو مدكرعات من قل 

أظراف ذا و شراك أو تيه امول كاجام الاد ال الجداكا التصبادية ينمل و جام عا د يقكل مل 

- كما يلي: 

(أ) يُثبت الهبوط ب قيم بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 51؛ 

ب :تد وا لهذا الفيان إلعاة زفات طون المعارات رالات والعداك اكخروة أو اة 

(ج) يُدرج التعويض من الأطراف الثالثة عن بنود العقارات والآلات والمعدات التي هبطت قيمتهاء أو فقدت: أو ثم التخلي 
عنهاء عندما يصبح مستحق التحصيل» ضمن الربح أو الخسارة؛ 

زئ تخد وا لهذا الان تقلفة ينود المقارات اللات وا نات اكعاذة ذا غات عليه او اتشراة أو اة على انها 
أجزاء للاستبدال. 


إلغاء الاثبات 


۷ 


A 


۸ 


1۹ 


يجب أن يُلغى إثبات المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات: 

(آ) عند استبعاده؛ أو 

(ب) عندما لا يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. 

عندما يُلغى إثبات بند من بنود العقارات والآلات والمعدات» يجب أن يُدرجٍ المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات 
البند ضمن الربح أو الخسارة (ما لم يتطلب المعيار الدولي للتقريرالمالي ١١‏ عقود الإيجار خلاف ذلك عند البيع وإعادة 
الاستتجار). ولا يجوزأن تصنف المكاسب على أنها إيراد. 

وبالرغم من ذلك» يجب على المنشأة التي تقوم. 4 سياق أنشطتها العاديةء ببيع - بشكل روتيني - بنود العقارات والآلات 
والمعدات التي يُحتفظ بها للتأجير للغيرء أن تحول مثل تلك الأصول إلى المخزون بمبلغها الدفتري عندما يتوقف عن 
تأجيرها وتصبح مُحتفظأ بها للبيع. ويجب أن تُثبت المتحصلات من بيع مثل تلك الأصول على أنها إيراد وفقاً للمعيار 
الدولى للتقرين المالي:15 "الإيرادات عن العقود مع العملا ولا يتطق المعيار الدولي للتقرير ا مالي 3 عتدما حول 
الأصولء التي يُحتفظ بها للبيع 2 السياق العادي للأعمالء إلى المخزون. 

يمكن ا مات الاستيعاك كرف مخ طون التعاراث وا للات و ادات يطرق وة رمكلا جالبيع ار تادحول د عفد 
إيجار تمويلي» أو بالتبرع). ويكون تاريخ استبعاد بند من بنود العقارات والآلات والمعدات هو التاريخ الذي يحصل 
فيه المستلم للبند على السيطرة على ذلك البند وفقاً لمتطلبات تحديد توقيت الوفاء بالتزام الأداء ب4 المعيار الدولي 
للتقرير المالي .٠١‏ وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ على الاستبعاد بالبيع وبإعادة الاستثجار. 

إذا أثبتت المنشأة, بموجب مبدأ الإثبات الوارد 4 الفقرة لا. ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات, 
تكلفة استبدال جزء من البند» فإنها بعد ذلك تلغي أف ات اة الدكتري الج لدل يقضن انكر عا إذا كان الجزه 
اتدل ف اقا ككل مآ لان الها 0 کان من غير العا ا ادان تسرد ا الدقترى لجز السقدل: 
فإقه کا أن فح كلمة اهداز على آنا هره كافع عليه تعلفة العوم المشلل ك وکت اكفاك أو ددد 
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يجب أن يُحدد المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات بند من بنود العقارات والآلات والمعدات بالفرق بين صا2 
متحصلات الاستبعاد؛ إن وجد, والمبلغ الدفتري للبند. 

يتم تحديد مبلغ العوض المضمن 2 المكسب أو الخسارة الناتجة من استبعاد بند من بنود العقارات والآلات والمعدات 
وفقاً لمتطلبات تحديد سعر المعاملة ب2 الفقرات 77-47 من المعيار الدولي للتقرير المالي .١0‏ ويجب لاحقاً المحاسبة عن 
الففيراس ك اكيلة تدر للعو لضن ف الكت آن اينار 3 وكا لمتطلبات التغيرات 2 سعر المعاملة 2 المعيار الدولي 
للتقرير المالي .٠١‏ 


الإفصاح 


رف 


V4 


يجب أن تفصح القوائم المالية» لكل فتة من فتات العقارات والآلات والمعدات» عن: 
(أ) أسس القياس المستخدمة 2 تحديد إجمالي المبلغ الدفتري؛ 
(ب) طرق الاستهلاك المستخدمة؛ 
(ج) الأعمارالإنتاجية أو معدلات الاستهلاك المستخدمة؛ 
(د) إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع الاستهلاك (مجمعا مع خسائر الهبوط المتراكمة) 2 بداية ونهاية الفترة؛ 
(ه) مطابقة للمبلغ الدفتري ب4 بداية ونهاية الفترة؛ تظهر: 
)١(‏ الإضافات؛ 
(؟) الأصول المصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع أو ا مدرجة 4 مجموعة استبعاد مُصنفة على أنها مُحتفظ بها 
للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه؛ والاستبعادات الأخرى؛ 
(9) المقتئيات من خلال غمليات تجميع أعمال؛ 
(4) الزيادات أو التخفيضات الناتجة عن إعادة التقويمات بموجب الفقرات ۳۱» و۳۹» و40؛ وعن خسائر الهبوط 
المثبتة أو المعكوسة ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي +"؛ 
() خسائر الهبوط المُثبتة ضمن الريح أو الخسارة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي "؛ 
(1) خسائر الهبوط المعكوسة ضمن الربح أو الخسارة طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 5"؛ 
(۷) الاستهلاك؛ 
(۸) صا فروق صرف العملة الناشئة عن ترجمة القوائم المالية من العملة الوظيفية إلى عملة عرض مختلفة 
بما 2 ذلك ترجمة عملية أجنبية إلى عملة عرض المنشأة المعدة للتقرير؛ 
(9) التغيرات الأخرى. 
يجب أن تفصح القوائم المالية - أيضاً - عن: 
(أ) وجود قيود على الملكية ومبالغ تلك القيود؛ والعقارات والآلات والمعدات المرهونة على أنها ضمان للالتزامات؛ 
(ب) مبلغ النفقات المثبتة ضمن المبلغ الدفتري لبند من بنود العقارات والآلات والمعدات أثناء تشييده؛ 
(ج) مبلغ التعهدات التعاقدية مقابل اقتناء العقارات والآلات والمعدات؛ 
(د) إذا لم يُفصح عنه - بشكل منفصل - 4# قائمة الدخل الشامل؛ مبلغ التعويض من أطراف تالثة عن بنود العقارات 
والآلات والمعدات التي هبطت قيمتهاء أو فقدت» أو تم التخلي عنهاء والذي أدرج ضمن الربح أو الخسارة. 
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Vo 


۷1 


VV 


۷۸ 


۷۹ 


معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


يعد اختيار طريقة الاستهلاك وتقدير العمر الإنتاجي للأصول من الأمور التي تنطوي على اجتهاد شخصي. وبناءً عليهء 

يزود الإفصاح عن الطرق المطبقة والأعمار الإنتاجية المقدرة أو معدلات الاستهلاك» مستخدمي القوائم المالية بالمعلومات 

الى سمح لهم بمراجعة السياساتك الختارة من قبل الإدارة: ولمكن من إجزاء الشارنات مم اللشات الأخرى. وسات 

مشابهةء فإنه من الضروري أن يقصح عن: 

1 «الاستيلةق خلذل القعرث سراء اليك شمن الريج از التتبتارة او على آنه جرد مق تكلفة اسول ابخرى» 

(ب) مجمع الاستهلك ك نهاية الفثرة: 

وفقا العيانالحاسية الذولى ۸ همح الفا عن طبيعة واخر التقييى ف التقدير التحاسبن الى بكرن له اقى ف القدرة 

الحالية أو يُتوقع أن يكون له أثر ‏ الفترات اللاحقة. وللعقارات والآلات والمعدات: قد يتشا مثل هذا الإفصاح عن 

التفييرات بے تقديرات فيما يتعلق بما يلي: 

(أ) القيم المتبقية؛ 

زب التعائيف القدره لفك أو إزانة تو العقارات والآلات رالات أو إعادتها إلى ها كاكت خلية؛ 

(ج) الأعمار الإنتاجية؛ 

[) كلرق الاستيافك: 

إذا رضت بنود العقارات والآلات والمعدات بمبالغ إعادة التقويم» فإنه يجب أن يُفصح عما يلي بالإضافة إلى الإفصاحات 

المطلوية بموجب المعيارالدولي للتقرير المالي :٠١‏ 

(1) تاريخ سريان إعادة التقويم؛ 

(ب) ما إذا كان قد تم إشراك مُثمن مستقل؛ 

(ج)- (د) احذفت] 

(ه) لكل فئة من فئات العقارات والآلات والمعدات أعيد تقويمهاء المبلغ الدفتري» الذي كانت ستُّثبت به لو سُجلت 
الأصول بموجب نموذج التكلفة؛ 

(و) فائض إعادة التقويم» مبيناً التغير للفترة وأي قيود على توزيع الرصيد على حملة الأسهم. 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ تفصح المنشأة عن معلومات عن العقارات والآلات والمعدات التي هبطت قيمتهاء بالإضافة 

إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ؟/ا(ه) (1(*)4). 

كن د مهدو القواكم اة أا > اوبات ال ا الكعتياجانية! 

(1) المبلغ الدفتري للعقارات والآلات والمعدات المعطلة بشكل مؤقت؛ 

(ب) إجمالي المبلغ الدفتري لأي من العقارات والآلات والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما تزال قيد الاستخدام؛ 

(ج) المبلغ الدفتري للعقارات والآلات والمعدات التي عُزلت من الاستخدام النشط ولم تُصنف على أنها مُحتفظ بها للبيع 
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 0؛ 

(د) عندما يُستخدم نموذج التكلفة؛ القيمة العادلة للعقارات والآلات والمعدات عندما تختلف هذه - بشكل ذي أهمية 
فسيية + هن اليلة اليكترى. 

وبناءٌ عليه تشجع المنشآت على الإفصاح عن هذه المبالغ. 
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معيار المحاسيبة الدولي ١١‏ 


الأحكام الانتقالية 


A* 


لب 


يجب أن تطبق - بأثر مستقبلي - متطلبات الفقرات ۲٠-۲١‏ المتعلقة بالقياس الأولي لبند من بنود العقارات والآلات 
وات ا بذ معاملة اده اسول د فق - على اتوت اا 

تم ديل الفقرة ١١‏ دورة التحببيتات السنؤية المعانين الدولية للتغارين' المائية. ١١١ا‏ بجي على اللنشاة 
تطبيق تلك التعديلات لجميع عمليات إعادة التقويم المثبتة 4 الفترات السنوية التي تبدأ ‏ تاريخ التطبيق الأولي لهذه 
التعديلات أو بعده» و الفترة السنوية التي تسبقها مباشرة. يمكن للمنشأة أيضاً عرض معلومات مقارنة معدلة لأي 
كرات ماک مغرو وکن ليس مظلويا متها الك ب كا حال كفت فاه عرض مارات معارنة غير اسدلة لأ 
فعرات سابقة فيجب عليها أن تحدد بوضوح المعلومات التي لم يتم تمديلهاء وبيان أنه تم عرضها على أساس مختلف 
شرع هذا الأساس» 

ج فترة التقرير عندما يطبق “الزراغة: النباتات المثمرة (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 11 ومعيار المحاسبة 
الدولى ١غ‏ لآول أمزة: خإته لا يلزم المنشاة الإقصاح عن العلومات الكمية المطلوبة يموجب الفشرة /ازو) من معيان 
المحاسبة الدولي ۸ للفترة الحالية. ولكن يجب على المنشآة عرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة 8"(و) من 
عبان اللخامية ارتي + لكل كرا معروضة: 

كر سكفان اة ان هى وتنا ضع يذرى ادات الكبرة كيت افا قا اة اشرق فكرة مهروظبة نظ اترات 
المالية لفترة التقرير التي طبقت فيها المتشأة لأول مرة “الزراعة: النباتات المثمرة" (تعديلات على معيار المحاسبة 
الدولى ١١‏ ومعيان المحاشية الدوتي 41)؟ واستخداع كلك القيمة العادتة باعتيارها تكلفتها الفترضة فى ذلك 
التاريخ. ويجب إثبات أي غروقات بين القيمة الدشترية السابقة والقيمة العادلة ج الأرياح المبقاة الاشتتاحية بذ 


تاريخ السريان 


۸۱ 


۸۱ 


۸۱ب 


۸۱ج 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 2٠٠١4‏ أو بعده. ويُشجع على التطبيق 
الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار على فترة تبدأ قبل ١‏ يناير ۲٠٠١‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات 4 الفقرة ١‏ على الفترات السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير ٠٠١7‏ أو بعده. وإذا طبقت 
المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 5 على فترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تطبق تلك التعديلات على تلك الفترة الأبكر. 
عدّل معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" القع 0 المصطاحات المستخدمة 2 جميع أجزاء المعايير 
الدولية للتقرير المالي. بالإضافة إلى ذلك عدل الفقرات ١۳ء‏ و٠٤‏ و٣۷(ه)(٤).‏ ويجب على المنشأة أن تطبق تلك 
التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲٠٠۹‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ١‏ زا 
)۲١١۷ 24‏ على فترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تطبق التعديلات على تلك الفترة الأبكر. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ "تجميع الأعمال" لاتق ك ۸ الفقرة .٤٤‏ ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك 
التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ۲٠٠۹‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ 
کک ۸ على فثرة انكر فة بجي عليها أن تطبق التعديل غلى فلت اف الا كر 
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د۸١‎ 


اله 


۸۱ط 


۸۱ ی 


كم١‎ 


۸۱ل 


معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


عُدلت الفقرتان 14:5 وأضيفت الفقرة 114 بموجب ”تحسينات المعايير الدولية للتقرير المالي“ المصدر ج مايو ٠۲٠٠۸‏ 
ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١9‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق 
الأبكر. وإذا طبقت المنشأة التعديلات على فترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة» وأن تطبق - 4 نفس 
الوقت - التعديلات المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي ۷ "قائمة التدفقات النقدية“. 

عُدلت الفقرة ۵ بموجب "تحسينات العايين الدولية للتقريز أكالي" المصدر 2 مايو -+7. ويجب على النشاة أن تطبق 
ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناي © أوبعده: وسح بالتطبيق الآيكر إذا ظبقات النشاة - أيضا 
ˆ التعديلات على الفقرات ۸ و9 و””: و0۳ و107, و”7هبء و05: و0۷ و٥۸ب‏ لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 2 الوقت نفسه. 
وإذا طبقت المنشأة التعديل على فترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ل الف ك مانو 1101 كرف القت العادلة ال ارد ف اقفر ةا وغدل الققرات 
٦‏ وه؟؛ ولالاء وحذف الفقرتين ۳۲ و"". يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير 
المالي َك 

عدّل ”التحسينات السنوية لدورة “۲١٠٠٠۲٠٠۹‏ المصدر 2 مايو 7١١5؛‏ الفقرة ۸. ويجب على المنشأة أن تطبق - بأثر 
رجعي - ذلك الكل :رقف لمعيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 
على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١11‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على 
فترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

عَدّل ”التحسينات السنوية ‏ المعايير الدولية للتقرير المالي دورة ۲۰۱۰ - 47+17 المصدر كك ديسمير ۲١٠٢‏ الفقرة ٠٠‏ 
واضافت الفقرة ۸٠‏ 1. يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠١١5‏ أو بعده. 
يسمح بالتطبيق قبل هذا التاريخ. إذا طبقت منشأة ذلك التعديل على فترة أسبق يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
عدّل ”توضبح الطرق المقبولة للاستهلاك والاطفاء“ (التعديلات ‏ معيار المحاسبة الدولي ١1‏ ومعيار المحاسبة الدولي 
۸( المصندى ك ماين 5134 الفقرة 05 واضاف الفشرة 159 مسي على النشاة قطبيق قلف السديلات مسقيليا على 
الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١17‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق قبل هذا التاريخ. إذا طبقت منشأة تلك التعديلات 
على فترة أسبق فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ *الايرادات من العقود مع العملاء* المصدر چ مايو ۲۰۱۶ الفقرات ۸ و۹٠‏ ولالا. 
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدّل “الزراعة: النباتات المثمرة" (التعديلات 2 معيار المحاسبة الدولي ١1‏ ومعيار المحاسبة الدولي ا ةن 
4" الفقرات ” و٦‏ و۲۷ وأضاف الفقرات ”15 و ٠۸ب‏ - ١6ج.‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات على الفترات 
السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير ٠١17‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق قبل هذا التاريخ. إذا طبقت منشأة تلك التعديلات على فترة 
اسبق يجب عليها الافصاح عن تلك الحقيقة. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعيء وفقاً لمعيار المحاسبة 
الدولي ۸ باستثناء ما تم تحديده 2 الفقرة ١٠/ج.‏ 

حذف المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ المصدر # يناير 7١١1م‏ الفقرات ؛ و77 وعدّل الفقرات 5: و١٠‏ و٤٤ء‏ و/19-7. 
يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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معيار الحاسية الدولي ١١‏ 


سحب الاصدارات الآأخرى 


AY 


AY 


يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي ١1‏ ”العقارات والآلات والمعدات“ (المتقع 2 4۸). 

يحل هذا المعيار محل التفسيرات التالية: 

(أ) تفسير 6 للجنة تفسيرات المعايير الدولية السابقة ” تكاليف تعديل البرمجيات الموجودة؛ 

(ب) تفسير ٠١‏ للجنة تفسيرات المعايير الدولية السابقة ”العقارات» والآلات والمعدات. التعويض عن الهبوط 2 قيمة 
البنود أو عن خسائرها"؛ 

(ج) تفسير ۲۳ للجنة تفسيرات المعايير الدولية السابقة ”العقارات» والآلات والمعدات ‏ تكاليف الفحص أو التجديد 
الشامل*. 
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اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ١9‏ 
"منافع الموظف" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 24 الاعتبار 
التعديلات المشارإليها أدناه, والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات 
المعيارالواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 

۸ (إضافة) تم توسيع تعريف «العائد على أصول الخطة» ليشمل الإشارة إلى الزكاة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
اد على ولاف هو افده كرات الأزياج والسخل الآنخن التوله من أصبول الخطة مع الكاسيع ار السار 
او اا يد اول ا وو ا 

1 آي تكانيق لإذارة أصول الحخظة: 
(ت) اف اة وضنريية وانجية الماد من قل ايخظة اها بغلاف الخبريية الضمعة ها الاأخراضات الاكتوارية 
االستحومة قباس القيمة الحالية رام اة الد 

0 (إضافة) تمت إضافة الإشارة إلى الزكاة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

1# عند تعدايد. العاف غلي اصول الخطق تك اة فعاليف إدارة اضرق الخطة واد كاد وضتريية وة الاد من 
قبل الخظة ذاكياء بخلاف الضررية اا 2 الأفبراشاط الاكترارية اا هة لها القزام اة انيه اة 
دولا عطرم كات الإدازة خرن من الات على أصول الخطة 

19 (إضافة تضاف رة يعد الفشرة رق ١18‏ وذلق لاشكراط إفصاح النشاة هن مكونات أصول خطط ماخ الموعلفين 
المحددة بتفس أسلوب الإفصاح عن الأصول المالية الوارد 4 الفقرة ۷۸ (و) التي أضافتها الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين إلى سيان اللنكاسينة الدولى رقم والغلطة بالاقساك من مناصيل الأضول اناية 
وسيب الأضافة هو كاقير العلومات: هن آثراء الأضول الخالية على فرازاف ارين 2 المتلعة وغه قم قراءة هذه 
الفقرة الإضافية كما يلي: 

47 يجب عل اة الفاح عن مات أصول تخطط اق الموظفيخ اة ينسى اسلوب الأفصاع عن الأضوق الان 
الوارد ب الفقرة ۷۸ (و) التي أضافتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى معيار المحاسبة الدولي رقم .١‏ والمتعلقة 
بالإفضاح عن تفاضيل الأصول المالية. 
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الهدف 
١‏ 


هدف هذا المعيار هو وصف المحاسبة عن منافع الموظف والإفصاح عنها. ويتطلب المعيار من المنشأة أن ثثبت: 

(أ) التزاماء عندما يُقدم الموظف خدمة؛: 4# مقابل منافع موظف ستدفع 4# المستقبل؛ 

(ب) مصروفاء عندما تستهلك المنشأة المنفعة الاقتصادية التي تنشأ عن خدمة مُقدمة من قبل موظفء مقابل منافع 
الموظف. 


يجب أن يُطبق هذا المعيار من قبل صاحب العمل عند المحاسبة عن جميع منافع الموظف» باستثناء تلك التي ينطبق 
عليها المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ”الدفع على أساس السهم“. 
لا يتناول هذا المعيار التقرير من قبل خطط منفعة الموظف (أنظر معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ “المحاسبة والتقرير 
من قبل خطط منفعة التقاعد"). 
تشمل منافع الموظف التي ينطبق عليها هذا المعيار تلك التي يتم تقديمها: 
(أ) بموجب خطط رسمية, أو اتفاقيات رسمية أخرى بين منشأة وموظفين منفردين» أو مجموعات من الموظفين؛ أو 
ممثليهم؛ أو 
(ب) بموجب متطلبات تشريعيةء أو من خلال ترتيبات صناعةء تكون المنشآت مطالبة بموجبها بأن تساهم ب4 خطط 
وطنيةء أو خطط الدولةء أو خطط أخرى متعددة أصحاب العمل؛ أو 
(ج) من خلال تلك الممارسات غير الرسمية التي ينشأ عنها التزام ضمني. وينشا عن الممارسات غير الرسمية التزام 
ضمني حيثما لا يكون للمنشأة بديل واقعي سوى أن تدفع منافع الموظف. ومثال الالتزام الضمني هو حيثما يتسبب 
تغيير ث4 ممارسات المنشأة غير الرسمية 4 ضرر غير مقبول بعلاقتها مع الموظفين. 
تشمل منافع الموظف: 
(أ) منافع الموظف قصيرة الأجلء عندما يُتوقع أنه سيتم تسويتها - بشكلٍ كامل دافل قى مشر قير بعد نهاية فترة 
التقرير السنوية التي يقدم فيها الموظفون الخدمات المتعلقة بهاء ومن أمثلتها ما يلي: 
)١(‏ الأجورء والرواتب ومساهمات الضمان الاجتماعي؛ 
(۲) الإجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة؛ 
(") المشاركة 2 الربح والمكافآت؛ 
)٤(‏ المنافع غير النقدية (مثل الرعاية الطبيةء والسكن: والسيارات: والسلع أو الخدمات المجانية أو المدعومة) 
للموظفين الحاليين؛ 
(ب) منافع لما بعد إنتهاء التوظيف» مثل ما يلي : 
)١(‏ منافع التقاعد (مثل المعاشات, والمدفوعات كمبلغ إجمالي عند التقاعد)؛ 
(؟) المنافع الأخرى لما بعد انتهاء التوظيف» مثل التأمين على الحياة لما بعد انتهاء التوظيف والرعاية الطبية لما 
بعد انتهاء التوظيف؛ 
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(ج) منافع الموظف الأخرى طويلة الأجل؛ مثل: 

)١(‏ حالات الغياب طويلة الأجل المدفوعة مثل إجازة الخدمة الطويلة؛ أو إجازة التفرغ العلمي؛ 

(؟) منافع اليوبيلء أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى؛ 

(؟) منافع العجز طويلة الأجل؛ 
(د) منافع إنهاء التوظيف. 
تشمل منافع الموظف المنافع المقدمة إما للموظفينء أو لمن يعولون» أو المستفيدينء ويمكن تسويتها بمدفوعات (أو بتقديم 
سلع أو خدمات) تؤدى إما - بشكل مباشر - إلى الموظفين» أو إلى أزواجهم» أو أطفالهم» أو آخرين ممن يعولون؛ أو إلى 
آخرين مثل شركات التأمين. 
قد يقدم الموظف خذمات للمنشاة على أساس دوام كامل؛ أو دوام جزكي؛ أو داكم: أو عرضي: أو مؤقت. ولغرض هذا 
المعيار. يشمل الموظفون المدراء وموظفي الإدارة الآخرين. 


التعريفات 


۸ 


تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 

تعريفات منافع الموظف 

منافع الموظف هي جميع أشكال العوض المقدم من قبل المنشأة مقابل خدمة مُقدمة من قبل موظفين» أو مقابل إنهاء 
التوظيف. 

منافع الموظف قصيرة الأجل هي منافع الموظف (بخلاف منافع إنهاء التوظيف) التي يُتوقع أن تتم تسويتها - بشكلٍ 
كامل - قبل اثني عشر شهرا بعد نهاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيها الموظفون الخدمة المتعلقة بها . 

منافع لما بعد انتهاء التوظيف هي منافع الموظف (بخلاف منافع إنهاء التوظيف ومنافع الموظف قصيرة الأجل) التي 
تكون واجبة السداد بعد انتهاء التوظيف. 

منافع الموظف طويلة الأجل الأخرى هي جميع منافع الموظف بخلاف منافع الموظف قصيرة الأجل» ومنافع ما بعد انتهاء 
التوظيف ومنافع إنهاء التوظيف. 

منافع إنهاء التوظيف هي منافع الموظف المقدمة ب2 مقابل إنهاء توظيف موظف كنتيجة لأي مما يلي: 

(أ) قرار منشأة بأن تنهي توظيف موظف قبل تاريخ التقاعد الطبيعي؛ أو 

(ب) قرار موظف بأن يقبل عرض منافع 2 مقابل إنهاء التوظيف. 

التعريفات المتعلقة بتصنيف الخطط 

خطط منفعة لما بعد انتهاء التوظيف هي الترتيبات الرسمية أو غير الرسمية التي بموجبها تقدم المنشاة منافع ما بعد 
إنتهاء التوظيف لموظف واحد, أو أكثر. 

خطط المساهمة المحددة هي خطط منفعة لما بعد انتهاء التوظيف التي بموجبها تدفع المنشأة مساهمات ثابتة إلى 
منشأة منفصلة (صندوق) ولن يكون عليها التزام نظامي؛ أو ضمني بأن تدفع مساهمات إضافية عندما لا يحتفظ 
الصندوق بأصول كافية ليدفع جميع منافع الموظف المتعلقة يخدمة الموظف 4 الفترات الحالية والسابقة. 


خطط المنفعة المحددة هي خطط منفعة لما بعد انتهاء التوظيف بخلاف خطط المساهمة المحددة. 
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الخطط متعددة أصحاب العمل هي خطط المساهمة المحددة (بخلاف خطط الدولة) أو خطط المنفعة المحددة (بخلاف 

خطط الدولة) التي: 

(أ) تجمعالأصول المساهم بها من قبل منشآت متنوعة لا تخضع لسيطرة واحدة؛ 

(ب) تستخدم تلك الأصول لتقدم منافع لموظفي أكثر من منشأة واحدة» على أساس أن مستويات المساهمة والمنفعة 
تحدد بغض النظر عن هوية المنشأة التي توظف الموظفين. 

التعريفات المتعلقة بصا التزام (أصل) المنفعة المحددة 

صافي التزام (أصل) المنفعة المحددة هو العجزء أو الفائض, مُعدلاً لأي أثر لتقييد صا أصل المنفعة المحددة بالحد 

الأعلى للأصل. 

العجزء أو الفائض هو: 

(1) القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة مطروحاً منها 

(ب) القيمة العادلة لأصول الخطة (إن وجدت). 

الحد الأعلى للأصل هو القيمة الحالية لأية منافع اقتصادية متاحة 2 شكل مُستردات من الخطة؛ أو تخفيضات 2 

المساهمات المستقبلية للخطة. 

القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة هي القيمة الحالية» دون طرح أي أصول للخطة:؛ لمدفوعات مستقبلية متوقعة 

تتطلب لتسوية الالتزام الناتج عن خدمة الموظف 4# الفترات الحالية والسابقة. 

تشمل أصول الخطة: 

(أ) الأصول المحتفظ بها من قبل صندوق منفعة الموظف طويلة الأجل؛ 

(ب) وثائق التأمين المؤهلة. 

الأصول المُحتفظ بها من قبل صندوق منفعة الموظف طويلة الأحل هي الأصول (بخلاف الأدوات المالية غير القابلة 

للتحويل الصدزة من قبل المنشأة المعدة للتقرير) التي: 

(أ) يُحتفظ بها من قبل منشأة (أو صندوق) تكون منفصلة - بشكل نظامي - عن المنشأة المعدة للتقرير وتوجد - فقط 
- لدفع؛ أو تمويل منافع الموظف؛ 

(ب) تكون متاحة لتستخدم - فقط - لدفع؛ أو تمويل منافع الموظف, ولا تكون متاحة لدائني المنشأة المعدة للتقرير 
(حتى 2 حالة الإفلاس)» ولا يمكن إرجاعها للمنشأة معدة التقريرء إلا عندما: 
)١(‏ تكون أصول الصندوق المتبقية كافية للوفاء بجميع التزامات الخطة» أو المنشأة معدة التقرير والمتعلقة 

بمنفعة الموظف؛ أو 

(۲) تعاد الأصول للمنشأة معدة التقرير لتعويضها عن منافع الموظف التي دُفعت بالفعل. 

وثيقة تأمين مكهلة هي وثيقة تأمين' مُصدرة من قبل مُوْمّن والذي لا يُعد طرفاً ذا علاقة (كما عرف ب2 معيار المحاسبة 

الدولي 74 ”الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة“) بالمنشأة معدة التقرير؛ عندما تكون المتحصلات من الوثيقة: 


(أ) يمكن استخدامها - فقط - لدفع» أو تمويل منافع الموظف بموجب خطة منفعة محددة؛ 
١‏ ليس من الضروري أن تكون وثيقة التأمين المؤهلة عقد تأمين؛ كما عرف 2 المعيار الدولي للتقرير المالي > ”عقود التأمين". 
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(ب) غير متاحة لدائني المنشأة معدة التقرير (حتى 2 حالة الإفلاس) ولا يمكن دفعها للمنشأة معدة التقريرء؛ إلا عندما: 
)١(‏ تمثل المتحصلات أصولاً فائضة لا تستلزمها الوثيقة للوفاء بجميع التزامات منفعة الموظف المتعلقة بها ؛ أو 
(۲) تعاد المتحصلات للمنشأة المعدة للتقرير لتعويضها عن منافع الموظف التي دُفعت بالفعل. 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيستلم لبيع أصلء أو سيّدفع لتحويل التزام 2 معاملة 4 ظروف اعتيادية منتظمة 

بين مشاركين 2 السوق 4 تاريخ القياس (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ”قياس القيمة العادلة“). 


التعريفات المتعاقة بتكلغة المنفعة الملحددة 

تشمل تكلفة الخدمة: 

(أ) تكلفة الخدمة الحالية؛ والتي هي الزيادة» 2 القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة» الناتجة عن خدمة الموظف 
ے الفترة الحالية؛ 

(ب) تكلفة الخدمة السابقة: والتي هي التغير؛ 2 القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة عن خدمة الموظف 2 الفترات 
السابقة: الناتج عن تعديل خطة (استحداث» أو سحب خطة منفعة محددة» أوتغييرات فيها)» أو تقليص (تخفيض 
كبير من قبل المنشأة 4 عدد الموظفين الذين تشملهم خطة)؛ 

(ج) أي مكسب أو خسارة من التسوية. 

صافي الفائدة على صافي التزام (أصل) المنفعة المحددة هو التغير خلال الفترة ب4 صا التزام (أصل) المنفعة المحددة: 

الذي ينشأ عن مرور الوقت. 

تشمل إعادة قياسات صافي التزام (أصل) المنفعة المحددة: 

(أ) المكاسب والخسائر الاكتوارية؛ 

(ب) العائد على أصول الخطة باستثناء المبالغ المضمنة ب2 صا الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة؛ 

(ج) أي تغيرخ أثر الحد الأعلى للأصل» باستثناء المبالغ المضمنة 2 صا الفائدة على صاخ التزام (أصل) المنفعة المحددة. 

المكاسب والخسائر الاكتوارية هي التغيرات» 2 القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة: الناتجة عن: 

(أ) التعديلات بناءً على الخبرة (آثار الفروق بين الافتراضات الاكتوارية السابقة وما حدث بالفعل)؛ 

(ب) آثارالتغييرات 4 الافتراضات الاكتوارية. 

العائد على أصول الخطة هو الفائدة؛ وتوزيعات الأرياح والدخل الآخر المتولد من أصول الخطة مع المكاسبه أو الخسائر 

المحققة وغير المحققة على أصول الخطة: مطروحاً منها: 

(أ) أي تكاليف لإدارة أصول الخطة؛ 

(ن) أ ضومية واحبة السداك هخ قبل الخمفة ذانياء ادف الطبريبة اكضمكة كا الأفحراضات الارن اة 
لقياس القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة. 

التسوية هي المعاملة التي تستبعد جميع الالتزامات النظامية أو الضمنية الإضافية لجزء» أو لجميع المنافع الات 

بموجب خطة منفعة محددة. بخلاف دفع منافع لموظفين؛ أو نيابة عنهم محددة 4 أحكام الخطة ومُضمنة 2 

الافتراضات الاكتوارية. 
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منافع الموظف قصيرة الأجل 


۹٩ 


١١ 


۱۲ 


۱۳ 


قشمل متا الموظلف قسيرة الأجل :همها ترق انه سيق تسويتها > بشكل كامل = قل اى عش شهرا بعد تهاية رة 

التقرير السنوي التي يقدم فيها الموظفون الخدمات المتعلقة بهاء بنوداً مثل ما يلي: 

(أ) الأجور والرواتب ومساهمات الضمان الاجتماعي؛ 

(ب) الإجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة؛ 

(ج) المشاركة 2 الربح والمكافآت؛ 

(د) المنافع غير النقدية (مثل الرعاية الطبية؛ والسكن؛ والسيارات؛ والسلع أو الخدمات المجانية؛ أو المدعومة) للموظفين الحاليين. 

لا يلزم المنشأة أن تعيد تصنيف منفعة موظف قصيرة الأجل عندما تتغير - بشكل مؤقت - توقعات المنشأة لتوقيت 

التسوية. وبالرغم من ذلك؛ عندما تتفير خصائص المنفعة (مثل تغير من منفعة غير تراكمية إلى منفعة تراكمية) أو عندما 

لا يكون التغيير 2 التوقعات لتوقيت التسوية مؤقتاء حينذاك تأخذ المنشأة 4 الحسبان ما إذا كانت المنفعة لا تزال تستو_2 

تعريف منافع الموظف قصيرة الأجل. 

الإثبات والقياس 

جميع منافع الموظف قصيرة الأجل 

عتدما يقدم سوظف: خدمة كتشأة خلال فثرة محاسبية فإنه يجب على المتشأة أن تبت الب غير اللخضوع قاف 

الموظف قصيرة الأجل المتوقع أن يُدفع ب2 مقابل تلك الخدمة: 

(أ) على أنه التزام (مصروف مستحق).؛ بعد طرح أي مبلغ دُفع بالفعل. فإذا كان المبلغ المدفوع بالفعل يزيد عن المبلغ 
غير المخصوم للمنافع؛ فإنه يجب على المنشأة أن تثبت تلك الزيادة على انها أصل (مصروف مسبق الدفع) بقدر 
ما سوف يؤدي الدفع المسبق؛ على سبيل المثال؛ إلى تخفيض 2 الدفعات المستقبلية؛ أو استرداد نقد. 

(ب) على أنه مصروفء ما لم يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي؛ أو يسمح بتضمين المنافع 2 تكلفة أصل (أنظر؛ 
على سبيل المثال؛ معيار المحاسبة الدولي ۲ ”المخزون“ ومعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”العقارات» والآلات والمعدات“). 

توضح الفقرات 159217 و9١‏ كيف يجب على المنشأة أن تطبق الفقرة ١١‏ على منافع الموظف قصيرة الأجل التي ب4 شكل 

خطط لحالات الغياب المدفوعة وخطط المشاركة 4 الربح وخطط المكافأة. 

حالات الغياب قصيرة الأجل المدفوعة 

يجب على المنشأة أن تثبت التكلفة المتوقعة لمنافع الموظف قصيرة الأجل التي 4 شكل حالات غياب مدفوعة بموجب 

الفقرة ١١‏ كما يلي: 

(أ) 4 حالات الغياب المدفوعة التراكمية؛ عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد استحقاقهم لحالات غياب مدفوعة 

(ب) 2 حالات الغياب المدفوعة غير التراكمية» عندما تحدث حالات الغياب. 

يمكن للمنشأة أن تدفع للموظفين مقابل الغياب لأسباب متنوعة بما 4 ذلك العطلات: والمرض والعجز قصير الأجل» ورعاية 

الأمومة أو الأبوة. وخدمة هيئة المحلفين؛ والخدمة العسكرية. ويندرج استحقاق حالات الغياب المدفوعة تحت تصنيفين: 

(أ) تراكمية؛ 


(ب) غير تراكمية. 
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حالات الغياب المدفوعة التراكمية هي تلك الحالات التي ترحل ويمكن أن تستخدم 2 الفترات المستقبلية إذا لم يُستخدم 
استحقاق الفترة الحالية بالكامل. وقد تكون حالات الغياب المدفوعة التراكمية إما اكتسابية (وبعبارة أخرى. يحق 
للموظفين دفعة نقدية عن استحقاق غير مستخدم عند ترك المنشأة): أو غير اكتسابية (عندما لا يحق للموظفين دفعة 
نقدية عن استحقاق غير مستخدم عند ترك المنشأة). وينشأ التزام عندما يقدم الموظفون الخدمة التي تزيد استحقاقهم 
لحالات غياب مدفوعة مستقبلية. ويوجد الالتزام ويثبت» حتى ولو كانت حالات الغياب المدفوعة غير اكتسابية» على 
الرغم من أن احتمال أن يترك الموظفون المنشأة. قبل أن يستخدموا اجا ماما غير اكتسابي؛ يؤثر على قياس 
ذلك الالتزام. 

يجب على المنشأة أن تقيس التكلفة المتوقعة لحالات الغياب المدفوعة التراكمية على أنها مبلغ إِضاك تتوقع المنشأة أن 
تدفعه كنتيجة للاستحقاق غير المستخدم والذي تراكم ب2 نهاية فترة التقرير. 

تقيس الطريقة المحددة # الفقرة السابقة الالتزام بمبلغ المدفوعات الإضافية التي يتوقع أن تنشأ - فقط - عن حقيقة 
أن المنفعة تتراكم. و كثير من الحالات؛ قد لا يلزم المنشأة أن تجري حسابات مفصلة لتقدير أنه لا يوجد التزام ذو 
أهمية نسبية لحالات الغياب المدفوعة غير المستخدمة. فعلى سبيل المثال» من المحتمل أن يكون التزام عن إجازة مرضية 
ذا أهمية نسبية - فقط -إذا كان هناك تفهم رسميء أو غير رسمي بأنه يمكن أخذ الإجازة المرضية المدفوعة غير 
المستخدمة على أنها إجازة سنوية مدفوعة. 


متال يوضح الفقرتين ١١‏ و١١‏ 


لن مشا ٠ SS 5١‏ ويمكق أن ترحل 
الإجازات المرضية غير المستخدمة لسنة ميلادية واحدة LS.‏ أن الإجازة المرضية توّ. ل استحتاق السنة 





SS 
تان ا ونان لكل لوطت ا ع ا ا‎ 
وأن الثمانية موظفين المتبقيين‎ .۲٠×۲ 4 أن 47 موظفاً لن يأخذوا أكثر من خمسة أيام إجازة مرضية مدفوعة‎ 

سوف يأخذون ك المتوسط ستة أيام ونصف لكل منهم 


تتوقع ١‏ لمنشأة أنها سوف تدفع اثني عشر يومآ إضافباً إجازة مرضية كنتيجة للاستحقاق غير المستخدم الذي تراكم في 
"١‏ ديسمبر 2١١‏ إيوم ونصف لكل واحدء لثمانية موظفين). وبناءً عليه تثبت المنشأة التزاماً يعادل اثنى عشر يومآ 
إجازة مر ضيه. 





لا ترحل حالات الغياب المدفوعة غير التراكمية: فهي تنقضي إذا لم يستخدم استحقاق الفترة الحالية بالكامل ولا تمنح 
الموظفين الحق 2 دفعة نقدية عن الاستحقاق غير المستخدم عند ترك المنشأة. هذا هو الحال - عادةٌ - للإجازة المرضية 
(للغدى الذي لا يزيد فيه الاستحقاق السابق غير المستخدم الاستحفاق لمحا وإجازات رعاية الأمومة أو الأبوة 
وحالات الغياب المدفوعة لخدمة هيئة المحلفين أو الخدمة العسكرية. ولا تثبت المنشأة التزاماً أو 'متصيروقاً حتى وقفت 
الفيابيدتظرا لأن حدما رطف 3 كريد ميل اة 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 767 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








معيار المحاسيبة الدولي كرا 


19 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


۲٤ 


خطط المشاركة 4 الربح وخطط المكافأة 

يجب على المنشأة أن تثبت التكلفة المتوقعة لمدفوعات المشاركة 2 الربح ومدفوعات المكافأة بموجب الفقرة ١١‏ عندماء 
وفقط عندما: 

(أ) يكون على المنشأة التزام نظامي» أو ضمني حالي بأن تقوم بمثل هذه المدفوعات كنتيجة لأحداث سابقة؛ 

(ب) يمكن إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليه للالتزام. 

ويوجد إلتزام حالي عندماء وفقط عندماء لا يكون للمنشأة بديل واقعي سوى أن تقوم بالمدفوعات. 

سحب خض ع الريك ملعم a a‏ دن لازنا e N N a E e‏ 
وينشاً عن مثل هذه الخطط التزام ضمني بما أن الموظفين يقدمون الخدمة التي تزيد المبلغ الذي سيّدفع إذا ظلوا 2 
الخدمة حتى نهاية الفترة المحددة. ويعكس قياس مثل تلك الالتزامات الضمنية احتمال أن يترك بعض الموظفين المنشأة 
دون اسثلام مدطوغات المشاركة 4 الريح: 


مثال يوضح الفقرة 0 


E E E‏ رت كوي 
7 من الريح. وتقدر المنشأة أن معدل دوران الموظفين سوف يخفض المدفوعات إلى ۲,١‏ من الريح. 


تثبت المنشأة التزاماً ومصروفاً يعادل 5, ؟/ من الربح. 








قد لا يكون على المنشاة التزام نظامي بان تدفع مكافاة. ومع ذلك: 4 بعض الحالات: يكون للمنشاة ممارسة بد 
مكاكات وک مکل هذه الات يكون على فة ارام صمتى خظرا لأنه لسن لمكا ديل :واقعى سوئ أن دق 
المكافاة. وكين قياس الالكزام الضمقي اكتمال أن يحرف يعدن الموظفين الكنشاه دون اكلام مكافاه: 

يمكن للمنشأة أن تجري تقديراً يمكن الاعتماد عليه لالنزامها النظاميء أو الضمني بموجب خطة مشاركة ج الريج أو 
خط كاك قشل د 

(1) تنطوى الاحكام الرسمية تلخطة على طريقة احتساب لتحديد هبلغ المتفعة؛ أو 

(ب) تحدد المنشأة المبالغ التي ستدفع قبل اعتماد القوائم المالية لإصدارهاء أو 

(ج) تدم الممارسة السايقة ذليلاً واحضاً غلى مبلغ الالتزاع اتضمنى للمتشاة. 

عر التراء يحي غ ا ت ار و عط افا هن هسه اللوكتفه رايس عن جام مع ملاك ااا 
ومن كي ت ا خطلظ ا نه اترم وخطط اکا على افا وزم ار وکن على انها 
ارو کب 

إذا لم يكن من المتوقع أن تسوى مدفوعات المشاركة 4 الريح والمكافاة - بشكل كامل - قبل اثني عشر شهراً بعد نهاية 
فترة التقرير السكوية التي يقدم ذبها الموظفون الخدمة المتعلقة بهاء فإن تلك المدفوعات تعد متاق مولت لخر اة 
الأجل (أنظر الفقرات .)٠١۸-٠١١‏ 
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الإخصاح 

رغم أن هذا المعيار لا يتطلب إفصاحات محددة عن منافع الموظف قصيرة الأجل؛ فإن المعايير الدولية الأخرى للتقرير 

المالي قد تتطلب إفصاحات. فعلى سبيل المثالء يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ إفصاحات عن منافع الموظف لكبار 

موظفي الإدارة. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" إفصاحاً عن مصروف منافع الموظف. 

المنافع لما بعد انتهاء التوظيف: تمييز خطط المساهمة المحددة عن خطط المنفعة المحددة 

تشمل متاق ما بعد إنتهاء التوظيف بنودا مثل ما يلى: 

(أ) منافع التقاعد (مثل المعاشات والمدفوعات كمبلغ إجمالي عند التقاعد)؛ 

(ب) المنافع الأخرى لما بعد انتهاء التوظيف, مثل التأمين على الحياة لما بعد انتهاء التوظيف والرعاية الطبية لما بعد انتهاء 
التوظليف. 

إن الترتيبات التي بموجبها تقدم المنشأة منافع لما بعد انتهاء التوظيف هي خطط منفعة لما بعد انتهاء التوظيف. وتطبق 

المنشأة هذا المعيار على جميع مثل هذه الترتيبات سواء كانت تنطوي على تعيين منشأة منفصلة لتستلم المساهمات وتدفع 

المنافع أم لا. 

مضت يخظطظالنفعة ا بعن انتياع التوظيثف على 'أنهنا'إغا'يخظط سمناهمة محددة أو تخطاطل منفعة مجددةبالاعتماد 

على الجوهر الاقتصادي للخطة كما هو مستخلص من أحكامها وشروطها الرئيسة. 

بموجب خطط المساهمة المحددة, يقتصر الالتزام النظامي؛ أو الضمني للمنشأة على المبلغ الذي توافق على أن تساهم 

به ب الصندوق. وبالتالي؛ يُحدد مبلغ المنافع لما بعد انتهاء التوظيف المستلم من قبل الموظف بمبلغ المساهمات المدفوعة 

مو قل ا واک > هن ظيل الموظف ) الخطة مه ما بعد اكا الد فف أو لوقه امین بالاضافة الى 

العوائد الاستثمارية الناشئة عن المساهمات. وبالتالي؛ تقع المخاطر الاكتوارية (أن المنافع سوف تكون أقل من المتوقع) 

والمخاطر الاستثمارية (أن الأصول المستثمرة سوف تكون غير كافية للوفاء بالمنافع المتوقعة). 4# الجوهرء على الموظف. 

ومن أمثلة الحالات التي لا يقتصر فيها التزام المنشأة على المبلغ الذي توافق على أن تساهم به ب4 الصندوق عندما يكون 

على المنشأة التزام نظامي» أو ضمني بموجب: 

(أ) طريقة لاحتساب منفعة الخطة لا تكون مرتبطة - فقط - بمبلغ المساهمات وتتطلب أن تقدم المنشأة مساهمات 
إضافية عندما تكون الأصول غير كافية للوفاء بالمنافع وفق طريقة احتساب منفعة الخطة؛ أو 

(ب) ضمان عائد محدد على المساهمات؛ إما بشكل غير مباشر بموجب خطة؛ أو بشكل مباشر؛ أو 

(ج) تلك الممارسات غير الرسمية والتي ينشأ عنها التزام ضمني. فعلى سبيل المثال؛ قد ينشأ التزام ضمني عندما يكون 
للمنشأة سابقة 4# زيادة المنافع لموظفين سابقين لمواكبة التضخم حتى ولو لم يكن هناك التزام نظامي على المنشأة 
لفعل ذلك. 

ومموتحئ ماما ]فة المحددة: 

(أ) التزام المنشأة هو أن توفر المنافع المتفق عليها للموظفين الحاليين والسابقين؛ 

(ب) تقع المخاطرة الاكتوارية (أن المنافع سوف تكلف أكثر من المتوقع) والمخاطر الاستثمارية: 4 الجوهرء على المنشأة. 
فإذا كانت الخبرة الاكتواريةء أو الاستثمارية أسوأ من المتوقع. فإنه قد يزداد التزام المنشأة. 

توضح الفقرات 44-57 تمييز خطط المساهمة المحددة عن خطط المنفعة المحددة 4 سياق الخطط متعددة أصحاب 

العمل وخطط المنفعة المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة واحدةء وخطط الدولة والمنافع المؤمن 

عليها. 
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الخطظ متعدوة أصضحاب العمل 

يجب على المنشأة أن تصنف خطة متعددة أصحاب العمل على أنها خطة مساهمة محددة» أو خطة منفعة محددة 

بموجب أحكام الخطة (بما ب2 ذلك أي التزام ضمني يتجاوز الاحكام الرسمية). 

إذا شاركت منشأة 4 خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل» فإنه» ما لم تنطبق الفقرة 4", يجب عليها ما يلي: 

(أ) أن تحاسب عن حصتها المتناسبة من التزام المنفعة المحددة؛ وأصول الخطة والتكاليف المرتبطة بالخطة بالطريقة 
نفسها كما هي لأي خطة منفعة محددة أخرى؛ 

(ب) أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات ٠١١-٠١١‏ (باستثناء الفقرة 44 ١(د)).‏ 

عندما لا تتاح معلومات كافية لاستخدام المحاسبة عن المنفعة المحددة لخطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل؛ 

فإنه يجب على المنشأة: 

(1) أن تحاسب عن الخطة وفقاً للفقرتين ١١‏ و۲٠‏ كما لو كانت خطة مساهمة محددة؛ 

(ب) أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 148. 

ومثال لخطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل هي تلك التي فيها : 

0 تمول الحظة على اسان الوك آولاً ورل تخد الساهمات عند النتوى الذي يتوق أت سيكون كاف تدخ انات 
التي تصبح واجبة السداد 2 الفترة نفسهاء وسوف تدفع المنافع المستقبلية المكتسبة خلال الفترة الحالية من 
المساهمات المستقبلية؛ 

(ب) تحدد منافع الموظفين بطول خدمتهم وليس لدى المنشآت المشاركة وسائل واقعية للانسحاب من الخطة بدون 
دقع مسناهمة مقابل المناقم اللكسبية من قبل الوظفيق نحص تاريخ الاتبحاب: ويلشا عن مل هذه الخطة مخاطر 
اكتوازية للمتشأة: عخدما تكرن التكلفة النهائية تناف المكتسبة باشل ج تهاية فة التقرير اككر من المتوقم. ذاه 
سيكون على المنشأة إما أن تزيد مساهماتهاء أو أن تقنع الموظفين بأن يقبلوا تخفيضاً ب2 المنافع. لذلك؛ فإن مثل 
هذه الخطة هي خطة منفعة محددة. 

حيثما أتبحت معلومات كافية عن خظة متفعة محددة متعدزة أضحات العمل قان المنشأة تحاسب عن خصتها المتناسية 

ب4 التزام المنفعة المحددة. وأصول الخطة وتكلفة ما بعد انتهاء التوظيف المرتبطة بالخطة بالطريقة نفسها كما هي لأي 

خطة منفعة محددة أخرى. وبالرغم من ذلك قد لا تكون المنشأة قادرة على أن تحدد نصيبها من المركز المالي الأساس 

للخطة؛ ومن أدائهاء بطريقة يمكن الاعتماد عليها - بشكل كاف - لأغراض المحاسبة. وقد يحدث هذا عندما: 

1 كفرّض اة اد المشاركة حاطو كوا مرسطة بالوظمين الداليين والسافين لمات الأخرى: وة 
لذلك لا يوجد أساس كاب ويمكن الأعتماد عليه لتخصيص الالتزاه: وأصول الخطة والتكلفة كنشآت بعيتها 
مشاركة ‏ الخطة؛ أو 

(ك) الأ كرون لمتشا كدر على الوسيل كعلوماف كافية من النحظة لاسكتفاء مقطلانات هذا العيان 

4 تلك الحالات: تحاسب المنشأة عن الخطة كما لو كانت خطة مساهمة محددةء وتفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب 

الفقوة /11: 

قد يوجد اتفاق تعاقدي بين الخطة متعددة أصحاب العمل والمشاركين فيهاء والذي يحدد كيف سيُوزع الفائض + الخطة 

على المشاركين (أو العجز الممول). ويجب على المشارك 4 خطة متعددة أصحاب العمل مع وجود مثل هذا الاتفاقء الذي 

عاسب عن النحظة على آنا تخطة ممامة محددة رها للنقرة 14 ]ان بك الأضل آي الالنزاء الذي ينها عن الانفاق 

التعاقدي؛ وأن يتبث الدخل أو المصروف الناتع ضمن الريح أو الخسارة. 
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مثال يوضح الفقرة ۲۷ 


تشارك منشأة 4 خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل والتي لا تعد تقويمات للخطة على أساس معيار 
المحاسبة الدولي .١15‏ وبناءً عليه. تحاسب عن الخطة كما لو كانت خطة مساهمة محددة. ويُظهر تقويم للتمويل 
TS‏ لس ل اله ري ا د 
بموجب العقد على جدول زمني للمساهمات مع أصحاب العمل المشاركين 2 الخطة التي سوف تستبعد العجز 
على مدى السنوات الخمس التالية. ويكون إجمالي مساهمات المنشأة بموجب العقد هو 8 مليون وحدة نقد. 
e‏ بالمساهمات المعدلة بالقيمة الزمنية للنقود ومصروفاً مساوياً ضمن الربح أو الخسارة. 


(أ) 2 هذا المعيار تقوم المبالغ المالية ب ”وحدات نقد“. 





تتميز الخطط متعددة أصحاب العمل عن إدارة خطط المجموعة. تعد إدارة خطة المجموعة مجرد تجميع لخطط أحادية 
لأصحاب العمل مُجمعة لتسمح بأن يجمع أصحاب العمل المشاركين أصولهم لأغراض استثمارية وتخفيض تكاليف إدارة 
الاستكمان رالاق راف عليه ولكن يتم الفصيل بين مطائبات امنحاب العمل الختافين للمتفعة التظردة الوطفيهم :ولا فكل 
إدارة خطط المجموعة مشاكل محاسبية معينة نظراً لأن المعلومات تُتاح بسهولة لمعالجتها بالطريقة نفسها كما هي لأي 
نحلة عا لماعب اللو لأ مل هنم BEE N SN a SY EE‏ اكد ارية AEE‏ 
الحاليين والسابقين للمنشآت الأخرى. وتتطلب التعريفات الواردة 2 هذا المعيار من المنشأة أن تصنف إدارة خطة 
المجموعة على أنها خطة مساهمة محددة. أو خطة منفعة محددة وفقاً لأحكام الخطة (بما ب2 ذلك أي التزام ضمني 
يتجاوز الاحكام الرسمية). 

عند تحديد متى يُثبت» وكيف يقاس التزام يتعلق بإنهاء خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العمل» أو بانسحاب 
المنشأة من خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العملء فإنه يجب على المنشأة أن تطبق معيار المحاسبة الدولي ۲۷ 
”المخصصات, والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". 

خطط المنفعة المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة 

لا تعد خطط المنفعة المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة؛ على سبيل المثال» منشأة أم 
ومنشآتها التابعة: خطظ متعددة أضحاب العمل. 

کی ا النشاة اللشاركة د مووا اة أن کل على ادات هن ا كفل كقابية وكنا نيذا اتر عك 
أساس الافتراضات التي تنطبق على الخطة ككل. وإذا كان هناك اتفاق تعاقديء أو سياسة مُعلنه لتحميل منشآت بعينها 
بالتجبو عة سا تكلم اة اد اة ككل دا وكا يا الان كات حي على افا أن ف د قاتا 
المالية النقصلة أو الفرذية صا تغلفة المتقعة اللحددة المحملة وفقا تذلك: وإذا لم يكن هناك مذل. هذا الانفاق» أو 
السياسةء فإنه يجب أن يُثبت صا تكلفة المنفعة المحددة 2 القوائم المالية المنفصلة؛ أو الفردية لمنشأة المجموعة التي 
تعتبر - نظامياً - صاحبة العمل الراعية للخطة. ويجب على المنشآت الأخرى بالمجموعة أن تثبت؛ 2 قوائمها المالية 
المنفصلة: أو الفردية: تكلفة مساوية لمساهمتها واجبة السداد للفترة. 

تعد المشاركة ب4 مثل هذه الخطة معاملة مع طرف ذي علاقة لكل منشأة منفردة بالمجموعة. وبناءً عليه. يجب على المنشأة 
أن تفصح. 2 قوائمها ا مالية المنفصلة: أو الفرديةء عن المعلومات المطلوبة يموجب الفقرة .١49‏ 
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خطط الدولة 

يجب على المنشأة أن تحاسب عن خطة الدولة بالطريقة نفسها كما هي لخطة متعددة أصحاب العمل (أنظر الفقرات ۳۹-۳۲). 
توضع خطط الدولة بموجب تشريع لتشمل جميع المنشآت (أو جميع المنشآت 4 تصنيف معين» على سبيل المثال» صناعة 
محددة). وتدار من قبل الحكومة الوطنية؛ أو المحلية؛ أو من قبل هيئة أخرى (على سبيل المثالء هيئة مستقلة أنشئت - 
بشكل محدد - لهذا الغرض) لا تخضع لسيطرة: أو تأثير من قبل المنشأة المعدة للتقرير. وتقدم بعض الخطط الموضوعة 
من قبل المنشأة منافع إلزاميةء كبديل للمنافع التي كانت بخلاف ذلك ستشملها خطة الدولة - ومنافع اختيارية إضافية. 
الل ودر الخظعل خظط دولة. 

توضبت خطط الدولة بأنها منفعة محددة أو مساهمة محددة, بالاعتماد على التزام المنشأة بموجب الخطة ٠‏ وتمول 
العديد من خطط الدولة على أساس الدفع آولاً بول اة المساهمات عند المستوى الدي يتوقع أنه سيكون كافياً لدفع 
المنافع اللطلوبة التي تصبح واجبة السداد ف الفترة نفسها؛ وسشّدظع التاق الستقيلية المكسبة خلال الفترة الحالية من 
المساهمات المستقبلية. ومع ذلك؛ ب2 معظم خطط الدولة ليس على المنشأة التزام نظامي؛ أو ضمني بأن تدفع هذه المنافع 
المستقبلية: فالتزامها - فقط - هو أن تدفع المساهمات عندما تصبح واجبة السدادء وإذا توقفت المنشأة عن توظيف 
أغضاء خطة الدولة فا سرف لا يكون عليها الثزام يان تنم الفاق 'المكتسية من فل موطفيها به السنوات السايقة: 
ولهذا السبب» تعرف خطط الدولة - عادةً - بأنها خطط مساهمة محددة. وبالرغم من ذلك؛ عندما تكون خطة الدولة 
هي خطة منفعة محددة, فإن المنشأة تطبق الفقرات ؟5؟55-1,. 


المنافع المؤمن عليها 

يمكن للمنشأة أن تدفع أقساط تأمين لتمول خطة المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف. ويجب على المنشأة أن تُعائج مثل 

هذه الخطة على أنها خطة مساهمة محددة إلا 4 حال أنه سيكون على المنشأة (إما بشكل مباشر؛ أو غير مباشر بموجب 

الخطة) التزام نظامي» أو ضمني إما: ّ 

(أ) بأن تدفع منافع الموظف - بشكل مباشر - عندما تصبح واجبة السداد؛ أو 

(ب) بأن تدفع مبالغ إضافية إذا كان المؤمن لا يدفع جميع منافع الموظف المستقبلية المتعلقة بخدمة الموظف 4 الفترات 
الحالية والسابقة. 

إذا أبقت المنشأة على مثل هذا الالتزام النظامي» أو الضمني» فإنه يجب على المنشأة أن تعالج الخطة على أنها خطة 

متفعة محددة. 

لا يلزم أن تكون للمنافع المؤمن عليهاء بموجب وثيقة تأمينء علاقة مباشرة أو تلقائية مع التزام المنشأة بمنافع الموظف. 

وتخضع خطط المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف. التي تنطوي على وثائق تأمين: للتمييز نفسه بين المحاسبة والتمويل مثل 

الخطط الممولة الأخرى. 

عندما تمول منشأة التزام المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف من خلال المساهمة 4# وثيقة ثيقة تأمين والتي بموجبها ستبقي المنشأة 

(إما بشكل مباشرء أو غير مباشر بموجب الخطة, أو من خلال آلية لتحديد الأقساط المستقبليةء أو من خلال علاقة مع 

طرف ذي علاقة بالمؤمن) على التزامها النظاميء أو الضمنيء فإن دفع الأقساط لا يرقى إلى ترتيب مساهمة محددة. 

ويتبع ذلك أن المنشأة: 

(أ) تحاسب عن وثيقة التأمين المؤهلة على أنها أصل للخطة (أنظر الفقرة ۸)؛ 


زب كي رفت الحانين الأخرى صن اهنا رق ها العمويض ( قفا تة اران العاف الواره ف الفقرة : 
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عندما تكون وثيقة تأمين باسم مشارك معين بالخطة؛ أو مجموعة مشاركين بالخطة وليس على المنشأة أي التزام نظاميء 
أو ضمني بأن تغطي أي خسارة على الوثيقةء فإنه ليس على المنشأة التزام بأن تدفع المنافع للموظفين ويتحمل المؤمن 
مسئولية شخصية عن دفع المنافع. يُعد دفع أقساط ثابتة بموجب مثل هذه العقود- 2 الجوهر - تسوية لالتزام منفعة 
الموظف» وليس استثمارا للوفاء بالالتزام. وبالتالي» لم يعد لدى المنشأة أصل أو التزام. وبناءً عليهء تعالج المنشأة مثل هذه 
المدفوعات على أنها مساهمات ے2 خطة مساهمة محددة. 


المنافع لما بعد انتهاء التوظيف: خطط المساهمة المحددة 


0۰ 


اه 


o۲ 


0 


شم الاس عن خط اماف اة والبساظة كرا ن اور ال اللحدة اير كد لكل ككرة واليالة 

التي سيّساهم بها لتلك الفترة. وبالتاليء لا يتطلب قياس الالتزام: أو المصروف افتراضات اكتوارية ولا يوجد احتمال لأي 

مكنسية أو خسارة اكنوارية. غلاوة على ذلك» قاس الالتزاهات على أساش غير مخصوم: بامبتاناء غندما لا يُتوقم أن 
تُسوى - بشكل كامل - قبل اثني عشر شهراً بعد نهاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيها الموظفون الخدمة المتعلقة 
ھا 

الإثبات والقياس 

عندما يقدم موظف خدمة لمنشأة خلال فترة» فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المساهمة واجبة السداد لخطة المساهمة 

المحددة ب4 مقابل هذه الخدمة: 

(أ) على أنها التزام (مصروف مستحق)» بعد طرح أي مساهمة دفعت بالفعل. فإذا كانت المساهمة المدفوعة بالفعل 
تزيد عن المساهمة واجبة السداد مقابل الخدمة قبل نهاية فترة التقريرء فإنه يجب على المنشأة أن تثبت هذه 
الزيادة على أنها أصل (مصروف مسبق الدفع) بقدر ما سوف يؤدي الدفع المسبق - على سبيل المثال - إلى 
تخفيض 2# الدفعات المستقبلية» أو استرداد نقد. 

(ب) على أنها مصروفء ما لم يتطلب معيار دولي آخر للتقرير المالي؛ أويسمح بتضمين المساهمة 2 تكلفة أصل (أنظر؛ 
على سبيل المثال؛ معيار المحاسبة الدولي ۲ ومعيار المحاسبة الدولي 15). 

عندما لا يُتوقع أن تُسوى المساهمات ‏ خطة مساهمة محددة - بشكل كامل - قبل اثني عشر شهراً بعد نهاية فترة 

التقرير السنوية التي يقدم فيها الموظفون الخدمة المتعلقة بهاء فإنه يجب أن تخصم باستخدام معدل الخصم المحدد 

2 الفقرة 88. 

الإخصاح 

يجب على اكتشاة آن تفصع عن اكبلخ المثيث على ائه مصروف تخطط الساهمة الحددة 

تفصح المنشأةء حيثما يتطلب معيار المحاسبة الدولي 4؟: عن معلومات حول المساهمات ب خطط المساهمة المحددة 


لكبار موظفي الإدارة. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 773 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار الحاسية الدولي كيذ 


المنافع لما بعد انتهاء التوظيف: خطط ال منفعة المحددة 


00 
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سبع الجاسة عن خطط الدفمة الخد دة افيد نظرا لأن قياس الالثراء والضروفويتطلب اقترا هات أكترارية ويو جحد 
ااا كانس وخساكن اكنوارية ملاوة على ذلك قاس الالتزامات على اماس خو خظرا لأنيا كد تسوق بعد 
سنوات عديدة من تقديم الموظفين الخدمة المتعلقة بها. 
الإثبات والقياس 
قد تكون خطط المنفعة المحددة غير مُمولة: أو قد تكون مُمولة - بشكل كامل أو بشكل جزئي - من خلال مساهمات 
المنتشاة: وآحيانا من قبل موظفيهاء 2 منشاة أو صثدوق: والذي يكون منفصلاً - بشكل نظامي - عن المنشأة المعدة 
للتقرين وقد منه منافع الموظقين, ولا يعثمد دضع المنافع الممولة عثدما تصيح واجبة السداد - فقط - .على المركز المالي 
الوق واداقه الارن ولق + ايك > على قذرة النشاة واسبقد ادم ارفوض أن عجر دك ااصول الصتدوق: 
ومن فان اف ج السومر:- عضن فط انار الوا وال ار ارجا باج رانا ابسن هة 
اتكروي أن كون الروك ااا ا رحن هو م الاه ةوا الاد اة 
قطوي المحاسسية من فيل المفكناة عن بخططل المتفحة الحددة على النقطوات الغالية: 
1" تيد اجن أو اتاك ويتطوى اعا 
0 اا الوب اا د ود و ا ع ر ر م اوا اه 
النهائية على المنشأة للمنفعة التي اكتسبها الموظفون ب مقابل خدمتهم ب الفترات الحالية والسابقة (أنظر 
القعرات ۹۷ا ويتطلب هذا من المنشاة أن تمده مقدان المثفعة الى كسب كلفخرات الغالية والستايقة 
زأتظن اترات ا وان كجرى ديراض (افخراصيات اكتوارنة) حول اترات الها بالسفان زم 
معدل دوران الموظف ومعدل الوطيات): والمتغيرات المالية (مثل الزيادات المستقبلية 4 الرواتب والتكاليف 
الطبية) التي سوف تؤثر على تكلفة المنفعة (أنظر الفقرات ه38-1). 
[9) كسيم فلك النفملة لدي القيمة الحالية اتام الف المخددة وتعلفة العدية الحالية (أنظر اشرات 
1۹-۷ و15-تم). 
(© .لوح القيمة العادلة لآى من أصول الخظة (انظن الفقراف ۴١‏ ان من القيمة اللحالية لارام اللنقنة المخددة: 
زب تيف م صل اترام (اضتل] اة الكحدذة علي انه مل المج أو الفاكضى المعدد ك الله أ معدل لأت 
أثر لتقييد صا أصل المنافع المحددة بالحد الأعلى للأصل (أنظر الفقرة 54). 
(ج) تحديد المبالغ التي ستّثبت ضمن الربح أو الخسارة: 
13 كف اة الحانية رات الراك ن : 
(© آي كلمة تخدمة سابقة والب أو السارة عض القسوية (أنظر الفعزات ١۳4‏ 


(؟) صا الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة (أنظر الفقرات .)١١١-١١١‏ 
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نا تيك إغادة ق ااك سنالك الغزاء (أصل) اة الحدوف القع حمق الكل الشامل الآآخي شاملة: 
11 الكاشب والتساكر الاكترارينة انكر الفشراك ادي 
© اة على امول الخطة اها اتان اة اة الفاكدة على اة الفزاع (أضل) اة اة 
(أنظر الفقرة ١١٠)؛‏ 
ا کر آكر اوج الأعلى تلاس [انظر القشرة 18اءعاسشفاة ان )اة ے اة اة على ساد 
اترام ال اا اادد 
حيثما يكون للمنشأة أكثر من خطة منفعة محددة واحدة» فإن المنشأة تطبق هذه الإجراءات لكل خطة ذات أهمية نسبية 
گل س 
يجب على المنشأة أن تحدد صا التزام (أصل) المنفعة المحددة بانتظام - بشكل كاف - بحيث لا تختلف المبالغ المثبتة 
2 القوائم المالية- بشكل ذي أهمية نسبية - عن المبالغ التي ستّحدد ب2 نهاية فترة التقرير. 
بج هذا ايان وحن ل يشناب عن للنشاة أن تفرك اكتواريا موهلا به هاس جم الاعات متقمة ما فد 
اتا التوظيف دات الأهمية اة ولأشياب حم اة يمك اها أن كالب اكتواريا مزا لاجراء ويم فصل 
للالقزام قبل فياية فة التقريى, ومع ذلك تست تات هذا التعريم باق مالاك ذات أهدية نسيية وبالعيرات 
الآخر دات الأ اتس ف التروقه ا بف ذلك الصيرات. ك إتبعان السوق ومعدلاث القاقدة) حى نياية 
فترة التقرير. 
كى الات ق خض دراهو ا واف وا اا د کن ااا اد ااه 
الحبابية اال اة ك هة الا 


المحاسبة عن الالتزام الضمني 

يجب على المنشأة أن تحاسب - ليس فقط - عن التزامها النظامي بموجب الأحكام الرسمية لخطة منفعة محددة 
ولكن - أيضاً - عن أي التزام ضمني ينشأ عن ممارسات المنشأة غير الرسمية. وينشأ عن الممارسات غير الرسمية التزام 
ضمني عندما لا يكون للمنشأة بديل واقعي سوى أن تدفع منافع الموظف. ومثال لالتزام ضمني هو حيثما يتسبب تغيير 
ب2 ممارسات المنشأة غير الرسمية 4 ضرر غير مقبول بعلاقتها مع الموظفين. 

قد تسمح الأحكام الرسمية لخطة منفعة محددة للمنشأة بأن تنهي التزامها بموجب الخطة. ومع ذلك» يكون من الصعب 
- عادة - على المنشأة أن لهي التزامها بموجب خطة (بدون دفع) إذا كانت ستبقي على الموظفين. وبناءً عليه + ظل 
غياب دليل على العكس» تفترض المحاسبة عن منافع ما بعد انتهاء التوظيف أن المنشأة التي تعد حاليا بمثل هذه المنافع 
سوف تستمر 4 فعل ذلك على مدى حياة الموظفين المتبقية 2 العمل. 
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1۸ 


قائمة المركزالمالي 

يجب على المنشأة أن تثبت صا التزام (أصل) المنفعة المحددة 4 قائمة المركزالمالي. 

عندما يكون لدى المنشأة فائض 24 خطة منفعة محددة» فإنه يجب عليها أن تقيس صا أصل المنفعة المحددة بأيهما 

أقل مما يلي: 

(1) الفائض 4 خطة المنفعة المحددة؛ 

(ن) الخد الأعلى فلأصل, محده باستخدام معدل التخصم المحدد 3 الففرة : 

قل ينانا آل فة مد أ ا کی ا ركدية و ی نكن حاو حا عقا کات كدر ريق و قل 

هدوات ا امل متاعة جود ف تر ان 

)2 اللنشاة تسيطر على موود» وهو القدزة غلى استخدام الفاكضن لتوليد مناهم مستقبلية؛ 

(ب) هذه السيطرة هي نتيجة لأحداث سابقة (مساهمات مدفوعة من قبل المنشأة وخدمة مقدمة من قبل الموظفين)؛ 

زا تناح الاق الاقتصادية السشعبلية لف فشكل تفي 3 السافماف الستغيلية: أو استرداد شن إها يشكل 
مباشر للمنشأة؛ أو بشكل غير مباشر لخطة أخرى تواجه عجزاً. والحد الأعلى للأصل هو القيمة الحالية لهذه 
المنافع المستقبلية. 

الإثبات والقياس: القيمة الحالية لالتزامات المنفعة المحددة وتكلفة الخدمة الحالية 

قد تتأخر التكلفة النهاكية لخطة متفعة محددة بمتغيرات عديدة مثل الرؤاتب النهاقية؛ ومعدل دووان الموظف ومعدل 

الوفيات: ومساهمات الموظف واتجاهات التكلفة الطبية. فالتكلفة النهائية للخطة تكون غير مؤكدة؛ ومن المحتمل أن 

يستمر عدم التأكد هذا لفترة طويلة من الوقت. ولقياس القيمة الحالية لالتزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف وتكلفة 

الخدمة الحالية المتعلقة بهاء فإنه من الضروري: 

(أ) أن تطبق طريقة تقويم اكتواري (أنظر الفقرات 19-537)؛ 

(ب) أن تنسب المنفعة لفترات الخدمة (أنظر الفقرات ١۷-٤۷)؛‏ 

(ج) أن توضع افتراضات اكتوارية (أنظر الفقرات ه/ا-48). 

طريقة التقويم الاكتواري 

يحب هلق الققاة ان قتعهوم متريفة ودع الأكتبان اللخططة كتسين اقشيمة الخالية ت فان مما اة وتعيقه 

الخدمة الحالية المتعلقة بها وتكلفة الخدمة السابقة: حيثما يكون ذلك منطبقاً. 

ضعر طريعة وح الان الخطلظة ( عرق + اانا د ره اله اة اتس نم الحم او اط هة 

المنفعة/سنوات الخدمة) أنه ينشاً عن كل فترة خدمة وحدة إضافية لاستحقاق منفعة (أنظر الفقرات )۷٤-۷١‏ وتقيس 

كل وحدة - بشكل منفصل - لتؤسس الالتزام النهائي (أنظر الفقرات 0ا-88). 
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مثال يوضح الفقرة /5 


يُستحق مبلغ إجمالي من المنفعة عند إنهاء الخدمة ويساوي “١‏ من الراتب النهائي عن كل سنة خدمة. وكان 
الراتب 2 السنة ١‏ هو١٠٠.١٠‏ وحدة نقد ويّفترض أن يزيد بنسبة 7 (نسبة مركبة) كل سنة. وكان معدل الخصم 
المستخدم ه و١٠“‏ للسنة. ويظهر الجدول التالي كيف يتأسس الالتزام لموظف والذي يتوقع أن يترك المنشأة 2 
ا ا ۵ء ماک راک نه 4 د کرات ے ال مات الك ار ولا ماعل مدا ان الد 
الإضاي اللازم ليعكس احتمال أن الموظف قد يترك المنشأة 4 تاريخ أبكر أو تاريخ تال. 





9 من الراتب النهائي) 


السنة ١ 1 ١‏ 03 0 
وحدة نقد وحدة نقد وحدة نقد وحدة نقد وحدة نقد 

المنفعة المنسوبة إلى: 

السنوات السابقة ا AN N‏ 0 

السنة الحالبة ا i‏ ا ذا ا 


















































السنوات الحالبة والسابقة اه ادر سلا ot‏ 100 

N7 NC ۹1 ۸ الالتزام الافتتاحي‎ 

الفائدة بنسبة 73٠١‏ = 53 3 37 ۸ 

تكلفة الخدمة الحالية كم ۹۸ ۸ ۸ 2١‏ 

الالتزام الختامي ۸ ۹۹ N1 E‏ 100 
إيضاح: 


١د‏ الالتزام الافتتاحي هو القيمة الحالبة للمنفعة المنسوبة للسنوات السابقة. 
کہ کا ایی اعا د ا الع اة الم اة عا 
؟. الالتزام الختامي هو القيمة الحالبة للمنفعة المنسوبة للسنوات الحالية والسابقة. 





تخصم المنشأة كامل التزام منفعة ما بعد انتهاء التوظيف» حتى ولو كان يتوقع أن يُسوى جزء من الالتزام قبل اثني عشر 

شهراً بعد فترة التقرير. 

نسب المنفعة لفترات الخدمة 

عند تحديد القيمة الحالية لالتزامات منفعتها المحددة وتكلفة الخدمة الحالية المتعلقة بها و» عندما ينطبق» تكلفة 

الخدمة السابقة» فإنه يجب على المنشأة أن تنسب المنفعة لفترات الخدمة بموجب طريقة احتساب منفعة الخطة. 

اترم سن ذلك إذا كانت مكؤدي خدمة موظب لا سكوات تاتيه ري مسكوين اعلى د يفن دي اهمية د دمن 

المنفعة عنه ب2 السنوات الأبكر فإنه يجب على المنشأة أن تنسب المنفعة على أساس القسط الثابت» من: 

(أ) التاريخ الذي تؤدي فيه خدمة من قبل الموظف - لأول مرة - لمنافع بموجب الخطة (سواء كانت أو لم تكن المنافع 
مشروطة بخدمة إضافية)» وحتى 

(ب) التاريخ الذي سوف تؤدي فيه خدمة إضافية من قبل الموظف لمبلغ - غير ذي أهمية نسبية - من المنافع الإضافية 
بموجب الخطة:؛ بخلاف الناتج من زيادات الراتب الإضافية. 
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طالب رة وة الاكضان الحططة من اا أن قفني اة اتو الحالية ( ات كه الخدمة اة 
وللفترات الحالية والسابقة (لتحديد القيمة الحالية لالتزامات المنفعة المحددة). وتنُسب المنشأة المنفعة للفترات التي ينشاً 
ها الالقواء متقديم مفاضم ها يعن النهاء التوظيف. ووكقا هذا لاشرام عندما يد الوظفون خدمات فا مقا ات 
سا ود اتام التوظيق الح ترق اة ان دخا دق ترات التغرير الستغيلية ومع الطرق الأكفوارية اة بان 
تقيس هذا الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها - بشكل كاف - لتبرر إثبات التزام. 





أمثلة توضح الفقرة ۷١‏ 


١‏ تقدم خطة منفعة محددة مبلغا إجماليا من المنفعة قدرة ٠٠١‏ وحدة نقد عن كل سنة خدمة يستحق السداد 


عن SEN‏ 
دسا ESS‏ واحدة نقد لكر سنة. وتكون تكلفة الخدمة الحائية هي القية الحاية 
ل ٠١‏ وحدة نقد. وتكون القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة هي ل سه 

نقد مضروبة في عدد سنوات الخدمه حتى نهايه فترة التقرير. 
ا ا ااا - 22 برك ا لت العف ان كك اة 
الحالبة والقيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة تعكس التاريخ الذي يتوقع فيه أن يترك الموظف 
المنشأة. لذلك. ونظراً لأثر الخصم, فإنها تكون أقل من المبالغ التي كانت ستحدد إذا ترك الموظف 
المنشأة في نهاية فترة التقرير. 

۲ تقدم خطة معاش شهري قدرة ”“ من الراتب النهائي عن كل سنة خدمة؛ ويكون المعاش واجب السداد من 
عجر 0۵ہ 
تنسب لكل سنة خدمة منفعة تساوي القيمة الحاليةء في تاريخ التقاعد المتوقم» لمعاش شهري 
قدرة 7/5 من الراتب النهائي المقدر واجب السداد من تاريخ التقاعد المتوقم حتى تاريخ الوفاة 
المتوقع. وتكون تكلفة الخدمة الحالية هي القيمة الحالية لتلك المنفعة. وتكون القيمة الحالية 
لالتزام المنفعة المحددة هي القيمة الحالية لمدفوعات المعاش الشهري بنسبة 75 من الراتب 
النهائي. مضروبة في عدد سنوات الخدمة حتى نهاية فترة التقرير. وتخصم تكلفة الخدمة الحالية 
والقيمة الحالبة لالتزام المنفعة المحددة نظراً لأن مدفوعات المعاش تبدأ عند عمر 280. 








نشي خدمة الموظف التزاماً بموجب خطة منفعة محددة حتى ولو كانت المناقع مشروطة بالتوظيف المستقبلي (وبعبارة 
أخرى لم تكسب): وتش خدمة الموظف قبل تاريخ الاكتساب التزاما ضمنيا؛ نظرا لأنة: بك نهاية كل فترة تقرير تالية: 
يُخفض مبلغ الخدمة المستقبلية التي يجب على الموظف أن يقدمها قبل أن يصبح مستحقا للمنفعة. وعند قياس التزام 
التقمة الحدوق اة النشاة ك الان احمال أنه كن لا ةة سكن الموظفين أي من مقطلبات الاكضبات. وبالمكل, 
بالرغم من أن بعض منافع ما بعد انتهاء التوظيف؛ على سبيل المثالء المنافع الطبية لما بعد انتهاء التوظيف» تصبح واجبة 
السداد فط ]ذا وق خوك مد كتدفا لم ية الوظت يعمل اك إذا وضع البحيت اين فان الغزاما يتشا عا 
يعدم الوخلف الخ الس شوف وخر اعدا ا وور انحضال انه سوق يهم الوت ان على قياس اترا 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 778 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








رف 


معيار المحاسبة الدولي ١9‏ 


أمثلة توضح الفقرة ۷۲ 





E N O SS ١ 
E ري تمك‎ CE O 
ا يه ا ا ا ا ل ل شتت‎ 

۲ >2 اك 
المنافع مباشرة. 
لا تنسب منفعة للخدمة قبل عمر ١۲؛‏ نظراً لأن الخدمة قبل هذا التاريخ لا توّدي لمنافم (مشروطة: أو غير 
9 





يزداد الالتزام حتى التاريخ الذي فيه سوف لا تؤّدي الخدمة الإضافية من قبل الموظف إلى مبلغ ذي أهمية نسبية من المنافع 
الإضافية. ولذلك» تنسب جميع المنافع للفترات التي تنتهي ب2 ذلك التاريخ: أو قبله. وتنسب المنفعة لفترات محاسبية بعينها 
أعلى - بشكل ذي أهمية نسبية - من المنفعة عن السنوات الأبكر؛ فإن المنشأة تنسب المنفعة على أساس القسط الثابت حتى 
الفاريغ الذي فيه سيوف لا تؤدي الخدمة الإضافية من قبل الموظف إلى مبلغ ذي اهمية نسبية من الناهم الإضافية: ذلك نظرا 
لأن خدمة الموظف طوال كامل الفترة سوف تؤدي - بشكل نهائي - إلى منفعة عند هذا المستوى الأعلى. 


أ مثلة توضح الفقرة ۷٣‏ 





١‏ تدفع خطة مبلغ إجمالي من المنفعة قدرة ٠٠٠١‏ وحدة نقد والذي يكتسب بعد عشر سنوات من الخدمة. 
ولا تقدم الخطة منفعة إضافية للخدمة اللاحقة. 
تنسب منفعة قدرها ٠٠١‏ وحدة نقد ٠٠٠١(‏ وحدة نقد مقسومة على )٠١‏ لكل من العشر سنوات الأولى. 
وتعكس تكلفة الخدمة الحاليبة في كل من العشر سنوات الأولى TS‏ موطف فد ل لك 0 
سنوات من الخدمة. ولا تنسب منفعة للسنوات اللاحقة. 

١‏ ا ل ا ل ل الي ا مار 
يعملون عند عمر 00 بعد عشرين سنة خدمة» أو الذين لا يزالون يعملون عند عمر 10 بغض النظر عن 
طول خدمتهم. 
للموظفين الذين ينتسبون قبل عمر ٠۲١‏ تؤدي الخدمة الى منافم بموجب الخطة بداية عند عمر ۲١‏ (قد 
يترك موظف المنشأة عند عمر ٠١‏ ويعود عند عمر ۴١‏ بدون أثر على مبلغ المنافع» أو توقبتها). وهذه المنافع 
تكون مشروطة بالخدمة الإضافبة. سوف لا تؤدي - ايضاً - الخدمة بعد عمر 5 إلى مبلغ ذي أهمية نسبية 
من المنافع الإضافية. لهولاء الموظفين؛ تنسب المنشأة منفعة قدرها ٠٠١‏ وحدة نقد ٠٠١(‏ وحدة نقد مقسومة 
على )5١‏ لكل سنه من عمر 59 وحتى عمر 00. 
وللمو ظفين الذين ينتسبون عند عمر يتراوح بين ۵ وه سوف لا تؤدي الخدمة ما بعد عشرين سنه إلى 
مبلغ ذي أهمية نسبية من المنافع الإضافبة. لهولاء الموظفين» تنسب المنشأة منفعة قدرها 2٠٠093٠١‏ مقسومة 
على ١؟)‏ لكل من العشرين سنة الأولى. 
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V٤ 


ل متله توضح الفقرة ۷۳ 


وللموظف الذي ينتسب عند عمر 00 سنة؛ سوف لا تؤدي الخدمة ما بعد عشر سنوات إلى مبلغ ذي أهمية 
نسبية من المنافع الإضافية. لهذا الموظف تنسب المنشأة منفعة قدرها ٠‏ وحدة نقد 2٠٠٠0‏ وحدة نقد 
مقسومة على ٠١‏ لكل من العشر سنوات الأولى. 
ولجميع الموظفين» تعكس تكلفة الخدمة الحالية والقيمة الحاليه للالتزام الحتال ان ا د مكيل 
فترة الخدمة اللازمة 

1 تعوض خطة طبية لما بعد انتهاء التوظيف “2*٠‏ من تكاليف الموظف الطبية لما بعد انتهاء التوظيف عندما 
يترك الموظف المنشأة بعد أكثر من عشر وأقل من عشرين سنة خدمة» و٠0‏ من هذه التكاليف عندما يتركف 
الموظف المنشأة بعد عشرين سنة خدمة: أو أكثر. 
بمو جب طريقة احتساب منفعة الخطة؛ تنسب المنشأة 4/ من القيمة الحالية للتكاليف ١‏ اه 
مقسومة على )٠١‏ لكل من العشر سنوات يت ) لكل من ا 
0 الخدمة الحالبة في كل سنة احتمال أ ee‏ الخدمة اللإزمة لبكتسب 

من المنافع» أو جميعها. وللموظفين المتوقع أن يتر كوا المنشأة خلال عشر سنوات لا نسب منفعة. 

3 تعوض خطة طبية لما بعد انتهاء التوظيف 2٠١‏ من تكاليف الموظف الطبية لما بعد انتهاء التوظيف عندما 
يترك الموظف المنشأة بعد أكثر من عشر وأقل من عشرين سنة خدمة» و٠0“‏ من هذه التكاليف عندما يترك 
الموظف المنشأة بعد عشرين سنة خدمة: أو أكثر. 
تودي الخدمة في السنوات التالية إلى مستوى أعلى - بشكل ذي أهمية نسبية- من المنفعة عن السنوات 
الأبكر. ومن ثم للموظفين المتوقع أن يتر كوا المنشأة بعد عشرين سنه أو أكثرء تنسب المنشأة منفعة على 
أساس القسط الثابت بموجب الفقرة ./١‏ وسوف لا تؤدي الخدمة لما بعد عشرين سنة إلى مبلغ ذي أهمية 

نسبية من المنافع الإضافية. ومن ثم تنسب منفعة لكل من العشرين سنة الأولى 1,١‏ من القيمة الحالية 


للتكاليف ١‏ لطبية المتوقعة (00/ مقسومة على عشرين). 

وللموظفين أن بر کا ا ا اه سنوات 
الأولى /١‏ من القيمة الحالبة للتكاليف الطبية المتوقعة. 

ولهولاء الموظفين, أب منفهة للخدمة ماين اي لسنة العاشرة والتاريخ المقدر لترك المنشا 


وللموظفين المتوقع أن يتركوا ل لا عك مق اك الأ دسي عقف 








حيثما يكون مبلغ المنفعة نسبة ثابتة من الراتب النهائي لكل سنة خدمة؛ فإن زيادات الراتب المستقبلية سوف تؤثر على 

المبلغ المطلوب لتسوية الالتزام الموجود للخدمة قبل نهاية فترة التقرير. ولكنها لا شئ التزاماً إضافياً؛ ومن ثم: 

(أ) لغرض الفقرة ١۷(ب)»‏ لا تؤدي زيادات الراتب إلى منافع إضافيةء بالرغم من أن مبلغ المنافع يعتمد على الراتب 
النهائي؛ 

(ب) يكون مبلغ المنفعة المنسوب لكل فترة نسبة ثابتة من الراتب الذي ترتبط به المنفعة. 
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أمتلة توضح الفقرة ۷١‏ 


يحق للموظفين منفعة قدرها من الراتب النهائي لكل سنة خدمة قبل عمر 0۵ . 

ا ا ا ل ددا يله ل لدي 
الخدمة الإضافية من قبل الموظف إلى مبلغ ذي أهمية نسبية من المنافع الإضافية بموجب الخطة. ولا تنسب منفعة 
ا 





الافتراضات الاكتوارية 
يجب أن تكون الافتراضات الاكتوارية غير متحيزة ومتوافقة - بشكل متبادل. 
تعد الافتراضات الاكتوارية أفضل تقديرات المنشأة للمتغيرات التي سوف تحدد التكلفة النهائية لتقديم منافع ما بعد 
انتهاء التوظيف . وتشمل الافتراضات الاكتوارية: 
(أ) افتراضات متعلقة بالسكان عن الخصائص المستقبلية للموظفين الحاليين والسابقين (ومن يعولون) المؤهلين 
للمنافع. وتتعامل الافتراضات المتعلقة بالسكان مع أمورء مثل: 
)١(‏ معدل الوفيات (أنظر الفقرات ۸۱ و۸۲)؛ 
(۲) معدلات دوران الموظف والعجز والتقاعد المبكر؛ 
(؟) نسبة أعضاء الخطة ومن يعولون الذين سوف يتأهلون للمنافع؛ 
)٤(‏ نسبة أعضاء الخطة الذين سوف يختارون كل شكل لخيار الدفع المتاح بموجب أحكام الخطة؛ 
(5) معدلات المطالبة بموجب الخطط الطبية. 
(ب) إفتراضات مالية تتعامل مع بنود مثل: 
)١(‏ معدل الخصم (أنظر الفقرات ۸1-۸۳)؛ 
(؟) مستويات المنفعة, باستثناء أي تكلفة منافع سوف يتم الوفاء بها من قبل الموظفين؛ والراتب المستقبلي (أنظر 
الفقرات /1/-50)؛ 
(؟) # حالة المنافع الطبية؛ التكاليف الطبية المستقبلية: بما ‏ ذلك تكاليف معالجة المطالبة (أي التكاليف التي 
سوف يهم تاا ے نعائجة والفتضل ے اكطالباكة مما ے ولك اتون النظابية راشاب الجية اة 
(أنظر الفقرات 51-97)؛ 
)٤(‏ الضرائب واجبة السداد من قبل الخطة على المساهمات المتعلقة بالخدمة قبل تاريخ التقريرء أو على المنافع 
الناتجة عن تلك الخدمة. 
تكون الافتراضات الاكتوارية غير متحيزة عندما لا تكون مُرتجلة: أو متحفظة إلى حد بعيد. 
تكون الافتراضات الاكتوارية متوافقة - بشكل متبادل - عندما تعكس العلاقات الاقتصادية بين عوامل مثل التضخم., 
ومعدلات زيادة الراتب ومعدلات الخصم. فعلى سبيل المثال» جميع الافتراضات التي تعتمد على مستوى تضخم معين 
(مثل الافتراضات حول معدلات الفائدة وزيادات الراتب والمنفعة) 4 أي فترة مستقبلية محددة تفترض مستوى التضخم 
نفسه 4 تلك الفترة. 
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تحدد المنشأة معدل الخصم والافتراضات المالية الأخرى بقيم اسمية (مُعلنة): ما لم تكن التقديرات بقيم حقيقية (معدلة 
بالتضخم) يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر؛ على سبيل المثالء 2 اقتصاد ذي تضخم جامح (أنظر معيار المحاسبة الدولي 
5 “التقرير المالي 2 الاقتصادات ذات التضخم الجامح"). أو حيثما تكون المنفعة مرتبطة بمؤشر ويوجد سوق عميقة 
للسندات مرتبطة بمؤشر لنفس العملة والقيمة. 

يجب أن تستند الافتراضات المالية إلى توقعات السوق 2 نهاية فترة التقرير» للفترة التي ستّسوى خلالها الالتزامات. 
الافتراضات الاكتوارية: معدل الوفيات 

يجب على المنشأة أن تحدد افتراضاتها لمعدل الوفيات بالرجوع إلى أفضل تقديراتها لمعدل وفيات أعضاء الخطة خلال 
التوظيف» وبعده. 

لتقدير التكلفة النهائية للمنفعة» تأخن المنشأة 3 الحسبان التغيرات المتوقعة 2 معدل الوفيات» على سبيل المثالء بتعديل 
جداول معدل الوفيات الطبيعية بتقديرات تحسينات معدل الوفيات. 


الافتراضات الاكتوارية: معدل الخصم 

يجب أن يُحدد المعدل المستخدم لخصم التزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف (كلاً من الممولة وغير الممولة) بالرجوع 
إلى عائدات السوق 4# نهاية فترة التقرير» على سندات الشركات عالية الجودة. وبالنسبة للعملات التي لا يوجد سوق 
غميقة ككل ستداك هذه الشركات عاكية اتجودة قاق يحب أن تحدم شاكداث السوق نه فياية فكرة التعرير) على 
السندات الحكومية التي تتم بتلك العملات. ويجب أن تتفق عملة سندات الشركات أو السندات الحكومية» وأجلهاء مع 
عة اكامات اتفه ذا بعد اتان التوظيفي وا جلها اشر 

يعد معدل الخصم أحن الأفتراضات الاكتوارية التي يكون لها أثر ذو اهمية نسبية. ويعكس معدل الخصم القيمة الزمنية 
ارد ركن لا مك الخاطر الكو اة أو الانطكارية: غلاوة على ذلك لا يكن معدل الكسم مخاطر الان 
المتعلقة بمنشاة سحددة والتي يتحماها داكتو المنشآاة ولا يمك مخاطر آنه قل حخظق الخبرة امستفيلية عن الاغتراضات 
الاكتوارية. 

كي دل الخ الترقيه ار هاه المنفعة. وي الواقع العملي: تحقق اللنشاة الك - غالبا - من خلال تطبيق 
مقوسط مرجع واه لعدل التقميم والذى يكن التوقيت العدي الد قرعاك اة وها والحملة الى سبك بها 
المنافع. 

ب بعض الحالات» قد لا توجد سوق عميقة لسندات لها استحقاق طويل - بشكل كاف - ليطايق الاستحقاق المتدو 
اخس كرات اة رك مثل .هته اللات عفدم الاد معدلات السوق الان أجل اسب لخد 
مدقوعات قات أجل أقسن وتقدن معدل الخصم للاستعشاقات الأظرل من خلال استقرا مغدلات الوق السالية 
على ظول تى الاق .ومن غير لفل أن بكرن إجمائى القيمة الحائية لالتزام دة معدوة خساسا ”كل 
خاض * اعول الخصم المطيق على ال عن النافع اى كرون والحية داف نذا بعد الانتتحفاق النيناض السات 
اتشركات أو الستوات الشكوسية المذالعة: 


الافتراضات الاكتوارية: الرواتب والمنافع والتكاليف الطبية 

يجب على المنشأة أن تقيس التزامات منفعتها المحددة على أساس يعكس: 
(أ) المنافع المحددة 2 أحكام الخطة (أو الناتجة عن أي التزام ضمني يتجاوز هذه الاحكام) 2 نهاية فترة التقرير؛ 
(ب) أية زيادات راتب مستقبلية مُقدرة والتي تؤثر على المنفعة واجبة السداد؛ 
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(ج) أثرأي تقييد لنصيب صاحب العمل من تكلفة المنافع المستقبلية؛ 

(د) المساهمات من الموظفين» أو من أطراف ثالثةء التي تخفض التكلفة النهائية على المنشأة لهذه المنافع؛ 

(ه) التغيرات المستقبلية المقدرة 4 مستوى أية منافع للدولة والتي تؤثر على المناقع واجبة السداد بموجب خطة 
منفعة محددة وذلك إذاء وفقط إذا: 
)١(‏ أقرت هذه التغيرات قبل نهاية فترة التقرير؛ أو 
(؟) تشيرالبيانات التاريخية؛ أو دليل آخريمكن الاعتماد عليه؛ الى أن منافع الدولة هذه سوف تتغير- بطريقة 

يمكن التنبؤ بها - على سبيل المثال» تمشيا مع التغيرات المستقبلية 2 المستويات العامة للأسعار, أو المستويات 
العامة للرواتب. 

تعكس الافتراضات الاكتوارية تفييرات المنفعة المستقبلية التي تُحدد 2 الأحكام الرسمية لخطة (أو التزام ضمني يتجاوز 

هذه الأحكام) 2 نهاية فترة التقرير. ويكون هذا هو الحال عندماء على سبيل المثال: 

(أ) يكون للمنشأة سابقة لزيادة المنافع» على سبيل المثالء لتخفيف آثار التضخم» ولا توجد إشارة على أن هذه الممارسة 
موق ابنذ لتقل أذ 

(ب) تكون المنشأة ملزمةء إما بموجب الأحكام الرسمية لخطة (أو التزام ضمني يتجاوز هذه الأحكام)ء أو بموجب تشريع؛ 
بأن تستخدم أي فائض ب الخطة لمصلحة المشاركين 2 الخطة (أنظر الفقرة 8١٠(ج))؛‏ أو 

(ج) تتنوع المنافع استجابة للأداء المستهدفء أو لضوابط أخرى. على سبيل المثال» قد تنص أحكام الخطة على أنها 
سوف تدفع منافع مُخفضة:؛ أو تطلب مساهمات إضافية من الموظفين عندما تكون أصول الخطة غير كافية. 
ويعكس قياس الالتزام أفضل تقدير لأثر الآداء المستهدف أو الضوابط الأخرى. 

لا تمكس الاغتراضات الأكثوارية تغييرات المتفعة المستغبلية التي لم تحد د الأحكام الرسمية للخطة (أو التزام ضمني) 

نهاية فترة التقرير. وسوف ينتج عن هذه التغييرات: 

(أ) تكلفة الخدمة السابقة: بالقدر الذي تغير به منافع الخدمة قبل التغيير؛ 

(ب) تكلفة الخدمة الحالية للفترات بعد التغييرء بالقدر الذي تغير به منافع الخدمة بعد التغيير. 

تاخ تقديرات ؤيادات الراب الننتقبلية بذ الحسياق التحي والأسيقية. والشرفية والعوامل الملاكنة الأخرى: مثل 

الكرض راطا سوق الويف 

تقيد بعض خطط المنفعة المحددة المساهمات التي تطالب المنشأة بأن تدفعها . وتأخذ التكلفة النهائية للمنافع 4 الحسبان 

أثر القيد على المساهمات. ويتحدد أثر القيد على المساهمات بأيهما أقصر مما يلي: 

(1) الغمز المقدر للمتشاة 

(ب) العمر المقدر للخطة. 

تتطلب بعض خطط المنفعة المحددة من الموظفين؛ أو أطراف ثالثة؛ أن يساهموا 2 تكلفة الخطة. وتخفض المساهمات من قبل 

الموظفين من تكلفة المنافع على المنشأة. وتأخذ المنشأة ب4 الحسبان ما إذا كانت مساهمات الطرف الثالث تخفض من تكلفة 

لعافم على اللنشاة او ایا تع مهفا ے القويض كبا هو موظم ظ القعرة 115 وض تحدى الشاهيات من قل الموظفين: أو 

أطراف ثالثة. ب2 الأحكام الرسمية للخطة (أو تنشأ عن التزام ضمني يتجاوز هذه الأحكام). أو أنها تكون اختيارية. وتخفض 

المساهمات الاختيارية من قبل الموظفين: أو أطراف ثالثة؛ من تكلفة الخدمة فور دفع هذه المساهمات للخطة. 
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إن الساهبات من الوظفيع: أو أظراف كالقةر و اة 2 الأ كام الرسمية للحظة إا ان م هة الخدمة ( عا 

كون مرفيظة الخدم أو كر على إعااة قياسات ضا2 إ ترام صل المنفية البحددة (إذا کمک اند 

فعثال للمساهباة شير اترفيظة ماله موعتوها تقطاب. اماك لتحقيضن عجو اقح صو باكر هك امون 
الآ شاقن ت و ك اها ا کو ا قراف ار ر اة خان مةه ا اهاد 

تخفض تكلفة الخدمة كما يلي : 

11 إذا كان ميلغ الساهمات يعتس على ستواة الخدم رجب على أهفة أن سني السافنات لقترات الخدمة 
باستخدام نفس طريقة الإسناد المطلوية وفقاً للفقرة ۷١‏ لإجمائي المنافع (أي إما باستخدام صيغة خطة المساهمة 
اوطريقة ا 

ا ا عاق ميلة ااا سكا من فده نقيت الها م ا اقات هة الساساف فتن اة 
الخدمة 4 الفترة التي تتعلق بها الخدمة المقدمة. تشمل أمثلة المساهمات المستقلة عن عدد سنوات الخدمة نسبة 
کک من راق الوظف» أو معا غود ظيال ف لخم أو غل أآساس غير الوظف: 

شف الفظرة ١١‏ إرشادات القطبيق: 

بالنسية للمساهمات من الموظفين أو الأطراف الأحرى اللنسوية لفترات الشدمة وهنا للفقرة *15), ينتج عن اترات 

ك المساهمات ما يلي: 

11 كف اة السالية والسائقة (إذا لم تد هكد اتقيرات د الأشكام الرسمية للخطة ولم ضهن هن القزاء 
ضمني)؛ أو 

زه سكاس وفساكر اكتوارية (إذا كانت كلك التقريرات محرية ا الأحكام الرسنية للخغطة أو نش هن اندرا 


ضمني). 


ترتبط بعض منافع ما بعد انتهاء التوظيف بمتغيرات مثل مستوى منافع التقاعد للدولةء أو الرعاية الطبية للدولة. ويعكس 
قياس مثل هذه المنافع أفضل تقدير لمثل هذه المتغيرات» بالاستناد إلى البيانات التاريخية وأدلة أخرى يمكن الاعتماد 
عليها . 

يجب أن تأخن الافتراضات حول التكاليف الطبية 2 الحسبان التغيرات المستقبلية رة 4 تة الخدمات الطبية) 
الناتجة عن كل من التضخم والتغيرات المحددة 4 التكاليف الطبية. 

يتطلب قياس المنافع الطبية لما بعد انتهاء التوظيف افتراضات عن مستوى المطالبات المستقبليةء وتكرارهاء وتكلفة الوفاء 
بهذه المطالبات. وتقدر المنشأة التكاليف الطبية المستقبلية على أساس البيانات التاريخية حول الخبرة الخاصة بالمنشأة, 
وتلحق - عند الضرورة - ببيانات تاريخية من المنشآت الأخرى, أو شركات التأمينء أو مقدمي الخدمات الطبية؛ أو من 
مصادر أخرى. وتأخذ تقديرات التكاليف الطبية المستقبلية 4 الحسبان أثر التقدم التكنولوجيء والتغيرات 2 أنماط 
الانتفاع بالعناية الصحية؛ أو أنماط تقديمهاء والتغيرات 2 الحالة الصحية للمشاركين 2 الخطة. 

إن مستوى المطالبات: وتكرارهاء يكون حساساً - بشكل خاص - لعمر الموظفين (ومن يعولون)ء وحالتهم الصحية» وجنسهم 
وقق کون سانا رامل لخر مثل الموقع الجفراك. ولذلك؛ تعدل البيانات التاريخية بمدى اختلاف المزيج السكاني 
للمجتمع عن ذلك للمجتمع المتتكدم اشا للبيانات وغدل اکا - حيثما توجد أدلة يمكن الاعتماد عليها بأن هذه 
الاتجاهات التاريخية سوف لن تستمر 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 784 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





۹۹ 


معيار المحاسبة الدولي ١9‏ 


تكلفة الخدمة السابقة والمكسب والخسارة من التسوية 

قبل تحديد تكلفة الخدمة السايقة:؛ أو المكسبء أو الخسارة من التسوية: فإنه يجب على المنشأة أن تعيد قياس صاك 

التزام (أضل) المتفعة المحددة باستخدام القيمة اتعادكة الحالية لأضول الخطة والاغتراضات الاكتوارية الحافية زيما 2 

ذلك معدلات فائدة السوق الحالية وأسعار السوق الحالية الأخرى) بحيث يعكس المنافع المقدمة بموجب الخطة قبل 

تعديل الخطة» أو تقليصهاء أو تسويتها. 

لا يلزم المنشأة أن تميز تكلفة الخدمة السابقة الناتجة عن تعديل الخطةء عن تكلفة الخدمة السابقة الناتجة عن تقليص, 

وغ كيين أل كر من ال وة هد ت هذه اماه عا اوقا هكن الاه دة وا ع فيل 

ااك ل ع فيي اا لاق مجه الخظة وفموى اا اا ا وك عل اتات ت ا 

تكلفة الخدمة السابقة قبل أي مكسبء أو خسارة من التسوية. 

تحدث تسوية مع تعديل خطة: وتقليصهاء إذا تم إنهاء الخطة مما يؤدي إلى أن يسوى الالتزام وتزول الخطة من الوجود ؛ 

وبالرغم من ذلك» فإن إنهاء الخطة لا يعد تسوية عندما تستبدل الخطة بخطة جديدة تقدم منافع - ب4 الجوهر - هي 

نفس المنافع. 

تكلفة الخدمة السابقة 

تكلفة الخدمة السابقة هي التغير 4 القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة والناتج عن تعديل الخطةء أو تقليصها. 

يجب على المنشأة أن تثبت تكلفة الخدمة السابقة على أنها مصروف 2 أبكر التواريخ التالية: 

(آ) عندما يحدث تعديل الخطة أو تقليصها؛ 

(ب) عندما تثبت المنشأة تكاليف إعادة الهيكلة المتعلقة بها (أنظر معيار المحاسبة الدولي ۳۷)» أو منافع إنهاء التوظيف 
(أنظر الفقرة .)٠١١‏ 

يحدث تعديل الخطة عندما تقدم المنشأة خطة منفعة محددة»ء أو تسحبهاء أو تغير المنفعة واجبة السداد بموجب خطة 

منفعة محددة قائمة . 

يحدث تقليص عندما تخفض ال منشأة - بشكل جوهري - عدد الموظفين الذين تشملهم الخطة. وقد ينشأ تقليص عن حدث 

متفرد: مكل إغلاق مصنع: أو إيقاف عملية: أو إثهاء خطة: أو صليقها : 

قد تكون تكلفة الخدمة السابقة إما موجبة (عندما تَقَدَّم المنافع؛ أو تَغَيّر بحيث تزداد القيمة الحالية لالتزام المنفعة 

المحددة). أو سالبة (عندما تَسَحَب المنافع؛ أو تَقَيّر بحيث تنخفض القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة). 

عندما تخفض المنشأة المنافع واجبة السداد بموجب خطة منفعة محددة قائمة. وي الوقت نفسه تزيد المنافع الأخرى واجبة 

السداد بموجب الخطة للموظفين أنفسهم: فإن المنشأة تعالج التغير على أنه صا تغير واحد. 

يُستثنى من تكلفة الخدمة السابقة: 

© أكنالفروق بيخ زات اترات القملية ر رة ساف على اترام يدقع متاق الكدية بف اخراك اساك زلا 
فيك ككافة خدية سابقة نظرا ن الاق راهات الاقترارية مع بالروافب الخططلة)؛ 

(ب) تقديرات زيادات المعاش الاختيارية بالنقص أو بالزيادة عندما يكون على المنشأة التزام ضمني بمنح مثل هذه 
القيادات زلا كوجد تكلفة خدمة سايغة نظ را لأن الاخراضات الاكتوارية مع بمكل هذه الزيادات)! 
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(ج( تقديرات لتحسينات المنفعة التي تنتج عن المكاسب الاكتواريةء أو عن العائد على أصول الخطة. والتي ثثبت 2 
القوائم المالية عندما تكون المنشأة ملزمةء إما يموجب الأحكام الرسمية لخطة (أو التزام ضمني يتجاوز هذه 
ودر أو بموجب تشريع؛ بأن تستخدم أي فائض ك الخطة لمصلحة المشاركين 4 الخطة؛ > حتى ولو لم يتم بعد 

مت الزيادة 2 المتقعة رسيا (لا توجد تكلفة خدمة سابقة قة نظرا لأن الزيادة الناتجة 2 الالتزام هي خسارة اكتوارية 


أنظر الفقرة ۲)4 
الويادة ‏ المنافم المقسية زا المنافع التي لا تكون مشروطة بالتوظيف المستقبلي؛ أنظر الفقرة )۷١‏ عندما يستكمل 
الموظف متظليات الاكتسايسة EOE‏ اومحييلة ره توجد تكلفة خدمة سابقة قة نظراً لأن المنشأة أثبتت 


التكلفة القدرة للمنافع على أنها تكلفة خدمة حالية عند تقديم الخدمة). 


لقاب تافر من اوي 

المكسبء أو الخسارة من التسوية هي الفرق بين: 

© ا ا دة الى تحرص دت كبا مو مطرى ف فاع اة 

زا شمر الابما ع ذلك آي اسل ن د تدرا رآ طوضاك قم لجراؤهات فكل مار * موقل 
اللنشاة ضما بلق بالضوية, 

بنى لن اة ان نقيت مهه أو كسارة من رة كطلة تة سعددة عكدها كت وة 

فحدت الشسوية مدا فخ القن 2 ما عه جديع الالتواماف النطابمية أو الت الأشافيه لجو أن 

لجميع المنافع المقدمة بموجب خطة منفعة محددة (بخلاف دفع منافع للموظفين, أو نيابة عنهم؛ وفقاً لأحكام الخطة 

والشمتة نظ الافكراعناتك الاكقوارية) . سمل سل لال :| تول رة واحده لالعز اناك می على ساكب العمل مرجب 

الخطة إلى شركة التأمين من خلال شراء وثيقة تآمين يعتبر تسوية؛ وأما دضع نقد كمبلغ إجمالي: بموجب أحكام الخطة: 

للمشاركين ف الخطة. د ميل کرم ے م عاق معينة كا بعد اكوا الترظيف دد مر شو 

بعض الحالات: تقتني المنشأة وثيقة تآمين لتمول بعض: أو جميع منافع الموظف المتعلقة بخدمة الموظف ب الفترات 

الحالية والسايقة. ولا يعد اقظاء مكل هده الوثيقة تسبوية عددما تيقي المنشأة على التزام نظامي: أو ضمنى (أنظر الققرة 

57) بدفع مبالغ إضافية عندما لا يدفع المؤمن منافع الموظف المحددة ي وثيقة التأمين. تتعامل الفقرات ١15-1١17‏ مع 

إقبات وقيائن الحظوق 3 افويض وجب وثائق الاين الى 3 تمن اسر العا 


الإثبات والقياس: أصول الخطة 

القيمة العادلة لأصول الخطة 

تطرح القيمة العادلة لأي أصول للخطة من القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة عند تحديد العجز أو الفائض. 
يُستثنى من أصول الخطة المساهمات غير المدفوعة واجبة السداد من المنشأة المعدة للتقرير للصندوق؛ إضافة إلى أية 
أدوات مالية غير قابلة للتحويل مُصدرة من قبل المنشأة ومُحتفظ بها من قبل الصندوق. وتخفض أصول الخطة بأي 
التزامات على الصندوق والتي لا تتعلق بمنافع الموظف» على سبيل المثال؛ المبالغ الواجبة السداد للدائنين اا 
وغيرهم والالتزامات الناتجة عن الأدوات المالية المشتقة. 

حيثما تشتمل أصول الخطة على وثائق تأمين مؤهلة والتي تطابق ق كماما - مبلغ وتوقيت بعضء أو جميع المنافع واجبة 


السداد بموجب الخطة: فإن القيمة العادلة لوثائق التأمين هذه تعتبر هي القيمة الحالية المفترضة للالتزامات المتعلقة 
وطحيي ا وي ا و موري الي و ق التأمين؛ 
بالكامل). 
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التعويضات 

عندما - وفقط عندما - يكون من المؤكد - بشكل عملي - أن طرفاً آخر سوف يعوض بعض, أو كل النفقة المطلوية لتسوية 

التزام منفعة محددة فإنه يجب على المنشأة أن: 

(أ) تثبت حقها 2 التعويض على أنه أصل منفصل. ويجب على المنشأة أن تقيس الأصل بالقيمة العادلة. 

(ب) تُمُصل وتثبت التغيرات 2 القيمة العادلة لحقها 2 التعويض بالطريقة نفسها كما هي للتغيرات 2 القيمة 
العادلة لأصول الخطة (أنظر الفقرتين ٠١١‏ و5؟1١).‏ ويمكن أن تثبت مكونات تكلفة المنفعة المحددة المثبتة وفقاً 
للفقرة ١٠١٠١‏ بالصاے بعد طرح المبالغ المتعلقة بالتغيرات 2 المبلغ الدفتري لحق التعويض. 

تكون المنشأة - أحياناً - قادرة على أن تتطلع إلى طرف آخرء مثل مؤمن» ليدفع جزءٌ من أو كل النفقة المطلوبة لتسوية 

العزاع محفعة مدد ون وغاكق الان الؤهلة كا كرك د النظرة + أضولا االغطة, راسي الفا هن رذق 

التأمين المؤهلة بالطريقة نفسها كما هي لجميع أصول الخطة الأخرى وتعد الفقرة ١١١‏ غير ذات صلة (أنظر الفقرات 

.)١١6و‎ 44-1 

عندها له كرح وقيعة العامين الحفظ بها من قبل النشكة وفقة كامين مؤهلة كان وة الان هذه ك تمن ادد 

للخطة. وتعد الفقرة ١١7‏ ملائمة لمثل هذه الحالات: تثبت المنشأة حقها 4# التعويض بموجب وثيقة التأمين على أنه أصل 
منفصلء وليس على أنه تخفيض عند تحديد عجزء أو فائض المنفعة المحددة. وتتطلب الفقرة ٠١1١(ب)‏ من المنشأة أن 

تفصح عن وصف مختصر للعلاقة بين الحق ج التعويض والالتزام المتعلق به. 

عندما ينشاً الحق # التعويض عن وثيقة تأمين والتي تطابق - تماماً - مبلغ وتوقيت بعضء أو جميع المنافع واجبة السداد 

بموجب خطة منفعة محددة؛ فإن القيمة العادلة للحق 2 التعويض تعتبر هي القيمة الحالية المفترضة للالتزام المتعلق به 

(يكون غرضة لأي تخفيض مطلوب عندما لا يكون هن الممكن استرداد التعويض بالكامل). 

مكونات تكلفة المنفعة المحددة 

يجب على المنشأة أن تثبت مكونات تكلفة المنفعة المحددة» باستثناء ذلك القدر الذي يتطلب معيار دولي آخر للتقرير 

المالي» أو يسمح بتضمينه 4 تكلفة أصل» كما يلي: 

(1) تكلفة خدمة (أنظر الفقرات 55 )٠١١-‏ ضمن الربح أو الخسارة؛ 

(ب) صاك الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة (أنظر الفقرات )٠١١ - ١١‏ ضمن الريح أو الخسارة؛ 

(ج) إعادة قياسات صا التزام (أصل) المنفعة المحددة (أنظر الفقرات )٠١١ - ٠۲۷‏ ضمن الدخل الشامل الآخر. 

تتطلب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي تضمين بعض تكاليف منفعة الموظف ب2 تكلفة الأصول؛ مثل المخزون, 

والعقارات والآلات والمعدات (أنظر معيار المحاسبة الدولي ؟ ومعيار المحاسبة الدولي .)١17‏ تتضمن تكاليف أي منفعة لما 

بعد اقياء افك وا اخ ف هة مكل هله الأصول عة مقا من اكات الراردة ك القشرة 3 

لا يجوز أن يُعاد تصنيف إعادة قياسات صا التزام (أصل) المنفعة المحددة المثبتة 2 الدخل الشامل الآخر إلى الريح 

أو الخسارة 4 فترة لاحقة. وبالرغم من ذلك يمكن للمنشأة أن تحول هذه المبالغ المثبتة 2 الدخل الشامل الآخر إلى 


حساب آخر ضمن حقوق الملكية. 
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صا الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة 

يجب أن يتحدد صا الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة بضرب صا التزام (أصل) المنفعة المحددة 2 

معدل الخصم المحدد 4 الفقرة *8) كما هما مُحددان 4 بداية فترة التقرير السنوية؛ ومع الأخن 2 الحسبان أي تغيرات 

2 صا التزام (أصل) المنفعة المحددة خلال الفترة نتيجة للمساهمة ومدفوعات المنفعة. 

يمكن اعتبار صا الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة بأنه دخل الفائدة على أصول الخطة:؛ وتكلفة الفائدة 

على التزام المنفعة المحددة والفائدة على أثر الحد الأعلى للأصل الواردة 2 الفقرة 114. 

يعد دخل الفائدة على أصول الخطة كا للعائد على أصول الخطةء ويتحدد بضرب القيمة العادلة لأصول الخطة 3 

معدل الخصم المحدد ب4 الفقرة ۸١‏ كما هما مُحددان 2 بداية فترة التقرير السنوية؛ ومع الأخذ 4# الحسبان أي تغيرات 

4 أصول الخطة مُحتفظ بها خلال الفترة نتيجة للمساهمات ومدفوعات المنفعة. ويُضمن الفرق بين دخل الفائدة على 

أصول الخطة والعائد على أصول الخطة 2 إعادة قياس صا التزام (أصل) المنفعة المحددة. 

تعد الفائدة على أثر الحد الأعلى للأصل جا عاق جما التفير الكلي 2 أثر الحد الأعلى اا حو ر الث 

الحد الأعلى للأصل 2 معدل الخصم المحدد ب2 الفقرة 87: كما هما مُحددان 2 بداية فترة التقرير السنوية. ويُضمن 

الفرق بين هذا المبلغ وإجمالي التغيير 4# أثر الحد الأعلى للأصل 2 إعادة قياس صا التزام (أصل) المنفعة المحددة. 

إعادة قياسات صا التزام (أصل) المنفعة المحددة 

تشمل إعادة قياسات صاخ التزام (أصل) المنفعة المحددة: 

(1) المكاسب والخسائر الاكتوارية (أنظر الفقرتين ۱۲۸ و59١)؛‏ 

(ب) العائد على أصول الخطة (أنظر الفقرة :)١1١١‏ باستثناء المبالغ المضمنة ك صا الفائدة على صا التزام (أصل) 
المنفعة المحددة (أنظر الفقرة 0؟١)؛‏ 

(ج) أي تغيير 2 تأثير الحد الأعلى للأصلء باستثناء المبالغ اا صا الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة 
المحددة (أنظر الفقرة .)٠١١‏ 

تنتج المكاسب والخسائر الاكتوارية عن الزيادات أو النقصان 2 القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة بسبب التغييرات 

2 الافتراضات الاكتوارية وتعديلات الخبرة. تشمل أسباب المكاسب والخسائر الاكتوارية. على سبيل المثال: 

(أ) المعدلات المرتفعة, أو المنخفضة - بشكل غير متوقع - لدوران الموظفين: أو للتقاعد المبكر أو للوفاةء أو للزيادات 2 
الرواتب» أو للمنافع (عندما تشترط الأحكام الرسمية أو الضمنية للخطة زيادات تضخمية للمنافع): أو للتكاليف الطبية؛ 

(ب) أثر التغيرات 4 الافتراضات المتعلقة بخيارات دفع المنفعة؛ 

(ج) أثر التغيرات 2 تقديرات المعدل المستقبلي لدوران الموظفين؛ أو للتقاعد المبكرء أو للوفاةء أو للزيادات 4 الرواتب؛ 
أو للمنافع (عندما تشترط الأحكام الرسمية للخطة زيادات تضخمية للمنفعة). أو للتكاليف الطبية؛ 

(د) أثر التغيرات 2 معدل الخصم. 

لا تشمل المكاسب والخسائر الاكتوارية التغيرات 2 القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة بسبب استحداث خطة منفعة 

محددة, أو تعديلهاء أو تقليصهاء أو تسويتهاء أو التغييرات 2 المنافع واجبة السداد بموجب خطة منفعة محددة. وينتج 

عن مثل هذه التغييرات تكلفة خدمة سابقةء أو مكاسبء أو خسائر من التسوية. 

عند تحديد العائد على أصول الخطةء تطرح المنشأة تكاليف إدارة أصول الخطة وأي ضريبة واجبة السداد من قبل 

الخطة ذاتهاء بخلاف الضريبة المضمنة 2 الافتراضات الاكتوارية المستخدمة لقياس التزام المنفعة المحددة (الفقرة .)۷١‏ 

ولا تطرح تكاليف الإدارة الأخرى من العائد على أصول الخطة. 
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العرض 

المقاصة 

يجب على المنشأة أن تجري مقاصة بين أصل متعلق بإحدى الخطط والتزام متعلق بخطة أخرى عندماء وفقط عندما: 

(أ) يكون للمنشأة حق واجب النفاذ - نظاماً - بأن تستخدم الفائض 4 إحدى الخطط لتسوية التزامات بموجب 
خطة أخرى؛ 

(ب) تنوي المنشأة إما أن تسوي الالتزامات على أساس صاب أو أن تحقق فائضاً 2 إحدى الخطط وتسوي التزامها 
بموجب الخطة الأخرى 4# الوقت نفسه. 


تتشابه ضوابط المقاصة مع تلك المحددة للأدوات المالية 2 معيار المحاسبة الدولي ۲۲ “الأدوات المالية: العرض". 


تمييز المتداول عن غير المتداول 

تميز بعض المنشآت الأصول والالتزامات المتداولة عن الأصول والالتزامات غير المتداولة. ولا يحدد هذا المعيار ما إذا كان 
يجب على المنشأة أن تميز الأجزاء المتداولة عن غير المتداولة للأصول والالتزامات الناشئة عن منافع ما بعد انتهاء الخدمة. 
مكونات تكلفة المنفعة المحددة 

تتطلب الفقرة ٠٠١١‏ من المنشأة أن تثبت تكلفة الخدمة وصا2 الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة ضمن 
الربح أو الخسارة. ولا يحدد هذا المعيار الكيفية التي يجب بها على المنشأة أن تعرض تكلفة الخدمة وصاي الفائدة على 
صا التزام (أصل) اة اللحروة. وبحب هلق اللنقاة أن شمرض هذه المكوكات وكشا لمعيار المحاسبة الدولي .١‏ 


الافصاح 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي: 

(أ) توضح خصائص خطط منفعتها المحددة والمخاطر المرتبطة بها (أنظر الفقرة 189 )؛ 

(ب) تحدد وتوضح المبالغ الواردة 2 قوائمها المالية الناشئة عن خطط منفعتها المحددة (أنظر الفقرات ١4١‏ - 54١)؛‏ 

(ج) تصف كيف يمكن أن تؤثر خطط منفعتها المحددة على مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة: وتوقيتهاء 
ودرجة عدم تأكدها (أنظر الفقرات ٠٤١‏ -/ا5١).‏ 

لتحقيق الأهداف الواردة 2 الفقرة ١٠ء‏ يجب على المنشأة أن تأخذ 2 الحسبان جميع ما يلي: 

(آ) مستوى التفصيل الضروري لتستوك متطلبات الإفصاح؛ 

(ب) مدى التأكيد الذي ينبغي إبرازه لكل من المتطلبات المتنوعة؛ 

(ج) مستوى التجميع؛ أو التفصيل الذي ينبغي القيام به؛ 

(د) ما إذا كان مستخدمو القوائم المالية يحتاجون لمعلومات إضافية لتقويم المعلومات الكمية اال عنها. 

عندما تكون الإفصاحات اللقوحة وفقا لمتطلبات هذا المعيارء والمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالى غير كافية لتحقيق 

الأهداف الواردة 2 الفقرة ١٠ء‏ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الإضافية الضرورية لتحقيق تلك 

الأهداف. فعلى سبيل المثال» يمكن للمنشأة أن تعرض تحليلا للقيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة والذي يميز بين 

طبيعة هذا الالتزام. وخصائصه. ومخاطره. يمكن أن يميز مثل هذا الإفصاح: 

(أ) بين المبالغ المستحقة للأعضاء الفعليين: والأعضاء المؤجلينء وأصحاب المعاشات. 
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(ب) بين المنافع المكتسبة: والمنافع المستحقة ولكنها ليست منافع مكتسبة. 

(ج) بين المنافع المشروطة: والمبالغ التي تعود لزيادة الراتب المستقبلية, والمنافع الأخرى. 

يجب على المنشأة أن تقدر ما إذا كان ينبغي تفصيل جميع الإفصاحات, أو بعضها لتمييز الخططء أو مجموعات من 

الخطط التي لها مخاطر مختلفة - ذات أهمية نسبية. على سبيل المثال» يمكن للمنشأة أن تفصل الإفصاح عن خطط 
تظهر واحدة» أو أكثر من السمات الآتية: 
(أ) مواقع جغرافية مختلفة. 
آي تدراكسن دة ثل خف وا اف الاب :أو خف راف ای اهاي او الفط الطبية ااه اها 
التوظيف: ٠‏ 
(ج) بيئّات تنظيمية مختلفة. 
(د) قطاعات تقرير مختلفة. 
(ه) ترتيبات تمويل مختلفة (مثل غير الممولةء أو الممولة بشكل كليء أو بشكل جزئي). 
خصائص خطط المنفعة المحددة والمخاطر المرتبطة بها 
يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ) معلومات عن خطط منفعتها المحددة. بما 4 ذلك: 
[1)؟طبيبة التاكم اا بمنوهب:الخطة (نال خطة اة الحروة على اساي اترائب التائ أو اة على 
أساس المسباهمة مع كهان): 

(؟) وصف الإطار التنظيمي الذي تعمل ب2 ظله الخطة؛ على سبيل المثال» مستوى الحد الأدنى من متطلبات 
التمويل؛ وأي أثر للاطار التنظيمي على الخطة؛ مثل الحد الأعلى للأصل (أنظر الفقرة 14). 

(") وصف آى مسؤوليات أخرى للمنشأة عن حوكمة الخطة» على سبيل المثال» مسؤوليات الأمناءء أو أعضاء 
مجلس إدارة الخطة. 

(ب) وصف للمخاطر التي تعرض الخطة المنشأة لهاء مُركزة على أي مخاطر غير عادية لمنشأة محددة أو لخطة محددة 
ولأى تركيزات للمخاطر. على سبيل المثال» عندما تستثمر أصول الخطة - بشكل أساسى - #2 فئة واحدة من 
الاستثمارات. على سبيل المثال العقارات: فإن الخطة قد تعرض المنشأة لتركيز من مخاطر السوق العقارية. 

(ج) وصف لأي تعديلات 2# الخطةء أو تقليصهاء أو تسوياتها. 

توضيح للمبالغ الواردة # القوائم المالية 

يجب على المنشاة أن تقدم مطابقة بين الرضين الافحاحي والرصين الختامي لكل مما يلى: عتدها يكون متطيقا: 

(أ) صاخ التزام (أصل) المنفعة المحددةء يظهر مطابقات منفصلة لكل مما يلي: 

(0 أصيول الخ 
(؟) القيمة الحالية لالتزام المنفعة المحددة. 
(؟) أثر الحد الأعلى للأصل. 
(ب) أي حقوق 2 التعويض. ويجب على المنشأة - أيضاً - أن تصف العلاقة بين أي حق 2 التعويض والالتزام المتعلق به. 
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يجب أن تظهر كل تسوية واردة ب2 الفقرة ٠١١‏ كل مما يلي؛ عندما يكون منطبقا 
(أ) تكلفة الخدمة الحالية. 
(ب) دخلء أو مصروف الفائدة. 
(ج) إعادة قياسات صا التزام (أصل) المنفعة المحددةء تظهر -بشكل منفصل: 
11 الغاقن على أصيول اتحظة باس المبالة الضيفتة ف الفاكدة ك اليد ي 
)١(‏ المكاسب والخسائر الاكتوارية الناشئة عن التغييرات 4 الافتراضات المتعلقة بالسكان (أنظر الفقرة 7"1(أ)). 
(؟) المكاسب والخسائر الاكتوارية الناشئة عن التغييرات 2 الافتراضات المالية (أنظر الفقرة ١۷(ب)).‏ 
(04 الببرانت اك أكر عن ها أضل نة بسدوة بال الأغلن للام اها الباق ااه بذ الا 
2 البند (ب) Raza Ne‏ - عن الكيفية التي حددت بها الحد الاقصى للمنفعة 
الاقتصادية المتاحة؛ أي ما إذا كانت هذه المنافع ستكون 2 شكل مبالغ مُستردة؛ أو تخفيضات 2 المساهمات 
المستقبليةء أو توليفة من كليهما. 
(د) تكلفة الخدمة ا ل .كما هو مسموح به بموجب الفقرة ٠٠١‏ لا يلزم 
أن ثمية كف الخدمة الاك عن الكاسب و اتخائ افا فة عن اترات هتدم قد كهها , 
(ه) أثر التغيرات 4 معدلات صرف العملات الأجنبية. 
(و) المساهمات 2 الخطةء تظهر - بشكل منفصل - تلك التي من قبل صاحب العمل والتي من قبل المشاركين ‏ الخطة. 
(ز) المدفوعات من الخطةء تظهر - بشكل منفصل - المبلغ المدفوع فيما يتعلق بالتسويات. 
(ح) آثار تجميع الأعمال واستبعاداتها. 
يجب على المنشأة أن تفصل القيمة العادلة لأصول الخطة 4 فئات تميز طبيعة هذه الأصول عن مخاطرهاء وتصنف 
- بشكل فرعي - كل فئة لأصول الخطة إلى تلك التي لهاء والتي ليس لهاء سعر سوق معلن 4 سوق نشطة (كما عرفت 
4 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”قياس القيمة العادلة"). على سبيل المثالء ومع الاخذ 2 الحسبان مستوى الإفصاح 
الموضح 2 الفقرة ١١٠١ء‏ يمكن للمنشأة أن تميز بين: 
(أ) النقد ومُعادلات النقد؛ 
(ب) أدوات الملكية (مُفصلة بحسب نوع الصناعةء وحجم الشركة والموقع الجغراك إلخ)؛ 
' دات الذي [تقميلة بحسب المصبدن: وجودة اتان واموق الجتر ادف ك 
(د) العقارات (مُفصلة بحسب الموقع الجغرا2, إلخ)؛ 
(ه) المشتقات (مُفصلة بحسب نوع المخاطر الحاكمة بك العقد. على سبيل المثال» عقود معدل الفائدة. وعقود صرف 
العملات الاجنبيةء وعقود حقوق الملكيةء وعقود الاثتمان والمقايضات طويلة الاجل. إلخ)؛ 
(و) الصناديق الاستثمارية (مُفصلة بحسب نوع الصندوق)؛ 
(ز) الأوراق المالية المضمونة بأصول؛ 
12 الديخ المميكل: 
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يجب غلى المتشأة أن تقض من القيمة الغادلة اواك اة انغزيلة ل البخاضة اة وا اک واخ انا 

أصول للخطة: والقيمة العادلة لأصول الخطة التي هي عقارات تشغلها المنشأة: أو أي أصول أخرى مُستخدمة من قبل 

المنشأة. 

يجب على المنشأة أن تفصح عن الافتراضات الاكتوارية المهمة المستخدمة عند تحديد القيمة الحالية لالتزام المنفعة 

اة غر فة :وجب أن يكون مل هذا او قاح <ظ شك فيه مطاف تبكلذ ك مكررية فة واس - 

فقط - كهامش بين نسب مئوية مختلفة ومتغيرات أخرى). وعندما توفر المنشأة إفصاحات إجمالية لمجموعة من الخطط؛. 

فإنه يحب عليها أن توفر مثل هذه الإفصاحات 4 شكل متوسطات مرجحة, أو نطاقات ضيقة - نسبياً. 

مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية» وتوقيتهاء ودرجة عدم تأكدها 

بحب على اللنفناة أن تفصع هما بلى: 

(1) تحليل حساسية لكل افتراض اكتواري مهم (مثل المفصح عنه بموجب الفقرة )٠١١‏ كما # نهاية فترة التقرير, 
يظهر كيف كان سيتأثر التزام المنفعة المحددة بالتغيرات» التي كانت محتملة - بشكل معقول -# ذلك التاريخ 2 
الافتراض الاكتواري ذي الصلة. 

(ب) الطرق والافتراضات المستخدمة 4 إعداد تحليلات الحساسية المطلوبة بموجب البند (أ) وحدود تلك الطرق. 

(ج) التغييرات من الفترة السابقة 2 الطرق والافتراضات المستخدمة 2 إعداد تحليلات الحساسية؛ وأسباب مثل هذه 
التغييرات. 

يجب على المنشأة أن تفصح عن وصف لأي استراتيجيات» مُستخدمة من قبل الخطة؛ أو المنشأة؛ تقابل أصل بالتزام: بما 

2 ذلك استخدام طريقة الدفعات السنوية وغيرها من الطرق» مثل المقايضات طويلة الأجلء لإدارة المخاطر. 


(أ) وصف لأي ترتيبات تمويل وسياسة التمويل التي تؤثر على المساهمات المستقبلية. 

ا «الساهبات اة 2 الخ فة السرور الف العالية: 

(ج) معلومات عن ملف استحقاق التزام المنفعة المحددة. وسيشمل ذلك المتوسط المرجح لمدة التزام المنفعة المحددة ويمكن 
أن يشمل معلومات أخرى عن توزيع توقيت مدفوعات المنفعةء مثل تحليل استحقاق مدفوعات المنفعة. 

الخطط متعددة أصحاب العمل 

عندما تشارك منشأة 2 خطة منفعة محددة متعددة أصحاب العملء فإنه يجب عليها أن تفصح عن: 

(آ) وصف لترتيبات التمويل» بما 4 ذلك الطريقة المستخدمة لتحديد معدل مساهمات المنشأة وأي حد أدنى لمتطلبات 
التمويل. 

(ب) وصف المدى الذي إليه تكون المنشأة ملتزمة ب2 الخطة بالتزامات المنشآت الأخرى بموجب أحكام وشروط الخطة 
متعددة أصحاب العمل. 

(ج( و صف أي ت< تخصيص متفق عليه لعجز أو فائض عند: 
)١(‏ إنهاء الخطة؛ أو 
(۲) انسحاب المنشأة من الخطة. 
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٠ ")5[‏ عندما تخاس اقا عن هذه الخطه كما لو كان خطة اة معديدة فا للفقرة 4 خات يحب عليها أن 
تفصح عما يلي» إضافة إلى المعلومات المطلوبة بموجب البنود (1أ):(ج) وبدلا من المعلومات المطلوبة بموجب الفقرات 
۹ للا :١‏ 
)١(‏ حقيقة أن الخطة هي خطة منفعة محددة. 
(؟) سبب عدم وجود معلومات متاحة كافية تمكن المنشأة من المحاسبة عن الخطة على أنها خطة منفعة محددة. 
(؟) المساهمات المتوقعة 2 الخطة لفترة التقرير السنوية التالية. 
)٤(‏ معلومات عن أي عجزء أو فائض 2 الخطة والذي قد يؤثر على مبلغ المساهمات المستقبلية؛ بما 4 ذلك 
الأساس المستخدم لتحديد هذا العجز أو الفائض والآثارء إذا وجدت» على المنشأة. 
(0) إشارة لمستوى مشاركة المنشأة 4 الخطة مُقارنة بالمنشآت المشاركة الأخرى. ومن أمثلة المقاييس التي قد 
توفر مثل هذه الإشارة نسبة إجمالي مساهمات المنشأة 2 الخطة؛ أو نسبة إجمالي عدد الاعضاء الفعليينء 
والأعضاء المتقاعدين: والأعضاء السابقين الذين يحق لهم منافعء إذا كانت هذه المعلومات متاحة. 
خطط المنافع المحددة التي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة 
عندما تشارك منشأة 4 خطة منفعة محددة والتي تقسم المخاطر بين المنشآت الخاضعة لسيطرة واحدة» فإنه يجب 
عليها أن تفصح عن: 
(أ) الاتفاق التعاقديء أو السياسة المعلنة لتحميل صاخ تكلفة المنفعة المحددة» أو حقيقة أنه لا توجد مثل هذه السياسة. 
(ب) سياسة تحديد المساهمة التي ينبغي دفعها من قبل المنشأة. 
(ج) جميع المعلومات عن الخطة ككل والمطلوبة بموجب الفقرات :١181-١70‏ وذلك عندما تحاسب المنشأة عن تخصيص 
صا تكلفة المنفعة المحددة كما هو مُوضح 2 الفقرة ١ء٤‏ . 
(د) جميع المعلومات عن الخطة ككل والمطلوبة بموجب الفقرات ۱۳۷-۱۲۰۵ و۱۳۹ء و47١-54١‏ و١١٠‏ (أ) و(ب)ء وذلك 
عندما تحاسب المنشأة عن المساهمة واجبة السداد للفترة كما هم مُوضح 4# الفقرة ١ء٤‏ . 
يمكن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 494 ١(ج)‏ و(د) من خلال الإشارة إلى الإفصاحات 2 القوائم المالية 
لمنشأة أخرى 2 المجموعة عندما: 
(آ) تحدد تلك القوائم المالية للمنشأة التي 4 المجموعة وتفصح - بشكل منفصل - عن المعلومات المطلوبة عن الخطة؛ 
(ب) تتاح تلك القوائم المالية للمنشأة التي 2 المجموعة لمستخدمي القوائم المالية بالأحكام نفسها كما هي للقوائم المالية 
للمنشأة. و2 الوقت نفسه كما هو للقوائم المالية للمنشاآةء أو أبكر منه. 
متطلبات الإفصاح الواردة 2 المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي 
حيثما يكون مطلوباً بموجب معيار المحاسبة الدولي ١۲ء‏ تفصح المنشأة عن معلومات حول: 
(أ) المعاملات بين طرف ذي علاقة وخطط المنفعة لما بعد انتهاء التوظيف؛ 
(ب) منافع ما بعد انتهاء التوظيف لكبار موظفي الإدارة. 
ديقا بكرن مظنا بموجب معيار المحاسبة الدولي ۷ء تفصح المنشأة عن معلومات حول الالتزامات المحتملة الناشئة 
عن التزامات منفعة ما بعد انتهاء التوظيف. 
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منافع الموظف الأخرى طويلة الأجل 


١0 


١6غ‎ 


١هه‎ 


10١ 


0۷ 


10۸ 


تشمل منافع الموظف الأخرى طويلة الأجل بنوداً مثل ما يليء وذلك عندما لا يُتوقع أن تسوى - بشكل كامل - قبل اثني 
عشر شهراً بعد نهاية فترة التقرير السنوية التي يقدم فيها الموظفون الخدمة المتعلقة بها: 

(أ) حالات الغياب المدفوعة طويلة الأجل مثل إجازة الخدمة الطويلة:؛ أو إجازة التفرغ العلمي؛ 

(ب) منافع اليوبيل أو منافع الخدمة الطويلة الأخرى؛ 

(ع). شافع العجن وة الأجل؛ 

(د) المشاركة ب4 الريح والمكافآت؛ 

رف الكافات اة 

لا يخضع - عادة - قياس منافع الموظف طويلة الأجل الأخرى لدرجة عدم التأكد نفسها كما هي 4# قياس منافع ما بعد 
انقهاء التوظيشه. ولهذا السبب» يتطلب: هذا العيار طريقة مبسظة للمسحاسية عن مناظم اللوظفين طويلة الأجل الأخرى: 
وبخلاف المحاسبة المطلوية عن المنافع لما بعد انتهاء التوظيف» فإن هذه الطريقة لا تثبت إعادة القياسات ضمن الدخل 
الشامل الآخر. 

الإثبات والقياس 

عند إثبات وقياس الفائض والعجز 2 خطة منفعة الموظف طويلة الأجل الأخرى؛ فإنه يجب على المنشأة أن تطبق 
الفقرات 98-55 و١١15-1١١1.‏ ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرات ١١19-1١١5‏ عند إثبات وقياس أي حق 2ے التعويض. 
لمنافع الموظف طويلة الأجل الأخرىء فإنه يجب على المنشأة أن تثبت صاب إجمالي المبالغ التالية ضمن الربح؛ أو 
الخسارةء باستثناء ذلك القدر الذي يتطلبه أو يسمح معياردولي آخر للتقريرالمالي بتضمينه 2 تكلفة أصل: 

(1) تكلفة الخدمة (أنظر الفقرات 5-؟١١1)؛‏ 

(ب) صاخ الفائدة على صا التزام (أصل) المنفعة المحددة (أنظر الفقرات 78١115-1)؛‏ 

(ج) إعادة قياسات صا التزام (أصل) المنفعة المحددة (أنظر الفقرات .)10-١91‏ 

شكل آخر لمنفعة الموظف طويلة الأجل الأخرى هي منافع العجز طويلة الأجل. فعندما يعتمد مستوى المنفعة على طول 
الحددة هإن التؤاما ينظ غصها فد اتا ركس قياس هذا الالتزام اال أن الیک يجرش کون سطلوياء وظول 
المدة المتوقع أن يتم عنها الدفع. وعندما يكون مستوى المنفعة هو نفسه لأي موظف معاق بغض النظر عن سنوات الخدمة, 
فإن التكلفة المتوقعة لتلك المنافع ثبت عندما يقع الحدث الذي يسبب عجزاً طويل الأجل. 

الإفصاح 

رغم أن هذا المعيار لا يتطلب إفصاحات محددة عن منافع الموظف طويلة الأجل الأخرىء قد تتطلب المعايير الدولية 
الأخرى للتقرير المالي إفصاحات. فعلى سبيل المثالء يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ إفصاحات عن منافع الموظف 
لكبار موظفي الإدارة. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ١‏ الإفصاح عن مصروف منافع الموظف. 
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منافع إنهاء التوظيف 


١04 


ا 


١1 


1۳ 


1 


يتناول هذا المعيار منافع إنهاء التوظيف - بشكل منفصل - عن منافع الموظف الأخرىء نظراً لان الحدث الذي ينشأ عنه 
التزام هو إنهاء التوظيف وليس خدمة الموظف . د تنتج منافع إنهاء التوظيف إما من قرار المنشأة بإنهاء التوظيف, أو من 
قرا قرطت يقبو عرض 1 لاف يقابل إنهاء انت فب 

لا تشمل متاق إنهاء الترطف ماف الموظف التاتجة عن إنهاء التوظيق يناء على طلب الموظق دون غرطن من المنشاة: أو 
نتيجة متطلبات التقاعد الإلزامية؛ نظراً لان تلك المنافع هي منافع لما بعد انتهاء التوظيف. وتقدم بعض المنشآت مستوى 
أقل هخ اة ها العرظيف بتاع على ظلب اللوظف (& السوهن مناك ا يعد اا ار مقارنة اها ارف 
تاد عا ل اا وتكن القرف ريون ال لخدي ا کک ع کے نے الولف واا ر اة 
بناء على طلب المنشأة هو منفعة إنهاء التوظيف. 

لا يحدد شكل متقعة لوطت ما إذا كانت مُقدمة :ف مقابل خدمة: أو عة مقايل إنهاء توظيت المولف . وتكون مناخ إنهاء 
القرظيت - عاد دما إجمانيا من اغات وكا غيل “خان اا 

11" اتسين اق ما عمد اتا الو عت إما يشكل ماقو ع شلال غ ماف الو او ككل غير ماهر 
(ن) راس تحص ثياية فكرة إقعار معدوة مما لا يقدم الوظاف بخدمة إضباظية دوكر متاق اقتسادية للمنشاة: 

تشمل المؤشرات على أن منفعة الموظف مُقدمة 4# مقابل خدمات ما يلي: 

(أ) أن تكون المنفعة مشروطة بخدمة مستقبلية يتم تقديمها (بما ب2 ذلك المنافع التي تزداد عندما تقدم خدمة إضافية). 
(ب) أن تُقدم المنافع وفقاً لأحكام خطة منفعة الموظف. 

ققدم بعك نتافم إنياء التوظليق رطا أا خطة وة اة الوطف كيان سيل الال قن تخد مرجب اريم 
أن عق توظيقه أو اتناق م الأقساب أو كن أن كين حا فة اماربية اة اسا الل كدي مات 


مشابهة. وكمثال آخرء عندما تقدم المنشأة ا بمناضع متاحة لك قصيرة: أو وجود أكثر من فترة قصيرة 


منفعة الموظف وبالتالي ما إذا كانت امنافم القدمة بموجب طك الخطة هي 5 انما التوظيف أو متاق كا بعد اتان 
التوظيف. وتكون المناظع المقدمة وطقا لأحكام خطة متفعة الموظاق هي متاق إثهاء التوظيف عنما تنتع عن قرار المنشاة 
Eb‏ وطق ولا كوم Ma Sg ele‏ 

دم کن قاق اروطت رض النن هن سيب خرف ارط اللنشاف وکن دخ مكل هة اتان كد زرا بان 
متطلبات اكتساب» أو متطلبات حد أدنى للخدمة) إلا أن توقيت دفعها يكون غير مؤكد . ورغم أن مثل هذه المنافع توصف 
& يمسن السلطات السائونية على آنا فويضات إنياء الخدمة؛ أو إكرامياك إنياء الخدمة انها تمد ماف ها بعد اها 
التونظيف: ولبست تناف إتياء التوظيض» تهاس اللنشاة مها على افيا قان كا بعد الدياة الترطيف: 
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ها 


١11 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


الاثبات 

يجب على المنشأة أن تُثبت التزاماء ومصروفاً نافع إنهاء التوظيف 2 أي من التواريخ التالية أيهما أبكر: 

(أ) عندما لا تعد المنشأة قادرة على سحب عرض هذه المنافع ؛ 

(ب) عندما تُثبت المنشأة تكاليف لإعادة هيكلة؛ والتي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠۷‏ وتنطوي على دفع 
منافع إنهاء التوظيف. 

لاف إنهاء التوظيف واجبة السداد نتيجة لقرار الموظف يقبول عرض المنافع ف مقابل إنهاء التوظيف» يكون الوقت الذي 

لأ فد ف الفا قاد على سحب عرض متاشع إنهاء الحرظيت هن 

(أ) عندما يقبل الموظف العرض؛ 

(ب) عندما يسري قيد (مثل؛ متطلب نظاميء أو تنظيميء أو تعاقديء أو أي قيد آخر) على قدرة المنشأة على سحب 
العرض. وهذا سيكون عندما يُقدم العرضء إذا وجد القيد ب4 وقت العرض. 

انيما اك 

منافع إنهاء التوظيف واجبة السداد نتيجة قرار المنشأة بإنهاء توظيف الموظفء لا تعد المنشأة قادرة على سحب العرض 

عندما تبلغ الموظفين المتأثرين بالقرار بخطة إنهاء الخدمة التي تستو2 جميع الضوابط التالية: 

6 تقوو الراك اة ا ا ات من هين الل ان ى كرات مه 

(ب) تحدد الخطة عدد الموظفين الذين سيتم إنهاء توظيفهم: وتصنيفات وظائفهم ومهامها ومواقعها (ولكن لا يلزم أن 
تحدد الخطة كل موظف بعينه) والتاريخ المتوقع للاستكمال. 

(ج) تحدد الخطة منافع إنهاء التوظيف التي سيتسلمها الموظفون بتفصيل كاف بحيث يستطيع الموظفون تحديد نوع 
ومبلغ المنافع التي سيتسلمونها عند إنهاء توظيفهم. 

عفدا تتبث انشا مناك إيناء الفوظيف: كانه شن يخن لى اا آيكنا = أن تعاسي هخ هديل خطة ناف الموغلف 

الأخرى؛ أو تقليصها (أنظر الفقرة .)٠١١‏ 

القياس 

يجب على المنشأة أن تقيس منافع إنهاء التوظيف عند الإثبات الأولي» ويجب عليها - أيضاً - أن تثبت التغيرات اللاحقة 

وفقاً لطبيعة منفعة الموظف؛ شريطة أنه عندما تكون منافع إنهاء التوظيف تحسيناً لمنافع ما بعد انتهاء التوظيفء فإنه 

يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات منافع ما بعد انتهاء التوظيف. وبخلاف ذلك: 

(أ) عندما يتوقع أن تسوى منافع إنهاء التوظيف - بشكل كلي - قبل اثني عشر شهراً بعد نهاية فترة التقرير السنوية 
التي تثبت فيها منفعة إنهاء التوظيفه فإنه يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات منافع الموظف قصيرة الأجل. 

(ب) عندما لا يُتوقع أن تسوى منافع إنهاء التوظيف - بشكل كلي - قبل اثني عشر شهراً بعد نهاية فترة التقرير 
السنوية» فإنه يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات منافع الموظف طويلة الأجل. 

نظرا لأن شاف إا اله كنم بع ابل خد هن الفقرات د الضلعة تقب اة لفعرات الخدمة من 

غبو دات اة 
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مثال يوضح الفقرات ٠۷٠-٠١۹‏ 


ا لف - 


ا ن ال د ای ولال ل ال ی د 
E‏ 
230 
ا اب 
TT‏ 

بوج ١١١‏ موطفا بالصنع. ووقت إعلان الحطة شرق المنشاة أن يتركها ٠٠‏ منهم قبل الإخلاق. ويناءً عليه يكون 
اجمال الشدففات النقدية الخارحة التوقفة يموي اة ا ا وة ر ا اود 
E CC e Os‏ 
EEG O E TT‏ 
TT‏ 

مناقع إنهاء التوظيف 

ا ا د ير سل الي CENET‏ 
220300 
يي E‏ 
SS‏ ا ا 
نلك قت انهاه اشرما ه0 اودري ٠0۳‏ اود ناف إنهاء ال ت 
22 
ا ل 

المنافع المقدمة في مقابل خدمة 

م ا 00 
ل ل ل الاك 
25252255 تر اي 
يثبت مصروف قدرة 7٠١,0٠١‏ وحدة نقد (أي ۲,٠٠١,٠٠١‏ وحدة نقد (٠١+‏ 2 كل شهر خلال فترة الخدمة التي 
O ET‏ ا لا 





الإفصاح 
رغم أن هذا المعيار لا يتطلب إفصاحات محددة عن منافع إنهاء التوظيف. فإن المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي قد 
تتطلب إفصاحات . فعلى سبيل المثال؛ يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ إفصاحات عن منافع الموظف لكبار موظفي الإدارة. 
ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ١‏ إقصاحا عن مصروف منافع الموظف. 
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التحول وتاريخ السريان 


VY 


DAI 


V٤ 


1۷o 


۱۷٦1 


۷V 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١١7‏ أو بعده. ويُشجع على التطبيق 
الأبكر. إذا طبقت منشأة هذا المعيار على فترة أبكر؛ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

يجب على المنشأة أن تطبق هذا لار باكر وجين - وا لمعيار المحاسية الدولى 8 ”السياسات المحاسبيةء والتغييرات 
2 التقديرات المحاسبية والأخطاء". باستشاء أنه: 


(آ) لا يلزم المنشأة أن تعدل المبلغ الدفتري للأصول خارج نطاق هذا المعيار للتغييرات 2 تكاليف منفعة الموظف التي 
صُمنت 2 المبلغ الدفتري قبل تاريخ التطبيق الأولي. ويكون تاريخ التطبيق الأولي هو بداية أبكر فترة سابقة 
معروضة 2 أول قوائم مالية تطبق عليها المنشأة هذا المعيار. 

(ب) 2 القوائم المالية للفترات التي تبدأ قبل ١‏ يناير ١٠١۲ء‏ لا يلزم المنشأة أن تعرض معلومات مقارنة للافصاحات 
المطلوية بموجب الفقرة ١44‏ عن حساسية التزام المنفعة المحددة. 

هدق اتان الدقالى للترو نالي ا ا اسر لفسا تسريف الشيحة الادكة رة اة وعدن الفشرع 11 

ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدّل “خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظف" (التعديلات 2 معيار المحاسبة الدولي )1١9‏ اامصلاو ك تؤظمير ۲# 

الفقرتين 95 - .۹٤‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات على الفترات السنوية التى تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠١١4‏ أو بعده 

بآثر رجعي وكقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء“. يسمح 

بالتطبق قبل هذا التاريخ. وإذا طبقت منشأة تلك التعديلات على فترة أسبق يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

فال “اتسينا اة للمعابيز الذولية ارين انال درو 45ت #06 اعدو رقا سير 012 اة 1 

وأضافت الفقرة 1717. يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. 

يسمح بالتطبيق قبل هذا التاريخ. إذا طبقت منشأة ذلك التعديل على فترة أسبق يجب عليها الافصاح عن تلك الحقيقة. 

يجب على المنشأة تطبيق التعديل المبين ب2 الفقرة ١71‏ من بداية أقرب فترة مقارنة يتم عرضها 2 القوائم المالية الأولى 

التي تطبق فيها المنشأة ذلك التعديل. وأية تسوية تكون قد تمت ك البداية ناشئة من تطبيق التعديل يجب إثباتها 2 

الأرباح المبقاة ب2 بداية تلك الفترة. 
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الملحق ا 

إرشادات التطبيق 
يشكل هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي. يحدد الملحق تطبيق الفقرتين 55 - 55 وله نفس صلاحية 
الأجزاء الأخرى من المعيار الدولى للتقرير المالى. 


أا تم توضيح المتطلبات المحاسبية لمساهمات الموظفين أوالأطراف الأخرى 2 الشكل المبين أدناه. 


) المساهمات من الموظفين أو الأطراف الأخرى 
منصوص عليها 2 الشروط النظامية للخطة (أوناشئة من إلتزام ضمني إختيارية 


يتجاوزهذه الشروط) 


مرتبطة غير مرتبطة بالخدمة 
بالخدمة (مثال تقليل عجز) 
تعتمد على عدد لا تعتمد على سنوات 
سنوات الخبرة الخبرة 
۷ 0 
تخفيض تكلفة الخدمة ف تخفيض تكلفة الخدمة تؤخرے إعادة تخفض تكلفة الخدمة 
الفترة التي تتعلق بها الخدمة العائدة لفترات الخدمة القياس عند الدفع للخطة 
المقدمة (الفقرة ۹۳(ب)) (الفقرة 1(97)) (الفقرة 97) (الفقرة ۹۲) 


١‏ يعني السهم المنقط أن المنشأة يسمح لها بالمحاسبة بأي من الطريقتين 
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'المحاسبة عن المنح الحكوميه والإفصاح عن المساعدة الحكومية" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
"المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية"', الصادر عن مجلس 
معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 24 الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه» والتي 
تعد عند إقرارها جزءً لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة 
العربية السعودية.ء 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

(۲۲أ) (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة رقم ۲١‏ لاشتراط أن يتم قياس القيمة العادلة للمنح الحكومية التي ليس لها سوق 
نشطة عن طريق مقيم تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشآةء ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقةء ولديه 
خبرة حديثة 2 موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمهاء وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته 
وسبب هذا التعديل هو لزيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية 2 تقويم المنشأة لأصولهاء وبخاصة أن أعمال التقويم المهني 
4 المملكة تعد من المهن الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

۳ يجب أن يقوم بعملية التقويم للمنح الحكومية غير النقدية التي ليس لها سوق نشطة خبير تثمين مستقل لديه مؤهل 
مهني معترف به وذي صلةء ولديه خبرة حديثة 2 موقع ونوعية الأصول الممنوحة التي يجري تقويمهاء وأن يتم الإفصاح 


عن اسمه ومؤهلاته. 


801 














معيار الحاسية الدولي ۲١‏ 


معيار المحاسبة الدولي 2 
المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية" 


النطا 

١‏ يجب تطبيق هذا المعيارخ المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عنها و2 الإفصاح عن الأشكال الأخرى من المساعدة 
الحكومية. 

۲ لا يعالج هذا المعيار: 

() المشاكل الخاصة الناشئة 2 المحاسبة عن المنح الحكومية 2 القوائم المالية التي تعكس آثار الأسعار المتغيرة أو ب 
المعلومات الإضافية التي لها طبيعة مشابهة. 

(ك) الساعدة اكوم آل رم ا إلى اة کے سكل ساق ف ايديا د تخي :لريب النخاضع للضريية أو 
الخسارة لأغراض الضريبةء أو التي يتم تحديدها أو الحد منها على أساس التزام ضريبة الدخل. أمثلة مثل هذه 
المنافع هي التعطيل المؤقت لضريبة الدخلء والإعفاءات الضريبية للاستثمارات» ومسموحات الاستهلاك المعجل 
والمعدلات المخفضة لضريبة الدخل. 

(ج) المشاركة الحكومية 4 ملكية المنشأة. 

(د) المنح الحكومية التي يشملها معيار المحاسبة الدولي 4١‏ “الزراعة". 

فدات 
۳ تستخدم المصطلحات التالية 4 هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 


الحكومة تشير إلى الحكومة, أو الوكالات الحكومية والهينات المشابهة لها سواءً كانت محلية؛ أو وطنية أو دولية. 
المساعدة الحكومية هي تصرف من قبل الحكومة مصمم لتقديم منفعة اقتصادية خاصة لمنشأة أو مجموعة منشآت 
مؤهلة بموجب ضوابط معينة. ولا تشمل المساعدة الحكومية لغرض هذا المعيار المنافع المقدمة بشكل غير مباشر فقط 
من خلال تصرف يؤتر على الظروف التجارية العامة مثل تقديم البنية التحتية 2 مناطق التطوير أو فرض قيود 
تجارية على المنافسين. 

المنح الحكومية هي مساعدة من قبل الحكومة 2 شكل تحويلات موارد إلى المنشأة مقابل الالتزام 4 الماضي أو المستقبل 
بشروط معينة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للمنشأة. وهي لا تشمل تلك الأشكال من المساعدة الحكومية التي لا يمكن أن 
تحدد لها قيمة بشكل معقول والمعاملات مع الحكومة التي لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجارية العادية للمنشأة '. 
المنح المتعلقة بالأصول هي المنح الحكومية التي شرطها الأساسي هو أن المنشأة المؤهلة لها ينبغي عليها أن تشتري؛ 
أو تنشئ أو بخلاف ذلك تقتني أصولا طويلة الأجل. قد يتم أيضا إلحاق شروط فرعية تقيد نوع أو مكان الأصول أو 
الفترات التي خلالها يتم اقتناؤها أو الاحتفاظ بها. 


المنح المتعلقة بالدخل هي المنح الحكومية غير تلك المتعلقة بالأصول. 


١‏ كجزء من ”التحسينات 2 المعايير الدولية للتقرير المالي“ المصدر 2 مايو ۲٠٠۸‏ فقد عدل المجلس المصطلحات المستخدمة 2 هذا المعيار لتتوافق مع المعايير الدولية 
للتقرير المالي الأخرى كالآتي: (أ) ”الدخل الخاضع للضريبة“ تم تعديله إلى ” الدخل الخاضع للضريبة أو الخسارة الضريبية”؛ (ب) ”المثبت على أنه دخل/ مصروف” 
تم تعديله إلى المثبت ضمن الريح أو الخسارة“؛ (ج) ”المضاف مباشرة إلى حصص المساهمين/ حقوق الملكية“ تم تعديله إلى ”المثبت خارج الربح أو الخسارة“ و(د) ”تنقيح 
لتقدير محاسبي“ تم تعديله إلي ”تغيير 2 تقدير محاسبي“. 

۲ أنظر أيضاً تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ”810“ - ٠١‏ ”المساعدة الحكومية - عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية“. 
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القروض القابلة للإعفاء هي القروض التي يتعهد المقرض بالتنازل عن تسديدها 4 ظل بعض الشروط المنصوص عليها. 
القيمة العادلة هي السعرالذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام 4 معاملة 4 ظروف اعتيادية منتظمة 
بين المشاركين 2 السوق ب2 تاريخ القياس. (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ قياس القيمة العادلة). 

تأخذ المساعدة الحكومية أشكالا عدة تختلف ب2 طبيعة المساعدة المقدمة و2 الشروط التي عادة يتم إلحاقها بها. وقد 
يكون غرض المساعدة هو تشجيع المنشأة على مباشرة نهج عمل لم تكن عادة لتتبعه إذا لم يتم تقديم المساعدة. 

قد يكون تسلم التماضدة العكربية دن قبل الكناة مهيا لإعداد القوائم المالية لسببين. ولا إذا كانت الموارد قد تم 
تحويلها فيجب إيجاد طريقة مناسبة للمحاسبة عن التحويل. ثانياء من المرغوب فيه أن يتم توفير مؤشر على المدى الذي 
استفادت فيه المنشأة من مثل هذه المساعدة الحكومية خلال فترة التقرير. وهذا يسهل مقارنة القوائم المالية للمنشأة مع 
قوائمها المالية لفترات سابقة ومع القوائم المالية لمنشآت أخرى. 


تسمى المنح الحكومية 2 بعض الأحيان بأسماء أخرى مثل الدعم» أو الإعانات: أو المكافآت. 


المنح الحكومية 


۷ 


1° 


يجب عدم إثبات المنح الحكومية؛ بما ب4 ذلك المنح الحكومية غير النقدية بالقيمة العادلة ما لم يكن هناك تأكيد معقول 
بأن: 

(أ) المنشأة ستلتزم بالشروط الملحقة بها؛ 

(ب) المنح سيتم تلقيها. 

لايم إكناك ا کو ی ركون وناك دک مرل بان ا كدوم الكو اا اران ا سيق يا 
ولا يوفر تلقي المنحة 4 حد ذاته دليلاً قاطعاً على أن الشروط الملحقة بالمنحة قد تم الوفاء بها أو سيتم الوفاء بها. 

لايق الأطرب الث يت بة تلق اكنسة على ظلايقة التعاسية الطبعة فيا يتان بامتحةبوبانفات فن لذت 
اللحاسية عا تفن أرب سء تم كلقبيا تدا و ع اه اة 

يعامل القرض من الحكومة القابل للإعفاء على أنه منحة حكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأن المنشأة ستفي 
بالشروظ لاء القرض: 

تعامل اكتفمة من قر رومي معدل ها اقل من معدل الفائية ج السوق على أنه يتح رة ویج 
إثبات القرض وقياسه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 "الأدوات المالية". ويجب قياس المنفعة من معدل 
شاكية آقل من سعن الفاكنة ف السوق على أكها الفرق مين ال الدككري الأوتي الغرض اتسد وهنا المعيار 
الدوتي للتعرير الثالي 5 والمتعصيلات الستلمة:وضم المحاسية هخ اللتفعة وكفا لهذا انيار ويجب على امنشأة 
الأخذ 2 الحسبان الشروط والالتزامات التي قد تمء أو يجب أن يتم الوفاء بها عند تحديد التكاليف التي 
يُقصّد أن تعوضها منفعة القرض. 

جرد قات اة التكرمية خان آي العزام معدل او أصل محقيل متاق بها ينال وكا ليان الحاسية لذو 87 
*الخصصيات والالثزامات اللحتملة والأضول المجحماة»: 
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1۲ 


1١6 


1١7 


يجب إتبات المنح الحكومية ضمن الريح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترة التي تثبت فيها المنشأة 

التكاليف المتعلقة بهاء التي يُقصد أن تعوضها المنح» على أنها مصروف. 

هفاك متيجان عريضان للبسابيية عن اتج السعومية: مخ رين امال اللا يميه ينم اقات اة جارج اتر أو 

الحسارة: ومتهج الدخل؛ الذي يموجبه يتم إثيات المتخة ضمن الريح أو الكسارة على مدى فترة وابحدة أو فترات أكشر. 

الذين يؤيدون منهج رأس المال يحتجون بالآتي: 

(أ) المنح الحكومية هي وسيلة تمويل ويجب التعامل معها على هذا النحو ب2 قائمة المركز المالي بدلاً من إثباتها ضمن 
الربح أو الخسارة لمقاباتها ببنود المصروفات التي تمولها. ونظراً لأنه لا يتوقع تسديدها فينبغي إثبات مثل هذه المنح 
خارص الريه أو الكسارة. 

(ب) من غير المناسب إثبات المنح الحكومية ضمن الربح أو الخسارة. نظراً لأنه لم يتم اكتسابها ولكنها تمثل حافزاً 
مقدما هخ الجكرفة دون اليف مقعلفة يه 


وفيما يلي الحجج المؤيدة لمنهج الدخل: 


(أ) نظراً لأن المنح الحكومية هي متحصلات من مصدر بخلاف المساهمين, فلا ينبغي إثباتها مباشرة 4 حقوق الملكية 
ولكن ينبغي إثباتها ضمن الريح أو الخسارة 4 الفترات المناسبة. 

(ب) المنح الحكومية نادراً ما تكون بدون مبرر. وتكتسبها المنشأة من خلال الالتزام بشروطها والوفاء بالتزاماتها المتوخاة. 
وبناءٌ عليه ينبغي إثباتها ضمن الريح أو الخسارة على مدى الفترات التي تقوم فيها المنشأة بإثبات التكاليف ذات 
العلاقة. التي يقصد أن تعوضها المنحة؛ على أنها مصروفات. 

(ج) نظراً لأن ضريبة الدخل والضرائب الأخرى هي مصروفات» فإنه من المنطقي أن يتم التعامل أيضاً مع المنح 
الحكومية التي هي امتداد للسياسة المالية. ضمن الربح أو الخسارة. 

من أساسيات منهج الدخل أن المنح الحكومية ينبغي إثباتها ضمن الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى الفترات 

التي تثبت فيها المنشأة التكاليف المتعلقة بهاء التي يقصد أن تعوضها المنحةء على أنها مصروفات. ولا يتفق إثبات المنح 

الحكومية ضمن الربح أو الخسارة على أساس المتحصلات مع مبدأ الاستحقاق المحاسبي (أنظر معيار المحاسبة الدولي 

1 عرض القواكم اثالي») وسيكون تغيولاً حفط دما لا بوجو ساس لتخضيصن :اكنحة لقكرات غير الفكرة ال ت 

2 معظم الحالات تكون الفترات التي تثبت المنشأة على مداها التكاليف أو المصروفات المتعلقة بمنحة حكومية قابلة لأن 

يتم التحقق منها بسهولة. وبالتالي فإن المنح ب مقابل إثبات مصروفات محددة يتم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة ب 

الفترة نفسها التي يتم فيها إثبات المصروفات المتعلقة بها . وبالمثل فإن المنح المتعلقة بالأصول القابلة للاستهلاك عادة يتم 

إثباتها ضمن الريح أو الخسارة على مدى الفترات وبالنسب التي يتم فيها إثبات مصروف الاستهلاك لتلك الأصول. 

المنح المتعلقة بأصول غير قابلة للاستهلاك قد تتطلب أيضاً الوفاء بالتزامات معينة وعندها سيتم إثباتها ضمن الربح أو 

الخسارة على مدى الفترات التي تتحمل تكلفة الوفاء بالالتزامات. مثال ذلك منحة أرض قد تكون مشروطة بإنشاء مبنى 

على الموقع وقد يكون من المناسب إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة على مدى عمر المبنى. 
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أحياناً يتم تلقي المنح على أنها جزء من حزمة من الإعانات المالية أو النقدية الملحق بها عدد من الشروط. © مثل هذه 
الحالات» يلزم بذل العناية 2 تحديد الشروط التي تنشأ عنها التكاليف والمصروفات التي تحدد الفترات التي على مداها 
سوف يتم اكتساب المنحة. وقد يكون من المناسب تخصيص جزء من المنحة على أساس معين وجزء منها على أساس آخر. 
المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة التحصيل على أنها تعويض عن مصروفات أو خسائر تم تحملها بالفعل أو 
لغرض تقديم دعم مالي فوري إلى المنشأة دون تكاليف مستقبلية متعلقة بها يجب إثباتها ضمن الربح أو الخسارة 
للفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل. 

كذ بعضن الظروف: قد يتم تقديم منحة حكومية بغرض تقديم دعم مالي مباشر إلى المنشأآة بدلا من تقديم حافز لتخمل 
نفقات محددة. مثل هذه المنح قد تقتصر على منشأة معينة وقد لا تكون متاحة لفئة كاملة من المستفيدين. وهذه الظروف 
قد تبرر إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تتأهل فيها المنشأة لتلقيهاء مع الإفصاح للتأكيد بأن أثرها 
مفهوم بوضوح. 

قد تصبح منحة حكومية مستحقة التحصيل من قبل المنشأة على أنها تعويض مقابل مصروفات أو خسائر تم تحملها 
2 فترة سابقة. مثل هذه المنحة يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة 2 الفترة التي تصبح فيها مستحقة التحصيل» مع 
الإفصاح للتأكيد بأن أثرها مفهوم بوضوح. 

المنح الحكومية غير النقدية 

قد تأخن المنحة الحكومية شكل تحويل أصل غير نقدي مثل أرض أو موارد أخرى لاستعمالها من قبل المنشأة. 2 هذه 
الحالات فإنه يتم عادة تقويم القيمة العادلة للأصل غير النقدي والمحاسبة عن كل من المنحة والأصل بتلك القيمة 
العادلة. والأسلوب البديل الذي يتبع 2 بعض الأحيان هو تسجيل كل من الأصل والمنحة بمبلغ رمزي. 

عرض المنح المتعلقة بالأصول 

يجب عرض المنح الحكومية المتعلقة بالأصول» بما 4 ذلك المنح غير النقدية بالقيمة العادلة» 2 قائمة المركز المالي إما 
بإدراج المنحة على أنها دخل مؤجل أو بطرح المنحة 2 الوصول إلى المبلغ الدفتري للأصل . 

هناك طريقتان لعرض المنح (أو الأجزاء ذات الصلة من المنح) المتعلقة بالأصول # القوائم المالية. وتعدان بديلين 
مقبولين. 

تثبت إحدى الطريقتين المنحة على أنها دخل مؤجل يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى 
العمر الإنتاجي للأصل. 

تطرح الطريقة الأخرى المنحة عند حساب المبلغ الدفتري للأصل. ويتم إثبات المنحة ضمن الربح أو الخسارة على مدى 
عمر الأصل الذي يخضع للاستهلاك على أنها تخفيض 2 مصروف استهلاك. 

إن شراء أصول وتلقي منح متعلقة بها يمكن أن يسبب تحركات رئيسة 2# التدفق النقدي للمنشأة. ولهذا السبب ولإظهار 
الاستثمار الإجمالي 2 الأصول. فإن مثل هذه التحركات يتم 2 الغالب الإفصاح عنها على أنها بنود مستقلة 2 قائمة 
التدفقات النقدية بغض النظر عما إذا كان قد تم طرح المنحة من الأصل المتعلق بها لأغراض العرض 2 قائمة المركز 
المالى. 
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Î۹ 


۲۳١ 


نض 


۳ 


عرض المنح المتعلقة بالدخل 

يتم عرض المنح المتعلقة بالدخل على أنها جزء من الربح أو الخسارة إما بشكل منفصل أو تحت عنوان عام مثل "إيرادات 
الخري".وكبدول هو ذلك يتم رها عة التقرين عاق اروف الاق بها 

(حذضت) 

يدعي مؤيدو الطريقة الأولى أنه من قير اللتاسب أخذ ينود الدخل واكصروف كل متها بالضلك؛ وان فصل التحة عن 
الملصروف يسهل المقارنة بالمصروطات الأخرى التي لا تتأثر بالمنحة. وضيما يتعلق بالطريقة الثانية فإنه يحتج لها بان 
المصروفات قد لا يتم إنفاقها من قبل المنشأة لو لم تكن المنحة متوفرة؛ ولذلك فإن عرض المصروف دون مقابلته بالمنحة 
قد يكون مضللا. 

كلا الطريقتين تعدان مقبولتين لعرض المنح المتعلقة بالدخل. وقد يكون الإفصاح عن المنحة ضرورياً للفهم الصحيح للقوائم 
اة إن الصاح عن أشن ال فلك آي يقد هن بثود السكل أو الصروف الذى كرون الأقصاءع عه مطلويا كل فصل 
رن هادة ناس . 

تسديد المنح الحكومية 

يجب أن تتم المحاسبة عن المنحة الحكومية التي تصبح مستحقة التسديد على أنها تغيير 2 التقدير المحاسبي 
(أنظر معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 24 التقديرات المحاسبية والأخطاء“). ويجب 
تطبيق تسديد منحة متعلقة بالدخل أولاً مقابل أي رصيد دائن مؤجل غير مستنفد فيما يتعلق بالمنحة. 
وبالمدى الذي يتجاوز به تسديد أي رصيد دائن مؤجلء أو عندما لا يوجد رصيد دائن مؤجل فإن التسديد يجب 
إثباته فوراً ضمن الريح أو الخسارة. ويجب إثبات تسديد منحة متعلقة بأصل بزيادة المبلغ الدفتري للأصل أو 
بتخفيض رصيد الدخل المؤجل بالمبلغ المستحق التسديد. ويجب أن يتم إثبات الاستهلاك الإضائي المتراكم؛ 
الذي كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة حتى تاريخه 2 ظل عدم وجود المنحة؛ فوراً ضمن الربح أو 
الخسارة. 

قد تتطلب الظروف التي أدت إلى تسديد منحة متعلقة بأصل الأخذ ب2 الحسبان الهبوط المحتمل ب2 المبلغ الدفتري 
الجديد للأصل. 


المساعدة الحكومية 


٤ 


0 


51 


۲۷ 


تستقى من تعريف المح الحكومية ف الفقرة * أشكال بعينها من المساعدة الحكومية التي لا يمكن أن تحدد لها قيمة 
بشكل معقول والمعاملات مع الحكومة التي لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجارية العادية للمنشأة. 

أمثلة المساعدة التي لا يمكن أن تحدد لها قيمة بشكل معقول هي المشورة الفنية والتسويقية المجانية وتقديم الضمانات. 
ومثال المساعدة التي لا يمكن تمييزها عن المعاملات التجارية للمنشأة هو سياسة مشتريات حكومية تكون مسئولة عن 
جزء من مبيعات المنشأة. وقد يكون وجود المنفعة لا جدال فيه ولكن أي محاولة لفصل الأنشطة التجارية عن المساعدة 
الحكومية يمكن أن يكون جزافياً. 

قد تكون أهمية المنفعة 2 الأمثلة المذكورة أعلاه بمكان بحيث يكون من الضروري الإفصاح عن طبيعة ومدى ومدة 
المساعدة حتى لا تكون القوائم المالية مضللة. 


(حُذضت) 
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۳۸ 2 هذا المعيار لا تشمل المساعدة الحكومية توفير البنية التحتية من خلال تحسين 2 شبكة النقل العام وشبكة الاتصالات 
وتوفير مرافق محسنة مثل شبكة الري أو المياه التي تكون متاحة لمنفعة مجتمع محلي بكامله على أساس مستمر غير 
محدد . 

الإخصاح 

۳۹ يجب الإفصاح عن الأمور الآتية: 
(آ) السياسة المحاسبية المطبقة للمنح الحكومية؛ بما 4 ذلك طرق العرض المطبقة 2 القوائم المالية؛ 
(ب) طبيعة ومدى المنح الحكومية المثبتة ب2 القوائم المالية والإشارة إلى الأشكال الأخرى للمساعدة الحكومية التي 

انتفعت منها المنشأة مباشرة؛ 


(ج) الشروط التي لم يتم الوفاء بها والاحتمالات الأخرى المتعلقة بالمساعدة الحكومية المثبتة. 


مقتضيات التحول 
4 يجب على المنشأة التي تطبق المعيار لأول مرة: 
(أ) أن تلتزم بمتطلبات الإفصاح: حينما يكون ذلك مناسباً؛ 
(ب) أن تختار إما: 
)١(‏ أن تعدل قوائمها المالية مقابل التغيير 2 السياسة المحاسبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 8؛ أو 
(۲) أن تطبق الأحكام المحاسبية للمعيار فقط على المنح أو الأجزاء من المنح التي تصبح مستحقة التحصيل أو 
مستحقة التسديد بعد تاريخ نفاذ المعيار. 


تاريخ السريان 

14 تع هد النبار ناريا طن القواك اإثاتية النشرية الك کے او ت ا ا د ١‏ ر او مه 

١‏ غدل معيار المحاسبة الدولي ١‏ (كما نقح ج )۲٠١۷‏ المصطلحات المستخدمة 4 جميع المعايير الدوثية للتقرير المالى. 
بالإضافة إلى ذلك أشاف الفهرة ۹١آ‏ يجب على المنشاة تطبيق فلك التبديلات. على الفخرات. السفوية ال قرا ف 
١‏ يناير ۲٠٠۹‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 )۲٠٠۷‏ على فترة أبكر فيجب تطبيق 
التعديلات على تلك الفترة الأبكر. 

1# كم خخ ا وإضاظة رة + لاي امات بف الحابين الناولية ارين ااي ادن ك مايق ادي 
بحب كلك ااا فين قلف التوديللات مستا على الشروص السكوفية القن يكم التصول عليها جذاية من ١١‏ يتايو 
+8 أو يعد مسيم بالتطبيق الك ر طعت اا اللات على رة انكر فجي عليه الأقصباح عبن فلك 
الحقيقة. 

٤‏ (حذفت) 

هه كذل الان الدوتى كافقرين الى 1# الضيدى نظ سايق 811 كرف القيمة الحادلة فا التغرد ۲ج على اا 
تظبيق ذلك التعديل عتدما شاق ليان التوتى للتغرير الال 1 : 

.غدل “عرض ينود الكل الشامل الآخرة (الغديلات على رار امخاسية الدولى )١‏ ادر ك يوين 7-11 القطرة ٠۹‏ 
عدف اف ١‏ يجب على النشاة طن فك ادات ها عطيق مان الجا الدرتي ١‏ إل نف رنيو 
000 
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۷ (حذفت) 
۸ عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ۹ المصدر 2 يوليو "١14‏ الفقرة ۱۰ وحذف الفقرتين ٤٤‏ و۷٤‏ . يجب على المنشأة 
تطبيق تلك التعديلات عنما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 5 
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"آثارالتغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية" 
اعتمدت الهينة CS‏ سن القاكو تن المكاسية الدولى ١؟‏ إكار 


التغيرات 4 أسعار صرف العملات الأجنبية", الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
الدولي كما صدر من غير أي تعديل. 
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آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 


الهدف 


١ 


قد تنفذ المنشأة أنشطة أجنبية بطريقتين. قد يكون لديها معاملات بعملات أجنبية أو قد يكون لديها عمليات أجنبية. 
بالإضافة لذلك» قد تعرض المنشأة قوائمها المالية بعملة أجنبية. إن هدف هذا المعيار هو توضيح كيفية تضمين المعاملات 
بعملة أجنبية وعمليات أجنبية ب2 القوائم المالية للمنشأة وكيفية ترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض. 

الموضوعات الرئيسة هي ما هو سعر (أسعار) الصرف الذي يتم استخدامه وكيف يتم التقرير عن آثار التغيرات ب2 أسعار 
الصرف ب القوائم المالية. 


يجب تطبيق هذا المعيار ': 

(أ) عند المحاسبة عن المعاملات والأرصدة المسجلة بعملات أجنبية» باستثناء تلك المعاملات والأرصدة المشتقة التي 
تفع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات المالية“؛ 

(ب) عند ترجمة النتائج والمركز المالي للعمليات الأجنبية التي يتم تضمينها 2 القوائم المالية للمنشأة عن طريق إما 
التوحيد أو طريقة حقوق الملكية؛ 

(ج) عند ترجمة نتائج المنشأة ومركزها المالي إلى عملة العرض. 

ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على العديد من المشتقات بالعملة الأجنبيةء وبناءً عليه تستثنى هذه المشتقات من 

نطاق هذا المعيار. ولكن تلك المشتقات بعملة أجنبية التي لا تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ (مثل بعض 

المشتقات بالعملة الأجنبية التي تكون مدمجة 4 عقود أخرى) تقع ضمن نطاق هذا المعيار. بالإضافة لذلك» ينطبق هذا 

المعيار عندما تترجم المنشأة مبالغ متعلقة بالمشتقات من عملتها الوظيفية إلى عملتها للعرض. 

لا ينطبق هذا المعيار على المحاسبة عن التحوط لبنود بالعملة الأجنبية» بما 2 ذلك تحوط صا استثمار 2 عملية أجنبية. 

ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على المحاسبة عن التحوط. 

ينطبق هذا المعيار على عرض القوائم المالية للمنشأة بعملة أجنبية ويوضح المتطلبات لوصف القوائم المالية الناتجة على 

أنها ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي. كما يحدد هذا المعيار المعلومات المطلوب الإفصاح عنها فيما يتعلق بترجمات 

للمعلومات المالية إلى عملة أجنبية والتي لا تستو# هذه المتطلبات. 

لا ينطبق هذا المعيار على العرض 2 قائمة التدفقات النقدية للتدفقات النقدية الناشئة عن معاملات بعملة أجنبية: أو 


على ترجمة التدفقات النقدية لعملية أجنبية (أنظر معيار المحاسبة الدولي ۷ “قائمة التدفقات النقدية"). 


١‏ أتظر- أيضاً - تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ”810“ - ۷ ”استحداث اليورو“ 
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التعريفات 

۸ تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
سعر الإقفال هو سعر الصرف الفوري 2 نهاية فترة التقرير. 
فرق الصرف هو الفرق الناتج من ترجمة عدد معين من وحدات عملة معينة إلى عملة أخرى بأسعار صرف مختلفة. 
سعر الصرف هوالمعدل الذي يتم بموجبه تبادل عملتين. 
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم تسلمه لبيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام 2 معاملة 24 ظروف اعتيادية 
منتظمة بين المشاركين 2 السوق 2 تاريخ القياس. (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ ”قياس القيمة العادلة“). 
العملة الأجنبية هي عملة بخلاف العملة الوظيفية للمنشأة. 
الحعلية اة هى منشاة تعون منشاة قابعة ا ومتشاة زميلة اوتركيباً مشتركاً ا وقرعاً للمتشاة معدة التعرين يكون 
مق رأنشطتها أو تسييرها 4 بلد أو بعملة بخلاف يلد أو عملة المنشأة معدة التقرير. 
العملة الوظيفية هي عملة البيئة الاقتصادية الرئيسة التي تعمل فيها المنشأة. 
المجموعة هي المنشأة الأم وجميع منشآتها التابعة. 
البنود النقدية هي وحدات العملة المحتفظ بها والأصول والمطلويات التي سيتم استلامها أو دفعها بعدد ثابت أو يمكن 
تحديده من وحدات العملة. 
صافي الاستثمار في عملية أجنبية هو مبلغ حصة المنشأة معدة التقرير ‏ صا أصول تلك العملية. 
عملة العرض هي العملة التي يتم بها عرض القوائم المالية. 
سعر الصرف الفوري هو سعرالصرف للتسليم الفوري. 


تفصيل التعريفات 
العملة الوظيفية 
۹ إن البيكة الاقتصادية الأساسية الكن تمل فيا المنشاة كين حهادة ٠‏ هى الث تولك وتفن هيا سيشكل وكيس “الد 
تأخذ المنشأة العوامل التالية 4 الحسبان عند تحديد عملتها الوظيفية: 
(1 الات 
(01" الس فوفر سيفكل ركيم د هلي سار ميات الفتلع والخذمات زوسوف كرن غاا تفي العملة العن ينم 
بها تقويم وتسوية أسعار مبيعات سلعها وخدماتها)؛ 
(۲) للبلد التي تحدد قوى المنافسة فيها وأنظمتها -بشكل رئيس - أسعار مبيعات سلعها وخدماتها. 
(ب) العملة التي تؤثر -بشكل رئيس - على تكاليف العمالة والمواد والتكاليف الأخرى لتوريد السلع أو تقديم الخدمات 
زمرت تكن هاداد هى السلا الت بت ها هري رة التعاليف]: 
١‏ قد كقزم الغؤامل الثالية:-أيضا سدثيلا على الفهلة الوظيفية للمتشاة 
(1) العملة التي يتم بها توليد الأموال من الأنشطة التمويلية (أي إصدار أدوات دين وأدوات حقوق ملكية). 
(ب) العملة التي -عادة - يتم بها حفظ المتحصلات من الأنشطة التشغيلية. 
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تؤخن العوامل الإضافية التالية 2 الحسبان عند تحديد العملة الوظيفية لعملية أجنبيةء وما إذا كانت عملتها الوظيفية 

هي نفسها تلك للمنشأة معدة التقرير (المنشأة معدة التقرير. 2 هذا السياق: هي المنشأة التي تكون لديها عملية أجنبية 

مثل منشأة تابعة لهاء أو فرع لهاء أو منشأة زميلة لها أو ترتيب مشترك لها): 

(أ) ما إذا كان يتم تنفيذ أنشطة العملية الأجنبية على أنها امتداد للمنشأة معدة التقريرء بدلا من أن يتم تنفيذها 
بدرجة كبيرة من الاستقلالية. مثال على الحالة الأولى هو عندما تبيع العملية الأجنبية -فقط - بضائع مستوردة 
من المنشأة معدة التقرير وتحول المتحصلات إليها. ومثال على الحالة الثانية هو عندما تجمع العملية النقد والبنود 
التقدية لخر وتك المدرو فاك وت نالفل وكرت اکرو جرا دقرا د اا اة 

(ب) ما إذا كانت المعاملات مع المنشأة معدة التقرير تشكل نسبة عالية أو منخفضة من أنشطة العملية الأجنبية. 

(ج) ما إذا كانت التدفقات النقدية من نشطة العملية الأجنبية تؤثر ”بشكل مباشر- على التدفقات النقدية للمنشأة 
معدة التقرير وأنها متاحة للتحويل إليها -بسهولة. 

(د) ما إذا كانت التدفقات النقدية من أنشطة العملية الأجنبية كافية لخدمة التزامات الدين القائمة -المتوقعة المعتادة 
بدون أن تتاح لها أموال من قبل المنشأة معدة التقرير. 

عندما تكون المؤشرات المذكورة أعلاه مختلطة ولا تكون العملة الوظيفية واضحة؛ تستخدم الإدارة اجتهادها الشخصي 

اتد العملة الؤظيفية الأضود3 تير هن الأفان اهاد الها اده والأحدالك والظروف الأرانن. و جرع فج هذا 

المنهج» فإن الإدارة تعطي الأولوية للمؤشرات الأساسية الواردة 2 الفقرة 4 قبل الأخذ 2 الحسبان المؤشرات الواردة 2 

الفقرتين ٠١‏ و ١١ء‏ التي يتم تصميمها لتوفير دليل إضالي مؤيد لتحديد العملة الوظيفية للمنشأة. 

تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعاملات. والأحداث والظروف الأساس التي تتعلق بها. وبناءً عليه. فبمجرد 

تحديد العملة الوظيفيةء فإنه لا يتم تغييرها ما لم يكن هناك تغير 2 تلك المعاملات والأحداث والظروف 

الأسباس. 

إذا كانت العملة الوظيفية هي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح: فإنه يتم إعادة عرض القوائم اا كتقش" زفق لمعيار 

المحاسبة الدولي ۲۹ "التقرير المالي 2 الاقتصادات ذات التضخم الجامح" و مقن الا ئ إمادة الروك وكا 

لمعيار المحاسبة الدولي ٩‏ من خلال» على سبيل المثال» اختيار عملة على أنها عملتها الوظيفية بخلاف العملة الوظيفية 

التي يتم اتعديدها وكا لهذا المعيار (مثل العملة الوظيفية لمنشأتها الأم). 

صابك الاستثمار ے2 عملية أجنبية 

قد يكون لدى المنشأة بند نقدي مستحق التحصيل من عملية أجنبية أو واجب السداد لها. إن البند الذي لم يتم التخطيط 

لتسويته ومن غير المحتمل حدوث التسوية ك المستقبل المنظور هو. 2 جوهره. جزء من صا استثمار المنشأة 4 تلك 

العملية الأجنبية: وكته الحاسية عند ركنا للفقرتين ۳۲ و"". وقد تشمل مثل هذه البنود النقدية مبالغ مستحقة التحصيل 
طويلة الأجل أو قروض طويلة الأجل. ولا تشمل المبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين أو واجبة السداد إلى 

الدائنين التجاريين. 

إن المنشأة التي لديها بند نقدي مستحق التحصيل من عملية أجنبية أو واجب السداد لهاء والموضحة 2# الفقرة ١٠ء‏ قد تكون 

أي منشأة تابعة للمجموعة. فعلى سبيل المثال» منشأة لها منشأتان تابعتان (أ) و (ب). والمنشأة التابعة (ب) هي عملية أجنبية. 

تمنح المنشأة التابعة (أ) قرضا إلى المنشأة التابعة (ب). يكون قرض المنشأة التابعة (أ) المستحق التحصيل من المنشأة التابعة 

(ب) جزء من صا استثمار المنشأة 2 المنشأة التابعة (ب) إذا لم يتم التخطيط لتسوية القرض ومن غير المحتمل حدوث 

الفسوية نظ السك توكو هذا ميا ايشا -إذا كانت المنشأة التابعة (أ) هي ذاتها عملية أجنبية. 
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البنود النقدية 
السمة الأساسية للبند النقدي هي الحق 2 استلام (أو الالتزام بتسليم) عدد ثابت أو يمكن تحديده من وحدات العملة. 
ومن أمثلته: المعاشات ومنافع الموظف الأخرى التي يتم دفعها نقداء والمخصصات التي يتم تسويتها دا بو از امات متو 
الإيجارء وتوزيعات الأرباح النقدية التي يتم إثباتها على أنها التزام. وبالمثل» يعد بندا نقديا عقد لاستلام (أو تسليم) 
عدد متغير من أدوات حقوق ملكية المنشأة ذاتها أو عدد متغير من الأصول والذي فيه تكون القيمة العادلة التي سيتم 
استلامها (أو تسليمها) تساوي عدا کات أو حكن تيده من ويعداك اكميلة: رت الان كان اة الأيياسية الوقن 
غير النقدي هي غياب الحق 4# استلام (أو الالتزام بتسليم) عدد ثابت أو يمكن تحديده من وحدات العملة. ومن أمثلته: 
المبالغ المدفوعة مقدما مقابل سلع أو خدمات والشهرة. والأصول غير الملموسة؛ والمخزون» والعقارات والآلات والمعدات. 
وأصول حق الاستخدام» والمخصصات التي يتم تسويتها من خلال تسليم أصل غير نقدي. 


ملخص المنهج المطلوب بموجب هذا المعيار 


1١7 


عند إعداد القوائم الماليةء تحدد كل منشأة-سواء كانت منشأة قائمة بذاتهاء أو منشأة لها عمليات أجنبية (مثل منشأة أم) 
أو عملية أجنبية (مثل منشأة تابعة أو فرع) -عملتها الوظيفية وفقاً للفقرات ١5-5‏ . وتترجم المنشأة البنود بعملة أجنبية 
إلى غهاتها الوظيفية ووم بالضترير عن كا مل هذه القرجمة وها للفشرات وه 

تشمل العديد من المنشآت معدة التقرير عددا من المنشآت الفردية (على سبيل المثال» مجموعة تالف من المنشأة الأم 
وواحدة أو أكثر من المنشآت التابعة). وقد يكون لدى أنواع عديدة من المنشآت. سواء كانت أعضاء 2 مجموعة أو غير 
ذلك استثمارات 2 منشآت زميلة أو ترتيبات مشتركة. وقد يكون لديها -أيضاً -فروع ٠.‏ ومن الضروري أن تتم ترجمة 
النتائج والمركز المالي لكل منشأة منفردة مُضمنة 2 المنشأة معدة التقرير إلى العملة التي تعرض بها المنشأة معدة التقرير 
فقوائمها المالية . يسمح هذا المعيار بأن تكون عملة العرض للمنشأة معدة التقرير أي عملة (أو عملات). . تتم ترجمة 0 
والمركز المالي لأي منشأة منفردة ضمن المنشأة معدة التقرير والتي تختلف عملتها الوظيفية عن عملة العرض وفقا 
للفقرات 60-1 

يسمح هذا المعيار -أيضاً -للمنشاة القائمة بذاتها التي تعد قوائم مالية أو للمنشاة التي تعد قوائم مالية منفصلة وفقاً 
لمعيار المحاسية الدولي ۲۷ ”القوائم المالية المنفصلة" بأن تعرض قوائمها المالية بأي عملة (أو د . وإذا كانت عملة 
العرض للمنشأة تختلف عن عملتها الوظيفية: > فإنه تتم ترجمة نتائجها ومركزها المالي -أيضاً حزان هملة افر زفق 
للفقرات -0 06 


التقرير بالعملة الوظيفية عن المعاملات بعملة أجنبية 


الإثبات الأولي 

المعاملة بعملة أجنبية هي معاملة مقومة بعملة أجنبية أو تتطلب تسويتها بعملة أجنبيةء بما 2 ذلك المعاملات التي تنشاً 
عند قيام المنشأة ب: 

(أ) شراء أو بيع سلع أو خدمات يكون سعرها مقوم بعملة أجنبية؛ أو 

(ب) اقتراض أو إقراض أموال حينما تكون المبالغ الواجبة السداد أو المستحقة التحصيل مُقومة بعملة أجنبية؛ أو 

(ج) بخلاف ذلك باقتناء أو استبعاد أصولء أو تحمل أو تسوية التزامات» مُقومة بعملة أجنبية. 
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يجب أن يتم تسجيل المعاملة بعملة أجنبية عند الإثبات الأولي بالعملة الوظيفية من خلال تطبيق سعر الصرف 
الفوري بين العملة الوظيفية والعملة الأجنبية 2 تاريخ المعاملة على المبلغ بالعملة الأجنبية. 
تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة -لأول مرة - للاثبات وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي. ولأسباب 
عمليةء فإنه ”غالبا - ما يستخدم السعر الذي يقارب السعر الفعلي 2 تاريخ المعاملةء على سبيل المثالء يمكن أن يستخدم 
متوسط السعر لأسبوع أو لشهر لجميع المعاملات بكل عملة أجنبية تحدث خلال تلك الفترة. وبالرغم من ذلك يعد 
استخدام متوسط السعر لفترة ما غير مناسبء إذا كانت أسعار الصرف تتقلب - بشكل كبير. 


التقرير 4 نهايات فترات التقرير اللاحقة 

بل نهاية كل فترة تقرير: 

(أ) يجب ترجمة البنود النقدية التي بعملة أجنبية باستخدام سعر الإقفال؛ 

(ب) يجب ترجمة البنود غير النقدية؛ التي يتم قياسها بمقدار التكلفة التاريخية بعملة أجنبية؛ باستخدام سعر 
الصرف ك تاريخ المعاملة؛ 

(ج) يجب ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية؛ باستخدام أسعار الصرف 2 
التاريخ الذي تم فيه قياس القيمة العادلة. 

يتم تحديد المبلغ الدفتري للبند بالتوافق مع المعايير الأخرى ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال؛ يمكن قياس العقارات 

ا الات وعدا بالقيمة العادلة أن اة الفاريفية وهنا لمعيار المحاسبة الدولي ١١‏ “العقارات والآلات والمعدات". 

وسواء كان يتم تحديد المبلغ الدفتري على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس القيمة العادلةء فإنه إذا كان يتم 

تحديد المبلغ بعملة أجنبية فإنه تتم ترجمته -عندئذ -إلى العملة الوظيفية وفقاً لهذا المعيار. 

يتم تحديد المبلغ الدفتري لبعض البنود من خلال مقارنة مبلغين أو أكثر. فعلى سبيل المثال؛ يكون المبلغ الدفتري للمخزون 

هو التكلفة أو صا القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲ “المخزون". وبالمثل؛ وفقاً لمعيار 

المحاسبة الدولي ٠١‏ “الهبوط ب2 قيمة الأصول"؛ فإن المبلغ الدفتري لأصل يوجد مؤشر على الهبوط ب2 قيمته هو المبلغ 

الدفتري قبل الأخذ 2 الحسبان خسائر الهبوط المحتملة أو المبلغ الممكن استرداده منه أيهما أقل. وعندما يكون مثل هذا 

الأصل غير نقدي ويتم قياسه بعملة أجنبية: فإنه يتم تحديد المبلغ الدفتري بمقارنة: 

٠. )1‏ التقلفة أو اليك الدطكري: يحب ما هى متاسب: مكريجما بسع الضترف فا القارية الى قن نظ كيد ذلك البلغ 
(أي السعر ك تاريخ المعاملة لبند يتم قياسه بمقدار التكلفة التاريخية)؛ 

أن ا اة الغائلة ن ا المع اس اده مضب ما عو واي مكرجا نس الصبرف د القارية 
الذي تم فيه تحديد تلك القيمة (على سبيل المثالء سعر الإقفال © نهاية فترة التقرير). 

قد يكون أثر هذه المقارنة هو أن يتم إثبات خسارة هبوط بالعملة الوظيفية ولكن لا يتم إثباتها بالعملة الأجنبيةء أو العكس 

بالعكس: 

عتدما تتا عدة اسعان صرف يكون السعر ا هو ذلك السعر الذي كان من الممكن أن تتم به تسويه التدفقات 

النقدية المستقبلية التي تمثلها المعاملة أو الرصيد فيما لو كانت تلك التدفقات النقدية قد حدثت 2 تاريخ القياس. 

وإذا كانت إمكانية التبادل بين عملتين غير موجودة مؤقتاء يكون السعر المستخدم هو أول سعر لاحق يمكن أن يتم به 

التيادل. 
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إتبات فروق الصرف 

كما ورد ب2 الفقرتين ؟(أ) وه» ينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 على المحاسبة عن التحوط لبنود بالعملة الأجنبية. 
سالب ن ا اه عن ال افا أن تعن بسحن فروق ارك ك مقيات - عن ا د 
الصرك فاو ت جه فا ليان كطلى مل الال يقطلب العيان الذوتن للتقرين اناي ١‏ ان ره كل اب 
إثبات فروق الصرف من البنود النقديةء التي تتأهل على أنها أدوات تحوط ب4 تحوط تدفق نقدي» ضمن الدخل الشامل 
الآخر هدار ها كو تحرط كايا 

يجب إثبات فروق الصرف الناشئة عن تسوية البنود النقدية أو عن ترجمة البنود النقدية بأسعارتختلف عن تلك التي 
تمت ترجمتها بها عند الإثبات الأولي خلال الفترة أو 2 القوائم المالية السابقة. ضمن الريح أو الخسارة ب2 الفترة التي 
تنشأ فيهاء باستثناء ما تم توضيحه ب2 الفقرة .٠۲‏ 

عندما تنشا بنود نقدية عن معاملة بعملة أجنبية ويكون هناك تغير 4 سعر الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية: 
فإنه ينتج فرق صرف. وعندما تتم تسوية المعاملة ب4 نفس الفترة المحاسبية التي حدثت فيهاء فإنه يتم إثبات كل فرق 
الصرف ب تلك الفترة. وبالرغم من ذلك؛ عندما تتم تسوية المعاملة 4 فترة محاسبية لاحقةء فإنه يتم تحديد فرق 
الصرف الذي يتم إثباته ‏ كل فترة حتى تاريخ التسوية من خلال التغير 4 أسعار الصرف خلال كل فترة. 

عندما يتم إثبات مكسب أو خسارة من بند غير نقدي ضمن الدخل الشامل الآخر, فإنه يجب إثبات أي مكون صرف 
للك المكسب أو الخسارة ضمن اتدخل الشامل الأخر و ا ابل غندما يتم إكبات معسب أو خسارة من بثد غير فقدي 
ضمن الريح أو الخسارة؛ فإنه يجب إثبات أي مكون صرف لذلك المكسب أو الخسارة ضمن الريح أو الخسارة. 

غلك الحاير الدولية الأخرى كر ااي ات عضن اغب وتي شين الل اشاقن الو خي يل 
المثال» يتطلب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ إثبات بعض المكاسب والخسائر الناشئة عن إعادة تقويم العقارات والآلات 
والمعداتك ضمن الدخل الشامل الآخر. وعند قياس مثل هذا الأضل بعملة أجنبية؛ تتطلب الفقرة (١١‏ من هذا المعيار 
كرجا جيلع إعاذة التقويم باتهام ال 2 الا اللا يق هه د ال ينا رج ع فرق صرف يق اذا 
“نضا تشين الكل القامل ال خرب 

يجب إثبات فروق الصرف التي تنشأ عن البند النقدي الذي يشكل جزءٌ من صاب استثمار المنشأة معدة التقرير 2 
عملية أجنبية (أنظر الفقرة )١١‏ ضمن الربح أو الخسارة 2 القوائم المالية المنفصلة للمنشأة معدة التقرير أو 2 القوائم 
المالية المنفردة للعملية الأجنبية» بحسب ما هو مناسب. و2 القوائم المالية التي تشمل العملية الأجنبية والمنشأة معدة 
التقرير (على سبيل اكثال: القواقم الحاثية الموحدة غندما تكون العملية الأجنبية منشاة تابعة» يجب إخبات مكل فروق 
الصرف هذه -بشكل أولي - ضمن الدخل الشامل الآخر وإعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة عند 
استبعاد صا الاستثمار وفقاً للفقرة /4. 

عندما يشكل بند نقدي جزءٌ من صاب استثمار المنشأة معدة التقرير ب2 عملية أجنبية ويكون مُقوماً بالعملة الوظيفية 
لامنشاة معدة التقرين خإنة ينشا فرق الضرف: .# القواقم المالية المتقردة للعملية الأجنبية وها للفقرة 54 وإذا كان مل 
هذا اليد .عقوم بالعملة الوظيفية للعدلية الأجتبية قان هرق السرق بنش 2 القواكم اخالية اة اة اة معدة 
التقرير وفقاً للفقرة ۲۸. وإذا كان مثل هذا البند مقوماً بعملة بخلاف العملة الوظيفية لأي من المنشأة معدة التقرير أو 
العملية الأجنبية: فإنه ينشأ فرق الصرف 4 كل من القوائم المالية المنفصلة للمنشآة معدة التقرير والقوائم المالية المنفردة 
للعملية الأجنبية وفقاً للفقرة ۲۸. ويتم إثبات مثل فروق الصرف هذه ضمن الدخل الشامل الآخر 2 القوائم المائية التي 
تشمل العملية الأجنبية والمنشأة معدة التقرير (أي القوائم المالية التي يتم فيها توحيد العملية الأجنبية أو المحاسبة عنها 
بامتعداء NE a‏ 
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o 


۲٣ 


۲۷ 


عندما تحتفظ المنشأة بدفاترها وسجلاتها بعملة بخلاف عملتها الوظيفيةء فإنهء 4 الوقت الذي تعد فيه المنشأة قوائمها 
امالية ك كرجمة جخ المبالة إتى اة الوطيفية وققا ااعقرات < وج هذا لس انال بالعيلة الوظيفية 
كما كان سيحدث فيما لو كان قد تم تسجيل البنود بشكل أولي -بالعملة الوظيفية. فعلى سبيل المثالء تتم ترجمه البنود 
النقدية إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الإقفال؛ وتتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة 
التاريخية باستخدام سعر الصرف ب تاريخ المعاملة الذي نتج عنها إثباتها. 

التغيير 2 العملة الوظيفية 

عندما يكون هناك تغيير 4 العملة الوظيفية للمنشأة» فإنه يجب على المنشأة تطبيق إجراءات الترجمة المنطبقة على 
العملة الوظيفية الجديدة بأثر مستقبلي من تاريخ التغيير. 

كما ورد 2 الفقرة ١١ء‏ تعكس العملة الوظيفية للمنشأة المعاملات والأحداث والظروف الأساس ذات الصلة بالمنشأة. 
وبناءً عليه. بمجرد تحديد العملة الوظيفية؛ فإنه يمكن تغييرها -فقط - إذا كان هناك تغير 4 تلك المعاملات والأحداث 
والظروف الأساس. فعلى سبيل المثالء قد يؤدي تغيير ب2 العملة التي تؤثر - بشكل رئيس - على أسعار مبيعات السلع 
والخدمات إلى تغيير 2 العملة الوظيفية للمنشأة. 

تتم المحاسبة عن أثر التفيير ب2 العملة الوظيفية بأثر مستقبلي. وبعبارة أخرىء تترجم المنشأة جميع البنود إلى العملة 
الوظيفية الجديدة باستخدام سعر الصرف # تاريخ التغيير. وتعالج المبالغ الناتجة المترجمة للبنود غير النقدية على أنها 
تكلفتها التاريخية. ولا يعاد تصنيف فروق الصرف التي تنشاً عن ترجمة عملية أجنبية تم إثباتها ”سابقاً - ضمن الدخل 
الفنائال الآخر وفنا ارد ١١‏ و جا من قوق ال إلى ال أو اتكيبارة إلى أن مث امعان العملية, 


استخدام عملة عرض بخلاف العملة الوظيفية 


۸ 


۳۹ 


الترجمة إلى عملة العرض 

يمكن أن تعرض المنشأة قوائمها المالية بأي عملة (أو عملات). وإذا كانت عملة العرض تختلف عن العملة الوظيفية 

للمنشأة. فإنها تترجم نتائجها ومركزها المالي إلى عملة العرض. فعلى سبيل المثالء عندما تضم المجموعة منشآت فردية 

لها عملات وظيفية مختلفة, فإنه يتم التعبير عن نتائج كل منشأة ومركزها المالي بعملة مشتركة بحيث يمكن عرض قوائم 

اة موحدة:. 

يجب ترجمة النتائج والمركزالمالي للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية ليست عملة اقتصاد ذي تضخم جامح إلى عملة 

عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية: 

أ) يجب ترجمة الأصول والالتزامات لكل قائمة مركز مالي يتم عرضها (أي بما 4 ذلك أرقام المقارنة) بسعر الإقفال 
4 تاريخ قائمة المركز المالي تلك؛ 

(ب) يجب ترجمة الدخل والمصروفات لكل قائمة تعرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر (أي بما 4 ذلك أرقام 
المقارنة) بأسعارالصرف 4 تواريخ المعامالات؛ 

(ج) يجب إثبات جميع فروق الصرف الناتجة ضمن الدخل الشامل الآخر. 

لأسباب عملية؛ يستخدم -غالباً - السعر الذي يقارب أسعار الصرف 2 تواريخ المعاملات: على سبيل المثال» متوسط 

السعر للفترة؛ لترجمة بنود الدخل والمصروف. وبالرغم من ذلكء إذا كانت أسعار الصرف تتقلب -بشكل كبير - يكون من 

غير المناسب استخدام متوسط السعر للفترة. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


تنتج فروق الصرف المشار إليها ج الفقرة ١(ج)‏ من: 

(أ) ترجمة الدخل والمصروفات بأسعار الصرف 2 تواريخ المعاملات» والأصول والالتزامات بسعر الإقفال. 

(ب) ترجمة صا الأصول الافتتاحي بسعر إقفال يختلف عن سعر الإقفال السابق. 

لا يتم إثبات فروق الصرف هذه ضمن الربح أو الخسارة نظراً لأن التفيرات ‏ أسعار الصرف لها أثر مباشر ضئيل أو 

ليس لها أثر مباشر على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية من العمليات. يتم عرض المبلغ المجمع لفروق الصرف 2 

مكون منفصل لحقوق الملكية إلى أن يتم استبعاد العملية الأجنبية. وعندما تكون فروق الصرف تتعلق بعملية أجنبية يتم 

توحيدها ولكنها ليست مملوكة بالكامل؛ فإن فروق الصرف المجمعة. الناشئة عن الترجمة والتي تنسب إلى الحصص 

غير المسيطرة؛ يتم تخصيصها إلى الحصص غير المسيطرة:؛ وإثباتها على أنها جزء منها 2 قائمة المركز المالي الموحدة. 

يجب ترجمة النتائج والمركز المالي للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح إلى عملة 

عرض مختلفة باستخدام الإجراءات التالية: 

(أ) يجب ترجمة جميع المبالغ (أي الأصولء والالتزامات» وبنود حقوق الملكية» والدخل والمصروفات:؛ بما 2 ذلك أرقام 
المقارنة) بسعر الإقفال 2 تاريخ أحدث قائمة مركز مالي» باستثناء أنه 

(ب) عندما تتم ترجمة المبالغ إلى عملة اقتصاد ليس ذا تضخم جامح» يجب أن تكون مبالغ المقارنة هي تلك التي تم 
عرضها على أنها مبالغ السنة الحالية 2 القوائم المالية للسنة المالية السابقة ذات الصلة (أي التي لم يتم تعديلها 
للتغيرات اللاحقة 4 مستوى السعر أو التغيرات اللاحقة 2 أسعار الصرف). 

عندما تكون العملة الوظيفية للمنشأة هي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح» فإنه يجب على المنشأة إعادة عرض قوائمها 

المالية وفقاً لمعيارالمحاسبة الدولي 9؟ قبل تطبيق طريقة الترجمة الواردة 4 الفقرة ٤١‏ باستثناء مبالغ المقارنة التي تتم 

ترجمتها إلى عملة اقتصاد ليس ذا تضخم جامح (أنظر الفقرة ١٤(ب)).‏ وعندما يتوقف الاقتصاد عن كونه ذا تضخم 

جامح ولم تعد المنشأة تعيد عرض قوائمها المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 219 فإنه يجب عليها استخدام المبالغ 

المعاد عرضها إلى مستوى السعر 2 التاريخ الذي توقفت فيه المنشأة عن إعادة عرض قوائمها المالية على أنها التكاليف 

التاريخية للترجمة إلى عملة العرض. 

ترجمة عملية أجنبية 

تنطبق الفقرات ١٤۷٤ء‏ بالإضافة إلى الفقرات 45-57: عندما تتم ترجمة النتائج والمركز المالي لعملية أجنبية إلى عملة 

عرض بحيث يمكن تضمين العملية الأجنبية 2 القوائم المالية للمنشأة معدة التقرير من خلال التوحيد أو طريقة حقوق 

الملكية. 

تتبع إجراءات التوحيد العاديةء مثل استبعاد الأرصدة البينية والمعاملات المتبادلة داخل المجموعة مع منشأة تابعة (أنظر 

المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “"القوائم المالية الموحدة") 2 تضمين نتائج العملية أجنبية ومركزها المالي مع تلك الخاصة 

بالمنشأة معدة التقرير. وبالرغم من ذلك. فإن الأصل النقدي البيني (أو الالتزام النقدي البيني)ء سواء كان قصير الأجل 

أو طويل الأجل. لا يمكن استبعاده مقابل الالتزام البيني (أو الأصل البيني) المقابل له بدون إظهار نتائج تقلبات العملة 2 

القواكم اانالية االوحدةبرذلاف نظرا لآن اه اللي ممل ارقباظا تول عه إلى اخرى و رض اة معدة اللغرير 

لمكسب أو خسارة من خلال تقلبات العملة. وبناءً عليه. فإن مثل فرق الصرف هذا يتم إثباته 2# القوائم المالية الموحدة 

للمنشأة معدة التقرير ضمن الربح أو الخسارة, أوء إذا نشأ عن الحالات الموضحة 2 الفقرة ۳۲ فيتم إثباته ضمن الدخل 

الشامل الآخر ويتم تجميعه 2 مكون منفصل لحقوق الملكية إلى أن يتم استبعاد العملية الأجنبية. 
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عندما تكون القرائم المالية لعملية آجنبية ج تاريخ مخظلف عن ذلك التاريخ الذي للمنشأة معدة التقرير» فإن العملية 

الأجنبية تيد غاا - مراكم رضافية عة نفس ارج اقرا اكالية الفا مد الطريي وه هدم الاخ يالك يسم 

المعيان الدولي للتقرير مالي ٠١‏ باستخدام تاريخ مختلف شريطة آلا يكون الفرق أكبر من خلاكة أشهر وأن يثم إجراء 

تعديلات مقابل آثار أي معاملات أو أحداث أخرى مهمة تقع بين التواريخ المختلفة. وي مثل هذه الحالةء تتم ترجمة 

اول ارامات اة لجيه سر الشبرف بق فا فة الور اة اج وت را القنزوالاك معن 

القديرات الم ةة أسهان المبرف حص نهاية فخرة التعرير للمنشاة معدة التق رير وهفا لبان الدولى للتقرير اكالي ١٠ء‏ 

ويستخدم نفس المنهج عند تطبيق طريقة حقوق الملكية على المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة وفقاً لمعيار المحاسبة 

الدوقى ١‏ رادل 5 11 

يجب معالجة أي شهرة ناشئة عن الاستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديلات قيمة عادلة على المبالغ الدفترية للأصول 

والالتزامات التي تنشأ عن الاستحواذ على تلك العملية الأجنبية على أنها أصول والتزامات للعملية الأجنبية. وعليه؛ 

يجب التعبير عنها بالعملة الوظيفية للعملية الأجنبية ويجب ترجمتها بسعر الإقفال وفقاً للفقرتين 9 و41. 

الاستبعاد أوالاستبعاد الجزئي لعملية أجنبية 

عند استبعاد عملية أجنبية» فإن المبلغ المجمع لفروق الصرف المتعلق بتلك العملية الأجنبية المثبت ضمن الدخل 

الشامل الآخر والمجمع 4 مكون منفصل لحقوق الملكية يجب إعادة تصنيفه من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة 

زعلى أكه ديل إعادة تصتيض) وذدك عكدما يكم إقباك تكب أو التكسارة فخ الاسكعاد (اتظر معيان التحاسبة 

الدولي ١‏ عرض القوائم المالية (المعدل 2 .))٠٠٠۷‏ 

بالإضافة إلى استبعاد مجمل حصة المنشأة 3 عملية أجنبية: تتم المحاسبة عن الاستبعادين الجزكيين التاليين على أنهما 

استبعاذات: 

(أ) عندما ينطوي الاستبعاد الجزئي على فقدان السيطرة على منشأة تابعة تتضمن عملية أجنبيةء بغض النظر عما 
إذا كانت المنشأة تبقي على حصة غير مسيطرة 4 منشأتها التابعة السابقة بعد الاستبعاد الجزئي؛ 

(ب) غندما تكون الخصة المبقاف يعد الاستعيغاد الجزئى لحخصة ك تركيب مشترك أو الاستبعاذ الجركي لحصة 2 منشاة 
زميلة تتضمن عملية أجنبية. هي أصل مالي يتضمن عملية أجنبية. 

عند ايتاك اة ان تكن عملية جد يحب إثناء إثنات ميل قروق 'الصرف الكحيحة اها ت العملية 

الأجنبية والذي فك تسا إلى الحمتص غير السيظرة ولك ل يعور إعادة تة إلى اليح آي الكسارة: 

عند الاستبعاد الجزئي لمنشأة تابعة تتضمن عملية أجنبية» يجب على المنشأة إعادة نسبة النصيب التناسبي من المبلغ 

المجمع لفروق الصرف المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر إلى الحصص غير المسيطرة 4 تلك العملية الأجنبية. وة 

أي استبعاد جزئي آخر لعملية أجنبية يجب على ال منشأة ان تعيد تصنيف -فقط -النصيب التناسبي من المبلغ المجمع 

لفروق الصرف والذي تم إثباته ضمن الدخل الشامل الآخر إلى الريح أو الخسارة. 

إن أي تخفيض ج ملكية المنشأة ج عملية أجنبية يعد استبعاداً جزكياً لحصة المنشاة ا العملية الأجتبية: باستثثاء تلك 

التخفيضات الواردة ب4 الفقرة ٤۸‏ والتي تتم المحاسبة عنها على أنها استبعادات. 

نكن اا ان قمعيو كل أو بوش حصنا نذا عة اتبيه من ال ال او اة أو إهادة د ران مال الاه 

أو القازل عن كل المتشاة؛ أو جز مها ولا يشكل فخفيض المبلغ الدقترى للعملية الأجنبية استبعادا جزنيا سوا كان ذلك 

بسبب خسائرها ذاتها أو بسبب هبوط تم إثباته من قبل المنشأة المستثمرة. وبناءٌ عليه فإنه لا يتم إعادة تصنيف أي جزء 

من مكسب ا وكسازة صرف العملات الأجتبية الج كمق الدخل الشائل الآخر إلى الرج أ والكسارة عضن التخفيضن. 
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الآثارالضريبية لجميع فروق الصرف 


0۰ 


قد يكون للمكاسب والخسائر من المعاملات بعملة أجنبية وفروق الصرف التي تنشاً عن ترجمة نتائج المنشأة ومركزها 
المالي (بما ‏ ذلك عملية أجنبية) إلى عملة مختلفة آثار ضريبية. وينطيق معيار المحاسية الدولي ۲ ”ضرائب الدخل" 
على هذه الآثار الضريبية. 


الإخصاح 


اه 


o۲ 


or 


o4 


6 


01 


oV 


4 الفقرات "اه وه٠-۷ه»‏ تنطبق الإشارات إلى ”العملة الوظيفية“» 2 حالة المجموعة» على العملة الوظيفية للمنشأة الأم. 

يجب على المنشأة الإفصاح عن: 

(أ) مبلغ فروق الصرف التي تم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة» باستثناء تلك الناشئة عن أدوات مالية يتم قياسها 
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٩؛‏ 

(ب) صا فروق الصرف التي تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر المجمعة 4 مكون منفصل لحقوق الملكية 
ومطابقة لمبلغ فروق الصرف هذه 4 بداية و نهاية الفترة. 

عندما تكون عملة العرض مختلفة عن العملة الوظيفية» فإنه يجب بيان تلك الحقيقة»ء إلى جانب الإفصاح عن العملة 

الوظيفية وسبب استخدام عملة عرض مختلفة. 

عندما يكون هناك تغيير 2 العملة الوظيفية إما للمنشأة معدة التقرير أو لعملية أجنبية مهمة: فإنه يجب الإفصاح 

عن تلك الحقيقة وعن سبب التغيير ب2 العملة الوظيفية. 

عندما تعرض المنشأة قوائمها المالية بعملة مختلفة عن عملتها الوظيفية: فإنه يجب عليها وصف القوائم المالية بأنها 

ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي -فقط - إذا كانت تلتزم بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بما 2 

ذلك طريقة الترجمة الواردة 2 الفقرتين 9" و١٤.‏ 

تعرض المنشأة ب4 بعض الأحيان قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة ليست هي عملتها الوظيفية بدون الوفاء 

بمتطلبات الفقرة ٠١‏ . فعلى سبيل المثالء قد تحول المنشأة بنودا مختارة فقط من قوائمها المالية إلى عملة أخرى. أو قد 

تحول المنشأة؛ التي لا تمثل عملتها الوظيفية عملة اقتصاد ذي تضخم جامح. القوائم المالية إلى عملة أخرى من خلال 

ترجمة جميع البنود بأحدث سعر إقفال. لا تتفق مثل هذه التحويلات مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتكون الإفصاحات 

الواردة 2 الفقرة لاه مطلوبة. 

عندما تعرض المنشأة قوائمها المالية أو معلومات مالية أخرى بعملة تكون مختلفة إما عن عملتها الوظيفية أو عن 

عملتها للعرض وتكون متطلبات الفقرة هه غير مستوفاة» فإنه يجب عليها: 

(أ) تعيين المعلومات -بشكل واضح - على أنها معلومات تكميلية وذلك لتمييزها عن المعلومات التي تلتزم بالمعايير 
الدولية للتقرير المالي؛ 

(ب) الإفصاح عن العملة التي يتم بها إظهار المعلومات التكميلية؛ 


(ج) الإفصاح عن العملة الوظيفية للمنشأة وطريقة الترجمة المستخدمة لتحديد المعلومات التكميلية. 
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تاريخ السريان 


0۸ 
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اب 


۰اد 


۰ھ 


او 
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يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲٠٠١‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ٠٠٠۲ء‏ فإنه يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

أضاف “صل الاستكبار ے عملية أجنبية" (تعديل على محيان المعاسية الننوي ١١‏ لدو ديسر 8 الققرة 
٥‏ وعدل الفقرة “". يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير 7٠١5‏ أو بعده. 
ويشجع على التطبيق الأبكر. 

يجب على المنشأة تطبيق الفقرة ٤١‏ بأثر مستقبلي على جميع الاستحواذات التي تحدث بعد بداية فترة التقرير المالي 
التي يتم فيها تطبيق هذا المعيار لأول مرة. يسمح بالتطبيق بأثر رجعي للفقرة ٤١‏ على الاستحواذات الأبكر. وللاستحواذ 
على عملية أجنبية يتم معالجتها بأثر مستقبلي ولكنها حدثت قبل التاريخ الذي يتم فيه تطبيق هذا المعيار لأول مرة؛ لا 
يجوز للمنشأة إعادة عرض السنوات السابقةء وبناءً عليه يمكنهاء عندما يكون ذلك مناسباء معالجة الشهرة وتعديلات 
القيمة العادلة التي تنشأ عن الاستحواذ على أنها أصول والتزامات للمنشأة وليس على أنها أصول والتزامات للعملية 
الأجنبية. لذلك. فإن الشهرة وتعديلات القيمة العادلة تلك إما أن تكون قد تم التعبير عنها -بالفعل - بالعملة الوظيفية 
للمنشأة أو أنها تعد بتودا غير نقدية بعملة اجنبية: والتي يتم التشرير عنها باستخدام سعر الصرف ے تاريخ الاستحواذ. 
يجب المحاسبة عن جميع التثيرات الأشرض الات هن تميق هذا الغيان وهنا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ۸ 
“السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء". 

عدل معيار المحاسبة الدولي ١‏ (النقع د ٠‏ المصطلحات المستخدمة 2 جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي. 
بالإضافة لذلك» عدل الفقرات ۰۲۷ و58-؟5؟, و۳۷ و59؟, وا٤ء‏ و٥٤‏ و۸٤‏ و٠٥‏ . يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات 
للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲٠٠۹‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي اا لفترة 
أبكر. فيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

أضاف معيار المحاسبة الدولي ۲۷ (المعدل 2 )3٠١‏ الفقرات ۸٤۸٤د‏ وعدل الفقرة 44 . يجب على المنشأة تطبيق تلك 
التعديلات بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١4‏ أو بعده. إذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي 
۷ (المعدل 2 )35٠١‏ لفترة أبكر. فيجب تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

[حُذفت] 

غدل الفسوتات ف الاير الدولية للتقرين اكاتي* ادر ج مايق + ٠١‏ الففن نبجب على القاد قطبيق ذلك 
التعديل للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. 

[حُذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ “الترتيبات المشتركة:: المضدو ك مايو 11+ 
الفقرات ؟(ب).: و۸ و ۱۱ء و۰۱۸ و۹١ء‏ و”؟”؟, وغ41-4: و58أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالية .١١‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ المصدر 2 مايو ۲١١١‏ تعريف القيمة العادلة الوارد 2 الفقرة ۸ وعدل الفقرة 77 . 
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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عدّل “عرض بنود الدخل الشامل الآخر" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ا الس ك ااا 


“اح 
يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي ١‏ المعدل 2 يونيو .7١١١‏ 

٠اط‏ الحذفت] 

٠ي‏ عدذّل المعيار الدولي للتقرير المالي 4 الصو ك يولي ٤‏ الفقرات ۳» و؛ء و۵» ولالاء و07 وحذف الفقرات ١٠اج:‏ 
و١٠هء‏ و١‏ ط. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

٠ك‏ عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ ”عقود الإيجار" المصدر ب يناير ۲١٠١‏ الفقرة .١7‏ يجب على المنشأة تطبيق هذه 
التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

سحب الاصدارات الآأخرى 

.)١55 "آثار التغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية" ااك‎ ١١ يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي‎ 1١ 

1۲ يحل هذا المعيار محل التفسيرات التالية: 


(1) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ١١-"810“‏ “صرف العملات الأجنبية- رسملة الخسائر الناتجة عن 
تخفيضات حادة # قيمة العملة"؛ 

(ب) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة “19-8810 “عملة التقرير - قياس وعرض القوائم المالية بموجب معيار 
المحاسبة الدولي 7١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۹“؛ 


(ج) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ٠١-8510"‏ “عملة التقرير-الترجمة من عملة القياس إلى عملة العرض". 
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“تكاليف الافتراض 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲۳ 
"تكاليف الاقتراض"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 
الاعتبار التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءً لا يتجزأ من 
متطلبات المعيارالواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 


3 


املد 


5 


(إضافة ]يضاف إلى مكوفات كات الكمويل أتوار دة القعرة السادينة العائيف الات عن معاتلؤت اترا هة والتورق 

وقيرها مخ سعاملات الكبويل الحراففة مم الشريعة: 

وشيب هذه الاضافة الاسشجابة ات البيقة الا وعليه نت كراج هة اهر كما ئى 

يمكن أن تتضمن تكاليف الاقتراض 

() مصروف الفائدة المحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هي مُوضحة ب المعيار الدولي للتقرير المالي 4. 

(ب) [حُذفت]. 

(ج) اخدفت]. 

(د) أعباء التمويل فيما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي المثبتة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١7‏ “عقود الإيجار". أو المعيار 
الول التطرين الال ١‏ "عقود الإيجاره ` ۰ 

(ه) :قروق قادل العملة الناشكة عن افراضات عملة أجتنبية بالقدو الذى كد ديلا لنكاليق الفاكدة: 

زئ اعا الشويل اقات مى عقر افر ا واو رة وغيرها من عفري الل المت اف مم الشريعة: 

(إضافة) 

يضاف إلى متطليات الإقضاح الواردة ف التو السااسة والمشريق (1) واللتلقة بالاطساح هن كات الخنويل الى 

تمت رسملتها خلال الفترة وجوب الإفصاح عن تكاليف التمويل مفصلة بحسب مصدر التمويل الناتجة عنه (على سبيل 

اتال كرون كيم قور 

ويه ا ا ا رو الین يسيع ارف لى سناد وكا نحت العو دو عليه ك درا هة 

الفقرة كما يلي: 

يجب على المنشأة أن تفصح عن : 

(1)-. بلغ كاتيف اقرا اكرضوالة لذن الققرة موقم بحسي عضر التقويل التاقحة غه( على سيل الخال شروضن 

(ن) معدل الرسملة المحم تتحديد.فيلة كانت اترا اه للرنيلة. 
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تكاليف الاقتراض 


المبدأ الأساس 


١ 


النطاق 


5 


3 


٤ 


تشكل تكاليف الاقتراض التي تعود - بشكل مباشر - إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل جزءً من تكلفة ذلك الأصل. 
وتثبت تكاليف الاقتراض الأخرى على أنها مصروف. 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن تكاليف الاقتراض. 

لايهزول اا الكلفة فة ار لشفي لرن اة ا ذلك ران شال الأسهم اة غير العف على أنه اندرا 
إن المنشأة غير مطالبة بأن تطبق المعيار على تكاليف الاقتراض التي تعود - بشكل مباشر - إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج: 
(أ) أصل مؤهل مُقاس بالقيمة العادلةء على سبيل المثال أصل حيوي؛ أو 

(ب) المخزون الذي يُصنع؛ أو خلاف ذلك ينتج بكميات كبيرة - بشكل متكرر. 


التعريفات 


° 


يستخدم هذا المعيار المصطلحات التالية بالمعاني المحددة: 


تكاليف الاقتراض هي الفائدة والتكاليف الأخرى التي تتحملها منشأة فيما يتعلق باقتراض الأموال. 

أصل مؤهل هو الأصل الذي يستغرق - بالضرورة - فترة طويلة من الزمن ليصبح جاهزاً للاستخدام المقصود له أو لبيعه. 
يمكن أن تتضمن تكاليف الاقتراض: 

(أ) مصروف الفائدة المحسوب باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي كما هي مُوضحة ب4 المعيار الدولي للتقرير المالي ؟؛ 
(ب) اخذفت] 

(ج) [حُذفت] 

(د) الفائدة فيما يتعلق بالتزامات الإيجار المثبتة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ "عقود الإيجار *؛ 

زه فزوق صرف الحملة الفاشكة عن خروطن بعملة اتجنبية بالقوى الذى كد ديلا تايف الفاكدة. 

تبعاً للظروف» يمكن أن يكون أي مما يلي أصولاً مؤهلة: 

(آ) المخزون. 

زا العا 

(ج) مرافق توليد الطاقة. 

(د) الأصول غير الملموسة. 

زه العشارات 9 

(و) النباتات المثمرة 

الأصول الماليةء والمخزون الذي يُصنع. أو خلاف ذلك ينتج خلال فترة قصيرة من الزمن؛ لا تعد أصولا مؤهلة. الأصول 
التي تكون جاهزة عند اقتنائها للاستخدام المقصود لها أو لبيعها لا تعد أصولا مؤهلة. 
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يجب على المنشأة أن ترسمل تكاليف الاقتراض التي تعود - بشكل مباشر - إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل على 
أنها جزءٌ من تكلفة ذلك الأصل. ويجب على المنشأة أن تثبت تكاليف الاقتراض الأخرى على أنها مصروف 2 الفترة التي 
تضمن تكاليف الاقتراض التي تعود - بشكل مباشر - إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل 2 تكلفة ذلك الأصل. 
وترسمل مثل تكاليف الاقتراض هذه على أنها جزءٌ من تكلفة الأصل عندما يكون من المحتمل أن تنتج عنها منافع 
اقتصادية مستقبلية للمنشأة؛ ويمكن قياس التكاليف - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. عندما تطبق المنشأة معيار المحاسبة 
الدولي ۲۹ “التقرير المالي ب2 الاقتصاديات ذات التضخم الجامح؛ فإنها ثبت الجزء من تكاليف الاقتراض الذي يعوض 
هن التطبكه على أف يرورف كالول الفكرة مها ركا للقهرة الا من ذلك العيان: 

تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة 

تكاليف الاقتراض التي تعود - بشكل مباشر - إلى اقتناء أو تشييد أو إنتاج أصل مؤهل هي تكاليف الاقتراض التي كان 
سيتم تجنبها إذا لم يتم الإنفاق على الأصل المؤهل. وعندما تقترض المنشأة أموالا خصيصا لغرض الحصول على أصل 
مؤهلء بعينهء فإنه يمكن - بسهولة - تحديد تكاليف الاقتراض التي تتعلق - بشكل مباشر - بذلك الأصل المؤهل. 

قد يكون من الصعب تحديد علاقة مباشرة بين قروض بعينها وأصل مؤهلء وتحديد القروض التي - خلاف ذلك - كان 
سيتم تجنبها. وتحدث مثل هذه الصعوبة عندماء على سبيل المثالء يتم تنسيق نشاط التمويل للمنشأة - بشكل مركزي. 
كنا قفا رات“ ايها“ غفا كك الجموعة تفاط من آدوات الديق لتشخرض انوالاً بدلا فة مطوعة. 
وتقرض تلك الأموال - على أمسن متنوعة - للمنشآت الأخرى ف الجموغة. كما تنشا تعقيدات أخرى من استخداء 
قروض مُقومة بعملات أجنبية أو مرتبطة بهاء وعندما تعمل المجموعة 4 اقتصاديات ذات تضخم جامح» ومن التقلبات 
2 أسعار تبادل العملات. ونتيجة لذلك» يصعب تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض التي تعود - بشكل مباشر - إلى اقتناء 
أصل مؤهل ويُتطلب ممارسة الاجتهاد الشخصي. 

بالقدرالذي تقترض به المنشأة أموالا خصيصا لغرض الحصول على أصل مؤهل؛ فإنه يجب على المنشأة أن تحدد مبلغ 
تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة على أنها تكاليف الاقتراض الفعلية التي تم تحملها لذلك الاقتراض خلال الفترة 
مطروحاً منها أي دخل استثمار على الاستثمار المؤقت لتلك القروض. 

قد تؤدي ترتيبات التمويل لأصل مؤهل إلى حصول المنشأة على الأموال المقترضة وتحملها تكاليف الاقتراض ذات الصلة 
قبل أن امعد عضن أو جميع الأموان ل الات على الأضل ااهل ونه مكل هذه الروك تر الأسوال + اليا 
- بشكل مؤقت لحين إنفاقها على الأصل المؤهل. عند تحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة خلال الفترة؛ يُطرح 
من تكاليف الاقتراض التي تم تحملها أي دخل استثمار مُكتسب على تلك الأموال. 

بالقدرالذي تقترض به المنشأة أموالا - بشكل عام - وتستخدمها لغرض الحصول على أصل مؤهل؛ فإنه يجب على 
المنشأة أن تحدد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة من خلال تطبيق معدل رسملة على النفقات على ذلك الأصل. 
ويجب أن يكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض الذي ينطبق على قروض ال منشأة التي تكون 
قائمة خلال الفترة» بخلاف القروض التي تمت خصيصا لغرض الحصول على أصل مؤهل. ولا يجوز أن يزيد مبلغ 
تكاليف الاقتراض التي 'رسملتها المنشأة خلال الفترة عن مبلغ تكاليف الاقتراض التي تحملتها خلال تلك الفترة. 
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۲١ 


2 بعض الظروف. يكون من المناسب أن تدرج جميع قروض المنشأة الأم ومنشآتها التابعة عند حساب و مرجح 
لتكاليف الاقتراض؛ و ظروف آخری» يكون من المناسب لكل منشأة تابعة أن تستخدم ا مرا لتكاليف 


الاقتراض ينطبق على القروض الخاصة بها. 


زيادة المبلغ الدفتري للأصل المؤهل عن المبلغ القابل للاسترداد 

عندما يزيد المبلغ الدفتري أو التكلفة النهائية المتوقعة للأصل المؤهل عن المبلغ القابل للاسترداد منه أو صا قيمته 
القابلة للتحققء يُخفض المبلغ الدفتري أو يُشطب وفقاً لمتطلبات المعايير الأخرى. و4 ظروف معينةء يُعاد عكس مبلغ 
الیک أو الفط وكا تك المعايين الأخرى, 

بداية الرسملة 

يجب على المنشأة أن تبدأ رسملة تكاليف الاقتراض على أنها جزءٌ من تكلفة الأصل المؤهل 2 تاريخ البدء. وتاريخ البدء 
للرسملة هو التاريخ الذي عنده تستوك المنشأة - لأول مرة - جميع الشروط التالية: 

(أ) تتحمل نفقات للأصل؛ 

(ب) تتحمل تكاليف الاقتراض 

(ج) تباشرالأنشطة التي تعد ضرورية لإعداد الأصل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. 

تشمل النفقات على أصل مؤهل- فقط - تلك النفقات التي أسفرت عن مدفوعات نقدية؛ أو تحويلات أصول أخرى أو تحمل 
التزامات بفائدة. وتخفض النفقات بأي دفعات مستلمة مرتبطة بالتقدم 2 التنفيذ والمنح المستلمة فيما يتعلق بالأصل 
(أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “المحاسبة عن المنح الحكومية الم ده اسهد الحكومية"). إن متوسط المبلغ 
الدفتري تاأصل خلال الفترة يما ك ذلك ككاليقف الاقتراض المرسملة سايقاء يعدن * عادة د تقريياً مقرلا للنفقات التي 
ينطبق عليها معدل الرسملة 4 تلك الفترة. 

تشمل الأنشطة الضرورية لإعداد الأصل للاستخدام المقصود له أو لبيعه أكثر من مجرد التشييد المادي للأصل. فهي 
تشمل العمل الفني والإداري الذي يسبق بداية التشييد المادي» مثل الأنشطة المرتبطة بالحصول على التصاريح قبل بداية 
التشييد المادي. وبالرغم من ذلك» يستبعد من مثل هذه الأنشطة الاحتفاظ بأصل عندما لا يوجد إنتاج أو تطوير يغير 
من حالة الأصل. فعلى سبيل المثال: ترسمل تكاليف الاقتراض المتحملة حين تكون الأرض قيد التطويرء خلال القترة التي 
عة خا اتف المصلفة بالقطرير. وبال ركم من ذلك ل هل للرسملة كات الافخراض ا لتحملة حن تكون الأرش 
المقتناة لأغراض البناء يُحتفظ بها دون أي نشاط تطويري مرتبط بها. 


تعليق الرسمله 

يجب على المنشأة أن تعلق رسملة تكاليف الاقتراض خلال الفترات الطويلة التي توقف فيها التطوير النشط لأصل 
مؤهل. 

قد تتحمل المنشأة تكاليف اقتراض خلال فترة طويلة تعلق فيها الأنشطة الضرورية لإعداد أصل للاستخدام المقصود 
له أو لبيعه. مثل هذه التكاليف هي تكاليف الاحتفاظ بأصول مكملة - جزئيا - ولا تتأهل للرسملة. وبالرغم من ذلك 
لا تعلق المنشأة - عادة - رسملة تكاليف الاقتراض خلال فترة عندما تنفذ عملاً فنياً وإدارياً كبيرا . ولا تعلق المنشأة 
- أيضا - رسملة تكاليف الاقتراض عندما ايكون الا خير الؤقة جز ضروريا من عملية تجهيز الأصل للاستخدام 
المقصود له أو لبيعه. فعلى سبيل المثالء تستمر الرسملة خلال الفترة الطويلة التي تؤخر فيها المناسيب المرتفعة للمياه 
تشييد جسرء إذا كانت مثل هذه المناسيب المرتفعة للمياه شائعة خلال فترة التشييد 2 الإقليم الجغراء المعني. 
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وقف الرسملة 

١‏ يجب على المنشأة أن تُوقف رسملة تكاليف الاقتراض عندما تُكمل - تقريباً - جميع الأنشطة الضرورية لإعداد 
الأصل المؤهل للاستخدام المقصود له أو لبيعه. 

۳ يكون الأصيل «غادة “جاهو للاستخدام اللققصود له أوالبيعة عند اكتمال التشييد المادي الأصل حتى ولو أن العمل 
الإداري الروتيني قد لا يزال مستمراً. وإذا كان كل ما تبقي هو تعديلات طفيفة: مثل زخرفة عقان حسب مواصفات 
الشكرى أو المستخدم: كإن ذلك مين أن جع الأففطة + تقريياً “كه أكمات: 

02014 عندما تكمل المنشأة تشييد أصل مؤهل - على أجزاء - ويكون كل جزء قابل لأن يُستخدم بينما يستمر التشييد للأجزاء 
الأخرى» فيجب على المنشأة أن تُوقف رسملة تكاليف الاقتراض عندما تكمل - تقريباً - جميع الأنشطة الضرورية 
لإعداد ذلك الجزء للاستخدام ا شود له أو لبيعه. 

6 "كنك سجمع اعمال يعمل ميات یکن أن لمشعيم كل یا + يشكل قرو برقالا لال مرل كل بج مله ايل ن 
يكون صالحا لأن يستخدم بيتما يضر التشييد للأجزاء الأخرى. ومخال الأصل المؤهل الذى يلزه أن يكون سكملا قبل 
يكون أي جزء من الممكن استخدامه هو مصنع ينطوي على عمليات متعددة تنفذ بالتتابع 4 أجزاء مختلفة من المصنع 
انكل الموظغ تفسه مال مطلوية الاي 


الافصاح 
7 يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

)1 فياخ تكائيف الاقتراضن ا كرسملة خلال الفكرة) 

(ب) معدل الرسملة المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة. 


الأحكام الانتقالية 

۷ عندما يشكل تطبيق هذا المعيار تغييراً 4 السياسة المحاسبية؛ فيجب على المنشأة أن تطبق المعيار على تكاليف الاقتراض 
المتعلقة بالأصول المؤهلة التي يكون تاريخ بدء الرسملة لها 2 تاريخ السريان؛ أو بعده. 

۲۸ وبالرغم من ذلك؛ يمكن للمنشأة أن تحدد أي تاريخ قبل تاريخ السريان وأن تطبق المعيار على تكاليف الاقتراض المتعلقة 
بجميع الأصول المؤهلة والتي يكون تاريخ بدء الرسملة لها 2 ذلك التاريخ» أو بعده. 


تاريخ السريان 

06 جب على التشاء أن تطبق هذا العياز على الفكرات السدوية الي تيد بف ١١‏ يناي »0 أو جنه وح بالتطبيق 
الأبكر. وعندما تطبق المنشأة المعيار من تاريخ قبل ١‏ يناير ۹٠٠۲ء‏ فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

8 شتت الفقرة 5 برجب “التحسينات على الاير الدولية التقرير المالي؟ المصدر ب ماين ۲١۸‏ +ويجب على المنشاة 
أن قطن دف اليل على اتات السطوية التي كبن ك ١‏ يو وو مدو وح التق الأ كن وعنيها نطق 
المنشاه التمديل لى شعرة أبكر كيجي هليينا أن تفصع عن فلك الجديفة: 
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كلايد هذل عبان الدوكك للعرين الالي ٠‏ اللي ك ا 114+ الف “بيجب على الفا تطبيق ذلك اتفال هدما ن 
الغياز الدولى للتقريز الخال :١‏ 

فاع .هذل اعبار الدولي للتقرير احالى 15 الصو يناين 715 ال 5 يجب فلن النشاة يق هذه القديلات علد 
ا الا ادر ار افا ا 


سحب معيار المحاسبة الدولي ۲۳ (المنقح 2 19191) 
۴ جل هذا العيار سحل سيار المحاسية الدولئ ۲۳ اليف الاقتراطن" الملقع د +144 
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معيار ا محاسبة الدولي ٠١‏ 
“الافصاحات عن الطرف ذي العلاقة" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 75 
“الافصاحات عن الطرف ذي العلاقة'» مع الأخن ب2 الاعتبار التعديل المشار إليها 
أدناه 


التعديلات المد خلة على الفقرات 
4 (تعديل تعريف): 
يتم تعديل تعريف أعضاء الأسرة المقربين الوارد 2 الفقرة 4 بحيث يتسق مع التعريف المناسب للبيئة السعودية. وعليه 
يتم قراءة هذا التعريف الوارد ج الفقرة التاسعة من المعيار كما يلي: 
أعضاء مقربون في أسرة شخص هم أعضاء الأسرة الذين قد يتوقع أن يؤثرواء أو يتأثرواء بذلك الشخص ب تعاملاتهم 
مع المنشأة. ويشملون ما يعتبره القانون أو القواعد العرفية السائدة 4 البيئة التي تعمل فيها المنشأة أنهم أفراد مقربون 
من الشخص ذي العلاقة. و2 بيئة المملكة العربية السعودية يعد الأفراد المذكورون أدناه أفراد أسرة مقربين من الشخص 


EE | 


دی فة: 

(آ) أولاد ذلك الشخص وزوجه. أو شريكه المنزلي. (الكلمات: شخص, وولدء وزوج تشمل الذكر والأنثى). 

(ب) أولاد زوج ذلك الشخص أو أولاد شريكه المنزني: 

(ج) الوالدين والأجداد والإخوة وأولاد الأولاد لذلك الشخص أو زوجه»ء أو أي شخص آخر يعتمد على الشخص ذي 
العلاقة أو زوجه. الأشخاص الذين يعتعدون على ذلك الشخص أو يعتهدون على زوجه أو يعتعدون على شريكة 


كنول 


829 
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معيار المحاسبة الدولي ۲٤‏ 
الإفصاحات عن الطرف ذىي العلاقة 


الهدف 
١‏ 


هدف هذا المعيار هو ضمان أن تتضمن القوائم المالية للمنشأة الإفصاحات الضرورية لتوجيه الاهتمام إلى احتمال أن 
يكون مركزها المالي» وربحها أو خسارتها قد تأثرت بوجود أطراف ذات علاقة وبمعاملات وبأرصدة قائمة؛ بما ب2 ذلك 
الارتباطات» مع مثل تلك الأطراف. 


يجب أن يُطبق هذا المعيار 4: 

(آ) تحديد العلاقات والمعاملات مع الطرف ذي العلاقة؛ 

(ب) تحديد الأرصدة القائمة:؛ بما 2 ذلك الارتباطات» بين المنشأة والأطراف ذات العلاقة بها؛ 

(ج) تحديد الظروف التي يكون فيها الإفصاح مطلوباً عن البنود الواردة 4 (أ) و(ب)؛ 

(د) تحديد الإفصاحات التي يتم القيام بها عن هذه البنود. 

يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن العلاقات والمعاملات والأرصدة الحاليةء بما ‏ ذلك الارتباطات» مع الطرف ذي العلاقة 
2 القوائم المالية الموحدة والمنفصلة للمنشأة الأم» أو لمستتمرين لهم سيطرة مشتركة أو تأثير مهم على منشأة مستثمر 
فيهاء والتي تُعرض وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“ أو معيار المحاسبة الدولي ۲۷ 
”القوائم المالية المنفصلة“. وينطبق هذا المعيار - أيضاً - على القوائم المالية المنفردة. 

يُفصح 2 القوائم المالية للمنشأة عن E‏ ا الحالية للطرف ذي العلاقة مع منشآت أخرى 4 المجموعة. 
عند إعداد القوائم المالية الموخدة للمجموعة : تستبعد المعاملات والأرصدة الحالية للطرف ذي العلاقة داخل المجموعة. 
باستثناء تلك التي بين منشأة استثمارية ومنشآتها التابعة والمقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 


غرض الافصاحات عن الطرف ذي العلاقة 


0 


تعد العلاقات مع طرف ذي علاقة سمة عادية للتجارة والأعمال. فعلى سبيل المثالء كثيرا ما تباشر المنشآت بعضأ من 
أنشطتها من خلال منشآت تابعةء ومشروعات مشتركة ومنشآت زميلة. 4 هذه الحالات: يكون للمنشأة القدرة على 
التأثير 2 السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها من خلال وجود سيطرة:؛ أو سيطرة مشتركة, أو تأثير مهم . 
قد يكون للعلاقة مع طرف ذي علاقة تأثير على الربح أو الخسارة والمركز المالي للمنشأة. فقد تدخل الأطراف ذات 
E‏ ا الأطراف غير ذات العلاقة. فعلى سبيل المثالء فإن المنشأة التي تبيع بضاعة بالتكلفة 
للمنشأة التي تعد أماً لهاء قد لا تبيع بهذه الشروط لعميل آخر. أيضاء قد لا تتم المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة 
بالمبالغ نفسها التي تتم بها بين الأطراف غير ذات العلاقة. 
قد يتأثر الربح أو الخسارة: والمركز المالي للمنشأة بعلاقة مع طرف ذي علاقة؛ حتى ولو لم تحدث معاملات مع الطرف 
ذي العلاقة. إن مجرد وجود العلاقة قد يكون كافياً لأن يؤثر على معاملات المنشأة مع الأطراف الأخرى. فعلى سبيل 
المثال قد تقطع منشأة تابعة العلاقات مع شريك تجاري عند استحواذ المنشأة الأم على منشأة تابعة زميلة تمارس نفس 
النشاط الذي يمارسه الشريك التجاري السابق. ومثال آخرء قد يمتنع أحد الأطراف عن تصرف بسبب التأثير المهم 
لطرف آخر- على سبيل المثال: قد تتلقى منشاة تابعة تغليمات من المنشأة التي تعد آما لها بعدم القيام بالبحت والتطوير. 
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لهذه الأسباب» قد تؤثر المعرفة بمعاملات المنشأة وأرصدتها القائمةء بما 2 ذلك الارتباطات» وعلاقاتها مع الأطراف 
ذات العلاقة. على تقييم عملياتها من قبل مستخدمي القوائم الماليةء بما 4 ذلك تقييم المخاطر والفرص التي تواجه 
المنشأة. 


التعريفات 


4 


تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
طرف ذو علاقة هو الشخص أوالمنشأة التي تكون ذات علاقة بالمنشأة التي تعد قوائمها المالية (يشار إليها 2 هذا المعيار 
'بالمنشأة المعدة للتقرير'). 
(أ) يكون الشخص. أو عضو مقرب 4 أسرة ذلك الشخص؛ ذا علاقة بالمنشأة المعدة للتقريرء إذا كان ذلك الشخص: 
)١(‏ له سيطرة» أو سيطرة مشتركة على المنشأة المعدة للتقرير؛ أو 
(۲) له تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير؛ أو 
(9) أحد أعضاء موظفي الإدارة الرئيسين 4# المنشأة المعدة للتقرير؛ أو 2 المنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير. 
(ب) تعد منشأة ما ذات علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير إذا انطبق أي من الشروط التالية: 
)١(‏ المنشأة والمنشأة المعدة للتقرير أعضاء 2 المجموعة نفسها (والذي يعنى أن كل منشأة أم ومنشأة تابعة 
ومنشأة تابعة زميلة تعد ذات علاقة بالآخرين). 
(؟) إحدى المنشآت منشأة زميلة أو مشروع مشترك للمنشأة الأخرىء (أو منشأة زميلة؛ أو مشروع مشترك لعضو 
2 مجموعة تكون المنشأة الأخرى عضوا فيها). 
(9) كلا المنشأتين مشروعات مشتركة للطرف الثالث نفسه. 
)٤(‏ إحدى المنشأتين مشروع مشترك لمنشأة ثالثة والمنشأة الأخرى منشأة زميلة للمنشأة الثالثة. 
(5) المنشأة بمثابة خطة منافع ما بعد انتهاء التوظيف لصالح الموظفين إما 2 المنشأة المعدة للتقرير أو منشأة 
ذات علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير. وإذا كانت المنشأة المعدة للتقرير هى تلك الخطة ذاتهاء يُعد أصحاب 
الأعمال الراعيين - أيضا - ذوي علاقة بالمنشأة المعدة للتقرير. 
(5) المنشأة تخضع للسيطرة؛ أو للسيطرة المشتركة من قبل شخص مُحدد ب2 الفقرة (أ). 
(۷) شخص مُحدد 4 الفقرة (أ) )١(‏ يكون له تأثير مهم على المنشأة؛ أو يكون ضمن كبار موظفي الإدارة 2 المنشأة: 
(أوك المنشأة الأم). 1 
(۸) المنشأةأوأي عضو 2 مجموعة هي جزء منها يقدم خدمات لموظفي الإدارة الرئيسية للمنشأة المعدة للتقرير 
أو للمنشأة الأم للمنشأة المعدة للتقرير. ا 
معاملة مع طرف ذي علاقة هي تحويل موارد؛ أو خدمات أو التزامات بين المنشأة المعدة للتقرير وطرف ذي علاقة بغض 
النظرعما إذا تم تقاضي سعر. 
أعضاء مقربون في أسرة شخص هم أعضاء الأسرة الذين قد يُتوقع أن يؤثرواء أو يتأثرواء بذلك الشخص 2 تعاملاتهم 
مع المنشأة» ويشملون: 
(آ) أولاد ذلك الشخص وزوجه؛ أو شريكه المنزلي؛ 
(ب) أولاد زوج ذلك الشخص,» أو أولاد شريكه المنزلي؛ 
(ج) الأشخاص الذين يعتمدون على ذلك الشخص, أو على زوجه» أو على شريكه المنزلي. 
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التعويض يشمل جميع منافع الموظفين (كما غرفت 2 معيار المحاسبة الدولي 19“ منافع الموظف“)» بما ب2 ذلك منافع 

الموظف التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ ”المدفوعات على أساس السهم“. منافع الموظف هي جميع 

أشكال العوض المدفوع» أو واجب السداد» أو المقدم من قبل المنشأةء أو نيابة عن المنشأة» مقابل خدمات مؤداه للمنشأة. كما 

تشمل - أيضاً - العوض المدفوع نيابة عن منشأة تعد أماً للمنشأة فيما يتعلق بتلك المنشأة. ويشمل التعويض: 

(أ) منافع الموظف قصيرة الأجل» مثل الأجور؛ والرواتب ومساهمات الضمان الاجتماعي» والإجازات السنوية المدفوعة 
والإجازات المرضية المدفوعة؛ والمشاركة 2 الريح» والمكافآت (إذا كانت واجبة السداد خلال اثني عشر شهراً من 
نهاية الفترة)» والمنافع غير النقدية (مثل الرعاية الصحية والسكن؛ والسيارات» والسلع؛ أو الخدمات المجانيةء أو 
المدعومة) للموظفين الحاليين؛ 

(ب) منافع ما بعد انتهاء التوظيفء مثل المعاشات ومنافع التقاعد الأخرىء والتأمين على الحياة ما بعد انتهاء 
التوظيف والرعاية الصحية بعد انتهاء التوظيف؛ 

(ج) منافع الموظف طويلة الأجل الأخرى» بما ب2 ذلك إجازة الخدمة الطويلة؛ أو إجازة التفرغ العلمي» واليوبيل؛ أو 
منافع الخدمة الطويلة الأخرى» ومنافع الإعاقة طويلة الأجلء والمشاركة 2 الربح والمكافآت والتعويض المؤجلء إذا 
لم تكن واجبة السداد - بشكل كامل - خلال اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة؛ 

(د) منافع إنهاء الخدمة؛ 

(ه) المدفوعات على أساس السهم. 

كبار موظفي الإدارة هم أولئك الأشخاص الذين لهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة المنشأة بشكل 

مباشرء أو غير مباشر؛ بما ب4 ذلك أي مدير (سواء كان تنفيذياًء أو خلاف ذلك) لتلك المنشأة. 

حكومة تشير إلى الحكومة؛ والجهات الحكومية؛ والهيئات المشابهة سواء كانت محلية؛ أو وطنية؛ أو دولية. 

منشأة ذات علاقة بالحكومة هي منشأة تخضع لسيطرة:؛ أو سيطرة مشتركة» أو تأثير مهم من قبل حكومة. 

تحرف المصطلحات 'سيطرة ‏ و؛'منشأة استثمارية” وأسيطرة مشتركة” و“تأثير مهم 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 2٠١‏ 

والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ”الترتيبات المشتركة“ ومعيار المحاسبة الدولي ۲١‏ ”الاستثمار 2 المنشآت الزميلة 

والمشروعات المشتركة“» على التوالي» وتستخدم ب2 هذا المعيار بالمعاني المحددة # تلك المعايير الدولية للتقرير المالي. 

عند الآخذ 4# الحسبان كل علاقة محتملة مع طرف ذي علاقة؛ يُوجه الاهتمام إلى جوهر العلاقة: وليس إلى مجرد 

الشكل القانوني. 

ب سياق هذا المعيارء لا يعد ما يلي أطرافاً ذات علاقة: 

() منشآتان لمجرد أن لهما مديراًء أو عضواً آخر من كبار موظفي الإدارةء مشتركاء أو نظراً لأن لعضو من كبار موظفي 
الإدارة لإحدى المنشأتين تأثير مهم على المنشأة الأخرى. 

(ب) مشاركان لمجرد أنهما يتقاسمان السيطرة المشتركة على مشروع مشترك. 

(ج) )١(‏ مقدمو التمويل. 
(؟) الاتحادات العمالية. 


(؟) المرافق العامة. 
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(٤(‏ أقسام وجهات الحكومة التي لا تسيطرء أو لا تسيطر بشكل مشترك» أو لا تؤثر بشكل مهم على المنشأة 
المعدة للتقرير - فقط - بحكم تعاملاتها العادية مع المنشأة (رغم أنها قد تؤثر على حرية تصرف المنشأة أو 
تشارك 2 عملية اتخاذ قراراتها). 
(د) عميلء أو موردء أو مانح امتيازء أو موزع» أو وكيل عام تتعامل معه المنشأة بحجم أعمال كبير- فقط - بحكم التبعية 
الاقتصادية الناتجة عن ذلك. 


۱۲ عند تعريف طرف ذي علاقةء تشمل المنشأة الزميلة المنشآت التابعة للمنشأة الزميلةء ويشمل المشروع المشترك المنشآت 
التابعة للمشروع المشترك. وبناءً عليه على سبيل المثالء تعد المنشأة التابعة للمنشأة الزميلة والمستثمر الذي له تأثير مهم 
على المنشأة الزميلة ذوي علاقة مع بعضهم البعض. 

الاقصاحات 
جميع المنشآت 

۳ يجب أن يُفصح عن العلاقات بين المنشأة الأم ومنشآتها التابعة: بغض النظر عما إذا كانت هناك معاملات بينهما. ويجب 
على أي منشأة أن تفصح عن اسم المنشأة التي تعد أماً لهاء وعن الطرف المسيطر النهائي؛ إذا كان مختلفاً. وإذا لم يكن 
أي من المنشأة الأم أو الطرف المسيطر النهائي يعد قوائم مالية موحدة متاحة للاستخدام العام فإنه يجب أن يُفصح 
عن اسم أكبر منشأة أم تالية تقوم بذلك. 

١‏ لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تكوين رأى عن آثار العلاقات مع الطرف ذي العلاقة على منشأة ماء فإنه من 
المناسب أن تفصح عن العلاقة مع الطرف ذي العلاقة عندما توجد سيطرة: بغض النظر عما إذا كانت هناك معاملات 
بين الأطراف ذات العلاقة. 

03006 يعد المتطلب بأن يُفصح عن العلاقات مع الطرف ذي العلاقة بين المنشأة الأم ومنشآتها التابعة إضافة لمتطلبات الإفصاح 
الواردة بے معيار المحاسبة الدولي ۲۷ والمعيار الدولي للتقرير المالي ؟١‏ “الافصاح عن الحصص 2ے المنشآت الأخرى". 

١‏ تشير الفقرة ٠١‏ إلى أكبر منشأة أم تالية. هذه هي أول منشأة أم 4 المجموعة؛ فوق المنشأة الأم المباشرة. التي تعد قوائم 
مالية موحدة متاحة للاستخدام العا ش 

۷ يجب على المنشأة أن تفصح عن تعويض كبار موظفي الإدارة- بشكل إجمالي - وذلك لكل من الأصناف التالية: 
(أ) منافع الموظف قصيرة الأجل؛ 
(ب) منافع ما بعد انتهاء التوظيف؛ 
(ج) المنافع طويلة الأجل الأخرى؛ 
(د) منافع إنهاء الخدمة؛ 
(ه) المدفوعات على أساس السهم. 

۷ إذا حصلت المنشأة على خدمات موظفي الإدارة العليا من منشأة أخرى (”منشأة الإدارة“) لا يتطلب من المنشأة تطبيق 


المتطلبات الواردة 2 الفقرة ٠١‏ للمنافع المدفوعة أو المستحقة لموظفي أو مدراء منشأة الإدارة. 
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۸ 


۱۹ 


۳ 


إذا كان للمنشأة معاملات مع طرف ذي علاقة خلال الفترات التي تغطيها القوائم المالية: فيجب عليها أن تفصح عن 
طبيعة العلاقة مع الطرف ذي العلاقةء إضافة إلى المعلومات عن تلك المعاملات والأرصدة الحاليةء بما 2 ذلك الارتباطات» 
الضرورية للمستخدمين لفهم الأثر المحتمل للعلاقة على القوائم المالية. تعد متطلبات الإفصاح هذه إضافات لتلك الواردة 
4 الفقرة .۱١‏ وكحد أدنى» يجب أن تشمل الإفصاحات: 
(أ) مبلغالمعاملات؛ 
(ب) مبلغ الأرصدة الحاليةء بما 2 ذلك الارتباطات» متضمناً: 
)١(‏ شروطها وأوضاعهاء بما 4 ذلك ما إذا كانت مضمونة؛ وطبيعة العوض الذي سيّقدم عند التسوية. 
(۲) تفاصيل أي ضمانات مقدمة» أو مستلمة؛ 
(ج) مخصصات الديون المشكوك فيها المتعلقة بمبلغ الأرصدة الحالية؛ 
(د) اكصبروف الك خلال الق اكتمدق باتديوخ العدومة أو احشعوك فنا السجهة على الأمتررق ذات العلاقة: 
يجب أن تفصح المنشأة عن المبالغ المتكبدة بواسطة المنشأة لخدمات موظفي الإدارة العليا المقدمة بواسطة منشأة إدارة أخرى. 
يجب أن يتم القيام بالإفصاحات المطلوية بموجب الفقرة ١6‏ - بشكل منفصل - لكل من الأصناف التالية: 
(أ) المنشأة الأم؛ 
(ب) المنشآت التي لها سيطرة مشتركة» أو تأثير مهم على المنشأة؛ 
(ج) المنشآت التابعة؛ 
(د) المنشآت الزميلة؛ 
(ه) المشروعات المشتركة التي تعد المنشأة مشتركة فيها؛ 
(و) كبار موظفي الإدارة 4 المنشأة؛ أو المنشأة التي تعد أماً لها ؛ 
(ز) الأطراف الأخرى ذات العلاقة. 
يعد تصنيف المبالغ واجبة السداد للأطراف ذات العلاقة, والمبالغ المستحقة منهم -ضمن الأصناف المختلفة كما هو مطلوب 
ك الفقرة -١14‏ توسيعا لمتطلبات الإفصاح الواردة 2 معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" لعرض المعلومات إما 
4 قائمة المركز المالي» أو 2 الإيضاحات. وسعت الأصناف لتوفير تحليل أكثر شمولا لأرصدة الطرف ذي العلاقة؛ ولتنطبق 
على المعاملات مع الطرف ذي العلاقة. 
فيما يلي أمثلة للمعاملات التي يتم الإفصاح عنهاء إذا كانت مع طرف ذي علاقة: 
(أ) مشترياتء أو مبيعات بضاعة (تامة أو غير تامة الصنع)؛ 
(ب) مشترياتء أو مبيعات عقارات وأصول أخرى؛ 
(ج) أداءء أو تلقي خدمات؛ 
(د) إيجارات. 
(ه) تحويلات بحث وتطوير؛ 
(و) تحويلات بموجب اتفافيات ترخيص؛ 
(ز) تحويلات بموجب ترتيبات تمويل (بما # ذلك القروض والمساهمات بے حقوق الملكية نقداء أو عيناً)؛ 
(ح) تقديم ضماناتء أو ضمانات إضافية؛ 
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۲٤ 


۲o 


۲٢ 


۲۷ 


معيار المحاسبة الدولي ٠٤‏ 


(ط) ارتباطات بفعل شيء ما إذا وقع أو لم يقع حدث معين 2 المستقبل؛ بما ب2 ذلك العقود قيد التنفيذ' (المثبتة. وغير المثبتة)؛ 
(ي) تسوية التزامات نيابة عن المنشأةء أو من قبل المنشأة نيابة عن ذلك الطرف ذي العلاقة. 
تعد المشاركة من قبل منشأة أم» أو منشأة تابعة 4 خطة منافع محددة توزع المخاطر بين منشآت المجموعة؛ معاملة بين 
أطراف ذات علاقة (انظر الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة الدولي9١‏ (المعدل 2 .))5١١١‏ 
يتم القيام بالإفصاحات عن أن المعاملات مع الطرف ذي العلاقة قد تمت بشروط معادلة لتلك التي تسود 2 المعاملات 
التي تتم على أساس التنافس الحرٌ - فقط - إذا كانت تلك الشروط يمكن التحقق منها. 
يمكن أن يُفصح عن البنود ذات الطبيعة المتشابهة - بشكل مجمع - باستثناء عندما يكون الإفصاح - بشكل منفصل - 
ضروريا لفهم آثار المعاملات مع الطرف ذي العلاقة على القوائم المالية للمنشأة. 
المنشآت ذات العلاقة بالحكومة 
تستثنى المنشأة المعدة للتقرير من متطلبات الإفصاح 2 الفقرة 18 فيما يتعلق بالمعاملات مع الطرف ذي العلاقة 
والأرصدة الحالية: بما ب2 ذلك الارتباطات» مع: 
(1) حكومة لها سيطرة؛ أو سيطرة مشتركة: أو تأثير مهم على المنشأة المعدة للتقرير؛ 
(ب) منشأة أخرى تعد طرفاً ذا علاقة نظراً لأن الحكومة نفسها لها سيطرة؛ أو سيطرة مشتركة؛ أو تأثير مهم على كل 
من المنشأة المعدة للتقرير والمنشأة الأخرى. 
إذا كانت المنشأة المعدة للتقرير تطبق الاستثناء الوارد 4 الفقرة 225 فإنه يجب عليها أن تفصح عن التالي عن المعاملات 
والأرصدة الحالية المتعلقة بها المشار إليها ب2 الفقرة 6؟: 
(أ) اسم الحكومة وطبيعة علاقتها مع المنشأة المعدة للتقرير (أي سيطرة؛ أو سيطرة مشتركة: أو تأثير مهم)؛ 
(ب) المعلومات التالية بتفصيل كاف لتمكين مستخدمي القوائم المالية للمنشأة من فهم أثر المعامالات مع الطرف ذي 
العلاقة على قوائمها المالية: 
)١(‏ طبيعة ومبلغ كل معاملة مهمة - بشكل منفرد ؛ 
(۲) مؤشر نوعي أو كمي عن مدى المعاملات الأخرى التي تكون مهمة - بشكل جماعي» وليس بشكل منفرد -. 
وتشمل أنواع المعاملات تلك المدرجة 2 الفقرة .7١‏ 
يجب علق اا3 اكمدة لري كلك اسك اس كمها الشحصي اتيد سترى اللقصيل الذي صح غله وفنا 
للمتطلبات الواردة 2 الفقرة ١٠(ب)»‏ أن تأخذ 2 الحسبان مدى قرب العلاقة مع الطرف ذي العلاقة والعوامل الأخرى 
الملائمة لتعين مستوى أهمية المعاملة» مثل ما إذا كانت: 
(أ) مهمة من حيث الحجم؛ 
(ب) منفذة» بشروط غير تلك السائدة 2 السوق؛ 
(ج) خارج العمليات التجارية اليومية العاديةء مثل شراء وبيع منشآت الأعمال؛ 
(د) اد وا للسلطات التنظيمية: أو الإشرافية؛ 
(ه) تم التقرير عنها للادارة العليا؛ 
(و) تخضع لتصديق حملة الأسهم. 


١‏ يُعرف معيار المحاسبة الدولي 7" « المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة ١‏ العقود قيد التنفين على أنها العقود التي بموجبها لم يقم أي من الطرفين 
بتنفين أي من التزاماته؛ أو أن كلا الطرفين قاما بتنفين جزئي لالتزاماتهما بقدر متساو. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠٤١‏ 


تاريخ السريان والتحول 


۲۸ 


Î۸ 


۸ب 


۸ج 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار بأثر رجعى للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١١١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق 
الأبكرء إما للمعيار ككل؛ أو للاستثناء الجزتي الوارد ب2 الفقرات ٠٠‏ - ۲۷ للمنشآت ذات العلاقة بالحكومة. وإذا طبقت 
المنشأة المعيار كله أو الاستثناء الجزئي لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ,5١١١‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات المشتركة": والمعيار الدولي للتقرير 
للات 17 المصدن ب مايق 7811 ارات 3# واا وة وة ار وز وة يجب على اللنشاة ان خطيق فلك 
التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي .١7‏ 
عدّل “منشآت استثمارية" (تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ ومعيار المحاسبة 
الدولي 77): المصدر ‏ أكتوبر 5١17‏ الفقرات 4: و١.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي 
تبدأ  ١‏ يناير 7١14‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر ل"منشآت استثمارية". وإذا طبقت منشأة تلك التعديلات على فترة أبكر 
فإنة يهب غليها -ليضا- أن تطبق جميم التبديلقت اة ك مات امتماريةة ف الوشى تفده 

عدّل “التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دوو 717-93 افدر سوير 71# اقفر 6 واحناف 
الفقرتين ٠1‏ و18أ. يجب على المنشأة تطبيق هذا التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ۲١٠١‏ أو بعده. يسمح 
بالتطبيق قبل هذا التاريخ. إذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة سابقة يجب عليها الإفصاح عن ذلك. 


سحب معيار المحاسبة الدولي ۲۲ )٠٠٠۳(‏ 


565 


يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 4 “الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة" (المنقح 2 ؟0١٠7).‏ 
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معيار ا محاسبة الدولي ٠١‏ 
"المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد' 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ 

"المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد'. الصادر عن مجلس معايير المحاسية 

الدولي» مع الأخن 24 الاعتبارالتعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ 
لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 
٣٥‏ (إضافة) 
تمت إضافة الإشارة إلى الزكاة 2 الفقرة الفرعية (ب) (۸). وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 
۵ .. 
(أ)... 
(ب)... 
00 


۳٦ 


إن 


ب٣٣‎ 


(۸) الزكاة والضرائب على الدخل. 


(إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة رقم ۲ء وذلك لاشتراط الإفصاح عن أصول والتزامات خطط منافع التقاعد بنفس 
أسترت الإقضاح الؤارن ف اففقردن 6(١‏ ورن اللشين العاشتهما الويكة السعودية للمحاسبين القانوتيين. إلى يار 
المحاسية الدولي رقم١‏ > والمتعلقة بالإخصاح عن تفاصيل الأصول المالية والالتزامات المالية. وإذا كانت أصول خطة المنافع 
تمثل أصولا مستثمرة مع شركة تأمين: فيجب توفير إخصاحات كافية عن طبيعة هذا التأمين (تجاري» تعاوني) 

وسبب الإضافة هو تأثير المعلومات عن أنواع الأصول المالية والالتزامات المالية على قرارات المشتركين 2 الخطة. وعليه 
تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلى: 

الإفصاح الوارد 2 الفقرتين ۷۸ و( ون اللتين أضافتهما الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى معيار المحاسبة 
الدولي رقم ١‏ والمتعلقة بالإفصاح عن تفاصيل الأصول المالية والالتزامات المالية. وإذا كانت أصول خطة المناقع تمثل 
أصولا مستثمرة ڪا شركة تأمين, فيجب توكير اخصاحات كافية عن طبيعة هذا التأمين (تجاري» تعاوني). 

(إضافة) تضاف فقرة يعد الفقرة رقم ٣1‏ وذلك لاشتراط الإقصاح بالتفصيل عن إيرادات استثمارات خطط منافع 
التقاعد مفصلة وفقا لطبيعة الاستثمار المحقق لهذه الإيرادات (على سبيل المثال: أرباح اسهم فوائد على ودائع 
تقليديةء فوائد على سندات» عوائد على صكوكء عوائد على ودائع مرابحات...)» مع وجوب الإفصاح عن إيرادات 
الفوائد من الودائع أو الستدات أو ما يماثلها أيا كان ميلغها. 
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معيار المحاسيبة الدولي ۲١‏ 


ب٣٣‎ 


وسبب هذه الإضافات هو أهمية هذه المعلومات للمشترك 2 الخطة الذي يتأثر قراره بطبيعة أصول خطة المنافع 
والتزاماتها المالية ومصادر إيراداتها . وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

يجب أن يتضمن تقرير خطة منفعة التقاعد الإفصاح بالتفصيل عن عوائد استثمارات خطط منافع التقاعد مفصلة وفقا 
لطبيعة الاستثمار المحقق لهذه العوائد (على سبيل المثال: أرباح أسهم» فوائد على ودائع تقليديةء فوائد على سندات, 
عوائد على صكوك» عوائد على ودائع مرابحات...)» مع وجوب الإفصاح المستقل عن إيرادات الفوائد من الودائع أو 
السندات أو غيرها من الأدوات المماثلة أيا كان مبلغها. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠5‏ 


معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ 


النطاق 


١ 


۲ 


Oo 


يجب أن يطبق هذا المعيار 4 القوائم المالية لخطط منفعة التقاعد حيثما تعد مثل هذه القوائم الثالية. 

يُشار إلى خطط منفعة التقاعد - أحيانا - بأسماء أخرى متنوعة؛ مثل "برامج المعاشات التقاعدية"'. أو ” دفعات التقاعد" 
أو “برامج" منفعة التقاعد. ويعتبر هذا المعيار خطة منفعة التقاعد منشأة معدة للتقرير منفصلة عن أصحاب العمل 
المشاركين 2 الخطة. وتنطبق جميع المعايير الأخرى على القوائم المالية لخطط منفعة التقاعد بالقدر الذي لم يحل هذا 
المعيار محلها. 

يتناول هذا المعيار المحاسبة والتقرير من قبل الخطة لجميع المشاركين كمجموعة. ولا يتناول التقارير لمشاركين منفردين 
يُعنى معيار المحاسبة الدولي ١15‏ “منافع الموظف" بتحديد تكلفة منافع التقاعد 2 القوائم المالية لأصحاب عمل لديهم 
خطط. وبالتالي» يكمل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي 19. 

يمكن أن تكون خطط منفعة التقاعد خطط مساهمة محددة أو خطط منفعة محددة. ويتطلب العديد منها إنشاء صناديق 
منفصلةء والتي قد يكون أو لا يكون لها شخصية نظامية منفصلةء وقد يكون أو لا يكون لها أمناءء تتم فيها المساهمات 
وتدقغ منها منافع التقاعد. وينطبق هذا المغيان بغض النظر هما إذا تم إنشاء مثل :هذا الصندوق: ويغض النظ رهما إذا 
كان يوجد أمناء. 

تخضع خطط منفعة التقاعدء التي لها أصول مستثمرة 4 شركات التأمين؛ لمتطلبات المحاسبة والتمويل نفسها كما هي 
للترتيبات افير بقل بخاص ومن کہ کے خن طاق هذا المعيار. ما لم يكن العقد مع شركة التأمين باسم 
مشارك محدد أو مجموعة من المشاركينء والتزام منفعة التقاعد هو - فقط - مسؤولية شركة التأمين. 

لا يتناول هذا المعيار الأشكال الأخرى من منافع التوظيف مثل تعويضات إنهاء التوظيفء وترتيبات التعويض المؤجل؛ 
ومنافع إجازة الخدمة الطويلة. وخطط التقاعد أو التسريح المبكر الخاصة؛ وخطط الصحة والرعاية أو خطط ال مكافأة. 
وتسضي * ايتا - من نطاق هذا المعيار الترتيبات من نوع الضمان الاجتماعي الحكومي. 


التعريفات 


4 


تستخدم المصطلحات التالية ب2 هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 

خطط منفعة التقاعد هي ترتيبات بموجبها تقدم المنشأة منافع للموظفين عند إنهاء الخدمة أو بعدها (إما 4 شكل دخل 
سنوي أو كمبلغ إجمالي) عندما يمكن تحديد مثل تلك المنافع أو المساهمات فيهاء أو تقديرهاء قبل التقاعد؛ من نصوص 
وثيقة آو من ممارسات المنشأة. ٤‏ 
خطط المساهمة المحددة هي خطط منفعة تقاعد بموجبها تتحدد المبالغ التي ستّدفع على أنها منافع تقاعد بالمساهمات 
ب صندوق بالإضافة إلى أرياح الاستثمارعليها. 
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معيار الحاسية الدولي ۲١‏ 


خطط المنفعة المحددة هي خطط منفعة تقاعد بموجبها تتحدد المبالغ التي ستدفع على أنها منافع تقاعد بالرجوع 
إلى طريقة احتساب تستند - عادة - إلى أرباح الموظفين و/ أو سنوات الخدمة. 

التمويل هو تحويل أصول إلى منشاة (الصندوق) منفصلة عن منشأة صاحب العمل للوفاء بالالتزامات المستقبلية بدفع 
منافع التقاعد. 

لأشراطن هذا انان تسكحدم-آيضا -الصظلحات اتعالية: 

المشاركون هم الأعضاء 2 خطة منفعة تقاعد وغيرهم ممن يحق لهم منافع بموجب الخطة. 

صافي الأصول المتاحة للمنافع هي أصول الخطة مطروحاً منها الالتزامات بخلاف القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع 
التقاعد المتعهد بها. 

القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها هي القيمة الحالية للمدفوعات المتوقعة» من قبل خطة منفعة 
تقاعد» للموظفين الحاليين والسابقين؛ والتي تنسب إلى الخدمة المقدمة فعلا. 

الان انك هى متاق تون (الحعوق فون متوجب شروظ خط فة الاسم غير مسرو بالتوظيق افير 
عضن خطط م التقاهه لها رة قلاف اساي العمل تو هذا ايار > أيضا > على النواكم ية لكل هذه 
الخمامل؛ 

فل محظم خطط متفحة الضاعى: إلى :اتماقيات رسمية: وض الخطط غير رسمية ولكها تكب درجة من ازام 
نتيجة للممارسات الراسخة لأصحاب العمل. وبينما تسمح بعض الخطط لأصحاب العمل بأن يحدوا من التزاماتهم 
يعوجب اللخطة, فإنه من الصعب * عادة > على صاب العمل أن يلغي خظة إذا كان سيت الاحشفاظ بالوظفين. ينطبق 
أناس"الحاسبة والتقروتفسة: غك الخطة غير الرسمية كما هو على الخطة الرييمية: 

تقض العديد من خططل متفعة التقا غلى إفشاء مبتاديق منفضيلة هم فيها المساهمات وتدكم منها المناهم. .وقد كدان مكل 
هذه الصناديق من قبل أطراف يتصرفون - بشكل مستقل - 2 إدارة أصول الصندوق. وتسمى هذه الأطراف» ب بعض 
الدول؛ أمناء. ويُستخدم مصطلح أمناء. 4 هذا المعيار. ليصف مثل هذه الأطراف بغض النظر عما إذا تم تشكيل أمانة. 
توضف خطط متفعة التقاعد -هازة د على أنه" إنناخطظ عساهحة محددة أو خطط متففة مجددة وكل متهما له 
خصائصه المميزة. توجد - أحيانا - خطط تحتوي على خصائص كليهما. لأغراض هذا المعيارء تعد مثل هذه الخطط 
الهجين خطط منفعة محددة. 


خطط المساهمة الحددة 


۱۳ 


1١ 


يجب أن تتضمن القوائم المالية لخطة المساهمة المحددة قائمة بصا الأصول المتاحة للمنافع ووصف لسياسة التمويل. 
بموجب خطة مساهمة محددة. يتحدد مبلغ المنافع المستقبلية للمشارك بالمساهمات المدفوعة من قبل صاحب العملء 
أو المشاركء أو كليهماء والكفاءة التشغيلية للصندوق وأرباح استثمار الصندوق. ويُوفى التزام صاحب العمل - عادة - 
اماك الصهدوقءرزلة تتطلب 2 عادة + اسا خبين اكوا ركم همل هذه الا اة تخد > اانا 
- لتقدير المنافع المستقبلية التي يمكن تحققها استتادا إلى الساهمات الخالية والمسكويات المتفاوكة للمساهمات الستفاية 
وأرباح الاستثمار. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠5‏ 


١‏ يهتم المشاركون بأنشطة الخطة نظرا لأنها تؤثر - بشكل مباشر - 4 مستوى منافعهم المستقبلية. ويهتم المشاركون بمعرفة 
ما إذا كانت المساهمات قد استلمت وما إذا كانت قد مورست رقابة سليمة لحماية حقوق المستفيدين. ويهتم صاحب 
العمل بالتشغيل الكفء والعادل للخطة. 

1١1‏ هدف التقرير من قبل خطة المساهمة المحددة هو توفير معلومات - بشكل دوري - عن الخطة وأداء استثماراتها . ويتحقق 
ذلك الهدف - عادة - من خلال تقديم قوائم مالية تتضمن ما يلي: 
(أ) وصف للأنشطة المهمة للفترةء وأثر أية تغيرات تتعلق بالخطةء وعضويتها وأحكامها وشروطها؛ 
(ب) قوائم تقرير عن معاملات الخطةء وأداء استثمارها للفترة والمركز المالي للخطة # نهاية الفترة؛ 
(ج) وصف لسياسات الاستثمار. 


خطط المتنفعة المجددة 
۱۷ يجب أن تتضمن القوائم المالية لخطة المنفعة المحددة إما: 
(1) قائمة تظهر: 
)١(‏ صا الأصول المتاحة للمنافع؛ 
6 القيمة الحائية الأككوارية لتاقم التغاهن احتهد بها مع الت بيز فين التاق الككتسينة واحتاظع غير المكتسبة) 
(*) الفائض أو العجز الناتج؛ أو 
(ب) قائمة صاك الأصول المتاحة للمنافع تتضمن إما: 
)١(‏ إيضاحاً يفصح عن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بهاء مع التمييز بين المنافع المكتسبة 
والمنافع شير اة أو 
(۲) إشارة لهذه المعلومات 4 تقرير اكتواري مرفق. 
وإذا لم يتم إعداد تقويم اكتواري 2 تاريخ القوائم المالية» فإنه يجب أن يُستخدم أحدث تقويم كأساس وأن يُفصح عن 
تاريخ التقويم. 

۱۸ لأغراض الفقرة 217 يجب أن تستند القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها إلى المنافع المتعهد بها بموجب 
شروط الخطة عن الخدمة المقدمة حتى تاريخه باستخدام إما مستويات الراتب الحالية أو مستويات الراتب المتوقعة مع 
الإقصاح عن الأساس ا مستخدم. ويجب أن يُفصح -أيضاً - عن اثرآي تغييرات 4 الافتراضات الاكتوارية التي كان لها 
تأثير مهم على القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها. 

۱۹ يجب أن توضح القوائم المالية العلاقة بين القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها وبين صا الأصول المتاحة 
للمنافع؛ وسياسة تمويل المنافع المتعهد بها. 

2 بموجب خطة المنفعة المحددةء يعتمد دفع منافع التقاعد المتعهد بها على المركز المالي للخطة وعلى قدرة المساهمين على 
القيام بمساهمات مستقبلية 4 الخطةء إضافة إلى أداء استثمار الخطة؛ وكفاءة تشغيلها. 

8 يلزم خطة المنفعة المحددة استشارة خبير اكتواري - بشكل دوري - لتقييم الوضع المالي للخطة؛ ولمراجعة الافتراضات, 
وللتوصية بمستويات المساهمة المستقبلية. 
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۲۲ 


۳ 


۲٤ 


>30 


۲1 


هدف التقرير من قبل خطة المنفعة المحددة هو توفير معلومات - بشكل دوري - عن الموارد المالية للخطة؛ وأنشطتهاء والتي 
تكون مفيدة ب4 تقويم العلاقة بين تراكم الموارد ومنافع الخطة على مر الزمن. ويتحقق هذا الهدف - عادةً - من خلال تقديم 
قوائم مالية تتضمن ما يلي: 

(أ) وصف للأنشطة المهمة للفترةء وأثر أية تغيرات تتعلق بالخطةء وعضويتها وأحكامها وشروطها؛ 

(ب) قوائم تقرير عن معاملات الخطةء وأداء استثمارها للفترة والمركز المالي للخطة # نهاية الفترة؛ 

(ج) المعلومات الاكتوارية إما كجزء من القوائم المالية أو عن طريق تقرير منفصل؛ 

(د) وصف لسياسات الاستثمار. 


القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها 

كن ساب القيمنة العالية لانو ذوعا ال تة من قبل خطة فة التقاهى و اكير ها باسك ام تسغديات اترا 

الحالية او مسكويات اترافي الترقة ع وق فاع اننا کن 

شيل الآسبيات المبررة لقني سمخل الراب العالى ها لى 

أ حكن حساب الغيمة الالية الكتوارية اكم اهاعد التعهه بها وهى مجو ااك الى و خاليا > يشكل 
مباشر - إلى كل مشارك 2 الخطةء بشكل موضوعي - أكثر من مستويات الراتب المأوقعة نظراً لأنها تنطوي على 
اغتراضات أقل؛ 

(ب) تصبح الزيادات 2 المنافم والتي تمود لزيادة الراتب: التزاما على الخطة بك وقت زيادة الراتب؛ 

© م فة الخانية الاكتوارية قاف الفاعن الد بها اكا سات اتراي الحا هى يشكل هام ار 
أرقباظا ما واج السواد بف ان [لباء الح أو عدم اورا رها 

تشمل الآسياب اليررة لقينى كل الراتب اتوق ما يلى: 

نعي آن تد الملومات اكالية على اسان الالنتمرازية جضن النظن عن الاتحراضاف والتقديرات الش تعب 
إجراؤها؛ 

و ق ایو ا اوا کر اد ارک کر واا 
يجب توقع الرواتب» ومستويات المساهمة ومعدلات العائد؛ 

(ج) حين يكون معظم التمويل مستنداً إلى توقعات الراتب فقد ينتج عن الفشل ب تضمين توقعات الراتب, التقرير عن 
فائض تمويلي واضح ب حين لا يوجد فائض تمويلي بالخطة, أو التقرير عن تمويل كاف # حين يوجد عجز تمويلي 
اة 

صح عن القييبة الحانية الأعتوارية فاك اتقاع الق بها هة إلى الرواتي الخالية: يف القراقم اة تة مان 

الالفزاغ هن اقات الكسية حتى قار القر انه اكالية,.وتفصه عن القيمة الحالية الاكنوارية قاف التقاسد التميد ها السقدة 

إلى اترو اب التوقة نيان تداز اتترام امحل على أساين الاستمرازية والقى تسن بقل عام الأنناس للشبويل + وبالإشافة 
إلى الإقصاع هن القيمة الحالية الاكتوارية اغا التفافد اليه اء قد يلقم إعطاء ترضح كاف بحيية بين “يشكل راك 
- السياق الذي ينبغي أن تقرا فيه القيمة الحالية الاكتوارية ناف التقاعد اليك بها وقد يكون مكل هذا فوطي لشفل 
مدلومات عن كفاية التمويل الاستغيلي الخظظ له وسياسة الول الستعدة إلى توقمات الراب ويمكن أن يضمن هذا ف القؤاقة 
اخالية أو كا قرير الخبير الاكتوارض. 
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تكرار التقويمات الاكتوارية 

4 كثير من الدول؛ لا يتم الحصول على التقويمات الاكتوارية - بشكل متكرر - لأكثر من مرة كل ثلاث سنوات. إذا لم يعد 
تقويم اكتواري # تاريخ القوائم المالية» يُستخدم أحدث تقويم كأساس ويّفصح عن تاريخ التقويم. 

محتوى القائمة المالية 


لخطط المنفعة المحددة, تعرض المعلومات ب2 أحد الأشكال التالية» والتي تعكس الممارسات المختلفة 2 الإفصاح وعرض 


المعلومات الاكتوارية: 
(أ) تضمن قائمة ب2 القوائم الالية التي تكاور صا الأصبرل لقح المدا. والقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد 
الد بها والفاكسن أو الجخ اا كما تمن العواكم اكالية الخطة - ايض * قرات التفيرات ب صا الأصول 


المتاحة للمنافع: والتغيرات 2 القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها. ويمكن أن تُرفق القوائم المالية 
و القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ 

(ب) قوائم مالية تتضمن قائمة صاب الأصول المتاحة للمنافع وقائمة التفيرات ‏ صا الأصول المتاحة للمنافع. 
ويفصح عن القيمة الجالية الاكخوارية قاف التقاعن الد ا ارضاح مركن ال اف وين أن ترف القواتم 
المالية - أيضا - بتقرير من خبير اكتواري يدعم القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ 

(ج) قوائم مالية تتضمن قائمة صا الأصول المتاحة للمنافع؛ وقائمة التغفيرات 2 صا الأصول المتاحة للمنافع مع 
القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها مُضمنة ب2 تقرير اكتواري منفصل. 

و كل شكل؛ يمكن أن يُرضق بالقواكم المالية - أيضاً - تقرير أمناء له طبيعة تقرير الإدارة أو تقرير مجلس الادارة؛ وتقرير 

الاستثمار. 

يعتقن أولئك المفضلون للأشكال الموضحة 2 الفقرة 58(أ) و(ب) أن التحديد الكمي لمنافع التقاعد المتعهد بها والمعلومات 

الأخرى المقدمة ل ظل تلك المداخل تساعد المستخدمين على تقويم الوضع الحالي للخطة واحتمال أن يتم الوفاء 

بالقؤا سات اط كنا بون نضا - أن القوائم المالية ينبغي تكون كاملة 2 حد ذاتها ولا تعتمد على قوائم مرفقة. 

بالرغم من ذلك يعتقد البعض أن الشكل الموضح 2 الفقرة ۲۸() قد يعطي اتطباعاً بوجوذ التزام, ك حين آنه يك رأيهم: 

ليس للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها جميع خصائص الالتزام. 

يعتقد أولئك المفضلون للأشكال الموضحة ب2 الفقرة ۲۸(ج) أنه لا ينبغي أن تضمن القيمة الحالية الاكتوارية اتناقع التقاعد 

لهد ا قا اة الان اک للمناطع كما ف الكل ارح ۸ أو نحش أن فحت عنها 5 أيضاء 

كمايق رة ا( ظا لأنيا سارن بتكل ماكر“ مم رل الخطة رف كرون مكل هذه المقارتة ما :فيه 
يدعون آنه من غير الضروري أن يقارن الاكتواريون القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها مع القيمة السوقية 

لاا راتكن مدلا مو ذه أن دروا القرية اة ا كات ال هة من الها راكوا مليف ن 

أولئك المفضلون لهذا الشكل أنه من غير المحتمل أن تعكس مثل هذه المقارنة تقويم الخبير الاكتواري الشامل للخطة وأنه 

قو بسا همها كنا يه البنطن:- أيضا أن ارماك عن ساق التعاعد لكي ها يقس النظريهها إذا كانت كبية 

آم لاء يجب أن تضمن - فقط - ب4 التقرير الاكتواري المنفصل حيث يمكن توفير التوضيح المناسب. 

يقبل هذا المعيار وجهات النظر المفضلة للسماح بالإفصاح عن المعلومات بشأن منافع التقاعد المتعهد بها 2 تقرير اكتوارى 

منفصل. ويرفض الحجج ضد التحديد الكمي للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها. ومن ثم» تعد الأشكال 

الموضحة ب2 الفقرات 78 (أ) و(ب) مقبولة بموجب هذا المعيار. مثلما هو الشكل الموضح 2# الفقرة 78(ج) طالما أن القوائم 

المالية تتضمن الإشارة إلى تقرير اكتواريء يُرفْق بهاء والذي يتضمن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها. 
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جميع الخطط 
تقويم أصول الخطة 

۲ يجب أن تسجل استثمارات خطة منفعة التقاعد بالقيمة العادلة. 2 حالة الأوراق المالية المتداولة: فإن القيمة العادلة تكون هي 
القيمة السوقية. وعندما يُحتفظ باستثمارات خطة لا يمكن إجراء تقدير للقيمة العادلة لها فإنه يجب أن يتم الإفصاح عن 
سبي عدم الخد اد العيمة القادقة: 

٣‏ ف حالة الأوراق المالية االمتداولة: فإن القيمة العادلة تكون - عادةٌ - هي القيمة السوقيةء نظراً لأنها تعد القياس الأكثر فائدة 
للأوراق المالية ‏ تاريخ التقريرء ولأداء الاستثمار للفترة. ويمكن أن تُسجل تلك الأوراق المالية التي لها قيمة استردادية كابتة 
الت افع كقايلة العزامات الخطة أو الجزاء مسحودة وار وباك نقد إلى ها التو اة التواقية ا تراش مغدال عاد 
ثابت حتى الاستحقاق. وعندما يُحتفظ باستثمارات الخطة, التي لا يمكن إجراء تقدير للقيمة العادلة لهاء مثل الملكية الكاملة 
امقاف ات يحب أن كم الأتساع هن سيت صذه استخدام القيمة العالالة كنا ا ويشكل عاد أن يحضم ايها عن العيمة 
العادلة لذلك القدر من الاستثمارات التي تُسجل بمبالغ بخلاف القيمة السوقية أو القيمة العادلة. وتتم المحاسبة عن الأصول 
المككوية 2 مابات الصتدوق وفنا لابين الى عتطيق عليها: 


الإفصاح 
۲4 يجب -ايضاً - أن تتضمن الفواقم المالية لخطة منفغة التقاعد: سواء متقعة محددة أو مساهمة محددة المعلومات التالية: 


(أ) قائمة التغيرات 2 صا2 الأصول المتاحة للمنافع؛ 
(ب) ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة؛ 
(ج) وصفاً للخطة وأثرأي تغيرات 2 الخطة خلال الفترة. 
م تشمل القوائم المالية المقكدمة من قبل خطط منفعة التقاعد ما يلي “ عندما يكون منطبقاً: 
(أ) قائمة صا الأصول المتاحة للمنافع» تفصح عن: 
)١(‏ الأصول 4# نهاية قترة التقرير مُصنفة - بشكل مناسب؛ 
(۲) أساس تقويم الأصول؛ 
(؟) تفاصيل أي استثمار منفرد يزيد عن 5 من صا الأصول المتاحة للمنافع أو 5“ من أي فة أو نوع من 
الأوراق المالية؛ 
)٤(‏ تفاصيل أي استثمار 2 منشأة صاحب العمل؛ 
(5) الالتزامات بخلاف القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها؛ 
(ب) قائمة التغيرات 2 صا الأصول المتاحة للمنافع؛ تظهر ما يلي: 
)١(‏ مساهمات صاحب العمل؛ 
(۲) مساهمات الموظف؛ 


(؟) دخل الاستثمار مثل الفائدة وتوزيعات الأرباح؛ 
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)٤(‏ الدخل الآخر؛ 
(© التاق الدهيعة أو واجة اتساد فة هى سيل اال إلى قاض عافد بووضاة وعجن ادعات 
كمبلغ إجمالي)؛ 
(6) المصروفات الإدارية؛ 
(۷) المصروفات الأخرى؛ 
قن الستراكب سن الول 
© رباع وكساك تيناد الاسماراحهوالفيراه ف فة ا ارات 
)١ :‏ التحويلات من الخطط الأخرىء وإليها؛ 
() وصيف سياس الول 
(د) لخطط المنفعة المحددة. القيمة الحالية الاكتوارية لمناضع التقاعد المتعهد بها (التي قد تميز بين المنافع المكتسبة 
والقاكم كين | م هة إلى الات الضيد ها مرج شروظ لحطف هن الخدمة ا ت کي در 
والستخدام زا ترات اتراي الحالية او مستزيات ادراب التوضة: وين أن تضم هلاه النلوماك ب شير 
اكثواري شرشق ورا نقدرنة بالقواثم اكائية التطلعة بهاء 
زه خط التسة المحدية وسكت للافتراطنات الاك ارت اة الوضوهة: والطريعة السحخدهة لساب اة 
الخالية الاكوارية لاف التقاصد الشهد يها : 
۴ يضمن شريو خطة فتفية التقاعد وصهاً للخطة إما كج من النواتم المالية آو ‏ تقرين متفصل: ويمكن أن يضمن ما يلن: 
(1) أسماء أصحاب العمل ومجموعات الموظفين المشمُولين؛ 
(ب) عدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين الآخرين. مصنفين بحسب ما هو مناسب؛ 
(ع] وا ساف نة أو مق دة 
(د) إيضاحاً حول ما إذا كان المشاركون يساهمون ب2 الخطة؛ 
(ه) :وضغا مناخ التقاعد المتعهن للمشاركين؛ 
(ىئ .وصفا لأ شروط لإتهاء الخطة؛ 
(ز) التغيرات ‏ البنود من (أ) إلى (و) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
وليس من غير الشائع أن يُشار إلى مستندات أخرى تكون متاحة - بسهولة - للمستخدمين تُوصف فيها الخطةء وأن 
تضمن معلومات - فقط - عن التغيرات اللاحقة. 


تاريخ السريان 
۷ بض هذا الان ناريا على القوائم المالية لخطط منفعة التقاعد التي تشمل الفترات التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۱۹۸۸ء أو بعده. 
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القوائم المالية المنفصلة 

الهدف 

١‏ هدف هذا المعيار هو وصف متطلبات المحاسبة والإفصاح عن الاستثمارات 4 المنشآت التابعةء والمشروعات المشتركة 


والمنشآت الزميلة عندما تعد المنشأة قوائم مالية منفصلة. 


النطاق 

۲ يجب أن يُطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن الاستثمارات 4 المنشآت التابعة والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة وذلك 
عندما تختارالمنشأة؛ أو تكون مُطالبة بموجب لوائح محلية» أن تعرض قوائم مالية منفصلة. 

۲ لا يُحدد هذا المعيار ماهية المنشآت التي تعد قوائم مالية منفصلة. وهو ينطبق عندما تعد المنشأة قوائم مالية منفصلة 
تلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي. 


التعريفات 
تستخدم المصطلحات التالية 2# هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 
القوائم المالية الموحدة هي القوائم المالية لمجموعة تُعرض فيها الأصولء والالتزامات» وحقوق الملكية: والدخل؛ 
والمصروفات» والتدفقات النقدية للمنشأة الأم ومنشآتها التابعة على أنها لمنشأة اقتصادية واحدة. 
القوائم المالية المنفصلة هي المعروضة بواسطة المنشأة» والتي يمكن للمنشأة أن تختار فيهاء وفقاً للمتطلبات 2 هذا 
المعيارء أن تحاسب عن استثماراتها 2 المنشآت التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة إما بالتكلفةء أو وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي 4 ”الأدوات المالية“» أو باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هو مبين 2 معيار المحاسبة الدولي ۲٢‏ 
"الاستثمارات ‏ المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة“. ا 
0 عُرفت المصطلحات التالية 2 الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “القوائم المالية الموحدة", وي الملحق أ للمعيار 
الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات المشتركة" وبي الفقرة ۲ من معيار المحاسبة الدولي ۲۸ 
© المنشأة الزميلة 
© السيطرة على منشأة مستثمر فيها 
جرع يطوق نلعي 
© المجموعة 
© المنشأة الاستثمارية 
ه السيطرة المشتركة 
© المشروع المشترك 
© المشارك 4 مشروع مشترك 
© المنشأة الأم 
« التأثير المهم 
© المنشأة التابعة 
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القوائم المالية المنفصلة هي تلك التي تعرض بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة أو بالإضافة إلى القوائم المالية للمنشأة 
المستثمرة التي لا تملك استثمارات ‏ منشآت تابعة ولكن لها استثمارات ‏ منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة؛ تتم 
المحاسبة عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲۸ باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ بخلاف الظروف المحددة ب4 الفقرتين 
AA‏ 

القوائم المالية للمنشأة التي ليس لها ملكية 2 منشأة تابعة أو زميلة أو مشروع مشترك ليست قوائم مالية منفصلة. 
يمكن للمنشأة التي تعفى من التوحيد وفقاً للفقرة ؛(آ) من المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ أو من تطبيق طريقة حقوق 
الملكية وفقاً للفقرة ١٠‏ م فيان اة الى (العدل 2 ١ن‏ تعرض قوائم مالية منفصلة على أنها قوائمها 
المالية الوحيدة. 

تعرض المنشأة الاستثمارية القوائم المالية المنفصلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة عندما تكون مُطالبة ب4 جميع 
اجواء الفخرة الجالية وخم ففرا ت قار المعروضة ان عطيى الانشفاء مخ التوحيد لج معقاكيا ااا ونم 
للفقرة "١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


إعداد القوائم المالية المنفصلة 


4 


٠ 


۱۱ 


۱١ 


يجب أن تعد القوائم المالية المنفصلة وفقاً لجميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليهاء باستثناء ما هو 
منصوص عليه بے الفقرة .٠١‏ 

عقدما تعد النشاة فواكم ماكية متفضلة كانه يجب غليها أن تخاس عن الأستكمارات ل اكتشآت التابعة والمشروعات 
المشتركة والمنشآت الزميلة إما: 

(أ) بالتكلفة؛ أو 

(ب) وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 4؛ أو 

(ج) باستخدام طريقة حقوق الملكية كما هي مبينة ب2 معيار المحاسبة الدولي /5. 

يجب على المنشأة أن تطبق المحاسبة نفسها عن كل صنف استثمارات. وبالنسبة للاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها 
بالتكلفة أو طريقة حقوق الملكية فإنه يجب أن تتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه ”الأصول غير 
المتداوثة الحتفظ بها للبيع والعمليات غير المسثمرة“ عندما تُصتف على أنها مُحتفظ بها للبيع أو للتوزيع (أوعتدما 
تدرج ضمن مجموعة استبعاد مُصنفة على أنها مُحتفظ بها للبيع أو للتوزيع). وك مثل هذه الظروف فإنه لا يتم تغيير 
قياس الاستثمارات المحاسب عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9. 

دما كار الاد وهنا للفعرة 1۸ من معان لحاسب اندوقي ۸ [العداق ف ١‏ امن أن كيس انكباراتها 2 
منشآت زميلة أو مشروغات مشتركة بالقيمة العادلة ضمن الريع آو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للقرير مالي : 
کته ب غا أيشا أن اي عو فلك ا هار ات والظريقة تا قا قو ا اة اة 

إذا كانت المنشأة الأم مُطالبة: وفقا للفقرة ۲١‏ من المعيار الدولي للقرير المالي ١٠ء‏ بآن تقيس استثمارها ‏ منشأة تابعة 
بالقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۹ فإنه يجب عليها - أيضاً - أن تحاسب عن 
استثمارها 2 المنشأة التابعة بالطريقة نفسها 2 قوائمها المالية المنفصلة. 
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عندما تتوقف المنشأة الأم عن أن تكون منشأة استثماريةء أو تصبح منشأة استثمارية. فإنه يجب عليها أن تحاسب عن 

التغيير من التاريخ الذي حدث فيه تغيير الوضعيةء كما يلي: 

هدرم] شركق اا هن كين متشا رة كانه يصع على اة االحاسة هن ال مارات 2 الإنشاة 
التابعة وفقاً للفقرة .٠١‏ ويجب أن يكون تاريخ التغير ب4 الوضعية هو التاريخ المفترض للاستحواذ. يجب أن 
تظهر القيمة العادلة للمنشأة التابعة 4 التاريخ المفترض للاستحواذ العوض المفترض المحول عند المحاسبة عن 
اا وكا افر حا 
)١(‏ [حذفت] 

(۲) [حذفت] 

(ب) عندما تصبح المنشأة منشأة استثماريةء فإنه يجب عليها أن تحاسب عن الاستثمار 2 المنشأة التابعة بالقيمة 
العادلة ضمن الريح أو" الكسازةوفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 4. ويجب أن يُثبت الفرق بين المبلغ الدفتري 
السابق للمنشأة التابعة وقيمتها العادلة 4 تاريخ تغيير وضعية المنشأة المستثمرة على أنه مكسب أو خسارة ضمن 
الربح أو الخسارة. ويجب أن يُعالج المبلغ المجمع لأي قمديل للقيمة العاذلة: القت - سايق “من الدخل الشامل 
الآخر فيما يتعلق بهذه المنشآت التابعةء كما لو أن المنشأة الاستثمارية قد استبعدت هذه المنشآت التابعة 2 تاريخ 
تغيير الوضعية. 

يتم إثبات توزيعات الأرباح من منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة 2 القوائم المالية المنفصلة للمنشأة عند 

نشوء حق المنشأة 2 استلام الدفعات. يتم إثبات توزيعات الأرباح 2 الربح أو الخسارة إلا إذا اختارت المنشأة استخدام 

طريقة حقوق الملكية التي يتم فيها إثبات توزيعات الأرياح كتخفيض من المبلغ الدفتري للاستثمار. 

عندما تعيد المنشأة الأم تنظيم هيكل مجموعتها من خلال إنشاء منشأة جديدة على أنها المنشأة الأم لها بطريقة تستو2 

الضوابط التالية: 

(أ) تكتسب المنشأة الأم الجديدة السيطرة على المنشأة الأم الأصلية عن طريق إصدار أدوات حقوق ملكية 4 مقابل 
أدوات حقوق الملكية القائمة للمنشأة الأم الأصلية؛ 

(ب) تكون أصول والتزامات المجموعة الجديدة والمجموعة الأصلية هي ذاتها - مباشرة - قبل إعادة التنظيم وبعدها؛ 

(ج) ملاك المنشأة الأم الأصلية قبل إعادة التنظيم لهم نفس الحصص المطلقة والنسبية 2 صا أصول المجموعة 
الأصلية والمجموعة الجديدة - مباشرة - قبل إعادة التنظيم وبعدها. 

وتحاسب المنشأة الأم الجديدة. 4 قوائمها المالية المنفصلةء عن استثمارها 3# المنشأة الأم الأسلية وضفا للفهرة ءا ر 

فإنه يجب على المنشأة الأم الجديدة أن تقيس التكلفة بالمبلغ الدفتري لنصيبها من بنود حقوق الملكية الظاهرة 2 القوائم 

المالية المنفصلة للمنشأة الأم الأصلية 2 تاريخ إعادة التنظيم. 

ا كد ف اها الع لم :تكن مشا انا مقطا جديدة على آل النشاة الأد لها ريق شيدرالضوايظ اواو 

2 الفقرة .١١‏ تنطبق المتطلبات الواردة ب2 الفقرة ١١‏ - بنفس القدر - على مثل حالات إعادة التنظيم تلك. و2 مثل هذه 

الحالات: فإن الإشارات إلى “المنشأة الأم الأصلية" و"المجموعة الأصلية" هي إشارات إلى “المنشأة الأصلية". 
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الإخصاح 


1٥ 


دن 


يجب على المنشأة أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها عند توفير الإفصاحات 2 قوائمها 

المالية المنفصلة: بما 4 ذلك المتطلبات الواردة 2 الفقرتين ١١و۷٠.‏ 

عندما تختار المنشأة الأم وفقاً للفقرة ؛(آ) من المعيار الدولي للتقرير المالي 2٠١‏ ألا تعد قوائم مالية موحدة وتعد؛ بدلاً 

من ذلك» قوائم مالية منفصلة؛ فإنه يجب عليها أن تفصح ب2 تلك القوائم المالية المنفصلة عن: 

(أ) حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة؛ وأنه قد تم استخدام الإعفاء من التوحيد» والاسم والمقر 
الرئيس (والبلد الذي تأسست فيه؛ إذا كان مختلفا) لأعمال المنشأة التي تم إعداد قوائمها المالية الموحدة التي 
تلتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي للاستخدام العام؛ والعنوان الذي يمكن منه الحصول على هذه القوائم 
المالية الموحدة. 

(ب) قائمة بالاستثمارات المهمة 2 المنشآت التابعة:» والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة» تتضمن: 

)١(‏ أسماء تلك المنشآت المستثمر فيها. 
(؟) المقرالرئيس (والبلد الذي تأسست فيه» إذا كان مختلفا) لأعمال تلك المنشآت المستثمر فيها. 
8 فة حهة ملكا (وتسيتها 4 سمو القصويت إا عاك ميكتلفة لفك مها به فك الات اتر سماد 

(ج) وصف للطريقة المستخدمة 2 المحاسبة عن الاستثمارات المذكورة 4 البند (ب). 

عندما تعد المنشأة استثمارية التي هي منشأة 1 (بخلاف المنشأة الأم المشمولة ب2 الفقرة »)٠١‏ قوائم مالية منفصلة 

على أنها قوائمها المالية الوحيدة؛ وفقاً للفقرة ۸ء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. كما يجب على المنشأة 

الاستثمارية أيضاً أن تعرض الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت الاستثمارية المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

١‏ ”الإفصاح عن الحصص 2ے المنشآت الأخرى“. 

عندما تعد المنشأة الأم (بخلاف المنشأة الأم المشمولة 2 الفقرات 17.015أ) أو المنشأة المستثمرة التي لها سيطرة مشتركة 

أو قاقر مهم على منشاة سكخمر فيه قواكم مالية منقصلة: فاخه يجب غلى المنشاة الأم أو اكتشاة المستكمرة أن تمرف 

القوائم المالية المعدة وفقاً للمعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ أوالمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ أو معيارالمحاسبة الدولي 

۸ (المعدل 2 )2١1١‏ التي تتعلق بها. يجب على المنشأة الأم أو المنشأة المستثمرة أيضاً أن تفصح 2 قوائمها المالية 

المنفصلة عن: 

(أ) حقيقة أن القوائم المالية هي قوائم مالية منفصلة وأسباب إعداد هذه القوائم إذا لم تكن مطلوبة بموجب النظام. 

(ب) قائمة بالاستثمارات المهمة 4 المنشآت التابعة» والمشروعات المشتركة والمنشآت الزميلةء تتضمن: 

)١(‏ أسماء تلك المنشآت المستثمر فيها. 
(؟) المقرالرئيس (والبلد الذي تأسست فيه» إذا كان مختلفا) لأعمال تلك المنشآت المستثمر فيها. 
9 فة خضية متها (وفسيتها 4 حقوق القصويت إذا عاق مكحلفة السعفط رهاب تدك النشات اخستتمر ها 


(ج) وصف للطريقة المستخدمة 2 المحاسبة عن الاستثمارات المذكورة 2 البند (ب). 
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تاريخ السريان والتحول 


۸ 


۸ 


اب 


۸د 


۸ھ 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة المعيار على فترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأن تطبق المعيار الدولي للتقرير 
المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ٠۸‏ (المعدل ك 
2١‏ 24# الوقت نفسه. 

عدّل “المنشآت الاستثمارية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ومعيار 
المحاسبة الدولي 58), الضدر بك آکتوبر ۲۰۱۲ الفقرات ٥‏ و٦‏ و۱۷ و۱۸ وأضاف الفقرات ۸ء و١١أ‏ - ١١اببء‏ و15أ 
و۸١ب‏ - 18١ط.‏ ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١١4‏ أو بعده. 
ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على فترة أبكرء فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة 
وأق ق جع الات اة د "شاه ا ا ارک سه 

ك تاريخ التطبيق الأولي لتعديلات "المنشآت الاستثمارية" (والذيء لأغراض هذا المعيار الدولي للتقرير المالي» يكون بداية 
فترة التقرير السنوية التي تة لها هذه التعديلات لأول مرة)ء إذا خلصت المنشأة الأم إلى أنها منشأة استثمارية؛ فإنه 
يجب عليها أن تطبق الفقرات ۱۸ج ۸ط على استثمارها 2 المنشأة التابعة. 

ك تاريخ التطبيق الأولي» يجب على المنشأة الاستثمارية التي قاست - سابقا - استثمارها 4 منشأة تابعة بالتكلفة أن 
تقيس ذلك الاستثمار بالقيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة كما لو أن متطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي كانت 
دائما مفعلة. ويجب على المنشاة الاستثمارية أن تعدل - بأثر رجعي - الفترة السنوية السابقة - مباشرة - لتاريخ التطبيق 
الأولي ويجب أن تعدل الأرباح المبقاة 2 بداية الفترة السابقة - مباشرة - لأي فرق بين: 

(1) المبلغ الدفتري السابق للاستثمار؛ وبين 

(ب) القيمة العادلة لاستثمار المنشأة المستثمرة 4 المنشأة التابعة. 

4 تاريخ التطبيق الأولي؛ يجب على المنشأة الاستثمارية التي قاست - سابقا - استثمارها 4 منشأة تابعة بالقيمة العادلة 
ضمن الدخل الشامل الآخر أن تستمر 4 قياس هذا الاستثمار بالقيمة العادلة. ويجب أن يحول المبلغ المجمع لأي تعديل 
للقيمة العادلةء مثبت - اقا - ضمن الدخل الشامل الآخرء إلى الأرباح المبقاة 2 بداية الفترة السنوية السابقة - مباشرة 
- لتاريخ التطبيق الأولي. 

ارت الفطبيق الأول ل بجر اة الالستغارية أن تعرى ضديلات على الحاسية السابفة فن حصة يذ متشا 
فابعة والتي اختاوك * سابقا - أن تقيسها بالقيمة الحادلة شمن الربع أو الخسارة وفقا المغيار الدوتي للتقرير المالي نهر 
كما هو مسموح به 4 الفقرة .٠١‏ 

قبل التاريخ الذي يُتبنى فيه المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “قياس القيمة العادلة". يجب على المنشأة الاستثمارية أن 
تستخدم مبالغ القيمة العادلة التي تم الضرير فا “راا - للمنشآت المستثمرة أو للإادارة إذا كانت تلك المبالغ تمثل 
المبلغ الذي كان سيتم مقابله مبادلة الاستثمار بين أطراف على قدر من المعرفةء والرغبة 2 التعامل 2 معاملة على أساس 
التنافس الحر ك تاريخ التقويم. 
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۸ز 


۸ط 


۸ی 


معيار المحاسبة الدولي ۲۷ 


إذا كان قياس اهار 4 النشاء القايفنة ره لاقرات ج بالق غير غيل (كها كرف ميان التحاينية الدولن 
۸ “السياسات الخاسسية والتعييرات ف التقديرات اللتحاسيية لافقا قات يجب على النشاه الاسمارية أن خطيق 
متطلبات هذا المعيار الدولي للتقرير المالي 2 بداية أبكر فترة يكون من الممكن فيها - عملياً - تطبيق الفقرات 8اج ‏ 
او وال ينعن أن كرون الشترة الجالية جب :فلن ا اكير أن قول دار وجي “الد اة السايقة د 
فياش د و الطريق ای نا کن د کک كر من اكبكى یاس - لطبيق ا او فی القكرة 
الحالية. وعندها بكرن الاخ الذي فيه ايكون مكنا > غمليا - للمتقاة المسسرة أن قيس القيمة العادثة هة 
التابعةء أبكر من بداية الفترة السابقة - مباشرة - فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تعدل حقوق الملكية 2 بداية القترة 
السابقة - مباشرة -لأي فرق بين: 

(]) المبلغ الدفتري السابق للاستثمار؛ 

زف a‏ كنار الما لسكب ف E‏ 

علدا تكن انكر كترة يكوه من اتتكى ليا ا و الفشرد ون النكرة اا خاله ينب أن لقف لديا 
شرق اة هة الفكره اة 

فا جد النقناة الاستكبازية أو تفه الشيطرة على امان ك مها اة قبل ازج التطبيق الى اجات 
"الات ااا ان اة الا اة عير لطالية جاخ تمرى قنديلاك على 'العاسية السايقة عن هذا 
الاستثمار. 


2 


برغم الإشارات إلى الفترة السنوية السابقة - مباشرةٌ - لتاريخ التطبيق الأولي ("الفترة السابقة - مباشرةٌ) الواردة 
بك قرات ۸ج 2 اق فاته يمعن اة آيخيا أن عرش مجلومات مفارتة مدا لای رات معروضنة أبكر 
ولكنها غير مُطالبة بأن تفعل ذلك. وعندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة معدلة لأي فترات أبكرء فإنه يجب أن تقراً 
جميع الإشارات الواردة .ف الفقرات ۸١ج‏ -318 إلى “الفدرة السابقة - مباشرة على أنها إلى "بكر طترة مقارنة مُعدلة 
معروضة". وعندما تعرض المنشأة معلومات مقارنة غير معدلة لأي فترات أبكرء فإنه يجب عليها أن تحدد - بشكل واضح 
- المعلومات التي لم دل وان قن على انها | عدت وظقا لأبناس مقف وآن توضح ذلك الأساين: 

عدّلت “طريقة حقوق الملكية ب2 القوائم المالية المنفصلة" (التعديلات 2 معيار المحاسبة الدولي ۲۷) الصادرة ب4 أغسطس 
٠٤‏ الفقرات ٤‏ - ۷ء و١٠‏ و١١ب»‏ و١٠.‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي على الفترات السنوية التي 
تبدا 3 ١‏ يناير 7١15‏ او بعده وطقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸ "السياسات المحاسبية والتغيرات ج التقديرات المحاسبية 
والأخطاء*. يسمح بالتطبيق قبل هذا التاريخ. إذا طبقت المنشاة تلك التعديلات على فترة أسبق يجب غليها الاقضاح 
عن تلك الحقيقة. 


الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ 


إذا طبقت المنشأة هذا المعيارء ولكن لم تطبق بعد المعيار الدولي للتقرير المالي 5: فإنه يجب أن تقرأ أي إشارة إلى المعيار 
الدولي للتقرير المالي 4 على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي 54 “الأدوات المالية: الإثبات والقياس". 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 853 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار الحاسية الدولي ۲۷ 
سحب معيار المحاسبة الدولي ۲۷ )۲٠۰١۸(‏ 


۲۰ اصدر هذا المعيار - بشكل متزامن - مع المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ ويحل هذان المعياران الدوليان للتقرير المالي - 
معا “محل محياز التحاسبة الدونى ++ *القواقف اكالية االوحدة وا اة (التعول به ۸ : 
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معيار المحاسبة الدولي ۲۸ 
'"الاستثمارات 2 المنشات الزميلة والمشروعات المشتركة"' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲٢۸‏ 


"الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة", الصادر عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


855 





معيار الحاسية الدولي ۲۸ 


معيار المحاسبة الدولي ۲۸ 

الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة 

الهدف 

١‏ هدف هذا المعيارهو وصف المحاسبة عن الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة وتحديد متطلبات تطبيق طريقة حقوق الملكية 
عند المحاسبة عن الاستثمارات 4 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة. 


النطاق 


۲ يجب أن يُطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت المستثمرة التي لها سيطرة مشتركة؛ أو تأثير مهم؛ على منشأة مُستثمر فيها. 


التعريفات 

۳ تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
المنشأة الزميلة هي منشأة يكون للمنشأة المستثمرة تأثير مهم عليها. 
القوائم المالية الموحدة هي القوائم المالية لمجموعة تُعرض فيها الأصول؛ والالتزامات» وحقوق الملكية: والدخل؛ 
والمصروفات والتدفقات النقدية للمنشأة الأم ومنشآتها التابعة على أنها لمنشأة اقتصادية واحدة. 
طريقة حقوق الملكية هي طريقة محاسبة يُثبت بموجبها الاستثمار - بشكل أولي - بالتكلفة ويُعدل بعد ذلك للتغير ب2 
حصة المنشأة المستثمرة 2 صا2 أصول المنشأة المستثمرفيها بعد الاستحواذ. ويتضمن ريح أو خسارة المنشأة المستثمرة 
حصتها 4 ريح أو خسارة المنشأة المستثمر فيها ويتضمن الدخل الشامل الآخر للمنشأة لمستثمرة نصيبها من الدخل 
الشامل الآخر للمنشأة المستثمر فيها. 
ترنيب مشترك هو ترتيب يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة عليه. 
السيطرة المشتركة هي التقاسم المتفق عليه - تعاقدياً - للسيطرة على ترتيب؛ والتي توجد - فقط - عندما تتطلب 
القرارات حول الأنشطة ذات الصلة الموافقة بالأجماع من قبل الأطراف المتقاسمة للسيطرة. 
مشروء مشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه للأطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوق 2 صاب أصول الترتيب. 
مشارك 4 مشروع مشترك هو طرف 4 مشروع مشترك له سيطرة مشتركة على ذلك المشروع المشترك. 
التأثير المهم هو القدرة على المشاركة 2 قرارات السياسة المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيهاء ولكنه ليس سيطرة 
أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. 

3 عرفت المصطاحات التالية 2 الفقرة ؛ من معيار المحاسبة الدولي ۲۷ "القوائم المالية المنفصلة" و2 الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير 
المالي ٠١‏ "القوائم المالية الموحدة" وتستخدم 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة 2 المعايير الدولية للتقرير المالي التي عرفت فيها : 
© السيطرة على منشأة مستثمر فيها. 
© المجموعة. 
© المنشأة الأم. 
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معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ 


© القوائم المالية المنفصلة. 


© المنشأة التابعة. 


التأثير المهم 


0 


عندما تحتفظ المنشأة - بشكل مباشر أو غير مباشر (مثلاً من خلال منشآت تابعة) - ب ٠١‏ أو أكثر من القوة التصويتية 

اللمففاة اتن ضهاء كانه يقترن أن يكرق اغفا دار مهم مالم يكن من المكن القاليل - يشكل واضج - على أن 

هذا لبس شو الحال .ويف اتفال عدا تمتفظ اتاد يشفل مياشر او كير ساقي انقلا من خلال شات اح د 

بأقل من ٠١‏ > من القوة التصويتية للمنشأة المستثمر فيهاء فإنه يفترض ألا يكون للمنشأة تأثير مهم» ما لم يكن من الممكن 

التدليل - بشكل واضح- على مثل هذا التأثير. وليس بالضرورة أن تمنع ملكية كبيرة أو أغلبية من قبل منشأة مستثمرة 

أخرى المنشأة من أن يكون لها تأثير مهم. 

يُقام الدليل - عادة - على وجود تأثير مهم. من قبل المنشأة: بواحد أو أكثر من الطرق التالية: 

(أ) التمثيل 2 مجلس الإدارةء أو 2 أي جهة حاكمة مُعادلة. 2 المنشأة المستثمر فيها؛ أو 

(ب) المشاركة 2 عمليات وضع السياسات» بما ب2 ذلك المشاركة ب2 القرارات بشأن توزيعات الأرباح أو التوزيعات 
الأخرى؛ أو 

(ج) المعاملات ذات الأهمية النسبية بين المنشأة والمنشأة المستثمّر فيها؛ أو 

(د) تبادل الموظفين الإداريين؛ أو 

(ه) تقديم معلومات فنية أساس. 

قد تمتلك المنشاة أذونات أسهم أو خيارات شراء أسهم أو أدوات دين أو حقوق ملكية تكون قابلة للتخويل إلى اسهم 

عادية؛ أو أدوات أخرى مشابهة والتي» إذا مورست أو حولت» يكون لها إمكانية أن تمنح المنشأة قوة تصويتية إضافية أو أن 

تخفض القوة التصويتية لطرف آخر على السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة أخرى (أي حقوق التصويت الممكنة). ويؤخذ 

4 الحسبان عند تقويم ما إذا كان للمنشأة تأثير مهم» وجود وأثر حقوق التصويت الممكنة التي تكون قابلة للممارسة أو 

فابلة للتعويل ف الوقك الحالي: بها ب ذلك حقوق القصويت المكنة الفط بها سن فل فاك الغرى. ولا كه توق 

التصويت الممكنة قابلة للممارسة أو قابلة للتحويل ب2 الوقت الحالي عندماء على سبيل المثال؛ لا يمكن ممارستها أو 

تحويلها حتى تاريخ مستقبلي أو حتى وقوع حدث مستقبلي. 

عند تقويم ما إذا كانت حقوق التصويت الممكنة تساهم ب التأثير المهم» تفحص المنشأة جميع الحقائق والظروف (بما 

ذه ولك شروط مار نكوق الريك اة وان كرترياك قناقدية الخرف سوا اخفة ك الحبيان يشل متو از 

مجتمعة) التي تؤثر على الحقوق الممكنةء باستثناء نوايا الإدارة والقدرة المالية لممارسة أو لتحويل تلك الحقوق الممكنة. 

تفقد المنشأة التأثير المهم على منشأة مستثمر فيها عندما تفقد القدرة على المشاركة ج قرارات السياسة المالية والتشغيلية 

لتلك المنشأة المستثمر فيها. ويمكن أن يحدث فقدان التأثير المهم معء أو بدونء تغير ب2 المستويات المطلقة أو النسبية 

للملكية. فيمكن أن يحدث ذلكء؛ على سبيل المثالء عندما تصبح منشأة زميلة خاضعة لسيطرة حكومة: أو محكمةء أو إدارة 

أو جهة تنظيمية. ويمكن أن يحدث ذلك - أيضا - نتيجة لترتيب تعاقدي. 
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معيار الحاسية الدولي ۲۸ 


طريقة حقوق الملكية 


1۰ 


بموجب طريقة حقوق الملكية؛ عند الإثبات الأولي, يُثبت الاستثمار ب2 منشأة زميلة أو مشروع مشترك بالتكلفة؛ وتتم زيادة 
ر نفب البلغ الدفكرى لأكبات نيب اانشاء السصعرة مو ريع او يخمبارة اة السكمر ها ينه تاريخ الاستهواة. 
ويُثبت نصيب المنشأة المستثمرة من ربح أو خسارة المنشأة المستثمر فيها ضمن الربح أو الخسارة للمنشأة المستثمرة. وتخفض 
فوزيفات الأرياع المسلية من اة امسر هها البلة الدشري تاكان وقد كرن القديلات على البله الدشتري 
ضرورية - أيضا - للتغيرات بك الحصة التناسبية للمنشأة المستثمرة 2 المنشأة المستثمر فيها والناشئة عن التغيرات 9 
الدخل الآخر الشامل للمنشآة المستثمر فيها. وتتضمن مثل هذه التغيرات تلك الناشئة عن إعادة تقويم العقارات والآلات 
والمعدات. وعن فروق ترجمة أسعار صرف العملات الأجنبية. ويُثبت نصيب المنشأة المستثمرة من هذه التغيرات ضمن 
الكل الشامل الآخر للمتسأة السكيمرة (انظر يار المحاسبة الدولي ١:‏ "عرض القواكم الماليةة): 

قن للا کون قات الكل على اسان وات لارام السظلية كا عاضا للخل الكقنب من قبل فة ية 
على انيتتيارها فا مه اة ويا أو مشتروع مشكرك نظرا لأن وزات الأريات المنظمة كن تتطري على اة دة 
يكذ اناه الوميلة او اللشروع اا ور لآن اه اة اكير مره موك ان ارا مها لى انض 
الستثسر فيهاه قان للمنشاة الستكيرة حضة ج أداء المتشاة الزهيلة أو اللشروع المششرك ود نفيجة لذلك - 4 العاكد على 
استثمارهاء تحاسب المنشاة المستثمرة عن هذه الحصة من خلال فوسيع نطاق قوائمها المالية لتشمل نصيبها من ربح أو 
خسارة تلك المنشأة المستثمر فيها. ونتيجة لذلك؛ يوضر تطبيق طريقة حقوق الملكية تقريراً إِعَلامِياً أكثر عن صاب أصول 
المنشأة المستثمرة وريحها أو خسارتها: 

عندما جد سوق سويت موک آي مهات رى اة شوقن تضمو ورك موكلا تمي هة النشاة 2 ماه 
زميلة أو مشروع مشترك - فقط - على أساس حصص الملكية القائمة ولا تعكس الممارسة أو التحويل المحتمل لحقوق 
النصويت الممكنة والأدوات الشجقة الأخرئ» ما لم تتطبق الفغرة 1 

ك بیشن الظروف: يكون لهاد ٠ے‏ ال جره اة فاق وة اعاملة تسيا +2 الوقك الحاتي + الحق د 
التحصؤل على الوا ا دة يعنضية 2 د ل هكم الظروقي ا تسرى اة اة و سن كلل 
الأخذ 2 الحسبان الممارسة اللاحقة لحقوق التصويت الممكنة والآدوات المشتقة الأخرى التي تمنح المنشأة - 2 
الوقت الحالي - الحق ب2 الحصول على العوائد. 

لا يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي +*الأدوات المالية* على الحصص ف المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة التي تتم 
المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. عندما تمنح الأدوات المتضمنة حقوق تصويت ممكنة - 2 الجوهر - 3 
الوقت الحالي الحق ب2 الحصول على العوائد المرتبطة بحصة ملكية بے منشأة زميلة أو مشروع مشترك فإن الأدوات لا 
تخضع للمعيار الدولي للتقرير المالي 4. أما 4 جميع الحالات الأخرىء فإنه تتم المحاسبة عن الأدوات المتضمنة حقوق 
تصويت ممكنة 4 منشأة زميلة أو مشروع مشترك وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي .١‏ 

مالم يقن اهارا ومو ا کان اوتاه و شرو درك اا کے ]ته حفط يه للبيع وهنا 
للمغيار الدولي للتقرير المالي ٠‏ *الأصول غير الشدارئة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة هإنه يجب أن 
يُصنف الاستثمارء أو أي حصة مبقاة من الاستتمار» غير مُصنف على أنه مُحتفظ به للبيع؛ على أنه أصل غير متداول. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠١8‏ 


تطبيق طريفة حقوق الملكية 


1١1 


جیا اها القن ها س ةو مشكركة أو تاقرو على ممقاة مكدو فا ان قاي هن انما رسا به 

ا الشروع اه او ا ج اة ا عنما تال ولك اا ا اء 

وفقاً للفقرات .٠۹-۱۷‏ 

الأعقاوات من تطبيق ركد حشوق اة 

ليلق النشاء أن نطق طلريحة بحقوق اة على 'اسشامارها ف اة زميلة او مشزوع مشكرك إذا عاذت اة 

فى ا مقا من إغدا د القواقم اال اكرحدة موب الانستفاء من النطاق الوارم نظ القعرة ر من لاز 

الدوتي اللتغريق أكالى ۰ آو هنيما يقطيق جميع ما يلى: 

1" ا ھی ا ا واک مشكل كامل + او اة ا لوك اکل ج + اا کر دون ملكا 
الآخرين, بما فيهم أولئك الذين ليس لهم حق التصويت» تم إخطارهم عن عدم تطبيق المنشأة لطريقة حقوق الملكية, 
ولم يعترضوا على ذلك. 

(ب) لا تتداول أدوات الدين أو حقوق الملكية للمنشأة 2 سوق عام (سوق أوراق مالية وطني أو أجنبي أو سوق خارج سوق 
قظافية ينا نظ كلك الأسواق اة والأظليمية). 

زعا جوع العا أو الست نف سياق اسا وكيا اا لد شيعه الاوراق الثالية او هك سظيمية الخرىء اقرش 
إصدار أي فئة من الأدوات 2 سوق عام. 

زن. كس امنشاء الآ النهائية لمتشا أو أي منشاة آم وسيظةالهاء قواكم مالية موحدة متاحة الاشخداع العام وت 
ار اتو التغرير اماق ال ك كيه ترعين النشات اة اروها ا ا خلا الا 
الخسارة وفقا للمعيار الدولي للتغرير المالي ٠٠١‏ 

عندما يحتفظ باستثمار 4 منشأة زميلة أو مشروع مشترك من قبّل -أو بشكل غير مباشر من خلال- منشأة هي 

کم لرن اكال خاو او دوق مكهرف» ا فقون امات امار رمات ماهد ينا ك دنك انق 

النامين اللرضظة اسان فاك كن اللمقفاه ان فار ام تعن فلك لسارت اكه افا من خان اتر 

أن الكسارقوها للعفيانالذوتى للتغريو الى ٠‏ ,وي كا اها أن تق ةا الان يشكل قل اكل اة 

زميلة أو مشروع مشترك عند الإثبات الأولي للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. 

عندما يكون للمنشأة استثمار 4 منشأة زميلةء ويُحتفظ بجزء منه - بشكل غير مباشر - من خلال تنظيم لرأس المال 

امخاطن او صق متك او سنندوق ان اما و مات اة ونا نه الف ا ی ا 

بالاستكمان: فاته مك للها أن تخار أن شين كلك الجن من الامبتكها رف النشاة الؤميلة مات العارلة من هال 

الريج أو الخارة وا اسان الدوتى للتقرين الكاتى ولك تفن التظل رهما إذا كان لتنظيم رامن الال الغاطن او 

للصتدوق المشترك, أو الصتدوق الأككمان ؛ وللمتشات المشابية جما ذلك :ضتاديق الغانين الركيطة بالا تان كاثين 

مي على ذلك الجر مق الانتكار. وإذا فقا اا يدنك اهار ةة نسب على افا أن نطق طريقة حقوق 

عة على الى جن كفت من امه اروا يف النقاد الزميلة لا تفه يه من خلال فيم كران انال اش او 

دوق فة هة أو توق امانة اس ار وها ت مقا ا ت ذلك ما الكامين اتر اها 
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معيار المحاسيبة الدولي ۲۸ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


التصنيف على أنه مُحتفظ بها للبيع 

يجب على المنشأة أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 0 على الاستثمار أو الجزء من الاستثمار 2 منشأة زميلة أو 
مشروع مشترك الذي يستو الضوابط ليُصنف على أنه محتفظ به للبيع. ويجب أن تتم المحاسبة عن أي جزء متبقي من 
الاستثمار 2 منشأة زميلة أو مشروع مشترك لم يُصنف على أنه مُحتفظ به للبيع؛ باستخدام طريقة حقوق الملكية حتى 
يتم استبعاد الجزء الذي صٌنف على أنه مُحتفظ به للبيع. وبعد أن يجري الاستبعادء فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب 
عن أي حصة مبقاة # المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 4: ما لم تستمر الحصة 
المبقاة 4 كونها منشأة زميلة أو مشروع مشترك» و2 هذه الحالة تستخدم المنشأة طريقة حقوق الملكية. 

مدا ا بد الاستمان أو الجن من اكان د م زميلة أن مقرو مشترفه والدى شف شايفا عل آنه 
مُحتفظ به للبيع» مستوفيا الضوابط ليُصنف كذلك» فإنه يجب أن تتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية - 
بأثر رجعي - اعتبارا من تاريخ تصنيفه على أنه مُحتفظ به للبيع. ومن ثم» يجب أن تعدل القوائم المالية للفترات مند 
التصنيف على أنه محتفظ به للبيع. 


التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية 

يجب على المنشأة أن تتوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه استثمارها عن كونه منشأة 

زميلة أو مشروعاً مشتركاًء وذلك كما يلي: 

(أ) إذا أصبح الاستثمار منشأة تابعةء فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن استثمارها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير 
المالي * ”تجميع الأعمال“ والمعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

(ب) عندما تكون الحصة المبقاة 4 المنشأة الزميلة السابقة أو المشروع المشترك السابق أصلاً مالياًء فإنه يجب على 
المنشأة أن تقيس الحصة المبقاة بالقيمة العادلة. ويجب اعتبار القيمة العادلة للحصة المبقاة على أنها هي قيمتها 
العادلة عند الإثبات الأولي على أنها أصل مالي وفقاً للمعيارالدولي للتقرير المالي 9.ويجب على المنشأة أن تثبت 
ضمن الربح أو الخسارة أي فرق بين: 

)١(‏ القيمة العادلة لأي حصة مبقاة وأي متحصلات من استبعاد حصة جزئية 4 المنشأة الزميلة أو المشروع 
المشترك؛ وبين 
(۲) المبلغ الدفتري للاستثمار 2 تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية. 

(ج) عندما تتوقف المنشأة عن استخدام طريقة حقوق الملكية» فإنه يجب على المنشأة أن تحاسب عن جميع المبالغ 
البق سايغاً - شمن الكل الشامل ال خر كا تلق رذكف الاستتمار هلق الأسانن فقسية الذي كان ستخطدت 
إذا استبعدت المنشأة المستثمر فيها - بشكل مباشر - الأصول والالتزامات المتعلقة به. 

ويناءً عليهء إذا كان سيّعاد تصنيف مكسب أو خسارة؛ مُثبته - سابقاً - ضمن الدخل الشامل الآخر من قبل المنشأة 

المستثمر فيهاء إلى الربح أو الخسارة من استبعاد الأصول أو الالتزامات ذات العلاقة؛ فإن المنشاة تعيد تصنيف المكسب 

أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة (على أنها تعديل إعادة تصنيف) عند إيقاف طريقة حقوق الملكية. 

فعلى سبيل المثال» عندما يكون لدى منشأة زميلة أو مشروع مشترك فروق تراكمية من تبادل العملات تتعلق بعملية 

أجنبية وتتوقف المنشأة عن استخدام طريقة خقوق اللكية :فانه يجي غلى المتشأة أن تعين تصنيف الكست آوالخسارة 

المثبتة - سابقاً - ضمن الدخل الشامل الآخرء فيما يتعلق بالعملية الأجنبيةء إلى الربح أو الخسارة. 

عندما يصبح استثمار 2 منشأة زميلة استثماراً ب مشروع مشترك؛ أو يصبح استثمار ‏ مشروع مشترك استثماراً ب2 

منشأة زميلة» فإن المنشأة تستمر 2 تطبيق طريقة حقوق الملكية ولا تعيد قياس الحصة المبقاة. 
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۲٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۳۹ 


معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ 


التغيرات 2 حصة الملكية 

عندما تنخفض حصة ملكية المنشأة 2 منشأة زميلة أو مشروع مشترك» ولكن يستمر تصنيف الاستثمار إما كشركة زميلة أو 
مشروع مشترك على التوالي کات يحب فاق لان كمون تف التدر سن الكنب أو الها الكت #سايقا “خي 
الدخل الشامل الآخرء والمتعلق بذلك الانخفاض 2 حصة الملكيةء إلى الربح أو الخسارةء وذلك إذا كان سيتطلب أن يُعاد 
تصنيف هذا المكسب والخسارة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد الأصول أو الالتزامات ذات العلاقة. 


إجراءات طريقة حقوق الملكيه 

كثير من الإجراءات التي تعد مناسبة لتطبيق طريقة حقوق الملكية مشابهة لإجراءات التوحيد الموضحة ج المعيار الدولي 
للتقرير المالي .٠١‏ إضافة إلى ذلك؛ فإن المفاهيم التي تحكم الإجراءات المستخدمة 2 المحاسبة عن الاستحواذ على منشأة 
تابعة يتم * أيضا * تبنييها 2 المحاسبة عن افتتاء استثماز ج متشاة زميلة أو مشروع مشترك. 

نصيب المجموعة 2 منشأة زميلة أو مشروع مشترك هو مجموع الحيازات من قبل المنشأة الأم ومنشآتها التابعة 4 تلك 
النقناة الؤميلة أو الشروع المشكرك. ولهذا الفرض؛ يتم تجاهل حيازات المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة الأخرى 2 
المجموعة. وعندما يكون لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك منشآت تابعةء أو منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة, فإن الربح 
أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وسا الأصول الكاخوذة ف الحسبان عند تظبيق طريقة حقوق الخلكية هى :تلك المكبئة 
بك القواكم المالية للمتشة الزميلة أو اللشروع المشكرك (بما ب ذلك نصيب ال منشاة الزميلة أن اللشريع الشترك من الريع أو 
الخسارة: والدخل الشامل الآخر وضاة أصول منشآتها الزميلة أو مشروهاتها المشتركة): بعد أي تمديلات ضرورية تنش 
غنها سياسات مخاسبية مثماظلة (انظر الفعرقين 1-8 ) 

تثبت 2 القوائم المالية للمنشأة المكاسب والخسائر الناتجة عن المعاملات “الصاعدة" و"النازلة" التي تنطوي على أصول لا 
تشكل أعمالء كما هي معرظة ب انيار الدولي للتقرير المالي بين المتقاة (يما ف ذلك متشاتها التابعة الموحدة) ومنشاتها 
الزميلة آو مشروعها المشترك - فقط - بقدر حصص المستثمرين غير ذوي العلاقة ك4 المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. 
”المعاملات الصاعدة" هي» على سبيل المثالء مبيعات أصول من منشأة زميلة أو مشروع مشترك إلى المنشأة المستثمرة. ويتم 
استبعاد نصيب المنشأة 4 مكسب أو خسارة الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الناتجة من هذه المعاملات. “المعاملات 
النالة» هي» على سييل الال مبيعات أو مساهمات باصول من المنشاة المسطمرة إلى منشاتها الزميلة أو مشروعها 
المشترك. ` 

عندما تور المعاملات النازلة دليلاً على انخفاض بك صا القيمة القابلة للتحقق من الأصول التي سيتم بيغها أو المساهمة 
بهاء أو خسارة هبوط ب2 قيمة تلك الأصول, فإنه يجب أن تثبت تلك الخسائر بالكامل من قبل المنشأة المستثمرة. وعندما 
توفر المعاملات الصاعدة دليلاً على انخفاض ب2 صاب القيمة القابلة للتحقق من الأصول التي سيتم شراؤهاء أو خسارة 
هبوط 4# قيمة تلك الأصولء فإنه يجب على المنشأة المستثمرة أن تثبت نصيبها من تلك الخسائر. 

قحي العاسيةاطق ال أو اة اقات من الاح يأرل غير كدرية كل أا ا هن مرف ج امار 
الدولي للتقرير المالي ١‏ لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك 2 مقابل حصة ملكية 2 المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. 
وفقا للفقرة ۲۸ باستثناء عندما تفتقر المساهمة إلى الجوهر الاقتصادي. كما تم توضيح هذا المصطلح # معيار المحاسبة 
الدولي ٠١‏ ”العقارات والآلات والمعدات". فعندما تفتقر مثل تلك المساهمة إلى الجوهر الاقتصاديء فإن المكسب أو الخسارة 


تعد غير محققة: ولا تثبت ما لم ت تنطبق - أيضا - الفقرة ”١‏ . ويجب أن تستبعد مثل هذه المكاسب والخسائر غير المحققة 
مقابل الاستثمار و م و طريقة حقوق الملكيةء ولا يجوز أن تعزض غلك أنها مكاسب أو خسائر 
مؤجلة 4 قائمة المركز المالي الموحدة للمنشأة أو 2 قائمة المركز المالى للمنشأة التى تم فيها المحاسبة عن الاستثمارات 


باستخدام طريقة حقوق الملكية. 
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معيار المحاسيبة الدولي ۲۸ 


۲١ 


۳١ 


الاب 


۳ 


۳۳ 


۳٤ 


إذا اسكلمت المنشاة أصولاً نقدية أو غير تقدية إضافة إلى لقي حصة طلكية 4 منفاة زميلة او مشروع مشكرك: إن 
المنشاذ تنبت + بالكامل + مخ الريع ]و الخسارة الجر هن المكسب أو النقسارة على المساسية غير النعدية الصلقة 
بالأسنول القدية أو كين العدية اة 
ينم إفبات كامل المكسب أو الخسازة الداتجين عن امعامالات التازلنة الى طروي على أضول تفكل أعمالا كما هى معركة د 
المعيار الدولي للتقرير المالي ١ء‏ بين المنشأة (بما ب ذلك منشآتها التابعة الموحدة) وبين منشأتها الزميلة أو المشروع المشترك. 
وذلك ف القواتم الكالية للمتشاة المستثمرة: 
قد تبيع المنشاة أو تساهم بأصول من خلال أثين أو أكثر من ترتيب من الترتيبات (المعاملات). عند تحديد ما إذا كانت 
الأصول المباعة أو المساهم بها تشكل أعمالاًء كما هي معرفة ب4 المعيار الدولي للتقرير المالي ۳ء فإنه يجب على المنشأة 
الأخذ ب4 الحسبان فيما إذا كان البيع أو المساهمة بتلك الأصول هو جزء من الترتيبات المتعددة التي ينبغي المحاسبة عنها 
كمعاملة واحدة وفقاً للمتطلبات ب4 الفقرة ب۹۷ من المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
فم اة عن الاننتكمان ادا ءطو ق اة هم ار الذى وضيع ده اة زميلة ار مشرو مشا : 
وغند اقتناء الاستثمار: نتم المحاسبة عن أي فرق بين تكلفة الاستثمار ونصيب المنشاة من صا القيمة العادلة لأصول 
المنشأة المستثمر فيها والتزاماتها القابلة للتحديد كما يلي: 
(1): تضمن الشهرة المتغلقة بالمنشآة الزميلة أو المشروع اللشترك ج المبلع الدضتري للاستثماز. ولا يُسمح بإطقاء تلك الشهرة: 
(ب) تضمن آي زيادة لنصيب المنشاة من صا القيمة العادلة لأصول المنشاة المستكمر فيها والتزاماتها القابلة للتحديد 
فح ككلفة الاسكبار على انها دخل عند تحديد تيبب المنشاة من ريح أو خسارة المنشأة الزميلة أو المشروع الشترك 
2 الفترة التي يُقتنى فيها الاستثمار. 
وك الاسكمواق تحر اال اة اة على ب اا امن رت اد خينازة النفأة الزميلة ان الشزوع اترك 
من انكل على سبل اال العامة فخ اماق فول الفا اتقات امسكذ: إلى قيا الاد بذ ارت 
انراد وبال جه الأستران جى اللات العايسنة كلى تي التشناة من رت أو اة النشاة الزميلة او 
الشروع المشخرك لخسائ ر اليبوظ: مقلا ف قيمة الشهرة أو العشارات والآلات والمعدات: 
تستخدم أحدث القوائم المالية المتاحة للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك من قبل المنشأة عند تطبيق طريقة حقوق 
الملكية. وعندما تختلف نهاية فترة التقرير للمنشأة عن نهاية فترة التقرير للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك فإن 
المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تعد لاستخدام المنشأة: قوائم مالية كما هي 2# التاريخ نفسه للقوائم المالية للمنشأة 
ما لم يكن من غير العملي فعل ذلك. 
وفقاً للفقرة *: عندما تعد القوائم المالية: المستخدمة 4 تطبيق طريقة حقوق الملكية: لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك 
كما هي # تاريخ يختلف عن ذلك التاريخ المستخدم من قبل المنشأة» فإنه يجب أن تجرى تعديلات لأثار المعاملات أو 
الأحداث المهمة التي تحدث بين ذلك التاريخ وتاريخ القوائم المالية للمنشأة. وعلى أية حال» يجب ألا يكون الفرق بين 
نهاية فترة التقرير للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وذلك للمنشأة أكثر من ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون طول فترات 
التقرير وأي فرق بين نهايات فترات التقرير هو نفسه من فترة إلى أخرى. 
بجت أن تعد اكقواكم افا ية ما ست كد ام سياسات'متعاسبية متماكذة قل امات والأحدات اللتماكلة الروك 
المتشابهة. 
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۳٣٢ 


إن 


5 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ 


باستثناء ما هو مبين بے الفقرة 177, عندما تستخدم منشأة زميلة أو مشروع مشترك سياسات محاسبية؛ غير تلك الخاصة 
بالمنشأة. لمعاملات وأحداث متماثلة 2 ظروف متشابهةء فإنه يجب أن تجری تعديلات لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة 
الزميلة أو المشروع المشترك تتواهق هع فلك الخاصة بالنشأة وذلك عندما تسشتغدم القواكم المالية للمنشاة الزميلة أو المشروع 
المشترك من قبل المنشأة 4 تطبيق طريقة حقوق الملكية. 

على الرغم من المتطلبات الواردة ب2 الفقرة 7" إذا كانت المنشأة التي ليست منشأة استثمارية 2 ذاتها لها ملكية 4 
منشآة زميلة أو مشروع المشخرك يعدان منشأة استثمارية, فإنه يجوز للمنشآة عند تطبيقها طريقة حقوق الملكية أن تختار 
الإبقاء على قياس القيمة العادلة التي تطبقها هذه المنشأة الاستثمارية على حصص ملكية منشأتها الزميلة أو مشروعها 
التشترك ج منشات تابعة:.ويتم القيام بهذا الاحديان بشكل متفصل لكل منشاة اسهمارية زعيلة أو مشروع شرك وذلك 
التاريخ الأخير (آ) الذي يتم عنده الإثبات الأولي للمنشأة الاستثمارية الزميلة أو المشروع المشترك؛ و(ب) الذي تصبح 
فيه المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك منشأة استثمارية؛ و(ج) الذي تصبح فيه المنشأة الاستثمارية الزميلة أو المشروع 
المشترك لأول مرة كا ما 

عندما يكون لمنشأة زميلة أو مشروع مشترك أسهم ممتازة قائمة مجمعة للأرباح والتي يُحتفظ بها من قبل أطراف أخرى 
بخلاف المنشأة والتي تُصنف على أنها حقوق ملقية: كان النشا تسب تصيبها من الريح أو الخسارة بعد التعديل بتوزيعات 
الأرباح على مثل تلك الأسهم: سواء أعلن عن توزيعات الأرباح» أو لم يُعلن عنها. 

إذا سناو تعيب الفا من تساك متشاة وة او مشروع شرف مع خصهها ا الا الزميلة أو الشروع اللشكرك: اد 
زاد عنهاء فإن المنشأة تتوقف عن إثبات نصيبها من الخسائر الإضافية. الحصة ب2 منشأة زميلة أو مشروع مشترك هي المبلغ 
الدفتري للاستثمار ب المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك مُحدد باستخدام طريقة حقوق الملكية: بالإضافة إلى أي حصص 
طويلة الأجل والتي تشكل - بك الجوهر - جزءٌ من صا استثمار المنشأة بذ المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. فعلى سبيل 
الال اليفك غير الخطط لسويته أو من غير الحقمل أن كدف شورته بق الستقيل الك سه تند < الجوشر” امقدادا 
لاستكاز النشاة 2 فك النشأة الزميلة أو المشروع المشخرك: وقد تشمل مل هذه البتود الأسهة المتارة والبالغ تحت 
التحصيل أو القروض طويلة الأجل؛ ولكنها لا تشمل المبالغ المستحقة على المدينين التجاريين: أو المبالغ واجبة السداد للدائنين 
التجاريين أواى مبان كهك الفعضيل طويلة الأجل يوجد ليا ضباتاك اة مكل القرويكن اة طق السات اة 
باستخدام طريقة حقوق الملكية زيادة عن استثمار المنشأة 2 الأسهم العادية على المكونات الأخرى لحصة المنشأة 4 منشأة 
زميلة أو مشروع مشترك بترتيب معاكس لأقدميتها (بمعنى الأولوية 2 التصفية). 

نفد أن تحن كسة اللنشاة إلى الصف ينم تسمل اتر إضافية وتيت العراب رفور * كف زا فاته النشاة من 
التزامات نظامية أو ضمنية أو ما قامت به من مدفوعات نيابة عن المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. وعندما تقوم المنشأة 
الزميلة أو التشروع اعرف بالطرير < لها - عن أرباح؛ فإنٍ المنشأة تستأنف إثبات نصيبها من هذه الأرباح - فقط - بعد 
أن يتساوى نصيبها من الأرباح مع نصيبها مخ الكسناكن غير اة 


حساك الهنومل 
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية: بما ‏ ذلك إثبات خسائر المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك وفقاً للفقرة ۲۸ فإن المنشأة 
تطبق الفقرات ١١أ-١ءج‏ لتحدد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن صا الاستثمار 2 المنشأة الزميلة أو المشروع 
قد هبطت قيمته 

تطبق المنشأة متطلبات الهبوط ب المعيار الدولي للتقرير المالي ‏ لملكيتها الأخرى ب المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك التي 
نة نطاق ايار الدوتي لري ر اقاي 4 والتي لا تشكل جزءاً من صاة الاسهمار 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 863 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار المحاسيبة الدولي ۲۸ 


٤١ 


٢ 


تهبط قيمة صاب الاستثمار خ المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك ويتم تكبد خسائر هبوط إذاء وفقط إذا كان هناك 

دليلاً موضوعياً على الهبوط نتيجة لحدث أو أكثر بعد الإثبات الأولي لصا الاستثمار ("حدث خسارة") وأن حدث 

اا زو اف لما قر على اتد كات التقمية الح اة القدرة من ساك امار مكو تعديرها يشكل 

نكن الأعتماد عليه كل لا يكون من اللمكق التعرف غلى عدت واجد متقصيل تسب اليوط ويدلا هن ذلك خان 

الأثر المجمع لعدة أحداث قد يكون هو الذي تسبب ف الهبوظ. ولا يتم إثبات الخساكر المتوقعة للأحداث المستعباية: 

بغض النظر عن مدى احتماليتها. الدليل الموضوعي على أن صا الاستثمار قد هبطت قيمته يتضمن بيانات قابلة 

للملاحظة تسترعي انتباه المنشأة عن أحداث الخسائر التالية: 

(1) الصعويات المالية الكبيرة للمنشاة الزميلة أو المشروع المشترك؛ أو 

(ب)-مخالفة افد مثل الف ر او اتر ف الماد وا اة الزميلة او الشروع الككر كوا 

(ج) تمنح المنشأة لأسباب اقتصادية أو نظامية تتعاق بالعجز ا مالي لمنشأتها الزميلة أو المشروع المشترك تنازلات للمنشأة 
الزميلة أو اللشروع ترق ل كن امه يزلا الله أو 

( 'آثة من التحتمل آن تخل النشاة الزميلة أو الشروع المشتعرف بك إغلاس آي إهاده هيكلة مالية أو 

(ها شياب سوق تقل لصا الانكبان يسيب الصعويات اة قا اة أو الشروع اترك 

غياب سوق نشط بسبب أن حقوق الملكية أو الأدوات المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك لم تعد تتداول 2 سوق 

عام لا يعد دليلاً على الهبوط ج القيمة: ولا يعد تخفيض التصنيف الاكتماني للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك أو 

الخفاضن القيمة اليادلة للمتشأة الؤفيلة أو الشروع التشكرك يلاه حن ذاه عل الوط ع القيدة على الرغم من 

أنه قن يكون ذيلا على الهيوفك بف القيمة عند اخنه فا الاعتبار مع المتلوفات الأخزى التاحة: 

بالإضافة إلى أنواع الأحداث 2 الفقرة 14١‏ يتضمن الدليل الموضوعي على الهبوط ب2 قيمة صا الاستثمار ب2 أدوات 

الملكية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك المعلومات عن التغيرات الهامة ذات الآثار السلبية التي حدثت 2 البيئة التقنية 

والسوقية والاقتصادية والقانونية التي تعمل فيها المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك» وتشير إلى أن تكلفة الاستثمار 2 

أدوات الملكية قد لا يمكن استردادهاء الهيوط الهام أو الطويل للقيمة العادلة للاستثمان ف أدوات الملكية إلى أقل من 

تكلفتها يعد دليلاً موضوعياً على الهبوط 2 القيمة. 

ترا لآق الشيرة لاوزب انراد الدداري سارها SS‏ ثبت - بشكل 

Fa‏ تُختبر للهبوط - بشكل منفصل - بموجب تطبيق متطلبات اختبار الهبوط بك قيمة الشهرة الواردة بذ 

معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الهبوط بك قيمة الأصول". وبدلا من ذلك ووفقاً معيار المحاسبة الدولي ٠٠‏ يُختبر إجمالي 

المبلع الدفترى الاسنتتمان للوبوظ على آنه أصل وانخد» ولك بمشارثة المبلغ المكن استرواده:مثة (قيمة الالبتخدام أو 

القيمة العادلة مظرويها منيا كاف الب أيهما أكبر) مع مبلغه الدفتري؛ وذلك عندما يشير تطبيق الفقرات ١ء‏ - ١‏ كج 

إلى احتمال أن قيمه الاستثمار قد هبطت ولا لخصصن تخار ة الوط المثبتة ب تلك الظروف لأي أصل. بما ك ذلك 

الهرة. الكن دگل جزءً من المبلغ الدفتري للاستثمار ‏ المنشأة الزميلة أو المشروع المشترك. وتبعا ذلك يكبت أي 

عكين الخسارة الهبوظ تلك وفقا معيار المحاسبة الدولي 7 بالقدن الذي يزيد يه - ها - اع المكن استرواده.من 

الاستثمار. وعند تحديد قيمة الاستخدام للاستثمارء تقندق المنشأة: 

(1) تصييها من القيمة الحالية للتدظفات النشدية اللستقبلية المقتدرة المتوق آن تتولد من قبل المنشاة الزميلة أو اللشروع 
المشكركم ما 2 ذلك الد فقات النغزية مخ عمليات اة الرميلة أو المشروع اترك وامتخص الاك من الانشيعاذ 
النهاتي للاستثمار؛ أو 
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معيار المحاسبة الدولي ٠١8‏ 


(ب) القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المتوقع أن تنش عن توزيعات الأرياح التي ستّستلم من الاستثمار 
ومن الاستبعاد النهائي له. 

وباستخدام الافتراضات المناسبةء تعطي كلا الطريقتين النتائج نفسها. 

يجب أن يتم تقدير المبلغ القابل للاسترداد من استثمار 4 منشأة زميلة أو مشروع مشترك لكل منشأة زميلة أو مشروع 

مششرك ما لم تكن اكتشاة الزميلة آي المشتروع الشترك لآ يوتذان تدكقات:نقدية داخلة من الاستخدام السشير تكون 

مستقلة - إلى حد كبير - عن تلك المتولدة من الأصول الأخرى للمنشأة. 


القوائم المالية المنفصلة 


غ5 


يجب أن تتم المحاسبة عن الاستثمار ب منشأة زميلة أو مشروع مشترك ب القوائم المالية المنفصلة للمنشأة وفقاً للفقرة 
و 
٠‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲۷ (العدل  .)501١‏ 


تاريخ السريان والتحول 


0 


0 


بحب غل ااا أن تليق هذا اعبار على القدرات امو الى وا ايار ١‏ أو يده وسم بالتطبيق 
الأبكن وإذا ليقت امنا هذا ايان اكن كإنه يجي غليها أن قح عن فك اهران تطبق اين الدولي 
التغرير الماتى ١١وا‏ نار الذوتي للشرين المالن ١١‏ الت رباك المشتركة» والمعيان الدولي للتغرين الخال 19 #الإقصاح 
عن الحصسى ف اقات الأخرى* وسار اللنجاشية الدولن ۷ [الغدال عة )ت ارق س 

عذال اكديان السولى اللتغرور اكات + الا و 11 الفقرااك +8 و ا و 
شاه فطق ملك العديااق عنما خطيق انيار الدونى للتعرير انال 

عل #طريقه حرق اة ك اعرا اكالية اة (التندياات ف معيان اللحاسية الول 0١‏ الصبون 2 العسيظس 
1 ا ۷4 جب على آلعف ترق ذلك التقديل على اشرات السو الف دا 8 ١‏ ينين 71 أو سد 
باكر جیوه تار اا الدوني "السياناك الا وا راه اكرات ات اة و لاما س 
بالف قل هذا الا ر إا ف اهاد ذلك التعديل على فة ابعر کے عا الأشدات عن كلاس اة 
عذل س اضوق أو الساهفلة ها يناكو راه الوا ار مقرو الشدرسة | ادات المعيان الدولى 
للقرين الات ١١‏ ومعيان التحاسية ذولي ۸ المصين ف سيقيو ة٠‏ الفعردين و اياف ارين 
١ ۴‏ الاب يجب على متشا تطبيق تلك اللات مستقباياً على زيم الأول أو الساهمة يها الذي يسدق د 
القعرات السفوية الح ترد ا يتايو 41 أو هته سمه الفاق قل هذا اا طق اة فاك 
الفديلات عن قكرة اك فجي عليها الإقسباح. هن كلف السقيقة. 

غدل "التشات الانتبارية#تطبيق اسا الترسيى (القمديلات ے ايار الدوتى للتقريى اناق ١١‏ والمياو الدولن 
اقرب افا ١۴‏ وار الساسية الدولي ۸ الى در 14 الققراف وو رطاف اشر 
يجب علن اا تطبيق فف ايلات غل الات النقوية الى خيزا ف 1 يعاين © أن بد يفف بالقطبيق 
قبل هذا ار و إذا ميقم ا تك اهاوه فو ا كر طحي عليها اتسا عو ذلك انه 
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معيار الحاسية الدولي ۲۸ 


ا 


عدل ”التحسينات الدورية على المعايير الدولية للتقرير المالي. دورة '۲١٠١- 5١١4‏ المصدر 4 ديسمبر ۲١٠١‏ الفقرات 
. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ وذلك على الفترات السنوية 
التي تبدأ 4 ١‏ يناير ۲١٠۸‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات على فترة أبكر فيجب 
عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 


الإشارات إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ 


إذا طبقت المنشأة هذا المعيار. ولكن لم تطبق - بعد - المعيار الدولي للتقرير المالي 4: فإن أي إشارة إلى المعيار الدولي 
للتقرير المالي 4 يجب أن تقرأ على أنها إشارة إلى معيار المحاسبة الدولي 5؟. 


سحب معيار المحاسبة الدولي ۲۸ )۲١١۳(‏ 


۷ 


يحل هذا الان محل معهان اللحاسبة اندر ۹۸ ال ارات 2 المتشات اترة اا كه د 
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معيار المحاسبة الدولي ۲۹ 
التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامح ١‏ 


النطاق 


١ 


يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم الماليةء بما 2 ذلك القوائم المالية الموحدة, لأي منشأة تكون عملتها الوظيفية هي 

عمل اقنتضاد لذي تشكم جام : 

ے اتاد تی تضم انس يس من الكدي التعرير هن قاق التشهيل والمركن اناي بالعملة الحلية يدون إعادة 

عرضها. تفقد النقود القوة الشرائية بالمعدل الذي تكون عنده مقارنة المبالغ من المعاملات والأحداث الأخرى التي 

قن خا 2 اكاك فق ولو دين اة اة اة 

لايخو هذ اتسار معدلا مطلغا رض عند أنه فى كاير فع كم جا إن تحديد مش بح إشادة عرض القواقم 

المالية وفقاً لهذا المعيار ضرورياً هي مسألة اجتهادية. ويدلل على التضخم الجامح خصائص البيئة الاقتصادية للدولة. 

والتي تشمل» ولكن لا تقتصر علىء ما يلي: 

(أ) يفضل عموم السكان الاحتفاظ بثروتهم ب أصول غير نقدية أو ب عملة أجنبية مستقرة نسبيا. ويتم “فوراً - 
ار ات الفط ها ات اة فاط :على :الوه الشرافية 

(ب) کر هر الان إلى اا اش بس ا اها مالا اة ركن باعتا وها اة اج مم رة ا 
ويمكن أن يتم الإعلان عن الأسعار بتلك العملة؛ 

@ اوا ا سار ی كن اا اه ا الشواقية خلال هعرد الان ر 
كانت الفترة قصيرة؛ 

(د) يتم ربط معدلات الفائدة. والأجور والأسعار بمؤشر للأسعار؛ 

(ه) يقارب معدل التضخم المجمع على مدى كلاث ستوات نسبة ٠١١‏ أو يتجاوزها. 

من الأفصل آ ن نطق جم الشات الى قوم بالتقرين اة الاقتصساد تنس دي التطتعم الجا هذا الحبار اعفار 

من التاريخ نفسه؛ ومع ذلك ينطبق هذا المعيار على القواقم المالية لأ هنشأة اغتبارا من بداية فترة التقرير التى تقر 

فيها بوجود تضخم جامح # الدولة التي تقوم بالتقرير بعملتها . 


إعادة عرض القوائم المالية 


0 


تتغير الأسعار مع مرور الوقت كنتيجة للعديد من القوى السياسيةء والاقتصادية والاجتماعية المحددة أو العامة. ويمكن 
أن تتسبب قوى محددة: مثل التغيرات 3 العرض والطلب والتغيرات التقنية: ك زيادة أو انخفاض أسعار بعينها -بشكل 
كبير ومستقل - عن بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن ينتج عن القوى العامة تغيرات 4 المستوى العام للأسعار 
وبالتالى ب2 القوة الشرائية العامة للنقود . 


١‏ كجزء من «التحسينات 2 المعايير الدولية للتقرير المالي» المصدر 2 مايو 23٠٠١8‏ غير المجلس المصطلحات المستخدمة 2 معيار المحاسبة الدولي 9؟ بحيث تكون متفقة 
مع المعاييرالدولية الأخرى للتقرير المالي كما يلي: )1غ( تم تعديل «القيمة السوقية» إلى «القيمة العادلة»» و(ب) وتم تعديل «نتائج العمليات» و»صاك الدخلء» إلى «الربح 
أو الخسارة». 
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تقوم المنشآت التي تعد قوائمها المالية على أساس التكلفة التاريخية للمحاسبة بذلك دون اعتبار للتغيرات 2 المستوى 
العام للأسعار أو للزيادات 2 أسعار محددة لأصول أو التزامات مثبتة. والاستثناء من ذلك هو تلك الأصول والالتزامات 
التي تكون المنشأة مطالبةء أو تختارء أن تقيسها بالقيمة العادلة. فعلى سبيل المثال؛ يمكن أن تتم إعادة تقويم العقارات 
والآلات والمعدات إلى القيمة العادلةء ويتطلب -بشكل عام - أن يتم قياس الأصول الحيوية بالقيمة العادلة. وبالرغم من 
ذلك» تعرض بعض المنشآت قوائم مالية تستند إلى مدخل التكلفة الجارية والتي تعكس آثار التغيرات 2 الأسعار المحددة 
للأصول المحتفظ بها. 

2 اقتصاد ذي تضخم جامح» سواء كانت القوائم المالية تستند إلى مدخل التكلفة التاريخية أو مدخل التكلفة الجارية. 
فإنها تكون مفيدة -فقط - إذا تم التعبير عنها بوحدة القياس الجارية # نهاية فترة التقرير. وكنتيجة لذلك» ينطبق 
هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت التي تقوم بالتقرير بعملة اقتصاد ذي تضخم جامح. ولا يسمح بعرض المعلومات 
المطلوبة بموجب هذا المعيار على أنها ملحق للقوائم مالية غير المعاد عرضها. علاوة على ذلك» لا يشجع على العرض 
المنفصل للقوائم المالية قبل إعادة عرضها . 

يجب أن تكون القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملتها الوظيفية هي عملة اقتصاد ذي تضخم جامح» معبراً عنها 
بوحدة القياس الجارية 4 نهاية فترة التقريرء سواء كانت تستند إلى مدخل التكلفة التاريخية أو مدخل التكلفة 
الجارية. ويجب -أيضاً -التعبير بوحدة القياس الجارية 2 نهاية فترة التقرير عن الأرقام المقابلة للفترة السابقة 
والمطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض القوائم المالية“ (المنقح 2 )۲٠٠۷‏ وأي معلومات فيما يتعلق بفترات 
أبكر. ولغرض عرض مبالغ المقارنة بعمالات عرض مختلفة؛ تنطبق الفقرتان ١٤(ب)‏ و١٤‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ 
”آثار التغيرات 4 أسعار صرف العملات الأجنبية“. 

يجب أن يتم إدراج المكسب أو الخسارة من صا المركز النقدي ضمن الربح أو الخسارة والإفصاح عنه بشكل منفصل. 
تتطلب إعادة عرض القوائم اكالية رفا لهذا اعيا قطبيق إلحراءات معينة إشافة إلى الاحنيان: ومن القطبيق ااه 
لهذه الإجراءات والاجتهادات -من فترة إلى أخرى -أكثر أهمية من الدقة الكاملة للمبالغ الناتجة التي يتم تضمينها 2 
الات الخالية الاد صرضها: 


القوائم المالية بالتكاغة التاريخية 

قائمة المركزالمالي 

ثم إعادة فرص سبال فة اکر قائ الي ل د مال لير هلها بوحدة الاس الجارية 2 قياية فة 
التقرين مل خلال فو مور عاء ا 

لا يتم إعادة عرض البنود النقدية نظراً لأنه يتم -بالفعل -التعبير عنها بوحدة القياس الجارية © نهاية فترة التقرير. 
البنود النقدية هى التقوى: التحفظ بها ولقود التي سيت انامه أو دكا نقدا . 
يتم تعديل الأصول والالتزامات المربوطة بالتغيرات 2 الأسعار بموجب اتفاقية. مثل سندات وقروض مربوطة بمؤشرء 
رفا الذضاقية من أجل التاكن من المبلغ الفاق فا نهاية هرد القرير ويم فسجيل هذه الود بهذا انبل المعدل ة كاكمة 
الركز امالى الماد خرضها: 

تعد جميع الأصول والالتزامات الأخرى غير نقدية. ويتم تسجيل بعض البنود غير النقدية بالمبالغ الجارية 2 نهاية فترة 
القرين مل عاد اة العابلة لكق والقيمة الاد اتلك لا يخم إعادة ركا ,و غا سرض جي الأضبول 
والالتزامات الأخرى غير النقدية. 
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مغظم البنود شير انفد يتم شسجيلها بالتكلفقة أوبالتعلفة مظروضا منها الابتيللافة وصلية يت اتير عنها بايا 
الجارية ب4 تاريخ اقتنائها . ويتم تحديد التكلفة؛ أو التكلفة مطروحاً منها الاستهلاك. التي يُعاد عرضها لكل بند من خلال 
نظبيق افر مؤش هاء ا مار من كاري الها إلى اة كر الشتريى على كاده التاريخية ومح امو لاك 
فى سيل الكثال» يكم إهادة عرض العقارات والآلاث والشداته ومتكرون لواف السام والبضاعة! والشهرة: وجرادات 
الاختراع» والعلامات التجارية؛ والأصول المشابهة من تواريخ شرائها . ويتم إعادة عرض المخزون من السلع المصنعة جزئيا 
والتامة الصنع من التواريخ التي تم فيها تكبد تكاليف الشراء والتحويل. 

قن ل تكون السجلات التفصيلية لتواريخ أشقاء ينود العقارات والآلات وا لمعد اكا متاحة وقد لا تكون قايلة للتقدير: وذ 
هذه الحالات النادرة: قد يكون من الضروري: ف القترة الأولى لتطبيق هذا العيان استخدام تقدير مهتي مستقل لقيمة 
نرد على آت الآساس لأغادة غرضها. 

قد لا يكون المؤشر العام للأسعار متاحاً للفترات التي يُتطلب لها بموجب هذا المعيار إعادة عرض العقارات والآلات 
والمعدات. وك هذه الحالات» قد يكون من الضروري استخدام تقدير يستتد» على سبيل المثال» إلى الحركات 4 سعر 
الضرك بن اال الوظايقية عا اة مس سا 

يتم سجيل بعطن البنود غير النقدية بالمبالغ الجارية ‏ تواريخ بخلاف تاريخ الاقناء أو تاريخ قائمة الركز المالي: على 
سبيل المثالء العقارات والآلات والمعدات التي تمت إعادة تقويمها 4 تاريخ سابق. وبك هذه الحالات؛ يتم إعادة عرض 
البائغ الدفرية من فارخ إغادة التغويم, 

يتم يفن للع العا شرطيه ليده ر تقد كما ماوق البلغ الممكق امت اده مه رك اهاري الذولية التغرير ااي 
المناسيةكلى سيل اال يتم مخفيضن المبالغ الاد غرضها للشارات والآلات رالد ات والشهرة ويراءات الاشخراء والعلامنات 
التجارية إلى المبلغ الممكن استرداده منها ويتم تخفيض المبالغ المعاد عرضها للمخزون إلى صا القيمة القابلة للتحقق. 

شن م ا افر ها انق فم ا اة عا برب فر هة و اكلفية اتر ر رة اسان كى ت 
جام ويم وطقا لهذا المعيان إعادة عرض قاقمة المركز الخالي وقاكمة الد خل الشامل ئل هذه المنشاة المسمر فيها من 
أجل حسا ت نض الا التق رة من صانق أصرها وريحها او خسار ها وها بق اتسر هن اغراك اكانية الما 
غرضتها امنا ا الب ر ها دة المدرية فإك حم جا با سار الاقفال: 

يتم -عادة - إثبات تأثير التضخم ضمن تكاليف الاقتراض. ويّعد من غير المناسب -على حد سواء - إعادة عرض الإنفاق 
الرأسمالي الذي ثم كمويله من خلال الاقتراض أو رسملة ذلك الج من تكاليف الافتراضن الى يعو التضخم خلال 
نفس الققرة:ويتم إثبات هنذا التجزء هن تكاليق الاقتراض غلك أنه مروف ف القثرة الث يتم فها تكيد التكاليف:. 
قد تقتني المنشأة الأصول بموجب ترتيب يسمح لها بتأجيل الدفع بدون تحمل عبء فائدة صريحة. وعندما يكون من 
غير العملي افتراض هبلغ الفاقدة فإنه يتم إعادة عرض مثل هذه الأصول من تاريخ الدضع وليس من تاريخ الشراء, 
[حُذفت] 

ب4 بداية الفترة الأولى لتطبيق هذا المعيارء يتم إعادة عرض مكونات حقوق الملكية: باستشاء الأرباح المبقاة وأي فائض 
إعادة تقويم» من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار من التواريخ التي تم فيها المساهمة بالمكونات أو -خلاف ذلك - 
تشاقياء وت اساد آى خاک إضادة ريم بكرن قن هنا يفا قرات سا رفن الأزيام البقاة الماد عرضها من 
جعي اليا الأنخرى الوارذة .بك قاقمة المركزالمالى الماد عرضها: 
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نهاية الفترة الأولى وب الفترات اللاحقة: يتم إعادة عرض جميع مكونات حقوق الملكية من خلال تطبيق مؤشر عام 
لالأسعاز من بذ اة الفكرة أو هن قاريع المساهمة إذا كان لاء ورتم الفاح عن اللخركات فا حقرق اللكية الدخرة وهنا 
لحار اللحاسية الدولي ١‏ : 

قائمة الدخل الشامل 

قط هذا اياز القبيو عن جميع الك الواردة د فاق اليكل الشامل بوحدة القياين الجارية تكاذياية ك السرين. 
وة زم إعاذة عرض جميع الال مح خلال تطبيق الور ك اورشن العام عار من الوا رج ان ك هيه هل 
أولى - فسجيل بتو الدخل والصيروف بك القواكم المالية: 

المكسب أو الخسارة من صا المركز النقدي 

4 فترة التضخم» تفقد المنشأة التي تحتفظ بأصول نقدية زيادة عن الالتزامات النقدية قوة شرائية وتكسب المنشأة التي 
عليها التزامات نقدية زيادة هن الأصول النقدية قوة شرائية بقدر ما تكون الأصول والالتزامات غير مربوطة بمستوى 
شعن يملكن أن يُشدق هذا الكسب أو الكسارة من ساق اقرز النقدى على أنه القرق الناحع من إعادة عرض الأصول 
یراو والنترى الولودة :ف قاكيرة اتشبكل الشاماء وال على الأضول امات ارط وار 
وى عدن اسي أو اللفسارة من خلال تطبيق القدير فا زكر هام امعان على لوبط امارج للففرة للفرق ريق 
الأصول النقدية والالتزامات النقدية. 

تدوع اكت او العبارة مق اة التركز اللقدق خن الح او الارن ركم إحراء قاس بين اتدل الذي م 
I hs‏ ال على الع الأصولجوالالكوامنات اللرووطة NEA‏ سيفب القاقية: ba N als‏ 
صاك المركز النقدي. تعد بنود الدخل والمصروف الأخرى. مثل دخل ومصروف الفاقدة: وفروق صرف العملة الأجنبية 
المتعلقة بأموال مستثمرة أو مقترضة,؛ أيضاً مرتبطة بصا المركز النقدي. وبالرغم من أنه يتم الإفصاح عن هذه البنود 
بشكل منفصلء إلا أنه قد يكون من المُجَّدِي أن يتم عرضها مع المكسب أو الخسارة من صاب المركز النقدي # قائمة 
الدخل الشامل. 


القوائم المالية بالتكلفة الجارية 

قائمة المركزالمالي 

لا يتم إعادة عرض البنود التي يتم التعبير عنها بالتكلفة الجارية شا لأنه قد تم -بالفعل ”التعبير عنها بوحدة 
القياس الجارية 2 نهاية فترة التقرير. ويتم إعادة عرض البنود الأخرى الواردة 2 قائمة المركز المالي وفقاً للفقرتين 
١لاوه؟.‏ 

قائمة الدخل الشامل 

تقوم قائمة الدخل الشامل بالتكلفة الجارية؛ قبل إعادة عرضهاء بالتقرير ”بشكل عام ”عن التكاليف الجارية ‏ الوقت 
الذي حدثت فيه المعاملات أو الأحداث المتعلقة بها. ويتم تسجيل تكلفة المبيعات والاستهلاك بالتكاليف الجارية 24 وقت 
الاستهلاك. ويتم تسجيل المبيعات والمصروفات الأخرى بمبالغها النقدية وقت حدوتها . لذلك فإنه يلزم إعادة عرض جميع 
المبالغ بوحدة القياس الجارية 2 نهاية فترة التقرير من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار. 
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المكسب أو الخسارة من صا المركز النقدي 


ثم المحاسبة عن الك أو الكسارة من ضاة اللركز النقدي وظقا للفقرفين ۲۷ و/1؟. 


الضراتب 

قد ينشا عن إعادة غرض القواكم المالية وضفاً لهذا المعيان كروق بين المبلغ النهترى للأصول والالتزامات الفردية الواردة 
قافمة اكركن الكالى والأسسى الصريبية لها وهم المحاسبة عن هذه الفروق وكفا لعيان المحاسية الذولى ١١‏ *ضرائب 
الدخل:. 

قائمة التدفقات النقدية 

علي هذا امعان ار عن ج اله الوايدة نظ ف اكات النقوية بيحدة الا العارنة دو فة 
التقرير. 

الأرقام المقابلة 

يتم إغادة هرض الأرقاخ اللقايلة لفدرة العترين السايقة سواء كاتك مسهدة إلى مج التكافة التاريشية أو منهج التكافة 
ااه من خلال قطي موشر عام تامار هة رتم هراوا ا ا دة القياين الجارية د ا 
التقرير. يتم -أيضاً -التعبير بوحدة القياس الجارية 2 نهاية فترة التقرير عن المعلومات التي يتم الإفصاح عنها فيما يتعلق 
كرات ارك ررض عر ان اار3 وة عر رة ان ار ن افر وك مز موان الاد ا 0 
القوائم المالية الموحدة 

قد يكون للمنشأة الأم؛ التي تقوم بالتقرير بعملة اقتصاد ذي تضخم جامح» منشآت تابعة تقوم -أيضاً -بالتقرير بعملات 
اتتضاذات دات تضم جام يلزم إعادة تغرظن:القواقم الكالية لأى من مكل هذه النشاك التابدة مرخ خلال تطبيق مؤش 
غام اللأسعان لك الى تقوم بالتقرير يغطلته قبل آن يتم تضمينها ف القواكة اكالية الوحدة الث تصدرها ستشاتها 
الآ وعتديا تكرن ستل هلاه اعفاد الحابعة اة ثايفة أجنييف خا تسم رة فراكميا اخالية الماد عرضتها اسار 
الأقمالديثم التعامل رقا شيار الخاسية الدوتي 1لا مع القواكم اكالية الشف ات التايعة: ال لا تقوم بالتقرين يعبات 
اقتصادات ذات تضخم جامح. 

اا ت تد قرات مالي ة لها ات ا فو اة ارين د يلي عاد عرس جي افون وا كرا ةا اة 
بوبطدة القاس الجاررة .ف تاريخ الفواكم اكالية اة 

اختيار واستخدام المؤشر العام للأسعار 

يفطل إعادة كرض اوا اة ره يدا ار اكوا شر ها ا ار مقن الكقيرانت حاف الشتراقية 
العامة. ومن الأفضل أن جميع المنشآت التي تقوم بالتقرير بعملة الاقتصاد نفسه تستخدم المؤشر نفسه. 

ت تتوقف عن كونها ذات تضخم جامح 

عندما يتوقف اقتصاد عن كونه ذا تضخم جامح ولا تستمرالمنشأة 2 إعداد وعرض القوائم المالية المعدة وفقاً لهذا المعيان 
فإنه يجب عليها معالجة المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية 4 نهاية فترة التقرير السابقة على أنها الأساس 
للمبالغ الدفترية 2 قوائمها المالية اللاحقة. 
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الافصاحات 

۳۹ يجب القيام بالإفصاحات التالية: 

(أ) حقيقة أنه قد تم إعادة عرض القوائم المالية والأرقام المقابلة للفترات السابقة بالتغيرات 2 القوة الشرائية العامة 
للعملة الوظيفية وأنهاء كنتيجة لذلك» يتم التعبير عنها بوحدة القياس الجارية 2 نهاية فترة التقرير؛ 

(ب) ما إذا كانت القوائم المالية تستند إلى منهج التكلفة التاريخية أو منهج التكلفة الجارية؛ 

(ج) ماهية ومستوى مؤشر الأسعار ب2 نهاية فترة التقرير والحركة 4 المؤشر خلال فترة التقرير الحالية والسابقة. 

يلزم إجراء الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا المعيار لتوضيح أساس التعامل مع آثار التضخم 2 القوائم المالية. كما 

لقص مها -ايضا وهر معلوماف أخرى ضرورية لقم ذلك الأساس واللبالغ الناتجة: 


تاريخ السريان 


3 يصبح هذا المعيار سارياً للقواكم المالية التي تغطي الفترات التي تبدا 4 ١‏ يتاير ۱۹۹۰ أو بعده. 
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"الأدوات المالية: العرض" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 
دالأدوات المالية: العرض » الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 
الاعتبارالتعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزآ من 
متطلبات المعيارالواجية التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 

يشير هدف المعيار # الفقرة رقم ۲ إلى أنه يغطي كيفية تصنيف الفوائد والتوزيعات والخسائر والمكاسب ذات الصلة 
بالأدوات المالية. وحيث أن بعض الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة التي تدخل 4 جوهرها تحت نطاق هذا المعيار, 
ينتج عنها إما عوائد أو تكاليف تمويل» فسوف يتم إضافة عبارة «أو عوائد وتكاليف التمويل» إلى فقرة الهدف. وعليه 
تقرأ هذه الفقرة كما يلي: 

الهدف من هذا المعيار هو وضع المبادئّ لعرض الأدوات المالية على انها التزامات أو حقوق ملكية والمقاصة بين الأصول 
اة والالقوامات اكالية موقو يحطرى على لفك الا فا ت اة من منطو المصعدي: لى انها اأصول خالنة والكواجات 
مالية وأدوات حقوق ملكية؛ وعلى تصنيف الفائدة أو عوائد وتكاليف التمويل: وتوزيعات الأرباح» والخسائر والمكاسب ذات 
العلاقة. وعلى الحالات التي يجب فيها المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية. 


875 








معيار الحاسية الدولي ۲۲ 


معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 
الأدوات المالية: العرض 


الهدف 
١‏ 


۲ 


النطاق 


3 


[حذفت] 

الهدف من هذا المعيار هو وضع مبادئ لعرض الأدوات المالية على أنها التزامات أو حقوق ملكيةء ومبادئ للمقاصة 
بين الأصول المالية والالتزامات المالية. وهو ينطبق على تصنيف الأدوات الماليةء من منظور المصدرء إلى أضول مالية: 
والتزامات ماليةء وأدوات حقوق ملكيةء وعلى تصنيف الفائدةء وتوزيعات الأرباح» والخسائر والمكاسب ذات العلاقة, 
وعلى الحالات التي ينبغي فيها المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية. 


تكمل المبادئ الواردة 4 هذا المعيار مبادئ إثبات وقياس الأصول المالية والالتزامات المالية الواردة 2 المعيار الدولى 


للتقرير المالي 9 “الأدوات المالية". ومبادئ الإفصاح عن المعلومات بشأنها الواردة 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ 
"الأدوات المالية: الإقصاحات". 


يجب أن يُطبق هذا المعيار من قبل جميع المنشآت على جميع أنواع الأدوات المالية باستثناء: 


(Î) 


(ب) 


زج( 
(د) 


تلك الحصص ع المنشآت التابعةء أو المنشآت الزميلة أو المشروعات المشتركة التي تتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار 


الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“» أو معيار المحاسبة الدولي ۲۷ ”القوائم المالية المنفصلة“ أو 
معيار المحاسبة الدولي 58 ”الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة“. وبالرغم من ذلك» 2 بعض 
الحالات» فإن المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ أو معيار المحاسبة الدولي ۲۷ أو معيار المحاسبة الدولي ۲٢‏ يتطلب 
من المنشأة» أو يسمح لهاء أن تحاسب عن الحصة 2 منشأة تابعة أو منشأة زميلة أو مشروع مشترك باستخدام 
المعيار الدولي للتقرير المالي 4؛ وك تلك الحالات» يجب على المنشآت تطبيق متطلبات هذا المعيار. ويجب على 
المنشآت- أيضا - تطبيق هذا المعيارعلى جميع المشتقات المرتبطة بالحصص 2 المنشآت التابعة أو المنشآت الزميلة 


أو المشروعات المشتركة. 

حقوق والتزامات أرياب العمل بموجب خطط منافع الموظف التي ينطبق عليها معيار المحاسبة الدولي 14 ”منافع 
الموظف". 

[حذفت] 


عقود التأمين كما عرفت 2 المعيار الدولي للتقرير المالي > ”عقود التأمين“. وبالرغم من ذلك هذا المعيار ينطبق 
على المشتقات التي تكون مُضمنة 2 عقود التأمين إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي 4 يتطلب من المنشأة 
المحاسبة عنها بشكل منفصل. علاوة على ذلك؛ يجب على المصدر تطبيق هذا المعيار على عقود الضمان المالي 
إذا كان المصدر يطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ عند إثبات وقياس العقود؛ ولكن يجب عليها أن تطبق المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٤‏ إذا كان المصدر قد اختان وفقاً للفقرة ؛(د) من المعيار الدولي للتقرير المالي 4: تطبيق 
المعيارالدولي للتقرير المالي ٤‏ عند إثباتها وقياسها. 
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(ه) الأدوات المالية الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي > لأنها تتضمن سمة المشاركة الاختيارية. ويعفى 
الضدر لهذه الأدوات من تطبيق الفقرات ٠۲-٠١‏ وإرشادات التطبيق ٠٠-٠١‏ من هذا المعيارء والمتعلقة بتمييز 
الالتزامات المالية عن أدوات حقوق الملكية» على هذه السمات. وبالرغم من ذلك» تخضع هذه الأدوات لجميع 
المتطلبات الأخرى لهذا المعيار. إضافة إلى ذلك» فإن هذا المعيار ينطبق على المشتقات التي تكون مُضمنة 2 هذه 
الأدوات (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي 9). 

(و) الأدوات المالية والعقود والالتزامات بموجب معاملات الدفع على أساس السهم التي ينطبق عليها المعيار الدولي 
للتقرير المالي ۲ ”الدفع على أساس السهم“» باستثناء: 

)١(‏ العقود التي تقع ضمن نطاق الفقرات ٠١-8‏ من هذا المعيارء والتي ينطبق عليها هذا المعيار. 

(۲) الفقرتان ٠۳‏ و٤٠‏ من هذا المعيارء اللتان يجب تطبيقهما على أسهم الخزينة التي يتم شراؤها أو بيعها أو 
إصدارها أو إلغاؤها فيما يتعلق بخطط خيار أسهم الموظف» وخطط شراء أسهم الموظف» وجميع ترتيبات 
الدفع الأخرى على أساس السهم. 

[حذفت] 

يجب تطبيق هذا المعيار على العقود لشراء أو بيع بند غير مالي» التي يمكن تسويتها بالصاك نقدا أو بآداة مالية أخرى, 

أو بمبادلة أدوات مالية؛ كما لو كانت العقود أدوات مالية» باستثناء العقود التي تم الدخول فيها ويستمر الاحتفاظ بها 

لغرض استلام أو تسليم بند غير مالي وفقاً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. وبالرغم من 
ذلك» يجب تطبيق هذا المعيار على تلك العقود التي تسمها المنشأة على أنها تقاس بالقيمة العادلة من خلال الريح أو 

الخسارة وفقاً للفقرة 0-7 من المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات المالية ”. 

هناك طرق متنوعة يمكن من خلالها تسوية عقد لشراء أو بيع بند غير مالي بالصاك نقدا أو بأداة مالية أخرى أو من 

خلال مبادلته بآدوات مالية. وتشمل: 

(أ) عندما تسمح شروط العقد لأي مخ الظركين ر ت بالا تقر | أن بادا اة اخ ارهن خلذل اة اترات غالب 

(ب) عندما تكون إمكانية التسوية بالصاك نقدا أو بأداة مالية أخرى أو من خلال المبادلة بأدوات ماليةء غير منصوص 
عليها صراحه ‏ شروط العقد» ولكن لدى المنشأة ممارسة لتسوية عقود مشابهة بالصاك نقدا أو بأداة مالية 
أخرى أو من خلال مبادلتها بادوات مالية (سواء مع الطرف المقابلء أو بالدخول 2 عقود مقاصة أو ببيع العقد قبل 
ممارسته أو انقضائه)؛ 

(ج) عندماء لعقود مشابهةء يكون لدى المنشأة ممارسة باستلام البند الأساس وبيعه خلال فترة قصيرة بعد الاستلام 
لغرض توليد ربح من التقلبات قصيرة الأجل 2 السعر أو هامش ربح المتعامل؛ 

(د) عندما يكون البند غير المالي الذي هو موضوع العقد قابلاً للتحويل -بسهولة -إلى نقد. 

العقد الذي ينطبق عليه البند (ب) أو (ج) لا يتم الدخول فيه بغرض انكلام ا سايم يتن خيرهائي وفنا لمتطلبات المنشأة 

المتوقعة من الشراء أو البيع أو الخد ام ود ومن تم. فهو يقع ضمن نطاق هذا المعيار. أما العقود الأخرى التي تنطبق عليها 

الفقرة ۸ فيتم تقويمها لتحديد ما إذا كان قد تم الدخول فيها والاستمرار 2 الاحتفاظ بها لغرض استلام أو تسليم بند غير 

مالي وشا لاحتياجات المنشأة المتوقعة من البيع أو الشراء أو الاستخدام» ومن ثم ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار. 

الخيار المكتوب لشراء أو بيع بند غير مالي والذي يمكن تسويته بالصاك نقدا أو بأداة مالية آخرىء» أو من خلال مبادلته 

ات اة وها اة 0 أو(د) يقع ضمن نطاق هذا المعيار. ومثل هذا العقد لا يمكن الدخول فيه لغرض استلام 

أو تسليم البند غير المالي فكقاً لمتطلبات المنشأة المتوقعة من الشراء أو البيع أو الاستخدام. 
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التعريفات (أنظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق 7- 77 ) 


1١١ 


تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
الأداة المالية أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لإحدى المنشآت والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 
الأصل المالي أي أصل يكون: 
(1) نقدا؛ آو 
(ب) أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى؛ أو 
(ج) حقاً تعاقدياً: 
)١(‏ 4# استلام نقد أو أصل مالي آخر من منشأة أخرى؛ أو 
(۲) 2 مبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون مواتية للمنشأة؛ أو 
(د) عقد سوف أو قد تتم تسويته بأدوات حقوق ملكية 2 المنشأة ويكون: 
)١(‏ أداة غير مشتقة تكون أو قد تكون المنشأة ملتزمة مقايلها باستلام عدد متغير من أدوات حقوق ملكية 2 
المنشأة؛ أو 
(؟) أداة مشتقة سوف (أو قد) تتم تسويتها بخلاف مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر مقابل عدد 
ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا الغرض فإن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة لا 
تتضمن الأدوات المالية القابلة للإعادة المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرتين 1٠5‏ و5١اب»‏ أو 
الأدوات التي تفرض على المنشأة التزاماً بأن تسلم طرفاً آخر نصيبا تناسبياً من صاي أصول المنشأة فقط 
عند التصفية ويتم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرات ١١ج‏ و5ادء أو الأدوات التي تعد 
عقوداً لاستلام أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 2 المستقبل. 
الالتزام المالي هو أي التزام يكون: 
(1) التزاماً تعاقدياً: 
)١(‏ بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو 
(۲) بمبادلة أصول مالية أوالتزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية للمنشأة؛ أو 
(ب) عقداً سوف أو قد تتم تسويته بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ويكون: 
)١(‏ أداة غير مشتقة تكون أو قد تكون المنشأة ملتزمة مقابلها بتسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة 
بالمنشأة؛ أو 
(۲) أداة مشتقة سوف (أو قد) تتم تسويتها بخلاف مبادلة مبلغ ثابت من النقد أو أصل مالي آخر مقابل عدد 
ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. ولهذا الغرضء فإن الحقوق؛ أو الخيارات أو الأذونات لاقتناء 
عدد ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة تعد أدوات حقوق ملكية إذا 
عرضت المنشأة الحقوق أو الخيارات أو الأذونات تناسبياً على جميع مالكيها الحاليين لنفس فئة أدوات حقوق 
الملكية فيها غير المشتقة. ولهذه الاغراض - أيضاً - فإن أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة لا تتضمن 
الأدوات المالية القابلة للإعادة التي يتم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرتين 1٠١‏ و15 بء أو 
الأدوات التي تفرض على المنشأة التزاما بأن تسلم طرفاً آخر نصيبا تناسبياً من صاب أصول المنشأة فقط 
عند التصفية ويتم تصنيفها على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً للفقرتين ١١ج‏ واد أو الادوات التي تعد 
عقودا لاستلام أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة 4 المستقبل. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 878 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





1١ 


معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


وكاستثناء من ذلك فإن الأداة المستوفية لتعريف التزام مالي يتم تصنيفها على أنها أداة حقوق ملكية إذا كان لديها 
جميع السمات وتستوك الشروط الواردة 4 الفقرين ١٠آء‏ و" ١ب‏ أو الفقرتين "اج وكاد. 

أداة حقوق ملكية هي أي عقد يدلل على حصة متبقية 2 أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها. 

القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استلامه مقابل بيع أصل أو دفعه مقابل تحويل التزام 4 معاملة منظمة بين 
المشاركين 2 السوق ب2 تاريخ القياس. (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”قياس القيمة العادلة“). 

الأداة القابلة للإعادة هي أداة مالية تمنح حاملها الحق ب4 إعادة الأداة إلى الضدو هقايل نقد أو أصل مالي آخر آو يتم 
إعادتها تلقائياً إلى المصدر عند وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد أو وفاة حامل الأداة أو تقاعده. 

تم تعريف المصطلحات التالية 4 الملحق أ للمعيار الدولي للتقرير المالي 4 أو 2 الفقرة 4 من معيار المحاسبة الدولي ٠۹‏ 
“الأدوات المالية: الإثبات والقياس" ويتم استخدامها 4# هذا المعيار بالمعاني المحددة لها الواردة 4# معيار المحاسبة الدولي 
9 والمعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

© التكلفة المستنفدة لأصل مالي أو التزام مالي 

© إلغاء الإثيات 

© مشتقة 

« طريقة الفائدة الفعلية 

© عقد الضمان المالي 

© التزام مالي بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة 

© ارتباط ملزم 

© معاملة توقع 

© فاعلية التحوط 

© بند متحوط 

© أداة تحوط 

© محتفظ به للمتاجرة 

© الشراء أو البيع العادي 

© تكاليف المعاملة 

2 هذا المعيار. يشير مصطلح ”عقد" و “تعاقدي" إلى اتفاقية بين طرفين أو أكثر لها نتائج اقتصادية واضحة يكون 
للأطراف خيار محدودء إن وجدء لتجنبهاء لأن الاتفاقية عادة ما تكون واجبة النفاذ بموجب النظام. وقد تأخذ 
العقود» بما فيها الأدوات الماليةء أشكالا متنوعة ولا يلزم أن تكون مكتوبة. 

2 هذا المعيارء “المنشأة" تشمل الأفراد وشركات التضامن والهيئات المسجلة» وصناديق الأمانة الاستثمارية والوكالات 
الحكومية. 
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معيار الحاسية الدولي ۲۲ 


العرض 


1٥ 


الالتزامات وحقوق الملكية (أنظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق ۱۳- ٠٤‏ وإرشادات التطبيق -۲١‏ 1۲۹) 
يجب على المصدر لأداة مالية تصنيف الأداة أو مكوناتهاء عند الإثبات الأولي» على أنها التزام مالي أو أصل مالي أو أداة 
حقوق ملكية وفقاً المضمون الترتيب التعاقدي وتعريفات الالتزام المالي والأصل المالي وأداة حقوق الملكية. 
عند تطبيق المصدر للتعريفات الواردة # الفقرة ١١‏ لتحديد ما إذا كانت أداة مالية هي أداة حقوق ملكية وليست التزاماً 
ماف :فان ادا كرون اذاه قوق هة إن رف إذال كانه مس فة تكله الشرطيق [1)و زج) آنا 
(أ) الأداة لا تتضمن أي التزام تعاقدي: 
)١(‏ بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى؛ أو 
(؟) بمبادلة أصول مالية أو التزامات مالية مع منشأة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية للمصدر. 
(ب) إذا كانت الأداة سوف أو قد تتم تسويتها بأدوات حقوق ملكية المصدرء فإنها تكون: 
1 ادالاظير سدع سين الثراما فاق على ادر واي عفد مقر مق آذوات وی مه أو 
© شوق نت فعا قل دا اغوم كاردا من ااك او اا مالي انكر هده كانت 
من أحوات كرو اة الفاسةايه:ولهذا ارك كان السقوق آ ر الخاراة او الأذوتات ماقام هدد 
ثابت من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة هي أدوات حقوق ملكية إذا 
كافك النشاة غخرض الحفرق او الخيارات ان الأاونات فاسيا هلك جس فاكيها الحاليين لفن شه 
أسوات قوق اة غين الف تة ما .وليك الأغراضن > يها > كان ادزانك ةة اة العامة 
بالمصدر لا تشمل الأدوات التي لها جميع السمات ومستوفية للشروط الموضحة 3# الفقرتين ١١آ‏ و١١ب»‏ أو 
الفقرتين ١١ج‏ و5 ١دء‏ أو الأدوات التي تمثل عقوداً لاستلام أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمصدر 
4 المستقبل. 
الالتزام التعاقديءيما ت ذلك الالتزام التاشج عن آذاة مالية مشتقة الذي ينتج غتة -او قن ينتع غته مستبا الحصول 
على أو تقديم أدوات حقوق ملكية المصدر ولكنه غير مستوف للشرطين (أ) و (ب) أعلاه. لا يعد أداة حقوق ملكية. 
وكاستثناء من ذلك فإن الأداة المستوفية لتعريف التزام مالي يتم تصنيفها على أنها أداة حقوق ملكية إذا كان لها جميع 
السمات ومسكرظية للشروط اللبينة ف الفغرين ١١آ‏ و ثاب أواالفشرفين داجو ةاد 
الأدوات القايلة للإعادة 
تمن الآواة اخالية ا اة العواماً اضيا على انضفر حاضاذةه شتراء أو اسغرواد فك الأرانامقابل نقد آل اضل 
مالي آخر عند ممارسة الإعادة. وكاستثناء من تعريف الالتزام المالي فإن الاداة التي تتضمن مثل هذا الالتزام يتم تصنيفها 
على أنها أداة حقوق ملكية إذا كانت لها جميع السمات التالية: 
(1) تمشح حاملها الحق بقاتصيب تفاسبي فا صا أضول المنشآة 2 تحال تصفية المنساةضابة أضول المنشاة هر اك 
الأصول المتبقية بعد طرح جميع المطالبات الأخرى على أصولها. ويتم تحديد النصيب التناسبي عن طريق: 
5 سيم اة اصول اة عت التصقية إلى وحدات مشناوية اة 


09 ضرت كلك ال ك عه الوجدات المستفظ بها من قل سامل الآداة اكالية: 
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ب۱٦‎ 


معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


(ب) الأداة هي ضمن فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من حيث الاستحقاق. ولتكون ضمن مثل فئة 

الإدوات هذه فإن الأداة: 

)١(‏ ليس لها أولوية على المطالبات الأخرى على أصول المنشأة عند التصفية؛ 

(۲) لا يلزم تحويلها إلى أداة أخرى قبل أن تكون ضمن فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من 
حيث الاستحقاق. 

(ج) أن يكون لجميع الأدوات المالية من فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من حيث الاستحقاق سمات 
مماثلة. على سبيل المثال» يجب أن تكون جميعها قابلة للاعادةء وأن تكون الصيغة أو الطريقة الأخرى المستخدمة 
بے حساب سعر إعادة الشراء أو سعر الاسترداد هي نفسها لجميع الأدوات ضمن تلك الفنّة. 

(د) باستثناء الالتزام التعاقدي على المصدر بإعادة شراء أو استرداد الأداة مقابل نقد أو أصل مالي آخرء لا تتضمن 
الأداة أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرىء أو مبادلة أصول مالية أو التزامات مالية 
مع منشاة أخرى بموجب شروط يحتمل أن تكون غير مواتية للمنشأة؛ ولا تكون عقداً سوف أو قد تتم تسويته 
بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة كما هو مبين 2# الفقرة الفرعية (ب) من تعريف الالتزام المالي. 

(ه) أن يكون إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة التي تعر للأداة على مدى عمر الأداة مستنداً -بشكل كبير - إلى 
الربح أو الخسارة: أو التغير 2 صا الأصول المثبتة أو التغير 2 القيمة العادلة لصا الأصول المثبتة وغير المثبتة 
للمنشأة على مدى عمر الأداة (غير متضمن أي آثار للأداة ). 

ولتصنيف أداة على أنها أداة حقوق ملكية: فإنه بالإضافة إلى أن تكون للأداة جميع السمات المذكورة أعلاه. يجب ألا يكون 

للمصدر أي أداة مالية أخرى أو عقد آخر له: 

(أ) إجمالي تدفقات نقدية يستند ”بشكل كبير -إلى الربح أو الخسارة: أو التغير 4 صا الأصول المثبتة أو التغير 2 
القيمة العادلة لصا الأصول المثبتة وغير المثبتة للمنشأة (غير متضمن أي آثار لمثل هذه الأداة أو العقد) 

(ب) التأثير بتقييد أو تحديد - بشكل كبير - العائد المتبقي لحملة الأداة القابلة للاعادة. 

ولأغراض كح هد افرط يدوو ا ان ا خا العسبان خو غير مالية هع تجامل اداة وزالبة مود :د 

الفقرة ١١‏ أ يكون لها أحكام وشروط تعاقدية مشابهة للأحكام والشروط التعاقدية لعقد مُعادل قد يحدث بين غير حامل 

آذاة راتفا ادر ودا كانت اهال كا أن دة أن هذا الشرظ كه كم اسحيفاوة. هلا يجوز لها أن تتف 

الأداة القابلة للاعادة على أنها أداة حقوق ملكية. 

الأدوات» أو مكونات الأدوات» التي تفرض على المنشأة التزاماً بأن تسلم طرفاً آخر نصيباً تناسبياً من صا أصول المنشأة 

فقط عند التصفية 

كسمؤييضن الأذوات اخالية الكزاما فاق علج الفا الور باخ سبل ك الخرى تعبا تتاسييا مواد اوتا 

فقط عند التصفية. وينشاً الالتزام إما لأنه من المؤكد حدوث التصفية وأنها خارجة عن سيطرة المنشأة (على سبيل المثالء 

منشأة محدودة العمر) أو أنها غير مؤكدة ولكنها تخضع لاختيار حامل الأداة. وكاستثناء من تعريف الالتزام الماليء فإن 

الأداة التي تتضمن مثل هذا الالتزام يتم تصنيفها على أنها أداة حقوق ملكية إذا كانت لها جميع السمات التالية: 

(أ) تمنح حاملها الحق ب4 نصيب تناسبي من صا أصول المنشأة 2 حال تصفية المنشأة. صا أصول المنشأة هو تلك 
الأصول المتبقية بعد طرح جميع المطالبات الأخرى على أصولها. ويتم تحديد النصيب التناسبي عن طريق: 

)١(‏ تقسيم صا أصول المنشأة عند التصفية إلى وحدات متنساوية المبلغ؛ 
(؟) ضرب ذلك المبلغ 4 عدد الوحدات التي يحتفظ بها حامل الأداة المالية. 
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دا٣‎ 


ااه 


(ب) الأداة هي ضمن فتئة الأدوات التي تلي جميع الفثات الأخرى للأدوات من حيث الاستحقاق. ولتكون ضمن مثل فئة 

الأدوات هذه فإن الأداة: 

)١(‏ ليس لها أولوية على المطالبات الأخرى على أصول المنشأة عند التصفية؛ 

(۲) لا يلزم تحويلها إلى أداة أخرى قبل أن تكون ضمن فتئّة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من 
حيث الاستحقاق. 

(ج) يجب أن يكون لجميع الأدوات المالية من فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى للأدوات من حيث الاستحقاق 
التزام قاقدى مساكل على اكنشأة اللصندرة بان شام نصبيياً ماما من ضاف اضرولها عند الخصفية, 

ولتصنيف أداة على أنها أداة حقوق ملكيةء فإنه بالإضافة إلى أن تكون للأداة جميع السمات المذكورة أعلاه. يجب ألا 

وكين مدراي آذ سالية اتخرى أو صقن اكرات 

(أ) إجمالي تدفقات نقدية يستند ”بشكل كبير -إلى الربح أو الخسارة: أو التغير 4 صا الأصول المثبتة أو التغير 2 
القيمة العادلة لصا الأصول المثبتة وغير المثبتة للمنشأة (غير متضمن أي آثار لمثل هذه الأداة أو العقد) 

(ب) التأثير بتقييد أو تحديد - بشكل كبير - العائد المتبقي لحملة الأداة. 

لأغراطن كن هذا الشرط: لذ بجوو لهه آنا ف الحسيان عقوا شير مالية مم حال 9111 موخ هة د الففرة 

7ج يكون لها أحكام وشروط تعاقدية مشابهة للأحكام والشروط التعاقدية لعقد مُعادل قد يحدث بين غير حامل أداة 

والنشاة الح وة كانت المنشاة ا جما أن دد أن هذا الشرط كل تم اهاري فلا مجر ليا أن اة 

على أنها أداة حقوق ملكية. 

إعادة تصنيف الأدوات القابلة للإعادة والأدوات التي تفرض على المنشأة التزاماً بأن تسلم طرفاً آخر نصيباً تناسبياً من 

صا أصول المنشأة فقط عند التصفية 

يجب على المتقاة تصثيف الآذاة المالية على أنيا آداة حقرق ملعية وكفاً للففركين ١١آ‏ واب أو الفشرتين ١اخ‏ واد 

من التاريخ الذي تكون فيه للأداة جميع السمات وتكون فيه مستوفية للشروط المحددة 2 تلك الفقرات. ويجب على 

المنشأة إعادة تصنيف الأداة المالية من التاريخ الذي لم تعد فيه للأداة جميع السمات أولم تعد فيه الأداة مستوفية لجميع 
الشروط المحددة ب2 تلك الفقرات. على سبيل المثالء إذا قامت المنشأة باسترداد جميع أدواتها غير القابلة للاعادة 

الصدوه واي آواة فا اع ۷ كال كا فا جم الات وق جح الروك الواردة ف التشرفيق 1 

و١١ب»‏ فيجب على المنشأة أن تعيد تصنيف الأدوات القابلة للاعادة على أنها أدوات حقوق ملكية من التاريخ الذي تسترد 

فيه الأدوات غير القابلة للاعادة. 

يجب على المنشأة المحاسبة عن إعادة تصنيف أداة وفقاً للفقرة ١١ه‏ كما يلي: 

(أ) يجب عليها إعادة تصنيف أداة حقوق الملكية على أنها التزام مالي من التاريخ الذي لم تعد فيه للأداة جميع السمات 
أولم تعد فيه الأداة مستوفية للشروط الواردة 2 الفقرتين ١١آ‏ و5 ١ب‏ أو الفقرتين ١١ج‏ و5 ١د‏ . ويجب أن يتم قياس 
الالتزام المالي بالقيمة العادلة للأداة 2 تاريخ إعادة التصنيف. ويجب على المنشأة إثبات أي فرق بين القيمة 
الدفترية لأداة حقوق الملكية والقيمة العادلة للالتزام المالي 2 تاريخ إعادة التصنيف ضمن حقوق الملكية. 

(ب) يجب عليها إعادة تصنيف الالتزام المالي على أنه حقوق ملكية من التاريخ الذي تكون فيه للأداة جميع السمات 
وتكون فيه مستوفية للشروط المحددة 2 الفقرتين ١١آ‏ و" ١ب‏ أو الفقرتين ١١ج‏ و5 ١د‏ . ويجب أن يتم قياس أداة 
حقوق الملكية بالقيمة الدفترية للالتزام المالي 2 تاريخ إعادة التصنيف. 
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لا يوجد التزام تعاقدي بتسليم تقد أو اصل مالي آخر (الفقرة ))1(1١‏ 

باستغاء الحالات الوضحة ج الفقركين 117 و5اب أو الفقركيخ اج وا اد هناك سمة هامة لتمييز الالتزام الى عن 

أداة حقوق الملكية وهي وجود التزام تعاقدي على أحد أطراف أداة مالية (المصدر) إما بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى 

انقرف الجر (حامل الأداة) او ميادقة أصول مالية او الفزامات مالية مخ حافل الا موجن تشروظ يحتمل أ كين 
غير مواتية للمُصدر. ورغم أنه يمكن أن يكون لحامل أداة حقوق الملكية الحق ب استلام نصيب تناسبي من أي توزيعات 
أزباخ آو ق عاد اخرى حرق ملكية. قن الممبدوليس عليه الترام هافن جرا مال هذه الو زات ر لآنه ل يمن 

أن يُطالب بتسليم نقد أو أصل مالي آخر إلى طرف آخر. 

إن جوهر الأداة المالية» وليس شكلها النظاميء هو الذي يحكم تصنيفها ب2 قائمة المركز المالي للمنشأة. وعادة ما يكون 

الجوهر والشكل النظامي متفقان: ولكن ليس داكما. ويعض الأدوات المالية خأخن الشكل النظامي لحقوق ال ملكية ولكنها 

تعد التزامات 4 جوهرهاء وقد تجمع أدوات مالية أخرى بين السمات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية والسمات المرتبطة 

بالالفزامات اثالية«على سبيل المكال: 

(1)1 .يعد التراماً مالياء السهم الممفاق الذى يشحرط الاسترداد الالزاني من جاب لمر مقابل مب ابت أو ميلع كن 
تحديده# تاريخ مستقيل ايت أو يمكن تحديده أو يمت حامله الق ك مطالية الصدر باسترداد الآداة بك تاريخ 
معين أو بعده مقابل مبلغ ثابت أو يمكن تحديده. 

(ب) تعد الأداة المالية التي تمت حاملها الجق ف إغادتها إلى المصس مقايل تقذ أو أصل مالي آخر (أداة قابلة للإعادة) 
التزاماً مالياً ؛ باستثناء تلك الأدوات المصنفة فل انها أذوات وة ةوف لافشركيخ :15 وكات أو التفرقين 
كاج وآاد. وتعد الأداة المالية التزاماً اا حتى عندما يتم تحديد مبلغ النقد أو الأصول المالية الأخرى على أساس 
فر أو آی يند لخرييكق آن يراد او تقض إن وجرد جيار تحامل الآداة بإمافتها إلى المضندى مقابل تفن أو 
أصل مالي آخر يعني أن الأداة القابلة للإعادة تستو تعريف الالتزام المالي: باستشاء تلك الأدوات المصنفة على 
آنها أدوات حرق ملكية وهنا افون 115 راه أو التعرصن "اع ولذاد. كى سبل لقال يكن الصاديق 
الشتركة كات راس اثال غير السو وسفاديق الأماتة الابتشارية وشركات التضامين: ويعضى النشات الضاونية: 
أن تمنح حملة الوحدات فيها أو أعضائها الحق 2 استرداد حصصهم 2 المصدر 2 أي وقت مقابل نقد» وهو ما 
ياعم عه تمق نيصن اة الوح دكاو الأغضاء على أنه ارامات جالية اا فك الأدوات | الضسيمة على 
أنها أذوات حقوق ملقية وفقا للفقركين 11 وا زب أو التقريين اح واد +وياليقم من ذلك فإن التستيف» علي 
نها التزام مالي لا يمفع استخدام توصيفات مكل ”صا قيمة الأصول العاكدة إلى حملة الوحدات: و"التغير د 
صا قيمة الأصول العائدة إلى حملة الوحدات" 4 القواكم المالية للمنشأة التي ليس لديها حقوق ملكية مُساهم 
بها (مثل بعض الصناديق المشتركة وصناديق الأمانة الاستثمارية: أنظر المثال التوضيحي ۷) أو استخدام إقصاح 
إضاي لإظهار أن مجموع حصص الأعضاء يتكون من بنود مثل الاحتياطيات التي تستو تعريف حقوق الملكية 
والأدوات القابلة للاعادة غير المستوفية له (أنظر المثال التوضيحي ۸). 

إذا كانت المنشأة ليس لها حق غير مشروط لتجنب تسليم نقد أو أصل مالي آخر لتسوية التزام تعاقديء فإن الالتزام 

يستوي تعريف الالتزام المالي: باستشاء تلك الأدوات المصنفة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاأ للفقرتين 111 و1 ٠ب‏ أو 

الفتتردين “اج وة اد على سبيل المقال: 

(1) القيد على قدرة المنشأة 2 الوفاء بالتزام تعاقديء مثل عدم إمكانية الوصول إلى العملة الأجنبية أو الحاجة 
للحصول على تصديق سلظة نظامية للسداد: لا ييظل الالتزام التماقدي على المنشاة أو الحق التعاقدي لحامل 
الآداة بموجب الأداة. 

(ب] الالتزام لتاقي المشروطظ يممارشة الطرف اللقابل حقه ذا أن يرد يعد التزاما مايا أن اف لا تملك الحق 
غير المشتروطة لای تقديم نفد أو صل ماني اکر 
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الأداة الخالية التي لا شى صراحة التزاما تماقدياً بتسليم نقد أو أصل مالي آخر فد شح التزاماً بشكل غير مباشر من 
خلال أحكامها وشروطها. على سبيل المثال: 
(1): .قد قتضمن آداة مالية التزاما غير مالي يجب قسويتة إذا: وفقظ إذاء ضشات المنشاة 2 أن تجري فوزيعات أو أن 
تسترد الأداة. وإذا كانت المنشأة تستطيع تجنب تحويل نقد أو أصل مالي آخر -فقط ”من خلال تسوية الالتزام غير 
الماليء فإن الأداة المالية تعد التزاماً مالياً. 
زج :تعد الكداه اكالية اوه مائيا إذا كانم تقرط ايشيلم اهاد هد الصبوية إا 
01 قدا او صلا مايا خر آو 
(؟) أسهمها التي يتم تحديد قيمتها بما يزيد -بشكل كبير-عن قيمة النقد أو الأصل المالي الآخر. 
وبرغم أن المنشأة ليس عليها التزام تعاقدي صريح بتسليم نقد أو أصل مالي آخرء فإن قيمة بديل التسوية بالأسهم هي 
فلك التي تقوم المنشاة بتسويتها قدا وعلى أية حال فإن حامل الأداة لدية من حيث الجوهن ضهان استلام مبلغ يساوي 
-على الأقل -خيار التسوية نقدا (أنظر الفقرة ١؟).‏ 
التسوية بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة (الفقرة ١(ب))‏ 
لا يعد العقد أداة حقوق ملكية لمجرد أنه قد ينتج عنه استلام أو تسليم أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة. فقد يكون 
للمنشأة حق أو عليها التزام تعاقدي بأن تستلم أو تسلم عددا من أسهمها أو أدوات حقوق الملكية الخاصة بها الأخرى 
التي تتغير بحيث تكون القيمة العادلة لأدوات حقوق ملكية المنشأة التي سيتم استلامها او تسليمها مساوية لبلغ الحق 
أو الالتزاع الصاقدى, وقد بكرن مكل هذا الحق آو الالعزام التناقدى جب قبت أو يفيل ير جزها اوكا استجابة 
للقيرات د مير مكلاف بسر ارق روات هوق الملكية النكاضة اة رمقل معدل الفاكدة أو سعو سلعة أو سعر 
أداة مالية). يوجد مثالان على ذلك هما (أ) عقد لتسليم عدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة يساوي ب2 قيمته 
٠١‏ اوحدة عملة ' و(ب) عقد لتسليم عدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة بمقدار ما يساوي بك قيمته قيمة ٠٠١‏ 
أوقية من اذهب وك هذا العقد يعد الكزاما مايا على المنشأة حتى وإن كان يتوجب على المنشأة أو يمكنها تسويته 
بتسليم أدوات حقوق الملكية فيها. ولا يعد أداة حقوق ملكية نظراً لأن المنشأة تستخدم غددا متقيراً من أدوات حقوق 
الملكية الخاصة بها كوسيلة لتسوية العقد. ويناءً عليهء فإن هذا العقد لا يدلل على حصة متبقية 2 أصول المنشأة بعد 
ر جميع اراتا 
اقا ها هه اة ت النغرة ١‏ خان الف التي س موك من قل النشأه بانتكلام او سايم عدن ثايك من 
أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ب4 مقابل مبلغ ثابت من النقد أو أصل مائي آخر يعد أداة حقوق ملكية. على 
سيل ااال د اة وق ملعي خا اسه المصند و التي م الظرف اللقابن الى د شام عد يك دمن اه 
المنشاة بسعر ثابت أو بمبلغ أضلي ابت منصوص عليه لستد: آما التغيرات بذ القيمة العادلة لعقد والثي تنش عن 
التقلبات ب2 معدلات الفائدة ب4 السوق التي لا تؤثر ب4 مبلغ النقد أو الأصول المالية الأخرى الذي يتم دفعه أو تسلمةء 
أو عدد أدوات حقوق الملكية الذي يتم استلامه أو تسليمه عند تسوية العقد» فإنها لا تحول دون أن يكون العقد أداة 
حقوق ملكية. وأي عوض يتم استلامه (مثل علاوة يتم استلامها مقابل خيار أو إذن مكتوب على أسهم المنشأة) يضاف 
مباشرة إلى حقوق الملكية. وأي عوض يتم دفعه (مثل علاوة يتم دفعها مقابل خيار تم شراؤه) يتم طرحه مباشرة من 
حقوق الملكية: آما التغيرات بك القيمة العادلة لأداة حقوق اة سلا يتم إثانها بذ القواكم اة 


١‏ 2 هذا المعيار يتم تقويم المبالغ النقدية ب «وحدات العملة. 
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إذا كانت أدوات حفوق اكلكية النخاصنة بالنشاة القن سيت استلاهها او يها من قل اللتشاة عند شوية عقد كنكل 
أدوات مالية قابلة للإعادة لديها جميع السمات ومستوفية لجميع الشروط الموضحة بك الفقرتين 117 وآ اب» أو أدوات 
رن طلى ااا الكزاما نان هنلم ظلرها حرا فصا فاسيا هن هة أصول الفا حل هده التضيقية ولا 
جنيع العا و دة للشروظك اة 2 افد دا ج ك حزن الك مد ضا ما أن ارا مالا ق 
هذا عقن سيوف شيم قو عن ظريق امعان المنشاة او ليميا ددا ایا من مكل هلاه الأدواتك ے مقابل ا کاب 
مخ التقد أواضل هال خر 

اا الحالات الوضحة کے القع رهن 1۹و ات أو التشركة e‏ الوقن الذي يتضمن التزاماً على المنشأة 
بشراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل نقد أو أصل مالي آخر ينشئ التزاماً ماليا بالقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد 
زقاى سيل الخال اة اها اسع اة ارا الآجل أو بسعر ممارسة الخياز أو بل كن للسكروداة )هذا 
هن الال لقسة دعن ولو كان الوقن ف اة داوق مةه رمن أمقة ف اتر اة اة موحي عقو اتجل بشراء 
أدوات حقوق الملكية الخاصة بها مقابل نقد . يتم إثبات الالتزام المالي -بشكل أولي -بالقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد: وتتم 
إعادة تصنيفه خارج حقوق اللكية. ويتم لاتحقاً قياس الالتزام المالي وطقاً للمعيار الدولي للتغرير المالي ١‏ وإذا انقضى 
العقه يذون قاب كه سات الدفتري للالتزام المالي إلى حقوق الملكية. إن الالتزام التعاقدي على المنشأة 
بشراء آدواف سقو اة النخافبة عا ن القزاما عاليا بالقيية اة قبل الاسكرراد حت ولوكان الالقناء بالشراء 
مشدروظأ شتام الظطرف لقال بمعارسة خن الأسكرواد على سيل كال خياد الإغادة اكوب يمف الطوف ااال الحق 
ع وات حقوق اة الخاصية اهاد إلى امنا قال سعرثابت): 

التق الذى سرف ك تشوك عن طرق فما انهاه اوا تاا حددا قات من ادوات شوق الكرة الشاسة بها د 
مشايل ميلة كتير هن الد أو أصل مالى اخره اضملاً ماتيا أن الحزاما سالا , قال ذلك مو عق الفا بان شيلم 
امن دراك رق اللكية الخاصة بها مقابل ميلغ من النعد ينم حساية بحيت ساوى هة ٠٠١‏ أوقية من الذهب: 
مخصصات التسوية المحتملة 

قر طا آداةاهالية من اة أن فطلم قدا آو أصلا ماليا كن أو جلاف ذلك أن قوم سرا يظريقة سگرن فيا 
التزاما ماليا 3 حالة وقوع أو عدم وقوع أحداث مسغيلية غير مؤكدة (أو عند حدوث نتائج طروق غير مؤكدة) خارج 
منيطرة كل من در وعامل الآداك جل دورد مزر سوق الأ رة الرقم القيايني لاتعار اسكيلا أو معدل 
الفاقدة أو التكلنيات الضرينية ا الا ادات اة لمهي أو هتلق ال او عة الدين إلى نرق اة 
ولا يكون الضدن مكل هذه الأداة الحق غير المشروط ب تجنب تسليم نقد أو أصل مالي آخر (أو بخلاف ذلك؛ تسويتها 
بطريقة ستكون ذيها التزاماً مالياً): لذلك فهي التزام مالي على المصدر مالم: 

00 يكن الجزء من مخصص التسوية المحتملة الذي يمكن أن يتطلب التسوية نقداً أو بأصل مالي آخر (أو بخلاف ذلك 

بطريعة سيكون فيها التزاماً مالياً) غير قتي أو 
() يكن السدوسطانا بصيوية الالتارام نقد أو ياصيل مالي لخن ؤاو بجلا ف ذلك يطريقة يكون مه التزاما مائيا) شط 
ف اتجالة فة لضو اد 


(ج) يكن للأداة جميع السمات ومستوفية للشروط الواردة 2 الفقرتين ١١ا‏ و ١١ب.‏ 
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خيارات التسوية 

عندما تمنح أداة مالية مشتقة أحد الأطراف اختيار كيفية تسويتها (مثلا بإمكان المصدرأو حامل الأداة اختيارالتسوية 
بالصا2 نقدا أو بمبادلة أسهم بنقد)» فإنها تعد أصلاً ماليا أو التزاماً مالياً مالم ينتج عن جميع بدائل التسوية ان 
تكون أداة حقوق ملكية. 

وكمثال على أداة مالية مشتقة مع خيار تسوية يمثل التزاماً ماليا خيار أسهم بامكان المصدر أن يقرر تسويته بالصاغ نقدا 
أو بمبادلة أسهمه مقابل نقد. وبالمثل؛ فإن بعض عقود شراء أو بيع بند غير مالي ب4 مقابل أدوات حقوق الملكية الخاصة 
بالمنشأة تقع ضمن نطاق هذا المعيار لأنه يمكن تسويتها إما بتسليم بند غير مالي أو بالصابك نقدا أو بأداة مالية أخرى 
اقرا تعر اه )رد اه زو مكل هذه اتك ف امول ماتا آي القزاماكدمالية وات اواك حرق اة 

الأدوات المالية المركبة (أنظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق ٠٠ «٠‏ والأمثلة التوضيحية 9-؟١١)‏ 

يجب على مصدرآداة مالية غير مشتقة مشتقه تقويم شروط الأداة المالية لتحديد ما إذا كانت تتضمن كلد من التزام ومكون 
حقوق ملكية. ومثل هذه العناصر يجب تصنيفها بشكل منفصل على أنها التزامات مالية أو أصول مالية أوأدوات حقوق 
ملكية وفقاً للفقرة ه ۰ 

تُثبت المنشأة مكونات الأداة المالية التي (آ) تنشيٌ التزاما ماليا على المنشأة و(ب) تمنح حامل الأداة خياراً بتحويلها إلى 
أداة حقوق ملكية للمنشأة؛ بشكلٍ متفصيل .على سبل الكال: فان قدا او آداة منشابية فاب تات عن قبل حافلها إلى 
هد كام من ال العانية الها ند اداد ما ركد ون لطر ا31 كرو مكل سكن الله السكوخ من كن 
التزام مالي (ترتيب تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر) وأذاة حقوق ملكية (خيار شراء يمتح حامله الحق: لقترة زمنية 
محددة» 4 تحويله إلى عدد ثابت من الأسهم العادية للمنشأة). إن الأثر الاقتصادي لإصدار مثل هذه الأداة هو - بشكل 
قوير تفن أكر الاصبدان لاهن اة وين ضيح فوط بالشبرية اة هم إصسان اذوكات بشراء اشيم عا أو 
إصدا ر ادال دين بالذونانع متفصيلة بشراء أسهم وها تذلك: كل الأحوال رض اة مكونات الالترام وحقوق الللكية 
بشكل منفصل 2 قاكمة مركزها المالي. 

مكونات عتاصرالالتزام وعتاضر حقوق الملعية لآداة قايلة للتحويل لا يتم تنشرع سكيفها تة لثقير ے ترجيم أن خيار 
تحويل سوف تتم ممارسته. حتى عندما يبدو أن ممارسة الخيار قد و ميزة اقتصادية لبعض حملة الأداة. فحملة 
الأدوات قد لا يتصرفون دائما بالطريقة التي تكون متوقعة لأن الآثار الضريبية. على سبيل المثالء الناتجة عن التحويل 
قد تختلف بين حملة الأدوات. وعلاوة على ذلك فإن احتمال التحويل يتغير من وقت لآخر. ويبقى الالتزام التعاقدي على 
لدو بادا دكات مك فة قفا إلى انيت [طقاوه من خان التحويل» او اكان الكذاة أو ساملة اشر 

يتناول المعيار الدولي للتقرير المالي 4 قياس الأصول المالية والالتزامات المالية. أدوات حقوق الملكية هي أدوات تدلل 
على حصة متبقية 4 أصول المنشأة بعد طرح جميع التزاماتها . وبناءٌ عليه عندما يتم تخصيص المبلغ الدفتري الأولي 
لأداة مالية مركبة إلى مكونات حقوق الملكية ومكونات الالتزام للاداةء فإن مكون حقوق الملكية يُعين له المبلغ المتبقي من 
القيمة العادلة للأداة ككل بعد أن يطرح منها المبلغ الذي يتم تحديده بشكل منفصل على أنه مكون الالتزام. أما قيمة 
آن مات هة ول كيان الشراء) اة 2 الآداد اثالية ا بخلاف مكون وو الملكية زعال حيار تول 
حقوق ملكية) هيكم تحنمينها 2 مكون الالترام. ويكرن مجموع المبالع اليشكرية الحي ثم تا كرتي الالتزام ويحقوق 
الملكية: عند الإثبات الأوتي: ذاكما مساويا للقيمة العادكة التي ستتم تنسبتها إلى الآداة ككل ولا ينها أي مكب أو 
خسارة عن الإثبات الأولي لمكونات الأداة بشكل منفصل. 
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ب4 ظل المدخل الموضح ب2 الفقرة ٠١‏ فإن مُصدر سند قابل للتحويل إلى أسهم عادية يقوم أولا بتحديد المبلغ الدفتري 
لمكون الالتزام بقياس القيمة العادلة لالتزام مشابه (بما 2 ذلك أي سمات مشتقة مُضمنة ليست حقوق ملكية) ليس له 
مكون حقوق ملكية مرتبط به. ثم بعد ذلك يتم تحديد المبلغ الدفتري لأداة حقوق الملكية المتمثلة 2 خيار تحويل الأداة إلى 
أسهم عادية بطرح القيمة العادلة للالتزام المالي من القيمة العادلة للأداة المالية المركبة ككل. 


أسهم الخزينة (أنظر أيضاً فقرة إرشادات التطبيق )٠١‏ 

إذا قامت المنشأة بإعادة اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بهاء فيجب طرح تلك الأدوات (”أسهم الخزينة) من حقوق 
الملكية. ولا يجوز إثبات مكسب أو خسارة من شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة ضمن 
الريح أو الخسارة. ويمكن للمنشأة أو أعضاء آخرين 2 المجموعة الموحدة اقتناء مثل أسهم الخزينة تلك والاحتفاظ بها. 
يجب إثبات العوض المدفوع أو المستلم مباشرة ضمن حقوق الملكية. 

يتم الإفصاح بشكل منفصل عن مبلغ أسهم الخزينة المحتفظ بها إما ب4 قائمة المركز المالي أو ضمن الأيضاحات؛ وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي " “عرض القوائم المالية". وتقدم المنشأة إفصاحاً بذلك وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۲١‏ “الإفصاحات عن 
الطرف ذي العلاقة" إذا أعادت المنشأة اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها من أطراف ذوي علاقة. 


الفائدة؛ وتوزيعات الأرباح؛ والخسائر والمكاسب (أنظر أيضاً فقرة إرشادات التطبيق 0") 

يجب إثبات الفائدة وتوزيعات الأرياح والخسائر والمكاسب المتعلقة بأداة مالية أو بمكون يعد التزاماً مالياً على أنها دخل 
أو مصروف ضمن الربح أو الخسارة. ويجب أن يتم إثبات التوزيعات على حملة أداة حقوق ملكية من قبل المنشأة ضمن 
حقوق الملكية مباشرة. وتجب المحاسبة عن تكاليف المعاملة لعاملة حقوق ملكية على أنها حسم من حقوق الملكية. 
تجب المحاسبة عن ضريبة الدخل المتعلقة بالتوزيعات على حملة أداة حقوق ملكية وتكاليف المعاملة المتعلقة بمعاملة حقوق 
ملكية وكماً اعبار الاس الدولي ١١‏ اهراب الدبفل», 

إن تصنيف أداة مالية على أنها التزام مالي أو أداة حقوق ملكية هو الذي يحدد ما إذا كانت الفائدة وتوزيعات الأرباح 
والخسائر والمكاسب المتعلقة بتلك الأداة يتم إثباتها على أنها دخل أو مصروف ضمن الربح أو الخسارة. وعليه؛ فإن دفعات 
تو ااا على لايم الى يق ها كاتا على أكها ارامات فاا ي أقا موف هي الطررقة هما 
هي للفائدة على سند. وبالمثل» فإن المكاسب والخسائر المرتبطة بعمليات استرداد أو عمليات إعادة تمويل الالتزامات 
المالية يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة: 4 حين أن عمليات استرداد أو عمليات إعادة تمويل أدوات حقوق الملكية يتم 
إثباتها على أنها تغيرات ب2 حقوق الملكية. أما التغيرات 2 القيمة العادلة لأداة حقوق الملكية فلا يتم إثباتها 2 القوائم 
المالية. 

تتحمل المنشأة عادة تكاليف متنوعة عند إصدار أو اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة بها. قد تتضمن تلك التكاليف 
رسوم التسجيل والرسوم التنظيمية الأخرى والمبالغ المدفوعة للمستشارين القانونيين والمحاسبين والمستشاريين المهنيين 
الأخرين: وتكاليف الطباعة ورسوم الدمغة. تتم المحاسبة عن تكاليف المعاملة المتعلقة بمعاملة حقوق الملكية على أنها 
حسم من حقوق الملكية بالقدر الذي تعد فيه تكاليف إضافية يمكن عزوها مباشرة إلى معاملة حقوق الملكية التي كانت 
بخلاف ذلك سيتم تجنبها. أما تكاليف معاملة حقوق الملكية التي يتم التخلي عنها فيتم إثباتها على أنها مصروف. 

يتم تخصيص تكاليف المعاملة التي تتعلق بإصدار أداة مالية مركبة إلى مكونات الالتزام ومكونات حقوق الملكية للأداة 
بما يتناسب مع تخصيص المتحصلات. تكاليف ال معاملة التي تتعلق -بشكل مشترك -بأكثر من معاملة واحدة (على سبيل 
المثالء تكاليف طرح بعض الأسهم للاكتتاب وإدراج أسهم أخرى 2# سوق الأسهم وذلك 2 وقت متزامن) يتم تخصيصها 
إلى تلك المعاملات باستخدام أساس تخصيص منطقي ومتفق مع معاملات مشابهة. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 887 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


55 


٤١ 


۲ 


۳ 


5 


٤0 


مبلغ تكاليف المعاملة الذي تتم المحاسبة عنه على أنه حسم من حقوق الملكية ب2 الفترة يتم الافصاح عنه بشكل منفصل 
وققا ضبان المشابية الدوتن ١‏ 

يمكن عرض توزيعات الأرباح» المصنفة على أنها مصروفء. 2 قائمة (أو قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر 
إما مع الفائدة على الالتزامات الأخرى أو على أنها بند منفصل. وبالإضافة إلى متطلبات هذا المعيارء فإن الإفصاح عن 
الفائدة وتوزيعات الأرباح يخضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي ١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ۷. و2 بعض الحالات, 
وبسبب الفروق بين الفائدة وتوزيعات الأرباح فيما يتعلق بأمور مثل إمكانية حسمها لأغراض الضريبة: فإنه يستحسن 
الإفصاح عنها بشكل منفصل ‏ قائمة (أو قائمتي) الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. تتم الإفصاحات عن الآثار 
الضريبية وكقا عبار الساسة الدولي .١١‏ 

يتم إثبات المكاسب والخسائر المتعلقة بالتغيرات 2 المبلغ الدفتري لالتزا م مالي على أنها دخل أو مصروف ضمن الربح أو 
الخسارة حتى عندما تكون متعلقة بأداة تتضمن حقا 4 الحصة المتبقية 4 أصول المنشأة ب مقابل نقد أو أصل مالي آخر 
(أنظر الفقرة ۸١(ب)).‏ وبموجب معيار المحاسبة الدولي ١‏ فإن المنشأة تعرض؛ بشكل منفصل 2 قائمة الدخل الشاملء 
أي مكسب أو خسارة ناشئة عن إعادة قياس مثل هذه الأداة عندما تكون ملائمة لتوضيح أداء المنشأة. 


المقاصة بين أصل مالي والتزام مالي (انظر أيضاً فقرات إرشادات التطبيق 88أ-!8"و؛ وفقرة إرشادات التطبيق 9"). 

يجب إجراء مقاصة بين الأصل المالي والالتزام المالي وعرض صا المبلغ 2 قائمة المركز المالي عندماء وفقط عندما: 

كرون اف ارت الحاضير عق واب اتاد حطاميا ك وة ات ااه 

(ب) تنوي المنشأة إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام بشكل متزامن. 

عند المحاسبة عن تحويل أصل مالي غير مؤهل لإلغاء الإثبات فلا يجوز للمنشأة إجراء مقاصة بين الأصل الذي يتم 
تحويله والالتزام المرتبط به (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ الفقرة 77.07.5). 

يتطلب هذا المعيار عرض الأصول المالية والالتزامات المالية على أساس صاف عندما يعكس القيام بذلك التدفقات 
النقدية المستقبلية المتوقعة للمنشأة من تسوية أداتين ماليتين منفصلتين أو أكثر. وعندما يكون للمنشأة الحق 4 استلام 
أو دفع مبلغ صاف واحد وتنوي القيام بذلك» فإنه؛ # الواقع؛ يكون لها أصل مالي واحد فقط أو عليها التزام مالي 
واحد فقط. و2 الات کو يتم عوط الأصول المالية والالتزامات المالية بشكل منفصل عن بعضها البعض وبشكل 
يتفق مع خصائصها على أنها موارد للمنشأة أو التزامات عليها. ويجب على المنشأة الإفصاح عن الات اة د 
الفقرات ١١ب‏ -؟1١ه‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ للأدوات المالية المثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة ١١آ‏ من 
المعيار الدولي للتقرير المالي ۷. 

إن إجراء مقاصة بين أصل مالي مثبت والتزام مالي مثبت وعرض صاخ المبلغ يختلف عن الغاء إثبات أصل مالي أو التزام 

مالي . وبالرغم من أن المقاصة لا ينشا عنها إثبات مكسب أو خسارة إلا أن إلغاء إثبات أداة مالية لا ينتج عنه -فقط -إزالة 
اليند اميت سايقاً من كاكمنة المركل اال يل قد يؤدى - ايض - إلى إثبات مكسب أو خسارة: 

الحق ب4 إجراء مقاصة هو حق نظامي للمدين» بموجب عقد أو خلافه. 2 تسوية أو خلاف ذلك إزالة كل أو جزء من 
المبلغ واجب السداد للدائن من خلال استخدام مبلغ مستحق على الداكن 2 مقابل ذلك المبلغ. وقد يكون للمدين -2 
الحالات غير العادية حق نظامي 2# استخدام مبلغ مستحق على طرف ثالث ب2 مقابل المبلغ المستحق للدائن شريطة 
أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف الثلاثة يحدد بشكل واضح حق المدين 4 إجراء مقاصة. ونظرا لأن الحق ب4 إجراء 
مقاصة هو حق نظامي فإن الشروط التي تدعم الحق قد تتفاوت من سلطة قانونية إلى أخرى فضلا عن أنه يجب اخذ 
التنظيمات التي تنطبق على العلاقات بين الأطراف 2 الحسبان. 
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يؤثر وجود حق واجب النفاذ للمقاصة بين أصل مالي والتزام مالي على الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأصل المالي والالتزام 
المالى: وقد يؤكر على تغرض المنشأة اللمخاطر الاثثمانية ومخاطر السيولة. وبالرغم من ذلك: وجود الحق ك حل ذاته ليس 
سانا كافيًا للمقاصة. و2 غياب نية لممارسة الحق أو التسوية بشكل متزامنء فإن مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
للمنشأة لا يتأثران. وعندما تنوي المنشأة ممارسة الحق أو التسوية بشكل متزامن؛ فإن عرض الأصل والالتزام على أساس 
صاف يعكس - بشكل مناسب أكثر -مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وكذلك المخاطر التي تتعرض لها هذه 
التدفقات النقدية. وإن نية طرف أوكلا الطرفين التسوية على أساس صاف دون الحق القانوني للقيام بذلك ليست كافية 
لتيرين اللقاصة ن الحقوق والالتؤامات المرقيطة باصل مالي يته والخرام مالي بفيقة تقال :دوق تفيير. 
قد تتأثر نوايا المنشأة فيما يتعلق بتسوية أصول والتزامات معينة بممارساتها للأعمال العادية ومتطلبات الأسواق المالية 
والظروف الأخرى التي قد تحد من قدرتها على التسوية بالصاي أو التسوية بشكل متزامن. وعندما يكون للمنشأة حق 
4 المقاصة ولكنها لا تنوي التسوية بالصا أو تحقيق الأصل وتسوية الالتزام بشكل متزامن:؛ فإنه يتم الإفصاح عن أثر 
الحق على كرض المنشناة المخاطن الاقف انية وها الففرة ++ من الميان الدولي لري الماني /: 
قد تحدث التسوية المتزامنة لأداتين ماليتين من خلالء على سبيل المثال» عمل غرفة مقاصة 2 سوق مالي منظم أو 
مبادلتهما وجها لوجه. وي مثل هذه الحالات فإن التدفقات النقدية تكون 2 الواقع معادلة لمبلغ صاف واحد ولا يكون 
هناك تعرض لمخاطر ائتمانية أو مخاطر سيولة. و2 حالات أخرى يمكن للمنشأة تسوية أداتين من خلال استلام ودفع 
مبلغين منفصلين: وتصبح معرضة لمخاطر ائتمانية لكامل مبلغ الأصل أو معرضة لمخاطر سيولة لكامل مبلغ الالتزام. ومثل 
هذه التعرضات للمخاطر قد تكون كبيرة حتى ولو كانت لفترة قصيرة نسبيًا . وبناءً عليه فإن تحقيق أصل مالي وتسوية 
التزام مالي تتم معالجتهما على أنهما متزامنان -فقط -عندما تحدث المعاملتان 2 اللحظة نفسها. 
بشكل عام: لا تكون الشروط الواردة ب2 الفقرة ١ء‏ مستوفاة وعادة ما تكون المقاصة غير مناسبة عندما: 
(أ) يتم استخدام عدة أدوات مالية مختلفة لمحاكاة سمات أداة مالية واحدة (أداة مصطنعة)؛ أو 
(ب) تنش الأصول المالية والالتزامات المالية من أدوات مالية معرضة لنفس المخاطر الأساسية (على سبيل المثالء 
الأول و الا امات .ذا مه عقو ااجلة أو آدوات مشهة اخرى] ولعتها تن رة ةة او 
(ج) يتم رهن الاصول المالية أو الأصول الأخرى كضمان مقابل الالتزامات المالية غير الخاضعة لحق الرجوع؛ أو 
(د) يقوم مدين بتجنيب أصول مالية 2 صندوق أمانة استثماري بغرض سداد التزام دون أن يكون الدائن قد قبل بتلك 
الأصول لتسوية الالتزام (على سبيل المثالء ترتيب صندوق لسداد الدين)؛ أو 
(ه) يتوقع أن يتم استرداد الالتزامات التي تم تحملهاء نتيجة لأحداث أدت إلى نشوء خسائر» من طرف ثالث بناء على 
قد تدخل المنشاة التي تباشر عدداً من معاملات الأدوات المالية مع طرف مقابل واحد 2 *كرقيب مقاصة ركيس" مع ذلك 
الطرف المقابل. مثل هذه الاتفاقية تنص على تسوية واحدة بالصاخ لجميع الأدوات المالية التي تشملها الاتفاقية 4 حالة 
التخلف عن الوفاء بأي واحد من العقود أو انهائه. تستخدم المؤسسات المالية هذه الترتيبات عادة لتوفير الحماية مقابل 
الخسارة # حالة الإفلاس أو الظروف الأخرى التي ينتج عنها عدم قدرة طرف مقابل على الوفاء بالتزاماته. وعادة ما 
ينشاً عن ترتيب المقاصة الرئيس حق هذ المقاصة يصبح واجب التنفيذ ويؤثر على تحقيق أو تسوية اصول مالية والتزامات 
مالية بعينها -فقط - بعد حالة تخلف عن الوفاء أو 4 حالات أخرى غير متوقع نشوؤها 4# السياق العادي للأعمال. 
ولا ينص ترتيب المقاصة الرئيس على أساس للمقاصة ما لم يتم استيفاء كلا الضابطين الواردين 2 الفقرة .٤١‏ وعندما 
لا تتم المقاصة بين أصول مالية والتزامات مالية خاضعة لترتيب مقاصة رئيسء فإنه يتم الإفصاح عن أثر الترتيب على 
تفرك النشأة تخاطر اثتمانية وطن للفقرة ٠١‏ هن العيار الدوتى للتقرير اكات لاء 


[حدذفت] 
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يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ ۱2 يناير ٠٠٠١‏ أو بعده. ويسَمّح بالتطبيق الأبكر. 
ولا يجوز للمنشأة تطبيق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ قبل ١‏ يناير 7٠١0‏ ما لم تكن تطبق “أيضاً -معيار 
اللحاسية الدولي ۴١‏ (الممتدن ك ديسميى 0 ينا ب ذلك القديلات الضدرة نة مارس 79:4 وإذا ظيقت النشاة 
هذا المعيار لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ٠٠١‏ فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

تطلب “الأدوات المالية القابلة للإعادة والالتزامات الناشئة عن التصفية" (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ۲۲ 
ويار اللنحاسية الدولي ا الهو بق شيراوى اند وان يكم حصنيف الأدوات اة الى تكن جن الماك رة تة 
الشروط الواردة ب2 الفقرتين ١١آ‏ و"١ب‏ أو الفقرتين١ج‏ أو ١١د‏ على أنها أداة حقوق ملكيةء وعدل الفقرات ١١‏ و١١‏ 
و۱۹-۱۷ و۲۲ و7 و٠۲‏ وإرشادات التطبيق؟اوإرشادات التطبيق؛ اوإرشادات التطبيق/7: وأدرج الفقرات 5١15-1او,‏ 
و77أ: و۹ب» و5ذج: و۹۷ج وإرشادات التطبيق -1١5‏ 4 اك وإرشادات التطبيق۲۹. ويجب على المنشأة أن تطبق تلك 
التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ ب2 | يناير ٠٠١5‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة التغييرات 
على فترة أبكر. فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق التعديلات ذات الصلة على معيار المحاسبة الدولي ١‏ 
ويار المحاسبة الدولن ٠۹‏ والعيان الذولي للتغرين الماتي ۷ وتقسير لجنا مسيرات المعايين الدولية للترين الثاني 7 + 
الوقت نفسه. 

أدخلت “الأدوات المالية القابلة للاعادة والالتزامات الناشئة عن التصفية" استشاءًَ ددا النطاق؛ ولذلك لا يجوز 
للمتشأة قتطبيق الاستثناء:بالقياس: 

يجب أن يقتصر تصنيف الأدوات بموجب هذا الاستثناء على المحاسبة عن مثل هذه الأداة بموجب معيار المحاسبة الدولي 
١‏ ومعيار المحاسبة الدولي "١‏ ومعيار المحاسبة الدولي 4" والمعيار الدولي للتقرير المالي ۷ والمعيار الدولي للتقرير المالي 
4 ولا يجوز النظر إلى الأداة على أنها أداة حقوق ملكية بموجب إرشادات أخرى - على سبيل المثال المعيار الدولي للتقرير 
المالي ”. 

يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي. 

عدل معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 )٠٠١17‏ المصطلحات المستخدمة ب2 جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي. 
إضافة لذلك فقد عدل الفقرة .4١‏ ويجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ  ١‏ يناير 
4 أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح ب2 )2٠١1‏ لفترة أبكر فيجب تطبيق التعديلات لتلك 
الفترة الأبكر. 

حذف المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ “ تجميع الأعمال" (المنقح 2 )۲٠٠۸‏ الفقرة ؛(ج). ويجب على المنشأة أن تطبق هذا 
التعديل للفترات السنوية التي تبدأ  ١‏ يوليو ۲٠٠۹‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي ۳ (المنقح 
)٠٠١ 4‏ لفثرة أبكر فيجب أيضاً تطبيق التعديل لتلك الفترة الأبكر. وبالرغم من ذلك» لا ينطبق التعديل على العوض 
المحتمل الذي نشا عن تجميع أعمال الذي كان له تاريخ استحواذ يسبق تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ (المنقح 2 
۸ وبدلاً من ذلك: يجب على المنشأة أن تحاسب عن مثل هذا العوض وضقاً للفقرات 10-115ه من ا معيار الدولي 
للتقرير المالي ١‏ (المعدل ب2 .)٠٠٠١‏ 
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معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


علد 'قطبيق الفمدئلذت االوصمة ب افو اة فان ا مطالية بفضل ا49 اكالية اذركبة القى عتضمن اترما بان 
تسلم طرفاً آخراً نصيباً تناسبياً من صا أصول المنشأة فقط عند التصفية إلى مكوني التزام وحقوق ملكية منفصلين. 
وإذا كان مكون الالتزام لم يعد قائماً. فإن التطبيق -بأثر رجعي -لتلك التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ٣۲‏ سيشمل 
فصل مرن لقوق اة ومسيكين اللكرق الأول نين الأرياس ا ول الشاكية اة التراكية على مكرة 
لارام ,ويف اكرون الانسر رن قوق اة الات وك ان اها فل لاون اكرون تيعد مكو 
الالتزام قاكما ك اريخ تطبيق الضديلات: 

ثم كدرل افر 4 من فل #السعسيتات ف العارين الدولية للقغرين الال الصدر ك ماو :ويب على ا120 
أن تطبق ذلك التعديل على الفحرات اليندوية التي تدا يف ١‏ يناير 018 أق به وسح بالنطبيق الأبكر. وإذا طيفيت 
المنشاة التعديل على فحزة أبكر فيجب عليها الافضاح هن قك السقيعة وتظبيق الديلات على الفغزة من العيان الدولي 
للتقرين اكاك /اوالققرة ١‏ من هيار التعاسية الناولى 0/6 والفقرة 1 من سيار االتحاسيية الدرولى ٣١‏ السو و جف مايق دنا 
على فلك الفكزة الا كر ريسم 1 تليق الل راش مهي 

م سيل الفشركين 11 وا موقيل اتف اد ارات السكوق الصد ك اكت :بوجت على اها أن ليق 
ذلك التعديل للنعراك اف انق قينا ك رايز ٠151و‏ عدم وسبببالتطبيق 9 كي وإذا ظضم النشاء العديل 
لقعو ارقن فجي عليها الفاح هن هلك الحفيفة: 

[حذفت] 

م ديل الفشرة اب من فيل "الخصبينات ك الاير الدولية للتقرير لاني المضدو كا ماي 71 ويسب على اانا 
أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. 

[حذفت] 

غدل المعيان الدؤلي اللتقريز المالي +1 والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ *الترتيبات المشحركة" المصدرين ف مايق ١١‏ 
الفقرات +(1)وإرشادات التطبيق ١١‏ . يجب على المنشاة أن خطيق كلك التعديلات عند تطبيقها العيان الدوتي للتقرير 
الالى ٠١‏ والعيان الذوني للتعريز المالي ١١‏ 

غدل الغيان الدولق التقرين اخاتى 1# اهددر ج جايو 15+ تروف القيبية الغادلة ع الفغرة ١١‏ وصدل التشركين ++ 
وإرشاداف الفطريق ١‏ يجب على الفا أن تطيق كلك السييلات عند اتيا الان ادو رين اناق 217 
هذل غصرض يتوه الكل الشامل لاخر (العديلات ملك مار اماك الذوفي:1)الصدوية يوقيو اا ارده 
ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند تطبيقها معيار المحاسبة الدولي ١‏ المعدل 4 يونيو .5١١١‏ 

حدف “اللقاصة بين الأصول اكالية والالتزافات اكالية (الفديلات على معيان المحاسية الدوتي ١١‏ المصدر 3 ديسمير 
١١١‏ الفقرة إرشادات التطبيق ۲۸ وأضاف فقرات إرشادات التطبيق 2-18 !و. يجب غلى المنشأة أن تطبق تلك 
اديت للفغرات الطرية القن دا ١3‏ ایر 7184© أو سدم وججه على الفا أن تاق لك التعديالاك باكر رجح : 
ومع بالقطييق الأبكر,:وإذا ليقث اغف فك القديلات على طترة ايكن سبحب علييا الاقضباح هن كلك الحفيعة 
وجب عليها أيضا اتقام بالإقصاحات المظلوية مرجت "الأغصاحات - القاضة بين الأصول اكالية والالتراعات المالية: 


(التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ۷) المصدر 4 ديسمبر .7١١١‏ 
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عدل “الإفصاحات - المقاصة بين الأصول المالية والالتزامات المالية" (التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي ۷)» 
الصدر ك سمي ر ١١‏ التشرد © بجي تتطلب من النشاة الإقصاح عن العلرمات الطلوية 2 الفقردين ۴ أب اي 
من المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ للأصول المالية المثبتة التي تقع ضمن نطاق الفقرة ١١آ‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
۷. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ ١2‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده وللفترات الأولية ضمن 
تلك الفترات السنوية. ويجب على المنشأة أن تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا التعديل بأثر رجعي. 

عدّل “التحسينات السنوية دورة “۲١٠١-۲٠٠۹‏ المصدر ے2 مايو ۲۰۱۲ الفقرات 0" و۲۷ و59 وأضاف الفقرة 50أ. 
ويجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل بأثر رجعي وفنا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 
ك التقديرات المحاسبية والأخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا 
طبقت المنشأة ذلك التعديل لفترة أبكر فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

عدّل “المنشآت الاستثمارية" (التعديلات على ال معيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ؟١ومعيار‏ 
المحاسبة الدولي ۲۷)ء المصدر 2 أكتوبر ۲١٠١‏ الفقرة ؛ . يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل للفترات السنوية التي 
تبدأ ۱2 يناير ١ ١4‏ أو بعده ا الاستثمارية". وإذا قامت المنشأة بالتطبيق الأبكر لذلك 
ادل كحي عه “ايديا ”أن تطبق جميع التعديلات المضمنة # “المنشآت الاستثمارية" 4 الوقت نفسه. 

[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء الصدر فاسان 4 كفن إرشازات القطييق 
.١‏ يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


س 2 


وإرشادات التطبيق٠٠‏ وحذف الفقرات ۹۷و ۹۷ح و /ااع. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار 
الدولي للتقرير المالي .٠‏ 


۷ق عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ "عقود الإيجار" المصدر ے2 يناير ۲۰٠٠‏ فقرات إرشادات التطبيق 4 وإرشادات التطبيق 
.٠‏ يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

سحب الاصدارات الآأخرى 

۹۸ يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي ۲۲ “الأدوات المالية: الإفصاح والعرض" المنقح 2 7٠٠٠١‏ ” 

۹۹ يحل هذا المعيار محل التفسيرات التالية: 
(آ) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة "81٥"‏ 0 ”تصنيف الأدوات المالية - مخصصات التسوية المحتملة"؛ 
أ عفسير السحة اترات الدولية السايقة ۲05016٠‏ “زان فال الساسه يه آذوات كق الك افا اا 

اقتناؤها (أسهم الخزينة)"؛ 
(ج) تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ”11"510"حقوق الملكية - تكاليف معاملة حقوق ملكية". 
1٠‏ يسحب هذا المعيار مسودة تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة “©51"م؛؟ “الأدوات المالية - الأدوات أو الحقوق القابلة 


للاسترداد من قبل حاملها" 


؟ 2 أغسطس ٠٠٠١‏ نقل مجلس معايير المحاسبة الدولية جميع الإفصاحات المتعلقة بالأدوات المالية إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ ”الأدوات المالية: الإفصاحات» 
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معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


ملحق 

إرشادات التطبيق 

معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ “الأدوات المالية: العرض" 

هذا الملحق جر أ لا يتجزأ من المعبار. 

إرشادات التطبيق١‏ توضح إرشادات التطبيق هذه تطبيق جوانب معينه من المعيار. 

إرشادات التطبيق؟١‏ لا يتناول المعيار إثبات أو قياس الأدوات المالية. فقد تم تحديد المتطلبات عن إثبات وقياس الأصول المالية 
والالتزامات المالية 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 

التعاريف (الفقرات )١5-١١‏ 
الأصول المالية والالتزامات المالية 

إرشادات التطبيق؟5 العملة (النقد) هي أصل مالي لأنها تمثل وسيلة التبادل ولذلك فهي الأساس الذي يتم بناءً عليه قياس 
جميع المعاملات وإثباتها 2 القوائم الماليشن ومن السيفة التسوية E‏ الوه بعسة هالية مشادية قاذ 
ماليا لأنها تمثل الحق التعاقدي للمودع ب الحصول على نقد من تلك المؤسسة أو سحب شيك أو أداة مالية 
مشابهة مقابل الرصيد لصالح داكن سداد لالتزام مالي. 

إرشادات التطبيق٤؛‏ من الأمثلة الشائعة على الأصول المالية التي فل عقا یادا 4 استلام نقد 2 المستقبل والالتزامات 
المالية المقابلة التي كل ااا فاك بتسليم نقد ك المستقبلء الآتي: 
(أ) الحسابات التجارية المستحقة التحصيل والواجبة السداد؛ 
(ب) أوراق القبض وأوراق الدفع؛ 
(ج) القروض المستحقة التحصيل والواجبة السداد؛ 
(د) السندات المستحقة التحصيل والواجبة السداد. 
و2 كل حالةء تتم مقابلة الحق التعاقدي لأحد الأطراف 4# استلام (أو الالتزام بدفع) نقد مع التزام الطرف 
الآخر بالدفع (أو الحق 2 الاستلام). 

إرشادات التطبيقه نوع آخر من الأدوات المالية هو النوع الذي تكون فيه المنفعة الاقتصادية التي سيتم الحصول عليها أو التنازل 
عنها أداة مالية بخلاف النقدية. على سبيل المثالء ورقة دفع 4 سندات حكومية تعطي حاملها الحق التعاقدي 
بالاستلام وتعطي المصدر الالتزام التعاقدي بتقديم سندات حكوميةء وليس نقدا. والسندات هي أصول مالية 
نظرا لأنها تمثل التزامات على الحكومة المصدرة بدفع نقد. وبناءً عليه فإن الورقة هي أصل مالي لحاملها 
والقرا مال فل اهدر 

إرشادات التطبيق>5د 4# العادة تزود أدوات الدين ”المستمرة" (مثل السندات “المستمرة" وأوراق الدين وأوراق الدفع الرأسمالية 

غير المضمونة) حاملها بالحق التعاقدي باستلام دفعات على حساب الفائدة 2 تواريخ محددة ممتدة 

دق يذ المستقبل غير المحددء إما بدون حق باستعادة 3 الأصلي أو حق بے استعادة المبلغ e‏ بموجب 


تصدر المنشأة أداة مالية عي أداء دفعات سنوية مستمرة 558 م فائدة مم ا 


بواقع 7 يطبق على مبلغ اسمي أو على مبلغ أصلي مقداره ١٠٠١‏ وحدة عملة ". وعلى فرض أن /72 


٣‏ 2 هذه الإرشادات» يتم تقويم المبالغ النقدية ب «وحدات العملة». 
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إرشادات التطبيق۷ 


إرشادات التطبيق۸ 


إرشادات التطبيق 


إرشادات التطبيق* ١‏ 


موسر ا فة 3 الوق تاا اة هصن :إصينارهاء فان لسر يعخملالكزاقا راان جر منلسلة 
دفعات فاقدة مستغقيلية لها قيمة عاذلة (قيمة حالية) بمبلغ ١١١+‏ وحدة عملة عند الإثيات الأولي: 
ويكون تحامل الأذاة وكهندرها آل مالك والتواه هال على اوائ 

الحق الماقدي أو الالقزاع التماقدي باستلام أو تسليم أو تبادل آذوات مالية هو ف جد ذاته آداة مالية: 
وتو ساسلة موق شاقدية أو القزامات قاق ريف آذان مالية إذا كانت يدوق فزني - 2 الثهاية 
ˆ إلى استلام أو دفع نقد أو اقتناء أو إصدار أداة حقوق ملكية. 

قد تكون القدرة على ممارسة حق فاقدى أو الطالبة باتوقاء بالقرام ساقدي مطلقة أو قد كون 'متوقفة 
على وقرع جدية لى على سيل المثال؛ الحتماق اكالى هو مدق تماقدى اللمشرض باسكلام تقد من 
الشامن: وهو القزاء 'ساقدى مال كى الصافن انق إلى تخرص إذا قاف التعرض هن ارقا 
ويوجد الدق اقبي والالعرام الشاقزى مسب معا سا أن حبك بابق تحمل الخيمان)ر حصن ار 
كانت قدو امرك على ممارسبة حقةه ومطاتية الساهن بالاواء يبموب التزانه دوف عالاهها على تصرف 
سى بحت الففرضن عن الوطافى وة الق واا الان كرف الأ انال والالترام 
الي حى ولو كانت مكل هله الآضول والالتزامات لبتم إخباتها ذاكما ك القواكه افالبة وك ككون بعض 
هلاه الحقوق والالخزاات اة عتدود كامين ققح دن نظاق العيار الدولى للتقرين المالي 2 

ينشخ الإيجار غادة حقا الموج باسكلةه: والتزام على المستاجر يدك سباسلة دخات هي - يشكل 
كبو حافس الدهات ا لخا يلغ لى وشاكره مرجب الفاقية فرك ويجاب االؤجر عن استكمازه 
اميل التق يموجب عقد اجار تمويلي وتن عن الأكئل الد ذاقه الخاضع للايجان التمويان. 
عليه ينك الوكر عفن اجار اللوي او اة ومر لضان اون هرر انا 5117 ت 
المؤجر حقه ب استلام دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تشغيلي. ويستمر المؤجر ب2 المحاسبة عن 
الأصتل الكو داه ون طن اق عك حدق ذف السقيل بوج القن ».وهف الولف كان امقس لا 


روس 


يعد عقد الإيجار التشغيلي أداة مالية (باستثناء ما يتعلق بدفعات فردية مستحقة وواجبة السداد حاليًا 
بواسطة المستأجر). 

الأصول المادية (مثل المخزون» والعقارات والآلات والمعدات). وأصول حق الاستخدام والأصول غير الملموسة 
(مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية) ليست أصولا مالية. والسيطرة على هذه الأصول المادية 
وأصول حق الاستخدام والأصول غير الملموسة تهيئ فرصة لتوليد تدفقات نقدية داخلة أو أصل مالي 
آخرء ولكنها لا تنشئ ع حقاً حالياً باستلام نقد أو أصل مالي آخر. 

الأصول (مثل المصروفات المدفوعة مقدما) التي تكون المنفعة الاقتصادية المستقبلية لها هي استلام 
بضاعة أو تلقي خرمات: يزلا عن الحق 4 استلام نقد أو أصل مالي آخرء ليست اصولاً مالية. وبالمثل» 
فإن بنوداً مثل الإيرادات المؤجلة ومعظم التزامات الضمان ليست التزامات مالية. نظراً لأن التدفق الخارج 
المنافم الاقتصيادية المرقطة بها هو ضمليم سلع وتقديم خدمات وليسن التزاما اهديا يدهم قد أو أضل 
مالي آخر. 

الالتزامات أو الأصول التي ليست تعاقدية (مثل ضرائب الدخل التي تنشأ نتيجة للمتطلبات النظامية التي 
تفرضها الحكومات) لكين التواعاف مالية أو أصبولا مالية. تم تناول المحاسبة عن ضرائب الدخل 2 
معيار المحاسبة الدولي ؟١.‏ وبالمثلء فإن الالتزامات الضمنية - كما عرفت # معيار المحاسبة الدولي ۲۷ 
"المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" لا تنشأ عن عقود وهي ليست التزامات مالية. 
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إرشادات التطبيق؟١‏ 


إرشادات التطبيق؛ ١‏ 


إرشادات التطبيق؛ ١أ‏ 


إرشادات التطبيق؛ اج 


معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


أدوات حقوق الملكية 

تشمل أمثلة أدوات حقوق الملكية الأسهم العادية غير القابلة للإعادة. وبعض الأدوات القابلة للإعادة 
(انظرالتطركين 195 و5اب): وبعحن الأدوات التي سرض على اللنشاة التواما بان كسام طرةا آخرا نصبياً 
سا من خافن ا فق عمد الف رار ارون اع واا وع او الاس 
الممتازة (أنظر فقرتي إرشادات التطبيق0؟ وإرشادات التطبيق٠)ء‏ والأذونات أو خيارات الشراء المكتوبة 
التي تسمح لحاملها بالاكتتاب 2 أو شراء عدد محدد من الأسهم العادية غير القابلة للاعادة 2 المنشأة 
المصدرة مقابل مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر. والتزام المنشأة بإصدار أو شراء عدد محدد من أدوات 
حقوق الملكية الخاصة بها مقابل مبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخر هو أداة حقوق ملكية للمنشأة (فيما 
هذا نا هو مييق :ذا الفقرة ١١‏ وبالرقم من الل إذا عاق مل هذا الع يتضين القزاما على اة 
بدفع نقد أو أصل مالي آخر (خلاف عقد مصنف على أنه حقوق ملكية وفقاً للفقرتين 115 واب أو 
اقرف 15ج 015 كانه فن أيضا القراما مقابل القيمية التماتية ابه الانتعرداة (اتظر طقرة إرقادات 
العطييق 1(۷ تحمل مدن الاه الغادية غير الغارلة للكعاوة الها عا يتصرف ونيا جرا 
اعات آرياح وبصت ملزما كانتا اماه الساهمين الام بذك وقد بكرن هذا هر التحال يبد الأعلان 
عن توزيعات أرباح أو عند تصفية المنشأة بحيث تصبح أي أصول متبقية بعد الوفاء بالالتزامات متاحة 
للفوزيع على اننا مسي 

يار الشراء الذى يتم شراؤه أو عقد اخرمشابه مققى من قبل النشاة ويعطيها الحق 3 إعادة إاقتاء عدد 
محمد مئ نوات جقوق اة الكامنة بهامغابل مات ميلم نى حون او آهل الى الخو ليس افيا 
مالا الفا كرما عدا ماهو مین 2 الفقرة *11).ويدلاً من ذلك فان آي عرض تقابل :هذا اله بت 
طرحه من حقوق الملكية. 

فئة الأدوات التي تلي جميع الفئات الأخرى (الفقرتان 5١أ(ب)‏ و5١اج(ب))‏ 

واحدة من سمات الفقرتين ١١آ‏ و1 اج هي أن الآداة المالية هي ل فئة الآدوات التي تلي جميع الفئّات 
الأخرى. 

عند تحديد ما إذا كانت الأداة هي 4# فئة تلي جميع الفئات الأخرى» فإن المنشأة تقوم بتقويم حق الأداة 
عند التصفية كما لو كانت ستقوم بالتصفية 4 التاريخ الذي تقوم فيه بتصنيف الأداة. ويجب على المنشأة 
إغادة تقويم التصئيف إذا كان هناك تغير 3 الظروف ذات الصلة .على سبيل المثال» إذا كانت المنشأة تقوم 
بإصدار أو استرداد أداة مالية أخرىء فقد يؤثر هذا على ما إذا كانت الأداة المعنية هي من فئة تلي جميع 
الفئات الأخرى. 

الأداة التي لها حق أولوية عند تصفية المنشأة ليست أداة لها حق 2 نصيب تناسبي من صاي أصول المنشأة. 
فعلى سبيل المثال؛ يكون للأداة حق أولوية عند التصفية إذا كانت تخول حاملها الحق 2 توزيعات أرباح ثابتة 
عند التصفيةء إضافة إلى حصة من صا أصول المنشأة. 2 حين أن الأدوات الأخرى 2 الفئة التي تلي جميع 


الفئات الأخرى ولها حق 4 نصيب تناسبى من صا أصول المنشأة ليس لها نفس الحق عند التصفية. 
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معيار الحاسية الدولي ۲۲ 


إرشادات التطبيق؛ اد 


إرشادات التطبيق؛ اط 


إرشادات التطبيق؛ اك 


إذا كان للمنشأة فئة واحدة فقط من الأدوات الماليةء فإن هذه الفئة يجب أن تعامل كما لو كانت من فة تلي 
جميع الفتات الأخرى. 

مجموع التدفقات النقدية المتوقعة التي تعزى للأآداة على مدى عمر الأداة (الفقرة ٠١‏ أ (ه)) 

مجموغ التدطقات النقدية المتوكمة للآداة على مدق غمر الأداة يجي ايكون همتا -يشكل کیرد إلى 
الربح أو الخسارة؛ أو التفير 2 صا الأصول المثبتة أو التغير 2 القيمة العادلة لصا الأصول المثبتة 
وغير المثبتة للمنشأة ة على مدى عمر الأداة. ويجب قياس الربح او الخسارة والتغير 2 صا الأصول المثبتة 
ا للمعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة. 


المعاملات التي يتم الدخول فيها من قبل حامل أداة بخلاف صفته كمالك للمنشأة (الفقرتان ١١آ‏ و7اج) 
السامل لأداة سالية فة تلاهاوة او آذاة ركن على اا اتر اما نان شيلم طون جرا صا فاسيا 
من صا2 أصول المنشأة فقط عند التصفية قد يدخل ب معاملات مع المنشأة بصفة خلاف صفة 
الك على شبيل اكان كن كرون امل الآداة أيضا موظفا 2 المنشاة. التدفقات النقدية والأحكام 
والشروط التعاقدية للأداة التي تتعلق بحامل الأداة بصفته مالك المنشأة هي فقط التي يجب أخذها 2 
الحسبان عند تقويم ما إذا كان ينبغي نالعاو على انها كقوق اة رها للققرة 119 او القفرة 
كاج. 

ومثال ذلك شركة التضامن المحدودة التي يكون فيها شركاء موصون وشركاء متضامنون. قد يوفر بعض 
الشركاع التشامتين ضبان المنشاة وكل .يتم معاقاتهم قال فر ذلك الشمان ك مكل هذه السالات: 
فإن الضمان والتدفقات النقدية ذات الصلة تتعلق بحملة الأداة بصفتهم ضامنين وليس بصفتهم مالكين 
للمنشأة. وبناءً عليهء فإن مثل هذا الضمان والتدفقات النقدية ذات الصلة سوف لن ينتج عنها أن يعد 
الشركاء المتضامنون تالين للشركاء الموصين؛ وسوف يتم تجاهلهم عند تقويم ما إذا كانت الشروط التعاقدية 
لأدوات شركة التضامن المحدودة وأدوات شركة التضامن العامة متماثلة. 

مثال آخر هو ترتيب المشاركة 2 الربح أو الخسارة الذي يخصص الربح أو الخسارة لحملة الأدوات على 
أساس الخدمات المقدمة أو المتولدة عن الأعمال خلال السنوات الحالية والسنوات السابقة. مثل هذه 
الترتيبات هي معاملات مع حملة الأداة ليس بصفتهم مالكين ولا يجوز أخذهم 2 الحسبان عند تقويم 
السمات المذكورة 4 الفقرة ١١آ‏ أو الفقرة ١١ج.‏ وبالرغم من ذلك» فإن ترتيبات المشاركة 2 الربح أو 
الخسارة التي تخصص الربح أو الخسارة لحملة الأدوات على أساس المبلغ الإسمي لأدواتهم مقارنة بآخرين 
4 الفئة تمثل معاملات مع حملة الأداة بصفتهم مالكين وينبغي أخذهم 2 الحسبان عند تقويم السمات 
المذكورة 2 الفقرة ١١‏ أو الفقرة 1 اج. 

التدفقات النقدية والأحكام والشروط التعاقدية لمعاملة بين حامل الأداة (بصفته غير مالك) والمنشأة 
المصدرة يجب أن تكون مشابهة لمعاملة مكافئة قد تحدث بين غير حامل الأداة والمنشأة المصدرة. 

لا توجد أداة مالية أخرى أو عقد بإجمالي تدفقات نقدية تحدد أو تقيد بشكل كبير العائد المتبقي لحامل 
الأداة (الفقرتين ١١ب‏ و5اد) 

أحد الشروط لتصنيف الأداة الماليةء التي بخلاف ذلك تستو2 الضوابط الواردة 2 الفقرة ١١آ‏ أو الفقرة 
1اج: على أنها حق ملكية هو ألا يكون للمنشأة أداة مالية أخرى أو عقد آخر يكون له (أ) مجموع تدفقات 
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نقدية يستندء بشكل كبيرء إلى الربح أو الخسارة, أو التغير 2 صا الأصول المثبتة أو التغير 2 القيمة العادلة 
لصا الأصول المثبتة وغير المثبتة للمنشأة. (ب) أثر ‏ تحديد أو تقييد - بشكل كبير - العائد المتبقي. 
الأدوات الآتية. عندما يتم الدخول فيها بشروط تجارية عادية مع أطراف غير ذات علاقةء فإنها من غير 
المرجح أن تمنع الأدوات من أن تصنف على أنها حقوق ملكيةء والتي بخلاف ذلك تستوك الأسس الواردة 
2 الفقرة ١١ا‏ أو الفقرة 1 اج: 
(أ) أدوات يستند مجموع تدفقاتها النقدية - بشكل كبير - إلى أصول محددة للمنشأة. 
(ب) أدوات يستند مجموع تدفقاتها النقدية - بشكل كبير - إلى نسبة مئوية من الإيرادات. 
(ج) عقود مصممة لمكافأة موظفين بصفتهم الفردية على خدمات يتم تقديمها للمنشأة. 
(د) عقود تتطلب دفع نسبة مئوية ضئيلة من الربح مقابل خدمات يتم تقديمها وبضاعة يتم توريدها. 
الأدوات المالية المشتقة 

إرشادات التطبيق١٠٠‏ تتضمن الأدوات المالية الأدوات الأساسية (مثل المبالغ المستحقة؛ والمبالغ واجبة السداد وأدوات حقوق 
الملكية) والأدوات المالية المشتقة (مثل الخيارات اكانية..والعقوى المسحعلية وافعون الآجلة: ومقايضات 
مولا الفاكنة وا شاك العملات) الأذؤات اكالية الشتقة سني تعريف آداة مالية ووطقا لذلك» فهي 
ضمن نطاق هذا المعيار. 

إرشادات الفطبيق 1 تشخ الأدرات المالية المفتعة حفوقا والتزامات لها الأثر ك تحويل وانحد أو أكثر من اللخاظر اللتاضلة 
2 الأداة المالية الأساسية المعنية إلى أطراف الأداة. فعند نشأتهاء تعطي الأدوات المالية المشتقة أحد 
الأطراف حقا تعاقديًا لتبادل أصول مالية أو التزامات مالية مع طرف آخر بموجب شروط يحتمل أن 
تكون مواتية: أو تنشخ التزاماً تماقدياً بتبادل أصول مالية أو التزامات مالية مع طرف آخر بشروط 
يحتمل أن كون غير اة وبالرهم من ذف لا ينمج غفا عدوم أ قحل الآداة اثالية الأساسية 
المعنية عند إنشاء العقد. ولا يحدث مثل هذا التحويل بالضرورة عند استحقاق العقد. وتتضمن بعض 
الأدوات كلاً من الحق والالتزام بالقيام بالقبادل. وتظرا لأن شروط التبادل يتم تحديدها عند إنشاء الأداة 
المالية المشتقة, فإنه كلما تغيرت الأسعار 2 الأسواق المالية قد تصبح تلك الشروط إما مواتية أو غير 
مواتية . 

إرشادات التطبيق۷٠‏ يعطي خيار البيع أو الشراء لتبادل أصول مالية أو التزامات مالية (أي أدوات مالية بخلاف أدوات حقوق 
کی د فاق حاملة خا ے أن بحل على مات اقتصادية مستقبلية محتملة مرتبطة بالتغيرات 23 
القيية العادثلة اة اثالية انى العهن .:وبالمكس من ذلك حمل كاف الشيان الكزاماً بالشازل عن 
المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة أو يتحمل خسائر محتملة لمنافع اقتصادية مرتبطة بالتغيرات 3 
القيمة العادلة للأداة المالية الأساس. الحق التعاقدي لحامل الأداة والتزام كاتبها يستوفيان تعريف أصل 
مالي والتزام مالي على التوالي. قد تكون الأداة المالية التي هي أساس عقد الخيار أي أصل مالي» بما 


٤‏ هذا صحيح لمعظم» ولكن ليس جميع الأدوات المشتقة؛ مثلاً 2 بعض مقأيضات معدلات الفائدة بين العملات يتم تبادل المبلغ الأصلي عند الإنشاء (ويعاد تبادله عند 
الاستحقاق). 
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ےك اسه :فا متشات اخرى وادوات تسمل شاكروقن ينطاب الكيار دن كاي الكيان إصدار آذاة 
دين يدلا من تحويل صل مالي وکن الأ التي هي اسان الخيان ميكل ضلا ماليا الحامل الأداة 
إذا قمت مسارسة النقيار. إن كق اهل تخار حيائلة الأصل اكاك مرجب شروظ يتما أن ون 
مواقةنوا نوك E‏ الال مسومب کرو ل أن کی غير وا دوعن 
الأصل المالي الذي هو أساس الخيار الذي سيتم تبادله عند ممارسة الخيار. ولا تتأثر طبيعة حق حامل 
الخيار والتزام كاتبه باحتمال ممارسة الخيار. 

مثال آخر على أداة مالية مشتقة هو عقد آجل ستتم تسويته 2 غضون ستة أشهر يقدم فيه أحد الأطراف 
(المشتري) وعوداً بتقديم ,٠٠٠,٠٠٠‏ ١اوحدة‏ عملة نقداً مقابل ٠,٠٠٠,٠٠١‏ وحدة عملة مبلغ اسمي 
لمشدات رة يمعدل شاقدة كابت: ويقدم الطرف الآكر (الباقم) وهودا ديم د٠‏ ا وحدة 
عملة مبلغ اسمي لسندات حكومية بمعدل فائدة ثابت مقابل ١٠٠,٠٠٠,اوحدة‏ عملة نقدًا. وخلال 
الأشهر الستة. سيكون لكلا الطرفين حق تعاقدي وعليه التزام تعاقدي بتبادل أدوات مالية. فإذا ارتفع 
سمو الشوق للنقوات السكويية فرق ير ايسا عة كان االشروظا كرون هراضية لكي 
زغين موانية ااك وإذا اتف سن التبوق كحك « عد حدس اوجية عة كان ار سرف بكرن 
العكس. ويكون للمشتري حق تعاقدي (أصل مالي) مشابه للحق بموجب خيار شراء محتفظ به والتزام 
ضافدى اتترام ماني] مشاه لالالفواء برجب خيار ابيع المكترب: زيكرن لائ بحن ساقي (أصبل ماني 
اة الح رقاو البيم اهامای وا ا معاي اللو ديجي كيان 
شراء مكب وكما ظ تارات هذه السقوق والتميدات التفاقدية تشكل اصولة مالية والقزامات مالية 
منفصلة ومتميزة عن الأدوات المالية الأساس (السندات والنقد التي سيتم تبادلها). وعلى كلا طرك العقد 
الآجل التزام بالأداء ب الوقت المتفق عليه حين أن الأداء بموجب عقد الخيار يحدث فقط إذا وعندما 
يكار حامل الكيان سما وتم 

تتضمن العديد من الأنواع الأخرى من الأدوات المشتقة حقا أو التزاما باجراء تبادل 2 المستقبل» بما 3 
ذلك مهات ولات الفاكىة ونقايضات العمل والحدود افا دق القاكدة رالات والتحدود 
الدنياء وارفباظات القروض» وسهيلات إصدار الأوراق التجارية وخطابات الأتثمان. ويمكن النظر إلى 
عقد مقايضة معدل فائدة على أنه نوع من العقود الآجلة التي تتفق فيه الأطراف على القيام بسلسلة من 
مات ست ات کے يحسب الحك ايان بارجن إلى دل اة سي وا خر باترجوع إلى 
معدل فائدة ثابت. والعقود المستقبلية هي نوع آخر من العقود الآجلةء تختلف بشكل أساس ب أن العقود 


ذات نمط موحد ويتم تداولها 2 بورصة. 
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إرشادات التطبيق١٠‏ 


إرشادات التطبيق۲۲ 


إرشادات التطبيق ۲٤‏ 


معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


عقود شراء أو بيع بنود غير مالية (الفقرات )٠١-۸‏ 
لا ستو عقود شراء أو بيع بنود غير مالية تعريف آداة مائية نظرا لأن الحق التعاقدي لأحد الأطراف 
ف استلام أصل غير مالي أو كلقي خدمة والالقزاع المقايل من .قبل الظرف الآخر لا يتفن حا أو التزاماً 
حالياً لأى من الطرفين ب اسشلام: أو تدم أو ادل أل مالي قعل ميل الال العقوة التي تنص على 
التسوية فقط باستلام أو تقديم بند غير مالي (مثل خيارء أو عقد مستقبلي أو آجل على فضة) ليست 
أدوات مالية. العديد من عقود السلع هي من هذا النوع. بعضها يتم تنميطه من حيث الشكل وتداوله 2 
أسواق منظمة بتفس الطريفة التي يكم بها كداول بعض الآدوات الخالية المشتقة. على سبيل المثال» عقت 
مستقبلي لسلعة قد يتم شراؤه وبيعه فوراً مقابل نقد نظراً لأنها مدرجة للتداول ‏ بورصة وقد يتم تداولها 
مرات عديدة. وبالرغم من ذلك فإن الأطراف التي تشتري وتبيع العقدء ب4 الواقع: تتداول السلعة أساس 
العقد . وإمكانية شراء أو بيع عقد سلعة مقابل نقد: والسهولة التي يمكن أن يتم شراؤه أو بيعه بها وإمكانية 
التفاوض على تسوية نقدية للالتزام لاستلام أو تقديم السلعة لا يفير الطابع الأساسي للعقد بالطريقة 
التي تتش آداة مالية:.ومع ذلك جضن عقود شراء أوبيع بود غير عالية التي يمكن سويتها بالضلة أو 
بتبادل أدوات مالية؛ أو يمكن فيها تحويل بند غير مالي فوراً إلى نقد. تقع ضمن نطاق المعيار كما لو كانت 
اواك هالية ار الففرة 1 
باستثناء ما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ "الإيراد من العقود مع العملاءء فإن العقد 
الذي ينطوي على استلام أو تقديم أصول مادية لا يؤدي إلى نشوء أصل مالي لأحد الأطراف والتزام مالي 
على الطرف الآخرما لم يتم تأجيل سداد أي دفعة مقابلة إلى ما بعد التاريخ الذي يتم فيه تحويل الأصول 
اللاديةء هذا هو الحال ف حالة شراء أو بيع يضائع على أساس الأكتمان التجاري. 

بعض العقود مرتبطة بسلع؛ ولكنها لا تنطوي على تسوية من خلال الاستلام أو التقديم المادي للسلعة. فهي 
تحدد التسوية من خلال دفعات نقدية يتم تحديدها وشا تعادكة ك العقد» بدلا من خلال دضع مبالغ كابدة: 
على سير ل الغيل ل د و ا يعظيرة بدو ا ف السرق فا كاري و 
على كمية محددة من النفط. ويتم تحديد مؤشر أصل المبلغ بالرجوع إلى سعر سلعةء ولكن تتم تسويته نقدًا 
فط .مكل هذا اله يشكل أداة مالية؛ 
يشمل تعريف آداة مالية أيضاً العقد الذي يؤدي إلى نشاة اصل غير مالي أو الثزاح غير مالي بالإضافة 
إلى أصل مالي أو التزام مالي. غالباً تعطي مثل هذه الأدوات المالية أحد الأطراف خياراً لمبادلة أصل مالي 
مقايل اسل كين مالي على سبل لقال تكن فرق اط قد بی عامل ادق يك اتلام اة 
دفعات فائدة دورية ثابتة ومبلغ نقدي محدد عند الاستحقاق» مع خيار مبادئة أصل المبلغ بكمية محددة من 
الفط وكا الرغية ها مار هذا تار ينوكت لحرا اة الدادالة الاقط بالشارئة مم دة 
مينادلة التق باط مفو القبادل] الما اقات .ولا ر ترا امل اس قيما يملق ممارةة 
الخيار على جوهر الأصول المكونة له. الأصل المائي لحامل السند والالتزام المالي للمصدر يجعلان من 
السند أداة ماليةء بغض النظر عن الأنواع الأخرى من الأصول والالتزامات التي يتم أيضاً إنشاؤها. 


[حدذفت] 
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معيار الحاسية الدولي ۲۲ 


العرض 


إرشادات التطبيق0” 


إرشادات التطبيق۲۷ 


الالتزامات وحقوق الملكية (الفقرات (V-10‏ 

لا يوجد التزام تعاقدي بتقديم نقد أو أصل مالي آخر (الفقرات )10-١١‏ 

يمكن إصدار أسهم ممتازة بحقوق متعددة. عند تحديد ما إذا كان السهم الممتاز هو التزام مالي أو أداة 

حقوق ملكية فإن الصدر يقوم بتقويم الحقوق العينة الملحقة بالسهم لتحدين ما إذا كانت تظهر الخضائص 

الأساسية لالتزام مالي. على سبيل المثالء السهم الممتاز الذي يشترط الاسترداد 2 تاريخ محدد أو حسب 

اختيار حامله, يتضمن التزاما ماليا نظراً لآن المصدر عليه التزام بتحويل أصول مالية إلى حامل السهم. 

واحتمال هد قيزة السيدن على الوك انر بامكرواد مهم از دما ون ما اهديا بقل 

ذلك سواء كان ذلك بسبب عدم وجود الأموالء أو قيد قانوني أو عدم كفاية الأرباح أو الاحتياطيات. لا 
ينف هود الالاوام كيان التضدن ياتا الأسيع مشابل نقد لا تة ريف اكرام ماي تظرا لذن 
المصدر ليس عليه التزام حالي بتحويل أصول مالية إلى المساهمين. و2 هذه الحالة: فإن استرداد الأسهم 

يكون فقط حسب اختيار المصدر. وقد ينشا التزام» بالرغم من ذلك» عندما يمارس مصدر الأسهم خياره؛ 

عادة ا ان رفيا بوجو كيه لاشكرواد العو 

عندما تكون الأسهم الممتازة غير قابلة للاستردادء فإن التصنيف المناسب يتم تحديده عن طريق الحقوق 

الأخرى الملحقة بها. ويستند التصنيف إلى تقويم جوهر الترتيبات التعاقدية وتعريفات الالتزام المالي وأداة 

حقوق الملكية. وعندما تكون التوزيعات على حملة الأسهم الممتازة - سواءًٌ كانت مجمعة أو غير مجمعة, 

خاضعة لاختيار المصدرء فإن الأسهم هي أدوات حقوق ملكية. ولا يتأثر تصنيف السهم الممتاز على أنه أداة 

حقوق ملكية أو التزام مالي؛ على سبيل المثالء بالآتي: 

(أ) تاريخ إجراء التوزيعات؛ أو 

(ب) نية إجراء توزيعات 2 المستقبل؛ أو 

(ج) الأثر السلبي المحتمل على سعر الأسهم العادية للمصدر إذا لم يتم إجراء توزيعات (بسبب قيود على 
دفع توزيعات على الأسهم العادية إذا لم يتم دفع توزيعات على الأسهم الممتازة)؛ أو 

(د) مبلغ احتياطيات المصدر؛ أو 

(ه) توقعات المصدر لربح أو خسارة فترة؛ أو 

(و) قدرة أو عدم قدرة المصدر على التأثير على مبلغ ربحه أو خسارته للفترة. 

التسوية بأدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة (الفقرات ١14-1؟)‏ 

توضح الأمثلة الآتية كيفية تصنيف الأنواع المختلفة للعقود على أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة: 

(1) العقد الذي تتم تسويته باستلام المنشأة أو تسليمها عددا محددا من أسهمها بدون آي عوض 2 
المستقبل» أو بمبادلة عدد محدد من أسهمها بمبلغ نقدي محدد أو أصل مالي آخرء هو أداة حقوق 
ملكية (فيما عدا ما هو مبين ف الفقرة 177). ووفقاً تذلك» فإن آي عوض يتم استلامه أو دفعه 
مقابل مثل هذا العقد تتم إضافته مباشرة إلى حقوق الملكية أو طرحه مباشرة منها. أحد الأمثلة هو 
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إرشادات التطبيق۲۸ 


(ب) 


(ج( 


معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


خيار أسهم مصدر يمنح الطرف المقابل حق شراء عدد محدد من أسهم المنشأة مقابل مبلغ نقدي 
معود. وعلى الركي فن فلك إذا كان الك يتلاب من النشاةشراء (اسقرواة) اهمها مقابل قد 
أ واضل مالي آنخر ے تاريخ سحدد أو قابل للتحديد أو عند الطب فإن اللفقاة تقوم أيضا بإثبات 
التزام مالي للقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد (مع استشاء الأدواث التي لها جميع السمات وتستوة 
الشروظ الؤايدة ك الفشرات 1١‏ وكاب أو الفقراك كام وا اء تحى الأمظة هو العزام المنشاة 
بموجب عقد آجل بإعادة شراء عدد محدد من أسهمها مقابل مبلغ محدد من النقد. 

ن القراب فف كرا أسنيمها مقايل نقد إلى نضا المؤام الى محال القيفة اة ليله 
الآمكرواك حتى ولو كان هذى الأسوم الى تكو اللنشناة رة بإعادة شرانها خير مد أو كان 
الافترام مشروظا بممارسة الظرف الان عقا الاسر اما ها هر من 2 الفقرات 1 
وكات أو الفقراف:؟ اواو اأحد امكلة الالقراء تروط هز كيار مدر قطي من النشاة إعادة 
راجيا مشايل تقو 31 ماهو الطرق فان ايان 

يعد القن الذي كت تسويقه نقد ا اليا أو ارما اليا حت ولو کان فب 
اتفه أو الأصل اكالي الآلخن الذي حبك اساد أو تسه نهدا إلى يرات عق السوق 
a O‏ نشي بين Ne E SLE E‏ 
أحد الأمثلة هو خيار أسهم تتم تسويته بالصاك نقدا. 

يعد العقد الذى ك نوين مسد مكتيرمق اسيم لقنا ة سارى يها مانا معددا أرما مهدا 
إلى اترات ك نتير ساس أهبلذ غالبا أو القزابا مانا مدل سس اة مال تك عن اتاد 
المكتوب لشراء ذهب الذيء إذا تمت ممارسته»ء تتم تسويته بالصاك بأدوات المنشأة عن طريق قيام 
الشاة بام عدذ ين كك الأذوات شباوق مها قيمة عقه الخيان. ويد مكل هنذا الق اسلا 
مالا أو العواما انيا نحشن ولو كان اكير موضوع العقق هى مجر سنيف النشاة بدلا درن الناهب. 
مالل القن الى كم قوت مدد مدو من اسيم اة ركن لقوق اة يلك الأسهم 
سرع برها يجبت قفاري فة العدرية ما ما أو مها مهدا إلى الققيراك ف مير 
آتانی دد اا ماليا آي القزاها ماتا 


وتغستساك القبوية اخ اهو و 

تتطلب الفقرة 98 اك إذا كان جزمن متخصيص الشيرية المحقلة الثى يمكن أن تتطلب يان ف الشدوية 
نقداً أو باصل مالي آخر (أو بطريقة آخرى التي سينتج عنها أن تكون الأداة التزاماً ماليا)» غير حقيقي: 
فإن مخصص التسوية لا يؤثر على تصنيف أداة مالية. وبالتالي: فإن أي عقد يتطلب التسوية نقدا أو بعدد 
مير دن انهم ال ف هل قوع جت ناد ا ووهاي إلى جد كوو ومن رارج هذا 
حدوقة: يعدا آذاة حقوق ماكية :وال فان العا مدد كاك من اعم ا اة كن يف ما هاف د 
الظروف التي تكون خارج سيطرة المنشأة ولكن إذا كانت هذه الظروف ليس لها إمكانية حقيقية للحدوث, 
فاع اق ےآ ةعقوق ماک يمن اسا 
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معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ 


إرشادات التطبيق؟7] 


إرشادات التطبيق* 7 


المعالجة 2 القوائم المالية الموحدة 
2 القوائم المالية الموحدة؛ تعرض المنشأة الحصص غير المسيطرة - أي حصص الأطراف الأخرى 2 
حقوق الملكية ودخل منشآتها التابعة - وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
وعند تصنيف أداة مالية (أو مكون منها) 2 قوائم مالية موحدة: فإن المنشأة تأخذ 2 الحسبان جميع 
الأحكام والشروط المتفق عليها بين أعضاء المجموعة وحملة الأداة عند تحديد ما إذا كانت المجموعة 
ككل عليها التزام بتسليم نقد أو أصل مالي آخر فيما يتعلق بالأداة أو تسويتها بطريقة ينتج عنها تصنيف 
التزام. وعندما تصدر منشأة تابعة 2 مجموعة أداة مالية وتتفق المنشأة الأم أو منشأة أخرى 2 المجموعة 
على شروط إضافية مع حملة الأداة مباشرة (على سبيل المثال ضمان)؛ فقد لا يكون للمجموعة حق 
الاختيار على التوزيعات أو الاسترداد. ورغم أن المنشأة التابعة قد تصنف الأداة بالشكل المناسب 2 
قوائمها المالية الفردية» بغض النظر عن هذه الشروط الإضافية: إلا أن أثر الاتفاقيات الأخرى بين أعضاء 
المجموعة وحملة الأداة يؤخذ 2 الحسبان للتأكد من أن القوائم المالية الموحدة تعكس العقود والمعاملات 
التي تم الدخول فيها من قبل المجموعة ككل. وإلى المدى الذي يوجد فيه مثل هذا الالتزام أو النص على 
التسويةء فإن الأداة (أو الجزء منها الذي يخضع للالتزام) يتم تصنيفه على أنه التزام مالي 2 القوائم 
المالية الموحدة. 
يتم تصنيف بعض أنواع الأدوات التي تفرض التزاماً تعاقدياً على المنشأة على أنها أدوات حقوق ملكية وفقاً 
للفقرتين ١١آ‏ و7 ١ب‏ أو الفقرتين ١١ج‏ وات ود العصقيف ركنا لهذه الفقرات استثناءً من المبادئ التي 
بخلاف ذلك تطبق 2 هذا المعيار على تصنيف الأداة. هذا الاستثناء لا يمتد إلى تصنيف الحصص غير 
المسيطرة 2 القوائم المالية الموحدة. وبناءً عليهء فإن الأدوات التي تصنف على أنها أذواات رة اك 
إما للفقرتين ١١آ‏ و7 ١ب‏ أو الفقرتين ١١ج‏ واد 2 القوائم المالية المنفصلة أو الفردية التي هي حصص غير 
مسيطرة يتم تصنيفها 2 القوائم المالية الموحدة للمجموعة على أنها التزامات. 
الأدوات المالية المركبة (الفقرات /؟715-1) 
تنطبق الفقرة ۲۸ فقط على مصدري الأدوات المالية المركبة غير المشتقة. ولا تتناول الفقرة 58 الأدوات 
المالية المركبة من منظور حملة الأدوات. ويتناول المعيار الدولي للتقرير المالي4 تصنيف وقياس الأصول 
المالية التي هي أدوات مالية مركبة. من منظور حامل الأدوات. 
الشكل الشائع للأداة المالية المركبة هو أداة دين مع خيار تحويل مضمن فيهاء مثل سند قابل للتحويل إلى 
أسهم عادية من أسهم المصدرء دون أي سمات مشتقة أخرى مضمنة فيه. وتتطلب الفقرة 7 من مصدر 
مثل هذه الأداة المالية أن يعرض مكون الالتزام ومكون حقوق الملكية بشكل منفصل ك قائمة المركز المالي؛ 
كما يلي: 
1 هف القؤاء التضدؤ بإجراء مات معدولة لفات وال البلغ الغواما ماليا يظل موجودا كال آنه له 
يتم تحويل الأداة. وعند الإثبات الأولي» فإن القيمة العادلة لمكون الالتزام هي القيمة الحالية لسلسلة 
اكفاك اله الستقبلية اة قاقد تة معدل الفا اطي فيلك ارت من قبل 
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اسوق على الأدوات: القن لها وضع قابل للغار ونقدم © بشكل كبر تس اترات النقدية, 
بنفس الشروطء ولكن بدون خيار تحويل. 
(ب) آداة حقوق الملفية هى خيار مضمن اتتعويل الالترام إتى قروق ملكية المصدن. ولهذا الخيانكيبة عند 


إرشادات التطبيق7” عند تحويل أداة قابلة للتحويل عند الاستحقاق» فإن المنشأة تقوم بإلغاء إثبات مكون الالتزام وتثبته 


إرشادات التطبيق؟؟ 


إرشادات التطبيق؛ ؟ 


إرشادات التطبيقه " 


إرشادات التطبيق”؟ 


على أنه حق ملكية. ويظل مكون حق الملكية الأصلي على أنه حق ملكية (رغم أنه قد يتم تحويله من 
كد فمل 2 حفر اللكنة إلى يكن مسقل انكر ولس كاك مكمنب او اة على الول تعن 
الاستحقاق. 

عندما تقوم المنشأة بإطفاء أداة قابلة للتحويل قبل الاستحقاق من خلال استرداد مبكر أو إعادة شراء تظل 
فيه ميزات التحويل الأصلية دون تغييرء فإن المنشأة تقوم بتخصيص العوض المدفوع وأي تكاليف معاملة 
مقابل الشراء أو الاسترداد على مكونات الالتزام وحقوق الملكية للأداة 2 تاريخ المعاملة. وتتفق الطريقة 
المستخدمة ‏ تخصيص العوض المدفوع وتكاليف المعاملة على المكونات المنفصلة مع تلك المستخدمة 2 
التخصيص الأصلي على المكونات المنفصلة للمتحصلات المستلمة من من قبل المنشأة عند إصدار الأداة 
القابلة للتحويل؛ وفقاً للفقرات /؟-؟5. 

بمجرد إجراء تخصيص العوض؛ فإن أي مكسب أو خسارة ناتجة تتم معالجتها وفقاً لمبادئ المحاسبة 
المطبقة على المكون ذي االعلاقة؛ كما يلي: 

(1) يتم إثبات مبلغ المكسب أو الخسارة المتعلق بمكون الالتزام ضمن الريح أو الخسارة؛ 

(بخ] قات مك امرخ الباق بكرن رة اة كن شوق اة 

قد تعدل المنشأة شروط أداة قابلة للتحويل للحث على التحويل المبكرء على سبيل المثال؛ عن طريق عرض 
نسبة تحويل أكثر تفضيلاً أو دفع عوض إضاك آخر 4 حالة التحويل قبل تاريخ محدد . ويتم إثبات الفرق, 
ك التاريخ الذي يتم فيه تعديل الشروط, بين القيمة العادلة للعوض الذي يستلمه حامل الأداة عند تحويل 
الأداة بموجب الشروط المعدلة والقيمة العادلة للعوض الذي يستلمه بموجب الشروط الأصلية على أنه 
خسارة ضمن الربح أو الخسارة. 

أسهم الخزينة (الفقرتان ۳۳و٤٠)‏ 

لا يتم إثبات أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمنشأة على أنها أصل مالي بغض النظر عن السبب الذي تمت 
إعادة اقتنائها من أجله. تتطلب الفقرة 57 من المنشأة التي تقوم بإعادة اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة 
بها أن تطرح أدوات حقوق الملكية تلك من حقوق الملكية. وبالرغم من ذلك عندما تحتفظ المنشأة بحقوق 
الملكية الخاصة بها بالنيابة عن آخرين: مثل مؤسسة مالية تحتفظ بحقوق الملكية الخاصة بها بالنيابة عن 
عميل؛ فإنه تكون هناك علاقة وكالة ونتيجة لذلك فإن تلك المحتفظات لا تضمن 2 قائمة المركز المالي 
للمنشأة. 
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إرشادات التطبيق/"ب 


الفائدة» وتوزيعات الأرباح» والخسائر والمكاسب (الفقرات ه8-١1)‏ 
يوضع انال القاتي تطبيق الفشره ۴١‏ على أداةسالية مرك افخرض أن سهماً ممكاواً غير مجم تاذرياج 
قزل Sa NOB‏ ادن هذا طرق VENE mag‏ تيجو المدداة 
باختيار المنشأة قبل تاريخ الاسترداد. مثل هذه الأداة هي أداة مالية مركبةء مكون الالتزام فيها هو القيمة 
الان الأنكرواف. ويم فاك كك الحضم عل هذا الكون ضمح الريد أو التعسازة وتصينيفة 
على أنه مصروف فائدة. وأي توزيعات يتم دفعها تكون متعلقة بمكون حقوق الملكية: ووفقاً لذلك: فإنه يتم 
قافا على الها تيع للربع أو الكينارة ومتطيق ماج سشابية إذا كان الاسترداد لين الزاميا وتك 
باختيار حامل الأداةء أو إذا كان السهم قابلاً للتحويل بشكل إلزامي إلى عدد متغير من الأسهم العادية التي 
يتم حسابها لتساوي مبلغاً محدداً أو مبلغاً مستنداً إلى التفيرات ب2 متغير أساس (مثل سلعة). وبالرغم من 
ذلك إذا تمت إضافة اي توؤيغات غير مدفوعة إلى ميلغ الاسشرداذ: إن الأداة بكاملها تكون التزاما. وذ 
مثل هذه الحالة. فإن أي توزيعات أرباح يتم تصنيفها على أنها مصروف فائدة. 
مقاصة أصل مالي والتزام مالي (الفقرات 00-47) 
احذفت] 
الضابط بأن المنشأة “لها حاليا حق نافن نظاما بمقاصة المبالغ المثبتة” (الفقرة ٤١‏ (أ)) 
قد يكون حق المقاصة متاحا حاليا أو قد يكون متوقفاً على حدث مستقبلي على سبيل المثال» قد يستحدث 
الحق أو يصبح قابلاً للمارسة فقط عند وقوغ حدث مستقبلي: مثل التوقف عن السداد: أو إعسار أو 
إفلاس أحد الأطراف المقابلة). وحثى لو كان حق المقاصة غير متوقف على حدث مستقبلي: فقد يكون 
فط تاها تظافا بے السياق الغادي لالأغمال: آو ف حالة التوقف عن السداد: أو يف حالة إعسان أو 
إقلاسن: انحن أو جميع الأطراف المقابلة: 
اشقا الضؤايظ الوازدة 2 الفقوة 25 [1)؛ تحت أن كن الها اا خن نافد تاها لأجراء اس 
وهذا يعني أن حق إجراء المقاصة: 
(1): .يجب آلا يكون ترشا على بحداث مسقب 
(ت) يجب أن يكون نافذا نظاماً 8 جميع الظروف التالية: 

)١(‏ السياق العادي للأعمال؛ 

(۲) حدوث توقف عن السداد؛ 

() حالة إعسار أو إفلاس المنشأة وجميع الأطراف المقابلة. 
طبيعة ومدى حق المقاصة؛ بما ب4 ذلك أي شروط ملحقة بممارسته وما إذا كان سيظل باقياً 2 حالة 
التوقف عن السداد أو الإعسار أو الإفلاس» قد تختلف من سلطة قضائية لأخرى. وتبعا لذلك. لا يمكن 
الافتراض بان حق المقاصة متاح تلقائياً خارج السياق العادي للأعمال. على سبيل الخال قوانين الإفلاسن 
أو الأضباز اة تضاكية كن تمت ا تعيب حل الا ك ااافا او الاعار بشن الظروف. 
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إرشادات التطبيق8؟د الأنظمة التي تنطبق على العلاقات بين الأطراف (على سبيل المثالء الشروط التعاقدية: والأنظمة التي 
تحكم العقدء أو أنظمة التوقف عن السدادء والإعسار والإفلاس التي تنطبق على الأطراف) يلزم أن تؤخذ 
الحسبان للتأكد عما إذا كان حق االمقاصة ناغذاً 2 السياق العادي للأعمال. و2 حالة التوقف عن 
السذاة وه حالة إعسنان أو إخلاس المتشاة وجميع الأطراف العا (كما هو محدد كا كفرة إرشادات 
الح به زب )+ 


الضابظ بأن "اكنشأة تنوي إما أن تُسوي على أساس صافه أو ان تحقق الأصل وتسوي الالتزاء 4 وقت 
واحد" (الفقرة ٤۲‏ (ب)) 
ارادا اتو عب لاسفقاء الضايظة الواوة نظ افو 88 ری دعت ان كن ا 1453 أن سوق على اسان هناف أو 


تحقق الأصل وتسوي الالتزام 2 وقت واحد. ورغم أن المنشأة قد يكون لها حق ے أن تسوي على أساس 
صاف. إلا انه قد لا يزال بإمكاتها أن تحقق الأصل وتسوى الالتزام بشكل منفصل. 

إرشادات الةو إذا كان يإمكاق اة رة مال بطرفة كوو مها اة الراك اة تاهيوية على اسان 
کا فإن المنشأة سوف تستو_2 ت 2 چ ۲ لكا . ويحدث هذا إذاء 0 إذا 
ا کاخ e‏ امبالغ ا واا واج ادا د ا علج مل المثال. 
وة إجمالية له نيع | اتات الثائية سوق مقية سوايظ التو على اناس اك الوازة8 د 


الفقرة 7" 4(ب): 

(أ) يتم تقديم الأصول المالية والالتزامات المالية المؤهلة للمقاصة عند نفس النقطة الزمنية لإجراء 
المعالجة؛ 

(ب) بمجرد تقديم الأصول المالية والالتزامات المالية لإجراء المعالجةء تكون الأطراف ملتزمة بالوفاء بتعهد 
التسوية؛ 

(ج) ليس هناك احتمال بتغير التدفقات النقدية التي تنشأ عن الأصول والالتزامات بمجرد تقديمها 


(د) 


(ه) 


و 


8 


لجرك اجه رها آم فل العالجة انر البق رن اة 

مالية أو نظاء مشابة زعلن سيل قال العم مقابل الد يك أنه إذا كفل تهويل الأرراق 
المالية. فإن معالجة المبلغ المستحق أو المبلغ واجب السداد ذي العلاقة والذي تكون الأوراق المالية 
کان که موف تقال ھی ھا راگن ا 

آی سن اتات التى شف كبن ورد يذ البقة زا سوك يعاد إسكالها لجر العالجة حى ت 
تسويتها؛ 

ك الفسوية مخ كاذل تفن مؤسسة القنوية على سبيل اال ينك شسوية اوك مركزق أو فة 
اکا الإيداع الأوراق المالية)؛ 

معالجة الدئعات 27 تاريخ الت لكل 0 من لاف وأن د مؤكداً عد أن اا 
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إرشادات التطبيق5؟ لا يقدم المعيار معالجة محددة لما يسمى "أدوات مصطنعة" والتي هي مجموعات من الأدوات المالية المنفصلة 
التي يتم اقتناؤها والاحتفاظ بها لمضاهاة خصائص آداة أخرى. على سبيل المثال: دين طويل الأجل بمعدل 
فائدة معوم يجمع مع مقايضة أسعار فائدة تتضمن استلام دفعات معومة وإجراء دفعات محددة يؤدي الى 
تركيب دين طويل الأجل بمعدل فائدة ثابت. كل من الأدوات المالية الفردية التي تشكل معاً “أداة مصطنعة" 
تمثل حقاً أو التزاماً تعاقدياً بأحكامه وشروطه ويمكن تحويل أو تسوية كل منها بشكل منفصل. وتكون 
كل أداة مالية معرضة لمخاطر قد تختلف عن المخاطر التي تتعرض لها أدوات مالية أخرى. ووفقاً لذلك, 
عفدنا ككون حتف ارات اكالية يبظ "أذاةمضطفعة* أضلا وكون الأخرص راا دكاد ق مفاسنيها و 
يتم عرضهما ‏ قائمة المركز المالي للمنشأة على أساس صاف ما لم يستوفيا ضوابط المقاصة الواردة بخ 
ال ٠‏ 

إرشادات التطبيق٠٤‏ احذفت] 
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"رد حية ال ھە" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠٣‏ 
"ريحية السهم' الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبار 
التعديلات المشارإليها أدناه. والتي تعد عند إقرارها جزءً لا يتجزأ من متطلبات 
المعيارالواجبة التطبيق 2 المملكة العربيةالسعودية. 


التعديلات المد خلة على الفقرات 

٠‏ (إضافة): 

يتم إضافة الزكاة إلى هذه الفقرة باعتبارها أحد مصروفات المنشأة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

5 عند تحديد ربح أو خسارة الفترة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمتشأة الأم: تدرج جميع بنود الدخل والمصروفات الخاصة 
بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم والتي أثبتت ب2 الفترة بما 4 ذلك مصروف الضريبة والزكاة وتوزيعات الأرباح على 
الأسهم الممتازة المصنفة على أنها التزامات (انظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 
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معيار المحاسبة الدولي ٠٣‏ 

ربحية السهم 

الهدف 

3 هدف هذا المعيار هو تحديد مبادئ لتحديد وعرض ربحية السهم» وذلك لتحسين مقارنات الأداء بين المنشآت المختلفة‎ ١ 
نفس فترة التقرير وبين فترات التقرير المختلفة للمنشأة نفسها. ورغم أن لبيانات ربحية السهم حدوداً نظرا للسياسات‎ 
الحاسبية الخادة الى اسن كشهوم ف لضيو “الآرياسة فان اقام الحدى يشكل كابك تسق التغريناكال» يركز هذا‎ 
المعيار على مقام حساب ربحية السهم.‎ 


۲ يجب أن يطبق هذا المعيار على 
(أ) القوائم المالية المنفصلة أو الفردية للمنشأة: 

)١(‏ التي تتداول أسهمها العادية أو أسهمها العادية المحتمل إصدارها 4 سوق عام (سوق أوراق مالية وطني أو 
أجنبي أو سوق خارج المقصورة؛ بما 4 ذلك الأسواق المحلية أو الإقليمية) أو 

(۲) التي تودع؛ آو 2 سياق إيداع» قوائمها المالية لدى هيئة للأوراق المالية أو هيئة تنظيمية أخرى لغرض إصدار 
أسهم عادية 2 سوق عام؛ 

(ب) القوائم المالية الموحدة لمجموعة لها منشأة أم: 

(۱) تتداول أسهمها العادية أو أسهمها العادية المحتمل إصدارها 2 سوق عام (سوق أوراق مالية وطني أو أجنبي 
أو سوق خارج المقصورة؛ بما ب2 ذلك الأسواق المحلية أو الإقليمية) أو 

(۲) تودع» أو 2 سياق إيداع» قوائمها المالية لدى هيئة للأوراق المالية أو هيئة تنظيمية أخرى لغرض إصدار أسهم 
عادية 2 سوق عام. 

يجب على المنشأة التي تفصح عن ربحية السهم أن تحسب ريحية السهم وتفصح عنها وفقاً لهذا المعيار. 

3 عندما تعرض المنشأة كلاً من القوائم المالية الموحدة والقوائم المالية المنفصلة المعدة وفقاً للمعيار الدولي 
للتقرير المالي ٠١‏ ”القواتم المالية الموحدة“ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ ”القوائم المالية المنفصلة“ على 
التوالي» فإن الإفصاحات المطلوية بموجب هذا المعيار تعرض - فقط - على أساس المعلومات الموحدة. 
ويجب على المنشأة التي تختار أن تفصح عن ريحية السهم على أساس قوائمها المالية المنفصلة أن تعرض 
معلومات ربحية السهم تلك - فقط - 4 قائمتها للدخل الشامل. ولا يجوز للمنشاة أن تعرض معلومات 
ريحية السهم تلك 2 القوائم المالية الموحدة. 

٤‏ إذا عرضت المنشأة بنود الريح أو الخسارة 2 قائمة دخل منفصلة كما هو موضح 2 الفقرة ١٠آ‏ من معيار المحاسبة الدولي 
“عرض القوائم المالية“ (كما غدل 2 »))۲١٠١‏ فإنها تعرض ربحية السهم 2 تلك القائمة المنفصلة فقط. 
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التعريفات 

0 تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
مضاد التخفيض هو زيادة 4 ربحية السهم أو تخفيض 24 خسارة السهم ناتجة عن افتراض أن الأدوات القابلة للتحويل 
قد حُولت» وأن الخيارات أو الأذونات قد مُورست, أو أن الأسهم الاد قد احدرك ا على مهام قترومل مهددة: 
اتفاقية أسهم محتملة هي اتفاقية لإصدار أسهم تعتمد على استيفاء شروط محددة. 
أسهم عادية قابلة للإصدار بشروط هي أسهم عادية قابلة للإصدار مقابل عوض ضثيل أو بدون عوض نقدي أو عوض 
آخريناءً على استيفاء شروط محددة 2 اتفاقية أسهم محتملة. 
التخفيض هو تخفيض ے2 ربحية السهم أو زيادة 2 خسارة السهم ناتجة عن افتراض أن الأدوات القابلة للتحويل قد 
خولت» وأن الخيارات أو الأذونات قد مُورست, أو أن الأسهم العادية قد أضوت بناءً على استيفاء شروط محددة. 
الخيارات والأذونات ومعادلاتهما هي أدوات مالية تمنح حاملها حق شراء أسهم عادية. 
السهم العادي هو أداة حقوق ملكية 2 مرتبة تالية لجميع فئات أدوات حقوق الملكية الأخرى. 
السهم العادي المحتمل إصداره هو أداة مالية أو عقد آخرقد يخول لحامله الحق 2 أسهم عادية. 
خيارات بيع أسهم عادية هي عقود تمنح حاملها الحق 4# بيع أسهم عادية بسعر محدد لفترة محددة. 

1 لا تشارك الأسهم العادية 2 ربح الفترة إلا بعد مشاركة الأنواع الأخرى من الأسهم مثل الأسهم الممتازة. وقد يكون للمنشأة 
أكثر من فئة واحدة من الأسهم العادية. للأسهم العادية من نفس الفئة الحقوق نفسها 2 استلام توزيعات الأرباح. 

۷ من أمثلة الأسهم العادية المحتمل إصدارها: 
(أ) الالتزامات المالية أو أدوات حقوق الملكيةء بما 2 ذلك الأسهم الممتازةء التي تكون قابلة للتحويل إلى أسهم عادية؛ 
(ب) الخيارات والأذونات؛ 
(ج) الأسهم التي ستّصدر بناءًٌ على استيفاء شروط ناتجة عن ترتيبات تعاقدية؛ مثل شراء منشأة أعمال أو أصول أخرى. 

۸ تستخدم المصطلاحات المعرفة 4 معيار المحاسبة الدولي 55 ”الأدوات المالية - العرض" 2# هذا المعيار بنفس المعاني 
المحددة 2 الفقرة ١١‏ من معيار المحاسبة الدولي ٠٠۲‏ ما لم ينوه إلى غير ذلك. يعرف معيار المحاسبة الدولي ۲۲ الآداة 
الماليةء والأصل الماليء والالتزام المالي وأداة حقوق الملكيةء ويوفر إرشادات بشأن تطبيق تلك التعريفات. يعرف المعيار 
الدولي للتقرير المالي ١١‏ ”قياس القيمة العادلة" القيمة العادلة ويحدد متطلبات تطبيق ذلك التعريف. 

القياس 
ريحية السهم الأساس 

0 يجب على المنشأة أن تحسب ربحية السهم الأساس للريح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم 
وللريح أو الخسارة من العمليات المستمرة - إذا رضت - الخاصة بحملة الأسهم أولتك. 

۱۰ يجب حساب ربحية السهم الأساس بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الاسهم العادية للمنشاة الأم (البسط) على 
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة (المقام) خلال الفترة. 

١ 


هدف معلومات ربحية السهم الأساس هو توفير قياس لحصص كل سهم عادي للمنشأة الأم ب أداء المنشأة خلال فترة 
التقرير. 
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الأرياح 

لغرض حساب ريحية السهم الأساسء فإن المبالغ الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشاة الأم والمتعلقة بما يلي: 

(1) الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة الخاصة بالمنشأة الأم؛ 

(ب) الربح أو الخسارة الخاصة بالمنشأة الأم. 

يجب أن تكون هي المبالغ 2 (أ) و(ب) معدلة بمبالغ توزيعات أرياح الأسهم الممتازة بعد الضريبة؛ والفروق الناشئة عن 

تسوية الأسهم الممتازة والآثارالمشابهة الأخرى للأسهم الممتازة المصنفة على أنها حقوق ملكية. 

عند تحديد ربح أو خسارة الفترة الخاصة بحملة لضي العادية للمنشأة الأم» تدرج جميع بنود الدخل والمصروفات 

الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم والتي أثبتت 24# الفترة» بما 4 ذلك مصروف الضريبة وتوزيعات الأرباح 

على الأسهم الممتازة المصنفة على أنها التزامات (انظر معيار المحاسبة الدولي .)١‏ 

مبلغ توزيعات أرباح الأسهم الممتازة بعد الضريبة الذي يُطرح من الربح أو الخسارة هو: 

(أ) مبلغ آي توزيعات أرباح أسهم ممتازة بعد الضريبة على أسهم ممتازة غير مجمعة للأرباح معلنة ومتعلقة بالفترة؛ 

(ب) مبلغ توزيعات أرباح الأسهم الممتازة بعد الضريبة للأسهم الممتازة المجمعة للأرباح المطلوبة للفترة. سواء تم أم لم يتم 
الإعلان عن التوزيعات. ولا يشمل مبلغ توزيعات أرباح الأسهم الممتازة للفترة مبلغ أي توزيعات أرباح أسهم ممتازة 
لأسهم ممتازة مجمعة للأرباح مدفوعة أو معلنة خلال الفترة الحالية ومتعلقة بالفترات السابقة. 

الأسهم الممتازة التي تشترط توزيع أرباح اولية منخفضة لتعوض المنشأة عن بيع الأسهم الممتازة بخصم» أو توزيع رباج 

أعلى من السائدة بك السوق 2 الفترات التالية لتعوض المستثمرين عن شراء الأسهم الممتازة بعلاوة يشار إليها أحيانا 

على أنها أسهم ممتازة بمعدل متزايد . يُستتفد أي خصم أو علاوة إصدار أصلي لأسهم ممتازة بمعدل متزايد الى الأرباح 

المبقاة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ويعامل على أنه توزيع أرباح أسهم ممتازة لأغراض حساب ربحية السهم. 

يمكن إعادة شراء الأسهم الممتازة بموجب عرض عطاء تقدمه المنشأة لحملة تلك الأسهم. وتمثل زيادة القيمة العادلة 

الموظن المدفوع لحملة الأنيهم الممكازة هن البلغ الدهكري كلأسهم المتازة غاكد] لحملة الأسهم الممكازة هيا على الأرياج 

المبقاة للمنشأة. ويُطرح هذا المبلغ عند حساب الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم. 

يمكن أن يتم الحث على التحويل المبكر للأسهم امار القابلة للتحويل من قبل المنشأة من خلال تغييرات مرغوب فيها 

4 شروط التحويل الأصلية أو دفع عوك إكناك: وتفن زيادة القيمة العادلة للأسهم العادية أو العوض الآخر المدفوع عن 

القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للاصدار ج قور التجويل امت ادا لحملة الأسهم الممتازة. ويُطرح 

عند حساب الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم. 

عند حساب الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم تضاف أي زيادة 2 المبلغ الدفتري للأسهم 

الممتازة عن القيمة العادلة للعوض المدفوع لتسويتها. 

الأسهم 

لغرض حساب ربحية السهم الأساس» يجب أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 

خلال الفترة. 

يعكس استخدام المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة احتمال أن مبلغ رأس مال حملة الأسهم تفاوت 

خلال الفترة كنتيجة لوجود عدد أكبر أو أصغر من الأسهم القائمة ثمة بے أي وقت . المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة 

خلال الفترة هو عدد الأسهم الحادية اف حك ودانة القكرة و بعدد الأسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خلال 
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الفترة. مضروبة ب2 معامل ترجيح زمني. معامل الترجيح الزمني هو عدد الأيام التي تكون فيها الأسهم قائمة كنسبة من 
مجموع عدد الأيام # الفترة» ويعد التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافيا ‏ كثير من الحالات. 
تُدرج الأسهم 2 المتوسط المرجح لعدد الأسهم - عادة - من التاريخ الذي يُعد فيه العو س زوالا سو كل 
عام - تاريخ إصدارها)؛ على سبيل المثال: 
1 ا اة ا د غا هن درج ما كوو الد مها 
(ب) الأسهم العادية المصدرة على إعادة الاستثمار الاختياري لتوزيعات الأرباح على الأسهم العادية أو الممتازة تدرج عند 
إعادة استثمار توزيعات الأرباح؛ 
(ج) الأسهم العادية المصدرة كنتيجة لتحويل أداة دين إلى أسهم عادية تدرج من التاريخ الذي يتوقف فيه استحقاق الفائدة؛ 
(د) الأسهم الحا الصبيرة فيضا عن الفائدة أو المبلغ الأصلي للأدوات المالية الأخرى تدرج من التاريخ الذي يتوقف 
فيه استحقاق الفائدة؛ 

(ه) الأسهم العادية المصدرة 2 مقابل تسوية التزام على المنشأة تدرج من تاريخ التسوية؛ 

(و) الأسهم العادية المصدرة على أنها عوض مقابل اقتناء أصل بخلاف النقد تدرج من التاريخ الذي يُثبت فيه الاقتناء؛ 
(ز) الأسهم العادية المصدرة مقابل أداء خدمات للمنشأة تدرج عند تأدية الخدمات. 
يُحدد توقيت إدراج الأسهم العادية بموجب الأحكام والشروط المرتبطة بإصدارها. ويُبدَى الاهتمام الواجب بجوهر أي 
عقد مرتبط بالإصدار. 

تدرج الأسهم العادية المصدرة على أنها جزء من العوض المحول 4 تجميع منشآت ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم 
من تاريخ الاستحواة: هذا قرا لآن المنشاة المستحوزذة تضمن ك قاكمتها للد خل الشامل أرباح وبحساكر المنشآة الستحوذ 
عليها من ذلك التاريخ. 

الأسهم العادية التي ستصدر بناءً على تحويل أداة مالية قابلة للتحويل الإجباري تدرج 4 حساب ربحية السهم الأساس 
من التاريخ الذي يتم فيه الدخول 2 العقد. 

تعالج الأسهم القابلة للإصدار بشروط على أنها قائمة وتدرج 4 حساب ربحية السهم الأساس - فقط - من التاريخ 
الذي عنده وق جميع الشروط الضرورية (أي أن الأحداث قد وقعت). الأسهم التي تكون قابلة للاصدار فقط بعد 
مرون الوقت لا كت أسهها قابلة للأضد ار يكتروظ» تظرا لأن هزون الرقت يعن آمرا مؤكد ا :ولا كم معالجة الأسهم العادية 
القائمة التي يمكن إرجاعها بشروط (أي عرضة للاستدعاء) على أنها قائمة وتُستبعد من حساب ربحية السهم الأساس 
حتى التاريخ الذي لم تعد فيه الأسهم عرضة للاستدعاء. 

[حذفت]. 

يجب تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة ولجميع الفترات المعروضة بالأحداث» بخلاف 
تحويل الأسهم العادية المحتمل إصدارهاء التي غيرت عدد الأسهم العادية القائمة بدون تغيير مقابل 2 الموارد. 

قد تصدر أسهم عادية؛ أو قد يُخفض عدد الأسهم العادية القائمةء بدون تغيير مقابل 2 الموارد . ومن أمثلة ذلك: 

(أ) الرسملة أو إصدار أسهم مكافأة (يشار إليها - أحياناً - على أنها توزيع أرباح ب4 شكل أسهم)؛ 

(ب) عنصر المكافأة 2 أي إصدار آخرء على سبيل المثال عنصر المكافآة 4 إصدار حقوق لحملة الأسهم الحاليين؛ 
(ج) تجزتة السهم؛ 

(د) تجزئة السهم العكسية (تجميع الأسهم). 
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عند الرسملة أو إصدار أسهم مكافأة أو تجزئة السهم تصدر الأسهم العادية لحملة الأسهم الحاليين بدون عوض إضا2. 

وبناءً عليه. يزداد عدد الأسهم العادية القائمة بدون زيادة 2 الموارد. ويٌعدل عدد الأسهم العادية القائمة قبل الحدث 

بالتغير التناسبي ب عدد الأسهم العادية القائمة كما لو أن الحدث وقع ب4 بداية أبكر فترة معروضة. على سبيل المثالء عند 
إصدار أسهم مكافأة على أساس اثنين مقابل واحدء يُضرب عدد الأسهم العادية القائمة قبل الإصدار 2 ثلاثة للحصول 

على المجموع الجديد لعدد للأسهم العاديةء أو 2 اثنين للحصول على عدد الأسهم العادية الإضافية. 

يُخفض تجميع الأسهم العادية - بشكل عام - عدد الأسهم العادية القائمة بدون تخفيض مقابل 2 الموارد . بالرغم من 

ذلك» عندما يكون الأثر الكلى هو إعادة شراء السهم بالقيمة العادلة» فإن التخفيض 3# عدد الأسهم العادية القائمة 

يكون نتيجة تخفيض مقابل 2 الموارد. مثال ذلك تجميع أسهم مُصاحب بتوزيع خاص للأرباح. يُعدل المتوسط المرجح 
لعدد الأسهم العادية القائمة. خلال الفترة التي تحدث فيها المعاملة المصاحبةء وذلك بالتخفيض 2 عدد الأسهم 

العادية من التاريخ الذي يُثبت فيه التوزيع الخاص الأرباح. 

ريحية السهم المخفضة 

يجب على المنشأة أن تحسب مبالغ ربحية السهم المخفضة للربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم 

و إذا عُرضتء للريح أو الخسارة من العمليات المستمرة الخاصة بحملة الأسهم أولئك. 

لغرض حساب ربحية السهم المخفضة يجب على المنشأة أن تقوم بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية 

للمنشأة الأم؛ والمتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بآثار جميع الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة. 

يتفق هدف ربحية السهم المخفضة مع هدف ربحية السهم الأساس - توفير قياس لحصة كل سهم عادي # أداء المنشأة 

- على الرغم من تفعيل أثر جميع الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة القائمة خلال الفترة. نتيجة لذلك: 

(أ) يزداد الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم بمبلغ توزيعات الأرباح والفائدة بعد الضريبة 
المثبت خلال الفترة والمتعلق بالأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة:؛ وتعدل بأي تغيرات أخرى 2# الدخل أو 
المصروف التي ستنتج من تحويل الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة؛ 

(ب) يزداد المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة بالمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الإضافية التي كانت 
ستكون قائمة بافتراض تحويل جميع الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة. 

الأرياح 

لغرض حساب ريحية السهم المخفضة» يجب على المنشأة أن تعدل الريح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية 

للمنشأة الأم؛ كما حُسبت وفقاً للفقرة ١٠ء‏ بالأثر بعد الضريبة لما يلي: 

() آي توزيعات أرياح أو بتود أخرى متعلقة بالأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة طرحت للوصول للريح أو 
الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم كما حُسبت وفقا للفقرة ؟١؛‏ 

(ب) أي فائدة مثبتة خلال الفترة متعلقة بالأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة؛ 

(ج) أي تغيرات أخرى 2 الدخل أو المصروف والتي كانت ستنتج من تحويل الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة. 

بعد تحويل الأسهم العادية المحتمل إصدارها إلى أسهم عاديةء لن تعد تظهر البنود المحددة 2 الفقرة ٣‏ (أ) - (ج). وبدلاً 

من ذلك» يحق للأسهم العادية الجديدة أن تشارك 2 الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم. بناءً 

عليه؛ يُعدل الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم والمحسوبة وفقا للفقرة ١١‏ بالبنود المحددة 2 

الفقرة ۲۳ (أ) - (ج) وبأي ضرائب متعلقة بها. وتشمل المصروفات المرتبطة بالأسهم العادية المحتمل إصدارها تكاليف 

المعاملة والخصومات التي تمت المحاسبة عنها وفقا لطريقة معدل الفائدة الفعلي (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي .)١‏ 
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قد يؤدي تحويل الأسهم العادية المحتمل إصدارها إلى تغييرات تابعة ب2 الدخل أو المصروفات. على سبيل المثال؛ قد يؤدي 
تخفيض مصروف الفائدة المتعلق بالأسهم العادية المحتمل إصدارها والزيادة الناتجة 2 الربح أو التخفيض الناتج ب2 الخسارة 
إلى زيادة 4 المصروف المتعلق بخطة مشاركة الموظفين غير الاختيارية ‏ الربح. لغرض حساب ربحية السهم المخفضة يُعدل 
الربح أو الخسارة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم بأي من هذه التغييرات التابعة ب2 الدخل أو المصروف. 


الأسهم 

لغرض حساب ريحية السهم المخفضة؛ يجب أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية 
محسوباً وفقاً للفقرات 75919: مضافاً إليه المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية التي ستصدر عند تحويل جميع 
الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة إلى أسهم عادية. ويجب افتراض أن الأسهم العادية المحتمل إصدارها 
المخفضة قد حولت إلى أسهم عادية 2 بداية الفترة أو إذا كان لاحقاًء تاريخ إصدار الأسهم العادية المحتمل إصدارها. 
يحب تحدين الأسهم العادية المحتفل إضيدارها اللخفضة -'بشكل مسقل - لكل هترة معروضة: عدد الأسهم العادية 
اللعثمل إصدارها الخفضة الدج 2 القخرة السقوية حى تاريكه ليس هو التوسط المرجم لسدة الأسهم العادية المعتمل 
إصدارها المخفضة المدرج ‏ كل حساب لفترة أولية. 

ترجح الأسهم العادية المحتمل إصدارها للفترة التي تكون فيها قائمة. الأسهم العادية المحتمل إصدارها التي تلغى أو 
يُسمح بانقضائها خلال الفترة تدرج ب2 حساب ربحية السهم المخفضة - فقط - للجزء من الفترة التي تكون خلالها 
قائمة. الأسهم العادية المحتمل إصدارها التي حولت إلى أسهم عادية خلال الفترة تُدرج 4 حساب ربحية السهم 
المخفضة من بداية الفترة حتى تاريخ التحويل؛ ومن تاريخ التحويل؛ تدرج الأسهم العادية الناتجة ‏ كل من ربحية 
السهم الأساس زريحية السهم اة 

يُحدد عدد الأسهم العادية التي ستصدر عند تحويل الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة على أساس شروط الأسهم 
العادية المحتمل إصدارها. وعند وجود أكثر من أساس واحد للتحويل؛ يفترض الحساب أفضل معدل تحويل أو أفضل سعر 
ممارسة من وجهة نظي عامل الأسهم العادية المتحتمل إضبوارها. 

قد تدر فاد خاعة أو مشروع مكرك أو فة ؤميلة أسهماً تغادية محتملة الإصدار لأطراف يخلاف اا اة الام 
أ ومست رين لهم اسيظرة مشت أو تاشر هيم على النشاة ار هيا ركرن فاب لرل ها إلى سيم عا 
ا16 القايعة أو المشروع الملشكرك أو النشاة الوميلة أو اسما عادية لاغ اة الام أو ارين لهم سيطرة مهت رة أو 
تار مهم على الفشاة لسر ها (يشان إليهم بامنشاة معدة التقرير].:إذا كان لتلك الأسهم العاذية اكمتمل إصسدازها 
للمتشأة التابعة أو اللشروع المشتترك أو النشاة الزميلة أثر مكفكن على زبحية السهم الأساس للمتشاة اة للتقريز 
فإنها تدرج بخ حساب ربحية السهم المخفضة. 

الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة 

يجب معالجة الأسهم العادية المحتمل إصدارها على أنها مخفضة عندماء وفقط عندماء يكون تحويلها إلى أسهم عادية 
سيخفكن رة اسهم أو ند اة السهم من العمليات االستمرةة 

تستحدء المنشأة تريح أو الكسارة من العمليات المستمرة الخاصة بالمنشاة الأم على أنه رقم رقابة لتحديد ما إذا كانت 
الأسهم الغادية اكحتمل إضدارها مخفضة أو مضادة التخفيضن: ويعدل الربح أو الخسارة من العمليات المستمرة الخاصة 
ا الأدوففا رة ۷١‏ وت البترى اة بالات فين المتهرة: 
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تفن الأسهم العادية المحتمل إصدارها مضادة للتخفيض عندما يؤدي تحويلها إلى أسهم عادية لزيادة ربحية السهم - 
تخفيض خسارة السهم من العمليات المستمرة. لا يفترض حساب ربحية السهم المخفضة تحويل أو ممارسة أو إصدار 
آخر للأسهم العادية المحتمل إصدارها التي سيكون لها تأثير مضاد لتخفيض ربحية السهم. 

عند تحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتمل إصدارها مخفضة أو مضادة للتخفيضء فإنه يجب الأخذ 4# الحسبان 
كل إصدار أو سلسلة من إصدارات الأسهم العادية المحتمل إصدارها - بشكل مستقل - وليس بشكل مجمع. قد يؤثر 
الترتيب المستخدم لأخذ الأسهم العادية المحتمل إصدارها 4 الحسبان على ما إذا كانت مخفضة. وبناءً عليهء ولتعظيم 
التخفيض ك ربحية السهم الأساس» يۇخذ كل إصدار أو سلسلة من إصدارات الأسهم العادية المحتمل إصدارها 2 
الحسبان بالترتيب من الأكثر تخفيضاً إلى الأقل تخفيضاً. أي أن الأسهم العادية المحتمل إصدارها المخفضة الأقل 
ربحية للسهم المضاف تُدرج بے حساب ربحية السهم المخفضة قبل تلك الأعلى ربحية للسهم المضاف. وبشكل عام تدرج 
الخيارات والأذونات ولا نظراً لأنها لا تؤثر على البسط 3# الحساب. 


الخبارات» والأذونات ومعادلاتهما 

لغرض حساب ريحية السهم المخفضة» يجب على المنشأة أن تفترض ممارسة خيارات وضمانات المنشأة المخفضة. ويجب 

اعتبار أن المتحصلات المفترضة من تلك الأدوات تم الحصول عليها من إصدار أسهم عادية بمتوسط سعر السوق للآسهم 

العادية خلال الفترة. يجب معالجة الفرق بين عدد الأسهم العادية المصدرة وعدد الأسهم العادية التي كانت ستصدر 

بمتوسط سعر السوق للأسهم العادية خلال الفترة على أنه إصدار أسهم عادية بدون عوض. 

تكون الخيارات والأذونات مخفضة عندما ينتج عنها إصدار أسهم عادية بمقابل أقل من متوسط سعر السوق للأسهم 

العادية خلال الفترة. ويكون مبلغ التخفيض هو متوسط سعر السوق للأسهم العادية كلذل الفخرة مطرويجا فلن عر 

الإصدار. وبناءً عليهء فانه لحساب ربحية السهم الخفضية: امل الأسهم العادية المحتمل إصدارها على أنها تتكون من 

(أ) عقد لإصدار عدد معين من الأسهم العادية بمتوسط سعرها السوقي خلال الفترة. ويفترض أن مثل هذه الأسهم 
العادية قد سّعرت بطريقة عادلة وأنها ليست مخفضة ولا مضادة للتخفيض. ويتم تجاهلها عند حساب ربحية 
السهم المخفضة. 

(ب) عقد لإصدار باقي الأسهم العادية بدون عوض. مثل هذه الأسهم العادية لا تولد متحصلات وليس لها أثر على 
الربح أو الخسارة الخاصة بالأسهم العادية القائمة. وبناءً عليه تعد هذه الأسهم فة و تضاف لعدد الأسهم 
العادية القائمة عند حساب ربحية السهم المخفضة. 

يكون للخيارات والأذونات أثر مخفض فقط عندما يفوق متوسط سعر السوق للأسهم العادية خلال الفترة سعر ممارسة 

الخيارات أو الأذونات (أي أنها تستحق الممارسة). ولا تُعدل ربحية السهم التي تم التقرير عنها اا باقر یچ لكين 

التغيرات 2 أسعار الأسهم العادية. 

لخيارات الأسهم والترتيبات الأخرى للمدفوعات على أساس السهم التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ 

"المدفوعات على أساس السهم". يجب أن يشمل سعر الإصدار المشار إليه 2 الفقرة 41 وسعر الممارسة المشار إليه 2 

الفقرة ٤١‏ القيمة العادلة (مقاسة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ؟) لأي سلع أو خدمات ستورد للمتشأة ف المستقيل 

بموجب خيار الأسهم أو ترتيب آخر للمدفوعات على أساس السهم. 
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تعالج خيارات أسهم الموظفين التي تكون شروطها محددة أو قابلة للتحديد والأسهم العادية غير المكتسبة على أنها 
خيارات عند حساب ربحية السهم المخفضة:؛ رغم أنها قد تكون محتملة على اكتسابها. وتعالج على أنها قائمة 2 تاريخ 
المنح: وتمالج خيارات اسهم الموظفين المستندة الى الآداء على أنها أسهم قاينة اميد ان يشروظة کر کن ادارا تعد 
مشروطا باستيفاء شروط محددة بالإضافة إلى مرون الوقت. 


الأدوات القابلة للتحويل 
يجب أن ركن الأخرالتحفسن لاكدوات الفا للعريل فا ريسية السهم اللخفصة رذع للفشرات ١‏ وا 
قت الأسيم اعدا وة القايلة التحويل محا ام عدا فرق ميلة وو الأرباح 0 أو الجمعة على مل ذه 
الأسهم للفترة الحالية لسهم عادى يمكن الحصول عليه عند التحويل ربحية السهم الأساس. وبالمثلء يعد الدين القابل 
للتحويل مكناوا التحفيكن 'عتدما قوق القاكذة عليه بعد كرح الضريية والغقييرات الأخرئ ك الدجل أو امروف 
لسهم عادي يمكن الحصول عليه عند التحويل ربحية السهم الأساس. 
قد يؤثر الاسترداد أو التحويل المستحث للأسهم الممتازة القابلة للتحويل على جزء - فقط - من الأسهم الممتازة القابلة 
للتخويل القاكنة سايق ف سكل هذه العالاف ولفرض تحديد ما إذا كانت الأسية الان العاقية التبقية فة 
السب أن ضوطن إضابظ مشار اله ف القفرة ١‏ إلى للك الأسيم الى ارت أو خر وة التي امت ةا 
الحولة بك الحسبان - بشكل متفضل - عن تلك الأسهم التي لم تسترد أو تحول. 
الأسهم القابلة للإصدار بشروط 
كما بل حساب ربحية السهم الأمنانن: كالح الأ العادية ا للإصدار بشروط على أنها اسهم قائمة وتدرج ا حساب 
ربحية السهم المخفضة إذا استوفيت الشروط (أي أن الأحداث قد وقعت) . وتدرج الأسهم القابلة للاصدار بشروط من بداية 
الفكرة اومن قارع افا لاهم المستملة, إذا كان لأا وإذا لم توق الشروظ: مض هده الأهم الفا للأسدان 
بشروظ والمدرجة 8 حساب ريحية السهم المخفطبة على عدد الأسهم التي ستكون قابلة للإصدار إذا كانت تهاية الفترة هي 
نهاية فترة الاحتمال. ولا يسمح بإعادة العرض إذا لم تستوفى الشروط عند انقضاء فترة الاحتمال. 
إذا TS‏ رباد الفكرة هو اتشر اصدا ر تعمل وا كان فك الك كن تمعن اة 
فترة التقرير ولكن يجب المحافظة عليه لفترة إضافية بعد نهاية فترة القريي حداف مالع الأسيم النادية الإضاطية فلن 
آنا قاكمة: عند ياب ريحية السهم المخفضة. ا كان الآ طفضا نف قك الحالة كم حماب ريسية الت اا 
إلى عدد الأسهم العادية التي ستّصدر إذا كان مبلغ الأرباح ب2 نهاية فترة التقرير هو مبلغ الأرباح ‏ نهاية فترة الاحتمال. 
ونظرا لآن الأريات شن تين فا تعره ضباق لا دن ذل هذه الأسيع الغادية العابلة لالأضدان يشروظ كا سات ريحية 
الهم الأمناس حم هاا ك الخال ر تمزه ك جم اترو الكبرورية, 
قد يعتمد عدد الأسهم العادية القابلة للإصدار بشروط على سعر السوق المستقبلي للأسهم العادية. 2 تلك الحالة؛ إذا 
كان الأكر مخفضارزييعه حاب ريجية اليم النتفصة إلى هدد الأسيع العادية التي ميتصند و إذا كان مسر السيوق د 
نهاية فترة التقرير هو سعر السوق ك نهاية فترة الاحتمال. وإذا كان الشرط يستند إلى متوسط أسعار السوق على مدى 
فترة زمنية تمتد لما بعد نهاية فترة التقرير فإنه يُستخدم المتوسط للفترة الزمنية التي انقضت. ونظراً لأن سعر السوق 
كن يطير ف شترة مستبلية لا قدو فكل هذه الأسيع الحادية القابلة لاض ار روط يذ ساب رة السهم اباس 
حص نايك ف ال ترا لقم ا اجه القتروط الضرورية: 
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قد يعتمد عدد الأسهم العادية القابلة للإصدار بشروط على الأرباح المستقبلية والأسعار المستقبلية للأسهم العادية. ج 

فكل تلك الخالات يقد عد د الأسهة العادية المدرجة ب حساب ربحية السهم المخفضة إلى الشرطين معا (أي الأرباح 

حتى تاريخه وسعر السوق الجاري بذ نهاية فترة التقرير) . ولا تدرج الأسهم العادية القابلة للإصدار بشروط 4 حساب 

ربحية السهم المخفضة ما لم يستوفى الشرطان معا 

4 حالات أخرى: يعتمد عدد الأسهم العادية القابلة للإصدار بشروط على شرط بخلاف الأرياح أو سعر السوق (على 

سبيل المثال؛ افتتاح عدد محدد من محلات التجزئة). ب مثل تلك الحالات؛ بافتراض بقاء الوضع الحالي للشرط دون 

عير حى ثياية كدر ا# حال كدري الأسيم افا الغابلة لادان روط ذه ساب ريعية المي الخفضة وكا 

للوضع ك نهاية فترة التقرير. 

تدرج الأسهم العادية المحتمل إصدارها القابلة للإصدار بشروط (بخلاف تلك التي تغطيها اتفاقية أسهم محتملة؛ مثل 

الأدوات القابلة للتحويل القابلة للإصدار بشروط) ب2 حساب ربحية السهم المخفضة كما يلي: 

(أ) تحدد المنشأة ما إذا كان بالإمكان افتراض أن الأسهم العادية المحتمل إصدارها قابلة للإصدار على أساس الشروط 
المحددة ا وفقاً لأحكام الهم العادي المحتمل الواردة ج | الفقرات 47 - 01؛ 


لوي E‏ ا عد كر و و SNE ee‏ 
القابلة للتحويل الواردة 2 الفقرات 49 - ١١ء‏ وأحكام العقود التي يمكن تسويتها بأسهم عادية أو نقد الواردة 2 
الفقرات 08 - ١١ء‏ أو غير ذلك من الأحكام» بحسب ما هو مناسب. 
وبالرغم من ذلك» لا تفترض الممارسة أو التحويل لفرض حساب ربحية السهم المخفضة ما لم تفتر ض الممارسة أو 
التحويل لأسهم عادية محتملة الإصدار قائمة مشابهة والتي لا تكون قابلة للاصدار بشروط. 


العقود التي يمكن تسويتها بأسهم عادية أو نقد 

عندما تصدر المنشأة عقداً يمكن تسويته بأسهم عادية أو نقد وفق ما تختاره المنشأة» يجب على المنشأة أن تفترض أن 
العقد سيّسوى بأسهم عاديةء ويجب إدراج الأسهم العادية المحتمل إصدارها الناتجة ب2 ربحية السهم المخفضة إذا كان 
الأثر مخفضا. 

عندما يُعرض مثل هذا العقد للأغراض المحاسبية على أنه أصل أو التزام» أو على أن لديه مكون حقوق ملكية و 
التزام» يجب على المنشأة أن تعدل البسط لأي تغيرات 4 الربح أو الخسارة كانت ستنتج خلال الفترة إذا ما صنف العقد 
بالكامل على أنه أداة حقوق ملكية. ويشبه ذلك التعديل التعديلات المطلوية الواردة 2 الفقرة ؟7. 
للعقود التي يمكن تسويتها بأسهم عادية أو نقد وفق ما يختاره حامل العقد» يجب استخدام التسوية النقدية أو التسوية 
بآسهم» أيهما أكثر تخفيضاء ب2 حساب ربحية السهم المخفضة. 

مثال للعقد الذي يمكن تسويته بأسهم عادية أو نقد أداة الدين التي تعطي المنشأة, عند الاستحقاق؛ الحق غير المقيد 
بأن تسوي المبلغ الأصلي بنقد أو بأسهمها العادية الخاصة بها. ومثال آخر خيار البيع المكتوب الذي يمنح حامله خيار 
التسوية بأسهم عادية أو نقد. 

الخباراك اة 
لا تدرج عقود مثل خيارات البيع المشتراة وخيارات الشراء المشتراة (أي الخيارات المحتفظ بها من قبل المنشأة على أسهمها 
الفادية الخاصة بها) ‏ عساب رة السهم اللحفضة نظراً لأى إدراجها سيكون ضا الت س ارس كيان ابيع ` 
فقط - إذا كان سعر الممارسة أعلى من سعر السوق؛ وسيّمارس خيار الشراء - فقط - إذا كان سعر الممارسة أقل من سعر 
السوق. 
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خيازاك ال المكلوية 
1۳ تنعكس العقود التي تتطلب أن تعيد المنشأة شراء أسهمهاء مثل خيارات البيع المكتوبة وعقود الشراء الآجلة: ب4 حساب 
رتحية اسم الشقضية كان الأكر مخفضا: إذا كائ كنك كود فمك اف رة خلول الفكرة راق أن سر اللمارسية 
أو سعر التسوية أعلى من متوسط سعر السوق لتلك الفترة)» فإنه يجب حساب الأثر المخفض المحتمل على ربحية 


السهم كما يلي: 
(أ) يجب افتراض أنه ستصدر في بداية الفترة أسهم عادية كافية (بمتوسط سعر السوق خلال الفترة) لزيادة 
المتحصلات للوفاء بالعقد؛ 


(ب) يجب افتراض أن المتحصلات من الإصدار تستخدم للوفاء بالعقد (أي لإعادة شراء الأسهم العادية)؛ 


(ج) يجب إدراج الأسهم العادية الإضافية (الفرق بين عدد الأسهم العادية المفترض إصدارها وعدد الأسهم العادية 
المستلمة من الوفاء بالعقد) 2 حساب ريحية السهم المخفضة. 


التعديلات بآثررجعي 
1 إذا زاد عدد الأسهم العادية أو العادية المحتمل إصدارها القائمة كنتيجة للرسملة: أوإصدارأسهم مكافأة أوتجزتة السهم» 


أوإذا نقص كنتيجة لتجزئة السهم العكسية؛ فإنه يجب أن يُعدل حساب ريحية السهم الأساس وريحية السهم المخفضة 
لكل الفترات المعروضة بأثر رجعي. وإذا حدثت هذه التغيرات بعد فترة التقرير ولكن قبل اعتماد القوائم المالية للإصدان 
فإن حسابات حصة السهم للقوائم المالية المعروضة لتلك الفترات أو أي فترات سابقة يجب أن تستند إلى العدد الجديد 
للأسهم. ويجب أن يُفصح عن حقيقة أن حسابات حصة السهم تعكس مثل هذه التغييرات 4 عدد الأسهم. بالإضافة 
الى للك يجب أن كعدل ربحية السهخ الأساس والمخفضة لكل الفترات الممروضة بيآخار الأخطاء والتسويات الناتجة عن 
التغييرات 2 السياسات المحاسبية التي تمت المحاسبة عنها بأثر رجعي. 

10 لا تقوم المنشأة بإعادة عرض ربحية السهم المخفضة لأي فترة سابقة معروضة لأجل تغييرات 2 الافتراضات المستخدمة 
ل حسابات ربحية السهم أو لأجل تحويل الأسهم العادية المحتمل إصدارها إلى أسهم عادية. 


العرض 

11 يجب على المنشأة أن تعرض 2# قائمة الدخل الشامل ريحية السهم الأساس والمخفضة للربح أو الخسارة من العمليات 
المستمرة الخاصة بحملة الأسهم العادية للمنشأة الأم وللريح أو الخسارة الخاصة بحملة الاسهم العادية للمنشأة الأم 
للفترة وذلك لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف للمشاركة 4 ربح الفترة. يجب على المنشأة أن تعرض 
ربحية السهم الأساس والمخفضة بدرجة متساوية من الأهمية لجميع الفترات المعروضة. 

1۷ تعرض ربحية السهم لكل فترة تعرض لها قائمة دخل شامل. إذا تم التقرير عن ربحية السهم المخفضة لفترة واحدة على 
الأقلء يجب التقرير عنها لجميع الفترات المعروضة: حتى ولو كانت مساوية لربحية السهم الأساس. إذا تساوت ربحية 
السهم الأساس مع ربحية السهم المخفضة: يمكن القيام بعرض مزدوج 2 بند واحد مستقل 2 قائمة الدخل الشامل. 

١ من معيار المحاسبة الدولي‎ 1٠١ إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة 2 قائمة منفصلة كما هو موضح ب الفقرة‎ iv 
(العدل ف ١١فا قر رة السيه الأساس واإتخفطة كا هو حطر التعركي + و۷ ك فك افا‎ 
المنفصلة.‎ 
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يجب على المنشأة التي تقوم بالتقرير عن عملية غير مستمرة أن تفصح عن مبالغ ربحية السهم الأساس والمخفضة 

للعملية غير المستمرة إما 2 قائمة الدخل الشامل أو 2 الإيضاحات. 

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة 2 قائمة منفصلة كما هو موضح 2 الفقرة ٠٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي ١‏ 
١‏ 

(المعدل 2 ١١١۲)ء‏ فإنها تعرض ربحية السهم الأساس والمخفضة للعملية غير المستمرة؛ كما هو مطلوب 2 الفقرة 21 

2 تلك القائمة المنفصلة أو 2 الإيضاحات. 


يجب على المنشأة أن تعرض ريحية السهم الأساس والمخفضة» حتى لو كانت المبالغ سالبة (أي خسارة السهم). 


يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 


المبالغ المستخدمة على أنها بسط 2 حساب ربحية السهم الأساس والمخفضة؛ ومطابقة تلك المبالغ مع الربح أو 
الخسارة الخاصة بالمنشأة الأم للفترة. ويجب أن تشمل المطابقة الأثر المنفرد لكل فئة من الأدوات التي تؤثر على 
ربحية السهم. 

المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المستخدم على أنه مقام 2 حساب ريحية السهم الأساس والمخفضة» ومطابقة 
هذان المقامان مع بعضهما البعض. ويجب أن تشمل المطابقة الأثر المنفرد لكل فئة من الأدوات التي تؤثر على 
ربحية السهم. 

الأدوات (بما 2 ذلك الأسهم القابلة للإصدار بشروط) التي يُحتمل أن تخفض ربحية السهم الأساس 2 المستقبل» 
ولكن لم تدرج 4 حساب ريحية السهم المخفضة نظراً لأنها مضادة للتخفيض للفترة (الفترات) المعروضة. 
وصف معاملات السهم العادي أو معاملات السهم العادي المحتمل إصداره» بخلاف تلك التي تمت المحاسبة عنها 
وفقاً للفقرة 54: والتي تحدث بعد فترة التقرير والتي كانت ستغير - بشكل جوهري - عدد الأسهم العادية أو 
الأسهم العادية المحتمل إصدارها القائمة 4 نهاية الفترة إذا حدثت تلك المعاملات قبل نهاية فترة التقرير. 


ومن أمثلة المعاملات الواردة بالفقرة ۷١(‏ د) ما يلي: 


إصدار أسهم مقابل نقد؛ 

إصدار أسهم عندما تستخدم المتحصلات 2 تسديد دين أو أسهم ممتازة قائمة 2 نهاية فترة التقرير؛ 
استرداد أسهم عادية قائمة؛ 

تحويل أو مارا الأننيم العادية لحل إضيوارها القاقية به تهاية رة التقرين إلى اسهم غادية؛ 
اصدا کارت أو وات أو أذوااه غابلة کی 


تحقيق الشروط التي قد ينتج عنها إصدار أسهم قابلة للاصدار بشروط. 


لا تعدل مبالغ ربحية السهم بمثل تلك المعاملات التي تحدث بعد فترة التقرير نظراً لأن مثل تلك المعاملات لا تؤثر على 
مبلغ رأس المال المستخدم 4 تحقيق ربح أو خسارة الفترة. 


A 
۸ 
و‎ 
الافصاح‎ 
Vn 
(Î) 
(ب)‎ 
زج(‎ 
(د)‎ 
۷۱ 
(Î) 
(ب)‎ 
(ج(‎ 
(د)‎ 
(ه)‎ 
زو‎ 
۷۲ 


قد تضمو الأدوات اناهة والحقون الأخرق المولنة لأسهم غادية معتملة الإصدار شروظا وأكاما تزكر على قياس ريحبة 
السهم الأساس والمخفضة. وقد تحدد تلك الشروط والأحكام ما إذا كانت أي أسهم عادية محتملة الإصدار مخفضة: و2 
هذه الحالةء تحدد الأثر على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وأي تعديلات تالية على الربح أو الخسارة الخاصة 
بحملة الأسهم العادية. ويشجع على الإفصاح عن شروط وأحكام مثل هذه الأدوات المالية والعقود الأخرىء إذا لم يكن 
داك مانا (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ “الأدوات المالية: الافصاح"). 
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إذا أفصحت المنشأة: بالإضافة إلى ريحية السهم الأساس والمخفضة» عن مبالغ لحصة السهم باستخدام مكون تم التقرير 
عنه ‏ قائمة الدخل الشامل بخلاف ذلك المطلوب بموجب هذا المعيار فإنه يجب حساب مثل تلك المبالغ باستخدام 
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المحدد وفقاً لهذا المعيار. ويجب أن يُفصح - بدرجة متساوية من الأهمية - عن 
المبالغ الأساسية والمخفضة للسهم المتعلقة بمثل هذا المكون وعرضها 2 الإيضاحات. ويجب على المنشأة أن تبين الأساس 
الذي تم عليه تحديد رقم (أرقام) البسطء بما 4 ذلك تحديد ما إذا كانت المبالغ لحصة السهم هي قبل الضريبة أو بعد 
الضريبة. وإذا استخدم مكون لقائمة الدخل الشامل والذي لم يتم التقرير عنه على أنه بند مستقل ب قائمة الدخل 
الشامل: فاته يجب اجراء مطابقة دين المكون اكستخدم ويد مستغل كم الكتقريرضثه يذ شاكبة الكل الشامل. 

تنطبق الفقرة 7 - أيضاً - على المنشأة التي تفصح: بالإضافة إلى ريحية السهم الأساس والمخفضة» عن مبالغ حصة 
السهم باستخدام بند للربح أو الخسارة تم التقرير عنه؛ بخلاف ذلك المطلوب بموجب هذا المعيار. 


تاريخ السريان 


V٤ 


v٤ 


كلاب 


د٤‎ 


A٤ 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويُشجع على التطبيق 
الأبكر. إذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار على فترة تبدأ قبل أول يناير 7٠٠١4‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن هذه الحقيقة. 
عَدّل ععيان اللحاسية الدولي ١‏ (التقوي 707) الصطلعات الستعدنة بذ العايير الدولية للتعرير اكالى. وبالإضافة 
لذلك؛ أضاف الفقرات ٤أ‏ و17 و18 و٣۷آ.‏ يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبداً 
١‏ يناي :+7 ارده وإذا قامت الفا يتطبيق معيار الماسية الدوتي ١‏ ( الت يع ٠۷‏ عل فت اركن ذا 
يجب عليها أن تطبق تلك التعديلات على تلك الفترة الأبكر. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ وال معيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات المشتركة". المصدر 2 مايو ١1١؟,‏ 
الفقرات ؛ و0١‏ وأ١1١.‏ يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار 
الدولي للتقرير المالي .١١‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ المصدر 2 مايو ٠١١١‏ الفقرات ۸ و١٤‏ وأ”". يجب على المنشأة أن تطبق هذه 
التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدّل “عرض بنود الدخل الشامل الآخر" (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي )١‏ المصدر 4# يونيو ۲١٠١‏ الفقرات 15 
و7ا1أء و118, و175. يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات عندما تطبق معيار المحاسبة الدولي ١‏ المعدل ب2 يونيو 
۱ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ “الأدوات المالية" المصدر ب2 يوليو ۲١٠١‏ الفقرة 4". يجب على المنشأة تطبيق ذلك 
التعديل عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 


3 


سحب الإصدارات اللاخرى 


Vo 


۷1 


يحل هذا المعيار محل معيار المحاسية الدولي 5 "“ربحية السهم" (المصدر ے2 7۷)). 
يحل هذا المعيار محل تفسير اللجنة الدائمة ٠١‏ “ربحية السهم - الأدوات المالية والعقود الأخرى التي يمكن تسويتها 
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الملحق أ 


إرشادات التطبيق 
يشكل هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من المعيار 


9” 


"1 


الربح أو الخسارة الذي يمكن نسبته إلى المنشاً الأم 
لغرض حساب الربحية للسهم على أساس القوائم المالية الموحدة فإن الريح أو الخسارة الذي يمكن نسبته إلى المنشأة 
الأم يشير إلى الربح أو الخسارة للمنشأة الموحدة بعد التعديل مقابل الحصص غير المسيطرة. 


إصدارات حقوق الأولوية 

2 العادة لا يؤدي إصدار أسهم عادية عند ممارسة أو تحويل أسهم عادية محتملة إلى نشوء عنصر علاوة. وهذا سببه 
أن الأسهم العادية المحتملة عادة ما يتم إصدارها بالقيمة العادلةء مما يؤدي إلى تغيير متناسب معها 2 الموارد المتاحة 
للمنشأة. ولكن. 2 إصدار حقوق الأولوية فإن سعر الممارسة غالبا ما يكون أقل من القيمة العادلة للأسهم. 

لذلك؛ وكما هو مذكور 2 الفقرة ۲۷(ب) فإن مثل إصدار حقوق الأولوية هذا يتضمن عنصر علاوة. وإذا تم عرض إصدار 
حقوق الأولوية على جميع المساهمين الحاليين فإن عدد الأسهم العادية الذي يستخدم 2 حساب الربحية الأساسية 
والمخفضة للسهم لجميع الفترات السابقة لإصدار حقوق الأولوية هو عدد الأسهم العادية القائمة قبل الإصدار مضروبا 
ك المعامل الآتي: 


القيسة العادكة السيه فنا قبل ممارسة حقوق الأولوية 


القيمة العادلة النظرية للسهم دون حقوق الأولوية 

يتم حساب القيمة العادلة النظرية للسهم دون حقوق الأولوية بإضافة مجموع القيمة العادلة للأسهم الذي كان قبل 
ممارسة حقوق الأولوية مباشرة إلى المتحصلات من ممارسة حقوق الأولوية» والقسمة على عدد الأسهم القائمة بعد 
ممارسة حقوق الأولوية. وإذا كانت حقوق الأولوية سيتم تداولها 2 تداول عام بشكل منفصل عن الأسهم قبل تاريخ 
الممارسة فإن القيمة العادلة يتم قياسها عند إقفال العمل 2 اليوم الأخير الذي يتم فيه تداول الأسهم مع حقوق الأولوية. 
رقم الرقابه 

لتوضيح تطبيق فكرة رقم الرقابة المبينة 2 الفقرتين ١ء‏ و١٤‏ افتراض أن منشأة لديها ربح من عمليات مستمرة منسوب 
إلى المنشأة الأم بمبلغ ٤,۸٠٠١‏ وحدة عملة' وخسارة من عمليات غير مستمرة منسوبة إلى المنشأة الأم بمبلغ ۷,٠٠١‏ وحدة 
عملة وخسارة يمكن منسوبة إلى المنشأة الأم بمبلغ ٠,٠٠١‏ وحدة عملةء ولديها ٠,٠٠١‏ سهم عادي و٠٠٤‏ سهم عادي 
محتمل قائم. ربحية السهم الأساسية للمنشأة هي ٠,٠١‏ وحدة عملة للعمليات المستمرة و( ١65,؟)‏ وحدة عملة للعمليات غير 
المستمرة و )١,2١(‏ وحدة عملة للخسارة. تضاف الأسهم العادية المحتملة وعددها ٠٠١‏ إلى حساب ربحية السهم المخفضة 
لأن ربحية السهم الناتجة ٠,٠١‏ وحدة عملة المتعلقة بالعمليات المستمرة هي ربحية مخفضة على افتراض عدم وجود أثر 
ربح أو خسارة للأسهم العادية المحتملة البالغ عددها ٠٠١‏ . ولأن الربح من العمليات المستمرة المنسوب إلى المنشأة الأم 
هو رقم الرقابة فإن المنشأة تضيف أيضا الأسهم العادية المحتملة تلك البالغ عددها +٠١‏ سهم 2 حساب المبالغ الأخرى 
لربحية السهم حتى ولو كانت مبالغ ربحية السهم الناتجة مضادة للتخفيض إلى مبالغ ربحية السهم الأساسية المقارنة 
أي أن خسارة السهم أقل ٠,٠١([‏ وحدة عملة) للسهم فيما يتعلق بالخسارة من العمليات غير المستمرة و(١٠,٠‏ وحدة 
عملة) للسهم فيما يتعلق بالخسارة]. 


١‏ 4 هذا الإرشاد فإن المبالغ النقدية هي من فئة ”وحدة عملة“ 
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متوسط سعر السوق للأسهم العادية 

لغرض حساب ربحية السهم المخفضةء فإن متوسط سعر السوق للأسهم العادية التي يفترض أن يتم إصدارها يتم حسابه 
علق اناس وط سجر السوق لاكسهم الغادية حاقل النشرة: ونظريا قان كل اة السوق لأسي :هادية ةة 
يمكن إضافتها عند تحديد متوسط سعر السوق. ولكن من الناحية العملية فإن المتوسط البسيط للأسعار الأسبوعية أو 
الأسعار الشهرية كاف عادة. 

عموماً فإن أسعار الإقفال ب2 السوق كافية لحساب متوسط سعر السوق. ولكن عندما تتذبذب الأسعار بشكل كبير فان 
متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة ينتج عادة سعرا يمثل الأسعار بشكل أفضل. والطريقة التي تستخدم لحساب 
متوسط سعر السوق تستخدم بشكل ثابت ما لم تصبح غير ممثة لأسعار السوق بسبب تغير الظروف. على سبيل المثال 
فإن التقأة التي سبتخدم سعر الإقفال 4 السوق لحساب متوسظ سر السوق لسترات هديدة حكون نطيها الأشعان 
رة نسييا كل كتمول إلى وط امعان رة و هة إذااينا الأنسارظ العؤيوب ففرا يرا وله قد اسار 
الإقفال._.ك السوق تمل وة ال 

الخيارات والأذونات وما يعادلها 

يفترض أن تتم ممارسة الخيارات والأذونات لشراء أداة قابلة للتحويل عندما يكون متوسط الأسعار لكل من الأداة القابلة 
للتحويل والأسهم العادية التي يمكن الحصول عليها عند التحويل فوق سعر الممارسة لكل من الخيارات والأذونات. ولكن 
انار لا مک افتراضها ما لم ت أيضا اقتراض تحويل آدرات فة معابية ف اقول إن رخدت 

قد تجيز أو تطلب الخيارات أو الأذونات تقديم دين أو أدوات أخرى من ديون أو أدوات المنشأة (أو منشأتها الأم أو منشأة 
اس سدادا لجع أو ج من سر النارنة و خاب رة اليه افك فان هاه الخياراك آر الأاوتات نيا 
أثر مخفض إذا (آ) تجاوز متوسط سعر السوق للأسهم العادية ذات الصلة لافترة سعر الممارسة. (ب) كان سعر البيع 
للأداة التي سيتم تقديمها أقل من ذلك السعر الذي يمكن تقديم الأداة به بموجب اتفاقية الخيار أو الإذن وكان الحسم 
الناتج عن ذلك يضع سعر ممارسة فعال أقل من سعر السوق للأسهم العادية التي يمكن الحصول عليها عند الممارسة. 
و2 حساب ربحية السهم المخفضة فإن هذه الخيارات أو الأذونات يفترض أن تتم ممارستها ويفترض أن يتم تقديم 
الدين أو الأدوات الأخرى. وإذا كان تقديم تقد يعد أكثر نفعاً لحامل الخيا ر أو الإذن وكان العقد يجيز تقديم نقد فاته يتم 
الافتراض بأنه سيتم تقديم نقد . ويتم رد الفائدة (بعد طرح الضريبة) على أي دين يفترض أنه سيتم تقديمه على اعتبار 
أنها تعديل 2 البسط. 

تعامل بنفس المعاملة الأسهم الممتازة التي تخضع لأحكام مشابهة أو الأدوات الأخرى التي تنطوي على خيارات تحويل 
تسمح للمستثمر بدفع نقد مقابل سعر تحويل أكثر نفعاً. 

قد تتطلب الأحكام ذات الصلة ببعض الخيارات أو الأذونات استخدام المتحصلات التي يتم الحصول عليها من ممارسة 
تلك الأدوات 2 إطفاء دين على المنشأة أو أدوات أخرى من أدوات المنشأة (أو منشأتها الأم أو منشأتها التابعة). و2 
حساب ربحية السهم المخفضة فإن تلك الخيارات أو الأذونات يفترض أن تتم ممارستها وأن يتم استخدام المتحصلات 
لشراء الدين بمتوسط سعره 2 السوق بدلا من شراء أسهم عادية. ولكن المتحصلات الزائدة عن المبلغ المستخدم للشراء 
المفترض للدينء التي يتم الحصول عليها من الممارسة المفترضة؛ تؤخذ 24# الحسبان (اي يفترض أن يتم استخدامها لإعادة 
شراء أسهم عادية) 4 حساب ربحية السهم المخفضة. الفائدة (بعد طرح الضريبة) على أي دين يفترض أن يتم شراؤه 
يتم ردها على أنها تعديل 2 البسط. 
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خيارات البيع المكتوبه 

لتوضيح تطبيق الفقرة 77 افترض أن منشأة لديها ١٠٠١‏ خيار بيع مكتوب على أسهمها العادية بسعر ممارسة بمبلغ ٠٠‏ 
وحدة نقد . متوسط سعر السوق لأسهمها العادية للفترة هو 7 وحدة نقد. 2 حساب ربحية السهم المخفضة فإن المنشأة 
تفترض أنها قد أصدرت ٠١١‏ سهما بواقع 77 وحدة نقد للسهم 2 بداية الفترة للوفاء بالتزام الرد القائم لديها بواقع 
٠١‏ وحدة نقد. الفرق بين عدد ١6١‏ سهما عاديا الصادرة وعدد ١١‏ سهماً عادياً التي تم الحصول عليها من الوفاء 
بخيار رد ( "١‏ سهما عاديا إضافيا) يضاف إلى البسط ب4 حساب ربحية السهم المخفضة. 


أدوات المنشآت التابعة والمشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة 

الأسهم العادية المحتملة لمنشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة القابلة للتحويل إما إلى أسهم عادية للمنشأة 

تابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة أو القابلة للتحويل إلى أسهم عادية للمنشأة الأم أو مستثمرين لهم سيطرة 

مشتركة أو تأثير هام على المنشأة المستثمر فيها (يشار إليهم بالمنشأة المعدة للتقرير) تضاف 2 حساب ربحية السهم 

المخفضة كالآتي: 

(أ) الأدوات الصادرة عن منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة التي تمكن حامليها من الحصول على أسهم 
عادية من أسهم المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة تضاف 2 حساب بيانات ربحية السهم 
المخفضة للمنشأة التابعة أو المشروع أو المنشأة الزميلة. ومن ثم فإن تلك الربحيات للسهم تضاف 2 حسابات 
ربحية السهم للمنشأة المعدة للتقرير بناءً على ملكية المنشأة المعدة للتقرير لأدوات المنشأة التابعة أو المشروع 
المشترك أو المنشأة الزميلة. 

(ب) أدوات المنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية للمنشأة المعدة 
للتقرير تؤخن 2 الحسبان ضمن الأسهم العادية المحتملة للمنشأة المعدة لتقرير لفرض حساب ربحية السهم 
المخفضة. وبالمثل فإن الخيارات أو الأذونات الصادرة عن منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة لشراء 
أسهم عادية من أسهم المنشأة المعدة للتقرير تؤخذ 2 الحسبان ضمن الأسهم العادية المحتملة للمنشأة المعدة 
للتقرير 2 حساب ربحية السهم المخفضة الموحدة للسهم. 

لغرض تحديد الأثر على ربحية السهم من الأدوات الصادرة عن منشأة معدة للتقرير التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية 
أة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة فإن الأدوات يفترض بأنها قد تم تحويلها وأن البسط (الربح أو الخسارة 

المنسوبة إلى حملة الأسهم العادية 2 المنشأة الأم) قد تم دراك جي الكو وة وفيا للفقرة *"”. إضافة إلى تلك 
التعديلات فإن البسط يتم تعديله مقابل التغير 2 الربح أو الخسارة المسجل من قبل المنشأة المعدة للتقرير (مثل الدخل 
من توزيعات الأرباح أو الدخل من طريقة حقوق الملكية) المنسوب إلى الزيادة 2 عدد الأسهم العادية القائمة للمنشأة 
التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة نتيجة التحويل المفترض. لا يتأثر حساب مقام ربحية السهم المخفضة لأن 
عدد الأسهم العادية القائمة للمنشأة المعدة للتقرير لا يتغير عند التحويل المفترض 
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أدوات حقوق الملكية المشاركة والأسهم العادية ذات الفنتين 

تتضمن حقوق الملكية لبعض المنشآت: 

(آ) الأدوات التي تشارك 4 توزيعات الأرباح مع الأسهم العادية E‏ لمعادلة محددة مسبقا (على سبيل المثال اثنان 
مقابل واحد) وبحد أعلى؛ أحياناً. على حدود المشاركة (على سبيل المثالء لغايةء ولكن ليس أكثر من» مبلغ محدد 


لكل سهم) . 
ذات أولوية أعلى. 


لغرض حساب ربحية السهم المخفضة فإنه يفترض التحويل فيما يتعلق بتلك الأدوات الموصوفة 2 الفقرة 1١1‏ القابلة 

للتحويل إلى أسهم عادية إذا كان الأثر مؤدياً للتخفيض. وفيما يتعلق بتلك الأدوات غير القابلة للتحويل إلى هة أسهم 

عادية فإن الربح أو الخسارة للفترة يتم تخصيصه إلى الفئات المختلفة من الأسهم وأدوات حرق اة الشاركة وا 

لحقوقها 2 توزيعات الأرباح أو الحقوق الأخرى 2 المشاركة 2# الأرباح غير الموزعة. ولحساب ربحية السهم الأساسية 

والمخفضة: 

(أ) فإن الربح أو الخسارة المنسوب إلى حملة الأسهم عادية من أسهم المنشأة الأم يتم تعديله (تخفيض الربح وزيادة 
الخسارة) بمبلغ توزيعات الأرباح المعلنة 4 الفترة لكل فئة من الأسهم وبمبلغ توزيعات الأرباح التعاقدية (او الفائدة 
على السندات المشاركة) التي يجب دفعها عن الفترة (على سبيل المثال توزيعات الأرباح المتراكمة غير المدفوعة). 

(ب) يتم تخصيص الربح أو الخسارة المتبقي على الأسهم العادية أو أدوات حقوق الملكية المشاركة 4 حدود أن تشارك 
كل أداة 2 الربحية كما لو كان قد تم توزيع جميع الربح أو الخسارة للفترة. ويتم تحديد مجموع الربح أو الخسارة 
المخصص لكل فة من فئات أدوات حقوق الملكية بإضاقة المبلغ المخصص لتوزيعات الأرباح والمبلغ المخصص لجزء 
المشاركة معا. 

(ج) تتم قسمة مجموع مبلغ الربح أو الخسارة المخصص لكل فئّة من فئات أدوات حقوق الملكية على عدد الأدوات القائم 
التي يتم تخصيص الربحية لها لتحديد ربحية السهم للأداة. 

لحساب ربحية السهم المخفضة فإن جميع الأسهم العادية المحتملة التي يفترض أن يكون قد تم إصدارها تضاف إلى 

الأسهم العادية القائمة. 


الأسهم المدفوعة قيمتها جزئياً 

2 حالة ان تكون الأسهم قد أصدرت ولكن لم يتم دفع قيمتها كاملة فإنها تعامل 4 حساب ربحية السهم الأساسية على 
أنها جزء من سهم عادي إلى القدر الذي يكون لها الحق 2 المشاركة 2 توزيعات الأرباح خلال الفترة المتعلقة بسهم عادي 
مدفوعة قيمته بالكامل. 

4 حدود أن تكون الأسهم المدفوعة قيمتها جزثئيا لا يحق لها ي المشاركة ب توزيعات الأرباح خلال الفترة فإنها تعامل 
2 حساب ربحية السهم المخفضة على أنها مماثلة للأذونات أو الخيارات. الرصيد غير المدفوع يفترض بأنه يمثل 
متحصلات مستخدمة لشراء أسهم عادية. عدد الأسهم المضافة 2 ربحية السهم المخفضة هو الفرق بين عدد الأسهم 
المكتتب فيها وعدد الأسهم التي يفترض أنه قد تم شراؤها. 
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الهدف من هذا المعيار هو وصف الحد الأدنى لمحتوى التقرير المالي الأولي وتحديد مبادئ الاثبات والقياس 2 القوائم 
المالية الكاملة أو المختصرة لفترة أولية. إن التقرير المالي الأولي الذي يُوفر 2 الوقت المناسب ويمكن الاعتماد عليه 
يحسن فدرة المستثمرين: والدائنن» والآخرين على فهم فدرة المنشأة على أن تولد أرباح وتدفقات نقدية وفهم وضعها 
المالي وسيولتها. 


لا يحدد هذا المعيار - بشكل ملزم - أي المنشآت ينبغي أن تطالب بأن تنشر تقارير مالية أولية. أو بأي معدل تكرار تنشرهاء 
أوفدى سترغة النشى يمد نهاية القت الأونية:بالرضم من ذلك غالبا ما تطالب الحكويات» ومنتظمو الأوراق:أمالية واسواق 
الأوراق المالية: والهيئات المحاسبية المنشآت: التي تتداول- 4 سوق عامة - أوراقها المالية التي تمثل دين أو حقوق الملكية: 
ان تشر كارن مالية أزلية يتطق هذا اهار إكا كانت المنشأة مطالنة ر ارت أن كر قريرا مايا أوليا وهنا للمعايين 
الدولية للتقرير المالي (15858). وتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية' المنشآت التي تتداول أوراقها المالية ب سوق عامة على 
أن توضر التقارير المالية الأولية التي تتوافق مع مبادئ الإثبات: والقياس: والإفصاح المحددة ب2 هذا المعيار. وبشكل محدد؛ تُشجع 
المنشآت التي تتداول أوراقها المالية ب سوق عامة على: 

(أ) أن توفر تقارير مالية أولية - على الأقل - اعتباراً من نهاية النصف الأول من سنتها المالية؛ 

(ب) أن تجعل تقاريرها المالية الأولية متاحة ب2 موعد لا يتجاوز ٠١‏ يوماً بعد نهاية الفترة الأولية. 

يتم تقويم كل تقرير مالي» سنوي أو أولي» بذاته من حيث مدى توافقه مع المعايير الدولية للتقرير المالي. إن حقيقة أن 
المنشأة قد لا تكون وفرت تقارير مالية أولية خلال سنة مالية معينة أو قد تكون وفرت تقارير مالية أولية لا تلتزم بهذا 
المعيان: لا تمنع القوائم ا مالية السنوية للمنشأة من التواضق مع المعايير الدولية للتقرير المالي إذا كانت بخلاف ذلك تعد 
متوافقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي. 

إذا وص التعرين اكات الآولي ا ما بآنه يلت بالعايين الدولية للتخرير اكالي»قإثة يجب أن يكون ملتزما بجميع 
متطلياك هذا العا وسطات لر 14 | قامات عة ك هذا الصف 


التعريفات 


٤ 


تستخدم المصطلحات التالية ب4 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
الفترة الأولية هي فترة تقرير مالي أقصر من سنة مالية كاملة. 

التقرير المالي الأولي يعنى تقريراً مالياً يتضمن إما مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما هو موضح 2 معيار 
المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض القوائم المالية“ (المنقح 4 »)۲٠٠۷‏ أو مجموعة من القوائم المالية المختصرة (كما هو موضح 
4 هذا المعيار) وذلك لفترة أولية. 


١‏ حل مجلس معايير المحاسبة الدولية الذي بدأ اعماله 4 ٠٠١١‏ محل لجنة معايير المحاسبة الدولية. 
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معيار المحاسبة الدولي ٠٤‏ 


محتوى التقرير المالي الأولي 


0 


يعرف معيار المحاسبة الدولي ١‏ المجموعة الكاملة من القوائم المالية بأنها تشمل المكونات التالية: 

(أ) قائمة المركز المالي كما 2 نهاية الفترة؛ 

(ب) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة؛ 

(ج) قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية للفترة؛ 

(د) قائمة التدفقات النقدية للفترة؛ 

(ه) إيكاحات) شل ماك للسياساث الحاشيية الةو ا وات اتخ اا خرف 

(ه أ) معلومات مقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة كما هو محدد 4 الفقرتين ۳۸ و58 من معيار المحاسبة الدولي ١؛‏ 

(و) قائمة المركز المالي كما # بداية الفترة السابقة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو تعيد عرض 
بنود 2 قوائمها المالية بأثر رجعيء أو عندما تصنف بنوداً بك قوائمها المالية وفقاً للفقرات 14١‏ - ٠5د‏ من معيار 
المحاسبة الدولي .١‏ 

ويمكن أن تستخدم المنشأة عناوين للقوائم المالية بخلاف تلك المستخدمة 2 هذا المعيار. فعلى سبيل المثال» يمكن أن 

تستخدم المنشأة عنوان “قائمة الدخل الشامل' بدلا عن "قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر". 

لمراعاة اعتبارات توفير المعلومات 2 الوقت المناسب والتكلفة ولتجنب تكرار معلومات تم اشر هذه سات كد طا 

المنشأة أو قد تختار أن توفر معلومات أقل 2 التواريخ الأولية بالمقارنة مع قوائمها المالية السنوية. ويعرف هذا المعيار 

الحد الأدنى لمحتوى التقرير المالي الأولي بأنه يشمل القوائم المالية المختصرة والإيضاحات التوضيحية المختارة. ويقصد 

من التقرير المالي الأولي أن يوضر تحديثاً لآخر مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية. ومن ثم؛ فهو يركز على 

الأنشطة:؛ والأحداث؛: والظروف الجديدة ولا يكرر المعلومات التي تم التقرير عنها سابقا. 

لا يوجد بے هذا المعيار ما يقصد منه أن يمنع المنشأة أو يثنيها عن نشر مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما هو 

موضح 2 معيار المحاسبة الدولي )١‏ 2 تقريرها المالي الأولي» وليس مجرد قوائم مالية مختصرة وإيضاحات توضيحية 

مختارة. ولا يمنع هذا المعيار المنشأة أو يثنيها عن تضمين القوائم المالية الأولية المختصرة أكثر من الحد الأدنى للبنود 

المستقلة أو الإيضاحات التوضيحية المختارة كما هو محدد 2 هذا المعيار. تنطبق إرشادات الإثبات والقياس 2 هذا 

العيارت ايديا - على القوائم المالية الكاملة لفترة أوليةء وتشمل تلك القوائم جميع الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا 

المعيار (بشكل محدد إفصاحات الإيضاح المختار الواردة 4 الفقرة ١٠أ)‏ إضافة إلى تلك المطلوبة بموجب المعايير الدولية 

الأخرى للتقرير المالي. 

الحد الأدنى لمكونات التقرير المالي الأولي 

يجب أن يشمل التقرير المالي الأولي» كحد أدنىء المكونات التالية: 

(أ) قائمة مختصرة للمركز المالي؛ 

(ب) قائمة مختصرة أو قوائم مختصرة للريح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر؛ 

(ج) قائمة مختصرة للتغيرات ب2 حقوق الملكية؛ 

(د) قائمة مختصرة للتدفقات النقدية؛ 


(ه) إيضاحات توضيحية مختارة. 
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معيار الحاسية الدولي 4" 


١ 


fo 


إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة 4 قائمة منفصلة» كما هو موضح 2 الفقرة ١٠أ‏ من معيار المحاسبة الدولي ١‏ 

(العدان 3 1+ قافا مركن سيسات اولي مشخصيرة من كلاف اتقات 

شكل ومحتوى القوائم المالية الأولية 

إذا قامت المنشأة بنشر مجموعة كاملة من القوائم المالية 2 تقريرها المالي الأولي» فإنه يجب أن يتوافق شكل ومحتوى 

تلك القوائم مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي ١‏ للمجموعة الكاملة من القوائم المالية. 

إذا قامت المنشأة بنشر مجموعة من القوائم المالية المختصرة 2 تقريرها المالي الأولي» فإنه يجب أن تشمل تلك القوائم؛ 

كحد أدنى» كلاً من العناوين والمجاميع الفرعية التي كانت متضمنة ب2 أحدث قوائمها المالية السنوية والإيضاحات 

التوضيحية المختارة كما هو مطلوب بموجب هذا المعيار. كما يجب أن تدرج بنوداً مستقلة أو إيضاحات إضافية إذا كان 

حذفها سيجعل القوائم المالية الأولية المختصرة مضللة. 

يجب على المنشأة أن تعرض ربحية السهم الأساس والمخفضة للفترة الأولية» 2 القائمة التي تعرض مكونات الربح أو 

الخسارة لتلك الفترة» عندما تكون المنشأة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠۳‏ ”ربحية السهم“. 

إذا عرضت المنشأة بنود الربح أو الخسارة 2 قائمة منفصلة» كما هو موضح 2 الفقرة ٠٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي ١‏ 

(المعدل 2 ١‏ فإنها تعرض ريحية السهم الأساس والمخفضة 2 تلك القائمة. 

يوفر معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 )۲٠١۷‏ إرشادات لهيكل القوائم المالية. وتشرح إرشادات معيار المحاسبة الدولي 

١‏ الطرق التي يمكن أن تعرض بها قائمة المركز المالي؛ وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات 2 حقوق الملكية. 

[حذفت] 

إذا كانت أحدث القوائم المالية السنوية للمنشأة قوائم موحدة:؛ فإن التقرير المالي الأولي يعد على أساس التوخيك ولا تعن 

القوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم متسقة أو قابلة للمقارنة مع القوائم الموحدة الواردة بأحدث تقرير مالي سنوي. إذا 

تضمن التقرير المالي السنوي للمنشأة القوائم المالية المنفصلة للمنشأة الأم إضافة إلى القوائم المالية الموحدة, فإن هذا 

المعيار لا يتطلب ولا يمنع إدراج القوائم المنفصلة للمنشأة الأم 2 التقرير المالي الأولي للمنشأة. 

الأحداث والمعاملات المهمة 

يجب على المنشأة أن تدرج ب4 تقريرها المالي الأولي تورضيخاً للأحداث والمعاملات التي تعد مهمة لفهم التغيرات 2 المركز 

الى للمتشاة واداتها مند فهاية آخر شترة رين سنوية: ويج أن تود المعلوسات اصح ختها كما يلق بتلك الأحداث 

والمعاملات إلى تحديث المعلومات ذات الصلة المعروضة 2 أحدث تقرير مالي سنوي . 

سوف يتمكن مستخدم التقرير المالي الأولي للمنشأة من الوصول الى أحدث تقرير مالي سنوي لتلك المنشأة. وبناءً عليه 

فليس من الضروري أن توفر الإيضاحات المرفقة بالتقرير المالي الأولي تحديثات غير مهمة - نسبياً - للمعلومات التي 

تم التقرير عنها 2 الإيضاحات الواردة بأحدث تقرير مالي سنوي. 

فيما يلي قائمة بالأحداث والمعاملات التي سيكون الإفصاح عنها مطلوباً إذا كانت مهمة: وهذه القائمة ليست حصرية. 

(أ) تخفيض قيمة المخزون إلى صا القيمة القابلة للتحقق وعكس مثل ذلك التخفيض؛ 

(ب) إثبات خسارة من الهبوط 4# قيمة الأصول المالية» والعقارات» والآلات والمعدات» والأصول غير الملموسة والأصول 
الناتجة من العقود مع العملاء. والأصول الأخرى. وعكس خسارة الهبوط؛ 


۲ عُدلت هذه الفقرة من قبل ”التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي» المصدر 2 مايو ۲٠٠۸‏ لتوضيح نطاق معيار المحاسبة الدولي .٠٤‏ 
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هاج 


5 


معيار المحاسبة الدولي ٠٤‏ 


(ج) عكس أي مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة؛ 

(د) اقتناء واستبعاد بنود العقارات, والآلات والمعدات؛ 

(ه) ارتباطات لشراء عقارات» وآلات ومعدات؛ 

(و) تسويات قضائية؛ 

(ز) تصحيح أخطاء فترة سابقة؛ 

(ح) التغيرات 4 الظروف التجارية أو الاقتصادية التي تؤثر على القيمة العادلة للأصول المالية والالتزامات المالية 
للمنشأة. وذلك سواء كانت تلك الأصول أو الالتزامات مثبتة بالقيمة العادلة أو بالتكلفة المستنفدة؛ 

(ط) أي تخلف عن سداد قرض أو إخلال باتفاقية قرض لم تتم معالجته 2 نهاية فترة التقرير أو قبلها؛ 

(ي) المعاملات مع الطرف ذي العلاقة؛ 

(ك) التحويلات بين مستويات سلسلة القيمة العادلة المستخدمة 2 قياس القيمة العادلة للأدوات المالية؛ 

(ل) التغيرات 2 تصنيف الأصول المالية نتيجة تغير غرض أو استخدام تلك الأصول؛ 

(م) التغيرات 2 الالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة. 

توفر عدد من المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي إرشادات تتعلق بمتطلبات الإفصاح عن كثير من البنود الواردة 

بالتقية وان عتنها كرن اده أو الا مها لفهم التغيرات 2 المركز المالي وأداء المنشأة منذ أخر فترة تقرير 

سنوي» فينبغي أن يقدم التقرير المالي الأولي للمنشأة إيضاحا وتحديثا للمعلومات ذات الصلة المتضمنة 2# القوائم 

المالية لآخر فترة تقرير سنوية. 

[حذفت] 

الإفصاحات الأخرى 

بالإضافة إلى الإفصاح عن الأحداث والمعاملات المهمة وفقاً لما ورد بالفقرات ١٠-١٠ج‏ فإنه يجب على المنشأة أن تدرج 

المعلومات التالية» ضمن الإيضاحات المرفقة بقوائمها المالية الأولية أوأي مكان 2 التقرير المالي الأولي» يجب تقديم 

الإفصاحات التالية 2 القوائم المالية الأولية أو أن تدرج من خلال الإحالة بإشارات مرجعية 2 القوائم المالية الأولية 

لبعض القوائم الأخرى (مثل تعليقات الإدارة أو تقرير المخاطر) المتاح لمستخدمي القوائم المالية 4 نفس مدد القوائم 

المالية الأولية و2 نفس الوقت. إذا لم يكن لمستخدمي القوائم المالية إمكانية الدخول للمعلومات المقدمة من خلال 

الإحالة بإشارات مرجعية بنفس الشروط و2 نفس الوقت فإن التقرير المالي غير مكتمل. ويجب عادة التقرير عن 

المعلومات على أساس من بداية السنة المالية حتى تاريخه. 

(آ) بيان بأنه قد تم اتباع السياسات المحاسبية وطرق الحساب نفسها 2 القوائم المالية الأولية بالمقارنة مع أحدث 
قوائم مالية سنوية؛ أو وصف لطبيعة وأثر التغيير إذا تم تغيير تلك السياسات والطرق. 

(ب) تعليقات توضيحية عن موسمية؛ أو دورية العمليات الأولية. 

(ج) طبيعة ومبلغ البنود المؤثرة على الأصول» أو الالتزامات» أو حقوق الملكية: أو صاك الدخلء أو التدفقات النقدية 
والتي تعد استثنائية بسبب طبيعتهاء أو حجمهاء أو حدوثها. 

(د) طبيعة ومبلغ التغييرات 2 تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنها 4 الفترات الأولية السابقة للسنة المالية الحالية 
أوالتغييرات 4 تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنها 2 السنوات المالية السابقة. 
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معيار المحاسيبة الدولي ٠١‏ 


(ه) إصدارات» وإعادة شراء وتسديدات أوراق مالية تمثل دين وأوراق مالية تمثل حقوق ملكية. 


رو 
0 


توزيعات الأرباح المدفوعة (مجمعة أو لكل سهم) - بشكل منفصل - للآسهم العادية والأسهم الأخرى. 

المعلومات القطاعية التالية (الإفصاح عن المعلومات القطاعية 4 التقرير المالي الأولي للمنشأة يكون مطلوباً فقط 

إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي ۸ ”القطاعات التشغيلية“ يتطلب من تلك المنشأة أن تفصح عن المعلومات 

القطاعية 2 قوائمها المالية السنوية): 

(1) الإيرادات من العملاء الخارجيين, إذا أدرجت 2 قياس ربح أو خسارة القطاع؛ التي تتم مراجعتها من قبل متخن 
القرارات التشغيلية الرئيس أو بطريقة أخرى ترفع - بشكل منتظم - لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس. 

(۲) الإيرادات فيما بين القطاعات, إذا أدرجت 2 قياس ربح أو خسارة القطاع» التي تتم مراجعتها من قبل متخن 
القرارات التشغيلية الرئيس أو بطريقة أخرى» ترفع - بشكل منتظم - لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيس. 

(۳) قياس ريح أو خسارة القطاع. 

)٤(‏ قياس مجموع الأصول والالتزامات لقطاع معين يتم التقرير عنه إذا كانت مثل هذه المبالغ ترفع - بشكل 
منتظم - دتخدن الضرارات التشغيلية الرئيس وإذا كان هتاك تغيراً ذا أهمية تسبية عن المبلغ المخصح عنه 2 
آخر قوائم مالية سنوية لذلك القطاع الذي يتم التقرير عنه. 

(5) وصف للاختلافات ب2 أساس تحديد القطاعات: أو 4 أساس قياس ربح أو خسارة القطاع عن آخر قوائم مالية 
سنوية. 

(5) مطابقة مجموع قياسات ربح أو خسارة القطاعات التي يتم التقرير عنها مع ريح أو خسارة المنشأة قبل 
مصروف الضريبة (دخل الضريبة) والعمليات غير المستمرة. بالرغم من ذلك إذا كانت المنشأة تخصص بنوداً 
مثل مصروف الضريبة (دخل الضريبة) على القطاعات التي يتم التقرير عنهاء فإنه يمكن للمنشأة مطابقة 
مجموع قياسات ريح أو خسارة القطاعات مع الربح أو الخسارة بعد تلك البنود. ويجب تحديد وتوضيح بنود 
المطابقة ذات الأهمية النسبية - بشكل منفصل - 24 تلك المطابقة. 


(ح) الأحداث بعد الفترة الأولية والتي لم تنعكس 2 القوائم المالية للفترة الأولية. 
(ط) أثرالتغيرات 2 تكوين المنشأة خلال الفترة الأوليةء بما 4 ذلك تجميع المنشآت» واكتساب أو فقد السيطرة على 


المنشآت التابعة والاستثمارات طويلة الاجلء وإعادة الهيكلة» والعمليات غير المستمرة. و2 حالة تجميع المنشآت» 
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ ”تجميع المنشآت“. 


(ي) للأدوات المالية, الإفصاحات عن القيمة العادلة للأدوات المالية حسبما هو مطلوب بموجب الفقرات ٩۱‏ - 2 


رك 


و٤‏ -45:و1948 و14 من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”قياس القيمة العادلة“ والفقرات ۰۲۵ و٦۰۲‏ و۲۸ - ٠١‏ من 
المعيارالدولي للتقرير المالي ۷ ”الأدوات المالية: الإفصاحات“. 

الإفصاحات المطلوية بموجب الفقرة ۹ب من المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ”الإفصاح عن الحصص ے المنشآت 
الأخرى“» وذلك للمنشآت التي تصبح؛ أو تتوقف عن كونهاء منشآت استثمارية؛ كما غرفت 2 المعيارا لدولي للتقرير 
المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة“. 


(ل) تفصيل الإيرادات من العقود من العملاء المطلوبة وفقاً للفقرات ١15-1١4‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ 


”الإيرادات من العقود مع العملاء“. 
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[حدذفت] 


الإفصاح عن الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي 

إذا كان التقرير المالي الأولي للمنشأة ملتزماً بهذا المعيارء فيجب أن يُفصح عن تلك الحقيقة. ولا يجوزوصف تقرير مالي أولي 

بأنه ملتزم بالمعايير الدولية للتقرير المالي ما لم يكن ملتزماً بجميع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي. 

الفترات التي يُتطلب أن تعرض لها قوائم مالية أولية 

يجب أن تشمل التقارير الأولية القوائم المالية الأولية (المختصرة؛ أو الكاملة) للفترات كما يلي: 

(أ) قائمةالمركزالمالي كما ب2 نهاية الفترة الأولية الحالية وقائمة مركز مالي مقارنة كما 2 نهاية السنة المالية السابقة 
مباشرة. 

(ب) قوائم الربح أوالخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة الأولية الحالية وتراكمياً للسنة المالية الحالية حتى تاريخه 
مع قوائم مقارنة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترات الأولية للمقارنة (حالية ومن بداية السنة حتى 
تاريخه) من السنة المالية السابقة مباشرة. وكما هو مسموح به بموجب معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المعدل 2 »)۲١٠١‏ 
يمكن أن يعرض التقرير الأولي لكل فترة قائمة أو قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. 

(ج) قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه» مع قائمة مقارنة للفترة 
المقارنة من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة. 

(د) قائمة التدفقات النقدية تراكمياً من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه؛ مع قائمة مقارنة للفترة للمقارنة 
من بداية السنة حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرة. 

انهاه القى:كرن أعمالها موسنية بدرعة هالية كإن قرات اكانية لاقي عش شهرا بحت تهاية الفذرة الأولية: 

والغلوساك الارن لفكرة الاق عقر شهرا السايقة قد تكون مفيدة ومن كم قش المنشات التق تكون أعمالها موسمية 

بدرجة عالية على الأخذ ب4 الحسبان التقرير عن مثل تلك المعلومات؛ بالإضافة للمعلومات المطلوبة 2 الفقرة السابقة. 

يوضع الجن خن الأمكلةالخرسيسية الكرففه بهذا ايار نرات الطلوب أن ضرصن من قبل التفتاة التي تفن بالتخرير 

بشكل نصف سنوي والمنشأة التي تقوم بالتقرير بشكل ربع سنوي. 

الأهمية النسبية 

عند تحديد كيفية إثبات» أو قياس؛ أو تصنيف» أو الإفصاح عن بند ما لأغراض التقرير المالي الأولي» يجب تقدير الأهمية 

النسبية فيما يتعلق بالبيانات المالية الأولية. وعند إجراء تقديرات للأهمية النسبية: يجب إدراك أن القياسات الأولية قد 

تعتمد - إلى حد كبير - على التقديرات أكثر من اعتمادها على قياسات البيانات المالية السنوية. 

يعرف معيار المحاسبة الدولي ١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ۸ "السياسات المحاسبية: والتغييرات 4 التقديرات المحاسبية 

والأخطاءة» يندا هنا حتى ات ر اح تة كان عد أو س فركة: ساك على اكرات الاك اة 

لمستخدمي القوائم المالية. ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ١‏ الإفصاح عن البنود ذات الأهمية النسبية - بشكل منفصل 
- بما ب4 ذلك (على سبيل المثال) العمليات غير المستمرة؛ ويتطلب معيار المحاسبة الدولي ۸ الإفصاح عن التغيرات 

2 التقديرات المحاسبية: والأخطاءء والتغييرات 4 السياسات المحاسبية. ولا يتضمن المعياران إرشادات كمية بشأن 

الأهمية النسبية. 
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ك حين أن الحكم الشخصي يكون مطلوباً - دائماً - عند تقدير الأهمية النسبية؛ فإن هذا المعيار يؤسس قرارات 
الإثبات والإفصاح على بيانات للفترة الأولية بذاتها لأسباب تتعلق بقابلية الأرقام الأولية للفهم. وبالتالي» على 
سبيل المثال: تثبت البنود الاستشاقية: والتغيرات ف السياسات أو التقديرات اللحاسبية: والأخطاء ويُقضع عنها 
على أساس الأهمية النسبية فيما يتعلق ببيانات الفترة الأولية لتجنب الاستنتاجات المضللة التي قد تنتج عن عدم 
الإفصاح. إن الهدف الأساسي هو ضمان أن يشمل التقرير المالي الأولي جميع المعلومات الملائمة لفهم المركز المالي 
للمنشأة وأدائها خلال الفترة الأولية. 


الافصاح 2 القوائم المالية السنوية 


3” 


۲۷ 


خلال الفترة الأولية الختامية من السنة المالية؛ إذا تم - بشكل جوهري - تغيير تقدير مبلغ تم التقرير عنه 4 فترة أولية 


ولكن لم يتم نشر تقرير مالي منفصل لتلك الفترة الأولية الختامية فيجب أن يُفصح عن طبيعة ومبلغ ذلك التغيير 
ل التقدير 2 إيضاح مرفق بالقوائم المالية السنوية لتلك السنة المالية. 

يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۸ الإفصاح عن طبيعة التغير (ومبلغه إذا أمكن ذلك عملياً) ‏ تقدير له إما أثر ذو أهمية 
نسبية ف الفكرة اماك أو يتوق أن كن له كر ذو اها عة ك التحرات اة وفطت الف 115( ]| من 
هذا المعيار إفصاحاً مشابها ‏ التقرير المالي الأولي. وتشمل الأمثلة التغييرات 4 التقديرات ‏ الفترة الأولية الختامية 
امتعلقة بتخفيضات الخزون: أو إغادة الميكلة: أو .خساكر الميوط التي ثم التغرير: عنها ج فترة أولية سايقة من السدة 
المالية. يتفق الإفصاح المطلوب بموجب الفقرة السابقة مع متطلب معيار المحاسبة الدولي ۸ وقد قصد أن يكون ضيق 
اقطان « سيم يساح نظ اهر ج ابي ولا هاب اها اق هوم بإدرا مارات نانب إشافيه د الأرلية 
بذ فواكمها امالية السنوية. 


الإثبات والقياس 


1۸ 


۲۹ 


نفس السياسات المحاسبية السنوية 

يجب على المنشأة أن تطبق 2 قوائمها المالية الأولية السياسات المحاسبية نفسها كما هي مطبقة 2 قوائمها المالية السنوية 
باستثناء ما يتم إجراؤه من تغييرات 4 السياسات المحاسبية بعد تاريخ أحدث قوائم مالية سنوية والتي ستنعكس 2 القوائم 
المالية السنوية التالية. وبالرغم من ذلك يجب ألا يؤثر تكرار تقرير المنشأة (سنوياً؛ أو نصف سنويء أو ريع سنوي) على 
قياس نتائجها السنوية. ولتحقيق ذلك الهدف» يجب اجراء القياسات لأغراض التقرير الأولي على أساس من بداية السنة 
حتى تاريخه. 

إن مطالبة المنشأة بأن تطبق 4# قوائمها المالية الأولية السياسات المحاسبية نفسها كما هي 4# قوائمها المالية السنوية قد 
يبدو أنه يوحي بأن قياسات الفترة الأولية يتم إجراؤها كما لو كانت كل فترة أولية قائمة بذاتها كفترة تقرير مستقلة. بالرغم 
من ذلك؛ فإن الفقرة ۲۸ من خلال نصها على أنه يجب آلا يؤثر تكرار تقرير المنشأة على قياس نتائجها السنويةء تقر بأن 
الفترة الأولية تعد جزءًٌ من سنة مالية أكبر. وقد تنطوي القياسات من بداية السنة حتى تاريخه على تغيرات 4 تقديرات 
مبالغ تم التقرير عنها ‏ فترات أولية سابقة من السنة المالية الحالية. ولكن مبادئ إثبات الأصولء والالتزامات: والدخل؛ 
والمصروفات 2 الفترات الأولية هي نفسها كما 2 القوائم المالية السنوية. 
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للتوضيح: 

(1) مبادئ إثبات وقياس خسائر تخفيض المخزون: أو إعادة الهيكلة أو الهبوط بك فترة أولية هي نفسها التي كانت 
مضنعها ا :]غنيك قو قم اة وة سقط بالرهم من ف إذا افك وفيسى فلك النترة عق عدي 
الفترات الأولية وتغير التقدير ب فترة أولية لاحقة من تلك السنة الماليةء فإنه يتم تغيير التقدير الأصلي 2# الفترة 
الأرتية نارك ها اقات مب مه رصا للكسارة رمك ا ااك اها 

(ب) التكلفة التي لا ينطبق عليها تعريف أصل ب2 نهاية فترة أولية لا تؤجل ب2 قائمة المركز المالي؛ سواء لانتظار معلومات 
مستقبلية تتعلق بما إذا انطبق عليها تعريف أصلء أو لتمهيد الأرباح خلال الفترات الأولية 2 السنة المالية؛ 

(ج) يُثبت مصروف ضريبة الدخل 4# كل فترة أولية على أساس أفضل تقدير للمتوسط المرجح لمعدل ضربيه الدخل 
السنوي المتوقع للسنة المالية الكاملة. وقد يلزم تعديل مبالغ المصروف المستحق لضريبة الدخل 2 إحدى الفترات 
الأولية 2 فترة أولية لاحقة من السنة الماليةء إذا تغير تقدير معدل ضريبة الدخل السنوي. 

بموجب “إطار لإعداد وعرض القوائم المالية" (”الإطار") الإثبات ”هو إجراء لإدراج بند 4 الميزانية أو قائمة الدخلء 

ينطبق عليه تعريف عنصرء ويستو ضوابط الإثبات". تعد تعريفات الأصولء والالتزامات. والدخل؛ والمصروفات 

أساسية للإثبات: ب2 نهاية كل من فترات التقرير المالية السنوية والأولية. 

للأصول؛ تنطبق نفس اختبارات المنفعة الاقتصادية المستقبلية 2 التواريخ الأولية و2 نهاية السنة المالية للمنشأة. التكاليف 

التي بحكم طبيعتها: ستكون غير مؤهلة لتصنف على أنها أصول 2 نهاية السنة المالية ستكون - أيضا - غير مؤهلة اتصنف 

على أنها أصول ب التواريخ الأولية. بالمثلء يجب أن يمثل الالتزام ب2 نهاية فترة تقرير أولية التزاماً موجوداً ب4 ذلك التاريخ 

< اما د مق فا ج ان يكرن ےنا فر عتريرسطوية: 

أحد الخصاكص الأساس للدخل (الإيراد) والمصروفات هو أن ما يتعلق بها من تدفقات داخلة وتدفقات خارجة من أصول 

والكزامات كد حدقك مسقا وإذا حذ فت ك الت هفات الداكلة والتدهفات اتخارجة فاته يفت الايراد والصروف الفاق 

بهاء وبخلاف ذلك فإنه لا يُثبت. ينص "الإطار" على أنه 'تثبت المصروفات 2 قائمة الدخل عندما ينشأ نقص 2 المنافع 
الاقتصادية المستقبلية متعلق بنقص ‏ أصلء أو زيادة 4 التزام يمكن قياسه بطريقة يمكن الاعتماد عليها. لا يسمح 

"الإطار" بإثبات بنود 4 الميزانية لا ينطبق عليها تعريف الأصول أو الالتزامات. ' 

عند قياس الأصولء والالتزامات, والدخل. والمصروفات, والتدفقات النقدية التي يتم التقرير عنها ب2 قوائمها المالية. فإن 

النسناة ال تفن بالكقرين نويا كط كرون قادن على اه الحشسياخ ارماك الف تضم مقاينة على ار اة 

المالية. وتكون قياساتها- بالفعل - على أساس من بداية السنة حتى تاريخه. 

تستخدم المنشأة التي تقوم بالتقرير بشكل نصف سنوي المعلومات المتاحة بك منتصف السنة أو بعد ذلك بوقت قصير ب2 

إجراء القياسات ك قوائمها المالية لفترة الستة أشهر الأولى: والمعلومات المتاحة 4 نهاية السنة أو بعد ذلك بوقت قصير 

رة الاي عقر ظهرا .تفن قامات الاقى عضر شيرا القيرات اة 2 قرات ابا الى كم التقرين كلها 

فت #السكة أشهر الأوقى. لا قشل المبالغ التي ثم التعرير ها 2 التقرير الماني الأولى لغترة الستة أشهر الأولي بأثر رجعي. 

بالرغم من ذلك؛ تتطلب الفقرات ١٠أ(د)‏ و11 أن يُفصح عن طبيعة ومبلغ أي تغييرات مهمة ب2 التقديرات. 


٣‏ تبني مجلس معايير المحاسبة الدولية ”إطار لإعداد وعرض القوائم المالية“ للجنة معايير المحاسبة الدولية 2 .٠0١١‏ ويك سبتمبر ٠٠١‏ استبدل مجلس معايير 
المحاسبة الدولية ”الإطار“ ب ”إطار مفاهيم التقريرالمالي“. 
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تقيس المنشأة التي تقوم بالتقرير بشكل متكرر - أكثر من نصف سنوي - الدخل والمصروفات على أساس من بداية السنة 
حتى تاريخه لكل فترة أولية مستخدمة المعلومات المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية. سوف تعكس مبالغ 
الدخل والمصروفات التي تم التقرير عنها 2 الفترة الأولية الحالية أي تغييرات 4 تقديرات المبالغ التي تم التقرير عنها 2 
الفترات الأولية السابقة من السنة المالية. ولا تعدل المبالغ التي تم التقرير عنها 2 الفترات الأولية السابقة بأثر رجعي. 
بالرغم من ذلك؛ تتطلب الفقرات ١١آ‏ (د) و٠‏ أن يُفصح عن طبيعة ومبلغ أي تغييرات مهمة 2 التقديرات. 

الإيرادات المستلمة موسمياء أو دورياً؛ أو من حين لآخر 
لا يجوز توقع الإيرادات التي تستلم موسمياً» أو دورياًء أو من حين لآخر خلال السنة المالية: أو تأجيلهاء 4 تاريخ أولي إذا 
كان التوقع أو التأجيل سيكون غير مناسب ب2 نهاية السنة المالية للمنشأة. 

تتضمن الأمثلة على ذلك إيراد توزيعات الأرباح؛ ورسوم الامتيازء والمنح الحكومية. بالإضافة لذلك» تكتسب بعض المنشآت 
- بشكل ثابت - إيرادات أكثر 4 فترات أولية معينة من السنة المالية بالمقارنة بفترات أولية أخرى. على سبيل المثالء 
الإيرادات الموسمية من تجارة التجزئة. تثبت مثل تلك الإيرادات عند حدوثها. 

التعانيق اكسملة بشعل غير متتظله -خلول السنة الكالية 
يجب توقع التكاليف التي تحمل - بشكل غير منتظم - خلال السنة المالية للمنشأة؛ أو تأجيلهاء لأغراض التقرير الاولي 
- وذلك فقط - إذا كان من المناسب - أيضاً - توقع أو تأجيل ذلك النوع من التكلفة ب2 نهاية السنة المالية. 
تطبيق مبادئ الإثبات والقياس 

يوفر الجزء (ب) من الأمثلة التوضيحية المرفقة بهذا المعيار أمثلة على كيفية تطبيق المبادئ العامة للاثبات والقياس 
المحددة ے الفقرات 8؟89-1. 

استخدام التقديرات 
يجب تصميم إجراءات القياس التي سيتم اتباعها 2 تقرير مالي أولي بحيث تضمن أن المعلومات الناتجة يمكن الاعتماد عليهاء 
وأنه تم الإفصاح - بشكل مناسب - عن جميع المعلومات المالية ذات الأهمية النسبية التي تكون ملائمة لفهم المركز المالي؛ أو أداء 
المنشأة. 4 حين أن القياسات 2 كل من التقارير المالية السنوية والأولية تكون - دائما - مستندة إلى تقديرات معقولة» فإن إعداد 
التقارير المالية الأولية - غالبا -يتظلب استخدام طرق التدير بشكل ازس بالمقارنة بالتقارير المالية السنوية. 


يقدم الجزء (ج) من الأمثلة التوضيحية المرفقة بهذا المعيار أمثلة على كيفية استخدام التقديرات 2 الفترات الأولية. 


إضادة عرض الشترات الأولية المد ضنها تخريرسايةا 


وف 


يجب أن ينعكس التغير 2 السياسة المحاسبية» بخلاف التغير المحدد له فترة انتقالية بموجب معياردولي جديد للتقرير 

المالي» من خلال ما يلي: 

(أ) إعادة عرض القوائم المالية للفترات الأولية السايقة من السنة المالية الحالية وللفترات الأولية المقارنة 2 أي من 
السنوات السابقة التي سيتم إعادة عرضها 2 القوائم المالية السنوية؛ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸؛ أو 

(ب) عندما يكون من غير العملي تحديد الاتر التراكمي ب2 بداية السنة المالية لتطبيق سياسة محاسبية جديدة على 
كل الفترات السابقةء تعديل القوائم المالية للفترات الأولية السابقة من السنة الحالية» والفترات الأولية المقارنة 
من السنوات المالية السابقة لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة - بأثر مستقبلي - من أول تاريخ عملي. 
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أحد أهداف المبداً السابق هو ضمان تطبيق سياسة محاسبية واحدة على فة معينة من المعاملات على مدار كامل السنة 
المالية. بموجب معيار المحاسبة الدولي 8: ينعكس التغير 4 السياسة المحاسبية من خلال تطبيقه بأثر رجعي» مع إعادة عرض 
البياقات اخالية للقعرة السايقة حص كر فر ةة عمليا . بالرشم من ذلك إذا كان من غير العملي تحديد المبلغ التراكمي 
للتعديل المتعلق بالسنوات المالية السابقة. حينئذ. بموجب معيار المحاسبة الدولي ۸ تطبق السياسة الجديدة - بأثر مستقبلي 
- من أبكر تاريخ عملي . أثر المبدأ الوارد 2 الفقرة 47 هو 2 المطالبة بأن يُطبق أي تغير 2# السياسة المحاسبية خلال السنة 
المالية الحاليةء إما بأثر رجعيء أو إذا كان ذلك غير عملي» بأثر مستقبلي» من تاريخ لا يتجاوز بداية السنة المالية. 

إن السماح بأن تنعكس التغييرات المحاسبية اعتباراً من تاريخ أولي خلال السنة المالية» قد يسمح بتطبيق سياستين 
محاسبيتين مختلفتين على فة معينة من المعاملات خلال سنة مالية واحدة. وسينتج عن ذلك صعوبات تخصيصء ونتائج 
عمليات مبهمةء وتحليل معقد لمعلومات الفترة الأولية وعدم قابلية لفهمها. 


تاريخ السريان 
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يعد هذا المعيار سارياً على القوائم المالية للفترات التي تبدأ 4 ١‏ يناير ۱۹۹١‏ أو بعده. ويُشجع على التطبيق الأبكر للمعيار. 
عدّل معياز المحاسية الدولك ١‏ ( اقح 4 ٠١١۷‏ المصطلحات الستخدمة ج جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير اكالى. 
بالاضافة الى ذلك هدل العشرات ر وه ااا و او وهف الففرة 1# بواضاك الققوات 11و03 يع فلن 
المنشأة أن تُطبق هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ © ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار 
المحامنية الدوني ١‏ ( الت ٠۷2‏ علق فو أبكن كإنه يجب غليها آن خُطبق التعديلات على فلك الفترة الأبكر. 
عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ (المنقم بذ + ؟) الفقرة +1(1): يجب على المنشاة أن كُطبق ذلك التعديل على 
الفشرات الفي تیدا ے ١‏ يوليو ۲٠١۹‏ أو يعدم وإذا كانت اللنشأة تطبق امياي الدولي للتقرين المالي * (المتقع 2 ٠+۸‏ 
على شدرة أبعن فاه يجب غلييا > أيضا > أن تطيق التعديلات غلى تلك القخرة الأبكر, 

عدّل ”التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" بے مايو ۲۰۱۰ الفقرات ۰۱۵ و۲۷ وه8: و81: وأضاف الفقرات 
16-06اج: و١١آء‏ وحذف الفقرات 18-١7‏ . يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 
كا كاير ١‏ ار مده وسيم بالقطيق انكر وذ طت النشاة السديللات على رة نكر فا يجب غليها أ 
تفصح عن تلك الحقيقة. 

أضاف الغيان الدوتى اشر اتال ١‏ الصو ف ماو 71 الفشرة !ا( بجي غل اه أن قق ذلك الل 
عفدا تطبق انيار اندرتی للترير انال 59 

عَدّل "فرص قود الدخل الشتامل الخ (المديلات على مغيان الحاسية الدولى 0 ادر وو 0011 التشرات 
و واو ب علن الفا ان نطيق هته القمديلاك ضترها كق معيان المتحاشية الدولى ١١‏ العدال د بوتيو 
۱ 

عدّل اتخات الستوية دوي 94 دا١‏ ك امسو ك فار 17+19 الفقرةه على أنه فل تاع مقت من تعديل 
ا الحاسية و فريس القراق اناليفاء يسيب بعلي اللنشكاذا أن فطيق ا وخر ردهي و ا 
المحاسبة الدولي ۸ *السياسات المحاسبية. والثفييرات يف التقديرات المحاسبية والأخطاء* للفترات السنوية التي بدا 
ل ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليها أن 
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غدل “التحسيتات التو وة 3+1 ادو ك ما 01# الفشرة 1١‏ يني على اة أن عطق ذلك التعديل 
- بأثر وجعي - وفقاً لمعيار المحاسية الدولي ۸ “السياسات المحاسبية: والتغيرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" على 
الفترات السنوية الت تبد] 2 يناين ۲١١١‏ أو بعده. ويسمع بالتطبيق الأبكن: وإذا طيقت منشاة ذلك التعديل على فكرة أبكر 
فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

عدل “المنشآت الاستثمارية" [التعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي 1١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ ومعيار 
الأحاسية الدولى ۷© اضفر أكون +01 الفعرة11يضي لي اة إن ففق ذلف التسيل للفترات اة 
التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر ل “المنشآت الاستثمارية". وإذا طبقت منشأة ذلك التعديل 
وق | كر فاه يحب عليها * ايضا - أن طق هنيع القديلاة اا :ف اقات الا اة بذ تفن انر 
عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي "١5‏ الإيرادات من العقود مع العملاء" المصدر # مايو 7١١4‏ الفقرتين ١١ب»‏ و5١1.‏ 
يجب على النشاة"تطبيق شك التعديلات عنما تطبق اعيان الدولن للتهرين المالي' 16, 

عدّل “التحسيثات السنوية في المعايير الدولية للتقرير المالى ذورة ٠١١ = ۲١١‏ المصدر ك سيتمين 14+ الفقرة 115: 
يجب على المنشاة تطبيق ذلك التعديل يأكر رجعي وفقاً لمعيان المحاسية الدولي ۸ "السياسات المحاسبية والتغييرات 2 
التقديرات المحاسبة والأخطاء* على الفترات السنوية التي تبدا 4 ١‏ يناير 7١15‏ أو بعده: يجوز التطبيق قبل هذا التاريخ: 
إذا ظيقت المنشاة العديل على فة أسيق يجب غلييا الأقساء عن فلك التحقيفة. 

عل #ميادرة الأقسام (القديلات ج ميان الحاسية الدولي 1]* المندن ف ديصمين ة ۲١‏ الققرة 8 بحب على النشاة 
فطبيق ذلك التعديل على الفقرات التننوية الى هيدا ج ١‏ يتاين 5+1 أو بعده. ويسم بالتطبيق الأبكر لذلك التعديل, 
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"الهبوط 2 قيمة الأصول' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانوتين معبار المحاسية الو م 


"الهبوط 2 قيمة الأصول"". الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر 
من غير أي تعديل 


937 
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معيار المحاسبة الدولي ۳٦‏ 
الهبوط في قيمة الأصول 


الهدف 
١‏ 


النطاق 


هدف هذا المعيان هو وصف الإجراءات التي تطبقها المنشاة لتضمن أن أصولها مسجلة بما لا يزيد عن مباغها الممكن 
امكو ادف ويكون الال مسجلا بها يقي عو اة لمكن اترا مه إذا كان مك الداكرى اور اك الى وة 
استرداده من خلال استخدام الأصل أو بيعه. وإذا كان هذا هو الحال» فإن الأصل يوصف بأنه قد هبطت قيمتهء ويتطلب 
الا من اة اوه بخ اة هط وة لار آيضا مقن نعي اة اة أن كن خسارة اليوط ودد 
الإفصاحات. 


يجب أن يُطبق هذا المعيار 2 المحاسبة عن الهبوط لجميع الأصول» بخلاف: 

(أ) المخزون (انظر معيار المحاسبة الدولي ۲ ”المخزون“)؛ 

(ب) أصول العقد والأصول التي تنشأ عن تكاليف الحصول على عقد أو الوفاء به والتي يتم إثباتها وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”الايراد من العقود مع العملاء“؛ 

(ج) أصول الضريبة المؤجلة (انظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”ضرائب الدخل“)؛ 

(د) الأصول التي تنشأ عن منافع الموظف (انظر معيار المحاسبة الدولي ١9‏ ”منافع الموظف“)؛ 

(ه) الأصول المالية التي هي ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات المالية“؛ 

(و) العقارالاستثماري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة (انظر معيارالمحاسبة الدولي >٠١‏ ”العقارات الاستثمارية“)؛ 

(ز) الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي والتي تقع 2 نطاق معيار المحاسبة الدولي 4١‏ ”الزراعة“ والتي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع؛ 

(ح) تكاليف الاستحواذ المؤجلة, والأصول غير الملموسة؛ التي تنشأ من الحقوق التعاقدية للمؤمن بموجب عقود 
التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي > ”عقود التأمين“؛ 

(ط) الأصول غير المتداولة (أو مجموعات الاستبعاد) المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي 
للتقرير المالي ه ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة“. 

لا ينطبق هذا المعيار على المخزون» أو الأصول الناشئة عن عقود الإنشاءء أو أصول الضريبة المؤجلة؛ أو الأصول الناشئة 

عن منافع الموظف. أو الأصول المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع (أو المضافة إلى مجموعة استبعاد مصنفة على أنها 

محتفظ بها للبيع) لأن المعايير الدولية للتقرير المالي الحالية المنطبقة على هذه الأصول تتضمن متطلبات لإثبات وقياس 

هذه الأصول . 

ينطبق هذا المعيار على الأصول المالية المصنفة على أنها : 

(أ) منشآت تابعةء كما عرفت 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “القوائم المالية الموحدة"؛ 

(ب) منشآت زميلة؛ كما عرفت 2 معيار المحاسبة الدولي 58 "الاستثمارات ك المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة"؛ 

(ج) المشروعات المشتركة؛ كما عرفت # المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات المشتركة". 
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لهبوط قيمة الأصول المالية الأخرى. راجع المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 

لا ينطبق هذا المعيار على الأصول المالية ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4؛ أو العقار الاستثماري الذي يتم قياسه بالقيمة 

العادلة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠٠‏ أو الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة 

مطروحاً منها تكاليف البيع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 5١‏ . وبالرغم من ذلك فإن هذا المعيار ينطبق على الأصول المسجلة 
بالمبلغ المعاد تقويمه (أي القيمة العادلة 2 تاريخ إعادة التقويم ما منها أي مجمع استهلاك لاحق وأي مجمع خسائر هبوط 
لاحقة) عقا للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي مثل نموذج إعادة التقويم الوارد 4 معيار المحاسبة الدولي ١١‏ “العقارات 
والآلات والمعدات" ومعيار المحاسبة الدولي 58 “الأصول غير الملموسة". الفرق الوحيد بين القيمة العادلة للأصل وقيمته العادلة 

مظروحا منها تكاليف الاستبعاد هو التكاليف الإضافية المباشرة التي تعزى لاستبعاد الأصل. 

(أ) عندما تكون تكاليف الاستبعاد غير ذات أهمية فإن المبلغ الممكن استرداده من الأصل المعاد تقويمه يكون بالضرورة 
قريباً من؛ أو أكبر منء قيمته المعاد تقويمها. و4 هذه الحالة؛ وبعد أن تكون متطلبات إعادة التقويم قد تم تطبيقهاء 
فإنه من غيرالمرجح أن يكون الأصل المعاد تقويمه قد هبطت قيمته ولا يلزم تقدير المبلغ الممكن استرداده. 

(ب) [حذفت] 

(ج) إذا كانت تكاليف الاستبعاد لا يمكن تجاهلها فإن القيمة العاذثة مطروحا متها تكاليف اسشعاد الأصل العاد تقوم 
تكون بالضرورة أقل من قيمته العادلة. بناءً عليه فإن الأصل المعاد تقويمه سيكون قد هبطت قيمته إذا كانت قيمة 
استخدامه أقل من مبلغه المعاد تقويمه. 2 هذه الحالةء وبعد أن تكون متطلبات إعادة التقويم قد تم تطبيقهاء تطبق 
المنشأة هذا المعيار لتحدد ما إذا كان الأصل قد هبطت قيمته. 


التعاريف 


3 


تستخدم المصطلحات التالية 4 هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 


المبلغ الدفتري هو المبلغ الذي يتم إثبات الأصل به بعد خصم أي مجمع استهلاك (استنفاد) وأي مجمع خسائر هبوط عليه. 
وحدة توليد نقد هي أصغر مجموعة أصول قابلة للتحديد تولد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل كبير عن 
التدفقات النقدية الداخلة من أصول أو مجموعة أصول أخرى. 0 
أصول الشركة هي الأصول خلاف الشهرة التي تسهم 2 التدفقات النقدية المستقبلية لكل من وحدة توليد النقد قيد 
الفحص وأي وحدات توليد نقد أخرى. 

تكاليف الاستبعاد هي التكاليف الإضافية التي تعزى بشكل مباشر لاستبعاد أصل أو وحدة توليد نقد» باستثناء تكاليف 
التمويل ومصروف ضريبة الدخل. 

المبلغ القابل للاستهلاك هو تكلفة الأصلء أو مبلغ آخرتم إحلاله محل التكلفة 2 القوائم المالية مطروحاً منه قيمته 
المتبقية. 

الاستهلاك (الاستنفاد) هو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل للاستهلاك للأصل على مدى عمره الإنتاجي'. 

القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن أن يتم استلامه مقابل بيع أصل أو دفعه مقابل تحويل التزام 4 معاملة منظمة 
بين مشاركين ب2 السوق 4 تاريخ القياس. (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ”قياس القيمة العادلة“). 


١‏ 2 حالة اللاصل غير الملموس فإن مصطلح «استنفاد» يستخدم بشكل عام بدلا من «استهالاك». وللمصطلحين نفس المعنى. 
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خسارة الهبوط هي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري لأصل أو وحدة توليد نقد عن مبلغه الممكن استرداده. 

المبلغ الممكن استرداده من أصل أو وحدة توليد نقد هو قيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد أو قيمة 
استخدامه أيهما أكبر. 

العمر الإنتاجي هو إما: 

(أ) الفترة الزمنية المتوقع خلالها استخدام الأصل من قبل المنشاة؛ أو 

(ب) عدد المنتجات أو الوحدات المشابهة المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل. 

قيمة الاستخدام هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من أصل أو وحدة توليد نقد. 


نتحديد الأصل الذي قد تكون هبطت قيمته 


۷ 


تحدد الفقرات ۱۷-۸ متى يجب أن يتم تحديد المبلغ الممكن استرداده. وتستخدم هذه المتطلبات مصطلح "أصل" ولكنها 

تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد نقد . ويتكون الجزء المتبقي من هذا المعيار مما يلي: 

(1]: “تضيف الفشرات 80/514" اللفظليات لقاس ا هشكن اراد لعفي هذه القطليات: د أيضا - مطح صل 
ولكنها تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد ووحدة توليد نقد. 

(ب) تحدد الفقرات ٠١8-08‏ المتطلبات لإثبات وقياس خسائر الهبوط. تم تناول إاثبات وقياس خسائر الهبوط للأصول 
المنفردة خلاف الشهرة 2 الفقرات /14-0. وتتناولت الفقرات ٠١8-70‏ إثبات وقياس خسائر الهبوط لوحدات 
توليد النقد والشهرة. 

(ج) تحدد الفقرات ١١1-٠١5‏ المتطلبات لعكس خسائر هبوط مثبتة 2 فترات سابقة لأصل أو وحدة توليد نقد. مرة 
أخرى» تستخدم هذه المتطلبات مصطلح ”أصل" ولكنها تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد نقد. 
تم تحديد المتطلبات الإضافية للأصل المنفرد 2 الفقرات ١١١-١١١ء‏ ولوحدة توليد النقد 2# الفقرتين ۱۲۲ و2177 
وللشهرة 2 الفقرتين 4؟١‏ و70١.‏ 

(د) تحدد الفقرات 155-١57‏ المعلومات المطلوب الإفصاح عنها بشآن خسائر الهبوط وعكس خسائر الهبوط للأصول 
ووحدات توليد النقد. وتحدد الفقرات 171-١74‏ متطلبات إفصاح إضافية لوحدات توليد النقد التي حُصصت لها 
شهرة أو أصول غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية غير محددة لأغراض اختبار الهبوط. 

يكون الأصل قد هبطت قيمته عندما يزيد مبلغه الدفتري عن مبلغه الممكن استرداده. توضح الفقرات ١4-١7‏ بعض 

المؤشرات على أن خسارة هبوط قد حدثت. وإذا وجدت أي من هذه المؤشرات: فإن المنشأة مطالبة بإجراء تقدير رسمي 

للمبلغ الممكن استرداده. وباستشاء ما هو موضح 2 الفقرة ١٠ء‏ فإن هذا المعيار لا يتطلب من المنشأة أن تجري تقديرا 

رسمياً للمبلغ الممكن استرداده إذا لم يوجد مؤشر على خسارة هبوط. 

يجب على المنشأة أن تَقَوّم ب4 نهاية كل فترة تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصلاً ما قد هبطت قيمته. إذا وجد 

مثل هذا المؤشرء فيجب على المنشأة أن تقدر مبلغ الأصل الممكن استرداده. 

بغض النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على الهبوط, فإنه يجب على ال منشأة - أيضاً -أن: 

(أ) تختبر الأصل غير الملموس ذا العمر الإنتاجي غير المحدد أو الأصل غير الملموس غير المتاح للاستخدام بعد 
لتحديد الهبوط سنوياً بمقارنة مبلغه الدفتري بمبلغه الممكن استرداده. اختبار الهبوط هذا يمكن إجراؤه 4 آي 
وقت خلال الفترة السنوية» شريطة أن يتم إجراؤه 2 الوقت نفسه من كل سنة. ويمكن اختبار أصول غير ملموسة 


N; 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 940 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








معيار المحاسيبة الدولي ٠١‏ 


مختلفة لتحديد الهبوط 2# أوقات مختلفة. وبالرغم من ذلك إذا كان مثل هذا الأصل قد تم إثباته أولياً خلال 
الفترة السنوية الحالية فإنه يجب اختبار ذلك الأصل لتحديد الهبوط قبل نهاية الفترة السنوية الحالية. 

(ب) تختبرالشهرة التي يتم اقتناؤها ب2 تجميع أعمال لتحديد الهبوط سنوياً وفقاً للفقرات .19-8١‏ 

إن قدرة أصل غير ملموس على توليد منافع اقتصادية مستقبلية كافية لاسترداد مبلغه الدفتري تكون؛ عادة. عرضة لعدم 

التأكد قبل إتاحة الأصل للاستخدام بدرجة أكبر مما هو عليه بعد إتاحته للاستخدام. وبالتالي» فإن هذا المعيار يتطلب من 

المنشاة أن شحتين على الأقل سقويا: البلغ الاككرى ستل غين ملموين غير وتات اا عفدا يعن التحدين الهبوظ . 

عند تقويم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصلاً ما قد هبطت قيمتهء فإنه يجب على ال منشأة أن تنظر ف المؤشرات 

التالية كحد أدنى: 

المصادر الخارجية للمعلومات 

(أ) هناك مؤشرات يمكن ملاحظتها على أن قيمة الأصل قد انخفضت خلال الفترة بشكل جوهري بأكثر مما يمكن 
توقعه نتيجة مرور الوقت أو الاستخدام العادي. 

(ب) حدثت خلال الفترة» أو أنها ستحدث 2 المستقبل القريبء تغيرات كبيرة لها أثر عكسي على المنشأة 2 البيئة 
التقنية, أو السوقية أو الاقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها المنشأة أو 2 السوق التي يكون الأصل موجهاً لها. 

(ج) معدلات الفائدة ب2 السوق أو معدلات السوق الأخرى للعائد على الاستثمارات قد زادت خلال الفترة؛ ومن المرجح 
أن تؤثر تلك الزيادات على معدل الخصم المستخدم 2 حساب قيمة استخدام الأصل وتخفض المبلغ الممكن 
استرداده من الأصل بشكل ذي أهمية نسبية. 

(د) المبلغ الدفتري لصا أصول المنشأة أكبر من قيمتها السوقية. 

المصادر الداخلية للمعلومات 

(ه) توفردليل على تقادم الأصل أو تلفه مادياً. 

(و) تغيرات كبيرة لها أثر عكسي على المنشأة قد حدثت خلال الفترة؛ أو يتوقع أن تحدث 2 المستقبل القريب» 2 المدى 
الذي يستخدم فيه أو يتوقع أن يستخدم فيه؛ أو الطريقة التي يستخدم بها أو يتوقع أن يستخدم بها الأصل. 
وتشمل هذه التغيرات أن يصبح الأصل عاطلاً. وخطط عدم استمرار العملية التي ينتمي إليها الأصل أو إعادة 
هيكلتهاء وخطط استبعاد الأصل قبل التاريخ المتوقع سابقاء وإعادة تقدير العمر الإنتاجي للأصل على أنه محدود 
بدلا من كونه غير محدود' . 

(ز) توفردليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن الأداء الاقتصادي للأصل أسوأء أو سيكون أسوأء مما كان متوقعاً. 


توزيع أرباح من منشأة تابعة أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة 
(ح) لاستثمار ‏ منشأة تابعةء أو مشروع مشترك أو منشأة زميلة؛ يُثبت المستثمر توزيع الأرباح من الاستثمار ويتوفر 
دليل على أن: 
)١(‏ المبلغ الدفتري للاستثمار ب2 القوائم المالية المنفصلة يزيد عن المبالغ الدفترية ب2 القوائم المالية الموحدة 
لصا أصول المنشأة المستثمر فيها بما 4 ذلك الشهرة ذات الصلة؛ أو 
(۲) توزيع الأرباح يزيد عن مجموع الدخل الشامل للمنشأة التابعة» أو المشروع المشترك أو المنشأة الزميلة 2 
الفترة التي يتم فيها الإعلان عن توزيع الأرياح. 


۲ بمجرد أن يستو الأصل الضوابط ليتم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع (أو يكون مضمناً ب مجموعة مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع)» فإنه يستثنى من 


نطاق هذا المعيار وتتم المحاسبة عنه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه «الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة. 
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ثمة الواردة ‏ الفقرة 19 لست حصيرية: وگ أن کف النشةة مؤشرات اکر على أن اسلا كن یکین شيطث 
بيع هده ع ا - ستتطلب من المنشأة أن تحدد مبلغ الأصل الممكن استرداده أو. 4 حالة الشهرة؛ إجراء س 
هبوط القيمة فم للفقرات ۹۹-۸۰. 
الدليل من التقارير الداخلية الذي يشير إلى احتمال هبوط قيمة الأصل يتضمن وجود: 
(أ) تدفقات نقدية لاقتناء الأصلء؛ أو احتياجات نقدية لاحقة لتشغيله وصيانته» هي أعلى بكثير من تلك المقدرة ابتداءً؛ 
أو 
(ب) صا تدفقات نقدية فعلية أو ربح أو خسارة تشغيلية متدفقة من الأصل أسوأ بكثير من تلك المقدرة ابتداءً؛ أو 
(ج انخفاض كبير 2 صا تدفقات نقدية مقدرة أو ربح تشغيليء أو ارتفاع كبير 4 خسارة مقدرةء متدفقة من الأصل؛ 
أو 
(د) خسائر تشغيلية أو صا تدفقات نقدية خارجة للأصلء عندما چ مبالغ الفترة الحالية مع المبالغ المقدرة 


كما تمت الإشارة إليه ب2 الفقرة ١١‏ يتطلب هذا المعيار أن يتم اختبار الأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير محدد 

أ شيو متاء للايتشكدام بعد والشيرة لتحديى الوط ك ظيمهاء على الأكل نويا :ويمنزل عن ندا طق التظليات 

الواردةظ الفغرة “لفاح مهو الأهنية الم يتطرق طن ديه ما :]ةا كان يلزه تقر اله االمكن اداد من 

الأصل: هلي سبيل اكقان: إذا اأظيرت ابات شايقة أن المبلة المنكق استردا دة من الأصل اكير يكفير سن ملف الدكرى: 

فلؤيلوم النشأة أن شيد قري اة الممكن استرداذه شن الأصل إذا لم تكن كن وقيث حدات سعريل ذلك الفرق: وال 

فزع العمليل اسايق ف كر ان الئلة المسعن اسغرداذه شن الأعل لبس سانا لوا( اككن من اتات الد 

الققرة 4 

وكإيطباع للففرظ ١١‏ اذا رادت معدلات الفاقد» بك السوق أو معدلات السوق الأخرى للعاكد على الاستغنارات كلذل الفدرة: 

فان اللنكتاة شير مظالبة بان تجرى تقديراً وسا للميلغ لمكن استرداده من الأضل فالعالا العالية: 

(أ) إذا كان من غير المرجح أن يتأثر معدل الخصم المستخدم 24 حساب قيمة استخدام الأصل بالزيادة 2 معدلات 
الوق تلك طعلئ.سبيل الخال قد لا يكون للزيادات ك معدلات الفاكدة قصيرة الأجل أكر ذي اهمية تسيبية على 
معدل الخصم المستخدم لأصل عمره الإنتاجي المتبقي طويل. 

زم إذا كان عن ارجح أن تار معدل الخدم السك ك حاو باخام الأمتل باللزياةة ك دلت السوق 
فاك ولكن تايل النتساسية السايق للميلغ المتكق اترو ادد طهر آنه 
)١(‏ من غير المحتمل أن يكون هناك انخفاض ذي أهمية نسبية © المبلغ الممكن المقوؤاده فظرا أنه من ارج 

أيضا = أن ترو لتد شات التسرية الستعيلية إفقلا ف عضن االات نض ذكون المنشاة قادرة على أن شرهن 
على أنها دل إيراداتها لتموض عن أي زيادة 2 معدلاث السوق)؛ أو 
(9) من غير ارجح آن يقدى الاتنقفاض رفظ اللبلغ المفكن استرداده إلى خسار هيوط:ذات أههية ية 

عندما يوجد مؤشر على أن أصلاً ما قد هبطت فيمته؛ فإن هذا قد يشير إلى أن العمر الإنتاجي المتبقي؛ أو طريقة 

CAN‏ انقرفي لأسيل بتر ان تن راا رها وشا للمعيان القطيق علي الال کي 

لول يت اقات اروز لاسن 
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قياس المبلغ الممكن استرداده 


۸ 


۲١ 


۲۲ 


۲٤ 


يعرف هذا المحيان الل اللمكح اسكرواده على أنه القيبة العادلة لأضل أو وحدة تول لهد مظريها منها تاليف الاسسماد 

أرقا انشخذامه انهما اكب تحدى الفشرات: ۹ ۷ة التظلبات اقاس اهل الممكن اسرد اده خد هكد التظلبات 

مصطلح "أصل" ولكنها تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد نقد . 

ليس من الضروري دائماً تحديد كل من القيمة العادلة للأصل مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد وقيمة استخدامه. إذا كان 

أي من هذين امبلغين يزيد عن المبلغ الدقتري للآضل: فالأصل لم تهبط قيمتة وليس من الضروري تقدير المبلغ الآخر: 

قن نوكو مين لمكن قيار القيمنة ا و ا کا ا ی ولو الم کن داك رمان وق 

نشطة لأصل مماثل. وبالرغم من ذلك» أحياناً سيكون من غير الممكن قياس القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف 

الانشعاد تكلرا ا ليس :هفاك اماس لاسراء تقد يو هكن أن بيد علية للسهر الى به ية معاد منظمة ي 

الال جين مشاركين :ل الوق ذا ارخ ااي د كل قوف الوق الحالية, ك هذه العا يمكن أن د 

الأنكاة فة ابتعدام الأضل على اليا منك الال المكن اداد 

إذا لم يگن هناك سيب للاغتعاد بان ظيمَة استخداء الأضل كزين بقدر دي اهمية تسبية عن قيمته العادلة منظرويحا متها 

كاليت لاساد فشكن اكد ام القيمة الحادلة لاال مطروجا متها اليف الاستحاد على انها مما الأصيل الك 

اسكرداده وسيكزن غالبا هةا هو الجال لأصل محتفظل يه اللامسيعاد .هذا نظرا لأن.ظيمة ابعخداء الأسل الف فة 

للاستبعاد ستكون مكونة بشكل رئيس من صا متحصلات الاستبعاد. لأن التدفقات النقدية المستقبلية من الاستخدام 

المستمر للأصل إلى حين اا من المرجح أن تكون غير ذات أهمية. 

يحدد المبلغ الممكن استرداده من أصل منفردء ما لم يكن الأصل لا يولد تدفقات نقدية داخلة تكون مستقلة بشكل كبير 

عن اكات مى اسيل آي غات اول اخ و كان زلف هر الحا كد اة ان اا قن هه 

توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل (انظر الفقرات ٠٠١-٠١‏ إلا إذا كانت: 

1 ا الغادلة للأفل مطروحاً مها قارف الاد اكبر من حه لري أن 

(ب) قيمة استخدام الأصل يمكن تقديرها ےآ کردا من کت الشادلة حظووها نيا كا الا اد وة 
قياس القيمة العادثة مظريها ها كاليف الأمعاة: 

ع محضن الات قن كرف ارات والتوسظات والطرق اتا اة كات مو ااك اة 

الفصلة الموضحة ك هذا اعبار لتحدود القيمة العاذلة مظروعاً معا تايف الانشعاد أو فيمة الاستخدام. 


قياس المبلغ الممكن استرداده من الأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير محدود 

تتطلب الفقرة ٠١‏ أن يتم اختبار الأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير محدود لتحديد الهبوط 4 قيمته على 

أساس سنوي بمقارنة مبلغه الدفتري ا الممكن استرداده؛ بغض النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على أنه قد 

هبطت قيمته. وبالرغم من ذلك» يمكن أن يُستخدم أحدث حساب تفصيلي للمبلغ الممكن استرداده من مثل هذا الأصل 
تم القيام به فترة سابقة 2 اختبار الهبوط لذلك الأصل 2 الفترة الحالية. شريطة أن يتم استيفاء جميع الضوابط 

التالية: 

(أ) لم تتغير الأصول والالتزامات المكونة لوحدة توليد النقد بشكل جوهري منذ أحدث حساب تم القيام به للمبلغ 
الممكن استرداده وذلك إذا كان الأصل غير الملموس لا يولد تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر مستقلة 
بشكل كبير عن تلك التدفقات من الأصول أو مجموعات الأصول الأخرى وأنه بالتالي يتم اختباره لتحديد الهبوط 
جكقمته على اک چن شن یک وید ان الت ی الا 
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(ب) أسفر أحدث حساب للمبلغ الممكن استرداده عن مبلغ يزيد عن المبلغ الدفتري للأصل بهامش كبير؛ 

(ج) ضعف احتمال أن يكون المبلغ الممكن استرداده الذي يتم تدده اا أقل من المبلغ الدفتري للأضل وك اسا 
إلى تحليل الأحداث التي قد وقعت والظروف التي قد تغيرت منذ أحدث حساب للمبلغ الممكن استرداده. 

القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد 

[حُذفت] 

يتم حسم تكاليف الاستبعاد. بخلاف تلك التي قد تم إثباتها غلا ارامات عدن قاس اة الماد مظرويها متها 

تكاليف الاستبعاد . من أمثلة هذه التكاليف التكاليف القانونية ورسوم التصديق وضرائب المعاملات المشابهة وتكاليف 

إزالة الأصل والتكاليف الإضافية المباشرة لتهيئة الأصل لحالة بيعه. وبالرغم من ذلك فإن منافع إنهاء الخدمة (كما 

عرفت # معيار المحاسبة الدولي )١15‏ والتكاليف المرتبطة بتخفيض أو إعادة تنظيم أعمال بعد استبعاد الأصل ليست 

تكاليف إضافية مباشرة لاستبعاد الأصل. 

أتحياناًء سيتطلب استيعاد الأصل أن يتحمل اكشتري الكزاما وتكون هناك قيمة خادلة واحدة فقط مطروحا منها تكاليف 

الاستبعاد متاحة لكل من الأصل والالتزام. توضح الفقرة ۷۸ كيفية معالجة مثل هذه الحالات. 

قيمة الاستخدام 

يجب أن تنعكس العناصر التالية 2 حساب قيمة استخدام الأصل: 

(أ) تقدير للتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل ؛ 

(ب) التوقعات عن التغيرات المحتملة 4 مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية المستقبلية؛ 

(ج) القيمة الزمنية للنقود» ممثلة 2 معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحالي 2 السوق؛ 

(د) ثمن تحمل حالة عدم التأكد المصاحبة للأصل؛ 

(ه) العوامل الأخرى» مثل ضعف السيولة التي كان سيعكسها المشاركون 2 السوق 2 تسعير التدفقات النقدية 
المستقبلية التي تتوقع المنشأة الحصول عليها من الأصل. 

يتضمن تقدير قيمة استخدام الأصل الخطوات التالية: 

(أ) تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة التي يمكن الحصول عليها أو دفعها من الاستخدام المستمر 
للأصل ومن استبعاده 2 النهاية؛ 

(ب) تطبيق معدل الخصم المناسب على تلك التدفقات النقدية المستقبلية. 

العناصر المحددة 2 الفقرة ١؟"ب",‏ و"د", و"ه" يمكن أن تنعكس إما كتعديلات على التدفقات النقدية المستقبلية أو 

تعديلات على معدل الخصم. ومهما كانت الطريقة التي تطبقها المنشأة لتعكس التوقعات عن التغيرات المحتملة 4 مبلغ 

أو ترك الترهعات الشدية امستعيلية كان الل يحب أن تكون اناا للقيمة الحالية اا ىة اكفاك انك به 

المستقبلية: أي المتوسط المرجح لجميع النتائج المحتملة. يوفر الملحق "أ" إرشادات إضافية على استخدام أساليب القيمة 

الحالية 2 قياس قيمة استخدام الأصل. 
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الأساس لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

يجب على المنشأة عند قياس قيمة الاستخدام: 

(أ) إسناد توقعات التدفقات النقدية إلى افتراضات معقولة ومؤيدة تمثل أفضل تقديرات الإدارة لمدى الظروف 
الاقتصادية التي ستكون قائمة خلال المدة المتبقية من العمر الإنتاجي للأصل. ويجب إعطاء وزن أكبر للدليل 
الخارجي. 

(ب) إسناد توقعات التدفقات النقدية إلى أحدث الموازنات /التوقعات المالية المصدقة من قبل الإدارة» ولكن يجب أن 
تُستثنى أي تدفقات نقدية مستقبلية داخلة أو خارجة يُتوقع أن تنشأ من عمليات إعادة هيكلة مستقبلية أو من 
تحسين أو تعزيز أداء الأصل. ويجب أن تغطي التوقعات المستندة إلى هذه الموازنات/التوقعات فترة خمس سنوات 
كحد أقصىء ما لم يمكن تبرير فترة أطول. 

(ج) تقديرتوقعات التدفقات النقدية لما بعد الفترة التي تغطيها أحدث الموازنات/التوقعات عن طريق تعميم التوقعات 
المستندة إلى الموازنات/التوقعات باستخدام معدل نمو ثابت أو متراجع للسنوات اللاحقة ما لم يمكن تبرير معدل 
متزايد. ولا يجوزأن يزيد معدل النمو هذا عن متوسط معدل النمو 2 المدى الطويل للمنتجات أو الصناعات» أو 
البلد أو البلدان التي تعمل فيها المنشأة: أو للسوق التي يُستخدم فيها الأصل» ما لم يمكن تبرير معدل أعلى. 

تقوم الإدارة معقولية الافتراضات التي تستند إليها توقعاتها الحالية للتدفقات النقدية عن طريق فحص أسباب الاختلافات 

بين توقعات التدفقات النقدية السابقة والتدفقات النقدية الفعلية. ويجب على الإدارة أن تتأكد من أن الافتراضات التي 
استندت إليها توقعاتها الحالية للتدفقات النقدية متسقة مع النتائج الفعلية السابقةء شريطة أن تجعل تأثيرات الأحداث 

أو الظروف اللاحقة التي لم تكن قائمة عند توليد تلك التدفقات النقدية ذلك مناسباً. 

لا تتاح» بشكل عام الموازنات /التوقعات التفصيلية والصريحة والتي يمكن الاعتماد عليها للتدفقات النقدية المستقبلية 

لفترات أطول من خمس سنوات. ولهذا السببء فإن تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية المستقبلية تكون مستندة إلى 

أحدث الموازنات/التوقعات لخمس سنوات كحد اقصى. يمكن أن تستخدم الادارة توقعات تدفقات نقدية مستندة إلى 
موازنات/توقعات مالية لفترة أطول من خمس سنوات إذا كانت واثئقة من أن تلك التوقعات يمكن الاعتماد عليهاء وكانت 
قادرة على أن تبرهن على قدرتهاء استنادا إلى الخبرة السابقةء على توقع التدفقات النقدية بدقة على مدى تلك الفترة 

الأطول. 

يتم تقدير توقعات التدفقات النقدية حتى نهاية العمر الإنتاجي للأصل عن طريق تعميم توقعات التدفقات النقدية المستندة 

إلى موازنات تقديرية/توقعات مالية باستخدام معدل تمو للستوات اتلاحقة: ويكون هذا العدل انتا آو راجا مالم تفن 

الزيادة 2 المعدل متفقة مع معلومات موضوعية عن أنماط على مدى دورة عمر منتج أو سشاعة و اذا كان اسيا فإن معدل 

النمو يكون صفراً أو سالباً. 

عندما تكون الظروف مواتيةء فإنه يرجح أن يدخل السوق منافسون ويقيدون النمو. بناءً عليه. سوف تجد المنشآت 

صعوبة ب4 تجاوز متوسط معدل النمو التاريخي على المدى الطويل (قلء عشرين عاماً) للمنتجات, أو الصناعات. أو البلد 

أو البلدان التي تعمل فيها المنشأة أو للسوق التي يُستخدم فيها الأصل. 

عند استخدام معلومات من الموازنات /التوقعات المالية: فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت المعلومات تعكس افتراضات 

معقولة ومؤيدة وتمثل أفضل تقديرات الإدارة لمجموعة الظروف الاقتصادية التي ستكون قائمة على مدى العمر الانتاجي 

المتبقي للأصل. 
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مكونات تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية 

يجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية: 

(أ) توقعات التدفقات النقدية الداخلة من الاستخدام المستمر للأصل؛ 

(ب) توقعات التدفقات النقدية الخارجة التي يتم بالضرورة إنفاقها لتوليد التدفقات النقدية الداخلة من الاستخدام 
استكمن فلأصل زجنا نظ ذنف التدكقات التقدية الخارحة لاعداد الأصضل فلأت تخد ام ومكن أن تعزيئ أو تخصصن 
على أساس معقول وثابت» بشكل مباشر إلى الأصل؛ 

(ج) صاك التدفقات النقدية إن وجدت, التي سيتم الحصول عليها (أو دفعها) مقابل استبعاد الأصل 4 نهاية عمره 
الإنتاجي. 

تعكس تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ومعدل الخصم افتراضات متسقة عن زيادات السعر التي يمكن عزوها 

إلى لتخم الاح :ا عليه هنيما يعضمن معدل الخصنم آفر ريات اسمن الى يكن عؤوها إتى التضكم العاف 

فإن الفذظفات التقدية المستقيلية يتم تقديرها يشكل اسمي. وعتدما يستضي معدل الخصم أثر زيادات السعر التي 

يمكن عزوها إلى التضخم العامء فإن التدفقات النقدية المستقبلية يتم تقديرها بشكل حقيقي (لكنها تشمل زيادات 

[و قا تسات اسع اقفن المسنتعيلنة ): 

تمل توكمات الت ففات التغدية الخارجة تلف الت هات يقابلة الخدمة اليومية للأصل إضاطة إلى الكصروفات الأضافة 

اسب الى بن رها كل تاشر او تخسييصها على ساني مرن ركيت إلى ادام الأصل» 

ندا 9 يتضيمن الا الدشتري للأصل يمد جي المد ات النقدية الكاريسة الى مي إنناقها قبل أن يصب جامزا 

للاستخدام أو البيع. فإن تقدير التدفقات التقدية المستقبلية الخارجة يشمل تقديراً لأي تدفقات ثقدية خارجة أخرى يتوقع 

أو نه إتناقها كيل أن يضيع الأصل جاعزا لامد أو افيه فل سل الال هنذا هى الجال نى قي الانقاء أو 

لمشروع تطوير لم يكتمل بعد . 

وحنب المقانينا مرن كان تقديراك ات كاد اة ا هة ك ف 

(أ) التدفقات النقدية الداخلة من الأصول التي تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية 
الدإنعله يخ الأسل فين القن على سبي اكقال الأضوال اعات سل اعا ةة الفحصيل)؛ 

(ب) التدفقات النقدية الخارجة التي تتعلق بتعهدات تم إثباتها على أنها التزامات (على سبيل المثالء المبالغ مستحقة 
السداذ للد اتان التجاريين أومماقنات التقاه أواالخضهنات]) . 

يجب تقدير التدفقات النقدية المستقبلية للأصل بے حالته الحالية. ولا يجوز أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية 

المستقبلية التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الداخلة أو الخارجة المتوقع أن تنشأ من: 

(أ) إعادة هيكلة مستقبلية لم ترتبط بها المنشأة بعد؛ أو 

(ب) تحسين أو تعزيز أداء الأصل. 

تظرا لقن العد قات النقرية اة يكم نقديرها للآأصل دف عات الخالية: فان هة الانتهوام ل فكس: 

0 'الدفهات الد السفاية الخاريهة أو الوهوزاف ذات الملاقة ے التكلفة (غلى سل لقان المكسيسات ف 
تكاليف الموظفين) أو المنافع التي يتوقع أن تنشأ من إعادة هيكلة مستقبلية لم ترتبط بها المنشأة بعد؛ أو 

(ب) التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة التي تحسن أو تعزز أداء الأصل أو التدفقات النقدية الداخلة ذات العلاقة 
التي يتوقع أن تنشأ من تلك التدفقات الخارجة. 
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إعادة البياكة كي يزتاج تخطط من خبل الإدارة وتتحكم به ويغير بشكل ذي أهمية نسبية إما نطاق الأعمال التي تقوم 

بها المنشأة أو الطريقة التي تو تؤدى بها الأعمال. يتضمن معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “المخصصات والالتزامات المحتملة 

والأصول المحتملة" إرشادات توضح متى تكون المنشأة مرتبطة بإعادة هيكلة. 

عندما تصبح المنشأة مرتبطة بإعادة هيكلةء فإن بعض الأصول يرجح أن تتأثر بإعادة الهيكلة هذه. وبمجرد أن تصبح 

المنشأة مرتبطة بإعادة الهيكلة فإن: 

(أ) تقديراتها للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة بغرض تحديد قيمة الاستخدام تعكس الوفورات 2 
التكلفة والمنافع الأخرى من إعادة الهيكلة (استتاداً إلى أحدث موازنات / توقعات مالية مصدقة من قبل الإدارة؛ 

(ب) تقديراتها للتدفقات النقدية المستقبلية الخارجة لإعادة الهيكلة يتم تظمينها ك مخض إغادة القكلة وما لاذ 
المحاسبة الدولي 17”. 

يوضح المثال التوضيحي ه أثر إعادة هيكلة مستقبلية على حساب قيمة ار 

الى تميق تحمل النشاة كات عة اة حفن أو تعزز أداء الأصلء فإن ت التدفقات النقدية المستقبلية 

لا تتضمن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الداخلة التي يتوقع أن تنشأ من u‏ 2 المنافع الاقتصادية المرتبطة 

بالتدفق النقدي الخارج (أنظر المثال التوضيحي .)١‏ 

تتضمن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة الضرورية للحفاظ على مستوى المنافع 

الاقتصادية المتوقع أن تنشأ من الأصل 2 حالته الحالية. وعندما تتكون وحدة توليد نقد من أصول لها أعمار إنتاجية 

تقديرية مختلفة: جميعها تعد أساسية للتشغيل المستمر للوحدة: فإن استبدال الأصول التي لها أعمار إنتاجية أقصر يعد 

اعا مو التكدمة البودية الرهدة a a‏ التغرية لفيا AER‏ وتكرن اهيل واک 

من مكونات لها إنتاجية تقديرية مختلفة: فإن استبدال المكونات التي ليل أغماد ااج افو جه جك من الكدية 

اليومية للأصل عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن الأصل. 

لا يجوزأن تشمل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية: 

(أ) التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة من أنشطة تمويلية؛ أو 

(ب) مقبوضات أو مدفوعات ضريبة الدخل. 

تعكس التدفقات النقدية المستقبلية افتراضات تكون متسقة مع الطريقة التي يتم بها تحديد معدل الخصم. وبخلاف 

الك فزق اخر تكن الأظخر شاك سرك هده مرن ارسي تماد كرا لأن القيمة الزمنية للنقود تؤخن 3 الحسبان 

عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة, فإن هذه التدفقات النقدية لا تتضمن التدفقات النقدية الداخلة 

أو الخارجة من الأنشطة الكمويلية؛ وباللكل؛ ترا لأن معدل الخصم يتم تحديده على أساس قبل الضريبة: فإنه يتم - 

آنا غير اتعركت]ك السدية ا فلن اى كل الضشرنة. 

تقدير صا التدفقات النقدية التي ستحصل (أو ستدفع) مقابل استبعاد أصل 2 نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يكون 

هوالمبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه من استبعاد الأصل 2 معاملة تتم على أساس تنافس حر بين طرفين على 

علم» ولديهما رغبة» بعد خصم التكاليف المقدرة للاستبعاد. 

تقدير صا التدفقات النقدية التي ستحصل (أو ستدفع) مقابل استبعاد أصل # نهاية عمره الانتاجي يتم تحديده 

بطريقة مماثلة للطريقة التي يتم نيا تحدين: الشبة العاذثة تاأضل موا ننه كقائيف اهماد ااك أنه هف 

تقدير صا التدفقات النقدية تلك: 
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(آ) تستخدم المنشأة الأسعار السائدة 2 تاريخ التقدير لأصول مماثلة وصلت إلى نهاية عمرها الإنتاجي وقد اشتغلت 
تحت ظروف مماثلة لتلك الظروف التي سيتم استخدام الأصل فيها. 

(ت) مدل المنشأة هذه الأسعار بتأثير كل من الزيادات المستقبلية 2 الأسعار نتيجة التضحم العام والزيادات المستقبلية 
4 الأسعار الخاصة. وبالرغم من ذلك إذا كانت تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من الاستخدام المستمر 
الال بدن الخصم شتفي تافر النطبحم العا فالا يخا < فى هذا التاكير من دير عات 
التدفقات النقدية من الاستبعاد. 

تختلف القيمة العادلة عن قيمة الاستخدام. فالقيمة العادلة تعكس الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون 2 السوق 

عند تسعير الأصل. وبالمقابلء قيمة الاستخدام تعكس آثار العوامل التي قد تكون خاصة بالمنشأة ولا تنطبق على المنشآت 

عامة. فعلى سبيل المثالء القيمة العادلة لا تعكس أي من العوامل التالية إلى المدى الذي لا تتاح فيه بشكل عام للمشاركين 

ف السرق: َّ ْ 

(أ) القيمة الإضافية المتحصل عليها من تجميع الأصول (مثل إنشاء محفظة عقارات استثمارية 2 أماكن مختلفة)؛ 

(ب) التآزر الإيجابي بين الأصل الذي يتم قياسه والأصول الأخرى؛ 

(ج) الحقوق القانونية أو القيود القانونية الخاصة بالمالك الحالي للأصل فقط؛ 

(د) منافع الضريبة أو أعباء الضريبة الخاصة بالمالك الحالي للأصل. 

التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة الأجنبية 

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بالعملة التي سيتم توليدها بها ثم خصمها باستخدام معدل خصم مناسب لتلك 

العملة. تقوم المنشأة بترجمة القيمة الحالية باستخدام سعر الصرف الفوري 2 تاريخ حساب قيمة الاستخدام. 


معدل الخصم 

يجب أن يكون معدل (معدلات) الخصم هو معدل (معدلات) الخصم قبل الضريبة الذي تنعكس فيه (فيها) تقويمات 
السوق الحالية لما يلي: 

(آ) القيمة الزمنية للنقود؛ 

(ب) المخاطر الخاصة بالأصل التي لم يتم لها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. 

المعدل الذي تنعكس فيه التقديرات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالأصل هو العائد الذي 
سيطلبه المستثمرون إذا كانوا سيختارون استثمارا سيولد تدفقات نقدية بمبالغ وتوقيت وحالة مخاطر تعادل تلك التي 
تتوقع المنشأة أن تحصل عليها من الأصل. ويتم تقدير هذا المعدل من المعدل الضمني 2 المعاملات السوقية الحالية 
لأصول مماثلة أو من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لمنشأة مدرجة لها أصل واحد (أو محفظة أصول) مماثلة من حيث 
إمكانيات الخدمة والمخاطر للأصل قيد الفحص. وبالرغم من ذلك» فإن معدل (معدلات) الخصم المستخدمة لقياس قيمة 
استخدام الأصل لا يجوز أن يعكس المخاطر التي عدلت لها تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية. وبخلاف ذلك فإن 


تأثير بعض الافتراضات سيتم عده مرتين. 


الخصم. يوفر الملحق أ إرشادات إضافية عن تقدير معدل الخصم ے2 مثل هذه الظروف. 
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إثبات وقياس خسارة الهبوط 

0۸ تحدد الفقرات 14-09 المتطلبات لإثبات وقياس خسائر الهبوط لأصل منفرد بخلاف الشهرة. إثبات وقياس خسائر الهبوط 
لوحدات توليد النقد والشهرة تم تناولها 2 الفقرات .٠١۸-٦١‏ 

۹ عندماء وفقط عندماء يكون المبلغ الممكن استرداده من الأصل أقل من مبلغه الدفتري» فيجب تخفيض المبلغ الدفتري 
للأصل إلى المبلغ الممكن استرداده. ذلك التخفيض هو خسارة هبوط. 

1 يجب إثبات خسارة الهبوط فورا ضمن الربح أو الخسارة مالم يكن الأصل مسجلاً بمبلغ إعادة تقويم وفقاً لعيا ر آخر 
(على سبيل المثال؛ وفقاً لنموذج إعادة التقويم الوارد 2 معيار المحاسبة الدولي .)٠١‏ يجب معالجة أي خسارة هبوط 
لأصل معاد تقويمه على أنها تخفيض إعادة تقويم وفقاً لذلك المعيار الآخر. 

11 يتم إثبات خسارة الهبوط لأصل لم يعاد تقويمه ضمن الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك» فإن خسارة الهبوط لأصل 
تمت إعادة تقويمه يتم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر بالقدر الذي لا تتجاوز فيه خسارة الهبوط المبلغ 2 فائض إعادة 
التقويم لذلك الأصل نفسه. مثل خسارة الهبوط هذه لأصل تمت إعادة تقويمه تخفض فائض إعادة التقويم لذلك الأصل. 

۲ عندما يكون المبلغ المقدر لخسارة الهبوط أكبر من المبلغ الدفتري للأصل الذي يتعلق بهء فيجب على المنشأة أن ثثبت 
التزاماً إذاء وفقط إذاء كان ذلك مطلوباً بموجب معيارآخر. 

1۳ بعد إثبات خسارة الهبوط» يجب تعديل قسط مصروف الاستهلاك (الاستنفاد) للأصل 2 الفترات المستقبلية لتخصيص 
المبلغ الدفتري المعدل للأصل؛ مطروحاً منه قيمته المتبقية (إن وجدت)» على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي المتبقي. 

34 إذا تم إثبات خسارة هبوط» فإن أي أصول أو التزامات ضريبة مؤجلة ذات علاقة يتم و ا اساي 
الدولي ١١‏ عن طريق مقارنة المبلغ الدفتري المعدل للأصل بأساسه الضريبي (انظر المثال التوضيحي "). 


وحدات توليد النقد والشهرة 
10 تحدد الفقرات ٠١8-17‏ والملحق ج المتطلبات لتحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل وتحديد المبلغ الدفتري 
وإثبات خسائر الهبوط لوحدات توليد النقد والشهرة. 
تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها أصل 
55 عندما يكون هناك مؤشر على احتمال هبوط قيمة الأصل» فإنه يجب تقدير المبلغ الممكن استرداده من الأصل بمفرده. 
وعندما لا يكون ممكناً تقدير المبلغ الممكن استرداده من الأصل بمفرده؛ فإنه يجب على المنشأة أن تحدد المبلغ الممكن 
استرداده من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل (وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل). 
1۷ لا يمكن تحديد المبلغ الممكن استرداده من أصل بمفرده إذا: 
(أ) لم يمكن تقدير قيمة الاستخدام للأصل بحيث تكون قريبة من قيمته العادلة مطروحاً منها تكاليف الاستبعاد (على 
سبيل المثال عندما يكون من غير الممكن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الاستخدام المستمر للأصل بأنها 
غير ذات أهمية)؛ 
(ب) لم يولد الأصل تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن تلك التدفقات النقدية من الأصول الأخرى. 
ل مثل هذه الحالات فإن قيمة الاستخدام والمبلغ الممكن استرداده المبني عليها يمكن تحديدهما -فقط -لوحدة توليد 
النقد التي ينتمي إليها الأصل. 
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1۸ 


14 


متال 

منشاة تعدينية تمتلك سكة حديدية خاصة لدعم أنشطتها التعدينية. يمكن بيع السكة الحديدية الخاصة فقط كخردة 
ر قرلد فدات فقدية دالكلة مستهلة مقكل كير عن القدقفالت الاتقديية الد هة من الأصول e‏ 
لبس بالإمكان تقدير المبلغ الممكن استرداده من السكة الحديدية الخاصة لأنه لا يمكن تحديد قيمة استخدامها ومن 
المحتمل أن تكون مختلفة عن قيمة الخردة. وبالتاليء فإن المنشأة تقوم بتقدير مبلغ وحدة توليد النقد التي تنتمي 
إلبها السكة الحديدية أي المنجم ككل. 








كما عرفت #2 الفقرة 7: فإن وحدة توليد النقد التى ينتمى إليها الأصل هى أصغر مجموعة أصول تشمل الأصل وتولد 
تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الأصول أو مجموعة الأصول الأخرى. إن 
تحديد وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها الأصل ينطوي على اجتهاد . وإذا كان المبلغ الممكن استرداده لا يمكن تحديده 
لأصل بمفرده فإن المنشأة تقوم بتحديد أدنى مجموعة أصول تولد تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير. 


مثال 

مستقلة. يمكن تحديد الأصول المخصصة لكل خط والتدفقات النقدية من كل خط بشكل مستقل. أحد الخطوط 
يعمل بخسارة كبيرة. 

لأن المنشأة لبس لديها خبار تقليص أي خط حافلات فإن أدنى مستوى من التدفقات النقدية الداخلة القابلة للتحديد 
والمستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول أو مجموعات أصول أخرى هو التدفقات النقدية 
الداخلة المولدة من الخطوط الخمسة مجتمعة. أي أن وحدة توليد النقد لكل خط هي شركة الحافلات ككل. 








التدفقات النقدية الداخلة هي تدفقات داخلة لنقد وما يعادل النقد مستلمة من أطراف خارج المنشأة. و4 تحديد ما 

إذا كانت التدفقات النقدية الداخلة من أصل (أو مجموعة أصول) مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة 

من أصول (أو مجموعات أصول) أخرىء فإن المنشأة تأخن 2 الحسبان العوامل المختلفة بما 2 ذلك كيفية مراقبة 

الإدارة لعمليات المنشأة افقلا فح ادل خطوط الإنتاج» والأعمالء والمواقع الفردية» والمناطق الإقليمية) أو كيفية اتخاذ 

الإدارة للقرارات عن استمرار أو استبعاد أصول المنشأة وعملياتها. يوفر المثال التوضيحي ١‏ أمثلة على تحديد وحدة 

توليد نقد. 

2 حالة وجود سوق نشطة للمنتجات التي ينتجها أصل أو مجموعة أصول فإن ذلك الأصل أو مجموعة الأصول يجب 

تعيينه على أنه وحدة توليد نقد» حتى ولو كان يتم استخدام بعض أو كل الإنتاج داخلياً. وإذا كانت التدفقات النقدية 

الداخلة التي يولدها أصل أو وحدة توليد نقد تتأثر بتسعير التحويل الداخلي فيجب على المنشأة استخدام أفضل 

تقديرات الإدارة للسعر(الأسعار) المستقبلي الذي يمكن تحقيقه 2 معاملة تتم على أساس تنافس حر 2 تقدير: 

(أ) التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة المستخدمة 4# تحديد قيمة أصل أو وحدة توليد نقد؛ 

(ب) التدفقات النقدية المستقبلية المستخدمة 2 تحديد قيمة الاستخدام لأي أصول أو وحدات توليد نقد أخرى تتأث 
بتسعير التحويل الداخلي. 
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حتى إذا كان جزء من المنتج أو كل المنتج الذي ينتجه أصل أو مجموعة أصول يستخدم من قبل وحدات أخرى للمنشأة 
(على سبيل المثالء منتج ب4 مرحلة وسيطة من عملية إنتاج)؛ فإن ذلك الأصل أو مجموعة الأصول يشكل وحدة توليد 
نقد منفصلة إذا كانت المنشأة تستطيع بيع الإنتاج 2 سوق نشطة. وذلك لأن الأصل أو مجموعة الأصول تستطيع توليد 
تدفقات نقدية داخلة مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من أصول أو مجموعات أصول أخرى. وعند 
استخدام المعلومات المستندة إلى الموازنات /التوقعات التي تتعلق بمثل وحدة توليد النقد هذه أو أي أصل آخر أو وحدة 
توليد نقد أخرى تتأثر بتسعير التحويل الداخلي» فإن المنشأة تعدل هذه المعلومات إذا كانت أسعار التحويل الداخلي لا 
تعكس أافضل تقديرات الإدارة للأسعار المستقبلية التي يمكن الحصول عليها 2 معاملة تتم على أساس تنافس حر. 

يجب تعيين وحدات توليد النقد بشكل ثابت من فترة لأخرى لنفس الأصل أو نفس أنواع الأصول» ما لم يكن التغيير 


2 


مبررا. 

عندما تقرر المنشأة أن الأصل ينتمي إلى وحدة توليد نقد مختلفة عن تلك التي كان ينتمي إليها 2 فترات سابقةء أو أن 
أنواع الأصول المجمعة لوحدة توليد النقد التي ينتمي إليها أصل قد تغيرت, فإن الفقرة ٠١١‏ تتطلب إفصاحات عن وحدة 
توليك التقد» غتدها كت أو "تكس .خسنازة هنوط لوحدة توليك النقد. 


المبلغ الممكن استرداده والمبلغ الدفتري لوحدة توليد نقد 

إن المبلغ الكمكن اسحرداده من وحدة ريد لتقن هو القيمة الغادلة اة ليه الثقى موا متها كاي الا اد 

أوقيمة استخدامها أيهما أكبر. ولغرض تحديد المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد فإن أي إشارة 2 الفقرات 

07-4 إلى “أصل" تقراً على أنها إشارة إلى "وحدة توليد نقد". 

يجب تحديد المبلغ الدفتري لوحدة توليد نقد على أساس متسق مع الطريقة التي يتم بها تحديد المبلغ الممكن استرداده 

من وحدة توليد النقد. 

المبلغ الدفتري لوحدة توليد نقد: 

(أ) يتضمن المبلغ الدفتري لتلك الأصول التي يمكن فقط عزوها بشكل مباشرء أو تخصيصها على أساس معقول 
وثابت» إلى وحدة توليد النقد وستولد التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المستخدمة 4 تحديد قيمة الاستخدام 
لوحدة توليد النقد؛ 

(ب) لا يتضمن المبلغ الدفتري لأي التزام قد تم اثباتهء ما لم يكن المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد لا يمكن 
تحديده دون أخذ هذا الالتزام 4 الحسبان. 

هذا نظرا ن ال العاولة توح كزلين انفد مطرويها متها كاليق الاتشعاد وق امسخوامها يك كد نهنا 

باستثناء التدفقات النقدية التي تتعلق بالأصول التي لست جردا من وحدة توليد النقد والالتزامات التي قد تم إثباتها 

(انظر الفقرتين 58 و٣٤).‏ 

عندما يتم تجميع الأصول لتقويم إمكانية الاستردادء فمن المهم تضمين جميع الأصول التي تولد أو تستخدم لتوليد 

تيار التدفقات النقدية الداخلة ذات الصلة 2 وحدة توليد النقد. بخلاف ذلكء فإن وحدة توليد النقد قد تبدو قابلة 

للاسترداد بالكامل 2 حين أنه 2 الحقيقة قد حدثت خسارة هبوط. و2 بعض الحالات» ورغم أن بعض الأصول تسهم 

2 التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لوحدة توليد نقد» فإنه لا يمكن تخصيصها لوحدة توليد النقد على أساس معقول 

وثابت. وقد يكون هذا هو الحال بالنسبة للشهرة أو أصول الشركة مثل أصول المركز الرئيسي. توضح الفقرات ٠١١-۸١‏ 

كيفية التعامل مع هذه الأصول 2 اختبار وحدة توليد النقد للهبوط. 
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۷۸ 


۷۹ 


قد يكون من الضروري أن تؤخذ 2 الحسبان بعض الالتزامات المثبتة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد. 
وقد يحدث ذلك إذا كان استبعاد وحدة توليد النقد سيتطلب من المشتري تحمل التزام. و2 هذه الحالة فإن القيمة العادلة 
مطروحا منها تكاليف الاستبعاد (أو التدفق النقدي المقدر من الاستبعاد النهائي) لوحدة توليد النقد هو ثمن بيع أصول 
وحدة توليد النقد والالتزام معا مطروحا منه تكاليف الاستبعاد. ولإجراء مقارنة مفيدة بين المبلغ الدفتري لوحدة توليد 
النقد والمبلغ الممكن استرداده منها فإن المبلغ الدفتري للالتزام يخصم عند تحديد كل من قيمة استخدام وحدة توليد النقد 
ومبلغها الدفتري. 

مثال 

شركة تقوم بتشغيل منجم 2 دولة تتطلب القوانين فيها أن يقوم المالك بإعادة الموقع إلى حالته عند الانتهاء من أعمال 
التعدين. وتشمل تكلفة إعادة الموقع إلى حالته استبدال الغطاء الصخري الذي تجب إزالته قبل بدء أعمال التعدين. 
وتم إثبات مخصص لتكاليف استبدال الغطاء الصخري بمجرد إزالة الغطاء الصخري. وتم إثبات المبلغ الذي تم 
تخصيصه على أنه جزء من تكلفة المنجم ويتم استهلاكه على مدى العمر الإنتاجي للمنجم. المبلغ الدفتري لمخصص 
مقابل تكاليف الإعادة هو ٠٠١‏ وحدة عملة!) وهو ما يعادل القيمة الحالية لتكاليف الإعادة. 

تقوم المنشأة باختبار المنجم لتحديد الهبوط. وحدة توليد النقد للمنجم هي المنجم ككل. حصلت المنشأة على عروض 
مختلفة لشراء المنجم بسعر يقارب ۸٠٠‏ وحدة عملة. ويعكس ذلك السعر حقيقة أن المشتري سيلتزم بإعادة الغطاء 
الصخري إلى حالته. تكاليف الاستبعاد للمنجم ليست ذات أهمية. وقيمة استخدام المنجم تساوي تقريبا ٠٠٠١‏ وحدة 
عملة باستثناء تكاليف إعادة الموقع إلى حالته. المبلغ الدفتري للمنجم هو ٠٠٠١‏ وحدة عملة. 

القيمة العادلة لوحدة توليد النقد مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد هي ۸٠٠‏ وحدة نقدية. ويأخذ هذا المبلغ في الحسبان 
تكاليف إعادة الموقع إلى حالته والتي تم بالفعل تكوين مخصص لها. ونتيجة لذلك فإن قبمة الاستخدام لوحدة توليد 
النقد يتم تحديدها بعد أخذ تكاليف الإعادة في الحسبان وبذلك تقدر ب 7٠١‏ وحدة عملة ٠٠١(‏ وحدة عملة مطروحًا 
منها 0٠٠‏ وحدة عملة). والمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد هو 0٠0‏ وحدة عملة وهو المبلغ الدفتري للمنجم (١٠٠اوحدة‏ 
عملة) مطروحًا منها المبلغ الدفتري لمخصص تكاليف إعادة الموقع إلى حالته ٠٠١(‏ وحدة عملة). ولذلك فإن المبلغ 
الممكن استرداده من وحدة تولِيد النقد يريد عن مبلغها الدفترى. 


(أ) 2 هذا المعيار المبالغ النقدية مقومة بوحدات عملة ”وحدات عملة“. 








لأستباب عملية فإن اليل لمكن انرداده من وحدة كريد النقد يتم تخحديدة أحيانا يعن الأخن 3 الحسبان الأضول 
التي ليست جزءًا من وحدة توليد النقد (على سبيل ا مثال؛ المبالغ المستحقة من المدينين أو الأصول المالية الأخرى) أو 
الالتزامات التي قد تم إثباتها (على سبيل المثال؛ المبالغ المستحقة للدائنين ومعاشات التقاعد والمخصصات الأخرى). 
و مثل هذه الحالات فإن المبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد تتم زيادته بالمبلغ الدفتري لتلك الأصول وتخفيضه بالمبلغ 
الدفتري لتلك الالتزامات. 


الشهرة 
تخصيص الشهرة لوحدات توليد النقد 

لغرض اختبار الهبوط» يجب تخصيص الشهرة التي يتم اقتناؤها 2 تجميع أعمال - من تاريخ الاستحواذ - لكل وحدة 
من وحدات توليد النقد, أو مجموعات وحدات توليد النقد للمنشأة المستحوذة» والتي يتوقع أن تستفيد من تآزر التجميع» 
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بغض النظر عما إذا كانت الأصول أو الالتزامات الأخرى للمنشأة المستحوذ عليها مخصصة لهذه الوحدات أو مجموعات 

الوحدات. كل وحدة أو مجموعة وحدات يتم تخصيص الشهرة لها يجب أن: 

(أ) تمثل المستوى الأدنى 2 المنشأة الذي تتم فيه مراقبة الشهرة لأغراض الإدارة الداخلية؛ 

(ب) لا تكون أكبر من قطاع تشغيلي كما عرف بموجب الفقرة ه من المعيار الدولي للتقرير المالي ۸ ”القطاعات 

الشهرة التي يتم إثباتها 4 تجميع أعمال تعد ألا وشل اناق الاقتصادية المستقبلية التي تنشأ من الأصول الأخرى التي يتم 

اقتناؤها 4 تجميع أعمال ولا يتم تحديدها بشكل فردي ولا إثباتها بشكل منفصل. ولا تولد الشهرة تدفقات نقدية - بشكل 

مستقل - عن الأصول أو مجموعات الأصول؛ وتسهم غالبا 2 التدفقات النقدية لوحدات توليد نقد متعددة. و4 بعض الأحيان لا 

يمكن تخصيص الشهرة على أساس غير جزاتٌ لوحدات توليد النقد الفردية» ولكن فقط لمجموعات وحدات توليد نقد . ونتيجة 

لذلك؛ فإن المستوى الأدنى 2 المنشأة الذي تتم فة فة الخديرة لأغراض الإذارة الد رن احيانا من غدد من وخذات 

توليد النقد والتي تتعلق بها الشهرة؛ ولكن لا يمكن تخصيص الشهرة لها. يجب قراءة الإشارات الواردة بے الفقرات ٠۹۹-۸۳‏ 

والمحلق ج إلى وحدة توليد النقد التي يتم تخصيص الشهرة ع اا أوسا + زشارات إلى معمرطة وعدا كزليد القن 

التي يتم تخصيص الشهرة لها. 

ل ل ٠‏ اختبار الشهرة لتحديد الهبوط 2 مستوى يعكس الطريقة التي تدير المنشأة 

بها عملياتها والطريقة التي ترا تبط الشهرة طبيعيا بها. وبناءٌ عليه فإن تطوير أنظمة تقرير إضافية ليس ضرورياً عادة. 

قد لا تتوافق وحدة توليد النقد اك ف اتر لغرض اختبار الهبوط مع المستوى الذي يتم فيه تخصيص 

الشيرة وطق لعيار المحاسبة الذولى ١؟‏ #كان التقيرات ب أسعان صرف العملات الأجتبية" لفرض قياس مكاسب وكشائز 

العملات الأجنبية. فعلى سبيل المثالء إذا كانت المنشأة مطالبة بموجب معيار المحاسبة الدولي ١١‏ بتخصيص الشهرة إلى 

مستويات N Ls‏ لغرض قياس مكاسب وخسائر العملات الأجنبية فهي ليست مطالبة بالقيام باختبار الهبوط 2 

قيمة الشهرة 2 نفس المستوى ما لقو افا بمراقبة الشهرة عند هذا المستوى لأغراض الإدارة الداخلية. 

إذا كان التخصيص الأولي للشهرة التي يتم اقتناؤها 2 تجميع أعمال لا يمكن أن يتم قبل نهاية الفترة السنوية التي 

يتم فيها تجميع الأعمال فإن التخصيص الأولي يتم قبل نهاية الفترة السنوية الأولى التي تبدأ بعد تاريخ الاستحوذ. 

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ ”تجميع الأعمال": إذا أمكن تحديد المحاسبة الأولية عن تجميع أعمال بشكل مؤقت 

فقط ب نهاية الفترة التي يتم فيها التجميع؛ فإن المنشأة المستحوذة: 

(أ) تحاسب عن التجميع باستخدام تلك القيم المؤقتة؛ 

(ب) تثبت أي تعديلات لتلك القيم المؤقتة نتيجة لإكمال المحاسبة الأولية 2 فترة القياس» والتي سوف لن تزيد عن اثني 
عشر شهرا من تاريخ الاستحواذ. 

مثل هذه الحالات: قد لا يكون- أيضاً - بالإمكان إكمال التخصيص الأولي للشهرة التي يتم إثباتها 2 التجميع قبل نهاية 

الفترة السنوية التي يتم فيها التجميع. وإذا كان ذلك هو الحال فعلى المنشأة الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ٠١١‏ . 

إذا تم تخصيص الشهرة لوحدة توليد نقد وقامت المنشأة باستبعاد إحدى العمليات 4 تلك الوحدة» فإن الشهرة المرتبطة 

بالعملية المستبعدة يجب أن: 

)1غ( تضمّن 4 المبلغ الدفتري للعملية عند تحديد المكسب أو الخسارة على الاستيعاد؛ 

(ب) تفاس فلى اسان الضيغ التسبية للعملية السكمدة واج من وحدة توكيد النضد اكستفظ يه ما لم تكن اللنشاة 
قادرة على أن تبرهن على أن هناك طريقة أخرى تعكس بشكل أفضل الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة. 
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مثال 
باعت منشأة بمبلغ ٠٠‏ وحدة عملة عملية كانت جزءً من وحدة توليد نقد تم ت تخصيص الشهرة لها. الشهرة 


المخصصة للوحدة لا يمكن تحديدها أو ريطها بمجموعة أصول 2 مستوى ا لد ا 
م 

نظراً لأن الشهرة المخصصة لوحدة توليد النقد لا يمكن تحديدها بشكل غير جزافي 0 أصول في 
0-0 110 
حر ا ال وك 
2253 ْ 








إذا قامت المنشأة بإعادة تنظيم هيكل إعداد تقريرها بطريقة تغير تكوين واحدة أو أكثر من وحدات توليد النقد التي 
كان قد تم تخصيص شهرة لهاء فإنه يجب أن يتم إعادة تخصيص الشهرة إلى الوحدات المتأثرة. ويجب أن تجرى إعادة 
التخصيص هذه باستخدام مدخل قيمة نسبي ممائل لذلك الذي تم استخدامه عند استبعاد المنشأة لعملية 4 وحدة 
توليد نقد» ما لم تكن المنشأة قادرة على أن تبرهن على أن هناك طريقة أخرى تعكس بشكل أفضل الشهرة المرتبطة 
بالعملية المعاد تنظيمها. ّْ 


مثال 
کیک ا اا کو ی ا 3 . والشهرة المخصصة للوحدة ۳ " لا يمكن تحديدها أو ريطها بمجموعة 


ولك موی ا من ا ؟ إلا جراقيا. . يتم تقسيم و " ودمجها ب ثلاث وحدات توليد نقد هي ب" و'ج" وكد". 


شرا !ان ادا اا ا اد شك د حر e.‏ 
من آء فيتم إعادة تخصيصها إلى الوحدات ب وج ود على أساس ال اء الثلاثة للوحدة أ قبل دمج 








اختبار وحدات توليد نقد لها شهرة لتحديد الهبوط 

كما هو موضح 4 الفقرة ۸١‏ عندما تكون الشهرة متعلقة بوحدة توليد نقد ولكن لم يتم تخصيصها لتلك الوحدة فإن 
الوحدة يجب اختبارها لتحديد الهبوط؛ متى ما كان هناك مؤشر على أن الوحدة قد تكون هبطت قيمتهاء من خلال 
مقارنة المبلغ الدفتري؛ باستثناء أي شهرة؛ مع مبلغها الممكن استرداده. ويجب إثبات اي خسارة هبوط وفقاً للفقرة 4 .٠١‏ 
عندما تتضمن وحدة توليد النقد الموضحة 4# الفقرة ۸۸ © مبلغها الدفتري اصلاً اس د ا 
أو غير متاح للاستخدام بعد ويمكن اختبار ذلك الأصل لتحديد الهبوط فقط كجزء من وحدة توليد النقد. فإن الفقرة ٠‏ 
فتطلب أيه اكقار الود ١‏ انض - مشريا لديف البوظ» 

يجب اختباروحدة توليد النقد التي يتم تخصيص شهرة لها لتحديد الهبوط سنوياًء ومتى ما كان هناك مؤشر على أن 
الوحدة قد هبطت قيمتهاء من خلال مقارنة المبلغ الدفتري؛ بما ب2 ذلك الشهرة: مع المبلغ الممكن استرداده من الوحدة. 
وعندما يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة يزيد عن المبلغ الدفتري للوحدة؛ فإن الوحدة والشهرة المخصصة 
لتلك الوحدة يجب النظر إليهما على أنهما لم تهبط قيمتهما. وعندما يزيد المبلغ الدفتري للوحدة عن المبلغ الممكن 
استرداده من الوحدة: فيجب على المنشأة إثبات خسارة هبوط وفقاً للفقرة ٠١4‏ . 


[خذفت] 
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توقبت اختبارات الهبوط 
يمكن إجراء اختبار الهبوط السنوي لوحدة توليد نقد تم تخصيص شهرة لها ف أي وقت خلال فترة سنوية؛ شريطة 
أن يتم الاختبار 2 الوقت نفسه من كل سنة. وقد يتم إجراء اختبار لوحدات توليد نقد مختلفة لتحديد الهبوط 2 
أوقات مختلفة. وبالرغم من ذلك» إذا كان بعض أو كل الشهرة المخصصة لوحدة توليد نقد قد تم الاستحواذ عليه 2 
تجميع أعمال خلال الفترة السنوية الحالية: فيجب اختبار تلك الوحدة لتحديد الهبوط قبل انتهاء الفترة السنوية 
الحالية. 
إذا كانت الأصول التي تشكل وحدة توليد النقد التي تم تخصيص شهرة لها يتم اختبارها لتحديد الهبوط 4 الوقت 
نفسه الذي يتم فيه اختبار الوحدة التي تضم الشهرة فإنه يجب اختبارها لتحديد الهبوط قبل الوحدة التي تضم 
الشهرة. وبالمثلء إذا كانت وحدات توليد النقد التي تشكل مجموعة من وحدات توليد النقد التي تم تخصيص شهرة لها 
يتم اختبارها لتحديد الهبوط 2 الوقت نفسه مع مجموعة الوحدات التي تضم الشهرة؛ فإن الوحدات الفردية يجب 
اختبارها لتحديد الهبوط قبل مجموعة الوحدات التي تضم الشهرة. 
ے وشت اختبار وحدة كوليد تعد ثم تخصيصى شهرة لها لتحديد الهبوظ: قد يكون هناك مؤش ن على هبوط ف قيمة اضل 
2 الوحدة التي تتضمن الشهرة. 2 مثل هذه الحالات فإن الف وم ا هار الأممل لتحدود الوط اول قوم ادات 
أي خسارة من الهبوط لذلك الأصل قبل اختبار وحدة توليد النقد التي تتضمن الشهرة لتحديد الهبوط. وبالمثل قد يكون 
هناك مؤشر على هبوط قيمة وحدة توليد نقد 2 مجموعة وحدات تتضمن الشهرة. 2 مثل هذه الحالات» فإن المنشأة 
مغر ا ار له اح الوبوط ار و ت ان اة حيو اك ترجف قبل ان تر مجنوهة اترات 
التي تم تخصيص شهرة لها لتحديد الهبوط. 
يمكن استخدام أحدث عملية حسابية تفصيلية تم إجراؤها 2 فترة سابقة للمبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد 
نقد تم تخصيص شهرة لها 2 اختبار الهبوط لتلك الوحدة 4 الفترة الحالية شريطة أن يتم استيفاء جميع 
الضوابط التالية: 
(أ) أن تكون الأصول والالتزامات المكونة للوحدة لم يحدث فيها تغير كبير منن تم القيام بأحدث حساب للمبلغ الممكن 
استرداده؛ 
(ب) أن أحدث حساب للمبلغ الممكن استرداده قد نتج عنه مبلغ يزيد عن المبلغ الدفتري للوحدة بهامش جوهري؛ 
(ج) أنه استناداً إلى تحليل الأحداث التي قد وقعت والظروف التي قد تغيرت منذ القيام بأحدث حساب للمبلغ الممكن 
استرداده فإن احتمال تحديد ان يكون المبلغ الممكن استرداده حاليا أقل من المبلغ الدفتري الحالي للوحدة هو 
احتمال بعيد. 


أصول الشركة 

تتضمن أصول الشركة مجموعات أصول أو أصول أقسام مثل مبنى المركز الرئيس أو مبنى قسم للمنشأة: أو جهاز 
معالجة بيانات إلكترونية أو مركز أبحاث. ويحدد هيكل المنشأة ما إذا كان الأصل مستوف للتعريف المحدد 3 
هذا المعيار لأصول الشركة لوحدة توليد نقد بعينها. والخصائص المميزة لأصول الشركة هي أنها لا تولد تدفقات 
نقدية داخلة مستقلة عن تدفقات الأصول أو مجموعات الأصول الاخرى ولا يمكن أن يُعزى مبلغها الدفتري إلى 
وحدة توليد النقد قيد الفحص. 
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نظراً لأن أصول الشركة لا تولد تدفقات نقدية داخلة منفصلة:؛ فإن المبلغ الممكن استرداده من أصل شركة بمفرده لا يمكن 

تحديده إلا إذا قررت الإدارة استبعاد الأصل. ونتيجة لذلك فإذا كان هناك مؤشر على احتمال هبوط 4 قيمة أصل شركة 

فإن المبلغ الممكن استرداده يتم تحديده للوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي ينتمي إليها أصل الشركة 
وتتم مقارنته بالمبلغ الدفتري لوحدة توليد النقد او مجموعة وحدات توليد النقد هذه. يتم إثبات أي بحاسارة سيوك وفنا 

.٠١ 4 للفقرة‎ 

عند اختباروحدة توليد نقد لتحديد الهبوط» يجب على المنشأة تحديد جميع أصول الشركة التي تتعلق بوحدة توليد 

النقد قيد الفحص. وإذا كان جزءٌ من المبلغ الدفتري لأصل شركة: 

(أ) يمكن تخصيصه على أساس معقول وثابت لتلك الوحدة» فيجب على المنشأة أن تقارن المبلغ الدفتري للوحدة بما 
4 ذلك جزء المبلغ الدفتري لأصل الشركة الذي تم تخصيصه للوحدة:؛ مع مبلغها الممكن استرداده. ويجب أن يتم 
إثبات أية خسارة هبوط وفقاً للفقرة 1١4‏ . 

(ب) لا يمكن تخصيصه على أساس معقول وثابت لتلك الوحدة» فيجب على المنشأة أن: 

)١(‏ تقارن المبلغ الدفتري للوحدة» باستثناء أصل الشركة؛ مع المبلغ الممكن استرداده منها وإثبات أية خسارة 
هبوط وفقاً للفقرة 4١٠؛‏ 

(۲) تعين أصغر مجموعة لوحدات توليد النقد التي تتضمن وحدة توليد النقد قيد الفحص والتي يمكن أن 
يخصص لها جزء من المبلغ الدفتري لأصل الشركة على اساس معقول وثابت؛ 

(۳) تقارن المبلغ الدفتري لمجموعة وحدات توليد النقد تلك؛ بما 2 ذلك جزء المبلغ الدفتري لأصل الشركة 
المخصص لمجموعة الوحدات» مع المبلغ الممكن استرداده من مجموعة الوحدات. ويجب إثبات أي خسارة 
هبوط وفقاً للفقرة .٠١4‏ 

يوضح المثال التوضيحي ۸ تطبيق هذه المتطلبات على أصول الشركة. 

خسارة الهبوط لوحدة توليد نقد 

يجب أن يتم إثبات خسار هبوط لوحدة توليد نقد (أصغر مجموعة من وحدات توليد نقد تم تخصيص شهرة أو أصل 

شركة لها) عندماء وفقط عندماء يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة (أو مجموعة الوحدات) أقل من المبلغ الدفتري 

للوحدة (مجموعة الوحدات). ويجب أن يتم تخصيص خسارة الهبوط لتخفيض المبلغ الدفتري لأصول الوحدة (أو 

مجموعة الوحدات) حسب الترتيب الاتي: 

1) أولاء لتخفيض المبلغ الدفتري لأي شهرة تم تخصيصها لوحدة (أو مجموعة وحدات) توليد النقد؛ 

(ب) تم» للأصول الاخرى للوحدة (أو مجموعة الوحدات) بالتناسب على أساس المبلغ الدفتري لكل أصل 2 الوحدة 
(مجموعة الوحدات). 

ويجب أن تعامل هذه التخفيضات 2 المبالغ الدفترية على أنها خسائر هبوط قيمة أصول فردية ويتم إثباتها وفقاً 

.5١ للفقرة‎ 

عند تخصيص خسارة هبوط وفقاً للفقرة ٠٠١‏ لا يجوز للمنشأة تخفيض المبلغ الدفتري لأصل إلى ما دون القيمة الأعلى 

من بين القيم التالية: 

(أ) قيمته العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد (إذا كانت قابلة للقياس)؛ 

(ب) قيمة استخدامه (إذا كانت قابلة للتحديد)؛ 


(ج) صفر. 
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معيار المحاسيبة الدولي ٠١‏ 


۸ 


١ 


يجب أن يتم تخصيص مبلغ خسارة الهبوط بالتناسب للأصول الأخرى 2 الوحدة (مجموعة الوحدات)» والذي كان 

خلاف ذلك سيتم تخصيصه للأصل. 

عندما لا يكون من الممكن غ تقدير المبلغ الممكن استرداده من كل أصل بمفرده لوحدة توليد نقد فإن هذا المعيار 

طا ا جا ما او ن اصيول قلاف المحدة كلاف الشهرة: نظرا لأن جميع أصول وحدة توليد 

التقد تعمل سويًا. 

إذا كان المبلغ الممكن استرداده من أصل بمفرده لا يمكن تحديده (انظر الفقرة :)٦۷‏ 

(أ) يتم إثبات خسارة هبوط للأصل إذا كان مبلغه الدفتري أكبر من قيمته العادلة مطروحا منها تكاليف الاستبعاد أو 
نتائج إجراءات التخصيص المبينة 2 الفقرتين ٠١5‏ و١٠٠٠‏ أيهما أكبر؛ 

(ب) لا يتم إثبات خسارة هبوط للأصل إذا لم يحدث هبوط 2 قيمة وحدة توليد النقد ذات العلاقة. وينطبق ذلك حتى 
لو كانت القيمة العادلة للأصل مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد أقل من مبلغه الدفتري. 





ماكينة تعرضت لتلف مادي ولكنها لا تزال تعمل؛ رغم أنها لا تعمل كما كانت تعمل قبل أن تتعرض للتلف. إن القيمة 
العادلة للماكينة مطروحا منها تكاليف الاستبعاد اأقل من مبلغها الدفتري. والماكينة لا تولد تدفقات نقدية داخلة 
مستغلة. والصهر مجموعة أصول قايلة الاتحديد #تضمن الناكيتة وقول فدكتاات تقدية دااخلة مسفقلة يشكل ير عن 
التدفقات النقدية من الأصول الأخرى هي خط الإنتاج الذي تنتمي إليه الماكينة. يُظهر المبلغ الممكن استرداده من خط 
الانتاج أن خط الإنتاج ككل لم تهبط قيمته. 


الا اا ا ا كن قن الإسارة ا 


ولا يمكن تقدير المبلغ الممكن استرداده من الماكينة بمفردها نظراً لأن قيمة استخدام الماكينة: 

(أ) قد تختلف عن قيمتها العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد؛ 

إب) يمكن تحديدها فقط لوحدة توليد النقد التي تنتمي إليها الماكينة (خط الإنتاج) 

لم تهبط قيمة خط الإنتاج. بناءَ عليه لايتم إثبات خسارة هبوط للماكينة ا 
فترة الاستهلاك أو طريقة الاستهلاك للماكينة. وربما يكون مطلوبا فترة استهلاك أقصر أو طريقة استهلاك أسرع لتعكس 
العمر الإنتاجي المتبقي للماكينة أو النمط الذي يتوقع أن تستهلك به المنافع الاقتصادية من قبل المنشأة 

افتراض ۲: الموازنات/ التوقعات المعتمدة من قبل الإدارة تعكس تعهدا من الإدارة باستبدال الماكينة وبيعها 2 المستقبل 
القريب. والتدفقات النقدية من الاستخدام المستمر للماكينة إلى حين استبعادها تقدر ب أنها غير ذات أهمية. 
يمكن تقدير قيمة استخدام الماكبنة على أنها قريبة من قيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف الاستبعاد. بناءً عليه؛ فإن 


ضح کک 
252255:29252552 ري E‏ 
خسارة هبوط للماكبنه. 





بعد أن يكون قد تم تطبيق المتطلبات الواردة 4 الفقرتين ٠٠١‏ وه١٠:‏ يجب إثبات التزام مقابل أي مبلغ متبقي من خسارة 
الهبوط لوحدة توليد نقد عندماء وفقط عندماء يكون ذلك مطلويًا بموجب معيار دولى آخر للتقرير المالى. 
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عكس خسارة الهبوط 
۹ تحدد الفقرات ١11-١١١‏ المتطلبات لعكس خسارة هبوط تم إثباتها لأصل أو وحدة توليد نقد 4 فترات سابقة. تستخدم 


11٤ 


هذه المتطلبات مصطلح ”أصل": ولكنها تنطبق بنفس القدر على أصل منفرد أو وحدة توليد نقد . وقد تم تحديد متطلبات 

إضافية للأصل المنفرد 2 الفقرات ١١١-١١١ء‏ ولوحدة توليد النقد 2 الفقرتين ٠١١‏ و١١٠‏ وللشهرة 2 الفقرتين ٠١١‏ 

و۲. 

يجب على المنشأة أن تقوم 2 نهاية كل فترة تقرير بتقويم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسارة هبوط مُثبتة 4 فترات 

سابقة لأصل خلاف الشهرة ريما لم تعد موجودة أو أنها قد انخفضت. وعندما يوجد أي مؤشر من هذا القبيل» فيجب على 

المنشأة أن تقدر المبلغ الممكن استرداده من الأصل. 

عند تقويم ما إذا كان هناك اي مؤشر على أن خسارة هبوط مثبتة ے2 فترات سابقة لأصل خلاف الشهرة ريما لم تعد 

موجودة أو أنها قد انخفضت» فإنه يجب على المنشأة ان تأخن 2 الحسبأن» كحد أدنى» المؤشرات التالية: 

المصادر الخارجية للمعلومات 

(أ) هناك مؤشرات يمكن مالاحظتها على أن قيمة الأصل قد ازدادت بشكل جوهري خلال الفترة. 

(ب) حدثت خلال الفترة أو أنها ستحدث 2 المستقبل القريب» تغيرات مهمة لها أثر إيجابي على المنشآة 2 البيئة 
التقنية: أو السوقية, أو الاقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها المنشأة أو ب4 السوق التي يكون الأصل موجهاً لها. 

(ج) معدلات الفائدة 2 السوق أو معدلات السوق الأخرى للعائد على الاستثمارات قد انخفضت خلال الفترة» ومن 
المرجح أن تؤثر تلك الانخفاضات على معدل الخصم المستخدم 2 حساب قيمة استخدام الأصل وتزيد المبلغ 
الممكن استرداده من الأصل بشكل ذي أهمية نسبية. 

المصادر الداخلية للمعلومات 

(د) حدثت خلال الفترة» أو يتوقع أن تحدث 2 المستقبل القريب» تغيرات مهمة لها أثر إيجابي على المنشأة 2 المدى 
الذي يستخدم فيه أو يتوقع أن يستخدم فيه أو الطريقة التي يستخدم بها أو يتوقع أن يستخدم بها الأصل. 
وتشمل هذه التغيرات التكاليف التي تم تحملها خلال الفترة لتحسين أو تعزيز أداء الأصل أو إعادة هيكلة العملية 
التي ينتمي إليها الأصل. 

(ه) يتوفر دليل من التقارير الداخلية يشير إلى أن الأداء الاقتصادي للأصل هو أفضلء أو سيكون أفضل» مما كان 

تعكس مؤشرات الانخفاض المحتمل 3 خسارة الهبوط الواردة 2 الفقرة ١١١‏ بشكل رئيس المؤشرات لخسارة هبوط 

محتملة 2 الفقرة ١١‏ . 

عندما يكون هناك مؤشر على أن خسارة هبوط تم إثباتها لأصل خلاف الشهرة ريما لم تعد موجودة أو قد 

تكون انخفضت. فإن هذا قد يشير إلى أن العمر الإنتاجي المتبقي وطريقة الاستهلاك (الاستنفاد) أو القيمة 

المتبقية قد يلزم أن تُنقح وتعدل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي المنطبق على الأصلء حتى ولو لم يتم عكس 

خسارة هبوط للأصل. 

يجب عكس خسارة هبوط مثبتة 2 فترات سابقة لأصل خلاف الشهرة عندماء وفقط عندماء يكون هناك تغيير 2 

التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من الأصل منن آخر خسارة هبوط تم إثباتها. وعندما يكون هذا 

هو الحال» فتجبء باستثناء ماهو موضح 4 الفقرة 21١7‏ زيادة المبلغ الدفتري للأصل إلى مبلغه الممكن استرداده. تلك 

الزيادة هي عكس خسارة الهبوط. 
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١١1 


11۷ 


1۸ 


1۱۹ 


YT 


معيار الحاسيبة الدولي ٠١‏ 


يُظهر عكس خسارة الهبوط زيادة 2 الخدمة المقدرة المحتملة للأصلء إما من الاستخدام أو من البيع» منذ التاريخ الذي 

قامت فيه المنشأة 4 آخر مرة بإثبات خسارة هبوط لذلك الأصل. تتطلب الفقرة ١٠١٠١‏ من المنشأة تحديد التغيير 2 

التقديرات الذي تسبب 2 الزيادة 2 الخدمة المقدرة المحتملة. تشمل أمثلة التغييرات 2 التقديرات: 

)1غ( فير 2 الأساس للمبلغ الممكن استرداده (أي ما إذا كان المبلغ الممكن استرداده يستند إلى القيمة العادلة مطروحًا 
منها تكاليف الاستبعاد أو قيمة الاستخدام)؛ أو 

(ب) إذا كان المبلغ الممكن استرداده يستند إلى قيمة الاستخدام يرا 2 مبلغ أو توقيت التدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة أو 2 معدل الخصم؛ أو 

(ج) إذا كان المبلغ الممكن استرداده يستند إلى القيية اة طا ا كات اساد كديرا 2 تقدير مكونات 
القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد. 

قد تصبح قيمة استخدام الأصل أكبر من مبلغ الأصل الدفتري فقط نظراً لان القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة 

تزداد كلما أصبحت تلك التدفقات أقرب. بناءً عليهء فإن خسارة الهبوط لا يتم عكسها فقط بسبب مرور الوقت (يسمى 

4 بعض الأحيان ”تفكيك" الخصم)ء حتى ولو أصبح المبلغ الممكن استرداده من الأصل أكبر من مبلغه الدفتري. 

عكس خسارة هبوط لأصل منفرد 

المبلغ الدفتري بعد الزيادة التي تعزى إلى عكس خسارة هبوط لأصل خلاف الشهرة يجب ألا يزيد عن المبلغ الدفتري 

الذي كان سيتم تحديده (الصاك بعد الاستنفاد أو الاستهلاك) فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط للأصل 2 السنوات 

السابقة. 

أي زيادة ك المبلغ الدفتري لأصل خلاف الشهرة عن المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده (الصاك بعد الاستنفاد أو 

الاستهلاك) فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط للأصل 2 السنوات السابقة تعد إعادة تقويم. و2 المحاسبة عن مثل 

إعادة التقويم هذه فإن المنشأة تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي الذي ينطبق على الأصل. 

يجب إثبات عكس خسارة الهبوط لأصل خلاف الشهرة فورا ضمن الربح أو الخسارة» ما لم يكن الأصل مسجلاً بمبلغ 

تمت إعادة تقويمه وفقاً لمعياردولي آخر للتقرير المالي (على سبيل المثال» نموذج إعادة التقويم 2 معيار المحاسبة الدولي 

15 ). ويجب معالجة أي عكس لخسارة هبوط لأصل تمت إعادة تقويمه على أنه زيادة من إعادة التقويم وفقاً لذلك المعيار 

الدولي الآخر للتقرير المالي. 

يتم إثبات عكس خسارة هبوط لأصل تمت إعادة تقويمه ضمن الدخل الشامل الآخرء وهي تزيد فائض إعادة التقويم لذلك 

الأصل. وبالرغم من ذلك» وبقدر ما يكون قد تم 2 السابق إثبات خسارة هبوط ضمن الريح أو الخسارة لنفس الأصل الذي 

تمت إعادة تقويمه؛ فإن عكس خسارة الهبوط تلك يتم - أيضاً - إثباتها ضمن الربح أو الخسارة. 

بعد إثبات عكس خسارة الهبوط» يجب تعديل قسط الاستهلاك (الاستنفاد) للأصل 2ے الفترات المستقبلية لتخصيص 

المبلغ الدفتري المعدل للأصل مطروحًا منه قيمته المتبقية (إن وجدت) على أساس منتظم على مدى عمره الإنتاجي 

المتبقى. 


عكس خسارة الهبوط لوحدة توليد النقد 

يجب أن يخصص عكس خسارة الهبوط لوحدة توليد النقد لأصول الوحدة - باستثناء الشهرة - بالتناسب مع المبالغ 
الدفترية لتلك الأصول. وتجب معاملة هذه الزيادات 2 المبالغ الدفترية على أنها عكس لخسائر الهبوط للأصول 
المنفردة وإثباتها وفقاً للفقرة .1١9‏ 
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۳۴ عند تخصيص مبلغ عكس خسارة الهبوط لوحدة توليد النقد وفقاً للفقرة 2177 لا يجوز زيادة المبلغ الدفتري للأصل 

عن المبلغ الأقل مما يلي: 

(أ) المبلغ الممكن استرداده منه (إذا كان قابلاً للتحديد)؛ 

(ب) المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده (الصاك بعد الاستنفاد أو الاستهلاك) فيما لو لم يتم إثبات خسارة هبوط 
للأصل 2 الفترات السايقة. 

يجب تخصيص مبلغ عكس خسارة الهبوطء الذي كان خلافا لذلك سيتم تخصيصه على الأصلء بالتناسب على 

الأصول الأخرى ب4 الوحدة: باستثناء الشهرة. 

عكس خسارة هبوط للشهرة 

٤‏ اخسارة الهبوط المثبتة للشهرة لا يجوز عكسها 2 فترة لاحقة. 

0١6‏ يمنع معيار المحاسبة الدولي 58 "الأصول غير الملموسة" إثبات الشهرة المتولدة داخليًا . أي زيادة 2 المبلغ الممكن استرداده 
من الشهرة 2 الفترات التي تلي إثبات خسارة هبوط لتلك الشهرةء من المرجح أن تكون قياذة نط الضيزة اللعزلدة وا 
يدلا حو کا حا اة وط اشير اا 

الإخصاح 

3 يجب على المنشأة الافصاح عما يلي لكل فئة من فئات الأصول: 

(آ) مبلغ خسائر الهبوط التي تم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة خلال الفترة والبند (البنود) المستقل 4 قائمة 
الدخل الشامل الذي تم إدراج خسائر الهبوط تلك فيه. 

(ب) مبلغ عكس خسائر الهبوط التي تم إثباتها ضمن الريح أو الخسارة خلال الفترة والبند (البنود) المستقل 2 قائمة 
الدخل الشامل الذي تم عكس خسائر الهبوط تلك فيه. 

(ج) مبلغ خسائر الهبوط على الأصول المعاد تقويمها التي تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر خلال الفترة. 

(د) مبلغ عكس خسائر الهبوط على الأصول المعاد تقويمها التي تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر خلال الفترة. 

001 ا فتئة الأصول هي مجموعة أصول متشابهة من حيث طبيعتها واستخدامها 2 عمليات المنشأة. 

١‏ يمكن عرض المعلومات المطلوبة 2 الفقرة ١77‏ مع المعلومات الأخرى التي يتم الإفصاح عنها لفئة الأصول. على سبيل 
المثال» يمكن تضمين هذه المعلومات 2 مطابقة المبلغ الدفتري للعقارات: والآلات وا لعدات. يبك بذاية وثهاية القثرة: وكا 
لما هو مطلوب ب4 معيار المحاسبة الدولي .١1‏ 

0-69 يجب على المنشأة التي تقدم معلومات قطاعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۸ الإفصاح عما يلي لكل قطاع يجب 


إعداد تقرير عنه: 
(أ) مبلغ خسائر الهبوط التي تم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر خلال الفترة. 
(ب) مبلغ عكس خسائر الهبوط التي تم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر خلال الفترة. 
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فين 


معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي لأصل منفرد (بما 2 ذلك الشهرة)» أو وحدة توليد نقد تم إثبات أو عكس خسارة 
هبوط لها خلال الفترة: 

(أ) الأحدث والظروف التي أدت إلى إثبات أوعكس خسارة الهبوط. 

(ب) مبلغ خسارة الهبوط الذي تم إثباته أو عكسه. 


(ج) لأصل منفرد: 


(د) 


(ه) 


رو 


0) 


(0 
(۲) 


طبيعة الآأصل؛ 
إذا كانت المنشأة تقدم معلومات قطاعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۸» القطاع الذي يجب تقديم 


تقرير عنه الذي ينتمي إليه الأصل. 


لوحدة توليد نقد: 


(0 


(۲) 


(۳) 


وصف لوحدة توليد النقد (مثل: ما إذا كانت خط إنتاج» أو آلات» أو عملية تجارية. أو منطقة جغرافية؛ أو 
قطاعاً يجب اعداد تقرير عنه كما عُرف 2 المعيار الدولي للتقرير المالي 8)؛ 

مبلغ خسارة الهبوط التي تم إثباتها أو عكسها حسب فئات الأصول و إذا كانت المنشأة تقدم معلومات قطاعية 
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۸» حسب القطاع الذي يجب إعداد تقرير عنه؛ 

إذا كان تجميع الأصول 4 فئات لتحديد وحدة توليد النقد قد تغير منن التقدير السابق للمبلغ الممكن 
استرداده من وحدة توليد النقد (إن وجد)» وصف للطريقة الحالية والسابقة لتجميع الأصول وأسباب تغيير 
الطريقة التي يتم بها تعيين وحدة توليد النقد. 


المبلغ الممكن استرداده للأصل (وحدة توليد النقد) وما إذا كان المبلغ الممكن استرداده من الأصل (من وحدة توليد 
النقد) هو قيمته العادلة مطروخًا منها تكاليف الاستبعاد أو قيمة استخدامه. 

إذا كان المبلغ الممكن استرداده هو القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعادء فيجب على المنشأة أن تفصح 
عن المعلومات التالية: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مستوى تسلسل القيمة العادلة (انظرالمعيارالدولي للتقرير المالي )٠١‏ الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة 
العادلة للأصل (وحدة توليد النقد) بأكملها (دون اللأخن 2 الحسبأن ما إذا كانت ”تكاليف الاستبعاد“ يمكن 
ملاحظتها)؛ 

لقياسات القيمة العادلة المصنفة 2 المستوى ۲ والمستوى ٣‏ من تسلسل القيمة العادلة» وصف لطريقة (طرق) 
التقويم المستخدمة 2 قياس القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد. وإذا كان هناك تغيير ب2 
طريقة التقويم؛ فيجب على المنشأة أن تفصح عن ذلك التغيير وسبب (أسباب) إجراء التغيير؛ 

لقياسات القيمة العادلة المصنفة 4 المستوى ۲ والمستوى ٣‏ من تسلسل القيمة العادلة» كل افتراض رئيس 
استندت إليه الإدارة 2 تحديدها للقيمة العادلة مطروخًا منها تكاليف الاستبعاد. والافتراضات الرئيسة هي 
تلك التي يكون المبلغ الممكن استرداده من الأصل (وحدة توليد النقد) أكثر حساسية لها. ويجب على المنشأة 
- أيضاً - أن تفصح عن معدل (معدلات) الخصم المستخدم 2 القياس الحالي والقياس السابق عندما تكون 
القيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد قد تم قياسها باستخدام أحد طرق القيمة الحالية. 


إذا كان المبلغ الممكن استرداده هو قيمة الاستخدام معدل (معدلات) الخصم المستخدم 4 التقدير الحالي والتقدير 
السابق (إن وجد) لقيمة الاستخدام. 
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معيار المحاسيبة الدولي ٠١‏ 


١7 


۲۲ 


YY 


۳٤ 


يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية عن مجموع خسائر الهبوط وعن مجموع عكس خسائر الهبوط التي 
تم إثباتها خلال الفترة والتي لم يتم الإفصاح عن أي معلومات عنها وفقاً للفقرة .1١‏ 
(أ) الفتاتالرئيسة للأصول المتآثرة بخسائر الهبوط والفتات الرئيسة للأصول المتأثرة بعكس خساتر الهبوط. 
(ب) الأحداث والظروف الرئيسة التي أدت إلى إثبات خسائر الهبوط وعكس خسائر الهبوط هذه. 
اشع المنشأة على أن تفصح عن الافتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ الممكن استرداده من الأصول (وحدات توليد 
النقد) خلال الفترة. وبالرغم من ذلك» فإن الفقرة ٠١١‏ تتطلب من المنشأة أن تفصح عن معلومات عن التقديرات 
المستخدمة لقياس المبلغ الممكن استرداده من وحدة توليد النقد عندما يتم تضمين شهرة أو أصل غير ملموس له 
عمر إنتاجي غير محدود ك المبلغ الدفتري لتلك الوحدة. 
إذا اليكل وف تامشر ل كد تم م اة اة تنآ جر من اله رة افا ضوح تج اعمال 
خلال الفترة إلى وحدة توليد نقد (مجموعة وحدات) فيجب الإفصاح عن المبلغ الذي لم يتم تخصيصه جنبا 
إلى جنب مع أسباب بقاء ذلك المبلغ دون تخصيص . 
التقديرات المستخدمة لقياس المبالغ الممكن استردادها من وحدات توليد النقد التي تتضمن شهرة أو أصولاً غير 
ملموسة لها أعمار إنتاجية غير محدودة 
يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب (أ)-(9) لكل وحدة توليد نقد (مجموعة وحدات) والتي يكون 
المبلغ الدفتري للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه لتلك الوحدة 
(مجموعة الوحدات) كبيراً بالمقارنة مع مجموع المبلغ الدفتري للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية 
غير محدودة للمنشأة. 
(أ) المبلغ الدفتري للشهرة الذي تم تخصيصه للوحدة (مجموعة الوحدات). 
(ب) المبلغ الدفتري للأصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه للوحدة مجموعة 
الوحدات). 
(ج) الأساس الذي تم بناءً عليه تحديد المبلغ الممكن استرداده من الوحدة (مجموعة الوحدات) (أي قيمة الاستخدام 
أوالقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد) 
(د) إذا كان المبلغ الممكن استرداده من الوحدة (مجموعة الوحدات) يستند إلى قيمة الاستخدام: 
)١(‏ كل افتراض رئيس استندت إليه الإدارة 2 توقعاتها للتدفقات النقدية للفترة التي تغطيها أحدث الموازنات/ 
التوقعات. الافتراضات الرئيسة هي تلك التي يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة (مجموعة الوحدات) 
أكثر حساسية لها. 
(۲) وصف لطريقة الإدارة لتحديد القيمة (القيم) االتي تم تعيينها لكل افتراض رئيس سواء كانت هذه القيمة 
(القيم) تعكس تجربة سابقة أو. حسب مقتضى الحال» متفقة مع المصادر الخارجية للمعلومات» وإذا لم تكن 
كذلك» كيف ولماذا تختلف عن التجرية السابقة أو المصادر الخارجية للمعلومات. 
(۳) الفترة التي توقعت الإدارة على مداها التدفقات النقدية بناءً على الموازنات/التوقعات التي تمت المصادقة 
عليها من قبل الإدارة» وعند استخدام فترة اطول من خمس سنوات لوحدة توليد نقد (مجموعة وحدات)» 
توضيح لماذا تكون تلك الفترة الاطول مبررة. 
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(ه) 


معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 


)٤(‏ معدل النمو المستخدم 2 استنباط توقعات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيها أحدث الموازنات 
/التوقعات» ومبرر استخدام أي معدل نمو يزيد عن متوسط معدل النمو طويل الاجل للمنتجات» أو 
الصناعاتء أو البلد أو البلدان التي تعمل فيها المنشأة: أو للسوق التي تكون الوحدة (مجموعة الوحدات) 
موجهة لها. 

(5) معدل (معدلات) الخصم المستخدم لاستنباط توقعات التدفقات النقدية 

عندما يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة (مجموعة الوحدات) يستند إلى القيمة العادلة مطروحًا منها 

تكاليف الاستبعاد» طريقة(طرق) التقويم المستخدم 2 قياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف الاستيعاد. 

والمنشأة غير مطالبة بأن تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي .٠۳١‏ وإذا لم يتم قياس 

القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف الاستبعاد ياستخدام السعرالمعلن لوحدة (مجموعة وحدات) مماثلة. فيجب 

على المنشأة اأن تفصح عن المعلومات التالية: 

)١(‏ كل افتراض رئيس استندت إليه الإدارة 2 تحديدها للقيمة العادلة مطروحًا منها تكاليف الاستبعاد. 
الافتراضات الرئيسة هي تلك التي يكون المبلغ الممكن استرداده من الوحدة (مجموعة الوحدات) أكثر 
حساسية لها. 

(۲) وصف لطريقة الإدارة لتحديد القيمة (أو القيم) التي تم تعيينها لكل افتراض رئيس وما إذا كانت تلك 
القيم تعكس تجربة سابقة أوأنها» حسب مقتضى الحال» متفقة مع مصادر خارجية للمعلومات» وإذا لم تكن 
كذلك» كيف ولماذا تختلف عن التجرية السايقة أو المصادر الخارجية للمعلومات. 

(1) مستوى تسلسل القيمة العادلة (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي )١١‏ الذي يتم فيه تصنيف قياس فئة 
القيمة العادلة يأكملها (دون أخن إمكانية مالاحظة تكاليف الاستبعاد 2 الحسبان). 


(۲ب) عندما يكون هناك تغييرا 2 طريقة التقويم» التغيير وسبب (أسباب) إجراء التغيير. 


إذا تم قياس القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف الاستبعاد باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة» فيجب 
على المنشأة اأن تفصح عن المعلومات التالية: 


(و) 


(9) الفترة التي على مداها توقعت الإدارة التدفقات النقدية. 

(4) معدل النموالمستخدم لاستنباط توقعات التدفقات النقدية. 

(5) معدل (معدلات) الخصم المستخدم لاستنباط توقعات التدفقات النقدية. 

إذا كان تغيرا محتمل بشكل معقول 2 افتراض رئيس استندت إليه الإدارة 4 تحديدها للمبلغ الممكن استرداده 

من الوحدة (مجموعة الوحدات) سوف يتسبب 2# زيادة المبلغ الدفتري للوحدة (مجموعة الوحدات) عن مبلغها 

الممكن استرداده: 

)١(‏ البلغ الذي يزيد به المبلغ الممكن استرداده من الوحدة (مجموعة الوحدات) عن مبلغها الدفتري. 

(۲) القيمة التي تم تعيينها للافتراض الرئيس. 

(۳) المبلغ الذي يجب أن تتغير به القيمة االتي تم تعينها لالافتراض الرئيس» بعد إدراج أي آثار مترتبة على ذلك 
التغيير على المتغيرات الأخرى المستخدمة لقياس المبلغ الممكن استرداده؛ لكي يكون المبلغ الممكن استرداده 
من الوحدة (مجموعة الوحدات) مساويا لمبلغها الدفتري. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 963 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار المحاسيبة الدولي ٠١‏ 


1١ 


١1 


۲۷ 


إذا كان قد تم تخصيص بعض أو كل المبلغ الدفتري لشهرة أو أصول غير ملموسة لها أعمار إنتاجية غير محددوة عبر 
وحدات (مجموعات وحدات) توليد نقد متعددةء وكان المبلغ الملخصص بهذه الطريقة لكل وحدة (مجموعة وحدات) ليس 
كبيرا بالمقارنة مع مجموع المبلغ الدفتري للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محدودة للمنشأة 
فيجب الإفصاح عن تلك الحقيقة: بالإضافة إلى مجموع المبلغ الدفتري للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي لها 
أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه لتلك الوحدات (مجموعات الوحدات). إضافة إلى ذلك» إذا كانت المبالغ 
الممكن استردادها لأي من تلك الوحدات (مجموعات الوحدات) تستند إلى نفس الافتراض أو الافتراضات الرئيسة 
وكان مجموع المبلغ الدفتري للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محدودة المخصص لها كبيرا 
بالمقارنة مع مجموع المبلغ الدفتري للشهرة أو الأصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محدودة للمنشأة؛ فعلى 

المنشأة الإفصاح عن تلك الحقيقة» جنبا إلى جنب مع: 

(أ) مجموعالمبلغ الدفتري للشهرة المخصصة لتلك الوحدات (مجموعات الوحدات). 

(ب) مجموع المبلغ الدفتري للأصول غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محدودة الذي تم تخصيصه لتلك 
الوحدات (مجموعات الوحدات). 

(ج) وصف للافتراض (الافتراضات) الرئيس. 

(د) وصف لطريقة الإدارة لتحديد القيمة(القيم) التي تم تعيينها للافتراض(الافتراضات) الرئيس سواء كانت تلك 
القيمة (القيم) تعكس تجرية سابقة أو حسب مقتضى الحال» تتفق مع مصادر خارجية للمعلومات» وإذا لم تكن 
كذلك» كيف ولماذا تختلف عن التجرية السابقة أو المصادر الخارجية للمعلومات. 

(ه) إذا كان تغيير محتمل بشكل معقول 4 الافتراض(الافتراضات) الرئيس سوف يتسبب 2 أن يزيد مجموع المبالغ 
الدفترية للوحدات (مجموعات الوحدات) عن مبالغها الممكن استردادها: 

)١(‏ المبلغ الذي يزيد به مجموع المبلغ الممكن استرداده من الوحدات (مجموعات الوحدات) عن مجموع مبالغها 
الدفترية. 

(۲) القيمة (القيم) التي تم تعيينها للافتراض (الافتراضات) الرئيس. 

(*) المبلغ الذي يجب أن تتغير به القيمة (القيم) االتي تم تعيينها للافتراض(الافتراضات) الرئيسء بعد إدراج 
أي آثار ناتجة عن التغيير على المتغيرات الأخرى المستخدمة لقياس المبلغ الممكن استرداده» لكي يصبح 
مجموع المبالغ الممكن استردادها للوحدات(مجموعات الوحدات) مساويا لمجموع مبالغها الدفترية. 

سكن وكا للفقرة ٠١‏ أو 19 ترحيل أحدث عملية حسابية تفصيلية تم إجراؤها 2 فترة سابقة للمبلغ الممكن استرداده 

من وحدة توليد نقد (مجموعة وحدات) واستخدامها 2 اختبار الهبوط لتلك الوحدة (مجموعة الوحدات) 4 الفترة 

الحالية شريطة استيفاء الضوابط المحددة. وعندما تكون هذه هي الحال فإن المعلومات المتعلقة بتلك الوحدة (مجموعة 
الوحدات) التي تم إدراجها 2 الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرتين ٠١١‏ و0١1١‏ تتعلق بالعملية الحسابية المرحلة للمبلغ 

الممكن استرداده. 
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أحكام التحول وتاريخ السريان 


۲۸ 


۳۹4 


د٤١‎ 


۰ھ 


[خذفت] 

بع غلن TT‏ كلبق هذا الساد عل 

٠‏ الشهرة والأضول غير اللموسة القن بے أفهاؤها ف تجميع اعمال ويقون فاريع الاتقاق لحن يها 18 1 هارن 
٤‏ أو بعده؛ 

(ب) جميع الأصول الأخرى بأثر مستقبلي من بداية الفترة السنوية الأولى التي تبدأ 2 "١‏ مارس ٠٠١4‏ أو بعده. 

تفع الشات الع فطق عليها الققرة 184 يقطبيق متطلبات .هذا ايار قبل تواريع السريان الحددة د القشرة 1+4 . 

وارك مق كلك إذا قاف اعفاد يتطنيق هة اهيار قل تواريخ السريان فاه دبج عليها + ايها إن يق انيار 

الدوتي للتقرين الخال ۲ ومعيان المحاسية الدولي ۲۸ (كما نقذ (۲۰٠١١‏ ج الوقت نفسه. 

غدل معياز المحاسبة الذوتي ١‏ “عرض القوائم المالية" (كما تقح 2 ٠٠۷‏ السطلحات الستخدمة ج جميع اللعايير 

الدولية للتقرير المالي. إضافة إلى ذلك فقد عدل المعيار الفقرات ۰٦۱‏ و١15:‏ و1751 1559. يجب على المنشأة أن تطبق 

لك القديلات عل الفكرات الشنوية الت تدا ف ١‏ يناير 5445 أو يدي اذا قامت النشاة يتظبيق معيار المحاسية 

الدولي ١‏ (كما نقح 4 )٠٠١1‏ على فترة أبكر» فيجب تطبيق التعديلات على تلك الفترة الأبكر. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ (كما نقح 2 ۲۰۰۸) الفقرات 16ء و۸۱ و40: و۱۳۹ء وحذف الفقرات 405-5١‏ 

ب وآضاف الق (ج): يجب على المنشأة أن تطبق كلك التعديلات على الفترات: السنوية التی تدا يف ١‏ يثاير 

۹ أو بعده. وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ۲ (كما نقح 4 )۲٠٠۸‏ على فترة أبكر, فيجب - 

ايض مخطبيى التعديللات فلن تلك الفرة الا كر 

دلت الفقرة (١١١‏ يموجب “العصيتات على المعايين الدولية للترير المالن* المصدو ف مايو يجب على المنشاة 

أن تطبق ذلك التعديل على الفترات الستوية التى تدا ا أو بعد ١‏ يتاير ١٠٠٠ء‏ ويسم بالتطبيق الأبكر: وإذا قامت 

متشا يتظبيق التسديل على قترة ابكر كيجيب يها الإفصاح عن قك الحديقة: 

أضاف افد ا د خاطعة النيظرة مسششركة او م وة (القديلقف على انار 

الذوتى للضرين اثاتى ١‏ ”تين الاير الدولية للتغرير الال الأول مرة ويار الحا الدرلى 0۷ المصدر .فا سايق 

٠‏ الفقرة 7 ا(ح)+ يجب على النشاة أن تطيق ذلك التعديل باكر مستقيلئ على الفترات السنوية التي تیدا ج ١‏ يتاير 

++" أو بغده. ويسمح بالتطبيق الأبكر, وإذا قامت المنشاة يتظبيق التعديلات ذات العلاقة الواردة كا الفقرات ٤و۸‏ 

من معيان المحاسبة الدولي ۲۷ على ترة أبكز هيجب عليها تطبيق التعديل الوارد ك الفقرة 17(ع) 2 الوقت انفسه. 

عدّل "التحسينات ب المعايير الدولية للتقرير المالي" المصدر ب ابريل ۲٠٠۹‏ الفقرة ١6(ب).‏ يجب على المنشآة أن تطبق 

ذلك التعديل بأثر مستعبلي غلى الفترات الستوية التى دا ف ١‏ يناير ۲١١١‏ أوبعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر.وإذا قامت 

اللنشاة يتطبيق التعديل على فترة أيكن هيجت عليها الإخصاع عن تلك الحفيقة, 

[حُذفت] 

[حُذفت] 

غدل امار الدوتي للتقري ر اكاتي ١١‏ واخعيار الدولي للتغرير امال 1١‏ الصدرين ك هايو( ۲ء الفقرة 6+ والعتوان أعلى 

الفقرة (١١‏ والفقرة (١١‏ يجب على امنشآة أن تظبق تلك التعديلات عند ما تطيق العيار الدولي للتقرير المالى ٠١‏ 

والمعيان الدولي للتقرين المالي ١١‏ 
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1ط 


ی٣‎ 


اك 


4ل 


عدّل ايار الذوق الور انال 6ه فسوي اوا ارات oo‏ لدو انوا دوادو وها با 
وال وحتف القشرات 96د؟ واضاف اة 18# ينب على الأنشناة أن تن فلك الر يلاف عنما كشع الخاد 
الدولى للتقرير اكاني 39 

ے مايو ۲١٠١‏ تم تعديل الفقرتين ٠١١‏ و١٤٠‏ والعنوان أعلى الفقرة ؟١١.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات بأثر 
رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١١5‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. ولا يجوز للمنشأة أن تطبق تلك 
الغديلات على الفقرات زيما ك ذلك ترات القارئة] القى لا ترم يها - ايض -يقطييق اللعيان الدولى للتقرير اخالى 17 
[حُذفت] 

عَدّل العيان الدولى للتقرير امال ١١‏ “الأيرادات من القود مع العملا الصدر ف هايو 8814 الفظرة 8+ يجب على 
النشاة يق ذلك الععديل عندما تليق ايار الدوتن الشري ر الال 16 

عذل الان نووني للتغرير اقا ادر 0:14 الشراك وا وة حدق الققرات وو اواك 
يحب على الففاة تظبيق فك التعديلات حندها قطيق المعيان الدوتى للتقرير الخالى 4: 


سحب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ (المصد ر 2 ۱۹۹۸) 


YE 


يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي وط قيمة الآضنول * ار 04 
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استخدام طرق القيمة الحالية لقياس قيمة الاستخدام 
يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من المعيار. فهو يقدم إرشاداً على استخدام طرق القيمة الحالبة في قباس قبمة الاستخدام. ورغم أن الإرشاد 
يستخدم مصطلح ”الأصول ‏ فإنه ينطبق بنفس القدر على مجموعة أصول تشكل وحدة توليد نقد. 


7 


؟ 


مكونات قياس القيمة الحاليه 

توضح العناصر التالية مجتمعة الفوارق الاقتصادية بين الأصول: 

(أ) تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليها من الأصل؛ 

(ب) التوقعات عن التغيرات المحتملة 4 مبلغ أو توقيت تلك التدفقات النقدية المستقبلية؛ 

(ج) القيمة الزمنية للنقود. ممثلة ب2 معدل الفائدة الخالي من المخاطر الحالي ب4 السوق؛ 

(د) ثمن تحمل حالة عدم التأكد المصاحبة للأصل؛ 

(ه العوامل الأخرق: التي لا يمكن 'تهديدها أحياناء (مكل صحف السيولة) التي سيعكنبها الشاركوخ ف السوق ٠ة‏ 
تسعير التدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليها من الأصل. 

يقابل هذا املق بين مدخلين لساب القيمة الحالية: اق مهما يمكن اسشخدامة لتقدين قيمة استخدام الأصل: فبعاً 

للظروف. ضفي ظل المدخل “التقليدي", فإن التعديلات للعوامل (ب)-(ه) الموضحة ب2 الفقرة أ١‏ مدرجة ب4 معدل 

الخصم. وبك ظل مدخل “التدفق النقدي المتوقع" فإن العوامل (ب)ء و(د) و(ه) تتسبب ب4 تعديلات عند التوصل إلى 
التدفقات النقدية المتوقعة المعدلة مقابل المخاطر. وأياً كان المدخل الذي تتبناه المنشأة ليعكس التوقعات عن التغيرات 
المحتملة ‏ مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية: فإن الناتج ينبغي أن يكون عاكساً للقيمة الحالية للتدفقات النقديةء أي 

المتوسط المرجح لجميع النتائج المحتملة. 

مبادئ عامة 

سوق حتلف اترو ف دة شدي الف اة التقوية الي اة وروت الا مو اة إلى خن نيما للظروف 

المحيطة بالأصل المعني. وبالرغم من ذلك فإن المبادئ العامة التالية هي التي تحكم أي استخدام لطرق القيمة الحالية 

عند قياس الأصول: 

() يجب أن تعكس معدلات الفائدة التي تستخدم لخصم التدفقات النقدية الافتراضات التي تتفق مع تلك المصاحبة 
للتدفقات النقدية المقدرة. وبخلاف ذلك» فإن أثر بعض الافتراضات سيتم احتسابه مرتين أو تجاهله. على سبيل 
المثال» معدل خصم بتسبة ١١‏ ج المائة قد يثم تطبيقه على تدفقات نقدية تعاقدية من قرض مستحق التحصيل. 
ذلك المعدل يعكس التوقعات عن حالات التخلف عن السداد المستقبلية لقروض ذات خصائص معينة. لا يجوز 
أن يتم استخدام ذلك المعدل نفسه لخصم تدفقات نقدية متوقعة نظراً لان تلك التدفقات النقدية تعكس بالفعل 
الافتراضات عن حالات التخلف عن السداد المستقبلية. 

(ب) ينبغي أن تكون التدفقات النقدية التي يتم تقديرها ومعدلات الخصم خالية من كل من التحيز والعوامل التي لا 
علاقة لها بالأضل لشي على سبيل لقال إظيار ضغ الد شات النقدية المقدرة باقل من قيمتها هن عمد الصزيق 
اترم هة الظاهررة لأضل يدخ اهتبر ك العا 

بحب أن تك ادات النهدية القدرة أن مات الخصم م اا اف ودلا ين أن حي ميلف 
واحداهو الأكثر ترجيحاء أو هو أدنى مبلغ ممكن أو هوأقصى مبلغ ممكن. 
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المدخل التقليدي ومد خل التدفقات النقدية المتوقعة للقيمة الحالية 

المدخل التقليدي 

داسفد مت التطبيفات الجا ما للقيمة اة لديا محموهة راخدا من الكدضفاث النقدية كدو ومعدل كه 
والحد عاد توصف على آله الل العامي مع الخاطر+ رالراق اللنتكل التقليدى شرك أن معدل الخ الواح 
المتعارف عليه يمكن أن يستوعب جميع التوقعات عن التدفقات النقدية المستقبلية وعلاوة المخاطر المناسبة. وبناءً عليه فإن 
امكل ادن يمع جل اتر كر على الحقيان مدل تكد 

فن الظروض مان كاك الى يكن كبوا اة ارق خا ا غ د ار كرون المكل اكاد سيل اطق 
ایا ا الف ا قن ا قبا قد ره هن يقن ا كيه يميف لقنا ركرى يك السوق الأصول» كنا 
2 حالة “سند بفائدة ٠١‏ 2 المائة" 


ا ٠‏ فان الدخل ا لا yy‏ القياس المعقدة. مثل قياس الأصول 

يتناسب مح ا تحليلاً 50 على الأقل - لعل موجود 2 د السوق وله دك فائدة ملحوظ والأصل الذي 

يتم فياسه. ويجب استنتاج معدل الخصم المناسب للتدفقات النقدية التي يتم فياسها من معدل الفائدة الملحوظ 2 

ذلك الأصل الآخر. وللوصول لذلك الاستنتاج» يجب أن تكون خصائص التدفقات النقدية للأصل الآخر مشابهة 

لخصائص الأصل الذي يتم قياسه. وبناءً عليه. يجب أن يقوم القياس بما يلي: 

(أ) يحدد سلسلة التدفقات النقدية التي سيتم خصمها؛ 

زاك کوان اخ الوق سر أكداقة سای تدا بد نقد ب ما 

(ج) يقارن سلاسل التدفقات النقدية من البندين لضمان أنها متشابهة (على سبيل المثال» هل كلا المجموعتين تدفقات 
نقدية تعاقديةء أم أن إحداهما تدفقات نقدية تعاقدية والأخرى تدفقات نقدية مقدرةة)؛ 

(د) يقوم ما إذا كان هناك عنصرا ب4 أحد البنود غير موجود 4 البند الآخر (على سبيل المثال» هل أحدهما أقل سيولة 
من الآخرة)؛ 

(ه) يقوّم ما إذا كان من المرجح أن تسلك كلتا سلسلتي التدفقات النقدية (اي تثيران) نمطا متشابهاً 4 احوال 
اقتصادية متغيرة . 

مدخل التدفق النقدي المتوقع 

مدخل التدفق النقدي المتوقع هو 2 بعض الحالات» أداة قياس أكثر فعالية من المدخل التقليدي. ففي تطوير قياس ماء 

بستحدم مدخل التدفق النقدي المتوقع كل التوقعات عن التدفقات النقدية الممكنة بدلا من التدفق النقدي الواحد الأكثر 

ترجيحا . على سبيل المثال» قد يكون التدفق النقدي ٠‏ وحدة عملةء أو وحدة عملة أو ٠١‏ وحدة عملة باحتمالات 

٠‏ # المائة. و٠٠‏ 2 المائة و٠٠‏ 2 المائة على التوالي. التدفق النقدي المتوقع هو ۲٠١‏ وحدة عملة.عليه فإن مدخل التدفق 

النقدي المتوقع يختلف عن المدخل التقليدي من حيث التركيز على التحليل المباشر للتدفقات النقدية المعنية وعلى صياغات 

أكثر صراحة للافتراضات المستخدمة 2 القياس. 

يسم مدل اعدف التقزي الوك ايض = باستخد اء طرق القيمة الحالية هندما يكون نوكت القدذى التقدئ 

غير مؤكد . على سبيل المثالء قد يتم الحصول على تدفق نقدي ٠٠‏ وحدة عملة 4 سنة؛ أو سنتين أو ثلاث 

سنوات باحتمالات ٠١‏ ف الماثة. و٠٠‏ 2 المائة و١٠‏ 2# المائة. على التوالي. يُوضح المثال التالي حساب القيمة 

الحالية المتوقعة 4 تلك الحالة. 
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القيمة الحالية ل ٠,٠٠١‏ وحدة عملة ب4 عام واحد عند ٠/0‏ 907,58 وحدة عملة 
احتمال علطم 4 وحدة عملة 
القيمة الحالية ل ١٠٠١‏ وحدة عملة ب4 عامين عند 0؟,0/ز  ٩٠۲,۷١‏ وحدة عملة 


احتمال 0,٤ AED‏ وحدة عملة 
القيمة الحالية ل ١٠٠١‏ وحدة عملة 2 ؟ أعوام ١ 70,5١‏ وحدة عملة 

E‏ كر /؛ , وحدة عملة 
القيمة الحالية المتوقعة 157551 وحدة عملة 


القيمة الحالية المتوقعة لمبلغ 897,7 وحدة عملة تختلف عن الزعم التقليدي لأفضل تقد تقدير ل ۹٠۲,۷١‏ وحدة عملة 
(قسبة الانعتمان + ا يعطلب اتاب الاي لقي الجانية الق على هذا الكال قرارا عن أي 
التوفيفات اللتكدة تضم للعزكات التقدية: وكيم ذلك سرف لا تكس احتمالات الموفيعات الأخرى. وذلك نظراً 
لأن معدل الخصم ب2 أي حساب تقليدي للقيمة العادلة لا يمكن أن يعكس حالات عدم التأكد 2 التوقيت. 


استخدام الاحتمالات هو عنصر أساس ب مدخل التدفق النقدي المتوقع. ويتساءل البعض عما إذا كان تعيين احتمالات 
لتقديرات على درجة عالية من الذاتية يوحي بدقة أكبر مما هو موجود 2 الواقع. وبالرغم من ذلك التطبيق الصحيح 
للمدخل التقليدي (كما تم توضيحه ب2 الفقرة أ1) يتطلب التقديرات والذاتية نفسها دون توفير الشفافية الحسابية لمدخل 
التدفقات النقدية المتوقعة. 


العديد من التقديرات التي طورت ي الممارسة الحالية تتضمن بشكل غير رسمي عناصر التدفقات النقدية المتوقعة. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المحاسيين غاليا يواجهون الحاجة لقياس أصل باستخدام معلومات محدودة عن احتمالات 
التدفقات النقدية الممكنة. على سبيل المثالء قد تواجه المحاسب الحالات التالية: 


1 رک نف موقم مانيين 8 وة عا 63 رحد عة وکن للا يوعد نالع ے اقطان اشر ترجا 
من أي مبلغ آخر. استناداً إلى تلك المعلومات المحدودةء فإن التدفق النقدي المتوقع المقدر هو ٠١١‏ وحدة عملة 1 
(١ه+ ١»‏ هار ؟ا]. 

(ب) المبلغ المقدر يقع ‏ موقع ما بين 5١‏ وحدة عملة و٠٠٠‏ وحدة عملة. والمبلغ الأكثرترجيحاً هو ٠‏ وحدة عملة. 
وبالرغم من ذلك فإن الاحتمالات المتعلقة بكل مبلغ غير معلومة. استنادا إلى تلك المعلومات المحدودة؛ فإن التدفق 
النقدي المتوقع المقدر هو ٠١١,١١‏ وحدة عملة 1 ۲/)٠٠١+۱۰۰+0۰(‏ ]. 

(ج) سيكون المبلغ المقدر ٠١‏ وحدة عملة (باحتمال ٠١‏ 2 المائة)» ۲٠١‏ وحدة نقدية (باحتمال ٠١‏ 2 المائة) أو ٠٠١‏ وحدة 
عملة (باحتمال ٠١‏ 2 المائة). استنادا إلى تلك المعلومات المحدودة؛ فإن التدفق النقدي المتوقع المقدر هو ١4١‏ وحدة 
عملة [ (۱°×0°, .1(,1°x1°° (+), ×0۰ ( + )١‏ 

كل حالةء يرجح أن يوضر التدفق التقري القدن انتوق كديرا أل هة اداد من اه الأذتى و اخيلم الأكثر 

ترجيحا : ٠‏ أو المبلغ الأكبر مأخوذا بمفرده. 

يخضع تطبيق مدخل التدفق النقدي المتوقع لقيد التكلفة والمنفعة. 2 بعض الحالات» قد يكون لمنشأة وصول لبيانات وافرة 

وقد تكون قادرة على تطوير العديد من سيناريوهات التدفقات النقدية. وي حالات أخرىء قد تكون المنشأة غير قادرة على 

تطوير أكثر من صياغات عامة عن تقلب التدفقات النقدية دون تحمل تكلفة كبيرة. يلزم المنشأة الموازنة بين تكلفة الحصول 

على معلومات إضافية وزيادة إمكانية الاعتماد التي ستحدثها المعلومات 2 القياس. 
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لكك 


١01 


١ 


ل 


۱۹7 
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يرى البعض أن طرق التدفق النقدي المتوقع غير مناسبة لقياس بند لوحده أو بند له عدد محدود من النتائج الممكنة. 
وهم يقدمون مثالا لأصل بنتيجتين ممكنتين: احتمال بنسبة 4١‏ 2# المائة أن يكون التدفق النقدي ٠١‏ وحدة عملة واحتمال 
بنسبة +1 3 الماكة أن يكون التدذق القدى +1 وحدة عملة. وبالاحظون أن التدكق التعدي اقرح دة ذلك المقال هو 
4 وحدة عملة وينتقدون تلك النتيجة على أنها لا تمثل أياً من المبالغ التي يمكن دضعها ب2 النهاية. 

تعكس التأكيدات مثل التي تم عرضها أعلاه أساس الخلاف مع الهدف من القياس. فإذا كان الهدف هو تجميع التكاليف 
التي سيتم تحملهاء فإن التدضقات النقدية المتوقعة قد لا تنتج تقديراً يمثل بصدق تقدير التكلفة المتوقعة. وبالرغم من 
ذلك فإن هذا المعيار معني بقياس المبلغ الممكن استرداده من الأصل. ومن غير المرجح أن يكون المبلغ الممكن ار 
من الأصل ‏ هذا المثال ٠١‏ وحدات عملةء حتى لو كان ذلك هو التدفق النقدي الأكار ترجيحا .هذا نظرا للآن فياس ٠‏ 
وحدات عملة لا يدرج حالة عدم التأكد للتدفق النقدي ب قياس الأصل . وبدلاً من ذلك؛ يتم عرض التدقق النقدي غير 
اک كبا او کان کک د كا لا تر شاه رة م أضلا لك هك الان مشارل رخات عة 


معدل الخصم 

أي كان المدخل الذي فاه التشأة لقياس قيمة الانتخداع للأضلء فلا يجوز أن هكس معدلات الفاكدة الستخدمة 
لخصم التدفقات النقدية المخاطر التي يتم بها تعديل التدفقات النقدية المقدرة. بخلاف ذلك» فإن أثر بعض الافتراضات 
سيتم احتسابه مرتين. 
عندما يكون المعدل الخاص بأصل ما غير متاح مباشرة من السوق» فإن المنشأة تستخدم البدائل لتقدير معدل الخصم. 
والغرض هو تقديرء بقدر الإمكانء تقويم السوق لما يلي: 
(أ) القيمة الزمنية للنقود للفترات حتى نهاية العمر الإنتاجي للأصل؛ 
(ب) العوامل (ب)ء و(د) و(ه) الموضحة 2 الفقرة أ١ء‏ بالقدر الذي لم تسبب فيه تلك العوامل تعديلات عند التوصل إلى 

التدفقات النقدية التقديرية. 
كنقطة بداية ب2 إجراء مثل هذا التقديرء فإن المنشأة قد تأخن 2 الحسبأن المعدلات التالية: 
0 ا ا معدو اام طرق مال مو تير الأول الا اة 
(ب) معدل الاقتراض الإضاك للمنشأة؛ 
(ج) معدلات الاقتراض الأخرى 2 السوق. 
بالرغم من ذلك» هذه المعدلات يجب تعديلها : 
(أ) لتعكس الطريقة التي يقوم بها السوق المخاطر الخاصة المرتبطة بالتدفقات النقدية المقدرة للأصل؛ 
(ب) لتستثني المخاطر التي لا علاقة لها بالتدفقات النقدية المقدرة للأصل أو التي تم بها تعديل التدفقات النقدية 
المقندرة: 

وينبغي الأخذ 2 الحسبأن المخاطر مثل مخاطر البلد ومخاطر العملة ومخاطر السعر. 
معدل اللكصم كرون منغلا عن شيكل واس مال النشاة والطريقة التي تكون اللققناة كد نو EAE‏ 
لأن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تنشأ من الأصل لا تعتمد على الطريقة التي مولت بها المنشأة شراء الأصل. 
تتطلب الفقرة 040 أن يكون معدل الخصم المستخدم هو المعدل قبل الضريبة. وبناءً عليه. عندما يكون الأساس المستخدم 
لتقدير معدل الخصم هو المعدل بعد الضريبة: فإن ذلك الأساس يتم تعديله ليعكس المعدل قبل الضريبة. 
تستخدم المنشأة؛ عادة. معدل خصم واحد لتقدير قيمة استخدام الأصل. وبالرغم من ذلك؛ تستخدم المنشأة معدلات 
خصم منفصلة لفترات مستقبلية مختلفة عندما تكون قيمة الاستخدام حساسة للاختلاف 2 المخاطر لفترات مختلفة 
أو لهيكل آجال معدلات الفا 
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الملحق ج 
اختباروحدات توليد النقد المخصصة لها شهرة والحصص غير المسيطرة لتحديد الهبوط +4 قيمتها 
هذا الملحق جزء لا يتجزأ من المعيار 


ج۱ 


٣ج‎ 


ج 


ج0 


وتا للمعيار الدوتى للتقرير أكاتى * (كما تقح 2 عام ٠٠١۸‏ فإن المنشاة المستحردة تقوم بإثبات الشهرة اغتبارا من تاريخ 
الأستحواذ ياغتبايها الزيادة ف (1) عن( آدناه: 
(1) العوض المحول الذي يتم قياسه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي *: الذي يتطلب عموماً القيمة العادلة 2 
تاريخ الاستحواذ؛ 
(9) مبلغ أي حصة غير مسيطرة ب2 الأعمال المستحوذ عليها الذي يتم قياسه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ؟؛ 
(؟) © تجميع أعمال ينجز على مراحلء القيمة العادلة 4 تاريخ الاستحواذ للحصة 4 حقوق الملكية التي كانت 
المنشأة المستحوذة تحتفظ بها 2 السابق 2 الأعمال المستحوذ عليها. 
(ب) صاخ مبالغ الأصول المقتناة القابلة للتحديد والالتزامات التي تم تحملها ب4 تاريخ الاستحواذ مقاسة وفقاً للمعيار 
الدوتي اللتعرين الال 
تخصيص الشهرة 
تتطلب الفقرة 6١‏ من هذا المعيار أن يتم تخصيص الشهرة التي يتم اقتناؤها ‏ تجميع أعمال على كل وحدة من وحدات 
توليد النقد» أو مجموعات توليد النقدء 2 المنشأة المستحوذة, والتي يتوقع أن تستفيد من التآزر الإيجابي للتجميع» بغض 
النظر عما إذا كانت أصول أو التزامات أخرى للمنشأة المستحوذ عليها يتم تعيينها لتلك الوحدات أو مجموعات الوحدات. 
ومن الممكن تخصيص يفطن قرق القازن الإبجابي الناقمة من تجميع الأغمال إلى وحدة توليك ت ليس النحصة غير 
المسيطرة حصة فيها. 


الاختبار لتحديد الهبوط 


يتطلوي الاتكبار لمحديد المنوظ على مقارفة اللبلع اللمكن اسخرؤادد من وجدة توليك الد ا الدككري لوج ة دراد 
القن 

إذا' كانت النشاة قوم كاين الحصسن عين النيطرة على آها البحضنة التسيية العسيصى غير السريطرة ف اة 
الأضول القابلة التحديد لكتشأة خابعة ك تاريخ الاستحواذ وليمن بالقيمة العادلة: خان الشهرة الى شخصل الحضصض غير 
المسيطرة درج 2 البلغ لمكن استزدادة من وهدة قوليى التفى اة بها ركن ف يك إقاتها ف العواكم الخالية مشاه 
الوذه وة زذلك+ يحب على النشأة أن جن البلغ الدقتري هة البقسسة المحدة يوك يضمن اللشهرة 
القن تكن العصيصى غير المسيظرة: ثم نم مشارقة هذا انب الدكذرى التمدال تع الب لمكن اسكرواده من الوحدة 
لتحوين کا ]ذا كاقت ودد ايك التق قن مه فا 


تخصيص خسائر الهبوط 
تتطلب الفقرة £ اديت آلا فيض الى خسارة هبوط يتم تحديدها لتخفيض المبلغ الدفتري للشهرة الملخصصة 
رة ومن كم للأول الأخرى بالعاببي على اسان اكبلة التككزي لكل أضل ذا الويحدة: 
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Aج‎ 


إذا كانت منشأة تابعةء أو جزء من منشأة تابعةء لها حصة غير مسيطرة هى نفسها وحدة توليد نقد» فإن خسارة الهبوط 

يتم تخصيصها بين المنشأة الأم والحصة غير المسيطرة على الأساس نفسه الذي يتم بناءً عليه تخصيص الربح أو 

الخسارة. 

إذا كانت منشأة تابعةء أو جزء من منشأة تابعةء لها حصة غير مسيطرة هي جزء من وحدة توليد نقد أكبرء فإن خسائر 

الهبوط 4 قيمة الشهرة يتم تخصيصها لأجزاء وحدة توليد النقد التي لها حصة غير مسيطرة والأجزاء التي ليس لها 

حصة غير مسيطرة. وينبغى تخصيص خسائر الهبوط على أجزاء وحدة توليد النقد على أساس ما يلى: 

(1) القيم الدفترية النسبية للشهرة للأجزاء قبل الهبوطء وذلك بالقدر الذي يكون فيه الهبوظ متعلقاً بالشهرة بك وحدة 
توليد النقد؛ 

(ب) القيم الدفترية النسبية لصا الأصول القابلة للتحديد للاجزاء قبل الهبوط؛ وذلك بالقدر الذي يكون فيه الهبوط 
ماقا بالأصول القايلة للتحديد ف وحدة توليد النقد . وي تخصيص أي هبوط مش هذا على أصول اجزاء كل 
وخنة لقانب على آشاين اة الدقترى لكل أضل 2 الجره. 

2 تلك الأجزاء التي لها حصة غير مسيطرة: فإن خسارة الهبوط يتم تخصيصها بين الأم والحصة غير المسيطرة على 

الأساس نفسه الذي يتم بناءً عليه تخصيص الربح أو الخسارة. 

إ6 6ه خسار الوط الدج عنس حا غير مك رة عاق به ك فاا يها اتراق الثالية الموتجدة للم (اتظر 

الفقرة ج؛): فإن ذلك الهبوط لا يتم إثباته على أنه خسارة. 4 مثل هذه الحالات» فقط خسارة الهبوط المتعلقة بالشهرة 

المخصصة للمنشأة الأم يتم إثباتها على أنها خسارة هبوط 2 قيمة الشهرة. 


المثال التوضيحي ۷ يوضح اختبار الهبوط لوحدة توليد نقد غير مملوكة بالكامل لها شهرة. 
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"الملخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ۲۷ 


«المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة» الصادرعن مجلس معايير المحاسبة 
الدولي» مع الأخن 2 الاعتبارالتعديلات المشار إليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءً 


لا يتجزأ من متطلبات المعيارالواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية: 


التعديلات المد خلة على الفقرات 
(1050) (إضافة) تضاف فقرة بعد الفقرة 00 لاشتراط الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض النفقات 


foo 


(i) 


اللازمة لتسوية مخصص معين (على سبيل المثال: تأمين تعاوني» تأمين تجاري. ضمان تجاري). 

وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئة المملكة العربية السعودية لمثل هذه المعلومات لمساعدتهم 2 
الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

يجب الإفصاح عن طبيعة أعمال الطرف الثالث الملتزم بدفع كل أو بعض النفقات اللازمة لتسوية مخصص معين (على 
سبيل المثال: تأمين تعاونيء تأمين تجاريء ضمان تجاري). 

(إضافة) يوجب المعيار المحاسبة عن الزيادة 2 قيمة المخصص الناتجة عن مرور الوقت باعتبارها تكاليف تمويل. وحيث 
أن معيار المحاسبة الدولي رقم ۲١‏ لا يلزم بالإفصاح عن مكونات تكاليف التمويل المثبتة 4 الربح أو الخسارة: فإنه يتم 
إضافة فقرة لهذا المعيار للالزام بالإفصاح عن المبلغ المضاف إلى تكاليف التمويل المثبت 2# الربح أو الخسارة الممثل 
للزيادة 2 مبلغ المخصص الناتجة عن مرور الوقت» مع الإفصاح عن القيمة الإسمية للمخصص إذا كانت محددة. 
وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئة المملكة العربية السعودية لمعلومات عن مكونات تكاليف 
التمويل والقيمة الاسمية للمخصصات إذا كانت محددة؛ لمساعدتهم 4 الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع 
الشريعة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

يجب الإفصاح عن المبلغ الذي يمثل الزيادة 2 قيمة المخصص الناتجة عن مرور الوقت المدرج ضمن تكاليف التمويل 2 
الربح أو الخسارة للفترة. ويجب أيضا الإفصاح عن القيمة الاسمية للمخصص إذا كانت محددة. 
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معيار المحاسية الدولي ۲۷ 
المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة 


الهدف 


هدف هذا المعيار هو ضمان تطبيق ضوابط إثبات وأسس قياس مناسبة على المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول 
المحتملة وأنه يتم الإفصاح عن معلومات كافية ضمن الإيضاحات لتمكين المستخدمين من فهم طبيعتها وتوقيتها ومبلغها. 


يجب على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة:؛ باستثناء: 

(أ) تلك الناشئة عن عقود قيد التنفينء إلا إذا كان العقد متوقعاً خسارته؛ 

(ب) [حدفت] 

(ج) تلك التي يشملها معيارآخر. 

لا ينطبق هذا المعيار على الأدوات المالية (بما ب2 ذلك الضمانات) التي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 

"الأدوات المالية". 

العقود قيد التنفين هي العقود التي بموجبها لم يتفذ أي من طر العقد أيأ من التزاماته أو قد نفك كلا الطرفين 

التزاماتهما -بشكل جزئي -وبقدر متساو. ولا ينطبق هذا المعيار على العقود قيد التنفيذ إلا إذا كانت متوقعاً خسارتها . 

[حذفت] 1 

عندما يتعامل معيار آخر مع نوع محدد من المخصصات أو الالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة. تطبق المنشأة ذلك 

العياز بدلا من هنذا قيار لى سال الالء يتم تتاو بمضن أنواع الخسضات ك عابي عن: 

(أ) [حذفت] 

(ب) ضرائب الدخل (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١١‏ “ضرائب الدخل")؛ 

(ج) عقود الإيجار (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ “عقود الايجار"). وعلى الرغم من ذلكء يتم تطبيق هذا 
المعيار لأي عقد إيجار يصبح عقداً متوقعاً خسارته قبل تاريخ بداية عقد الإيجار كما هو محدد ب المعيار الدولي 
للتقرين اكالي ١١ء‏ ويتم قطبيق .هذا ايار أيضا على عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود الإيجار التي يكون فيها 
الأصل محل العقد ذا قيمة منخفضة: والتي يحاسب عنها وفقاً للفقرة ٦‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ والتي 
ا کک مک کا 

(د) منافع الموظف (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١4‏ "منافع الموظف")؛ 

(ه) قود الثامين (أنظر المعيان الدولي للتغرير الخالي. 4 “عفود التامينة) ولكن. يتطيق هذا المعيار على اللخضصات 
والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة للمؤمّن؛ بخلاف تلك الناشئة عن التزاماته وحقوقه التعاقدية بموجب عقود 
تأمين تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4؛ 

(و) العوض ال محتمل لمنشأة مستحوذة ضمن تجميع أعمال (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ "تجميع الأعمال")؛ 

(ز) الإيرادات من العقود مع العملاء (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء"). ولكن. 
ر لأن المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ لا يتضمن متطلبات محددة لتناول العقود مع العملاء المتوقع خسارتها أو 
التي قد أضبحت عقودا متوقعاً خسارتهاء ينطيق هذا المعيار على مثل هذه الحالات. 
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[حذفت] 

يعرف هذا المعيار المخصصات على أنها التزامات غير مؤكدة التوقيت أو المبلغ. 4 بعض الدول» يستخدم مصطلح 
'مخصص' -أيضا - ب4 سياق بنود مثل الاستهلاك. والهبوط 2 قيمة الأصول والديون المشكوك 2 تحصيلها. تعد 
هذه تعديلات للمبالغ الدفترية للأصول ولا يتم تناولها 2 هذ المعيار. 

تحدد معايير أخرى ما إذا كان يتم معالجة النفقات على أنها أصول أو على أنها مصروفات. لا يتم تناول هذه الموضوعات 
2 هذا المعيار. وبناء عليهء فإن هذا المعيار لا يمنع ولا يتطلب رسملة التكاليف المثبتة عندما يتم إنشاء مخصص . 
ينطبق هذا المعيار على مخصصات إعادة الهيكلة (بما 4 ذلك العمليات غير المستمرة). وعندما تستو إعادة هيكلة 
تفريف عملية غير سستمرة قن تتطلب: إفضائخات إضنافية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 0 ”الأصول غير المتداولة 
المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة". 


التعريفات 


٠ 


تستخدم المصطلحات الآتية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 

المخصص هو التزام 2 توقيت أو بمبلغ غير مؤكد. 

الالتزام هو التزام قائم على المنشأة ينشأ عن أحداث سابقة» من المتوقع أن ينتج عن تسويته تدفق خارج لموارد من المنشأة 

تنطوي على منافع اقتصادية. 

الحدث الملزم هو حدث يُوجد التزاماً قانونياً أو ضمنياً ينتج عنه ألا يكون للمنشأة بديل واقعي سوى تسوية ذلك الالتزام. 

الالتزام القانوني هو التزام ينشأ عن: 

(أ) عقد (من خلال شروطه الصريحة أو الضمنية)؛ أو 

(ب) تشريع؛ أو 

(ج) إعمال آخر للقانون. 

الالتزام الضمني هو التزام ينشأ عن تصرفات المنشأة عندما: 

(أ) توحي المنشأة للأطراف الأخرى» من واقع نمط ثابت لممارسة سابقة» أو سياسات معلنة أو تصريح حالي محدد 
-بشكل كاف- بأنها سوف تقبل مستوليات معينة؛ 

(ب) وكنتيجة لذلكء تكون المنشأة قد أوجدت توقعا ساري المفعول من جانب تلك الأطراف الأخرى بأنها سوف تقوم 
بالوفاء بتلك المستوليات. 

الالتزام المحتمل هو: 

(أ) التزام ممكن ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده -فقط - بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من الأحداث 
المستقبلية غير المؤكدة والتي ليست كلها ضمن سيطرة المنشأة؛ أو 

(ب) التزام قائم ينشأ عن أحداث سابقة ولكن لم يتم إثباته نظراً لأنه: 
)١(‏ من غير المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية الالتزام؛ أو 
(۲) لا يمكن قياس مبلغ الالتزام بطريقة يمكن الاعتماد عليها بشكل كاف. 
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الأصل المحتمل هو أصل ممكن ينشأ عن أحداث سابقة وسوف يتأكد وجوده -فقط - بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر 

من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي ليست كلها ضمن سيطرة المنشأة. 

العقد المتوقع خسارته هو عقد تتجاوز فيه التكاليف» التي لا يمكن تجنبها للوفاء بالالتزامات بموجب العقدء المنافع 

الاقتصادية المتوقع استلامها بموجبه. 

إعادة الهيكلة برنامج يتم التخطيط له ومراقبته من قبل الإدارة» ويغير بشكل ذي أهمية نسبية - إما من: 

(أ) نطاق الأعمال التي تباشرها المنشأة؛ أو 

(ب) الطريقة التي يتم بها تسيير الأعمال. 

المخصصات والالتزامات اللأخرى 

يمكن تمييز المخصصات عن الالتزامات الأخرى مثل المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين والمصروفات المستحقة 

نظرا لأنه هناك عدم تأكد بشأن توقيت أو مبلغ الإنفاق المستقبلي المطلوب عند التسوية. و2 المقابل: 

(أ) المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين هي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات قد تم استلامها أو توريدها 
وقد تم فوترتها أو الاتفاق عليها رسميا مع المورد؛ 

(ب) المصروفات المستحقة هي التزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات قد تم استلامها أو توريدها ولكن لم يتم الدفع 
مقابلهاء أو فوترتها أو الاتفاق عليها رسميا مع المورد» وتشمل المبالغ المستحقة للموظفين (على سبيل المثال؛ المبالغ 
المتعلقة بأجر الإجازة المستحق). ورغم أنه من الضروري 2 بعض الأحيان تقدير مبلغ أو توقيت المصروفات 
المستحقة, إلا أن عدم التأكد يكون -عادة - أقل بكثير منه للمخصصات. 

يتم التقرير -عادة - عن المصروفات المستحقة على أنها جزء من المبالغ المستحقة السداد للدائنين التجاريين وللآخرين؛ 

4 حين يتم التقرير عن المخصصات بشكل منفصل. 

العلاقة بين المخصصات والالتزامات المحتملة 

بشكل عام» تعد جميع المخصصات محتملة لأنها تكون غير مؤكدة من حيث توقيتها أو مبلغها. ولكن. داخل هذا المعيار 

يستخدم مضطاح 'محتمل' للالتزامات والأصول التي لم يتم إثباتها نظراً لأن وجودها سرف يتاك -فقط - يوقوع أو عدم 

وقوع واحد أو أكثر من الأحدات المستقبلية غير المؤكدة والتي ليست كلها ضمن سيطرة المنشأة. إضافة لذلك. يستخدم 

مصطلح 'التزام محتمل' للالتزامات التي لا تستو4 ضوابط الإثبات. 

يميز هذا المعيار بين: 

(أ) المخصصات - التي يتم إثباتها على أنها التزامات (بافتراض أنه يمكن إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليه) نظراً لأنها 
التزامات قائمة ومن المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية الالتزام؛ 

(ب) الالتزامات المحتملة - التي لم يتم إثبافها على أذيا التزامات نظرا لأنهنا إما: 

)١(‏ التزامات ممكنة, إذ لا يزال يتعين التأكد مما إذا كان على المنشأة التزام قائم يمكن أن يؤدي إلى تدفق خارج 
لموارد تنطوي على منافع اقتصادية؛ أو 

(؟) التزامات قائمة لا تستو2 ضوابط الإثبات الواردة 2 هذا المفيان انظرا لأنه إما من غير المحتمل أنه سوف 
يتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية الالتزام» أو لأنه لا يمكن إجراء تقدير يمكن 
الاعتماد عليه بشكل كاف لمبلغ الالتزام). 
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الملخصصات 

(أ) يكون على المنشأة التزام قائم (قانوني أو ضمني) نتيجة لحدث سابق؛ 

(ب) يكون من المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية الالتزام؛ 

(ج) يمكن إجراء تقدير بطريقة يمكن الاعتماد عليها لمبلغ الالتزام. 

وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروطء لا يجوز إثبات مخصص. 

الالتزام القائم 

4 حالات نادرةء قد لا يكون واضحا ما إذا كان هناك التزام قائم. و2 هذه الحالات» يعد حدث سابق أنه ينشئ التزاما 

قائماً إذاء كان من المرجح أنه؛ أكثر من أنه لاء يوجد التزام قائم 4 نهاية فترة التقريرء مع الأخذ 4 الحسبان جميع 

الأدلة المتاحة. 

2 جميع الحالات تقريبا سوف يكون واضحا ما إذا كان حدث سابق قد أنشأً التزاما قائما. وي حالات نادرة: على سبيل 

المثال 2 دعوى قضائيةء قد يكون هناك خلاف فيما إذا كانت أحداث معينة قد وقعت أو فيما إذا كانت تلك الأحداث 

قد نتج عنها التزام قائم. و2 مثل هذه الحالة؛ تقرر المنشأة ما إذا كان يوجد التزام قائم 2 نهاية فترة التقرير بالأخذ 

4 الحسبان جميع الأدلة المتاحةء بما 4 ذلك» على سبيل المثالء رأي الخبراء. ويتضمن الدليل الذي يؤخذ 2 الحسبان 

أي دليل إضات توفره أحداث بعد فترة التقرير. وبناءً على مثل هذا الدليل: 

(أ) عندما يكون من المرجح أنه أكثر من أنه لاء يوجد التزام قائم 2 نهاية رة التقرين كيت اة اة كا (إذا 
تم استيفاء ضوابط الإثبات)؛ 

(ب) عندما يكون من المرجح أنه لا يوجد التزام قائم 2 نهاية فترة التقرير. تفصح المنشأة عن التزام محتملء ما لم تكن 
إمكانية تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية بعيدة (أنظر الفقرة 87). 

الحدثالسايق 

يسمّى الحدث السابق الذي يؤدي إلى التزام قائم الحدث الملزم. وليكون الحدث حدثا ملزماء فإنه من الضروري ألا يكون 

للمنشأة بديل واقعى سوى تسوية الالتزام الذي أوجده الحدث. وتكون هذه هى الحالة -فقط: 

(أ) عندما يمكن إنفاذ تسوية الالتزام بموجب القانون؛ أو 

(ب) 2 حالة التزام ضمني» عندما يوجد الحدث (الذي قد يكون تصرفا من المنشأة) توقعات سارية المفعول لدى 
الأطراف الأخرى بأن المنشأة سوف تقوم بالوفاء بالالتزام. 

تتعامل القوائم المالية مع المركز المالي للمنشأة 2 نهاية فترة تقريرها وليس مع مركزها المحتمل 2 المستقبل. لذلك؛ لا 

يتم إثبات مخصص للتكاليف التي يلزم تكبدها للتشغيل 2 المستقبل. والالتزامات -فقط - التي يتم إثباتها 4 قائمة 

المركز المالي للمنشأة هي تلك التي توجد 2 نهاية فترة التقرير. 
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الالتزامات -فقط - التي تنشا عن أحداث سابقة والموجودة -بشكل مستقل - عن تصرفات المنشآة المستقبلية (أي التسيير 
المستقبلي لأعمالها) هي التي يتم إثباتها على أنها مخصصات. ومن أمثلة مثل هذه الالتزامات الغرامات أو تكاليف التنظيف 
مقابل الأضرار البيئية المخالفة للقانونء وكلاهما سيؤدي الى تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية عند التسوية 
فى القطلن هم ارفاك اة مهاف اكل كك هة محديضيا الف إدالة تات تفظية او اة 
طاقة نووية بقدر ما تكون المنشأة ملتزمة بإصلاح الضرر الذي تسببت فيه -بالقمل. وو القائل»وسبيت الضغوظ التجارة 
أو المتطلبات القانونية. قد تنوي المنشأة أو يلزمها القيام بالإنفاق للتشغيل بطريقة معينة بذ المستقبل (على سبيل المثال 
من خلال فركيب مرشحات دخان ج نوع معن من اكضاتم).ونظرا أن اكنشاة تستطيع متب الإنقاق الستقبلن هن خلال 
تصرقاتها المستقبليةء على سبيل المثال من خلال تغيير طريقة التشغيل الخاصة بهاء فليس عليها التزام قائم بذلك الإنفاق 
المستغبلي ولاايتم إثيات مسخصص: 
ينطوي الالتزام -دائماً - على طرف آخر وهو الذي يُستحق له الالتزام. وبالرغم من ذلك؛ ليس من الضروري معرفة 
هوية الطرف الذي بستحن له الالدرام ضفي الرات يمكن أن بكرن الالتزام تجاه العموم يوجه هام ونظرا لآن الالقزام 
ينطوي -دائماً - على تعهد لطرف آخرء يترتب على ذلك أن قرار الإدارة أو مجلس الإدارة لا ينشاً عنه التزام ضمني 2 
نهاية فترة التقرير ما لم يكن قد تم إبلاغ القرار قبل نهاية فترة التقرير إلى أولئك المتأثرين به بطريقة محدده ”بشكل 
كاف - لإحداث توقع ساري المفعول لديهم بأن المنشأة سوف تقوم بالوفاء بمسئولياتها. 
الحدث الذي لا ينشاً عنه التزام على الفور قد يفعل ذلك ب4 تاريخ لاحق» بسبب تغيرات 2 القانون أو بسبب تصرف (على 
سبيل المثالء تصريح عام محدد بشكل كاف) من قبل المنشأة ينشأ عنها التزام ضمني. فعلى سبيل المثالء عندما يحدث 
رر بی قد لا بكرن هماك الذزاء ملاح الآفان, ولكن القسبب اشرو سوف يضيع حدثا ملزماً عندما يتطلب قانون 
جديد أن يتم معالجة الضرر الموجود أو عندما تقبل المنشأة علنا المسئولية عن الإصلاح بطريقة توجد الكزاما طبهتيا . 
عندما لا يكون قد تم بعدٌ وضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل قانون جديد مقترح: فإنه ينشأ التزام -فقط - عندما يكون 2 
حكم المؤكن أن التشريع سيم سنه بضيفته الحالية. ولغرض هذا المعيان: فإنه يتم معاتجة مثل هذا الالتزام على آنه التزاء 
قانوني. تجعل الاختلافات 4 الظروف المحيطة بِسَّنْ القوانين من المستحيل تحديد حدث واحد بمفرده يجعل 4 حكم 
المؤكد سن القانون. ‏ العديد من الحالات: سوف يكون من المستحيل أن يكون ‏ حكم المؤكد سَّنّ قانون إلى أن يتم سَنّه. 
التدفق الخارج المحتمل لموارد تنطوي على منافع اقتصادية 
اتال الترام الاشيات» يجب أن يكون هناك انين “فط ب العراح فا ولكن دابا اتال تزفق خاوج وارد طروي 
على منافع اقتصادية لتسوية ذلك a‏ المعيار'ء يعد تدفق خارج لموارد أو حدث آخر أنه محتمل إذا كان 
من المرجح أنهء أكثر من أنه لنء يقع الحدثء أي أن احتمال أن الحدث سوف يقع أكبر من احتمال أنه سوف لن يقع 
وعندما يكون من غير المحتمل أن يوجد التزام قائم: تفصح ال منشأة عن التزام محتمل؛ ما لم تكن إمكانية تدفق 55 
لموارد تنطوي على منافع اقتصادية بعيدة (أنظر الفقرة 87). 
عندما يكون هناك عدد من الالتزامات المتشابهة (مثل ضمانات المنتجات أو العقود المتشابهة) فإنه يتم تحديد احتمال 
آنه سوف يُتطلب تدفق عند التسوية من خلال الآخذ 2 الحسبان فة الالتزامات ككل. وبالرغم من أن احتمال التدقق 
الان لجل أ هد رحد قد مكو فقا آى اتدقد بكرن من اللحتمل -إلى نخد يديد -أثة موف لن كن الاق 
الخارج للموارد لتسوية الفئة من الالتزامات ككل. وإذا كانت تلك هي الحالة. فإنه يتم إثبات مخصص (إذا تم استيفاء 
ضوابط الإثبات الأخرى). 


١لا‏ ينطبق -بالضرورة -تفسير «محتملء» الوارد 2 هذا المعيار على أنه «من المرجح أنه أكثر من أنه لا 2 المعايير الأخرى. 
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تقدير يمكن الاعتماد عليه للالتزام 

يعد استخدام التقديرات جزءً لا يتجزأ من إعداد القوائم المالية ولا يقوض من إمكانية الاعتماد عليها. وهذا صحيح 
-بشكل خاص - 2 حالة المخصصات,. التي هي بطبيعتها غير مؤكدة أكثر من معظم البنود الأخرى 2 قائمة المركز المالي. 
وباستثناء 4 حالات نادرة للغاية» سوف تكون المنشأة قادرة على تحديد نطاق المخرجات الممكنة ولذلك يمكنها إجراء 
تقدير للالتزام الذي يمكن الاعتماد عليه -بشكل كاف -لاستخدامه 2 إثبات مخصص. 

2 الحالة النادرة للغاية حيث لا يمكن فيها إجراء تقدير يمكن الاعتماد عليه؛ يوجد التزام لا يمكن إتباته. يتم الإفصاح 
عن ذلك الالتزام على أنه التزام محتمل (أنظر الفقرة ۸1). 

الالتزامات المحتملة 

لا يجوز للمنشأة أن تثبت التزاما محتملاً. 

يتم الإفصاح عن الالتزام المحتمل؛ كما هو مطلوب بموجب الفقرة ۸1ء ما لم تكن إمكانية تدفق خارج لموارد تنطوي على 
منافع اقتصادية بعيدة. 

عندما تكون المنشأة ملتزمة -بشكل مشترك وبشكل منفرد - عن التزام؛ تتم معالجة ذلك الجزء من الالتزام الذي يتوقع 
الوفاء به من قبل أطراف أخرى على أنه التزام سح يوقي اللقكد وا لذلك الجزء من الالتزام الذي لأجله 
يحتمل تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصاديةء باستثناء الحالات النادرة للغاية حيث لا يمكن إجراء تقدير يمكن 
الاعتماد عليه. 

قد تظهر الالتزامات المحتملة بطريقة لم يتم توقعها ”بشكل أولي. ولذلك» يتم تقويمها بشكل مستمر -لتحديد ما إذا كان 
قد أصبح من المحتمل تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية. وإذا أصبح من المحتمل أنه سوف يُتطلب تدفق 
خارج لمنافع اقتصادية مستقبلية لأجل بند تم الا ممه اقا -على أنه التزام محتملء؛ فإنه يتم إثقبات مخصص 2 
القوائم المالية للفترة التي يحدث فيها التغير 2 الاحتمال (باستثناء الحالات النادرة للغاية التي لا يمكن فيها إجراء تقدير 
يمكن الاعتماد عليه). 

الأصول المحتملة 

لا يجوز للمنشأة أن تثبت أصلاً محتملاً. 

تنشأ الأصول المحتملة -عادة - عن أحداث غير مخطط لها أو أخرى غير متوقعة ينشأ عنها إمكانية تدفق داخل لمنافع 
اقتصادية إلى المنشأة. مثال لذلك دعوى تقيمها المنشأة من خلال إجراءات قانونية. حيث النتيجة غير مؤكدة. 

لا يتم إثبات الأصول المحتملة 2 القوائم المالية حيث قد ينتج عن هذا إثبات دخل قد لا يتحقق آبدا. ولكن؛ عندما يكون 
قن الكل 2 حك الود ع تين الأسبل الاق يد اصلاً ما ركن من التاسيب اقات 

يتم الإفصاح عن الأصل المحتمل» كما هو مطلوب بموجب الفقرة 4/: عندما يكون من المحتمل تدفق داخل لمنافع اقتصادية. 
يتم تقويم الأصول المحتملة بشكل مستمر لضمان أن تنعكس التطورات - بشكل مناسب - 2 القوائم المالية. وإذا أصبح 
ب حكم المؤكد أنه سوف يحدث تدفق داخل لمنافع اقتصاديةء يتم إثبات الأصل والدخل المتعلق به ب2 القوائم المالية للفترة 
التي يحدث فيها التغير. وإذا أصبح من المحتمل تدفق داخل لمنافع اقتصاديةء تفصح المنشأة عن الأصل المحتمل (أنظر 
الفقرة 45). 
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أفضل تقدير 
يجب أن يكون المبلغ المثبت على أنه مخصص هو أفضل تقدير للإنفاق المطلوب لتسوية الالتزام القائم 2 نهاية فترة 
التقرير: 

أفضل تقدير للإنفاق المطلوب لتسوية الالتزام القائم هو المبلغ الذي ”بتبرير منطقي - قد تدفعه المنشأة لتسوية الالتزام 2 


نياية کر التقرير أو تعوله إلى رف كافك _ فز ذلك ا ك ورف يكون من السبعصيزن غاا اام الا شيوية 
التزام أو تحويله ب4 نهاية فترة التقرير. ولكن. تقدير المبلغ الذي -بتبرير منطقي - قد تدفعه المنشأة لتسوية الالتزام يمنح 
أفضل تقدير للإنفاق المطلوب لتسوية الالتزام القائم 2 نهاية فترة التقرير. 

يتم تحديد التقديرات للمخرجات وللأثر المالي من خلال اجتهاد إدارة المنشأة؛ الذي تكمله الخبرة مع معاملات مشابهة, 
و بعض الحالات تقارير من خبراء مستقلين. ويشمل الدليل الذي يؤخن 3 الحسبان أي دليل إضل توفره الأحداث 
بعد فترة التقرير. 

يتم التعامل مع حالات عدم التأكد المحيطة بالمبلغ الذي يتم إثباته على أنه مخصص بعدة طرق وفقاً للظروف. وعندما 
ينطوي المخصص الذي يتم قياسه على عدد كبير من البنود قإنه يتم تقدير الالتزام بترجيع جميع المخرجات الممكنة 
بحسب الاحتعالات المرقيطة بها اسم هذه الطريقة الاتحصائية للتقدير القرية لق لمش بوره اشر سحلت لخديس تهنا 
ا إذا كان احتمال خسارة مبلغ معين: على سبيل المثال: هو 1٠‏ 2 الماكة أو +5 2 الماكة. وغندما يكون هناك نطاق متضصل 
من المخرجات الممكنةء وتكون كل نقطة ب ذلك النطاق مرجحة بنفس قدر أي نقطة أخرىء فإنه يتم استخدام نقطة 
الوسط من النطاق. 


مثال 

تبيع المنشأة سلعا بضمان يتم بموجبه تغطية العملاء مقابل تكلفة إصلاح أي عيوب ب2 التصنيع تصبح ظاهرة خلال 
الستة أشهر الأولى بعد الشراء. إذا تم الكشف عن عيوب طفيفة 2 جميع المنتجات المباعةء فإنه قد ينتج عنها 
ا اة ها تيون د الخيرة السابقة ارات ا اا ا اال اه اه هد 
المائة من السلع المباعة لن يكون فيها عیوب» وأن ال ا د ا ايكون ضيه عيوب طفيفة وأن ۵ _2 
المائة من السلع المباعة سيكون فيها عيوب رئيسة . وكا للفقرة 3 تقوم المنشأة بتقويم احتمال تدكق خارج مقابل 
الات امات الاعان كل 

القيمة المتوقعة لتكلفة الإصلاحات هي: 








غندما يثم قياس الدزاء واحد» فإن االخرجة الفرذية الأككر ترجیجا يمكن أن تكون هی آقضل تقدير لازاه ولگ جتن 
ب هذه الحالة. تأخذ المنشأة ‏ الحسبان المخرجات الممكنة الأخرى. وعندما تكون المخرجات الممكنة الأخرى إما بذ 
الغائب أعلى أو 3 الغالب أقل من الخرجة الأكثر درجيعا فاق افطل دور سوق يكون سينا أعلى أو أقل. فعلى سبيل 
اال ا كان يعون على اهاد غلا خط خر م وكيس قامت بإتشاكه ميل فان الخرج القروية الأكثر 
ترجيحاً يمكن أن تكون نجاح الإصلاح من أول محاولة بتكلفة ١٠٠٠ء‏ ولكن يتم إنشاء مخصص بمبلغ أكبر إذا كان هناك 
فرضة كبيرة أن يكوخ من الضدوورق إجزاء المزيد من الجاركت: 
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يتم قياس المخصص قبل الضريبة: لأن آثار المخصص على الضريبة: والتغييرات فيهء يتم التعامل معها بموجب معيار 
المحاسبة الدولي ؟١١.‏ 

المخاطر وحالات عدم التأكد 

يجب الأخن 4 الحسبان المخاطر وحالات عدم التأكد» التي تحيط -حتما - بالعديد من الأحداث والظروف» عند 
التوصل إلى أفضل تقدير لملخصص. 

إن المخاطر تصف التقلب 2 المخرجات. والتعديل لأجل المخاطر قد يزيد من المبلغ الذي يتم به قياس الالتزام. ويلزم 
توخي الحذر عند القيام باجتهادات ب4 ظل حالات عدم التأكد؛ بحيث لا يتم إظهار الدخل أو الأصول بأكبر من قيمتها 
ولا يتم إظهار المصروفات أو الالتزامات بأقل من قيمتها. ولكن؛ لا تبرر حالة عدم التأكد إنشاء مخصصات زائدة عن 
اللازم أو المبالغة المتعمدة 2 قيمة الالتزامات. فعلى سبيل المثالء إذا تم تقدير التكاليف المتوقعة لمخرجة معاكسة -بشكل 
بارز - على أساس متحفظء عندئن لا يتم -بشكل متعمد - التعامل مع تلك المخرجة على أنها الأكثر احتمالاً مما هي 
عليه 4 الواقع. ويلزم بذل العناية لتجنب تكرار التعديل مرتين لأجل المخاطر وحالة عدم التأكد مع ما يترتب على ذلك 
من مبالغة ‏ قيمة المخصص . 

يتم الإفصاح عن حالات عدم التأكد التي تحيط بمبلغ الإنفاق بموجب الفقرة ١۸(ب).‏ 

القيمة الحالية 

عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود ذا أهمية نسبية» فيجب أن يكون مبلغ المخصص هو القيمة الحالية للنفقات 
المتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية الالتزام. 

بسبب القيمة الزمنية للنقود. فإن المخصصات المتعلقة بالتدفقات النقدية الخارجة التي تنشأ مباشرة بعد فترة التقرير 
يكون عبئها أكثر بالمقارنة بتلك التدفقات النقدية الخارجة بنفس المبلغ ولكن تنشأ لاحقا. لذلك يتم خصم المخصصات. 
عندما يكون الأثر ذا أهمية نسبية. 

يجب أن يكون معدل (أو معدلات) الخصم هو معدل (أو معدلات) ما قبل الضريبة الذي يعكس (تعكس) تقويمات السوق 
الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالا لتزام. ولا يجوزآن يعكس معدل (معدلات) الخصم المخاطر التي 
لأجلها تم تعديل تقديرات التدفق النقدي المستقبلي. 

الأحداث المستقبلية 

يجب أن تنعكس الأحداث المستقبلية» التي يمكن أن تؤثر على المبلغ المطلوب لتسوية التزام ب2 مبلغ المخصص عندما 
يكون هناك دليل موضوعي كاف على أنها سوف تقع. 

يمكن أن تكون الأحداث المستقبلية المتوقعة مهمة -بشكل خاص - عند قياس المخصصات. فعلى سبيل المثالء قد تعتقد 
المنشأة أنه سيتم تخفيض تكلفة تنظيف موقع 4 نهاية عمره من خلال التغيرات المستقبلية 2 التقنية . يعكس المبلغ المثبت 
توقعاً معقولاً لمراقبين موضوعيين؛ ومؤهلين فنياء مع الأخذ ب2 الحسبان جميع الأدلة المتاحة فيما يتعلق بالتقنية التي 
سوف تكون متاحة ب وقت التنظيف. وعليهء فإنه من المناسب» على سبيل المثال» تضمين تخفيضات التكلفة المتوقعة 
المرتبطة بالخبرة المتزايدة 2 استخدام التقنية الحاليةء أو التكلفة المتوقعة لاستخدام التقنية الحالية 2 عملية تنظيف 
أكبر أو أكثر تعقيدا مما تم تنفيذه من قبل. ولكنء لا تتوقع المنشأة تطوير تقنية جديدة بالكامل للتنظيف ما لم يكن ذلك 
مدعوماً بدليل موضوعي كاف. 
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0° يتم الأخن 4 الحسبان» عند قياس التزام موجود, الرتشريع جديد متوقع عندما يوجد دليل موضوعي كاف على أنه 2 
حكم المؤكد سن التشريع إن تتوع الظروفة التي تقش -عملياً - تجعل من المستحيل تحديد حدث واحد بمفرده يوفر دليلا 
فوكوها كاه کد کل جالة وکو الذليال نظلريا بشأن ما الذي سوف يتطلبه التشريع وما إذا كان 4 حكم المؤكد أن يتم 
سنه وتطبيقه 4 حينه. وذ الكثير من الحالات. سوف لا يوجد الدليل الموضوعي الكا2 إلى أن يتم سن التشريع الجديد. 
الاستبعاد المتوقع للأصول 

١ه‏ لا يجوزأخد المكاسب من الاستبعاد المتوقع للأصول 2 الحسبان عند قياس مخصص. 

0 لا تؤخذ المكاسب من الاستبعاد المتوقع ا ا الاستبعاد المتوقع وطيد 
الارتباط بالحدث الذي ينشأ عنه المخصص. وبدلا من ذلك» تثبت المنشأة المكاسب من الاستبعادات المتوقعة للأصول 2 
الوقت الذي يحدده المعيار الذي يتعامل مع الأصول المعنية. 

التعويضات 

or‏ عندما يكون من المتوقع أن يتم تعويض بعض من أو جميع الإنفاق المطلوب لتسوية مخصص من قبل طرف آخرء فإنه 
يجب إثبات التعويض عندماء وفقط عندماء يكون ب2 حكم المؤكد أنه سيتم استلام التعويض إذا قامت المنشأة بتسوية 
الالتزام. ويجب معالجة التعويض على أنه أصل منفصل. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الذي يتم إثباته للتعويض مبلغ 
الملخصص. 

04 4 قائمة الدخل الشاملء يمكن أن يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص بالصاك بعد طرح المبلغ الذي تم إثباته 

٥‏ تكون المنشأة -أحياناً ”قادرة على أن تعهد إلى طرف آخر بدفع جزء من أو جميع الإنفاق المطلوب لتسوية مخصص (على 
سبيل المثال» من خلال عقود تأمين» أو شروط التعويض أو ضمانات الموردين). وقد يقوم الطرف الآخر إما بتعويض المبالغ 
المدفوعة من قبل المنشأة أو بسداد المبالغ -بشكل مباشر. 

041 ل معظم الحالات» تظل المنشأة ملتزمة بكامل المبلغ المعني بحيث يكون على المنشأة تسوية المبلغ بالكامل إذا فشل الطرف 
الثالث 2 السداد لأي سبب. 2 هذا الحالة: يتم إثبات مخصص لكامل مبلغ الالتزام» ويتم إثبات أصل منفصل للتعويض 
المتوقع عندما يكون 4 حكم المؤكد أنه سيتم استلام التعويض إذا قامت المنشأة بتسوية الالتزام. 

0۷ 2 بعض الحالات» لن تكون المنشأة ملتزمة بالتكاليف المعنية إذا فشل الطرف الثالث 2 السداد. و2 مثل هذه الحالة 
فإنه ليس على المنشأة التزام بتلك التكاليف ولا يتم إدراجها 4 المخصص. 

0۸ كما ورد 2 الفقرة ٠۲۹‏ يعد الالتزام الذي تكون المنشأة ملتزمة به ”بشكل مشترك وبشكل منفرد - التزاما محتملا بقدر 
ما يكون متوقعاً أن تتم تسويته من الالتزام عن طريق أطراف أخرى. 

التغييرات 2 المخصصات 

64 يجب إعادة النظر 2 الملخصصات 2 نهاية كل فترة تقرير وتعديلها لتعكس أفضل تقدير حالي. وإذا لم يعد من المحتمل 
أنه سوف يُتطلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية الالتزام» فإنه يجب عكس المخصص. 

6 عند استخدام الخصم» يزداد المبلغ الدفتري للمخصص ئ كل فترة ليعكس مرور الوقت. ويتم إثبات هذه الزيادة على 


أنها تكلفة اقتراض 
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استخدام الملخصصات 


5١ 


1۲ 


يجب استخدام المخصص -فقط - لأجل النفقات التي تم - أساسا - إثبات المخصص لأجلها. 
النفقات -فقط - التي تتعلق بالمخصص الأصلي هي التي تتم تسويتها مقابله. إن تسوية نفقات مقابل مخصص تم إثباته 
- أساساً - لغرض آخر يخفي تأثير حدثين مختلفين. 


تطبيق قواعد الاثبات والقياس 


1 


10 


515 


1۸ 


۷۰ 


الخسائرالتشغيلية المستقبلية 

لا يجوز إثبات مخصصات للخسائر التشغيلية المستقبلية. 

لا تستوك الخسائر التشغيلية المستقبلية تعريف الالتزام الوارد ب2 الفقرة ٠١‏ ولا الضوابط العامة الموضوعة لإثبات 
للمخصصات والواردة 2 الفقرة ٠١‏ . 

يعد توقع خسائر تشغيلية مستقبلية مؤشراً على أن أصولاً تشغيلية معينة قد تهبط قيمتها. تختبر المنشأة هذه الأصول 
للهبوط 4 قيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "الهبوط 2# قيمة الأصول". 

العقود المتوقع خسارتها 

إذا كان لدى لمنشأة عقد متوقع خسارته» فإنه يجب إثبات الالتزام القائم بموجب العقد وقياسه على أنه مخصص. 
يمكن إلغاء العديد من العقود (على سبيل المثال» بعض أوامر الشراء الروتينية) دون دفع تعويض إلى الطرف الآخرء 
ولذلك فإنه لا يكون هناك التزام. وتنشأ عن عقود أخرى حقوق والتزامات لكل من الطرفين المتعاقدين. وعندما تجعل 
الأحداث من مثل هذا العقد عقدا متوقع خسارته؛: فإن العقد يقع ضمن نطاق هذا المعيار ويوجد التزام يتم إثباته. وتقع 
العقود قيد التنفيذ» غير المتوقع خسارتهاء خارج نطاق هذا المعيار. 

يعرف هذا المعيار العقد المتوقع خسارته على أنه عقد تتجاوز فيه التكاليف» التي لا يمكن تجنبها للوفاء بالالتزامات 
بموجب العقد. المنافع الاقتصادية المتوقع استلامها بموجبه. وتعكس التكاليف التي لا يمكن تجنبها بموجب العقد أقل 
صا تكلفة للخروج من العقدء والتي هي تكلفة الوفاء به أو أي تعويض أو غرامات تنشأ عن الفشل 2 الوفاء بهء أيهما 
أقل. 

قبل وضع مخصص منفصل لعقد متوقع خسارته. تثبت المنشأة خسارة الهبوط التي قد تكون حدثت 2# قيمة الأصول 
المخصصة لذلك العقد (أنظر معيار المحاسبة الدولي 7؟). 

إعادة الهيكلة 

فيما يلي أمثلة للأحداث التي يمكن أن تندرج تحت تعريف إعادة الهيكلة: 

(أ) بيع أو إيقاف خط أعمال؛ 

(ب) إغلاق مواقع أعمال 4 بلد أو منطقة أو نقل أنشطة أعمال من بلد أو منطقة إلى أخرى؛ 

(ج) التغييرات 4 هيكل الإدارة. على سبيل المثال استبعاد طبقة من الإدارة؛ 

(د) إعادة التنظيم الأساسية التي يكون لها أثر ذا أهمية نسبية على طبيعة وتركيز عمليات المنشأة. 
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الا 


VY 


رف 


V٤ 


Vo 


يتم إثيات مخصص لتكاليف إعادة الهيكلة -فقط - عندما يتم استيفاء الضوابظ العامة لإثيات المخصصات الواردة 3 
الفقرة 8 ١ء‏ كرض النشرات ١‏ كيف يم قطييق الضوايط التنامة اقات عقن إعادة الهيكلة: 
ينشأ التزام ضمني بإعادة الهيكلة -فقط - عندما تكون المنشأة: 
(آ) لديها خطة رسمية تفصيلية لإعادة الهيكلة تحدد على الأقل: 
)١(‏ الأعمال أو جزء من الأعمال المعنية؛ 
(۲) المواقع الرئيسة المتأثرة؛ 
(۳) موقع ووظيفة الموظفين الذين سيتم تعويضهم مقابل إنهاء خدماتهم» وعددهم التقريبي؛ 
(4) النفقات التي سوف يتم الاضطلاع بها؛ 
9 :مك سولف يه د ا 
(ب) قد أحدثت توقعا ساري المفعول لدى أولئك المتأثرين بأنها ستنفذ إعادة الهيكلة بالبدء ب4 تنفين تلك الخطة أو 
الإعلان عن سماتها الرئيسة لأولئك المتأثرين بها. 
يتوضر الدليل على أن المنشأة قد بدأت ا تنفين خطة إغادة هيكلة: على سبيل المثال» من خلال تفكيك المصنع أو بيع 
الأصول أو من خلال الإعلان العام عن السمات الرئيسة للخطة. ويشكل الإعلان العام عن خطة تفصيلية لإعادة الهيكلة 
التزاسا صمنياً لإعادة الهيكلة شفط - إذا ثم بالظريقة والتفضيل الكاة (أي تحديد السمات الركئيسية تلخطة) الذي 
دف ترات سارية لرل ى الأطراقك اللخرى نكل الماك واللوردين وارك زار سكيم باق اننا مرف 
تنفن إعادة الهيكلة. 
اعون لحمل كاف ا اک کی ردقه فاا إتى ارف اللشاكرين ماه ن أن يكل حيط مرها د 
افر رت سيقو ران اعاعا رطان وض وجل من غر اتل جر و ت ی علي اة واد کا 
متوقعا أنه سيكون هناك تأخر لأجل طويل قبل أن تبدأ إعادة الهيكلة أو أن إعادة الهيكلة ستأخن وقتا طويلا - بشكل 
قير قوق كين شير تحمل ا ت التكملة وها ازا ا و و حاليا كت ناقادة 
الهيكلة, نظراً لأن الإطان الزمتى يقح للمنشاة خرصا لتقيير خططها: 
لا ينشاً عن قرار الإدارة أو مجلس الإدارة بإعادة الهيكلة, الذي يتم اتخاذه قبل نهاية فترة التقريرء التزام ضمني 4 نهاية 
فة التقرير ما لم كن المنشا غيل نياية فة التغرير: 
(1) قد بدأت 4 تتفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ أو 
(ب) قد أبلغت خطة إعادة الهيكلة إلى أولئك المتأثرين بها بطريقة محددة -بشكل كاف - لإحداث توقع ساري المفعول 
لديهم بأن المنشأة سوف تنفذ إعادة الهيكلة. 
إذا بدأت المنشأة 4 تنفين خطة إعادة هيكلة؛ أو أعلنت عن سماتها الرئيسية إلى أولتك المتأثرين بهاء فقط بعد فترة 
التقرير؛ فإنه يُتطلب الإفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “الأحداث بعد فترة التقرير": إذا كانت إعادة الهيكلة 
ذات أهمية نسبية ويمكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس 
القوائم المالية. 
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بالرغم من أنه لا يتم إيجاد التزام ضمني -فقط - بقرار من الإدارة» إلا أنه قد ينتج التزام عن أحداث أخرى أبكر مع مثل هذا 
القرار. فعلى سبيل المثال» فإن المفاوضات مع ممثلي الموظفين بشأن دفعات إنهاء الخدمةء أو مع المشترين على بيع عملية: قد 
تكون تم الانتهاء منها وأنها -فقط - بانتظار تصديق مجلس الإدارة. وحال الحصول على مثل هذا التصديق وإبلاغه إلى الأطراف 
الأخرىء يكون على المنشأة التزام ضمني بإعادة الهيكلةء إذا تم استيفاء الشروط الواردة 2 الفقرة 7 . 

بعض الدول» تكون السلطة العليا مخولة مجلس يضم 4 عضويته ممثلين عن مصالح آخرين غير الإدارة (مثل الموظفين) 
أو قد يكون من الضروري إخطار مثل هؤلاء الممثلين قبل اتخاذ قرار المجلس. ونظراً لأن قرارا من قبل مثل هذا المجلس 
ينطوي على إبلاغ هؤلاء الممثلين؛ فإنه يمكن أن ينتج عنه التزام ضمني بإعادة الهيكلة. 

لا ينشأ التزام ببيع عملية مالم تكن المنشأة ملتزمة بالبيع» أي أن هناك اتفاقية بيع ملزمة. 

حتى عندما تكون المنشأة قد اتخذت قرارا ببيع عملية وأعلنت ذلك القرار إلى العموم» فلا يمكن أن تكون ملتزمة بالبيع 
مالم يكن قد تم تحديد مشتر وكان هناك اتفاقية بيع ملزمة. وإلى حين أن يكون هناك اتفاقية بيع ملزمةء فإن المنشأة 
سوف تكون قادرة على يور انها وسيكون عليها بالفعل اتخاذ إجراء آخر إذا لم يكن بالإمكان إيجاد مشتر بشروط 
مقبولة. وعندما يتم تصور عملية بيع عملية على أنها جزء من إعادة هيكلةء فإن أصول العملية يتم إعادة النظر فيها 
للهبوط 2 قيمتهاء بموجب معيار المحاسبة الدولي 1". وعندما يكون البيع جزءً ”فقط - من إعادة هيكلةء فإنه يمكن أن 
ينشاً التزام ضمني بالأجزاء الأخرى من إعادة الهيكلة قبل أن توجد اتفاقية بيع ملزمة. 

يجب أن يشمل مخصص إعادة الهيكلة -فقط - النفقات التي تنشأ عن إعادة الهيكلة» والتي تستوبي كلا مما يلي: 

(أ) تستلزمها إعادة الهيكلة بالضرورة؛ 

(ب) غير مرتبطة بالأنشطة المستمرة للمنشأة. 

لا يشمل مخصص إعادة الهيكلة تكاليف مثل: 

(أ) إعادة تدريب أو نقل الموظفين المستمرين؛ أو 

(ب) التسويق؛ أو 

(ج) الاستثمار 4 أنظمة وشبكات توزيع جديدة. 

تتعلق هذه النفقات بتسيير الأعمال مستقبلا وليست التزامات بإعادة الهيكلة 2 نهاية فترة التقرير. ويتم إثبات مثل هذه 
النفقات على نفس الأساس كما لو كانت قد نشأت -بشكل مستقل - عن إعادة الهيكلة. 

لا يتم تضمين الخسائر التشغيلية المستقبلية التي يمكن تحديدها حتى تاريخ إعادة الهيكلة ب4 المخصص., ما لم تكن تتعلق 
بعقد متوقع خسارته كما تم تعريفه 2 الفقرة .٠١‏ 

كما هو مطلوب بموجب الفقرة ٠١‏ لا تؤخذ المكاسب من الاستبعاد المتوقع للأصول 2 الحسبان عند قياس مخصص 
إعادة الهيكلة. حتى ولو كان بيع الأصول يُتصور على أنه جزء من إعادة الهيكلة. 
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يجب على المنشأة الإفصاح» لكل فئة مخصص؛ عن: 

(أ) المبلغالدفتري 2 بداية ونهاية الفترة؛ 

(ب) المخصصات الإضافية التي تم إنشاؤها 4 الفترة» بما 4 ذلك الزيادات 2 المخصصات الحالية؛ 

(ج) المبالغ المستخدمة (أي المنفقة والمحملة على المخصص) خلال الفترة؛ 

(د) المبالغ غير المستخدمة المعكوسة خلال الفترة؛ 

(ه) الزيادة خلال الفترة 2 المبلغ المخصوم الناشئ عن مرور الوقت وأثر أي تغير ب2 معدل الخصم. 

لا تعد المعلومات المقارنة مطلوية. 

يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي لكل فئة مخصص: 

(أ) وصف موجز لطبيعة الالتزام والتوقيت المتوقع لأي تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية ناتج عنه؛ 

(ب) الإشارة إلى حالات عدم التأكد بشأن مبلغ تلك التدفقات الخارجة أو توقيتها. وعندما يكون من الضروري تقديم 
معلومات كافية» فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن الافتراضات الرئيسة التي يتم وضعها فيما يتعلق بالأحداث 
المستقبلية» كما تم تناولها 2 الفقرة /4؛ 

(ج) مبلغ أي تعويض متوقع» مع بيان مبلغ أي أصل قد تم إثباته لذلك التعويض المتوقع. 

ما لم تكن إمكانية أي تدفق خارج للتسوية بعيدة: فإنه يجب على المنشأة الإفصاح؛ لكل فئة التزام محتمل ب2 نهاية فترة 

التقريرء عن وصف موجز لطبيعة الالتزام المحتمل؛ وعندما يكون عملياء عن: 

(أ) تقدير لأثره المالي مُقاس بموجب الفقرات -01؛ 

(ب) إشارة إلى حالات عدم التأكد المتعلقة بمبلغ أي تدفق خارج أو توقيته؛ 

(ج) إمكانية أي تعويض. 

عند تحديد أي المخصصات أو الالتزامات المحتملة يمكن تجميعها لتشكل فئة؛ فإنه من الضروري الأخذ 2 الحسبان ما 

إذا كانت طبيعة البنود متشابهة -بشكل كاف - لكي يكون عرض واحد لها مستوفيا للمتطلبات الواردة 2 الفقرات 1(65) 

و(ب) و81/(أ) و(ب). وعليهء فقد يكون من المناسب معالجة المبالغ المتعلقة بضمانات منتجات مختلفة على أنها فئّة واحدة 

من المخصصات,. ولكنه من غير المناسب معالجة المبالغ المتعلقة بضمانات عادية والمبالغ الخاضعة لإجراءات قانونية على 

أنها َة واحدة. 

عندما ينشاً مخصص والتزام محتمل عن نفس مجموعة الظروفء تقوم المنشأة بالإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات 

٠٤‏ بطريقة تظهر الصلة بين المخصص والالتزام المحتمل. 

عندما يكون من المحتمل تدفق داخل لمنافع اقتصادية؛ فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن وصف موجز لطبيعة الأصول 

المحتملة 2 نهاية فترة التقرير وتقدير لأثرها المالي» عندما يكون ذلك عملياء مُقَاساً باستخدام المبادئ الموضوعة 

للمخصصات والواردة 2 الفقرات -1ه. 
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+ من المهم أن تتجنب الإفصاحات عن الأصول المحتملة إعطاء مؤشرات مضللة لاحتمال نشوء دخل. 

٩۱‏ عندما لا يتم الإفصاح عن أي من المعلومات المطلوبة بموجب الفقرتين ۸١‏ و ۸٩‏ نظراً لأنه من غير العملي القيام بذلك 

5 2 حالات نادرة للغاية» يمكن توقع أن يضر الإفصاح عن بعض أو جميع المعلومات المطلوية بموجب الفقرات 74-84 
-يشكل خطير - بمركز المنشأة التي هي 2 خلاف مع أطراف أخرى بشأن موضوع المخصص,ء أو الالتزام المحتمل أو الأصل 
المحتمل. 2 مثل هذه الحالات» لا يلزم المنشأة الإفصاح عن المعلومات» ولكن يجب عليها الإفصاح عن الطبيعة العامة 
للخلاف» إلى جانب حقيقة أنه لم يتم الإفصاح عن المعلومات» وسبب عدم الإفصاح عنها. 

مقتضيات التحول 
للأرباح المبقاة للفترة التي تم فيها تطبيق المعيار لأول مرة. وتشجع المنشآت على تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة 
لأبكر فترة معروضة وإعادة عرض المعلومات المقارنة. ولكنها ليست مطالبة بذلك. وإذا لم يتم إعادة عرض المعلومات 
المقارنةء فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. 

ان [حذفت] 

اريخ اتسروان 

5360 يصبح هذا المعيار سنازياً للقوائم المالية التى تغطى الفترات التى تبداً 2 ١‏ يوليو ۱۹۹۹ أو بعده. ويشجع على 
التطبيق الأيكن. وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترات تبداً قبل ١‏ يوليو ۱۹۹۹ء فيجب عليها الإفصاح عن تلك 
الحقيقة. 

لان [حذفت] 

۹۷ [حذفت] 

۹۸ [حذفت] 

55 عدل ”التحسينات السنوية 2 المعايير الدولية للتقرير المالى دورة ل hE‏ سيور كا د ۲۳ الفقرة 0 علخ 


أنه تعديل تابع نشا عن تعديل للمعيار الدولي للتقرير المالي ؟. يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل بأثر مستقلي على 
تجميع الأعمال الذي ينطبق عليه تعديل المعيار الدولي للتقرير المالي ؟. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ نادات هن العو مم الغماؤية اكصيور فا مانو 9511 القشرة د ويدف الفظرة 
1. يجب على المنشأة تطبيق هذين التعديلين عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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معيار المحاسيبة الدولي ۲۷ 


١‏ هذل عار الدولى للتعرين الى الضدوية يوليو 1114 الففرة ) عدف ا رن ۷و جه على اا قطبيق 
هذين التعديلين عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير الدولي 5. 

20٠١١‏ عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ المصدر 2 يناير ۲١٠١‏ الفقرة 4. يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عند 

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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معيار المحاسبة الدولي /" 
"الأصول غير الملموسة" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي /" لأصول 
غيرالملموسة". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صد رمن غير أي تعديل. 


989 





معيار المحاسيبة الدولي "١‏ 


معيار المحاسبة الدولي ۳۸ 


الأصول غير الملموسة 


الهدف 


١ 


هدف هذا المعيار هو تحديد المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة التي لا يتم التعامل معها - على وجه التحديد - 3 
معيار آخر. ويتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تثبت أصلاً غير ملموس عندماء وعندما مقط تستوفى ضوابط محددة. 
يحدد المعيار - أيضا - كيف يقاس المبلغ الدفتري للأصول غير الملموسة ويتطلب إفصاحات محددة عن الأصول غير 


الملموسة. 


يجب أن يطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة؛ باستثناء: 

(آ) الأصول غير الملموسة التي تقع ضمن نطاق معيارآخر؛ 

(ب) الأصول الماليةء كما غرفت 2 معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ ”الأدوات المالبة: العرض“؛ 

(ج) إثبات وقياس أصول الاستكشاف والتقويم (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 5 ”استكشاف الموارد المعدنية 
وتقویمها“)؛ 

(د) الإنفاق على تطوير واستخراج المعادن» والنفطء والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة. 

عندما يحدد معيار آخر المحاسبة عن نوع محدد لأصل غير ملموسء فإنه يجب على المنشأة أن تطبق ذلك المعيار بدلا 

من هذا المعيار. فعلى سبيل المثالء لا ينطبق هذا المعيار على: 

0( الأخبوق كير اة اا بها من قبل المنشأة للبيع 2 السياق العادي للأعمال (انظر معيار المحاسبة الدولي 
۲ ”المخزون"). 

(ب) أصول الضريبة المؤجلة (انظر معيار المحاسبة الدولي ١١‏ ”ضرائب الدخل'). 

(ج) عقود الإيجار للأصول غير الملموسة التي يتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ "عقود الإيجار". 

(د) أصول تنشأ عن منافع الموظف (انظر معيار المحاسبة الدولي ١‏ “منافع الموظف"). 

(ه) الأصول المالية كما عرفت # معيار المحاسبة الدولي ۳۲. تم تناول إثبات وقياس بعض الأصول المالية من خلال 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “القوائم المالية الموحدة"؛ ومعيار المحاسبة الدولي ۲۷ "القوائم المالية المنفصلة". 
ومعيار المحاسبة الدولي 78 “الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة". 


ا الشيره اكا ين صما ت اعا انظ المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ "تجميع الأعمال"). 
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معيار الحاسية الدولي ۳۸ 


٠ 6(‏ كاف اتا القجلةبوالأسول كير اة العاشكة شن دوق قاف ان مرجب عدون كانين كف شن 
نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 "عقود التأمين". ويحدد المعيار الدولي للتقرير المالي ؛ متطلبات إفصاح محددة 
عن تكاليق الإقصاء المؤجلة تلك وليس عن فلك الأول غير الملموسة: وبناء عليه تنطيق متطلبات الإخصاح الواردة 
بذ هذا المعياز على تلك الأصيول غير اللموسة 

اع الأصول غير اكلبوسة شين القداولة اعا عل آها مقف يا للبيع أو الدرجة من مجمرهة سحاد 
فة عن أنها ماك ها تلو وض ميان الدوفي التقرون انائق :5 “الأصول غير اللقداولة الف ها ي 
والعمليات غير المستمرة". 

(ط) الأصول الناتجة من العقود مع العملاء التي تم إثباتها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود 
مع العملا 

قد تضمن بعض الأصول غير الملموسة 2ء أو على؛ كيان مادي مثل قرص مدمج (2 حالة برنامج الحاسب الالي)» أو 

وثيقة نظامية ( 4 حالة ترخيص أو براءة اختراع) أو فيلم. وعند تحديد ما إذا كان ينبغي معالجة الأصل الذي يتضمن 

عناصر غير ملموسة وملموسة - معاً - بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “العقارات والالات والمعدات". أو على أنه 
أصل غير ملموس بموجب هذا المعيار. تستخدم المنشأة الاجتهاد الشخصي لتقدير أي عنصر يعد أكثر أهمية. فعلى 
سبيل المثالء يُعد برنامج الحاسب الاليء لمعدة آلية تعمل بالتحكم الآلي ولا يمكن أن تعمل بدون هذا البرنامج المحددء 
جزءٌ لا يتجزأ من الحاسب الآلي المتعلق به ويُعالج على أنه عقارات وآلات ومعدات. وتنطبق المعالجة ذاتها على نظام 
التقغيل لحاسب آلى. وغندها لا يكون البرنامع ج لا يعجرا من الحاسب الآني املق به فاته اتج على أنه أصل 

غير ملموس. 

يتطبق هذا ار على من بن أشياء خن الإقاق على الإغلاق: اله ردب والإغواذ اهيز القن واتقطة 

البحث والتطوير. وتوجه أنشطة البحث والتطوير إلى تطوير المعرفة. بناءً عليه وبالرغم من أنه قد ينتج عن هذه الانشطة 

أصل له كيان مادي (مثل نموذج أولي): فإن العنصر المادي للأصل يعد ثاتوياً للكونه غير الملموس: أي المعرفة الكامنة فيه. 

السضوق انط بها بواسطة الستاجر برجب اتفاقيات الترخيص لينو مل اطلام الصورة الشركة وضتجيلات 

القيديي والسرسياك: واللخطوطاف ورات الانكتراي وفوف العاليق والنشر ت هين نطاق هذا لكاب رفكي 

من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

قد تحدث استثناءات من نطاق معيار ما عندما تكون الأنشطة أو المعاملات متخصصة - إلى حد بعيد ”بحيث أنه ينشاً 

عنها فاا معالمية قد يلوم السنامن ها بتر مخف دشا مكل فلب اقا عن اللحاسية عن الان علي 

امضفاف أو حطوير واسجعراج النفط والكأن.وركان العادن ك الاعات الاسعدراجية وف حالة عقون الام ينا 
عليف الايتطيق هذا ايار لى الإثقاق على مكل كك الأنشطة والحقود وبائرهم من ذلك يتطيق هذا الغياز على الأول 
غير الملموسة الأخرى المستخدمة (مثل برنامج الحاسب الالي)ء والنفقات الأخرى التي يتم تحملها (مثل تكاليف الإعداد 


والتجهيز للتشغيل). 4 الصناعات الاستخراجية أو من قبل المؤمّنين. 
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معيار المحاسيبة الدولي "١‏ 


التعريفات 


4 


تستخدم المصطلحات التالية ب4 هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: 

الإطفاء هو التخصيص المنتظم للمبلغ القابل للاستهلاك للأصل غير الملموس على مدى عمره الإنتاجي. 

الأصل هو مورد: 

(أ) مُسيطر عليه من قبل منشأة نتيجة لأحداث سابقة؛ 

(ب) يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية منه إلى المنشأة. 

المبلغ الدفتري هو المبلغ الذي تُثبت به المنشأة الأصل 2 قائمة المركز المالي بعد طرح أي مجمع إطفاء ومجمع خسائر 
الهبوط 4 قيمته. 

التكلفة هي مبلغ النقد أو مُعَادلات النقد المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر قدم لإقتناء أصل 2 وقت إقتنائه أو 
تشييده» أو؛ عندما يكون منطبقاء المبلغ المنسوب لذلك الأصل عند إثباته - بشكل أولي - وفقاً لمتطلبات محددة لمعايير 
دولية أخرى للتقرير المالي» مثل المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ”الدفع على أساس السهم“. 

المبلغ القابل للاستهلاك هو تكلفة الأصلء أو مبلغ آخر حل محل التكلفة مطروحاً منه قيمتة المتبقية. 

التطوير هو تطبيق نتائج بحث أو معرفة اخرى على خطة أو تصميم لإنتاج مواد خام؛ أو أجهزة؛ أو منتجات» أو عمليات» 
أو نظم أو خدمات جديدة أو محسنة - بشكل جوهري» وذلك قبل البدء 2 الإنتاج التجاري أو الاستخدام. 

القيمة الخاصة بالمنشأة هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنشأ عن الاستخدام المستمر 
للأصل وعن استبعاده 2 نهاية عمره الإنتاجي أو التي تتوقع أن تتحملها عند تسوية التزام. 

القيمة العادلة هي السعرالذي سيّستلم لبيع أصل أو سيّدفع لتحويل التزام 2 معاملة نظامية بين المشاركين 2 السوق 
2 تاريخ القياس (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”قياس القيمة العادلة“). 

خسارة الهبوط هي المبلغ الذي يزيد به المبلغ الدفتري لأصل عن المبلغ الممكن استرداده منه. 

الأصل غير الملموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد ليس له كيان مادي ملموس. 

الأصول النقدية هي أموال مُحتفظ بهاء وأصول ستّستلم؛ 2 شكل مبالغ نقدية ثابتة أو يمكن تحديدها. 

البحث هو دراسة أصلية ومخططة تنفن مع توقع اكتساب فهم ومعرفة علمية أو فنية جديدة. 

القيمة المتبقية لأصل غير ملموس هي المبلغ المقدرالذي ستحصل عليه المنشأة - 4# الوقت الحالي - من استبعاد الأصل؛ 
بعد طرح التكاليف المقدرة للاستبعاد؛ وذلك إذا كان الأصل - بالفعل - 4 العمر وبالحالة المتوقع أن يكون عليها 2 نهاية 
عمره الانتاجي. 

العمر الإنتاجي هو: 

(أ) الفترة التي يُتوقع أن يكون الأصل خلالها متاحاً للاستخدام من قبل المنشأة؛ أو 


(ب) عدد وحدات الإنتاج» أو ما شابههاء المتوقع أن تحصل عليها المنشأة من الأصل. 
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معيار المحاسيبة الدولي ۳۸ 


الأصول غير الملموسة 


04 


فق ا اک هاده د موازى أو تت الماك عت كسام وار كير اة :اهن ك رها ]د النشاكل ها أ 
تحسينها مثل المعرفة العلمية أو الفنية. وتصميم وتطبيق عمليات أو نظم جديدة:؛ والتراخيصء والملكية الفكرية. ومعرفة 
السيوق والعلامات الشجارية زإبنا ف الف اسماخ العلافة وغتاوين التشى) : ومن الآمثلة الشاكية الى الشمولة بيده 
العتاؤين العريضة برنامج الحاسب الالي: وبراءات الأختراع وحقوق التأليف والنشرء وأفلام الصورة المتحركة: وقوائم 
العملا وحقوق بخدمة الرهن العقاري: وتراخيص الصيد» وخصص الاستيراد: والامتيازات: والعلاقات بالعملاء آو 
الموردينء وولاء العملاء. والنصيب من السوق وحقوق التسويق. 

لا جني ادف ارو د اة © ريت الأصل شين امون آي السااية اديب المترظ على مويك 

ووجود منافع اقتصادية مستقبلية. وعندما لا يستو بند يقع ضمن نطاق هذا المعيار تعريف الأصل غير الملموس» تُثبت 

ال اللؤوسة ا و وة + داكا + كل اتا مروف هش تجا انرقم من ذلك عندها تعن اليك من 

عولية تجميع أغمال: كانه يشكل ج من الشهرة اه ك فارخ الانبسدواذ (انظر الفهرة ۸ 

القابلية للتحديد 

يتطلب تعريف الأصل غير الملموس أن يكون الأصل غير الملموس قابلاً للتحديد لتمييزه عن الشهرة. وتّعد الشهرة المثبتة 

ضمن عملية تجميع أعمال أصلا يعبر عن المنافع الاقتصادية المستقبلية الناشئة عن أصول أخرى مُقتناه ضمن عملية 

تجميع أغمال والتي لا تحدى «يشكل تفرد “ولا كيف -بشكل متقصل. .وقد تج ألا الاقتضادية الاستعبلية عن 

التفاعل بين الآضول اكتضاه القابلة للححديد أو هن الاضوق:القى لا رمل “ يشكل مغر 2 للاقات بك اقرائ اخالية: 

يكون الأصل قابلاً للتحديد عند أي مما يلي: 

(أ) يكون قابلا للانفصال» أي قابلا أن يُفصل عن المنشأة أو يُحِتَرَأْ منهاء وأن يُباع أو يحول؛ أو يرخص أو يُؤْجِر أو تتم 
مُبادلته؛ إما بشكل منفرد أو مع عقد ذي علاقة:؛ أو أصل أو التزام قابل للتحديد» بغض النظر عما إذا كانت المنشأة 
تنوي عمل ذلك أم لا ؛ أو 

(ب) ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى؛ بغض النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للتحويل أو قابلة 
للانفصال عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات أخرى. 


السيطرة 

تسيطر المنشأة على أصل عندما يكون لديها السلطة للحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من المورد 
الرئيس» ولتقييد حصول الآخرين على تلك المنافع. وتنبع قدرة المنشأة على السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية 
من الأصل غير الملموس - عادة - من الحقوق النظامية التي تكون واجبة النفاذ ب محكمة نظامية. و2 غياب الحقوق 
النظامية؛ يكون التدليل على السيطرة أكثر صعوبة. وبالرغم من ذلك لا يُعد وجوب النفاذ النظامي للحق شرطا ضروريا 
للسيطرة نظرا لأن المنشأة قد تكون قادرة أن تسيطر على المنافع الاقتصادية المستقبلية بطريقة أخرى. 

قد تنشأ عن معرفة السوق والمعرفة الفنية منافع اقتصادية مستقبلية. وتسيطر المنشأة على تلك المنافع عندما تكون 
المعرفةء على سبيل المثال» محمية بموجب حقوق نظامية مثل حقوق التأليف والنشرء أو بموجب تقييد باتفاق تجاري 
(حيثما يكون مسموحاً به)» أو بموجب إلزام نظامي للموظفين بالحفاظ على السرية. 
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معيار المحاسيبة الدولي "١‏ 


0-6 قد يكون لدى المنشأة فريق من الموظفين المهرة. وقد تكون قادرة على تحديد مهارات إضافية للموظفين تؤدي إلى منافع 
اقتصادية مستقبلية من التدريب. ويمكن أن تتوقع المنشأة - أيضا - أن الموظفين سوف يستمرون ب جعل مهاراتهم متاحة 
للمنشأة. وبالرغم من ذلك يكون للمنشأة - عادة - سيطرة غير كافية على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة الناشئة 
عن فريق من الموظفين المهرة وعن التدريب بحيث تستو تلك العناصر تعريف الأصل غير الملموس. ولسبب مشابه؛ من 
غير المحتمل أن تستوے موهبة إدارية أو فنية محددة تعريف الأصل غير الملموس» مدت محدية برجب كول ا 
هة اما وللحصيول عأ الاق الات ا ية هة ها رة أيضا د الاخراء الخخو من التعريف: 

05 قد يكون لى النشاة علق اعمان أو تضيب من السوق» ونظراً لجهودها كا اء علاقات مم الماك وولاكيي ترق 
أن العملاء سوف يستمرون # المتاجرة مع المنشأة. وبالرغم من ذلك و2 غياب حقوق نظامية للحمايةء أو طرق أخرى 
للسيطرة على العلاقات مع العملاء أو ولاء العملاء للمنشأة. يكون للمنشأة - عادة - سيطرة غير كافية على المنافع 
الاقتصادية المتوقعة من العلاقات مع العملاء وولائهم» (مثل ملف العملاءء والانصبة من السوق؛ والعلاقات مع العملاء 
وولاء العملاء) بحيث تستوخ تلك العناصر تعريف الأصول غير الملموسة. و4 غياب حقوق نظامية لحماية العلاقات مع 
العملاء. توفر المعاملات التبادلية لنفس العلاقات غير التعاقدية مع العملاء أو ما شابهها (بخلاف التي تعد جزءً من 
عملية تجميع أعمال) دليلا على أن المنشأة - مع ذلك - قادرة على أن تسيطر على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة 
المتدطقة من العلاقات مع العملاء. وتظرا لأن مثل لك المعاملات الغادلية توشر - أيضا - دليلا على أن العلاقات مع 
العملاء قابلة للإنفصالء فإن هذه العلاقات مع العملاء تستو تعريف الأصل غير الملموس. 


المنافع الاقتصادية المستقبلية 
3 يمكن أن تشمل المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من أصل غير ملموس إيرادا من بيع منتجات أو خدمات؛ أو فورات 


2 التكلفة؛ أو منافع أخرى ناتجة عن استخدام الأصل من قبل المنشأة. فعلى سبيل المثال» قد يخفض استخدام الملكية 
الفكرية ب عملية إنتاج من تكاليف الإنتاج المستقبلية بدلا من أن يزيد من الإيرادات المستقبلية. 


الإثبات والقياس 

۸ يتطلب إثبات بند على أنه أصل غير ملموس من المنشأة أن تدلل على أن البند يستو: 
(أ) تعريف الأصل غير الملموس (انظر الفقرات 7-8١)؛‏ 
(ب) ضوابط الإثبات (انظر الفقرات ١5-؟5؟).‏ 


يتطيق هذا التطلب على التعاليف الت تم تمتها فكل اولي » لإشداء أصلل غين ملموسن: أو كوليده داخليا وفلك الت 
تم تحملها - لاحقاً - للاضافة إليه أو لاستبدال جزء منه أو لخدمته. 


۱۹ تتناول الفقرات 5١-70‏ تطبيق ضوابط الإثبات على الأصول غير الملموسة المقتناه - بشكل منفصلء وتتناول الفقرات 
25-9 تطبيقها على الأصول غير الملموسة المقتناة ضمن عملية تجميع أعمال. وتتناول الفقرة ٠٤‏ القياس الأولي 
للأصول غير الملموسة المقتناه عن طريق منحة حكومية. وتتتاول الفقرات LV-E0‏ ميادلات الأصول غير الملموسة وتتناول 


65١0- e‏ معالجة الشهرة المتولدة داخلياً . وتتناول الفقرات 1/0 القياس والاثبات الأولي للأصول غير الملموسة 
اة دايا 
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من طبيعة الأصول غير الملموسة أنه2. 4 كثير من الحالات. لا توجد إضافات لمثل هذا الأصل أو استبدالات لجزء منه. 

ووفقاً كلذلف على الأزجح أن تحافظل معظم الثفقات اللاحقة على امناضع الاقتصادية المتقبلية المتوقفة العامة بذ اميل 

غير ملموس موجود» بدلا من أن تستوك تعريف الأصل غير الملموس وضوابط الإثبات الواردة ب2 هذا المعيار. بالإضافة 

إلى ذلك يكون من الصعب + غاا - أن كسب التفقة اللاحقة- بشكل هباش + إلى أصل غير ملموين معين وليسن إلى 

الأعمال ككل. وبناءٌ عليهء فإن من النادر جدا أن تثبت ضمن المبلغ الدفتري لأصل نفقة لاحقة ‏ نفقة تم تحملها بعد 

الإثبات الأولي لأصل غير ملموس ثم اقتناؤه أو بعد اكتمال أصل غير ملموس تم توليده داخلياً. واتساقا مع الفقرة *3: 

يُثبت - عادة - ضمن الربح أو الخسارة النفقة اللاحقة - عند تحملها - على العلامات» وعناويين الصحف, وعناويين 

النشن وقواكه الات واليدوف اللشابية ف الجرهي ا اة خارينيا أ واكدولدة دايا ردك فط را أنه لا كن 

تمييز مثل هذه النفقة عن نفقة لتطوير الأعمال ككل. 

يجب أن يُثبت أصل غير ملموس عندما . وعندما فقط: 

(أ) يكون من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة التي تعود إلى الأصل سوف تتدفق إلى المنشأة؛ 

(ب) يمكن قياس تكلفة الأصل - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

يجب على المنشأة أن تقدر احتمال المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة باستخدام افتراضات معقوئة لها ما يدعمهاء 

والتي تمثل أفضل تقديرات الإدارة لمجموعة الظروف الاقتصادية التي سوف توجد على مدى العمر الإنتاجي للأصل. 

تستخدم المنشأة الاجتهاد الشخصي لتقدير درجة التأكد المرتبطة بتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعود إلى 

استخدام الأصل وذلك على أساس الأدلة المتاحة 4# وقت الإثبات الأوليء مع إعطاء وزن أكبر للأدلة الخارجية. 

يجب أن يُقاس الأصل غير الملموس - بشكل أولي - بالتكلفة. 

الاقتناء المنفصل 

عادة :سوق يكين الس ر الى ف هة بنش اه لف + فكل مضل «أصلاً عير ما الترضات يشان امال أن 

المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة الكامنة 2 الأصل سوف تتدفق إلى المنشأة. وبعبارة أخرىء» تتوقع المنشأة أن يكون 

متاق خدطقا داخ من اقات الافتصادية: حكن هونا بكرن هتاك عدم كاعد يشا وهه الف الاخل أو مةد 

ويناءٌ عليهء يمد ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية؛ والوارد 4 الفقرة :)1(7١‏ مُستوفى- دائماً - للأصول غير الملموسة 

بالإضافة إلى ذلك يمكن - عادة - أن تقاس تكلفة الأصل غير الملموس الذي تم اقتناؤه - بشكل منفصل - بطريقة يمكن 

الاعتماد عليها. ويكون هذا هو الحال - بشكل خاص - عندما يكون عوض الشراء 4 شكل نقد أو أصول نقدية أخرى. 

تشمل تكلفة الأصل غير الملموس الذي تم إقتناؤه بشكل منفصل: 

(أ) سعرشرائهء بما ذلك رسوم الاستيراد وضرائب المشتريات غير القابلة للردء بعد طرح الخصومات التجارية والتخفيضات؛ 

(ب) أي تكلفة تعود - بشكل مباشر - إلى إعداد الأصل للاستخدام المقصود له. 

ومن أمثلة التكاليف التي تعود - بشكل مباشر - إلى الأصل: 

(أ) تكاليف منافع الموظف (كما عُرفت 4# معيار المحاسبة الدولي )١14‏ والتي تنشأ - بشكل مباشر - عن تجهيز الأصل 
ليكون 4 حالة صالحة للعمل؛ 
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زيا الأناب الهنية الت قا * يشكل عبات “#ختن تجهيز الأصل ليكون بے حالة صالحة الا 

زع کات ارغان الأصل يعمل 2 يشكل ماب 

ومن أمثلة النفقات التي لا تعد جزءً من تكلفة الأصل غير الملموس: 

1 كاف تقديم منتج جديد أو خدمة جديدة زيما قاذنك كاليف انشطلة الأغلان والترويج)؛ 

ز6 كاي مياشرة اعمال مرق جديد از مع ف دة من العا زيطا ذلك كات ريب ارين 

(ج) التكاليف الإدارية والعمومية الأخرى. 

يتوق إثبات التكاليقف ضمن المبلغ الدشتري الأصل غير امموس عندما يكون الأضل بانحالة اللازمة له ليكون قابلا 
للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. وبناءً عليه, لا تدرج التكاليف التي تم تحملها عند استخدام أصل غير 
ملموس: آوكقلة' من مكان إلى انخرء ضمن المبلغ الذفخري لذلك للأصل. ضلى سبيل المثال: لا درج التكاليف الثالية ضهن 
المبلغ الدفتري للأصل غير الملموس: 

(أ) التكاليف التي تم تحملها بينما الأصل قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة ولم يُستخدم بعد؛ 

(ب) تساك التشفيل الأول قل كلك القن يعن تا إن :أو يتين الطب على شخريهات الأصيل. 

تحدث بعض العمليات فيما يتعلق بتطوير أصل غير ملموسء ولكنها لا تعد ضرورية لجعل الأصل بالحالة اللازمة له 
کو ا اة لقو لان شيل اهار مسن تحت هنو اانا المرسية قل أو اء اة اتر 
ونظرا لآن العملياث الحرضية لا كس ضرورية لجعل الأهدل بالهالة اللازمة له تيكرن فابلا التشغيل بالطريقة القصبوى» 
من قبل الإدارةء فإن دخل العمليات العرضية؛ والمصروفات المتعلقة بهء تثبت - مباشرة - ضمن الربح أو الخسارة؛ وتضمن 
عه تصقيفات الفكل والصدروق الصلقة هما 

إذا تم تأجيل الدفع مقابل أصل غير ملموس. لما يتجاوز مدد الائتمان العاديةء فإن تكلفته هي مُعادل السعر النقدي. 
ويثبت الفرق بين مُعادل السعر النقدي وإجمالي المدفوعات على أنه فائدة على مدى فترة الاثتمان» ما لم ترسمل مثل 
هذه الفاكدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۴ “تكاليف الاقتراض". 

الإقتناء كجزء من عملية تجميع أعمال 

وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ۲ "تجميع الأعمال عندما يُقتنى أصل غير ملموس ضمن عملية تجميع أعمال؛ تكون 
تكلفة ذلك الأصل غير الملموس هي قيمته العادلة ب4 تاريخ الاستحواذ . وسوف تعكس القيمة العادلة للأصل غير الملموس 
توقفات المشاركى يذ السوق نظا فارخ الاشهواذ يشان اال أن التاق الاقتصادية المستطيلية رة اة د 
الآ صل مرف هدقن إلى اغفا رها أخرى ترق الغا أن بكرن متاك كدكنا داخاا من كاف الا فاه بحت 
عندما يكون هناك عدم تأكد بشأن توقيت التدفق الداخلء أو مبلغه. وبناءً عليه؛ يُعد ضابط الإثبات المتعلق بالاحتمالية. 
وارد ف ار 1901 رهق د دا > للأضول في | الدوسة افاضم عة كج امال ودم بكرن 
الأصل: اندي ت اقاي ضمخ عة تجميع اعمال قايا لالأنفصال أو نها فن عقرق هاف ار درق نظامية أخرى: 
فإنه توجد سعلومات كافية قياس القيمة العادثة للأصل + يطريقة يمكن الاعقاد هليه وياكالي. يعد ضاي الفياين 
الذي يمكن العا علي :واتوارد ف الفقرة ا مسقرفي .داق © للأمنول شين اللبويتة الفاة من عاك 


تجميع أعمال. 
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وفقاً لهذا العيار والمعيار الدولي للتقرير المالي ؟ (التقح ب ۸. .)٠‏ تثبت المنشأة المستحوذة 4# تاريخ الاستحواذ - بشكل 

0 - أصلاً غير ملموس للمنشأة المستحوذ عليها : بفض النظر عما إذا كان قد تم إثبات الأصل من قبل 
لمنشأة المستحوذ عليها قبل عملية تجميع الأعمال أم لا. ويعني هذا أن تثبت المنشأة المستحوذة مشروعا جاريا للبحث 

lt‏ المستحوذ عليها على أنه أصل - بشكل منفصل عن الشهرة - عندما يستوك المشروع تعريف الأصل 

غير الملموس. ويستوك مشروع جا ا والتطوير للمنشأة المستحوذ عليها تعريف الأصل غير الملموس عندما: 

(أ) يستوے تعريف الأصل؛ 


(ب) يكون قابلاً للتحديد» آي يكون قابلاً للاتفصال آو ينشاً عن حقوق تعاقدية أو حقوق تظامية آخرى. 


أصل غير ملموس تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال 

غندما يكون الأصل غير الملموس: الذي تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمالء قابلاً للانفصال أو ينشأ عن حقوق تعاقدية 

أو نرق نظامية اخرى» ذا تون مدلومات كافية كان اة الماد الأصل + بطريقة يمكن الاعتماد هابها نه 

هالة وجو طاق من امكرجات السيلة باحجبالات لكدامة للقريراف التخدمة لقياس القيبة اتاد للأضل شور 

الملموس» فإن درجة عدم التأكد تدخل 2 قياس القيمة العادلة للأصل. 

قد يكون الأصل غير اللموس الذئ ثم اققا حنمن عملية تجميع اعمال: قابلاً للاشصال ولكن - شفط “مع عقد ذى 

عا أن اعبل أو اترك فان الخد ريق مكل هته االات تة الها اة الأمبل كين اللموش - يشكل 

و ذي العلاقة. 

يمكن اة اة أن 5 ثبت مجموعة من الأصول غير الملموسة المتكاملة على أنها أصل واحد شريطة أن يكون 

لالاصول المغرية ا عار اة اة خلى سيل الخال لمكم مص الا ومميطاج "نيم اة انا 
فلي فما بعراوكانة مات التجازية وإساومات. الاخي اترم من كك فوا يهى عب اجات وة 

عامة والتي تُستخدم - عادةً - للإشارة إلى مجموعة من الأصول المتكاملة مثل العلامة التجارية (أو علامة الخدمة) وما 

يتعلق بها من اسم تجاري» وصيغ؛ ووصفات وخبرة تكنولوجية. 


[خذفت] 


الإنفاق اللاحق على مشروع بحث وتطوير تحت الإعداد تم اقتناؤه 

نفقة البحث أو التطوير التي: 

(أ) تتعلق بمشروع بحث أو تطوير تحت الإعداد تم اقتناؤه - بشكل منفصل - أو ضمن عملية تجميع أعمال؛ ومُثبت 
على أنه أصل غير ملموس؛ 

(ب) ويتم تحملها بعد اقتناء ذلك المشروع 

يجب المحاسبة عنها وفقاً للفقرات 4ه-51. 

إن تطبيق المتطلبات الواردة ب الفقرات 11-05 يعني أن النفقة اللاحقة على مشروع جار للبحث أو التطوير تم اقتناؤه 

- بشكل منفصل - أو ضمن عملية تجميع أعمال ومُثبت على أنه أصل غير ملموس: 

(أ) تثبت على أنها مصروف عند تحملهاء إذا كانت نفقة على البحث؛ 

(ب) تثبت على أنها مصروف عند تحملهاء إذا كانت نفقة على التطوير والتي لا تستوي ضوابط الإثبات الورادة بك 
الفقرة لاه على أنها أصل غير ملموس؛ 

(ج) تضاف إلى المبلغ الدفتري لمشروع جار تم اقتناؤه للبحث أو التطويرء إذا كانت نفقة على التطوير والتي تستويخ 
ضوابط الإثبات الورادة 2 الفقرة /ا0. 
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الإقتناء عن طريق منحة حكومية 

4 بعض الحالات» قد يُقتنى أصل غير ملموس بدون مقابل؛ أو مقابل عوض اسمي» عن طريق منحة حكومية. وقد 

محري 4و ا لجرل حه أو متهن ا مرولا اعون مرا ا قوق الو ملز ا زاكر خيض تفيل 

محطات الراديو أو التليفزيون؛ أو تصاريح أو حصص الاستيراد أو حقوق للحصول على الموارد المقيدة الأخرى. وطبقاً 

معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية". يمكن للمنشأة أن تختار أن 

ثبت كلا من الأصل غير الملموس والمنحة - بشكل أولي - بالقيمة العادلة. أما إذا اختارت المنشأة ألا ثبت الأصل - بشكل 

أوي + ایت اا ن الاه کت الأعدل > يشكل ارتي م امىر( اة اا خی اا و 

المخاسية المولي ١‏ محتاها إليها آي فة تود * يشغل مباشن > إلى إغداد الأصل اتام القصوة' لهد 

مبادلات الأصول 

قد يقتنى واحد أو أكثر من الأصول غير الملموسة 2 مقابل أصل أو أصول غير نقديةء أو مزيج من أصول نقدية وغير 

فة ويشين الشاكن العانى + قل - إلى كنادلة أصل غير نعي والحد خر ولكله ينظيق > أيضا * على جم االات 

الرخسة :فا ال السناظة ر ا كلف مكل عة الال غير |كلدويان بالقيية افا مام ر سكف تعاملة الباولة 

إلى الجوهو اتات أو ا يكن من غير ليان قاين القينة العادقة لى رمن الأضل اس او الأضدل القازل عه 

بطاريعة يكن الامتماد كليها وتان الأصل الى قم الفا بينام الطريقة بح إذا لم شكلم اة أن فى إثنات 

الأصل اللتناؤل همه - يه الحال,نوإذا لم ثُقانن الأصل الذي قم اققاؤه بالقيمة العادلة خان كاد قاس بان الدضتري 

للأصل المتنازل عنه. 

تحدد اعفاد ما إذا كان اة اة جره تجا آم و 1ة الحسبيان المذى الذى اله جرت أن عدر تابا 

النقدية المستقبلية نتيجة للمعاملة. ويكون لمعاملة مُبادلة جوهر تجاري عندما: 

معطت شريو یا ونوكت رملا ا و ا س من تعريى لورفا ا ين 
اا ا 

LAE AUN) Sha من‎ N ERG AE N للتباذلة‎ a ان‎ 

(ج) يكون الفرق 2 (آ) أو (ب) كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول المتبادلة. 

لفوطل تيد نا إذا كان املة اة عرس تجار فاق ا هة ب اجو فن عات اة ااا 

بالعاملة يحب اق سكس الف كات التغدية بك الطدزاقي ورف تعون كاك هته القخليلات واأشحة دون شساحة ااه 

وجرا ا 

کو ا «الازب) آم شرطة اقات آمل ورمون فر أنه كوم من اك فاس كاف الال ره کن 

الأعتباد علدا ركن عن لمكن قاي القيمة الفادكة [للأمدل كير اللاسوئن < ميظريقة هكن الاضمنان علنها + عتا 

0 لا بكرن اتب خط طاقن اعات القيمة العادلة اة وت الأصل كير ار( يكون م اکن كدير 

احتمالات التقديرات التتوغة ضمن التطاق - يشكل معفول - واسنتخدامها عند هاس القيمة العادثة. هادا كات 

المنشأة قادرة على قياس القيمة العادلة - بطريقة يمكن الاعتماد غليها < لأي من الأصل اله أو الأصل المتنازل 

علض كع القيية اة فا ل افا نه لفقي لفاس التكلقة مارك تعن اة اتات تا هل اة تكن 

أككن* يشل واک 
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الشهرة المتولدة داخلياً 

ا يحؤزاخ تيت الشهرة اتر فة دا خا على اذها اصل. 

کی ااا و کل د کا ا اک و وككق الا ماسح عدي ا ال فر اوی د 

ضوايظ الإقيات الواردة قا هدا لار وض مكل هذه اة -كاليا اها هام ة دورو وة دا .ولا ت 

الشيرة التولدة داخلياً على آنها أصل نظرا لانها ليست مورد فايلا للتسديه (آى أثها ليست كابلا تلاقصال ولا ينها 

عنها حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى) مسيطر عليه من قبل المنشأة والذي يمكن قياسه بالتكلفة - بطريقة يمكن 

الاعتماد عليها. 

يمكن للفروقء بين القيمة العادلة للمنشاة والمبلغ الدفتري لصا أضولها القابلة للتحديد - ج أي وقت - أن تستخلص 

نطاقاً من العوامل التي تؤثر على القيمة العادلة للمنشأة. وبالرغم من ذاك» لا تعبر مثل تلك الفروق عن تكلفة الأصول 

غير الملموسة المسيطر عليها من قبل المنشأة. 

الأصول غير الملموسة المتولدة داخلياً 

قوق فن السب جضن الأحيان “ويم ما إذا كان الأسل غير اللموسن اترك دخا يؤَمّل لللاقات يسبب متشاكل 

(1]- قحد ما إذا كان وم بكرن هناك ألا قاعلا لاتحديه والنا سوق يولد متاق اقتصادية ية مو هة 

(ب) تحديد تكلفة الأصل - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. ففي بعض الحالات. لا يمكن تمييز تكلفة توليد أصل غير 
فلوسن اكا هن كلفة اللحافظة أو رين شيرة ا وة دا ار كاف فغ اتات اليونية: 

وبق عليه بالأضافة إلى الالتزام بالمتطلبات العامة للأثبات والقياس الأوئي تلأسل غير اللموس» فإن افنشاة تطبق 

المتظلبات والإرشادات الراردة ف الفقرات ١۷-٠١‏ على جنيع الأصول غير الملموسة التولدة والخليا: 

ولتقويم ها إذا كان الأصتل غير امون التولد والخليا س ضرايظ هات هع الا تصنت د ةلاصل إلى 

(أ) مرحلة البحث؛ 

(ب) مرحلة التطوير. 

ورغم أنه تم تعريف مصطلحي “البحث" و"التطوير": فإن لمصطلحي ”مرحلة البحث" و"مرحلة التطوير" معنى أوسع لغرض 

ذا الا 

و لا فط 1 أن هير مر اة هن سرحل اتير الشروع الى إا أل رمان ن 

المنشأة تعالج الإنفاق على ذلك المشروع كما لو أنه تم تحمله - فقط“ ب4 مرحلة البحث. 

مرحلة البحث 

لا يجوزأن يُثبت الأصل غير الملموس الناشئ عن البحث (أو عن مرحلة البحث لمشروع داخلي). ويجب أن يُثبت الإنفاق 

على البحث (أو على مرحلة البحث لمشروع داخلي) عند تحمله على أنه مصروف. 

ف شرحلة لحت تشروع داخليء لا تستطيع المنشاة أن ككل على وجود الأصل غير اللموس الذي سرف يولك ماف 

اقتصادية مستقبلية محتملة. ويتاءٌ عليهء تثبت هذه التفقة عند تحملها على أنها مصروف. 
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من أمثلة أنشطة البحث: 

(أ) أنشطة تهدف إلى الحصول على معرفة جديدة؛ 

(ب) البحث عن تطبيقات لنتائج البحث أو لمعرفة أخرىء وتقويمها والاختيار النهائي لها؛ 

(ج) البحث عن بدائل لمواد خام» أو أجهزة: أو منتجات» أو عمليات. أو نظم أو الخدمات؛ 

(د) صياغةء وتصميم» وتقويم» البدائل المحتملة من موادء أو اجهزة: أو منتجات» أو عمليات: أو نظم أو خدمات جديدة 
أو محسنة, والاختيار النهائي لها. 

مرحلة التطوير 

يجب أن يُثبت الأصل غير الملموس الناشئ عن التطوير (أو عن مرحلة التطوير لمشروع داخلي) عندماء وعندما فقطء 

تستطيع المنشأة أن تدلل على جميع ما يلي: 

(أ) الجدوى الفنية من استكمال الأصل غير الملموس بحيث يكون متاحا للاستخدام أو البيع. 

(ب) نيتها أن تستكمل الأصل غير الملموس وأن تستخدمة أو تبيعه. 

(ج) قدرتها على أن تستخدم الأصل غير الملموس أو أن تبيعه. 

(د) الكيفية التي سيولد بها الأصل غير الملموس المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة. فمن بين أمور أخرى» 
تستطيع المنشأة أن تدلل على وجود سوق لمخرجات الأصل غير الملموس؛ أو للأصل غير الملموس ذاته؛ أو على فائدة 
الأصل غير الملموس إذا كان سيّستخدم داخلياً. 

(ه) توفرالموارد الفنية والمالية والموارد الاخرى لتستكمل التطوير ولتستخدم الأصل غير الملموس أو تبيعه. 

(و) قدرتها على أن تقيس - بطريقة يمكن الاعتماد عليها - النفقة التي تعود إلى الأصل غير الملموس خلال تطويره. 

رة التطوير لشروع داخلي کے اا ع کی السالات: إن تد ااا غير مون وان کال على أن 

الآصبل سوق يولك ماهم اقساوية اة سدملة:وذلكف نظرا لان رة التظوير المشروع كمد متقدمة أكثر عن 

مرحلة البحث. 

من أمثلة أنشطة التطوير: 

(أ) تصميم». وتشييد» واختبار نماذج أولية ونماذج ما قبل الإنتاج أو ما قبل الاستخدام؛ 

(ب) تصميم أدوات. وموجهات» وقوالب تنطوي على تقنية جديدة؛ 

(ج) تصميم» وتشييد» وتشغيل مصنع تجريبي والذي لا يكون ذي حجم مجد - بشكل اقتصادي - للانتاج التجاري؛ 

(د) تصميم» وتشييدء واختبار بديل مُختار من موادء أو أجهزة, أو منتجات. أو عمليات» أو نظم أو خدمات جديدة أو 

لتدلل على الكيفية التي سيولد بها الأصل غير الملموس المنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة تقدر المنشأة المنافع 

الاقتصادية المستقبلية التي ستستلم من الأصل باستخدام المبادئ الواردة ‏ معيار المحاسبة الدولي 71 “الهبوط ب2 قيمة 
الأصول". فإذا كان الأصل سوف يولد منافع اقتصادية- فقط - بالاشتراك مع أصول أخرىء فإن المنشأة تطبق مفهوم 

وحدات توليد النقد الوارد 4 معيار المحاسبة الدولي .٠٠‏ 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1000 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





53 


1 


۳ 


34 


10 


11 


1۷ 


معيار المحاسيبة الدولي +" 


نالفل كل وف اراد فل الأصل كين او اة رامول علي الاق جنول علي 

نل اكان خطة اعمال تهر الواية القنيةكواثالية واوا ار اة وق 81 على کان قت وار د 

بن الحا ف اة عل عقر الول العا ريني ميق هان الخصوا لى ار من رك علي رغه ان 

و 

يكن * غاد لنطلم ااه لا آ ف شی * وره يمكى اعا عاها كاه ويد آل غير ملموس اغا 

مثل الرواتب والنفقات الأخرى التي يتم تحملها لتأمين حقوق التأليف والنشر أو التراخيص أو تطوير برنامج الحاسب 

الالي. 

لا يجوزان تثبت العلامات» وعناويين الصحفه وعناويين النشر وقوائكم العملاء؛ والبئود المشابهة - من حيث الجوهر- 

المتولدة داخلياً على أنها أصول غير ملموسة. 

لا يمكن تمييز الإنفاق على العلامات. وعناويين الصحف. وعناويين النشرء وقوائم العملاءء والبنود المشابهة - من حيث 

الجوهر- المتولدة داخلياً عن تكلفة تطوير الأعمال ككل. وبناءً عليه لا ثبت مثل تلك البنود على نها اصول غير ملموسة. 

تكلفة أصل غير ملموس مُتولد داخلياً 

لقرض الفقرة ١١‏ قان فة الأصل غير الللموس المتوكك واغلياً هى مجمزع الإفاق الذى تم تحملة من تاريخ انشيفاء 

الأصل غير الملمون - لأول هرة - ضوابط الإقبات الواردة ب الفقرات ١١٠و‏ ولا تمع الفغرة ۷١‏ إعادة إشبات نة 

مُثبته - سابقاً - على أنها مصروف. 

تكمل ككلفة الأضل غير اللموس المتولن داخلياً جميغ العائيق التي مود“ بشكل مباشر والضرورية لإتشاء وإنعاي 

وإعداد الأصل ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ومن أمثلة التكاليف التي تعود - بشكل مباشر 

- إلى الأضل: 

1 كات :الراك الام والكدمات امه او اليف نه ترنيد الأصل غير انوس 

(ب) تكاليف منافع الموظف (كما عرفت ب2 معيار المحاسبة الدولي )١19‏ الناشئة عن توليد الأصل غير الملموس؛ 

(ج) أتعاب تسجيل حق نظامي؛ 

(د) إطفاء براءات الاختراع والتراخيص التي تستخدم لتوليد الأصل غير الملموس. 

ويحدد معيار المحاسبة الدولي 7 ضوابط لإثبات الفاكدة على أنها أحد عناصر تكلفة أصل غير ملموس مُتولد داخلياً. 

لا يعد ما يلى مكوفات اتكلففة الأضل غير للموس الوك داخلياً: 

(أ) النفقات البيعية, والإدارية. والعمومية الأخرىء إلا إذا كان من الممكن أن تنسب هذه النفقة - بشكل مباشر - إلى 
إعداد الأصيل لسكا 

(ب) التساكر المحردة نتيجة عدم الكفاءة: والتشغيل الأولي: والثى ثم تحملها قبل أن يتحقق الأصل الأذاء الملخطط؛ 

© لقان علن قريب اللركاقين على تشقيل الأصيل: 
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تطور منشأة عملية إنتاجية جديدة. وخلال ۲١×۵‏ تم تحمل نفقة قدرها ٠٠٠١‏ وحدة نقد( ), منها 6٠١‏ وحدة نقد 
تم تحملها قبل ١‏ ديسمبر ۲۰×۵ و١٠٠‏ وحدة نقد تم تحملها بين ١‏ ديسمبر ۲۰×۵ و١"‏ ديسمبر 7١0‏ . والمنشأة 
قلدوة على أأن ندال 2 ١‏ دوسمیر ۲١×۵‏ على أن العمانية الإا“ وکت ضواايطل الإقبات على اها أصال غير 
ملموس. ويُقدر أن يكون المبلغ الممكن استرداده من المعرفة الكامنة 4 العملية (بما 4 ذلك التدفقات النقدية 
الخارجة المستقبلية لاستكمال العملية قبل أن تكون متاحة للاستخدام) ٠٠١‏ وحدة نقد. 
في نهاية ٠١×۵‏ تثبت العملية الإنتاجية على أنها اله ٠‏ وحدة نقد (النفقة التي تم تحملها 
عر اد عوك اوت ل مك ا/ لنفقة التي تم تحملها قبل ١‏ ديسمبر ۲۰×۵ وقدرها ٩٠۰‏ 
ودد على لها مر وف انرا لآن درط الإذات ل وف حت ااي © ا ولا تشكل هذه انت جرع من 
تكلفة العملية الإنتاجية المُثبتة في قائمة المركز المالي. 
خلال ۲٠×١‏ تبلغ النفقة التي تم تحملها ٠٠٠١‏ وحدة نقد . و4 نهاية :7١7‏ يقدر أن يكون المبلغ الممكن استرداده 
من المعرفة الكامنة 2# العملية (بما 4 ذلك التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية لاستكمال العملية قبل أن تكون 
متاحة للاستخدام) ١16٠١‏ وحدة نقد. 
في نهاية ×١‏ تبلغ تكلفة | العملية الإنتاجية 23٠٠١‏ وحدة نقد ٠٠١‏ وحدة نقد نفقة مُثبته في نهاية ٠١×۵‏ زائد ٠٠٠١‏ 
e‏ کے ااال كسارة هيودا کردا رحد هد لتعدن الس ا 
خسار ة الهبوط CS e ١٠‏ الهبوط هذه 
في فترة لاحقة اصرات شك حيرة الهبوط الوا ردة في معبار المحاسة الدولي .5١‏ 


(آ) 2 هذا المعيان تقوم المبالغ النقدية ب ”وحدات نقد“. 








إثبات مصروف 


A 


1۹ 


يجب أن يُثبت الإنفاق على البند غير الملموس عند تحمله على أنه مصروف, ما لم: 

(أ) يشكل جزءً من تكلفة أصل غير ملموس والذي يستو2 ضوابط الإثبات (انظر الفقرات 18-/57)؛ أو 

(ب) يكن البند قد تم اقتناؤه ضمن عملية تجميع أعمال ولا يمكن إثباته على أنه أصل غير ملموس. وعندما يكون 
هذا هو الحال؛ فإنه يشكل جزءً من المبلغ المثبت على أنه شهرة 24 تاريخ الاستحواذ (انظر ال معيار الدولي للتقرير 
المالي *). 

4 بعض الحالات» يتم تحمل النفقة لتوفير منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة؛ لكن بدون أن يتم إقتناء أو إنشاء أصل 

غير ملموس أو أصل آخر يمكن إثباته. ففي حالة توريد بضائع» تثبت المنشأة مثل تلك النفقة على أنها مصروف عندما 

يكون لها الحق ب الحصول على تلك البضائع. و2 حالة تقديم خدمات» تثبت المنشأة النفقة على أنها مصروف عندما 

تتلقى الخدمات. على سبيل المثالء يُّثبت الإنفاق على البحث عند تحمله على أنه يد (انظر الفقرة 04): باستشاء 

عندما يُقتنى كجزء من عملية تجميع أعمال. وتشمل الأمثلة الأخرى للنفقة التي تثبت عندما يتم تحملها على أنها 


مصروف: 
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لاقن كلق أقضطة الإغداد والتجهية للفشغيل (قاليف الأهداء ,الجر اال ما تم تدرو هذا الأثقاق 
ب تكلفة بند من بنود العقارات: والآلات والمعدات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ وقد تتكون تكاليف الإعداد 
والسحييق للتفديل من ايف الناسيين مئل التكاليق النظامية والنكركارية القن يتم تحملها لكايس مشاه 
نظامية؛ والإنفاق لافتتاح مرفق أو عمل جديد (أي تكاليف ما قبل الافتتاح) أو الإنفاق لبدء عمليات جديدة أو 
إظلاق جات او عبات جديية (آى كات ما قبل التشفيل): 

رع اکان على اة کر 

ا الإنفاق على انشطة الإعلان والقرويج زيما ف ذلك كتاتوجات الطب بالبريد): 

(د) الإنفاق على تغيير موقع: أو إعادة تنظيم» جزء من منشأة أو كلها . 

كرون السك الح ج التحسيوال على الشات منندما تا وا كوخ ها الو نظ تحمل على الق عبات 

تصرديعها من كين المررد وفقا لا كام غق التوريه وسخطيع اللنشتاة أن فط تباليمها ك مقائل الدهب رتفي الخدمات 

ندا يك آذ اها مسن قبل الورد وفها تقد يان شن للمتشاة رايس عكزيا متشكرييا الها لشم عدية أخرى: على 

سبيل الخال تشد إعلذنا العملا : 

لا تن الفقوة ا انها من أن لكي ميلقا مدكوها مقدما عل أت أضل عددها ينم القياع بالرك مايل الداع مقدها 

قبل حصول المنشأة على حق الحصول على تلك السلع. وبا مثل؛ لا تمنع الفقرة 18 المنشأة من أن تثبت مبلغاً مدفوعاً 

مقدماً على أنه أصل عندما يتم القيام بالدفع مقابل الخدمات مقدما قبل تلقي المنشأة لتلك الخدمات. 

لا تُثبت المصروفات السابقة على أنها أصل 

لا يجوز- ‏ تاريخ لاحق - أن يُثبت الانفاق على بند غير ملموس» والذي سبق أن أثبت - بشكل أولي - على أنه مصروف 

عن اكد جز سن ا اص شب رین 


القياس بعد الاثبات 


V۲ 


VY 


V٤ 


يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد 2 الفقرة 4 أو نموذج إعادة التقويم الوارد 4 الفقرة ۷١‏ على 
أنه سياسة محاسبية لها. عندما تتم المحاسبة عن أصل غير ملموس باستخدام نموذج إعادة التقويم» فإنه يجب 
المحاسبة - أيضا - عن جميع الأصول الأخرى 2 فتته باستخدام النموذج نفسه» إلا إذا لم يكن هناك سوق نشطة 
لتلك الأصول. 

فئة الأصول غير الملموسة هي مجموعة من الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابهة 4 عمليات المنشأة. ويعاد تقويم 
البنود ضمن مجموعة الأصول غير الملموسة - بشكل متزامن - لتجنب إعادة التقويم الاختياري للأصول والتقرير عن 
مبالغ ب القوائم المالية تعبر عن خليط من التكاليف والقيم # تواريخ مختلفة. 

نموذج التكلفة 

بعد الإثبات الأولي» يجب أن يُسجل الأصل غير الملموس بتكلفته مطروحاً منها أي مجمع إطفاء وأي مجمع خسائر 


هبوط. 
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نموذج إعادة التقويم 

بعد الإثبات الأولي» يجب أن يُسجل الأصل غير الملموس بمبلغ إعادة التقويم» وهو قيمته العادلة 2 تاريخ إعادة التقويم 

مطروحاً منها أي مجمع إطفاء لاحق وأي مجمع خسائر هبوط لاحقة. ولغرض إعادة التقويمات بموجب هذا المعيان 

فإنه يجب أن تقاس القيمة العادلة بالرجوع إلى سوق نشطة. هذا ويجب إجراء إعادة التقويمات - بشكل منتظم - 

بحيث لا يختلف المبلغ الدفتري للأصل - بشكل ذي أهمية نسبية - عن قيمته العادلة 4 نهاية فترة التقرير. 

وع توح إعادة الوه دة 

 (‏ إغادة تعويم الأصول غير اللموسة الث لم كيت سابقا - على أنها أصول؛ أو 

(ب) الإثبات الأولي للأصول غير الملموسة بمبالغ بخلاف التكلفة. 

يُطبق نموذج إعادة التقويم بعد أن يُثبت الأصل - بشكل أولي - بالتكلفة. وبالرغم من ذلك عندما يُثبت جزء - فقط - من 

تكلفة أصل غير ملموس على أنه أصل نظرا لأن الأصل لم يستوف ضوابط الإثبات حتى مرحلة ما خلال العملية (انظر 

الفقرة 14): فإنه يمكن أن يطبق نموذج إعادة التقويم على ذلك الأصل بالكامل. يمكن أن يطبق تموذج إعادة التقويم - 

أيضا - على الأصل غير الملموس الذي تم تلقيه عن طريق منحة حكومية وأثبت بمبلغ اسمي (انظر الفقرة .)٤٤‏ 

مق كين اقات وجوه سوق انشظة ناسل غير اموس بام من أن بلك قد بوتت فل شبيل الال ے يعطن 

الاك فاو قد رمه توق فة ر غيص مارات الأجرفة او كراهن شين الأشماك أو حصن اله 

القابلة للتحويل من غير قيود . وبالرغم من ذلك؛ لا يمكن أن يوجد سوق نشطة للعلامات» أو عناويين الصحفء أو حقوق 

النشر للموسيقى والأشلام: أو براءات الاختراع أو العلامات القجارية: نظراً لأن كل أصل من هذه الأول كريد من توخه: 

أيضاء رغم أن الأصول غير الملموسة تشترى وتثباع: فإنه يتم التفاوض حول العقود بين مشترين وبائعين بعينهم» كما أن 

العاملات غير متك تسيا ولهذه الأسباب» فإن السعر المدفوع لأحد الأصول قد لا يوفر دليلا كافيا للقيمة العادلة 

لكر ملو على كلف للا كوخ الأسعان- غالبا ”متاح العموة: 

يعتمد تكرار إعادة التقويمات على تقلب القيم العادلة للأصول غير الملموسة محل إعادة التقويم. فعندما تختلف القيمة 

العادلة للأصل المعاد تقويمه - بشكل ذي أهمية نسبية - عن مبلغه الدفتريء فإن إعادة تقويم إضا يُعد ضرورياً. قد 

تعاني بعض الأصول غير الملموسة من تحركات كبيرة ومتقلبة ‏ القيمة العادلة: وبالتالي تتطلب إعادة تقويم سنوي. 

وتكون مثل إعادة التقويمات المتكررة هذه غير ضرورية - فقط - للأصول غير الملموسة التي تكون التحركات ب2 قيمتها 

العادلة ك 

ما بماد ويم الأضل: شيو اوی :فان اك الى ها الأصال يعم ديه إلى اك اكاد كه وة ار 

إعادة العم تت انت الأصل باحدى الطرق العالية 

(1) تعديل إجمالي القيمة الدفترية بطريقة نتفق مع إعادة تقويم القيمة الدفترية للأصل. على سبيل المثال» قد يتم 
ديل إجمالي المبلغ الدشتريئ بالرجوع إلى بيانات سسوقية قابلة للملاحظة أو قد نتم إعادة عرضها يشكل تتاسبى 
مع التغير 2 المبلغ الدفتري. يتم تعديل مجمع الإطفاء ب4 تاريخ التقويم ليعادل الفرق بين إجمالي المبلغ الدفتري 
للأصل ومبلغه الدفتري بعد الأخذ 2 الحسبان مجمع خسائر الهبوط؛ أو 

(ب) استبعاد مجمع الإظفاء مقابل إجمالي اكبلغ الدغتري اللأصل: 


ويعد مبلغ التسوية 4 مجمع الإطفاء جزءً من الزيادة أو التخفيض 23 المبلغ الدفتري الذي تتم الحاسيةعنةه وفع للفقرات 
6و1 /. 
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عندما لا يمكن إعادة تقويم أصل غير ملموس 2 فئة أصول غير ملموسة معاد تقويمها نظرا لعدم وجود سوق نشطة 
لهذا الأصل؛ فإنه يجب أن يُسجل الأصل بتكلفته مطروحاً منها أي مجمع إطفاء وخسائر هبوط. 

عندما لا يعد من الممكن قياس القيمة العادلة لأصل غير ملموس معاد تقويمه بالرجوع إلى سوق نشطة فإن المبلغ 
الدفتري للأصل يجب أن يكون مبلغ إعادة تقويمه 2 تاريخ آخر إعادة تقويم بالرجوع إلى السوق النشطة مطروحاً منه 
أي مجمع إطفاء لاحق وأي مجمع خسائر هبوط لاحقة. 

قد تشير حقيقة أنه لم يعد يوجد سوق نشطة لأصل غير ملموس معاد تقويمه أن الأصل قد هبطت قيمته وأنه يلزم أن 
يُحتبس وفقاً كعيان المحاسية الدولي +5 

عندما يمكن أن تقاس القيمة العادلة للأصل بالرجوع إلي سوق نشطة 2 تاريخ قياس لاحق؛ فإن نموذج إعاده التقويم 
يُطبق من هذا التاريخ. 

عندما يزداد المبلغ الدفتري لأصل غير ملموس تتيجة لإعادة التقويم: فإنه يجب أن تثبت الزيادة ضمن الدخل الشامل 
الآخر وأن تُجمع ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم. وبالرغم من ذلك فإنه يجب أن تثبت الزيادة 
ضمن الربح أو الخسارة بالقدر الذي يعكس انخفاض إعادة تقويم مُثبت - سابقاً - ضمن الربح أو الخسارة للأصل 
عندما ينخفض المبلغ الدفتري لأصل غير ملموس نتيجة لإعادة التقويم» فإنه يجب أن يُثبت الانخفاض ضمن الربح 
أو الخسارة. وبالرغم من ذلك» فإنه يجب أن يُثبت الانخفاض ضمن الدخل الشامل الآخر بقدرأي رصيد دائن 2 فائض 
إعادة التقويم متعلق بذلك الأصل. ويقلص الانخفاض المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر من المبلغ المجمع ضمن 
حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقويم. 

يمكن أن يحول فائض إعادة التقويم المتراكم ضمن حقوق الملكية - بشكل مباشر - إلى الأرباح المبقاة عندما يتحقق 
الفائض. ويمكن أن يتحقق الفائض بالكامل عند تخريد الأصل أو استبعاده. وبالرغم من ذلك» قد يتحقق بعض الفائض 
دما تخد الأصل مخ فل اكنشناه؛ وة مكل هذه الحالة: بكرن ك الفاق اللحقق شو القرق بين الاطقاء لته 
إلى المبلة اتر الاد فقوي ااال والاطفاء الذى كان سيقت الا اد إلى التعلفة التارزيقية اال ولا يجري 
التحويل من فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقاة من خلال الربح أو الخسارة. 


العم رالإنتاجي 


A۸ 


۸۹ 


يجب على المنشأة أن تقدر ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس محدودا أو غير محدود؛ وإذا كان محدوداًء طول 
أو عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي تشكل ذلك العمر الإنتاجي. ويجب أن يُعد الأصل غير الملموس من قبل 
المنشأة أن له عمر إنتاجي غير محدود عندما . اسناداً إلى تحليل جميع العوامل ذات الصلة. لا يكون هناك نهاية مُتوقعة 
للفترة التي يُتوقع خلالها أن يولد الأصل صا تدفقات نقدية داخلة للمنشأة. 

تستند المحاسبة عن الأصل غير الملموس إلى عمره الإنتاجي. حيث يتم إطفاء الأصل غير الملموس الذي له عمر 
إنتاجي محدود (انظر الفقرات :)٠١7-97‏ 2 حين لا يتم إطفاء الأصل غير الملموس الذي له عمر إنتاجي غير محدود 
(انظر الفقرات .)١11١١-1١17‏ وتوضح الأمثلة المرفقة بهذا المعيار تحديد العمر الإنتاجي للأصول غير الملموسة المختلفة, 
والمحاسبة اللاحقة عن تلك الاصول على أساس تقديرات العمر الإنتاجي. 
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تؤخذ الكثير من العوامل ب4 الحسبان عند تحديد العمر الإنتاجي للأصل غير الملموسء بما ب4 ذلك: 
(أ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة وما إذا كان من الممكن إدارة الأصل - بشكل كفء - من قبل فريق إدارة 


2 


لخر 


(ب) دورات حياة المنتج النموذجية للأصل والمعلومات العامة عن تقديرات الأعمار الإنتاجية للأصول المشابهة التي 
تستخدم بطريقة مشابهة؛ 

١ج(‏ التنادم الفني» أوالتكنولوجيء أوالتجاري أو الأنواع الأخرى من التقادم؛ 

(د) استقرار الصناعة التي يعمل فيها الأصل والتغيرات 2 طلب السوق على المنتجات أو الخدمات المنتجة من الأصل؛ 

(ه) التصرفات المتوقعة من قبل المنافسين أو المنافسين المحتملين؛ 

(و) مستوى نفقة الصيانة المطلوب للحصول على المنافع الإقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل وقدرة المنشأة ونيتها 


للوصول إلى مثل ذلك المستوى؛ 
٠ )3(‏ شرة السيطرة على الأصل والغيود النظامية أو ما شابيها على استخد ام الأصل: مثل توازيخ أنتهاء قود الإيجان 
المتعلقة به؛ 

(ح) ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل يعتمد على العمر الإنتاجي للأصول الأخرى للمنشأة. 

إن مصطلح "غير محدود" لا يعني "غير متناهي" . يعكس العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس - فقط - ذلك المستوى من 
فقة الصياتة المسغفباية المطلوب لاحفاظ على الأسل عند رى آداكة القدن ةوقك دير الهو الإنتاجى الال 
وقدرة النشاة وا لوصول إلى مكل الكت اوي جوا تيه اا او افر الاي ااال هين لوس 
غير معدود على النقهة اة ا اة يما زي عو فف لطر تحاط على الأضل عق ذلك الى ن الد 
ب ضوء تاريخ التغيرات السريعة يذ التكنولوجياء فإن برنامج الحاسب الالي وأصول غير ملموسة أخرى كثيرة تكون 
عرضة للتقادم التقني. وبناءً عليه فإنه غالباً ما سيكون الحال أن عمرها الإنتاجي قصير. قد تشير الانخفاضات 
المستقباية اتر ةة أسبعان بيع يقد ثم ناجه بابتخدام اصل غير ملموس نؤشرا إى ترق التقادم الى ]و الفجاري 
للأصلء والذي بدوره قد يعكس الانخفاض 4 المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة © الأصل. 
قد يكون العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس طويلا جدا أو حتى غير محدود. وتبرر حالات عدم التاكد تقدير العمر 
الإنتاجي للأصل غير الملموس على أساس الحيطة والحذرء ولكنها لا تبرر اختيار عمر يكون قصيرا - بشكل غير واقعي. 
لا يجوز أن يزيد العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس» الذي ينشأ عن حقوق تعاقدية أو حقوق نظامية أخرى؛ عن فترة 
الحقوق التعاقدية أو الحقوق النظامية الاخرى» ولكن يمكن أن يكون أقصر بالاعتماد على الفترة التي تتوقع المنشأة أن 
يُستخدم الأصل خاذلها. وإذا تم إحالة الحقوق التعاقدية أو الحقوق النظامية الاخرى لأجل مقيد يمكن تجديده فإنه 
يجب أن يشتمل العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس على فترة (فترات) التجديد - فقط - عندما يوجد دليل يدعم 
التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة. أما العمر الإنتاجي للحق المعاد اقتناؤه والمثبت على أنه أصل غير ملموس 
ضمن عملية تجميع أعمال فهو الفترة التعاقدية المتبقية من العقد الذي بمقتضاه مُنح الحق ولا يجوزأن يشتمل على 
فترات التجديد. 
قد يكون هناك عوامل اقتصادية ونظامية تؤثر على العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس. تحدد العوامل الاقتصادية 
الفترة التي سوف تستلم خلالها المنافع الاقصادية المستقبلية من قبل المنشأة. وقد تقيد العوامل النظامية الفترة التي 
تحصل خلالها المنشأة على هذه المنافع. ويعد العمر الإنتاجي هو الفترة الأقصر من الفترات المحددة بموجب تلك 
العوامل. 
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شين عرد المؤامل القالية: من يرن غيوهاء إلى ان النشاة ستكون كادرة على أن تبدد افق الشاك أو الحقوق 

النظامية الأخرى بدون تكلفة كبيرة: 

(أ) وجود دليلء من المحتمل أن يستند إلى الخبرة بأن الحقوق التعاقدية والحقوق النظامية الأخرى سوف تجدد. وإذا 
كان التجديد مشروطا بموافقة طرف ثالث: فإن هذا يتضمن دليلاً بأن الطرف الثالث سوف يعطي موافقته؛ 

رحو كليل ا رده اا الى عن االو الضنوررية الخصوال على ال 

).أن هة العجدين بالنسية للمنشأة ليشت كبيزة غتدما ثعارن الفاق الاغتصبادية المستهيلية التو أن ترق إلى 
المنشأة من التجديد. 

ف فاع كات اله كثييرة عقدما كارن اة الاغتصادية اة اترك أن دفن إلى الها من التجدي: 

قان ك لحد تین < جرهرها عن كفا زقهاء أهن قير امو جديد فامع التجديد.: 


الأصول غير الملموسة ذات الأعمارالانتاجية المحدودة 


۹۷ 


۹۸ 


Î۸ 


فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء 

يجب أن يُخصص البلغ القابل للإستهلاك لأصل غير ملموس ذي عمر إنتاجي محدود على أساس منتظم على مدى 
عمره الإنتاجي. ويجب أن يبدأ الإطفاء عندما يكون الأصل متاحاً للاستخدام أي عندما يكون 2 الموقع وبالحالة 
اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة المقصودة من قبل الإدارة. ويجب أن يتوقف الإطفاء 2 التاريخ الذي يُصنف فيه 
الأصل على أنه مُحتفظ به للبيع (أو يُدرج فيه ضمن مجموعة استبعاد مُصنفه على أنها محتفظ بها بالبيع) وفقاً 
للمعيار الدولي للتقرير المالي 5؛ أو التاريخ الذي يُلغى فيه إثبات الأصلء أيهما أبكر. ويجب أن تعكس طريقة الإطفاء 
المستخدمة النمط الذي يتوقع أن تُستهلك به المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل من قبل المنشأة. فإذا كان من غير 
الممكن أن ده ذلك التمظ دمظريقة يكن الامكماد عله فاك بحب ةن نخدم طريسة القيظل ايت :وجب ان 
يُثبت عبء الإطفاء لكل فترة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يسمح أو يتطلب هذا المعيار أو غيره بأن يُدرج ضمن المبلغ 
الدفتري لأصل آخر. 

يمكن أن تستخدم تشكيلة من طرق الإطفاء لتخصيص المبلغ القابل للإستهلاك للأصل على أساس منتظم على مدى 
عمره الإنتاجي. وتشمل هذه الطرق طريقة القسط الثابت» وطريقة الرصيد المتناقص» وطريقة وحدات الإنتاج. وتختار 
الطريقة المبتخدمة على أسائس الفط ترق لاسخيلاك المتاقع الاقتصادية اة التوقية انكام ةة الأصل::وتطيق 
ع يشكل كاين سن فة إلى الخري مالم جد کر الفط اوق ام اه كك ااك الافتهيادية اة 
هناك إفتراض قابل للدحض بأن طريقة الإطفاء التي تعتمد على الإيرادات المتولدة من نشاط يتضمن استخدام أصل 
غير ملموس غير مناسبة. الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام أصل غير ملموس تعكس عادة عوامل لا 
ترتبط مباشرة باستهلاك المنافع الإقتصادية الكامنة 4 الأصل غير الملموس. على سبيل المثالء تتأثر الإيرادات بمدخلات 
وعمليات أخرى وأنشطة البيع والتغيرات ب4 حجم المبيعات والأسعار. قد يتأثر مكون سعر الإيرادات بالتضخم الذي ليس 
له تأثير على الطريقة التي يتم بها استهلاك الأصل. هذا الإفتراض يمكن التغلب عليه فقط 4 ظروف محددة. 

(أ) حيث يتم التعبير عن الأصل غير الملموسكمقياس للايرادات كما هو مبين 2 الفقرة /اج؛ أو 

(ب) عندما يمكن إثبات أن الإيرادات واستهلاك المنافع الإقتصادية للأصل غير الملموس مترابطة إلى حد كبير. 
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۸ب 


۹۹ 


قفد اخقيار ظطريعة الإطفاء اللثامبية وكا للفقرة 4۸ يكن اة اة تعدين الال الكسدى اللييمن الفاضل = الأصل 

غير الملموس. على سبيل المثالء العقد الذي يحدد حقوق المنشأة 4 استخدام الأصل غير الملموس قد يحدد استخدام 
املق ةلا اميل ر اا د مي جد سينا من السنوات (أي وقت). أوعدد الوحدات المنتجة, أو كمبلغ إجمالي 
ثابت من الإيرادات التي سيتم توليدها. تحديد مثل هذا العامل المحدد المهمين يمكن ك الغالب أن يعد بمثابة نقطة 
إنطلاق لتحديد الأساس المناسب للاطفاءء ولكن قد يتم تطبيق أساس آخر إذا كان يعكس النمط المتوقع لاستهلاك المنافع 
الاقتصادية عن قرب. 
ب الظروف التي يكون فيها تحقيق مستوى من الإيرادات هو العامل المهمين المتأصل ك الأصل غير الملموس» فإن 
الإيرادات التي ستول يمكن أن كرون أبساها ماس تلتاق على سيل اال يكن للمقفة نام امار كاف 
واستخراج الذهب من من منجم للذهب. قد يكون إنتهاء العقد على أساس مبلغ ثابت من إجمالي الإيرادات التي تتولد 
من الاستخراج (على سبيل المثال» قد يسمح عقد باستخراج الذهب من من المنجم حتى تبلغ الإيرادات التراكمية من بيع 
الذهب ۲ مليار وحدة عمله) وليس على أساس الوقت أو على كمية الذهب المستخرج. و4 مثال آخر» قد يكون الحق 
ب تشغيل طريق برسم عبور معتمدا على مبلغ إيرادات إجمالي ثابت يتولد من الرسوم التراكمية (على سبيل المثالء 
لح بتشغيل الطريق برسم العبور حتى يبلغ المبلغ التراكمي للرسوم المتولدة من تشغيل الطريق ٠٠١‏ مليون 

حدة عملة). وبك الحالة التي تعد فيها الإيرادات هي العامل المحدد المهيمن 4 عقد استخدام الأصل غير الملموس» فإن 

5-5 التي سيتم توليدها كد کن اساسا اسا لإطفاء الأصل غير الملموس شريطة أن يحدد العقد المبلغ الإجمالي 
الثابت للاإيرادات التي ستتولد والتي يتم بموجبها تحديد الإطفاء. 
يُثبت الإطفاء - عادة - ضمن الريح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك تسعد + أحيانا - المنافع الاقتصادية المستقبلية 
الكامنة 2 الأصل ب إنتاج أصول أخرى. و2 هذه الحالةء يشكل عبء الإطفاء جزءً من تكلفة الأصل الاخر ويُّدرج ضمن 
مبلغه الدفتري. على سبيل المثالء يُدرج إطفاء الأصيول شير اة ا دة ك اة الإنتاجية ضمن المبلغ الدفتري 
للمخزون (انظر معيار المحاسبة الدولي ""المخزون"'). 
القيمة المتبقية 
يجب أن يُفترض أن القيمة المتبقية للأصل غير الملموس ذي العمر الإنتاجي المحدود ستكون صغراً ما لم: 
(أ) يوجد ارتباط من قبل طرف ثالث بأن يشتري الأصل 2 نهاية عمره الإنتاجي؛ أو 
(ب) يوجد سوق نشطة للأصل (كما عرفت ب المعيار الدولي للتقرير المالي 1): 

)١(‏ يمكن أن تحدد القيمة المتبقية بالرجوع إلى تلك السوق؛ 

(۲) من المحتمل أنه سوف توجد مثل تلك السوق 2 نهاية العمر الانتاجي للأصل. 
يُحدد المبلغ القابل للاستهلاك للأصل ذي العمر الإنتاجي المحدود بعد طرح قيمته المتبقية. تعني القيمة المتبقية التي 
كزين كن الصشر 2 ضهنا - أن المنشأة تتوقع أن تستبعد الأصل غير الملموس قبل نهاية عمره الاقتصادي. 
يستند تقدير القيمة المتبقية للأصل إلى المبلغ الممكن استرداده من الاستبعاد باستخدام الأسعار السائدة 2 تاريخ التقدير 
لبيع أصل مشابه والذي وصل لنهاية عمره الإنتاجي والذي تم تشغيله 2 ظل ظروف مشابهة لتلك التي سوف يستخدم 
2 ظلها الأصل. ويجب أن تراجع القيمة المتبقية - على الأقل  -‏ نهاية كل سنة مالية. وتتم المحاسبة عن التغير 2 القيمة 
المتبقية للأصل على أنه تغيير 2 تقدير محاسبي وا لمعيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 
التقديرات المحاسبية والأخطاء". 
قد تزيد القيمة المتبقية للأصل غير الملموس إلى مبلغ يعادل المبلغ الدفتري للأصل؛ أو أكبر منه. وعندما يحدث ذلك 
يكون عبء الإظقاء للأضتل صقرا ه ما لم وحتى تنخفض قيمته المتبقية - لاحقاً - إلى مبلغ أقل من المبلغ الدفتري للأصل. 
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مراجعة فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء 

يجب أن تراجع فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء للأصل غير الملموس ذي العمر الإنتاجي المحدود -على الأقل - 2 نهاية 
كل سنة مالية. وعندما يختلف العمر الإنتاجي المتوقع للأصل عن التقديرات السابقة: فإنه يجب - تبعاً لذلك - أن يتم 
تغيير فترة الإطفاء. وإذا كان هناك تغير 2 النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية الكامنة 2 الأصل, 
قاق مضب إن نكم تخر رة الأطفاء تتكس افتمظ لكر وجك أن كته التشاسبة عن مكل هذه التغيبرات على انها 
تغييرات 4 التقديرات المحاسبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸. 

ل فياف شيو للعو قد يضرع فق الراك الل القديو عدر اهي قير اس عل نميل الخال فل برقيو 
إثبات خسارة هبوط إلى أنه يلزم أن يتم تغيير فترة الإطفاء. 

عفرو الوه قن ينين القمط: التوظم إن تدك به الاقم الاستصادية الس هة إلى اللنشاه من الأضل غير اللموس: 
على سمل اكثال كن يع من الوراضع أن ظريقة الرضيد لتاقن الاظفاح تمن مكاسية يذلا من طريقة الفسظ اكات 
نكال خر هو هنما وجل اتتام السهوق | اف2 ترخس قارا التصبرف يشاق الاك الأخرى تة اتل 
ب2 هذه الحالة؛ قد لا تُستلم المنافع الاقتصادية التي تتدفق من الأصل حتى فترات لاحقة. 


الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الانتاجية غير المحدودة 


لا يجوز أن يتم إطفاء أصل غير ملموس ذي عمر إنتاجي غير محدود. 
وتا لمان المحاسية اتدولى 4 فان اكتشاة خطائبة بان تخسر الأضل غير اللموس :ذا العمس الإنتاحى غير اللحدود 
زط ردت غار اكبلع المعن اسكردادمته مغ ميلقه الدضتري 
(1) سنوياء 
1 


(ب) حينما يكون هناك مؤشراً على أن قيمة الأصل غير الملموس ربما تكون هبطت. 


مراجعة تقدير العمر الإنتاجي 

يجب أن يُراجع العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس الذي لا يتم إطفاؤه - كل فترة - لتحديد ما إذا كانت 
الأحداث والظروف ما تزال تدعم تقدير عمر إنتاجي غير محدود للأصل. فإذا لم تكن كذلك» فإنه يجب المحاسبة 
عن التغيير 2 تقدير العمر الإنتاجي من غير محدود إلى محدود على أنه تغيير 4 تقدير محاسبي وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي ۸. 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ فإن إعادة تقدير العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس على أنه محدود بدلاً من غير 
محدود يُعد مؤشراً على أن قيمة الأصل غير الملموس ريما تكون هبطت. نتيجة لذلك. تختبر المنشأة الأصل للتحقق من 
الفبوظ يه فيفك وذلك غار افق المكن اسكرواده مق اده وفقاً معيار المحاسبة الدولي ١۴ء‏ مع مبلغه الدضتريء 
وإثبات أي زيادة # المبلغ الدفتري عن المبلغ الممكن استرداده على أنه خسارة هبوط. 


إمكانية استرداد المبلغ الدفتري. خسائر الهبوط 


۱۱۱ 


لتحديد ما إذا كانت قيمة أصل غير ملموس قد هبطت» تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي 1. حيث يوضح ذلك المعيار 
متى وكيف تراجع المنشأة المبلغ الدفتري لأصولهاء وكيف تحدد المبلغ الممكن استرداده من الأصل؛ ومتى تثبت خسارة 
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التخريدات والاستبعادات 

00١17‏ يجب أن يُلغى إثبات الأصل غير الملموس 
(1) عند الاستبعاد؛ أو 
(ب) عندما لا يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. 

2001١١‏ يجب أن يُحدد المكسب أو الخسارة الناشئة عن إلغاء إثبات أصل غير ملموس بالفرق بين صا متحصلات الاستبعاد؛ إن 
وجدت» والمبلغ الدفتري للأصل. ويجب أن يُثبت ضمن الربح أو الخسارة عندما يُلغى إثبات الأصل (ما لم يتطلب المعيار 
الدولي للتقرير المالي 1١‏ خلاف ذلك عند البيع وإعادة الاستئجار). ولا يجوزأن تصنف المكاسب على أنها إيراد. 

3064 قد يحدث استبعاد الأصل غير الملموس بطرق متنوعة (مثل بالبيع؛ أو بالدخول # عقد إيجار تمويلي» أو بالتبرع). تاريخ 
استبعاد الأصل غير الملموس هو تاريخ حصول المتلقي على السيطرة على الأصل وفقاً لمتطلبات تحديد متى يتم استيفاء 
إلتزام الأداء ب2 المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ على الاستبعاد بالبيع وإعادة 
e‏ 

8 مقا كيت فاه وكا شهدا الإشات اترا ف الفقرة ١١‏ تكلفة استبدال حفن حل غير ملموس ضمن المبلغ 
الدفتري للأصل. فإنها - حينذاك - تلفي إقبات ان الدكتري اجون المسقبدل, وعندها لا يكون من الممكن - عملياً > 
الفا آن تد الل الى الجن الل كاه يمكنيا آن دكم كاف الابشيدال وي ا كات ميه كامة 
الج المسشول بق رفت إقشاكه أو ق ليده اهيا , 

8 ك ا الق اهاد اقساوى ضين عة ميم عمال اعيو لأ امعان( اتحق إلى طرق ف اة 
يجب أن يُستخدم المبلغ الدفتري المتعلق به إن وجد ۔ عند تحديد المكسب أو الخسارة من إعادة الإصدار. 

5 ك ديد شلة العوض الدج الك آي الاو الناتجة من اة الأصيل قير الوس رها لات جد 
سعر المعاملة ب الفقرات ۷۲-۶۷ من المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ لاحقاً يجب المحاسبة عن التغيرات © مبلغ العوض 
امدرج ‏ الريج أو الخسارة وفقا كتظليات التفيزات ك سح ر العامة ج العيار الدولي للتغريز المالى ١١‏ 

07 الا يتوقف إطفاء الأصل غير الملموس ذي العمر الإنتاجي المحدود عندما يتوقف استخدام الأصل غير الملموس» ما لم 
يكن الأصل قد استهلك بالكامل أو صّنف على أنه مُحتفظ به للبيع (أو مُدرج ضمن مجموعة استبعاد مُصنفه على أنها 
مُحتفظل يها للبيع) وفقاً للمعياز الدوثي للتقرين المالي 8 

الإفصاح 
عام 

0-6 يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل فئة من الأصول غير الملموسة: مع تمييز الأصول غير الملموسة المتولدة داخلياً 


عن الأصول غير الملموسة الأخرى: 

(1) ما إذا كانت الأعمارالإنتاجية غير محدودة أو محدودة و؛ إذا كانت محددوة:؛ الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإطفاء 
المستخدمة؛ 

(ب) طرق الإطفاء المستخدمة للأصول غير الملموسة ذات الأعمال الإنتاجية المحدودة؛ 


(ج) إجمالي المبلغ الدفتري وأي مجمع إطفاء (مُضاف إلى مجمع خسائر الهبوط) 2 بداية ونهاية الفترة؛ 
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(د) البند (البنود) المستقل 4 قائمة الدخل الشامل الذي أدرج فيه أي إطفاء لأصول غير ملموسة؛ 
(ه) مطابقة المبلغ الدفتري 2 بداية ونهاية الفترة بحيث تظهر: 
(1) الإضافات: بحيث تبين - بشكل منفصل - تلك التي من التطوير الداخلي؛ وتلك القتناة - بشكل متفصل؛ 
وتلك المقتناة من خلال عمليات تجميع أعمال؛ 
(8) الأصول المصتفة على انها مُحتفظ يها لبي أو الد زجة ضمن مجموعة استبعاد مُُصئفة على أنها مُحتفظ 
بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 5؛ والاستبعادات الأخرى؛ 
(0) الزيادات أو النقصان خلال الفترة الناتجة عن إعادة التقويمات بموجب الفقرات ه/؛ و٥۸‏ و۸» وعن خسائر 
الهبوط المثبته أو المعكوسة ضمن الدخل الشامل الآخر وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 5 (إن وجدت)؛ 
(4) خسائر الهبوط المثبتة ضمن الريح أو الخسارة خلال الفترة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١‏ (إن وجدت)؛ 
(5) خسائر الهبوط المعكوسة ضمن الربح أو الخسارة خلال الفترة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 5" (إن وجدت)؛ 
(1) أي إطفاء مُثبت خلال الفترة؛ 
(۷) صاك فروق صرف العملة الناشئ عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة العرض, أو عن ترجمة عملية أجنبية 
إلى عملة العرض للمنشأة؛ 
(۸) التغيرات الأخرى ضمن المبلغ الدفتري خلال الفترة. 
فئة الأصول غير الملموسة هي مجموعة من الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابه ب4 عمليات المنشأة. ومن أمثلة 
الفئات المنفصلة: 
(1) اسما العلامة؛ 
(ب) عناوين الضبحف وكتاوين النشر؛ 
(ج) برنامج الحاسب الالي؛ 
(60 “الفرالخيص والامتيازات: 
(هف) حقوق التاليف والنشن وبزاءات الاختراع» وحقوق الملكية الصتاغية: وحقوق الخدمة والتشغيل؛ 
(و) الوصفاتء. والصيغ؛ والنماذج» والتصاميم والنماذج الأولية؛ 
(ز) الأصول غير الملموسة تحت التطوير. 
يتم تفصيل (تجميع) الفثات المذكورة أعلاه بذ شات أصغر (أكبر) إذا كان سينتج عن هذا معلومات أكثر ملاعمة 
لمستخدمي القوائم المالية. 
تتميع الاد هق امات من الصو قير اة الت رات هاوه سيان اة اليو لا بالاضافة إلى 
العلوماك اة وجي الفقرة 14 أزه) 60 
يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۸ من المنشأة أن تفصح عن طبيعة ومبلغ التغيير قي تقدير محاسبي والذي له أثر ذو أهمية 
نسبية 2 الفترة الحالية أو يتوقع أن يكون له أثر ذو أهمية نسبية # الفترات اللاحقة. وقد ينشاً مثل هذا الإفصاح عن 
التغييرات 2: 
(أ) تقدير العمر الإنتاجي لأصل غير ملموس؛ أو 
(ب) طريقة الإطفاء؛ أو 
(ج) القيم المتبقية. 
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يجب على المنشأة أن تفصح- أيضا - عن: 

(أ) للأصل غير الملموس او على أن له عمر إنتاجي غير محدود؛ المبلغ الدفتري لذلك الأصل والأسباب التي تدعم 
تقدير عمر إنتاجي غير محدود. وعند إبداء هذه الأسباب» يجب على المنشأة أن تصف العامل (العوامل) التي 
لعبت دوراً مهماً ب4 تحديد أن الأصل له عمر إنتاجي غير محدود. 

(ب) وصف أي أصل غير ملموس منفردء ومبلغه الدفتري وفترة الإطفاء المتبقية لهء والذي يُعد ذا أهمية نسبية 
للقوائم المالية للمنشأة. 

(ج) للأصول غيرالملموسة المقتناة عن طريق منحة حكومية والمثبتة - بشكل أولي - بالقيمة العادلة (انظر الفقرة 4؛4): 
(1) القيمة العادثة المثبتة - بشكل أولي - لهذه الأصول؛ 

(۲) مبلغها الدفتري؛ 
(*) ما إذا كانت مُقاسة بعد الإثبات بموجب نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقويم. 

(د) وجود أصول غير ملموسة والتي قيدت ملكيتها ومبالغها الدفترية والمبالغ الدفترية للأصول غير الملموسة 
المرهونة كضمان لالتزامات. 

(ه) مبلغ الارتباطات التعاقدية لإقتناء أصول غير ملموسة. 

غندما قصف المنشأة العامل (العوامل) التي لعبت دوراً مهما 2 تحديد آن العمر الإنتاجي للأصل غير اللموس غير 

محدودء فإن المنشأة تأخن 4 الحسبان قائمة العوامل الواردة 4 الفقرة .5١‏ 

الأصول غير الملموسة المقاسية بعد الإثبات باستخدام نموذج إعادة التقويم 

عندما تتم المحاسبة عن الأصول غير الملموسة بمبالغ إعادة التقويم» فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 

(أ) بحسب فنة الأصول غير الملموسة: 

)١(‏ تاريخ سريان إعادة التقويم؛ 

(۲) المبلغ الدفتري للاصول غير الملموسة المعاد تقويمها؛ 

(*) المبلغ الدفتري الذي كان سيتم إثباته فيما لو تم قياس فئة الأصول غير ال ملموسة المعاد تقويمها بعد الاثبات 
باستخدام نموذج التكلفة الوارد 2 الفقرة 4/. 

(ب) مبلغ فائض إعادة التقويم الذي يتعلق بالإصول غير الملموسة 2 بداية ونهاية الفترة؛ بحيث يبين التغيرات خلال 
الفترة وأي قيود على توزيع الرصيد على حملة الاسهم. 

(ج) [خدفت] 

قد يكون من الختروزق أن تجمع فكات الأضدول الماد تقريهها ك هات أكين أغراض الإقباع. وبالرعم من ذلك: لا تحدم 

الفئات إذا كان سينتج عن هذا مزيج من فئة الأصول غير الملموسة التي تشمل مبالغ مُقاسة بموجب كل من نموذجي 

التكلفة وإعادة التقويم. 

نفقة البحث والتطوير 

يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ نفقة البحث والتطوير المثبت على أنه مصروف خلال الفترة. 

تشمل نفقة البحث والتطوير جميع النفقات التي تعود - بشكل مباشر - إلى أنشطة البحث أو التطوير (انظر الفقرتين 

7 و5 للارشادات حول نوع الإنفاق الذي يرج لغرض متطلب الإفصاح الوارد 2 الفقرة .)١57‏ 
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المعلومات الأخرى 

تشجّع المنشأة ولكنها غير مُطالبةء بأن تفصح عن المعلومات التالية: 

(أ) وصف لأي أصل غير ملموس تم أطفاؤه بالكامل ولا يزال 2 الاستخدام؛ 

(ب) وصف مختصر للأصول غير الملموسة المهمة الُسيطر عليها من قبل المنشأة ولكنها لم تُثبت على أنها أصول نظراً 
لأنها لم تستوف ضوابط الإثبات الواردة 2 هذا المعيار أو نظرا لأنه تم اقتناؤها أو توليدها قبل أن تصبح نسخة 
معيار المحاسبة الدولي 58 “الأصول غير الملموسة" المصدرة 2 ۱۹۹۸ سارية. 


مقتضيات التحول وتاريخ السريان 
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[حذفت] 

تح غل اة أن تق هذا اا 

(1) على اللحاسة عن الأضول كير اللبنيسة القساة طمن عمليات تج اعمال يكون كرت الافاق يشانها 2 21 
مارس ٠٠١5‏ أو بعده؛ 

زج حال اا و الأعنول قير اللموونة لكرج راق a‏ القفرة السقوية الى الت تيد 
ف ا ارس ١‏ او بعد وب اقاي لا جوز للمتقاة اهل ا الدشرى لأسو شيو اللسوسة القن دهن 
الكارية وباترهم هن ذلك بسب على اا2 ف لاف القارية: أو تليق هذا اسار لاضادة سدور الأعبان الأكاجية 
كل طك الأصول غين اللمؤسة.وعدوها غير اكنشاء تخديرها العسن الإا جى لأصل: فة لإعادة التعدير هذا 
فاه يني التجاسبة هن ذلك اقبي على أن ر ك فيو سيوف ان الساببية الندرك 1 

بجا على اللنتشاة أن قظيق التعديلات ازارد ةة الفقزة ١‏ على الفخرات السقوية الى دآ بك ١‏ يتايس 818 أو يعدم راذا 

طبعت اة ايار الدولى اترو رالانا على فر انكر فاته يجيا آن تطبق هذه التعديلات على فلك القثرة الأبكن, 

هذل فار اللعاضية الدرتي ١‏ عرض ااك اة للك ۷2 اطا ها هة د ج أجزاء اناير 

الذولية اللشرير اكالى. بالإضافة إلى آنه عدل الفقرات 6 را ور١١٠(‏ (0): ويجب على النفاة أن تطبق فك 

الفيديلات على الفعرات السنوية الى فا ك ١‏ بابر 1+4 اويعلاه وإذا نابعت النشا ميان الحاسية الدوكي: ١‏ (اللقع 

)على ككرة أبكرء غانه يحب آن تظبق التعديلاك على كلك الفخرة الأيكن. 

غدل المعيان الدولي للتغرير الثاني ؟ (المتقع ج ٠١۸‏ الفعرات ١‏ ور ٠١‏ وا ؤفك ولف و1 وحذف الفعرتين 

97و4١‏ وأضاف الفشرة 1(116)«هدل *التحسينات على العاييرالدولية للتغريراثاتي* الصدر يف ابول »© الفشرتين 

5و3 وجج على اكنشناة أن تظيق - باكر مس لى - فلك الغديلات على الققرات السنوية الى فا ے اروليى 3 

أو بعده. ومن ثم لا يجوز أن تعدل المبالغ المثبتة للأصول غير الملموسة والشهرة ضمن عمليات تجميع أعمال سابقة . وإذا 

طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي " (المنقح  )٠٠١8‏ على فترة أبكر. فإنه يجب عليها أن تطبق التعديلات على 

تلك الفترة الأبكر وأن تفصح عن تلك الحقيقة. 

كلك الققرات 8 ووا وأضيفك القعرة 4 شيجب "التسيناف جلي الاين الذولية التقرير الاي الد د 

مايوق4++؟.ويجب على النشاة أن خطبق كلك التعز يلات على الفكرات الستوية التي كيدا ف ١‏ يناين: +" وبحده: ويسم 

اکن ال کي وا علقت فاتك اتقات على ف أك اة يجب علا أن شح عن فلك اة 


[حُذفت] 
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عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “الترتيبات المشتركة": المصدر ے2 مايو ٠١١١‏ 
الفقرة “(ه). يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي 
للتقرير المالي .١١‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي #( الد ف ا A‏ الققر ك A‏ قار ومايا: ورلا ولاك ولا ونا 
و٤۲‏ وحذف الفقرات 59 2١‏ و١١١(ه).‏ ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عنما تطبق المعيار الدولي للتقرير 
المالي .١١‏ 

عدّل ”التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي دورة "۲١٠١ - 7٠٠١‏ المصدر 4# ديسمبر ۲١٠١‏ الفقرة ./١‏ يجب 
على المنشأة تطبيق ذلك التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠١١4‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق الأبكر من هذا 
التاريخ. إذا طبقت المنشأة التعديل على فترة أبكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

يجب على المنشأة تطبيق التعديل الذي أدخلته ”التحسينات السنوية دورة "5١17 ٠ 7٠٠١‏ على جميع إعادات التقويم التي تم 
إثباتها 2 الفترات السنوية التي تبدأ 2 أو بعد تاريخ التطبيق الأولي لهذه التعديلات و2 الفترة السنوية السابقة مباشرة. 
يجوز للمنشأة أيضا عرض معلومات المقارنة المعدلة لأي فترات سابقة تم عرضهاء لكنها ليست مطالبة بذلك. وإذا عرضت 
أي منشأة معلومات مقارنة غير معدلة لأي فترات سابقة فيجب عليها أن تحدد بوضوح المعلومات التي لم يتم تعديلها وأن 
تبين أنه قد تم عرضها على أساس مختلف وأن تشرح ذلك الأساس. 

عدّل ”توضيح الطرق المقبولة للاستهلاك والإطفاء" (التعديلات 2 معيار المحاسبة الدولي ١1‏ ومعيار المحاسبة الدولي 
۸) المصدر ے مايو ۲۰٠١‏ الفقرتين ٩۲‏ و۹۸ وأضاف الفقرات 1548 - ۹۸ج. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات 
مستقبليا على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١17‏ أو بعده. يسمح بالتطبيق قبل هذا التاريخ. إذا طبقت منشأة 
تلك التعديلات على فترة سابقة يجب عليها الافصاح عن تلك الحقيقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود من العملاء" المصدر 4# مايو ٠١١4‏ الفقرات ۳ و٤١١‏ و١١١.‏ 
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي0١.‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ المصدر 4# يناير ۲۰٠١‏ الفقرات ۳ء وآ و١١١ء‏ و5١1.‏ يجب على المنشأة تطبيق هذه 
التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

مُبادلات الأصول المتشابهة 

يعني المتطلب الوارد ب2 الفقرتين ٠١١‏ و١١١(ب)‏ بأن يُطبق هذا المعيار - بأثر مستقبلي - أنه إذا قيست مبادلة أصول قبل 
تاريخ سريان هذا العيار عن سات الأبلغ الدكخرف للأصيل: االحاول كه فان الانشناة لايد عرض ان الدشتري لاض 
الذي تم اقتناؤه ليعكس قيمته العادلة 4 تاريخ الاقتناء. 

التطبيق المبكر 

تلجع الشات التي تنطبق عليها الفقرة ٠١١‏ على أن تطبق متطلبات هذا المعيار قبل تواريخ السريان المحددة 4 الفقرة 
٠‏ . وبالرغم من ذلكء إذا طبقت المنشأة هذا المعيار قبل تواريخ السريان تلك فإنه يجب عليها - أيضا - أن تطبق المعيار 


الدولي للتقرير المالي ؟ ومعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ (القعية :2 #2 الوقت نفسه. 
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201 يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي ۸ “"الأضيول شير اللموسة (المصدر ك 14/4 
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"العقارات الاستثمارية" 


اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “"العقارات 
الاستثمارية". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخذ 2 الاعتبار 
التعديلات المشارإليها أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار 
الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


التعديلات المدخلة على الفقرات 

ا (تعديل) تعدل الفقرة رقم ""؟, بحيث يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لعقاراتها الاستثمارية باستخدام مقيم 
تتوفر فيه صفة الاستقلال عن المنشاة. ولديه مؤهلات مهنية معترف بها وذات علاقةء ولديه خبرة حديثة 4 موقع 
ونوعية العقارات الاستثمارية التي يجري تقويمهاء وأن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. 
وسبب الإضافة زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية 4 تقويم المنشأة لعقاراتها الاستثمارية. وبخاصة أن أعمال التقويم 
المهني 2 المملكة تعد من المهن الناشئة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

١‏ يتطلب هذا المعيار من جميع المنشآت أن تقوم بقياس القيمة العادلة للعقار الاستثماريء إما لغرض القياس (إذا كانت 
المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة) أو الإفصاح (إذا كانت تستخدم نموذج التكلفة). ولأغراض إعداد القوائم المالية 
السنوية, فإنه يجب على تشجح المنشأة -ولكنها غير مطائبة على قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري على أساس 
تقويم من قبل خبير تثمين مستقل لديه مؤهل مهني معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة 4 موقع وصنف العقار 
الاستثماري الذي يتم تقويمه:. ويجب أن يتم الإفصاح عن اسمه ومؤهلاته. 

۷0 (تعديل) تم تعديل الفقرة الفرعية (ه) لتتلاءم مع التعديل المدخل على الفقرة رقم (۳۲) أعلاهء والتي اشترطت على 
المنشأة استخدام خدمات خبير تقويم مستقل لتقويم عقاراتها الاستثمارية. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة كما يلي: 

Vo‏ يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 
اانه 
(ه) المدى الذي تستند فيه القجمة العادلة للعقار الاستثماري (كما تم فياسها أو الإفصاح عنها 2 القوائم المالية) إلى 

تقويع خبير تثمين مستقل حاصل على مؤهل مهني معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة ج موقع وصنف العقار 
الاستثماري الذي يجري تقويمة. وإذا لم يتوفر مثل هذا التقويم» فإنه يجب أن يتم الإفصاح عن تلك الحقيقة اسم 
خبير التثمين المستقل ومؤهلاته. 

٠‏ (إضافة) تضاف فقرة برقم 0" للمطالبة بالإقصاح بشكل منفصل عن مبلغ العقارات الاستثمارية المعدة للإيجارء وتلك 
المحتفظ بها انتظارا لارتفاع قيمتهاء وتلك التي لم يتحدد حاليا استخدامها المستقبلي. 
وسبب الإضافة هو تأثير تلك المعلومات على قرارات المستثمرين 2 المملكة. وبخاصة تأثيرها على التدفقات النقدية 
المستقبليةء وتأثيرها على حساب الزكاة المستحقة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

٥‏ يجب على المنشأة الإفصاح بشكل مستقل عن كل من مبلغ العقارات الاستثمارية المعدة للإيجار؛ ومبلغ العقارات الاستثمارية 
المحتفظ بها انتظارا لارتفاع قيمتهاء وتلك التي لم تحدد المنشأة 2 تاريخ القوائم المالية استخدامها المستقبلي. 
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معيار المحاسبة الدولي 0 
العقارات الاستثمارية 
الهدف 


١‏ هدف هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للعقار الاستثماري ومتطلبات الإفصاح ذات العلاقة. 


۲ يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار لإثبات العقار الاستثماري وقياسه والإفصاح عنه. 
۳ [حذفت] 
3 لا ينطبق هذا المعيار على: 
(أ) الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١ء‏ “الزراعة")؛ 


(ب) حقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية مثل النفط. والغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المشابهة. 


التعريفات 

0 تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
المبلغ الدفترى هوالمبلغ الذي به يتم إثبات الأصل 2 قائمة المركز المالي. 
التكلفة هي مبلغ النقدء أو مُعادلات النقدء المدفوع أو القيمة العادلة لعوض آخر تم تقديمه لاقتناء أصل لي 
وقت اقتنائه أو إنشائهء أو عندما يكون منطبقاء المبلغ الذي يُنسب لذلك الأصل عند إثباته -ابتداءً -وفقاً 
للمتطلبات المحددة للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي» مثل المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ”الدفع على 
أساس السهم“. 
القيمة العادلة هي الثمن الذي يتم استلامه مقابل بيع أصلء أو الذي سيتم دفعه مقابل تحويل التزام» 2 معاملة 
4 ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين 2 السوق 2 تاريخ القياس. (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٠۳‏ ”قياس 
القيمة العادلة“). 
العقار الاستثماريى هو عقار (أرض أو مبنى - أو جزء من مبنى - أو كلاهما) محتفظ به (من قبل المالك أو من قبل 
المستأجر كأصل حق استخدام) لكسب إيرادات إيجاريه أو لإنماء رأس المال أو لكليهماء وليس: 
(أ) لاستخدامه 2 إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو لأغراض إدارية؛ أو 
(ب) لبيعه 4 السياق العادي للأعمال. 
عقار يشغله المالك هو عقار محتفظ به (من قبل المالك أو من قبل المستأجر كأصل حق استخدام) لاستخدامه 2ے إنتاج 


أوتوريد سلع أو تقديم خدمات أو لأغراض إدارية. 
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تصنيف العقار على أنه عقار استثماري أو عقا ريشغله المالك 


3 


۷ 


[حذفت] 

يتم الاحتفاظ بالعقار الاستثماري لكسب إيرادات إيجاريه أو لإنماء رأس المال أو لكليهما. وبناءً عليهء يولد العقار 

الاستثماري تدفقات نقدية مستقلة - إلى حد كبير - عن الأصول الأخرى المحتفظ بها من قبل المنشأة. وهذا ما يميز 

العقار الاستثماري عن العقار الذي يشغله المالك. إن إنتاج السلع أو توريدها أو تقديم الخدمات (أو استخدام العقار 
لأغراطن آذ اريف يولك فدات تقدية يمكن غزوها “ ليس سقط:-إلن افقاو ولكن أيضا إلى الآضول الأخرى المتخدمة 

2 عملية الإنتاج أو التوريد. وينطبق معيار المحاسبة الدولي ١1‏ “العقارات والآلات والمعدات" على العقار المملوك الذي 

يشغله المالك» وينطبق ال معيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ على العقار الذي يشغله المالك المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل 

حق استخدام. 

فيما يلي أمثلة على العقار الاستثماري: 

(أ) أرض محتفظ بها لإنماء رأس المال على المدى الطويل وليس للبيع 2 الأجل القصير 2 السياق العادي للأعمال. 

(ب) أرض محتفظ بها لاستخدام مستقبلي غير محدد اا . (وإذا لم تحدد المنشأة أنها ستستخدم الأرض كعقار يشغله 
المالك أو للبيع 2 الأجل القصير 2 السياق العادي اعمال قان الأرص كعد طا بها لإنماء رأس المال). 

(ج) مبنى تمتلكه المنشأة (أو أصل حق استخدام يتعلق بمبنى محتفظ به بواسطة المنشأة) وتم استتجاره بموجب واحد 
أو أكثر من عقود الإيجار التشغيلي. 

(د) مبنى شاغر ولكن يُحتفظ به ليتم تأجيره بموجب عقد واحد أو أكثر من عقود الإيجار التشغيلي. 

(ه) عقار يجري تشييده أو تطويره لاستخدامه مستقبلا على أنه عقار استثماري. 

فيما يلى أمثلة على البنود التي لا تعد عقاراً استثمارياء وبناءً عليه تفع خارج تطاق هذا المعيار؛ 

(أ) عقار بقصد البيع 2 السياق العادي للأعمال أو 2 مرحلة التشييد أو التطوير لمثل هذا البيع (أنظر معيار المحاسبة 
الدولي ۲ “المخزون")؛ على سبيل المثال» عقار تم اقتناؤه # خضري ديفية الخاد اللاحق ك المستقيل القريب أو 
لتطويره وإعادة بيعه. 

(ب) [حذفت] 

(ج) عقار يشغله المالك (انظر معيار المحاسبة الدولي ١1‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي .)١١‏ بما 2 ذلك (من بين أمور 
أخرى) عقار محتفظ به لاستخدامه مستقبلا على أنه عقار يشغله المالك» أو عقار محتفظ به للتطوير المستقبلي 
والاستخدام اللاحق على أنه عقار يشغله المالك: أو عقار يشغله الموظفون (سواء يدفع الموظفون إيجارا بأسعار 
السوق أم لا)» وعقار يشغله المالك بانتظار الاستبعاد. 

(د) [حذفت] 

(ه) عقار مؤجرلمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي. 

تشتمل بعض العقارات على جزء محتفظ به لكسب إيرادات إيجاريه أو لإنماء رأس المال وعلى جزء آخر محتفظ به 

للاستخدام 4 إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو لأغراض إدارية. فإذا كان من الممكن بيع هذه الأجزاء -بشكل 

منفصل (أو تأجيرها -بشكل منفصل - بموجب عقد إيجار تمويلي)» فإن المنشأة تحاسب عن هذه الأجزاء -بشكل 
منفصل. وإذا كان من غير الممكن بيع هذه الآجزام ‏ يشكل متفضل» کان انار هد عضرا مكايا کی ر كان 

يُحتفظ بجزء غير مهم للاستخدام 2 إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو لأغراض إدارية. 
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١‏ يعض الحالات: تقدم النشاة خدمات معاونة لشاغلي العقان الاق تفط به تقوم المتشآة بمعالجة مثل هذا العقار 
على أنه عقا استكمارق إذا كات الخدسات غير خممة بائسية للترديب ككل. مقال ذلك فما دخ مالك ميتي في 
خدمات الأمن والصيانة إلى المستأجرين الذين يشغلون المبنى. 

1 کک خالا تخر تقون الخدمات القدمة ميب على سبيل الال إذا كانت لمتشا عاك قددقا وكديرى هان اللقدمات 
المقدمة إلى النزلاء تكون مهمة بالنسبة للترتيب ككل. وبناءً عليه. فإن فندقا يديره المالك يعد عقاراً يشغله المالك وليس 
غقارا اسكفاريا 

23 اشن يميش ديد 66 كانت القدنات العاوثة م جد إلى بعد أن انار ف كو هلا دقان استشاريا على 
سييل الال جيل مالك الشتدق حجان دض المسكوليات إلى أظراف كالةة ريص عض ]دازف ومقظف شر ك يال 
ملو او ول تجو ر لكين "الج لقان :ركو هر كل للك نحط و مرك ی وای دوف تاخز ر 
قد يكون انالك -بيساطةا ب أستد الرظاكف النوفية إلى حيلة خا رة .فا عن حتفف هو بالفرضن الجرهري للقليات 
4# التدفقات النقدية المتولدة عن عمليات الفندق. 

001 جنات حاسة اواد كن تح :]ا كان اننقان مها له عقارا اسار وع ااا شراط بعرت لمكن 
من ممارسة ذلك الاجتهاد -بشكل شابخ - وفقا لتعريف العقار الاستثماري وللإرشادات ذات العلاقة الواردة ب الفقرات 
۷ . تتطلب الفقرة ١۷(ج)‏ من المنشأة أن تفصح عن هذه الضوابط عندما يصعب التصنيف. 

8 هناف ايض = اة الاجعياك فل تعديد ا إذا كان اققا دقان سارن مو اقا اميل أو مسموعة من الأصبول 
أو آنه تجميع اغمال يقم ضمن تظاق الان الدولن افير اتاتى ١ت‏ الآغمال:.وينيقى الرجوغ إلى العيان الدولي 
التشرين اناتي '#التحديد :ها إذا كان يعد تجميعا للأعمال آم لا يتطق القتاول الوارد 3 اترات 7دذا من هذا اتاد 
يها إذا هان اتشر يمن عفار ا يقل اخالك أو صقار تارا آم لك ويس يتحديد نا إذا كان اقساء العقان كسس تجميد 
اعمال كما تم قعريفه ج المعيان الدولى للتقرير المالي #: آم لاء إن تخديد ما إذا كانت معاملة فعينة ستو تعريف 
تجميع الأعمال كنا تم ت ریق ے الارن الدولي للتقرير اكالى #دونتضيوين عقارا اشارا کا تم ره هذا ايان 
يتظلب القطبيق التفضل لكل من الكعيارية: 

202020 بعض الحالات, تمتلك المنشأة عقاراً كاوق محرا لنشأتها الأم أو منشأة تابعة أخرىء وتشغله تلك المنشآت. لا يكون 
السان متها انعد عفار اسان ف القواكم أا الوحدة تظرا لاخ لقان تعد عقاراً يشقله المالك مخ متظوو 
الح عة . وبالرغم من ذلك» من منظور النشاة التي تمتلكه: قإن العقاى يعد قارا استشاريا إذا كان يسرك التعريف 
ااا و فا علية کو ا ما و غي ف ر ای د القردية. 


الاثبات 

۱٦‏ يجب أن يتم إثبات العقار الاستثماري على أنه أصل عندماء وفقط عندما: 
(أ) يكون من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالعقار الاستثماري المملوك سوف تتدفق إلى المنشأة؛ 
(ب) يكون من الممكن قياس تكلفة العقار الاستثماري - بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

۱۷ تقوم المنشأة. بموجب مبدأ الإثبات هذاء بتقويم جميع تكاليف عقارها الاستثماري حال تحملها. وتشمل هذه التكاليف 
التكاليف التي تم تحملها -ابتداءً -لاقتناء العقار الاستثماري والتكاليف التي تم تحملها - لاحقا -للاضافة إلى العقار, 
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۱۸ بموجب مبدأً الإثبات الوارد 2 الفقرة ١١ء‏ لا يجوز للمنشأة أن تثبت تكاليف الخدمة اليومية لمثل هذا العقار ضمن المبلغ 
الدفتري للعقار. ويدلاً من ذلك» يتم إثبات هذه التكاليف ضمن الربح أو الخسارة حال تحملها. إن تكاليف الخدمة اليومية 
هي - بشكل رئيس -تكاليف العمالة والمواد الاستهلاكية: وقد تشمل تكافة الأجزاء الثانوية. وغالباً ما يتم وصف الغرض 
من هذه النفقات على أنه لأجل ”إصلاحات وصيانة" العقار. 

۱۹ قد يتم اقتناء أجزاء من العقارات الاستثمارية من خلال الاستبدال. فعلى سبيل المثال» قد تكون الجدران الداخلية استبدالا 
للجدران الأصلية. وبموجب مبدأً الإثبات» تثبت المنشأة تكلفة استبدال جزء من عقار استثماري موجود حال تحمل تلك التكلفة 
ك المبلغ الدفتري للعقار الاستثماري. وذلك إذا كانت ضوابط الإثبات قد تم استيفاءها. ويتم إلغاء إثبات المبلغ الدفتري لتلك 
الأجزاء التي يتم استبدالها وا لمقتضيات إلغاء الإثبات الواردة 4 هذا المعيار. 

۱۹ يجب إثيات القار الارن الط يه 'يواسطة مما جر كاصل حق اسشخداء وفنا للنعيان الدولي للتقرير اكالي 5 

القياس عند الإثبات 

۲۰ يجب أن يتم قياس العقار الاستثماري المملوك -ابتداءً -بتكلفته. ويجب أن يتم إدراج تكاليف المعاملة ضمن القياس الأولي. 

١‏ تشتمل تكلفة عقار استثماري تم شراؤه على سعر شرائه وأية نفقات أخرى يمكن عَزوها - بشكل مباشر -إلى العقار. 
وتشمل النفقات التي يمكن عَزوها - بشكل مباشر -إلى العقار» على سبيل المثالء الأتعاب المهنية مقابل الخدمات 
القانونية. وضرائب نقل الملكية وتكاليف المعاملة الأخرى. 

۲۲ [حُذفت] 

۳ لا تتم زيادة تكلفة العقار الاستثماري ب: 

(أ) تكاليف بدء التشغيل (ما لم تكن ضرورية لجلب العقار إلى الحالة اللازمة ليكون قابلاً للتشغيل بالطريقة 3 الملقصودة 
من قبل الإدارة)ء أو 

(ب) خسائر التشغيل المتكبدة قبل أن يحقق العقار الاستثماري مستوى الإشغال المخطط له أو 

(ج) المبالغ غير العادية للفاقد من المواد الخام» أو العمالةء أو الموارد الأخرى التي يتم تحملها عند تشييد العقار أو 
تطويره. 

۲٤‏ إذا تم تأجيل الدفع مقابل عقار استثماريء فإن تكلفته تكون هي السعر النقدي المعادل. ويتم إثبات الفرق بين هذا المبلغ 
ومجموع الدفعات على أنه مصروف فائدة على مدى فترة الائتمان. 

۲o‏ [حذفت] 

ىا [حذفت] 

۲۷ قد يتم اقتناء واحد أو أكثر من العقارات الاستثمارية بمبادلتها بأصل أو بأصول غير نقديةء أو بمزيج من اج نقدية 


وغير نقدية. ويشير التتاول التالي إلى مُبادلة أصل غير نقدي واحد خرو يتطيق - اکا -على جميع المبادلات 
الموضحة 2 الجملة السابقة. يتم قياس تكلفة مثل هذا العقار الاستثماري بالقيمة العادلةء إلا عندما () فر تفتقر معاملة 
المبادلة إلى مضمون تجاريء أو (ب) لا يكون من الممكن قياس القيمة العادلة لا للأصل ا مستلم ولا للأصل المتنازل عنه 

يقة يمكن الاعتماد عليها. ويتم قياس الأصل الذي تم اقتناؤه بهذه الطريقة حتى إذا كانت المنشأة لا تستطيع إلغاء 
إثبات الأصل المتنازل عنه - 2 الحال. إذا لم يتم قياس الأصل الذي تم اقتناؤه بالقيمة العادلة» فإن تكلفته تقاس با مبلغ 
الدفتري للأصل المتنازل عنه. 
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۲۸ تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة مُبادلة مضمون تجاري أم لا بالأخذ 2 الحسبان مدى التغير المتوقع 2 تدفقاتها النقدية 
المستقبلية نتيجة للمعاملة. ويكون لمعاملة مُبادلة مضمونّ تجاري إذا: 
(1). كان التكوين العام (المخاطن والتوقيت والكبلة ) للتدفقات التقدية لالأصل المستلم يكتلف هن التكوين العام اللقدطقات 

النقدية للأصل المحول: أو 
(ب) إذا تغيرتء نتيجة للمبادلةء القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتأثر بالمعاملة 
(ج) وكان الفرق 2 (أ) أو (ب) كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة للأصول التي تمت مُبادلتها. 
ولخرطن تحديد ما إذا كان اة اة تضمو تجارق كان الغينة الخاصنة اة ذلك الحو سن همليات اإنشاة 
المتأثر بالمعاملة يجب أن تعكس التدفقات النقدية بعد الضريبة. قد تكون نتيجة هذه التحليلات واضحة دون أن يتعين 
على المنشأة إجراء حسابات تفصيلية. 

۴ يمكن قباس اة العاذكة لالأفيل حظريقة يميعن اعفاد اها ا (1) تور يكن العبايخ ك سدق الفياسات الغولة 
للقيمة العادلة لذلك الأصل كبيراً أو (ب) أمكن تقويم احتمالات التقديرات المختلفة التي تقع ضمن النطاق -بشكل 
معقول -واستخدامها عند قياس القيمة العادكة: إذا كانت النشأة قادرة غلى ياس القينة الغادلة لآ هن الأصل االسثلم 
اا امازل که رة كوا ا ريا ان اكم الات ف سل الا ده يمف ع اقاي 
التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المستلم باثنة بشكل أوضح. 

۴ يجي قياس البقان الاستثفارى الحتفظ يه بواشسظة سكا جر كاصل حق اتخدام إيكراء يتكلفته وتا للمغياو الدولئ 
شري كاي 13 


القياس بعد الإثبات 
السياسة المحاسبية 

۳۰ أخذاً ب4 الحسبان الاستثناءات الموضحة ب2 الفقرة |٠۲‏ يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة الوارد 2 
الفقرات ٠٥١-٠۳١‏ أو نموذج التكلفة الوارد 4 الفقرة 55 على أنه سياستها المحاسبية ويجب عليها أن تطبق تلك السياسة 
على جميع عقاراتها الاستثمارية. 

٠١‏ ينص معيار اللحاسبة الدوئي ۸ "السياسات المحاسبية والتغيرات 4 التقديرات المحاسبية والأخطاء* على أن التفيير 
الطوعي 4# السياسة المحاسبية يجب أن يتم - فقط -إذا كان ينتج عن التغيير قوائم مالية تقدم معلومات يمكن الاعتماد 
عليها وأكثر ملاءمة عن آثار المعاملات» أو الأحداث أو الظروف الأخرى على المركز المالي للمنشأة, أو أدائها المالي أو 
تدفقاتها النقدية. ومن غير المرجح -بدرجة كبيرة - أنه سوف ينتج عن تغيير من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج التكلفة 
عرض أكثر ملاءمة. 

"200 يتطلب هذا المعيار من جميع المنشآت أن تقوم بقياس القيمة العادئة للعقار الاستثماريء إما لغرض القياس (إذا كانت 
المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة) أو الإفصاح (إذا كانت تستخدم نموذج التكلفة). وتّشجع المنشأة -ولكنها غير 
مطالبة -على قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري على أساس تقويم من قبل خبير تثمين مستقل لديه مؤهل مهني 
معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة 4 موقع وصنف العقار الاستثماري الذي يتم تقويمه. 
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يجوز للمنشأة أن: 

(أ) تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع العقارات الاستثمارية المعززة لالتزامات تدفع عائدا 
يرتبط - بشكل مباشر -بالقيمة العادلة» أو بالعوائد من أصول محددة بما فيها ذلك العقار الاستثماري؛ 

(ب) تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع العقارات الاستثمارية الأخرى» بغض النظر عما تم 
اختياره 4 البند (1). 

تدير بعض شركات التأمين والمنشآت الأخرى صندوق عقارات داخلي يقوم بإصدار وحدات اسميةء مع احتفاظ 

المستثمرين ببعض الوحدات 4 عقود مترابطة واحتفاظ المنشأة بأخرى. لا تسمح الفقرة ۳۲آ للمنشأة بقياس 

جزء من العقارات التي يحتفظ بها الصندوق بالتكلفة وقياس جزء آخر بالقيمة العادلة. 

إذا قامت المنشأة باختيار نموذجين مختلفين للصنفين المذكورين 3 الفقرة ۳۲آء فإن مبيعات العقارات الاستثمارية ما 

بين مجموعات الأصول التي يتم قياسها باستخدام نموذجين مختلفين يجب أن يتم إثباتها بالقيمة العادلة ويجب أن يتم 

إثبات التغير المتراكم 2 القيمة العادلة ضمن الربح أو الخمازة. وتا لذلك» إذا تم بيع عقار استثماري من مجموعة 

يتم فيها استخدام نموذج القيمة العادلة إلى مجموعة يتم فيها استخدام نموذج التكلفةء فإن القيمة العادلة للعقار 2 

تاريخ البيع تصبح تكلفته المفترضة. 

نموذج القيمة العادلة 

بعد الإثبات الأولي» يجب على المنشأة التي تختار نموذج القيمة العادلة أن تقيس جميع عقاراتها الاستثمارية بالقيمة 

العادلةء ياستثناء الحالات الموضحة 2 الفقرة 057. 

[حدفت] 

يجب أن يتم إثبات المكسب أو الخسارة الناشئة عن تغير 2 القيمة العادلة للعقار الاستثماري ضمن الريح أو الخسارة 

[حُذفت] 

عند قياس القيمة العادلة لعقار استتاري وفقا للمعيار الدولى للتقرير المالي ١١‏ فإنه يجب على النشاة أن تتاكد من أن 

القيمة العادلة تعكسء من بين أمور أخرى» دخل الإيجار من عقود الإيجار الحالية والافتراضات الأخرى التي سيستخدمها 

المشاركون 4 السوق عند تسعير عقار استثماري بے ظل ظروف السوق الحالية. 

عند استخدام مستأجر نموذج القيمة العادلة لقياس العقار الاستثمار محتفظ به كأصل حق استخدام» فإنه يجب قياس 

أصل حق الاستخدام بالقيمة العادلةء وليس العقار محل العقد. 

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ الأساس للاثبات الأولي لتكلفة العقار الاستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر 

كأصل حق استخدام. وتتطلب الفقرة ٠١‏ أن يتم إعادة قياس العقار الاستثمار المحتفظ به بواسطة المستأجر كأصل حق 

استخدام عندما يكون ذلك لازما بالقيمة العادلةء إذا إختارت المنشأة نموذج القيمة العادلة. وعندما تكون دفعات الإيجار 

وفقا لمعدلات السوقء فإن القيمة العادلة للعقار الاستثماري المحتفظ به بواسطة المستأجر كأصل حق استخدام عند 

الاقتناءء بعد طرح جميع دفعات الإيجار المتوقعة (بما 4 ذلك تلك المتعلقة بالالتزامات المثبتة)؛ ينبغي أن تكون صفرا . 

وبالتالي» فإن إعادة قياس أصل حق الاستخدام من التكلفة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 15 ]إلى القيمة اتعادثة رخفا 

للفقرة ۲٣‏ (أخذا 2 الحسبان المتطليات الواردة 2 الفقرة )0١‏ ينبغي ألا ينشاً عنه أي مكسب أو خسارة أولية: ما لم يتم 

قياس القيمة العادلة 2 أوقات مختلفة. وهذا قد يحدث عند اختيار تطبيق نموذج القيمة العادلة بعد الإثبات الأولي. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1023 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





معيار المحاسيبة الدولي 5٠‏ 


٤۷-۲‏ [حذفت] 
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كا الات امسقافة يوجد ذليل واضنح عند أقضاء اللنشاة عقارا استتكماريا -لأول مرة (أ و عندها يضصبع عفان حالي 

فقارا اهارا -لأول مرة عمد قير بف الأمتحداغ) على آن التباين ك مدى القياسنات الشركة للقيمة الغادلة 

سيكوخ كبيراً جداء وآته هن الصعب جذا تقويم احتمالات التتاقج المختلفة: بعيث قفي الفاكدة من قياس واحد 

للقوية العادلة, كب يتين هذا إلى a‏ فادن القيية الجادلة المضار سيطريقة موقن E‏ فليا ب 

على أساس مستمر (أنظر الفقرة 07). 

[حُذفت] 

عند تحديد المبلغ الدفتري لعقار استثماري بموجب نموذج القيمة العادلةء فإن المنشأة لا تحسب - بشكل مزدوج -الأصول 

أو الالتزامات التي يتم إثباتها على أنها أصول أو التزامات منفصلة. فعلى سبيل المثال: 

(1) كعد ادات ل اللعناعه آ و اجهوة ف هالا مدر لار من اتی نوكه ادرا جما قلخام“ من 
القينة العالالة للمقان الاسسمارى: بدلا من إشاتها یتگل متفضل دعل آنها عقارات والات ومد ات 

نهذ إذا ته دجبو مك على اسان أت دزف قان ال الاه الك عضمل + بقل هام - القيية الغادلة لفات 
نطراً لأن مل الإبجان يضاق يمكح موقك. ندا يتم إدراج الأخاث حسمن القيمة العادلة لقان الاس كاري قان 
المنشأة لا تثبت ذلك الأثاث على أنه أصل منفصل. 

زج لاعفمل القينة العاوكة للعغار الاكتازي دعل الإيجان التشغيلى القدم أو السشجق: نظرا أن الف ةقرم بإثباتة 
علج أف الكؤاة أو أضل #قصل: 

زئ تكس القيمة الحاذلة للغار الاستكناري المحتفكل يه بواسظة مستا جر كال حق استكد ام لتر كات اة 
المتوقعة (بما ج ذلك دفعات الإيجار المتغيرة المتوقع أن تصبح واجبة السداد). ومن ثم إذا كان التقويم الذي 
تم الحصول عليه لعقار هو بالصاك بعد طرح جميع المدفوعات المتوقع أن تتم. فإنه سوف يكون من الضروري 
إعادة إضافة اي التزام إيجار مقبت. للوضول إلى الميلغ الدقترى للعقان الاستشمارى باستخداء تموذج القيمة 
الا 

[حُذفت] 

4 بعض الحالات» تتوقع المنشأة أن القيمة الحالية لمدفوعاتها المتعلقة بعقار استثماري (بخلاف المدفوعات الأخرى المتعلقة 

بالالتزامات المثبتة) سوف تزيد عن القيمة الحالية للمتحصلات النقدية ذات العلاقة. تطبق المنشأة معيار المحاسبة الدولي 

#الخميضات والالتزاعات عة والأضول اة لمحديد ما إذا كان هليها أن عبت التراماء.وإذا كان فة القزام 


عدم القدرة على قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها 

هناك افتراض -يمكن دحضه -بأن المنشأة تستطيع قياس القيمة العادلة للعقارالاستثماري -بطريقة يمكن الاعتماد 
عليها -على أساس مستمر. وبالرغم من ذلك 2 حالات استثنائية» يوجد دليل واضح عند اقتناء المنشأة عقاراً 
استثمارياً -لأول مرة (أو عندما يصبح عقار حالي عقاراً استثمارياً -لأول مرة -بعد تغيير ب2 الاستخدام) على أنه من 
غير الممكن قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري -بطريقة يمكن الاعتماد عليها -على أساس مستمر. وينشأ هذا 
عندماء وفقط عندماء يكون سوق العقارات المماثلة غير نشط (مثل وجود معاملات حديثة قليلة» أو أن عروض الأسعار 
ليست حالية أو أن أسعار المعاملات المرصودة تشير إلى أن البائع قد اضطر للبيع) وأن القياسات البديلة التي يمكن 
|الاعتماد صليها للقي العادلة على سيل اال الستشي (نى توقمات الت قات التعدية ا خضومق شير مقا حة 
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وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة لعقار استثماري قيد التشييد لا يمكن قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها 

-ولكنها تتوقع أنه سيمكن قياس القيمة العادلة للعقار - بطريقة يمكن الاعتماد عليها -عند اكتمال التشييد» فإنه 

يجب عليها أن تقيس ذلك العقار الاستثماري قيد التشييد بالتكلفة إلى أن يصبح من الممكن قياس قيمته العادلة 
-بطريقة يمكن الاعتماد عليها- أو إلى أن يتم اكتمال التشييد (أيهما أبكر). وإذا قررت المنشأة أن القيمة العادلة لعقار 
استثماري (بخلاف عقار قيد التشييد) لا يمكن قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها -على أساس مستمر, فإنه 

يجب على المنشأة أن تقيس ذلك العقار الاستثماري باستخدام نموذج التكلفة الوارد 2 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 

للعقارالاستثماري المملوك أووفقا للمعيارالدولي للتقريرالمالي ٠١‏ للعقارالاستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر 

كأصل حق استخدام. ويجب أن تفترض القيمة المتبقية للعقار الاستتماري بأنها صفر. ويجب على المنشأة الاستمرار 

2 تطبيق معيار المحاسبة الدولي ١١‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي ١5‏ إلى حين استبعاد العقار الاستثماري. 

بمجرد أن تصبح المنشأة قادرة على أن تقيس -بطريقة يمكن الاعتماد عليها -القيمة العادلة لعقار استثماري قيد التشييد 

كان يقانى مار حا كادف اكه بحب غاا أن كسى فلك اققاي يريك الاد وممجرة اكتمال و كك الا 

فإنه يُفترض أن القيمة العادلة يمكن قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها وکا لمكن ذلك هو الحال: وففا للفشرة 89: 

که يجيا ان قم الحاسية عن العقار واكك مسرو التكافة وكا لمعيار المحاسبة الدولي ١7‏ للأصول المملوكة أو المعيار 

الدولي للتقرير المالي ١1‏ للعقار الاستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام. 

يمكن دحض الافتراض بأن القيمة العادلة لعقار استثماري قيد التشييد يمكن قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها 

-فقط عند الإثبات الأولي. وقد لا تخلص المنشأة؛ التي قامت بقياس بند لعقار استثماري قيد التشييد بالقيمة العادلة, 

إلى أن القيمة العادلة للعقار الاستثماري الذي تم استكماله لا يمكن قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

يف النحالات الاستضاكية التي تضطر فيها اكنشاة للسيب المبين ف الفهرة ١6ء‏ أن تقيمن عقتارا اسستتها يا باستخدام 

نموذج التكلفة وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ١١‏ أو المعيار الدوئي للتقرير المالي ١١ء‏ فإنها تقيس جميع عقاراتها الاستثمارية 

الأخرى» بما ب2 ذلك العقار الاستثماري قيد التشييدء بالقيمة العادلة. و4 هذه الحالات» رغم أن المنشأة قد تستخدم 
نموذج التكلفة لعقار استثماري واحدء فإنه يجب عليها أن تستمر 2 المحاسبة عن كل من العقارات المتبقية باستخدام 

نموذج القيمة العادلة. 

إذا قامت المنشأة - سابقاً - بقياس عقار استثماري بالقيمة العادلة فإنه يجب عليها أن تستمر ب2 قياس العقار بالقيمة 

العادلة إلى حين استبعاده (أو إلى أن يصبح العقار عقاراً يشغله المالك أو إلى أن تبدأ المنشأة ب2 تطوير العقار لبيعه - 

لاحقاً 4 السياق العادي للأعمال) حتى ولو أصبحت معاملات السوق المماثلة أقل تكراراً أو أصبحت أسعار السوق غير 

متاحة بسهولة. 

نموذج التكلفة 

بعد الإثبات الأولي» يجب على المنشأة التي تختار نموذج التكلفة أن تقيس عقارها الاستثماري: 

(أ) وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة“ إذا 
استوفت الضوابط لتصنف على أنها محتفظ بها للبيع (أو المدرجة ضمن مجموعة استبعاد تم تصنيفها على أنها 
محتفظ بها للبيع)؛ 

(ب) وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 1١‏ إذا كان محتفظ بها بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام وليس محتفظ 
بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه؛ 

(ج) وفقاً للمتطلبات الورادة ب4 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ لنموذج التكلفة 4 جميع الحالات الأخرى. 
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التحويلات 


oV 


0۸ 


04 


5١ 


11 


يجب على المنشأة تحول عقاراً إلى العقارات الاستثمارية أو منهاء عندما -وفقط عندما -يوجد تغيير 2 الاستخدام. 

ويحدث التغير 2 الاستخدام عندما يفي العقار بتعريف العقار الاستثماري أو يتوقف عن الوفاء به؛ ويكون هناك دليل 

على تغير الاستخدام. ولا تعد نية الإدارة على تغيير استخدام العقار بمفردها دليلا على تغير الاستخدام. وتتضمن 

أمثلة الأدلة على تغير الاستخدام ما يلي من: 

(أ) بدء شغل المالك للعقارء للتحويل من عقار استثماري إلى عقار يشغله المالك؛ أو 

(ب) بدء التطوير بغية البيع؛ للتحويل من عقار استثماري إلى مخزون؛ أو 

(ج) انتهاء شغل المالك للعقار, للتحويل من عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري؛ أو 

(د) بدء عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر, للتحويل من مخزون إلى عقار استثماري. 

(ه) [خدفت] 

عندما تقرر المنشأة استبعاد عقار استثماري دون تطويره» فإنها تستمر 2 معالجة العقار على أنه عقار استثماري إلى حين 

إلغاء إثباته (حذفه من قائمة المركز المالي) ولا تصنفه على أنه مخزون. وبالمثل؛ إذا قامت المنشأة بالبدء 4 إعادة تطوير 

عقار استثماري حالي لغرض استخدام مستقبلي مستمر على أنه عقار استثماري, فان النقار يطل عدار ااا له 

يتم إعادة تصنيفه على أنه عقار يشغله المالك خلال إعادة التطوير. 

تنطبق الفقرات 10-7١‏ على قضايا الإثبات والقياس التي تظهر عندما تستخدم المنشأة نموذج القيمة العادلة لعقار 

استثماري. وعندما تستخدم المنشأة نموذج التكلفةء فإن التحويلات بين عقار استثماري» وعقار يشغله المالك والمخزون لا 

تغير المبلغ الدفتري للعقار المحول ولا تغير تكلفة ذلك العقار لأغراض القياس أو الإخفصاح. 

للتحويل من عقار استثماري مسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله المالك أو مخزون؛ فإن التكلفة المفترضة للعقار 

لأجل المحاسبة عنه - لاحقا -وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ أو معيار المحاسبة 

الدولي ۲ يجب أن تكون قيمته العادلة 2 تاريخ التغيير 2 الاستخدام. 

عندما يصبح عقار يشغله المالك عقاراً استثماريا سيتم تسجيله بالقيمة العادلة؛ فإنه يجب على المنشأة أن تطبق معيار 

المحاسبة الدولي ١5‏ للعقار المملوك والمعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ للعقار المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق 

استخدام حتى تاريخ التغيير 4 الاستخدام. ويجب على المنشأة أن تعالج أي فرق 2 ذلك التاريخ بين المبلغ الدفتري 

للعقاروفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي ١5‏ وقيمته العادلة بنفس الطريقة كما لو كان إعادة 

تقويم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 

حس ذلك التاريخ الذي يصبخ فيه عقار يشفلة امالك غقاراً امسثاماريا يتم تسجيله بالقيمة العادلة: فان الكنشاة تستهلك 

العقار (أو أصل حق الاستخدام) وتثبت أية خسائر هبوط تكون قد حدثت. وتعالج المنشأة أي فرق 4# ذلك التاريخ بين 

المبلغ الدفتري للعقار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١1‏ أو المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ وقيمته العادلة بنفس الطريقة 

كما لو كان إعادة تقويم وفقاً لمغيار المحاسبة الدولي .١١‏ وبعبارة أخرى: 

(أ) يتم إثبات أي انخفاض ناتج 2 المبلغ الدفتري للعقار ضمن الربح أو الخسارة. وبالرغم من ذلك» فإنه و2 حدود 
المبلغ الذي أدرج ضمن فائض إعادة التقويم لذلك العقارء يتم إثبات الانخفاض ضمن الدخل الشامل الآخرء 


ويخفض به فائض إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية. 
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(ب) تتم معالجة أي زيادة ناتجة 2 المبلغ الدفتري كما يلي: 
)١(‏ يتم إثبات الزيادة ضمن الربح أو الخسارة إلى الحد الذي تؤدي فيه الزيادة إلى عكس خسارة هبوط سابقة 
4 قيمة ذلك العقار. ولا يزيد المبلغ الذي يتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة عن المبلغ اللازم لإعادة المبلغ 
الدفتري إلى المبلغ الدفتري الذي كان سيتم تحديده (بالصالي بعد طرح الاستهلاك) لو لم يتم إثبات خسارة 
الهبوط 
(۲) يتم إثبات أي جزء متبقي من الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر ويزداد به فائض إعادة التقويم ضمن حقوق 
الملكية. وعند استبعاد العقار 000 ها كإنه يجوز تحويل فاكض إغادة التقويم الذي :ثم إدراجة 
ضمن حقوق الملكية إلى الأرباح المبقاة. ولا يتم التحويل من فائض إعادة التقويم إلى الأرباح المبقاة من خلال 
الريح أو الخسارة. 
للتحويل من مخزون إلى عقار استثماري سيتم تسجيله بالقيمة العادلة يجب أن يتم إثبات أي فرق بين القيمة العادلة 
للعقار 2 ذلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق ضمن الربح أو الخسارة. 
تتفق معالجة التحويلات من مخزون إلى عقار استثماري سيتم تسجيله بالقيمة العادلة مع معالجة مبيعات المخزون. 
عندما تستكمل المنشأة تشييد أو تطوير عقار استثماري تم تشييده ذاتيا وسيتم تسجيله بالقيمة العادلة فإنه يجب أن 
يُثبت أي فرق بين القيمة العادلة للعقار 2 ذلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق ضمن الربح أو الخسارة. 


الاستبعادات 


515 


1۷ 


1۸ 


59 


يجب أن يتم إلغاء إثبات العقار الاستثماري (حذفه من قائمة المركز المالي) عند استبعاده أو عندما يتم سحب العقار 
الاستثماري -بشكل دائم -من الاستخدام ولا يُتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من استيعاده. 

قد يتم استبعاد عقار استثماري عن طريق البيع أو من خلال الدخول بك عقد إيجار تمويلي. وتاريخ الاستبعاد للعقار 
الاستكماري باع هو القاريخ الذي يكتسب ية السخلم السيظرة على العقان الاستثمازى وذلك زفقا اتطليات تديد مت 
يكون قد تم الوفاء بالتزام أداء والواردة 4 المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ على 
الاستبعاد الذي يتم من خلال الدخول 2 عقد إيجار تمويلي وعلى البيع وإعادة الاستتجار. 

إذا قامت المنشأة بإفات تكلفة استبدال جز من عقار استشماري ضمن المبلغ الدقتري للأصلوففاً بدا الأثياث الوارد 
ے الفقرة ١١د‏ انها تلقى إثبات. المبلع الدفتري للجرء المسقبدل «ولعقان استشماوى تمت المعاسية عنه باستخرام تموذج 
التكلفةء قد لا يكون الجزء الل ا ا يشاك ال وا کی س خير اللي ا أن ا 
المبلغ الدفتري للجزء الممتفيدل:ظإنه يكن أن شحعد كلفة الامكدال علن آنا مشر ا كانت عليه تكلفة الج 
اتدل الورقت الذى ت فيه افتاؤه آي #قييدة ويمرجب ونح القيمة الاد هد شكين القيمة العادلة للعقار 
الاستثماري - بالفعل -أن الجزء الذي سيتم استبداله قد فقد قيمته. و2 حالات أخرىء قد يكون من الصعب تبين كم 
ينبقى تقليصن القيمة العادلة للجز الذي يجري انشدالة» إن البديل تقيض القيمة العادلة لجز المستيدل» عندما 
لا يكون القيام بذلك عملياً: هو أن يتم إدراج تكلفة الاستبدال ضمن المبلغ الدشتري للأصل ثم يتم إغادة تقويم القيمة 
العادلةء على النحو الذي يكون مطلوباً للإضافات التي لا تنطوي على استبدال. 

يحب أن نكم تحديد الفاسب او اتناك التاشفة حن فخريك أو استبعاد عفار استتماري على افيا الشرق بين سان 
متحصلات الاستبعاد والمبلغ الدفتري للأصل» ويجب أن يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة (ما لم يتطلب المعيار 
الدولي للتقرير المالي ٠١‏ خلاف ذلك عند البيع وإعادة الاستنجار) 4 فترة التخريد أو الاستبعاد. 
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۷ يتما تعد هيل العوض»لنته إدراجة تمن الكسب أن النفسارة التافكة هن إلغاء إكيات قار ماري رها بإتظليات 
تحديد سعر المعاملة الواردة 2 الفقرات ۷۲-٤١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 6. ويجب المحاسية عن التغييرات 
تة على امبلغ اللغدر تلمورطن الدرح شمن الكش أو النفسارة وكا لتطلبات الظبيرات ك سفن العاملة والوارنة نه 
المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

۷١‏ تطبق المنشاة معيار المحاسبة الدولی ۲۷ أو معايير آخرى. بحسب ما هو متاسب» على آية التزامات تبقي غليها بعد 
استبعاد عقار استثماري. 

VY‏ يجب أن يكم إثبات التعويض من قبل أطراف تالثة مقابل العقار الاستتماري الدي هبطت قيمته: أو تم فقده أو تم 
التنازل عنه» ضمن الريح أو الخسارة عندما يصبح التعويض مستحق التحصيل. 

7 إن الهبوط ب4 قيمة عقار استثماري أو خسائره» والمطالبات بالتعويض أو مدفوعاته ذات العلاقة من قبل أطراف ثالثة, 
واف شراء أذ 'فقبين .سي اهنا بلأصول فلامقدال» هى أعذات اتقصادية اة وتسم الحاسية ها يشكل 
منفصل - كما يلي: 
() يتم إثبات الهبوط 2 قيمة العقار الاستثماري وفقاً لعيار المحاسبة الدولي ١٠؛‏ 

(ب) يتم إثبات تخريدات أو استبعادات العقار الاستثماري وفقاً للفقرات ۷١-٠١‏ من هذا المعيار؛ 

( يته إثباث التعويضن من قبل أطراف اة مقابل العقاو الا ازى الذي هيطت قيمقه أو ثم طقده أو ثم الفائل 
عنه. ضمن الربح أو الخسارة عندما يصبح مستحق التحصيل؛ 

(د) يتم تحديد تكلفة الأصول التي تمت إعادتها لما كانت عليهء أو تم شراؤها أو تشييدها على أنها استبدالات وفقاً 
للفقرات ٣۹-۴١‏ من هذا العيان: 

الإخصاح 
نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة 

١‏ يجب تطبيق الإفصاحات أدناه بالإضافة إلى تلك الواردة ب4 المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ فوفقاً للمعيار 
الدوتي للتقرير الماني ١١‏ يقدم مالك العقار الاسفاري الإغصاتحات التي يقدمها المؤجر حول غقود الإيجان التي 
دخل فيهاء آما المستاجر الذي يعتفظ بالعقار الاستشماريى كاضل حق استخدام فإنه يقدم إفصاحات المستاجر 
المظلوية وفقا للمعيار الدولي للتغرين اكالي 413 ويقدم إقصاحات الؤجر لأ من عقود الإيجان التشفيلي التي 

Vo‏ يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي: 


(أ) ما إذا كانت تطبق نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة. 

(ب) [حذفت] 

(ج) عندما يصعب التصنيف (أنظر الفقرة :)٠١‏ الضوابط التي تستخدمها المنشأة 4 تمييز العقار الاستثماري عن 
العقار الذي يشغله المالك وعن العقار المحتفظ به للبيع 2 السياق العادي للأعمال. 


(د) [خدفت] 
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(ه) المدى الذي تستند فيه القيمة العادلة للعقار الاستثماري (كما تم قياسها أو الإفصاح عنها 2 القوائم المالية) إلى 
تقويم خبير تثمين مستقل حاصل على مؤهل مهني معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة ب2 موقع وصنف العقار 
الاستثماري الذي يجري تقويمه. وإذا لم يتوفر مثل هذا التقويم» فإنه يجب أن يتم الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

(و) المبالغ التي تم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة لما يلي: 

)١(‏ دخل الإيجار من عقار استثماري؛ 

(۲) مصروفات التشغيل المباشرة (بما 2 ذلك الإصلاحات والصيانة) الناشنة عن العقار الاستثماري الذي تولد 
عنه دخل إيجار خلال الفترة؛ 

(9) مصروفات التشغيل المباشرة (بما 2 ذلك الإصلاحات والصيانة) الناشئة عن العقار الاستثماري الذي لم 
يتولد عنه دخل إيجار خلال الفترة؛ 

)٤(‏ التغير المتراكم 4 القيمة العادلةء الذي تم إثباته ضمن الربح أو الخسارة» عند بيع عقار استثماري من 
مجموعة أصول يتم فيها استخدام نموذج التكلفة إلى مجموعة يتم فيها استخدام نموذج القيمة العادلة 
(أنظر الفقرة الاج). 

(ز) وجود قيود على قابلية تحقق عقار استثماري أو على تحويل الدخل ومتحصلات الاستبعاد» ومقدار تلك القيود. 

(ه) الالتزامات التعاقدية لشراء أو تشييد أو تطوير عقار استثماري» أو مقابل إصلاحات أو صيانة أو تحسينات. 

نموذج القيمة العادلة 

بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوية بموجب الفقرة 270 فإنه يجب على المنشأة التي تطبق نموذج القيمة العادلة الوارد 

4 الفقرات **-05 أن تفصح عن مطابقة بين المبالغ الدفترية للعقارالاستثماري 2 بداية ونهاية الفترة» تظهر ما يلي: 

(أ) الإضافات» بحيث تفصح -بشكل منفصل -عن تلك الإضافات الناتجة عن عمليات اقتناء وتلك الناتجة عن نفقة 
لاحقة تم إثباتها ضمن المبلغ الدفتري للأصل؛ 

(ب) الإضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خلال تجميع أعمال؛ 

(ج) الأصول التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع أو التي تم إدراجها ضمن مجموعة استبعاد تم تصنيفها 
على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه والاستبعادات الأخرى؛ 

(د) صاك المكاسب أو الخسائر من تعديلات القيمة العادلة؛ 

(ه) صا فروق أسعار ا لصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختافة» وعن ترجمة عملية أجنبية 
إلى عملة عرض المنشأة معدة التقرير؛ 

(و) التحويلات إلى ومن مخزون وعقار يشغله المالك؛ 

(ذ) التغييرات الأخرى. 

عندما يتم تعديل تقويم تم الحصول عليه لعقار استثماري -بشكل جوهري- لغرض القوائم المالية» على سبيل المثال» 

لتجنب ازدواجية عد الأصول أو الالتزامات التي يتم إثباتها على أنها أصول والتزامات منفصلة كما هو موضح 2 

الفقرة 50؛ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة بين التقويم الذي تم الحصول عليه والتقويم المعدل الذي تم 

تضمينه 2 القوائم المالية» مع الإظهار -بشكل منفصل -المبلغ المجمع لأية التزامات مثبتة لعقد إيجار تكون قد تمت 

إعادة إضافتهاء وأي تعديلات مهمة أخرى. 
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V۸ 


۷۹ 


ل الحالات الاستثنائية المشار إليها 2 الفقرة ٠١‏ عندما تقوم المنشأة بقياس عقار استثماري باستخدام نموذج التكلفة 
الوارد ب4 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ أو وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ فإن المطابقة المطلوبة بموجب الفقرة ۷١‏ 
يجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بذلك العقار الاستثماري -بشكل منفصل -عن المبالغ المتعلقة بالعقارات الاستثمارية 
الأخرى. بالإضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(آ) وصف للعقارالاستثماري؛ 
(ب) توضيح لاذا لا يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 
(ج) إذا كان ممكناًء مدى التقديرات الذي يرجح -بدرجة عالية -أن تقع ضمنه القيمة العادلة؛ 
(د) عند استبعاد عقار استثماري غير مسجل بالقيمة العادلة: 
)١(‏ حقيقة أن المنشأة قد استبعدت عقاراً استثمارياً غير مسجل بالقيمة العادلة؛ 
(؟) المبلغ الدفتري لذلك العقار الاستثماري 2 وقت البيع؛ 
(6) مبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته. 
نموذج التكلفة 
بالإضافة إلى الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة ٠۷١‏ فإنه يجب على المنشأة التي تطبق نموذج التكلفة الوارد ب2 الفقرة 
5 أن تفصح عن: 
أ) طرق الاستهلاك المستخدمة؛ 
(ب) الأعمار الإنتاجية أو معدلات الاستهلاك المستخدمة؛ 
(ج) إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع الاستهلاك (مُضافاً إليه مجمع خسائر الهبوط) 2 بداية ونهاية الفترة؛ 
(د) مطابقة للمبلغ الدفتري للعقار الاستثماري 2 بداية ونهاية الفترة. بحيث تظهر ما يلي: 
)١(‏ الإضافات» بحيث تفصح -بشكل منفصل -عن تلك الإضافات الناتجة عن عمليات اقتناء وتلك الناتجة عن 
نفقة لاحقة تم إثباتها على أنها أصل؛ 
(؟) الإضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خلال تجميع أعمال؛ 
(۳) الأصول التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع أو التي تم إدراجها ضمن مجموعة استبعاد تم 
تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه والاستبعادات الأخرى؛ 
)٤(‏ الاستهلاك؛ 
(ه) مبلغ خسائر الهبوط التي تم إثباتهاء ومبلغ خسائر الهبوط التي تم عكسهاء خلال الفترة وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي ؟"؛ 
(1) صا فروق أسعار الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة وعن ترجمة عملية 
أجنبية إلى عملة عرض المنشأة معدة التقرير؛ 
(۷) التحويلات إلى ومن مخزون وعقار يشغله المالك؛ 


00 ای دای 
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(ه) القيمة العادلة للعقار الاستثماري. وي الحالات الاستثنائية الموضحة ب2 الفقرة 57» عندما لا تستطيع المنشأة 
قياس القيمة العادلة للعقار الاستثماري -بطريقة يمكن الاعتماد عليها - فإنه يجب عليها أن تفصح عن: 
)١(‏ وصف للعقارالاستتماري؛ 
(؟) توضيح لاذا لا يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 


(*) إذا كان ممكناً؛ مدى التقديرات الذي يرجح -بدرجة عالية -أن تقع ضمنه القيمة العادلة. 


مفتضيات التحول 


۸۱ 


AY 


AY 


۸٤ 


نموذج القيمة العادلة 
يجب على المنشأة؛ التي طبقت -سابقاً -معيار المحاسبة الدولي )2٠٠١( ٠١‏ وتختار -للمرة الأولى -أن تصنف بعض أو 
جميع حصص العقار المؤهلة المحتفظ بها بموجب عقود تأجير تشغيلي وتحاسب عنها على أنها عقار استثماري؛ أن 
تثبت أثر ذلك الاختيار على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة للفترة التي يتم فيها الاختيار لأول مرة. 
بالإضافة إلى ذلك: 
(1) إذا كانت المنشأة قد قامت سابقاً بالإفصاح للعموم ( 2 القوائم المالية أو بطريقة أخرى) -عن القيمة العادلة لتلك 
الحصص العقارية (مُقاسة على أساس يستو4 تعريف القيمة العادلة الوارد 2 المعيار الدولي للتقرير المالي »)٠۳‏ 
فإن المنشأة تشجع؛ ولكنها غير مطالبة؛ على أن: 
)١(‏ تعدل الرصيد الافتتاحي للأرياح المبقاة لأبكر فترة معروضة تم لها الإفصاح عن مثل تلك القيمة العادلة 
للعموم؛ 
(۲) تعيد عرض معلومات المقارنة لتلك الفترات؛ 
(ب) إذا لم تكن المنشأة قد قامت سابقاً بالإفصاح للعموم عن المعلومات الموضحة ب4 البند (أ)» فإنه لا يجوز لها أن تعيد 
عرض معلومات المقارنة ويجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
يتطلب هذا المعيار معالجة مختلفة عن تلك التي يتطلبها معيار المحاسبة الدولي ۸. حيث يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
۸ أن يتم إعادة عرض معلومات المقارنة ما لم يكن من غير العملي إعادة مثل هذا العرض. 
عندما تطبق المنشأة هذا المعيار -للمرة الأولىء فإن تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة يشمل إعادة تصنيف أي 
مبلغ محتفظ به 2 فائض إعادة التقويم للعقار الاستثماري. 
نموذج التكلفة 
ينطبق معيار المحاسبة الدولي ۸ على أي تغيير 2 السياسات المحاسبية يتم إجراؤه عندما تطبق المنشأة هذا المعيار -لأول 
مرة -وتختار استخدام نموذج التكلفة. ويشمل أثر التغيير 2 السياسات المحاسبية إعادة تصنيف أي مبلغ محتفظ به 2 
فائض إعادة التقويم للعقار الاستثماري. 
يجب أن يتم تطبيق متطلبات الفقرات ۲۹-۲۷ -يأثر مستقبلي -على المعاملات المستقبلية فقط فيما يتعلق بالقياس 
الأولي لعقار استثماري يتم اقتناؤه 2 معاملة مبادلة أصول. 
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0 


5/ب 


ج٤‎ 


د٤‎ 


A۸٤ 


تجميع الأعمال 
أضاف التحسينات الستوية دورة “0۴١‏ المصندرية ديسمير 1# الفشرة 1١4‏ وضتوافاً قبل الفضرة 5 ونيجب على 
المنشأة أن تطبق ذلك التعديل - بأثر مستقبلي -لعمليات اقتناء عقار استثماري وذلك من بداية أول فترة طبقت لها 
ذلك التعديل. وبالتالي» فإنه لا يجوز أن يتم تعديل المحاسبة عن عمليات اقتناء عقار استثماري 2 الفترات السابقة. 
وبالرغم من ذلك فإنه يجوز للمنشأة أن تختار تطبيق التعديل على عمليات اقتناء فردية لعقار استثماري تكون قد 
حدثت قبل بداية أول فترة سنوية تفع 2 تاريخ بدء السريان أو بعده إذاء وفقط إذاء كانت المعلومات اللازمة لتطبيق 
التعديل على تلك المعاملات الأبكر متاحة للمنشأة. 
المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ 
يجب على المنشأة التي تطبق المعيار الدولي للتقريرالمالي ٠١‏ والتعديلات المتعلقة بهذا المعيار لأول مرة تطبيق متطلبات 
التحول الواردة 2 الملحق ج من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ لعقارها الاستثماري المحتفظ به كأصل حق استخدام. 
تحويلات العقار الاستثماري 
عدل ”تحويلات العقار الاستثمار“ (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 5١٠‏ ) الصادر 2 ديسمبر ٠١٠5‏ الفقرتين لاه ه. 
ويجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات على التغيرات 4# الاستخدام التي تحدث 2 بداية الفترة السنوية اليت 
تطبق فيها المنشأة لأول مرة هذه التعديلات أو بعدها (تاريخ التطبيق الأولي). وعند تاريخ التطبيق الأولي» يجب على 
المنشأة أن تعيد تقييم تصنيف العقار المحتفظ به عند ذلك التاريخ» وتقوم 2 حال انطباق ذلك بإعادة تصنيف العقار 
بتطبيق الفقرات ١4-1‏ لتعكس الظروف الموجودة 2 ذلك التاريخ . 
على الرغم من متطلبات الفقرة ٤۸ج‏ فإنه يسمح للمنشأة أن تطبق التعديلات على الفقرتين ٥۸-٥۷‏ بأثر رجعي وفقاً 
لمعيار المحاسبة الدولي ۸» وذلك فقط إذا كان ذلك ممكنا بدون استخدام الإدراك المتأخر. 
إذا قامت المنشآة وفقاً للفقرة ٤۸ج‏ بإعادة تصنيف العقار عند تاريخ التطبيق الأولي؛ فإنه يجب عليها: 
(أ) المحاسبة عن إعادة التصنيف يتطبيق المتطلبات 2 الفقرات 51-59. وعند تطبيقها للفقرات 54-59 فإنه يجب 
عليها: 
)١(‏ قراءة أي إشارة لتاريخ التغيير 2 الاستخدام على أنه تاريخ التطبيق الأولي؛ 
(۲) إثبات أي مبلغ كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة وفقاً للفقرات 14-59 باعتباره تعديلا على الرصيد 
الافتتاحي للأرباح المبقة 2 تاريخ التطبيق الأولي. 
(ب) الإفصاح عن المبلغ المعاد تصنيفه إلى العقارات الاستثمارية أو منها وفقاً للفقرة ٤۸ج.‏ ويجب على المنشأة أن تفصح 
عن تلك المبالغ المعاد تصنيفها على أنها جزء من مطابقة المبلغ الدفتري للعقارات الاستثمارية 2 بداية الفترة 
ونهايتها حسبما هو مطلوب بموجب الفقرتين كلا و۷۹. 
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تاريخ السريان 


A0 


A0 


ب٥۵‎ 


0 ج 


هله 


۸۵ز 


يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق الأبكر. 
وإذا قامت المنشأة بتطبيق هذا المعيار لفترة سنوية تبدأ قبل ١‏ يناير 7٠١4‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
عدّل معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" (المنقح 2 )٠٠١7‏ المصطلحات المستخدمة عبر المعايير الدولية 
للتقرير المالي. بالإضافة إلى ذلك عدل الفقرة .٦۲‏ ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التي 
تبدأ 2 ١‏ يناير ۲٠٠۹‏ أو بعده. وإذا قامت المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 )3٠١1‏ لفترة أبكرء فإنه 
يجب أن يتم تطبيق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

عدّل “*التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي: المصدر ب ۰۲٠١۸‏ الفقرات ۸ وة و۸٤‏ و١0‏ وغه و0۷ء وحذف 
الفقرة ۲۲ وأضاف الفقرتين 157 و7؟هب. يحب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات - بأثر مستقبلي -للفترات التي تبدأ 
١ 2‏ يناير 7٠٠١5‏ أو بعده. ويُسمح للمنشأة بأن تطبق التعديلات على العقارات الاستثمارية قيد التشييد من أي تاريخ قبل 
١‏ يناير 7٠٠١4‏ شريطة أن يكون قد تم قياس القيم العادلة للعقارات الاستثمارية قيد التشييد 2 تلك التواريخ. ويسمح 
بالتطبيق الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديلات لفترة بكر فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة و2 نفس 
الوقت أن تطبق التعديلات على الفقرتين ۵ و١1/ه‏ من معيار المحاسبة الدولي 7 ”العقارات والآلات والمعدات". 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي 9 امصبدو ك ماي 49 ضري القيية اسا الوارى ك الفظرة ود وهيل العشراءت 
1 وكك و75 وءئغ و4۸ و۵۳ و ۵۳ب» و۸۰-۷۸ و۸۵ب» وحذف الفقرات ۰۳۹-۲٦‏ و5غ-ل/!ؤ, وة4؛ و١0‏ و0/اد. يجب على 
المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عند قيامها بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

| حني] كن "لالفخويكات تقوو OES‏ لصيو NEA SNARE saan‏ 
وأضاف الفقرتين ١٠آ‏ و٤۸آ.‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠١٠٤١‏ 
أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق تلك التعديلات على فترة أبكرء فيجب عليها أن تفصح 
عن تلك الحقيقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيراد من العقود مع العملاء*: المصدر ج مايو ١٠٠۲ء‏ الفقرات ؟(ب): وة و۷٦‏ 
و٠۷.‏ يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ المصدر 2 يناير ۲١٠١‏ نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ بتعريف العقار الاستثماري 
تيشمل غلا من العقار الاستثماري المملوك والعقار المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق استخدام. وعدّل المعيار 
الدولي للتقرير المالي ۱١‏ الفقرات ۰0 ولاء و۸ ودء و15 و٠٠‏ و١5‏ واغء و٠0‏ و07 و57أء وؤهء و45 و٠‏ وات و۲٦‏ 
ولاك وككء وكلاء وهلاء ولالاء و۷۸ وأضاف الفقرات 5١أ,‏ و55أ, و١5‏ أء و٤۸ب‏ والعناوين المرتبطة بها وحذف الفقرات ”2 
وء و٥۲‏ و57”, وغ؟. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدل ”تحويلات العقارات الاستثمارية" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي )٠١‏ المصدر 2 ديسمبر 7١17‏ الفقرتين 
0۸-۷. وأضاف الفقرات ٤۸ج-٤۸ه.‏ ويجب على المنشأة أن تطبيق هذه التعديلات على الفترات السنوية التي تبدأ 2 
١‏ يناير ۲١٠۸‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق تلك التعديلات على فترة أبكر فيجب عليها 
أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
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45 فل هذا السار محل مميار الحاسية الدولى +8 “النقارات الالستشمارية" (المصدن ك عاد حدس 
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"الزراعة" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي 4١‏ 
"الزراعة", الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبارالتعديلات 
المشارإليها أدناه؛ والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة 
التطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 


أولا: تعديلات عامة: 
تعدل الأمثلة المخالفة للشريعة بأمثلة مناسبة عند ورودها 4 أي فقرة من فقرات المعيار (الفقرات ”,2 »)٤‏ فعلى سبيل 
لمثال 2 الفقرة ٤ء‏ يتم استخدام مثال الأبقار ومنتجاتها بدلا من الخنازير ومنتجاتهاء ومثال أشجار الزيتون ومنتجاتهاء 


بدلا من أشجار العنب ومنتجاتها 
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معيار المحاسبة الدولي ٤١‏ 


الزراعة 


الهدف 


هدف هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بالنشاط الزراعى. 


يجب أن يُطبق هذا المعيار للمحاسبة عما يلي عندما تكون متعلقة بالنشاط الزراعي 

(1) الأصول الحيوية» باستثناء النباتات المثمرة؛ 

(ب) المنتج الزراعي عند نقطة الحصاد؛ 

(ج) المنح الحكومية المشمولة بالفقرات 84 وه"8. 

لا ينطبق هذا المعيار على: 

(أ) الأرض المتعلقة بالنشاط الزراعي (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١1‏ “العقارات والآلات والمعدات" ومعيار المحاسبة 
الدولي ٠١‏ ”العقارات الاستثمارية"). 

(ب) النباتات المثمرة المتعلقة بالنشاط الزراعي (أنظر معيار المحاسبة الدولي .)١1‏ وبالرغم من ذلك ينطبق هذا المعيار 
على المنتج الذي ينمو على تلك النباتات المثمرة. 

(ج) المنح الحكومية المتعلقة بالنباتات المثمرة (أنظر معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح 
عن المساعدات الحكومية"). 

(د) الأصول غير الملموسة المتعلقة بالنشاط الزراعي (أنظر معيار المحاسبة الدولي 58 ”الأصول غير الملموسة"). 

(ه) أصول حق الاستخدام الناتجة من استتجار أرض تتعلق بنشاط زراعي (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ ”عقود 
الإيجار"). 

يطبق هذا المعيار على المنتج الزراعي؛ وهو الإنتاج المحصود من الأصول الحيوية للمنشأةء عند نقطة الحصاد. وبعدئذ. يتم 

تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۲ “المخزون" أو معيار آخر مناسب للتطبيق. ومن ثم فإن هذا المعيار لا يتناول تصنيع المنتج 

الزراعي بعد الحصادء على سبيل المثالء تحويل العنب إلى عصير من قبل أحد مصنعي العصير الذي قام بزراعة العنب. 

ففي حين أن مثل هذا الم يكون مادا متطفيا وطبيعياً للنشاط الزراعي» وأن الأحداث التي تع قد تحمل بعض 


يقدم الجدول أدناه أمثلة على الأصول الحيوية: والمنتج الزراعيء والمنتجات التي هي نتاج التصنيع بعد الحصاد: 





المنتج الزراعي المنتجات التي هي نتاج التصنيع بعد الحصاد 
الغنم الصوف الغزل» السجاد 
الأشجار 4 مزرعة أخشاب الأشجار المقطوعة الألواح» ونشارة الخشب 
ماشية الألبان الحليب الجبن 
الأيقار الذبائح النقانق» لحم الأبقار المصنع 
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المنتجات التي هي نتاج التصنيع بعد الحصاد 














نباتات القطن القطن المحصود الخيوط والملابس 
قصب السكر القصب المحصود السكر 
نباتات التبغ الأوراق المقطوفة التبغ المصنع 
شجيرات الشاي الأوراق المقطوفة الشاي 
كرمات العنب العنب المقطوف العصير 
أشجار الفاكهة الفاكهة المقطوفة الفاكهة المصنعة 
نخيل الزيت الفاكهة المقطوفة زيت النخيل 
أشجار المطاط عصارة الشجر المحصودة منتجات المطاط 
بعض النباتات» على سبيل المثال» شجيرات الشاي» وكرمات العنب» ونخيل الزيت» وأشجار المطاط؛ تستوي4 -عادة -تعريف نبات 
مثمروتقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ وبالرغم من ذلكء فإن المنتج الذي ينمو على النباتات المثمرة» على سبيل 
المثال؛ أوراق الشاي» والعنب» وثمرة نخيل الزيت ولبن الشجرء يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي .4١‏ 


التعريفات 
التعريفات المتعلقة بالزراعة 
0 تستخدم المصطلحات التالية 4 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 
النشاط الزراعي هو إدارة المنشأة للتحول الحيوي وحصاد الأصول الحيوية بغرض بيعها أو بغرض تحويلها إلى منتج 
زراعي أو إلى أصول حيوية إضافية. 
المنتج الزراعي هو الإنتاج المحصود من الأصول الحيوية للمنشأة. 
النبات المثمر هو نبات حي: 
(آ) يستخدم ے2 انتاج أو توريد منتج زراعي؛ 
(ب) يتوقع أن يتحمل المنتج لأكثر من فترة واحدة؛ 
(ج) لديه احتمال بعيد أن يتم بيعه على أنه منتج زراعي» باستثناء مبيعات الخردة العرضية. 
الأصل الحيوي هو حيوان حي أو نبات. 
التحول الحيوي يشمل عمليات النمو والتدهور والإنتاج» والتكاثر التي تسبب تغيرات نوعية أو كمية 2 الأصل الحيوي. 
تكاليف البيع هي التكاليف الإضافية التي تعزى -بشكل مباشر -إلى استبعاد أصل» باستثناء تكاليف التمويل وضرائب 
الدخل. 
مجموعة أصول حيوية هي تجميع للحيوانات الحية أو النباتات المتشابهة. 
الحصاد هو فصل المنتج عن الأصل الحيوي أو إنهاء العمليات الحيوية للأصل الحيوي. 
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لا يعد مايلي نباتات مثمرة: 

[1) اقات للؤروعة الى أن قحم على أنها م راع (غلى ييل الال هجار بم ينها اتد اميا عشب 

(ب) النباحات المزروعة لإنتاج منتج زراعي عندما يكون هناك أكثر من أحتمال بعيد أن التشاة سوف “أيضاً “ تحصد 
شيع اتات على أت منج زراعي بالات يعات الخرزّة الغرسية جلى سيل الال الاجا ر آل يت ورادا 
لأجل كفاوها ويكضبها)؛ 

زج اللاصيل السنتوجة على ل اال الخرة وا 

عقرينا ا ك تدم الفا تات ار لمعمل متكا کا كن ينم فیا ورا عن اتيا خرف غل مول ااال الخدم 

على أنها حطب: إن مئل مبيعات الخردة العرضية تلك لا تمنع التبات من استيفاء تعريق نبات مثمو, 

النض الاق نهو هلي الاد اا تسن السلا حيويا , 

يشمل النشاط الزراعي تطافاً منتوعا من الأنشطة؛ على سبيل المثال: كريية الماشية: وزراعة الغابات: والمحاصيل الستوية 

أو لمر وزراعة التساقين راتاي وؤراعة الدهور وترمية اليك اة زيما كك كربية الأسماك): وترجد سات 

عة مو رة من هنا الوه 

(1) القدرة على التغبير. الحيوانات الحية والنباتات قادرة على التحول الحيوي؛ 

زبخ 4 لكي كل الان التتحول الحيوى فخ خلال رين أو على الأطل بيت الكتروف ااذ كى تحدت 
العملية (على سيل الكان: مميخوياظ الكذياك والاوة: ودرجة الحرارف والخصوية. والضنو) قير عكل هذه 
الإدارة النشاط الزراعي عن الأنشطة الأخرى. فعلى سبيل ا مثال» لا يعد الحصاد من مصادر لا تتم إدارتها (مثل 
صيد الماك الات أو قط الأشجاز يذ الاباك اطا ؤراعيا؛ 

(ج) قباس التغيبر. يتم قياس ومتابعة التغيير 4 النوعية (على سبيل المثالء الميرّة الوراثية؛ والكثافة؛ والنضج؛ والغلاف 
الدهني» والمحتوى البروتينيء وقوة الألياف) أو الكمية (على سبيل المثال. النسلء والوزن والمتر المكعب» وطول 
الألياف أو قطرهاء وعدد البراعم) الذي أحدثه التحول الحيوي أو الحصاد كوظيفة إدارية روتينية. 

ينتج عن التحول الحيوي الأنواع التالية من النتائج: 

0 كرات د الأصال مخ خلال 1 الس اياده ج كبية ار تسن 2 رة ران أو قات اور الهو 
(السقاص د ية آر كردن ت خرعية حيوان أو هات آي( الاق (إنناج حيوانات عية ار ادات إضافية) أو 

زا الج مم زراهى جل عضارة الجر واوراق الغاى والسوف والنارب: 

تعريفات عامة 

تستخدم المصطلحات التالية ب2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 

المبلغ الدفترى هوالمبلغ الذي به يتم إثبات الأصل 2 قائمة المركز المالي. 

القيمة العادلة هي الثمن قد يتم استلامه مقابل بيع أصلء أو الذي قد يتم دفعه مقابل تحويل التزام 4 معاملة ب2 

ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين ب4 السوق ف تاريخ القياس. (أنظر المعيار الدولي للتقرير المالي ٠۳‏ ”قياس 


القيمةالعادلة“) 
المنح الحكومية هي كما تم تعريفها 2 معيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 
[حُذفت] 
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يجب على المنشأة أن تثبت أصلاً حيوياً أو منتجاً زراعياً عندماء وفقط عندما: 

(1) تسيطرالمنشأة على الأصل نتيجة لأحداث سابقة؛ 

(ب) يكون من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل سوف تتدفق إلى المنشأة؛ 

(ج) يمكن قياس القيمة العادلة للأصل أو تكلفته -يطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

4 النشاط الزراعي» يمكن أن يبرهن على السيطرة؛ على سبيل المثالء من الملكية القانونية للماشية ووضع العلامات 
التجارية على الماشية أو بخلاف ذلك وسمها عند الاقتناءء أو الولادة. أو الفطام. ويتم تقويم المنافع المستقبلية -عادة - عن 
طريق قياس الصفات العضوية المهمة. 

يجب أن يتم قياس الأصل الحيويء عند الإثبات الأولي و2 نهاية كل فترة تقريرء بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف 
البيع» باستثناء الحالة الموضحة 2 الفقرة ١‏ حيث لا يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 
يجب أن يتم قياس المنتج الزراعي المحصود من الأصول الحيوية للمنشأة بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع 
عند نقطة الحصاد. ويكون مثل هذا القياس هو التكلفة 2 ذلك التاريخ عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۲ ”المخزون“ 
أو معيارآخر مناسب للتطبيق. 

[حُذفت] 

يمكن تيسير قياس القيمة العادلة لأصل حيوي أو منتج زراعي من خلال تجميع الأصول الحيوية أو المنتج الزراعي وفقاً 
السات اميك على صنييل امثال: وكا لمر أو النوهية وا اا كلك اتقات القايلة اللات اا دة د 
السوق على أنها أساس للتسعير. 

تيرم المنشآت غالبا -عقودا لبيع أصولها اللحيوية أو محصولها الزراعى ج تاريخ مستقبلي. ولا تمد الأسعار التماقدية 
اترو وة دم ای القيية اا را لأن القيمة العادلة تعكس ظروف السوق الحالية التي 4 ظلها سيدخل 
المشترون والبائعون المشاركون 2 السوق 2 معاملة. ونتيجة لذلك. لا يتم تعديل القيمة العادلة للأصل الحيوي أو المنتج 
الزراعی بسبب وجود عقد. وظ بع الحالاته قد يكون عقد بيع أضل حيوي أو منتع زراعي قدا خاسراء كما تم 
تعريفه 4# معيار المحاسبة الدولي 77 “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". وينطبق معيار المحاسبة 


الدولي "٠‏ على العقود الخاسرة. 

[حُذفت] 

لا تدرج المنشأة أي تدفقات نقدية لتمويل الأصولء أو الضرائبء أو إعادة إنشاء الأصول البيولوجية بعد الحصاد (على 

سبيل المثال؛ تكلفة إعادة زرع الأشجار-بعد الحصاد 2 غابة مزروعة). 

[حُذفت] 

فد قاري القافة سف ن الأحيان “ال العادلق وتصديدا! عتدماء: 

(أ) يكون قد حدث تحول حيوي طفيف منذ تكبد التكلفة الأولية (على سبيل المثالء الشتلات التي زرعت -مباشرة -قبل 
نهاية فترة التقرير أو الماشية المقتناة حديثا)؛ أو 

(ب) لا يتوقع أن يكون تأثير التحول الحيوي على السعر ذا أهمية نسبية (على سبيل المثال؛ النمو الأولي 2 دورة إنتاج 
مدتها "٠‏ سنة لمزرعة صنوبر). 
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تكون الأصول الحيوية -غالباً -ملتحمة عضوياً بالأرض (على سبيل المثالء الأشجار 4 غابة مزروعة). وقد لا تكون 
هناك سوق منفصلة للأصول الحيوية التي تكون ملتحمة بالأرض ولكن قد توجد سوق نشطة للأصول الموتَلفة كحزمة 
واحدة. أي الأصول الحيويةء والأرض البكرء والتحسينات على الأرض. ويمكن للمنشأة أن تستخدم المعلومات المتعلقة 
بالأصول المؤتلفة لتقيس القيمة العادلة للأصول الحيوية. على سبيل المثال» يمكن أن يتم طرح القيمة العادلة للأرض 
البكر والتحسينات على الأرض من القيمة العادلة للأصول لمؤتلفة للوصول إلى القيمة العادلة للأصول الحيوية. 
المكاسب والخسائر 

يجب أن يتم إدراج المكسب أو الخسارة الناشئة عند الإثبات الأولي لأصل حيوي بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف 
البيع»والناشئة عن تغير ‏ القيمة العادلة للأصل الحيوي مطروحا منها تكاليف البيع» ضمن الربح أوالخسارة للفترة 
قد تنشأ خسارة عند الإثبات الأولي لأصل حيوي؛ نظراً لأن تكاليف البيع يتم طرحها عند تحديد القيمة العادلة مطروحا 
منها تكاليف بيع الأصل الحيوي. وقد ينشأ مكسب عند الإثبات الأولي لأصل حيويء مثلاً عند ولادة عجل. 

يجب أن يتم إدراج المكسب أو الخسارة الناشئة عند الإثبات الأولي للمنتج الزراعي بالقيمة العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع ضمن الربح أو الخسارة للفترة التي تنشاً فيها. 

قد ينشأ المكسب أو الخسارة عند الإثبات الأولي للمنتج الزراعي كنتيجة للحصاد. 

عدم القدرة على قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها 

هناك افتراض بأنه يمكن قياس القيمة العادلة للأصل الحيوي بطريقة يمكن الاعتماد عليها. وبالرغم من ذلك يمكن 
دحض ذلك الافتراض -فقط -عند الإثبات الأولي للأصل الحيوي الذي لا تتاح له أسعار سوق معلنة» وللذي يتقرر 
بشكل واضح أن القياسات البديلة لقيمته العادلة لا يمكن الاعتماد عليها. 2 مثل هذه الحالةء فإنه يجب أن يتم 
قياس ذلك الأصل الحيوي بتكلفته مطروحا منها أي مجمع استهلاك وأي مجمع خسائر هبوط. وبمجرد أن يصبح 
من الممكن قياس القيمة العادلة لمثل ذلك الأصل الحيوي -بطريقة يمكن الاعتماد عليها - فإنه يجب على المنشأة أن 
تقيسه بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. وبمجرد أن يستويٍ أصل حيوي غير متداول الضوابط ليصنف على 
أنه محتفظ به للبيع (أو يتم إدراجه ضمن مجموعة استبعاد تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع) وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي ه ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة“ فإنه يُفترض أن القيمة 
العادلة يمكن قياسها -بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

يمكن دحض الافتراض الوارد 4# الفقرة ٠١‏ -فقط -عند الإثبات الأولي. وتستمر المنشأة التي e EE‏ 
أصل حيوي بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع 2 قياس الأصل الحيوي بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف 
البيع إلى حين استبعاده. 

بے جميع الحالات» تقيس المنشأة المنتج الزراعي عند نقطة الحصاد بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. ويعكس 
هذا المعيار وجهة النظر بأن القيمة العادلة للمنتج الزراعي عند نقطة الحصاد يمكن دائما قياسها -بطريقة يمكن 
الاعتماد عليها. 

لتحديد التكلفة. ومجمع الاستهلاك ومجمع خسائر الهبوط» يجب على المنشأة أن تأخذ 4# الحسبان معيار المحاسبة 
الدولي ١ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "الهبوط ب قيمة الأصول". 
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المنح الحكومية 


۳٤‏ يجب أن يتم إثبات المنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل حيوي مُقاس بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف 
البيع ضمن الريح أو الخسارةء عندماء وفقط عندماء تصبح المنحة الحكومية مستحقة التحصيل. 

2 إذا كانت المنحة الحكومية المتعلقة بأصل حيوي مُقاس بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع مشروطة؛ بما‎ o 
ذلك عندما تتطلب منحة حكومية من المنشأة عدم مزاولة نشاط زراعي معين» فإنه يجب على المنشأة أن تثبت المنحة‎ 
الحكومية ضمن الريح أو الخسارة عندماء وفقط عندماء يتم استيفاء الشروط المرتبطة بالمنحة الحكومية.‎ 

8 تتنوع أحكام وشروط المنح الحكومية. فعلى سبيل المثال: قد تتطلب منحة من منشأة أن تعمل بالزراعة 4 موقع بعينه لمدة 
خمس سنوات وتتطلب من المنشأة أن ترد كامل المنحة إذا عملت بالزراعة لمدة أقل من خمس سنوات. 4 هذه الحالة, لا يتم 
إثبات المنحة ضمن الريح أو الخسارة إلا بعد مرور السنوات الخمس. بالرغم من ذلك» إذا كانت شروط المنحة تسمح بأن 
يكم الاقام على جر مها وهنا للوشك الذي اتقضىء فان امنشاة قت ذلك الجوء طمن الع أو التخسارة مع سرون الوقت. 

۷ ينطبق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ عندما تتعلق منحة حكومية بأصل حيوي مُقاس بتكلفته مطروحا منها أي مجمع 
استهلاك وأي مجمع خسائر هبوط (أنظر الفقرة .)٠١‏ 

۳۸ يتطلب هذا المعيار معالجة مختلفة عن معيار المحاسبة الدولي ٠٠١‏ عندما تتعلق المنحة الحكومية بأصل حيوي مُقاس 
بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع أو عندما تتطلب المنحة الحكومية من المنشأة عدم مزاولة نشاط زراعي بعينه. 
ينطبق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ -فقط -على منحة حكومية متعلقة بأصل حيوي مُقاس بتكلفته مطروحا منها أي 
مجمع استهلاك وأي مجمع خسائر هبوط. 

الافصاح 

۳۹ [حُذفت] 
عام 

3 يجب على المنشأة أن تفصح عن مجموع المكسب أو الخسارة الناشئة خلال الفترة الحالية عند الإثبات الأولي للأصول 
الحيوية والمنتج الزراعي وعن التغير ب2 القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع للأصول الحيوية. 

3 يجب على المنشأة أن تقدم وصفاً لكل مجموعة من الأصول الحيوية. 

3 يمكن للافصاح المطلوب بموجب الفقرة ١ء‏ أن يأخذ شكل وصف سردي أو كمي. 

١‏ تشجع المنشأة على تقديم وصف كمي لكل مجموعة من الأصول الحيويةء مع التمييز بين الأصول الحيوية للاستهلاك 


والأصول الحيوية للانتاج أو بين الأصول الحيوية مكتملة النمو والأصول الحيوية 4 طور النماء. بحسب ما هو مناسب. 
فعلى سبيل المثال» يمكن للمنشأة أن تفصح عن المبالغ الدفترية للأصول الحيوية للاستهلاك والأصول الحيوية للانتاج 
بحسب المجموعة. ويمكن للمنشأة -بالإضافة إلى ذلك ”أن تقسم تلك المبالغ الدفترية بين الأصول مكتملة النمو والأصول 
4 طور النماء. يوفر هذا التمييز معلومات قد تكون مفيدة 4 تقويم توقيت التدفقات النقدية المستقبلية. وتفصح المنشأة 


عن أساس إجراء أي من مثل هذا التمييز. 
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الأصول الحيوية للاستهلاك هي تلك التي سيتم حصادها على أنها منتج زراعي أو بيعها على أنها أصول حيوية. من 
الأمثلة على الأصول الحيوية للاستهلاك الماشية بقصد إنتاج اللحوم» والماشية المحتفظ بها للبيع؛ والأسماك 2 المزارع, 
والمحاصيل مثل الذرة والقمح» والمنتج الذي ينمو على النبات المثمر والأشجار التي تتم زراعتها لأجل الخشب. أما الأصول 
الحيوية للإنتاج فهي التي بخلاف الأصول الحيوية للاستهلاك» على سبيل المثال؛ الماشية التي ينتج منها الحليب» وأشجار 
الفاكهة التي يتم حصاد الفاكهة منها. لا تعد الأصول الحيوية للإنتاج منتجا زراعياء ولكنهاء بدلا من ذلك» يتم الاحتفظ 
بها لتحمل منتج. 
مكو كف الأسون الحبوية ا غلك أا صل حيري متعيلة اليو اد افولا حزرية قاطن العام الأول اة 
مكتملة النمو هي تلك التي قد حققت مواصفات قابلة للحصاد (للأصول الحيوية للاستهلاك) أو تكون قادرة على تحمل 
مواسم حصاد منتظمة (للأصول الحيوية للانتاج). 
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي» إذا لم يُفصح عنه 4 مكان آخر ضمن المعلومات المنشورة مع القوائم المالية: 
(أ) طبيعة أنشطتها التي تنطوي على كل مجموعة من الأصول الحيوية؛ 
(ب) القياسات غير المالية أو التقديرات للكميات المادية ل: 
)١(‏ كل مجموعة من الأصول الحيوية للمنشأة 2 نهاية الفترة؛ 
(؟) محصول المنتج الزراعي خلال الفترة. 
[حذفت] 
يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ) وجود أصول حيوية تكون ملكيتها مقيدة؛ والمبالغ الدفترية لهاء والمبالغ الدفترية للأصول الحيوية المرهونة 
كضمان لالتزامات؛ 
(ب) مبلغ الارتباطات لتطوير أو اقتناء أصول حيوية؛ 
(ج) استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالنشاط الزراعي. 
يجب على المنشأة أن تعرض مطابقة للتغيرات 2 المبلغ الدفتري للأصول الحيوية بين بداية ونهاية الفترة الحالية. ويجب 
أن تشمل المطابقة: 
(آ) المكسب أو الخسارة الناشئة عن التغيرات 2 القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيع؛ 
(ب) الزيادات بسبب المشتريات؛ 
(ج) النقص الذي يعزى إلى مبيعات وأصول حيوية مُصنفة على أنها محتفظ بها للبيع (أو المدرجة ضمن مجموعة 
استبعاد تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع) وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ه؛ 
(د) النقص بسبب الحصاد؛ 
(ه) الزيادات الناتجة عن تجميع أعمال؛ 
(و) صا فروق أسعار الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة: وعن ترجمة عملية أجنبية 
إلى عملة عرض المنشأة معدة التقرير؛ 


(ز) التغيرات الأخرى. 
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يمكن أن تتغير القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف بيع أصل حيوي بسبب كل من التغيرات العضوية والتغيرات السعرية 
يك السوق. كين الاحمماخ اللنقصل هن الثيراى العضوية والسعرية عقيدا ك قرت ادا الفقرة الحالية والترفيات 
اة تيد عدا كرون هناك دة إناجية اطول مق عة واهية وة فل هت )لالات ج اة اتان 
الاقطناته بكسب الج عة آي حلذف ذلك شن مل الير = القيمة العادلة مط روجا منيا تعائيف البيم الدج كين 
الربح أو الخسارة بسبب التغيرات العضوية وبسبب التغيرات السعرية. تعد هذه المعلومات- بشكل عام -أقل فائدة عندما 
تكون الدورة الإنتاجية أقل من سنة واحدة (على سبيل المثالء عند تربية الدجاج أو زراعة محاصيل الحبوب). 

ينتج عن التحول الحيوي عدد من أنواع التغير العضوي-النموء والتدهور, والإنتاج؛ والتكاثرء وكل منها قابل للرصد والقياس. 
ولكل من هذه التغيرات العضوية علاقة مباشرة با منافع الاقتصادية المستقبلية. ويُعد -أيضا -أي تغير 4 القيمة العادلة 
لآل حيري ونيب التصاد كيرا عضوياء 

يكون النشاط الزراعي غالبا -عرضة مخاطر الاخ والرض واللخاطر الطبيعية الأخرى+ وإذا وقع حدث ينشا عنه بند 
دخل أو مصروف ذو أهمية نسبية: فإنه يتم الإفصاح عن طبيعة ومبلغ ذلك البند وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض 
القوائم المالية". وتشمل أمثلة مثل هذا الحدث تفشي مرض خطيرء وفيضان؛ وجفاف أو صقيع شديد» وانتشار الحشرات. 
إفصاحات إضافية عن الأصول الحيوية حيثما لا يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها 

إذا كانت المنشأة تفيس الأصول الحيوية بتكلفتها مطروحا منها أي مجمع استهلاك وأي مجمع خسائر هبوط (أنظر 
الفقرة )١١‏ 4 نهاية الفترة» فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لمثل هذه الأصول الحيوية: 

(آ) وصف للأصول الحيوية؛ 

(ب) توضيح لاذا لا يمكن قياس القيمة العادلة -بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 

(ج) إذا كان ممكناء نطاق التقديرات التي يُرجح -بدرجة كبيرة -أن تقع ضمنها القيمة العادلة؛ 

(د) طريقة الاستهلاك المستخدمة؛ 

(ه) الأعمار الانتاجية أو معدلات الاستهلاك المستخدمة؛ 

(و) إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع الاستهلاك (المجمع مع مجمع خسائر الهبوط) ب2 بداية الفترة ونهايتها. 

إذا قامت المنشأة خلال الفترة الحالية؛ بقياس أصول حيوية بتكلفتها مطروحا منها أي مجمع استهلاك وأي مجمع 
خسائر هبوط (أنظر الفقرة »)٠١‏ فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن أي مكسب أو خسارة مثبتة عند استبعاد مثل هذه 
الأصول الحيوية ويجب أن تفصح المطابقة المطلوبة بموجب الفقرة ٠١‏ عن المبالغ المتعلقة بمثل هذه الأصول الحيوية 
-بشكل منفصل. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن المطابقة المبالغ التالية المدرجة ضمن الربح أو الخسارة والمتعلقة 
بتلك الأصول الحيوية: 

(آ) خساتر الهبوط؛ 

(ب) عكس خسائر الهبوط؛ 

(ج) الاستهلاك. 

إذا أصبحت القيمة العادلة لأصول حيوية مُقاسة -سابقاً -بتكلفتها مطروحاً منها أي مجمع استهلاك وأي مجمع خسائر 
هبوط قابلة للقياس -يطريقة يمكن الاعتماد عليها -خلال الفترة الحالية» فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي لتلك 
الأصول الحيوية: 

(آ) وصف للأصول الحيوية؛ 
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(ب) توضيح لاذا أصبحت القيمة العادلة قابلة للقياس -بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 
(ج) آثرالتغيير. 

المنح الحكومية 

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي فيما يتعلق بالنشاط الزراعي الذي يشمله هذا المعيار: 
(أ) طبيعة المنح الحكومية المثبتة 2 القوائم المالية. وحدودها؛ 

(ب) الشروط غير المستوفاة والاحتمالات الأخرى المرتبطة بالمنح الحكومية؛ 

(ج) الانخفاض الكبير المتوقع 2 مستوى المنح الحكومية. 


تاريخ السريان والتحول 


0۸ 


04 


1١ 


17 


1۳ 
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يصب هذا الغيان ساريا على اللنواكم المالية السو التي تنطى الفرات الت تدا نه ١‏ اير ۴ أن ده افج 
على الفا گن و کاس النشاة تقون هذا افیا لفات الف کا قبل ١‏ ينايز ۴+ ٠‏ فاه بحي لها أن 
فنصي عن تلك الق 

لا يصع هذا المعيار أي مقتضيات تحول محددة. وتتم المحاسية عن تطبيق هذا المعيار وفقا لمعيار المحاسية الدولي / 
"السياسات المحاسبية والتغيرات 3 التقديرات المحاسبية والأخطاء". 


عدّلت الفقرات ۵ وء و107, و78, و١7‏ وحذفت الفقرة ١4‏ بموجب “التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" 
اهر نظ هايو ٠۸‏ يجيه على 'اللنشاة أن كش فلك نقد نادت ار قبن ارا الو الف كا د ١‏ 
يناير ۲٠٠۹‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق التعديلات لفترة أبكرء فإنه يجب عليها أن 
تفصح عن تلك الحقيقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ل اد ك قفاوا ا الققراك اوها وكا روه ناقرات ور 
و۷١-١١»‏ و۴٠‏ و۷٤‏ و48 . يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
عدّل “الزراعة: النباتات المثمرة (التعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١1‏ ومعيار المحاسبة الدولي ادر د 
يونيو 7014: الفقرات ١‏ - 0: و۸ و74 و٤٤‏ وأضاف الفقرات 15 - دج و٣٦‏ . يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات 
للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة تلك التعديلات على 
فترة أبكرء فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات -بأثر رجعي -وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي ۸. 

2 فترة التقرير التي يتم فيها تطبيق “الزراعة: النباتات المثمرة" (تعديلات على معيار المحاسبة الدولي ١1‏ ومعيار 
المحاسبة الدولي )4١‏ لأول مرة لا يلزم المنشأة الإفصاح عن المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة 8(و) من 
معيار المحاسبة الدولي ۸ للفترة الحالية. وبالرغم من ذلك؛ يجب على المنشأة أن تعرض المعلومات الكمية المطلوبة 
بموجب الفقرة 9(58) من معيار المحاسبة الدولي ۸ لكل فترة معروضة سابقة. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ المصدر 2 يناير ١٠١۲م‏ الفقرة ۲. يجب على المنشأة تطبيق هذا التعديل عندما 
تقوم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .١1‏ 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1044 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





التفسير الدوئي (12810) ١‏ 
"التغيرات 2 الالتزامات القائمة بالازالة والاعادة إلى الحالة الأصلية 
والالتزامات المشابهة" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ١‏ ” 


التغيرات 2 الالتزامات القاتمة بالازالة والاعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات 
المشابهة", الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ١‏ 
التغيرات فى الالتزامات القائمة بالإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة 


المراجع 


« المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ *عقود الإيجار". 

#هعيان المحاسية الذولي ١‏ عرض القواقم المالية" (المتعم ج ٠۷‏ 

© معيار المحاسبة الدولي ۸ "السياسات المحاسبية: والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 
© معيار المحاسبة الدولي ١١‏ "العقارات والآلات والمعدات" (المنقح 2 )٠٠٠١‏ 

#سغيان المخاسية الذوني 7 "كارت الاشتراطلة 

© معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ "الهبوط 2 قيمة الأصول" (المعدل 2 )٠٠١4‏ 


« معيار المحاسبة الدولى ۲۷ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 


ا خلفية 


١ 


على العديد من المنشآت التزامات بتفكيك وإزالة بنود العقارات والآلات والمعدات وإعادتها إلى الحالة الأصلية. و2 هذا 
التفسير يشار لمثل هذه الالتزامات على أنها “الالتزامات بالإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة". 
وبموجب معيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ تشمل تكلفة بند العقارات والآلات والمعدات التقدير الأولي لتكاليف تفكيك وإزالة 
البند وإعادة الموقع الذي يقع فيه البند إلى حالته الأصلية؛ التي تتحمل المنشأة الالتزام بها إما عندما يتم اقتناء البند أو 
كنتيجة لاستخدام البند خلال فترة محددة لأغراض غير إنتاج مخزون خلال تلك الفترة. ينطوي معيار المحاسبة الدولي 
۷ على متطلبات بشأن كيفية قياس الالتزامات بالإزالةء والإعادة إلى الحالة الأصلية والالتزامات المشابهة. يقدم هذا 
التفسير إرشادات بشأن كيفية المحاسبة عن آثار التغيرات 2 قياس الالتزامات القائمة بالإزالة. والإعادة إلى الحالة 
الأصلية والالتزامات المشابهة. 


يتطبق هذا التفسير على التغيرات ج قياس أي التزام قائم بالإزالة أو الإعادة إلى الحالة الأصلية أو التزام مشابه 

يكون 2 آن معا: 

(1) قد تم إثباته على آنه جزء من تكلفة بند من بنود العقارات والآلات والمعدات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
أو كجنزء من تكلقة أصل بحق الاسشكداع وكقا ليان الدولي للتقرين الى 411 

(ب) قد تم إثباته على أنه التزام وفقناً لمعيار المحاسبة الدولي /الا. 

قل سييل الخال هد يوجن العزام بالأزالة أو الإعادة إلى اتحالة الأصلية أو الفواح مشايه ينعيف الات أن إا 


الأضرار البيئية 2 الصناعات الاستخراجية؛ أو إزالة معدات. 
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الاشكال 
۳ يتناول التفسير كيف ينبغي أن تتم المحاسبة عن أثر الأحداث التالية التي تغير قياس التزام قائم بالإزالة أو الإعادة 
إلى الحالة الأصلية أو التزام مشابه: 
(أ) تغير 2 التدفق الخارج المقدر لموارد تنطوي على منافع اقتصادية (أي التدفقات النقدية) المطلوب لتسوية 
الالتزام؛ 
(ب) تغير 4 معدل الخصم الحالي المستند إلى السوق كما تم تعريفه 2 الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲۷ 
(يشمل ذلك التغيرات 2 القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة بالالتزام)؛ 
(ج) زيادة تعكس مرور الوقت (يشار إليها -أيضاً -على أنها تخفيض الخصم). 


الإجماع 
3 يجان تتم المحابببة وفنا للفقرات 76 اذثام عن القيرات ك قاس اتترام قاق بالإزالة والإغادة إلى الحالة 
الأصلية والترام مشاه يتمع طن يراط 2 الوقت آي البلخ العدر تقد كعات الخايجة وارد عظوي على متناف 

ا اة مظارية او اراح او عن كتير معدل اة 

0 إذا كم قياين الآهمل ذى العلاقة باستخرداء تموذع التكفة: 

(1). مع مراغاة الفقرة زب يجب إصافة اليرات ك الالعزام إلى كلفة الأصيل فى الخلاكة اواطرحها شم د 
القت انحا 

(ن) ل بوذ أن يتساوة امبلغ الذي يق طرحه ن غلفة الأصل مبلعه النكقري. وإذا تجار الاتخفاض د الاتراد 
الت الاكترى تلاس داو الزرادة يحب افلا بباقترة دن اتريح او الكسازة. 

(2) إذا تج نالفل إضنافة إلى ضلعة الأصل: جب على عاد اأ ك السسيلاة ما كان هذا عد 
موزقدراً على أن الك ادى الجديد الال ف ل كرون من لمكن اسعرداذه «يشكل كال وإذا كان يعد 
هرا على مكل هذا فة جح على اة اهار الاصبل اورف هن كلدل "دين الك لمكو استرواده 
متهوتجي الفاسية عن آى حار ميوط: وكا كيار الحاسية الدذولن 15 

٦‏ إذا ك قياس الأصل ى العلاقة باتك دام تمودع [هادة التظويم: 

(1) تمدل التقيرات ك الالترام من فافض أو عجو إغادة النقويم الذي تم إخباته سايق على ذلك الأصل: بحيت: 

(© :يجب زم مراصاة الفشرة (ب)] إخات الاتحماطن .2 الالقزام ضهن السقل الشامل لاخر وياد شاقضن 
إعاذة لصوي كن قوق اة با ا اق بسب إثباته كن ار أو الكبيارةبالقون الذي بكس 
هعد إعاده لكريم على الأصل كل قات اف د حمق الاي الشيارة؛ 

© .يجب إكنات الزيادة 8 الالقوام شمن الريح أو اللخشارة جاستقاء آنه يجب إخباتيا ضس الدخل القاس 
ال خر وتتخفيضن فاكصن إسادة الظريه طمن حقوق انلكية يقن آي روصيو داكن مونو ك قاف إعادة 
النقويم تعلق بذك الأضيل: 

جم جه جاده ]اق تفای الالعرام کار ا الک الذى كان سيق إفباته کا ذو كان كوك جل 
الال رج لري الكلفة كان الزنادة يجب اها مباشرة طمن اتيت أو اة 
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(ج) يُعد التغير 2 الالتزام اشا على أن الأصل قد يتعين إعادة تقويمه لضمان أن المبلغ الدفتري لا يختلف 
-بشكل ذي أهمية نسبية - عن ذلك الذي كان سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة 2 نهاية فترة التقرير. 
ويجب أن تؤخذ أي إعادة تقويم من هذا القبيل 2 الحسبان عند تحديد المبالغ التي يتم إثباتها ضمن الربح 
أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل الآخر بموجب البند (آ). وإذا كانت إعادة التقويم ضروريةء فإن جميع 
الأصول من تلك الفئة يجب أن يتم إعادة تقويمها. 

(د) يتطلب معيار المحاسبة الدولي ١‏ الافصاح ضمن قائمة الدخل الشامل عن كل مكون لدخل أو مصروف شامل 
آخر. وللالتزام بهذا المتطلب, فإن التغير ج فائض إعادة التقويم الناشىّ عن تغير ك الالتزام يجب تحديده 
والإفصاح عنه -بشكل منفصل - على هذا النحو. 

يتم استهلاك المبلغ المعدل القابل للاستهلاك للأصل على مدى عمره الإنتاجي. لذلك» عندما يبلغ الأصل ذو 

العلاقة نهاية عمره الإنتاجي» فإنه يجب إثبات جميع التغيرات اللاحقة 2 الالتزام ضمن الربح أو الخسارة حال 

حدوثها . وينطبق هذا ب4 ظل كل من نموذج التكلفة ونموذج إعادة التقويم. 

يجب إثبات التخفيض الدوري للخصم ضمن الربح أو الخسارة على أنه تكلفة تمويل حال حدوثه. وغير مسموح 

بالرسملة بموجب معيار المحاسبة الدولي ٣‏ . 


تاريخ السريان 


۹٩ 


۹ب 


التحول 


٠ 


يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ سبتمبر ٠٠١4‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق 
الأبكر. وإذا طبقت المنشأة التفسير لفترة تبدأ قبل ١‏ سبتمبر ٠٠١4‏ أو بعده» فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
عدّل معيار المحاسبة الدولي ١‏ اسيك ٠‏ المصطلحات المستخدمة 2 جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي. 
بالإضافة إلى ذلك؛ عدل الفقرة 1. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١5‏ 
أو بعده. وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة الدولي ١‏ (المنقح 2 )3٠١17‏ لفترة أبكر» فإنه يجب تطبيق التعديلات لتلك 
الفترة الأبكر. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ المصدر 2 يناير ۲١٠١‏ الفقرة ”. يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عند 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 


هه اة عن اا ياماات ااا رف لمتطلبات معيار المحاسبة الدولى ۸ ”السياسات المحاسبية 
والتغييرات 3 التقديرات المحاسبية والأخطاء" . 


١‏ إذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ٠٠٠٠٠‏ فإنه يجب على المنشأة الامتثال لمتطلبات الإصدارالسابق لمعيارالمحاسبة الدولي ۸» الذي كان بعنوان 
”صا الربح أو الخسارة للفترة والأخطاء الأساسية والتغييرات 2 السياسات المحاسبية“» ما لم تكن المنشأة تطبق النسخة المنقحة لذلك المعيار لتلك الفترة 


الأبكر. 
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"أسهم الأعضاء 2 المنشآت التعاونية» والأدوات المشابهة" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باعتماد التفسير الدولي (12810) 
۲ "أسهم الأعضاء 2 المنشآت التعاونية: والأدوات المشابهة", الصادر عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة تفسيرات ال معايير الدولية للتقريرالمالي ۲ 
أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة 


المراجع 


« المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ “الأدوات المالية" 
« المعيار الدولي للتقرير المالي ؟١‏ "قياس القيمة العادلة" 


© معيار المحاسبة الدولي ۲۲ “الأدوات المالية: الإفصاح والعرض" التق بذ ١.‏ 


ل خلفية 


١ 


الاشكال 


يتم تأسيس التعاونيات والمنشآت المشابهة الأخرى من قبل مجموعات من الأشخاص لتلبية احتياجات اقتصادية واجتماعية 
مشتركة. و2 العادة فإن القوانين الوطنية تعرف التعاونية على أنها مسعى اجتماعي لتعزيز التقدم الاقتصادي لأعضائها 
من خلال عملية تجارية مشتركة (مبدأ المساعدة الذاتية). وغالبا ما توصف حصص الأعضاء 2 التعاونية على أنها أسهم 
الأعضاء أو وحداتهم أو ما شابه ذلك ويتم الإشارة إليها أدناه على أنها أسهم الأعضاء. 

يحدد معيار المحاسبة الدولي ۲۲ مبادئ تصنيف الأدوات المالية على أنها التزامات مالية أو حقوق ملكية. وعلى الخصوص 
فإن تلك المبادئ تنطبق على تصنيف الأدوات القابلة للاعادة التي تسمح لحاملها بإعادة تلك الأدوات إلى المصدر مقابل 
نقد أو أداة مالية أخرى. إن تطبيق تلك المبادئ على أسهم الأعضاء 2 المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة أمرٌ صعب. وقد 
طلب بعض ذوي الاهتمام بمجلس معايير المحاسبة الدولية المساعدة 2 فهم كيفية تطبيق مبادئ معيار المحاسبة الدولي 
١؟‏ على أسهم الأعضاء والأدوات المشابهة التي لها سمات معينة والحالات التي تؤثر فيها تلك السمات على تصنيفها على 
أنها التزامات أو حقوق ملكية. 


ينطبق هذا التفسير على الأدوات المالية الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولى ۲ء بما 2 ذلك الأدوات المالية 
اندر لأعضاء المنشآت التعاونية والتى تدلل على حصة ملكية الأعضاء 32 المنشأة. ولا ينطبق هذا التفسير على 


الأدوات المالية التي سوف يتم أو قد يتم تسويتها بأدوات حقوق ملكية المنشأة ذاتها. 


العديد من الأدوات المالية. بما 4 ذلك أسهم الأعضاءء لها خصائص حقوق الملكيةء بما 4 ذلك حقوق التصويت وحقوق 
المشاركة 4 توزيعات الأرباح. وتمنح بعض الأدوات المالية حاملها الحق # طلب الاسترداد مقابل نقد أو أصل مالي آخرء 
ولكنها قد تتضمن أو تخضع لقيود بشأن ما إذا كانت الأدوات المالية سوف يتم استردادها. فكيف ينبغي تقويم شروط 
الاسترداد تلك عند تحديد ما إذا كانت الأدوات المالية يجب تصنيفها على أنها التزامات أو حقوق ملكية؟ 


١‏ 2 أغسطس ٠٠١5‏ تم تعديل معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ إلى معيار المحاسبة الدولي ”" “الأدوات المالية: العرض». و2 فبراير ۲٠٠۸‏ عدل مجلس معايير المحاسبة 
الدولية معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ بحيث يتطلب المعيار تصنيف الأدوات على أنها حقوق ملكية إذا كان لتلك الأدوات جميع السمات وتستو2 الشروط الواردة 2 


الفقرتين ١١آ‏ و١١ب»‏ أو الفقرتين كاج و5اد من معيارالمحاسبة الدولي ¥ 
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الإجماع 
0 

7 

۷ 

۸ 

۹٩ 

٠ 

۱۱ 

ذا 


التفسير الدولي (128/0) ۲ 


لا يتطلب الحق التعاقدي لحامل الأداة المالية (بما 2 ذلك أسهم الأعضاء 2 المنشآت التعاونية) 2 طلب الاستردادء 2 
خد ذاته: تصنيف الأداة المالية على أنها التزام مالي وبدلاً من ذلك: يجب على المنشأة الأخن ج الحسبان جميع شروط 
وأحكام الأداة المالية عند تحديد تصنيفها على أنها التزام مالي أو حقوق ملكية. وتتضمن تلك الشروط والأحكام الأنظمة 
المحلية واللوائح ذات الصلة؛ وعقد تأسيس المنشأة الحاكم والساري ك تاريخ التصنيفء ولكن ليس التعديلات المستقبلية 
المتوقعة على تلك الأنظمة:؛ أو اللوائح أو عقد التأسيس. 

أسهم الأعضاء التي يتم تصنيفها على أنها حقوق ملكية إذا لم يكن للأعضاء الحق ب4 طلب الاسترداد تعد حقوق ملكية 
إذا توفر أحد الشرطين الموضحين ے2 الفقرتين ‏ و8 أو إذا كان لأسهم الأعضاء جميع السمات وكانت تستوك جميع 
الشروط الواردة 2 الفقرتين ١١آ‏ و7 ١بء‏ أو الفقرتين ١١ج‏ واد من معيار المحاسبة الدولي ۳۲. وتعد الودائع تحت 
الطلب» بما ب4 ذلك الحسابات الجارية؛ وحسابات الودائع والعقود المشابهة التي تنشأ عندما يتصرف الأعضاء على أنهم 
عملاءء التزامات مالية على المنشأة. 

تعد أسهم الاعضاء حقوق ملكية إذا كان للمنشأة حق غير مشروط 2 رفض استرداد أسهم الأعضاء. 

يمكن للأنظمة أو اللوائح المحلية أو عقد تأسيس المنشأة الحاكم فرض أنواع عديدة من الحظر على استرداد أسهم 
الأعضاءء على سبيل المثال الحظر غير المشروط أو الحظر الذي يستند إلى ضوابط السيولة. فإذا كان الاسترداد 
محظورا دون شرط بموجب نظام أو لائحة محلية أو عقد تأسيس المنشأة الحاكم: فإن أسهم الأعضاء تعد حقوق ملكية. 
ولكن» الحظر 2 النظام: أو اللائحة المحلية أو عقد تأسيس المنشأة الحاكم الذي يحظر الاسترداد فقط إذا تم استيفاء 
(أو لم يتم استيفاء) شروط -مثل قيود السيولة ”لا ينتج عنها اعتبار أسهم الأعضاء حقوق ملكية. 

قد يكون الحظر غير المشروط مطلقاء بأن تكون جميع الاستردادات محظورة. وقد يكون الحظر غير المشروط جزثياً, 
بأن يحظر استرداد أسهم الأعضاء إذا كان الاسترداد سيتسبب 4# انخفاض أسهم الأعضاء أو مبلغ رأس المال المدفوع من 
أسهم الأعضاء إلى ما دون مستوى معين. وتعد أسهم الأعضاء الزائدة عن الحظر على الاسترداد التزامات؛ مالم يكن 
للمنشأة الحق غير المشروط 4# رفض الاسترداد كما هو موضح 4# الفقرة ۷ أو أن يكون لأسهم الأعضاء جميع السمات 
وتستوے جميع الشروط الواردة 4 الفقرتين 7٠أ‏ و7١بء‏ أو الفقرتين ١١ج‏ واد من معيار المحاسبة الدولي .5١‏ و2 
بعض الحالات؛ قد يتغير من وقت لآخر عدد الأسهم أو مبلغ رأس المال المدفوع الخاضع للحظر على الاسترداد. ومثل 
هذا التغيير 2 الحظر على الاسترداد يؤدي إلى تحويل ما بين الالتزامات المالية وحقوق الملكية. 

يجب على المنشأة عند الإثبات الأولي قياس التزامها المالي - مقابل الاسترداد - بالقيمة العادلة. و2 حالة أسهم 
الأعضاء التي لها سمة الاستردادء تقيس المنشأة القيمة العادلة للالتزام المالي مقابل الاسترداد بما لا يقل عن أقصى 
مبلغ واجب السدادء بموجب أحكام الاسترداد 2 عقد تأسيس المنشأة الحاكم أو النظام المنطبق؛ مهوا من أو كاري 
يكون فيه المبلغ مطلوب دفعه (أنظر المثال ؟). 

وفقاً لما هو مطلوب بموجب الفقرة ٠٠‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲ فإن التوزيعات على حملة أدوات حقوق الملكية 
يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية. وتعد الفائدة وتوزيعات الأرباح والعوائد الأخرى المتعلقة بالأدوات المالية التي 
يتم تصنيفها على أنها التزامات مالية مصروفات» بغض النظر عما إذا كانت تلك المبالغ المدفوعة يتم توصيفها بشكل 
نظامي -على أنها توزيعات أرباح أو فائدة أو خلاف ذلك. 


يقدم الملحق؛ والذي يُعد جزءا لا يتجزأ من الإجماعء أمثلة على تطبيق هذا الإجماع. 
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الافصاح 


ونا 


عندما يؤدي تغير ب4 حظر الاسترداد إلى تحويل ما بين الالتزامات المالية وحقوق الملكيةء فإنه يجب على المنشأة أن تفصح 


بضكل متفصل عن ميا وخوقيت و التحويل. 


تاريخ السريان 


¥ 


تاريخ سرياق هذا التفسين ومعطلباكه للتحول هي فنسها كما هي يار الحاسبة الدولي ؟؟ ( اقح بق ٠١۴‏ ويجب 
على المنشأة أن فطبق هذا التقسير للفترات الستوية القى بدا ١2‏ ينايز 516 أو بعدهء وإذا طبقت المنشاة هذا التفسير 
فترة تبدأ قبل ١‏ يناير ٠١٠١4‏ فيجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. يجب تطبيق هذا التفسير بأثر رجعي. 

يجب على المنشأة تطبيق التعديلات الواردة 4 الفقرات ٦‏ وه و١‏ و171١‏ للفترات السنوية التي تبدا ذ ١‏ يناير ۲٠٠۹‏ أو 
نن وإذا كانت الفا قطليق *الأذواث انالية الغابلة للذهادة والالقزاماه التاشكة هن التسفيةة (القديلات نه معان 
الحاسية الدولن ۴١‏ ومعيان الحاسية الدولي ١١:‏ ) المصدر ف فبراين 7+1 على كترة ابكن شيجب تطبيق التقديلات الواردة 
4 الفقرات 1 و ٩‏ و أا وأ١١‏ على تلك الفترة الأبكر. 

[حذشه) 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ المصدر 2 مايو ۲١١١‏ الفقرة أ۸. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عند 
تطبيق الهيان الدوتى للتقرين المالي ١١‏ 

غدل *التحسيتات الستوية ذورة 4+ 9711-90" الصدر ك ماين 78299 الفقرة 11: يجب على النشاة تطبيق ذلك التعديل 
بآثروجعي وفقا لمعيار المحاسية الدولي ۸ “السياسات اللحاسبية والقييرات ج التقديرات المماسيية والأخطاء* للفترات 
السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲١٠١‏ أو بعده. وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل على معيار المحاسبة الدولي ؟؟ كجزء من 
#الاتصبرناك الستوية دروك 80814 ادر مانو 19 فة اك مسب قلق العديل الراره ف اة 
١‏ على تلك الفترة الأبكر. 

[ خذفت) 

عَدّل اهيار الدوقي للتقرير اكالح 3+ الصدر ف يوليو ةا الفشركين آ۸ و١‏ وتف الففرفين :14318 جب على 
لفقا أن تطبق تلك الشديلات عجدما تظبق اكعيان الدولى للتغريز المالى : 
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الملحق 
أمثلة على تطبيق الإجماع 


هذا الملحق جزء لا يتجزأ من التفسير 


1 


يقدم هذا الملحق سبعة أمثلة لتطبيق إجماع لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي. ولا تشكل الأمثلة قائمة شاملة: 


ومن المحتمل وجود أنماط أخرى للواقع. يفترض كل مثال أنه لا توجد شروط بخلاف تلك الواردة 4 وفقائع المثال تتطلب 
تصنيف الآداة المالية على أنها التزام مالى وأن الآداة المالية ليس لديها جميع السمات أو لا تستو2 الشروط الواردة 27 
الفقرتين 1 وآاب أو الفقرتين 1ج و1 ١د‏ من معيار المحاسية الدولى A‏ 


الحق غير ا مشروط 2 رفض الاسترداد (الفقرة )١/‏ 


أ 


لدم 


مثال ١‏ 
الوقائع 
ينص عقد تأسيس المنشأة على أن تتم الاستردادات بمحض اختيار المنشأة. ولا يقدم عقد التأسيس كيدا من التفصيل 


أو قيذا هلي حق الاغنياز دلت .ولع درفن التضاة ندا على مدان فارمفيناء رواد اسيم الأعضاء: على الرشم من أن 
المجلس الحاكم لديه الحق 2 القيام بذلك. 


التصئيف 

للمنشاة الحق غير المشروط رضن الاسترداد» وتعد آسهم الأعضاء حقوق ملكية. يضع معيار المحاسية الدولي ۴۲ 

مائ لهرت سنس إلى شروطة الأياة اكالية ويشير إلى أن اتسن الخارريقي المدقرهات اا رة ر مهدي 

لا عى تيف العزاى عم أظرة إرشادات الین الا هو ميان الحاببية الدوني ۶۴ على آنه 

عفدنا كين الأمنيم الممقازة كين قابلة اردان فان التسفيف التاسي مدوم ارق الإ خرن اللحقة يوا ست 

التصنيق إلى تقوم جوهر الترتيبات التماقدية وتدريفات الالتزام الخاتي وآداة حقرق ملكية. رعندما تكون التوزيمات على 

خيلة الآنبيم ا موا كانك هة او شين دة وكن بير الصدن كان اام قد دوا يطوق مكيلا وه 

يعافر تسيا م می الى قد ]نال وی کک و الام می على سيول اکال ماک 

(1) سجل قازيخي للنيام يتوزيفات؛ أو 

ENS o RNS 

(ج) تافر سلبى محتمل على سعر الأسهم العادية للمصدر إذا لم يتم القيام بتوزيعات (بسبب القيود على دق 
توؤيعات الأرواع على الع العادية إذا لم كم دهم فوزيعات الأرياع على الأسيم اة او 

(5) ميلع الخقياطيات المصدن او 

(ف) كرات الخو ترت أو عسارة للقكرة أو 


(و) قدرة المصدرء أو عدم قدرته. على التأثير 4 مبلغ أرياحه أو خسائره للفترة. 
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أ 


0 


مثال ۲ 
الوقائع 
ينص عقد تأسيس المنشأة على أن تتم الاستردادات بمحض اختيار المنشأة. ولكن ينص عقد التأسيس على أن يكون 


التصديق على الاسترداد تلقائي إلا إذا كانت المنشأة غير قادرة على القيام بالمدفوعات دون خرق اللوائح المحلية المتعلقة 
بالسيولة أو الاحتياطيات. 


التصئيف 

ليس الفا الحق غير الشروط يق ركفن الاسعرواد زت أمنهه الأعضاء العزاما مايا تست القيوى الاوك دة 
أعلاه إلى قدرة المنشأة على تسوية التزامها. وهي تقيد الاستردادات فقط إذا لم يتم استيفاء متطلبات السيولة أو 
الاحتياطيء وعندئذ فقط إلى حين يتم استيفاؤها. وعليهء فإنهاء وفقاً للمبادىّ المحددة ج معيار المحاسبة الدولي 
۲ لا ينتج عنها تصنيف الاداة المالية على أنها حقوق ملكية. تنص فقرة إرشادات التطبيق ۲۵ من معيار المحاسبة 
الدولي ۲۲ على ما يلي: 

يمكق إضيدان اسه الممقازة بالفدين من الحقرق, ونه #حديق ها إذا كان سهم ماز يعد الغزاما ماني او ادا وق 
ملكية و الصيدر بتقويم الحقوق المحددة الملحقة بالسهم لتحديد ما إذا كان يظهر الخاصية الأساس للالتزام المالي. 
على سبيل المثال» فإن سهما ممتازا يشترط الاسترداد 2 تاريخ محدد أو بحسب اختيار حامله يتضمن التزاما ماليا لأن 
المصيد هليه الخزام يكحويل أصول مالية إلى حامل السسهم ..واحتفال عدم قادرة النضدر على لوقاو اله ام اتر وا مهم 
ممتاز عندما يكون القيام بذلك مطلوبا تعاقدياء سواء كان ذلك بسبب عدم وجودأموال أو بسبب قبد نظامي أو عدم كفاية 
الأرباح أو الاحتياطيات, لا يلغي الالتزام. [تأكيد مضاف] 


حظر الاسترداد (الفقرتين 99/1 ) 


1 


Vî 


مثال ۲ 
الوقائع 
أصدرت منشأة تعاونية أسهما إلى أعضائها ك تواريخ مختلفة وبمبالغ مختلفة 2 السابق كما يلى: 


١ 2 )1‏ يثاير ۰×۱ ۱۰۰,۰۰۰ يقيمة ٠١‏ وحدة عملة ٠,٠,٠١‏ وحدة عملة)؛ 
چک این سهم بهي 9 9 

(ب) 2 ۱ ینایر ×۲۰ ٠٠‏ سهم بقيمة ٠‏ وحدة عملة للسهم ٠,٠٠٠,٠٠٠١(‏ وحدة عملة إضافيةء وبذلك يكون 
إجمالي الأسهم المصدرة ٠,٠٠٠,٠٠١‏ وحدة عملة). 


الأسهم قابلة للاسترداد عند الطلب بالمبلغ الذي أصدرت به. 

ينص عقد تأسيس المنشأة على أن الاستردادات المجمعة لا يمكن أن تتجاوز ٠١‏ بالمائة من أعلى عدد لأسهم أعضائها 
القائمة 4 أي وقت. و2 ۳١‏ ديسمبر :7١<7‏ كان للمنشاة 7٠٠٠٠٠١‏ سهما قائماء وهو أعلى عدد لأسهم الاعضاء القائمة 
4 أي وقت ولم يتم استرداد أي أسهم 2 السابق. و2 ١‏ يناير ٠١×٣‏ تقوم المنشأة بتعديل عقد تأسيسها الحاكم وتزيد 
من المستوى المسموح به للاستردادات المجمعة إلى 0 بالمائة من أعلى عدد لأسهم اعضائها القائمة 4 أي وقت. 
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التصئيف 

قبل تعديل عقد التأسيس الحاكم 

تعد أسهم الأعضاء التي تتجاوز حظر الاسترداذ التزامات مالية. وتقيس المنشاأة التعاوتية هذا الالتزام المالي بالقيمة 
العادلة عند الإثبات الأولي. ولأن هذه الأسهم قابلة للاسترداد عند الطلب» فإن المنشأة التعاونية تقيس القيمة العادلة 
لمثل تلك الالتزامات المالية وفقاً للفقرة 7غ من المعيار الدولي للتقرير المالي ١1١‏ : 'لا تقل القيمة العادلة لالتزام مالي بميزة 
تحت الطلب (مثل وديعة تحت الطلب) عن الميلغ الواجب سداده عتد الظلب...'. بناء علية؛ فإن المنشأة التعاوئية تتف 
الح الأتصنى ليل رواجت السذاد هت الحااب موحي اجعام الاسكردات على أته القر اماع اة 

١ 2‏ يناير .۲١×١‏ كان الحد الاقصى للمبلغ واجب السداد بموجب أحكام الاسترداد هو ٠٠,٠٠١‏ سهم بقيمة ٠١‏ 
وحدات عملة للسهم وبناء عليه فإن المنشأة تصنف ٠٠٠,٠٠١‏ وحدة عملة على أنها التزام مالي و١٠٠,١٠6‏ وحدة 
عملة على أنها حقوق ملكية. ولكن» 2 ١‏ يناير"١٠‏ وبسبب الإصدار الجديد للأسهم بقيمة ٠١‏ وحدة عملة 
للسهم» يزداد الحد الأقصى للمبلغ واجب السداد يموجب أحكام الاسترداد إلى ٤٠٠,٠٠٠‏ سهم بقيمة ٠١‏ وحدة 
غملة للسهف وإصدا ر سهم إكنافية بقيمة ٠١‏ وحدة عملة للسهم يشن التزاما جديدا يقاس عند الإثبات الأوني 
بالقيمة العادلة. يكون الالتزام بعد إصدار هذه الأسهم هو ٠١‏ باماكة من إجمالي الأسهم المصدرة ادر لا)ديتم 
قياسها بقيمة ١؟وحدة‏ عملة للسهم أو ۸٠٠,٠٠١‏ وحدة عملة. وهذا يتطلب إثبات التزام إضاك يبلغ “٠٠,٠٠١‏ 
وخدة عملة. و هذا الال لا جم إثيات آي مكسب أو ارق وبناء عليه إن المنشاة تتف الآن رميز 
وحدة عملة على أنها التزامات مالية و0٠٠0٠,0٠٠٠,”‏ وحدة عملة على أنها حقوق ملكية. يفترض هذا المثال أن هذه 
ات ۹ كم يرايت كاير ٠‏ وا مسبو ا 

بعد تعديل عقد التأسيس الحاكم 

عن القبيى فا عش كاسيسها الحاكب يمكن أن كطاتب ا العاونية الآن باتحرواد ك قى 76 د الاق مين 
اشيمها ا اة أو كه دين 5٠‏ سيم ية ١‏ وة ما الوم ويتاء فلي كان اانا الضاوقة جي د 
1 يناير ٢‏ ميلغ ١,٠٠‏ وحدة نقدية على أنه التزامات مالية باعتباره الحد الأقصى للمبلغ واجب السداد عند 
الطلب يموجب أحكام الاسترداد» كما هو محدد وضقاً للفقرة ۷ ة ايار الدذولي التغرير الكالى 19+ ولذلك فإنها بذ ١‏ 
يناير؟*١٠‏ تحول من حقوق الملكية إلى الالتزامات المالية مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ وحدة عملةء مبقية على ميلغ ٠,٠٠٠,٠٠١‏ وحدة 
تقدية ملفا على أنه حدوق ملكي وك هذا اكان لا تقوم النشانيإقيات كنبب ا وخسارة على اتخون 

مثال ؛ 

الوقائع 

يحطر التظام المحلي الحاكم لعمليات المنشآت التعاونية أو آحكام عقد التاسيس الحاكم للمنشات على المنشاة استرداد 
اسهم الأعضاء إذا كانة باسكرواذها ستغلض رآسن الال الدفوع من اسيم الأعطناء دوق 6لاياثاقة من اعلى ميلغ تراس 
كال المدطوع من أشي الأعضاء وان أغلى سيل اممف الاحاوتية هو »رز وبحزة سجلة.-ورصيد راس الال المدضوع 
نهاية فترة التقرير هو* ٠٠٠,٠٠‏ وحدة عملة. 
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التصئيف 

2 هذه الحالةء يتم تصنيف 70٠,٠٠١‏ وحدة عملة على أنها حقوق ملكية ويتم تصنيف ١0١,٠٠١‏ وحدة عملة على 

أنها التزامات مالية. وبالإضافة إلى الفقرات التي سبق ذكرهاء تنص الفقرة 4١(ب)‏ من معيار المحاسبة الدوئي ۲۲ 

على أن: 
... الأداة المالية التي تمنح حاملها الحق © إعادتها إلى المصدر مقابل نقد أو أصل مالي آخر (أداة قابلة للإعادة) 
ضفل الخواها اليا + اما ءفك الاو ك هة هل أنيا أذوات يحقرق اة وهنا ارو وات او ارد 
جوا ادوه الأذاة امالية القزافا فاليا حت دما به تعزين سيلة افق او لاص آثالية الاجر لى امان 
مؤشو أو آي بذ لخر ينمل الزيادة او التقصبان. إن وجرد خار لدى حامل الآداة بإغادقها إلى الضدن مقابل نقد 
أو أصل مالي آخر يعني أن الأداة القابلة للإعادة تستويز تعريف الالتزام الماليء باستثناء تلك الأدوات المصنفة على 
أنها أدوات حقوق ملقية وضفا للنشركين 11 و اب أو الفشركين ذا واا 

اف حفر الاسترداد الاوشع يق هذا الال عن العيوذ الموضسة يق القشرة 14 وة إرشادات التظبيق 6ل من يار 

المحاسية الدولي ١١‏ وتعد كلف القيود حدوذا لقدرة المنشاة على دق المبلغ واجب السداد من الالتزام المالي» أي أنهها 

تول دون ذف الالام ف إذا قن اسشفاء شروط مسدوة و الال خان هذا الال يبن حظرا عير مشروطظ على 

الاستردادات الث تتجاوق مبلا محدداًء بغض التظر عن قدرة المنشاة على اسكرداد آسنهم الأعضاء (مغلاًء بالتظر إلى 

مواردها النقدية: أو أرياحها أو احتياطياتها القابلة للتوزيع). 2 الواقع: فإن حظر الاسترداد يمنع المنشأة من تحمل أي 

التزام مالي لاسترداد أكثر من مبلغ محدد من رأس المال المدفوع. لذلك» فإن الجزء من الأسهم الخاضع لحظر الاسترداد 

لا يعد التزاماً مالياً. وب حين أن أسهم كل عضو يمكن أن تكون قابلة للاسترداد -بشكل منفرد -إلا أن جزءًا من إجمالي 

الأسهم القائمة لا يكون قابلا للاسترداد تحت أي ظروف بخلاف تصفية المنشأة. 

مثال ه 

الوقائع 

وقاكع هذا المثال هي كما ورد 2 المفال 4 . بالإضافة إلى ذلك 2 نهاية فترة التغرير تمتع متطلبات السيوثة التي تفرضها 

الشلطة القائونية المحلية اكنشأة من اسعرداد أي من اسهم الأغضاء مالم تكن حيازاتها هن النقد والاستكمازات «قصيرة 

الأجل أكبر من مبلغ محدد . ويكون أثر متطلبات السيولة هذه 2 نهاية فترة التقرير هو أن المنشاة لا يمكنها دفع أكثر من 

نم وح عملة لاسكرواف انهم ا عضا 


التصنيف 

كما المثال ٤ء‏ تصنف المنشأة ۷٠٠,٠٠١‏ وحدة عملة على أنها حقوق ملكية و١٠٠٠5١‏ وحدة عملة على أنها التزام 
مالي. وسبب ذلك هو أن المبلغ المصنف على أنه التزام يستند إلى حق المنشأة غير المشروط 4 رفض الاسترداد 
وليس إلى القيود المشروطة التي تمنع الاسترداد -فقط -إذا لم يتم استيفاء شروط السيولة أو شروط أخرى وإلى 
أن يحين وقت استيفاؤها. وتنطبق أحكام الفقرة 9 اوفقرة إرشادات التطبيق ٠١‏ من معيار المحاسبة الدولي 2_٠۲۲‏ 
هذه الحالة. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1056 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





١ 


سل 


التفسير الدولي (128/0) ۲ 


يكال 

الوقائع 

يحظر عقد التأسيس الحاكم للمنشأة عليها استرداد أسهم الأعضاءء باستثناء ذلك القدر من المتحصلات التي تم 
امكلامها من إضدار اندم أعضاء إضافية لأعضاء حدن أو هان خلال السشراظ الخلؤث الاك وجب اتد 
المتحصلات من إصدار أسهم الأعضاء لاسترداد الأسهم التي طلب الأعضاء استردادها. وخلال السنوات الثلاث 
السابقةء بلغت المتحصلات من إصدار أسهم الأعضاء ١١٠٠١‏ وحدة عملة ولم يتم استرداد أي من أسهم الأعضاء. 


التصنيف 

تصنف المنشأة ٠١,٠٠١‏ وحدة عملة من أسهم الأعضاء على أنها التزامات مالية. وبما يتفق مع الاستنتاجات الموضحة 3 
المثال ٤ء‏ لا تعد أسهم الأعضاء الخاضعة لحظر غير مشروط على الاسترداد التزامات مالية. ينطبق مثل هذا الحظر 
غير المشروط على مبلغ مساو للمتحصلات من الأسهم المصدرة قبل السنوات الثلاث السابقة؛ وبناءً عليه فإن هذا المبلغ 
يتم تصنيفه على أنه حقوق ما ولق لذ مقع ميل مساو للمعصبالاف من الى اسيم مضدرة ك استرات الخاذت 
السابقة للحظر غير المشروط على الاسترداد . وبناءً عليهء فإن اتد من اسا ا الأعضاء 2 السنوات الثلاث 
السابقة تنشيٌ التزامات مالية إلى أن تصبح غير متاحة لاسترداد أسهم الأعضاء. ونتيجةً لذلك» يكون على المنشأة التزام 
مالي مساو للمتحصلات من الأسهم المصدرة خلال السنوات الثلاث السابقةء بالصاك بعد طرح أي استردادات خلال 
تلك الفترة. 

مثال ۷ 

الوقائع 

المنشأة هي بنك تعاوني. ينص النظام المحلي الحاكم لعمليات البنوك التعاونية على أن يكون ٠١‏ 2 المائة على الاقل 
من إجمالي “الالتزامات القائمة' (مصطلح تم تعريفه 2 اللوائح ليشمل حسابات أسهم الأعضاء) على المنشأة 4 شكل 
رأس مال الأعضاء المدفوع. وأثر اللائحة هو أنه إذا كانت جميع الالتزامات القائمة على المنشأة التعاونية 2 شكل أسهم 
أعضاءء فإنها تكون قادرة على استردادها جميعها. 2 "١‏ ديسمبر ٠٠×١‏ على المنشأة إجمالي التزامات قائمة قدرها 


لحاملها باستردادها عند الطلب وليس هناك حدود للاسترداد 4 عقد تأسيس المنشأة. 


التصئيف 

بهذا الخال تصنت اسيم الأعضاء على آنيا الفزاسات»مالية وه حطر الانترواد مشابها تيون الوضحة ف الفقرة 
9 وفقرة إرشادات التطبيق 76 من معيار المحاسبة الدولي ٠٣۲‏ ويعد القيد حداً مشروظأً لقدرة المنشاة على دقع المبلغ 
ا جب المد اد ن اترا مات أت آنا تمع وف الالقزام دك عة كم انعرفا قوط مف ويشكل كشن جديا 
كن سطاتية النشاة استرداد مجيل م أسوم الالقضاق ( ١١١,‏ وخ عم إذ كات قى دده جم الترانافيا 
الأخرى ( ٠‏ 6ا وحدة عملة): وبالتالى: فاخ حظر الاسترذاد لا يمتع النشاة من تحمل التزام مالى لأسترداد اثر سن 
عذد مدد من آمهم الاعطياء أو شيلع رآ اال الدظوع ومسي ال ا قط وتال الارداد إلى أن يكم ادا 
شرط» أي تسديد الالتزامات الأخرى. ولا تخضع أسهم الأعضاء 2 هذا المثال لحظر غير مشروط على الاسترداد ولهذا 
يم كصقيفها على آنها التزامات اة 
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"الحقون 2 حصص ناشئة عن صناديق الازالة والاعادة إلى الحالة 
الأصلية والاصلاح البيئي' 


اعتمدت الهيثئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ه “الحقوق 
2 حصص ناشئة عن صناديق الازالة والاعادة إلى الحالة الأصلية والاصلاح البيئي" 
الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» مع الأخن 2 الاعتبارالتعديلات المشار إليها 
أدناه» والتي تعد عند إقرارها جزءَ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة التطبيق 2 
المملكة العربيةالسعودية: 


التعديلات المد خلة على الفقرات 

(١١أ)‏ (إضافة) تضاف فقرة لاشتراط أن تقدم المنشأة المشاركة 4 صندوق الاستثمار المكون لأغراض مقابلة التزامات إزالة 
الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية الإفصاحات المطلوبة عن طبيعة الاستثمار التي تم إضافتها إلى المعايير ذات العلاقة 
بالاستثمارات (أي المعايير الدولية للتقرير المالي رقم ۷ء ورقم ؟١).‏ 
وسبب هذا الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية ب4 بيئّة المملكة العربية السعودية لمعلومات عن طبيعة استثمارات 
المنشأة لمساعدتهم 2 الحكم على مدى توافق عمليات المنشأة مع الشريعة. وعليه تتم قراءة هذه الفقرة الإضافية كما يلي: 

۳ يجب أن تقدم المنشأة المشاركة 2 صندوق الاستثمار المكون لأغراض مقابلة التزامات إزالة الموقع وإعادته إلى حالته 
الأصلية الإفصاحات المطلوبة عن طبيعة الاستثمار التي تم إضافتها إلى المعايير ذات العلاقة بالاستثمارات (أي المعايير 
الدولية للتقرير المالي رقم ۷ء ورقم .)١١‏ 


1059 
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ه 
الحقوق في حصص ناشكة عن صناديق الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيتي 


المراجع 


© المعيار الدولي للتقرير المالي 9 “الأدوات المالية" 

© المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”القوائم المالية الموحدة" 

© المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ "الترتيبات المشتركة" 

© معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والاخطاء" 
© معيار المحاسبة الدولي 78 “الاستثمارات 2 المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة" 

© معيار المحاسبة الدولي 0" "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 


ا خلفية 


١ 


الغرض من صناديق الإزالة والإعادة إلى الحالة الأصلية والإصلاح البيئي» التي يشار إليها # هذا المعيار على أنها 

“صناديق الإزالة" أو “الصناديق": هو إفراد أصول لتمويل بعض أو جميع تكاليف إزالة آلات (مثل محطة طاقة نووية) أو 

معدات معينة (مثل سيارات).: أو # تولي إصلاح بيئي (مثل علاج تلوت المياه أو إعادة أرض منجم إلى حالتها الأصلية)؛ 

والتي يشار إليها معا على أنها "ازالة". 

قد تكون المساهمات 2 هذه الصناديق اختيارية أو مطلوبة بموجب تنظيم أو قانون. وقد تأخذ الصناديق أحد الهياكل 

التالية: 

(آ) الصناديق التي يتم تأسيسها من قبل مُساهم واحد لتمويل التزامات الإزالة الخاصة به سواءً لموقع معينء أو لعدد 
من المواقع الموزعة جغرافيا. 

(ب) الصناديق التي يتم تأسيسها بمساهمين متعددين لتمويل ما عليهم من التزامات فردية أو مشتركة بالإزالة 
عندما يحق للمساهمين التعويض عن مصروفات الإزالة بقدر مساهماتهم مضافا اليها أي أرباح فعلية على تلك 
المساهمات مطروحا منها نصيبهم من تكاليف إدارة الصندوق. وقد يكون على المساهمين التزام بالقيام بمساهمات 
إضافية؛ على سبيل المثال» 4 حالة إفلاس مساهم آخر. 

(ج) الصناديق التي يتم تأسيسها بمساهمين متعددين لتمويل ما عليهم من التزامات فردية أو مشتركة بالإزالة عندما 
يستند المستوى المطلوب من المساهمات إلى النشاط الحالي للمساهم وتستند المنفعة التي يحصل عليها المساهم 
إلى نشاطه السابق. و2 مثل هذه الحالات» فإنه يوجد عدم تماثل محتمل بين مبلغ المساهمات التي قام بها مساهم 
ا إلى النشاط الحالي) والقيمة التي يمكن تحقيقها من الصندوق (مستندة إلى النشاط السابق). 

بشكل عام» مثل هذه الصناديق لديها السمات التالية: 

(آ) تتم إدارة الصندوق -بشكل منفصل - من قبل أمناء مستقلين. 

(ب) تقوم المنشآت (المساهمون) بمساهماتها 2 الصندوقء والتي يتم استثمارها 2 تشكيلة من الأصول يمكن أن تشمل 
استثمارات 2 كل من الدين وحقوق الملكيةء وتكون متاحة للمساعدة 2 سداد تكاليف الإزالة عن المساهمين. يحدد 
الأمناء الكيفية التي يتم بها استثمار المساهمات» 2 إطار القيود التي تضعها الوثائق الحاكمة للصندوق وأي تشريع 
أو لوائح أخرى تنطبق عليه. 
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(ج( يُبقي المساهمون على الالتزام بسداد تكاليف الإزالة. وبالرغم من ذلكء فإنه باستطاعة المساهمين الحصول على 
تعويض عن تكاليف الإزالة من الصندوق 4 حدود تكاليف الإزالة التي تم تكبدها أو نصيب المساهم من أصول 

(د) يمكن أن يكون للمساهمين وصول مقيد» أو ليس لديهم وصول» لأي فائض 2 أصول الصندوق زيادة عن تلك 
المستخدمة للوفاء بتكاليف الإزالة المؤّهلة. 


3 ينطبق هذا التفسير على المحاسبة؛ 2 القوائم المالية للمساهم؛ عن الحصص الناشئة عن صناديق الإزالة والتي لها كل 
من السمتين التاليتين: 
(أ) تتم إدارة الأصول بشكل منفصل (إما من خلال الاحتفاظ بها 4 منشأة مستقلة نظامياً أو على أنها أصول تم 

إفرادها 2 منشأة أخرى)؛ 

(ب) يعد حق المساهم 2 الوصول إلى الأصول مقيدا. 

0 يمكن أن تعد الحصة المتبقية 2 الصندوقء والتي تتجاوز الحق 4 التعويض؛ مثل حق تعاقدي 2 التوزيعات حال تم 
الانتهاء من جميع الإزالة أو تم تصفية الصندوقء أداة حقوق ملكية تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ولا 
تفع ضمن نطاق هذا التفسير. 


الاشكالات 
3 إن الإشكالات التي تم تناولها هذا التفسير هي: 
(أ) كيف ينبغي على المساهم أن يحاسب عن حصته 4 الصندوق؟ 
(ب) عندما يكون على المساهم التزام بالقيام بمساهمات إضافيةء على سبيل المثالء ب2 حالة إفلاس مساهم آخرء كيف 
تنبغي المحاسبة عن ذلك الالتزام؟ 


الإجماع 
المحاسبة عن حصة 4 الصندوق 

۷ يجب على المساهم إثبات التزامه بدفع تكاليف الإزالة على أنها التزام وإثبات حصته ب2 الصندوق -بشكل منفصل - ما 
لم يكن المساهم غير ملتزم بدفع تكاليف الإزالة حتى ولو لم يدفعها الصندوق. 

۸ يجب على المساهم تحديد ما إذا كانت له سيطرة أو سيطرة مشتركة, أو تأثير مهم على الصندوق وذلك بالرجوع إلى 


المعيار اندو لير الى ١١‏ واتار الدوتى اتير الالى 31 ومغار اللسانبية الدوتى :6 كان كاف ذد 
يحب على الساهم اللخاشية عن خضركه ك الفتعدوق وفةا فك الاين 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1061 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 














التفسير الدولي (128/0) ه 
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إذا لم يكن للمساهم سيطرةء أو سيطرة مشتركة, أو تأثير مهم ٠‏ على الصندوق» فإنه يجب على المساهم إثبات حقه 2 
استلام التعويض من الصندوق على أنه تعويض وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 77. ويجب قياس هذا التعويض بأي مما 
يلي» أيهما أقل: 

(أ) مبلغ التزام الإزالة الذي تم إثباته؛ 

(ب) نصيب المساهم من القيمة العادلة لصا أصول الصندوق التي تخص المساهمين 

يجب إثبات التغيرات ب2 القيمة الدفترية للحق 4# استلام التعويض بخلاف المساهمات ب4 الصندوقء والمدفوعات منهء 
ضمن الربح أو الخسارة # الفترة التي تحدث فيها هذه التغيرات. 

المحاسبة عن الالتزامات بالقيام بمساهمات إضافية 

عندما يكون على المساهم التزام بالقيام بمساهمات إضافية محتملةء على سبيل المثال» 2 حالة إفلاس مساهم آخرء أو 
إذا اتخفضت قيمة الأصول الاستكمارية المحتفظ بها من خلال الصندوق إلى حد أنها تعد غير كافية للوفاء بالتزامات 
الصتدوق: بالتعويضن: ةم هذا الالتزام يعد التزاما محتملاً يقع ضمن ثطاق مغيان المحاسبة الدولي ۴۷ ويجب على 
المساهم إثبات التزام -فقط - إذا كان من المحتمل القيام بمساهمات إضافية. 


الافصاح 

يجب على المساهم الإفصاح عن طبيعة حصته 2 الصندوق وأي قيود على الوصول للأصول التي 2 الصندوق. 

عندهما يعون على الساهم القزام بالقيام بمسافنات إضافية مخ له يتم ااا حل أذها اتترام (انظن لترو :)1١‏ 
فإنه يجب عليه القيام بالإفصاحات المطلوية بموجب الفقرة 81 من معيار المحاسبة الدولي 57. 

عتما عابني الساهم كن حضةه ذا اتصتدوق رفا رة 4 فإنه يجب غلية: القياح بالإخساخاف الطلوية يمويعب 
الفقرة 0 لإج) من معيار المحاسبة الدولي /71. 


تاريخ السريان 


1١ 


التحول 


1١6 


يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 4 ١‏ يناير ٠٠١7‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير على فترة تبدأ قبل ١‏ يناير ٠٠٠۲ء‏ فإنه يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 


[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي عدوي كما اا ا 
على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ والمعيار الدولي للتقرير المالي .١١‏ 
[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي5: ادر رل 0 ا و ور ا و ا وجه فلن ا 
تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي؟. 


بحب الخانيية ضح اتترا ت يك السياسات اة وفنا اقات عا ا اة الدولن 4 
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التفسير الدولي (6ا8ع١) ٦‏ 
“الالتزامات الناشئة عن المشاركة ب2 سوق محددة- نفايات الأجهزة 
الكهربائيه وال لكترونية" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ٦‏ 


"الالتزامات الناشئة عن المشاركة 2 سوق محددة- نفايات الأجهزة الكهربائية 
والالكترونية"؛ الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 
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التفسير الدولي (128/10) > 


تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي “810ع1"> 
الالتزامات الناشئة عن المشاركة في سوق محددة-نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية 


المراجع 


ا خلفية 


١ 


© معيار المحاسبة الدولى ۸ "السياسات المحاسبية والتغييرات بك التقديرات المحاسبية والأخطاء" 


« معيار المحاسبة الدولى ۲۷ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 


تحدد الفقرة ١١‏ من معيار المحاسبة الدولي "٠‏ الحدث الملزم على أنه حدث سابق يؤدي إلى التزام حالي ليس للمنشأة 
بديل واقعي سوى تسويته. 

تنص الفقرة ١49‏ من معيار المحاسبة الدولي 0" على أن المخصصات يتم إثباتها -فقط - مقابل 'التزامات تنشأ عن 
أحداث سابقة والموجودة -بشكل مستقل -عن تصرقات المنشأة المستقبلية . 

لقد أثار توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونيةء والذي ينظم تجميع» ومعالجةء وإصلاح 
نفايات الأجهزة واستبعادها بشكل سليم ”بيئياء تساؤلات بشأن متى ينبغي إثبات الالتزام بإزالة نفايات الأجهزة الكهربائية 
والالكترونية. ويميز التوجيه النفايات 'الجديدة' عن 'التاريخية' والنفايات من العائلات الخاصة عن النفايات من مصادر 
بخلاف العائلات الخاصة. وتتعلق النفايات الجديدة بالمنتجات التي تم بيعها بعد ٠١‏ أغسطس .۲٠٠٠‏ ولأغراض التوجيهء 
يفترض أن جميع الأجهزة المنزلية التي تم بيعها قبل ذلك التاريخ ينشا عنها نفايات تاريخية. 

ينص التوجيه على أنه ينبغي أن يتحمل تكلفة إدارة نفايات الأجهزة المنزلية التاريخية منتجو ذلك النوع من الأجهزة التي 
توجد بے السوق خلال فترة يتم تحديدها 2 التشريع المنطبق 4 كل دولة عضو (فترة القياس). وينص التوجيه على أنه 
يجب على كل دولة عضو وضع آلية لجعل المنتجين يساهمون ك التكلفة -بشكل تناسبي 'على سبيل المثال؛ بما يتناسب 
مع نصيب كل منهم من السوق بحسب نوع الأجهزة'. 

قد يتم تعريف العديد من المصطلحات المستخدمة 4# التفسير مثل 'النصيب من السوق' و'فترة القياس' بشكل 
مختلف جدا 2 التشريع المنطبق ب كل دولة من الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال» قد يكون طول فترة القياس 
سنة أو شهرا واحدا -فقط. وبالمثل. قد يختلف قياس النصيب من السوق والصيغ الخاصة بحساب الالتزام _2 
التشريعات الوطنية المختلفة. وبالرغم من ذلكء تؤثر جميع هذه الأمثلة -فقط ”على قياس الالتزام الذي لا يقع 
ضمن نطاق التفسير. 


يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن إثبات الالتزامات. 2 القوائم المالية للمنتجينء عن إدارة النفايات بموجب توجيه 
الاتحاد الاوروبي بشأن نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية فيما يتعلق بمبيعات الأجهزة المنزلية التاريخية. 
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۷ 


التفسير الدولي (128/10) > 


لا يتناول التفسير النفايات الجديدة ولا النفايات التاريخية من مصادر بخلاف العائلات الخاصة. ويغطي معيار المحاسبة 
الدولي ۲۷ -بشكل كاف - الالتزام عن إدارة مثل هذه النفايات. وبالرغم من ذلك: إذا كان. ب2 التشريع الوطني؛ تتم 
معالجة النفايات الجديدة من العائلات الخاصة بطريقة مشابهة للنفايات التاريخية من العائلات الخاصة؛ تطبق مبادئ 
الغسيربالرجوع إلى السلسل ابرم الوارد ج النقرات 17-1١‏ من معيان المساسية الدوتي #دويعد التساسل الهرمن 
الوارد 4 معيار المحاسبة الدولي ۸ -أيضاً -مناسبا للتنظيمات الأخرى التي تفرض التزامات بطريقة مشابهة لتموذج 
تخصيص التكلفة المحدد ب توجيه الاتحاد الأوروبي. 


الاشكالات 


۸ 


طلب من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي» 2 سياق إزالة نفايات الأجهزة الكهربائية والالكترونية. تحديد 
ما الذي يشكل الحدث الملزم وا للفقرة ١٠(أ)‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲۷ء لأجل إثبات مخصص لتكاليف إدارة 
النفايات: 

© تصنيع أو بيع الأجهزة المنزلية التاريخية؟ 

© المشاركة 2 السوق خلال فترة القياس؟ 


© تكبد تكاليف 4# تنفيذ أنشطة إدارة النفايات؟ 


الإجماع 


4 


وا للفقرة )](١4‏ من معيار المحاسبة الدولى ٠۷‏ فإن المشاركة 4# السوق خلال فترة القياس تعد هي الحدث الملزم. 
ونتيجة لذلك. لا ينشأ التزام عن تكاليف إدارة نفايات الأجهزة المنزلية التاريخية عندما يتم تصنيع المنتجات أو بيعها. 
ونظرا لأن الالتزام مقابل الأجهزة المنزلية التاريخية مرتبط بالمشاركة 2 السوق خلال فترة القياس» وليس بإنتاج أو بيع 
البنود التي سيتم استبعادهاء فإنه ليس هناك التزام ما لم وإلى أن» يوجد نصيب من السوق خلال فترة القياس. وقد 
يكون توقيت الحدث الملزم ينا -مستقلا عن الفترة المحددة التي يتم فيها تنفيذ أنشطة إدارة النفايات وتكبد التكاليف 
ذات العلاقة. 


تاريخ السريان 


٠ 


التحول 


۱۱ 


يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التى تبدأ 2 ١‏ ديسمبر ٠٠١0‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق 
الآكي وا ليقف اف الفنسين لفكرة كيدا قبل ١‏ خسار 6ء فة من هلها الإكضاح عن فك اة 


بحب الغاسية شن الفاق ك السياينات الحاسبية رفا ار 'الحاسية الول 
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التفسير الدولي (12810) ۷ 


"تطبيق منهج إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي ٠۲۹‏ 
التقرير المالي 2 الاقتصادات ذات التضخم الجامح" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (128/0) ۷ ”تطبيق 


منهج إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي 79"التقريرالمالي 4 الاقتصادات ذات 
التضخم الجامح"". الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 
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التفسير الدولي (810ع|) ۷ 


تفسير لجنة تفسيرات ال معايير الدولية للتقرير المالي ۷١١۴۴۱٥”‏ 
تطبيق منهج إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي ۲۹ التقرير المالي في الاقتصادات ذات التضخم الجامع" 
المراجع 

« معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “ضرائب الدخل" 


© معيار المحاسبة الدولي ۲۹ * التقرير المالي 2 الاقتصادات ذات التضخم الجامح" 


الخلفية 

١‏ يقدم هذا التفسير إرشادات حول كيفية تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي ۲۹ ج فترة التقرير التي تحدد' فيها 
الاد وجرد سح جامع ج اقرا مبلاق] الوطيقية عندها لا يكورم فيه سك جام 2 القكرة االسايظة رويماء عه 
تعيد المنشأة عرض قوائمها المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۲۹. 


الاشكالات 
4 فت ال اوا هذا التقسير هى: 
(0) كيف يتبغي تفسير المتطلب "... معبراً عنها بوحدة القياس الجارية 2 نهاية فترة التقرير* ف الققرة ۸ من معيار 
المحاسية الدوكى 4؟ غتدما كطبق المنشاة المعيا.ة 


(ب) كيف ينبغي أن تحاسب المنشأة عن بنود الضريبة المؤجلة الافتتاحية 4# قوائمها المالية المعاد عرضها؟ 


الإجماع 
1١ *‏ # فترة التقرير التي تحدد فيها المنشأة وجود تضخم جامح 2# اقتصاد عملتها الوظيفية الذي لم يكن فيه تضخم 2 
الفترة السابقةء فإنه يجب على المنشأة أن تطبق متطلبات معيار المحاسبة الدولي 755 كما لو كان الاقتصاد فيه تضخم 
rT‏ وبناءً عليه فيما يتعلق بالبنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخيةء فإن قائمة المركز المالي الافتتاحية 
للمنشأة 2 بداية أبكر فترة تم عرضها 2 القوائم المالية يجب أن يعاد عرضها لتعكس أثر التضخم من التاريخ الذي تم 
فيه اقتناء الأصول وتم فيه تكبد الالتزامات أو تحملها وحتى نهاية فترة التقرير. وللبنود غير النقدية المسجلة 2 قائمة 
المركز المالي الافتتاحية بمبالغ جارية 4 تواريخ بخلاف تواريخ الاقتناء أو التكبد تلك فإن إعادة العرض تلك يجب أن 
فك يدلا فو ذلك آخر التشهم من القوازية التي تم فيها تحديد تلك المبالغ الدفترية وحتى نهاية فترة التقرير. 
4 2 نهاية فترة التقرير يتم إثبات وقياس بنود الضريبة المؤجلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ وبالرغم من ذلك فإن 
أرقام الضريبة المؤجلة 2 قائمة المركز المالي الافتتاحية لفترة التقرير يجب تحديدها كالآتي: 
(أ) تعيد المنشأة قياس بنود الضريبة المؤجلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ؟١‏ بعد أن تكون قد قامت بإعادة عرض 
المبالغ الاسمية الدفترية لبنودها غير النقدية 2 تاريخ قائمة المركز المالي الافتتاحية لفترة التقرير بتطبيق وحدة 
القياس بے ذلك التاريخ. 


.۲۹ من معيار المحاسبة الدولي‎ ٣ يستند تحديد التضخم الجامح إلى اجتهاد المنشأة بشأن الضوابط الواردة 2 الفقرة‎ ١ 
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التفسير الدولي (128/0) ۷ 


(ب) تتم إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة التي سبق قياسها وفقاً للفقرة (أ) للتغير ب4 وحدة القياس من تاريخ قائمة 
المركز المالي الافتتاحية لفترة التقرير وحتى نهاية فترة التقرير تلك. 

وتطبق المنشأة المنهج الوارد ‏ (أ) و (ب) عند إعادة عرض بنود الضريبة المؤجلة ب4 قائمة المركز المالي الافتتاحية 

لأي فترات مقارنة يتم عرضها 2 القوائم المالية المعاد عرضها لفترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة معيار المحاسبة 


الدولى 15 
0 بعد أن تكون المنشأة قد قامت بإعادة عرض فوائمها الماليةء فإن جميع الأرقام المقابلة 2 القوائم المالية لفترة تقرير 


لاحقةء بما ب4 ذلك بنود الضريبة المؤجلةء تتم إعادة عرضها بتطبيق التغير 4 وحدة القياس لفترة القياس اللاحقة تلك 
فقط للقوائم المالية المعاد عرضها لفترة التقرير السابقة. 


تاريخ السريان 

1 يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ مارس ٠٠١5‏ أو بعده. ويشجع التطبيق 
الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير على القوائم المالية لفترة تبدأ قبل ١‏ مارس ٠٠١7‏ فيجب عليها الإفصاح عن تلك 
الحقيقة. 
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التفسيرالدولي (12810) ٠١‏ 
"التقريرال مالي الأولي والهبوط' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ٠١‏ 


التشرير الال الأول الم سل د ع التاسةالدوني كنا ضد من 
غير أي تعديل. 


1071 





التفسير الدولي (128/0) ٠١‏ 


التفسير ٠١‏ للجنة تفسيرات ال معايير الدولية للتقريرالمالي 
التقرير المالي الأولي والهبوط 


المراجع 


١‏ خلفية 


١ 


الاشكال 


الإجماع 


/ 


4 


© المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ”الادوات المالبة" 
© معيار المحاسبة الدولي 55 ”التقرير المالي الأولى" 
© معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”الهبوط في قيمة الأصول" 


تطالب اللنشة يتقويم الشهرة لمتهزيد الوط فق فا کے اة كل شترة رین و إذا كان كلف مظلوياء إكنات خيبارة 
الهبوط 2 ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ بالرغم من ذلك» قد تتغير الظروف ب نهاية فترة التقرير التالية 
مخت أن خسار ابوط کون قد اتخفطيف آو ت اتحنيها کو أن ختويم الوط قد ترفقظ بذ ذلك التاريخ. يوضر هنا 
ایریا ارادا عا إذا گان يحي عك كشازة البيوطة فك بان حال 

يقناول التفسين القذاخل مين متطلبات معياز المحاسية الدولي 4" وإفات خسار المبوط يق فيمة 'الشهرة 4 معيار 
المحاسبة الدولي ١٠ء‏ وأثر ذلك التداخل على القوائم المالية الأولية والسنوية اللاحقة 


تتطلب الفقرة 78 من معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ من المنشأة أن تطبق 2 قوائمها المالية الأولية السياسات المحاسبية 
نفسها كما هي 4 قوائمها المالية السنوية اوھ تن ايكيا - على أنه ”يجب ألا کر كران کو ا او د “أو 
نصف سنويء أو ربع سنوي) على قياس نتائجها السنوية. ولتحقيق ذلك الهدف» يجب إجراء القياسات لأغراض التقرير 
الأولي على أساس من بداية السنة حتى تاريخه" 


تمن اة غ١ا‏ ن معيان اا ارون 7 طن انه "ل زجي بك كفرع فة مک خان الو القحة فة 


الشهرة". 

[حدفت] 

يتناول التفسير الموضوع التالي: 

هل يجب على المنشأة عكس خسائر الهبوط المثبتة 2 قيمة الشهرة ب2 فترة أولية إذا لم تكن الخسارة سيتم إثباتهاء أو 
أن خسائر أقل سيتم إثباتهاء لو أن تقييم الهبوط قد تم - فقط - ب4 نهاية فترة تقرير لاحقة؟ 


لا رر لم اة عفص باكر البيوظ اا5 2 ضرة رة سايقة هنما تاق بالشيرة. 
لا يجوز للمنشأة توسيع نطاق هذا الإجماع من منطلق التشابه مع حالات أخرى يحتمل فيها وجود تعارض بين معيار 
المحاسية الدولي ٤‏ والمعايير الاخرى. 
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تاريخ السريان والتحول 


٠ 


۲-۱ 


٤ 


يجب على المنشأة أن تطبق التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ ١2‏ نوفمبر ٠٠١5‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق 
الأبكر. وإذا قامت المنشأة بتطبيق التفسير لفترة مالية تبدأ قبل نوفمبر :7٠١5‏ فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك 
الحقيقة. يجب على المنشأة أن تطبق التفسير على الشهرة - بأثر مستقبلي - اعتباراً من تاريخ بدء تطبيقها لمعيار 
المحاسبة الدولي “؛ ويجب عليها أن تطبق التفسير على الاستثمارات 4 أدوات حقوق الملكية أو ب4 أصول مالية مسجلة 
بالتعلعة سد بار ملي من فارخ بمو يفي لسوايط القياس الواردة بمعيان المعاسية ادو 4 

[حذفت] 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ المصدر ے2 يوليو ٠١١4‏ الفقرات ۱ء وء و۷ء و۸ وحذف الفقرات 0 وت و١١‏ - .١١‏ 
يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 5. 
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٠١١۴۴۱٥7‏ 
ترتيبات امتياز الخدمة العامة 
ا مراجع 
© “إطار إعداد وعرض القوائم المالية"" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ١‏ ”تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ “الأدوات المالية: الإفصاحات" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات المالية" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ “عقود الإيجار". 
© معيار المحاسبة الدولي ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات # التقديرات المحاسبية والأخطاء" 
© معيار المحاسبة الدولي ١١‏ ”العقارات» والآلات والمعدات" 
© معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية" 
© معيار المحاسبة الدولي ؟” ”تكاليف الاقتراض" 
© معيار المحاسبة الدولي ٠۲‏ “الأدوات المالية: العرض" 
© معيار المحاسبة الدولي 51 ”الهبوط 2# قيمة الأصول" 
© معيار المحاسبة الدولي 0" "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 
© معيار المحاسبة الدولي 58 ”الأصول غير الملموسة" 


© تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 810" - 19 "ترتيبات امتياز الخدمة العامة: الإفصاحات" 


الخلفية 

١‏ تقليدياً. جرت الأمور 4 العديد من الدول على أن يتم تشييد وتشغيل وصيانة البنية التحتية للخدمات العامة”مثل الطرق؛ 
والجسورء والأنفاق» والسجونء والمستشفيات؛ والمطارات. ومرافق توزيع المياه. وإمدادات الطاقة وشبكات الاتصالات- من 
قبل القطاع العام وتمويلها من خلال اعتمادات الموازنة العامة. 

۲ +4 بعض الدولء أدخلت الحكومات ترتيبات الخدمة التعاقدية لجذب مشاركة القطاع الخاص ے4 تطويرء وتمويلء وتشغيل 
وصبياكة فاك اا الت وك كون البدية الندية بورد بالل اوقد يكم يدها بخلال فن ودي اة 
ينطوي الترتيب الذي يقع ضمن نطاق هذا التفسير -عادة - على منشأة قطاع خاص (مشغل) تقوم بتشييد البنية التحتية 
المستخدمة لتقديم الخدمة العامة أو ترقيتها (على سبيل المثال. من خلال زيادة سعتها) وتشغيل وصيانة تلك البنية 
التحتية لفترة محددة من الوقت. يدفع للمشغل مقابل خدماته على مدى فترة الترتيب. يحكم الترتيب عقد يحدد معايير 
الأداء. والآليات لتعديل الأسعارء والترتيبات لتسوية الخلافات. ويوصف مثل هذا الترتيب -غالبا - بأنه ترتيب امتياز 
الخدمة العامة 'بناء- تشغيل تحويل': أو 'إعادة تأهيل- تشغيل- تحويل' أو 'من العام-إلى-الخاص'. 

١‏ 4ك سبتمبر ٠٠٠١‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية ”الإطار“ ب ”إطار مفاهيم التقرير المالي“. 


؟ عدل تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٠١‏ عنوان تفسير لجنة التفسيرات الولية السابقة ”510“ 14: الذي كان 2 السابق ”الإفصاح - ترتيبات 
امتياز الخدمة العامة“. 
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إن سمة ترتيبات الخدمة هذه هي طابع الخدمة العامة للالتزام الذي يتعهد به المشغل. والسياسة العامة هي أن الخدمات 

المتعلقة بالبنية التحتية يتم تقديمها للعموم» بغض النظر عن هوية الطرف الذي يقوم بتشغيل الخدمات. ويلزم ترتيب 

الخدمة المشغل تعاقديا بتقديم الخدمات إلى العموم نيابة عن منشأة القطاع العام. والسمات المشتركة الأخرى هي 

(أ) أن الطرف الذي يمنح ترتيب الخدمة (المانح) هو منشأة قطاع عام بما 2 ذلك هيئة حكوميةء أو منشأة قطاع 
خاص آلت إليها المسؤولية عن الخدمة. 

(ب) أن المشغل مسؤول -على الأقل -عن بعض من إدارة البنية التحتية والخدمات ذات الصلة ولا يتصرف -فقط - على 
أنه مجرد وكيل نيابة عن المانح. 

(ج) أن العقد يحدد الأسعار الأولية التي يقوم المشغل بجبايتها وينظم تعديلات الأسعار على مدى فترة ترتيب الخدمة. 

(د) أن المشغل ملزم بتسليم البنية التحتية إلى المانح ب2 نهاية فترة الترتيب بالحالة المحددة لها ْ مقابل عوض قليل أو 
بدون عوض إضالك, بغض النظر عن الطرف الذي مولها -بشكل أولي. 


يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-الخاص. 

ينطبق هذا التفسير على ترتيبات امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-الخاص إذا : 

(أ) كان المانح يتحكم #, أو ينظم؛ الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها بواسطة البنية التحتية: وإلى من يجب 
عليه تقديمها لهم؛ وبأي الأسعار؛ 

(ب) كان المانح يتحكم- من خلال الملكية أو حق الانتفاع أو خلاف ذلك- 2 أي حصة متبقية مهمة 2 البنية التحتية 
هاا لجل الترقب. 

تدخل البنية التحتية المستخدمة. 4 ترتيب امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-الخاص 2 نطاق هذا التفسير لكامل 

عمرها الإنتاجي (أصول لكامل عمرها)ءإذا تم استيفاء الشروط الواردة 4 الفقرة 0(أ). وتقدم فقرات إرشادات التطبيق 

-١‏ ۸ إرشادات بشأن تحديد ما إذا كانت» وإلى أي حدء تدخل ترتيبات امتياز الخدمة العامة من العام-إلى-الخاص ك 

نطاق هذا التفسير. 

ينطبق هذا التفسير على كل من: 

(أ) البنية التحتية التي يقوم المشغل بتشييدها أو اقتنائها من طرف ثالث لغرض ترتيب الخدمة؛ 

(ب) البنية التحتية القائمة التي يمنح المانح المشغل حق الوصول إليها لغرض ترتيب الخدمة. 

لا يحدد هذا التفسير كيفية المحاسبة عن البنية التحتية التي كان محتفظا بها ومثبتة على أنها عقارات وآلات ومعدات 

من قبل المشغل قبل دخوله 2 ترتيب الخدمة. تنطبق متطلبات إلغاء الإثبات للمعايير الدولية للتقرير المالي (الواردة 2 

معيار المحاسبة الدولي )٠١‏ على مثل هذه البنية التحتية. 
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الاشكاللات 
۱۰ يبين هذا التفسير المبادئ العامة بشأن إثبات وقياس الالتزامات والحقوق المتعلقة بها 4 ترتيبات امتياز الخدمة العامة. 
وقد وردت متطلبات الإفصاح عن معلومات بشأن ترتيبات امتياز الخدمة العامة 4 تفسير لجنة التفسيرات الدولية 
السابقة “510" ۲۹. أما الإشكالات التي يتناولها هذا التفسير فهي: 
(أ) معالجة حقوق المشغل 2 البنية التحتية؛ 
(ب) إثبات وقياس عوض الترتيب؛ 
(ج) خدمات التشييد أو الترقية؛ 
(د) خدمات التشغيل؛ 
(ه) تكاليف الاقتراض؛ 
(و) المعالجة المحاسبية اللاحقة للأصل المالي والأصل غير الملموس؛ 
(ذ) البنود المقدمة من قبل المانح إلى المشغل. 


الإجماع 
اة رن تنه افد تة 

١١‏ لا يجوز إثبات البنية التحتية: التي تقع ضمن نطاق هذا التفسير: على أنها عقارات وآلات ومعدات للمشغل نظراً لأن 
كرفب اللقدمة لاقي لا يتغل اللحى ك اجك د اما البنية اة ا ر اال للمشفل جن الوصو 
إلى الكية الفحتية لتقديم الكدبة العامة ا عن الان رفا الشروظ اة الواروة لظ الد 
إثبات وقياس عوض الترتيب 

١١‏ وجب اقوط الثرتييات التماقدية الت ت مق تطاق هذا التفسين فإن الشفل يتصرف على آنه مرود خدفة: يقح 
N‏ وكرقية الكية القنية a E‏ آو الترقية] ا ی كينل غانة ريقو يتفي وا 
تلات اة السفية حومات التشفيل) اة محروة مخ الزن 

١‏ .يجب على الشكل إفات:وقياس الإيراد فقا للمعيار الدولي للتقرير الثاني 18»مقابل الخدمات القى يقديها :تسده طبيعة 
الفوض العالجة اللحاسيية الالاحقة غنة, 8 الفغراى 5-7 الرتاذو كد قصل اعاس اتلانكطة عن اوك السظم على 
أنه أصيل ماتي :وعلى أنه أضل غير ملموسن. 
خدمات التشييد أو الترقية 


18 حب على اللكتقل الاس عق خدمات التشييد أو العرقية رها للمعيار اندو تاشر الال‎ ٤ 


العوض المقدم من قبل المانح إلى المشغل 
06 إذا قدم المشغل خدمات تشييد أو ترقيةء فإنه يجب إثبات العوض المستلم أو مستحق تحصيل من قبل المشغل وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ وقد يكون العوض حقوفا ف: 
)1 أصبل ماني؛ أو 
(ب) أصل غير ملموس. 
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بحب على اللشقل إقات الس مالي تقدزاما رکون 4 سن شاقن كبن مشرو 2 أسقلام تقد وال مالي خو من اقات 
أو بتوجيه منه مقابل خدمات التشييد؛ وللمانح القليل من حرية التصرفء إن وجدت» لتجنب دفعهء لأن الاتفاقية -عادة 
کن واجية ا ورج الارن اقل حن شير مروك آم تعن إذا حن الات كل افون سان 
يدفم إلى ا ر ما مةه ار هكن ت ها( الحو ان رجه بخ اكبالة اة من مسف كى الخدمة 
العامة والمبالغ المحددة أو التي يمكن تحديدهاء حتى ولو كان الدفع مشروطاً بأن يضمن المشغل أن البنية التحتية تستوخ 
متطابات دة للجوزة والكفاءة, 

بحي على لتقلل ا ا ووی قد رسا يحصيل غه ین فرطل رسيو على م وي ا 
العامة. لا يعد الحق 2 فرط رسخ على ستتخدمي الخدمة العامة حقا غير مشروظ ك أستلام تقد نظرا لآن ابا 
تة على مدق اشعكرام الحميوى اة 

إذاكم انك للمشعل معابل بخدمات القشييى ستعرقيا > راط اسل مال وجا يوانيطة آمل غو زس دان 
من الشروري الحاسنة رل قحل < فن كل مكرن لعوضن الشعل» بجحب بقل أولى د ات 'العوض اام اه 
مسق السصبيل مقابل كاد الكرننى وهنا المميان الدولي قري ر اتن هاا 

يجب انيعم تحديد طبيحة الغو الم من قل كانت إلى المشقل بارجن إلى روط النقد».والقاتون. وق الضلة 
تموضوع المقدو ده عاق وحودب a‏ كما تل ETE aa i‏ 
من ذلك فوفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ يتم تصنيف كلا النوعين من العوض على أنهما أصل عقد خلال فترة 
التشييد أو الترقية. 

خدمات التشغيل 

يجب على الشقل المعاسية عن خدمات التشغيل وطق للتهيان الدوتي للتقرين المالي16: 

الالتزامات التعاقدية بإعادة البنية التحتية إلى مستوى محدد من الصلاحية للاستخدام 

هي يكون كل ا عليه الوقاد ويا :طلى أنه قرط ر ا ا ا 
بسر مد من الما ية اك ام ار( اة البنية العصية إلى اة مد فيل آن به اا إلى انات 
ھا فرقب الخوضة: ج اقات وفيا .هذه الالخزانات الفاق بضيانة البنية التعفية إن بإغادتها إثى اة 
المحددة. باستشاء أي عنصر ترقية (أنظر الفقرة .)١5‏ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۴۷ء أي بأفضل تقدير للإنفاق الذي 
قد يكوخ.مظلويا لتسوية الالتزام الحالي ف تهاية فترة التغرين, 

تكاليف الاقتراض التي يتكبدها المشغل 

وهنا يارا لنحاسية الدولي ١١‏ :يج انيت إفيات تاليف الافتراض الف ترد إلى الترقب على آنا مستروق د اة 
اق وق كيدها کیا ها لم ركم قل بق فی ے اداه اسل غير داوس کی طرطن زیو على بد يي 
الخدمة العامة) ١‏ 2 هذه الخالة: يجب أن فم رسملة ككاليف الاقتراض التي تود إلى الترتيب خلال مرحلة التشييد هن 
القرقيب وكا تداك المفيار: 
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الأصل المالي 

2020 يطبق معيار المحاسبة الدولي 6" والمعيارين الدوليين للتقرير المالي ۷ و۹ على الأصل المالي الذي يتم إثباته بموجب 
المقرقن وا 

307 تتم المحاسبة هن المبلغ المستحق غلى المائح أو بتوجيه منه وضقاً للمعيار الدولي للتقرير المالى 4 بحسب ما يتم قياسة ب: 
٠ )1(‏ فة اة أ 
ا الغيبية العادلة من خلال الدخل الشامل الآنخر» أو 
(ج) القيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. 

8 إذاتم قياس الخبلع المع على الان بالتكلفة المستتفدة أو بالقيمة العادلة من خلذل السخل الخال الأخر 
فإن المعيار الدولي للتقرير المائي 4 يتطلب إثبات الفائدة المحسوية باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 4 الربح 
أو الخسارة. 
الأصل غير الملموس 

305 ينطبق معيار المحاسبة الدولي 58 على الأصل غير الملموس الذي يتم إثباته وفقاً للفقرتين ١١‏ و18. وتقدم الفقرات 
6 من معيار المحاسية الدولي ۲۸ إرشادات بشآن قياس الأصول غير الملموسة التي يتم أقتاؤها مقابل أصل أو 
أصول غير نقدية أو توليفة من الأصول النقدية وغير النقدية. 
البكود المقدامة سن قبل خانم إقى المشخل 

3000 وفقا للففرة ١١ء‏ لا يتم إثبات بنود البنية الصحتية: التي يمنح امان الشغل حق الوصول إليها لأغراض ترتيب الخدمةء على 
أنها عقارات وآلات ومعدات للمشغل. وقد يقدم المانح -أيضاً - بنوداً أخرى إلى المشغل والتي يستطيع المشغل أن يحتفظ 
بها أو الها حسيما برفب. إذا كانت هل هذه الأول تقل جرع من العوض المستحق المنداد من قبل المائع مقابل 
الخدمات: فإنها لا تعد منحاً حكومية كما تم تعريفها ب4 معيار المحاسبة الدولي ."١‏ وبدلا من ذلك: تتم المحاسبة عنها 
على آنها جزء من سعر المعاملة كما تم تعريفه 4 المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

تاريخ السريان 

۲۸ يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. وإذا 


طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة تبد أ قبل ١‏ يناير ۰۸ .٠‏ فإنه يجب عليها الافصاح عن تلك الحقيقة. 


۲۸۸ج [حذفت] 


۸د 


1ه 


لكو 


غدل الفيان اتذوتي للتقرير امات 38 *الايرادات من الود مع النياام: الصدز ك مايرا قم انر والققرات 
ءارولل ويجب على اعا تطبيق فلك التمبيلاف عند »ا فق ايان ارتي للتقرين قال 716 

عَدّل اتعيار الدوتى للتغرير المالى 3 الكضد رفظ يريو 4١‏ الفشرات ١١١١۴‏ وحذف المقرات 190 اعد يحب على النفاة 
تطبيق كلك الد بات عتما تطيق ايار الدولك للتقرين الى 

هذل اا الدوتي ور امال :15 الصدى فا ار فة اة ا ووا ب ج كان ا 
تبن فك ايلات غه كلبق اعبار الدرك لكر ااي ٠ء‏ 
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مع مراعاة الفقرة ٠١‏ تتم المحاسبة عن التغييرات 2 السياسة المحاسبية وفقأ لمعيار المحاسبة الدولي 8: أي باش رجعى. 

لي ترتيب خدمة معينء إذا كان من غير العملي للمشغل تطبيق هذا التفسير -بآثر رجعي - 2# بداية أبكر فترة معروضةء 

فإنه يجب عليه: 

(أ) إثبات الأصول المالية والأصول غير الملموسة التي كانت موجودة 4 بداية أبكر فترة معروضة؛ 

(نن) ١‏ امتحداء المبالع الدكترية الساوضة لك الأصول المالية والأضبول فير اللموسية (بنها كن تعديقها دما على 
أنها مبالغها الدفترية كما 2 ذلك التاريخ؛ 

اكان ا صل اخالية والأصول غير التبا ال ثم إفاتها نظا ذلك القارية لامر ما الم كن ذلك سن يو 
العملي: وك هذه الحالة يجب اختبار المبالغ للهبوط كما ج بداية الفترة الحالية. 
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الملحق أ 

إرشادات التطبيق 

يعد هذا المحق جزرءً لا يتجزأ من التفسير. 

النطاق (الفقرة 0) 

إرشادات التطبيق١‏ تبين الفقرة ه من هذا التفسير أن البنية التحتية تقع ضمن نطاق التفسير عندما تنطبق الشروط التالية: 
(أ) كان المانح يتحكم #, أو ينظم» الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها بواسطة البنية التحتيةء وإلى 

من يجب عليه تقديمها لهم» وبأي الأسعار؛ 
(ب) كان المانح يتحكم- من خلال الملكيةء أو حق الانتفاع أو خلاف ذلك- بأي حصة متبقية مهمة 2 البنية 
التحتية بنهاية أجل الترتيب. 
إرشادات التطبيق۲ يمكن أن يكون التحكم أو التنظيم المشار اليهما ب2 الشرط rs‏ زمكلا من خاذل جية 
تنظيمية)؛ وتشمل الحالات التي يشتري فيها المانح جميع المخرجات وتلك التي يشتري فيها مستخدمون 

آخرون بعض أو جميع المخرجات. وعند تطبيق هذا الشرطء يجب الأخن 2 السا المانح وأي أطراف 
ذي علاقة معا. وإذا كان المانح منشأة قطاع عام فإن القطاع العام ككل؛ بالإضافة إلى أي جهات تنظيمية 
تفيل الصاح العامة يحب اغفيارها طرهاً ذا علاقة بالمانح لأغراض هذا التفسير. 

إرشادات التطبيق؟25 لغرض الشرط (أ).؛ لا يلزم المانح أن يكون لديه تحكم كامل 2# السعر: يكفي أن السعر يتم تنظيمه من قبل 
المانح» أو العقد أو جهة تنظيميةء على سبيل المثال؛ بآلية حد أعلى للأسعار. وبالرغم من ذلك؛ يجب تطبيق 
الشرط على جوهر الاتفاقية. ويجب تجاهل السمات غير الأساسية؛ مثل الحد الأعلى الذي سوف يطبق 
”فقط - 2 الحالات التي يستبعد حدوثها. و4 المقابلء إذا كان عقد» على سبيل المثالء يفيد بمنح المشغل 
حرية تحديد الأسعارء ولكن أي زيادة 2 الربح ترد إلى المانح» فإنه يتم تحديد حد أعلى لعائد المشغل ويكون 
قد تم استيفاء عنصر السعر ب2 اختبار التحكم. 

إرشادات التطبيق؛ لغرض الشرط (ب)» يجب أن يقيد تحكم المانح ‏ أي حصة متبقية مهمة من القدرة العملية للمشغل على 
بيع أو رهن البنية التحتية وأن تعطي المانح حقا مستمراً بك الاستخدام طوال فترة الترتيب . الحصة المتبقية 
ج البنية التحتية هي القيمة الجارية المقدرة للبنية التحتية إذا كانت -بالفعل - بالعمر وي الحالة المتوقعة 
4 نهاية فترة الترتيب. 

إرشادات التطبيقه يجب تمييز التحكم عن الإدارة. فإذا كان المانح يبقي على كل من درجة التحكم الموضحة 2 الفقرة (آ) 
وآق حف هة مك نظ اعد الق ,فان اللشدل دمن ةب اليا اة ا عن ات بحن 
ولو آنه يكون له 2 العديد من الحالات حرية واسعة 2 التصرف الإداري. 

إرشادات التطبيق٠‏ يحدد الشرطان (آ) و(ب) -معا - متى يتم التحكم 2 البنية التحتية؛ بما 2 ذلك أي استبدالات مطلوبة 


(أنظر الفقرة ١؟):‏ من قبل المانح لمدى عمرها الاقتصادي. فعلى سبيل المثالء إذا كان يتعين على المشغل 
استبدال جزء من بند للبنية التحتية خلال فترة الترتيب (مثل الطبقة العليا من الطريق أو سطح مبنى). 
فإنه يجب الأخذ 4# الحسبان بند البنية التحتية ككل. وعليهء فإنه يتم استيفاء الشرط (ب) لكامل البنية 
التحتية, بما ب4 ذلك الجزء الذي يتم استبدالهء إذا كان المانح يتحكم 4 أي حصة متبقية مهمة ب2 البديل 
النهائي لذلك الجزء. 
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إرشادات التطبيق۷ ے2 بعض الأحيان يتم جیا - تنظيم استخدام البنية التحتية بالطريقة الموضحة 2# الفقرة 5(أ) ولا يتم 

”تنظيم جزء آخر. وبالرغم من ذلك تأخذ هذه الترتيبات مجموعة متنوعة من الأشكال: 

(أ) أي بنية تحتية يمكن فصلها -ماديا - ويكون بالإمكان تشغيلها -بشكل مستقل - وتستوك تعريف 
وحدة توليد نقد كما تم تعريفها ب4 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ فإنه يجب أن يتم تحليلها -بشكل 
منفصل - إذا كان يتم استخدامها -بشكل كامل - لأغراض غير منظمة . فعلى سبيل المثالء قد ينطبق 
هذا على جناح خاص ك مستشفى» حيث يتم استخدام بقية المستشفى من قبل المانح لعلاج المرضى 
العموميين. 

(ب) عندما لا يتم تنظيم أنشطة ثانوية بحتة (مثل متجر مستشفى). فإنه يجب تطبيق اختبارات التحكم 
كما لو كانت تلك الخدمات غير موجودة. لأنه 2 الحالات التي يتحكم فيها المانح 4 الخدمات 
بالطريقة الموضحة 2 الفقرة ٠‏ فإن وجود أنشطة ثانوية لا ينتقص من تحكم المانح ب4 البنية 


التحتية. 


إرشادات التطبيق۸ قد يكون للمشغل الحق 2 استخدام البنية التحنية التي يمكن فصلها الموضحة 2 فقرة إرشادات 
التظبيق(1)+ آؤ انراق الستحدهة لضديم الخدمات الثانوية غير اة اللوضحة كا طعرة إرشادات 
التطبيق۷(ب). وبك أي من الحالتين قد يكون هناك -من حيث الجوهر - عقد إيجار من المانح إلى المشغل؛ 
وإذا كان كذلك؛ فيجب المحاسبة عنه وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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"الحد على أصل منفعة محدد ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل 
والتداخل بينهما" 
اعتمدت الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ٠١‏ “الحد 


على أصل منفعة محدد ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما " الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعحديل. 


1065 
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تفسير لجنة تفسير ال معايير الدولية للتقريرال مالي ٠١‏ 
معيار المحاسبة الدولي ١‏ - الحد على أصل منفعة محدد ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل والتداخل بينهما 


المراجع 


ا خلفية 


١ 


#امميان المعاسية الذوكن ١‏ "عرض القواكه إلا 
#معيار الحاسية الدوك “السياسات التحاسبية والشييرات ك القديرات العاسبية والأخطابة. 
غبار المتحاشية اتدوك ١١‏ فافع الولف (المعدل ك 9١‏ 


© معيار المحاسبة الدولى ۷" المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". 


قيك الفقرة 8ا من سيار العاسية الذي ١١‏ قا اة اسل فة وة بالفاقضن ف خطلة النفية المحددة أو 
الحد الأعلى للأصل أيهما أقل. تعرف الفقرة ۸ من معيار المحاسبة الدولي ۹٠ء‏ الحد الأعلى للأصل على أنه ”القيمة 
الحالية لأي منافع اقتصادية متاحة 4# شكل مبالغ مستردة من الخطة أو تخفيضات 2 المساهمات المستقبلية للخطة". 
وش قات سالات حول مى جى أن تف البالة السكردة أو التحفيضات نف الساهمات الستقياية متاعة: يشكل 
محدد - متى يوجد متطلب حد أدنى للتمويل. 

جد كا الخد شن الدول مات اسن الاد امول تحن مان فة ما يعن الترظرق اليك ريا عا اة 
منفعة الموظف. تشترط مثل هذه المتطلبات - عادةٌ - حداً أدنى لمبلغ أو مستوى المساهمات التي يجب أن تُقدم للخطة 
على مدى فترة مُحددة. بناء عليه قد يحد متطلب الحد الأدنى للتمويل من قدرة المنشأة على أن تخفض المساهمات 
EE‏ 

اا إلى وا دن ك القيق على قان اهيل هة جرد آنا جد بقطاب الج ا ت ال مروا .وتم 
عكر عادصلاب قدي مساهيات للخلة على قان اصل أو اتترا التفحة لحد هة نظرا أن الساشباتك 
جرد اقا “سوق تصبح اضولاً تلحّظة ويالقائى يكون صا الالتزام الإا صقرا . واترقع من ذلك قد ينه 
عن نسطلي ا الأدنى للثمويل اكرام إذا كانت الساهمات لاطا سيوف ١‏ كن ما لها بمج أن يه 
دفعها. 

2 نوفمير ۹٠٠۲ء‏ عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ١4‏ لإزائة 
فة فير معسودة اة عن معائمة ساق السافمات اة الد عة مها بك يش الظروق عدرها يكن 
هناك متطلب للحد الأدنى للتمويل. 


قق ا التقسبى ان جب عاك ادو ا الف واف ار ا عة تطويلة الأجل لكي 
لغرض هذا التفسيرء فإن متطلبات الحد الأدنى للتمويل هي آي متطلبات لتمويل خطة منفعة لما بعد التوظيف أو خطة 
منفعة مُحددة طويلة الأجل أخرى. 
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الاشكالات 


3 


الإجماع 


اكات الس قم ارا به هذا اتر شن: 

 0(‏ هت ينيقي آن هد اباق السكرية أو المعتيضساك :9 اللساهمات السغباية متاحة وفنا تسعريت اد الأعلى 
للأصل الوارد 2 الفقرة ۸ من معيار المحاسبة الدولى .١9‏ 

زا کت يكن أن نوكر معطلاب إل انى اكل على اة تهات ك الدياهفات اة 


(ج) متى يمكن أن ينشأ عن متطلب الحد الأدنى للتمويل التزام. 


إتاحة مبلغ مُسترد أو تخفيض 2 المساهمات المستقبلية 

يجين على اللقشاة أن عند هدق إتائحة ميلع هرد آو فيضن ذا اشامات اهاد وهنا لأحكام وشروط اة 

وأي متطلبات تشريعية 4 السلطة القانونية للخطة. 

تكون منفعة اقتصادية2. 4 شكل مبلغ مُسترد أو تخفيض 2# المساهمات المستقبلية. متاحة عندما تستطيع المنشأة 

أن تحققها 4 مرحلة ما خلال عمر الخطة أو عندما تسوى التزامات الخطة. وبالتحديد» قد تكون مثل هذه المنفعة 

الاقتصادية متاحة حتى ولو لم تكن قابلة للتحقق - مباشرة - ب4 نهاية فترة التقرير. 

لا تعتمد المنفعة الاقتضصادية المتاحة على كيف ندري المنشاة أن تستخدم الفاكض: يجب على المنشاة أن تحدد الحد 

الأقدى للفحة الاقتسادية الع كرن ختااحة من الما السكروة آو التمنيضات ك الساهمات السظبلية ارمز من 

کا نحو لها أن كفيك اتناف الاقتصادية من مزج من اال الد دة و اتخات ے االساهيات السبسيلية 

على أبناين اكنات کی مها 

وففاً لمعيار المحاسبة الدولي ١ء‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات حول المصادر الرئيسة لعدم تأكد التقدير ب2 نهاية 

فترة التغرير التي لها مخاطر كبيرة ا التسبب 4 تعديل - ذي أهمية نسبية - للمبلغ الدضتري لصا الأصل أو الالتزام المثبت 

ب قائمة المركز المالي. وقد يشمل هذا الإفصاح أي قيود على القدرة الحالية على تحقق الفائض أو الإفصاح عن الأساس 

اا ك تود ميا لشي الاقتضبادية ا 

المنفعة الاقتصادية المتاحة على أنها مبلغ مسترد 

يكن ضيغ مسكره اا 1 طخل > سين ما تركو لی 0 دق یی مق روط م سرد 

(1) خلال غم الخطة بدون استراض آن التزامات الخطة يجب أن تُسوى من أجل الحصول على المبلغ المسترد (مثلاً 
ك بعض السلطات القانونيةء قد يكون لدى المنشأة حق 4 مبلغ مُسترد خلال عمر الخطة؛ بغض النظر عما إذا 
كانت التزامات الخطة قد تم تسويتها)؛ أو 

زا باقتراض السوية اللندرسة لالتراجات الخظة - مع مروز الوهف” إلى أن كرك جم الأعضاء اة أو 


(ج) بافتراض التسوية الكاملة لالتزامات الخطة 2 حدث واحد (أي عندما تنتهي خطة). 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1087 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








التفسير الدولي (128/0) ١4‏ 


يمكن أن يوجد حق غير مشروط ب مبلغ مُسترد أياً كان مستوى التمويل للخطة ب نهاية فترة التقرير. 

عندما يعتمد حق المنشأة 2 مبلغ مُسترد من الفائض على حدوث, أو عدم حدوث» واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية 
غير الؤكدة غير الخاضطة - يشل كاقل - كسيطرفيا: فاته ليس لدي النشاة حن غير مشروط ولا يجوز لها أن تة 
CC‏ 

فان اة الاقتصادية 

يجب على المنشأة أن تقيس المنفعة الاقتصادية المتاحة على أنها مبلغ مُسترد» بمبلغ الفائض 2 نهاية فترة التقرير (وهو 
الغينة الغاذلة لأضول الخطة طا ها الغيمة النحائية اترام المنفمة اللحددة الى يكون لذ الانشاة حن بذ 
ااام على اله م مترو مطروها معد الى کات مروا به على سيل اتفال إذا كان المبلع الد سرع 
الضريية بخلاف ضرية الدكل؛ يجي على الا أن يسن ميلة البلع السك بالمنا ةب الخرية 

عد قياس آل السغر لقاع دا تفي الح اة اج جه على الاد أن ترج كارف النقطة لتسوية 
التزامات الخطة والقيام بالاأسترداد, على سبيل الالء يجب على المنشاة أن تطرح الأتعاب اللهنية عندها تدظع هذه من 
قبل الخطة وليس من قبل المنشأة: وتكاليف أي أقساط تأمين قد تتطلب لضمان الالتزام عند الانتهاء. 

عفدا تعدو أف امسعرن على اند عامل ميل القاكى. أو لسبةمنه ”دل من مب كانت “نة لآ يجو اة أن 
تُجِري تعديلاً للقيمة الزمنية للنقود. حتى ولو كان المبلغ المسترد قابلاً للتحقق - فقط  -‏ تاريخ مستقبلي. 

المنفعة الاقتصادية المتاحة على أنها تخفيض 2 المساهمة 

عندما لا يكون هناك متطلب للحد الأدنى للتمويل للمساهمات المتعلقة بخدمة مستقبليةء تكون المنفعة الاقتصادية المتاحة 
على أنها تخفيض 2 المساهمات المستقبلية هي تكلفة الخدمة المستقبلية على المنشأة لكل فترة على مدى العمر المتوقع 
للخطة أو العمر المتوقع للمنشأة أيهما أقصر. ويُستثنى من تكلفة الخدمة المستقبلية على المنشأة المبالغ التي سوف يتم 
تسملها من .قبل الوظفيق: 

يجب على الفا آن تح كاليف الحدمة االنتقلية باستخدام اشتراضات ففق مس كلك الاستخدمة عند تجديد الحرام 
اة اللحددة و العالة الى ترس بكاقياية قر التقرين كفا هو مدد نوجي سدياز اة الدولى ارتا عليه 
لا يجوز للمنشأة أن تفترض تفييراً 4 المنافع التي ستٌقدم من قبل الخطة ب2 المستقبل إلى أن تعدل الخطة ويجب عليها 
أن تفترض قوى عاملة مستقرة ‏ المستقبل ما لم تجري المنشأة تخفيضاً ب4 عدد الموظفين الذين تشملهم الخطة. وبك 
الحالة الأخيرة يجي ان ينطرى الاتكراض حول القوي العامة ام اة على اقيض 

أثر متطلب الحد الأدنى للتمويل على المنفعة الاقتصادية المتاحة على أنها تخفيض 2 المساهمات المستقبلية 


يجب على المنشأة أن تحلل أي متطلب حد أدني للتمويل ب4 تاريخ محدد إلى المساهمات التي تكون مطلوبة لتغطية (أ) أي 
عجز موجود لخدمة سابقة على أساس الحد الأدنى للتمويل و(ب) الخدمة المستقبلية. 
لا تؤثر المساهمات لتغطية أي عجز موجود على أساس الحد الأدنى للتمويل؛ فيما يتعلق بالخدمات المتلقاة بالفعل» على 
المساهمات المستغبلية لخدمة مستقبلية. .وقد تؤدي إلى التزام وفقاً للفقرات +59 . 
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۲١ 


3 


۳ 


1 


1-o 


١4 )128/0( التفسیرالدولي‎ 


عندما يكون هناك متطلب للحد الأدنى للتمويل للمساهمات المتعلقة بخدمة مستقبلية: فإن المنفعة الاقتصادية المتاحة على 

افا دة للساشماك اة رن هى مجع 

(0 اميل حمسن الساضاك استعيابة فطلي الجن الأ كول مغايل اة اة كر لأن اة 
قامت بمدفوعات مقدماً (أي دفعت المبلغ قبل أن تكون مُطالبة بفعل ذلك)؛ مع 

قت AS‏ استعقيية الوروك كل ككره ونه e A E‏ الساحهنات ا کر ااي الد 
الأدنى للتمويل الثى ستكون مظلوية مقابل خدمة مستغقبلية ف فلك الشترات إذا لم يكن هناك ميلغ مدفوع مقدماً 
كما هو موضح # البند (1). 

بخ ي اكا أن تقد الاعات الستقيلية لتطلب الد الأدى للمويل قال خد اة بالاحة يف الحا 

أكراى فاتك موود جود باننكخداء اسان الج الأدتن للضعويل ركن اقا ال الوح هدما اركح د الفخرة 

(أ). ويجب على المنشأة أن تستخدم الافتراضات المتفقة مع أساس الحد الأدنى للتمويل و» لأي عوامل غير محددة 

بموجب ذلك الأساس: الافتراضات المتفقة مع تلك المستخدمة عند تحديد التزام المتفعة المحددة ومع الحالة التي توجد ب 

نهاية فترة التقرير كما حددت بموجب معيار المحاسبة الدولي 14. ويجب أن يتضمن التقدير أي تغيرات متوقعة نتيجة دفع 

النشكة الجن الأدتى مخ االشاهمات عتدما كرون واجية السداف بارغ من ذلك لا بجر أن ضمح التعدير أف ر التغيرات 

المتوقعة ب2 أحكام وشروط أساس الحد الأدنى للتمويل التي لم تسن - بشكل جوهري - أو يُتفق عليها - بشكل تعاقدي - ج 

نهاية فترة التقرير. 

عفنا عد اة افق الرضع يف الفهرة زب وروما كرد السافيات الستقبلية كتطلت الجن الأزفى للشبؤيل مقايل 

خدمة مستقبلية عن تكلفة الخدمة المستقبلية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ 4 أي فترة مُحددة؛ فإن تلك الزيادة تخفض 

فبلغ التفعة الاقتصادية المتاحة لى أنه تتفي كا السافيات السغبلية: وبالرهه من ذلك لا كن + لتنا + أن يكون 

البلغ ار هة الفقرة (٠١‏ أقل من الصعر, 

عندما يمكن أن ينشأ عن متطلب الحد الأدنى للتمويل التزام 

عندما يكون على المنشاة التزام يموجب متطلب الحد الأدثى للتمويل بان تدقع مساهمات لتغطي عجزا موجوداً على أساس 

الس ادى التمويل فبا شاق خد مات ت يها بالل :كانه مي على النكاة إن تح ها إذا كانت السباهمات وآنعية 

السداد متكون متلمة على الها ميغ كرد أو فيضن ف الساهمات المسقبلية بعد أن كنك الخطة: 

بالغور الذي سوف عون كيه الساهماةةالواجية اساد غير هتاه يعد إن تدهم 2 الخدلة يجب على اللنشأة أن فة 

اا عتما ينا ا ا وبحب ان ك اا شيم اة شل اة امنود إن او ومو اد او ا 

اة جيك أنه لذ ترق بكسي أو كنار تة لين الفقرة "من مبان الجاشية الدوى ١١‏ دما شدخ الساهمات. 


[حدذفت] 
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تاريخ السريان 

۲۷ يجب على المنشأة أن تطبق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 

۷ غدل هفيق الحاسية الدرئى ١‏ [اكتقع يق 4 ٠‏ المصيطاحات النشتخدمة ت جمع لجزاء اللعايير الدونية للتقارير 
المالية. بالإضافة إلى أنه عدل الفقرة 71. يجب على المنشأة أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 
1 يتاير ٠۹‏ أو بعده: عحدما 'قطبق مكشأة معيان اللحاسبة الدولي. ١‏ [المتقع يف ٠۰‏ لفكرة ایک فاته يجب أن 
تطبق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

اب أضاف "ميال المدقوفة مقدماً لمتطلب الحد الأدتى للتمويل * الفقرة ١آ‏ وغدل الفقرات 11و72 يجي على المنشأة 
أن تطبق هذه التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠١١١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. وعندما تطبق 
المنشأة التعديلات لفترة أبكر, فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 

ا ال سيان الحاسية الدوني 15 اول 3 الاه و وناو وحدف الشركين واوا يهان اة 
أن قطبق هذه القديلات دما تظيق سيار اللحاسية الذولي 15 (المعدل ة١‏ : 


التحول 

۲۸ يجب على المنشأة أن تطبق هذا التفسير من بداية الفترة الأولى المعروضة ب القوائم المالية الأولى التي ينطبق عليها 
التفسير. ويجب على المنشأة أن تثبت أي تعديل أولي ينشأ عن تطبيق هذا التفسير ضمن الأرباح المبقاة 2 بداية تلك 
الفترة. 

۳۹ يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة 2 الفقرات ۳آء و١١۱۸‏ و780-؟7 من بداية أبكر فترة مقارنة معروضة 
2 القوائم المالية الأولى التي خليق RE NBS N A‏ اكير ماه د كلا 
تطبق التعديلات» فإنه يجب عليها أن تثبت التعديل الناتج عن تطبيق التعديلات ضمن الأرباح المبقاة 2 بداية أبكر 


فترة مقارنة معروضة. 
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"التحوطات لصا استثمارك عملية أجنبية" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باعتماد التفسير الدولي (12810) 


١5‏ "التحوطات لصا استثمارے عملية أجنبية» الصادر عن مجلس معايير المحاسباة 
الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة تفسيرات ال معايير الدولية للتقريرال مالي ٠١‏ 
التحوطات لصافي استثمار في عملية أجنبية 


المراجع 


J‏ خافية 
١‏ 


© المعيار الدولى للتقرير المالى 4 ”الأدوات المالية" 
© معيار المحاسبة الدولى ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 


© معيار المحاسبة الدولى ١١‏ "آثار التغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية" 


لدى العديد من المنشآت المعدة للتقرير استثمارات 2 عمليات أجنبية (كما تم تعريفها 2 معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ 
الفقرة ۸). وقد تكون مثل هذه العمليات الأجنبية منشآت تابعة؛ أو منشآت زميلةء او مشروعات مشتركة أو فروع. يتطلب 
معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ من المنشأة أن تحدد العملة الوظيفية لكل واحدة من عملياتها الأجنبية على أنها عملة البيئة 
الاقتصادية الرئيسة لتلك العملية. وعند تر ا اق والمركر اننا اة اة إلى عة افرش فإن المنشأة مطالبة 
بآن تثبت فروق صرف العملات الأجنبية ضمن الدخل الشامل الآخر إلى حين استبعاد العملية الأجنبية. 

سوف يتم تطبيق المحاسبة عن تحوط مخاطر العملة الأجنبية التي تنشأ عن صا استثمار 2 عملية أجنبية -فقط - 
عندما يتم إدراج صا أصول تلك العملية الأجنبية 2 القوائم المالية'. وقد يكون البند الذي يتم التحوط له من جهة 
مخاطر العملة الأجنبية التي تنشأ عن صا الاستثمار 4 عملية أجنبية عبارة عن مبلغ من صا الأصول مساو للمبلغ 
الدفتري لصا أصول العملية الأجنبيةء أو أقل منه. 

يتطلب ال معيار الدولي للتقرير المالي 4 وسم بند متحوط له مؤهل وأدوات تحوط مؤهلة 2 علاقة للمحاسبة عن التحوط. 
وإذا كانت هناك علاقة تحوط موسومة. 2 حالة تحوط صا استثمار فإنه يتم إثبات المكسب أو الخسارة من أداة 
التحوطء التي يتم تحديدها على أنها تحوط فاعل لصا الاستثمار. ضمن الدخل الشامل الآخر ويتم تضمينه مع فروق 
صرف العملات الأجنبية التي تنشأ عن ترجمة نتائج العملية الأجنبية ومركزها المالي. 

قد تتعرض منشأة لديها العديد من العمليات الأجنبية لعدد من مخاطر العملة الأجنبية. ويقدم هذا التفسير إرشادات 
بشأن تحديد مخاطر العملة الأجنبية التي تتأهل على أنها مخاطر مُتحوط لها ْ تحوط لصا استثمار 4 عملية أجنبية. 
يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 4 للمنشأة بأن تسم أداة مالية سواء كانت مشتقة أو غير مشتقة (أو توليفة من أدوات 
مالية مشتقة وغير مشتقة) على أنها أدوات تحوط لمخاطر عملة أجنبية. ويقدم هذا التفسير إرشادات بشأن أين يمكن. ضمن 
مجموعة, الاحتفاظ بأدوات التحوط التي تعد تحوطات لصا استثمار ب عملية أجنبية حتى تتأهل للمحاسبة عن التحوط. 
يللب مبان الحاسية الدزوتى ١‏ واتار الدزلى لقو الال إغاذة تضعيف أا الجبجحة القع سن 
الدخل الشامل الآخرء والمتعلقة بكل من فروق صرف العملات الأجنبية الناشئة عن ترجمة النتائج والمركز المالي 
لعملية أجنبية والمكسب أوالخسارة من أداة التحوط التي يتم تحديدها على أنها تحوط فاعل لصا استثمار؛ من 
حقوق الملكية إلى الريح او الخسارة على أنها تعديل إعادة تصنيف عندما تستبعد المنشأة الأم العملية الأجنبية. 
ويقدم هذا التفسير إرشادات بشأن الكيفية التي ينبغي على المنشأة أن تحدد بها المبالغ التي يتم إعادة تصنيفها 
فتن حون اة إلى اتر آي الها رة لكل هن آذاة العسوظ واليض التسوط لله 


١‏ وسوف يكون هذا هو الحال بالنسبة للقوائم المالية الموحدة؛ والقوائم المالية تتم فيها المحاسبة عن استثمارات تمثل منشآت زميلة أو مشروعات مشتركة باستخدام 
طريقة حقوق الملكية والقوائم المالية التي تتضمن فرعا أو عملية مشتركة كما تم تعريفها 2 المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ ”الترتيبات المشتركة“. 
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ينطبق هذا التفسير على المنشأة التي تتحو لاطو الا الأجنبية الناشئة عن صا استثماراتها 4 عمليات أجنبية 
وترغب 4 تأهيلها للمحاسبة عن التحوط وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 5. وللتسهيل: يشير هذا التفسير هثل تلك 
المنشأة على أنها المنشأة الأم وللقوائم المالية التي يتم فيها إدراج صا أصول العمليات الأجنبية على أنها القوائم المالية 
الموحدة. وجميع ا إلى المنشأة الأم تنطبق “بنفس الطريقة - على المنشأة التي لديها صا استثمار 4 عملية 
أا هن عشورها مشتركاً اومتها نسلة أركرها. 

يتطبق هذا التفسير قط على العموطات لسدظ الاستتناراح_ذ عمليات اة ولا بور أن يكم بالعياس خطريقه 
غلى الأنواع الأخرى من المحاسبة عن التحوط. 


الاشكالات 


۹٩ 


قد يتم الاحتفاظ بالاستثمارات 2 عمليات أجنبية ”بشكل مباشر - من قبل المنشأة الأم أو ”بشكل غير مباشر - من 
قبل منشأتها أو منشآتها التابعة. والإشكالات التي تم تناولها 2 هذا التفسير هي: 
) طبيعة المخاطر المتحوط لها ومبلغ البند المتحوط له الذي يمكن أن يتم له وسم علاقة تحوط: 

)١(‏ ما إذا كان يمكن للمنشأة الأم أن تسم -فقط- فروق صرف العملات الأجنبية الناشئة عن الفرق بين العملتين 
الوقن ال الآم راا اة على أنيا تقار احرف ها امنا إذا كان معن ها ايها أن 
تسم فروق صرف العملات الأجنبية الناشئة عن الفرق بين عملة عرض القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم 
والعملة الوظيفية للعملية الأجنبية على أنها المخاطر المتحوط لها؛ 

(؟) إذا كانت المنشأة الأم تحتفظ بالعملية الأجنبية بشكل غير مباشر؛ ما إذا كان يمكن أن تتضمن المخاطر 
لمتحوط لها -فقط - فروق صرف العملات الأجنبية الناشئة عن الفروق 4 العملتين الوظيفيتين بين العملية 
الأجنبية ومنشأتها الأم ا أو ها إذا كان حكن اا نان تتضمن المخاطر المتحوط لها أي فروق 
صرف عملات أجنبية بين العملة الوظيفية للعملية الأجنبية زی ا وسيطة اودياضة ااي إذا كانت 
حقيقة أن صا الاستثمار 2 العملية الأجنبية يحتفظ به من خلال المنشأة الأم الوسيطة تؤثر ‏ المخاطر 
الاقتصادية على المنشأة الأم النهائية). 

إب) في أي مكان ضمن المجموعة يمكن الاحتفاظ بأداة التحوط: 
0 ما إذا كان من الممكن تأسيس علاقة مؤهلة للمحاسبة عن التحوط -فقط - إذا كانت المنشاة 7 


اة اها کر اذاة الشعوط أو ما إذا كان يمك لآية مثقاة ضهن الجموعة يكن النظن عن 
عملتها الوظيفيةء أن تحتفظ بأداة التحوط؛ 

(؟) ما إذا كانت طبيعة أداة التحوط (مشتقة أو غير مشتقة) أو طريقة التوحيد تؤثر 4# تقويم فاعلية التحوط. 

(ج) ماهي المبالغ التي ينبغي إعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على أنها تعديلات إعادة تصنيف عند 

استبعاد العملبة الأجنبية: 

)١(‏ عندما يتم استبعاد عملية أجنبية كانت مُتحوطأً لها؛ ما هي المبالغ من احتياطي ترجمة العملات الأجنبية 
للمنشأة الأم المتعلقة بأداة التحوط والمتعلقة بتلك العملية الأجنبيةء التي ينبغي أن يتم إعادة تصنيفها من 
حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ب2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم؛ 


(۲) ما إذا كانت طريقة التوحيد تؤثر 4 تحديد المبالغ التي يتم إعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. 
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الإجماع 


طبيعة الخخاطر المتحوط لها ومبلغ البند المتحوط كه الذي يمكن وسم غلاقة تحوط له 

كن شطع النحاسية عن التحوظل قق على فروق صرف البيلات الأجنبية التاشكة ببق الغملة الوطيفية للعملية 
الأ ية والحجلة الوظيفية اهاد الآ 

EE ENE‏ العملة الأجربية N‏ فن a‏ یکن أن يكون الت ارك له ميلا 
من ضا الأصول مساو للميلغ الدخريئ اة أضول الغفلية الأجدبية يق القواكم الخالية المويهدة للمتشاة الأ أو آقل 
رومد اه الاضري لسا اصول الا الأنصبية الاي ينعن ونه على أنه اه ارط لاقرات أمالية 
الرعدة اة الأم على ا ]ذا عالت اي ا هة اجا من مهوي اقل ق لكت اكا عن اا 
عن خم اة سول طت العملية الاجفية أو على جو ها ون طك الاس شد ق اقا ها 2 القراقم انا 
الموحدة للمنشأة الأم. 

نكن وسم الخاطر التحوظ لها هلق أنها مخاظن العملة الأحترية الناشقة بن العملة الرظيفية للسملية الأخثبية والغيلة 
ا س كانت ا ا الباشرة أو الوس أو اليا ك اة ل ر ف ةة 
أو عا اس ت الات زه امن خلال مفشاة ا وسيظة على طبيعة ااتخاظطن الامتسيادية افا عن فورض 
للفشاه الكد ق ال ا 

کد ا فل اتر لغاطر اة اة الناشفة عن اة انار عة عة ال اة عن الوط مرو وابحدة 
دقل ذا الراك المائية الك حدق لناتاتب يناذا تق و ا ا د الول ا د ق اك من ر کو 
الجموعة (غلى سبل اللكال كل هن اغفاد الام المباشرة اة الأ غير الباشرة اقفن الخاطي كان علاك ترط 
وا هی الت سرف تقال النساسية عن التحوط ة القراكم اة اللويحدة الها الام النياقية ولا م اة ا 
اشر نن ست اعلن اللحاطظة على علا الفخوظل اللرسومة من خبل الفقناة الثم ے فراكنها اة لحه كن إذا 
لم تاف المنشاة الم ضع مرق اعلن على عالاقة ارط فان حابي فين الوط الكن ركم ها فخ قبل اة 
الأم من مستوى أدني يجب عكسها قبل أن يتم إثبات المحاسبة عن التحوط من قبل المنشأة الأم التي هي من مستوى أعلى. 


أين يمكن الاحتفاظ بأداة التحوط 

يمكن وسم أداة مشتقة أو غير مشتقة (أو توليفة من أدوات مشتقة وغير مشتقة) على أنها أداة تحوط 4 تحوط لصا 
استثمار 4 عملية أجنبية. ويمكن الاحتفاظ بأداة (أدوات) التحوط من قبل أي منشأة أو منشآت ضمن المجموعة طاما 
انه قد تم استيفاء متطلبات الوسم والتوثيق والفاعلية الواردة # الفقرة ٠١4.7‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي > 
والمتعلقة بتحوط صا استثمار. وتحديداء ينبغي توثيق استراتيجية التحوط للمجموعة -بشكل واضح - بسبب احتمال 
وجود وسوم مختلفة عند مستويات مختلفة للمجموعة. 

لعرطن تشر القاطاية اطخ اتير 5 لزاع العسريطل الاق باقر سرف الات الأبنتوية رقم جات اوجرخ 
الاق اتوظيفية انعط ةا الثم الك وق قاين افر اوا مقاب نا الوكايقية وفنا اوی ا اا 
عن التحوط. وتبعا للمكان الذي يتم الاحتفاظ فيه بأداة التحوط» ضفي غياب المحاسبة عن التحوط يمكن إثبات 
إجمالي التغير ب4 القيمة ضمن الربح أو الخسارةء أو ضمن الدخل الشامل الآخرء أو 2 كليهما . ولكن تقويم الفاعلية 
لا يتأثر بما إذا كان التغير 4 قيمة أداة التحوط قد تم إثباته ضمن الربح أو الخسارة أو ضمن الدخل الشامل الآخر. 
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وكجزء من تطبيق المحاسبة عن التحوطء فإن إجمالي الجزء الفاعل للتغير تتم إضافته ضمن الدخل الشامل الآخر. 
ولا يتأثر تقويم الفاعلية بما إذا كانت أداة التحوط هي أداة مشتقة أو غير مشتقة ولا بطريقة التوحيد. 


استبعاد عملية أجنبية مُتحوط لها 

عندما يتم استبعاد عملية أجنبية كان قد تم التحوط لهاء فإن المبلغ المعاد تصنيفه من احتياطي ترجمة العملات الأجنبية 
إلى الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف 2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم المتعلق بأداة التحوط يكون 
هو المبلغ الطاب قجديدة وكا للفقرة ٠١-٠-١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي 5. وذلك المبلغ هو المكسب أو الخسارة 
المجمعة من أداة التحوط التي تم تحديدها على أنها تحوط فاعل. 

المبلغ امعان تصنيفه من احتياطي ترجمة العملات الأجنبية إلى الريح أو الخسارة 2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة 
الأم المتعلق بصا الاستثمار 2 تلك العملية الأجنبية وفقاً للفقرة ٤۸‏ من معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ هو المبلغ الذي 
يُضمن 2 احتياطي ترجمة العملات الأجنبية لتلك المنشأة الأم فيما يتعلق بتلك العملية الأجنبية. و2 القوائم المالية 
الموحدة للمنشأة الأم النهائية؛ لا يتأثر مجموع صاخ المبلغ الذي يتم إثباته 2 احتياطي ترجمة العملات الأجنبية 
المتعلق بجميع العمليات الأجنبية بطريقة التوحيد. 

ولكن سواء كانت المنشأة الأم النهائية تستخدم الطريقة المباشرة أو طريقة خطوة بخطوة للتوحيد" فإن ذلك قد 
يؤثر على المبلغ الذي يتم تضمينه 2 احتياطي ترجمة العملات الأجنبية المتعلق بعملية أجنبية بعينها. وقد ينتج عن 
استخدام طريقة خطوة بخطوة للتوحيد إعادة تصنيف مبلغ مختلف عن ذلك المستخدم لتحديد فاعلية التحوط إلى 
الربح أو الخسارة. ويمكن إزالة هذا الفرق بتحديد المبلغ المتعلق بتلك العملية الأجنبية الذي كان من الممكن أن ينشا 
فيما لو كان قد تم استخدام الطريقة المباشرة للتوحيد . ولا يتطلب معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ إجراء مثل هذا التعديل. 
ولكنه خيار السياسة المحاسبية الذي ينبغي اتباعه بشكل ثابت لجميع صا الاستثمارات. 


تاريخ السريان 


1۸ 


۸ب 


يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ أكتوبر ۲٠٠۸‏ أو بعده. ويجب على المنشأة 
تطبيق التعديل على الفقرة ٠١‏ الذي تم بموجب ”التحسينات ك المعايير الدولية للتقرير المالي". المصدر يذ إبريل 
4 للفترات السنوية التي تبدآ 2 ١‏ يوليو ٠٠١5‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر لكل منهما. وإذا قامت 
المنشأة بتطبيق هذا التفسير لفترة تبداً قبل ١‏ أكتوير ٠۲٠٠۸‏ أو التعديل على الفقرة ٠١‏ قبل الول ار شيعب 
عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

[حذفت] 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ف لر ك يولي غا اققات و نكف راك او 
وارشادات التطبيق۸ وحذف الفقرة 18أ. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير 
المالي٠.‏ 


۲ الطريقة المباشرة هي طريقة التوحيد التي تتم فيها ترجمة القوائم المالية للعملية الأجنبية مباشرة إلى العملة الوظيفية للمنشأة الأم النهائية. أما طريقة خطوة 
بخطوة فهي طريقة التوحيد التي تتم فيها أولا ترجمة القوائم المالية للعملية الأجنبية إلى العملة الوظيفية لأي منشأة (منشآت) آم وسيطة ومن ثم تتم ترجمتها 
إلى العملة الوظيفية للمنشأة الأم النهائية (أو عملة العرض إذا كانت مختلفة). 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1095 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 





التفسير الدولي (128/0) ٠١‏ 


التحول 
۱۹ يحدد معيار المحاسبة الدولي ۸ كيفية تطبيق المنشأة لتغيير 2 السياسة المحاسبية ناتج عن التطبيق الأولي لتفسير 
ما. وليس مطلوبا من المنشأة الالتزام بتلك المتطلبات عند تطبيقها هذا التفسير لأول مرة. وإذا ما وسمت منشأة 
أداة تحوظ على أنها تحوط لصا استثمار ولكن التجوط لا ستو شزوظ المحاسية عن التحوط الواردة 2 هذا 


التفسيرء فيجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ لكي لا تستمر ب4 المحاسبة عن ذلك التحوط 
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الملحق 
إرشادات التطبيق 


يعد هذا الملحق جزء لا يتجزأ من التفسير. 


إرشادات التطبيق١‏ 


إرشادات التطبيق۲ 


وضع هذا الل نطق التتسير اتك دام ميكل الشتركات اركح ادناف ونه جميع الحالاك رفم اهار 
فاعلية علاقات التحوط الموضحة وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 4: بالرغم من أن هذا الاختبار لم 
فكو داقع هذا اک رک ا اک كوا التهاة الكم الفياقية مرك :قواكمها اة االوحدة 
بعملتها الوظيفية وهي اليورق: تعد كل من المنشآت التابعة مملوكة بالكامل. يتضمن صا استثمار المنشآة 
الآ ف الشاة الثاضنة بيه الما +6 ليون جنية اننشركيني (الغملة الوظيقية هي الجنيه الاسحرليتي) ما 
يعاد 383 رن جه ا ی من اة امار ا ااا اي اوا + ون درو فا ا 
الاستثمار ‏ المنشأة التابعة "ج" (العملة الوظيفية هي الدولار الأمريكي). وبعبارة أخرىء فإن صا أصول 
ا ف ااا د ا ا اران 


طبيعة المخاطر المتحوط لها التي يمكن وسم علاقة تحوط لها (الفقرات )٠١-٠١‏ 

تستطيع المنشأة الأم التحوط لصا استثمارها 2 كل من المنشآت التابعة "أ" و "ب" و"ج" من مخاطر صرف 
العملات الأجنبية بين العملات الوظيفية لكل منها (الين الياباني» والجنيه الاسترليني و الدولار الأمريكي) 
واليورو. إضافة لذلك؛ تستطيع المنشأة الأم التحوط من مخاطر سعر صرف العملتين الأجنبيتين الدولار 
الأمريكي/ الجنيه الاسترليني بين العملتين الوظيفتين للمنشأة التابعة "ب" والمنشأة التابعة "ج". و2 
قوائمها المالية الموحدة تستطيع المنشأة التابعة ب" التحوط لصا استثمارها 2 المنشأة التابعة "ب" 
من مخاطر صرف العملات الأجنبية بين العملتين الوظيفتين لكل منهما وهما الدولار الأمريكي والجنيه 
الاسترليني. و2 الأمثلة التالية فإن المخاطر الموسومة هي مخاطر سعر الصرف الفوري للعملات الأجنبية 
لأن أدوات التحوط ليست مشتقات. وإذا كانت أدوات التحوط عقودا آجلة فإن المنشأة الأم تستطيع وسم 
مخاطر سعر الصرف الآجل للعملات الأجنبية. 


العملة الوظيفية للمنشأة الأم 
راليورو) 


۰ مليون ين ٠‏ مليون جنيه استرليني 


العملة الوظيفية للمنشأة التابعة أ العملة الوظيفية للمنشأة التابعة ب 
(الين الياباني) (الجنيه الاسترليني) 
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إرشادات التطبيق؟ 


إرشادات التطبيق؛ 


إرشادات التطبيقه 


مبلغ البند المتحوط له الذي يمكن وسم علاقة تحوط له (الفقرات )٠١-٠١‏ 
ترغب المنشأة الأم 2 التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية من صا استثمارها 2 المنشأة التابعة 
ج" . افترض أن المنشأة التابعة "أ" لديها اقتراض خارجي قدره ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي. وأن صا 
أصول المنشأة التابعة "أ" ب2 بداية فترة التقرير يبلغ ٠٠٠٠٠١‏ مليون ين ياباني بما ب ذلك المتحصلات من 
الاقتراض الخارجي فان + مليون :دولا اريك 
کن أن كوت اليف الحدوظ له مقا بخ اة الأضدول ماف الل الدشترى لساك امار ااا 
الأم 4 المنشأة التابعة “ج" ٠٠٠١(‏ مليون دولار) 4 قوائمها المالية الموحدة, أو أقل منه. تستطيع المنشأة الأم: 2 
قوائمها المالية الموحدةء وسم الاقتراض الخارجي البالغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي ب المنشأة التابعة "أ" على 
أنه تحوط من مخاطر سعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين لليورو/الدولار الأمريكي المتعلقة بصا2ك 
استثمارها ب4 صا أصول المنشأة التابعة "ج" البالغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي. و2 هذه الحالة؛ فإن كلا 
من فرق سعر صرف العملتين الأجنبيتين اليورو/ الدولار الأمريكي على الاقتراض الخارجي البالغ ٠٠٠‏ 
مليون دولان امريكن ا1ء العايحة ١‏ وطرق سير ضرف لاقن الاجميقين ابوروا الدولاق الأمريكي 
فلن N O a‏ ق ق گی رقم شرا 2 اعباط 
ترجمة العملات الأجنبية 2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم بعد تطبيق المحاسبة عن التحوط. 
4 غياب المحاسبة عن التحوط فإن إجمالي فرق سعر صرف العملتين الأجنبيبتين الدولار الأمريكي/ 
البورو على الاقغراضن الا رجي البائع ٠١‏ مليون دولر أشريعي ف النشاة العابمة يتم إشاكه ف القواكم 
المالية الموحدة للمنشأة الأم كالآتي: 
« تغير سعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين الدولار الأمريكي/ الين اليابانيء المترجم إلى اليورو, 
ضمن الريح أو الخسارة: 
» تفير سعر الصرف الفوري للمملتين الأجنبيتين الين الياباني/ اليورو ضمن الدخل الشامل الآخر. 
ويدلاً من الوسم الوارى بق فقرة إرشادات التطبيق1: قان المنشاة الأم تسغطيم ف ظواكهها آلمالية الموخدة 
وسم الاقتراض الخارجي البالغ ٠٠١‏ مليون دولار 2 المنشأة التابعة *أ* على أنه تحوط من مخاطر سعر 
الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي بين المنشأة التابعة "ج" والمنشأة 
التابعة "ب". وبك هذه الحالة فإن إجمالي فرق سعر صرف العملتين الأجنبيتين الدولار الأمريكي/ اليورو 
على الاقتراض الخارجي البالغ ٠+‏ مليون دولار امريكي 4 المنشآة التابعة *1* يتم بذلا من ذلك إثبائه 2 
القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم كما يلي: 
© تقين سعر الصرف القوري للعملتين الاجتبيتين الجنية الاسترئيتي/ الدولار الأمريكي ضمن الحفياطي 
ترجمة العملات الأجنبية المتعلق بالمنشأة التابعة “ج". 
© تغير سعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين الجنيه الاسترليني/ الين الياباني» المترجم إلى اليورى 
ضهن الريح أو الخسارة 


© تغير سعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين الين الياباني/ اليورو ضمن الدخل الشامل الآخر. 
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إرشادات التطبيق۷ 


إرشادات التطبيق/ 


التفسير الدولي (128/0) ٠١‏ 


لا تستطيع المنشأة الأم وسم الاقتراض الخارجي البالغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي 2 المنشأة التابعة "أ" على 
سعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين الجنيه الاسترئيني/ الدولار الأمريكي 2 قوائمها المالية الموحدة. 
ذلك أن اداة التحوط الواحدة تستطيع تحوط المخاطر الموسومة نفسها مرة واحدة فقط. ولا تستطيع 
المنشأة التابعة "ب" تطبيق المحاسبة عن التحوط 3# قوائمها المالية الموحدة لأن أداة التحوط يتم الاحتفاظ 
بها خارج المجموعة التي تضم المنشأة التابعة "ب" والمنشأة التابعة "ج" . 


4 أي مكان ضمن المجموعة يمكن الاحتفاظ بأداة التحوط (الفقرتان ١5‏ وه١)؟‏ 

كما ورد 4 فقرة إرشادات التطبيق5: فإن إجمالي التغير 4 القيمة فيما يتعلق بمخاطر صرف العملات 

الأجنبية على الاقتراض الخارجي البالغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي # المنشأة التابعة "أ" يتم تسجيله ضمن 

كل من الربح أو الخسارة (مخاطر سعر الصرف الفوري للدولار الأمريكي/ الين الياباني) والدخل الشامل 

الآخر (مخاطر سعر الصرف الفوري لليورو/ الين الياباني) 2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم 2 

قياب المحاسية هن التحوط» ويتم تهون كل من المبلعين لعرطن كقريم ظاعلية الوط لوو ى فهر 

إرشادات التطبيق؛ لأن التغير 2 قيمة كل من أداة التحوط والبند المتحوط له يتم حسابه بالرجوع إلى 

اليورو وهو العملة الوظيفية للمنشأة الأم مقابل الدولار الأمريكي وهو العملة الوظيفية للمنشأة التابعة "ج 

وفقاً لتوثيق التحوط. ولا تؤثر طريقة التوحيد (أي الطريقة المباشرة أو طريقة خطوة بخطوة) على تقويم 

فاعلية التحوط. 

المبالغ المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد عملية أجنبية (الفقرتان 1١5‏ و/ا١)‏ 

عند استبعاد المنشأة التابعة "ج" فإن المبالغ ا معاد تصنيفها من احتياطي ترجمة العملات الأجنبية إلى الربح 

أو الخسارة 2# القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم هي: 

(أ) فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي البالغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي للمنشأة التابعة "أ": المبلغ الذي 
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 4 تحديده» أي إجمالي التغير 4 القيمة فيما يتعلق بمخاطر صرف 
العملات الأجنبية الذي تم إثباته ضمن الدخل الشامل الآخر على أنه الجزء الفاعل من التحوط؛ 

(ب) فيما يتعلق بصا الاستثمار البالغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي 2 المنشأة التابعة “ج": المبلغ الذي يتم 
تحديده بطريقة التوحيد التي تتبعها المنشأة. وإذا استخدمت المنشأة الأم الطريقة المباشرةء فإن 
احتياطي ترجمة العملات الأجنبية لديها فيما يتعلق بالمنشأة التابعة "ج" يتم تحديده مباشرة بسعر 
صرف العملتين الأجنبيتين اليورو/ الدولار الأمريكي. وإذا استخدمت المنشأة الأم طريقة خطوة 
بخطوةء فإن احتياطي صرف العملات الأجنبية لديها فيما يتعلق بالمنشأة التابعة "ج" يتم تحديده 
باحتياطي صرف العملات الأجنبية الذي تقوم بإثباته المنشأة التابعة "ب" الذي يعكس سعر صرف 
العملتين الأجنبيتين الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي» مترجم إلى العملة الوظيفية للمنشأة الأم 
باستخدام سعر صرف العملتين الأجنبيتين اليورو/ الجنيه الاسترليني. ولا يتطلب استخدام المنشأة 
الآم لطريقة التوحيد خطوة بخطوة بے فترات سابقة منها أو يمنعها من تحديد مبلغ احتياطي صرف 
العملات الأجنبية الذي سيّعاد تصنيفه عندما تستبعد المنشأة التابعة "ج" ليكون هو المبلغ الذي كان 
سيتم إثباته فيما لو كانت قد استخدمت بصفة دائمة الطريقة المباشرةء اعتمادا على سياستها 
المحاسبية. 
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إرشادات التطبيق؟ 


إرشادات التطبيق١٠‏ 


تحوط أكثر من عملية أجنبية واحدة (الفقرات ١١»و١٠ءو١٠)‏ 

توضح الأمثلة التالية أن المخاطرء التي يمكن التحوط منها 2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأ 
هي دائما المخاطر بين عملتها الوظيفية (اليورو) والعملتين الوظيفيتين للمنشأآتين التابعتين "ب" و"ج". 
وبغض النظر عن كيفية وسم التحوطاتء فإن الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن أن تكون تحوطات 
فاعلة يتم تضمينها 2 احتياطي ترجمة العملات الأجنبية 2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة الأم 
عند تحوط كل من العمليتين الأجنبيتين هما١٠٠‏ مليون دولار لمخاطر سعر صرف اليورو/ الدولار 
الأمريكي ومبلغ ٠١١‏ مليون جنيه استرليني لمخاطر سعر صرف اليورو/ الجنيه الاسترليني. وتضاف 
التغيرات الأخرى 4# القيمة بسبب التغيرات 2 أسعار صرف العملات الأجنبية ضمن الربح أو 
الخسارة الموحد للمنشأة الأم. وبكل تأكيد» فإن بإمكان المنشأة الأم وسم مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
أمريكي -فقط - للتغيرات ب4 سعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين الدولار الأمريكي/ الجنيه 
الاسترليني أو 5٠0١‏ مليون جنيه استرليني -فقط - للتغيرات 4 سعر الصرف الفوري للعملتين 
الأجنبيتين الجنيه الاسترليني/ اليورو. 


المنشأة الأم تحتفظ بأدوات تحوط بکل من الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني 

قد ترغب المنشأة الأم 4# التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بصا استثمارها 2 

المنشأة التابعة "ب" وكذلك تلك المتعلقة بالمنشأة التابعة “ج". افترض أن المنشأة الأم تحتفظ بأدوات 

تحوط مناسبة مُقومة بالدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني تستطيع وسمها على أنها تحوطات لصا 
استثماراتها 2 المنشأة التابعة "ب" والمنشاة التابعة “ج". وتشمل الوسوم التي تستطيع المنشأة الأم القيام بها 

ج قوائمها المالية الموحدة على ما يليء ولكنها لا تقتصر عليها : 

(آ) أداة تحوط بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي موسومة على أنها تحوط لصا الاستثمار البالغ 
٠‏ مليون دولار أمريكي ك المنشأة التابعة "ج" مع اعتبار أن المخاطر هي التعرض لسعر 
الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين (اليورو/ الدولار الأمريكي) بين المنشأة الأم والمنشأة التابعة 
"ج" وأداة تحوط تصل إلى مبلغ ۲١١‏ مليون جنيه استرليني موسومة على أنها تحوط لصا 
الاستثمار البالغ 54١‏ مليون جنيه استرليني 2 المنشأة التابعة "ب" مع اعتبار أن المخاطر هي 
التعرض لسعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين (اليورو/ الجنيه الاسترليني) بين المنشأة الأم 
والمنشأة التابعة “ب". 

(ب) أداة تحوط بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي موسومة على أنها تحوط لصا الاستثمار البالغ 
٠٠١‏ مليون دولار أمريكي 3# المنشأة التابعة "ج" مع اعتبار أن المخاطر هي التعرض لسعر الصرف 
الفوري للعملتين الأجنبيتين (الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي) بين المنشأة التابعة “ب" 
والمنشأة التابعة "ج" وأداة تحوط تصل إلى مبلغ 05٠١‏ مليون جنيه استرليني موسومة على أنها 
تحوط لصا الاستثمار البالغ ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني ك المنشأة التابعة “ب" مع اعتبار أن 
المخاطر هي التعرض لسعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين (اليورو/ الجنيه الاسترليني) بين 
المنشأة الأم والمنشأة التابعة "ب". 
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كتاف مار عر صرف الو ا ر ارگ نين اة اا 0200 5 ا2 اا 
ان متخاظر سجر سرف اليوووار اله ال هراي فى اة ام 220 9 د الاد الا 
تبك ولك ك التحالة الموشحنة ف شفرة إرشادات القطبيق ا( قان النشاة الآم يوسنمها آداة التخوظ 
بالدولان الأمريكن الت تفط وا كرون هن <تتحورظت باتفل اگل “.مق مفاظر سر صرف 
البوروا/ الدولان الأمريكن من اة ابتعناوها ب القشاة الثامة 22 وإذا قامت لتقا الأم ايشا 
يوضم آنا وط اله ا رای کف بها لے انها قوط لصاف اها ابال +8 مون 
جه ا ی ےا ااا ب قان ل ١‏ ليون جه استركى من اة الا ماز ذلك 
الذى بل البلة المعادل بالسفية الانبتولري اة تامارها بالدولقى الآمريكى د الا اة هة 
سيكو اق تم لتويك له مركن a a‏ الانكراننى ار "البووو 8 القراكم اللالية 
الموحدة للمنشاة الأم. 

الان اللوضحة ك كقرة إرسادات التظبيق» ا( إا وة اها ناكار العخوظ ليا على 
أنها التعرض لسعر الصرف الفوري للعملتين الأجنبيتين (الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي) بين 
اننا العابية اب واكشاة الغابية عو كان الك السو قط الاق ر مرف الجديه اتر 
الور الاريك من العقير دك ية آداة تحوطها البالعة + مليون دور امريكى هو الذى ك فم 
ل الحساظي را الات اا ا التاق ا التارية عو اا الى من اير 
(اللغازال ادير & سر خرف [الجديه الأسق رليف الور ع ,184 نارون ية ارقي ك د 
صمن الريح أو الخسارة الموحد للمنشاة الآ كما ورد 2 ففرة إرشادات التطبيق 10 ولأن وسم مخاطر 
عر صرف الدولان الآ مركي الجديه الاسيترليق بين لفان الان ةو ي للا ييل مخاطر 
دعر مرق ا الاسكرلينى» البوري حزق النتاة الآ کن سايضا عا وشم ميلم ل 
إلى ٠٠١‏ مليون جنيه استرليني من صا استثمارها 4 المنشأة التابعة "ب" مع اعتبار أن المخاطر هي 
التغرض اسع الصوظةالتورى تان ا9 خرن (اتجنيه الانسترليني)/ ارون نين انقشا د الله واا 


التابعة "لت + 


المنشأة التابعة ”ب“ تحتفظ بأداة تحوط بالدولار الأمريكى 


افترض أن المنشاة التابعة “ب" تحتفظ بدين خارجي يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار أمريكي والذي تم تحويل 
متحصلاته إلى المنشأة الأم من خلال قرض بين الشركتين مُقوم بالجنيه الاسترئيني. ولأن كلا من 
أصولها والتزاماتها قد زادت بمبلغ ١54‏ مليون جنيه استرليني» فإن صا أصول المنشأة التابعة "ب" 
لم يتغير. تستطيع المنشأة التابعة "ب" وسم الدين الخارجي على أنه تحوط من مخاطر سعر صرف 
الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي على صا استثمارها 2 المنشأة التابعة “ج' 4 قوائمها المالية 
الموحدة. ويمكن للمنشأة الأم المحافظة على وسم المنشاة التابعة "ب" لأداة التحوط تلك على أنها تحوط 
لصا استثمارها البالغ ٠٠١‏ مليون دولار امريكي 2 المنشأة التابعة "ج" من مخاطر سعر صرف 
الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي (أنظر الفقرة »)٠١‏ وتستطيع المنشأة الأم وسم أداة التحوط 
بالجنيه الاسترليني التي تحتفظ بها على أنها تحوط لصا الاستثمار بكامله البالغ ٠٠١‏ مليون جنيه 
استرليني © المنشاة التابعة “ب". ويتم تقويم التحوط الأول» الموسوم من قبل المنشأة التابعة ”ب“ 
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إرشادات التطبيقه ١‏ 


ترجو إلى العملة الؤظيفية فة اا ية مالسي وين تقوم الححوظ الاي 
لوسو هن قبل احا الآى باتربموع إلى العملة الرظيقية الها الآما انيور ]بو هذه الحالة 
فان مضاطن سر صرف اله الاسترليكئ/"الدولان الأفريكى جن اة اهار اة ا د 
التقناة الا عد می فیط = الك يكون قد تاشرف مها ك القواكم اكانية اليح العا 
اا ا التو والوولان اا فوكي ومن مكار منهج تسرف اوو راف الأمريكن اة 
ا0 ن محاظر سر ضرق الوو ااه الا عا د ااا 
البائغ »>5 مليون جنيه استرني ب الكنشاة الشايعة ت" يمكن التصوظ متها عة الفواكم اكالية الموحدة 
للمنشأة الأم. 

رن الحاسية عن رى الما لآم افا 6١‏ مون كله اة ت الى الس إلى الفا 
ااا يجيب ادها يخا عة الان وإذا له هر كو اة الأ الستمق السداد 
جزمن صا استثمارها 2 المنشأة التابعة ب" بسبب أنه لا يستو الشروط الواردة 2 الفقرة ١١6‏ 
مو معيان الحاسية الذولي ١١‏ فان فرق سر صرق القن الالدبيكين لجيه لري ر ار 
الفاق عن درك سيف ادر اجه كن ال او الكتنانة اله 30 الاي واد ما كا غاد 
القوصن الفا ١۵١‏ مون جيه اشكرليتي السحدق السداد إلى الفا اكاب اي على آنه جن مح 
صل اسار المنشناة الآ قان اة الاستشار ذلك سكن قط هبق ۴١‏ جنية استرليني 
دوق اتكفيطن المبلة الثاض N‏ و ن کا ر وهر ف اد 
الأسترليتي/ اليورو من +8 مليون جنيه استرليني إلى ۲۶١‏ مليون جيه استرنيني وفقا نذلك: 

إذا كات اكنشاة الأ يعكين علاقة التحوظ المورسوفة من قبل النشاة الثايمة ية فاته يمكن اة 
الغ وس اران الخارجى افا ۴٠١‏ مقون درلا مركي الذى تحط يه النشاة الاب ي على 
انه تحوظ لصا استثمارها البالغ *٠+‏ مليون دولار آمريكى ج النشاة التايعة ج من مخاطر سعر 
عرف اليوووالدولان الأمروكن ورسم آذاة المعو جاتجدية الانتكزليتي انحن قحك وا ها ع 
آنها تومل قط کل يمبل إلى ۴١١‏ ملبون جفية اسكرلين من خاد الما ا التابعة ية 
ولك هذه الحالة؛ فإن شاعلية كل من التحوطين سيم حسابها بالرجوغ إلى العملة الوظيفية للمنشاة الآم 
(اون وما للف فان كلا مخ اتير مسر مرت اندر ان امير اتمه ارتي ت ية 
الاقتراطن الخارج الذي تفط به اة الثايمة ي والكر: مسر رف اة الاسترنيتي/ 
الیوری كا فة قرضن اة الآم ااسععق الماد إلى النشاء الثابنة ب راما يخال مجر سرف 
الدولاق الأمريكي ال البورى يبظ مجر سيت خا ك اخيائى تزجمة اللات اا ية ج 
القراتم اكالية الوذ للمتقاة الآم, ولآن النشاة الآ قد عوطت بالفمل -وبالكامل - من ساط ر سجر 
صرف اليورو/الدولار الأمريكي غلى صل استثمارها 4 المتشآة التابعة ج فإنها ستطيع الححوطل 
قلع ل کے و سي ا ار ر هر اوور ف ی 
على صا استثمارها 2 المنشأة التابعة “ب". 
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"توزيعات أصول غير نقدية على الملاك" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (128/0) ١٠‏ 


"توزيعات أصول غير نقدية على المالاك"؛ الصادر عن مجلس معايير الحاسبة الدولى» كما 
صدرمن غير أي تعديل. 
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التفسير الدولي ١7‏ للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
توزيعات أصول غير نقدية على الملاك 
المراجع 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ ” تجميع الأعمال" (المنقح 4 )٠٠١8‏ 
© المعيار الدولي للتقرير المالي 0 “الأصول غير النقدية المحتفظ بها للبيع وعمليات التوزيع" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ “الأدوات المالية: الإفصاحات" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “القوائم المالية الموحدة" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ؟١‏ ”قياس القيمة العادلة" 
© معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" (المنقح 2 )٠٠١1‏ 


© معيار المحاسبة الدولى ٠١‏ ”الأحداث بعد فترة التقرير" 


J‏ خافية 
١‏ ون اكتفاء - احيانا > أصولا غير تقدية على انها روات راع صلى ااا يفقم مادك ے كلك الات يمكن 


2 


للمنشأة - أيضا - أن تمنح ملاكها خيار استلام إما أصول غير نقدية أو بديل نقدي. وقد تلقت لجنة تفسيرات المعايير 
الدولية للتقرير المالي طلبات لإرشادات عن كيفية محاسبة المنشأة عن مثل تلك التوزيعات. 

١‏ لا توف المعايير الدونية للتقرير المالي'دليلاً إرشاديا هن الكيفية التي يتيغى على اكنشاة أن تيس بها التوزيعات 
على ملكا يغار إا هاده يترزيعات الهاج يالب مار انهاسية الدولي ١‏ سن الها أن رك عاصضيل 
توؤيعات الأرياح اة على انها توزيفات على اخكلاك إما بذ قاكمة الصيزات بك حفوق الملكية او ك الإيضاحات 
المرظمة بالغواكم اة 


٣‏ ينطبق هذا التفسير على الأنواع التالية من التوزيعات غير التبادلية للأصول من قبل المنشأة على ملاكها بصفتهم ملاك: 
(أ) توزيعات الأصول غير النقدية (مثل بنود العقارات والآلات والمعدات» أو منشآت الأعمال كما عرفت ع المعيار 
الدولي للتقرير المالي ١‏ أو حصص ملكية 2 منشأة أخرى أو مجموعات الاستبعاد كما عرفت 2 المعيار الدولي 
للتقرير المالي 0)؛ 
(ب) التوزيعات التي تمنح الملاك خيار استلام إما اصول غير نقدية أو بديل نقدي. 
3 ينطبق هذا التفسير - فقط - على التوزيعات التي يُعالج فيها - بشكل متساوي - جميع الملاك لنفس الفئة من أدوات 
حقوق الملكية. 
0 لا ينطبق هذا التفسير على توزيع أصل غير نقدي والذي يخضع 2# النهاية للسيطرة من قبل نفس الطرف أو الأطراف قبل 
وبعد التوزيع. وينطبق هذا الاستثناء على القوائم المالية المنفصلة:؛ والمنفردة والموحدة للمنشأة التي تقوم بالتوزيع. 


١‏ تعرف الفقرة ۷ من معيار المحاسبة الدولي ١‏ الملاك على أنهم حملة الأدوات المصنفة على أنها حقوق ملكية. 
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رفا للفقرة ف يتطق هذا التسير عدا يخن الأميل غير ال ف العياية الشيظر: من قل في الأطراف 
قبل رسد التوقيي ركس افر ج من كيار الدرثي للتخرمر اكالى ۴ على أاقه جب اعقيان مجيرغة فن الأخراذ 
أنهم يسيطرون على منشأة ماء عندماء ونتيجة لترتيبات تعاقديةء يكون لديهم - بشكل جماعي - سلطة التحكم 2 
سياساتها آكالية والتشغينية واف للتحصول لى شافع مق انفكا وجا هليه نت يكون الو زج خارج طاق منذا 
الي افا إلى أن ف الأظرات هى التي صبيظر :ها اللأصدل قل وبك اقرز متب أن بكرن كب لكر رات 
تعاقدية: لدى مجموعة من حملة الأسهم ينهم لما التوزيع مكل تلك السلظة الجماغية النهائية على المتشاة التي 
تقوم بالتوزيع. 

وكا افع ف الا يتطيق هاا الظسير افر ها يعن حضض مها د مشاه دايعا وكا تفط بالسيطرة 
غلى الفا القابعة تقوم الف اة التى تقوم يتوزيع ونم غته إكبات القاة لخصة غير مسيطرة ف التقاة الحايمة لهناء 
بالمحاسبة عن التوزيع وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي .٠١‏ 

يقاو هذا احير“ ففف ا اة من فل االشتركة الى تنوم ك أ شب عدي درل تتاو اة عن قبل 
حملة الأسهم الذين يتسلمون مثل هذا التوزيع. 


الاشكال 


4 


عندما تعلن المنشأة عن توزيع ويصبح عليها التزام بأن توزع الأصول المعنية على ملاكهاء يجب عليها أن تثبت التزاما بتوزيع 
أرباح مستحقة السداد. وبالتاليء يتناول هذا التفسير الموضوعات التالية: 


(أ) متى ينبغي على المنشأة أن تثبت توزيع أرباح مستحقة السداد؟ 

(ب) ما هي الكيفية التي ينبغي على المنشأة أن تقيس بها توزيع أرباح مستحقة السداد؟ 

(ج) عند قيام المنشأة بتسوية توزيع أرباح مستحقة السدادء كيف ينبغي عليها أن تقوم بالمحاسبة عن أي فرق بين المبلغ 
الدفتري للأصول الموزعة والمبلغ الدفتري لتوزيع أرباح مستحقة السداد؟ 


إجماع الآراء 


۱۱ 


توقيت إثبات توزيع الأرياح مستحقة السداد 

يجب أن يُثبت الالتزام بدفع توزيع أرباح عندما يتم اعتماد توزيع أرباح - بالشكل المناسب - ويصبح خارج تصرف المنشاة: 

وهو التاريخ الذي: 

(آ) يتم فيه التصديق من قبل السلطة المعنيةء مثل حملة الأسهم» على الإعلان بتوزيع أرباح» من قبل الإدارة أو مجلس 
الادارة مكل ذا كانت السلظة العائونية شطب هذا التصديق آو 

(ب) يتم فيه الإعلان عن توزيع آرباح» من قبل الإدارة أو مجلس الإدارة مخلا, إذا حاتت السلطة القاتونية ل ا 
كصيديقا إضاضا: 

قياس توزيع الأرباح مستحقة السداد 

يجب على المنشأة أن تقيس الالتزام بتوزيع أصول غير نقدية على أنها توزيعات أرباح على ملاكها بالقيمة العادلة للأصول 

التي سيتم توزيعها. 


ترجمة الهينة السعودية للمحاسبين القانونيين 1105 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








التفسير الدولي (128/0) ١٠‏ 


۱۲ إذا كانت المنشأة تمنح ملاكها خيار استلام إما أصل غير نقدي أو بديل نقدي» فيجب على المنشأة أن تقدر توزيع الأرباح 
مستحقة السداد بالأخذ 2 الحسبان كلا من القيمة العادلة لكل بديل والاحتمال المرتبط باختيار الملاك لكل بديل. 

۲ نهاية كل فترة تقرير و2 تاريخ التسوية؛. يجب على المنشأة أن تعيد النظر وأن تعدل المبلغ الدفتري لتوزيع الأرباح 
مستحقة السدادء مع إثبات أي تغيرات ضمن حقوق الملكية على أنها تعديلات لمبلغ التوزيع مقابل للتغير 4 المبلغ 
الدفتري لتوزيع الأرباح مستحقة السداد. 
المحاسبة عن أي فرق بين المبلغ الدفتري للأصول الموزعة والمبلغ الدفتري لتوزيع الأرياح مستحقة السداد عند تسوية 
المنشأة توزيع الأرباح مستحقة السداد 

1 عند تسوية المنشأة لتوزيع الأرباح مستحقة السداد» يجب عليها أن تثبت الفرق 2 حالة وجوده» بين المبلغ الدفتري 
للأصول الموزعة والمبلغ الدفتري لتوزيع الأرباح مستحقة السداد ضمن الريح أو الخسارة. 
العرض والإفصاح 

١‏ يجب على المنشأة أن تعرض الفرق الموضح 2 الفقرة ٠١‏ على أنه بند مستقل ضمن الربح أو الخسارة. 

3 يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات الثاليف إذا گان نةا : 

(أ) المبلغ الدفتري لتوزيع الأرباح مستحقة السداد 2 بداية ونهاية الفترة؛ 
(ب) الزيادة أو النقص؛ نتيجة التغير 4# القيمة العادلة للأصول التي سيتم توزيعهاء 2 المبلغ الدفتري المثبت خلال الفترة 
وا للفقرة 18 
۷ إذا قامت المنشأة بالإعلان عن توزيع أرباح بتوزيع أصل غير نقديء بعد نهاية فترة التقرير وقبل التصديق على القوائم 
المالية للإصدار فيجب عليها أن تفصح عن: 
(أ) طبيعة الأصل الذي سيتم توزيعه 
(ب) المبلغ الدفتري للأصل الذي سيتم توزيعه كما 2 نهاية فترة التقرير؛ 
(ج) القيمة العادلة للأصل الذي سيتم توزيعه كما 2 نهاية فترة التقريرء إذا كانت مختلفة عن مبلغها الدفتريء 
ومعلومات عن الطريقة (الطرق) المستخدمة لقياس تلك القيمة العادلة والمطلوبة بموجب الفقرات *(ب)ء و(ز) 
و(ط) و٩۹‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
تاريخ السريان 
۱۸ يجب على المنشأة أن تطبق هذا التفسير - بأثر مستقبلي - على الفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو 7٠٠١9‏ أو بعده. 
لا يسمح بالتطبيق بأثر رجعي. ويسمح بالتطبيق المبكر. إذا طبقت المنشأة هذا التفسير على فترة تبدأ قبل ١‏ يوليو 
۹ يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة وأيضاً أن تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ (المنقح 4 :)1٠١8‏ ومعيار 
الحاسية الدوك ١۷‏ (العدل امايو ۸ واكعيان الدولي للتقرين اكاتي © (العدل ماهتا التفسير): 

14 عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١٠ء‏ المصدر 2 مايو ١١70؛‏ الفقرة ۷. يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما 
تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ 

۰ عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١١ء‏ المصدر 2 مايو ۲١٠١‏ الفقرة ١7‏ يجب على المنشأة أن تطبق ذلك التعديل عندما 


تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ١9‏ 
إطفاء الالتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية 
المراجع 
© إطار لإعداد وعرض القوائم المالية' 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ۲ “الدفع على أساس السهم" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ٣‏ "تجميع الأعمال" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ “الأدوات المالية" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ؟١‏ "قياس القيمة العادلة" 
© معيار المحاسبة الدولي ١‏ "عرض القوائم المالية" 
© معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 


© معيار المحاسبة الدولى ۲۲ “الأدوات المالية: العرض" 


J‏ خافية 

١‏ قد يعيد مدين ودائن التفاوض بشأن شروط التزام مالي مما ينتج عنه قيام المدين بإطفاء الالتزام -بشكل كامل أو بشكل 
جزثئى - من خلال إصدار أدوات حقوق ملكية إلى الدائن. ويُشار إلى هذه المعاملات -أحيانا - على أنها “مقايضات الدين 
بحقوق الملكية". وقد تلقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالى طلبات لإرشادات بشأن كيفية المحاسبة عن مثل 
هذه المعاملات. 


النطاق 
۲ يتناول هذا التفسير المحاسبة من قبل المنشأة عندما تتم إعادة التفاوض بشأن شروط التزام مالي وينتج عنها قيام المنشأة 
بإصدار أدوات حقوق ملكية إلى دائن المنشأة لإطفاء كل الالتزام المالي أو جزء منه. ولا يتناول المحاسبة من قبل الدائن. 
۳ لا يجوز للمنشأة تطبيق هذا التفسير على معاملات 2 حالات يكون فيها: 
© الذاقع ايت هماهم اتر ار فير افر و اسف وه مما حال ماقرا رسا 
(ب) الدائن والمنشأة خاضعان للسيطرة من قبل نفس الطرف أو الأطراف قبل المعاملة ويعدها وينطوي جوهر المعاملة 
على و ا م ا مات دعو ا إلى د 
(ج) إطفاء الالتزام اائي من خلال إضدار أسهم عادية يتم وفقا للشروط الأصلية للالتزام الخالى. 


الاشكالات 
ة يقاول هذا التفسير الأشكالات التالية: 
(1) هل تعد أدوات حقوق ملكية المنشآة التي يتم إصدارها لإطفاء كل الالتزام مالي؛ أو جزء منه» "عوضاً مدفوعا" وفقاً 
للفشرة :من المعيار الدولق للتقرين امال +5 


١‏ 4# سبتمبر 20٠١‏ استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية ”الإطار“ ب ”إطار مفاهيم التقرير المالي“. 
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(ب)* كيش ينيعي على اا أن تقوم اف ان ل ولي دراد كو اة نش فم إا ها لظفا د مكل هنذا 
الالتزام المالي؟ 

(ع) كيق رقي على النقاة المحاسية عن أن شرق بين المبلغ الدضترى للالعرام الال الذي ثم إطفاقه وهب القيالين 
الأولي لأدوات حقوق الملكية المصدرة؟ 


الإجماع 

0 وطقا للفقرة ۴١۳١۴‏ من اللعيار الدوثي للتغرين المالي 4: يعد إصدار أدوات حقوق ملكية المنشأة إلى الدائن لإطفاء كل 
الالتزاع مالي أو جؤء مته موا مكرما ء ويج على فف اة هف الالتزام امال أو جزم من الالقزام المالي) هن 
قائمة مركزها المالي عندماء وفقط عندماء يكون قد تم إطفاؤه وفقاً للفقرة ٠١١١‏ ١من‏ المعيار الدولي للتقرير المالي 9. 

1 عندما يتم الإثبات “بشكل أولي - لأدرات حقوق اللكية التي ثم إصدارها إلى الداكن لإطفاء كل الالتزاح امال أو جز 
منه: فإنه يجب على المنشآة قياسها بالقيمة العادلة لأذوات حقوق الملكية المصدرة: مما لم يكن من غير الممكن قياس تلك 
القيمة الاد كر ةبكن الاعتان عليها: 

۷ ذا كان من غر الکن قيانى القيجة المادلة موا كدر اة الاصبدية عة مهن الاد بعلبياء ذاه عن 
عندئن قياس أدوات حقوق الملكية بحيث تعكس القيمة العادلة للالتزام المالي الذي تم إطفاؤه. وعند قياس القيمة العادلة 
ا ضاي قم إا وو an a‏ لقال رديطة فحنت الطلب | FN E E‏ لزلا نين دياز 
الدوقن التشرير الال 1 

۸ إذا تم إطفاء جزء -فقط - من الالتزام الماليء فيجب على المنشأة تقويم ما إذا كان جزء من العوض المدفوع يتعلق بتعديل 
يا شروظ الالتزاء الى بی قاتا .و إذا كان ج من الحوض ادقن يتلق بسديل 4 تروط الجن التق من الالتزا 


الذي بى فاا وجب علق ال الاخ ذا الحسيان جميع الجقاكى والطروف دات الصلة الغلقة اكام عة 
ا اکى 

۹ يجب إثبات الفرق بين المبلغ الدفتري للالتزام المالي (أو الجزء من الالتزام المالي) الذي تم إطفاؤهء والعوض المدفوع, 
ضمن الريح أو الخسارةء وفقاً للفقرة ۲.٠١١‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ۹. ويجب إثبات -بشكل أولي -وقياس 
آنوات حقوق املكية الصدة ت التازيغ الذي رتم فيه إطفاء الالقزاء اكالى (أو ج من ذلك الالتزام): 

۴ دنا بت إظقائ جن هط مع اترام انال كانه مج لخصيص العوض رفا تلفقرة زيب أ يشكل العوضن 
الخصص ااام ایی ج من تقو إذا كاك شرو دت الالقوام لوی كد كم هدينيا بشكل كبين هإذا كان 
الالشزاع التبقى قد ثم كعديله بشكل كين فإنه يجب على المتشاة اللحاسية عن التعديل على آنه إطفاء للالتزام الأضلى 
وزثبات ا و كنا هي مظلوك ت کر لقيال ری را 

١١‏ يجب على المنشأة الإفصاح عن المكسب أو الخسارة التي يتم إثباتها وفقاً للفقرتين ٩‏ و١٠‏ على أنها بند مستقل ضمن 
الريج ]و اة أو كين الإيضاحات: 
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تاريخ السريان والتحول 

۱۲ يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يوليو ٠٠٠١‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 
وإذا قات الفاق يتطبيق فنا التتسير ف ها قبل ١‏ وير ١١١‏ فيسب غا الإفام عو فك الحفيقة, 

١‏ بيجب على الفا تطبيق اتير السياضة الحاسيية وها شيار المنناسية الدوتي ۸ من يداية بكر كخرة مقارنة بت 
عرضها. 

٤ا‏ [حذفت] 

8< هذل امار الدوتن للقرير اكالى 3# الصدر بف ايو 821+ الفشرة لا.ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عند 
تطبيقها المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

0105 تلحدذفم] 

٠۷‏ عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي 4: المصدر بے يوليو ۲۰٠٤‏ الفقرات >٤‏ 6: ۷ 4: و١٠‏ وحذف الفقرتين 1١4‏ و11. يجب 
على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي ۹. 
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"تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أوالترابية 4 مرحلة الانتاج من 
منجم سطحي" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي ٠١ )۱۴۸۱٥(‏ 
"تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية ب2 مرحلة الانتاج من منجم سطحي""؛ الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 
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™ العايير رد ری ی ا ۲۰ 


المراجع 


© “إطار مفاهيم التقرير المالي" 

© معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" 

© معيار المحاسبة الدولي ۲ “المخزون" 

© معيار المحاسبة الدولي ١6‏ “العقارات والآلات والمعدات" 


© معيار المحاسبة الدولي 58 ”الأصول غير الملموسة" 


ا خلفية 


١ 


4 عمليات التعدين السطحيء قد تجد المنشآت أنه من الضروري إزالة فضلات حفر المنجم ("الطبقة الصخرية أو 
الترابية") للوصول إلى ظيقات المعدن الخام. ويُعرف هذا النشاط لإزاله فضلات الحفر يآنه "إزالة الطبقة الصخرية 
أو الترابية". 

يتم عادة خلال مرحلة تطوير المنجم (قبل بداية الإنتاج)» رسملة تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية باعتبارها 
ج من التعلفة العابنة تاد هلك بنا وتطوير وتقييد المتسم.ويثم ابخيلاك أو اعفاد تلك التعاليف الرسملة على 
أساس منتظم» عادة باستخدام طريقة وحدات الإنتاج؛ بمجرد بداية الإنتاج. 

قن تبثن منشاة دين ا رفع الطبقة الصخرية أو الترابية وتكيد تكاليف لإزالة الطبقة الصبخرية أو الترابية خلال 
مرحلة الإنتاج من المنجم. 

ليس من الضروريء عند إزالة الطبقة الصحرية أو الترابية ب مرحلة الإنتاج» أن تكون المواد التي يتم إزالتها فضلات 
حفر بنسبة ١٠٠/؛‏ ففي أغلب الأحيان ستكون مزيجاً من المعدن الخام وفضلات الحفر. ويمكن أن تتراوح نسبة المعدن 
الخام إلى فضلات الحفر من رتبة متدنية غير ذات جدوى اقتصادية إلى رتبة عالية مربحة. وقد ينتج عن إزالة مواد 
ذات نسبة متدنية من المعدن الخام إلى فضلات الحفر بعض المواد الصالحة للاستخدام؛ التي يمكن استخدامها لإنتاج 
المخزون. وقد تؤدي هذه الإزالة -أيضاً - إلى الوصول إلى طبقات أعمق من المواد التي تحتوي على نسبة أعلى من المعدن 
الخام إلى فضلات الحفر. ومن ثم يعود على المتشأة منفعتان من نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية: المعدن الخام 
الصالح للاستخدام الذي يمكن استخدامه لإنتاج المخزون وتحسين لفرص الوصول إلى كميات إضافية من المواد التي 
يأخذ هذا التفسير ‏ الحسبان توقيت وكيفية المحاسبة -بشكل منفصل - عن تلك المنفعتين الناشئتين عن نشاط إزالة 
الطبقة الصخرية أو الترابيةء وكذلك كيفية قياس تلك المنفعتين -بشكل أولي - ولاحقاً. 


ينطبق هذا التفسير على تكاليف إزالة فضلات الحفر التي يتم تكبدها 2 نشاط التعدين السطحي خلال مرحلة الإنتاج 
من المنجم (تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 2 مرحلة الإنتاج). 
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الاشكالات 


۷ 


الإجماع 


يتناول هذا التفسير الإشكالات التالية: 
(أ) إثبات تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 2 مرحلة الإنتاج على أنها أصل؛ 
(ب) القياس الأولى للأصل الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية؛ 


(ج) القياس اللاحق للأصل الناشىٌ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية. 


بحن على اة التعاببية هن كات ثشاظ و الظبقة الضبهرية أن القرابية وهنا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي 
۲ “المخزون", وذلك بقدر المنفعة التي تتحقق من نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية ب شكل مخزون يتم إنتاجه. 
ويجب على المنشأة إثبات هذه التكاليف على أنها أصل غير متداول؛ بقدر المنفعة التي تعد تحسينا لقرص الوصول إلى 
المعدن الخام» 4 حال تم استيفاء الضوابط الواردة 4 الفقرة ٩‏ أدناه. ويشير هذا التفسير إلى الأصل غير المتداول على 
أنه ”الأصل الناشيٌ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية". 
يجب على المنشأة إثبات الأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية إذاء وفقط إذاء تم استيفاء كل ما يلي: 
(أ) من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة المنفعة الاقتصادية المستقبلية (تحسين لفرص الوصول إلى كتلة المعدن الخام) 
المرتبطة بنشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية؛ 
(ب) تستطيع المنشأة تحديد المكون لكتلة المعدن الخام التي قد تم تحسين فرص الوصول إليها؛ 
(ج) يمكن -بطريقة يمكن الاعتماد عليها - قياس التكاليف المتعلقة بنشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية والمرتبطة 
بذلك المكون. 
يجب المحاسبة عن الأصل الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أنه تحسين إضا2 # أصل قائم. 
وبعبارة أخرى» ستتم المحاسبة عن الأصل الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أنه جزء من أصل قائم. 
يكون تصنيف الأصل الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أنه أصل ملموس أو أصل غير ملموس 
هو نفسه كما للأصل القائم. وبعبارة آخرىء» فإن طبيعة هذا الأصل القائم هي التي ستحدد ما إذا كان يجب على المنشأة 
أن تصنف الأصل الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أنه أصل ملموس أو أصل غير ملموس. 
القياس الأولي للأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 
يجب على المنشأة ”بشكل أولي - قياس الأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية بالتكلفةء بكونها 
مجموع التكاليف المتكبدة -بشكل مباشر - لأداء نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية بالتكلفة والذي يحسن من 
فرص الوصول إلى المكون المحدد للمعدن الخامء زائداً حصة من التكاليف الإضافية التي تعزى له ”بشكل مباشر. 
قد تحدث بعض العمليات العرضية 2 نفس وقت نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 4 مرحلة الإنتاج؛ ولكنها 
ليست ضرورية لاستمرار نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 4 مرحلة الإنتاج كما هو مخطط له. ولا يجوز 
إدراج التكاليف المرتبطة بهذه العمليات العرضية ضمن تكلفة الأصل الناشىّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو 
الترابية. 
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عندما لا يمكن تحديد -بشكل منفصل - تكلفة الأصل الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية وتكلفة المخزون 

الذي تم إنتاجه؛ فإن يجب على المنشأة تخصيص تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 4 مرحلة الإنتاج بين كل من 

المخزون الذي تم إنتاجه والأصل الناشئ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية باستخدام أساس للتخصيص يستند 

إلى مقياس ملائم للانتاج. وهذا المقياس للانتاج يجب احتسابه للمكون المحدد لكتلة المعدن الخام» ويجب استخدامه 
ؤشر مرجعي لتحديد قدر المنفعة المستقبلية الناشئة عن النشاط الإضا2. ومن أمثلة مثل هذه المقاييس: 

(أ) تكلفة المخزون المنتج بالنسَبَّة إلى التكلفة المتوقعة؛ 

(ب) حجم فضلات الحفر المستخرجة بِالنْسَبَّة إلى الحجم المتوقع» وذلك لحجم معين من إنتاج المعدن الخام؛ 

(ج) المحتوى المعدني للمعدن الخام المستخرج ِالنْسَبَة إلى المحتوى المعدني المتوقع استخراجه»ء وذلك لكمية معينة من 

المعدن الخام المنتج. 

القياس اللاحق للأصل الناشئىّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية 

بعد الإثبات الأولي» يجب تسجيل الأصل الناشىُ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية إما بتكلفته أو بمبلغه المعاد 

تقويمه مطروحا منه الاستهلاك أو الاستتفاد وخسائر الهبوطء بنفس الطريقة المستخدمة للأصل القائم الذي يعد جزءً منه. 

يجب استهلاك أو استنفاد الأصل الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية على أساس منتظم» على مدى 

العمر الإنتاجي المتوقع للمكون المحدد لكتلة المعدن الخام التي يصبح من الممكن الوصول إليها كنتيجة لنشاط إزالة الطبقة 

الصخرية أو الترابية. ويجب تطبيق طريقة وحدات الإنتاج ما لم تكن هناك طريقة أخرى أكثر مناسبة. 

سيختلف العمر الإنتاجي المتوقع للمكون المحدد لكتلة المعدن الخام» والذي يستخدم عند استهلاك أو استنفاد الأصل 

الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابيةء عن العمر الإنتاجي المتوقع الذي يستخدم عند استهلاك أو إطفاء 

المنجم نفسه والأصول المرتبطة بعمر المنجم. ويُستثنى من ذلك تلك الحالات المحدودة التي فيها يحقق نشاط إزالة 

الطبقة الصخرية أو الترابية تحسيناً لفرص الوصول إلى مجمل كتلة المعدن الخام المتبقية. فعلى سبيل المثال» يمكن أن 

يحدث هذا قرب نهاية العمر الإنتاجي للمنجم عندما يمثل المكون المحدد الجزء الأخير من كتلة المعدن الخام التي يتم 


استخراجها. 
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تاريخ النفاذ والتحول 


يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من هذا التفسير وله نفس صلاحية الأجزاء الأخرى من التفسير. 


1 


أ۲ 


؟ 


أ 


يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ١٠١٣م‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة أبكرء فإنه يجب عليها الإفصاح عن هذه الحقيقة. 

يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير على تكاليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية ‏ مرحلة الإنتاج والتي يتم تكبدها 
4 بداية أبكر فترة معروضة أو بعدها. 

4 بداية أبكر فترة معروضة؛. يجب إعادة تصنيف رصيد أي أصل تم إثباته -سابقاً نتج عن نشاط لإزالة الطبقة 
الصخرية أو الترابية تم القيام به خلال مرحلة الإنتاج (”الأصل السابق الناشيّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو 
الترابية") على أنه جزء من الأصل القائم الذي يرتبط به نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابيةء بقدر المتبقي من 
المكون المحدد لكتلة المعدن الخام الذي سكن أن كن مركا بالأهيل افا التاقع هو ها إزالة المليقة المبسرية 
أو الترابية. ويجب استهلاك أو استنفاد مثل هذه الأرصدة على مدى العمر الإنتاجي المتوقع المتبقي للمكون المحدد لكتلة 
المعدن الخام الذي يرتبط به كل رصيد لأصل سابق ناشىّ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية. 

إذا لم يكن هناك مكون محدد لكتلة المعدن الخام يرتبط به الأصل السابق الناشئْ عن نشاط إزالة الطبقة الصخرية أو 
الترابيةء فإنه يجب إثباته 2 الأرباح المبقاة الافتتاحية 2 بداية أبكر فترة معروضة. 
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"الرسوم' 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدوئي (12810) ۲١‏ 
"الرسوم". الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 7١ ١12810"‏ 


الرسوم 
ا مراجع 
© معيار المحاسبة الدولي ١‏ ”عرض القوائم المالية * 
© معيار المحاسبة الدولي ۸ “السياسات المحاسبية والتغييرات ب4 التقديرات المحاسبية والأخطاء * 
© معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “ضرائب الدخل * 
© معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية" 
© معيار المحاسبة الدولي ۲١‏ “الإفصاحات عن الطرف ذي العلاقة * 
© معيار المحاسبة الدولي 58 "التقارير المالية الأولية" 
© معيار المحاسبة الدولي ۲۷ “المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة * 
© تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٠۴۸1٥"‏ + “الالتزامات الناشئة عن المشاركة ذ سوق محددة- 
نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية" 
الخلفية 
١‏ قد تقرض الحكومة رسوماً على المنشأة. وقد تلقت لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي طلبات لإرشادات بشأن 
العاسية عن الوسر ف الفواقع المالية تعفاد الى شق الرسوي. وتلق الول بالتوقييث الذي يدم :فيه إثيات اترام بدك 
الرسوع التي تنم المحاسية عنها رفا لمعيار المحاسية الدوتي ۲١‏ “الخضضنات والالتزامات العتملة والأصول المحتملة". 
النطاق 
١‏ يتناول هذا التفسير المحاسبة عن الالتزام بدفع رسم عندما يقع ذلك الالتزام ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ۲۷. 
ويتناول -أيضاً - المحاسبة عن التزام بدفع الرسم الذي يكون توقيته ومبلفه مؤكدان. 
۲ لا يضاول هنذا التفسير المحاسبة عن التكاليف التي فشا عن إكبات التزام يدفع رسم: يتبهي على المتشاة قطبيق المعابير 
الأخري لإقوان .ها إذا كان إثبات التزام يدقع رسم ينشا عه صل أو مروف 
3 لأغراض هذا النفسيي يعد الرسم تدفقا خارجاً وارد تنطوي على مناظع اقتصادية, تفرضه الحكومات على المنشآت 
وفقا لتشريع (أي أنظمة و/أو لوائح). بخلاف: 
(أ) تلك التدفقات الخارجة من الموارد والتي تقع ضمن نطاق معايير أخرى (مثل ضرائب الدخل التي تقع ضمن نطاق 
معياز المساسية الدولي ١١‏ ”ضراب الدخل* 
(ب) الغرامات أو الجزاءات الأخرى التي يتم فرضها بسبب خرق التشريع. 
تشير ”الحكومة" إلى الحكومة: والوكالات الحكومية والهيئات المشابهة سواءً كانت محليةء أو وطنية أو دولية. 
0 إن الدفعة المقدمة من قبل المنشأة لأجل اقتناء أصلء أو تقديم خدمات بموجب اتفاقية تعاقدية مع الحكومة لا تستو2 
تعريف رسم. 
٦‏ المنشاة غير مُطالبة بتطبيق هذا التفسير على الالتزامات التي قنشا عن مخطط تبادل حقوق إطلاق الاتيعاقات. 
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الاشكالات 
۷ لغوضيح'اللجاسية عن التزام يدظم ره يعارل هذا الجر الإشعالات الثالية: 
)ماهو الحدت اللزم التي ينشا عك إثبات التزام يدفم رة ة 
(ب) هل ينشاً عن الحتمية الاقتصادية للاستمرار ج التشغيل خلال فترة مستقبلية التزام ضمني بدفع رسم سوف يكون 
المتسبب فيه التشغيل خلال تلك الفترة المستقبلية؟ 
(ج) هل يعني افتراض الاستمرارية أن يكون على المنشأة التزام قائم بدفع رسم سوف يتسبب فيه التشغيل خلال تلك 
الفترة المستقبلية؟ 
(د) هل يتم إثبات الالتزام بدفع رسم 4 لحظة زمنية معينةء أم أنه ينشأ. 24 بعض الحالات» بشكل تدريجي مع مرور الوقت؟ 
(ه) ما هو الحدث الملزم الذي ينشأ عنه إثبات التزام بدفع رسم سوف ينشأ إذا تم الوصول إلى حد أدنى معين؟ 
(و) هل مبادئ إثبات الالتزام بدفع رسم» 2 القوائم المالية السنوية والقوائم المالية الأولية هي نفسها؟ 


الإجماع 

۸ إن الحدث الل الذى يلشنا عله القزام يدهع رسم هو التشاظ اكيب ك دضع الرسى كما هو جحرد نظ التشريع: فلي 
سييل المثال: إذا كان التشاظ اليب ف دق الرسم هوفوليد ايراد ك الفقرة الحالية وكان اسقاب ذلك الرسم سعد 
إلى الإيراد الذي تولد ف ضرة سابقة. فإن الحدث الملزم لذلك الرسم هو توليد إيراد ك القترة الحالية. ويعد توليد 
الإيراد ‏ الفترة السابقة ضرورياًء ولكنه ليس كافياء لإيجاد التزام حالي. 

٩‏ يس على المتشأة التزام متي بد رمسم سوف يكرن المتسبب له التشقيل خلال فكرة مستقبلية كدفيجة لكون المنشاة 
مضطرة له -اقتصاديا -للاستمرار 4 التشغيل خلال تلك الفترة المستقبلية. 

١‏ لا يعني إعداد القواقم الخاليةظ ظل:افتراض الاسسمرارية آن على التشاة التزام قاكم يدهع رسم سيكون التسبب فيه 
اال خلال كترة اة 

١١‏ يتم إكبات الالكزام يذضع رسم بشكل مدريجي د إذا كان الحدث الللزم يقح على مدى هترة من الؤمن (أي إذا كان النشاءك 
اللا يسيب دق الرسم كبا فو سحدد مو التشريي مدت على عدن ك ومن الزن كل سبيل الال كان 
الخدت امن هو قوتي الأيراد على مدى رة من الزن كانه يتم تبات الالترام المقابل بحسب ها كول اأ اة ذلك الإيراد. 

۲ إذا كان الالتزام بدظع رسم ينشا عندما بثم الوصرل إلى حد آدتى» فإنه يجب أن تكون المحاسبة عن الالتزام الذي ينذا 
هن ذلك الالتزام متوافقة مع امياد التحدود يف الققرات 14-1 لهذا التفسين (وبالتصديدء» الففركين ۸ وان سملن 
سييل لقال إذا كان الخدت اللزه هو الوضول إلى نحد آدتى للتشاط (مكل حد اذنى نايلغ الإيراد أو اللييعات اللتولدة أو 
المخرجات المنتجة): فإنه يتم إكبات الالتزام المقابل عندما يتم الوصول إلى ذلك الحد الأدنى للنشاط. 

١‏ يجب على المنشأة تطبيق نفس مبادئ الإثبات ‏ التقرير المالي الأولي التي تطبقها ‏ القواكم المالية السنوية. ونتيجة 
لذلكء فإن الالتزام بدفع رسم: 
(أ) لا يجوز إثباته 2 التقرير المالي الأولي إذا لم يكن هناك التزام قائم بدفع الرسم ب نهاية فترة التقرير المالي الأولي؛ 
(ب) يجب إثباته ‏ التقرير المالي الأولي إذا وجد التزام قاكم بدفع الرسم ‏ نهاية فترة التقرير المالي الأولي. 

0034 يجب عاي اة إخبات أضل إذا كانت قن قاس يزاقع رسع مقدما ولكن ليس هليها بعد التزاخ كاقم يدقع ذلك الريعة: 
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الملحق أ 

تاريخ النفاذ والتحول 

يُعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من هذا التفسير وله نفس صلاحية الأجزاء الأخرى من التفسير. 

5 يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ  ١‏ يناير 5١١1م‏ أو بعده. ويُسمح بالتطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة أبكرء فإنه يجب عليها الإفصاح عن هذه الحقيقة. 


۲ يجب المحاسبة عن التغييرات 4 السياسات المحاسبية الناتجة من التطبيق الأولى لهذا الاو ا وحمي دوا 
لمعيار المحاسبة الدولى ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء". 
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التفسير الدولي )۱۴۴۱٥(‏ ۲۲ 
'المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أوالمدفوع مقدما' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (12810) ۲۲ 


"المعاملات بعملة أجنبية والعوض ال مستلم أو المدفوع مقدما» الصادرعن مجلس معايير 
المحاسية الدوئي» كما صدر من غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم ۲۲ 
المعاملات بعملة أجنبية والعوض المستلم أو المدفوء مقدمآ 


المراجع 


مان اكساسية الذوك 4 “السياساف التحاسيية والقفوراس ك التقويرانت الجا اكا 


© معيار المحاسبة الدولى ”١‏ "آثار التغيرات 3 أسعار صرف العملات الأجنبية" 


١‏ خلفية 


١ 


تقطاب الفقرة ركم ١١٠‏ من سيان اللحاسية الدولن ١١‏ ٣تار‏ اليرات يذ أسعان صرف العملات الأجبية من اشا 
أوافسجل ااا عة اجنيا عد الإكبات الآوني انها الوظيفنة من خلال تابيق سر الصرف القوري بين العملة 
الوظيفية والغملة الاانبية ر الصا ا ا عل ان اا لاجو رقص ار رقع ١‏ من ميان 
المحاسبة الدولي 7١‏ على أن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة -لأول مرة - للإثبات وفقاً للمعايير الدولية 
للتقرير امائ (المعابير). 

عندما تدضع المنشأة مقدماً أو سظلم مقدماً عوضا بعملة اجنبية فإثها عادة تثيت أضلا غين نقدي أو التزاما غير نقدي! 
قبل اة الال آو اللسروت او الكل ذى الملة رالا أو الصروف أو لدل زأى جزه مني قر الميلة هو اك 
المت بتطبيق المعايير ذات العلاقة والذي ينتج عنه إلغاء إثبات الأصل غير النقدي أو الالتزام غير النقدي الناشع من 
الوك انيكح أو السام سدم 

داعف اة تعسيرات اكنائير اللذولية (انجنة المتسيرات) امل عن كفا خضي “داري الغائلة» فيا للقشرات 
۳-١‏ هن هعيان المحاسية الدولى ١١‏ عند إثبات الإيراد. وتحديدا فإن السؤال كان ينتاول الظروف التى قبت فيا 
التشاة القزافاً حيو نشدي دافا من استلامها مقدما للفو قبل إكباتها للأيراد كى الضلة .خلال متا مهتي لفان 
فان فة اترات لأحظت آن اسف أووقع الخو مدنا تة أ جي ليس متفيورا على مامات ايراد وعلية 
قررت لجنة التفسيرات أن توضح تاريخ المعاملة لفرض تحديد سعر الصرف لاستخدامه 2 الإثبات الأولي للأصل أو 
المضروف أو الإيراد ذي الصلة عندما تكون المنشأة قن دفعت أو استملت مقدماً العوض بعملة أجنبية. 


ق هنذا التدين علي العاملة بالتملة الأجنبية ار جل ميا دما كت اة ألا شين قدي أو الغراما غير 
نقدي ناشئا من الدفع أو الاستلام مقدما للعوض قبل إثبات المنشأة للأصل أو المصروف أو الدخل ذي الصلة (أو جزء 


منهم). 


١‏ على سبيل المثال تتطلب الفقرة رقم ٠١5‏ من المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ ”الإيراد من العقود مع العملاء“ أنه إذا سدد العميل العوض؛ أو كان للمنشأة حق غير 
مشروط 4 مبلغ عوض (أي مبلغ مستحق التحصيل) قبل قيام المنشأة بتحويل سلعة أو خدمة إلى العميل فيجب على المنشأة عرض العقد على أنه التزام عقد عندما 
يتم السداد أو عندما يكون السنناة مستحقا (أيهما أبكر). 
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لا ينطبق هذا التفسير عندما تقيس المنشأة الأصل أو المصروف أو الدخل ذي الصلة عند الإثبات الأولي: 

(1) جالقيمة العادلة؛ أو 

(ب) بالقيمة العادلة للعوض المدفوع أو المستلم ب2 تاريخ غير تاريخ الإثبات الأولي للأصل غير النقدي أو الالتزام غير 
النقدي الناشيّ من العوض المدفوع أو المستلم مقدماً (على سبيل المثالء قياس الشهرة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير 
المالي ٣‏ ”تجميع الأعمال". 

لا يتطلب من المنشأة أن تطبق هذا التفسير على ما يلي: 

(0- كراشي الدخل» أو 


(ب) عقود التأمين (بما ‏ ذلك عقود إعادة التأمين) التى تصدرها أو عقود إعادة التأمين التى تحتفظ بها . 


الاشكال 


۷ 


الإجماع 


۸ 


يناو نهدا السسسراكيفية مه فار اا لعرصن تد مر الرف اتد انه ف الاقياف الأرتى نأض أو 
الضبروق أو ايراد دى الا زاو جن مهم عد (لعاء رقيات الأصل شين الي أو الاكزام غير النقدى الان هه 
النافخ من الفوطن الففى أو الام معدها يخئلة الجنبية: 


عند فطق اغراك امن سيار اللحاسية الدوتى لاهن كاري اللعابئلة تقرش تعد مشر الضرف لاف ا 
ب2 الإثبات الأولي للأصل أو المصروف أو الإيراد ذي الصلة (أو جزء منهم) هو التاريخ الذي أثبتت فيه المنشأة بشكل أولي 
الأغيل غير التقدي أو الالقرام غير النضدى التاق من امون الوك أو الام مقدما . 

إذا كان هناك عدة مدفوعات أو استلامات مقدماًء فإنه يجب على المنشأة أن تحدد تاريخ المعاملة لكل عوض دفْعٌ أو اسثّلم 
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الملحق أ 

تاريخ السريان والتحول 

يعد هذا الملحق جزءً لا يتجزأ من التفسير الدولي ۲١‏ وله نفس صلاحية الأجزاء الأخرى من التفسير الدولي ١؟.‏ 

تاريخ السريان 

1 يجب على المنشأة أن تطبق هذا التفسير لفترات التقرير السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير 7١14‏ أو بعده. ويسمح بالتطبيق 
الأبكر. وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير لفترة أبكر. فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 


التحول 
۲ عند التطبيق الأولي. يجب على المنشأة أن تطبق هذا التفسير إما: 
(1) باثر رجعي تطبيقا لمعيار المحاسية الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتفيرات ف التقديرات المحاسبية والأخطاءة؛ 
أو 
( 0 ا س ی على كل الارن :وا رة وال ااه نطاق اللي وال ت اها يكل ا د 
)١(‏ بداية فترة التقرير التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة هذا التفسير أو بعدها؛ أو 
6). ك بداية فترة تقرير سابقة معروضة على آنها مغلومات مقارنة ج القراقم المالية لقكرة التقرير التي تطبق 
فيها المنشأة لأول مرة هذا التفسير أو بعدها. 
أ۲ يجب على المنشأة التي تختار تطبيق الفقرة أ7(ب) عند التطبيق الأولي أن تطبق هذا التفسير على الأصول والمصروفات 
والدخل المثبتة بشكل أولي 4 بداية فترة التقرير 2 الفقرة 11(ب)(١)‏ أو (۲) أو بعدهاء والتي أثبتت فيها المنشاة الأصول 
غير التقدية أن الا مات غير التقدية التاشقة من امرض الدطرع أو ال مده قبل هذا لقره 
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تفسير لجنئة النفسيرات الدولية السابقة (510) ٠١‏ 
"المساعدة الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية 
السابقة (510) ٠١‏ “المساعدة الحكومية- عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة 
التشغيلية": الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي» كما صدر من غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٠١‏ 


تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ٠٠١510"‏ 
المساعدة الحكومية - عدم وجود علاقة محددة بالأنشطة التشغيلية 


المراجع 
© معيار المحاسبة الدولى 8"السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 


© معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ “المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية" 


الاشكال 

١‏ 2 بعض الدول قد تهدف المساعدة الحكومية للمنشآت إلى التشجيع أو الدعم طويل الأجل لأنشطة الأعمال إما 2 أقاليم 
معينة أو قطاعات صناعية معينة. وقد لا تكون شروط الحصول على مثل هذه المساعدة مرتبطة بشكل محدد بالأنشطة 
التشغيلية للمنشأة. أمثلة مثل هذه المساعدة هي تحويلات الموارد من قبل الحكومات إلى المنشآت التي: 
(أ) تعمل 2 صناعة بعينها؛ أو 
)شرك العمل ميقا هات تنيت خا د او 
(ج) تبدأ أو تستمر 2 إدارة اعمالها بے مناطق أقل تطوراً. 

۲ القضية هي ما إذا كانت مثل هذه المساعدة الحكومية هي “منحة حكومية" ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ وبناءً 
عليه تجب المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار. 


الإجماع 


۲ فستوية الساصدة الحكومية لامنشآات سريف الم الحكومية الوارذ ف معياز المحاسية الدولى ٠١‏ حتى لولم تكن هناك 
شروط تتعلق بشكل محدد بالأنشطة التشغيلية للمنشأة بخلاف المتطلب بأن تعمل 2 أقاليم معينة أو قطاعات صناعية 
معينة. مثل هذه المنح لا يجوز إضافتها بشكل مباشر إلى حصص حملة الأسهم. 


تاريخ اللإجماع 


يناير ۱۹۹۸ . 


تاريخ السريان 
دسب هذا افير هاري 2 ١‏ السيظى :1547 ويج أن نم اللحاسية من الخبيرات :2 السياسة التحايية وهنا 
فيان اللشاسية الدوتي ۸: 
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تفسير لجنة النفسيرات الدولية السابقة (510) ۲٠١‏ 
"ضرائب الد خل- التغيرات 4 الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة 
أسهمها" 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية 
السابقة (510) 50" “ضرائب الدخل- التغيرات 2 الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة 
أسهمها"؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي كما صدرمن غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٠5‏ 


تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ۲٠٠۶۱٥”‏ 
ضرائب الدخل-التغيرات في الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسهمها 


المراجع 


الاشكال 


١ 


الإجماع 


© مغياز المحاشية الدوتي. ١‏ عر القواكه اناك التعميظ بنذ 
امسار المحاسية الدوك 6 “السياسات الحاسبية والتغييرات فا القديرات الحاسبية والأخطد: 


© معيار المحاسبة الدولى ٠١‏ “ضرائب الدخل" 


قد يكون للتغير 2 الوضع الضريبي لمنشأة أو لحملة أسهمها آثار على المنشأة من خلال زيادة أو تخفيض ما عليها أو 
لها من التزامات أو أصول الضريبة. وقد يحدث ذلك» على سبيل المثالء بعد إدراج أدوات حقوق ملكية المنشأة 2 السوق 
المالية أو بعد إعادة هيكلة حقوق ملكية المنشأة: وقد يحدث هذا -أيضا - بعد انتقال حامل أسهم مسيطر إلى بلد أجنبي. 
ونتيجة لمثل هذا الحدث» قد تخضع المنشأة للضريبة - بشكل مختلف؛ على سبيل المثال» قد تكسب أو تخسر حوافز 
ضريبية أو تصبح خاضعة لمعدل ضريبة مختلف 2 المستقبل. 

قد يكون لتغير 4 الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسهمها أثر فوري على ما على المنشأة أو لها من التزامات أو أصول 
الكدرضة السالية) قد ود أو تقك العدير من القداماف او سوق الضرينة اة ةة من قل اا اله 
على آثر التغير ب الوضع الضريبي على الآثار الضريبية التي سوف تنشأ عن استرداد أو تسوية المبلغ الدفتري لأصول 
والتزامات المنشأة. 


الإشكال هو كيف ينبغي على المنشأة المحاسبة عن الآثار الضريبية للتغير 2 الوضع الضريبي لها أو لحملة أسهمها. 


لا ينشأ عن التغير 24 الوضع الضريبي للمنشأة أو لحملة أسهمها زيادات أو تخفيضات 2# المبالغ المثبتة خارج الربح أو 
العسارة. وجه إدراع الأكار على الصربية اة والؤعلة اكير ك اتر الضرييي اللسفتاة ار ل امهيا طمن 
الربح أو الخسارة للفترةء ما لم تكن تلك الآثار تتعلق بمعاملات أو أحداث ينتج عنهاء ب2 نفس الفترة أو فترة مختلفة, 
إخناضة أو تحميل فياش على المبلغ المغبك اتمقوق اجلعية او على الباق الشخة حمق الحخل الشامل الأخر. وطلف الآكار 
عات اا تضاح كدير a‏ النضرق اللكية. :كا ONE‏ مطاف a‏ طم ار 
أو الخربارة ]دمحب تيليا آو إضاضها فكل مياسن على حرق هة آبنا للف الآثار: على السيريية الف تصلق 
ان ا كين الل الشامل الاك سحب اها حن اتل الشامل اهي 


تاريخ الاجماع 


أغسطس ۱۹۹۹. 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1128 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 











تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٠5‏ 


تاريخ السريان 
صب هذا الاجماع سارياً ك ايور ا وجب التحاسية هن القيرات ك السياسات المحابنيية وهنا شيار 
المحاسبة الدولي ۸. 
عدل معيار المحاسبة الدولي (ا نقح 4 )1١١1‏ المصطلحات المستخدمة 4 جميع أجزاء المعايير الدولية للتقرير المالي. 
إضافة لذلك؛ فقد عدل الفقرة ١‏ . يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ۲٠٠۹‏ 
أو بده :وإذا طبقت اللنشاة سيان الخاسبة الدوئي (اللنقع & ۷ لقكرة أك بجي قطبيق تلك التنديللات افك 
الفترة الأبكر. 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ۲۹ 
"ترتيبات امتياز ا لخدمة العامة: الافصاحات" 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية 


السابقة 16ت ) 15 ثرت ات امتباز الخد مة العامة الاقصاحات: الصادر عن مجلدى 
معايير المحاسبة الدوئي» كما صدر من غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ١9‏ 


تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ١9 ٠510"‏ 
ترتيبات امتياز الخدمة العامة؛ إفصاحات 


المراجع 


© المعيار الدولي للتقرير المالي ١1‏ “عقود الإيجار" 

© معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" (المنقح 2 )٠١٠١1‏ 

© معيار المحاسبة الدولي ١1‏ “العقارات والآلات والمعدات" (المنقح 2 )٠٠١*‏ 

© معيار المحاسبة الدولي ۲۷ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 

© معيار المحاسبة الدولي 58 “الأصول غير الملموسة" (المنقح 2 )٠٠١4‏ 

© تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 15810" ١١‏ “ترتيبات امتياز الخدمة العامة" 


الاشكال 


١ 


قد تدخل المنشأة (المشغل) ب4 ترتيب مع منشأة أخرى (المانح) لتقديم خدمات تتيح للعموم حق الوصول إلى مرافق 

اقتصادية واجتماعية رئيسة. قد يكون المانح منشأة قطاع عام أو منشأة قطاع خاص» بما 4 ذلك هيئّة حكومية. ومن أمثلة 

ترتيبات امتياز الخدمة العامة مرافق معالجة وإمداد المياه والطرق السريعة: ومواقف السيارات» والأنفاق: والجسور. 

والمطارات؛ وشبكات الاتصالات. ومن أمثلة الترتيبات التي لا تعد ترتيبات امتياز خدمة عامة قيام المنشأة بالاستعانة 

بمصادر خارجية لتشغيل خدماتها الداخلية (مثل مقصف الموظفينء وصيانة المبنىء ووظائف المحاسبة وتقنية المعلومات). 

ينطوي ترتيب امتياز الخدمة العامة -بشكل عام -على نقل المانح ما يلي إلى المشغل لأجل فترة الامتياز: 

(أ) الحق ب4 تقديم خدمات تتيح للعموم حق الوصول إلى مرافق اقتصادية واجتماعية رئيسة. 

(ب) 4 بعض الحالات. الحق 4# استخدام أصول ملموسة, أو أصول غير ملموسة:؛ أو أصول مالية محددة, 

وك المقابل على المشغل: 

[) المد كلدي الخدمات :وكا كا وشروظ معا خلال فة امان 

(د) عندما يكون مُنطبقاًء التعهد بأن يتم © نهاية فترة الامتياز إعادة الحقوق التي تم الحصول عليها ب2 بداية فترة 
الامتياز و/أو المكتسبة خلال فترة الامتياز. 

إن الخاصية المشتركة لجميع ترتيبات امتياز الخدمة العامة هي أن المشغل يحصل على حقء ويتحمل بالتزام: تقديم 

خدمات عامة. 

الإشكال هو ماهي المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها ضمن الإيضاحات الواردة ب2 القوائم المالية لمشغل ولمانح. 

تناولت-بالفعل - المعايير الدولية الموجودة للتقرير المالي جوانب وإفصاحات معينة تتعلق ببعض ترتيبات امتياز الخدمة 

العامة (على سبيل المثالء ينطبق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ على اقتناء بنود من العقارات والآلات والمعدات» وينطبق 

المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ على عقود إيجار الأصولء وينطبق معيار المحاسبة الدولي ۲۸ على اقتناء الأصول غير 

الملموسة). وبالرغم من ذلك قد ينطوي ترتيب امتياز خدمة عامة على عقود تنفيذية لم يتم تتناولها 2 المعابير الدولية 

للتقرير المالي؛ ما لم تكن العقود مُتوقع خسارتهاء و2 هذه الحالة يطبق معيار المحاسبة الدولي 717. لذلكء يتناول هذا 

التفسير إفصاحات إضافية لترتيبات امتياز الخدمة العامة. 
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الإجماع 


3 


تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ١9‏ 


عند تحديد الإفصاحات المناسبة ضمن الإيضاحات» يجب الأخذ 2 الحسبان جميع جوانب ترتيب امتياز الخدمة العامة. 
ويجب على المشغل والمانح الإفصاح عما يلي ب كل فترة: 
(أ) وصف للترتيب؛ 
(ب) الشرؤط اليمة تلفرعيبي التي قد ترك على مبلغ التزطفاك:الهدية السقبلية: ورجا والتاكن متها (مكل رة 
الامتيازء وتواريخ إعادة التسعير والأساس الذي يتم بناءً عليه تحديد إعادة التسعير أو إعادة التفاوض)؛ 
(ج) طبيعة ومدى (مثل الكمية؛ أو الفترة الزمنية او المبلغ بحسب ما هو المناسب): 
)١(‏ الحقوق 4 استخدام أصول محددة؛ 
(۲) الالتزامات بتقديم» أو الحقوق 2 توقع تقديم» خدمات؛ 
(") الالتزامات باقتناءء أو بناءء بنود من العقارات والآلات والمعدات؛ 
(4) الالتزامات بتسليم: أو الحقوق 2 استلام. أصول محددة 4 نهاية فترة الامتياز؛ 
(0) خيارات التجديد والإنهاء؛ 
() الحقوق والالتؤامات الأخرى (مكل (صالاحات ركيمنة)؛ 
(د) التغييرات 2 الترتيب التي تحدث خلال الفترة؛ 
(ه) الكيفية التي تم بها تصنيف ترتيب الخدمة. 
مح فلي الشكل الإتهاح عقن مت الإيزاد. والآزيات أو اتخائ الى ك اها الككرة فس اة اة رين 
كاين ال هالى آن اصال و 
بحن قدي الاقصاحات اللطلرية رها الفقرة 5 من هذا التطمير ميشكل عرد مالكل تريب امار هة عا أو 
بشكل مجمع -لكل فئة لترتيبات امتياز الخدمة العامة. والفئة هي تجميع لترتيبات امتياز خدمة عامة تنطوي على 
خدمات ذات طبيعة متشابهة (على سبيل المثالء خدمات تحصيل الرسوم والاتصالات ومعالجة المياه). 


تاريخ اللإجماع 


: 5٠١١ مايو‎ 


تاريخ السريان 


عه افر انا منوا در اا 

يجب على المنشأة تطبيق التعديل الوارد 2 الفقرتين (ه) وأ للفترات التي تبدأ 2 ١يناير ۲٠٠۸‏ أو بعده. وإذا طبقت 
المنشأة تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ١١‏ لفترة أبكرء فإنه يجب تطبيق التعديل لتلك الفترة الأبكر. 
عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ المصدر 2 يناير ٠١17‏ الفقرة 5. يجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات عند 
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ 


ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1133 © مؤسسة المعايير الدولية للتقريرالمالي 








تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٣۲‏ 
'الأصول غير الملموسة- تكاليف الموقع الالكتروني' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (510) ٠۲‏ 'الأصول 


غ کا الوق ال تكد ن اسا عن م ا ا 
كما صدرمن غير أي تعديل. 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ٠۲‏ 


تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ٠۲٠۶۱٥‏ 
الأصول غير الملموسة ‏ تكاليف موقع على الإنترنت 


المراجع 


© المعيار الدولي للتقرير المالي ؟ "تجميع الأعمال" 

© المعيار الدولي للتقرير المالي ١5‏ "الإيرادات من العقود مع العملاء" 

© اللعيان الدولي للتغرين الماتي 15 “عقود الإيجار» 

© معيار المحاسية الدولي ١‏ ”عرض القواكم المالية" (المنقح ب سيتمير 7:*؟) 
#فعيان المحابية الدوني ١‏ الخروةة اا د 0 

© معيار المحاسبة الدولي 1١‏ العقارات؛ والآلات والمعدات"(المنقح 2 )٠٠١*‏ 
#اسديان لفحاسية اللي ۴ ١‏ الوط 2 فة الأضينة ( للق د سار 


© سيار القحاسية اللدوقى ا الآسول غير اللموسنة اك د 2 


الاشكال 


١ 


قد تتحمل المنشأة نفقة داخلية لتطوير موقع على الإنترنت خاص بها وتشغيله للوصول الداخلي أو الخارجي. وقد 

يُستخدم موقع على الإنترنت. مُصمم للوصول الخارجيء لأغراض متنوعة مثل الترويج والدعاية للمنتجات والخدمات 

الخاصة بالمنشأة؛ وتقديم خدمات إلكترونيةء وبيع منتجات وخدمات. وقد يُستخدم موقع على الإنترنت» مُصمم للوصول 

الداخلي» لحفظ سياسات الشركة وتفاصيل عملائهاء وللبحث عن المعلومات الملائمة. 

يمكن توضيح مراحل تطوير موقع على الإنترنت كما يلي: 

(أ) التخطيط ويشمل إجراء دراسات الجدوىء. وتحديد الأهداف والمواصفاتء وتقويم البدائل واختيار الأفضليات. 

(ب) تطوير التطبيق والبقية الأساس-ويشمل الحصول على اسم المجال؛ وشراء وتطوير الأجهزة وبرمجيات التشغيل؛ 
وتحميل التطبيقات المطورة واختبار الإجهاد . 

(ج) تطوير التصميم التخطيطي-ويشمل تصميم شكل صفحات الإنترنت. 

(د) تطوير المحتوى-ويشمل إنشاءء؛ وشراءء وإعداد وتحميل المعلومات» ذات الطبيعة النصية أو التخطيطية؛ على الموقع 
على الإنترنت قبل استكمال تطوير الموقع على الإنترنت. هذه المعلومات يمكن إما أن تُحفظ 4 قواعد بيانات 
منفصلة تتكامل مع (أو يتم الوصول إليها من) الموقع على الإنترنت أو أن ترمز - مباشرة - 4 صفحات الإنترنت. 

ما إن يكتمل تطوير الموقع على الإنترنت. تبدأ مرحلة التشغيل. وخلال هذه المرحلة؛ تقوم المنشأة بصيانة وتعزيز 

التطبيقات: والبنية الأساسء والتصميم التخطيطي» ومحتوى الموقع على الإنترنت. 

عند المحاسبة عن إنفاق داخلي على تطوير موقع على الإنترنت خاص بالمنشأة وتشغيله للوصول الداخلي أو الخارجيء 

تكون الإشكالات هي: 

(أ) ما إذا كان الموقع على الإنترنت هو أصل غير ملموس مُتولد داخلياً يخضع لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 8؟؛ 

(ب) المعالجة المحاسبية المناسبة لمثل هذا الإنفاق. 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ؟7 


ق هذا افير على الأضاق على شرا وتظرين وغل احيرة كاذ خرادم الاترقت وبقوادة ادر 
وخوادم الإنتاج» ووصلات الإنترنت) موقع على الإنترنت. مثل هذه النفقة يُحاسب عنها بموجب معيار المحاسبة 
اندر 13 اغات إلى ذلك دما سجرن اا فة هلي بوسر اة إتكرزاه ويها عرق اللكتاة على 
الانترنك فإنه تفت التدعة عندما رت قى الخدمات: على آنا مضروف وجب معيان الحاسية الدولي ۸:١‏ 
و"الإطار"". 

الا ينطيق شعياز الحاسية الدولى ١١‏ على الأصرل غين االو الفط عافن شل اهاد ايع ك السياق العاف 
امال زانظر مم ارا لحاس د الندونى ١‏ وا تيار الدوكي لاكو ر الى 6 آى عو إا الأول غير الوا 
يتم المحاسبة عنها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي .١١‏ ومن ثم لا ينطبق هذا التفسير على الإنفاق على تطوير 
أو تفيل موقم على الانترقت (اى رجيات مرق على الإترع اللبيع غفا الخرف اولك التي يعم االحاسية عنها 
وشقا للمعيار الدوتى للتغرير الخال 11 


الإجماع 


۷ 


الموقع على الإنترنت الخاص بالمنشاة والذي ينشأ عن التطويرء والذي يكون لأجل الوصول الداخلي أو الخارجيء هو 
أضل غير ملموس متولد داخليا يخضع لمتطلبات معيان المحاسبة الدولي ۲۸ 
يجب أن يثبت الموقع على الإنترنت الذي ينشأ عن التطوير على أنه أصل غير ملموس عندماء وفقط عندماء تستطيع 
المنشأة بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات العامة للإثبات والقياس الأولي الرضعة يه معيار المحاسبة الدولي 27١١58‏ 
أن تستوك المتطلبات الواردة 4 معيار المحاسبة الدولي .0٥۷.۳۸‏ بالتحديد» قد تكون المنشأة قادرة على أن تستو2 
متطلب التدليل على الكيفية التي سيولد بها موقعها على الإنترنت منافع اقتصادية مستقبلية محتملة وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي ۷.۳۸٥(د)‏ عندماء على سبيل المثال» يكون الموقع على الإنترنت قادرا على توليد إيرادات: بما 2 
ذلك الإيرادات المباشرة من تمكين تقديم الطلبات. تكون المنشأة غير قادرة على التدليل على الكيفية التي سيولد بها 
موقع على الإنترنت» تم تطويره - فقط أو بشكل رئيس - للترويج والدعاية لمنتجاتها وخدماتها الخاصة بهاء منافع 
اقتصادية مستقبلية محتملةء وبالتالي يجب أن يُثبت كامل الإنفاق على تطوير مثل هذا الموقع على الإنترنت على أنه 
مصرف عند تحمله. 
يجب أن تتم المحاسبة عن أي إنفاق داخلي على تطوير وتشغيل موقع على الإنترنت خاص بالمنشأة وفقاً لمعيار 
المحاسبة الدولي 8؟. ويجب أن تقوم طبيعة كل نشاط تم تحمل نفقة لأجله (مثلاً تدريب الموظفين وصيانة الموقع على 
الإنترنت) ومرحلة تطوير الموقع على الإنترنت أو ما بعد التطوير عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة (تم توفير 
إرشادات إضافية 2 المثال التوضيحي المرافق لهذا التفسير). فعلى سبيل المثال: 
(أ) تشبه مرحلة التخطيط - بك طبيعتها - مرحلة البحث ب2 معيار المحاسبة الدولي 01-04.78. يجب أن تثبت 
النفقة التي تم تحملها 2 هذه المرحلة على أنها مصروف عندما يتم تحملها . 


١‏ لاإشارة إلى «الإطار» هي إلى «إطار إعداد وعرض القوائم المالية» للجنة معايير المحاسبة الدولية» المعتمد من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية 2 ١‏ سبتمبر 


11° استبدل مجلس معاييرالمحاسبة الدولية «الإطار» ب «إطار مفاهيم التقرير المالي». 
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(ب) تشبه مرحلة التطبيق وتطوير البنية الأساس» ومرحلة التصميم التخطيطيء ومرحلة تطوير المحتوىء» بالقدر 
الذي يكون فيه المحتوى قد تم تطويره لأغراض بخلاف الدعاية والترويج للمنتجات والخدمات الخاصة 
بالمنشأة - 4 طبيعتها- مرحلة التطوير 4# معيار المحاسبة الدولي 14-07.54. يجب أن تدرج النفقة التي 
تم تحملها 4 هذه المراحل ضمن تكلفة موقع على الإنترنت مُثبت على أنه أصل غير ملموس وفقاً للفقرة 
امن ها التقمير عقوم يمن تسه اة يهال باقر < كرون رورا وها أو زاج او ردان 
اموق على الاتترقك ايكون قادرا على العمل بالطريقة اللللضودة من قل الأدارة .على سبيل الخال يجب أن 
تدرج النفقة على شراء أو إنشاء محتوى (بخلاف المحتوى الذي يعلن ويروج للمنتجات والخدمات الخاصة 
بالمتشاة بشكل سحدد لزق على الإنفرفه: آو النفقة الى تمكن من امبتخدام المحتوى (مغلاً أضاب اقنجاء 
ترک عا تدان على انوكم غل ارده يو قلق ار ر حدما رى هذا الشيط وار 
وتفه وفقا کار اللاسية الذولى ۷۱ل يجوز أن یت الشف على دد غير علموس انیت < کل 
وني * على آنه مضروف .ف القواكم الخالية السايضة: على أنها جز من تكفة اضل غير ملموس ينظ اريخ 
لاحق (مثلاء عندما مُستنفد تكاليف حق النشر والتأليف بالكامل؛ ويتم توفير المحتوى - لاحقاً - على موقع 
على الإنترنت). 

(ج) يجب أن تثبت النفقة التي يتم تحملها بذ مرحلة تطوير المحتوىء بالقدر الذي تم به تطوير المحتوى للإعلان 
والترويع لجات والكدومات التخاضة باكتهة زفقلا السو القوتوغراظية اكرهبية البسجات)» على انها 
مصووف هق تسيلها وفنا يار اللحاسبة الدونى :4ق ) .على سبيل اللقان» هنه التحاسية عن فة 
على خدمات مهنية لاخذ صور رقمية للمنتجات والخدمات الخاصة بالمنشأة ولتعزيز عرضهاء فإنه يجب أن 
تنبت النفقة على أنها مصروف عند تلقي الخدمات المهنية خلال العملية: وليس عند عرض الصور الرقمية 
على الموقع على الإنترنت. 

(د) تبدأ مرحلة التشغيل بمجرد أن يكتمل تطوير موقع على الإنترنت. ويجب أن تثبت النفقة التي يتم تحملها 
قله اتزطلةا على الهلا مروف دا رقم دايا ماف م ةد جوا الات حل معيان الحاسية 
الدولي 18.58. 

0-٠‏ بعد الإثبات الأولي. يجب أن يقاس الموقع على الإنترنت» الذي يُثبت على أنه أصل غير ملموس بموجب الفقرة 

۸ من هذا التفسيرء بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي /8177-17.7. وينبغي أن يكون أفضل تقدير للعمر 


الاتعاينن للبتوفع على الإتترنف قصيرا . 


تاريخ الإجماع 


مادو 1 أ 
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تاريخ السريان 


ا 


يضبح هذا التفسير ساريا 2 ۲۵ مارس .7١١9‏ ويجب أن تتم المحاسبة عن آثار تطبيق هذا التقسير باستخدام 
معطلبات التحرل الواردة ك تة مار اللحاسية الذولقى ؟ المضصورة = 1454 ينا عليه تدم لا كيه 
موقع على الإنترنت ضوابط الإثبات على أنه أصل غير ملموس. ولكنه أثبت - سابقاً - على أنه أصل» فإنه يجب 
إلغاء إثبات البند 2 التاريخ الذي يصبح فيه هذا التفسير ساريا. عندما يوجد موقع على الإنترنت وتستو يذ 
نفقة تطويره ضوابط الإثبات على أنه أصل غير ملموس» ولكن لم يُثبت - سابقاً - على أنه أصلء فإنه لا يجوز 
أن يُثبت الأصل غير الملموس 2 التاريخ الذي يصبح فيه هذا التفسير ساريا. عندما يوجد موقع على الإنترنت 
رقم فی فة ريه ضوايظ الات لی انه آمل ير مرس شت ايها صلى انه افنل وت فياسه < يشكل 
آوتي “اة فان اللبلع المثبت > يشكل اولي > معدا على أنه كن ثم لتحديده بشكل صسيه: 

عدل معيار المحاسبة الدولي 1 [التقع يط ۷ اللمطتحاتك اة ك جم أجزاء الكفابيى الدوكية للتفرير 
المالي. بالإضافة إلى أنه عدل الفقرة .١‏ يجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات على الفترات السنوية التي 
فا ٢‏ يرة 4٠‏ اعدف وعد ماخطع المنشاة ميان اللحاسية الدولي ١.‏ (التقج يك يد 8 فة بكر كانه 
يجب أن تطبق التعديلات لتلك الفترة الأبكر. 

عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الايرادات من العقود مع العملاء“ الصادر ب2 مايو 7١١4‏ قسم “المراجع* 
والفقرة ". يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي ١7‏ الصادر 4 يناير ۲١٠١‏ الفقرة .٦‏ يجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل 
عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي .٠١‏ 
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الباب الثالث 
المعايير والآراء الفنية المحلية المكملة 
للمعابير الدولية. والتوضيحات الصادرة من 
لجنة معايير المحاسبة 


معيار محاسبة الزكاة (المعدل) 


لجنة معايير المحاسبة 


الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
لامع | ه /11١٠]م‏ 


معيارمحاسبة الزكاة را معحدل) 


معيار محاسبة الزكاة (المعدل) 
مقدمة :١‏ سيق أن أصدرت الهيكة السعودية للمحاسيين القانونيين معيار «المحاسية المالية للزكاة» 2 عام ۰ اھ/ ۹ م. 


مقدمة ؟: وخلال مداولات لجنة معايير المحاسبة المتعلقة باعتماد معايير المحاسبة ومعايير التقرير المالي الدولية للتطبيق 2 
المملكة العربية السعودية؛ وبشكل خاص ما يتعلق بمعيار المحاسبة الدولي رقم )١7(‏ رأت اللجنة أن متطلبات هذا المعيار 
لا تغطي المحاسبة عن الزكاة؛ وذلك بسبب الاختلاف الرئيسي بين الزكاة والضريبة. حيث تفرض الزكاة على الثروة وما 
يتبعها من نماء (الأموال الزكوية) 4 حين تفرض الضريبة على الدخل. 
مقدمة ": وعليه قررت اللجنة إعادة النظر 2 معيار «المحاسبة المالية للزكاة» الذي سبق أن أصدرته الهيئةء ومدى إمكانية استمرار 
العمل به بعد التحول إلى المعايير الدولية 
مقدمة ؛: راجعت اللجنة المعيار والدراسة الملحقة بهء وذلك فيما يتعلق بالتفريق 2 المعالجة المحاسبية للزكاة بين شركات الأموال 
السعودية المملوكة بنسبة )٠٠١(‏ من شركاء سعوديين ومن 4# حكمهم» وبين الشركات المختلطة. وترى اللجنة أن هذا 
التفريق لا تؤيده الفتاوى الشرعية ولا التعليمات النظامية ولا المبادئ المحاسبية وذلك وفقا للتفصيل الآتي. 
أولا: توصلت عدد من الفتاوى الشرعية إلى أن الزكاة مصروف من مصروفات شركة الأموال. فمن ضمن ذلك ما نصت 
عليه عدد من الفتاوى الشرعية الرسمية على أن الزكاة متعلقة بالشركة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمم 
الشركاء'؛ ويتفق ذلك مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي من أن الزكاة واجبة على الشركة مثلها مثل الشخص الطبيعي'. 

ثانيا: توصلت الدراسات الفنية والمعايير الصادرة من مجالس متخصصة إلى أن الزكاة مصروف من مصروفات شركة 
الأموال. فمن ضمن ذلك ما توصلت إليه الدراسة المرفقة بمعيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل الصادرين عن الهيكة 
السعودية للمحاسبين القانونيين 2 عام ١١١١ه/‏ 1595م إلى اعتبار الزكاة والضريبة مصروفات من مصروفات شركة 
الأموال ما لم ينص نظامها الصادر بمرسوم ملكي على معاملتها معاملة شركة الأشخاص" وهي نتيجة مشابهة لما 
توصل إليه المعيار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 24 حال كون الشركة ملزمة بدفع 
الزكاة للدولةء وهي مشابهة أيضا للنتيجة التي توصل إليها الرأي الفني الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الماليزي. 
وغني عن القول أنه فيما يتعلق بالضريبة فإن نفس النتيجة قد قررها معيار المحاسبة الدولي رقم ٠١‏ حيث ينص 
ك فقرة النطاق رقم ۲ على أن ضريبة الدخل التي يغطيها المعيار هي تلك الضريبة المحسوبة وفقا للدخل الضريبي 
للفترة. ويعالجها على أنها مصروف يحمل على قائمة الدخل (الفقرة 08 من ذات المعيار). ولا يخفى على المجلس 
الدولي أن أحد المسببات الأساسية لفرض الضريبة على الشركات هو الوضع الضريبي للملاك أنفسهم» ومع ذلك لم 
يعالج الضريبة على أنها التزام على الملاك. ويقدم المجلس الدولي معالجات محاسبية لتأثير الوضع الضريبي للملاك 
على مصروف الضريبة للشركة (التفسير الدولي رقم .)٠١‏ 


١‏ ورد هذا النص بك فتوى اللجنة الدائمة رقم :)1455١(‏ وورد نص مماثل 2# الفتوى رقم .)۲٠٠٠٠(‏ وكلها مضمنة ب2 خطاب مفتي عام المملكة الموجه إلى سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء برقم 1١/8/7١  خرؤملاو :,5/١٠١17‏ اه 

۲ ضمن قرارات المجلس 2 دورة مؤتمره الرابع المنعقد 2 جدة عام 1١8‏ اهار /35ام. 

؟ هذا الاستثناء غير موجود على أرض الواقع (لا نصا ولا معنى). فما يرد 2 النظام الأساسي للبنوك على سبيل المثال لا يعني إعفاء الشركة من الزكاة أو الضريبة وتحميلها على الملاك» وإنما 
يرد عند الحديث عن كيفية التصرف بك صا الربح للوصول إلى الربح القابل للتوزيع: ويؤكد هذا أن النص على احتساب الزكاة يتبعه مباشرة النص على تكوين الاحتياطي النظامي» ولذلك فهو 
لا يتعارض مع المتطلبات المحاسبية التي تحسم الزكاة أو الضريبة قبل الوصول إلى صا الربح. وحيث أن هذه الأنظمة تكتب -أحياناً- ظل غياب النظر للجانب المحاسبي» فإنها تغطي جانبا 
من الموضوع من غير اعتبار لعلاقته بطريقة إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليهاء و2 نفس الوقت تغفل جوانب أخرى من الموضوع بسبب نفس مشكلة عدم اعتبار طريقة 
إعداد القوائم المالية. فعلى سبيل المثال ورد 2 الأنظمة الأساسية لعدد من البنوك الإشارة إلى احتساب الزكاة للوصول إلى الربح القابل للتوزيع (انظر مصرف الإنماء؛ المادة ١‏ ؛ بنك ساب 
المادة 43؛ البنك الأهلي المادة ١؛‏ بنك البلادء المادة )٤١‏ ولكنها أغفلت كيفية التعامل مع الزكاة ب4 حال تكبد المصرف لخسارة! ومما يدل أيضا على غياب النظر للجانب المحاسبي وعدم اعتبار 
مخرجاته بطريقة دقيقة ورود النص الآتي 2 الأنظمة الأساسية لعدد من البنوك (انظر مصرف الإنماءء المادة ١5؛‏ بنك ساب المادة ۸٤؛‏ البنك الأهليء المادة ١؛‏ بنك البلادء المادة )4١‏ «يعد 
مجلس الإدارة ب نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها 2 التاريخ المذكورء كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر. وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي 
عن السنة المالية المنقضية» (النص مأخوذ من نظام مصرف الإنماء, وأصله 2 نظام الشركات القديم: المادة .)١١١‏ فبالرجوع إلى النص السابق؛ يتبين أن النظام يطلب قائمتين هما 2 حقيقتهما 
قائمة واحدة من الناحية المحاسبية؛ وذلك أن «جرد قيمة أصول الشركة وخصومها» و»ميزانية الشركة» هما ب2 الحقيقة «قائمة المركز المالي» أو ما تسمى أحيانا «الميزانية العمومية» للشركة. 
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معيار محاسية الزكاة (المعحدل) 


ثالثا: وفيما يتعلق بالأنظمة؛ فقد أكدت التعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة وقت صدور التعميم) أن 
الزكاة الشرعية من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح الإجمالية للوصول إلى الأرباح الصافية وليست توزيعا للأرباح 
الصافية*. وفيما يتعلق بالضريبةء فإن نظام ضريبة الدخل السعودي يفرق بين ضريبة شركات الأموال والضريبة على 
الشركاء £ شركات الأشخاصء حيث اعتبر ضريبة الدخل التزاما على شركة الأموال يحسب وفقا لنسبة ملكية الشركاء 
الأجانب ب2 الشركة المقيمة؛ أو على كل ملكية الشركة غير المقيمة 2 المنشأة الدائمة؛ واعتبر ضريبة الدخل التزاما على 
الشركاء ب شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها. وعرف النظام الضريبي وعاء الضريبة لشركة الأموالء وأكد 
على أن الوعاء الضريبي لشركة الأموال يجب احتسابه بشكل مستقل عن ملاكها. 
مقدمة 0: وعند اجتماع الزكاة مع الضريبة 2 شركة واحدة: فإن المفاهيم أعلاه لا تتغير؛ إذ لا يوجد مبرر محاسبي لتقديم معالجة 
مختلفة لعرض الزكاة والضريبة 4 هذه الحالة؛ فهما مصروفان لنفس الوحدة المحاسبيةء وإن كانت طريقة حسابهما 
مختلفتان . 
مقدمة 1: وبناءً عليه توصلت اللجنة إلى أن الزكاة تعد مصروفا من مصروفات شركات الأموال بغض النظر عن كون الشركة 
ملزمة أيضا باحتساب ضريبة دخل مقابل حصة ملكية الشركاء الأجانب فيهاء ومن ثم أوصت بإدخال تعديل محدود 
على هذا المعيار بما يجعل المعالجة المحاسبية للزكاة متسقة مع تعريفات عناصر القوائم المالية. من حيث كون كل من 
الزكاة والضريبة التزاما نظاميا على شركات الأموالء ومن ثم تعدان من المصروفات المحملة على قائمة الدخل للوصول 
إلى الربح أو الخسارة للفترة. وستعمل اللجنة على مراجعة شاملة للمعيارء والتي قد ينتج عنها إعادة إصدار المعيار بما 
يتسق مع المتطلبات الأخرى للمعايير وبما يحقق العرض العادل والإغصاح الكا2 2 القوائم المالية. 
مقدمة ۷: يشمل التعديل المحدود المدخل على المعيار إلغاء الفقرات المتعلقة بالشركات المختلطةء وتعديل بعض العبارات بما يتفق 
مع اعتماد المعايير الدولية للتطبيق 2 المملكة العربية السعودية. 
مقدمة ۸: اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هذا المعيار المعدل 2 القرار رقم ٠۸٤١/۲١٠١‏ بتاريخ 
۷ هھ الموافق ۲١۱۹/۹/۱۹‏ م. 


مقدمة ۹: سيكون تطبيق هذا المعيار المعدل متوافقا مع تطبيق المعايير الدولية 2 المملكة والذي سيبداً اعتبارا من /١ /١‏ ۷٠١۲م.‏ 


٤‏ التعميم رقم ۲۲۲/١۸۷/۹۸١٠ء‏ وتاريخ ١8/7/5715‏ ١هء‏ الصادر من وزارة التجارة. 
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معيارمحاسبة الزكاة (المعدل) 


الإفصاح 


سريان مفعول المعيار 


الموضوع 


فهرس 
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معيار محاسية الزكاة (المعحدل) 


معيار محاسبة الزكاة (المعدل) 

هدف المع 

١‏ يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض والإفصاح لمصروف الزكاة # القوائم المالية بحيث تظهر القوائم 
المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. 

نطاق المعيار: 

۲ يحدد هذا المعيار متطلبات قياس وعرض مصروف الزكاة والإفصاح عنها 2 القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح الملزمة 
نظاما بدفع الزكاة المستحقة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. 

٣۳‏ لا يشمل هذا المعيار تحديد أسلوب احتساب الزكاة الذي يتم تحديده 2 ضوء أحكام وقواعد فريضة الزكاة والتعليمات 
المنظمة لها. 

القياس: 

٤‏ يجب قياس وإثبات مصروف الزكاة لكل فترة مالية على حدة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة 2 المملكة. 

۵ تتم تسوية مخصص الزكاة 4 السنة المالية التي يتم خلالها اعتماد الربط النهائي. ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص الزكاة 
والربط النهائي وفق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ۸ ”السياسات المحاسبيةء والتغيرات 2# التقديرات المحاسبيةء 
والأخطاء". 

العرض: 

٦‏ يجب عرض مصروف الزكاة للفترة 4 بند مستقل 2 قائمة الدخل قبل الربح أو الخسارة. 

الإفصاح: 

۷ يجب أن تفصح القوائم المالية على الأقل عما يلي: 

أ- السياسة المحاسبية المستخدمة 2 معالجة الزكاة. 

ب- تفاصيل عناصر ومبالغ وعاء الزكاة الرئيسة الموجبة والسالبة. 

ج- رصيد مخصص الزكاة 4 أول الفترة السنوية والإضافات والاستبعادات التي تمت خلال تلك الفترة ورصيد آخر الفترة. 

د- مبلغ الربط النهائي المعتمد لكل فترة سنوية ومبالغ الفروقات بينه وبين مخصص الزكاة لتلك الفترة وملخص عن طبيعتها . 

ه- السنوات التي لم تربط عنها الزكاة ربطا نهائيا وأسباب ذلك والجهة المعروض عليها الخلاف. إن وجدء بين المنشأة 
والهيئة العامة للزكاة والدخلء والمبلغ محل الخلاف. 

سريان مفعول المعيار: 

/ يجب أن يطبق هذا المعيار المعدل بالتزامن مع التحول إلى المعايير الدولية (بنسختها الكاملةء أو المعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم) والذي سيبداً (وفقا لوضع المنشأة) اعتبارا من ۲۰۱۷/۱/۱ أو بعده» أو من ۲۰۱۸/۱/۱ 


أو بعده. 
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رأي لجنة معايير المحاسبة حول عرض أثر الزكاة والضريبة 
على حقوق الملاك في حال التراجع فيما بينهم في 


تحمل مصروف الزكاة والضريبة في الشركات المختلطة 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


المعايير ذات العلافة: 
© معيار الزكاة «المعدل» الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
٠‏ معيار المحاسبة الدولي ١١‏ “ضرائب الدخل". 

الخلضة: 


.١‏ توصلت عدد من الفتاوى الشرعية إلى أن الزكاة مصروف من مصروفات شركة الأموال. فمن ضمن ذلك ما نصت عليه 
عدد من الفتاوى الشرعية الرسمية على أن الزكاة متعلقة بالشركة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمم الشركاء 
ويتفق ذلك مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامى من أن الزكاة واجبة غلى الشركة مثلها مثل الشخص الطبيعى'. 

؟.٠‏ توصلتالدراسات الفنية والمعايير الصادرة من مجالس متخصصة إلى أن الزكاة مصروف من مصروفات شركة الأموال. فمن 
ضمن ذلك ما توصلت إليه الدراسة المرفقة بمعيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل الصادرين عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين 2 عام ١17١ه/‏ ١۱۹۹م‏ إلى اعتبار الزكاة والضريبة مصروفات من مصروفات شركة الأموال ما لم ينص نظامها 
الصادر بمرسوم ملكي على معاملتها معاملة شركة الأشخاص”". وهي نتيجة مشابهة لما توصل إليه المعيار الصادر عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 2 حال كون الشركة ملزمة بدفع الزكاة للدولة. وهي مشابهة أيضا للنتيجة 
التي توصل إليها الرأي الفني الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الماليزي. وغني عن القول أنه فيما يتعلق بالضريبة فإن 
نفس النتيجة قد قررها معيار المحاسبة الدولي رقم ١١‏ حيث ينص ے2 فقرة النطاق رقم ۲ على أن ضريبة الدخل التي 
يغطيها المعيار هي تلك الضريبة المحسوبة وفقا للدخل الضريبي للفترة. ويعالجها على أنها مصروف يحمل على قائمة الدخل 
(الفقرة 0 من ذات المعيار). ولا يخفى على المجلس الدولى أن أحد المسيبات الأساسية لفرض الضريبة على الشركات هو 
الوضع الضريبي للملاك آنفسهم» ومع ذلك لم يعالج الضريبة على أنها التزام على الملاك. ويقدم المجلس الدولي معالجات 

٠."‏ وفيما يتعلق بالأنظمةء فقد أكدت التعليمات الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة وقت صدور التعميم) أن 
الزكاة من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح الإجمالية للوصول إلى الأرباح الصافية وليست توزيعا للأرباح الصافية" . 
وفيما يتعلق بالضرييةء فإن نظام ضريبة الدخل السعودي يفرق بين ضريبة شركات الأموال والضريبة على الشركاء 2 
شركات الأشخاصء حيث اعتبر ضريبة الدخل التزاما على شركة الأموال يحسب وفقا لنسبة ملكية الشركاء الأجانب 2 
الشركة المقيمةء أو على كل ملكية الشركة غير المقيمة 2 المنشأة الدائمة. واعتبر ضريبة الدخل التزما على الشركاء 2 
شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها . وعرف النظام الضريبي وعاء الضريبة لشركة الأموالء وأكد على أن الوعاء 

١‏ ورد هذا النص ب فتوى اللجنة الدائمة رقم (١١١٠۲)ء‏ وورد نص مماثل بك الفتوى رقم (51770): وكلها مضمنة ب4 خطاب مفتي عام المملكة الموجه إلى سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس 
الوزراء برقم 5/٠١17‏ والمؤرخ 2 1470/8/5١‏ اه 

۲ ضمن قرارات المجلس ے2 دورة مؤتمره الرابع المنعقد 2 جدة عام 1١8‏ اه/ /35ام. 

٣‏ هذا الاستثناء غير موجود على أرض الواقع (لا نصا ولا معنى)ء فما يرد ب4 النظام الأساسي للبنوك على سبيل المثال لا يعني إعفاء الشركة من الزكاة أو الضريبة وتحميلها على المساهمين. 
وإنما يرد عند الحديث عن كيفية التصرف ب2 صاب الربح للوصول إلى الربح القابل للتوزيع؛ ويؤكد هذا أن النص على احتساب الزكاة يتبعه مباشرة النص على تكوين الاحتياطي النظاميء 
ولذلك فهو لا يتعارض مع المتطلبات المحاسبية التي تحسم الزكاة أو الضريبة قبل الوصول إلى صاب الربح. وحيث أن هذه الأنظمة تكتب -أحياناً- ب4 ظل غياب النظر للجانب المحاسبي؛ 
فإنها تغطي جانبا من الموضوع من غير اعتبار لعلاقته بطريقة إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليهاء و2 نفس الوقت تغفل جوانب أخرى من الموضوع بسبب نفس 
مشكلة عدم اعتبار طريقة إعداد القوائم المالية. فعلى سبيل المثال ورد 2 الأنظمة الأساسية لعدد من البنوك الإشارة إلى احتساب الزكاة للوصول إلى الربح القابل للتوزيع (انظر مصرف 

لإنماء. المادة ١4؛‏ بنك ساب. المادة 54؛ البنك الأهلي المادة ١٤؛‏ بنك البلادء المادة )٤١‏ ولكنها أغفلت كيفية التعامل مع الزكاة ب4 حال تكبد المصرف لخسارة! ومما يدل أيضا على غياب 

لنظر للجانب المحاسبي وعدم اعتبار مخرجاته بطريقة دقيقة ورود النص الآتي 2 الأنظمة الأساسية لعدد من البنوك (انظر مصرف الإنماءء المادة ١4؛‏ بنك ساب المادة ۸؛ البنك 
لأهلي. المادة ١٤؛‏ بنك البلادء المادة ١4)"يعد‏ مجلس الإدارة ب2 نهاية كل سنة مالي جردا كقيمة أصول الشركة وخصومها بے التاريخ المذكور. كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح 
والخسائرء وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية" (النص مأخوذ من نظام مصرف الإنماء, وأصله ب نظام الشركات القديم» المادة .)١١١‏ فبالرجوع إلى 
لنص السابق؛ يتبين أن النظام يطلب قائمتين هما ب2 حقيقتهما قائمة واحدة من الناحية المحاسبيةء وذلك أن “جرد قيمة أصول الشركة وخصومها" و"ميزانية الشركة" هما الحقيقة 
“قائمة المركز المالي" أو ما تسمى أحيانا “الميزانية العمومية" للشركة. 
٤‏ التعميم رقم 17417/9/1/5177.ء وتاريخ 8/7/74١1١هء‏ الصادر من وزارة التجارة. 
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الإشكال: 


.۷ 


الإجماع: 


./ 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية؛ والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


وعند اجتماع الزكاة مع الضريبة # شركة واحدة؛ فإن المفاهيم أعلاه لا تتغير؛ إذا لا يوجد مبرر محاسبي لتقديم معالجة مختلفة 
لعرضن الزكاة والضريبة 3 هذه الحالة: فهما مصروفان لتس الوحدة المحاسيية: وإن كانت ظريقة حسابهما مختلفتان. 
وك حالات الشركات التي تجتمع فيها الزكاة والضريبة فإنه. وبسبب الطبيعة الخاصة لمصروف الزكاة والضريبة؛ فإنه قد 
يكون للشركاء الحق 4 التراجع فيما بينهم ب4 تحمل مصروف الزكاة أو الضريبة إما وفقا لأنظمة أو لوائح أو اتفاقات بين 
الشركاء وذلك عند تخصيص أرباح أو خسائر الفترة لكل شريحة من شرائح ملكية هؤلاء الملاك. و2 هذه الحالة يثور تساؤل 
حول كيفية التقرير عن أثر الزكاة والضريبة على شريحة حقوق الملكية التي كانت سببا 4 فرض الزكاة أو الضريبة. 


يتناول هذا الرأي التقرير 2 حقوق الملكية عن أثر الاتفاق على كيفية تحمل مصروف الزكاة أو الضريبة بين شرائح حقوق 
الملكية ے2 الشركات التي تجتمع فيها الزكاة والضريبة أو الإعفاء من أي منهما. ولا يتناول هذا الرأي متطلبات قياس 
كل من الزكاة أو الضريبة: أو الإقفصاحات المتعلقة بهماء حيث ينظم ذلك كل من معيار الزكاة «المعدل» الصادر عن الهيكئة 
السعودية للمحاسيين القانونيين: ومعيار المحاسية الدولي رقم ۲ المعتمد 2 المملكة العربية السعودية. 


كيف يتم التقرير 4 القوائم المالية للشركات المختلطة عن أثر الزكاة والضريبة على حقوق ملكية كل شريحة من شرائح 
الملاك التى كانت سببا ب4 فرض الزكاة أو الضريبة؟ 


قد تكون الشركة ملزمة بدفع الزكاة على حصة ملكية بعض شرائح ملاكهاء مثل الشركاء السعوديين ومن 2 حكمهم مع 
إعفاء حصة أخرى من الزكاة مثل الأوقاف والشركاء الأجانب» وقد تكون ملزمة 2 نفس الوقت بدفع ضريبة دخل بدلا 
من الزكاة على حصة ملكية بعض شرائح ملاكهاء مثل الشركاء الأجانب الذين يشاركون 2# ملكية الشركات السعودية. 
ونظرا للطبيعة الخاصة لمصروف الزكاة والضريبة بالمقارنة مع بقية مصروفات الشركة؛ فإنه قد يكون للملاك بے 
الشركات المختلطة الحق 2 التراجع فيما بينهم 4 تحمل مصروف الزكاة والضريبة: إما وفقا لنظام أو لائحة أو اتفاقات 
مكتوبة أو أعراف تجارية 2 إطار ما تسمح به الآنظمة (ويقصد بالتراجع؛ على سبيل المثالء تحميل حصة الملكية للملاك 
السعوديين بمصروف الزكاة. وتحميل حصة الملكية للملاك الأجانب بمصروف الضريبة). إن مثل هذا التراجع يعالج 
ك حقوق الملكية (أي عند تخصيص الأرباح والخسائر لكل شريحة من شرائح الملاك الذين كانت ملكيتهم سببا لفرض 
الزكاة أو الضريبة)؛ ولا يؤثر 4 إثبات الشركة لمصروف الزكاة والضريبة للوصول إلى صا ربح أو خسارة الفترة وفقا 
للأنظمة ذات العلاقةء ووفقا لمتطلبات المعايير الخاصة بهما"*. 

تعرض الشركة كيفية تأثير الزكاة والضريبة على حقوق الملكية لكل شريحة من شرائح الملاك 4 قائمة التغيرات 4 حقوق 
الملكية. 

تفصح الشركة عن نصيب حصة الملكية لكل شريحة من شرائح الملاك 4 الربح أو الخسارة بعد حسم ما يرتبط بهذه 
الشريحة من زكاة أو ضريبة من الربح أو الخسارة قبل الزكاة أو الضريبة 2 الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. 

يجب أن يطبق هذا الرأي بالتزامن مع التحول إلى المعايير الدولية (بنسختها الكاملة؛ أو المعيار الدولي للتقرير المالي 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم) والذي سيبدأ (وفقا لوضع المنشأة) اعتبارا من ۲١٠۷/۱/١‏ أو بعده» أو من 
۱ أو بعده. 


ه ليس بے نظام الشركات تعريف محدد لصا الربح أو كيفية الوصول إليه. إلا أنه ورد 2 ذلك النظام إشارات إلى أن القوائم المالية تعد وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها (انظر المواد 
٥‏ 16 199). مما يمكن أن يفهم منه أن صا الربح الوارد # النظام هو الربح المحسوب وفقا لمعايير المحاسبة. أما فيما يتعلق بكيفية تقاسم الربح أو الخسارة ومدى تأثير الزكاة 
أو الضريبة عليه؛ فإن النظام قد أعطى مرونة للشركاء 4 تقاسم الربح وذلك حسبما نصت عليه المادة الحادية عشرة منه “يكون نصيب الشريك 2 الأرباح أو 2 الخسائر بحسب نسبة 
حصته 4# رأس المال؛ ومع ذلك يجوز 2 عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية". وحسبما نصت عليه المادة الثالثة والستون بعد 
المائة “ترتب الحصص حقوقاً متساوية بك الأرباح الصافية وب فائض التصفية, ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك". وتطبيقا للمبدأ الشرعي العام المتعلق بزكاة الخلطة, 
فإنه يجوز للشركاء التراجع فيما بينهم استنادا إلى نص المبدأ الشرعي ".... وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية". 
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مكان (1) توضيح الفرض والإهضاج بے حال تراجع اناك هيما بيهم تحمل مصروف الزكاة والشريبة: 
فيما يلي مثال لكيفية عرض القوائم المالية لأثر الزكاة والضريبة على نصيب حصة الملكية لكل شريحة من شرائح الملاك 2 الربح 
أو الخسارة بعد حسم ما يرتبط بهذه الشريحة من زكاة أو ضريبة من الربح أو الخسارة قبل الزكاة أو الضريبة. 2 حال الاتفاق 


على ذلك» وبما لا يخل بتطبيق المبادئ المحاسبية بالشكل الصحيح. 


(ينطبق المثال بنفس الأسلوب 2 حال كانت الشركة معفاة من الزكاة على حصة ملكية مؤسسة أوقاف فيها) 
الافتراضات (أرقام افتراضية للتوضيح): رأس المال ٠١٠٠٠٠٠١‏ ريال» شراكة بنسبة :050/0٠‏ ربح السنة قبل الزكاة والضريبة 


esses‏ ريال» الزكاة على حصة ملكية السعودى کال الضريية على حصة ملكية غير السعودى 


تجنيب احتياطي بنسبة “٠١‏ من صا الربح» وتوزيع أرباح بنسبة 5“ من رأس المال: 





أولا: قائمة الدخل: 
الربح قبل الزكاة والضريبة 
يطرح مصروف الزكاة والضريبة للفترة () 
صا الريح أو الخسارة 


)١(‏ يضاف الجدول الآتي إلى الإفصاحات المتعلقة بالزكاة والضريبة للفترة التي تطلبها المعابير ذات العلاقة: 


الربح قبل الزكاة والضريبة ge‏ 
الزكاة )۸۰,۰۰( 
الضريبة م 
الربح بعد الزكاة والضريبة م 








ثانيا: قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية: 








(۸۰,۰ ( 


Voy 








Noy 


وو هو 








الريح أو الخسارة والاحتياطيات والتوزيعات الخاصة یکل مجموعة 2 الجزء الخاص بها من هذه القائمة. وفيما يلي 
مثال لكيفية عرض قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية لشركة مختلطة (يمكن أن يتغير شكل القائمة بحسب العناصر المكونة 


لحقوق الملكية). 
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الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


مثال (۲) توضيح العرض والافصاح ب2 حال عدم تراجع الملاك فيما بينهم 2 تحمل مصروف الزكاة والضريبة (أي 
تقاسم صا الربح بعد الزكاة والضريبة وفقا لنسب ملكيتهم): 
نفس افتراضات المثال رقم .)١(‏ إلا أنه ب2 هذا المثال اتفق الملاك على تقاسم صا الربح أو الخسارة بعد الزكاة والضريبة وفقا 


لنسب ملكيتهم. 

أولا: قائمة الدخل: 
الربح قبل الزكاة والضريبة ong‏ 
يطرح مصروف الزكاة والضريبة للفترة“ )۸۰,۰۰۰( 
صا الربح أو الخسارة gon‏ 














)١(‏ يضاف الجدول الآتي إلى الإفصاحات المتعلقة بالزكاة والضريبة للفترة التي تطلبها المعايير ذات العلاقة: 








الإجمالي 

الربح قبل الزكاة والضريبة E‏ 
الزكاة )۸۰,۰۰( 
الضريبة ( ,۰( 
الربح بعد الزكاة والضريبة م 





ثانيا: قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية: 
لا يختلف عرض قائمة التغيرات 2 حقوق الملكية 4 هذه الحالة عن عرضها 4 حال كون الشركة خاضعة للزكاة فقط أو الضريبة 
فقط. حيث لا يوجد تراجع بين الشركاء 4 تحمل الزكاة أو الضريبة. ولذلك ستظهر تلك القائمة بالشكل الآتي (يمكن أن يتغير 
شكل القائمة بحسب العناصر المكونة لحقوق الملكية): 











رأس المال eT‏ 5 الأرياح المبقاة 
الرصيد n ۲۰٠٠/۱/۱‏ 
صا الريح أو الخسارة ۰ VEN, "° NY,‏ 
توزيعات الأرياح (e,0)‏ 
عناصر أخرى... 
الرصيد ۲۰٠١/۱۲/۳۱‏ ال م ين 
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رأي لجنة معايير المحاسبة 
حول المعالجة المحاسبية لمعاملات الملاك مع المنشأة 


التاريخ ١]/ع/سنع‏ | ه الموافق ۱۲/۳/۱۴١۲م‏ 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


تقوم كثير من المنشآت (بخلاف شركات المساهمة المدرجة 4 سوق المال) باستخدام حساب يسمى «الحساب الجاري» 
أو «حساب جاري الشركاء» لتسجيل كل المعاملات مع الملاك فيه. وعرض هذا الحساب باعتباره أحد مكونات حقوق 
الملكية 2 قائمة المركز المالي. وحيث أن بعض هذه المعاملات يأخذ خصائص الأصول وبعضها يأخذ خصائص الالتزامات 
والبعض الآخر يأخذ خصائص حقوق الملكية فإن الوضع الحالي لعرض هذا الحساب يعد مخالفة لمفهوم الوحدة 
المحاسبية ولا يحقق التبويب العادل لعناصر القوائم المالية كما تم تعريفها 4# بيان مفاهيم المحاسبة المالية مما ينتج عنه 
آثار سلبية على قرارات مستخدمي القوائم المالية كما هو الحال عند حساب بعض النسب المالية مثل نسب المديونية. 
إضافة إلى ذلك فإن تسجيل جميع معاملات الملاك ب2 هذا الحساب قد يؤدي إلى عدم تطبيق معيار الإفصاح عن 
العمليات مع ذوي العلاقة بصورة صحيحة. 


يهتم مستخدمو القوائم المالية بالمعلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة (الأصول) ومصادر تمويلها (الالتزامات وحقوق 
الملكية) الأمر الذي يعتبر مفيدا لتقييم مقدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية بغض النظر عن الشكل 
القانوني لهذه المنشأة. لذلك فقد اهتم بيان مفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن الهيئة بمفهوم الوحدة المحاسبيةء حيث 
نص على ما يلي: 

تعتبر المنشأة وحدة اقتصادية قائمة بذاتهاء منفصلة ومتميزة عن أصحابها ممن يزودونها بالأصول التي تملكهاء ويترتب 
على ذلك أن السجلات المحاسبية للمنشأة وقوائمها المالية إنما هي سجلات تلك الوحدة وقوائمها وليست سجلات المالك 
أو الشركاء أو المساهمين أو غيرهم من الأطراف والمجموعات التي يعنيها آ وا رورش عت لكآت این 
المنشأة إنما هي أصول تلك الوحدة المحاسبية وليست أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين. كما أن خصوم المنشأة 
تمثل حقوقا أو التزامات على أصول الوحدة المحاسبية وليست التزامات على أصول المالك أو الشركاء أو المساهمين... 
(الفقرة /3717). 

ويجب التأكيد على أن مفهوم الوحدة المحاسبية له نفس القدر من الأهمية لكل من الشركة المساهمة والمنشأة الفردية 
- على حد سواء. وحتى إذا لم تتخذ المنشأة الشكل التنظيمي للشركة؛ بحيث لا تكون لها الشخصية المعنوية التي 
تكسبها الحق النظامي 2# ملكية الأصول المخصصة للمنشأة؛ فإن هذه الأصول تعتبر - ومن وجهة نظر المحاسبة المالية 
- أصول هذه الوحدة المحاسبية نفسها ... (الفقرة /1؟) 

مشلا عن ذلك فان الريب ادل قا رسد ة النائمة من المعاملات مم اللاك ينعن تشفيعه إا 2 همير كل اة 
منها بناءٌ على جوهرهاء وهو ما أكده بيان مفاهيم المحاسبة المالية. حيث نظر إلى جوهر العمليات وليس إلى شكلها عند 
تحديد خصائص الأصول والالتزامات. 


يحب أن تتوقف المنشآت عن استعمال ”الحساب الجاري". وذلك لعدم وجود متطلب نظامي ولا مفهوم محاسبي يعكس 
مكوتاته: ويعي على إدازة المنشآة أن فوب العمليات مع اللاك شمن الأضول أو الالتؤاعات أو حفوق الملكية اغتمادا علي 
حرهن الايا وان تكم مسمياك تاا سكن مواقا ينا يك ذلك اللنسايات ال ارق اة جوت 
ضكين الات يا فك دراي اثال راس فال إضاة أو سباهعات 'إضانية ران اكاك احتياطيات: ريام ميقا 
وغيرها من المسميات التي تمكس طبيعة الحسابات بصورة توفر معلومات مفيدة استخدمي القواكم المالية. وك حال 
المنشآت التي يتفاوت فيها نصيب الملاك 2 الأرباح وطريقة توزيعها (مثل الشركات التضامنية) فإنه يتم معالجة ذلك 
ضمن حسابات فرعية تحت حساب الأرباح المبقاة, ويتم الإخفصاح عنها 2 الإيضاحات. 
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أمثلة توضيحية لعدد من معاملات الملاك مع المنشأة وكيفية معالجتها: 


فيما يلي عدد من الأمثلة لمعاملات تتم بين الملاك ومنشآتهم: وكيفية معالجتها وفقا لمفاهيم المحاسبة المالية. 


أولا: المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص الأصول: 

إذا قامت المنشأة ببيع سلع أو خدمات للملاك فإن هذه تعد عملية تجارية لا تختلف 2 جوهرها عن عمليات البيع لأطراف 
خارجية. ولذا فإن أي مبالغ مستحقة للمنشأة بسبب هذه التعاملات يجب تصنيفها على أنها أصول متداولة بصرف النظر عن 
كونها تمت بأسعار سوقية أو تفضيلية. وإذا تم الاتفاق على وقت التحصيل فيتم تصنيفها 2# نهاية السنة المالية ضمن الأصول 
المتداولة أو غير المتداولة حسب فترة التحصيل. إضافة إلى ذلك فإنه يجب تطبيق معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة 
على هذه العمليات. 


ثانيا: المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص الالتزامات: 


فيما يلي مجموعة من الأمثلة لعدد من المعاملات بين المنشأة وملاكها يجب أن تصنف ضمن الالتزامات: 


-١ 


عمليات الاقتراض وشراء السلع والخدمات من الملاك: تعد هذه العمليات عمليات تجارية لا تختلف 2 جوهرها عن 
عمليات الات ا والشراء من اظراف كاردزة, ولذا كان آي مالع سححعة على اغا سنب شنم تالالس بحت 
تصنيفها على أنها التزامات متداولة بصرف النظر عن كونها تمت بأسعار سوقية أو تفضيليةء وبصرف النظر عن كونها 
التزامات نشات يسيب الفافات تمويلية مع أطراف آخرى (مثل حالة إقراض انالك للمنشاة جز من الفاق تمويلي هع آحة 
البنوك) أو سيب بخاجة اللنشاة لزيز موقفها اكالى لقثرة معينة زل خالة إقراض انالك للمتقاة لتمزيز موخفها امال 
التردى اة فرك الماك ر) راهان هلي وفك الد فرق اقا ف نهاية ال اة شمن الالتزانات 
القدارتة أو غير المتداونة حه طدرة الماد إشافة إلى ذلك كانه بجي تطبيق سيار الأتصاح عن العمليات مع ذو 
العلاقة على هذه اتقات 

التوزيعات المعلنة: قد تقوم المنشأة باعتماد توزيعات أرباح للملاك (من خلال الجهة صاحبة الصلاحية). وبدلا من دفعها 
فاته ينم تسسراها بف الحساب الجارق للشركاء إلى ين دضها لهم هإذا كانت المنشاة ملزمة يدهع هذه لبا عند الطاب 
فاته يجب تنيفها ضهن التو مات الت اوت ولى قبت اشرات طريلة من دوق أن فجي ها کم كق هناك احثاق على 
تأجيلها لفترة تزيد عن سلة من تاريخ قائمة المركز المالي: حيث يجب حينئذ تصنيقها ضمن الالتزامات غير المتداولة: 


ثالثا: المعاملات التي تتم مع الملاك ولها خصائص حقوق الملكية: 


فيما يلي مجموعة من الأمثلة لمعاملات بين المنشأة وملاكها بصفتهم مالكينء ولذلك يجب أن تصنف ضمن حقوق الملكية: 


-١ 


المساهمات الرأسمالية الإضافية: قد يقوم الملاك بتقديم مساهمات إضافية # المنشأة سواء كانت نقدية أو أصول غير 
نقدية لتمويل المنشأة بشكل دائم دون وجود نية لتسجيل هذه الزيادة رسميا 2 رأس المال النظامي. وقد يتم استلام هذه 
الأصول من كل الملاك أو من بعضهم فقط. وبما أن هذه المساهمات تتم من المالك للمنشأة باعتباره مالكا فإنها يجب أن 
تعرض ضمن حقوق الملكية تحت مسمى ملائم مثل «رأس المال الإضابك». 

الديون المتنازل عنها من الملاك: يعد تنازل المالك عن دين له على المنشأة بمثابة المساهمات الإضافية من الملاك؛ ويتم 
معاملته محاسبيا 4# حقوق الملكية؛ ويتم تصنيفه 4 حقوق الملكية بحسب ما يسمح به النظام وبحسب اتفاق الملاك فقد 
يكون زيادة ب4 رأس مال مالك بعينهء وقد يكون رأسمال إضاي لعموم الملاك. 
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تحمل الملاك لبعض مصروفات المنشأةء أو سداد دين مستحق عنها: قد يتبرع الملاك بتحمل بعض مصروفات المنشأة أو 
سداد ديون مستحقة عليها. ويتم معاملة الجانب المدين لهذه العمليات محاسبيا وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها 
(على سبيل المثال: يتم تحميل المصروف على قائمة الدخل) أما الطرف الدائن فيعامل © حقوق الملكية؛ ويتم تصنيفه 
ذا حقوق الملكية بحسب ها يسمع به النظام وبعسب اتفاق اللاك كقه بكرن ؤيادة ے ران مال مالك بعيته, وقد يكون 
رأسمال إضا لعموم الملاك. 
مدفوعات مقدمة بغرض زيادة رأس المال: قد يقوم الملاك بتقديم أموال للمنشأة مقدما بناءً على قرار لزيادة رأس 
الال النظافي» وفظرا تلحاجة لإكتال يعض الإلجراءات النظامية فإن الزيادة 3 راس امال سوف تسجل وسهيا 2 
تاريخ لاحن وركام عان بجوهن اة هجب أن مسجل هذه البالغ الددوعة تزيادة راس امالك المستعيل حسمن 
حقوق اللكية تحت عسمى طلقم مكل قرات الخركن ؤيادة زاس الال النگامی او مسب خر بكس طنيعة 
هذه المبالغ. 
قبول الملاك أو بعضهم لإلغاء ديون مستحقة للشركة على أطراف أخرىء. أو تخفيض قيم أصول أخرى مقابل 
تخفيض حصتهم 24# حقوق الملكية: قد يقوم بعض الملاك بقبول تخفيض نصيبه 4 حقوق ملكية المنشأة مقابل 
تخلص الشركة من دين مشكوك 2 تحصيله أو معدوم» أو مقابل شطب بعض الأصول الأخرى أو تخفيض قيمها . 
وك مثل هذه الحالات فإنه يجب أن تعالج محاسبيا وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها (على سبيل المثال: 
يتم الاعتراف بمصروف الديون المشكوك فيهاء والانخفاض 2 قيمة المخزون أو الأصول طويلة الأجل ‏ قائمة 
الدخل). ويتم معالجة ما قبله الشريك من تحمل لهذه المصروفات مقابل تخفيض نصيبه ب حقوق الملكية وذلك 
بان يت التعويل بين النسيابات 2 حقرق اكلكيلا بحسب ها يسح به النظام ويحسيه اتفاق اكلاك + ويمكن أن يكم 
ذلك بعدة صور منها: 

أ- التحويل من حساب الأرباح المبقاة للمالك إلى حسابات الأرباح المبقاة للملاك الآخرين 2 حال وجود حساب مستقل 

للأرباح المبقاة لكل شريك. 
بد القعويل من حساب رأسمال المالك إلى حساب الأرباح البقاة ف حال عدم وجود خساب مستقل للأرباع المبقاة لكل 
مالك. 


ج- التحويل من حساب رأس مال المالك إلى حسابات رأس المال للملاك الآخرين. 


د- تخفيض نصيب المالك من التوزيعات المستحقة لصالح الملاك الآخرين. 
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رأي لجنة معايير المحاسبة في المعالجة 
المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل 


التاريخ: 9//ا/سمع | ه الموافق: ۲١۱۲/۵/۳۰‏ م 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


يمكن النظر إلى عملية إنشاء منشأة جديدة بغرض تحويل كل أصول والتزامات منشاة قائمة إليها على آنها مجرد تغيير 
الشكل النظامي للمتشات:ويمكن أن كرن ف الجانب اشر ترا هن توس الأعمال هينغ ينظو إلى التشافين بعلن 
أن إحداهما استحوذت على الأخرى وفقا للترتيبات التي تتم بين المستثمرين» وبخاصة 4# عمليات تأسيس الشركات 
الجديدة التي يدخل فيه ملاك منفاة قائمة ك العاسيس عن طريق تحويل صل أصول منشاتهم إلى الشركة الجديدة 
تقال حا فة فيه وت انراق الحتلى تتم عبات التحرويظ أغلب الأحوال هن طرق قياء تقس او مجبوعة 
نامرون بالحصول خلن ريص بإنشاء متها نظادية جنديدة قم يقومون هيل كل أصول والكزاماك متشا قانة 
لهذا النشاة الجديدة وقد يتم هذا التحول يدون تير كا اللاك ونب ملكيهم روفن يضاحب هنا التضول إما تير 
ل نسب ملكيتهم أو سيطرتهم أو دخول ملاك جدد مسيطرين أو غير مسيطرين على المنشأة الجديدة. وتتمثل المشكلة 
الرئيسية ك تحديد المعالجة المحاسبية لعمليات التحول التي قد يصاحبها تفير 2 السيطرة وتلك التي لا يحدث فيها 
تقير 2 السيطرة نة الفحول. 


إن إنشاء منشأة نظامية جديدة (شركة مساهمة على سبيل المثال) بغرض تحويل جميع أصول والتزامات منشأة نظامية 
أخرى (مؤسسة فردية أو شركة تضامنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة غلن سبيل المثال) إلى هذه المنشأة الجديدة مع 
بقاء سيطرة ملاك المنشأة المحؤلة (المنتهية) على المنشأة المحول إليها (الجديدة) لا يؤدي إلى تغيير 2 الوحدة المحاسبية 
المعدة للتقاريرء ومن ثم لا يؤثر هذا التحويل على قيم الأصول والالتزامات المحوّلة, حيث يجب تسجيل جميع أصول 
والتزامات المنشأة المنتهية 2 دفاتر المنشأة الجديدة بنفس القيم الدفترية المثبتة ‏ دفاتر المنشأة المنتهية. ولا يؤثر دخول 
ملاك آخرين 2 المنشأآة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية ما دام أن ملاك المنشأة المنتهية يسيطرون على السياسات 
المالية والتشغيلية للمنشأة الجديدة. ولا يؤثر تغير درجة سيطرة ملاك المنشأة المنتهية فيما بينهم (سواء بسيطرة أو بفقد 
سيطرة) على المنشأة الجديدة على هذه المعالجة المحاسبية. 


تنطبق متطلبات هذا الرأي على عمليات التحول التي تتم بعد إصداره. 


الدراسة الملحقة بالرأي: 


يمكن أن يتم تحويل الأشكال النظامية (القانونية) للأعمال التجارية إلى أشكال أخرى بعدة طرق منها: 


2 


تحويل المنشأة القائمة إلى شكل آخر بحيث يتم إنشاء متشأة بشكل نظامى جديد وتحويل جميع أصول والتزامات 
الف العائمة إليها: سم عدم مخول شرك جد :ودون قير السيظرة ييخ ماك انها« اة على اة الجديدة: 
تحويل المنشأة القائمة إلى شكل آخرء بحيث يتم إنشاء منشأة بشكل نظامى جديد وتحويل جميع أصول والتزامات المنشأة 
القائمة إليهاء مع عدم دخول شركاء جدد ولكن مع تغير 2 السيطرة بين ملاك المنشأة المنتهية على المنشأة الجديدة. 
تخويل افا الفاكينة إلى فكل آ خر بحي رقم لاء نتشاة بقل تقامى ديد وتحويل جنيع أصرل والكزانات اللقفاة 
القاكمة إلبهاء ودخول كا جد مع رار سيطزة تفس اتلك السيطرين 2 فة النتبية على النشاة الجديدة: 
تحويل المنشأة القائمة إلى شكل آخر بحيث يتم إنشاء اة بشكل نظامى جديد وتحويل جميع أصول والتزامات 
اكتضاة القاكمة إليها: وذكول شركاء جد مم سيطرة يعن ملاك النشاة اللنتبية غير السيطريخ غلى النشة الجديدة: 
تحويل المنشأة القائمة إلى شكل آخر بحيث يتم إنشاء منشأة بشكل نظامى جديد وتحويل جميع أصول والتزامات 
النشاة العاكمة إليها: ودحول شرك جده يسيطرون عل المنشاة الجديدة: 
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الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية؛ والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


موقف معايير المحاسبة: 

عرف معيار تجميع المنشآت الصادر عن الهيثة السعودية للمحاسبين القانونيين عملية تجميع المنشآت بأنها أية عملية أو حدث 
تحصل بموجبه منشأة أعمال على سيطرة على منشأة أعمال أخرى. وقد أخرج المعيار من نطاقه حالات السيطرة التي تتم بين 
اا الى تعد سديدها ت اة الأو كفيط فين الطرف زان الأطراف) قل وهه ع الع كوه مظن الا 
دف الحديت هن هذا الترغ من تجميع اققات زأي الخاطعة لنفس السيظرة قبل ويد عة التجسيع )ديل نض على اكاد هذا 
النوع من تجميع المنشآت من نطاقه. 

أما معيار تجميع الأعمال الدولي (15853) فقد استبعد عمليات التجميع بين المنشآت التي تخضع لنفس السيطرة قبل وبعد عملية التجميع 
من نطاقه. ولا يوجد ب المعايير الدولية الأخرى أي إرشادات بهذا الخصوص. وقد قرر المجلس الدولي عام ۲٠٠۷‏ إضافة موضوع ”عمليات 
المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة لجدول أعماله؛ إلا أنه أوقف العمل على هذا الموضوع 4 عام ۹٠٠۲ء‏ مبررا ذلك بوجود أولويات أخرى. 
ومع ذلك فإن هناك بعض المبادئ الأساسية التي تحكم المعالجات المحاسبية والتي يشير إليها المجلس الدولي ولجانه الداخلية ب4 أوراق 
النقاش. فعلى سبيل المثال نصت إحدى أوراق النقاش المعدة من قبل موظفي المجلس الدولي (013 :3068م 8186) ضمن نقاشات مشروع 
التحسينات السنوية والمنشورة ب4 شهر يونيو ٠٠١5‏ والمتعلقة بتخصيص بعض القطاعات المملوكة للحكومة على ما يلي: 


17. In the absence of a standard that requires or permits remeasurement, a reorganization or restructuring in which there is no change in owner— 
ship or control usually fails to provide justification for a change in the basis of measurement of assets and liabilities. 


۷ ل ظل عدم وجود معيار يشترط أو يسمح بإعادة القياس» فإن إعادة التنظيم أو الهيكلة التي لا يوجد معها تغير 2 الملكية أو السيطرة لا تبرر 
تغييرا ب2 أساس التقييم للأصول والالتزامات. 








وهذا الفهم جاء 4 إحدى النشرات التي أصدرها أحد مكاتب المحاسبة العالمية (800) 4 عرضه لعيار تجميع الأعمال حيث 


It is very common, particularly as part of an IPO process, to create a new entity to acquire the '010' business or businesses. 
the combination of the new entity and the existing entity would often be accounted for as a reorganisation, which means that the acquiring entity's 
net assets are recorded at book value in the new entity's consolidated financial statements. 
من الشائع وبالذات كجزء من عملية الطرح الأولي أن يتم إنشاء منشأة جديدة لتستحوذ على المنشأة أو المنشآت القديمة.‎ 
إن تجميع المنشأة الجديدة مع المنشأة القائمة يتم المحاسبة عنه 2 الغالب باعتباره إعادة هيكلة مما يعني أن المنشأة المستحوذة تسجل صا الأصول‎ 
بقيمتها الدفترية 2 القوائم المالية الموحدة للمنشأة الجديدة.‎ 








أما معيار تجميع الأعمال الأمريكي ("520الاغ141"8 5585) فقد استبعد أيضا عمليات التجميع بين المنشآت التي تخضع لنفس 
السيطرة قبل وبعد عملية التجميع من نطاقه؛ إلا أن المعيار قدم أمثلة للحالات التي توصف بأنها خاضعة لنفس السيطرة قبل 
وبعد عملية تجميع المنشآت. وبين طريقة المحاسبة عنها والتي من ضمنها عملية التحول من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر. 
حيث نص على ما يلي: 


D8. Paragraph 2(c) states that this Statement does not apply to combinations between entities or businesses under common control. The following 
are examples of those types of transactions: 


a. An entity charters a newly formed entity and then transfers some or all of its net assets to that newly chartered entity... 
د۸. نصت الفقرة ؟(6) على أن هذا المعيار لا ينطبق على عمليات التجميع بين المنشآت أو الأعمال التي تخضع لنفس السيطرة. وفيما يلي أمثلة‎ 
لهذا النوع من العمليات:‎ 
تقوم منشأة تجارية بإنشاء منشأة تجارية جديدة ثم تقوم بتحويل كل أو بعض صاك أصولها لهذه المنشأة الجديدة.‎ 
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الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


D9. When accounting for a transfer of assets or exchange of shares between entities under common control, the entity that receives the net assets 

or the equity interests should initially recognize the assets and liabilities transferred at their carrying amounts in the accounts of the transferring 

entity at the date of transfer. 

د۹. عند المحاسبة عن تحويل الأصول أو تبادل الأسهم بين المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة» فإنه يجب على المنشأة المتلقية لصا الأصول أو الحصة 
2 حقوق الملكية الاعتراف مبدثيا بالأصول والالتزامات المحولة بقيمها الدفترية كما هي 2 حسابات المنشأة المحولة 2 تاريخ التحويل. 








إضافة إلى ذلك فإن نشرة الممارسة رقم )١5(‏ الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمعايير المحاسبة التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين 
القانونيين قد نصت على ما يلى: 
Formation of a limited liability company by conversion from another type of entity (such as a partnership or corporation) generally does not‏ 24 . 


result in a different reporting entity. 


4 إن إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق التحول من شكل آخر للمنشأة (شركة تضامنية أو مساهمة) لا ينتج 2 العادة وحدة تقرير 
00 








وعليه أكدت النشرة على أن المعالجة المحاسبية التي أقرها معيار تجميع الأعمال الأمريكي تنطبق على تحول المنشآت من شكل 
إلى شكل آخر ما دام أنها تخضع لنفس السيطرة قبل وبعد التجميع أو التحول» حيث نصت النشرة على ما يلي: 


. 05 An LLC formed by combining entities under common control or by conversion from another type of entity initially should state its assets and 

liabilities at amounts at which they were stated in the financial statements of the predecessor entity or entities as indicated in paragraphs D- 

11°D-12 of FASB Statement No. 141, Business Combinations. 

٠4‏ إذا تم إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق تجميع منشآت تخضع لسيطرة واحدة أو عن طريق تحولها من شكل آخر للمنشآت» فإنه يجب 

على هذه الشركة تسجيل أصولها والتزاماتها بنفس المبالغ التي كانت مسجلة 2 القوائم المالية للمنشأة أو المنشآت السابقة حسب المعالجة التي أقرها 
معيار تجميع الأعمال رقم )١41(‏ 2 الفقرات دا ١-د؟١.‏ 








موقف نظام الشركات وغيره من المصادر النظامية من عملية تحول المنشآت: 

نص نظام الشركات على جواز تحول الشركات من شكل نظامي إلى شكل آخرء واعتبر أن تحول الشركة من شكل نظامي إلى آخر 
هو امتداد للشركة السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات» وليس إنشاءً لشخص اعتباري جديد . ومما يالاحظ على 
النظام ما تلى: 

٠."‏ اقتصاره على النواحي التنظيمية للتحول (شروط التأسيس والشهر). وعدم تغطيته للجوانب المالية المتعلقة بصا 
أصول الشركة المتحولة. إلا أنه يمكن اعتبار نظرة النظام للشركة الجديدة على أنها امتداد للشركة المنتهية بأنه يعني 
استمرار الاعتراف 2 دفاتر الشركة الجديدة بقيم أصول والتزامات الشركة المنتهية بقيمها الدفترية التي كانت مثبتة 
2 دفاتر الشركة المنتهية قبل عملية التحول» أي أنها لم تنتقل لمالك آخر. 

٠."‏ لم ينص النظام على أثر تغير سيطرة ملاك المنشأة المنتهية على المنشأة الجديدة أو دخول ملاك آخرين 4 الشركة 
الجديدة عند عملية التأسيسء ومدى تأثير ذلك على درجة سيطرة ملاك الشركة المنتهية على الشركة الجديدة. 


ويتضح مما ذكر أعلاه عدم وجود معالجة محاسبية 4 المعايير السعودية لكل حالات التحول التي تقوم بها المنشآت التجارية من 
شكل نظامي إلى شكل آخرء وعدم تغطية المعايير الدولية لهذا الموضوع» مما يعني الحاجة إلى قيام لجنة معايير المحاسبة بإصدار 
رأي بشأن المعالجة المحاسبية المناسبة لمثل هذه الحالات. 
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أي لجنة معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لمعاملات 

تجميع المنشآت الخاضعة لنفس السيطرة قبل معاملة التجميع, 

أو توجد بينها أو بينها وبين الأطراف الأخرى المسيطرة على أحد 
أو كل أطراف معاملة التجميع علاقات أطراف ذوي علاقة 


التاريخ: 7/]/]7ماع | ه الموافق: /1/١١/8١١٠]م‏ 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


لمهيك: 

ل اه ج تساك يق كال كتروق كن هدم كش تة ال ا ادهع 0 اة لقو السوة 
بس قد المظتلال او طاق افا اة رهن اة ذلك عفادت تمن بين أظرات ةه لتق اة 
شل ع الق :ار ها أن ا ا دا کی السيطرة على آک أل كل اران ف ف اا 
علاقات أطراف ذوي علاقة مؤثرة. وحيث يستبعد معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت هذا النوع من العمليات 
من نطاقه. فكيف تتم المحاسبة عن مثل تلك المعاملات؟ 


الرأي: 

٠.5‏ عندما تتوفر دلائل على أن تحديد العوض 2 معاملة استحواذ على منشأة أعمال لم يخضع لقوى السوقء فإنه يجب 
المحاسبة عن صا الأصول المستحوذ عليها بقيمتها الدفترية 2 المنشأة المستحوذ عليها 2 تاريخ الاستحواذ. ولا يجوز 
الاعتراف بالشهرة 2 مثل تلك الحالات. ويتم معالجة أي فروق بين تلك القيمة والعوض المدفوع 2 حساب الأرباح المبقاة 
(الخسائر المتراكمة). 

۳. من الدلائثل على أن تحديد العوض 2# معاملة الاستحواذ لم يخضع لقوى السوقء على سبيل المثال» خضوع المنشأة 
المستحوذة والمنشأة المستحوذ عليها لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذء أو أن تكون المنشأة المستحوذ عليها أو ملاكها 
الرئيسيون يملكون حصة مؤثرة 3# المنشأة المستحوذة أو المنشأة الأم للمنشأة المستحوذة تمكنهم من التأثير على قرار 
الاستحواذ. أو توجد علاقة قرابة أسرية مؤثرة بين ملاك تلك المنشآت. وقد تكون المنشأة المستحوذة أو منشأة ذات 
علاقة بها هي العميل الرئيسي (وأحيانا الوحيد) للمنشأة المستحوذ عليهاء بحيث يكون الأثر الرئيسي على قيمة المنشأة 
المستحوذ عليها هو تعاملاتها مع تلك المنشآت المتعلقة بعملية الاستحواذ. والتي بدورها أيضا قد لا تخضع لقوى السوق. 

.٤‏ يتم تطبيق هذا الرأي من تاريخ صدوره وبآثر رجعي على كل الفترات المعروضة. 

ه. لا تنطبق متطلبات هذا الرأي على الشهرة التي تم إثباتها 2 معاملات تحول المنشآت قبل صدور رأي الهيئة رقم ٠/٠١‏ 
وتاريخ .١577/1/94‏ الموافق 2١١5/0/5١‏ بعنوان "رأي لجنة معايير المحاسبة 2 المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت 
من شكل نظامي إلى شكل نظامي آخر". ولا يشمل هذا الاستثناء معاملات الاستحواذ قبل هذا التاريخ. 


الدراسة الملحقة بالرأي: 

سبق أن قامت اللجنة بدراسة ألحقتها برأيها الصادر برقم ١/١6‏ وتاريخ 1/4/ 257 اهء الموافق ١7/0/5١١5م‏ بعنوان «رأي لجنة 
معايير المحاسبة حول المعالجة المحاسبية لعملية تحول المنشآت من شكل نظامي إلى شكل آخر» تضمنت الموقف الحالي لمعايير 
المحاسبة فيما يتعلق بمعاملات تجميع المنشآت التي تخضع لنفس السيطرة. وحيث أن وجود أطراف ذات علاقة مؤثرة 4 معاملات 
تجميع المنشآت يؤثر 4 طريقة تحديد العوض ويشكك 2 أن تحديد ذلك العوض قد خضع لقوى السوق. فإن إعادة قياس صا2 
الأصول المستحوذ عليها بالقيمة العادلةء وإمكانية إثبات شهرة (وفقا لمتطلبات معيار تجميع المنشآت) قد يخل بصورة جوهرية 
بمفاهيم جودة المعلومات المحاسبيةء وتحديدا «أمانة المعلومات وإمكان الثقة بها أو الاعتماد عليها» و «حيدة المعلومات» (انظر بيان 
مفاهيم المحاسبة الماليةء الفقرات ١١1-5؟١5١).‏ ولذلك فإن تطبيق معيار تجميع المنشآت على مثل تلك المعاملات سيؤثر سلبا على 
عدالة القوائم المالية. 

وحيث لا يتوفر حتى تاريخه معيار محلي أو دولي ينظم مثل تلك العمليات؛ فإنه يقترح عدم تطبيق معيار «المحاسبة عن عمليات 
تجميع المنشآت» على معاملات تجميع المنشآت التي تخضع لنفس السيطرة قبل عملية الاستحواذ, أو توجد بينها أو بين المنشآت 
المسيطرة على أحد الأطراف الاستحواذ أطراف ذات علاقة يكون من المحتمل بدرجة عالية من الثقة أن لها أثرا على تحديد عوض 
الاستحواذء مما يجعله غير خاضع لقوى السوق. 
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استفسار حول المعايير المحاسبية 
الواجبة التطبيق على الأوقاف والمنشآت التجارية 
التي 7 0 فيها 


التاريخ: 1/1//9ماع | ه الموافق: ۱0/۴/۲۸١۲م‏ 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


الاستفسار: 
يتم إثبات الوقف لدى المحكمة بموجب صك وقفية تحت إدارة ناظر أو مجلس نظارة للوقف. وقد يكتفى بذلكء وبالتالي 
تنطبق عليه المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح. إلا أنه نظرا لأن الوقف له شخصية معنوية مستقلة فيسمح 
له بالحصول على سجلات تجارية يستثمر من خلالها بعض أمواله بتملك أسهم محددة أو حصة مسيطرة 4 شركات 
(أو تملك كامل لشركة من خلال صكين وقفيين أو أكثر لنفس الواقف) أو تأسيس مؤسسات فردية بما يسمح له بالدخول 
4 مختلف الأنشطة التجارية. فما هي المعايير المحاسبية الواجبة التطبيق على الأوقاف والمنشآت التجارية التي تمتلكها 
أو تمتلك جزءا منها؟ 


الاجابة: 
المعو ميان اف الساسية ا الضاس عق ال اة الاين اا ن م اة اا اة 
من بخاجة مستخدمي القواكم المالية إلى مارات هن الموارى الاقتصادية (الأصول) لنشاة محددة ومصادر تمويلها 
[الالكزانات وحفوق املكية]وكة نك لته اد اهمها ك ذلك مكدر على تق ف عات عة هة فن انر 
عن الشكل الغائوقي لهذ امتشات وة هذا الصدد أغهر البيان المنشاة «وحدة افحسادية قاعنة يذاكياء متفصلة ومتميزة 
عن أصحابها ممن يزودونها بالأصول التي تملكها» (الفقرة 107؟). 
معي أ لوقف خم اعدا خرف لضام رقا مين أن الق قر ها و كاه ف و سد 
لها أيضا صفة اعتبارية ولها أصولها وعليها التزاماتهاء وبناء على ما يترتب على مفهوم الوحدة المحاسبية (وحدة التقرير 
المالى): قان السجلات اللحاسبية للشركات أو المؤسسات التجارية الس يمتلكها الرقت وكذلك فواكمها المالية إثهنا هن 
سجلات تلك الشركات والمؤسسات وليست سجلات المالك سواء كان وقفا أو شركاء أو مساهمين آفراد أو شركات أو 
غيرهم من الأطراف والمجموعات التي يعنيها أمر المنشأة. ولا يختلف 2 هذا كون المنشأة المستثمر فيها شركة أو مؤسسة 
حت كه ينال الاح لك مو آن يفيو الوحدة التحاسلية له كن العدن من الأضمية لكل من الشركة الشاحمة 
والنشاة رها عي جد هة رخ اا ا النشأه الشكل ای للشكة. سيك لأ كرون ليا الشخصضية 
المعنوية التي تكسبها الحق النظامي # ملكية الأصول المخصصة للمنشأة؛ فإن هذه الأصول تعتبر - ومن وجهة نظر 
ااا الا اسل هذه الرهية اما ها و 
قاميا فى جا سيق في الكو ن الخد ا ا ا فف ا هاو به مك ر الود 
الوحدات المحاسبية المستثمر فيها والتي يلزم اعداد قوائم مالية لها بموجب متطلبات نظامية أو حاجة لجهات خارجية. 
جن الاين ادا الراهية القظبية :كلس هارت ف © سن يان هوام راف افك اة الات 
غير الهادفة للربح خصائص تتمتع بها تلك المنشآت (وهي تلقى تبرعات بشكل جوهري» ووجود أهداف تطوعيه خيريه أو 
اا لأ وتلق عق راج وعدم رود كه ةناخرف ها مو قل مالك سن ل كل تعن 
أن هذه التعساكصن ستيمد .من نظاق النيان اققات الاقتصادية الهاوقه للريم: 
وها عل ضيعم اعفار اركف رة بساسينه عظيع هليينا اكعابير' ا تسةد ااك شير وات اتر فا حي عطق 
ااي و الكساسبية لات اليادة ترم عل السات الشجارية الى بتكا الوقف والشكات افر فيها اوداك 
حصا الها ,وه ونحوى ات نظاعية أن طاحة ا عراف خا نة داد قرات مالية للرقق ككل خن عاد كار 
مالية سوجدة تشمل هذه الؤنسات والشركات وها للمعايير الحاسية للمتشات غير انهادفة تريح اعضاو أن الوكف 
ب النهاية ليود انر 
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توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول استخدام خيار 
"التكلفة المفترضة - أ605 0667060" عند التحول 
إلى المعايير الدولية 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


خلال الفترة التي تلت اعتماد الهيئئة لمعيار التقرير المالي رقم )١(‏ تبين للجنة معايير المحاسبة ك الهيثة السعودية للمحاسبين 
القانونيين من خلال الاستفسارات التي وردتها حول استخدام الشركات لخيار "التكلفة المفترضة-051© 0661760 ” أن استخدام 

الشركات لهذا الخيار بدون توضيح للهدف من وجوده قد يؤدي إلى ممارسات تؤثر على عدالة القوائم المالية. 

ومن أمثلة الممارسات التي قد تحدث أن يتم تطبيق هذا الخيار على عقارات استثمارية من جملة عقارات استتمارية أخرى 
لها نفس الخصائص وذلك بهدف إعادة تقويم بعضها دون الآخر من غير مبرر واضح لهذا الاختيار. “ومن ذلك ایا تطبيق هذا 
الخيار لغرض استخدام فروق إعادة التقويم 2 تعزيز ر الأرباح المبقاة عند التحول. ومنها ا إعادة تقويم الأصول عند 

التحول باستخدام خدمات موظفي الشركة الداخليين, خلافاً لما أوجبته الهيئة عند اعتمادها لمعايير المحاسبة رقم ١1‏ ورقم ٠۸‏ 

ورقم ٠١‏ فيما يتعلق باستخدام خدمات خبير تثمين مستقل. 

ورأت اللجنة أن الممارسات المشار إليها أعلاه قد تتعارض مع أهداف المعايير» حيث تهدف معايير المحاسبة والتقرير المالي 
إلى توفير عرض عادل للمركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها. وهذا العرض لكي يكون عادلاً فإنه يجب أن يتصف بالمصداقية 

والحيادية. وعليه فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين توضح ما يلي: 

.١‏ ينبغي النظر إلى خيار استخدام القيمة العادلة عند التحول إلى المعايير الدولية واعتبارها التكلفة المفترضة لبند من بنود 
العقارات والآلات والمعدات. أو العقارات الاستثماريةء أو الأصول غير الملموسة على أنه حل لمشكلة "وليس خيار قياس 
تفیل .فقا لأسن الاستنتاجات التي كونت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١ء‏ فإن المجلس الدولي بنى السماح باستخدام 
القيمة العادلة باعتبارها "التكلفة المفترضة" لبند من بنود العقارات والآلات والمعداتء أو العقارات الاستثمارية, أو الأصول 

غير الملموسة على ا عدم وجود معلومات التكلفة لدى المنشأة؛ أو على أساس التكاليف والمجهودات العالية لجمع هذه 
امات المفقودة أو تقديرها (الفقرة .)8٥41‏ 
وإن كان المجلس الدولي قد صرح ب أسس الاستنتاجات بأنه ليس على الشركة إثبات عدم قدرتها على الوصول إلى تكلفة 
أصل ما من غير الحاجة لبذل تكاليف ومجهودات عالية (الفقرة 8042): فإنه قد صرح 2 أساس الاستنتاجات (الفقرة 
7 إلى أن الهدف هو توفير حل بتكلفة معقولة لمشكلة فريدة تتمثل 2 التحول إلى المعايير الدولية. وعليه فإنه يفهم 
من المعيار أن الفكرة الأساسية وراء استخدام خيار “التكلفة المفترضة" تتمثل 4 تطبيق هذا الخيار عندما لا تكون معلومات 
التكلفة متوفرةء أو أن توفيرها يتطلب تكلفة دا عالية وها لأهداف المعيارء فإن هذا الخيار يتفق مع الهدف الرابع 
للمعيار وهو توفير معلومات ذات جودة عالية يمكن إعدادها بتكلفة لا تتجاوز المنافع. 


وغليه قان قراز المنق أ مادام خيان اة المفعرضة* لبد من ينود العقارات والآلات والمغدات أو العقارات الاستمارية 
أو الأصول غير الملموسة يجب أن يأخذ 2 الحسبان ما يلي: 
ادا يسكههم هذا الخيار كفطل ك حالة ع كرك معلوفات التكافة عن نالف ارت وه العتصول إلى الاير الدولية: 
به ل يجوز اشتخدام هذا الخيان على ينك واحد ن البدود المكوكة فة من العغاوات والآلات والمعداكه أو الكقارات 
الاستثمارية؛ أو الأصول غير الملموسة؛ لا تتوفر له معلومات التكلفة (بدون جهود عالية لتوفيرها) إذا كانت معلومات 
التكلفة لا تتوفر أيضاً لبنود أخرى من تلك الفئة (بدون جهود عالية لتوفيرها). 
ام ]وها ميق اعات مو اقترا الخدم ماك خير تميق ميقل اقرا اعد ام تمو إغاده الكو تقياس 
الها زات ولات وا عبات ( مار المحايسة رقم ]أن اسك ام تمرح القيمة النادلة لان ارات الأسكمارية (معيان 
االحاسية رقم +8) يسرى على تحديد القيمة العادلة سؤاء كان ذتك وقة الشمول إلى العايين الدولية آم عدف زجعي خر 
ف يجب غل المتقاة امكهواع كدماك في كفن مسقل منواء كان فلك التحدين القيئة اللنافكة كل اة عن 
الفحول (التكلفة التخرضة] آو لتطبيق رذح إعاوة الخهويم لقياسن المقارات والآلات والعدات زوفقا اخطلبات سار ا اة 
رفم 15 أو لتظبيق توه العيية ألا لقا اترات الاشتشارية وها لفات مار الاس ركم ٠‏ 
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توضيح من لجنة معايير المحاسبة حول كيفية 
التعامل مع العقارات والآلات والمعدات (الأصول 
الثابتة) المستهلكة دفتريا وليس لها قيمة متبقية 
ولا تزال تستخدم عند التحول إلى المعايير الدولية 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


ورد للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عدد من الاستفسارات حول المعالجة المحاسبية المناسبة عند التحول إلى المعايير 
الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع الأصول الثابتة التي لم تحتسب لها قيمة متبقية وقد استهلكت بالكامل ‏ تاريخ التحول ولا تزال 
تعمل بشكل فعال. وقد أجابت لجنة معايير المحاسبة على هذه الاستفسارات كما يلي: 


من المبادئ العامة للمحاسبة عن الأصول القابلة للاستهلاك أن يتم توزيع تكلفتها القابلة للاستهلاك على عمرها الإنتاجي (أي 
استهلاكها) هذا +3 الحسيان عمرها الانتاجى والقيمة المتيقية؛ وظر معايين الحاسية الببعودية والدولية بأنه ب4 الواقع العملي 
لا تؤخن القيمة المتبقية عادة 4 الحسبان لأغراض احتساب الاستهلاك. فعلى سبيل المثال تشير الدراسة المرفقة بمعيار المحاسبة 
السعودي «الأصول الثابتة» إلى أن القيمة المقدرة للأصل كخردة «تتعرض للكثير من مشاكل تقديرها بسبب ما يحيط بالمستقبل 
من ظروف عدم التأكد من متغيرات كثيرة. ومن الناحية العملية فإنه بسبب مشاكل التقدير التي تكتنف الوصول إلى تقدير للقيمة 
خررة بالإشافة إلى :ضكلة الآعمية الفسبية ليا خان العثبر من ا لفات غاا ما حرص هدم وجو قرينة خروه للاصل د ثياية 
عمره الإنتاجي». ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم ١١‏ «العقارات والآلات والمعدات» بك الفقرة رقم 57 إلى أنه «ب2 الواقع العمليء 
تكو القيمة المتيقية لالأضئل - غالبا - غير مهمة: ونا عليه غير ذات أهمية تسبية عن .حساب المبلغ القابل الأبجهلاك». وإضاهة 
لذلك» فإن أدبيات المحاسبة المعتبرة مثل كتب المحاسبة المشهورة تقر بآنه 4# الواقع العملي لا يوضع تقدير للقيمة المتبقية بناءٌ على 
عدم أهميتها النسبية أو صعوبة قياسها. 


يكاظل عم اشفراظ انيار السمودى كل ضرح أن كرو الشركاه يشكل دووف اعا القطر يه رة اللات أن 
العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك (أي العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية إن وجدت) فإن ذلك قد ينتج عنه وجود أصول تعمل 
يشكل شال ع اها مسوا بالتكامل: 

وحيث إن التطبيقات N Ea‏ هيم احتساب قيمة متبقية للأصول TT‏ 
معتبرة وعلى أعراف سائدة أوجدت فهما عاما بعدم تقدير قيمة متبقية لاسي > وحيث إن المعايير السعودية لم تكن تشتر 
بشكل صريح إعادة النظر بشكل دوري 24 طريقة الاستهلاك أو العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك فإن اللجنة ترى أن ما 
كان يكم قبل التعول إلى العايين الندولية ديا تماق عم دير الغيمة الترقية امون اكا بسكل ف نطلاق السياسات الناسيية 
المقبولة؛ وما ينتج عنه من آثار يعد من ضمن التقديرات المحاسبية. 


وعند التحول إلى المعابير الدولية فإن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١‏ «تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة» ينص 
2 الفقرة رقم ١4‏ على أنه «يجب أن تكون تقديرات المنشأة التي تتم وفقا للمعابير الدولية للتقرير المالي بك تاريخ التحول إلى المعايير 
الدولية للتقرير المالي متفقة مع التقديرات التي تمت لنفس التاريخ وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة “بشكل عام - لها ب2 السابق 
(بعد التعديلات لبيان أي فرق 2 السياسات المحاسبية)ء ما لم يكن هناك دليل موضوعي على أن تلك التقديرات كانت خاطئة». 


وعليه فإنه لا يجوز للشركات عند التحول إلى المعايير الدولية تعديل المبلغ الدفتري للأصول التي كانت تستهلك وفقاً 
للمعايير السعودية حتى لو وصل ذلك المبلغ إلى الصفرء مالم يكن هناك خطأ واضح # تقدير العمر الإنتاجي لتلك 
الأصول. 

و4 حال الأصول التي لايزال لها مبلغ دفتري ذو أهمية عند التحول إلى المعايير الدوليةء فإنه يجب تطبيق متطلبات 
معيار المحاسبة الدولي رقم ٠١‏ “العقارات والآلات والمعدات" المعتمد من الهيئة. وذلك بما يقتضيه من مراجعة لطريقة 
الاستهلاك ومراجعة لتقدير العوامل المحددة للمبلغ القابل للاستهلاك» والتعامل مع آثار أي تغيرات 2# تلك العوامل على 
أنها تغيرات ك التقديرات وإثباتها بشكل مستقبلي وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ۸ ”السياسات المحاسبية 
اترات ك التقويرات اكماببيية والأخطادة اصثبارا من تاريخ أول قوائم مالية معدة وفقا للمعايير الدولية المعتمدة 2 


المملكة العربية السعودية. 
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توضيح من لجنة معابير المحاسبة بشأن كيفية 
التعامل مع التغيرات في أعمار الأصول أو في طرق 
استهلاكها نتيجة لتجزئتها بحسب مكوناتها الرئيسية 
لغرض الاستهلاك وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة 
الدولي رقم (11) عند التحول إلى المعايير الدولية 


الآراء الفنية المحلية المكملة للمعايير الدولية» والتوضيحات الصادرة من لجنة معايير المحاسبة 


ووه اابيكة او ا الغاتونيين عاد ن 0ک کا كاف عة ف اال ال قاقها اة 
مقوض اسف اها وكا عاك مل المحاسية الذولى وك ا كح قطييها اسياسة محاسية جديوة إو معا أخطاء 
محاسبية:؛ أو أنها تغير 2 التقديرات. وقد أجابت لجنة معايير المحاسبة عن هذه الاستفسارات كما يلى: 


لا توجد إرشادات واضحة 4 المعايير الدولية عن كيفية التعامل مع التغيرات ك أعمار الأصول أو ك طرق استهلاكها نتيجة 
اتجزكتها بحسب مكوناتها الرئيسة لغرض الاستهلاك وفقاً لمتطلبات معياز المحاسبة الدولي رقم (17) عند التحول إلى المعايير 
الدولية. ولم تتوفر أيضاً معلومات كاملة عن تجارب الدول الأخرى خلال التحول إلى المعايير الدوليةء وقد وجدت اللجنة أن مثل 
هذا الموضوع كان محل نقاش ب2 كندا ولكن لم يتم التوصل إلى رأي بشأنه. وقد اطلعت اللجنة على بعض تقارير الشركات الكندية 
عند التعول إلى المعايير الدولية: ووجدت أنها قد تعامات مع هذا الموضوع على أنه سياسة محاسبية سظزم التغيير بأثر زجعي 
تأسيسا على أن الاه ر الكندية لم تكن شين تفن مخطليات الاه ر الدولية؛ وغلى فكين ذلك آفاد عرد ممن شاركوا ف عبات 
تحول الشركات البريطانية إلى المعايير الدولية بأنه تم التعامل مع هذا الموضوع على أنه تغير # التقديرات يعالج بأثر مستقبلي. 
وعبر عدد من المهنيين عن وجهة نظرهم حيال هذا الموضوع» حيث يرون أن متطلبات المعايير الدولية بهذا الخصوص تختلف عن 
المارسات الطيعة مجلا مما سفن سال الأثر اقات عن حطريقها بار رجهي 

وبدراسة المتطلبات المتعلقة بتحديد مفردات الأصول بغرض تقدير أعمارها الإنتاجية وقيمها المتبقية ومن ثم تطبيق طريقة 
الاك اة ودل الاسقيلاف اا وكا قى الأصيول ال اتاد عن البيكة النصودية المجايمين القانونيين: 
طن غر آن كلك االتظليات لا مات جوهريا عن الغابين الدولية وبخاسية أن الدراسة الرففة بالاو الشودى فت غيارة 
مشابهة لعبارة المعيار الدولي قينا تن انادف الأجواء الركيسة ال وا للأعمار الإنتاجية لتلك الأجزاء. ومما تجدر 
الأقنارة اة أن دراسات اقا السعروية كه جا مى الهاي حت سمن اللحانين افو وة ف ك و على آنه يجي أن 
شرا فقرات المعيار فاشياق ما ورد من شرع ف الدراسة الرفقة به 


وعلاوة على ذلك» فإن متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )١1(‏ بإعادة النظر بشكل دوري ب2 طريقة الاستهلاك وتقديرات 
الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية للأصولء والمتطلبات الخاصة بفصل المكونات الرئيسة للأصول التي لها أعمار إنتاجية مختلفة 
وطرق استهلاك مختلفة, جاءت # سياق الحديث عن الاستهلاك؛ ومن ثم تعد وسيلة لتحسين آلية التقدير. ووفقاً لمعيار المحاسبة 
الدولي رقم (۸) فإن ما يعد تغيراً ب4 السياسة المحاسبية هو التفير ف أساس القياس. وعملية فصل الأصول إلى مكوناتها الركيسة 
لا يعد تغييرا ب أساس القياس الذي يمثل تكلفة اقتنائهاء وإنما هو 4 حقيقته وسيلة لتحديد أفضل لوحدة المحاسبة بغرض 
استهلاك تلك المكونات بشكل أفضل بما يعكس نمط استهلاك المنافع الاقتصادية الكامنة فيها. 

ولذلك فإن الشركة عندما تعيد النظر هذ سجل الأصول الثابتة خلال عملية التحول إلى المعابير الدولية فإنها قد تغير من 
توقعاتها السابقة للأعمار الإنتاجية وللقيم المتبقيةء بما ب ذلك قراراتها بشأن طرق الاستهلاك المناسبة وقراراتها بشأن تجميع 
مفردات الأصول أو فصلها بغرض تطبيق طريقة الاستهلاك المناسبة ومعدل الاستهلاك المناسب. وقد تكتشف أخطاءً 2 قراراتها 
السايفة وكفا لصريك الأعظاء ا الساسي .ف ساني 

وفيما يتعلق بفصل المكونات الرئيسة لأصل واحد لأغراض الاستهلاك وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم »)١١(‏ فإن 
عملية فصل المكونات الرئيسة للأصل وتحديد وحدة المحاسبة تعد مسألة اجتهادية من قبل الإدارة وفقاً للفقرة رقم (4) من معيار 
المحاسبة الدولي رقم .)١١(‏ ومن ثم فهي 2 إطار تحسين التقديرات مثلها مثل تغيير طريقة الاستهلاك التي يقرر معيار المحاسبة 
الدولي رقم "1 که يحب آرت التعاطل مها على آكيا تبر القدير ولس كير بف السياسية المفاسيية وإضافة إلى ذلك: 
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فإن معيار المحاسبة الدولي رقم (۸) ب2 فقرته رقم (10) يقرر أنه حالة صعوبة التمييز بين ما يعد تغيراً ‏ التقديرات وما يعد 
ترا دق اساك الما اة يجي ما افر ى اكه كثير ك الديرات 


وترى اللجنة أن التغييرات الناتجة عن إعادة نظر الشركات بك سجل أصولها الثابتة كجزء من إجراءاتها للتحول إلى المعايير 
الدولية ينبغي أن تصنف على أنها إما تغيرا بك التقديرات ت (على سبيل المثال تغيراً يذ توقعات الأعمار الإنتاجية أو طرق الاستهلاك 
أن تقهيياة أكقى کات صل رجاف كانه د جزء لا يتجراً من عنصي كان يعد أضلا متشرناً لغرض الاستهلاك: كما هو 
SS‏ ؛ وإما زاك تسحيدا a‏ عه زعا سيول الال هيدا 


القوائم المالية والذي لا يعكس نمط استهلاك المنافع الاقتصادية الكامنة ب2 الأصل). 
بين ها يعد كقييرا ے الققدين: وما يد تمحيساً لالخطاء معراكنة: وهم اللحاسية عما يعد كقيرا :ف القدير باش هلي ولتم 


وكوي اللجدة أن اوجرا الأمكل بف حال كان الضرى فع لاخدا اة هر أن بك عطية المرسية على القواكم اة 
اة وفنا للمسايتن السعودية للفكرة الف تسق باقر الفصول إلى الاير الدولية وتكن بالنظر إلى مكار فة مكل هذا 
التطبرق مع لنت ويك إن الشركاك اتويد فكل عله لم كن هي التطريع الل فا يعاق برح التحاسية افرش تطبيق 
الاستهلاك عن طريق فصل المكونات وفقاً لإرشادات دراسة المعيار السعودي, ولأغراض التحول إلى المعايير الدوليةء فإن آثار مثل 
هذا التصصيع يكن معالكتها من القديلات الأنكرئ الناكجة هن اللتحول مح اقطان تل ميخ اتر على لواقم اة هيما 
لون لف التسعيع شن ثم قل الحعول إلى الاير الدوليظ 
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الباب الرابع 
)د 
معيار المحاسبة الدولي ١١‏ عقود الإيجار 
والتفسيرات ذات العلاقة 


معيار المحاسبة الدولي ١١7‏ 


'عقود الإيجار' 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معيار المحاسبة الدولي ١١‏ «عقود الإيجار» 
الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدولي؛ مع الأخذ 2 الاعتبارالتعديلات المشار إليها أدناه؛ والتي 
تعد عند إقرارها جزءٌ لا يتجزأ من متطلبات ال معيار الواجبة التطبيق 2 المملكة العربية السعودية: 


التعديلات المد خلة على الفقرات 
(١؟)(ه)(؛)‏ (إضافة) تضاف فقرة فرعية إلى متطلبات هذه الفقرة وذلك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 
فف الأيجان امضاقة بملقية الأضل افا جر وضياتفه الآسناسية ورضمات رالتان هليه وفرقبيات كل اخلكية 
للمستأجر (إن وجدت). 
وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية ب2 بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 
الايجارتملى كلمن الما جو و اجر بوعايه كع قراءة هذه الفغره كما ولي 
کا 
0 
(ه) 
0 
)٤(‏ المتطلبات التعاقدية لكل طرف 4 عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه 
زات تقل ارنلكية ااج اند 
(49)(ز-ط) (إضافة) تضاف فقرات فرعية إلى متطلبات هذه الفقرة وذلك لاشتراط الإفصاح عن المتطلبات التعاقدية لكل طرف 
يفشك وجار اا م الال وضيافت» الأسسانية وسا راان غاية ر ترات كل ©2 الما رر 
وجدت) والآثار التعاقدية لفسخ العقدء ومقدار الأجرة المتراكم مستحق الرد 2 حال فسخ العقد. 
وسبب هذه الإضافة حاجة مستخدمي القوائم المالية 2 بيئة المملكة العربية السعودية للتعرف على الآثار التعاقدية لعقد 
الإمجان عل كل :مق ال اجو الجر ره نكم كرا هده الفشرة اا 
۷ 
ا 
(ز) المتطلبات التعاقدية لكل طرف 2 عقد الإيجار المتعلقة بملكية الأصل وصيانته الأساسية وضمانه والتأمين عليه 
وترتيبات نقل الملكية للمستأجر (إن وجدت). مع الإفصاح عن مبلغ الصيانة الأساسية إن وجدت. 
(ح) الآثار التعاقدية لفسخ العقد بتلف الأصل المؤجر بالقوة القاهرة وكون المستأجر يطالب أو لا يطالب بدفعات 
الإجارة اللاحقة. 
(ط) مقدار الأجرة المتراكم مستحق الرد 4 حال فسخ العقد (حق التملك المتراكم). 
ملاحظة: اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للتقرير المالي 1١‏ «عقود الإيجار» والذي سيتم تطبيقه 
على الفترات السنوية التي تبدأ اعتباراً من ١/14/1١1م‏ أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر له. 
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معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 
عقود الإيجار 
الهدف 
١‏ الهدف من هذا المعيار هو أن يصفء للمستاًجرين والمؤجرين: السياسات المحاسبية المناسبة والإفصاحات المناسبة لتطبيقها 
فيما يتعلق بعقود الإيجار. 
النطا 
۲ يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن جميع عقود الإيجار باستثناء: 
(أ) عقود الإيجارالمتعلقة باستكشاف أو استخدام المعادن» والنفط؛ والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة؛ 
(ب) اتفاقيات منح التراخيص لبنود مثل آفلام الصور المتحركة» وتسجيلات الفيديوء والمسرحيات» والمخطوطات» 
وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. 
ويالرغم من ذلكء لا يجوز تطبيق هذا المعيار على أنه أساس لقياس: 
(أ) العقارات التي يحتفظ بها المستأجرون والتي تتم المحاسبة عنها على أنها عقارات استثمارية (أنظر معيار المحاسبة 
الدولي ٠١‏ ”العقارات الاستثمارية“)؛ أو 
(ب) العقارات الاستثمارية المقدمة من قبل مؤجرين بموجب عقود إيجار تشغيلي (أنظر معيار المحاسبة الدولي ١٠)؛‏ أو 
(ج) الأصول الحيوية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 4١‏ ”الزراعة“ والتي يحتفظ بها المستأجرون 
بموجب عقود إيجار تمويلي؛ أو 
(د) الأصول الحيوية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ١؛‏ والمقدمة من قبل مؤجرين بموجب عقود إيجار تشغيلي. 
۲ ينطبق هذا المعيار على الاتفاقيات التي تحول الحق 2# استخدام أصول حتى ولو كان تشغيل وصيانة مثل هذه الأصول 
يستدعي تقديم خدمات أساسية من قبل المؤجر. ولا ينطبق هذا المعيار على الاتفاقيات التي تعد عقود خدمات لا تحول 
الحق 4 استخدام الأصول من طرف متعاقد إلى الآخر. 
التعريفات 
3 تستخدم المصطلحات التالية 2 هذا المعيار بالمعاني المحددة: 


عقد إيجار هو اتفاقية بموجبها ينقل المؤجر إلى المستأجر الحق 4 استخدام أصل لفترة زمنية متفق عليها 4 مقابل 
دفعة أو سلسلة من الدفعات. 

عقد إيجار تمويلي هو عقد إيجاريحول ما يقارب جميع المخاطر والمنافع التي تتبع ملكية أصل. و2 النهاية» قد يتم أو 
قد لا يك مويل انيه 

عقد إيجار تشغيلي هو عقد إيجار بخلاف عقد الإيجار التمويلي. 

عقد إيجار غير قابل للإلغاء هو عقد قابل للإلغاء فقط؛ 

(أ) عند وقوع طارئ بعيد الاحتمال؛ أو 


(ب) بإجازة من المؤجر؛ أو 
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(ج) إذا دخل المستأجر 2 عقد إيجار جديد للأصل نفسه أو لأصل معادل له مع المؤجر نفسه؛ أو 
(د) عند دفع المستأجر مبلغ إضايٍ بحيث؛ عند نشأة عقد الإيجار: يعد استمرار عقد الإيجار مؤكداً -بشكل معقول. 
نشأة عقد الإيجار هو تاريخ اتفاقية الإيجار أو تاريخ ارتباط الطرفين بالشروط الرئيسة لعقد الإيجار أيهما أبكر. و2 
هذا التاريخ: 
(أ) يتم تصنيف العقد إما على أنه عقد إيجار تشغيلي أو عقد إيجار تمويلي؛ 
(ب) 2 حالة عقد الإيجار التمويلي؛ يتم تحديد المبالغ التي يتم إثباتها 4 بداية أجل عقد الإيجار. 
بداية أجل عقد الإيجار هو التاريخ الذي ابتداءًٌ منه يحق للمستأجر ممارسة حقه 2 استخدام الأصل المستأجر. 
وهو تاريخ الإثبات الأولي لعقد الإيجار (أي إثبات الأصولء أو الالتزامات» أو الدخل أو المصروفات الناتجة عن عقد 
الإيجارء بحسب ما هو مناسب). 
أجل عقد الإيجار هي الفترة غير القابلة للإلغاء التي تعاقد المستأجر عليها لاستئجار الأصل بالإضافة إلى أي آجال 
إضافية يكون للمستأجر الخيار 2 استمرار استنجار الأصل خلالهاء بدفعة إضافية أو بدونهاء عندما يكون مؤكدا 
-بشكل معقول -عند نشأة عقد الإيجار أن المستأجر سوف يمارس الخيار. 
الحد الأدنى لدفعات الإيجار هي الدفعات التي يكون المستأجرء أو يمكن أن يكون؛ مطالبا بأدائها على مدى أجل عقد 
الإيجار, باستثناء الإيجار الشرطيء وتكاليف الخدمات والضرائب التي يتم دفعها من قبل المؤجر ويتم التعويض عنهاء 
بالإضافة إلى: 
(أ) لمستأجر: أي مبالغ مضمونة من قبل المستأجر أو من قبل طرف ذي علاقة بالمستأجر؛ أو 
(ب) لمؤجر: أي قيمة متبقية مضمونة للمؤجر من قبل: 
)١(‏ المستأجر؛أو 
(۲) طرف ذي علاقة بالمستأجر؛ أو 
(6) طرف ثالث غير ذي علاقة بالمؤجر يكون قادرا ماليا على الوفاء بالالتزامات بموجب الضمان. 
وبالرغم من ذلكء إذا كان للمستأجر خيار لشراء الأصل بسعر من المتوقع أن يكون أقل -بشكل كبير - من القيمة العادلة 
2 التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابلا للممارسة وبما يجعله مؤكدا - بشكل معقول» عند نشأة عقد الإيجار؛ أن الخيار 
ستتم ممارسته» فإن الحد الأدنى لدفعات الإيجار تشمل الحد الأدنى للدفعات المستحقة السداد على مدى أجل عقد 
الإيجار حتى التاريخ المتوقع لممارسة خيار الشراء هذا والدفعة المطلوبة لممارسته. 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به مبادلة أصلء أو تسوية التزام؛ بين أطراف على دراية ولديهم الرغبة 2 التعامل 
على أساس تجاري مستقل. 
العمر الاقتصادي هو إما: 
(أ) الفترة التي يتوقع أن يكون الأصل خلالها صالحاً للاستخدام -من الناحية الاقتصادية - من قبل واحد أو أكثر 
من المستخدمين» أو 
(ب) عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع أن يحصل عليها مستخدم واحد أو أكثر من الأصل. 
العمر الإنتاحي هو الفترة المتبقية المقدرة؛ من بداية أجل عقد الإيجارء بدون التقييد بأجل عقد الإيجار التي يتوقع أن 
تستهلك المنشأة على مداها المنافع الاقتصادية الكامنة 4 الأصل. 
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الا و 


معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 


عة اة هة 

(أ) للمستأجر: ذلك الجزء من القيمة المتبقية الذي يكون مضموناً من قبل المستأجر أو من قبل طرف ذي علاقة 
بالمستأجر (مبلغ الضمان هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يصبح» مهما كانت الظروف مستحق السداد)؛ 

(ب) للمؤجر: ذلك الجزء من القيمة المتبقية الذي يكون مضموناً من قبل المستأجر أو من قبل طرف ثالث غير ذي 
علاقة بالمؤجر يكون قادراً ماليا على الوفاء بالالتزامات بموجب الضمان. 

القيمة المتبقية غير المضمونة هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية من الأصل المؤجرء الذي ليس مؤكداً أن يحققه المؤجر 

أو الذي يكون مضموناً -فقط - من قبل طرف ذي علاقة بالمؤجر. 

التكاليف المباشرة الأولية هي التكاليف الإضافية التي تعزى مباشرة إلى التفاوض بشأن عقد إيجار والترتيب لهن 

باستثناء تلك التكاليف التي يتكبدها المؤجرون الصناع أو المتعاملون. 

إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار هو مجموع: 

(أ) الحد الأدنى لدفعات الإيجار مستحقة التحصيل من قبل المؤجر بموجب عقد إيجار تمويلي؛ 

(ب) أي قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر. 

صافي الاستثمار في عقد الإيجار هو إجمالي الاستثمار 2 عقد الإيجار مخصوماً بمعدل الفائدة الضمني 2 عقد 

الإيجار. 

وخل اويل باتكب هو الشرق س 

(أ) إجمالي الاستثمار 2 عقد الإيجار؛ وبين 

(ب) صا الاستثمار 2 عقد الإيجار. 

معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار هو معدل الخصم الذي» عند نشأة عقد الإيجارء يجعل القيمة الحالية المجمعة ل 

(أ) الحد الأدنى لدفعات الإيجار و(ب) القيمة المتبقية غير المضمونة مساوية لمجموع )١(‏ القيمة العادلة للأصل المؤجر 

و(۲) أي تكاليف مباشرة أولية للمؤجر. 

معدل فائدة الاقتراض الإضافي للمستأجر هو معدل الفائدة الذي كان سيتعين على المستأجر دفعه على عقد إيجار مشابه 

أو إذا كان لا يمكن تحديده» المعدل الذي كان سيتحمله المستأجرء عند نشأة عقد الإيجارء لاقتراض الأموال اللازمة 

لشراء الأصل على مدى أجل مشابه وبضمان مشابه. 

الإبجار الشرطي هو ذلك الجزء من دفعات الإيجار الذي يكون غير ثابت المبلغ ولكنه يستند إلى المبلغ المستقبلي لعامل 

يتغير ليس مع مرور الوقت (مثل نسبة مئوية من المبيعات المستقبلية. مبلغ الاستخدام المستقبلي؛ مؤشرات الأسعار 

المستقبلية معدلات الفائدة المستقبلية 4 السوق). 

قد تتضمن اتفاقية عقد إيجار أو ارتباط بعقد إيجار بندا لتعديل دفعات الإيجار مقابل التغيرات 2 تكلفة تشييد أو 

اقتناء العقار المؤجر أو مقابل التغيرات 4# بعض القياسات الأخرى للتكلفة أو القيمة؛ مثل المستويات العامة للأسعار؛ أو 

4 تكاليف المؤجر لتمويل عقد الإيجارء خلال الفترة ما بين نشأة عقد الإيجار وبداية أجل عقد الإيجار. إذا كان الأمر 

كذلك» ولأغراض هذا المعيارء فإنه يجب افتراض أن أثر أي من مثل هذه التغيرات قد حدث عند نشأة عقد الإيجار. 

يشمل تمريف هقد الإيجار العقود اجار أصل والتي قتضمن يندا ينح السا جر خياراً لاكساب ملكية الأضل عند 

استيفاء الشروط المتفق عليها. تعرف هذه العقود -أحياناً ”على أنها عقود الشراء التأجيري. 

يستخدم معيار المحاسبة الدولي ١1‏ مصطلح 'القيمة العادلة' بطريقة تختلف - 2# بعض النواحي - عن تعريف القيمة 

العادلة الوارد # المعيار الدولى للتقرير المالى ٠١‏ "قياس القيمة العادلة". وبناءً عليه. عند تطبيق معيار المحاسبة الدولى 

١‏ فان المنشأة تقيس القيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسية الدولي ١١ء‏ وليمن المفياز الدولى التقريز اال 17: ا 
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معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 


تصنيف عقود الايجار 


۷ 


۱۲ 


يستند تصنيف عقود الإيجار المعتمد ب2 هذا المعيار إلى قدر ما يقع على عاتق المؤجر أو المستأجر من المخاطر والمنافع 

التي تتبع ملكية الأصل المؤجر. تتضمن المخاطر احتمالات الخسائر من الطاقة العاطلة أو التقادم التقني ومن التقلب ب 

العائد بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة. وقد تتمثل المنافع 4 توقع عملية مربحة على مدى العمر الاقتصادي للأصل 

و مكسب من ارتفاع # القيمة أو تحقيق قيمة متبقية. 

يصنف عقد إيجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول -ما يقارب جميع المخاطر والمنافع التي تتبع الملكية. ويصنف 

عقد إيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي إذا كان لا يحول -ما يقارب جميع المخاطر والمنافع التي تتبع الملكية. 

نظراً لأن المعاملة التي تتم بين المؤجر والمستأجر تستند إلى اتفاقية عقد إيجار بينهماء فإنه من المناسب استخدام تعريفات 

متوافقة. وقد ينتج عن تطبيق هذه التعريفات على الظروف المختلفة للمستأجر والمؤجر تصنيف نفس عقد الإيجار -بشكل 

مختلف - من قبل كل منهما. على سبيل المثال» قد يكون هذا هو الحال إذا كان المؤجر ينتفع بضمان القيمة المتبقية المقدم 

من قبل طرف غير ذي علاقة بالمستأجر. 

يعتمد ما إذا كان عقد إيجار يعد عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على جوهر المعاملة وليس على شكل العقد'. 

ومن أمثلة الأوضاع التي تؤدي عادة -بمفردها أو مجتمعة - إلى تصنيف عقد إيجار على أنه عقد إيجار تمويلي: 

(أ) أن عقد الإيجار يحول ملكية الأصل إلى المستأجر 2 نهاية أجل عقد الإيجار؛ 

(ب) كان للمستأجر خيار لشراء الأصل بسعر من المتوقع أن يكون أقل -بشكل كبير - من القيمة العادلة ‏ التاريخ 
الذي يصبح فيه الخيار قابلا للممارسة وبما يجعله مؤكدا -بشكل معقول؛ عند نشأة عقد الإيجارء أن الخيار ستتم 
ممارسته؛ 

(ج) أن أجل عقد الإيجار هو للجزء الأكبر من العمر الاقتصادي للأصل حتى ولو لم يتم تحويل الملكية؛ 

(د) عند نشأة عقد الإيجارء تبلغ القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار -على الأقل ”ما يقارب كل القيمة العادلة 
للأصل المؤجر؛ 

(ه) تعد الأصول المؤجرة ذات طبيعة متخصصة إلى حد أن المستأجر دون غيره يستطيع استخدامها بدون تعديلات رئيسة. 

من المؤشرات على الأوضاع التي يمكن أن تؤدي أيضاً -بمفردها أو مجتمعة - إلى تصنيف عقد إيجار على أنه عقد إيجار 

تمويلي: 

(أ) عندما يستطيع المستأجر إلغاء عقد الإيجارء يتحمل المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة بالإلغاء؛ 

(ب) أن المكاسب أو الخسائر من التقلبات ب2 القيمة العادلة للمتبقي تستحق للمستأجر (على سبيل المثال» ب شكل تنزيل 
ج الإيجار مساو لمعظم متحصلات المبيعات 4 نهاية عقد الإيجار)؛ 

(ج) أن للمستاجر القدرة على الاستمرار 4 عقد الإيجار لفترة ثانية بإيجار يقل - بشكل جوهري - عن الإيجار ج السوق. 

لا تعد الأمثلة والمؤشرات الواردة 2 الفقرتين ٠١‏ و١١‏ -دائما -قطعية. وإذا اتضح من سمات أخرى أن عقد الإيجار لا 

يحول ”ما يقارب جميع المخاطر والمنافع التي تتبع الملكيةء فإنه يتم تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تشغيلي. 

على سبيل المثالء قد يكون هذا هو الحال إذا كانت ملكية الأصل تنتقل 2 نهاية عقد الإيجار مقابل دفعة متغيرة تساوي 

قيمته العادلة حينذاك. أو إذا كانت هناك إيجارات شرطية؛ تكون نتيجتها ألا يكون على المستأجر ”ما يقارب جميع مثل 

تلك المخاطر ولا له ما يقارب جميع مثل تلك المنافع. 


١‏ أنظر - أيضاً - تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة 810“- ۲۷ ”تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار“. 
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الا و 


۱۳ 


10 1٤ 


۱۸ 


۱۹ 


معيار المحاسية الدولي ۱۷ 


يتم القيام بتصنيف عقد الإيجار عند نشأة عقد الإيجار. وإذا اتفق المستأجر والمؤجر 4 أي وقت على تغيير بنود عقد 
الإيجار. بخلاف أن يكون ذلك من خلال تجديد عقد الإيجار» بطريقة سينتج عنها تصنيف مختلف لعقد الإيجار وفقاً 
للضوابط الواردة 4 الفقرات ٠١١۷‏ إذا كانت البنود التي تم تغييرها نافذة المفعول عند نشأة عقد الإيجارء فإن الاتفاقية 
النقحة تعد اتفاقية جديدة على مدى أجلها . وبالرغم من ذلك فإن التغييرات 2 التقديرات (على سبيل المثالء التغييرات 
ك تقديرات العمر الاقتصادي أو القيمة المتبقية للعقار المؤجر)ء أو التغيرات 2 الظروف (على سبيل المثالء تعثر المستأجر 
4 السداد). لا تشي تصنيفا جديدا لعقد الإيجار للأغراض المحاسبية. 


[حُذفت] 

عندما يتضمن عقد إيجار كلا من عنصري الأرض والمباني؛ فإن المنشأة تقيّم تصنيف كل عنصر على أنه عقد إيجار 

تمويلي أو تشغيلي -بشكل متنفصل - وفقا للفغرات 17-7 . وعند تحديد ما إذا كان عنصر الأرض يُعد عقد إيجار تشغيلي 

أو تمويلي» فهناك اعتبار مهم وهو أن الأرض -عادة - يكون لها عمر اقتصادي غير محدود. 

عند الضرورة لتصنيف عقد إيجار أرض ومباني والمحاسبة عنه فإن الحد الأدنى لدفعات الإيجار (بما 2 ذلك أي دفعات 

إحمالية برغد قدا يض مخصيصها بيع صتصري اش والباني رما يغاسب مع اليه الماولة ام السعاجرة 

اگل من عنص الأرض وعتصير الباق من عفد الإبجار عند ايقراء عقو الإبجان. لذا لم يكن بالإمكان تخصيضن دخات 

الإيجار بشكل يعتمد عليه بين هذين العنصرين فإن عقد الإيجار بكامله يتم تصنيفه على أنه عقد إيجار تمويلي؛ ما لم 

يكن واضحاً أن كلا من العنصرين يعد عقد إيجار تشغيليء حيث يتم 4 هذه الحالة تصنيف عقد الإيجار بكامله على 

أنه عقد إيجار تشغيلي. 

لعقد إيجار أرض ومباني يكون فيه المبلغ الذي سيتم إثباته -بشكل أولي - مقابل عنصر الأرض» وفقاً للفقرة ٠١‏ غير 

تى اة ية فان الأرضن واكباتى من سادا على ألهها و د احدة قر لهت مته ال ار وها 

على أنهما عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي وفقاً للفقرات .١7-1‏ وي مثل هذه الحالةء فإن العمر الاقتصادي 

للمباني يعد العمر الاقتصادي للأصل المؤجر بمجمله. 

eon جر جف‎ N ASSES e aa Napa E 

عقار استثماري وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ويتم تطبيق نموذج القيمة العادلة. تكون الحسابات المفصلة لهذا التقويم 

مطلوية -فقط - إذا كان تصنيف أحد العنصرين أو كليهما غير مؤكد على خلاف ذلك. 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٤١‏ من الممكن للمستأجر تصنيف حصة عقارية محتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي 

على أنها عقار استثماري. وإذا كانت كذلكء فإنه تتم المحاسبة عن الحصة العقارية كما لو كانت عقد إيجار تمويليء 

اا ا يكم اا کے القيينة ا ا ااه وجب على الاجر السار ذا ااا 

عن عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي» حتى ولو تغيرت طبيعة الحصة العقارية للمستأجر نتيجة لحدث لاحق 

بحيث لم تعد تصنف على أنها عقار استثماري. وتكون هذه هي الحالة إذا كان المستأجرء على سبيل المثال: 

(أ) يشغل العقارء الذي يتحول عندئذ إلى عقار يشغله المالك بتكلفة مفترضة مساوية لقيمته العادلة 4 تاريخ تغير 
الاستخدام؛ أو 

زب) يتح غقد إيجار من الباطن يحول ما يغارب جميع الخاطر والمتاعع الش بع ملكية الحصة إلى طرف الك غير 
ذي علاقة. يحاسب المستأجر عن مثل عقد الإيجار من الباطن هذا على أنه عقد إيجار تمويلي للطرف الثالث. 
على الرغم من أنه يمكن للطرف الثالث المحاسبة عنه على أنه عقد إيجار تشغيلي. 
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معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 


عقود الإيجار ك القوائم المالية للمستأجرين 


۲١ 


YY 


۲۳ 


2 


7 


عقود الإيجار التمويلي 

الإثبات الأولي 

4 بداية أجل عقد الإيجارء يجب على المستأجرين إثبات عقود الإيجار التمويلي على أنها أصول والتزامات 4 قوائم 
مراكزهم المالية بالمبالغ المساوية للقيمة العادلة للعقارالمستأجرأو إذا كانت أقل؛ بالقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات 
الإيجار التي يتم تحديد كل منها عند نشأة عقد الإيجار. ومعدل الخصم الذي يتم استخدامه عند حساب القيمة 
الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار هو معدل الفائدة الضمني 2 العقد» إذا كان من العملي تحديد هذا المعدل؛ وإذا 
لم يكن كذلك» يجب استخدام معدل الاقتراض الإضاك للمستأجر. وأي تكاليف مباشرة أولية للمستأجر تتم إضافتها 
إلى المبلغ المثبت على أنه أصل. 

تتم المحاسبة عن المعاملات والأحداث الأخرى, ويتم عرضهاء وفقاً لجوهرها وحقيقتها المالية وليس -فقط - وفقاً للشكل 
القانوني. وبالرغم من أن الشكل القانوني لاتفاقية عقد الإيجار هو أن المستأجر قد لا يكتسب ملكية قانونية للأصل 
المستأجر. فإن الجوهر والحقيقة المالية 2 حالة عقود الإيجار التمويلي هي أن المستأجر يحصل على المنافع الاقتصادية 
لاستخدام الأصل المستأجر لمعظم عمره الاقتصادي 2 مقابل الدخول 2# التزام بدفع مبلغ مقابل ذلك الحق يقاربن عند 
نشأة العقد. القيمة العادلة للأصل وعبء التمويل ذي الصلة. 

إذا لم تنعكس مثل معاملات عقود الإيجار هذه 2 قائمة المركز المالي للمستأجر فإن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومستوى 
التزاماتها يتم بيانها بأقل من مبلغها وبذلك يتم تشويه النسب المالية. لذلكء؛ من المناسب 4 حالة عقد إيجار تمويلي أن 
يتم إثباته 2 قائمة المركز المالي للمستأجر على أنه أصل وكذلك على أنه التزام بأداء دفعات إيجار مستقبلية. و4 بداية 
أجل عقد الإيجار يتم إثبات الأصل والالتزام بأداء دفعات إيجار مستقبلية # قائمة المركز المالي بنفس المبالغ باستثناء 
التكاليف المباشرة الأولية الخاصة بالمستأجر التي تتم إضافتها إلى المبلغ المثبت على أنه أصل. 

إنه ليس من المناسب؛ أن يتم عرض التزامات الأصول المستأجرة 2 القوائم المالية مطروحة من الأصول المستأجرة. وإذا 
تم؛ لأجل عرض الالتزامات 2 قائمة المركز المالي» التمييز بين الالتزامات المتداولة وغير المتداولةء فإنه يجب إجراء التمييز 
نفسه لالتزامات عقد الإيجار. 

التكاليف المباشرة الأولية غالبا ما يتم تكبدها فما يتعلق بأنشطة إيجار محددة؛ مثل التفاوض على ترتيبات الإيجار وتأمين 
الحصول عليها. التكاليف التي يتم تحديدها على أنها تعزى مباشرة إلى أنشطة يقوم بها المستأجر فيما يتعلق بعقد إيجار 
تمويلي تضاف إلى المبلغ الذي يتم إثباته على أنه أصل. 

القياس اللاحق 

يجب أن يقسّم الحد الأدنى لدفعات الإيجاربين عبء التمويل وتخفيض الالتزام القائم. ويجب تخصيص عبء التمويل 
لكل فترة خلال أجل عقد الإيجار لكي يتم إنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الالتزام. يجب تحميل 
الإيجارات الشرطية على أنها مصروفات 2 الفترات التي يتم تكبدها فيها. 

ك الممارسة العملية» يمكن للمستأجرء عند تخصيصه لعبء التمويل على الفترات خلال أجل عقد الإيجارء أن يستخدم 
بعض أشكال التقريب لتبسيط الحساب. 
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ينشاً عن عقد الإيجار التمويلي مصروف استهلاك للأصول القابلة للاستهلاك إضافة إلى مصروف تمويل لكل فترة 

محاسبية. يجب أن تكون سياسة الاستهلاك للأصول المستأجرة القابلة للاستهلاك متفقة مع تلك التي للأصول 

المملوكة القابلة للاستهلاك؛ ويجب أن يتم حساب الاستهلاك الذي يتم إثباته وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”العقارات 
والآلات والمعدات“ ومعيار المحاسبة الدولي 8" ”الأصول غير الملموسة“. وإذا لم يكن هناك تأكد معقول من أن المستأجر 
سوف يحصل على الملكية 2 نهاية أجل عقد الإيجار فإنه يجب استهلاك الأصل بالكامل على مدى أجل عقد الإيجار 

أو عمره الانتاجي» أيهما أقصر. 

يتم تخصيص المبلغ القابل للاستهلاك للأصل المستأجر على كل فترة محاسبية خلال فترة الاستخدام المتوقع على 

أساس منتظم يتفق مع سياسة الاستهلاك التي يطبقها المستأجر للأصول المملوكة القابلة للاستهلاك. وإذا كان 

هناك تأكد معقول من أن المستأجر سوف يكتسب الملكية 4# نهاية أجل عقد الإيجارء فإن فترة الاستخدام المتوقع 
تكون هي العمر الإنتاجي للأصلء وبخلاف ذلك فإن الأصل يتم استهلاكه على مدى أجل عقد الإيجار أو عمره 

الإنتاجي أيهما أقصر. 

نادرا ما يكون مجموع مصروف الاستهلاك للأصل ومصروف التمويل عن الفترة هو نفس دفعات الإيجار المستحقة 

السداد عن الفترةء ولذلك» فإنه من غير المناسب أن يتم -ببساطة - إثبات دفعات الإيجار المستحقة السداد على 

أنها مصروف. وبناء عليه؛ فإنه من غير المحتمل أن يكون الأصل والالتزام المتعلق به متساويان ب المبلغ بعد بداية 

أجل عقد الإيجار. 

لتحديد ما إذا كان الأصل المستأجر قد هبطت قيمته؛ فإنه يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ”الهبوط 

2 قيمة الأصول'. 

الإفصاحات 

يجب على المستأجرينء بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ ”الادوات المالية: الإفصاحات“ 

القيام بالإفصاحات التالية لعقود الإيجار التمويلي: 

(أ) لكل فئة من الأصول» صا المبلغ الدفتري 4 نهاية فترة التقرير. 

(ب) مطابقة بين إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية ب2 نهاية فترة التقريرء وقيمتها الحالية. بالإضافة 
إلى ذلك؛ يجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية 2 نهاية فترة التقرير 
وقيمتها الحاليةء لكل فترة من الفترات الآتية: 

)١(‏ بعد أقل من سنة واحدة؛ 
(۲) بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛ 
(۳) بعد خمس سنوات. 

(ج) الإيجارات الشرطية المثبتة على أنها مصروف 2 الفترة. 

(د) إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجارمن الباطن المستقبلية المتوقع استلامها بموجب عقود إيجار من الباطن غير 
قابلة للإلغاء 2 نهاية فترة التقرير. 
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وصف عام لترتيبات الإيجارذات الأهمية النسبية للمستأجر بما 2 ذلك» ولكن لا يقتصر على» ما يلي: 
)١(‏ الأساس الذي يتم بناءً عليه تحديد الإيجار الشرطي المستحق السداد؛ 
(۲) وجود تجديد أو خيارات شراء وأحكامهاء وشروط التدرج؛ 


(۳) القيود التي تفرضها ترتيبات عقد الإيجار مثل تلك المتعلقة بتوزيعات الأرباح» والدين الإضا والتأجير الإضا2. 


بالإضافة إلى ذلك تنطبق متطلبات الإفصاح وكقاً لمعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ومعيار 
المحاسبة الدولي ۲۸ء ومعيار المحاسبة الدولي ٠٤١‏ ومعيار المحاسبة الدولي ٤١‏ على المستأجرين لأصول مستأجرة 


بموجب عقود إيجار تمويلي. 


عقود الإيجار التشغيلي 

يجب إثبات دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها مصروف على أساس القسط الثابت على مدى أجل 
عقد الإيجار ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تعبيراً عن النمط الزمني لانتفاع المستخدم '. 

لعقود الإيجار التشغيلي» يتم إثبات دفعات الإيجار (باستثناء تكاليف الخدمات مث التأمين والصيانة) على أنها مصروف 
على أنساس الط اللات نا لم يكن هناف اساس مشت خر اكثر يرا عن الست تمص لالقتاع المخد حي 
ولو لم تكن الدفعات على ذلك الأساس. 


الإافصاحات 


3 


يجب على المستأجرين» بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ۷ القيام الإفصاحات التالية لعقود 
الإيجار التشغيلي: 
(أ) إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء لكل من 


(ب) 


زج( 


(د) 


الفترات التالية: 
)١(‏ بعد أقل من سنة واحدة؛ 

(۲) بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛ 

(۳) بعد خمس سنوات. 

مجموع الحد الأدنى لدفعات الإيجار من الباطن المستقبلية المتوقع استلامها بموجب عقود إيجار من الباطن غير 
قابلة للإلغاء 2 نهاية فترة التقرير. 

دفعات الإيجار والإيجار من الباطن المثبتة على أنها مصروف 2# الفترة» مع المبالغ المنفصلة للحد الأدنى لدفعات 
الإيجارء والإيجارات الشرطية: ودفعات الإيجار من الباطن. 

وصف عام لترتيبات التأجير المهمة للمستأجر بما ب2 ذلك» ولكن لا يقتصر على؛ ما يلي: 

)١(‏ الأساس الذي يتم بناءً عليه تحديد الإيجار الشرطي المستحق السداد؛ 

(۲) وجود تجديد أو خيارات شراء وأحكامهاء وشروط التدرج؛ 


(") القيود التي تفرضها ترتيبات الإيجار, مثل تلك المتعلقة بتوزيعات الأرياح والدين الإضاي والتأجير الإضاي. 


۲ أنظر أيضاً تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ”810“ - ٠١‏ ”عقود الإيجار - الحوافز". 
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٤١ 
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عقود الإيجار التمويلي 
الإثبات الأولي 


يجب على المؤجرين إثبات الأصول المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي 2 قوائم مراكزهم المالية وعرضها على أنها 
مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساو لصا الاستثمار 2 عقد الإيجار. 
يحول المؤجرء بموجب عقد إيجار تمويليء ما يقارب جميع المخاطر والمنافع التي تتبع الملكية القانونية, وعليه فإن دفعة 
الإيجار المستحقة التحصيل تُعالج من قبل المؤجر على أنها تسديد للمبلغ الأصلي ودخل تمويل لتعويض المؤجر ومكافأته 
عن استكماره وخدماته: 
غالبا ما يتكبد المؤجر تكاليف مباشرة أولية وتشمل مبالغ مثل العمولات, والأتعاب القانونية والتكاليف 
الداخلية التي تكون إضافية وتعزى مباشرة إلى التفاوض بشأن عقد الإيجار والترتيب له. ويستثنى منها 
النفقات العامة غير المباشرة مثل تلك التي يتكبدها فريق المبيعات والتسويق. ولعقود الإيجار التمويليء 
بخلاف تلك التي تشمل مؤجرين صناع أو متعاملينء تضمن التكاليف المباشرة الأولية ب القياس الأولي لمبالغ 
عقد الإيجار التمويلي المستحقة التحصيل وتخفض مبلغ الدخل الذي يتم إثباته على مدى أجل عقد الإيجار. 
ويتم تحديد معدل الفائدة الضمني 2 عقد الإيجار بحيث يتم تضمين التكاليف المباشرة الأولية-بشكل 
لفاك = = ملع عقن الإا الويني العم التمصول» ولا اة لاشاضي) وتك مسا كسفن 
التكاليف التي يتكبدها المؤجرون الصناع أو المتعاملون فيما يتعلق بالتفاوض بشأن عقد إيجار والترتيب له 
فن دريف الكاليف ا كرد الآولنة: ونفيجة لذ في مق من اة الاضبار عق الإبجارويتم 
إثباتها على آنها مصروف عند إثيات ريح البيعء الذي غادة ما يكون: 4 حالة عقد الإيجار التمويلي 4 بداية 
أجل عقد الإيجار. 
القياس اللاحق 
يجب أن يستند إثبات دخل التمويل إلى نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت على صاب استثمار المؤجر ف عقد الإيجار 
التمويلي. 

يسعى المؤجر إلى تخصيص دخل التمويل على مدى أجل عقد الإيجار على أساس منتظم ومنطقي. يستند هذا التخصيص 
للفخل إلى مط يعكس غاقدا دورياً كابتاً على ساك اسكمان الجر عق الإيجار التمريلى. ستتخدم رقبات الإيجار 
المتعلقة بالفترة؛ باستثناء تكاليف الخدمات. ب4 مقابل إجمالي الاستثمار ب2 عقد الإيجار لتخفيض كل من المبلغ الأصلي 
ودخل التمويل غير المكتسب. 
يتم “بشكل منتظم - فحص القيم المتبقية غير المضمونة المقدرة التي تستخدم 4 حساب إجمالي استثمار المؤجر 4 عقد 
الإيجان, وإذا كان هناف فاص = الف اة غير المتبيوكة المقدرة فاتك يتم ضفي مخصييطن الل غل مدي أجل 
عقد الإيجار ويتم -مباشرة - إثبات أي تخفيض يتعلق بالمبالغ المستحقة. 
عندما يتم تصنيف الأصل 24 عقد إيجار تمويلي؛ على أنه محتفظ به للبيع (أو مُدرج ضمن مجموعة استبعاد يتم 
قسليفهاا على آنها محظفظ يها 'للبي) وفنا للمعيار الدولي للتقرير المالي 0 ”الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع 
والعمليات غير المستمرة فإنه يجب المحاسبة عنه وطق لذلك ال معيان الدولي للتقرير المالي. 
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يجب على المؤجرين الصناع والمتعاملين إكبات ريح أو خسارة البيع ب الفترة: وفقاً للسياسة التي تتبعها المتشاة 

للمبيعات الفورية. وإذا تم الإعلان عن معدلات فائدة منخفضة -بشكل مصطنع - يجب أن يقتصر ربح البيع 

على ذلك الذي كان سينطبق فيما لو تم تحصيل معدل الفائدة 2 السوق. يجب إثبات التكاليف التي يتكبدها 

المؤجرون الصناع أو المتعاملون فيما يتعلق بالتفاوض بشأن عقد إيجار والترتيب له على أنها مصروف عند إثبات 

اتيف 

غاا ما حرطن الضفاء أو اتعناملون على الان كيار ها شرام ]و اسكجان الأصل ينقة عن الاو الريك 

لأصل من قبل مؤجر صانع أو متعامل نوعين من الدخل: 

(1)1 ربع أو خسارة معاذلة للريع آي الخسارة التائسة من بيع فور للاصل الجن اسار البيع العادية: يعكس أي 
حسومات كمية أو تجارية منطبقة؛ 

(ه) دغل السبويل على می أجل مك الان 

إيراد المبيعات التي يثبتها المؤجر الصانع أو المتعامل # بداية أجل عقد الإيجار هي القيمة العادلة للأصلء أو القيمة 

الجا ليه ا اي الدطعات جر ا ي ا و ا 2 او کت اقل كف البيعات 

التي يتم إثبانها ج بذاية الجل مهم الأيجار هي التعلقة إو البلغ الدشتري إذا كان مختلماء للنقان الجر مطروجا متها 

القيمة السالية للقيبة الثيقية غين الضدونة: والشرق بين القيية التعاليه ور ااا وعلقة ات هو ريه ا 

الذي يتم إثباته وفقاً لسياسة المنشأة للمبيعات الفورية. 

فلن التعووق ال او اا و ا دمو لام فا ةة قل مط لدوب الا من بتكنا 

مثل هذا المعدل إثبات جزء كبير من إجمالي الدخل من المعاملة ب4 وقت البيع. وإذا تم الإعلان عن معدلات فائدة منخفضة 

سوشكل ملظت قارع دي الک يلير ها للع اا كام و ا ها ر م مسرل ل ا اا 

يفم قات الفا القن يدها لوجر الان أن اأقال فا لافار يشان فف إنجار قول والترفيب له 

على أنها مصروف ب بداية أجل عقد الإيجار نظراً لأنها تعلق -بشكل رئيس - بكسب الصانع أو المتعامل ارباح البيع. 


الإفصاحات 
يجب على المؤجرين» بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ۷» الإفصاح عما يلي لعقود الإيجار 

التمويلي: 

(أ) مطابقة بين إجمالي الاستثمار 2 عقد الإيجار 2 نهاية فترة التقرير والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات 
الإيجار المستحقة التحصيل 2 نهاية فترة التقرير. بالإضافة إلى ذلك» يجب على المنشأة الإفصاح عن إجمالي 
الاستثمار 4 عقد الإيجار والقيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار المستحقة التحصيل 4# نهاية فترة 
التقريرء لكل فترة من الفترات التالية: 

)١(‏ بعد أقل من سنة واحدة؛ 
(۲) بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛ 
(۳) بعد خمس سنوات. 

(ب) دخل التمويل غير المكتسب. 

(ج) القيم المتبقية غير المضمونة المستحقة لصالح المؤجر. 

(د) المخصص المتراكم للحد الأدنى لدفعات الإيجار المستحقة التحصيل التي لا يمكن تحصيلها. 
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معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 


(ه) الإيجارات الشرطية التي تم إثباتها على أنها دخل 2 الفترة. 
(و) وصف عام لترتيبات التأجير ذات الأهمية النسبية للمؤجر. 
ؤشر على النمو, عادةٌ ما يكون من المفيد - أيضاً - الإفصاح عن إجمالي الاستثمار مطروحاً منه الدخل غير المكتسب 
من أعمال جديدة مُضافة خلال الفترةء بعد طرح المبالغ ذات الصلة بعقود الإيجار التي تم إلغاؤها. 
عقود الإيجار التشغيلي 
يجب على المؤجرين عرض الأصول الخاضعة لعقود إيجار تشغيلي 2 قوائم مركزهم المالية وفقاً لطبيعة الأصل. 
يجب إثبات دخل الإيجار من عقود الإيجار التشغيلي ضمن الدخل على أساس القسط الثابت على مدى أجل عقد الإيجار ما 
لم يكن هناك أساس منتظم آخر أكثر تعبيراً عن النمط الزمني الذي تتناقص به منفعة الاستخدام المشتقة من الأصل المؤجر '. 
يتم إقبات الاه يما بذ ذلك الانكيئلاف» الح يكم كيدها تسب محل الإيجار على أنها سصروفه يم إفات مكل 
الأيجار (باستضاء التعصيلات مقابل الخدمات القدمة مغل الخاميخ والصبيانة] على اشاس القسل الثايت على مدي جل 
عقي یار حص .ولو قم تكن | کات على مكل هدا انی رجا تم يكن هناك اسای متم أك يرا عن التميط 
الزمني الذي تتناقص به منفعة الاستخدام المشتقة من الأصل المؤجر. 
يجب إضافة التكاليف الأولية المباشرة التي يتكبدها المؤجرون ب2 التفاوض بشأن عقد إيجار والترتيب له إلى المبلغ 
الدفتري للأصل المؤجر وإثباتها على أنها مصروف على مدى أجل عقد الإيجار على نفس الأساس كما هو لدخل الإيجار. 
يجب أن تكون سياسة الاستهلاك للأصول المؤجرة القابلة للاستهالاك متفقة مع السياسة العادية للمؤجر للاستهالاك 
للأصول المشابهةء ويجب حساب الاستهلاك وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ٠١‏ ومعيار المحاسبة الدولي .٠۸‏ 
لتحديد ما إذا كان أصل مؤجر قد هبطت قيمته؛ يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي 71. 
لذ يغبت المؤجر الصائع أو المتعامل أي وبح بيع من الدخول ‏ عقد إيجار تشغيلي لأنه ليس معادلاً للبيع: 
الإفصاحات 
يجب على المؤجرين؛ بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات المعيارا لدولي للتقرير المالي ۷ الإفصاح عما يلي لعقود الإيجار التشغيلي: 
(آ) الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة للإلغاء ب2 المجمل ولكل من 
الفترات التالية: 
)١(‏ بعد أقل من سنة واحدة؛ 
(۲) بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛ 
(۳) بعد خمس سنوت. 
(ب) إجمالي الإيجارات الشرطية المثبتة على أنها دخل 2 الفترة. 
(ج) وصف عام لترتيبات التأجير لدى المؤجر. 
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن متطلبات الإفصاح الواردة # معيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ ومعيار 
المحاسبة الدولي ۳۸ء ومعيار المحاسبة الدولي ١٤ء‏ ومعيار المحاسبة الدولي ١ء‏ تنطبق على المؤجرين فيما يتعلق بالأصول 
المقدمة بموجب عقود إيجار تشغيلي. 


*أنظر أيضاً تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ١0-516”‏ ”عقود الإيجار التشغيلى - الحوافز". 
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معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 


معاملات البيع وإعادة الاستنجار 


0۸ 


69 


5١ 


2 


۳ 


134 


10 


a 


تنطوي معاملة البيع وإعادة الاستئجار على بيع أصل وإعادة استتجار الأصل نفسه. وعادة ما تكون دفعة الإيجار وسعر 
البيع مقرايظين نظرا نه ن التفاوض اهما على اهما حريمنة وأجدة :ودس اة المجاببيية اة البيع وإعادة 
الاستتجار على نوع عقد الإيجار المعني. 

إذا نتج عن معاملة البيع وإعادة الاستئجار عقد إيجار تمويلي» فإنه لا يجوز إثبات أي زيادة 2 متحصلات المبيعات عن 
المبلغ الدفتري مباشرة على أنها دخل من قبل البائع المستأجر. وبدلا من ذلك يجب تأجيلها واستنفادها على مدى أجل 
عقد الإيجار. 

إذا كانت إعادة الاستئجار هي عقد إيجار تمويلي» فإن المعاملة تكون وسيلة يقدم المؤجر بموجبها تمويلا للمستأجر, 
ويكون الأصل فيها بمثابة ضمان. ولهذا السبب فإنه يكون من غير المناسب اعتبار الزيادة 2 متحصلات المبيعات عن 
المبلغ الدفتري على أنها دخل. ويتم تأجيل واستنفاد مثل هذه الزيادة على مدى أجل عقد الإيجار. 

إذا نتج عن معاملة البيع وإعادة الاستئجار عقد إيجار تشغيلي» وكان واضحا أنه تم تأسيس المعاملة على القيمة 
العادلةء فإنه يجب إثبات أي ريح أو خسارة مباشرة. إذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة فإنه يجب إثبات أي ربح أو 
خسارة مباشرة باستثناء أنه؛ إذا تم تعويض الخسارة من خلال دفعات إيجار مستقبلية أقل من سعر السوق» فإنه يجب 
تأجيلها واستنفادها بالتناسب مع دفعات الإيجار على مدى الفترة التي يتوقع أن يُستخدم الأصل خلالها. وإذا كان سعر 
البيع أعلى من القيمة العادلة؛ فإنه يجب تأجيل واستنفاد الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع أن 
يُستخدم الأصل خلالها. 

إذا كانت إعادة الاستئجار هي عقد إيجار تشغيلي» وكانت دفعات الإيجار وسعر البيع بالقيمة العادلةء كان هناك 2# الواقع 
معاملة بيع عادية ويتم إثبات أي ربح أو خسارة -مباشرة. 

لعقود الإيجار التشغيلي؛ إذا كانت القيمة العادلة 2 وقت معاملة البيع وإعادة الاستنئجار أقل من المبلغ الدفتري للأصل؛ 
فإنه يجب مباشرة إثبات خسارة مساوية لمبلغ الفرق بين المبلغ الدفتري والقيمة العادلة. 

لعقود الإيجار التمويلي» فإن مثل هذا التعديل ليس ضروريا ما لم يكن هناك هبوط 2 القيمة. حيث يتم 2 هذه الحالة 
تخفيضن المبلغ الدفكري إلى الب الممكن استردادة وفقاً ؟عيان المحاسية الدولى 9 

تنطبق متطلبات الإفصاح للمستآجرين والمؤجرين -على حد سواء -على معاملات البيع وإعادة الاستئجار. ويؤدي 
الوصف المطلوب لترتيبات التأجير ذات الأهمية النسبية إلى الإفصاح عن الشروط الفريدة أو غير العادية للاتفاقية أو 
الأحكام الفريدة أو غير العادية لمعاملات البيع وإعادة الاستئجار. 

قد تستدعي معاملات البيع وإعادة الاستئجار ضوابط الإفصاح المنفصل الواردة 4 معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض 
القوائم المالية". 


مفتضيات التحول 


۹۷ 


مع مراعاة الفقرة 58؛ يشجع على تطبيق هذا المعيار -بأثر رجعي ولكن لا يُتطلب ذلك. وإذا لم يتم تطبيق المعيار-بأثر 
رجعي» فإنه يفترض أن رصيد أي عقد إيجار تمويلي موجود مسبقا قد تم تحديده -بشكل سليم - من قبل المؤجر ويجب 
المحاسبة عنه بعد ذلك وفقاً لمقتضيات هذا المعيار. 
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معيار المحاسبة الدولي ١7‏ 


يجب على المنشأة التي قد طيقت -سابقاً - معيار المحاسبة الدولي ١۷‏ (المنقح 2 ۱۹۹۷) أن تطيق التعديلات التي أجراها 

هذا المعيار-بآثر رجعي- على جميع عقود الإيجار أو؛ على جميع عقود الإيجار التي تم الدخول فيها منذ تم تطبيق 

ذلك المعيار لأول مرة» إذا لم يكن قد تم تطبيق معيار المحاسبة الدولي ١7‏ (المنقح 2 19917) بأثر رجعي. 

يجب على المنشأة» 4 التاريخ الذي تطبق فيه التعديلات المشار إليها 2 الفقرة 1۹ء إعادة تقويم تصنيف عناصر الأرض 

لعقود الإيجارالتي لم تنقضي على أساس المعلومات الموجودة عند نشأة عقود الإيجارتلك. ويجب عليها أن تثبت -بأثر 

رجعيء وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء“ العقد الذي 

تم تصنيفه -حديثا -على أنه عقد إيجار تمويلي. وبالرغم من ذلك» إذا لم يكن لدى المنشأة المعلومات الضرورية لتطبيق 

التعديلات -بآثر رجعي» فإنه يجب عليها: 

(أ) تطبيق التعديلات على عقود الإيجار تلك على أساس الحقائق والظروف الموجودة 2 التاريخ الذي تطبق فيه 
التعديلات؛ 

(ب) إثبات الأصل والالتزام المتعلقين بعقد إيجار الأرض الذي تم تصنيفه -حديثا -على أنه عقد إيجار تمويلي بالقيم 
العادلة لهما 2 ذلك التاريخ» وإثبات أي فرق بين تلك القيم العادلة ضمن الأرباح المبقاة. 


تاريخ السريان 


1۹ 


۹ 


يجب على المنشأة تطبيق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١4‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة هذا المعيار لفترة تبدأ قبل ١‏ يناير ٠٠٠٠ء‏ فإنه يجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 

تم حذف الفقرتين ١5‏ و90١:‏ وإضافة الفقرتين 1١5‏ و١1‏ باعتبارهما جزءً من "التحسينات 2 المعايير الدولية للتقرير 
المالي" تصنو أبريل 724 +يجب على المنشأة تطبيق تلك المديلات للفكرات السكوية الف تيدأ ب 1 ایر ٠٠١‏ أو 
بعده. ويسمح بالتطبيق الأبكر. إذا طبقت المنشأة التعديلات لفترة أبكرء فإنه يجب عليها الافصاح عن تلك الحقيقة. 


سحب معيار المحاسبة الدولي ١7‏ (المنقح 2 1991) 


V۰ 


يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي ١١‏ ”عقود الإيجار" (المنقح 2 .)٠۱۹۹۷‏ 
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التفسيرالدولي (12810) > 


“"تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد ايجار" 


؟أهو » 


اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التفسير الدولي (15810) ٤‏ ”تحديد 
ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار'؛ الصادر عن مجلس معايير المحاسبة 
الدولي» كما صدرمن غير أي تعديل. 


1191 





الا و 


التفسير الدولي (12810) > 


تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي “0ا8ع|"؟ 
تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار 


المراجع 


© المعيار الدولي للتقرير المالي ١١‏ “قياس القيمة العادلة» 

© معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات ب4 التقديرات المحاسبية والأخطاء* 
© معيار المحاسبة الدولي ١١‏ "العقارات» والآلات والمعدات" (المنقح ب )٠٠٠١‏ 

© معيار المحاسية الدولي ١7‏ “عقود الإيجار" (المنقح ج +١٠؟)‏ 

مار اللحاينية الدرقى 4 الآصول غر اة( د 

© تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقریر المالي ١١١۴۳۱٥"‏ "ترتيبات امتياز الخدمة العامة 


ا خلفية 


١ 


قد تدخل المنشأة 4 ترتيب» يتكون من معاملة أو سلسلة من المعاملات ذات العلاقة؛ التي لا تأخذ الشكل القانوني لعقد 

إيجار ولكنها تنقل الحق 2 استخدام أصل (مثل بند للعقارات أو الآلات أو المعدات) 4 مقابل دفعة أو مجموعة من 

الدفعات. من أمثلة الترتيبات التي قد تنقل فيها المنشأة (المورد) مثل ذلك الحق 2 استخدام ا مع الخدمات 

ذات الصلة إلى منشأة أخرى (المشتري) ما يلي: 

© ترتيبات الاستعانة بمصادر خارجية (مثل الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف معالجة بيانات المنشأة). 

© الترتيبات 2 قطاع الاتصالات. التي يدخل فيها موردو سعة الشبكة 2 عقود توفر للمشترين حقوقا 4 سعة الشبكة. 

© عقود استلم أو ادفع والعقود المشابهةء التي يجب على المشترين فيها أداء دفعات محددة بغض النظر عما إذا كانوا 
سيستلمون المنتجات أو الخدمات المتعاقد عليها (مثل عقد استلم أو ادفع لاقتناء ”ما يقارب جميع مخرجات مولد 
الطاقة التابع للمورد). 

يقدم هذا التفسير إرشادات لتحديد ما إذا كانت مثل هذه الترتيبات تعد» أو تنطوي على؛ عقود إيجار ينبغي المحاسبة 

عنها وققاً لمعيار المحاسبة الدولي .١7‏ ولا يقدم التفسير إرشادات لتحديد كيف ينبغي تصنيف مثل عقد الإيجار هذا 

بموجب ذلك المعيار. 

بك بعض الترتيبات» فإن الأصل محل العقد الذي هو موضوع عقد الإيجار يعد جزءً من أصل أكبر. ولا يتناول هذا 

التفسير كيفية تحديد متى يكون جزء من أصل أكبر هو 2 حد ذاته الأصل محل العقد لأغراض تطبيق معيار المحاسبة 

الدولي .١١‏ ومع ذلك» فإن الترتيبات التي يمثل فيها الأصل محل العقد وحدة الحساب» إما 4 معيار المحاسبة الدولي 

7 أو 4ك معيار المحاسبة الدولي ۳۸ تقع ضمن نطاق هذا التفسير. 


لا ينطبق هذا التفسير على الترتيبات التي: 

(أ) تعد أو تنطوي على» عقود إيجار مستثناة من نطاق معيار المحاسبة الدولي 1١؛‏ أو 

(ب) تعد ترتيبات امتياز الخدمة العامة من العام -إلى-الخاص تقع ضمن نطاق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 
للتقرير المالي .٠١‏ 
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f )128/10( التفسيرالدولي‎ 


الاشكالات 


0 


الإشكالات التي تم تناولها 2 هذا التفسير هي: 

(أ) كيفية تحديد ما إذا كان ترتيب ما يعد أو ينطوي على» عقد إيجار كما تم تعريفه ب2 معيار المحاسبة الدولي ١٠؛‏ 

ریا متى ينبفي القيام يتقويه أى إعادة تقويم ما إذا کان درب ما بعد أو ينطوي على» قد إبجان 

(ج) إذا كان ترتيب ما يُعدء أو ينطوي على» عقد إيجار» كيف ينبغي فصل الدفعات مقابل عقد الإيجار عن الدفعات 
مقابل أي عناصر أخرى ك الترتيب. 


الإجماع 


تحديد ما إذا كان ترتيب ما يُعد؛ أو ينطوي على» عقد إيجار 

يجب أن يستند تحديد ما إذا كان ترتيب ما يعد أو ينطوي على» عقد إيجار إلى جوهر الترتيب ويتطلب تقويم ما إذا كان: 

0 تنفيد الترتيب يعتمد على استخدام أصل أو صول محددة (الأصول). 

(ب) الترتيب ينقل الحق 2 استخدام الأصل. 

تنفين الترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد 

بالرغم من أنه يمكن -صراحة - تعيين أصل محدد ك الترتيبء ألا أنه لن يكون موضوع عقد الإيجار إذا كان تنفيذ الترتيب 

لا يعتمد على استخدام الأصل المحدد. فعلى سبيل المثالء إذا كان المورد ملزما بتسليم كمية محددة من السلع أو تقديم قدر 

محدد من الخدمات وكان لديه الحق 4#؛ والقدرة على» توريد تلك السلع أو تقديم تلك الخدمات باستخدام أصول اخرى 
غير محددة 2 الترتيب» فإن تنفيذ الترتيب عندئن لا يعتمد على الأصل المحدد ولا ينطوي الترتيب على عقد إيجار. والتزام 
الضمان: الذي يسمح أو يتطلب الاستبدال بالأصل نفسه أو بأصول مشابهة عندما لا يكون الأصل المحدد يعمل بشكل سليم 
لام اللعالجة كيعه إيجار. بالاضافة إلى ذاه فان عدا تعافنيا (منشروطا او خلا ذلف )اسه الور أو ااي من 

الاستبدال بأصول أخرى لأي سبب 2 أو بعد تاريخ محدد., لا يمنع المعالجة كعقد إيجار قبل تاريخ الاستبدال. 

يتم تعيين الأصل ضمنيا إذا كان الموردء على سبيل المثالء يمتلك أو يؤجر فقط أصلا واحدا ينفن به الالتزام وهو ليس 

الترتيب ينقل الحق 2 استخدام الأصل 

ينقل الترتيب الحق 2 استخدام الأصل إذا كان الترتيب ينقل إلى المشتري (المستأجر) الحق 2# التحكم 4 استخدام الأصل 

محل العقد. وينتقل الحق 4# التحكم 2 استخدام الأصل محل العقد إذا تم استيفاء أي شرط من الشروط التالية: 

(أ) أن يكون لدى المشتري القدرة أو الحق # تشغيل الأصل أو توجيه آخرين لتشغيل الأصل بطريقة يقررها هو مع 
الحصول أو التحكم 2 أكثر من قدر ضئيل من مخرجات الأصل أو منفعة أخرى له. 

(ب) أن يكون لدى المشتري القدرة أو الحق 4# التحكم 2 الوصول المادي إلى الأصل محل العقد مع الحصول أو التحكم 
4 أكثر من قدر ضئيل من مخرجات الأصل أو منفعة أخرى له. 

(ج) تشير الحقائق والظروف إلى أنه من المستبعد أن يستلم واحد أو أكثر من الأطراف بخلاف المشتري أكثر من قدر 
ضئيل من مخرجات أو منفعة أخرى ينتجها أو يولدها الأصل خلال أجل الترتيب» وألا يكون السعر الذي سوف 
يدفعه المشتري مقابل المخرجات محددا تعاقديا لكل وحدة من المخرجات أو هو مساو لسعر السوق الحالي لكل 
وحدة من المخرجات كما 4 تاريخ تسليم المخرجات. 
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الا و 


٤ 


التفسير الدولي (12810) > 


تقويم أو إعادة تقويم ما إذا كان ترتيب ما يعد أو ينطوي على عقد إيجار 

يجب تقويم ما إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار عند نشأة الترتيب» الذي هو تاريخ الترتيب أو تاريخ التزام 

الطرفين بالأحكام الرئيسة للترتيب أيهما أبكرء على أساس جميع الحقائق والظروف. ويجب أن تتم إعادة تقويم ما 

إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار بعد نشأة الترتيب -فقط - إذا تم استيفاء أي شرط من الشروط التالية: 

0 أكون هناك ف الشروظة اف اق هنا لمكن ار جدود أو توا عط اترو 

(ب) أن تتم ممارسة خيار التجديد أو ت تتم الموافقة على التمديد من قبل طرح الترتيب» ما لم يكن قد تم ”بشكل أولي 

- إدراج أجل التجديد أو التمديد ضمن أجل عقد الإيجار وفقا للفقرة ٤‏ من معيار المحاسبة الدولي .١7‏ ويجب 

تقويم تجديد أو تمديد الترتيب الذي لا يتضمن تعديلا لأي من الشروط الواردة ب4 الترتيب الأصلي قبل نهاية أجل 
الترتيب الأصلي بموجب الفقرات 4-5 فقط فيما يتعلق بتجديد أو تمديد الفترة. 

(ج) أن يكون هناك تغيير 2 تحديد ما إذا كان التنفيذ يعتمد على أصل محدد. 

(د) أن يكون هناك تغيير جوهري 2# الأصلء. على سبيل المثال تغيير مادي جوهري ے العقارات والآلات والمعدات. 

يجب أن تستند إعادة تقويم الترتيب إلى الحقائق والظروف كما هي 4# تاريخ إعادة التقويم» بما 2 ذلك الأجل المتبقي 

للترتيب. ولا تستدعي التغييرات 4 التقدير (على سبيل المثالء المبلغ المقدر من المخرجات المطلوب تسليمها إلى المشتري 

أو مشترين محتملين آخرين) إعادة تقويم. وإذا تمت إعادة تقويم الترتيب وتقرر أنه ينطوي على عقد إيجار (أو أنه لا 

ينطوي على عقد إيجار). فإنه يجب تطبيق المحاسبة عن عقود الإيجار (أو التوقف عن تطبيقها) اعتبارا من 

(أ) وقت حدوث تغير 4 الظروف يستدعي إعادة التقويم» 2 الحالة (أ): أو (ج) أو (د) الواردة 2 الفقرة ١٠؛‏ 

(ب) نشأة فترة التجديد أو التمديد. 2 الحالة (ب) الواردة # الفقرة ٠١‏ 

فصل الدفعات مقابل عقد الإيجار عن الدفعات الأخرى 

إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجارء فإنه يجب على طرخ الترتيب تطبيق المتطلبات الواردة 2 معيار المحاسبة 

الدولي ١١‏ على عنصر عقد الإيجار للترتيب» ما لھ نکن فشن من فك المتطليات وفنا للفقره 3 من معيار المحاسية 

الدولي ١7‏ . وبناءً عليهء إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجارء فإنه يجب تصنيف عقد الإيجار ذلك على أنه عقد إيجار 

تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي وفقاً للفقرات 14-7 من معيار المحاسبة الدولي ٠١‏ . أما العناصر الأخرى للترتيب التي لا 

تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي ١١ء‏ فإنه يجب المحاسبة عنها وفقاً للمعايير الأخرى. 

لغرض تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي ١١ء‏ فإنه يجب» عند نشأة الترتيب أو عند إعادة تقويم الترتيب» فصل 

الدفعات والعوض الآخر المطلوب بموجب الترتيب إلى تلك المتعلقة بعقد الإيجار وتلك المتعلقة بالعناصر الأخرى على 

أساس قيمهم العادلة النسبية. يتضمن الحد الأدنى لدفعات الإيجار كما تم تعريفه 2 الفقرة ٤‏ من معيار المحاسبة 

الدولي ١1‏ -فقط - الدفعات المتعلقة بعقد الإيجار (أي الحق 4 استخدام الأصل) ولا تتضمن الدفعات مقابل العناصر 

الأخرى الواردة # الترتيب (على سبيل المثال» مقابل الخدمات وتكلفة المدخلات). 

2 بعض الحالات» فصل الدفعات المتعلقة بعقد الإيجار عن الدفعات المتعلقة بالعناصر الأخرى الواردة 4 الترتيب سوف 

يتطلب من المشتري استخدام أسلوب تقدير. فعلى سبيل المثالء قد يقوم المشتري بتقدير دفعات عقد الإيجار بالرجوع 

إلى اتفاقية عقد إيجار متعلقة بأصل قابل للمقارنة لا ينطوي على عناصر أخرىء أو بتقدير الدفعات المتعلقة بالعناصر 

الأخرى الواردة بے الترتيب بالرجوع إلى اتفاقيات قابلة للمقارنة ومن ثم طرح هذه الدفعات من إجمالي الدفعات بموجب 

الترتيب. 
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التفسير الدولي (158/0) ؛ کس 
06 إذا خلص المشتري إلى أنه من غير العملي فصل الدفعات بطريقة يمكن الاعتماد عليهاء فإنه يجب عليه: 
(1) ج حالة عقد إيجار تمويلي؛ أن يثبت أصلاً والتزاماً بمبلغ مساو للقيمة العادلة' للأصل محل العقد الذي تم تعيينه 
£ الففرعين ۷و ۸ على أنه موضوغ عقد الانجان ولاحفاء يجب كيه تخفيض الالتزاء حثن أداء الدقمات واقيات 
بسوم الصبويل المي فلن الالكرام ا دام مغدل اة الا اس او د ا ي 
(ب) بے حالة عقد إيجار تشغيلي» أن يعالج جميع الدفعات بموجب الترتيب على أنها دفعات إيجار لأغراض الالتزام 
بمتطلبات الإفصاح لمعيار المحاسبة الدولي ١٠ء‏ ولكن 
(1) يفصح عن تلك الدفعات -بشكل منفصل - عن الحد الأدنى لدفعات الإيجار المتعلقة بالترتيبات الأخرى التي 
الاقطرى على دقمات ال فار فين عقون اجان 
(؟) يصرح بأن الدفعات المفصح عنها تنطوي -أيضاً ”على دفعات تتعلق بعناصر غير عقود إيجار واردة ب 
الترتيب. 


تاريخ السريان 

۱٦‏ يجب على المنشأة تطبيق هذا التفسير للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١7‏ أو بعده. ويشجع على التطبيق الأبكر. 
وإذا طبقت المنشأة هذا التفسير على فترة تبدأ قبل ١‏ يناير ۲٠٠٠‏ فإنه يجب عليها الافصاح عن هذه الحقيقة. 

١أ‏ يجب على المنشأة تطبيق التعديل الوارد ب2 الفقرة 4(ب) للفترات السنوية التي تبدأ 2 ١‏ يناير ٠٠١‏ أو بعده. وإذا طبقت 
المنشأة تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي ٠١‏ لفترة ابكرء فإنه يجب تطبيق التعديل لتلك الفترة الأبكر. 


التحول 

۱۷ يحدد معيار المحاسبة الدولي ۸ كيفية تطبيق المنشأة لتغيير 2 السياسة المحاسبية ناتج عن تطبيق تفسير لأول مرة. 
المنشأة غير مطالبة بالالتزام بتلك المتطلبات عند تطبيق هذا التفسير لأول مرة. وإذا استخدمت المنشأة هذا الإعفاء. 
فإنه يجب عليها تطبيق الفقرات 1-5 من التفسير على الترتيبات القائمة 4 بداية أبكر فترة تم عرض معلومات المقارنة 
لها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي على أساس الحقائق والظروف القائمة 2 بداية تلك الفترة. 


.٠١ مصطلح ”القيمة العادلة“ بطريقة تختلف من بعض الأوجه عن تعريف القيمة العادلة الوارد 2 المعيار الدولي للتقرير المالى‎ ١7 يستخدم معيار المحاسبة الدولى‎ ١ 
.11 لذلك؛ عند تطبيق معيار المحاسبة الدولي ۷١ء تقيس المنشأة القيمة العادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ۷٠ء وليس المعيار الدولي للتقرير المالي‎ 
.٠١ ؟ أي معدل فائدة الاقتراض الإضاے للمستأجر كما تم تعريفه 2 الفقرة ؛ من معيار المحاسبة الدولي‎ 
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تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (510) ١١‏ 
'عقود الإيجارالتشغيلي- الحوافز' 
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تفسير لجنة التفسيرات الدولية 


السابقة (510) ٠١‏ “عقود الإيجار التشغيلي- الحوافر", الصادر عن مجلس معايير 
المحاسبة الدوئي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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الا و 


تفسير لجنة التفسيرات الدوليةالسابقة(5)510١‏ 


تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ٠٠١51٥0”‏ 
عقود الإيجار التشغيلي-الحوافز 


المراجع 
© معيار المحاسبة الدولي ١‏ “عرض القوائم المالية" (المنقح 2 )٠٠١1‏ 
© معيار المحاسبة الدولى ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات 2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 


© معيار المحاسبة الدولي ١7‏ "عقود الإيجار' (المنقح 2 )٠٠١7‏ 


الاشكال 


١ 


عند التفاوض بشأن عقد إيجار تشغيلي جديد أو يتم تجديده؛ قد يقدم المؤجر حوافز للمستأجر للدخول ك الاتفاقية. ومن 
أمثلة مثل هذه الحوافز دفعة نقدية تدفع مقدما للمستأجر أو التعويض عن تكاليف المستأجر أو تحملها من قبل المؤجر (مثل 
تكاليف الانتقال؛ والتحسينات 2# الأصول المستأجرة:؛ والتكاليف المتعلقة بارتباط المستأجر بعقد إيجار موجود مسبقا). 
وبدلا من ذلك» فقد يتم الاتفاق على أن تكون الفترات الأولية من أجل عقد الإيجار بدون إيجار أو بإيجار مخفض. 
الإشكال هو الكيفية التي ينبغي بها إثبات الحوافز الواردة 4 عقد إيجار تشغيلي ضمن القوائم المالية لكل من المستأجر 
والمؤجر. 


الإجماع 


3 


يجب إثبات جميع الحوافز لاتفاقية عقد إيجار تشغيلي جديد أو يتم تجديده على أنها جزء لا يتجزا من صل العوض 
المتفق عليه مقابل استخدام الأصل المؤجرء بغض النظر عن طبيعة الحافز أو شكله أو توقيت دفعاته. 

يجب على المؤجر إثبات التكلفة المجمعة للحوافز على أنها تخفيض ب دخل الإيجار على مدى أجل عقد الإيجارء على 
أساس القسط الثابت ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر يعبر عن النمط الزمني الذي تتناقص به منفعة الأصل المؤجر. 
بعلن انكاس عات اة اجه واد خلى إن سيد د دوت اا ار على مدق لجل عق اجان 
على أساس القسط الثابت ما لم يكن هناك أساس منتظم آخر يعبر عن النمط الزمني لمنفعة المستأجر من استخدام 
الأضل المستاجر: 

يجب المحاسبة عن التكاليف التي يتكبدها المستأجر, بما ب ذلك التكاليف المرتبطة بعقد إيجار موجود مسبقا (على 
سيل الال كانت اليك ]و اقطان أو التصسيهات 3 الأصول الا و دمن قبل الما جر وهف للعادن التعليقة 
على تلك التكاليف» بما ب ذلك التكاليف التي يتم تعويضها ”على نحو فعال -من خلال ترتيب حافز. 


تاريخ اللإجماع 


. ١5 يونيو‎ 


تاريخ السريان 


يضح هذا التفسير ارتا لآجال عشود الأيجان الغ فيد ےا يتاير :1544 أو بحدة. 
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تفسير لجنة النفسيرات الدولية السايفة (510) ۲۷ 
"تقويم جوهرالمعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الايجار' 
ات ا لتر ل ل ا يال ل سر ةا لس رات الوك 


السابقة (510) ۲۷ ”تقويم جوهرال معاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الايجار 
الصادرعن مجلس معايير المحاسبة الدوئي» كما صدرمن غير أي تعديل. 
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کے تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة (816) ۲۷ 
تفسير لجنة التفسيرات الدولية السابقة ۲۷°۱٥"‏ 
تقويم جوهر المعاملات التي تأخذ الشكل القانوني لعقد الإيجار 
المراجع 
© معيار المحاسبة الدولي ۸ ”السياسات المحاسبية والتغييرات ب2 التقديرات المحاسبية والأخطاء" 
© معيار المحاسبة الدولي ١7‏ ”عقود الإيجار" (المنقح ‏ ؟١١٠)‏ 
© معيار المحاسبة الدولي 0" "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ٤‏ “عقود التأمين" 
© المعيار الدولي للتقرير المالي ٩‏ ”الأدوات المالية" 


© المعيار الدولي للتقرير المالي ٠١‏ “الإيرادات من العقود مع العملاء" 


الاشكال 
١‏ قد تدخل المنشأة 2 معاملة أو سلسلة من المعاملات المهيكلة (ترتيب) مع طرف أو أطراف غير ذات علاقة (منشأة مستثمرة) 
تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار. فعلى سبيل المثالء قد تؤجر المنشأة أصولا إلى منشأة مستثمرة وتعيد استئجار الأصول 
نفسهاء أو بدلا من ذلك. قد تبيع الأصول بشكل قانوني -وتعيد استئجار الأصول نفسها. وقد يتنوع شكل كل ترتيب وأحكامه 
وشروطه -بشكل جوهري. ففي مثال التأجير وإعادة الاستئجارء قد يكون قد تم تصميم الترتيب لتحقيق ميزة ضريبية للمنشأة 
المستثمرة يتم تقاسمها مع المنشأة 2 شكل أتعاب» وليس نقل الحق 3# استخدام الأصل. 
۲ عندما ينطوي ترتيب مع منشأة مستثمرة على الشكل القانوني لعقد الإيجارء فإن الإشكالات هي: 
(أ) كيفية تحديد ما إذا كانت هناك سلسلة مترابطة من المعاملات وأنه ينبغي المحاسبة عنها على أنها معاملة واحدة؛ 
(ب) هل يستو2 الترتيب تعريف عقد الإيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي 7١؛‏ وإذا لم يكن: 
)١(‏ هل يعبر حساب الاستثمار المنفصل والالتزامات عن دفعات الإيجارء واللذان قد يكونان موجودان» عن أصول 
للمنشأة والتزامات عليها (على سبيل المثالء أنظر المثال الموضح 2 الفقرة أ"(أ) من الإرشادات المرفقة بالتفسير)؛ 
(؟) كيف ينبغي على المنشأة المحاسبة عن الالتزامات الأخرى الناتجة عن الترتيب؛ 


(؟) كيف ينبغي على المنشأة المحاسبة عن الأتعاب التي يمكن أن تحصل عليها من المنشأة المستثمرة. 


الإجماع 

تعد سلسلة المعاملات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد إيجار مترابطة ويجب المحاسبة عنها على أنها معاملة واحدة 
عندما لا يمكن فهم الأثر الاقتصادي الكلي بدون الرجوع إلى سلسلة المعاملات ككل. وهذه هي الحالةء على سبيل المثالء 
عندما تكون سلسلة المعاملات مترابطة -بشكل وثيق» ويتم التفاوض بشأنها على أنها معاملة واحدةء وتحدث بالتزامن أو 
2 تعاقب متصل. (يقدم الجزء أ من الإرشادات المرفقة توضيحات لتطبيق هذا التفسير.) 
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تفسير نة التفسيراة الدوقية السايقة 6ا۷6 کے 

يجب أن تعكس المحاسبة جوهر الترتيب. ويجب تقويم جميع جوانب وآثار الترتيب لتحديد جوهرهء مع إعطاء وزن لتلك 

الجوائب والآخان التي يكون لها آخر اقتصيادئ. 

١ 4‏ تبان هميان اتتانية الدولن oN‏ ههرم عاك ES E‏ العمل E N‏ 
متفق عليها. وفيما يلي المؤشرات التي تدلل ”بشكل فردي -على أن ترتيباً ما قد لا ينطوي؛ بے جوهره؛ على عقد إيجار 
مرجب سيار الحاسية المرتى ۷ا (يقدم الجن ب من الإرشادات اكركعة توضيعا لتطبيق هذا التتسير): 
خف الفا على جع النحاظو اناهن التي تن مك الأسل محل التب وتيت ها يسارب يقس اة 

.4 استخدامه كما هو الحال قبل الترتيب؛ 

(ب) الدافع الرئيس من وراء الترتيب هو تحقيق نتيجة ضريبية معينةء وليس نقل الحق 2 استخدام الأصل؛ 

(ج) يتم تضمين خيار بشروط تجعل ممارسته -تقريبا -مؤكدة (مثل خيار رد قابل للممارسة بسعر أعلى -بشكل كاف 
عن قبيةه القادقة التركة مدرو بصي مخ لمكن مماربيتة) : 

0 حب قطي العريفات والارشادات الواروة 2 الققراف 42454 من لاطا عند تحدين ها إذا گان ساب امار 
منفصل والتزامات دفع الإيجار يمثلان: ‏ جوهرهماء أصولا للمنشأة والتزامات عليها. تشمل المؤشرات التي تدلل 
تة لى أن كسا اسار مضل والكزامات دن ايار لا هان ج ج مرها فتريف امل والتزام وله 
يجوز إثباتهما من قبل المنشأة: 

(1) أن اة غير قادرة على التحك 5 حاب الاستامار لتحقيق أهذافها الخاصة وليست ملزمة يدفم تهات 
اجار مسجت هذاء على سيل الال عفدم يكم داع ميلع مدع مه اة جات اسار متفصل اة 
امسر ويمكق امسعهدامه قط = للدظم امسن ويرافق الطب على أن يتم سداد القزانات دك الإنجار 
فق الأموال المؤدهة ك حساب اسان وان التشاة ليم لذيها القدرة على الامشاع هن الد إك اتر من 
حساب الاستثمار؛ 

(ب) أن المنشأة لديها -فقط - مخاطر بعيدة الاحتمال 2 أن تعوض مجمل مبلغ أي أتعاب مستلمة من مستثمر و2 
احتمال أن مده هيلها إضنافياً آي عندما لأ يكون كد ك اكلام اتاب لديها #فقط -مخاطر بعيدة الاحتمال د 
أن قدقم ميلا يموجب التزامات اأخرى (مثل ضمان): وكوجد ففف د مخاطن يعيدة الاحتبال بك الدطم عندما: 
على سبيل المثال؛ تتطلب شروط الترتيب أن يتم استثمار مبلغ مدفوع مقدماً ب أصول خالية من المخاطر يتوقع أن 
تولد تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزامات دفع الإيجار؛ 

(ج) بخلاف التدفقات النقدية الأولية عند نشأة الترتيب؛ تعد ”فقط - التدفقات النقدية المتوقعة بموجب الترتيب هي 
دفعات الإيجار التي يتم الوفاء بها -فقط - من الأموال التي يتم سحبها من حساب الاستثمار المنفصل الذي ثم 
تأسيسه بالتدفقات النقدية الأولية. 

۷ يجب أن تتم المحاسبة عن الالتزامات الأخرى للترتيب» بما 2 ذلك أي ضمانات مُقدمة والتزامات تم تحملها فور الإنهاء 
الکن وفنا تيار اتحاينة آلدوتى ۴۷ واتار اولي التقري ر اكاتي غ والعيان الدولي للقرين الال رعا تلشروط: 


٠١٠١ الاشارة إلى ”الإطار“ هي إلى ”إطار إعداد وعرض القوائم المالية“ للجنة معايير المحاسبة الدولية» الذي أعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية 2 ۲۰۰۱.و ے2 سبتمبر‎ ١ 


استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية ”الإطار“ ب ”إطار مفاهيم التقريرالمالي“. والأن أصبحت الفقرات 54-49 هي الفقرات 4.5- ١9.5‏ من ”إطارالمفاهيم“. 
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الا و 
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يجب تطبيق المتطلبات الواردة ب4 المعيار الدولي للتقرير المائي ٠١‏ على الحقائق والظروف الخاصة بكل ترتيب وذلك 
عند تحديد توقيت إثيات الأتعاب التي قد تتسلمها المنشأة: على أنها دخل. ويجب الأخن 2 الحسبان عوامل مثل 
ها إذا كان هناك ارقاطك مر بك ككل القزاماك اداء حسيقبلبةميمة وضرورية كني الأضايه وما إذا كان هفاك 
ميخاظرهيفاة: وشروط الى ترات تمان و فاط ررد الأقاب. وقيما يلي الل قراف التي تال قل هردي عفاي 
أنه من غير المناسب إثبات مجمل الأتعاب على أنها دخل عند استلامها إذا تم استلامها 2 بداية الترتيب: 
(1). أن شروظ كسب الأتعاب المسبتلمة هي الالتزام إما بتنفية: أو بالامتتاع غن: أنشطة مهفة معينة: ولذلك لا يعد تتفي 
الترتيب الملزم ”بشكل نظامي -هو التصرف الأكثر أهمية المطلوب بموجب الترتيب؛ 
ان وق كيو على النكخوام الآصبل محل التب وال كون ها اف على ك ك فكل كير ميو قور ااا 
على استخدام (مثل نفادء أو بيع أو رهن كضمان رهني) الأصل؛ 
© ل يعن الحتمال فويض آي فة من الأغاب والحفال دخ ميلع إضائظ ميد الالء ويحدة هذا على ميل 
المثالء عندما: 
1 الا اسل مل الك اا متها ما من قل ااا تعسو اعبالياء ركذن متاك ايان 
أن الفنشاة قد كدق ما لإنهاء التركيب ميكرا: أو 
(۲) أن ال منشأة مطالبة بموجب شروط الترتيب» أو أن لديها بعض أو كل حرية التصرف» بأن تستثمر مبلغاً مدفوعاً 
مقدماً ب4 أصول تحمل أكبر من مجرد قدر غير كبير من المخاطر (مثل مخاطر العملة؛ أو معدل الفائدة أو 
المخاطر الاثتمانية). و2 هذه الحالةء تعد مخاطر أن تكون قيمة الاستثمار غير كافية للوفاء بالتزامات دفع 
الإيجار ليست بعيدة الااحتمال: ولذلك فهناك احتمال بان المنشأة قد تكون مطالية يدضع مبلغ ما: 


يجب عرض الأتعاب 4# قائمة الدخل الشامل بالاستناد إلى جوهرها الاقتصادى وطبيعتها. 


الإخصاح 


٠ 


عند تحديد الإقفصاحات المناسية الضرورية لفهم الترتيب والمعالجة المحاسبية اللطيقة: يجب الأخن 2 الحسيان جميع 
جوانب الترتيب الذي لا ينطوي, 2 جوهره. على عفد إيجار: بموجحب معيار المحاسبة الدولي .١١/‏ يجب على المنشأة 
الإفصاح عما يلي 4 كل فترة يوجد فيها الترتيب: 
© وف اده تما 

)١(‏ الأصل محل العقد وأي قيود على استخدامه؛ 

)١(‏ عمر الترتيب وشروطه المهمة الأخرى؛ 

() المعاملات التي تعد مترابطة معاًء بما 4 ذلك أي خيارات؛ 
(ب) المعالجة المحاسبية المطيقة غلى أي تعاب a‏ والمبلغ المشبيث على أنه دخل 2 الفترة». واليند المستقل لقائمة 
يجب تقديم الافصاحات الطئرية وا اة 1۰ من هذا التفسير -بشكل منفرد - لكل ترتيب أو ”بشکل مجمع -لكل 
فئة للترتيب. والفئة هي تجميع لترتيبات تنطوي على الأصول محل العقد ذات الطبيعة المتشابهة (مثل محطات الطافة). 
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تاريخ اللإجماع 


.7٠٠١ فبراير‎ 


تاريخ السريان 
ينيع هذا التفسيو هان من :#1 دميو آ3 ويجب الحاسية من القتييرات ك السايبات الساسيية وها لان 
اللحاسية الدولى ۸ 
غدل المعيان الدولي للتقرير المالي 4 الفقرة ۷ء ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل غندما تطبق المعيار الدولي للتقرير 
المالي 4 
عدّل المغيار الدولي للتقرير المالى ٠١‏ *الإيراد من العقود مع العملا الصدر ف مايق ٠٤‏ قسم انراج والففرة ۸ 
يجب فاق النشاه تطبيق هلين العديلين غندها قطن ليان الدولى للتقرير اماق 12 
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